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جميع امخا رات سواء كانت خاصة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان 
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نشر نا فى هذىن المددين الأأحكام الانية : 

وم حك صادراً من محكة التقض والأبرام الجنائية 

٠‏ أحكام صادرة من محكة التقض والابرام امد نية 

و أحكام صادرة من محكة استئناف مصر الأهلية 

1 حكا صادرا من محكة جنايات الاسكندرية 

٠٠١‏ أحكام صادرة من الفضاء اتعجارى 

” حكين صادرين من انحا كم الا بتدائية 

٠‏ حكين صادرين من الفضاء المستعجل 

3 .أحكام صادرة من انحا م الجزشة 
صاد فتبأ بسبب تغبير المطبعة وصعو بة الحصول على الورق وتأمل أن تزول هذه الصعوبات 
فى الستقبل . لجنة تحرس المجلة 


اع 3 ارالتهمر تم رد 
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المنقور له | 

تب المحاماة علما من أكبر أعلامها ولسان حق طالما دوى فى ميدائها ألا وهو الغفور له 
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تفتيش . اقتياد متهم الى مكتب المياحث لما أشتبر عنه‎ 
, من الاتجار فى الخدرات . استصدار أذن من التباية بتفتيشه‎ 
اجرا. التفتيش . ضبط عدر معه . الامقناد فى ادااته الى‎ 
7 ضبط الدر . لامجحوز‎ 


المبدأ القانوى 

إذا كانت الواقمة الثابتة بالحكم هى أن 
رجل البوليس اققاد التهم إلى مكتب المباحث 
لا اشتهر عنه من الاتجار فى الخدرات ثم حصل 
رئيس الكتب على إذن من النيابة بتفتيشه 
وفتشه فورا فمثر على قطمة من الأفيون فى داخل 
حذائه فلا جوز الاستناد فى إداقه إلى ضبط 


لم يصدر إلا بعد القبض على امتهم بغير صفة 
قانونية ممايفيد أن استصداره لم يكن إلاللحصول 
على دليل لم يكن ليوجد اؤلا هذا القبض . وقد 
كان للبوليس -- إذا توافرت لديه القراان على 
التهم -- أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن 
منها بتفتيشه . أما التبض عليه تهيداً لتنفيذ 
إذن لم يصدرفانه غيرجائز ويجمل الاذن معيباً . 

اعساو 

د حيث ان حاصل أوجه الطعن الثلاثة أن 
الطاعن دفع بيطلان التفتيش والاجراءات التى 
تلته مستندا إلى أن الفيض عليه كان باطلا » إذ 
البوليس امل قد قيض عليه جرد الاشتباه 
فى أنه يتجر فى المواد الخدرة وقاده إلى رئيس 


الادة الحدرة معه لأن إذن النيابة فى التفتيش | مباحث المديرية الذى استحصل بدوره هن 


ا ص ل ا ف دس 
0 استفيط قواعد هذه الاحكام حضرة مود افندى عبر سكرتير حكمة النقض والابرام وراجعها وأقرها حضرة صاحب 


ألعزة سيد بك مصطفى المتثار بده المحكمة 


السنة الثانية وأ شرونُ 


وكيل الثياية على أمر فتيشه » مع أن مجرد 
الاشتباه لايعد م نالخالات التى بجيز فيها القائون 
القبض 5 أن حجزه حتى يصدر أمر النياية 
بالتفتيش عمل غير قاتوى مما يترتب عليه بطلان 
التفتيش ما أنه اتببنى على اجراء باطل . ولذلك 
يطلب الطاعن قض الم والقضاء يراءته 
مما أستد إليه . 

«ووحيث ان الواقعة الثابتة فى !كي المطعون 
فيه هى أن رجلين من رجال المباحث اشتبها فى 
الطاعن وآخر كان معه لأن أولهما اشتهر عنه 
الائجار فى الدرات وأنه يستعين بالثانى على 
.روجبا فأقتاداهها إلى مكتب رئيس مياحث 
المديرية وحصل هذا الأخير على اذن من النياية 
بالتفتيش وفتشهما فورا فعثر بداخسل حذاء 
الطاعن على قطعة من الأأفيون ول يعثر مع زميله 
على ثىء . وهذا الذى أثبته الحك يدل على أن 
الطاعن لم يقبض عليه إلا نجرد اشتباه رجلى 
البوليس في أهرملاشتهاره بالاتجار فى الخدرات» 
وان ادن النياية بالتفييش لم يصدر إلا بناء على هذا 
القبض الغيرالقانوبى » مما يو دى إلىان استصدار 
هذا الاذن لميكن إلا للحصول على د ليل لم يكن 
فى قدرةالبوليس الحصول عليه بغير هذا القبض 
الغير القااوتى » وقدكان للبوليس إذا كانت 
القرائئن عتوافرة لديه على اتهام الطاعر:. أن 
يعرضها على النياية لاستصدار اذن منها بانفتيش 
بغير أن يقبض عليه . فالاذن بالتفتيش فى هذه 
الحالة لم بين على اجراءات صحيحة وكفيلة 
بانحاافظة على حرية الافراد التى حرص عليها 
القاون فيكون اذلك باطلا » و كذلك يكون 
التفتيش الذى قام به رجال البوليس على الطاعن 
بناء عليه قد وقع باطلا » 5 متبر باطلا أيضا 
الدليل المستمد منه وهو ضببط المادة الخدرة 


مم الطاعن : 

و وحيث ان الحم الابتدائى الذى ادان 
الطاعن و تابد با لنسسية للادانة استكنا فيا لأسبايه 
بالحم؟ المطعون فيه استند فى ادانة الطاعن إلى 
دليل واحد هو ضبط المادة الخدرة محذاء 
الطاعن » وبما أن هذا الدليل مستمد مرل 
التفتيش الذى وقع على شخص الطاعن وهو 
باطل كا سبق القول فا كان يصح تأسيس 
الح عليه »ومن ثم يكون الحج المطعون فيه 
اأببنى على هذا الدليل وحده باطلا » ويعتبر 
الطاعن إِذَأ بريئا مما أسند إليه إذ لاد ليل عليه 
فى الحم خلاف ماتقدم . ولذا يتعين نقض 
الح المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مم 
تيت [للده. 

( طمن عبد اللطيف جمد امد ضد الثيابة رقم مغلا 
سنة رلاق) 
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تفتيش . جرعة تلبس . القيض على كل مساهم فيها . 
فاعل أصلى أو شريك , وجود الشريك بميداعن محل الواقعة. 


القبض عله وتفتيشه , صمته . ضبط مخدر معه نقيجة التفتيش 


أو بعد القائه مخلصا منه . صميح . 

ليدأ القانوتى 

إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها 
أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فانها تكون من 
جراتم التلبس و يجوز لرجل الضبطية القضائية أن 
يقبض عل ىكل من سام فيها فاعلا كان أوشر يكا 
وأن يفتشه إن راى لذلك وجها . يستوى ذلك 
من يشاهد وهو يقارف الفمل المكون للجريمة 
ومن تنبين مساممته فيها وهو بعيد عن نحل الواقعة 
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و إذن مشاهدة مادة محدر 9 


مع منهم » تجعل هذا 
المهم متليسا بجر بعة إحراز مدر » وهذا ا 


يسوغ القبض عليه وتفتيشه يسوغ القبض عل | 


كل من بثبت اشترا كه معه فى فملته . وإذن 
قضبط الخدر لدى الشريك يكؤن صميحا سواء 


أ كان تنيجة تفتية 


2 
و حيث ان الطاعنة تنعى «وجوه الطعن 
المقدمة منبا على امك المطعون فيه أنه أخطأ 
إذ أدانها غير معول على الدفع اللقدم منها يبطلان 
التفتيش المؤسس على أن الشهود شهدوا بأن 
هائم هي التى كانت توزع الخدر وم يقولوا ان 
الطاعنة كانت توزع هى الأخرى الم يشبد 
أحد من المخيرين أنه رأى الخدر مع الطاعنة . 
ومق كان الأمر كذلك ذانها لم تكن فى حالة 
تلبس تيرر الفبض عليبا ثم تفتيشها ولذلك يكون 
الاستشباد عليبا بوجود الخدر معها بناء على 
التفتيش غير جائز ويترتب عليه بطلان الحم . 
« وحيث ان الجرمة إذا شوهدت وقت 
ارتكاءمها أو عقب ارتكاما بيرهة .سيرة تكون 
من جرائم التلبس » ويجوز لرجال الضبطية 
التنائية القبض على كل مسائم فيها فاعلا كان 
أوشر يكا ثم فتيشه إن رأوا لذلك وجبا » 
يستوى فى ذلك المتهم الذى يشاهد وهو يقارف 
الفعل المكون للجرعة والتهم الذى يتبين 
مسناهمته فيها ولو وجد بعيدا عن محل وقوعبا . 
« وحيث أن الحم الاتدائى الؤيد 
لا أسيأنه .بالحم المطعون فيه ادان الطاعنة 
وأخرى تسمى هاتم بنت عبد اجيد وقال فيا 
قاله د ان التهمة ثاهة على المتبمتين من شبادة 
الشبود الثابت منبا مشاهدتبولمما واقفتين أمام 


أم كان هو الذى ألقاه . 


مزطهما:وزعان اليرو على الا شخاص المعروف 
عنهم الادمان على تعاطى اله_درات فبجموا 
عليهما وضبطوهما ومع المتهمة الأولى ( هاتم) 
عشرة ذا كر أما الثانية ( الطاعنة ) فألفت 
مامعها فو قسطح امازل فأحضره ال خبرصموئيل 
عبد السيح وتبين أنه 18 تذكرة وقد تأيدت 
أقوال الشبود باعتراف المتهمة الأولى وهن 
تقرير العمل الكياوي الذى أثبت أن كل 
ماضبط مع المتبمتي نكلو ريدرات اليروين 6. 
ثم عرض إلى الداع المشار إليه بوجه الطعن 
فذكر دان هذا الدفاع فى غير مله لآ نالشبود 
قرروا أنهم رأوا هاتم عبدالجيد و ببدهاالتذا كر 
تبيع منها للمدمئين ومجوارها المتبمة'( الطاعنة) 
وقد اعترفت المتهمة الأخرى باحراز الخدر 
المضبوط معها و بمجرد ان رأت المتهمة الثانية 
أحد الخرن نجه إ ليها ليضبطها أ لقت من يدها 
فى تس الوقت الذىمم فيه المخبر ليضبطها لفافة 
فوقسطح منزل مقابل للمنزل الذى كانت هى 
والمتهمة الأخرى واقفتين أمامه فصعد مخير 
آخر (صموئيل عبد المسبح) وأحضر ما ألفته 
فوق السطح فتبين أنه م١‏ تذ كرة ( ثبت من 
تقر بر العمل الكيارى أن ماها هوريين ) 
وفضلا عن أن المحكمة ترى أن الخالة القى 
شوهدت عليها المتهمة(الطاعنة) واقفة مع أخرى 
مع ماهو مشنهورعنهما من الاتجار معابا خدرات 
بعد أن حم على زوجيهما بالحيس فى مخدرات 
ومشاهدة إحداهما تسم مخدرا لاحد المامنين 
والمتبمة ملتميقة بها فضلاعن هذه الحالة تكنى 
لاقناع الحكمة بأنها شريكة للمتهمة الآخرى 
فى حيازة واحراز اير ويين المضبوط مع تك 
المنبمة مما يجعل الدفع عقيا فا نالثابت أنالمتهمة 


. ألقت بكمية الميروين الكبيرة التى كانت «مبا 
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فى الوقت الذىهم فيه الخير با لنبض عليبان لفاوها 
اخدر حصل خشية القبض عليها وضبطه معها 
لابعد الفبض عليها فلا محل للقول بأن الفبض 
ليها حصل قبل تخلصها من الخدر وأنه متى 
كان الفبض ياطلا بطل مائرتب عليه بلالواقع 
الثابت أن القيض حصل صحبحا لمشاهدةالمتهمة 
متليسة يالقاء لفافة من اللفافات الى توضع بها 
تذا كر المخدرات عادة و للسخبر ولآى شخص 
أن يقبض على المتلبس بجر مة صميحة و يكون 
هذا الفبض صحيحا ولذلك يكون الدفم من 
جميع الوجوه لا أساس له » . 

« وحيث انه يتضح مما تقدم أن مشاهدة 
المادة الخدرة مع هانم زميلة الطاعنة يجمل هانم 
المد كورة متهمة بجر _يمة متلبس بها » وهذاسوع 


الفبض عليها وتفتيشها كا يسوغ الفبض على ' 


الطاعنة وتفتيشبا » وذلك على أساس ماظهر 
أرجال البوليس ‏ يحسب ماهو ثابت بالحم - 
من أنها شريكد لها فى فعاتها - واذن فضبط 
الخدر الذى كانت تحهله الطاعنة صحيح سواء 
أ كان نتيجة تفتيشها أم كا نتهى قد أ لقعه تخلصا 
من وجوده معها عند محاولة القبض عليها » 
لان كلا الأهرين يحجعل القبض عليها وتفتدة 
بائزين قانونا » ولذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوطا . 
( طعن وعيبه هلال امابى ضد الثيابة رقم «لإه سنة 
١1م)ء‏ 
3 
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عاهة مستديمة . ضربة مزقت الطحال . استتصاله بسيب 
ذلك . عاهة مستدءة : : 
١‏ ( الأدةعموع سس 6 
المبدأ القائوقى 
إن استئصال طحال الحنى عليه لتزقه 


بسبب ضربة أحدتها امتهم يكون جناية عاهة 
مستدعة فان ذلك يترتب عليه عحز الهنى عليه 
عن العمل على الدوام . 

الوكارد 


2 حث ان مبى الوجه الأول من 
وجهى الطعن أنالدفاع عن الطاعن تمسك أمام 
محكتى الموضوع بأن العاهة المستدمة انماهى فقد 
عضو رئسى من أعضاء الجسم أو جزء منه » 
ولا يعتير الطحال عضواً رئيسياً أنه لا عمل 
له ولا ضرر من ققده » وقد ولد بعض الناس 
ولا طحال لحم . واستند الدفاع فى ذلك الى 
الى تقرير طبيب استشارى قدمه كا استشهد 
بآراء بعض كبار الأطباء المو لفين ولكن محكة 
أول درجة اكتفت بترديدماقاله الطبيب الشرعى 
مع تناقض أقواله ولم تتعرض للا راء الى 
ممسك بها الدفاع » واقتصرث تحكمة ثالىدرحة 
على القول بأن الحم الابتدالى قد تكفل يبيان 
وظيفة الطحال ول نجرح التقرير الاستشارى 
وهذا خطأ فى تطبيق القانون يوجب تفض 
الح . 
0 وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أخذ 
بأسبابه الحك المطعون فيه قرر أن الطحال 
عضو من أعضاء الجسم يؤدى وظائف هامة 
هى أنه برشح الدمو ينقيهبامتصا ص الميكرويات 
والمواد الغريبة فيه وأ نه يدفع عن الجسم الضرر 
فى بعض الأمراض ويعقير خزاناً للمواد 
الدموية بحيث إذا قفصت كية الدم فى حالات 
طارئة فانه يبعث الدماء التى تزتها الى خلابا 
الجسم ويترتب على إزالته حا ضبعف فى مقاومة 
الجمم للامراض مما يقلل من كفاءة الحجني 


عليه على العمل بنسبة ١5‏ فى الائة ‏ والح 
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واعتبر فقده عاهة مستدهة تنطبق عليها الادة 
٠‏ من قا نون العقوبات لم مخطىء فى شىء » 
أما الاعتبارات أأتى يذكرها الطاعن بوجه 
الطمن فلا محل لها مادام استفصال الطحال 
يقرتب عليه بصفة مستدمة تقليل كفاءة الى 
عليه عن العمل. 

د وحيث ان حاصل الوجه الثابىأن م كمة 
ثاني درجة لم ترد على طلب هام من طلبات 
الدفاع . وذلك أن امحاعى عن الطاعن طلب 
ممها استدعاء كبير ا لاطبا ءالشرعيين للاستئئاس 
برأيه فى مسألة العاهة فأغقات هذا الطلب ولم 
ترد عليه ولم تبين سبباً لعدم اجابته » كا انها لم 
.تعول على الآراء الفنية الثى استشهد بها الدفاع 
على أن استفصال الطحال لاستير عاهة . وى 
هذا اخلال يحق دفاع الطاعن وقصور فى 
الحكم مما وجب نقضه . 

«وحيث ان الحكمة بعد استظبرت القيقة 
من أن الطحال عضو من جمم الانسان وان 
فقده يعتبر ماهة مستد مة لم نكن فى حاجة الى 
الرد صراحة على اعتراضات الدفاع أو اجابة 
طلياته بشأن ذلك » لآن فى أخذها بوجهة 
النظر التي ارتأتا ما يفيد أنها أطرحت دفاع 
الطاعن ق'هذا الشأن وم تأخذ يه . 

د وحيث انه لذلك يتعين رفض, الطعن 
موضوعا . 

( طعن الددرداش أبو النلا توق ضد التاية رقم وله 


سنة ١١‏ ق ) 
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ات دفاع شرعى . شرطه . انتبا, الاعتدا. . لاوجود 
هذا الى . تحديد الاتبا. , اختلافه باختلاف الجراتم 1 
جرعة الحريق العمد . صورة واقعة ٠‏ 

م ل دقاع شرع . انتفاوٌه , مماملة المتهم بالمادة املاع 


لاجرز. 
) للادتان عام و ومع - .مهبو (0؟ ) 


المبادىء القانونية 

١‏ - يشترط لاعتبار المتهم فىحالة دفاع 
شرعى أن يكون الاعتداء الذى برى إلى رفعه 
حالا أوعلىوشك الوقوع . فاذا مااثتبى الاعتداء 
فلا يبق هذا الحق وجود . وتحديد ذلك يختلف 
باختلاف الجرالم وظروقارتكابها . فق الخر يق 
العمد تنتبى حالة الدفاع الشرعى بانتباء الجائى 
من وضع النار قملا فى امال المراد إحراقه . 
و إذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحم هى أن 
الحجنى عليه وضم النار فى قش القصب اللاصق 
لنزل للنهم ثم اتصلت بهذا الأزل وأن التهم لم 
بر الحنى عليه إلا بعد أن وضمالنار وهو يفر إلى 
جبة زراعة القصب للماوكة له فأطلق عليه عيارا 
ناريا أودى يحياته » واستخلصت المحكمة من 
ذلك أن امتهم إذ قتل الى عليه يكن فى حالة . 
دقاع شرعى عن النفس أو الال فهذا متها سائخ 
ولا خالئة فيه للقانون . 

؟ ‏ ان معاملة المحكمة هذا التهم 
بالمادة 1؟ من قانون العقوبات على أساس تجاوزه 
حق الدفاع الشرعى لايستقيم مع قوطاباتتفابهذا 


- العددان الأول والثانى تسم 


الم لأن مجاوز المتهم حدود الاق لايتصور مع 
اتعدام ذات الأق . 


العبو 

د حيث أن حاصل وجه الطعن أن الطاعن 
دفع النهمة بأنه لم يتقتل الجني عليه إلا فى سبيل 
الدفاع الشرعي أنه فاجأه وهو يضع التارعمدا 
فى قش قصب موضوع فى حوش ملحق بالمزل 
الذى يسكنه ؛ وقد اقتنعت المحكة من الادلة 
التى سردتها فى الحدكم بأن الطاعن أطلق الثار على 
امجنى عليه على أئروضعه النار فىالقش الملاصق 
ماله بقصد حرقه > غير أنها عند ما طيقت 
الأحكام الثقانونية على الوقائم الى 'نبتت لماانتيت 
إلى أنه لميكن هناك محل لقتل الى عليه لا نتفاء 
وجود حالة الدفاع الشرعى عن المال الذى 
سح السل ولكتا اعتيرته معذورا لأنه 
أطلق العيار التارى على الجنى عليه بقصد قتله 
كان يكن إصابته فى غير مقتل وما أنالوقائم 
الى أثثيتيا ل تدل علىأن الطاعن كان ف 
داع شرعى لذا يكون من حق محكة التقض 
أن تتدخل لتصحييح مااستشتجتدحكمة|اوضوع 
ما يقطضى به المنطق وتقرر أن الطاعن كان فى 
0 يبح القتل » إذ المفيوم من 
الوقائع المذكورة أن ن القتل قد وقع فى ظروف 
ليس من السهل معها افقراض أن اجن عليه 
كان قد مم كل ما كان ينوى من اعتداء على 
امال أو الهس وأنه كان وقبئذ فى حالة هرب 
وأن الفتل حصل بعد زوال الاعتداء لأنانجى 
عليه انجه على أثر الحريق إلى الزراعة المماوكة 
للطاعن والقربية منميزله وكان يحمل الأدوات 
التى تصلح للاعتداء على تفس الطاعن وعل 
زراعته فلا يمكن لذلك اعبار المجنى عليه أنه قد 
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اثتبى مرن اعتدائه بمجرد مقاجأته على أثر 
اشتعال التار فى قش القصب '؟ قال المج 6 
ومن المحتمل أن يكون وضّبع النار بداية ساسلة 
اعتد اءات على أن ماذكرته حكمة الجنايات صراحة 
في حكمبا من أنه لو كان الطاعن أصاب الج 
عليه فىغير مقتل لكان هناك سبب للاباحة يدل 
على أنها تطالب الطاعن ‏ بعد أن وصفتحالته 
فى ذلك الوقت ما أوردته فى الح المطعون 
فيه أن محسن الرماية فى الظلام قلا يصيب 
امجن عليه إلانى غيرمقتل الأمرالتعذر فى هذه 
الظروف . ويقول الطاعن ف النها بة أن مأأنيته 
الحم فها مختص بظروف الفتل ووقته ومكانه 
وحالة الطاعن هن فقد الصواب وصبحة التقدير 
كل ذلك من شأنهأن مجعله فحالة دفاع شرعى 
مما يتعين همه تقض الحم والقضاء بيراءته . 

د وحيث انه يشترط لاعتبار الشخص فى 
حالة دفاع شرعى أن يكون الاعتداء حالا أ وعلى 
وشك الوقو ع » فاذاما انتبى الاعتداء فلايكون 
هناك محل للدفاعالشرعى . و تحديد ذلك مختلف 
باختلافالجرائم وظرودارتكاما : ف جرعة 
الحريق العمد تتتهى حالة الدفاع الشرعي بانتهاء 
الجانى من”وضيع النارفعلا فى الأماكن أو الأشياء 
المراد إحراقها . 

د« وحيث أن الواقمة الثابتة فى الحم هى 
دأن الجنى عليه وضع النار فى قش 0 
الملاصق لمازل الهم واتصل عله على الوه 
المشروح فى محضرا معاينة ورأى امهم أنالجني 
عليه وهو الذى وضع النار قد فر لجهة زراعة 
القصب المماوكة لمهم تأطلق عليه عيارا ناريا 
قاصدا! قتله فأ حدث يه الاصابةالتي أودتيحياته» 
وقد علق الحم على ذلك بأن « القتيل كان 


قد انتهى من اقتراف جرمة وطيع النار عمدا فى 
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القش الملاصق مزل الجني عايه تفصد الوصول 
إلى احتراق المزل وما فيه وما كان هناك محل 
لقتله لاتغاء وجود حالة الدفاع الشرعىعن الال 
الذى يبح القتل . » ؤاذاما استتخلصت الحكمة 
ممأ أثبتته بالصفة المتقدمة أن الطاعن لم يكن فى 
حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو امال وقت 
أن ارتكب جر مة قتل امجن عليه فى أثناء فراره 
بعد أن انتبي من وضع الثار فعلا فى الأشياء 
المراد احراقها كان استخلاصها سلما ومطابقا 
القأنون . 

« وححيث أن ما ذهبت ! ليه محكمةالجنايات 
بعد ذلك من أن الطاعن كان معذورا وأنها رأت 
معأ ملته بالمادة ١‏ "من قانون العقوبات لايستقم 
مع ما انتهت إليه من انتفاء وجود حالة الدفاع 
الشرعى عن امال الذى يبح القتل » لأنه يجي 
لجواز اعتبار الطاعن مءذورا إذا ما تمخطي 
الحدودالتى رسعها القاثون لاستعمال حق الدفاع 
الشرعي أن يكون له فى الأصل استعمال هذا 
الحق . ومع أن هذا خطأ من المحكمة إلا أنه 
وقع لمصلحةالطاعن وهو وحده رافع الطعن فلا 
سبيل إلى إصلاحه من جمة القانون . على أنه 
كان للمحكمة أن تتصل إلى النتيجة التى رأتها 
من معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلا من 
العقو بة المقررة قانو نا جر بمة القت لالعمد بتطبيق 
المادة بو من تانون العقو با تاستنادا إلى الأروقف 
التففة الت اتخذتها أساسا لاعتباره متجاو زاحق 
الدفاع الشرعى . 

د وحيث إن ما يثيره الطاعن أخيرا منأن 
ما أورده الك من الوقائع لا يفيد أن الح عليه 
كان قد انتهى من تنفيذ جميع أفعال الاجرام 
التيكان قد انتوىار تكاءبا لايقبل منه ؛ مادامت 
امحكمة قد بينت فى الكم أن جرية الحريق 


التي ا نتواها الجنى عليه كانت قد ارتكبتبالفعل 
وقت قتل الحنى عليه . وغير صحيح ما يدعيه 
الطاعن من أن الوتائع الثابقة فى الحكم تؤدى 
إلى أنهكان فى حالة دفاع شرعى عن زراعته . 

« وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

(طمن عبد الله على عمد ضد الثابة رقم مس#ووسنة ١1ق)‏ 

0 
٠‏ مارس سنة 1951 

متشردون ومشتبه قيهم ٠.‏ هرافية خاعة ٠‏ الققرة الاخيرة 
50 لمادة الناسعة من اققا نورقم غ٠‏ لسئة وول . تشموطا , 
تشمل كل صور الاعتداء 
على النفس ومتها الضرب البسيط والتعدى على رجال الحفظ 


الفقرة الخامة من المادة الثانة . 


ومقاوتم 4 
( القانون رقم 4م لتة عمو الخاص بالمتشردين 
والمشتبه فييم ) 


البدأ القانونى 

إن الفقرة الأخيرة من للادة التاسعة من 
القائون رتم 4 لسنة 1458 الخاص بالمتشردين 
والشنبه فييم تشمل جميعالأشخاص الشار إلههم 
فى الفقرة الخامسة من لمادة الثانية أىالأشخاص 
الذين اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتداء على 
النفس . . . الح ونص هذه الفقرة عام يشمل 
كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد 
اغتيال الحياة فيدخل فيه الضرب البسيط أو 
التمدى على رجالالمفظ . و إذن فالمشبوهالذى 
تقع منه أية هاتين الجرعتين تطبق عليه 
اللراقبة الخاصة . 

2 

و حيث أن هبق وجه الطعن أن الحكمة 
أخطأت فى تطبيق الفانون على الواقعة الثاجة فى 
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الحك وفى شرح ذلك يقول الطاعن أنه ركب 
سيارة أجرة وكانمتعاطيا الخمر وتتزهى بعض 
أتماء القاهرة حي سسجل عدادالسيارة “7 قرشا 
و لعدم وجود تقود معه و قتئد حررالفسم مذ كرة 
بذلك وقد طلب البوليس والدابة بناء عليبا 
محا كته وقضت الحكمة الاستئنافية توضعه 
تحت مراقية البوليس لمدة أريعة أشهر باعتيار 
أنه سبق اند ارهمشبوهافى مم فيرارسنة 1918 
لاعتياده التعدى على النفس وأنه حك عليه لتعد 
ومقاومة معأن الجرائم النصوص عنها ف الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة من قانون المشبوهين رقم 
5 أسنة ١99‏ التى طبقتها. احكمة هى من 
أخطر الجرائم النىهدد حياة الناس وقدوردت 
ما على سبيل الحصر وليس هن بينها جريمة 
الضرب البسيط أو ركوب شخص سيارة وهو 
ثمل وعدم دفعه أجرتها . 

« وححيث ان الفقرة الأخيرة من الادة 
التاسعة من القادون رقم 5 لسنة 7#؟١‏ تشمل 
يع الأشخاص المشار البهم قى الفقرة الحامسة 
من المادة الثانية من القانون المذ كور ويم الذين 
اشتهر عتهم لأسباب جدية الاعتداء عل التفس 
الخ » ؟! أن نص الفقرة المذ كورة هو تص عام 
يشم لكل صور الاعتداء على النفس وان لم تباخ 
درجة الفتل » ومن ثم فانه يدخل فيه الضرب 
البسيط:والتعدي على رجال الحفظ ومقاومتهم . 

« وحيث انه بالرجوع إلى اله؟ المطعون 
فيهيبين أن الحكمةالاستئنا فية أأوضحت ماوقم 
من الطاعن هن ركوبه سيارة الاجرة بالصفة 
المبينة وجهالطعن ومنعل اليو ليس بسوء سلوكه 
ونحرير المحضر أساس الدعوى وسابقة ال1-؟ 


عليه أريع مرات الأخيرة منها قى سنة و١‏ | 


لتعد ومقاومة بد إنذاره مشبوها قى م فراير 
سنة و0١‏ لاعتياده الاعتداء على النفس قات 
« وحيث انه فضلا عما بدل تصرفه الأخير 
الذى حررت المذ كرة من أجله من استهتاره 
بالقوانين ومن أنه يتحاي لعل أكل أموال الناس 
بالباطل وأنه عالة على غيره فان الحكم عليه ى 
القضية 8 ! وسنة> ١+‏ استئناف مصر بغرامة 
٠٠م‏ قرشا فى م١‏ نوشير سنة ١07+‏ لتعديه على 
الخفير جعله عائدا للاشتباه من تاريخ وقوعبا 
في 14 وفير سنة 7١و‏ كانت مازالتقائمة لم 
تسقط بعدعند تحر ير المذ كرةضده فق 08 نونبه 
سنة 99و ١‏ وعند إتامة هذه الدعوى عله فى 
؟ أغسطس سنة و19 إذ أنه بالحسكم عليه فى 
القضية امن كورة قد تأددظن البو ليس نحوميول 
امتهم وأعماله الجنائية لأنه أنذر للتعدى وقد 
حك عليه جملة دفعات بعد ذلك لتعد آسخرها 
الحكم المشار ليه ومن ثم يكون الحكم 
المطعون فيه بتطبيقه الفقرة الثانية ( وحقيقتها 
اللنقرة الأخيرة ) من المادة التاسعة من قانون 
المشبوهين على الواقعة التى أثبتها قد أصاب ولم 
يخطىء فى تطبيق القانون ويتعين لذلك رفض 
الطعن موضوعا . 
( طمن حدين أحمد صالح ضد الثيابة رقم +45 سئة 
لاق)ء 
3 
٠‏ مارس سنة 19841 
أسباب الاباحة وموانع العقاب ٠.‏ دفاع شرعى . مناط 
استماله ٠‏ رد كل قعل يعثير جرمة من الجرائم المبينة ,بالفقرة 
آثانية من المادة 4؟ ع . حيلولة المتهم بين المياه وأرض عليه 
الى عليه . محاولة الجتى عليه قتج السد المائل . ضريه ‏ 
غير مباح ٠‏ 


( ألادة تلصح ويم ) 
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للبدأ القانوى 

ان الدفاع الشرعىعن الال لايجوز بمقتضى 
الفقرةٌ الثانية منالمادة 45؟ من قانون العقوبات 
إلا إذا كان ماارتكبه من وقع عليه الاعتداء 
مكونا لجر يمة من الجراتم البينة بهذا النص . 
وإذن فاذا كان الفعل المرنكب لاستبر جر عة 
من تلك الجرائم فلا يكون ان وقم من الاعتداء 
أن يتمسك يحالة الدفاع الشرعى عن ماله . 
ولذلك فاذا كانت الواقمة الثابتة بالحم هى أن 
اق علية وحد المتهم قد حال بين الماء وبين 
زراعته فتتازعا وأراد الحنى عليه أن يفتح السد 


عنها عاهة مستدعة فهذا امتهم لا يكون فى خالة 
دفاع شر عى عن المال تبيجله استعالالقوة اللازمة 
رد ماوقم من عدوان . 

المي 

د حيث ان حاصل وجه الطعن أن 
المحكة أخطأت فى تطبيق القانون وقصرت 
فى التسبيب ذلك لأنه ثابت من التحقيقات أن 
الطاعن كان .روي أرضه فأراد انق علية متعه 
بالقوة من الرى فل يمكنه من ذلك ؛ وأصيب 
الى عليه فى أثتاء هذا المتع بالاصابة الى 
تسبيت عنها: العاهة » ومع أن الطاعن تمسك 
أمام المحمكة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن المال إلا أن المحكة لم ترد على دفاعه إلا 
بقولما ا والتتارع على الرى لا يلمح الاعتداء 2 
وهذا القول لايتفق وحك الفانون الذى أجاز 
للفرد الدفاع عن كافة حقوقه اما لية من اعتداء 
الغير عليبا 


« وحيث ان الفقرة الثانية من المادة »ا 
من تانون العقوبات ل تبيح الدفاع الشرعي عن 
الال إلا لرد كل قعل يعتبر جر يمة من اجرا نم 
المبينة فى تلك الففرة ذا كأن ما ارتكيه الى 
عليه لا يعتير جرية من تلك الجرائم فليس لمن 
اعتدى عليه أن يتمسك يحالة الدفاحالشرعى عن 
امال بدعوى أن القانون بجيز للفرد الدفاع عن 
كافة حقوقه المالية من اعتداء الغير عليبها . 

« وحيث ان الواقعة طبقا لما أثبته المج 
المطعون فيه هى أن الحجنى عليه وجدالطاعن قد 
حال بين الماء وبين أرضه فتنازعا وأراد الحني 
عليهأن يفتح السد الحائل فضر به الطاعن بهراوة 
غليظة جملة ضربات من بينباضر بة أصَا بترأسه 
تخلفت عنها عاهة مستد مة. 

و وحيث انه يتضح مماتقدم أن الحجنى عليه 
م يرتكب جريمة من الجرام البينة فى الفقرة 
الثانية من'المادة > «عقوبات والى تييح للطاعن 
استعال القوةٌ اللازمة لردها فيكو نالك المطعور نَ 
فيه بعدم اعتباره الطاعن فى حالة دفاع شرعى 
عن المال لم مها لف القانون'ى شىء . 

2 وفرت[ حيث انه للا تقسذم يتعين الحم 
برفض الطعن موضوطا . 
( طعن السيد الغباشى السيد ضد النياية رقم م؟ع سنة ١١‏ ق ) 


/ 
٠‏ مارس سنة ١م15‏ 
صرب أفضى الى موت 3 فاعل أصلى ٠‏ شريك ٠‏ أصرار , , 
المتبمين على ضرب أنْجى عليه وترصدما له . ضربة من 
أحدهها أفضت الى موته ٠‏ مسئولية الاآخر عن هذه اأضربة : 
باعاره شريكا . 1 
( للاة.عع ). 
الميدأ القانوتى 
متى كان الاغتداء الذى أفضى إلى موق 
(©) . 


0 العسدان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


الجتى عليه وليد سبق الاصرار عند المهمين 
الاثنين فذلك يقتهى اعتبار الذى لم محدث 
الضربة التى أفضت إلى الموت شريكا بالاتفاق 
والمساعدة مع من أحدث تلك الضر بة سأل 
عن اللر بمة التى وقمت بصرف النظرعما ارتكبه 
هو من الابذاء وعما إذا كانت الوفاة ننيحة 
النظر عن توافر شروط المادة ٠غ‏ فق حقه أوعدم 
توافرها . 

الور 

ه حيث ان الوجه الأول عن وجهى 
الطعن يتتحصل فى أن ظرق سبق الاصرار 
والترصد غير.متوافرين فى الدعوى إذ و خذ 
من الأقوال التى أبداها الطاعن لدى التبابة 
وأمام قاض الاحالة ومحكمة الجنايات أن 
التعدى الذى وقع هن الطاعن كان تعدياً طارئاً 
لا نتيجة ند بير سابق ودو وتصيم بل وقم 
على أثر امساك المجنى عليه به الأ مر الذى يدل 
عليه مزق الجلباب الأيض . 

د وحيت ان مجكمة الجناءات إذ عرضت 
لظرفى سبق الاصرار والترصد قالت بتوافرها 
مما يأتى : 

«وأولا--من اعتراف اله الأول صراحة 
فى اللتحقيق باليواعث التى مله الى ارتكاب 
الجريمة وهى تسبب الجنى عليهنى كثرة مجازاته 
ما كان يقدمه فى حقهمن بلاغات بشأنتقصير انه 
وامالاته واضراره على ضر به وترصده له فى 
السوق يوم الحادثة لهذا الغرض » وقد تبين 
من الاطلاع على الأواراق الرسمية أن تلك 


الجزاءات باغت ٠7‏ جزاء ‏ ثانياً - مما شبد 
به الشهود من أن الاعتداء وقم على الجنى عليه 
من المتهمين دون سابقة استفزاز أو حصول 
أبة مناقشة أو صدور كلام من الجنى عليه من 
شأنه اثارة غضب المتهمين بل وقع الاعتداء 
عليه غدراً وعلى حين غرة الأمر الذى يدل 
على أمهما كانا مر بصين له فى السوق . 
« وحيث ان ما أورده الحم فى شأن 
ظرفى سبق الاصرار والترصديصيحأن يستفع 
منه توافر هذين الظرفين فى الخادئة التى أدين 
الطاعن من أجلها » ولذا يكون كل ما جاء 
فىوجهالطعن مجادلة فى تقد ير الوقا ئع و استخلاص 
الأدلة منها . 5 بالموضوع فلا 
سبيل لطرح شيء منه على محكمة النقض بعد 
ان قالت فيه محكمة الموضوع كتها الماسعة . 
« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أنه 
لا يوجد بالقضية مايقطع بوجود اصابةأ حدتما 
الطاعن الثانى بايجني عليه » وحتى لو فرض 
حصول ذلك ذفان الطاعن الثانى لا يسأل إلا 
ما ارتكبه هو بالذات ولا شأن له يما اقترفه 
الطاعن الأول » وإذن تكون المادة الواجب 
تطبيقها عليه هى المادة ؟4؟ عقو يات قفرةأولى 
« وحيث أنه يبين هن مراجعة | 
الطعون فيه أن الواقمة للق اقتنعت ت مها حكمة 
الجنايات هى أنه بيبا كان اجني عليه يقوم 2 
الحادثة بامحا فظة على النظام فى السوق إذحضر 
ليه الطاعئان وبيد كلمنهماعصا 52 
وهو خفيرللتبليغ فى حقه لرؤسائه مما ترتب عليه 
جازاته نم ضربه ب لعصأ على قمقرأسهء وأعقبه 
الطاعن إلثانى ضر أخرى» فوقم على الارض 
مغشياً عليه ع 3 أشار الحكم 2 أن الباعث 
على ذلك هو الانتقام وان الضرية الفاتلة هى الى 


المددان الأول والثانى - 


أحدمها الطاعن الأول ء فاعتيرته احمكمة فاعلا 
أصليا فى جرعة الذرب الفضي الى الموت » 
وعر ض الحم بعد ذلك الى سبق الاصرار 
والرصد قى الحادئة ققال جوافرهها م سبق 
الذكر فى الرد على الوجه الأول » تم محدث 
الحكم عن مهمة اشتراك الطاعن الثاتى مع اءن 
الطاعن الأول بالافاق والساعدة فقال بشبوتها 
على هذا الاساس ء وقال أنه لما كانت الجر مة 
لني وقعت قعلا تتييجة محتملة لجرية الضرب 
لمتفق عللها فان الطاعن يعر شريكا مقتضي 
المادة سع عقوبات . 

د وحيثانه ببين ماذ كران الاعتداء كان 
نقيجة سبق الاصرار والترصد مر الطاعنين 
“كليهما على ضرب انجنى عليه نما يقتضى اعتبار 
الطاعن الثانى بصفته شريكا بالانفاق والمساعدة 
مسئولا جنائياً عن فعل الطاعن الآخر الذى 
أحدث الضر بة التي أفضت الى موت الجنى 
عليه طبقا للادة ٠‏ ؛ عقو بات ققرة ثانية وثالثة 
بصرف النظر عما وقع منه هو من الايذاء على 
النى عليه . أما ما جاء فى الحكم من أن 
الجر مة التى حدثت كانت ننيجة محمتملة لجرمة 
الضرب فهو خطأ لان الفعل المتفق عليه وان 
كان الضرب الاأنالطاعن الاول«سئول بحكم 
القانون عن الضرب وما نحم عنه من مو تالمجنى 
عليه » فتكون ما اقيرفه وأدين فعلا من أحله 
هو جر مة الضرب المفضى الىالموت»و يكوكف. 
الطاعنالثاتى شريكه مسئولا عن الضرب بحكم 
الاتفاق وعما نمم عنه يحكم القانون مسئولية 
الطاعن الاول فى ذلك » وما دام القانون نفسه 
يحمل الضارب فى كل الاحوال مسو لي ةالوفاة 
النائمجة عن الضرب فلا محل ابحث مااذا كانت 
الوفاة ننيجة محتملة للضرب أم لم نكن » ولا الى 


السنة الثانية والعشرون 0 
تطبيق المادة م4 على الشريك فىهذه! خالة» على 
أن هذا الحطأ لا تأثير له تى سلامة الكومادام 
ماوق من الطاعن هواشتراكفى الجر ممةتوافرت 
فيه أركانه الها نو نية . 

« وحيث انه لأ تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعاً . 

( طمن مهاود عسيرى وآخر ضد النيابة وأخرى مدعية 
بحق مدلى رقم هلاة سنة ١١‏ ق) 

/ 
1١95١ مارس‎ ٠ 


زوم - رد القضاة , ردقاض عن نظر دعوىجناية . 


اختصاص لمحا الجنائية بنظره . المدكم فى طلب الرد ٠‏ عدم 


قابليته للاسكتناف. الطمن بطريق التقض استقلالا . لايحوزه 
١(‏ للواد مام و هكم و اح مرافعات ) , 


البادىء القانونية 

١‏ الحا م الجنائية هى وحدها الختصة 
دون الحا 7 المدنية بالحم فى طلب رد قاضى 
الحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليبا 
وذلك لان القانون يتغضى بأن الحكمة التى 
تفصل فى طلب الرد هى اللحكمة المرفوعة أمامبا 
القضية الأصلية . واذا كانت هذه المحكمة 
تتكون من جملة دواثر فالدائرة الختصة تكون 
هى المقدمة إليها النضية الأصلية . واذا كان 
المطلوب رده قافى محكمة جرئية قالفصل فى 
رده من اختصاص الحكمة الابتدائية التابع 
هو لها مشكلة بهيئة جنح وخالفات مستأقة » 
والحكم الذى تصدره لايكون قابلا للاستئناف 
لصدوره من محكةلايوجدفوقها أية هيئةتستأنف 
إليها أحكامها . 


5-5 العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 


- الأحكام الصادرة فى طلبات رد 
القضاة فى المواد الجنائية على اعتبار أنها أحكام 
صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل 
المحمكمة للنظر فى الدعوى الأصلية ‏ لانجوز 
الطمن فيها بطر بق النقض استقلالا عن الأحكام 
الصادرةٌ فى موضوع الدعوى الأصلية . وذلك 
لأن هذه الأحكام وان كانت تنهى الخصومةى 
أمر الرد إلا أمها لاتنبيها فى الدعوى الأصلية التى 
تفرع الرد عنها . وطبًا للقواعد العامة لايكون 
اللين فيه جائراً إلا.مع الك النهانى فى 
الدموى الأصلية 1 

الى , 

و حيث ان الاك الجنائية هى وحدها 
الختصة دون انام المد نية بالحم فى الطلب برد 
القاغي عن نظر دعوى جنائية لأنالقا نون يقضى 
بأن المحكة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكة 
المرفوعة أمامها القضية الأصلية » وإذا كانت 
تشمل جملة دوائر فالداثرة المخقصة هى التى قدمت 
ليها الفضية الأصلية » و إذاكان المطلوب رده 
قاضي الحكة الجزئية فان الفصل فى طلب الرد 
يكون هن اختعها ص اللحكة الا بعد ائية التايع للها 
القاضي المذ كوريهيئة جنح وعنا لفات هسمتأئفة 2 
ويكون حكبافىهذه الحالة غيرقابل للاستئناف. 

« وحيث ان الأحكام الصادرة فى طلياتث 
رد الفضاة فى المواد الجنائية على | عتبارأ نها أحكام 
صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل 
الحكة لابجوز الطعن فيها بطر يق النفض استقلا لك 
عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى 
الأصلية طبقاً للقواعد العامة وذلك على أساس 
أغبا ولو كانت منهية للخصومة في دعوى الرد 


(طين الاستلا , 


إلا أنها لا تنهى الحصومة فى الدعوى الا صلية 
الى تفرع الرد عنها » ومن ثم يكون الطعن فيها 
بطريق النقض غير جائز إلا مع الطعن فى الحم 
النهائى فى الدعوى الأصلية . 

« وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فىأنه رفعت دعوى جتحة على الطاعن وأخرى 
أمام محكة جنح عأبدين الجزئية ققدم المتهمان 
طليا برد القاضى عن نظر الدعوى فأحيل هذا 
الطلب إلى دائرة الجنح المستأ نفة محكة مصرء 
قفصات فيه بالرفض داستاأ نف الطاعن حكها 
أهام دائرة مدنية بمحكمة استئناف مصر »ا 
طعن فيه فى نفس الوقت بطريق النتفض و الا برام 
وقدقبلت حكمة الاستئناف الاستثناف المر فوع 
من الطاعن وقضت بتأبيد حك الرد موضوعا . 

د وحيث انه يتضح مما تقدمأن محكمة 
الجنح المستأ نفة إذ فصلت فى طلب الرد كانت 
فى حدود اختصاصها ما دام الطاب كان مقدماً 
أرد قاض عن نظر دعوى جنحة مر فوعة | ليه » 
و بدهي أن حكمها فىموضوع الرد على اعتدارأ نه 
صادرمن آخر درجة وهن حكمة جح مستا نفة 
لا يوجد فوقها أأية سلطة تست نف! ليها أ حكامها 
لم يكن جائ زا استثنافه لا أمام المحام الجنائية 
ولا أمام المحام المدنية من باب أولى : 

« وحيث انه من جهة أخرى فان | 
المطعون فيه لكونه مقصوراً على دعوى الرد 
وحدها لاجو زالطعن فيه بطريق التتقض مادام 
ليس هناك طعن فى حم صادر فى موضوع 
الدعوى الأصلية » ولذا يتعين الحكم بعدم 
جواز الطعن . 


ل عد للتيابة رقم .نا اسنة ١١‏ ق) 


العددان الأول والثاتى - 


8 
١7‏ مارس سئة 1941 
وصف التهعة : يده ه. دق الم#كمة فى ذلك الى حين 
الحم ف الدعوى . حده , عدم تأسيس الوصف الجديد 
على غير الوفائم الى شملها التحقيق وتناولها النفاع ٠‏ لقتالتبع 
الى تخييرالوصف ٠‏ وجوبه ٠‏ مثال ٠‏ نزوير فى مخرر عرق ٠‏ 
( المادتان بمو ٠غ‏ تفكيل ) 
لأبدا العانوى 
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحم أن 
تعطى وقائع الدعوى وصفها القانوتى الصحييح 
مادام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى 
شملها التحقيق وتناولها الدفاع » على أن مخطر 
التهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أوالاضرار 
بدفاعه . فاذا كانت الدعوى قدرفعت على التهم 
بأنه ارتكب نزو برا فى حرر عرف بأن محا بعض 
عبارانه وغير فى تار يمه وفى بعض بيانانه فيرأنه 
محكمة الدرجة الأولىعلى أساس أنه أى يستحيل 
عليه إجراءالحوواتغيير» ثم جامت حكمة الدرجة 
الثانية فاستعرضت اروف الدعوى واستنتحت 
منها أن التهم وإن كان ل يباشر زوير الورقة 
لله الثراءة والكتابة إلا أنه شريك بطريق 
الاتفاق والمساعدة والتحر يض مع فاعل مجهول 
وذلك بعد أن لفتتته إلى هذا الوصف وطلبت اليه 
الدفاع على أساسه فم يعترض » فذلك ليس فيه 
مايعد إخلالا يحق الدفاع . 
الور 
د حيث ان ملخص وجه الطعن هئ أن 
الطاعن انهم فى جرمة اللزوير موضوع هذه 


السنة الثانية والعشّرون س0 


الدعوى على أساس أنه الفاعل الأصلى فيها . 
وبعد أن أثبتت محمكمة أول درجة أنه أي 
لإ يعرف القراءة ولا الكتابة قضت بالبراءة » 
ولكن محكمة ثاني درجة عدات وصف التهمة 
إلى أنه شريك مع آخر مجبول وهذًا التعديل 
فى تغمير ! اوقائم الجوهرءة قالدعوى ثما إلا ملك 
محكمة ثابى درجة حت أو لفتت الدفاع ليه . 
وينتبى الطاعن إلى القول يأن فى ذلك اخلالا 
حق الدفاع يعيب الحكر وبوجب نقضه , 

«وحيث انه جوز المحكمة إلممحين الحم 
فى الدعوى أن تعطى الوقائع المطروحة عليبا 
وصفهاالقاتونى مادامهذا الوصف لم يو سس على 
غير الوقائع النى ثعلبا التحتقيق وتناولها الدفاع 
على أن مخطر المتهم بهذا التعديل إذا كأن من 
شأنه خدعه أو الاضرار بدفاعه . 

د وحيث ان الدعوى رفعت على الطاعن 
بأنه ارتكيتزويرافى محرر عرقي وهوأ يصال 
صادر إليه من مترى أفندى بطرس بأن مما 
بعض عباراته وغير فى تارمحه وبعض بيانات 
أخرى فيه » ومحكمة أولدرجةقضت بابراءة 
على أساس أن المتهم (الطاعن) لايعرف الفراءة 
والكتابة ويستحيل عليه اجراء انحو والتغيير 
بنفسه وأنه ل توجهله تهمة أخرى خلاف ذلك 
ومحكمة ثالى درجة بعد أناستعرضت ظروف 
الدعوى واستنتجت منبا أن الورقة مزورة 
بالصورة المببنة نما قالت أن المزور لها لم يكن 
الطاعن لأنه لايعرف القراءة والكيابة اما هو 
شريك بطريق الاتفاق والتحريض مع فاعل 
بول فوقعت الجرمة بناء على هذا الاتفاق 
والتحريض واتا لفتت نظر التهم إلى هذا 
الوصف الجديد وطلبت منه الدقاع على أساسة 
فلم يعتزض . 


1 العددان الأول والثابى ‏ 


« وحيت انه ظاهر ما تقدم أن الوصف 
الجديد للتهمة التي أدين الطاعن من أجلها لم 
اسه المحكمة على وقائع جديدة بلكان أساسه 
ذات الوقائع التي شعلها التحتقيق وقد لفتت الحكمة 
نظر المتهم إلى هذا الوصف الجديد ومتي كان 
الأم ركذاك فل يكن هناك اخلال بحق الدفاع 
م يدعى الطاعن . 

ه وحيث انه لا تقدم ,يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ‏ 

( طعن حنفى حمين الكوشى ضد التيابة رقم .9< سنة 
لاق). 

٠٠ 
1941 /اا مارس سنة‎ 

وصف التبمة ه حق المحكمة فى تير رصف الاقمال 
المرفوتة بها الدعرى ف الم الذى تصدره . حده . تير 
وصف الواقعة من شروع ف مواقية الى شروح فى هتكعرض. 


دوران الدفاع حول هذه الواقمة . عدم لفت الدفاع الى هذا 


التقيير . لابعيب الحم . 
( للادتان نك و .ع تشكيل ) 

البدأ القانوى 

يجوز للمحكمة أن تفيرفى الحم الذى 
تصدرهيالمقو بتوصف الأقعالالمرفوعةبها الدعوى 
العمومية على المتيم بدون سبق تعديل ف التهمة 
و بخير تنبيه الدفام . وذلك لأن مدافعة التهم 
أمام المحسكمة يهب أن تكون على أساس جميع 
5 القانونية التى يمكن أن توصف بها 
الواقعة الحنائية لأسندة إليه . وما دامت الواقعة 
المطلوبة معاقبته من أجلها لمتتغير ومادام لم يم 
عليه بعقوبة أشد من العقوبة القررة للجرعة 
موصوفة بالوصف الذى رفت به الدعوى » فلا 
يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته على هذا 
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الوصف دون غيره » فاذا غيرتالحكمة وصف 
الواقمة من شمروع فى مواقمة الحنى عليها إلى 
شروع فى هتك عرضها من غير أن تنبه الدفاع 
إلى ذلك فانها لا تكون قد أخطأت مادامت 
الواقعة التى وصفتها بهذا الوصف هىهى بعينها 
التى وصفت أولا بأمها شروع فى مواقمة وهى 
هى الى تناوها الدفاع فى مرافعته بالجلسة أمام 
المحكمة. 

4 

و حيث أن حاصل وجهى الطعن 
الوقائع الثابتة فى 00 من شبادة 1 0 
بالجاسة مدل على أ ن الا فعالالمسندة إلىالطاعن 
على فر ض وقوعهامنه ليست إلا أعمالا تحضيرية 
محضة لاتصل إلى حد الشروع فى ارتكاب 
الجريمة قيكون فى اعتبار الحكر لما بدءا فى 
التنفيذ عخاثقة للقانون . وفضلا عن ذلك فان 
تعديل المحكمة وصف ن التهمة من شروع فى 
مواقعة اجنى عليها يغير رضاها إل شروع فى 
هتك عرضها دون لفت الدفاع رغم اختلاف 
أركا نكل من الجر عتين فيه اخلال حمق الدفاع 
رنعيب الحكم 3 وجب نقضه , 

د وحيث انه يجوز للمحكمة أن تغير فى 
الحم الذى تصدره بالعقوبة وصف الا فعال 
المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون 
سبق تعد بل ف التهمةو بغير تتبيه المدفاع . وذلك 
لأن مدافعة المتهم عن نفسه أمام المحكمة بحب . 
أن تكون عن جميع الاوصاف القانونية الى 
يمكن أن توصيف بها الواقعة الجنائية المسندة| ليه. 
ولايقبل منه حال أن يتعلل بأنه قصر مرافعته 
على وصف دون آخر مادامت الواقعة المطلوب 
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معا قبته من أجلها لم تتغير » ومادام لميحك عليه 
بعقو بة أشد من المقررة للجر بمة موصو فةبالوصف 
الذى رفعت به الدعوى 

د وحيث ان الدعوى العمومية رفمت على 
الطاعن بأنه « أولا- شرع فى مواقعة رجس 
غيريال منصور يغيررضاها بأن أمسك ساعدما 
ورف ملاسبا وحاول طرحبها أرضا وخاب 
أثر الجر 3 ة لظرف خارج عن إرادته وهو 
استغائة النى عليها وحضور آخرين لنجدما 
وثانيا ‏ أحدث عمدا بالمجنى عليه المد كورةجرحا 
عضيا بالاصبع الوسطى ليدها االمنى أعجزها عن 
تأدية أعمالما 0 مدة تزيد على العشر بن 
21 
واقعة الدعوى ؟ -حصلتها من التحقيقات الى 
أجريت فيها يقولما « ان عسكرى البو ليس 
محروس حنا طنيوس وزوجته ترجس غبريال 
منصور والبلوكامين امد على مطاوع المتهم 
( الطاعن) يسكنون جميعاتى مزل واحد لحبيب 
رزقهرزوق واخونه وحدث أن كلف #روس 
محراسة اسراحة الرى فاضطر إلى التغيب عن 
مسكنه بضع ليال و كانت زوجته ترجس [انجنى 
عليبا ) تقضى هذه الليالى وحدها فى حجرتما 
وليس معبا غير ابن زوجها الطفل - وفي ليلة 
-3 ينار سنة 145 دقع زق الشباب المتهم 
إلى التحايل على الدخول فى حجرتها وقد كان 
زوجها لازال غائيا فى مأموريته خاء إلى بابها 
حوالى منتتصف الليل وطرقه فاستيقظت من نومها 
وسألت ع الطارق تأوهمها أنه زوجها ونسمى 
باسمه وقال انه روس فنبضت وفتحت باب 
الحجرة فدخل المتهم وأغلقت الباب ولمنكن قد 
معنت فى ورجهداعتقادا منها بأنهزوجها ولاوضح 
لا انه ليس نزوجها يل أنه جارها امتهم أمرته 


بالحروج فأمتنع وراودها عن تفسها فرفضت 
فاقترب منها وأمسك بدراعها وكتفها محاولا 
طرحها أرضاً فقاومته فرقم ملابسها محاولا 
قضاء وطره منها فصرخت واستغائت فأسر ع 
المهم الى الباب للفرار و لكنها حالت دون 
خروجهوأمسكت به وهي مسستمرةفياستغائها 
فعضها فى أصبعها وكسر الباب وفتحه عنوة 
وخر جدكانسكان المزلأ ئناء ذلك قداستيقظوا 
وحضر أ حدم حبيب رزق مرزوق هن حجرته 
فوجد الحجنى علبها ممسكة بالمتهم أمام حجرتها 
ومصابة فخلصه منها وعرف أنه كان قد دخل 
عليها حجر تام حض رأهينرزق أخوحبيب وحضر 
كذلك أ مين اسماعيل الزينى والخفير #دعبدالعزيز 
على صياح امجن علمها وأخير هم أنالمتهماعتدى 
عليبا فسألوها عن السبب قرفضت التصريح به 
حياءوقالت أمهاستذ كر السبب لضا بطالب و ليس » 
بعد ان ذ كرت هذه الواقعة وأوردت الآدلة 
على وقوعها من الطاعن قاات دان الذى ثبت 
للسحكمة من التحقيق الذى ثم فى الفضية ان 
الحم تبكن من الدخول إلى حجرة الجن عليه 
باجامها أنه زوجها ففنمحت له الباب 3 أغلقته 
بعد دخوله ولا تبين لها أنه ليس زوجها واته 
امهم أمرته بالحروج فامتنع وأمسكٍ بساعدما 
وكتفيبا وحاول القاءها على السربر أو الكنية 
لاغتصا-ها ققاومته فرفع ملابسبا وحاول فك 
سر والهأ بالقوة ة فصرخت واستغانت وعند كد 
أراد المتهم الحروج والهرب فحالتدونهوهى 

مستمرة فى صياحما - فيؤخذ من ذلك أن المتهم 
١‏ 95 قد بدأ فى تنفيذ ج ربمة ة الوقاع البق تقضي 
الايلاج إذ كات انجنى عليبا لا زالت ملاسسها 
وهر الها وواقفة على قدميبا أمامه تقأومه 
وترى المكة ان الافعال الى ارتكبها امتهم 
اما تكون جر مة الشروع فى هتكعر ض الجن 
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عليها بالقوة » . ثم ادانته فى هذه الجناية وفى 
جنحة احداث الجرح وأوقعت عليه عقوبة 
واحدة طيقا للمادة +م من قانون العقو بات . 

« وحمث ان الواقعة الثابتة بالحكم اذا سم 
بأمهالا تكون بدءاً فىتنقيذ جناية الوقاع عاذهب 
اليهالحكم ء فلاخلاف ق انها تكون جناب ةالشر و ع 
فى هتك العرض الى أدين فنها الطاعن لتوافر 
جميع العناصر الفانونية ذه الجناية فهاءهذا من 
جهة. ومن ججبة أ خرى فان الحكمة اذغيرت الوصف 
هن شروع فى مواقعةا لل شرو ع فىهتكعر ص من 
غير أنتنيهالد فاع مجتخطىء فى ثىء» لأن الواقعة 
ألتى وصفمها مبذا الوصضهيهى بعينها الى وصفت 
أولا بأ نجاشر وعف مواقعة » وهىهيالق تناولها 
الدفاع فى مرافعته بالجلس ةأمامامحكمة . 

«دوحيث انهلا تقدم يكون الطعن علل غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا 

(طمن احمد على مطاوع ضد الثيابة رقم لإووستة1اق ) 
1١‏ 
7 مارس سنة 1941 
تعويضات . الحم ببداءة امتهم ٠‏ القصل ق طلب 
اتعرضات ٠‏ رفض هذا الطلب . وجوب بان أسيابه . 
إغفالما . نقض . 
( المادة ببا١‏ تحقيق ) 

المبداً القانوبى 

إن المادة 19/9 من قانون حقيق الجنايات 
قد أجازت لجا كم الجننح أن نحم ف التعو يضات 
اتى يطليها بعض اللمصوم من بعض حيا تقضى 
بوراءة المتهم لعدم وجود نص ف القانون يعاقب 
على الواقعة المنسو بة إليه . ولكن إذا أرادت 
محكة الموضوع فى هذه احالة أن نحم فى 
التعويضات فانه يكون من الواجب عليها أن 


تتحدث عن هذه التعو بضات وتقول فيها كلتها 
مبينة الأسباب التى استندت إليها فما تقضى به . 
فاذا هى أغفات هذا البيان واقتصرت على الحم 


برفض الطلبات المدنية فان هذا يعتبر قصورا 


فى الحم يعيبه ويبطله . 

اليو 

« حيث ان مما تنعاه الطاعنة على ١‏ 
المطعون فيه أنه ألغى الحكر الا بتدائى الصادر 
بالزام المطعون قكها أن مانا مبلغ ألن 
قرش يصفة تعويض عمانالها منالضرر وقضى 
بر فض الدعوى المدنية دون أنيعر ض للدعوي 
المذكورة أصلا فى أسبابه ويوضح الأساس 
الذى بى عليه الفضاء برفضها . وتمو ل الطاعنة 
أن الحسكم المطعون فيه جاء لذلك قاصر البيان 
بالقسب ةمذ الدعوى وهو مايعيبه و ستدعى نقضه 

« وحيث ان المادة ؟7ؤو من قانون محقيق 
الجتايات أجازت نحا الجبح أرن حك فى 
التعويضات الى يطلبها بعض الحصوم من بعض 
حينا تقضى ببراءة المتهم لعدم العقاب على الواقعة 
النسوبة إليه . ومتي أرادت محكمة الموضوع 
استعال هذا الحق وحم اللزاعالمدبى انه يكون 
م الواجب عليه حت يكون حكمها سلما من 
الوجهةالقا نونية أن تتعر ض للتعو يضاتالمطاوية 
وتقول فيبا كامتها و الأسباب التى تستند! ليهاى 
قبولهاأو رفضها فاذا ما أغفلتهذ االبيانوقضت 
برفض الطليات المدنية فان عذا يعتير قصوراً 
فى الحم تعيية عيبا جوهرياً بأ و يبطله بالأسبة 
للدعوى المدية , 

ا إلى الح المطعون 

يبن أنه بعد أن ناقش وقائع الدعوى ع 
0 أن أركان جرمة النصب غير متوفرة 
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قانوناً » ورتب على ذلك أن الحك الستأنف 
فى غير محله » بعد ذلك قذضى بالغاءا لمكم المذ كور 
وبراءة ال مطعون ضدها ورفض دعوى الطاعنة 
المديية دون أن يذ كرأسيا بأخاصة لهذا الرفض 
مع عدم توافر أركان جرعة النصب - كا 
تقول احكمة ‏ لا ين حا تحقق الضرر للطاعنة 
وثبوت مسئولية المطعون ضدها فى تعويضها 
عن الآ فال التى ارتكياها بفرض ما لانكون 
جر بمة مستوحبة للعقاب » ومن ثم فان الحكم 


المطعون فيه إِذ أغفل ذلك يكون ا البيان . 


نما يعيبه وربطله و ستوجب نقضّه . 
( طمن فاطمةماره عثانماضى مدعية بحق مدتىضد عبدالمادى 
سالم على وآخر رقم ٠١16‏ سنة ١ق‏ ) 
١‏ 
4" مارس ستة ١941‏ 
تفتيش . عامل فى ملجأ. تفتيشه عند خروجه طيقاللاحة 
الماجأ ٠‏ حمة التفتيش ٠.‏ أساسه . الرضل, به . 


الميدأ القانوقى 

إن تفتدش عامل فى ملحأ عند انصرافه 
منه يكون صحيحا إذا كانت لانحة الملحأ توجب 
هذا الاجراء . وذلك لاعلى أساس أن هذه 
اللائحة عثابة قانون بل على أساس سبق رضاء 
العامل به بقبوله الخدمة فى الملحأ على متتفى 
لانحته . 

بيو 

م حيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الطاعن 4 أمام احكمة ببطلان تفتيشه معرفة 
بواب الملجأ لعدم وجود اذن من النيابة باجراء 


1 التفتيش فر فضت الكبدادع بناء علىأن 
الطاعن كان قىحالة لس س يز تفتيشه وانه وهو 
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مستخدم بالبلدية يعامل بمقعضى لامحة الملجأ 
التى تقضى بتفتيش العمال عند خ روجهم مندهم 
أن البواب قرر فى شبادته أن الطاعرن وقت 
خروجه من الاجاً كان يحيء اللحوم نحت 
ملابسه وهذا يتنافى مع حالة التلبس ؟ أنه على 
فرض أن اللائحة تجيز الغتيش فانها تتعارض 
مع القاثون الواجب الانباع » ويضيف الطاعن 
إلى ذلك أ نهيستحيل عليه سر قة اللحوم لوجودها 
أمامالطباخين وأ نه و على فرض التسلم يضبطها 
معه تكون قد وصات إليه برضاء ذويالشأن 
فلا جريمة وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع 
وقول الطاعن أنما لذلك تكون قد أخطأت 
فى تطبيق القاتورى وأخات بدفاعه مما يعيب 
حكمها ويوجب نفضه . 

و وحيث انه بالرجوع إلى حم محكمة 
أول درجة المؤيد لأسبابه بلحي المطعون فيه 
يبين أن المحكمة رفضت الدفع الحا ص بالتفتيش 
بناء على ماثبت لمامن أن الطاعن نفسه هوالذى 
أخرج قطعة لم هن بين ثيابه قائلا أنه وجدها 
فى الطريق وذلك عندما اعترضه بواب املجأ 
وأن تفتيشه إما حصل بعد ذلك معرفة ألبواب 
ويؤخذ من ذلك أن المحكمة اعتبرت الطاعن 
فى حالة تلبس ييز تفتيشه عندما قدم بنفسه 
بعض اللحوم المسروقة وهذا النظر ليس فيه 
أية خالفة للقانون على أنه إذا كان البواب قد 
فتش الطاعن عند خروجه هن الاب بناء على 
ماتقضى به لاشمحة الماجأ التي قبل الطاعن الح مة 
على أساسها فان هذا التفتيش' يكون صبحيحاعلى 
أساس سبق رضاء الطاعن به ولايكون فى ذلك 
خا لفة للقانون لأن حظر “لتفتيش لا يكون إلا 
فى حالة عدم الرضاأ به . 

و وحيث أنه بالقسبة للشق الثانى الخاص 

(0 
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باستحالة السرقة مع وجود الطهاة أو احتّال 
أخذ اللحوم برضاء ذوى الشأن فكل ذلك من 
الأمور الموضوعية لتعلقه بتقدير وقائع الدعوى 
وظرو قبا وشهادة الشهود مما يرجع الأعر فيه 
لسلطان محكمة الموضوع وقد قالت كاىتها فيه 
مؤيدة بالأدلة الى ذكرتها فلامحل لاثارةالجدل 
بشأنه أمام كم ةااتقض ء وفى قضائهابالادانة 
الرد الضمى عل دفاع الطاعن بأنها لم تأخذيه . 
و وحيث انه ىا تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس و يتعين رفضه موضوعا . 
(طمن سايم عبداجيد عبد القادر ضد للنيابة رقم ٠١44‏ 
سنة أزق) 
بن 
4 مارس سنة 1941 
إثيات . دق المدكمة الجنائية فى تقدير الدليل ٠‏ ورقة 
عخالصة . استيعادها لتزويرها , عق الحكمة فى ذلك . 
البدأ الثانوى 
للمحكة الجنائية أن تستبعد من آدلة 
الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بعدم 
صحتها . قاذا هى فى دعوى اختلاس أشياء 


#>حوزة قالت بأنها لاتأخذ عخالصة قدمت لا , 


لأنها مزورة فلا يصح أن ينمى عليها أنها قضت 
ببطلان الخالصة دون رفع دعوى بيزو برها . 
لمر 

. د حيث أن ملخص وجهى الطعن هو ان 
الاشياء المنسوب للطاعنين تبديدها سبق أن 
عو قبا من أجلها ف الفضية رقم ١1؟؟‏ سنةر*:و١‏ 
جع السطلة الملحكوم فيها فى يوم صدور الحكم 
فى هذه الدعوي » وبذلك تكو ناللحكمة قد 
أخطأت فى تطبيق القانون لعاقبة الطاعنين عن 


جريمة واحدة مر تين وعلاوة على ذلك فا نالطاعن 
الثاتى قدم لامحكمة مخالصة أودعت فى الفضية 
المذكورة وى نافية لجر مة التبديد لآن تاركها 
سا بقعلقتار يخ الجر مةالمنسو بة إليه » والمحكمة 
لم تفصلفى صحتها أوعدم صحتهاوكانالواجب 
قانوناً إيقاف الفصل فى دعوى التبديد حتي 
يفصل فى صحة الا لصة من المحكمة المختصة 
د وحيث انه بالرجوع إلى امك الا بتدالى 
المؤيد لأسبا به بالمكر المطعون فيه ييينانهتوقم 
حجز ان على الطاعن الثانى احدها ق ١‏ اغسطس 
سنة بمو ١‏ على جاهوسة وزراعة قطن و تحدد 
لببع المحجوزات 4 سإتمبر سنة لثمو | و ثيه لم 
تقدم الجاموسة ولم يتقدم مشتر للقطن فتحرر 
محضر تبديد عن الجاموسة ضد الطاعنة الأولى 
التى كانت حارسة وتأجل بيع الفطن وهذ االتبديد 
هو موضوع القضية رقم ١09غ‏ سنة م9١‏ 
المذكورة فى وجه الطعنوثا ني الحجزين حصل 
فى ؟ يوليه سنة م4١‏ على جاموسة ومحاس 
وأشياء أخرى ونحدد أخيراً لببع الجاموسة 
والنحاس والفطن المحجوز عليه من الحجز الأول 
يومة ١‏ نوشيرسنةمبم؟ ١و‏ لعدم تقد الملحجوزات 
كلها تحرر عضر تبديد ضيد الطاعنة الأولى الى 


]| كانت حارسة أيضاً فى الحجز الثانى تم أدخل 


الطاعن الثاني مشتركا معها فيالتهمة وهذا التبد يد 
هو موضوع هذه الفضية و يتضح مما تقدم ان 
الشطر الاول من الطعن غير صحيح لأن الحم 
الصادرق القضية رقم 91؟64سنة م9 ١‏ السنطة 
خاص محجز حص ل فى ١١‏ أغسطس سنة بمو ١‏ 
أما الحمكم المطعون فيه نخاص بحجز آخروقع 
فى م يوليه سنة بمبو ١‏ وكلتا اجر متين منفصلة 
عن الأخرى اتقصالا ناما 

2 وحيث انه بالرجوع إلىالحكم المطعون 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 1 


فيه بين أن المحكمة عرضت للسخالصة النوه 
عنها فى وجه الطعن وذكرت فى حكمها انها 
مزورة ولا تأخد مما ولا كان من <قالمحكمة 
الجنائية أن مستبعد كل ورقة تقدم لها كدليل 
متي اقتتمت بعدم صحتها فليس للطاعنين أن 
ينعيا عليها انها قضت ببطلان المخالصة دونأن 
تكون هناك دعوى مر قوعة بنزويرها ‏ 
« وحيث انه م| تقدم يكون الطعن على غير 
عا ويتعين رقضه موضوعا. 
( طعن جوهرة عطية حمن هلال وآخرضد النياية رقمة4١٠‏ 
سلة الاق ) 
1١:‏ 
5 مارس سنة 1951١‏ 
تحريض عل الفق والفجور . رجل . اءرأة . ارتكاب 
أبهما الجرعة الواردة فى المادة #ومع . عقاب . 
( للادة اع #بووع) 
البدأ القانوى 


لابوجدنى عبارة المادة ؟7؟ من قانون 
المقوبات ولا فى المذ كرة الإيضاحية الخاصة بها 
مايفيد أن المشرع إبما قصد بها معاقبة الرجال 
دون الأساء بل إن فى اطلاقه النص وتعميمه 
بقوله كل من» مايدل على أنه يتناول بالمقاب 
المتيم رجلا كان أوامرأه . فإذ عولت امرأة 
فى معيشتها على مانسكسبه امرأة من الدمارة 
حو ليبا الدقان:: 

لكر 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
بتلخص فى أن الطاعنة دفعت ببطلان التفتيش 
الحصوله بغير اذن من التيابة ولأ نالطاعنة تكن 
فى حالة من حالات التليس التى نجزه والمحكمة 


الاستئنافية وان أقرت هذا الدفعذهبت الىأن 
التتائ التى مخحافت عن اللغتيش ليست هي أدلة 
الا ثبا تالوحيدة إذ توجد أدلة أخرى تغتىعما 
أسفر عنه التغتيش وهى أقوال انجى عليبما 
ورجال البوليس السرى وأنها تعتمد علمها فى 
اقرار محكمة أول درجة قما ذهبت اليه وتقول 
الطاعنة ان هذا النظر من الحكمة غير سلم 
لأنه من التفق عليه أن بطلان التفتيش يترتب 
عليه بطلان كل ما تفرع عنه من الشهادات التى 
يشبتها رجالالبوليس محاضرم على أسانالشبود 
وانهاذلك نكون المحكمة قدأ خطأت فى تطبيق 
القانون ما يستوجب تقض الح . 

د وحيث ان الطاعنة لم تبين فى وجه الطعن 
واقعة التفتيش التى تزعم أنها حصلت خا لفة 
لقا نون ومع ذلك فليس فى الحم المطعون فيه 
ما يؤخذ منه أن البوليس قام باجراء أى تفتيش 
سواء أكان ذلك بالكشك المماوك للطاعنة أم 
عالحالآن الجنى علمبماشوهدتاهعالرجال خارج 
الكشك ولأن ملابس اننى عامما التى كانت 
مزل الطاعنة قداستخ رجت ععر فتهما و عواققة 
ابنة الطاعنة ومن ثم نكون الحكمة الاستئنافية 
قد أخطأت فيا قررته من أن الدفع ببطلان 
التفتيش الذى تقدمت به الطاعنة صحييح مادام 
البوليس ل يم بأى تفتيش م مر القول 

« وحيث ان الوجه الشانى بتلخص فى أن 
حمكمةأ ول درجةاعتمدت على أ قوال الجنى علمهما 
فى حين االطاعنةم تواجه بهماحتى يقال انها 
تعنيأنها خصو صا وان ا حكمة الاستئنا فيةاستدعت 
احداهما فنفت أبةعلاقةتر يطها با لطاعنةواذكرت 
ماذكر على لسانها بمحضر البوليس ومم ذلك 
فان احكمة المذكورة أخذت بأقوالها الأولى 
دون أن تبدى وجهة نظرها فيا قررته أمامرا 


5 العددان الأول والثاتى ‏ 


ما يقطع ببراءةالطاعنة ‏ وتكونالحكمةلذلك 
قد أخلت حمق الدفاع ما يعي بالحكمو يوجب 
نقضة . 

و وحيث ان الوجهالثالك يتحصل فى أن 
الحتكمة الاستئنافية قررت اعلان الحني عليبا 
الأخرى'و لكن هذا القرار +ينفذو لقدمسكت 
الطاعنة بضرورة حضورها لتبدى دفاعها فى 
مواجبتها ولكن الحكمة رغم ذلك اعتمدتعلى 
أقوال ها محضرالبوليس دون أنتبين علة عدوها 
عن تنفيذ قرارها المذكور مع انه يشف عن 
ارتيامها فيا دون عحضر البوليس عن لسان 
الشاهدة الذ كورة ‏ وتقولالطاعنةا نهف اغفال 
امكنة: اذلف ١‏ > الك 'وستويب 
نقضه 

د وحيث انه باانسية لمذين الوجبين قانه 

بالرجوع إلى محاضر جلساتحكمة أو لدرجة 
يبن أن الحكمةالمذكورة قررت تأجيل الدعوى 
أ كترهن مرة لتعلن النيا بةامجنى علهما وما أ وضحت 
النيابةمجلسة الحا كة انهم يستدلعلهما اضطرت 
الحكمة ازاء ذلك الىالعدولعن قرارها بشأنهما 
وحكمت ف الدعوى بعد أن سمعت باقيالشهود 
كا أن الحكمة الاسئنافية رخصت للطاعنة 
بأعلاتهما فلم نمحضر إلا واحدة منهما سمعت 
الحكمة أقوالها”م أصدرت قراراً بتأجيل الفضية 
جملة مرات بعد ذلك لاعلان الجنى علمها الثانية 
بواسطة النيابة أو الطاعنة بعد ان استعد المحاعى 
عنها للارشاد عن محل إقامنها ولكن ذلك كله 
كان على غير جدوى ما اضطرت المحكمة معه 
الى العدول عن القرار المذكور ولاجناحعلها 
فى ذلكمادام قد استبان اعدمامكان تنفيذه ‏ 
كا ان لامتحكمة أن تأخذ بأقوال الجنى عليها 
الأولى بالتحقيقات وأن لا تعول على ماتقرره 


السنة الثانية والعشرون 


بالجلسة دون أن تكون ملزمة بتعليلهذا الأمر 
لان مرجع ذلك ما يقوم يذهنها من الاطمكتان 
إلى الرواية الأولى واقتناعها بصحما ولارقاية 
حكمة التقض عليهافى ذلك مادامت قدأ وضءت 
فى الحكم المطعون فيه الأدلة المقبولة الى تؤدى 
الى أن الطاعنة قد ارتكبت الجر مة المسندةاليبا 
ويحكون فى قضا نما فى موضوع الدعوى 
بالادانة الرد الضمئى بأنها م ار فيا قررته الجن 
عليها الأولى بالجلسة ما يغير وجمة النظر التى 
اننبت اليبا . 

د وحيث ان الوجه الرابع يتلخص فى أن 
الطاعنة قد ممسكت بأن تقدير الطبيب الشرعى 
لسن الجنى عليهما هو تقدير تقر بي غير صحيح 
واستندت فى ذلك الى أن إحدى الحنى عليهما 
قررت أمام الحكمة الاستثناافية ان سنها واحد 
وعشرون سنة فارتاحت الحكمة الى هذا السن 
و تعترض النيابة على ذلك أما سن المنى 
عليها الثانية ققد ثبت من دليل رسمى انه يعدو 
بكثير ما قدره الطبيب الشرعى لحا ومع كل 
ذلك ذان الحكمة الاستئنافية أخذت بتقدير 
الطبيب الشرعي دون أن تبدى وجبة نظرها 
ما تقدم لما من الاسانيد وتضيف الطاعنة الى 
ماعتلام ان ما ورد فى إفادة مكتب الأداب 
تقلا عماجاءفى دفاتر الام راض التناسلية لامج 
كثيرا عما انتهى اليه رأىئ الطبيب الشرعي فلذ! 
لا يصلح رداً على ما بمسكت به الطاعتة أمام 
الحكمة الاستئنافية ‏ ويكون الحكم بناء على 
ذلك قاصر الأس باب ه) يعيبه و يستوجب 
تنقصية 

و وحيث ان ها جاء يبهذا الوجه لا يعدو 
المناقشة فى قيمة رأى الطبيب الشرعى بالنسبة 
لسن النى عليبما الذى أخذت به الحكمة 


العددان الاول والثابى ‏ السنة الثا نية والعشرون ىق 


وإدخال الشك عليه وهذا لاحل للتظلم منه 
أمام محكمة التقض لأنه ,تعلق محق محكمة 
الوضوع وحدها فى تقدير مايعرض عليبا من 
الأدلة والأخذ ما متى اطمأ نت اليها-مادامت 
قدأوضحت فى كل من الحكمين الاهداتى 
والاستثنافى'سبب عدم تعويلها على ما استتدت 
اليه الطاعئة واعترضت به على رأى الطبيب 
الشرعى - أما ما أشارت اليه الطاعنة فى وجه 
الطعن بشأن مائبت محضر الجلسةمن أن إحدى 
جني عليهما قررت أمام الحكمة الاستثنا فية 
ان سنبا واحد وعسّرون سنة فلاجدى الطاعنة 
شيكاً لان امجني عليها المدذكورة لم تسأل إلا فى 
+ يونيوسسنة بم | فى حين أن الجرمة وقمت 
فى خلال النصف الأخير من شهر | كتوبر سنة 
لاسر ] فهىعل هذا الاعتبار لم نكن بلغت سن 
الحادءه والعشرين وقت وقوع الجرعة . 

د وحيث ان الوجه اتلحامس يتحصل فى 
أن الطاعنة دفعت بأن النهمة الثانية الموجبة 
اليها لاعقاب عليها إذ المشرع ل يكن يقصد النساء 
عند مأ سن المأدة «الام عقوبات التي طليت 
النيابة تطبيقها عليبا وإما كان يقصد الرجال 
قط وان رأيه هذا ظاهر من المذكرة التفسير.ة 
الى وضعتايضاح الهاو لكن الحكمة الا ستكنا فية 
لم تأخذ هذا الدفاع ولم ترد عليه فلذلكتكون 
قد أخطأت فى تطبيق القانون وقصرت فى 
تسبيب الحم 

م وحيث انه لا يوجد فعبارةالادة ؟/ا, 
عقوبات أو ف المذكرة الايضاحية التى وضعت 
بشأنما ما يفيد ان المشرع ألما قصد معاقبة 
الرجال دون النساء بل أن فى اطلاق النص 
وتعميمه بالتسبة لكل من برتكب الجرمة 
الواردة مها ما يدل على أنه يثناول بالعقاب 


المتهمين من أفراد الجنسين وعلى ذلك فلمادة 
المذكورة تنطبق على المرأةمتي عولتف معيشتها 
على ماتكسبه امرأة من الدعارة ومنثم تكون 
الحكمة|إذ أدانت الطاعنةبإعترارهاامرأة موجب 
هذه المادة لم مخطىء فى تطبيق القانون ولذلك 
لا يكون عدم ردها على دقاع الطاعنة فى هذا 
الشأن مستوجباً نقض الحكم 

« وحيث انه ما تقدم يتعين رفض الطعن 
ا 

رطمن يية ابراهيم احجد ضد النابقرقم لزمءرسة ااق) 

ه١1‏ 
5 مارس سنة 19541١‏ 

سا بلاغ كاذب . القصد المناتى فى هته الجرعة . 
كيف يتحقق ؟ الملم بأن الواقمة الملغ عنها غير صميحة ٠‏ 
قصد الشررء 

ماسب ء العلائية . متى تعتير .توافرة ؟ الجر 
بألفاظ السباب بحيث يستطاع سماعها فى الطريق العام *. 

( للادتان مئ؟ روطع - الإو ووم) 


المبادىء القانونية 

١‏ - القصد الجنانى 2 جرعة البلاع 
الكاذب يتطلبأمر ين : عل البلغ وقت التبليخ 
بكذب بلاغه وتعمده إلحاق الضرر بالمبلؤضده : 

؟ - متى كان المستفاد مماهو ثابت 
بلحسك أن المتهم قد جبر بألفاظ السبا ب ليسمعبا 
من كان فى الطر يق العام فذلك نتحقق به العلانية 
فى جرعة السب طبقا للمادة الالاع . 

: 7 | 

و حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتلخص فى انه بالرجوع إلى حك محكمة أول 
درجة الذى أيده الحكر الطعون فيه لاسبابه 


يف 


العددان الأول والثابى - 


السنة الثانية والعشرون 


يبين انه لحص أقوال لطاعن والمدعين بالحق | ليذكرها فى التحقيق وانه لما سئل في نحقيق 


البو ليس قررانه وجد أحد المدعين بالحقالمدنى 


أحد منها اقتناع المحكمة بأقوال أى الفريقين | واقفا امام باب احدى شقق امازل يعانق فتاة 


اقتناما يؤدى إلى الحكم الذى أصدرته ‏ واته 
فى سياق هذا التلخص المضطرب اعتبرت 
الحكية تفسير الطاعن للواقعة المنسوية إلى 
المدعين باحق المدألى عدولا عنها مع أن عبارة 
الحم نفسه لاتساعد علهذا التفسير ‏ ويقول 
الطاعن انه لذلك لمكن أن يستخلص م أثبته 
الحك توافر أركان الجرية المنسوبة إليه وان 
هذا يعد قصوراً فى الحكم عا يعيبه ويبطله . 

«وحيث ان الوجه الثاتى من أوجه الطعن 
يتشخص ف ان الشارع فى جر مة البلاغالكاذب 
نص صراحة على وجوب توفرسوء قصد المبلغ 
ولكنه لطر على حكم حكمة أول درحة 
المؤيد اساتئنافياً لاسبايه يتضح انه لا يمكن 
الاستدلال على الوقائم والظروف التى استخلصت 
مها المحكمة توافر هذا الركن فضلا عن انها 
فى إشارتها إلى هذا الر كن خلطت بين الباعثك 
على التبليغ والفصد الجنائي بقولها « وكان ذلك 
مع سوءالقصد وهوالتكل بالمدعين بالحقالمدى 
و إيعادهماعن زيار ةأصدقائهما» و يقولالطاعن 
انه لذلك يكون ركن القصد الجنائي غير متوفر 
ويجب لذلك تقض الكم والقضاء ببراءته . 

« وحيث انه بالرجو ع إلى ا حكم الا هدائي 
الذىأدان الطاعنوتأ يدلاسبا به بالمكم المطعون 
فبه بين أنمحكمة أول درجة ذكرت بعبارات 
واصحة لا ابهاع فيها خلاظ لماجاء فى وجه 
الطء ن أنالطاءن بلغ مأمور المر كز بأنه حوالى 
الساعة الحادية عشرة مساء وجد المدعين بالق 
بحا لةمنا فية للا "دابأ مام سكن جماعة من الجا نب 
يقطتون ممه بالمتزل وأنه أرجأ باق معلوماته 


ينا المدعى المدلى الثانى كان يعا نق شقيقة هذه 
الفتاة وذلك نحالة مثيرة للنفس مخلة بالا داب 
وقدأوضحتالمحكمة عدم مواقفة الشهودالذين 
استشبد مهم الطاعن على واقعة العناق المذ كورة 
وعدوله عن أ قواله الأولىفيا ختص بهذهالواقعة 
كا بينت أقوال المحنى عليهم وشهودهم الذبن 
أيدوا الوقائم الى ذ كروها من انالمدعين بالق 
المدتى كانا متزل عائلة الفتاتينلزيارة أخمهماوان 
احداهما كانت مريضة فى الوق تالمدعى حصول 
الحادثة فيه وان الأخرى لم تكن بالمئزل بل 
كانت فى ٠يزل‏ مقا بل نجلب منه جانبا من الردة 
لعمل لببخة لأختها المذكورة وأبانتالمحكمة 
أن خاو البلاغ من ذ كر واقعة ال 

الطاعن ذلك لأنه أرجأ ذ كرالتفاصيل إلىوقت 
افتتاح التحقيق م انهأشار إلى الواقعة باشارات 
عامة فى البلاغ وضحها بعد ذلك فى أقواله 
التفصيلية فى التحقيق .. وانه امما ادعي بواقعة 
العناق بقصد سيء لتكبير الحادثة وتصوبرها 
حالة خلة بالا داب ليتمكى يادعا ئه مرك ملم 
تردد المدعين بالحق المدنى على مزل عائلة الفتاتين 
م استخلصت الحكمة من ذلك كله ان الطاعن 
قد أبلغ جبات الادارة بواقعة مكذوبة لوئبتت 
لأوجبت احتقار المدعين با مق المدى فى الوسط 
الذى يعيشون فيه و كان ذلك مع سوء الفصد 
وهوالتتكيل بم وق هذا الذىأثبته الحكم 
البيان الكانى على توافر أركان جر ع طبلا 
الكاذب التق أدانت المحكمة الطاعن من أجلها 
ما فى ذلك القصد الجنا بي الذى تحقق فى هذه 
الجرريمة بشرطين الأول أن يكون المبلغ قد أة 
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عل التبليغ مع عامه بأن الواقعة التي بيلغ عنها غير 
صحيحة -. والثاتى أن يكون التبليغ حاصلا بقصد 
اضرار المبلغ ضده ‏ وفيا أورده المكم على 
لسان الطاعن وشهوده وأقوال المدعين بالحق 
الدنى وشبودهم وما استخلصه من عتاصر الدعوى 
مارو دى إلى أن واقعة العناق التى رى الطاعن 
المدعين بالحق المدنى مها هي واقعة مكذوبة وانه 
كأن يقصدمن ابلاغ مأمور المركز بها الاضرار 
ببؤلاء المدعين ‏ أماماجاء بالحسكم منأ نهكان 
يقصد ا يضاً من البلاغ بعاد المدعين باحق المدتى 
عن زيارة عائلة الفتاتين قلا يعيب الحم إد 
لا حرج على المحكمة من أن نذ كر الباعث على 
ارتكاب الجرعة مادامت قد أثبتت فى الحكم 
توفر القصد الجنائى الخاص بها لدى الطاعن 

د وحيث انالوجه الثاك من أوجه الطعن 
يتلخص فى أنه ثابت من وتائع الحكم ان السب 
المنسوب صدوره من الطاعن حصل فى سل المزل 


حوالىي الساعة الخادية عر ليلا 7 وقد دقع ' 


الطاعن العم توفرركن العلا نبة ف هذه المالة 
فعلاتالمحكمة توافر هذا الركن ماجاء بأقوال 
الشهود من أن الطاعن كان يتفوه بعبارات السب 


بصوت م ر تف ع“ععوه وثمفي ارج المازل على ان العلا نية 


اما تتحقق «وصف الم-كان الذى وقعت فيه 
الجر ةلا بفسبة ارتفاعالصوت و اتخقاضهو يقول 
الطاعن انه لذلك جب اعتار الواقعة عا لفةبالنسية 
اقرف البث + 

د وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي 
الذى أدان الطاعن وتأيد لأسبا به استئنا فيا بالج 
المطعون فيه يبين أن محكمة أول درجة قالت 
بصددالعلانية انها متوفرة لأنه ثابت م نأقوال 
الشبود أن الطاعن كان يتفوه بألفاظ السباب 
.دصو تمر تفع عو ه وثم فىخارجالمزل وهدآا 


الذى أثبعه الحكم يكن لبان أن الطاعن قد 
تعمد الجهر بأ لفاظ السباب بحيث استطاع سماعبا 
من كن فى الطريق العام وهو مايتحقق به ر كن 
العلانية قى جر بمة السب طبقا للمادة ١١7١‏ عقويات 


سب منطيقة على المادتين .© و١172‏ عقوبات 
م تخطىء فها انتبث إليه . 


د وحيث انه ما تقدم يتعين ر فض '_الطعن 


موضوعا . 
0 طمن احمد لطفى الققوضدالثيابة وأ خرين مدعينيحق٠دى‏ 
دقم وه١1‏ عنة الاق ) 


١1 
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اتفاق متهمين على ضرب الجنى عليه تثفيذههما‎ ٠ فاعل أصلى‎ 
هذا الاتفاق . نقو, عاهة عر ضربة أحدهما . مسئولية‎ 
الا خر ممه عنبا اد‎ 
المبدأ القاتوى‎ 
إذا كان التبمان متفقين على ضرب الجنى‎ 
عليه وقام كلاها بتنفيذ الاعتذاء فيه فضر به‎ 
أحدها على ذراعه والآخرعلى رأسه فان كلا‎ 
منبمأ عتار فاعلا لجر عة الماهة الناشكة عا‎ 
. إحدى الفر بتين‎ 
امير‎ 
د حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن‎ 
يتلخص ف ان المحكمة ذ كرت ان التبمة ثاقة‎ 
من أقوال المجنى عليه ء» مع أن له ثلانة أقوال‎ 


أمام البو ليس والنيادة والحكمة وم تبين الحكمة 


أى قول تقصد وما هوالسبب فى الاعتاد على 
هذا الفول بالذات 
« وحيث انه بالرجوع الى 0-5 حكمة 
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أول درجة الذىأ خذ الحكم المطعون فيه بأسبا به 
بين ان الأحكمة لحصت أقوال المجنى عليه التى 
اعتمدت عليبا وهذه الاقوال هي الق أدلى 
مها المجنى عليه المل كور ودونت محضر جلسة 
لمحا كة الاهدائية كا تبين فوم الحية المحضر 
المذ كور » و ليست المحكمة ملزمة با بداءالأأسباب 
الى جعاتها تأخذ هذه الأقوالدونغيرها ما لها 
من حق فى الأخذ باحدى الرواياتالتى يرتاح 
الها ضميرها واطراح ما لا تصدقه منها 

د وحيث ان باقى أوجه الطعن تتلخص فى 
ان التهمة المر فوعة بشأتها الدعوى هى احداث 
ماهة «ستدمة بذراع المجني عليهو كانت موجهة 
للطاعن وآآخر » وثابت من أقوال المجنى عليه 
ان الطاعن م يضربه على ذراعه » ولايك لان 
يعتير الطاعن مسئولا عن العاهة فى هذه الالة 
كون الواقعة موصوقة سبق الاصرار » لانه 
كان عم أن تذكر المحكمة السبب الذى دعاها 
لتقام عنها مع انه لم يباشرالضربالذى أحدث 
العاهة » و يضيف الطاعن' الى ذلك ان الواقعة م 
تبين فى الحكم ألبيان الكانى » فلا يكفى أن 
ان تقولالمحكمة ان اقوال المجني عليه تأيدت 
بالكشف الطى لان الكشف الطى "لايق يد الا 
الاقعا لالادة» أماسبق الاصراز فلا » مكن 
أن خا يدبا لكشف امد كو ور 

« ومن حيث أن المكي الملطعون فيه خلافا 
لا بزعمه الطاعن قد بين الواقعة البيان الكافى 
إذ أثبت ا نالطاعن وآخراتفتا على ضر بالمجنى 
عليه على رأسه والمتهم الآخر ضربه عبلذراعه 
ا نشأت عنه العاهة المستد مة وقد أدين 
الاثنان على أساس ان كلا منهما فاعلق جريمة 
احدات العاهة 


دو وحيبث أن ادائة الطاعن ع الأساس 


المتقدم معد وا مادام كان متفقامع زميله 
على ان يضرب كل منهما المجنى عايه » وقد 
قام كلاها يتنفيد ن الاعتداء المتفق عليه فيكون 
كل منهما فاعلا للجر مة التي وقعت » علي أنه 
لامصلحةللطاعنفىاثارة هذا الجدل » لأرتف 
الاتفاق بين المتهمين الذى أثيته الحكم يجعل 
الطاعن شريكا للمتهم الثاتى ان لم يكن فاعلا 


أصلياءوالعقو بةا مقررةلافاعلق الجر مةالقى أدين 


فيبا هى المآررة للشريك 
«وحيث انه ا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا 


( طعن على مهد مود حنفى ضدالنيابة وآخر 
مدق رقم إل١٠‏ سلة اق ) 


١/ 
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خر مدع بحق 


نقضس وإبرام ٠.‏ 0-6 غيانى ٠.‏ عدم انقضا, ويعاد المعارضة 


فيه . الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ لايحوؤ حتى مر التيابة 
١‏ الممومية ء 
( المادة وال تحقيق ( 
المبدأ القانوى 


أن يطعن بطريق النقض فى الك الثيانى 
الصادر على المتبم بالعقوبة مادامت الممارضة 
جائزة فان هذا الطريق العادى قد يرتمع به 
الحطأ الواقع فى الحكم وينعدم وجه التظلم . 
وإذن فلا يجوز الطعن من النيابة بطر يق النقض 
قْ الحكي الغيانى طالما ل يفصل فى الممارضة 
للرفوعة فيه بل يجب انتظار صدور الك فى 
امعارضة حتى إذا بقى اتخطأ فائا فيطءن فيه 
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اليبو 

د هن حيث ان النحكة لا نتدا ئيةقضت بحبس 
المتهمشهراً مع الشغل والمحكة الاستثنافية حكت 
غياياً يتاريخ 5 ينابر ستة 1141 بتعديل الج 
المستأ نف وحهس امتهم أر بعة شهور » وذاكرت 
قى أسباب حكمها أنها أخطأت إذ حكمت فى 
موضوع الدعوى مع أن الواقعة بالنسبة للمتهم 
:كون ق حقيقتها جناية اختلاس بعود » وقد 
عارض المتهم فى هذا الحم بتاريخ 1 يناير 
سنة 21941 وحم فالمعارضة يتار يخ /الايناير 
سنة 1441 باعتبارها كأتما لم تكن » والنيابة 
قررت فى 7١‏ يناير سنة ١141‏ الطعن فى الحم 
الصادر تاريخ 5 من الشهر المذكور وقدمت 
فى اليوم التالى أسبابا لطعنها على ذلك الك » 
ولكتهالم :تقدم أى طعن منذ صدور الح 
فى المعارضة . 

د وحيثانه لامجوز لأى خصيتنالحصوم 
فى الدعوى ‏ ولو كانت النياية العمومية ‏ أن 
يطعن بطريق النقض فى الحم الغيانى الصادر 
على المتهم بالعقو بة » مادام باب المعارضة فى هذا 
الحم مفتوحا للسحكوم عليه فى غيبته » ومادام 
هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفم وجه 
العظل من الحطأ اواقع فى الحم . 

د وحيث اله مق تقرر ذلك يكون الطعن 
المرفوع من الناية غير جائز » لآنه رفع عن 
حم غيانى فى وقت كانت العارضة مر فوعة فيه 
وم يفصل فيبا » وكان الواجب انتظار صدور 
الح فى المعارضة تم الطعن فى هذا الحكم إذا ما 
ظل الحطاً الواقع فيه تأنما . 

( طن النيابة ضد حافظ عمد الصاوى رقم 6م١٠‏ 


سلة الاق ) 
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رجال خفر السواحل . تفتيشبم كوما من القش‎ ٠ .تفتيش‎ 
حلة تلبس بحريمة‎ ٠ الثور فيه على مخدر‎ ٠ بحوار منزل التيم‎ 
أحراز تدر . ااتقاهم بمد ذلك الى منرل امتهم وتفتيشه بدون‎ 


اذن من الناية ٠‏ الشور فيه على مواد عذدرة أخرى ه صحة 


التفتيش على أساس التليى . إذن التياية لايشترط الا عند 
تفتيش المازل أو الا"شخاص . 
( الواد ه وهوه؟ تحقيق ) 

ليدأ القانونى 

إذا كانت الواقمة التى 'أثينها الح هى 
أن رجال شفر السواحل ؛ وثم من مأمورى 
الضيطية القضائية » عند قيامهم تفتيش كوم 
من القش يجوار متزل الهم عثروا على مواد 
محدرة ذانتملوا بعك ذلك إلى الممزل وفلشوه من 
غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدرة أيضا فلا 
بطلان فى ذلك لأن تفتيش القش لاينتفى 
استئذان النياية إذ القانون لا يتطلب إِذْنها إلا 
فبا يتعلق بالمنازل والأش_خاص غمانا -كرمة 
المسا ؟. أن وحرية الأفراد 2 ولذن 7 0 تنتيش امازل 
إعا كان على أساس أن المنهم ى حالة لس 
وقت المثور على الخدر فى القش المماوك له . 

لمكو 

« حيث ان النيابة العمومية تنعى بأوجه 
الطعن المقدمة عنها على الحم المطعون في هأنه 
أخطأ إذ قضى ببطلانالتفتيش واستبعادالدليل 
المستمد منه ثم رتب على ذلك براءةالتهم ووجه 
الحطأ فىذلك أن الخدر وجد أولافى قش بعيد 
عن مسكن المتهم فضبطه صحيح لآن الفانون 

0) 


ف 
لايوجب على مأ مور الضبطية القضائية الحصول 
على اذن من النيابة بالنفتيش إلا بالنسبة للمسا كن 
والأشخاص محافظة على حر متهم المكفولة » 
ثم انه يناء علرضبط المخدر فى القش أصبح المنهم 
وهو صاحب الفش قّ حالة تليس بالجرعة لبيبح 
لرجال خف رالسواحل باعتبارجم من رجا الضيطية 
الفضائية تفتيش مسكنه بدون اذن النياءة » وقد 
حصل هذا التفتيش الذى أسفرعن ضبط الكمية 
الثانية من الخدر يمسكن امتهم » فيكون هذا 
التغتيش صحيحا كذلك . هذا كله مع التسلم 
بصحة ماذهبت إليه المحكمة الاستئنا فية من أنه 
ليس لرجال خفر السواحل -حق التفتيش بدون 
اذن التياية » مع أن الواقع أن لحم هذا الحق 
طبقا لنصوص اللائحة ام ركية باعتبارم ممن 
يقودون بأعما ل رجا الجارك بل باعتيارمعمالا 
بالجارك إذ مهمة مصلحة خفر السواحل هى 
حراسة الشواطيء و ليس لمصلحة امار كعمال 
عند الشواطىء المترامية الأطراف ولهذا كانت 
المصلحتان مندحجتينقى بعضهما وكان رجال خفر 
السواحل من رحال المارك موجب اللاضحة 
اجخمر كية وقد وقع الضببط فى دائرة المراقبة 
المركية الجائز فيها الفعيش بير إذن من 
النبابة . 

د وحيث انالحمكر الابتدائي ادان المتهم 
اعمادا على ضبط المواد اللخدرة لديه فى قش له 
يجانب يعدا ثم فى أ حد ملحقا ت ماله الذى يسكنه . 
أما الح الاستئتاتى فقد أ لغى الحم الابتدائى 
وحكم امتهم بالبراءة لا ذكره من بطلان 
اجراءاتالتفتيش الذى أسفرعن ضبط المخدرات 
عند المتهم . وقال فما قاله ىذاك . «أنه تبين من 
أقوال اليوزبائى احمد عد زهران أفندي أنه 
قام حوالى ظهر يوم ١4‏ «وليو سنة 144٠‏ على 
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رأس قوة عن طريق البر إلى مسكن المتهم بعد 
أن افق مع الصول صالح أو زيد للقيام من 
جبة البحرية وأنهعند وصوله وجد المتهمودعاه 
اشرب القبوة وأنه أخيره بأنلدىه أم را بعفتيش 
مسكنه وأن التهم لم يمانع وأنه أجرى التفتيش 
فوجد عنده بندقية خر طوش رقم ١١‏ وأندسمع 
أحد العساكر وهو مود ابراهم متولى الذى 
كأن يفتش في الملحقات الحارجية للمتزل يقول 
أنه عثر على حلد ماعز بهمواد خدرة داخلالفش 
الملاصق للميزل وان عسكريا آخر يدعى حسن 
احمد على عامر عبر على تر بتين من الحشيش وان 
غيرها عثرا على علب مهاخر طوش وان التفتيش 
استمر حتى حضر الصول صالحأبو زيد الذى 
نايع التفتيش فعثرالنوتى يل سعد على لستك بداخله 
أفيون كا عير العسكرى طه عد على على صفيحة 
مها أفيون والعسكرى نيد ابراهيم عبد الله على 
صفيحة أخرى بها أفيون أيضا وذلك فى الفش 
أى الحائط المكون من قش ون مزرة وعشة 
دجاج وأضْياف أنه كلف أحد العسا كر وربدعى 
حسن عمان عبدالرحم ليفاوض امتهم للارشاد 
عن باقى المواد ان كان نوفيرا للتعب وان التهم 
أظبر استعداده لدفع ٠‏ نيه لتخليصه من 
التبمة وان تفس المتهم رجاه فىمساعدته . » ثم 
عرض إلىدفعالمتهم فذ كرأ نالمتهم بعد نكاره 
للتبمة دفع ببطلان ممضرالتفتيش وبالتالى يطلان 
كافة الاجراءات التى ترتيت على هذا التفتيش 
وذلك لآن التفتيش حصل فى مسكن المتهم بلا 
اذن من التياية ولاقبول من المتهم ارتكانا على 


.أن قبول المتهم اجراء التفتيش من اليوز باثي 


اجد أفندى عد زهران ومن بعده من الصول 
اما كان قبولا مبنيا على أن أفهمه الضا بط أن 
لدنه أمراً بتفتيش مسكنه وممنى ذلك أنالامر 
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بالتفتيش صدر اليه من الجبة المختصة وهى النياءة 
ولولا هذا الا-جام من اليوز بامى زهران أ فندى 
ا قبل المتهم اجراء التفتيش فيعتير قبوله معيبا 
من الوحبة القانونية ‏ وان تفتيش سكن المتهم 
كأن بلا اذن من النياية ولانزاع أيضافى أن 
الفيرة الى بين نوم ١‏ ولوسنة ١44.‏ الذى 
عل فيه قائد قسم سواحل بور سعيد و١‏ نوليو 
سنة ١84 ٠‏ الذى حصل فيه التفتيش كان يستطيع 
فيها رجال البوليس الحعمول على اذن منلنياية 
باجراء التغتييش - وان اليوز بأثى احمد أ فندى 
مد زهران أقر صراحة بأنه قال للمتهم أنلديه 
أمرا بالتغتيش وان المتهم بناء على ماقرره لهلم 
انع قى اجراءالتفتيش ‏ وأنه على أساس هذه 
الوتائع الثابتة بتعين البحث فى صحة التفيش 
أوبطلانه وقى قيمةقبول المتهم باجراءالتفييش 
بد سماعه أقوال اليوز باثى احد أفتندى 
زهران واذالنيابة ترتكن على صحة التفتيش 
أولا عل الفقرة الئا لي من المادة الثانية من اللائحة 
الجمركية ونصبا ‏ ح دود دائزة المراقية 
مخزين وتقل البضائع التي قطعت خط المارك 
يكونان تحت مراقبة عمال اجمارك على مسافة 
كيلو مترين من الخحدود البرية أو من ساحل 
البحرالما لح أو على ضف قنا ل السو يس والبحيرات 
التي مر مها وعلى ما جاء فى المادة م7 من هذه 
اللائئحة باعتبار أن رجال خفر السواحل تا بعين 
كرجال الخارك لوزارة الالية وعتممين لهم 
وترمكن كذلك على المادة من سا. ٠7‏ من جموعة 
التعلمات اللخاصة برجال خفر السواحل والتي 
معتها مصلحة خفر السواحل تانونا وقد جارت 
محكمة أول درجة النباية فى حكمها بصحة 
التغتيش على هذا الأساس وعلى صدور مرسوم 
بقانون سنة مه ١‏ باعتبار رجال خف رالسواحل 


من مأمورى الضبطية الفضائية ‏ وانه على فرض 
الأخذ بنظرية أن رجال خفر السواحل هم 
كر جدال المارك حق التفتيش بلا اذن من النيابة 
كنص المادة ؟ من اللامحة المركية وهذا 
لا فق مع اللائحه المر كيه إذ لم ينص فيها 
مطلقا إعلى أن رجال خفر السواحل يتممون 
رحال الجارك ذآن هذه المادة وضعت شروطا 
وقبودا لهذا التفتيش ؟! دو ظاهر من نصها منها 
أن يكون ذلك على مسافة لاتزيد على ؟ كيلومتر 
داخل الحدود المصرية ومنضفت قنالالسويس 
ومن شواطىء البحر الأ يض التوسط قانه تبين 
من الاطلاع على الأوراق أنمسكن المتيم ليس 
داخلا ضهن هذه المتطقة بل خارجا عنها وكا 
كان من المقرر تانونا وسارت عليه الحا 5 هن 
أن التفسير فى المواد الجنائية يجب أن يكون على 
أقصر حدود ولا يصح التوسع فيه فان ماذهيت 
اليه محكمة أول درجة من القول بأن حدود 
يحيرة الممرلة متصلة بالبحر الأبيض المتوسط 
ولذا تكون شواطتها على مسافة + كياومترواقعة 
حت المراقبة المركية ان هو إلا توسع لا ترى 
المحكمة الأخذ به اذاو كان ذلك هوغرض 
الشارع لنص عليه صراحة ف اللائحة الذكورة 
ولذكر فيها أنحدود الاثنين كياومير تبدأ من 
شواطىء البحيرات لاهن شواطىء البحرانا لح 
وبذلك يكون سكن المتهم غير داخل فى النطقة 
الجمركية - وأنالقول ,أن رجال خف رالسواحل 
اعتبروا من رجا ل الضبطيةالفضائية فبذ الا يعفيهم 
من اتباع الطريق الها نوبىللتفتيش مثلهم فىذلك 
مثل باق رجال الضبطية القضائية كنص المادة 
من قانون تحقيق الجنايات والحصول تبعا 
لذلك على اذن النيابة لاجراء التفتيش خصوصا 
وانه لايوجد تانون يبي حلرجال خف رالسواحل 
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أو ارجال المارك ان اعتيروا فى حكم واحد 
هذا الاجراء بغير اذن النبابة كا هو الال مثلا 
فى رجال الانتاج فقد أباح هم القانون إإجراء 
التفتيش بلااذن من التيابة وان ما معته مصلحة 
خف السواحلقانوناً لحا ان هو إلا جموعة لتعليات 
لا شر من وجوت امراعاة اثنا لون تشبلا عن 
أن نفس مصلحة خفر السوا حلأ قرت بكتا-با 
رقم ١١‏ .هم ع رقم اموس وهر فقاته 
الاربعة والمرققة بالدعوى واعترفت بأ نهاطلبت 
من التائب العام التصر يح لما باجراء التفتيش 
بلا اذن فقرفض لا هذا الطلب ‏ واته لما تقدم 
جميعه يكون الغفتيش قد حعمل مخالفا للقانون 
من هل مالناحية ويكونإذنقدوقع ياطلا ‏ وانه 
بالفسية لا جاء على لسان امتهم من أنه صرح 
بالتغتيش إلى أحد افندى زهران اليوز ياثى 
يخفر السواحل فان هذا القبول هن امتهم جاء 
باقرار اليوزبائي المذكور عقب قوله له أن 
لديه أمراً بالغتيش فى حين أن هذا الأمرلم 
يكن لديه وإن كان هو يعتفد خطأ أن أمر قائد 
الفسم يعتبر تافذاً قانونا اذ الآمر القاتوتى هو 
أمر التيابة فيكون اذن تصريح امتهم با لتفتيش 
على هذا الأساس تصر بحا معيبا و يعتبر كأن لم 
يكن و انه لذلك يبعين قبول الدقم وبطلان 
محضر التفتيش لحصوله من غير إذن النيانة طيقاً 
للقانون وما يتبع ذلك من إجراءات و إلغاء 
الحم المستأنف فما قضى به من عقو بة على انهم 
وبراءته مما نسب إليه حملا بنص المادة با 
جنايات مع تأييد حك المصادرة , 

و وحيث انه مادامت الواقعة ما أثبتها 
الحك على الوجه التقدم هى أن رجال خفر 
السواحل وثم من مأ مورى الضبطية القضائية 
عند قيامهم بتفتيش كوم من القش يجوار مزل 


العددان الأول والثانى - السنة الثانية والعشرون 


المتهم قد عيروا فيه على مواد مخدرة ذاتقاوا 
بعد ذلك إلى المأزل وفتشوه فوجدوا فيه مواد 
مخدرة أخرى . مادامتهذه هى واقعةالدعوى 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى 
قضائه باستبعاد الدليل المستمد هن التفتيش 
عقولة بطلان هذا التفتيش ووجبة خطته فى 
ذلك هو أنه حتى مع التسلم يصحة النظر الذى 
ذهباليه من كون منزل المتهم لايدخل فى حدود 
المنطقة احم ركية فان ما انتهى اليه التفعيش فى 
كوم الفش من العثور على مخدر تجيز بذاته قافوناً 
لرجال خفر السواحل أن يفتشوا منزل الهم 
يدون اذن من النيابة على أساس أن العثور على 
المخدر فى القش المملوك له يجمله فى .حالة تلبس 
بيجرمةاحراز الخدر و حولم تفتييش ميزله . هذا 
وتفتيشهمالقش من تلقاء أ نفسهم يدون اذن من 
النيابة لا بطلان فيه كذلك لآن القانو نلا يقتضى 
هذا الاذن الاعند تفتيش المنازل والأأشخاص 
كضان للافراد يكفل لهم الحا فظة على حريائهم 
وحرمة . مسا كنهم 

« وحيث انهلا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقفض الحم المطعون فيه بغير حاجة للبحث ىق 
باقي ما أثير بوجه الطعن . 

( طعن النيابة ضد سال جمد عامر رقم ٠١86‏ سنة ١١‏ ق) 
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مسئولية مدنية . عقد الاتفاق بين شركة سنجر "وبين 
شخص عيلته حصلا . كقيل الحصل . تعيين الحصل وكيلا 
للشركة . تخويله حقوقا غير حقوق النحصل ٠‏ اتفا. مسئواية 
اللكفيل للضنى ق عبله الجديد . 


المبدأ القائوى 
إن الحكة إذا استخلصت من ظروف 
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الدعوى ومن أن الهم ؛ بعد أن كفله المسئول 
عن المقوق المدنية على اعتبار أنه مجرد محصل 
( بشركة سنح ر لما كينات الحياطة ) محصل 
الأقساط المستحقة من العملاء و بوردها للشركة 
يوميا » قد عينته الشركة من غير علم الكفيل 
وكيلا لها عرتب أسبوعى ثابت تضاف إليه 
عمولة عن المبيعات » وأجازت له تسل الإبرادات 
من الحصلين وابقاءها طرفه ايو ردها للشركة 
جملة فى كل أسبوع -- إذا استخلصت من كل 
ذلك أن الكفيل لايضمن المنهم فى مله الجديد 
لاختلافه عن العمل الأول من حيث أهمية 
الالمزامات وجسامتها فلا تثريب علهيما قى 
ذلك . ولا يصح أن يعد ذلك منها تغييرا لقيقة 
الاتفاق العقود ينه و بين الشركة وماجاء فيه 
من تمخويل الشركة تقل عاملبا إلى فرع آخر 
من فر وعها أو ندبه لأبة خدمة أخرى أو تعديل 
مرتبه مع بقاء الكفالة » فان تفسير المحكة 
لمقد الاتفاق على الصورة التى فسرته مها نسوغه 
الاعتبارات التى ذ كرمها كا أله لس فيه 
خروج عن مداول عبارات الاتفاق وحقيقة 
المقصود منه . 
امهو 
«حيث ان حاصل وجوه الطعن . 
أولا-ان الحك المطعون فيه لم يشر إلى 
المسوغ الذى من أجله أخذ بأسباب الحم 
الاجدائى . . 
وثانيا ‏ ان الطاعن قدم دفوم قالونية رد 


مها على الحم الامتدائى المؤيد استئنافيا ونمسك 
بأن الوقائع التى أثبتها ذلك الحم بالنسبة للضمان 
وللتفصير الذى قال «وقوعه من الطاعن غير 
صحيحة وعلى الرغم من ذلك أعدت محكة الدرجة 
لثانيةاللحك المستأتف لأسبابه دون أن تعيرهذه 
الدفوع الغانا ‏ 

وثالقا ‏ ان الحكة أخطأت فى تكييف 
الدعوى لأنها ذكرت أن صفةااتهم تغيرث من 
مصل وبائ إلى وكيل فر عمع ان البند الحادى 
عشر من عقد الاستخدام يفيد أن الشركة 
اشترطت لنفسها كامل الحرءة فىقل الموظف 
إلى أى فرع آخر دون أن يؤر ذلك علىالعقد 
وعلى الأ خص فيايتعلق بالتأمين » وقد نبهالطاعن 
الحكمة الاستثنافية إلى هذا الشرط الصريح 
و لكنها جتلتغت إليدء كا لنتها إلى أن العمل 
الجديد الذى عبد به إلى المتهم لا يعد تغبيرا 
لصفتهالتى دخل الشركة على أساسها وهى صل 
وبائع » لأنه هو عمل المحصل . تماما » و كون 
المسئولعن الحقالمدلى بعلم أو لابعل هذ االتغيير 
لاسقط النزامه بالكفالة واضْمان ء وهذا كله 
مع التسلم بصتحة تفسير الحم للبند الخاص 
بالتأمين الذى ١‏ كتفى بتفسيره وحدهدو نمراماة 
البنود الأخرىء على أن عبارة العقد لا نحتمل 
التفسير المذ كور » كذلكذكر تالحكمة أن 
الشركة قصرت فى اقتضاء التأمين المنصوص 
عنه فى المادة العاشرة و لكنبا قات اف هذا 
التأمين أقصاه مائة جنيه وعلى الرغم من هذا 
التحديد فانها حكدت برفض الدعوى المدنية 
جميعيا مع انه او فرض وكان رأ مها تطبيقالقانون 
على الكفالة باستبعاد مانة جنيه فكان يجب أن 
تقضى بالزام الكفيل بالفرق بين ماضاع من 
البأمينات وبين ماهو ملزم به ء ويشرط اق 
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التأمينات أن تمكون موجودة وقت الكفالة » 
والدائن إذا أهمل الحصول على تأ مينات جدددة 
لضان الدين فانه لايكون مسئولا لأن القاون 
إما يلزمه لمحا فظة على الأمينات الموجودة لا 
بايجاد غيرها » والكفيل لا ستطيع الاستفادة 
من اهال الدائن إلا إذا كانت الوقائع المنسوية 
إلى الدائن من شأ نبا أنتضيع عليه حقا مكتسبا 
والرأى الراجح أن الدائن غيرملزم بأنيمحافظ 
لمصلحة الكفيل على تضمينات غير مطاوية » 
ولقد قدم الطاعن هذا الدفاع ولكن الحكمة لم 
تلتفت | ليه وفهمت أن الشركة هى الملازمة هم 
ان الموظف هو ارم وقد كفله الكفيل قى 
امه وليس بين الكفيل والشركة شر طعُمم 
عليبا تحصيل مثلهذا المبلغ أنه من قبيل الضان 
التبعى يينها وبين الستخدم مستقلا عن الضان 
الأصلى موضوع كفالة الكفيل بدليل أرنف 
الشركة حجزه مدة ملاشستوات على الرغوهن 
انتهاء عقد الاستخدام وانتباء عقد الكفالة . 

د وحيث ان الهم الاعدائى الذى تأيد 
لأسبايه بالمم المطعون فيه ادان الطاعن وذكر 
فماذكره ان وقائع الدعوى تتلخص ف أنه 
يتاريخ ٠١‏ أكتوبر سنة ١400‏ التحق المتهم 
بشركة سنجر بصفة محصل وبائع بالشروط 
المبينة يعقدالاستتخدام وكلها دور حول تعيد 
المتهم بيع الماكينات الشروط التي تغينها 
الشركة ويا لقيام يمحصيل الأأقساط بالذمة 
والاخلاص الواجبين على مثله من المستخد مين 
وقد جاء بالبند العاشر من العقد السالف الذكر 
ان المتهم سيد فم الشركة بصفة ضهان لتنفيذعقد 
الاستخدام مبلغا نقدا ميقدر 5 يتعبد بقبول 
خصم أسبوعى من مر تبه أو عمولته لا يقل عن 
لير لابلاغ التأمين إلى ميلغ ٠٠‏ جنيه ا 


نص ف اليند الحادى عشر انه فى حالة ماترى 
الشركة ضرورة لا نتقال المتهم إلى فرع أخن 
من قروعبا أو تديدلاًمة خدمة أو حصل تعديل 
فى ماهيته فتظل بتود العةد نافذة بأ كلها 
و بالأخص فيا بتعلق بالتأهين وقد وقع سلامه 
حنين المسئول عن الحقوق المدنية يصفته ضامنا 
متضيامتا مع المتهم فى تنقيد تييع الشروط المدونة 
بهم ترق المتهم إلى أن عين و كيلا الشر حكة 
المبيعات وأصب<ت مأ موريته أن يديع الما كينات 
لحساب الشركة و بشروطها وكذلك استلام 
الاءرادات من المحصلين وتوريدها للشركة 
أسبوعيا وقد لاحظ مدير الشركة وهوالشاهد 
الا'ول أن المتهم لميرسل إيراد الاسبوع من 
إلى ؛ ؟مارسسنة ومو ١‏ وقدره موم.م 
قرشا تم لم يرسل إيراد الاسبوع التالى المتتهى 
فى إعمارس سنة سه ١‏ وقدره >.و .م قرش ولا 
مبلغ م قرشا قيده حساب بعض الزباين ولم:ورده 
فانتقل المديرالمذ كور إلى فرع الشركة بدسوق 
فى ابريل سنة ومو١‏ وطالب المتهم يتوريد 
المبا لغ سالفة الذكر فاعتذر بأنه لايملك تفوداق 
الوقتاخاضر فطا لبهالشاهد ببيانالمبا لغ التتحصلة 
ععر فته من الزباين ولم بوردهافاً مل عليه المتهم 
كشفا بأسماء الزباين التى حصلما منهم لحساب 
الشركة وقد بلغت جملة المبالغ المذكورة 
وم م وغ ج ما فيها الاقلام الثلاثة السابق 
اتتنوبه غنها و المتهم قد اعترف تى تحقيق البوليس 
أن جميع المي لخ الواردذ كرهابا لكشف المقدم 
من الشاهد الاول قد حصلبا فعلا من الزبائن 
وانها موجودة طرفه وأنه هو المسكول عنبا 
أمام الشركة وان العجز فى البساب كان فى 
البدء يتراوح بين 7١‏ جنيها و "٠‏ جنيبا ولما 
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فوجيء من الشركة بخطاب تقله من دسوق(ى 
بام مارس سنةوم5 )١‏ ذهل وقام من فوره ومر 
على عملاء الش ركةوكان يتلم هن كل منهم هبالخ 
عبارة عن جزء من الياقي عليه ويعطيه مخا لصة 
تمائية عن كل الدين وذلك بدون مسئولية 
الشركة لا نه على حد تعبيره كان مستعدا 
لتوريد المبالغ جميعب ا للشركة واعترف بأن 
الخا لصات المقدمة و تحمل خم الشر كه وتوقبعه 
قد صدرت منه فلا تم عرض إلى الدعوى 
الدنية قفال دان التعويض المطلوب للشركة 
فى محله إذ أن المبالغ المتحصلة معرفة المتهومن 
عملاثها قد ضراعت عليها ولا تستطيع الرجوع 
مها على هؤ لاء العملاء نظراً للمخا لصات المعطاة 
لهم من المتهم والتى حمل طاب ع الشركة ومنهم 
يتعين الحم لامدعية على التهم بالمبلغ الختلس 
والبالغ أقدره باعتراف المتهم نفسه + إسمل| 
و4 جنيها أما فيا مختص بكفالة سلامدحتين 
المدخل ف الدعوى كمسكول عنالمقوق المدانية 
قتلااحظ المحكمة أن عقد الاستخذام فى ٠.‏ 
اكتوير سنة ه4١‏ قد نص على أن المنهم قد 
تعين يصفة مصل وبائع طرف الشركة وان 
عليه أنيدفع تأميتا و يقبل خصم هبلغ من مر تبه 
وعمولة البيم والتحصيل إلى أن ,بلغ هذ التأمين 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه وان المبلغ اللذكور يظل طرف 
الشركة إلى مابعد ثلاث سنوات من تاريخ 
اتفصال امتهم من أعمال الشركة وقد قبسل 
المسكول عن لقوق المد نية كقالةامتهم على ساس 
الشروط المتقدمة الذكر ‏ وان الشركة قد 
قصرت فى استيفاء التأمين المنصوص عنهوذلك 
رغم مضى مدة طويلة المتهم إلى تاريخ خروجه 
من سخد متهأ هومباغ الام واج ققط ويدذلك 
نكون الشركة قد فرطت ف اقتضاء التأين 


اللازم لما وتكون قد أضاعت يغعلبا الكفالة 
المالية المشرطة . وفضلا عما تقدم ققد تغيرت 
صفة العقد الماصل بن المتهم والشركة بتعبين 
الأول من محصل وبائع إلى وكيل لها ويهذا 
التغير كبر تمسئولياته واختلفتتما كانتعليه 
وم يؤخذ في ذلك التغيير رأى الكفيل الذى 
لصب متحررا من عقد الكفالة _بمجرد تغيير 
صفة العقد إذ لايعقل أنتظل التزامات الكفيل 
قائمة مدى هدة تقرب من 4 اسنة رغرماحصل 
من التطورات فعلاقةالشركة بالبم فى خلال 
هذه المدة ورغم ازدياد مسئولياته ‏ ولا تقيدم 
يتعين رفض الدعوى المدنية قبل سلامه حنين 6 

و وحيث انه يبين مما تقدم أن كل ما يثيره 
الطضاعن بوجوه الطعن لامحلله . فالمحكمة إد 
استخلصت من ظروف: الدعوى ومن كوت 
المنهم بعد أ نكغله المسول عن الحقو ق الم نيةعلى 
اعتبار أ نه يرد محصل يحصل الاقساطالمستحقة 
من العملاء ويوردها للشركة يومياعينته الشركة 
من غير عل الكفيل وكيلا لها مرتب أسبوعى 
ثابت تضاف إ ليه عمولة عن المبيعات وأجازتله 
تسل الابرادات من المحصلين وإيقاءها طرفه 
ليوردها للشركة جملة فى كل أسبوع - إذ 
استخلصت من كل ذلك أن الكفيل لا يمكن 
أن يضمن المتهم فى عملها جد يدلا -ختلافه اختلافا 
كبيرا عن العمل الاول فيا مختص مجسامة 
المسئو لية لاتثر يب عليبا فيه ولا يصح عده منهأ 
تغبيرا لخقيقة الاتفاق وماجاء فيه من مويل 
الشركة تقلالمتهم إلى فرع آخرمن فروعما أو 
نديه لا'ى خدمة أخرى أو تعديل مرئبه مع 
بقاء الكفالة » فان تفسير المحكمة لعقدالاتفاق 
عن هذه الصورة تسوغه الاعتباراتالتى ذكرتها 
؟ا أنه ليس فيه خروج عن مدلول عبارات 


5 العددان الأول والثانى ‏ 


الاتقاق وحقيقة المقصود منه . ومق تمررذلك 
وكانت الحكمة اذ نفت عن الكفيل مسدوليته 
عماوقع من المتهم فىعمله الجديد م تتجاوز حقها 
القانورى فى سير عقد الاتفاق : ذفان ياقي 
ما يتمسك الطاعن به لاجدىه لتعلقه مسئولية 
الكفيل عندالتسلم بقياهها > فليس لاجيعدمن 
وجه عتد انعدام هذه المسئولية من أساسها. 

ووحيث انه ها تمدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا ر فضه موضوءا . 

(طعن يوسف رزقا أفندى يصفته مدع بحق مدنى ضد 
سلامه حنين افندى بصفته رقم ٠١80‏ سنة 311١‏ ) 

1 
١941 مارس سئة‎ "١ 

نقض وأبرام . ميعاد الطعن . عدم استطاعة المتهم الطمن 
فى لليعاد القانوق بسبب حالة قهرية ( سفره عقب الحم الى 
ميدان القتال ) , يجب عليه التقرير بالطعن ,هجرد زوال هذا 
لمانع - #أخره عدة أيام . لايقبل الطمن . 

( المادة مم نحقيق ) 

البدأ القانونى 

إذا كان اكوم عليه لم يستطم الطعن 
فى الم ف الدة القررة فى القانون لسبب قبرى 
خارج عن إرادته ( كوجود الجندى فى ميدان 
القتال ) فانه جب عليه أن يقر بالطعن فى أول 
فرصة بعد أنقضاء عذره وإلا كان عأمنه غير 
مقبول شكلا . 

الما 

بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً . 

د من حيث ان الثابت من الأراق أن المج 
الطعون فبه صدر حضوريا قى ٠١‏ من دسمير 
سنة ١84 ٠‏ وأن الطاعن سافر عقب ذلك الى 


السئة الثا نية والعشرون 


ميد نالفتال يا لصح راء الغر بية ول يعد لكو برى 
الفبة الاق ؟من د.سمبرسنة 4 ع ولكتة 
ل قرر يالطعن فى هذا الحم بطريق التقض الا 
فى و١‏ من يتاير سنة ١941‏ أنه لم يقدم 
الأسباب التى يينى عليبا هذا الطعن الافى + من 
فيراير سنة ١ع9ا.‏ 
« وحيث انه بفرض ان الطاعن لم يستطع 
الطعن الحم الصادر بادانته فى المعادالقانوى 
بسبب حالة قورية ل دخل لارادته فيبا وهى 
وجوده يدان القتال با لصحراء الغربية + إلا 
أن ذلك كان يقتضى منهأن يقرر با لطعن جرد 
زوال هذا المانع . 
« وحيث ان الطاعن بعد زوال العذر 
السابق الذكر بعودته لكو برىالقبة يضواحي 
الفاهرة فى 79 من دسمير سنه ٠‏ 1414 لم يقرر 
يا لطمن الافى واعن تاريخ يناير سنه] 4و رأى 
بعد هطى عدة أيام من زوال العذر المذكور 
ومن ثم يتعين الحم بعدم قبول الطعن شكلا . 
(طعن مد علام زيدان ضدالنيابة رقم 4م١اسنة ١١‏ ق) 


5١ 


1941 مارس سنة‎ “١ 
. بلاع كاذب . التبليغ مى تعثير حاصل" 0 مثال‎ 


( المادة يك رع دهم ) 

البدأ القانونى 

التبليخ الكاذب فى حق شخص يكون 
متحققا إذا أنى الهم فملا فى ظروف تدل على 
أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة الختصة .ليتهم 
أمامبا من أراد اتهامه بالباطل 0 فلا يهم فى هذه 
الحالة كونه لم يتهم لمبلغ ضده إلا بناء على سؤال 
من الحقق . و إذن فاذا كان الثابت بالحكم أن 


العددان الاول والثاتى - السنة الثا نبة والعشرون عم 


5 بعد أن هيأ مظاهر جربعة وقعت وأصطنع 
"ارا لها ودير أدلة عليهاعمل بمحض الختياره على 
إيصال خير ها ارجال المفظ ونائب الممدة بأن 
استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع 
امير بينهم ولما سأله شيخ المفراء عما حصل أصر 
على إبداء أقواله أمام النيأبة . فلما وصل وكيل 
النيابة اتعى أمامه وقوع الجر بمة عليه من اتهمه 
فيهاففى ذلك مايدل على حصول التبليغ منه فوحق 
غريمه عن الإريمة التى صو رها . 
لمر 
« حيث ان الوجه الأول يتحضل فى أن 
محكة الموضوع أخطأت فالفول بوجود بلاغ 
كاذب بامعنى القانوق ٠‏ فقد خلطت محكة أول 
درجة بون شفوية اليلاغ وصدو رهمن المبلغ عحض 


أرادنه » ؟! تخيلت الحكة الاستئنا فية واقمة لا ٠‏ 


أثرلها فى التحقيقات و بنت علىهذهالواقعةتوافر 
ركن البلاغ الكاذب إذقالت ان الطاعنهوا الذى 
خاق جناءة الشروع فى قتله خلقا ودير أدلتها ثم 
أذاعها فى الوقت الذى اختاره وأصر على عدم 
ابداء أقواله إلا أمام النيابة حتى إذاحضر وكيل 
النيا يقر رلد.ه أقواله» مع انالثابت من التحقيقات 
ان البلاغ عن الحادثة ورد على لسان نائب عمدة 
الروهب ؟اأن الشهود منرجال الحفظ قرروا 
سماعهم الحادثةمن الأهلين : ويخلص الطاعن 
مماذ كر إلى أنه لم يبلهعن الحادئة لاشفويا ولا 
بالكما ية» أمااحايتهل و كيل النيابةعن أمعاءالمتبمين 
قلم يكن لهمنها مفى . 

« وحيث انالتبليخ فىجرعة البلاغ الكاذب 
..يعتير متوافرا إذا امتهم انعالا قصد أنيصل 


اتهامه بالياطل . ولايئ ترف ذلك انهانما أبدى 
أقوالهبناء على سو ال وبجهاليهمن الحةقق مادام هو 
قصد أن يمىء التبليغ علرهذ«الصورة . 

«وحيث ان الحم المطعون فيهقال يصددماد فم 
بدالطاعن م عدم صدور البلا عن مض ارادته 
ومن تلقاءتفسه مايأنى دا الدفاع أثارمسأًلة 
قانونيةهي وجو ب أن يكو ناليلاغ الكاذبٍصادرا 
عن ححض ارادة ابل واختيارهومن تلقاء نفسهوأن 
يكون امبلغ قدأقدم على التبليغ وهوغيز مطا أن به 
أومدفوعاليه والإافلا جر رعةولاعقات . وهذا 
المبداً لاشك فى صحته ووجوب الإأخذبه الا 
أنه مع تطبيقه ذا نأ ركان الجر يمة متوافرة قبل 1 
المتهم الأول إذأن الثابت من مموع التحقيقات 
أنه هوالذى خلقجناية الشروعف قتله خلنا إذ 
دبر أداتها واصطنع فى جسمه وفى ملايسه 
مظاهرها وآثارها الحادعة ولا اعتقد أنه أتفن 
سبكيا أذاعبافىالوقت الذىاختاره اذلك فأخذ 
ستغيث نحو ساعتين عند عتيةهيزله حسيروايته 
فى التحقيقات ليشعر الكافة بها وما هرع الناس 
لنجدته أشاع بينهم خبرالجرمة حتى وصل هذا 
إلى ممع شيسخ الحخفراء منصور على فقصد اليه 
ليتحرى منهعن صبحته ذأجابه بأنه لايتكم الاأمام 
النيابة فأوفد المفير عد مصطفى إلى نائي العمدة 
ليبلغه يا لحادثولماحضرحضرة و كي لالتتابةأ بلغه 
المتهمالا ول بأ نه ببناكان جالسا فى تلكالليلة على 
أريكة فمندرتهو إلى جوارهابنه قايز وأمامدعل 
الأرض خولى زراعته صاءرتوماس (التهمالثانى) 
سعع طرتا على الباب ففتحه الحولى فدخل احمد 
عبد ال رحمن وخلفه حسن عبد الموجود حسين إلى 
الساروماز: نأ حمدعيدالرحمن ن إلى المين وسأله|حمد 
عبد ال رحمن عماهو عازمعلىز راعته بأرضمه الجاورة 


خبرها الى السلطة المختصة ليتهم أماهما من يقصد | قله فأجاءه بأنه سيزرع فيبافولاوعندئ د أطلق 


(0 


5 العددان الأول والثاتي ‏ السئة الثانيه والعشرون 


عليه كلمن حسن عبدال رمن ومازن أحمدعيارين 
أريينفوقت واحدأحدنايه]ثاراى أنفدوأذنه 
وشالعمامته وفر الثلاثة لخرى خلفبم وأصسك 
بأحمد عبد الرحمن عندعتبة الياب الحارجى و لكنه 
وجد هناك نصر الدين الام وحسن عبد الموجود 
اللذب نأ فلتاء منه وتمكن ايع من المرب ‏ وانه 
يتضح من بان الوقائع السالف ذكرها أن المتهم 
الأول بعد أن دب رأدلة الجرعة وهيأ مظا هرها 
واصطتع آ؟ارها عملءأمد | بمحض رغبتهو اختياره 
على إيصال خبرها لرحال الحفظ و نائب العمدة 
بواسطة الاستغاثة واذاعة خيرها بين الناس ‏ 
وما حضر اليدشيخ خفراءالناحية لجن ف حصول 
الجرمة وانما أصر على ابداء أقواله أمام النياية 
وهى التي ؛لك سلطة التحقيق وهو يعلم بوصف 
كونه شيخ بلد أنالتيابة لاتفقل إلا اذا كانت 
الحادئة جناية كا صورها ‏ ولما وصل حذرة 
وحكيل النيابة قر رأمامه بلاغه السابق إيراد 
مضمونهفن العبث وا خهالةهذه أن يتنصل من عاقبة 
بلاغه الكاذب بحجةأ نه لم يبلغ باختياره وارادته 
لآن الواقع يدل على أنه اما قصد بتدييره أن 
يتوصل الى تفر ير بلاغهأمام حضرة وكيل النيا ية 
ليحقق بغيته من افتعا لاجر ءة الموهومة ألاومي 
الاتقام من خصومه يطريق الاتهام الكاذب »6. 
و وحيث انف هذا الذى| ثبته الحم من أن 
الافءالالصادرة من الطاعن إكىل الا مبيئة 
لا نتمالو كيل النيابة اليه ليتلتى بلاغه فى حدق من 
ارادزاهامهمما توا فرمعه حصو ل التبليغ من الطاعن 
فى حق المبلغ ضدم على الصورة التى يتطلبهبا 
الفاون . 
«وحيث انالوجه الثانىبنى على أنالواقعة 
المبلغ عنها ل .ثبت عدم صحتها بكيفية لاتقبل الشك 
ويمول الطاعن أنهيبين فى مذ كر تهما يثبت صنحة 


الواقعة ولحكة التقض أن تفصل فى ذلك حق 
تتحقق من عدم توفر هذا الركن الأساسي فى 
الجرمة . 

«وحيث ان الك الا بجدائي أت بأدلةلائيات 
كذبالبلاغ » وقدأخذ الك المطعون فيه بهذه 
الأدلة وأضاف اليباغيرها » وهذه الأدلة جميعبا 
تؤدى الىمااقتنعت به محكةالموضوع من كذب 
البلاغ » واذن فلامحل للجدل فى ذلك مام ممكة 
التقض لتعلقه باستنتا ج موضوعى حك ةالموضوع 
وحدها البت فيه . 

ووحيث ان الوجه الثااك يتحصل فى أن 
الفصد الجتائى غير متوافر أيضا اذ يج ب أن يكون 
المبلغ عام يعدم صصحة الواقعة وانه أراد الاخرار 
بالمبلؤضده » ول يشهدأ حد فى التحقيق يأن البلغ 
لفق الواقعة للاضرار بالمبلغ ضدهم وكل ماجاء 
على لسان هؤلاء المتهمين الأصليينأ همأ نكروا 
جرمة الشروع وم+يدعوا أنالطاعن لفقباعليهم 
بل قالوا ان الطاعن همهم الخحصومة بينه و ينهم 
وقد ثبت أنالحصومة المدنيةكانت بين الطاعن 
الاول واحمد عبد الرحمن فقط وحصل الصلح 
فيها » واذا كان الطاعن الاول قرر ف اللتحقيق 
أن المهمين قل الجناية شرعوا فى قتله سبب أنهم 
يتهمونه بقد ل أحد أقاربهم فبذا لا يدعو إلى الظن 
بأن الطاعن لفق عليهم تهمة الجناية 
للاضرار بم . 

ه وحيث اناكم المطعون فيءأ نيت يالأدلة 
لني أو ردها أنالبلاغ الكاذ بالصادر من الطاعن 
الاول كان بقد بر منه باشتراكه هم الطاعن الثابى 
بعد افتعال الواقعة الميلغ عنها للانتقام للصغائن 
الثابتة بين الطر فين . و يهذا يتوافر ركن القصد 
الجنائي بعندريه » وعمالعلم بكذب البلاغ وقصد 
الاضرار خلانا ايز مه الطاعن 3 


العددان الأول والثابى ‏ 


ألسنة الثانية والعشرون وعم 


«وحيث انه ماذكر يكون الطعن على غير | الأخذ به . وهذا الاستناد ييطل الك هن 


ع 5 ٠.‏ 
أساس و تعن رفضه موضوعا ١‏ 

(طءن «سعود شنوده وأ خر ضد الثياية واآخرين مدعين 
يق مدنى رقم ١٠١8.‏ سنة آاق ) 


ذا 
"١‏ مارس ستة 1941 

اختلاس أءوال أميرية , مأمور التحصيل . الاموال اتى 
تسل اله بسبب وظينته . اختلاسها . جناية . أموال أميرية 
أو خصوصية ل 

( المادة بووع ع وزر) 
الميدأ القانوق 

٠‏ الأموال المعاقب علل ا ختلاسها بماتضى الادة 
١١‏ من قانون العقو بات ستوى فيها أن تكون 
أميرية أ وعد أميرية مادامت م تسل للمأمور 
الخدص إلا إسدب وظيفته . فاذا كلف مدير 
المطبعة الأميرية أحد الموظفون فيها بتحصي ل أثمان 
الأشياء التى تبيعها الطبعة وقام هذا الوظف با 
كلف به ثم اختلس بعض الأموال التى حصابا 
قانه الستحق العقاب طيقًا للمادة الدكوررة 5 
وذلك لأنه إن لم يكن من مأمورى التحصيل 
فبو مندوب له ولأن الأموال التىاختلسها عمومية 
كانت أو خصوصية فهى لم نسل إليه إلا بسبب 
وظيفته . 


امير 

د حيث ان الطعن بنى على سببين الأأول 
بطلان الك الطعون فيه لابتتائه على #رير 
ادارى والثانى وقوع خطأ فى تطبيق القانون . 

فعن السبب الأو ليقول الطاعنأن الحم 
استند إلى تقرر لجنة إدارية طلب الطاعن عدم 


النواحي الآ نية_أولا_أنتقر يرهذهاللجنةلا يمكن 
اعتباره دليلا إذهو لا يعدو أن يكون مجرد 
بلاغ من الجهة الادارية واذن يكون فيامخاذه 
دليلا ما لفة للقابون » و ثانا ان هده اللجنةلم 
تعينبا جهة قضائية قلا يمكن اعتبار بي ناتهاجثاية 
قرير خبير كا أن أعضاءها م حلفوا يمينا ولم 
يطلبوا بأداة الشبادة أمأم الممكة حى دكن 
الدفاع من منا قشتهم »وا لثا أن المحكمة ترد 
على ما طلبه الدفاع عن استبعادٍ هذا التقري, بل 
اعتبرته حجة كأن لم يطعن عليه أحد : 

وعن السبب الثانى يقول الطاعن ان الحكم 
أدانه على أساس انه بصفته من مأ مورى التحصيل 
( صراف المطبعة الأميرية ) اختلس مبلغ ,8 
جتيها من الأموال الأميرية التى تسامت إليه 
بسبب وظيفته في حين ان الثابت بمحضر جلسة 
الحا كة على لسان موظف المطبعة أن الطاعن 
كاتب لا صراف ولم يكن من ؤاجبات وظيفته 
التحصيل » فاذا تقرر ذلك وكان الطاعن ليس 
صراظ ولا اختصاص ل فى التحصيل طبقا 
للاحة الاستخدام وعقد خدمته انعدم اساس 
جرعة الاختلاس ولا يتبق إلا جنحة تبديد 
الميا لخ التى استلمها الطاعن على سبيل الوديعة 
وهذه الجرمة لا #حقق إلا إذا ثبت عقد 
الوديمة بالكعاية . 

د وحيث انه تبين مل مراجعة الحكم 
المطعون فيه انه اعتمدق إدانة الطاعنقى نهمق 
اختلاس الأموال الأميرية النىتسامت اليه سبب 
وظيفته والتزوبر فى الأوراق الرسمية المسندتين 
اليه : أولا على ماشبد به الشبود » وثانيا- على 
ماتدينته المحسكمة بنفسها من الاطلاع على قسائم 
توريد التقود من أن الطاعن كان يثبت المبلغ 
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الذى سعلمه على حقيقته فى الفسيمة التي يسامها 
أورد التقدية وانه كان فى الوقت نفسه يثبت هذا 
المبلغ فى الفسيمتين الأخر بين بقيمة تقل ما قبضه 
وانه كان مختلس الفرق بين القسيمتين » وثالثا 
على اعتراف الطاعن بالتحقيق وبالجلسةا عتراظا 
صرحا يجرعته بين فيه كيفية اختلاسه المبالخ 
الىكانت فى عهد ته وكانمن نتيجة هذا الاعيراف 
أن رد مبلغ 4م” جتيها و 855 ملا مع اظهار 
استعداده أرد كل مبلغ آخر يظهر التتحقيق انه 
اختلسه . واذا ل يكن الح بالادانة هينيا على 
تقربر اللجنة الادارية م يقول الطاعن . 

د وحيث انه عن الشق الثانى فان الثابت 
فى الحكم من أقوال مدير المطبعة بمحضر جلسة 
انحا كة انه كلف الطاعن بالتحصيل وانه قبل 
ما كلف به وقام بأدائه مدة بالفعل وان 
الاختلاس وقع منه قى هذه المدة . وذلك يكق 
لاعتباره من مأهو رى التحصيل أو ع الأقل 
مندوبا له طبقا للمادة ١١١‏ من تاتون العقوبات 
الى أدبن عوجبها . 

« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
تمن الأشياء التى تبيعها المطبعة الاهيرءة ليس من 
الا موال الاميرءة ممناهاالقانوبى» إذأ نهذ الصفة 
لا تنطبق إلا على امال الذى تملكد [1كومة 
بعمفتها ممثلة للسلطة العامة » وليس من مقتضيات 
وحود الحكومة كسلطة عامة أن يكون لما 
مطبعة بل هى فى هذهاما.كية شأتها شأنالافراد 
فتكون الواقعة اذرت جنحة تبديد لاجناية 
اختلاس . ْ 

ووحيث انهدق حم المادة ٠‏ امن قانون 
العقوبات يستوى أن يكون الاختلاس واقعا 
هنا دامت تلك الاموال لم تسل للأمور التحصيل 


ا إلاحكم و ظيفته » وعلى ذلك تكو ن إداءة الطاعن 


طبقاً للمادة امد كورة صحيحة عاونا ولو أن 
الأموال التي اختلسها اعتبرت خصوصية . 
غير أساس و يتعين رفضه . 
( طمن شفيق مخله ضد للنياية رقم جوز مله أأاق ( 
نف 
” أبر يل سنة 1941 
قتيل . نة القتل . اطلاق عيار تأرى عبل شخص بقصد 

قثله ٠‏ اصابته هو وأخرمعه . هسكئولية المنهم عن الشروع فى قتل 
الاثنين . عدم نحدث الحم عن توافر نية القتل بالنسبة الشخص 
لثاى . لام . 

(الوأد 6غ و5 وكيفقاع - م4ر5وثر.7) 

المبدأ القانوتى 

إذاا كان الك قد أثبت أن التهم أطلق 
عيارا ناريا واحدا بقصد قت ل,شخص ممعين فأصابه 
وأصاب آخر معه فهذا يكفى اساءلة النهم عن 
جناية الشروع فى قت النى عليهما على السواء 
مادام العيار الذى أصاب الاثنين كان مقصودا 
به لقتل ولا بيهم فى هذه المالة عدم حدث الحم 
عن توافرنية القتل فى الجر يمة بالنسبة |امجنىعليه 
الآخر . 
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د حيث ان الشطر الأول دن وجه الطعن 
الأول والوجه الثابى يتتحصلان فى أن محكمة 
الموضوع استندت فى قضا ها إلى دليلين 
متنا قضين بأ خذها بالكشف الطى ويأقوال 
المجنى عليهما على عبد الجليل حدوته وأور 
النشاوى مع تناقض كل الدليلين ومظهر هذا 
التناقض أن على عبد الجليل حدوته شبد في 
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تحقيق النيابةأ نه أصيب وهو يجرىللجبة الشرقية 
وكانالطاعن الاول وقتاطلاقه العبار قىالجبة 
الغربية وعلى بعد اثتتى عشرة قصبة وشهد الى 
عليه الآخر أنور المنشاوى أنه أصيب وهو 
واقف و كأن وجبه للغرب و كان الطاعنالثاتقى 
وقتان أطلق عليهالعيار واقفااقالجبة الشرقية 
منه وعلى بعد ست أقصاب . هذا هو ماشيد به 
الشاهدان فى حين أن الثابتمن الكشفالطى 
المتوقع على الثانى أن الضارب كان أمامالضر ف 
وبانحراف قليل ويقول الطاعنان أنهما منيكا 
لدى محكمة الجنايات هذا التعارض فى صدد 
تفنيد أقوال الشاهدين و لكن الحكمة استندت 
رغم ذلك إلى أقوالالشاهدين والكشغالطى 
معا دون أن تعرض لا يبنهما من تعارض وى 
هذا مابجعل حكمها مشوبا تقصور ف التسبيب . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه أتى على ببان واقعة الشروع فى 
القتل التي أدين فيها الطاعنان واردفها با يثبتها 
من الآدلة 3 أورد المسجم أدلة الثبوت ومن 
بينبا أقوال المحنى عليبماعلى عبدالجليل حدوته 
وأنور المنشاوى المشان اليهما فى الطعن ورشر 
إلى ماقرره الحنى عليهما خاصا بمكانهما من 
الطاعنين وقت الحادئة ولم يتحدث عن هذا 
المكان إلا إيراده ماحاء فى الكشف الطىعن 
الاصابات التي أحدثتها الطلفات النارية باجسام 
امجن عليهم . فأحَدذ يا ورد مبهذا الكشفومن 
هذا يبين أن محكمة الجنايات اقتنعت يصدق 
رواية المجنى عليهما املحكورين فى اتبامهما 
الطاعنين بأتهما أطلقا العيارين مطر>ةماقرراه 
عن هكانيهما هن الحني عليهم ١‏ كتفاء يما حاء 
فى الكشف الطى عن ذلك وهى فى هذا لم 
تعمل إلا ماهو من حقها وداخدل فى سلطتبا 


التقديرية المطلقة إذ لها أن تَأحَذن با تطمئن اليه 
من أقوال الشهود وتضرب صفحا عن سواه 
دون أن تسألحسابا عن ذلك وما كانت الحكة 
مع هذا يحاجة الى أن تعرض فى حكمبا لما 
أثاره الدفاع شأرت ماقرره الج ىعليهما عن 
مكا نيهما من الطاعنين وقت ال حادئة وتعارضه 
مع ماجاء بالكشف الطى مادامت لم تعول عليه 
فى شىء ماو هذا يكو نالتعارض المدعي بدعنتفيا 
فى الحك اللطعون فيه . 

« وحيث ان حاصل الشطر الثاتى من وجه 
الطعن الأول أن الح المطعون فيه جاءمشوبا 
بقصور فى اثبات توفر نة القتل لدى الطاعنين 
ل نه لميستظهرها استظهارا كافيا ولميوردالعناصر 
الت استخلصها منبا إذ لايك فىهذا أنيقول 
الحكم أن الاصابة فى مقئل أو أن الآلة التى 
استعمات قائلة ولا أن يقول أن الطاعنين أطلقا 
الأعيرة الناريةعمدا بقصد الفتل كا أن ما أورده 
الحكم من بان للاصابات لايك لثبوت نية 
القعن لاحتال أن يبكون القصد من اطلاق 
العياراتجردالا يذاءوالذى يرجحهذا الاحتال 
أن الاصاباتمن رش وبارودوق أجزاء كثيرة 
من الجسم خلاف الصدر والبطن » ويضيف 
الطاعنان إلى ماذكر أن الحكم أغفل التحدث 
عن نية القتل با لنسبة لجر بمة شروع الطاعرن 
الثانى قى قتل صعبه موسى بركات معأ نه أدانه 

ووحيث أن ١‏ المطعون فبدقا ل صدد 
اثبات نية القتل لدى الطاعنيين . < أن نية القتل 
العمدثا بتة قبل المتمين (الطاعنين)الأول والثانى 
من استعمالهما لسلاح نارى قاتل بطبيعته وهو 
اليندقية واطلاقباعمدا بقصد الفتل فى مقتل من 
جسم اجى عليهما الأولين وهو الصدر والبطن 


يإرن العددان الأول والثابى 0ك 


السنةالنائية والعشرون 


353 تبين ذلك من الكشف الطي 1نف الذكر 
وم تتم الجريمة لسبب خارج عن ارادتهنا وهو 
اسعاف الحني عليهم جميعا بالعلاج » . وظاهر 
من هذا الذى ذكرهالمكر أن محكمة الموضوع 
استخلصت نية القتل لدى الطاعنين من الالة 
المستعملة وأمكنة الاصابات من جسم المجنى 
عليبم » واذ كانت هاتان الواقعتان مما يصلح 
لتبرير اقتناع المحكمة بأن قصد الطاعنين من 
اطلاق العيارات هو الفتل كان ماعاه الطاعنان 


على الحكر هن قصور جدلا موضوعيا فى كفاية . 


الآدلة ما لاسبيل لطرحه أمام محكمة النتقض ٠‏ 
أما ماحاءقى وجه الطعن خاصا بعدم تحدثا 

عن تواقر نية الفتل لدى الطاعن الثاتى بالفسبة 
للمجني عليها الثالنة صعبه هوسى بركات فانه 
وان كان الحكم يذ كر صراحة شيئا عنثبوت 
نية قتل صعبه موسى بركات إلا أن ما أ ثبتهمن 


أنالطاعن ا ذ كور أطلقعيارا ناريا واحدا بقصى . 


قتل أ نورالمتشاوى فأصابه وأصا ب صعيهامذ كورة 
ممه ما أ ثيته الحكم منهذا مجعل الطاعن مسولا 
عن جنايةالشروع فى الفتل سواءبا لنسبة لامجنى 
عليه الذى قصدها وبالنسبة لإسجن عليها الأخرى 
ولو لم يقصدها وذلك على أساس أنه أطلقالعيار 
الذى أصاب الاثنين متعمدا القتل :1 

« وحيث انه لا ذ كر يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

(طين ممدمحمود الا'<ول وآخر ضد الداية رقم ممه 
سئة 311 ) 
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١‏ - دعوى عياشرّة . الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 
بنا, على المادة وم صفق . تحصيل أن هذا الدقع أبدى 
قبل الدخول فى الموضوع وأن المتهمين كلبيءا عسكا به . عدم 
تعارض ذلك على ماهو ثابت محاضر الجلمات ٠.‏ منائشة 
الممكمة فى ذلك . لا تجوز - ابدا, الدفع فى أول جلسة , 


لاعم : 
ب؟ د قوة للشى, الحدكوم فيه , دعوى مدنية أءام الحسكمة 


الجزئية.دعوى «باشرة أمام الحسكمة الجنائية.وحدة الموضوع 
فى الدعويين . الصيغة الجنائية لاتى أعطاها المدعى بالمق المدتى 
للدعوى الباشرة . لاتأثير 14 فى وحدة الأوضوع ولاسيب 


فى الدعويين ٠‏ 
ج لل دعوى مياشرة من دائن الجنى عليه ٠‏ شرط رفبا , 


دعوى هدنية من قم على محجور عليها بالمطالبة يتعورض عما 
لحقبا عن ضرر , دعوى مباشرة منه ومن أبثتبا باعتبارها دائئة 
لاءها أو مستحقة لنفقة منها , المطالية فى هذء الدعوى مر 
جانب البنت يحقوق الاثم . عسك البقت باغتلاف الاشخاصض 
فى هذه الدعرى وف الدعوى المدئية . لايجوز . 


البادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الوارد عحاضر جلسات 
الحا كة لايتعارض مع ماذ كرته المحسكمة بناء 
على ما أوردته فى حكمها من أسباب من أن 
التبمين لم يتنازلا ولو ضمتيا عن الدفم بعدم قبول 
الدعوى المدنية استتادا إلى المادة م9 من قانون 
حقيق الجنايات وأن إبداء هذا الدفم كان قبل 
الدخول قى الوضوع وأن السك به حصل من 
التبمين كليهما فلا تصح مجادلتها فىذلك ولايهم 
أن يكون إبداء الدفع قد حصل فى أول جاسة 
نظرت فيها الدعوى مادام ذلك كان قبل التكم 
فى الموضوع . ش 

؟ س إذا كان الظاهر مما ذ كره الح 
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الطمون فيه أن موضوع الدعوى السابق رثمها 
من القبم أمام الحسكمة الدنيمة بطلب ابطال 
العقود والتصرفات الصادرة من >جورهوتعو يضه 
عما لمقه 1 الضرر بسبب ذلك على أساس أن 
تلك العةود وليدةاستغلال الغفلة وضعف الادراك 
والا كراه الأدبى » هو فى حقيقته موضوع 
الدعوى التى رفعبا مباشرة أمام المحسكمة الجنائية 
فار الصبئة الجنائية التى أعطاها فى الدعوى 
المباشرة لمصول النهم على العقود الذ كورة ليس 
من شأمها أن تؤثر فى وحدة الوضوع والسبب 
فى الاعو يين وكذلك لاتأثير لما يضيفه من جرائم 
جديدة متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى 
المدنية إذا كانت هذه الجرائم قائمة على القول 
بيتزوير تلك الأوراق . 

+ لح يب أرفم دعوى الجنحة المباشرة 
من دائن الجنى عليه أن يكون قد لقه هوضرر 
مباشر من الأفعال الجنائية التى يعزوها إلى النهم 
وألا يكون الى عليه هو صاحب المق 
الأصى - قد استعمل حقّه ف المطالبة يحقوقه 
التى يطالب بها الدائن . فاذا كان الظاهر من 
وقائم دعوى ال+جنحة المباشرة المرفوعة من مي 


الحجور عليها ومن ابنتها على التبى أ نهذه الأخيرة 


أمها أو دائنة لها ب بحق شخعى طا مستقل 
عن حقوق والدتها بل هى تطالب بهذه الحقوق 
ولاتبتغى بدعواها إلا أن يسود مال والدتها اليها 
وأن القي بصفته ممثلا لصاحبة الم الأصلى قد 


طالب بهذا الال واختار لذلك أولا الطر يق الدنى 
فلايصح للبنت ما لابصح ان المسك باختلاف 
الأشخاص ف الدعو بين : 

الو 

د حيث ان الوجبين الأول والثالاك هن 
أوجه الطعن ,تحصلان فى أن مكة الموضوع 
أخطأتف قضائها بتأ يداك المستأنف القاضى 
بعدم قبول الدعوى المر فوعة من الفم أمام امحكة 
الجنائية عملابالمادة ومن تانون نحقيق الجنايات 
لسبق رفعها أمام الحكة المدنية وذلك أسببين : 
أولهما ‏ أن الحكة لجز فى قضائم بعدم قبول 
الدعوى بين المهمين مع أت المتهم الأول فى 
الدعوى هووحده الذى مسسك بهذا الدفع بجاسة 
4 فبراير سنة ونمو1 أما امتهم الثاى قل يبده 
على الاطلاق وثاننهما ‏ أن المتهم الأول قد 
سقط حقه فى هذا الدفع لعدم السك به أهام 
النيابة أثناء التحقيق ولاقى الجلسة الأولىادى 
الحكمة الا بتدائية مع أن هذا الدفع الفرعي يجب 
ابداه فى أول جلسة لدى محكمة أول درجة 
وإلاسقط الحق فيه 6 أن السكوت عنه يفيد 
التنازل عن التمسك به 

د وحيث ان الطاعنين ممسكا ادى محكمة 
الموضوع ا اشستمل عليه وجما الطعن ؛ فرد 
عليهما الم بقوله ما أنه مما مخرج عن التزاع 
أن التمسك بالمادة ومومن قاثون تحقيق الجنايات 
ليس من النظام العام وأنه لايجوز لاسحكمة أن 
تحك به من تلقاء نقسبا كا أنه سقط إذا لمبيد 
من المتهم قبل التكلم فى الموضوع أو إذا تنازل 
عنه صراحة أو ضمنا إلا أن الرّاع ينحصر فها 
إذا كأن قد بدا من المتهمين أو من أحدهمامايدل 
على التنازل عن التدسك بهذا الدفم ما يقول 
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الدفاع عنالمدعيين بالحق المدى ‏ و ما أنالثابت 
مماه رذ كره تقلاعن عضر جاسةالحكمة الا بتدائية 
أن تنازلاصرنحا أوضمنا لم محصل من المتهمين 
أو من أحد منهما فانه بالرغم من اثبات حضور 
امحامى عن المتهم الأول عن الشانى فى بعض 
الجاسات واوم يثبت هذا الحضور فى الجلسات 
التالية وخا صة الجاسةالأخيرة الى حصل العسك 
فيها بالدفع المذكور و بالرغم من هذا فاته لمييد 
هن أحد من المتهمين قبول الدخول فى الموضوع 
أوالتكلم فيه ما يفيد السكوت عن الدفع تنازلا 
عنه فأن شاهداً واحدا من شبود الاثبات لم 
تسمعه ال كمة الابتدائية برضأ هن المتومين 
أو سكوت منهما عن التمسك بالدفع بل كانت 
الفضية تؤجل :هن جلسة لأخرى تارة يناء على 
طلب الدفاع عن المدعيين لاعلان شهودالاثيات 
وطو را للدرافعة وإذاكان قد تصرح المتهمين 
باعلان شهود ننى و إذا كان المتهمان قد أعلنا 
فعلابعض الشهود الذين رأيا الاستشهاد مهم لق 
التهمة فلا يمكن اعتبار هذا العمل متبما تنازله 
عن التمسك بالدفع ما دامت المحكمة لم تشرع 
فى “عاع الموضموع وسكتا عن التمسك بالدفع 
ولأنهما كانا مضطرين لاعلان شهود نفيهما 
لاحمال أتهما إذا أ بديا الدفع فى الجلسسة المستقبلة 


قبل الدخول ف الموضوع رأت الحكمة رفضه ' 


وأمرت فى الوقت نفسه يا لتكلم فالوضوعأو 
رأت ضمه إلى الموضوع وفى هذهافالة يكونان 
على استعداد لنفى ما يوجه إليهما من وقائم 
الاتهام . وما أنه فها مختص بالمتهم الثاتى الذى 
يتمسك الدفاع عن المدعيين بأنه ل بيد منه هذا 
الدفع لا على لسانه ولا على لسان عام عنه فانه 
فضلاعما مرذكره أن سعادة دوس باشا حضر 
عِنه قى بعض الجاسات فانه إذا كان المتهم المذ كور 


م يذكرأ نه يتمسك بهذا الدفع فى الجلسة الأخيرة 
التى أ بدى فيرا بواسطة محامى المتهم الأول ققد 
تمك الدفاع عنه بنفس الدفعأ مام محكمة الى 
درجة عند نظر الفضية ‏ على أ نالحكنة تلاحظ 
أن هذاالمتهم الثانى وقد حضر ف الجلسة الأ خيرة 
أمام محكمة أول درجة فى الوقت الذى مك 
فيه الدفاع عن المتهم الاوا ل بالدفع المرعى ولم 
يسأل عن التهمة ولم يدخل في اللموضوع ولا 
نوقش فيه أنه كان مقراً لما أبداه الدفاع عن 
لمتهم الاول خاصا بهذا الدفم بد ليل أن محكمة 
أول درجة اعتيرت أن الدفع مقدم من الدفاع 
عن المتبمين معا لا من المتهم الأول وحده هذا 
واسبب آخر ترى المحكمة وجاهته وهو أن 
التهمة الموجهة الى المنهم الثاني اما هى اشتراك 
مع الاول فيا وجه الى هذا الأخير من اتهام 
وما أن الدفاع عن المدعين بالمق المدنى ارتكن 
أيضا على أن المتهمين لم يتمسكا بالدفع الفرعى " 
أمام التيابة عند التحقيق الجنائى الذى أجرته 
بناء على البلاغ الذى تقدم اليبأمن أول المدعين 
كاقال أن الدفاع عن المتهم الأول بدى باحدى 
الجلسات السايقة دفعا قرعيا يعدم قبول الدعوى 
العمومية فى جر مة الر با الفاحش وحدهاو اعتير 
قبول السير فى التحقيق الجنائى والعسك بالدقم 
بعدم قبول الدعوى المباشرة عن جرمة الزبا 
تنازلا عن العسيك بالدقع الفرعي المستأنف الا 
أن المحكمة لا تقر الدفاع عن المدعين على هذا 
الفول لانه سواء ممسك المتهمان أمامالنيا.ة بأن 
المدعى المدىاختار الطريق المدتي دوناجنائى 
أولم يتمسكا مبذا القول ذانه فى كلا الأهرين 
غير مانع من حقالنياية فى اجراء التحقيق وها 
مضطر ان أزاء هذا قى الدخول فى الموضوع 


ومناقشته . 
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« وحيث انه يضح هن أسباب الحم 
المطعون فيه المتقدمه أن محكمة الموضوع رأت 
للا سبابالى أوردهما أن المتهمين +يتنازلا 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لاصراحة 
ولا ضمناوأنهذا الدقع أ بدى قبل الدخولقى 
الوضوع ء 5 رأت أن التمسك بالدفع لم يكن 
صادرا من امتهم الأول وحده بل شاركه فى 
ذلك المتهم الثانى ومنى تبين ذلك وكان ماورد 
بمحاضر الجلسا تلا يتعارض معماذ كره الحم » 
فلا مبم بعد ذلك أن يكون | بداء الدفع حاصلا 
فى أول جلسة أوفى جلسة من الجلسات التالية 
مادام ذلك كان قبل التكلم ف الموضوع . 

د وحيث أن مبنى الوجبين الثانى والرابع 
أنه لامعل لتطبيق المادة وم من قأنون 0 
الجنايات لاختلاف الفضيتين أشخاصا وموضوا 
وسبيا . أما اختلاف الأشخاص فى الفضيتين 
فلا'ن سند الدفع هو الفضي-ة المدنية التى رفعما 
الاستاذ ادوار الياس الفم وحده على المتهمين 
و ليسلهذا|أدقم وجود بالنسيةللسيدة مرجريت 
عل المدعية باحق المدلى الثا بتلأما م تشترك أصلا 


َّ رفع تاك القضي ةا مد نبة » وأما الإاختلاف فى. 


الوصوع والسبب فلا" ن القم على السيدة جميلة 9 

بوسض أقام الدعوى المدنية رقم ده سنة بوسموا 
بطلبات محددة هى يطلان عقدى 6؟ ابريل 
سنة سمو ؤ وه | كتو بر سنة ه158 من بم 
ورهن وتوكيل وتقدريم حساب عن وكلة المتهم 
الأول على املاك الحجور عليها وأوقافها على 
أساس أن العقود وليدة استغلال الغفلة وضعف 
الادراك والا كراء الأدلى وطلب تعويض 
عن وقائيع معينة هى هدام الفيلا والكاز ينووتعمد 
امتهم الأول اتقاص موارد السيد:جميلة برقض 
صفقات البيع النى كانت تعرض عليه ولم يرد ى 
صحيفة الدعوى أى ذكر للجرائم موضوع 


١ 


الجتحة امباشرة وهي النصب والربا والتزوير 
واستغلال الضعف وهوى التفسوبالتالى لميكن 
التعويض المطلوب عن إحدى تلك الجراثم بل 
كان عن تصرفات هدنية صرفة ذكرت بالنص 
فى العريضة . ويضيف الطاعنان إلىما تقدم أن 
المتهم الأول بعد أن صدرقرارالحجراستكتب 
السيدة جبيلة كشوف حساب ووضع عليها خلسة 
تواريسخ مزورة سابقة على قضية الحجر ورفم 
بتلك الكشوف الفضية المدنيةرقم 4 أسنة 
حمور وطلب الحكم فيها على السيدة جميلة 
بلغ ٠.وه‏ جنيه وأنهما ( الطاعنين) كا 
مجبلان واقعة ارو ير عند رفعهما القضيةالمدنية 
رقم هده سنة لاسر ١‏ فم يد كرا عنها شيئا وما 
رفعا شكواها للنيابة وأجرت #قيقاضمت اليه 
الدعوىالمد نية المرقوعة منالمتهم الأول استبان 
للطاعنين حصول الزور فأقاما دعوى الجنحة 
امباشرة وضمناهاهذه الجر بمة. ومخاص الطاعنان 
من البيا نا تالمتقدمة إلى أنالمتهم الأول ففدفعه 
بالمادة وسم خلط بين قضية الطاعنين المدنية رتم 
وكسة بوم وافضة اليه 41 سه 
+19 الى رفعباهو وجعل من موضوعيهمايعا 
محلا للمقارنة يفغبية الجنحة المباشرة خير ذاك 
المحكمة إلى الاعتفاد خطأ بأن القضية المنضمة 
هىرقم 0<هسنة 57و١1‏ وانموضوعها ‏ يشمل 
السندات موضوع التزوير مم أت القضية 
الملضمومة هى الرفوعة من المتبع الآأول . 
وتضيف الطاعنة الثانية إلى هاتقدم أنها مقتضى 
المادة 4ه من قانون تحقيق الجنايات أن ترفع هذه 
الدعوى الباشيرة لا الحقها من الضرر الشخصى 
بسبب الجر عة التي وقعتعلى مال والدتها ولأنها 
دائنة لحا بما يزيد علىمبلغ الالف جتيه استداثته 
من أجلها بعد ماضاع مالا . 
فى 
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د وحيث ان الطاعنين مسكا لدى محكة 
الموضوح ,ها اشعمل عليه وجهاالطعن من اختلاف 
الدعويين » المد نية السابق رفعها من الطاعن 
الأول بصفته والمباشرةالمرقوعةمنه ومن السيدة 
مرجريت » من ناحية الاشخاص والموضوع 
والسبب . وردت على ذلك يقولها . « اا نه 
لاخلاف بن الطرفينق أن الوقائع التى يطلب 
المدعيان (الطاعنان) محا كةالمهمين من أجلباهى 
بذاتها الوقائع التى من أ جلباطلب القيم على الحسجور 
عليها بطلان العقودوالتعويض ف الدعوىالمد نية 
أماقولالدفاع عنالمدعبين أن التعويضءن 
جرعة وهو مختافء ن التعويض ‏ المدلى ذاته 
تقول لايعول عليه لأأنه فضلا عن أنه بالرجورع 
لعر يض ةالدعوى المد نية ينتضحانهد كر عند سردها 
الوقائع التى سردها فى عريضة الدعوى المباشرة 
الحالية فاندقد طلبق الدعوى المدنية فضلاعن 
بطلان العقودوالتصرفاتالصادرة من محجورته 

م ثملائين أ لف حتيه بصفة تعويض وال مدعيان 
الدعوى الا ليةيطليان تعو يضاقدرهه اجتيها 


ولامكن أنيقولا إلا أنهجزء من ذلك التعو بضص 


الذى طلبهأ ولم) اماما حكة المدنية و إلا كان نص 
المادة هعم من قانون نحقيق الجنايات موضوعا 
عبثاً من المشرع وكان فى استطاعة كل مدع 
رأى بعداظبار رغبتهف انخاذ الطريق المدلى أن 
يعد لعن ذلك برقع الدعوى المباشرة دون أن 
مكن الا حعجا جعليهبا لنص امد كور وهومايعتزه 
عنه المشرع ولامم أنيغير الحصم موضوعالمواد 
المراد تطبيقها ا لامهم أن يغير فى تكييفمايدعى 
أن: خصمهقدار تكيه من وقا نم مادام عرد هذه 
0 لأمر واحد هو للاروع 9 جه 
رغبته ناز لطر ع ادن يشأنه قبل أن يعخذ 


الطريق المباشر و ها أنمايقولهالدفاع عن المدعيين 
بالحق المدق أن بعض الوقائع +تدخلقى موضوع 
الدعوى المد نية أمرغير صحيح فان الثابتمرن. 
الاطلاع على الصحيفةرقم ١١‏ منعر يض ةالدعوى 
الحالية المباشرة أنه جاء فيها اجداء من السطر 
التاسع إلىالسطر امايأ فى . 

« وحيث انههن كلها تقدم يكون مو يزا بنير 
قد ارتكب جرائ الربا الفاحش والنمب وقد 
حصل من هذين الطربقين معاعى عقدى البيع 
المؤرخين ؟؟ أنريل سنة ١+‏ وه أكتوبر 
سنةهسم ؟ وعلى عقد الرهن المؤرخ 4 أبريل 
سنة سس ١‏ وعلى عقدالتوكيل المؤرخ ؛ «ابريل 
سنة ١‏ وعلى مستندات الددون التي قيمتها 
٠‏ .6ه جنيه موضوع الفضية المدنية المنضمة ) 
فنكون قولالمدعيين بالحقالمدى أن بعض الجرائم 
التى يطليان عا كة المنهمين من أ جلها وهى جر عة 
التزوير متشملها الدعوى المدنية غيرصحيحوان 
الغرض من قوله برجع إلى الرغبة فى القول 
باختلاقف الدعو ين أو لحاق سبب لثل هذا 
الول 0 

« وحيث اندظاهر مماذكره الحم المطعون 
فيه أنموضوعالدعوىالمد نيتهو بذاته موضوع 
الدعوى الخحالية المباشرة وهو بطلان الاتفاقات 
والعقود التى صدرت من المحجور عليبا إلى المتيم 
الاول وتعويض الضرر الذى حاق بامحجور 
عليها » 1-39 أنالسبب واحد وهوفساد الرميا ى 
التعاقد . أماالصيغةالجنائيةالتى صور بها الطاعنان 
حصول المتهم الاول على العقودالتى استصدرها 
فليس من شأ نما أننؤ ثرفى وحدةالموضوع والسبب 
مادام الغرض منر فم الدعو بين واحدابا لنسبة 
لتلكالعقود ‏ كمالا يوئر فيهاما أضافه الطاعتان 
اليها منجرعة التزوير مأ ثبته الحكالمطعون فيه 
من تعاق النزو ير المدعىبه بأ وراق تشملبا الدعوى 
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المد نية وانالغ رض من الادعاءبهذاالتزوير يكن ! 


الا التحايل لرفع الدعوىالباشرة 1 

« وحيث انهبا لنسبة لتغييرالاشخاص فان 
ماتستنداليه الطاعنةالثانية فى رفعيا هده الجئحة 
المباشرة هوحصول ضررها سبما تاب ثروة 
والدثها من الضياع يفعل الممهمين قفقدت بذلك 
ماكانت تتمتع به من رغد العيش فى كنض والدتما 
الثرية وبسبب أنها أصبحت دائنة لها بعد أن 
اضطرت إلى الاقتراض اعاوتها . 

د وحيث ان الطاعنة المذكورة وان لم تكن 
خصا فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن 
الاول بصفته على المتهمين » إلا أنه يحب لر فعبا 
دعوى الجنحة المباشرة بصفتما دائنة المجنى عليبا 
أن يكون قد قبا ضررهبا شر من الا فعالالجنائية 
التي تعزوها إلى المتهمين وأن تسكون صاحبة 
الحق الأصلى قد استعملت حتها فى المطالبة 
يحقوقها التى تطالب الطاعنةالثانية مها . وظاهر 
مما سبق بيا نه أنالطاعنة الثانية سواءعل اعتبارها 
ابنة تستحق التفقة على أهها أم دائنة لها - فهى 
لانطا لب بحق شخصى مستقل عن حةعوق 
والدتها » بل هى تطالب بنفس هذه الحقوق 
ولاتبغي سوى أن عود امال إلى والدتها . واذ 
كان القم بصفته ممثلالصاحبة الحق الأصلى قد 
طالب بهذا المال واختار لذلك الطريق المدىتم 
رفمهذه الدعوىالمباشرة » فليس للطاعنة الثانية 
أن تر فعدعوى الجتحة المباشرة بعد ذلك محمجة 
باختلاف الاشخاص . واذن يكون الحكم 
المطعون فيه قد أصاب المحقيقة فيا انتهى اليههن 
عدم اختلاف الاشخاص ف الدعوين . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 

) طمن الامتاذ ادوار اليأس بصفته وأخرى مدعين 
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١س‏ اتفاق جتالى . جرعة ستمرة ء هدة سقوط الحق 


فى أقامة الدعرى العمومة بباء ميدرّه!ا ‏ اتها. الاتماق بالتتقيدذ 
أو بالعدول . 
( المادة بوع المكررة ع - 44 ) 
؟ ب بلاغ كلذب ه مسايلة البلغ عن العويض دمتاطها . 
كذب البلاغ مم الم بذلك . مجرد كقب البلاغ ٠‏ مجرد لحوق 
ضرر باليلغ به ٠‏ لا يكفى للمساءلة . 
) الادة لاع - 0 

١‏ - الاتفاق الجنائى جر يمة مستمرة تفلل 
قاعة مادام الاتفاق قنها . ومدة سقوط البق فى 
إقامة الدعوى العمومية مها لا تتدىء إلا من 
وقت انتباء الاتفاق سواء ياقتراف الجريعة أو 
الجراتم المتفق على ارتكابها أو بعدول للتفقين 


عما اتفقوا عليه . 
؟ - التبليغ عن الجرام من حق كل 


إنسان ا مبلخ لايساءل عن التعو يض لجرد ثبوت 


كذب بلاغه بل يجب أن يثبت مع ذلك أنه 
كان علما بكذب بلاغه أو أن تقديه إياه كان 
عن رعونة وعدم رو إذ أن يجرد موق ضرر 
بامبلغ ضده لا يكفى الحم له بالتعو يض . 

امير 

عن الطعنى الرفوع مه مام لائيست 

د من ححث أن الطعن يتتحصل فها يألى : 

أولا ‏ ان جربة الاتفاق الجنائي جريمة 
مستقاة فى ذاتها عن الجر اموا تفع تنفيذا للاتفاق 
والقانون يعاقب فيا جرد النية مق أخذت شكلا 
معينا وأو لم تقع جرائم تنفيذا لما . أما إذا 


وقعت جرمة تنفيذا للاتفاق أصبحت هناك 
جر تان ولائبدأ مدة سقوط الدعوىالعموهية 
بالنسبة لجرعة الاتفاق الجنائي إلا من #اريخ 
اتحلال الاتفاق ولذا فن المتعين على المتبمينإذا 
دفعوا بسقوط الحق فى "اقامة الدعوى أن يثبتوا 
الال هذا الاتفاق حى يتحدد بذلك تاريخ 
بدء السقوط وستفيدوا هنه إذا انقضي عليه 
الأجل القانوتى ويضيف الطاعن إلى ما ذكر 
أنه مع ذلك أثبت أن الاتفاق الجنائى ما زال 
مستمراً بين المتبمين . 

ثانا ان عقدى الرهن احررين بين الطاعن 
والسيدنين ربيكا وونيس جار يشتملان على 
فوائد.ربوية فاحشة أمهماينتجان فوائد سعر 
وق المائة عن تلك الفوائد الربوية وهذان 
العقدان لا يز الانقا ئمينوهنتجين لفواك تتجاوز 
الحد القاثونى خريمة الربا الفاحش المؤسسة على 
هذين العقدين تعد إذن جرمة مستمرة خلانا 
لا ذهب إليه الحم من اعتبارها جرمة وقتية . 

ثالثا ‏ ان اقراض المتهمين بالربا الفاحش 
السيدة جميلة يوسف باسيل وجان بائيست 
انطو نيى عملامهذا الاتفاق الجنائي قد ارتكيوا 
به جربة الاعتيادعلى الربا الفاحش وسقوط الحق 
فى رفع الدعوى بالنسبة لكل واقعة على حدة 
لا تنطبق على قواعدالسقوط العادية إذ السقوط 
يبدأ من تاريخ آخر عملية وينجم عن ذلك 
جوازرفع الدعوى العمومية عن جميع الأعمال 
السابقة ٠‏ ولما كان التحقيق ضد المتهم الدول 
وزميله عن جراثمها ضد السيدة جميلة قد محرك 
بلاغ حرر فى ابريل سنة بمو١‏ قفد حفظط 
هذا الاجر اء الحق' فى إقامة الدعوى العمومية 
ضد جميع التهمين عن جرائمهم ضمد الطاعن 


بمضى الدة خلافا لما قاله الحم . 

رابعا ‏ ان الح المطعون فيه جاء معيبا لحلوه 
من الأسباب فقد قضى ياعتبارالقروض الحاصلة 
إلىالطاعن <الية منالفوائد الربوية بدون بان 
الوقائع التى استخلص منباذلك » و١‏ كتفي جرد 
الفول بأنالفوائد الربوية +تثبت من استعراض 
ومائع الدعوى والاطلاع على المستندات القدمة 
فيها بدون أن يرد على مادفم به الطاعن من أن 
المضاف إلى الدين هو عم جنيها و كسورفوائد 
وأتعاب وثايت من كشوف حساب المتهم الأول 
المذيلة بامضائه انه لمعمل إلا أن كتب أريعة 
إيصالات تخا لص وطلب السلفة فا أضافه كان 
إذن ربا فاحشا . 

خامسا ‏ ان ضعف المقيرض مسأ لة تقديرية 
تستفاد من ظروف ملا بساتالقرض والةبرض 
ولا يشترط أن يكون الضعف ضعفا فى العقل . 

د وحيث انه عن الوجبين الأول والثانى 
فآن الاتفاق الجنائي جرمة مستمرة طيلة بقاء 
الاتفاق على مقارفة الاجرام المنوى . ومدة 
سقوط الحق قى اقامة الدعوىالعموهية لاتبتدىء 
إلا من وقت اتحلال الاتفاق سواء بانتبائه 
باقتراف الجرمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها 
أو بعدول المتفقين عن اتفاقهم . 

ده وحيثان محكمة الموضوع طبقت المبدأ 
السا لف الذ كر عل الواقعة المعروضة عليباوقا ات 
فى هذا الصدد : ولما كان ثابا أن الاقراض 
حصل ق سم مارس وبم | كتوير سنة وسمه ٠‏ 
ولم نر فعالدعوى العمومية إلا تاريخ م١‏ ديسمبر 
سنة وسو | ولم يتخذ قبل ذلك أى اجراء من 
اجراءات التحقيق ذانه مخلص من هذا أنالمدة 
المسقطة للحق ف إتامة الدعوى العمومية بالنمسبة 


و بناء على ذلك تكون الدعوى العمومية +تسقط ا تلك الجرعة قد مضت قبل رفم الدعوى ومثل 
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هذا يصدق على جرعة الاتفاقالجناتى لأن هذه | ولذا قلايقبلهن الطاعن أن يقحم فى مطعته هذا 


الجر»-ة بفرض وجودها قد انتهت بعمليق 
الاقراض السا لفت الذكر وم يقم أى دليل على 
ارتكاب جر ةا خرى تنفيذ لهذا الا تفاق أوعلى 
استمرارهذاالاتفاق نقسه بعد ذلك . ومن هذا 
يبينأن محكمة الموضوع اقتنعت بانتهاء الاتفاق 
الجنائي - بفرض وجوده ‏ بضحر ر عقدى 
الرهن واتحذْتتار بختحريرهما هبدأ للسقوط » 
وبهذا تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً 
سلما . أما مايمتر ض به الطاعن من أنه كان من 
المتعين على المنهمين عند د قعهم بالسقوط أن يثبتوا 
تاريخ انتهاء الاتفاق الجنائى لي يتخل مبدأ 
للسقوط فلا »ل له » إذ محكمة الموضورع ب وهى 
صاحبة الحق فى تقدير وقائع الدعوى وظروفها 
رأت من الا" دلةالقائمة أمامها أنالاتفاق بفرض 
صحته لم يعد له وجود بعد عمليق الفرض » 
وتقديرها هذا موضوعي لا جدال فيه بضرف 
النظر عن البحث فيمن يقع عليه عبء الاثبات 
في هذ الشأن . أماعنالقول بأ نج ريم ةالاقراض 
ظلت مستمرة مادامعقد|القرض قائمين فالبحث 
فيه غي رمد بعد ما أثيته الحم من أن الاقراض 
لا يشتمل على فوائد محرمة . 

د وحيث انه عن الوجه الثالك ففضلا عما 
تقدم من أن الفرض خال من الفوائد الفاحشة 
فان التهمالتى أقيمت بها الدعوى وكانت محل 
نظر محكمة الموضوع هى الجنحة الواردة فى 
الفقرة الأولى من المادة مهن قانونالعقوبات 
وهي الحصول على فوائد ربوبة من طريق 
انتباز فرصة ضعف الطاعن وحاجته إلى المال 
ولمتكن جر مةالاعتياد على الربا الفاحش المعاقب 
عليها بالفقرة الثالثة من المادة اذ كورة موجبة 
إلى المتهمين ولم يعرض لاا لمم المطعون فيه » 


واقعة ربا لاعلاقة لها بالدعوى لكى يعذد منيا 
عنصر ايستند | ليه فى ممسكه يعدم سقوط الدعوي 
العمومية . 

« وحيث اله عن الوجه الرايم فان الحم 
المطعو ن فيه عزدالبحث فق دعو ىالبلاغالكاذب 
المنضمة إلى هذه الدعوى عرض إلى البحث فى 
صحة هذا البلاغ » ونحدث عن دفاع كل سس 
الفريقين تفصيلا ء وأوردالمستندات الي استند 
إلبها كل متهما » وقدر ذلك كله تقديرا سائعا 
خلص منه إلى الاقتناع بأن واقعة استغلال 
ضعف الطاعن لا حقيقة لها و إلى أن الادعاء 
بأشتمال عقدى الرهن على فوائد حر مةغير ضيح 
أيضا . ومن هذا يبين أن الحكم المطءون فيه 
لم يكتف فى قضاءئه بعدم وجود فوائد فاحشة 
بمجرد القول أن ذلك ثبت له من استعراض 
وقائع الدعوى ومستنداتها بل كان ذلك على 
أثر بيانه للاأدلة والوقائع التى استتى منها هذا 
الاقتناع . أما باقىماعرض له الطاعن فىوجه 
الطعن من جبة عدم محيص الحكم وتائع معينة 
وأندمع ماذ كره الحفى صددنو الفوائد الفا حشة 
يكون لامعنى لما يثيره الطاعن إلا المناقشة فى 
كفاية الأدلةالى استند اليه الح وهومالايجوز 
عرضه على حكمة النتقض . 

« وحيث أنه عن الوجه الخامس ذانه بين 


.من أسباب الك المطعون فيه كا سبق الذ كر 


أن محكمة الموضوع ننفت اشهّال الدين المطلوب 
من الطاعن على فوائد ربوبةعرمة » ومذايكون 
البحثق ماهية ضعف الطاعن فىعمليةالاقتراض 
غير مجد . على أن المكر المطعون فيه لم ينفعن 
الطاعن ضعف العقل سب » بل تو عنه أأيضا 
سهولة الاستبواء وضعف الارادة » واذ كان 


تقديره فى هذا موضوعيا فلا سبيل للجدل فيه | وهو عام يكذب بلاغه أو ان بلاغه كان عن 


لدى ممكمة النقض . رعونة وعدم 'رو. 
و وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن «وحيث ان الحك المطعون فيه بعد أرنف 
موضوعا . أثبت كذب البلاغ قال ان المتهم لم يكن عالما 


يكذ بهواتهما كان يقصد بهالاضرار بالمبمخ ضدهم 
تم قضى بناء على ذلك بالبراءة مع رفض دعوى 
النعويض . والحكم إذ بني على ماذكر ويكن 
ثأيتافيه من جبة أجرى نسيةتقصير لامبلغ يكون 
سلما فى قضائه هن الوجبتين الجنائية والمدنية . 
وبناء على كل ماتقدم يكونما يتمسك بدالطاعنان 
من أن الضرر وحدهكاف الحكم بالتعويض فى 
جرعة البلاغ الكاذب غير صحيح » ويكون 
لاوجه لمما فى المطالبة بالتعويض على أساس 
الواقعة الثايتة فى الحكم . 

« وحيث انه لما تقدم يكون طعنهما على غير 


أساس متعينا رفضه موضوعا . 


. 
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عن الأعن الأرفوع مر مويرا ابابر 
وربيا المر 

د من حيث ان الطاعتين ينيان طعنهما على 
أن محكمة الموضوع قالت فيا مختص بتهمةالبلاغ 
الكاذب الموجبة من الطاعنين إلى حان باتيست 
انطونيق أنه م يثبت من وقائع الدعوى توافر 
سوء الفصد ونية الاضرار لدى المبلغ مع أنه 
يكنى لسوءالتية ى البلاغالكاذب أن يعل المبلغ 
كذب الوتائع التى سندها لمن يتهمه » وظاهر 
من أسباب الحكر فيا يتعلق بفساد التهمة الى 
وجهها امتهم إلى الطاعنين أ نه كان يعلم حق الع 
ان ماادماه من ربا فاحشاعاهو ادءاءمكذوب 
وان تلك المبا لغ الواردة بعقدى القرض امااكانت 
عن أعمال قضبائية ومالية قامله مها الطاعن الأول 
وج ردعامه هذا يترتب عليه حما أن يكون مسئولا 
جنائيا ومدنيا عن جرعة البلاغ الكاذب . على 
أنه بفرض صحة ماذهبت اليه ا حكمة الاستئنا فية 
ذان ماقا لتدق حكمرا يصلح سبيالليراءة لالرقض 
التعويض ء وذلك لآن أساسدعوى التعويض 
انما هو ححصول الضرر سواء كان ذلك الضرر 
قد حصل بسوء نية أو لاء ولاشك]نالتبليغضد 
الطاعنين واتها مهما يتهم ثبت كذبهاقد أضربهما 

د وحيث ان التبليخ عن الجرا م حق مقرر 


( طمن جان بانسيت أنطويى بصفته مدعيا حمق مداق 
ضد الاستاذ مويز ابنير وآخرين رقم لعو سنة الاق)٠‏ 
51 
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أنفاق جنا . نص الادة ماع. عام ٠‏ قصره عل 
الاتفاقات فى الجرائم السياسية أو الجرائم الخطيرة ٠‏ مخصيص 
بلا مخصص ٠.‏ 
( للادة 5 المكررة ع - 48 ( 
البدأ القانوتى 
إنه نا كان نص المادة م4 من قانون 
المتوبات الخالى القابلة للمادة 47 المسكررة من 
قانون العقوبات القديم عاما مطلقا كان كل اتفاق 
8 حنابة أ حرحة مذ 3 00 5 
قانونا لكل انسان » وهو مايقتضى أن لا'اسال على جناية أو جنحة متصوص .ليها ى قانون 
المبلخ ل ل ع ب ا 
البلاغ » بل يجب لذلك أن يثبت أيضا أنه بلغ ' بمقتضى هذا النص » وكان القول بقصره على 
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الاتفاقات فىالجرا ْم السياسية أوالجر انم الخطيرة 
الشأن مخصيصا بلا مخصص لاسها أن الأعمال 
التحضيرية للمادة الذ كورة ليس فى مجموعها 
ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجراءم دون 
نوع . وهذا هو الذى جرى عليه قضاء محك.ة 
النعض باطراد . 

المتكره 

د حيث ان الطاعن الثالك لم يقدم أسيابا 
أخرى لطعنه غير مائمسك يدم ن أن الك يتختمى 
الميعاد القانوتى وهذا السبب لا يك وحده 
لتقض الك فيتعين رفض الطعن موضوعا . 

ووحيث أن هبنى وجوه الطعن المقدمة ثمن 
عدا الثا نك من باقي الطاعنين أنالواقعةالتي أدينوا 
من أجلها لايعاقب القانون عليبا إذ المادة /؛ 
عقوبات إماوضعت لأحوالخاصة واو أرنف 
مداها عام يتسع لكل جرعة . وذلكلأنالأجمال 
التحضيرءة لحاتدلعلى أنها توضع الا للأحوال 
التى تمعل الأمن العام فخطر فبى +توضع ى 
الواقع إلا لمكاخة الجعيات السرية الخاصة 
بالاتفاقات الجنائية السياسية . وفضلا عن ذلك 
فان المحكمة لمترد علىدفاع المتهمين إذالثا بت فى 
محضر الجاسة أنالدفاع قرر فىتهاية مرافعتهان 
للمهمين دفاعاق الا وراق ولكن المحكمة تعر 
ذلك التغائا وهذامنها اخلاليحق الدفاع وقصور 
فى الحم وجب تفضه . 

د وححث انه لاكان نص الادة م؛منتانون 
العقوبات الخحالى الا بلة للمادة باع المكررة من 
قا نون العقوباتالقدم عاما مطلة! » كان كل اتفاق 
على جنابة أو جنحة منصوص عليها .فى قانون 
العقوبات ‏ كأثنا ما كان توعبا ‏ معاقبا عليه 


3 
يمقتضى هذ االنص » وكأنقصرءعلى الاتفاقاتى 
الجرائم السياسية أو الجرائم الحظيرة الشأن 
تخصيصا بلا مخصص ء لاسما أن الأعمال 
التحضيرية للمادة المذكورة لبس ف مجموعهامايدل 
على تعلقبا بنوع معينهن الجرائم دون نوع . 
وهذا هو الذى جرى عليه قضاء هذه الحكية 
بأطراد . 
«ووحيث انا 4كالمطعون في هأدانالطاعنين 
بالمادة م؛ من قا نون العقوبات فى جناءة اتفاق 
جنائى . وذصكر واقعة الدءوى كا حصلتها 
المحكمة من التحقيقات التى أجريت فيها بقوله : 
ان سلمان موسي سلامه عمدة كفر الام ملك 
قطيعا من الموائى يقدر فته مبلغ ١ ٠‏ جنيها وضعه 
نحت ملاحظة أحدالكلافين الذىاعتادأنرابط 
بدعلى مقر بة من ساقيه على جسر الصرف وهذا 
القطيع مع وفرةعددهو قلةحراسه أغرى أشقياء 
الناحية على سرقته ولما كان عدد المواثى وفيرا 
رأي من فكر ف السرقة أن يكثرمعا ونوه فأخل 
يفكروييحث عمن يأنس فيه الجرأة والاقدام 
لارتكاب السرقة فىرابعةالنبار و فعلانكوزعدد 
مو لف من عبدالعظم عبد الوهاب خضر ور فاعي 
اليد مد واحمد حمد دعبس وعبد الحادى امام 
عبد العزيز الاكشر وابراهم حسنين بصل 
والهادي احمد القويسني وأ بوعيد عبد المفيظعلى 
ومود احمدسليم واتفقوا جميعا علىارتكاب هذه 
السرقة وأعدو! الأسلحةإدفع ماعساهأنيحدث 
من المقاومة ورأوا أن يضموا اليهم جمعه البرى 
سليانو على سعدعز الدين وهامن الأشقياءالبإرزين 
وممن وضعهم البوليس نحت مراقبتهو فعلاتقا بلوا 
معهما و أخبروها ماعز مواعلى عمله فقبل كل من 
جمعه البرى سلمان وعلى سعد عز الدين مؤازرتهم 


ومشار كتهم فى هذا العمل الجرىء ولكنبا 
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عندمارجعا إلى تقفسيبما هالمنا الأمر ولا كان 
البوليس يضيق اناق عليبمامن شدةمراقبتهما 
فكرا فى التنحىعن الاشتراك فى السرقة ورأيا 
أن يسديا لرجال الامرن خدمة را جعلتهم 
بحسنون الظن هما ومخففون من غلوائهم فى 
مراقبتهما فاتفقا على أنيذهبا إلى مأمور م ركز 
بنها بصفته المكلف حراسة الامن ويقصا عايه 
مأ دار بينهما وبين المتبمين من الحديث وفعلا 
ذهبا إلى ا لأمور وأ بلغاه با لامر فكلفهما يالاشتراك 
الفعلى مع المتهمين على أن مخطر اه بالزمان وللكان 
أللذين تحددان للمقا بلة ولاتنفيذ و بعد ذلك ذهب 
المبلغان و تقابلا مع المتبمين وعلما منهم بالميعاد 
المحدد لارتكاب الجرعة ومكانارتكاما وأبانا 
المأمور يذلك قبادر الملأمور باستدعاء عياس 
عبد اللجيد صا لحافندى ضرا يط قطة بتندة وهى 
التقطة التي ستقع في اختصاصها الجر مة و كذلك 
عباس قطب الغايش افندىضا بط بوليسالمر كز 
وأيلعهما بها سيحصل ورسم لمما الحطة التي 
تبعا نا حتي يستطيعاالقبض عل امتهمين وتكونت 
القوة الكافية من الرحال وأعد كل قسم منها فى 
كمين معين فاما كان عصر يوم ١+‏ سبتمير 
سنة ومو اجتمع المنبمون ومعهم الاسلحة 
الناررية وصبحبهم كل من جمعهالبرى سلمان وعلى 
سعد عز الدين متظاهرين بمعاونة المتهمين 
ومساعدتهم وسارهذا المع المدجج بالسلاح فى 
طر يقهحيث مر بطالمواثى ولا اقتربوا من المكان 
ظهر رجال البوليس من عخابئهم وبمكنوا من 
القيص عل المتبعين عدا ثلائة منهم مكنوا من 
الحرب و لكن بعدأن تحقق رجال البوليسهن 
رقيتم وكأن هن صسمنهم أ بوعيد عبدالمفيظ على 
وابراهم حستين يصل وقد ضيط المتهم الأول 
عد العظم عبد ألوهاب خضر وهعه بندقبة مرة؛ ١‏ 


وضبط التهم الثاني رفاعى السيد مد ومعه بندقية 
وضبط أجد حمد دعبس ومعه بندقبته أيضا 
وكذلك عبد البادى امام عبد العزيز الا كشر 
كما ضبط بقيةالمتهمين عدا من ممكن من الهرب 
وقبض عليه بعدذلك و لفدكان هذا المع الدج 
بالسلاح متأهيا لارتكاب الجرمة وعلى مقرية 
من مكان الموائى وقت هياغتته وضبطه . و بعد 
أن أورد الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت هذه 
الواقعة عرض إلى دفاع المتهمين فذكر « ان 
المتبمين لميستطيعوا دفع التبمة وقصر وادقاعهم 
على أنالبعض يكن ف مكاناللادثة وا نالبعض 
أخذ وهو سائر فالطريق أو فىغيطه وزج به 
هع من قبض عليهم وقد تبين من شهادة جميعالشهود 
كذب هذا الدفاع.وانالمتهمين جميعا كانوا مما 
فعلا حملون السلاح ومتوجبين صوب مكان 
لواثى » . ثم انتهى إى القول «بأن الجرمةالق 
وقع الاتفاق على ارتكابها من الجنايات الخطرة 
على الاهن العام والمنصوص عنهاقالمادة ٠١‏ من 
قانون العقو بات وقد الاتفاق بين جميعالمتبمين 
يعد أن اختمرت الفكرة فى رؤوسهم وم على 
وشك تنفيد الجرعة» . 

«وحيث أنه يتضح مما تدم أن لا محل لا 
يثيره الطاعنون بوجهالطعن . فالحم المطعون 
فيه أولا قد أثبت أنالطاعتين اتفقواعلل ارتكابٍ 
جناية السرقة » واذن قأدا نتهم بالمادة لمة من 
قانون العقوبات صحيحة » لآن هذهالمادة _كما 
سيق القول - حكمها عام و تعاقب على كل اتفاق 
يعقد على ارتكاب أيةجتاية أو أأية جنحة مهما 
كان نوعبا وثانيا فانه ‏ أخلافا لا يقول به 
الطاعنون ‏ قد عرض لدفاع المتبمين وردعليه 
قآن كان المتهمين دفاع آخر غيرالذى فندهالمم 
فان عدم تحدث الحكم عن صر احةمع أخذهم,أ دلة 
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الثبوت لا يعيبه ما داهوا ثم ل+يبينوا .ا لجلستدفا هم 
بل اقتصروا . كما فعلوا بوجهالطعن على القول 
بأن للم فى الاوراق دفاءامعقولا ومطابقاللواقع 
دون أن يقصسدوأ عن ماهية دقاعهم هذا . 

د وحيث انه للا تهدم يكون طعن الرابع 
والحامس والسادرس من الطاعنين على غيرأساس 
متعينا رقضه موضوعا . 

( لمن عيد العظيم عبد الوهاب ضر وآخرين ضدالنياية 
رقم ٠١41‏ منة1ال ق ) 
/7 
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متهم يجناية . وجوب شور محام عنه , الدفاع عنة..ى 


يعتبر دفاعا صميحا ؟ حقه فى اختيار اميه . تعيين مام عنه ٠‏ 
متي يصح ؟ صورة واقمة ٠.‏ طلب التبم اتأجيل ارض جات 
اعترى محاميه فى الجاسة ٠‏ وجوب اجابته . 
( المادة مم تشكيل ) 

البدأ القانوق 

إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون 
من وجوب حضور محام عن كل متهم مجناية 
للمرافمة عنه أمام محكة الجنايات أن يكون 
الدفاع عنه دفاعا حقيقيا لا يبدى إلا بعك أن 
يكون الحاى قد ألم بكل ظروف الدعوى وماتم 
فيياء سواء فى التحقيقات الابتدائية أو فى 
التحقيقات التى مجر يها المحكمة ‏ ولا كان المتهم 
هو فى الأصل صاحب المق فى اختيار هن يقوم 
بالدفاع عنه من الحادين فلايصح أن يدين له محام 
إلا إذا كان هو لم يوكل اميا أوكان الانى 
الذى وكله قد بدا منه العمل على عردّلة سير 
الدعوى . فاذا كان الثابت أن الحاى الموكل 


عن أحد اأتبمين فى 'جناية قتل قد اعتراه مرض 


خانى فى يوم الجاسة 0 يقدر على القيام يوأاجب 
الدفاع عن موكله رغم استعداده لامرافمة عنه 
وأن محاميا آخر حضر لمناسبة المناقشة فى التأجيل 
لهذا العذر عةوله انه ينوب عن الو كيل نم سععت 
الشبود >ضوره واجات الدعوى لليوم التالى 
لسماع المرافمة وفى هذا اليوم حضر بحام آخر غير 
الذى حضرف اليوم السابق ولم يبد فى سبيل 
الدفاع عن التهم إلا ماقاله من أن مركن هذا 
الع نكل سراد متهمه » ثم صدر الحك فى 
الدعوى بعاقبة هذا امتهم و براءة المتبمين اللذين 
كان موكلا بالافاع عنهما الى الذى ترافم على 
الوجه السابق الذ كر فان الحسكمة تكون قد 
أخلت بحق المتهم فى الدفاع إذ كان من المتمين 
عليها وقد طلب منها التأجيل لامرض الفجائى 
الذىاعترى الحا الموكل أن جيب هذاالطلب. 
ولا يدح أن يتخذ من ملك هذا المتهم بالجاسة 
قبولا بانابة أحد من الحامين الاذين حضرا عنه 
فانه ما دام كل منهما قد صرح ف الملسة بأن 
حضوره إنما كان نيابة عن الحامى الموكل فان 
التهم يكون فى عدم اعتراضه معذورا إذا اعتقد 
أن وكيله هو الذى اختاره) لانيابة عنه , ' ' 

الك 

د حيث أن هبنى أوجه الطعن المقدمة من 
الطاعن الأول أنه نمسك بأ نهكان فى مالة دفاع 
شرعى وقدم للمحكمة الأدلة التي اعترض ببا 
على نظريةالا جام »؟ ممسك بأنسبق الاصرار 


م يكن متوافرا لدديه وبين الأداة التي استند اليبا 
00 
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هذا . 
« وحيث ان الطاعن الثاتى يتمسك بأن 
احكمة قد أخلت بدفاعه : لأن محاميه اعتراه 
غأة نزيف فى يوم الجلسة عند نظر الدعوى » 
فتقل إلى منزله » وطلب زملاؤه التأجيل لهذا 
السبب فا بت عليهما محكمة ذلكثما اضطراً حدثم 
للحضور مع الطاعن دون أن يكون ملا با 3 
فى الدعوى » ثمترافع انحا مونعن باقى المتهمين 
بعد بماع الشبود » وأجات الدعوى بالنسبة 
لتطاعن لليوم التالي لسماع المدافع عنه » و لكن 
اميه كان لايزال مريضا ضر عنه أيضا 
زميل آخر فىهذه. الجلسة » وترافم عن الطاعن 
بمالايزيد على الفول يأن مركزه هو كر كز 
متهمين آخرينفى الدعوى قضي لمما باايراءة . 
يعاق الطاعنعل ذلك بأن فيه اخلالا خطيرا 
بدفاعه يستوجب نقض | 
٠‏ «وحيث ان مابثيرهالطاعن الأول مردود 
بأن الحكم المطعون فيه قد عنى بدفاعه المشاراليه 
توجه الطعن وبحثة ورده عليه » فد كن - يعد 
أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن 
« سبق الاصرار ثبت للمحكمة هن قنامالباعث 
عل الفعل' لأخذ الثأر قفد ثبت من التتحقيفات 
وخاصة من أقوال امتهم امد حسين رشوان 
أن عمان حسين رشوان أخاه قتل واخهم فيه 
أقارب عبد السميع على مازن ( انين عليه) ولا 
حك بعد فى قضميته ومن اعداد العدة لتنفيذالقتل 
بالتساح با ليتادق المحشوة بقطم ال رصا صو ومن 
سلوك المتهمين الطريقالذى عرعل أرض الجنى 
عليه ات كان مجيئها لازراعة مح عدم الضرورة 
لذلك ‏ وإنالمتهمين أنكروا زعم عد جادالله 
( الطاعن الول ) انه هوالنى عليه حقا وان 


القتيل أطلق عليه عيارا بتفصد قتله فى تأر أيه 
عبد الباق على مازن الذى قتل وأنه أطلقالعيار 
على القتيل دذاعا عن نفسه وهذًا يتتاقض مع 
هربه مرك محل الحادثة ومع اخفائه السلاح 
ومحاو انه تضليل ضا بط التقطة عن مخبأ بندقيته 
ومع انكاره ملكية بندقيته حتى بعد أن تعرفت 
علمها زوجته فهيمة ومن ساوكه طريقا مر على 
زراعة القتيل مع وجود طريق آخر مما.يدل 
على أنه وجد محل الحادية قصد أخذ الثأر وعل 
أنه يعد أن تفذ قصده هرب لابنوى على ثىء 
غير عابىه با لعيار الذى أصابه حال قراره . ومع 
هذا الذىذ كره الوم فانمجادلة الطاعن لاتقبل 
منه لتعلقبا بموضو ع الدعورى وما استتخلصته 
امحكمة من وقائعها وأوجه الثبوت فباما يدخل 
فى سلطة محكمة الوضو ع وحدها . 

د وحيث أنه فما مختص بالطاعن الثانى فان 
الثابت من محضر الجلسة أن اثنين من الحا مين 
عن باق المتبمين فى الدعوئذ كرا لالسحكمة عند 
النداء على الدعوى أن المحامي عن الطاعن وهو 
الأستاذ كامل حسن حضراليوم مستعدا المرافعة 
ولكنه مرض فا محكمة بزيف . وعقب ذلك 
حضر الأستاذ فريد ضليب « عن الأّستاذ كامل 
حسن © ونظرت الدعوى بحضوره . ويد 
عاع الشهود ومرافعة الحامين عمن عدا الطاعن 
من المتبمين قررت المحكمة استهرار المرافعة 
لليوم التالى لسماع مرافعة الطاعن . وفى ذلك 
اليوم حضر الاستاذ تمد حامد جوده « عن 
الاستاذ كامل حسن 6 وكل ماأئيت على. لسبانه 
قوله فى الداع عن الطاعن « ان هر كز هذا 
التهم مثل هر كز متهمى » ثم صدر الحكم فى 
الدعوى على أثر ذلك معاقية الطاعنين فى حناية 
لقتل المرفوعةبها الدعوىعلءهمامم براءة لات مين 
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اللذين كان موكلا بالدفاع عنهما الاستاذ حمد 
حامد جوده المجاعي. 

« وحيثانه يستفادما تقدم أنالمحاعيااوكل 
عن الطاعن الثاى قد اعتراه مرض كائى قَّ 
وم الجلسة فل يقر على القيام يواجب الدفاع 
عن م كله رغم استعداده للمدافعة عنهء وأن 
محاميا آخر حضر لمناسبة المتاقشة ف التأجيل 
لهذا العذر عقولة انه ينوب عن الوكيل ؛ ثم 
مععت الشهود حضوره » وأجات الدعوىلليوم 
التالى لسماع المرافعة » وفىهذا اليوم حضرعام 
آخر دون المحاءي الأول وأبدى فى سبيل 
الدفاع عن الطاعن ماعن له ابداؤه على الوجه 
المتقدم . 

وفىهذا ماتستخلص منهدهذهاللحكمة صحة 
مايتمسك به الطاعن' بوجه الطعن . 

د وحيث أنه لما كان مقتضى ما نص عليسه 
القانون من وجوب حضور مام عن كل متهم 

يجتاية للمدافعة عنه ان الدفاع عن امتهم مجناية 
3 أنيكون دفاعا حقيقيا » فلا ييصح أبداؤٌه 
إلا بعد أن يكون المحاى قد ألم بكل ظروف 
الدعوى وماتم قباسو اء فى التحقيقات الا بتدائية 
أو فى التحقيقات الى تجريها المحكمة . ولا كان 
امتهم هو فى الأأصل صاحب الحق فى اختيأر من 
يقوم بالدفاع عنه من الحامين » فلا يمح أن 
يفرض عليه محام إلا إذاكان هو لبو كل حامبا 
أ وكان الحانى الذى وكله قدابدا متهالعملعل 
عرقلة سير الدعوى . ومن ثم نكون المحكمة 
قد أخطأت فماو وقم منها على الوجه المتقدم إد 
كان مر التعين عللها وقد طلب متها التأجيل 
للمرض الفجائى الذى اعترى انحاي الموك لعن 
الطاعن أن نجيب هذا الطلب حي ثبتت صحة 
العذر . اما انها مع علمها بهذا الاعتذار قبل 


اميا آخر غير موكلمن الطاعن ولامن وكله 
لتسمع الشبود فى حضوره ء تم تقبل فى اليوم 
التالى محاميا آخر ليترافع عنه » ولا يبدى فى 
سبل المدافعة ع نالطاعن هنالأوجه إلامجرد 
إشارة لأوجه متعلفة متهمينآخربن قضت هى 
لما بالبراءة ‏ اما انها تفعل ذلك قلا شك ئها 
تكون قد أخلتحق دفاعالطاعن بولا يصح 
أن يتخذ من مسلك هذا الطاعن بالجلسة قبولا 
بانابة أحد من المحاميين اللذين حضرا عنه » إذ 
مادام كل منهما قد:صرح ف الجلسة بأنحضوره 
إنما كان نياية عن الوكيل فان الطاعن يكون 
فى عدم اعتراضه معذورا إذا اعتقد أن وكيله 
هو الذي اختار عنه هذين الحاميين . 

«وحيثانهلا تقام يتعين قبولالطعن وتقص 
الحم بالنسبة للطاعن الثانى . 

( طمن حمد جادالته اسماعيل وآخر ضد التابقرقم 8ظ 
سنة اق ) 


51 
8 أبر بل سنة 1941 
طاحم غيان , عدم أنقضا, 
الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ لا>وز ٠‏ 
الهم أساسها , واقنة واحدة , الحم غايا فى عض 
هذه التوم بالبرارة وبعدم قرول الدعرى ٠‏ صيرورة الم 
الابتداتى اتبائيا قى بعض هذه التهم ٠‏ ميعاد الطعن يطريق 
النقض بالنسبة للنيابة عن هذا البعض وبالفبة للمتهم عما حم 
عله فيه , المبعاد الى إصبيح فيه الحم القيانى غير قابل 
للمعارضة ٠.‏ 


معاد المعارضة فيه م 


( المادتان عوك و بل1 تحقيق ) 
المبادىء القانونية 
ا الحكم الغيابى مادامت المعارضة فيه 
جائزة لا يجوز الطعن فيه بطر يق التقض 
؟ ‏ إذا كانت التهم المقدم بها المتهم 
للحا كة أساسبا كلها واقعة واحدة » وكانٍ 
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الحم الغيالى قد قضى ف بعضها بالبراءة أو يعدم 
قبول الدعوى فان المعول عليه فى ابتداء ميعاد 
الطءن بطر يق النقض فيا يتعلق بالتهم جميما 
سواء بالنسية لانيابة عما قذى فيه بالبراءة أو يعدم 


القبول أو بالنسبة للمتهم عما حك عليه فيه يكون 


جابزة المعارضة فيه من المتهم ولوأن هذه الممارضة 
لايتعدى أثرها التهم المحسكوم فيها بالادانة 


وذلك ا بين جيم التبم من الأرتياط أوحدة 


الواقمة . 


030 
« من حيث أن الح الذى 
من التيابة العامة والمتهم صدر غيا بيبا فبو اذن 
قابل للمعارضة من المتهم ومن ثم لايحوز الطعن 

فيه يطريق التقض لعدم صيرورته انتبائيا . 
ووحيث انه وأو أن الحم المطعون فيه أيد 

الحم الا بعدائى فما قضى به من براءة المتهم من 

نبمة حلف اليمين الكاذية ومن عدم قبول 


الدعوى بالنسبة لتهمة النصب وكلا القضاءءن ' 


نما ئى | لاأنه نظرا للارتباط الموجود ين هانين 
التهمتين والتهمة الثالئة القضى فيبا بالادانة 
تكون الواقعة واحدة بالنسبة للتهم الثلاث فان 
ما بجي التعويل عليه من حيث ابتداء ميعاد 
الطعن بطريق التقض بالنسية بيع ألتهم سواء 
ما قضى فيه بالاد!نة أو بعدم القبول أو البراءة 
هو التاريخ الذى يصيح فيه الحم الغيابى غير 
جائز المعارخية فيه إما يعدم رقعما أو بالفتصل 
فيها ولذا يتعين الحم بعدم جواز الطعن . 

( طمن التيابة .د الاستاذ مور يس “مون رقم ٠١77‏ 
سنة ااق) 


طمن كل 


15 
8 أير يل سنة 19551 
ود أسياب الاباحة وءوانم للعقاب , دفاع شرعى عن 


امال . مناطه ٠‏ اقامة الى عليه سدا لمنع الفرق عن أرضه ٠‏ 
عاولة التبم هدم هذا السد لتفادى اغراق أرضه هو الاآخر . 


ا منع النى عليه المتبم عن ذلك ٠‏ أطلاقه هو الثار عليه . شروع 
هو التاريخ الذى ع 1 الغياتي غير" 


فقتل . 
( الواد وام فطع امع مم (هى) 

»ا ل سيق الاصرار . اصرار المتهم على ارتكاب القتل , 
تعليقه على شرط , وقورع الجرعة . توافر سيق الاصرار ٠‏ 
مثال هن الواقمة السابقة ٠‏ 

) المأدة وفنا عَ امر ( 


١‏ - إن حق الدفاع الشرعى عن المال 
لاسيح - كاهو مقتفى المادة 45؟ من 
استعال القوة إلا 
ازدكل قعل يمتير جر يمة من الجرائم التصصوص 
عابيا على سبيل الحصر فى الأبواب الثالى 
والثامن والثالث عشر والرابم عشر وفى الادتين 
امه / ١‏ وحخ"/ او" من قانون العقوبات . 
ومن ثم فكل فمل لايدخل فى عداد هذه 
اللمرا نم لامجو ز دفعه بالقوة . فاذا كانت الواقعة 
الثابتة بالحكم هى أن الجنى عليهما فى اليوم 
السابق لاواقعة بعد ان أقاما سدا لمن الفرق عن 
أرضهما حضير انهم فى نوم الواقعة ليهدم السد 
كى يتفادى هو الآخر غرق أرضه ضر الْجنى 
علمهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحا ناريا متعمداً 
قتلوما فان هذا امتهم يكون معتدياً لأن إطلاقه 
النار لم يكن لدفع فمل من الأفجال التى تبيح 


قاتون العقوبات فقرة ثانية 


العددان الأول والثاتى الستةالثانية والعشر ون عه 


الدفاع الشرعى . 

٠‏ - إن القانون فى المادة 1ع عةوبات 
يعتير الجر يعة واقمة بسبق إصرار ولو كان 
ارتسكابها موقوفاً على حدوث أمى أو مملقاً على 
شرط . وإذن فان إصرار الهم فى الواقمة 
السابقة على استعال القوة مع الحنى عابهما إذا 


مثعاه عن إزالة اليد وتصديمةه عل ذلك مثل ا 


ايوم السايق ثم حضو ره قعلا إلى محل المادئة 
ومعه السلاح ‏ ذلك يفيد توافر سبق الإصرار 


عنده كا عرفه الثانون . 


امير 5 

«وحيث ان أوجه الطعن تلخص فى أن 
الواقعة لا نمخرج بحسب ظرو فا الظاهرة عن أن 
تكون دفذاءا عن امال أوتجاوزا لحدود هذا 
الدفاع » وفى يبان ذلك يقول الطاعن أن المجنى 
عليهما دد1آ بالاعتداء على مال الطاعن بأن أقاما 
سدا وان مياه حموهى نتج عنه ارتفاع الماء 
قغمر زراعته فجاءلاز الةالسد ضر ان عليهما 
لنمنعاه فأ طلق عليهماعيار! ناريا فاعتداءالطاعن 
مدخل فى حدود حق الدفاع الشمرعى عن المال 
أنه لم يكن فى استطاعته ترك زراعته مموت 
غرقا ثم يشكو للسلطات » ويزيد الطاعن إلى 
ذلكأن اعلك اعترأن الاعتداءحصل منه سبق 
إصرار لأنه كان يعم حصمول السد من اليوم 
السابق للواقعة وأنه دم على إزالته بيده وعلى 
قتل من يتعرض ل ليمنعه عن الدفاع عن زراعته 
ويعقب الطاعن ص دلك يقوله أن الذى أصر 
عليه هو استعال حقه قى الدفاع عن ماله الذى 
يقرره له الفانون ع فالاصرار عليه لايغير صفتة 


من حق إلىجرعة ولذا فر كن سبق الاصرار 
لاوجود له . 

« وحيث ان حق الدفاع الشرعي عن الال 
ببح استعال القوةاللازمة أرد كل فعل يعتبر جر >ة 
من الجراثم المنصوص عليها على سبيل الحصرى 
الأبواب الثالى والثامن والثلك عشر' والرابع 
عشّر من قانون العقوبات » وف الادة مسرا . 
والادة امسر وم منه ‏ (الفقرة الثانية من 
المادة >؟ من قانون العقوبات) - ومن نم فكل 
فعل لا يدخل فى عداد هذهالجرائم لاحوز د فعه 
بالقوة اعمادا على حق الدفاع الشرعى عن الال . 

«وحيث ان الواقعة الثاجحة ىق الحم هىأن 
انهم حسن على امد المسلماتى »لك زراعة ذرة 
شامة فى مساحة مقدارها فدان استأجره من 
اراهيم ابراهم وتقع هذه الزراعة يجوار خور 
نكون من فيضان اليل بزمام عزبتالمجزة تبع 
ناحية الحيبة م ركر الفشن ويلى مياه احور من 
الجبة الفبلية زراعة ذرة قاريت النضج ول ببق 
على أوان حصادها إلا أيام قلبلة وهى ماوكة 
للمجنى علايهما غالب حدان عل ا“عاعيل وعد 
حدان عل اسعاعيل وقد خثى هذان الاخوان 
أن تغفر مياه الفيضانزراعة الذرة الخاصةبهما 
فلحق محصولهما الضرر فأقاما سدا يفصل بين 
مياه الحور والأرض المذكورة بلغ طوله نحو 
الأربعين مترا وعرضدتحو مترين وكان من نتائج 
إقامةهذا السد أن أوقفت مياه احور حتى خشى 
امتهم أن تغمر تلك المياه أرضه ‏ وفى عصراليوْم 
السابق على الحادث طلب المتوم من الى عانهها 
إزالة السد فر فضا و بدلامن أنيادر بالذهاب 
إلى شيخ يلدته أوعمدتها أوأحد رجال الضبط 
وبشكوله وجودهذا السد لا<تّال أماقد يلحق 
زراعته من الضرر فانه صمم على إزالته بالفوة 
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وانتوى قتل كل هن بتعرض لهفى إزالة هذا 


الاحدالموافق ه«؟أغسطس سنة ١54٠‏ الموافق ٠‏ 


١‏ رجب سنة بووسم! سلاحا ناريا (قردا) معمرا 
بطلقين وذهب إلى مكان السد و بدأ فى إزالته 
فتد فق تمنه المياه إلىا لذرةالمماوكة للمجنى عليهما 
وعتد ذلك طليا اليه الامتناع عن الاستمرار فى 
إزالة السد فل يقيل وأطلق عليه عيارين نارين 
من الفرد الذى كان معه بقغمد قتلهما تنفيذا لا 
صمم عليه هن قبل فأصايبما بالاصابات المبينة 
بالكشف الطبي ول ثم الجر مة لسبب لادخل 
لارادته قبه وهو اسعاف انج عليهما بالعلاج : 

«ووحيث انه يظهرتما تقدم أن الجن عليهما 
بعد أن أقاها السد فى اليوم السأ بق للواقعة لعدم 
غرق أرضهما حضر الطاعنق اليوم التالى لخدم 
هذا السد ليغادى غرق أرضههو الآخر ضر 
جتى عليهما لمنعه من هدم السد فأطلق عليهما 
العبار التارق متعمدا قتليما » فبو وقتأنأطلق 
الثار عليهما لم يكن يدفم أى فعل من الافعال 
التي تبيح الدفاع الشرعى عن المال طبقا لامادة 
55ك؟ المذكورة بل كان معتديا على المجني 

د وحيث انه بالنسبة لاشق الثابى من وجه 
الطعن فانه متي نتنى قيام حالةالد فا عالشرعىعن 
المأل بالصورة المبينة آنفا فان اصرار الطاعنعللى 
استعوال القوة على المينى عليهما فى حالة منعه عن 
إزالة السد وتصميمهعلى ذلك منذاليوم السابق 
وتتفيذه فعلا حضورءف اليوم التالى نحل اللمادية 
ومعه السلاح واطلاقه عليبما قعلالما يصح أن 
ستخلص منه تواقر سبق الاصراركا رأت 
محكمة الموضوع ولايؤثئر فى ذلك أنه كأن قد 
علق ارتكاب جر ته على حصول تعرض ادق 


العددان الأول والثاى ‏ 


السنة الثانية والعشرون 


هدم السد إن القاتون فى المادة و معقوبات 
قصد ارتكابه موقو فا على حدوث أمر أومعلنا 
على شرط . 

و وحيث انهلا تقدم رتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

(طمن حسن عل اد المسليانى ضد التيابة رقم بإبا١؟‏ 

+" 
8؟ إنريل سنة 1١94١‏ 

شبادة ٠‏ إدانة . سماع المحكمة الشاهد بنفسبا وفى مواجية 

التهم ٠.‏ عله . أقوال الشهود فى التحقيقات ٠‏ الاعتتاد عليبا ٠‏ 


جوأزه . 


ر المواد كلم مكار كوا نحقبق ) 

المبدأ القانوتى 

إنه وإن كان يجب بحسب الأصل لصحة 
السك بالادانة أن تسمع المحكة نفسها بالجلسة 
وفى مواجة المهم شهادة الشبود الذين تمسليم 
عمادها فى القضاء بالعقوبة بعد أن تناقثهم عى 
والدفاع فيبا إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء 
الشهود قد حضروا أمامبا أو أن يكونوا قد 
تخلفوا عن الحضور ويكون فى تخلفهم ما يثير 
مظنة هر مهم من حمل أداء الشهادة والمناقشة" 
فى صحّها يحضور المهم أمام الحسكة يجاسة 
الحاكة الأمر الذى يستتبعه أن تسكون أقواهم 
فى التحقيقات الابتدائية غير جديرة بالثقة . أما 
فى الأحوال التى تكون فيها ص ذه المظنة 
منتفية فلا تثر يب على الحكة إذا اعتمدت على 
أقوال الشبود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجاسة 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 3 


الهم إلا إذا كانت الأقوال هى الدليل الوحيد 
فى الدعوى وكان من الممكن انتظار حضور 
الشاهد وسماعه فى جلسة أخرى بنير أن يضار 
سير العدالة بذلك . وإذن فاذا عات اللحكة 
على أقوال الحنى علها فى التحقيق بعد اتفاق 
النيابة والدفاع على الا كتفاء بتاك الأقوال 
فإنها - تكون بذلك قد اعتبرت أن عدم 
حدورها إل امه مريسة عدر ور ناولا 


تثريب علها فى ذلك . 


' 7 
د حيث ان هبق وجوه الطعن المقدم مرن 
الطاعن أن الفعل الذى وقع منه ليس بدءاً فى 
تتفيذ الجرعة التى أدين من أجلبا لانه لايعدو 
أن يكون من الأعمال النتحضيرية التى لايماقب 
القانون عليها » وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن 
الأعمال المكونة الشروع يجب أن نكون جلية 
واضحة وأن غرضه لم يتعد تفبيل الينى عليها 
أماإمساكه بلباسها ومحاولة اتزاله بالقوة قم يكن 
إلا تنفيذ! لنفس الغرض , ثم ان عدم تجاوزه 
رفع لناس الحني علمها كان بارادته لأنه لم يكن 
هناكما شاه سوى تا نيب ضميرهله ورغبته فى عدم 
الاساءة إلى المحجنى عليها لا خوفا منها أومن بكائها 
ومحاو لته خلع اللباس لا يعتبر بدءاً فى تثفيد 
الجرعة إذ لامانع أن يكون نحت اللباس غطاء 


لسر العورة ويجب فى هتك العرض أن يكون . 


الفمل الذى أ تاه المتهم مخلابالاداب إلى حدالفحش 
والضم بين الذراعين وعرد التقبيل لا بعد من 
هذا القبيل .. فع التسلم جدلا بصحة ما نيب 
للطاعن ذانه يكون جرعة الفعل الفاضح فقط . 


تم إن التياية والدفاع قد اكتغيا بأقوال الى 
علها ف التحقيق لأنهالمتحضراجلسة و هذ ابعيب 
الحم الذى بنىعلى هذه الأقوال لأنالحن عليبا 
هى الشاهدة الوحيدة ف الدعوى ولايردعلىذلك 
بقبول :الحابى عن الطاعن إذسماع شهودالاثيات 
ليس مقرراً للصلحة المهم قفط بل للمصماحة. 
العامة وخصوصا وليكن هناك من سنب معلوم 
يدعو إلى عدم حضورها فى الجلسة وما كان 
يحق للمحكمة إذن الا كتفاء يأقوالها فى محضر 
التحقيق . 

و وحيث ان الحك المطعون فيه ادارن 
الطاعن فى جناية هتك عرض الجن عليهابالقوة 
وذكر واقعة الدعوى كا حصلتها الحكمة من 
التحقيقات التى أجربت فيا بقوله « ان والد 
الجنى عليهاذهب إلى المستشئى عالجة عينيه وتأخر 
عن العودة إلى منزله على غيرعادته فذهيت احنى 


عليها إلى المستشفى للسؤال عنه تمدخات فوجدت 


المتهم ينظف أرضية الصالة الداخلية وسأ لنه عن 
والدها فرك المكنسة الى كانت بيده جانيا 
وأمسك ببدها ولف يده الأخرى حول عنقبا 
وقبل وجنتيهاوفها ورفع جليا هاوأ مسك بلياسها 
وحاولالزاله عنوة فقاومته بشدة وبكت كثيرا 
فتركبا وانصرقت إلى ميزها وقابلت والدها فى 
الطريق فأخبرته با حصل 6 .م أورد الأدلة 
التى استند إليها فى ثبوت هذه الواقعة الجنائية 
على الطاعن قائلا : د ان الوقائ المتقدم ذكرها 
ثابتة مماقرر ته الجن عليها فى التحقيق هن أن والدها 
اعتاد الذهاب إل المستش لما لج ةعينيهمن مر ض 
بهما واستبطأت عودته فذهبت إلى المستشى 
ووجدتالبابالحارجى مفتوحا فدخلت واتهت . 
إلى صالة صغيرة كات المتهم مشتغلا بتنظيفها 

يمكنسة فى يده وس لته عن والدهافترك المكنمنة 


6 , العددان الأول والثاني ‏ السنة الثائية والعشرون 


حانيا وأمسك يدها ولف يدة الأخرى حول 
عتقها وقبلها فى فها ووجتتيها. م أغلق باب 
المستشفى قليلا ووقف خلفه من الداخل ورقم 
جابامها وأمسك لمباس ها وحاول اتزاله عنوة 
قغاومته و بكت بكاءشد يدأ فت ركبا تغاد رالمستشفى 
وانصر فت إلى منزلها وقابات والداهانى الطريق 
وكان قد على بذهابها إلى المستشفى للسؤال عنه 
قتوجه لاحضارهاو يلغته ما حل لا من المتهم 
وقد قرر البير باروخ كوهين والد المجنى عليها 
قي التحقيق وشهدبا لجلسة بأنهذهب إلى المستشفى 
وتآخر فى الاودة إلى المزل وعل عنسد عودته 
بذهاب المجى عليها إلى المتشفى للسؤال عته 
فذهب لا حضارها فقا يلها فى الطريق وهى تبي 
وأخبرته يما حصل لطا من لمهم فأ بلغ البوليس 
بذلك . وبعد ذلك عرض إلى الدقاع المشار| ليه 
بالشق الأول من الطعن فذكر « ان الا فعال 
التى وقعت من الممهم من امساكه بيد المجنى علمها 
وتطويقه عتقبا وتقبيلاقى فباو وجنتيهاوامسا كه 
بلياسها ومحاو لته | نزاله يالقوة هى أ فعال هنافنة 
للا داب ومن شأنها أن تخدش العرض وتخل 
بالحياء العرضى لاستطالتها إلى أجزاء من جسم 
المجنى علمها تعتير من العوراتالتى تحر صا رأ ةعلى 
عدم المساس بها . وهذه الا فعال تكنى لتكوين 
الر كن المادى لجرعة هتك العرض المنصوص 
عنها فى المادة 4+؟ عقوبات . وان ركن الفوة 
والاكراه متوافر هن مياغتة المتهم للمجنى عليها 
وارتكاب الافعال السالف ذكرها بغير رضاها 
وعدم الرضا ثابت من مقاومتها إياه وهو محاول 
انزال لباسها واجهاشها بالبكاء حال وقوع هذه 
الافعال عليها ولا يشترط تانوتا فى يخناية هك 
العرض بالقوة استعمال القوة المادية فعلا بل 
يكنى اتباث الفعل الماس أو الحادش للحياء 


العرضى للمجتى عليهبا بدون رضائها ويعتين 
وقوع الفعل مفاجأة وماغتة من قبيل 
القوة والا كراه . 

ووحيث ان ما شيرالطاعن مردود أولا- 
بأن الواقعة الثاجتة بالحم؟ تكون جناية هتك 
العرض الى أدين من أجلبا وقد عني ا1-؟ 
بالدناع الذى مسك به الطاعن في هذا 
الخصوض ورد عليه رذا صحيحا » وثانيا ب 
بأنه وان كان بجي بحسب اللأصل لصحة 
الحم بالادانة أن تسمع المحمكة تفسها بالجلسة 
وق مواجبة المتهم شبادة الشبود الذين مجعلهم 
عمادها فى الفضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هي 
والدفع فيبا فان ذلك مله أن يكون هؤلاء 
الشبود قد حضروا أمامها أو أنهم يكونون قد 


تخلفوا عن الحضور و يكون فى تخلفهم مايثير مظنة 


الفرار من تحمل أداء الشهادة والمناقشة 
فيصحتها محضور المتهم أمام الهكة بجاسة 
المحاكمة الا'مر الذى يستتبعه أن تكون 
أقوالهم ف التحقيةات الابتدائية غير جديرة 
بأية ثتمة . أما إذا كانت هذه المظنة منتفية فلا 
تثريب على الهكة إذا اعتمدت على أقوال 
الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة إلا 
إذا كانت هذه الأ قوال هى الدليل الوحيد 
فى الدعوى وكان من الممكن انتظار حضور 
الشاهد وسماعه فى جاسة أنخرئ بغي أن يضار 
سير العدالة بذلك . ومتي كان هذا واطيحا فان 
امحكمة إذعوات على أ قوال الج عليها ف العحقيق: 
فانها تكون بذلك قد اعتبرت أن عدم.حضورها 
إلى الجلسة مرجعه عدذز قبرى تأ كد لما قيامه 
باتفاق النيابة والدفاع على الا كتفاءباقوال هذه 
الشاهدة ف التحقيقات ولذلك ولا كانت الادانة 
لم تين على أقوال التي عليها وحدها قلا وه 


العددان الاوله والثابى - السئة الثانية والعشّرون باه 


لاعتراض الطاعن على اك فيهذا الخصوص . 
د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن أمن جرجس حنا ضدد اليابة لك قفل 
منة 11 ق ) 


فنا 
8؟ إبريل سنة 1941 
دفاع )١(‏ . قرار الحمكمة تأجيل نظر الدعوى . صدوره 
فى غية المتهم أو فى حضوره , العدول عنه بغير [خطار اتيم . 
ليوز * الحم ف موضوع القضية فى غير الجلسة الى أجلت 
لما . لايضم . (خلال عق الدفاع . حقه فى الطين على هذا 
الم بظريق النقض . عله 
المبدأ القائوتى 
إن المحسكمة إذا «اأصدرت قرارا بتأخيل 
نظر الدعوى لأى سبب مرى الاسباب ب 
سواء أكان ذلك فى حضور المهع أم فى غيبته . 
فانها لاتملك العدول عنه من غير إخطار امهم » 
وغى بغير ذلك لا تسفظيع - لاأى سيب من 
الأسباب - سواء أ كان صدوره فى غييته 
أم فى حضوره الح فى موضوع القضية ى 
غير االجاسة التى تأجلت لها وذلك لأنه جرد 
ضدور قرار التأخجيل يكون للمهع المق ف 
الأعماد عليه . فلا جوز إذن العدول عنه بغير 
تنبهه إلى ذلك . و إذن فاذا كانت الحكمة 


بعد أن أصدرت قرارها بالتأجيل قد عدات 


() فى ذه القضية لم يثبت عخضر جاسة الاستثئناف 


عنندور قرآر بتأجيل القضية ولكن تبين من الاطلاع على 
رول نلك الجلسة آن القضية كانت قد تأجلت لجلسة ؟ فواير 
مسئة إعو١ا‏ لضم إعلان الحم الا-تتنافى الى المموم وقد عدله 
عن هذا القرأر ثم تلاء الل كم #قاضى باعتبار المعارضة كأتها 
تكن 


عنه ونظرت القضية فى غيبة الهم فى قس 
الجلسة التى أصدرت فيها الترار فائها بذك 
تكون قد أخلت يحقه فى الدفاع ويكون الهم 
أن يطمن فى حكمبا بطر يق النقض لهذا السب 
إذا لم يكن له طر يق آخر لاطدن فيه . 


ارد 

« من حيث أنهبقى الطعن يتتحصل فق انهما 
عارض الطاعن فى الحم الاستئنا فى الصادرقغيبته 
والقاضى 55 2 الادانة قد نحددت لنظر 
معارضته جاسةم؟ دسمير سنة. 144 و بعدأن 
نظرت امحكة الفضية أجلتهبا لجلسة م فبراير 
سنة1441 لضم الحم الفيابى وقد ثبت قرار 
التأجيل بكلهنرول الحكةوالنيابة ولكن 
بار غم هن صد ورهذاالقرار فان المحكمةقدعدات 
عنه وأعادت نظر الدعوى وحكمت باعتبار 
المعارضة كأ نلمتكن وقىهذا اخلال يحق الدفاع 
لآن الحكمةباصدارها قرارالتأجيل قداستفدت 
سلطتباأ وماكأنت ملك إذن بعدذلك العدول عنه 
أن حق الطاعن قد تعأق به . 

« وهن حيث أنهوان يبت بمحضرجالسة 
الاستئناق صدور قرار بتأجيل القضية إلاأنه 
تبين من الاطلاع على رول تلك الجلسة أنالقضية 
كانت قد تأجلت لجلسة م فيراير سنة 1941١‏ 
لضم اعلان المحم الاستئناقى إلى المتهم وقدعدل 
عن هذا القرار تم تلاه السك القاضى باعتبار 
المعارضية كأن لم نكن . 

ووم حيث أن احكمة بعدإصدارهأ قرارا 
يتأجيل نظر الدعوى لآى سبب من الاسباب 
سواء أ صدرهذ|القرا رف حضور امتهم أمفغينته 
لامك العدول عتدمن تلقاء تفسبا بغير الخطار 
المتهم وبالتالى لا ملك الح فى موضوع|اقضية 

4) 
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فى غير الجلسة الى تأجلت لما مما كان سيبهذا 
العدول ل نه مجرد اصدار قرار التأجيل قد 
أصبح للمتهم الحق فى الاعمّاد عليه ذا القرار 
سواء أصدر ف غببته أم فى حضورهولا جوز 
للممحكمة أن تعدل عنه بغير أنتنبهالمتهم إلىذلك 
فاذا كانت الممكمة بعد أن أصدرت هذا الفرار 
قدعد لت عنه دو نعل النبم ونظرت الفضية فى 
غيبته فى نفس الجلسةالى أصدرتهفيها ذانها يذلك 
تكون قد أخلت يحق الدفاع عن المتهم اخلالا 
ستوجب ققض الحم إذا لميكنله والحالة هذه 
طريق آخر للطعن فيه كا هو الواقع قى هذه 
الدعوى . 

( طمن عد الرؤوف معوض محمد ضد التيابة رقم 1949 
سنة ١ق‏ ) 


رذن 
إبريل سئة 1541 


حيوانات مستأنسة . معناها ٠‏ قرد استحوذ عليه شخص 
رعاه وروضه على ألعاب 3 


١ مقيض‎ 


دخوله ق عد ادها ٠.‏ تله بدوكت 


مستوجب للعقاب . 
( المادة وووع س برمو) 

المبدأ القانوى 

اليوانات الستأنسة المشار إليها فى المادة 
اهم عمو بات هى التى تكون فى حوذة الانسان 
وتعيش فى كنفه ويتعبدها بالتغذية والرعاية . 
فالقردة لقابليها لكل ذلك تدخل فى عداد 
هذه الحيوانات عند توافره فيها . و إذن فالترد 
إذا كان فى حوذة صاحب برعاه و بروضه على 
ما يبهى من الألماب فان قتله من غير مقتض 
يكون معاقباً عليه بهذه المادة . 


3 
ومن حيث انالطعن بن على وجبين : الأول 
خطأ امك المطعون فيه فى تطبيق القاثون , والثانى 

خطؤه فى طرقة الاستدلال , 
فق الوجه الأول يقول الطاعن أن الحم 
المطعون فيه قد اعتير القردة مر] الحيوانات 
الممستأ فسة معأ نها بطبيعتها من الميوا نات المتوحشة 
واذا كان أصحابها قدجعلوا متباحيوا نات أ ليفة 
النسبة لأشخاصهم قانذلك لا يشير هن طبيتبا 
لابالنسبة لنفسها ولابا لنسبة للغير وثما يدل على 
توحشبا اننائب العمدة الذى اعتمدت:الحكمة 
على شهادته قرر أنالقردة كانت طليقةوا نأ هاما 
كانوا مخيفون بها الناس وان أهل البلدكانوا 
يقذفونها بالطوب مما يدل على :وحشها 
وفضلا عن ذلك ذان اطلاق القردة ومحويف 
أهل البلد بها مما يبيح قتلهبا حتى لو اعتيرت 
مستأنسة لآرت القتل حيتذ يكون مفتض . 
وعن الوجه الثاتى يقولالطاعن انالح أ خطأ 
فطريقة الاستدلال إذقال ان اجماع'الشهود 
قدا نعقد على اشتر الكالطاعن فى قتل الفردين معأن 
ثا لك الشهودم يقل شيئا عن هذالتهمةوأ كد الثانى 
أنه لايعرف من قتل الفردة . وأمائاب العمدة 
فقدقرر أنه عرف بالاشاعة ان الطاعن هوالاتل 
وذكر أولا أن أصحاب القردة ليقواوا شيئاتم 
عاد وقال انهم أخ_بروه بذلك » كذلك أخطاً 
الح بشأن واقعة الضرب إِذْ ذ كر أن شهودا 
ستة شهدوا بعبحة واقعة الضرب مم أنحضر 
الجلسة يدلعل أن الذين سغلوا عمثلاثة فقط وثم 
انجنىعليهم و نائ العمدة الذىسئل عماإذا كان 
قد عرف منضرب الحنى عليهما فأجاب سلا » 
وأماانجنى عليهما فانهما وان كانا قدقررا حين 
سثلاعلسبيل الاستدلال أن الطاعن خربهما 


العددان الأول والثاتى ‏ 


إلا أن الحكمة نببت أوه) الىقوله فى التحقيق 
أنه يعرف من ضر به فل ينكره ونبهت ثانيهما 
الى عتجزه عن الارشادعن ضار يه قى محضر 
البوليس. ومعنى ذلك ان الحسكم قرر وقائم غير 
صحيحة و امحَذ منها دليلا على الطاعن . 

د وحيث انه عن الوجه الأول فان الواقعة 
حسما أورده الح المطعون فيه تتتحصل فى أن 
شجاراً نشب بين الحنى عليهم وأهل البلدة اسفر 
عن اصاية الأولين يجروح ينها الكشغالطي 
5 سفر عن قتل قردين للسيدة عبدالرحمن حمد 
وقد وجهت النبابة ضد الطاعن وآخرين ممق 
ضرب الجن عليهم وقتل القردين ورأت الحكمة 
بناء على الأأدلة ألتى استعرضها الحم ان التهمتين 
ثابئتان قبل الطاعن قفضت معاقبتهطبقا للبواد 
1 1 و70 ١‏ ولاه عقو بات » وقد 
عرضت الحكمة فى حكمها رداً على د فا عالطاعن 
الي البحث فما اذا كان القردان المقتولان من 
الحيوانات المستأ نسة وقالتبأنهما يعدا نكذلك 
لأنهما فى حيازةصا حبتهما الى عليها تستخدمب) 
,ف القيام بأ لعاب وحر كاتتعرضهما على اجمبور 
طليا للرزق » وأضاف11م الىذلك أن القردة 
ليست بطبيعتها مفترسة وان اقتناءها مألوف 
كغيرها من كثير من احيوانات التى تعنيها المأدة 
بمس عقو بات قد يكون للبو والتسلية ؟ قد 
يحكون للاتفاع بها كوسيلة من وسائل 


الارتزاق . 
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«وحيث ان الميوانات المستأ نسةالمقصودة 
فى المادة برمم عقو باتهىاليوانات الى تكون 
فى حوزة الا نسان وتعيش ى كتقه و يتعبدها 
بالتغذية والرعاية » ولا شك أن الآردة بعد 
الاستحواذ عليبا تدخل ففعداد هذه الحيوانات 
لقا بليتبا اذلك كله يا قال بحق الم المطعون 
فيه ومادام قد ثيت من الحم أن الفردين فى 
حوزة صاحبتهما ترعاهما وتروضهماعلىماتبغى 
من الا لعاب وكان المستفاد من وقائع الدعوى 
ان قتلهما ماكان له مقتتض بلكان تجرد الانتقام 
يسبب الشجار فبما اذنمن الحبوانات المستأ نسة 
والعقاب على قتلهما صحيح ولذا يكون الحم 
قد طبق القانون تطبيقا ساما . 


د وحيث عن الوجه الثالى فار5 محكمة 
الموضوع استخلصت ثبوث تهمتى ضرب الجنى 
عليهم وقتل القردءنالسندتين ال ىالطاعن ماقرره 
الشبود أمامبا وهى تؤدى الى النتيجة التي 
خلصت اليها فاذا كانت استقت من العحقيقات 
ماْأشارتاليه فى حكمهامن الأدلة اذل كلا بعيب 
حكمبا مادام ماسمعته با لجلسةكافيا فىتكوين 
اعتقادها . 

م وحيث انه بناء على ماذ كر يتعين رفض 
التلمن موضوعا : 


( طمن ابراهم السيد خليل ضد النيابة وآخر مدع بحق 
مد رتم ١046‏ سنة 1١‏ ق) 
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2ع 41 2 1ق ره 0 ١‏ ّ 
لم50 
1 حار ب كاير) ع سر با . 


رذن 
5 مأرس سنة 192١‏ 

١‏ - نمض وايرام . إجراءات الطعن . حك اتنا مؤيد 
حكماً ابتدائيا لاتسبابه . الطعن فيه , عدم تقديم صورة 
الحمك الابتداتى . تقدعها فى طمن آخر مرفوع عن 
الم ذاته بالنسية لخصوم | خرين ٠‏ هبى يحزى ؟ دورأن 
النزاع حول مسألة قانونية ٠‏ 

»و - انزع ملكية . المعارضة فى تقدير الخير المنتدب لتقدير 


قيمة المقار ٠‏ ميعادها . ميدؤه . [علان قرار وزير 

الاأشغال بالاستبلا, ذاته لاعتبر فى دق السكومة مبدأ 

مبعاد الطمن , 

( المادمان م١‏ و .؟ من قانرن تزع الللكية ) 

البادىء القائونية 

١‏ - إذا كان الطاعن لم يقدم صورة 
من المكم الابتدائى الذى أذ الك المطمون 
فيه بأسبابه ولا لاحظت النيابة ذلك عليه فى 
مذكرتها طلب ضى طمن آخخر مرفوع عن 
السك ذاته بالنسبة الحصوم أ رين بمقولة أن 
الصورة مقدمة فيه وأن ذلك مجزى عن تقدعبا 
فى هذا الطعن لارتباطه بالطمن الآخرء وكانت 
الدعوى الصادر فيها هذا السك خاصة بتقدبر 
أراض ماوكة لأش خاص متعددين زعت 
ملكينهم منها ففى هذه اللالة يكون كل يمن 
الطعنين مستقلاعن الآخر إذ لابوجد بين هؤلاء 
الأشخاص تضامن ولا صلة تبعل حقوقهم غير 
قابلة للتججزئة . وججرد كونهم قد ججسنهم دعوى 
واحدة من باب تسيط الإجراءات لايقتضى 


عدم استقلال كل طمن عن الآخر . عل أنه 
إذا كان النزاع بين طرف الخصومة مقعصورا على 
مسأل قانونية هى (مثلا) تفسير للادة ٠١‏ من 
قانون تزيع الملسكية هل عقتضاها تكونالمارضة 
للرفوعة عن تقفرير المبير بشأن تقدير المن 
مقبولة شكلا أم غير مقبولة فإن الك الطمون 
فيه يكون بتعرضه هذه المسألة قوٍد اشتمل على 
ما يغنى عن تقديم صورة الحكم الابتداتى 

0 إن المادة ٠٠١‏ من قانون تزع 
الملكية واضجة فى أن إعلان القرار الذى يصدره 
وزير الأشغال بالاستيلاء على المقار عملا بنص 
المادة ١8‏ من القانون المذكور هو البدأ الزى 
يجب التعو يل عليه لسريان ميعاد الطمن في 
تقر بر الخبير الذى يعينه رئيس الحكمة الابتدائية 
لتقبير قيمة .إلعقار .. وذلك علي السواء بالأسبة 
لنازع الملكية ولممزوعة ملكيته بلا تفر يق 
بنهما . قا دام لم يحصل إعلان فإن الطمن 
يكون جائرا وغير مقيد بميعاد و إذن فلا سبيل 
إلى المسك بالاستيلاء وجمله فى حق الحسكومة 
مبدءا لميعاد الطمن (0) . 


هذه الجلسة فالقضية رقم 4لا سنة ٠١‏ القضاتة 
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0 
ى م ى عفاي صودة “عم 
من إلى الور الى 

د حيث ان محاى الوقف المطعون ده 
دفع بعدم قبول للطعن أعدم يام لطاع ماع 
صورة رسمية ة من اليم الا يدا“ ى الم يد لاسبايه 
3 المطعو ن فِه. 

« وحيث انالطاعنةتقدم فعلاصورة رععية 

من الم الايتدائى امو يد بلحم المطعون فيه 
بل ١‏ كتفت يتقدم الحم الاستثنانى المطعون 
فيه وبايراد أسبابا ىك الابتدائىضمن تقرير 
بطعنهأ فلما لا حظتٍ النيابةاقمنٍكرتها عدم تقد.م 
هذه الصورة الرسمية المتممة مة لاحم الطعون 
فيهرأى الحاضر عن الطاعنة أن قَّ تقديم هذه 
الصورة فىالطعن رقم .لاسنة ٠١‏ قضائية المرفو سم 
عن ادك ذاه يود البطعن اليا لى با لنسبة مخيصوم 
آخرين فى الدعوي مايجزي عن تقد مه فى 
الطعن الالى وعلى هذا الاعتبار طاب مندوب 
الطاعنة ضم الطمنين أحدهما للآآخرما يينهمامن 
راطة تدعو إلى نظرهما والح فيهما هما . 

9 .وحبث ان يججاهى الوؤقف رد على طلات 
الطاعنة فى ميدد ماتقدم بأن كلا من الطعنين 
مستفل عن الآخر وان الازاع الموضوعى كآن 
خاصا بتقدير أراضي تمل وك ةلأشخاص متفرقين 
جمعتهم دعوى واحدة فلا تضامن بينم كا أن 
حقوقهم منفصل بعضها عن بعض فلا يحل اذن 
للضم بو لا إتصيحيج اجرناءات الطين السابق ا 
نكون قد نمق الطمن الإدحق . 

ه موحيث ,لنالغريض من ,ضمزالظعن الآخر 
اإلىهدا االبلون هو الاييتفادة من #قديم الحم 
.الاجدائى فيه بعد أن ذتِ بأوان تقديه بق 


الطعن الحالى ولحكن إذا تين أن موضوع 


متعددين تزعت ملكيتهم منبا فلا تضامن بيهم 
أوصلة مجحل حقوقهم غير قابلة للتجزثة واذن 
يكون كل طعن مستقلا عن الآخر واذا جمعث 
بين الملزوعة ملكيتوم دعوي واحدة من باب 
تبسيط الاجراءات فلا بوجدمة ماعنع دن تعدد 
الطعون وسير كل منها مستقلا عن غيره غير 
متأ ئر بالاجراءات التي ثتم قيه . 

: وحيث انه لذلك يكون لا محل لما يطلبه 
محاهي الطاعنة من ضم الطعن الآخر إلى هذا 
الطعن بغية الاستفادة من الصورة الرسعية الحكم 
الا بتدائى المتقدمة فيه , 

دوحيث ان تدوين أسبابالحكم الابعدائي 
فى تقريرالطعن لايغنى عن تقدي>الصورةالرثعية 
لهذا الحكم الذى أخزت الحكمة الاستثنافية 
بأسبابه ولاجدال فى أن تلك الصورة الر“عية 
هى وحدها التى تستطيع الحمكة الاستناد اليها 
باعتيارها مكملة للحكم المطعون فيه . 

و وحيث انه هم ملاحظة ماتقدم فان الحم 
المطعون فيه قد أورد أن اللزاع بين طرق 
الحصومة كان دائرا حول مسألة قانونية هي 
تفسير المادة 7٠١‏ من قانون تزع المللكية فقد 
بمسك محاى الوقف يعدم قبول المعارضية شكلا 
استنادا إلى هذه المادة وقد أخذت محكمة أول 
درجة بدقعه هذا وأيد الحكم المطعون فيه هذا 
القضاء واذن يكون الحكمالمطعون فيه فى هذه 
الدعوي قد جاء مشتملا على مايغنق عن تقديم 


الحكم الابتدائى . 

د وححيث انه لبا تدم يكون الدفع فى غير 
>له ويتعين رفصه . 

د وحيث انهعن مو ضوعالطمن فانه تيحصل 


فى أنالحك اللطمون فبه اويا لهاللقا ون فقدقنى 


5 العددان الاول والثاني ‏ السنة الثانيه والعشرون 


بعدم قبول المعارضة شكلا لر قعبا بعد أ كير من 
ثلاثين يو ما إذ هى تر فم إلافى 6؟ من فبر | يرسنة 
معرو؟ فى حين أنالاستيلاء على العقاركان قدم 
فى 5١‏ من بونيو سنة مو ١‏ مع أ نالمادة ٠‏ امن 
قانون نزح الملكية صربحةفى أن مبدأسريان الميعاد 
فى المعارضةهواعلانقرارالاستيلاء لا الاستيلاء 
ذأنه . 

ووحيث ان المادة ٠١‏ من قانون زعاللكية 
أباحت للطر فين (نازعالملكية و المنزوعةملكيته ) 
الطعن فى عمل أهل الخيرة الذى يعيته رئيس 
المحكمة الا بتدائية إذا اقتضى امال لتقديرقيمة 

ش العقارا زوعة ملكيته وحددت مد |الطعن الثلاثين 
يوماالتا لية ليؤم إعلان الفرارالذى يصدره وزير 
الأشغال بالاستيلاء على العقار عملا بنص المادة 
من القاون ذاه . 

د وحيث انه يبين هن ذلكأن عيارةالقانون 
صر بحة فى أن اعلان القرارهوالميدأ الذى يجب 
لتعو يل عليه لسرياميعادالتظل من التفديرللطر فين 
على قدم المساواةبلا تفريق بينهما فاذا م حصل 
هذا ا لاعلان ظل ميعادالطعن مفتوحا حيث لاسييل 
إلى العسكبالاستيلاءذاته ليكون مبد لهذا الميعاد 
ولا محل مع جلاء النص ووضوحه للاحهاد 

٠‏ فى التأويل والتفسير لتعرف غرض الشارع ما 
يبو عن صريح النص . 

« وحيث انه للا تقدم يكون11م المطعون فيه 
قدأ خطأف تطبيق القا نون ولذاتعين نتفضه واحالة 
الدعوى الى محكة استئناف مصر للنظر فى 
موضوعبا . 

(طمنوؤارة اللاليةضد السعتبوية حسينشتن وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ عبد الكر يم رقوف بك رقم ١ع‏ سنة١٠‏ ورماسة 
وعضوية حضراتأصحاب السعادة والعزة محمدفهمى حسينيائا 
وكيل المسكمة وعد الفتاح السيد بكوعل حيد ر حجازى بكوعمد 
زكى على بلك وحمد كام لم رمى بكمستشارين و حضور حضرةالاستاة 
أحدصبحى عرت رئيس النياية بالامتتتاف ) 


إن 
١‏ مارس سنة 1941 


نع ملكية للنفعة العامة ٠.‏ بنا, . هدم دورين منه قبل 
الاستيلاء عليه . الانقاض الختلفة 
امالك لادعالها فى البنا, . تزع مللكية المتزل للمنقعة العامة , 
الا'نقاض والمواد المذكورة لاتير جزراآً من المقار . لانلزم 
المسكومة يأخذها لذا طلب أصماما ذلك ٠.‏ 

( المادة ع من قانون تزع الملكية رقم ى لسئة 18.1 ) 


المبدأ القانوق 


٠‏ مواد جديدة اشترأها 


إن المستفاد من نصوص قانون تزعاللكية 
للمنفعة العامة . أن الحسكومة لانازم إلا بدفم 
تن العقار الذى تقر ر أخذه لهذا الغرض . إلا 
أن هذا القانون قد استثنى فى المادة الرابعة منه . 
المباتى التى يتقرر أخذ جزء منها للمنفءة العامة 
فألزم المسكومة بأن تأخذ أيضاً مايتبق منها إذا 
طلب أحابها ذلك . ولا يعتبر مر:_ المقار 
الأنقاض المتخلفة بفم ل مالك عن هدم جزء منه 
قبل البدء فى تنفيذ أعمال تزع الللكيةولا الواد 
التى اشتراها لإدخالها فى البناء الأذى كان زمع 
تشبيده . وإذن فلكم الذى يازم السكومة 
أَخَذ هذه الأنقاض وتلك الواد على اعتبار أثنها 
جزء من المقار يكون خاطياً . 

الكو 

« هن حيث ان الطعن بني على أوجه ثلاثة 
جاءت كأها متعلقة بالأنقاض وأدوات البناء 
( الأول ) مخالهة الك المطعون فيه للقانون 
خطؤه فى تطبيقه وتأويله ( الثاتى ) قصور فى 


فى الاسناد يبطل الحم . ٠‏ 


العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون ب 


ع الوم انرول 
( من حيث أن الطاعنة تقول فى شرح 
هذا الوجه ان الحم المطعون فيه قد أخطأ فى 
اعتيار الأتها ض المتخلفة من قيامالمطعون ضدهما 
بهدم الدورين العلويين للسراى وفى اعتيار 
الأدواتالجديدة من ملحقات المبا نىالتى استوات 
عليها الطاعنة للمنفعة العامة وبالتالى جزءاً منبا 
إذارتب الحم على ذلك إلزام الوزارة تطبيا 
لم المادة الرابعة من قانون نزعاللمكية بأخذ 
العقار بأ كله ووجه الحطأ كا تقو لالطاعنة ان 
هذه الا تقاض التى اتفصلت عن العقار يفعل 
المطعون ضدها هن قبل استيلاء الحكومة عليه 
نحو أر بعة شبور وهذه الأدوات الجديدةالق 
لم تكن جزءاً منه فى أى وقت هن الأوتات 
لاريصح أن تعتبر جزءا من العقار لأننصالادة 
الرابعة المذكورة هو نص استثنائي لا يصح 
لقياس عليه ولا التوسع فى تطبيقه . 
« ومن حيث ان ما ذكره الحكم المطعون 
فبه خاصا بالانقاض وبالادوات الجديدة هو 
ما يألى : 
2 ومن حيث انه قبيل الاستيلاء كأن » 
د الاستان محمد ناجى وحمدافندى خلف ناجى © 
و قدهدما الدورن العلويين من السراى ونكسا » 
« بعض مبأ تىالدورالارضى واستبدلاها ,أأخرى » 
«وجد بدة توطئة لتجد رد | نشاء الدو رمن العلويين» 
د فوقه وإعادة السراى إلى ما كانت عليه © 
« ومن حيث انلف عن الحدم والتتكيس » 
« أنقاض قدهةكان مقدرا أنتعود فى مبانى » 
« السراى يعد جديدها إلى سابق مكانها 5 » 
د استلزم التجديد جلب أدوات جديدة ....» 
د ومن حيث ان هذه و :لك بحسبالغرض » 
و الذىأعدته تعتدر من ملحقات القارالذى » 


« استولت عليه وزارة الاشغال للمنفعة العامة » 
« وبالتالى جزءأمنه والوزارة مازمة بيصرييح » 
« نص المادة الرايعة منالقانون رقم ه سنة » 
د موا بأ خذ الكل شمنه إذا طاب أصايه » 
ه ذلك وقد طلبوه » بعد أن ذكر الحكم ذلك 
قدر قيمة الانقاض القدمة والأدوات الجديدة 
بمبلخ 1١84‏ جنيب ونه ليا 

« ومن حيث انه ستفاد من نصوص تانون 
تزع الملسكية للمتفعة العامة الاتلزم الحكومة 
إلابدفع من ما تقرر أخذه من 'العقارات للمنفعة 
العامة و استثنى القانون من ذلكالمباني التى يؤخدذ 
جزء منبا للمتفعة العامة فأعطى أصحابها الحق 
فى أن يطلبوا أنتشترى الحسكومة منهم مايق 
منها وقد نصت المادة الرابعة من قانون تزع 
الملكية على تلك الخالة بقوها «المباتىاللازم تززع 
ملكية جزء منها تشترى بأ كلها إذا طلب أجهابما 
« ومن حيث انه و قتا للبيانات التىذكرها 
الحكم المطعون فيه ؤأنالا قاض الى مخلفت من 
هدم مبانى الدورين العاويين مت السراى 
والادوات أل اشتراها المطعون ضيدهما لادخالها 
فى المببى الى كانا يزمعان تشييده لا تعتير جزءاً 
من المبان الممزوعة ملكيتها بل هى منقول 
لاتمصالها عن هذه المباق انقصالا تاما يستازم 
اعطاءها منفردة الوص الفا نو ىالذى تستحقه 
طبيعتها بغير تفييد بها سيؤول إليه أمرها وعلى 
ذلك فاعتبار الحكم المطعون فيه هذه المتقولات 
جزءاً من العقار خاريج عن مداول المادة الرابعة 
المذكورة ومن ثم فالزام الحسكومة يقيمتها على 
أساس أ نهاجزء من العقار مما لف لحم الفانون 

عى الوم, الثاننى 
وتقؤل الطاعنة فى هذا الوجه أن الحم 


44 العددان ألأول فالثاى 


السئةالثا نبة والغشرونْ 


و 00 !| 
المطعون قي ةإذ الزم االحكومة بأخدتلك الاتقاض 


زالآدوات بشمنهنا لم يعلق هذا الالزام على قيام 
المطغؤن ضدها يتسليمها الحكومة فى حين أن 
أسبابة خالية من اثيات أن المسكزمة استوات 
على هذهالأأشياء وقد كانتتنكر هذا الاستيلاء 
فى جميع أدوار التقاغى وفى حين أن الح؟ 
الاقدائي الذى ألغاةا لحم المطغون قية فىهلاه 
التقطة يصرح بأن الحكومة لم تستول عليها 
ويذّلك جاء المي المطعون فيه قاضر الأسباب 
ليس قفط فيا قضي بذ من الزام الطاعنة يقيمة 
هذه الأدوات بل وفى قضائه فوا عن هذه 
القيمة . 

لا وهن حتيث أنه بمراجغة الحم المطعون 
فيه تع انه م يتن قضماءه بالزام الطاعنة بقنفة 
الأ تقاض القديمة والآدوات الجديدة إلاغلى 
اشاس اعتبارها خزءا من العقار المتزوع ملكيته 
وم يشر إلى أن الحكوهة قد استوات على هذه 
الأشياء حتى يكتون الزامها بالفمن فى مقا بل هذا 
الاستيلاء وهع أنه ألفى الحكم الابتدائى فى 
هذه التفطة فانه لم يغرض لهذا البحث ولم يرد 
ص ماتاله الحم الآ بتدائىفى هذا الصدد وهذا 
القصور نما يعيب الحم ويبظله فىقضائه بشأن 
الا" نتماض وإله* ذوات الجديدة . 

2 ومن حيث انه لذلك يتعين نقض الحكم 
المطعون تته نكا جزئيا فها قضى به من الزام 
الحسكومة بمبلغ .6 ملما و و١‏ جنيها وهو 
قيمة الاقاض الفسدبمة والآدوات الجديدة 
ولاعل بعد ذلك لحة الوجه الثااك مرن 
أوجه الطعن . 

( طن وزارة الامغال ضد الاستاذ تمد ناببى الحامى 
وخر وحضر عنينا ال' متلذ عبد الكريم رؤوف بك رقم 
هلاستة ٠١‏ ق بالبيئة السايقة عدا صاحي المزة حليم برسوم يك 
بدلا من الاب تاذ امد صبحى عزت رئيس النيابة بالاستتئاف ) 


56 
1 مارس شتنة 1481 
عش ٠‏ لسيية ه + دقع يدم الأختصاص للبمية الاتجنية . 
ابداز وه أمام ع حكمة الدرجة ال ولى : تقديم مستند هذا الدفم 
الى المحكمة الاتتتانية ٠.‏ عدم الرد علية , ٠‏ قور 3 


لليدأ القازوق 

إذا دقع الذعى عليه أمام محكمة الذرجة 
الأولى بأنه أجنبى لامخضع لقضاء الحاع الأهلية 
ول يَقَدَم ما يؤيد دقغه ققضت الحسكمة بنساء 
على ذلك برقضه فاستأفف وقدم إلى اللحسكمة 
الاستثنافية شهادة من إخذى التعصليات لتأبيد 
ذلك الدفم فإنه نب غلى الحكمة أنْ تنظرق 


هذه الشبادة وتقول فيها كنها ٠‏ فاذا هى 
أغفلت ذلك كان حكبها تقو الور 
كدييا توشة : 


نر 

« حيث ان الطعن بتحضل فى أن قضاء 
المحكة الجزئية برفض الدفم بعدم الاختقضاص 
كن متمشيا مع المالة التى كانت لها الدعوى 
عندئذ لم يكن في الدعوى مايثبت التبعية الأجنبية 
الشركة و لكن هذ المالة طر علها التغيرأمام 
محكة ثانى درحة فقد قدم الطاعنان بصفتهمامثل 
الشركة المرفوعة عليبا الدعوى الدليل على اما 
بجيكية التبعية قل تعد يد ذلك أس ياب للك الجز كي 
صالة لأنتكون أسبابا لئ؟ المطعو ن تيه وقد 
كان من المتعين على هذا الحم أن يتحدث عن 
الشهادة المقدمة تأبيدآ لبقم الفرعى أما وهو 
م يفعل فقد حاء مشوبا بقصور يعيبه ويوجب 
نقضه . 


« وحيث ان الواقم هو أن ممثل الشركة 


العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون مه 


بمسك فى الدعوى الى أقامها عليها المطعو نضيده أ 


بعدم اختصا ص الفضاء الأهل لأر:_الشركة 
بلجيك ة الت.عية و لعدم تقد يمه مأيؤ يددفعه ققضت 
احكة بناءعل ذلك برفض هذا الدفع فاستأنقت 
الشر ك ةالح وقدهت شهادةصادرةمن القنصلية 
البلجمكية ثايت مر1 الصورة الرسمية لحافظة 
المستتدات المقدمة لحكمة ثالى درجة أن هذه 
الشبادة مؤرخة فى 1 من سبتمير سنة 1984 
صادرة من القتصلية البلجيكية بالاسكندريةثابت 
منها أ نش ركة المشروماتالتجاريةبالقطر المصري 
هي شركة بلجيكية طبقا لعقد التأسيس المؤرخ 
فى ١ل‏ دسميراسنة معى وأن محلبا (أى 
مركزها ) الرئيسى هو برو كسل» . 

ووحيث اندظاهر ثما ذكرأن الك المطعون 
فيه لم يرد على الشهادة المقدمة من الشركة الى 
المحكمة الاستئنا فية للاستدلال مباعلى جنسيتها 
البلجيكية التى تجعلها مابعة فى قضائها الى المحاكم 
الختلطة وقد كان من واجب محكة الموضورع 
أن تنظر فى هذا المستند الجديد الذى قدم اليها 
لأول مرة تأييدا للدفم بعدم الاختصاص 
وتفول فيه كامتها أماوهى قد أغفلت ذلك هم 
ما حتمل أن يكونلهذا المستندمن شأن فى الدفم 


يعدم اللاختصا ص ققد ءاء حكمهامشوبا بقصور 


راعبيية و يوجب نقضه مع احالة الرعورى الى محكمة 


الاسكندرية الاجدائية للحم فى الدفم مرن 


عجدل . 

( لمن الثواجه دران جورجيان رأاخر يمفتهما وحضر 
عنهما الإستاذ امد رشدى ضد السيد راج الشيدى'رقم 1 سنة 
دلق بالفيتة الابعة ) 


ارا 
وفلن مارس سنة ١521‏ 


نقض وابرام . ايداع الا'وراق وتقدعبا . الاأرراق 


الذكورة فى المادة م١‏ من قانون عكمة النقض . ايداعبا ىق 
الممعاد المعين لتلك فى القانون ٠.‏ أجرأ, هام 3 عدم مراعاته ٠‏ 
سقوط الحق فى لطن . الاعتدار عن اتأغير فى الايداع 


بأن بعض المطمرن ضدهم عين محل أقامة غير حقيقى وبتأخهر 


قلم احضرين فى اعلان التقرير ٠‏ لايقيل * 


( المواد هؤو او م1 و8 ر بم من قانون محكمة النقض ) 
البدأ القائوى 


إن الفووم من المواد هماولااوكااوة؟ 


و/؟ من قانون محكمة النقض والابرام أن 


الطمن يحكون باطلا إذا لم يعلنه الطاعن إلى 
خصمه فى الخسة عشر بوما التالية ليوم حصول 
التقرير فى قل الكتاب ؛ وأن إبداع الطاعن 
الأوراق الم كورة فى الادة 14 فى لليعاد العين 
له فى القانون هو من الإجراءات المامة التى 
بيترتب على علم مراعاتها سقوط الحق فى 
الطمن . ولا بقبل الاعتذار عن التأخير يمقولة 
أنه إما كان لأسباب قهر بة هى تعيين بعض 
للطمون ضدهم محل إقامة غير حقيقى وتأخير قل 
الحض رين إعلانتقر يرالطعنو إعادمه للطاعن . 
وذلك لأن مراعاة مواعيد إجراءات الطمن 
واجبة وجو با حتمياً . فملى الطاعن بعد أن عين 
له جميع الطمون ضدم حل إقامة للم فى إعلان 
الحم إليه أن يسلهم فيه . فإِذا هو صرف 
نظره عن هذا الحل وأخذ يبحث عن غيره 
وفوت بذلك على نفسه الميعاد فمليه تبعة تصرفه ٠‏ 
0 


15 العددان الأول والثانى . السنة الثانية والعشرون 


: 2 ١ 
حيث ان وكيلالمطعون ضدها الثاك‎ 1 
والرابع دفم في هذ كرته بعدم قبولالطعن لأن‎ 
مادم .م١ من قانونانشاء محكةالتقض والاءرام‎ 
أوجبت على الطاعن أن يودع أصل ورقة إعلان‎ 
الطعن وصورتين من الحم المطعون فيهومذ كرته‎ 
ومستنداته فى ميعاد عشرين يوما من تاريخ‎ 
١غ التمريربالطعن » والطاعن قد قرريالطعن فى‎ 
من نوفير سنة 6هغةؤة ولكته م يودع هذه‎ 
» ٠١4٠ الأوراق إلا فى لا من دسمير سنة‎ 
. أى بعك الميعاد‎ 

ه ومن حيث أن النيابة العمومية قد أبدت 
فى مذكرتها هذا الدفع أيضا . | 

«دومنحيث ان القانون الصادر بانشاء محكة 
التقض والارام يعد أن أوجب فى الادة اا 
على كل طاعن أن يعان طعته » بالأوضاع المعتادة 
فى إعلا نوراق امحضربنء إلى جميع الحصوم 
الذبن وجه الطعن ضدثم » فى الخمسة عشر يومأ 
التالية لتفرير الطعن » و إلا كان الطعن باطلا » 
أوجب عليه كذلك » فى الادة م٠‏ » أن يودع 
ف قل كعاب حكمةالنقض والابرام » فى ميعاد 
عثهرين يوما على الأكثر من تاريخ الطعن ع 
[ صل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم وصورنين 
مطا بقتين للا" صل من الى المطعون فيه وهذ كرة 
مكتوية بشر حأسباب الطعن المفصلة فى التقرير 
وعند الاقتضاء الستندات المؤيدة له . ؟! أن 
هذا الفانون قد نص فى الادة س, على تكليف 
نياية حكمة النقض والإبرام بأن تلاحظ أن 


تكون الاجراءات المنصّوص عليهافيالواد ٠١‏ , 
ومايليبا مرعية » ونص فى الفقرة الأولى من ' 


المادة بإب على عدم قبول أوراق أو مذكرات 
:بعدالمواعيد المبينة فى المواد .مو وواوءرو؟؟. 


ويتضح من ذلك أولا- ان القانون يفضى ببطلان 
الطعن إذا ل+يعلن إلى الخصم فى الخمسة عشريوما 
النا لية ليوم حصو ل التق ربر بالطعن فى قل الكتاب 
وثانيا ‏ ان إيداعالطاعن الأوراقالمذ كورة فى 
المادةم ١‏ تي الميعادالمعين لدقانو نا هومن الاجراءات 
الحامة التى يمرتب على عدم مراعانها سقوط الحق 
فى الطعن . 

د ومن حيث انه يبين من محضر إيداع 
الأوراق المقدمة من و كيل الطاعن أن أصل 
إعلان الطعن وباق الأو راق المقدمة منه ل+تودع 
بق لكتاب الحكمة إلافى يومالسبت 8 من د سمير 
سنة 184٠‏ » أى بعد انقضاء الميعاد المعين ى 
القاون لتقدعها .0 

د ومن حيث ان مايعتذر به الطاعن هن أن 
التأخير فى إبداع أصل إعلان الطعن كان ناشئاً 
عن أسباب قبرية هي تعيين بعض المطعون ضدم 
محل إقامة غير حقيتق و كذا تأخير قم حضرى 
محكمة الاسكندرية فى اعلان التفرير لأحد 
المطعون ضدثم وفى إعادته للطاعن ‏ مايعتذر نه 
من هذاغير مقبول » لأنمراطاةمواعيداجراءات 
الطعن واجبة وجوبا حتميا » وكان على الطاعن 
بعد أن عين له جمبيع المطعون ضدهم محل إقامة 
لهم فى إعلان السك أن يسير فى إعلانهم على 
هذا الاعتبار فاذا هو أضاع الوقت فى الببحث 
عن محل إقامة بعض المراد إعلائهم صارةاالنظر 
عن انحل الذى عيتوه ثم لاقامتهم كان هوالملوم 
فى ذلك . على أنه لو جاز فا يعتذّز به عن تأخيره 
فى إيداع أصل إعلان الطعن فليس له أى عذر 
في نجاوز الميعاد القانونى بالنسبة لما عدا .إعلان 
الطعن من باق الأوراق إلواجب. إبداعها . . 

« وهن حيث انه لما تقدم يتعين اللحكر بعدم 


العددان الاول والثانى السئة الثانية والعشرون يذ 


( طعن الشييخ ليل تمد خليول وحضر عنه الاستاذ عمر 


عير ضد الشبخ اد ساعد الجودى صفته وأ خرين وحتضر 


عن اثااث والرابع الامستاذ على الخشخانى رقم ؟ سنة أاى 
الهيتة السايقة ) 
فل 
7؟ مأرس سنة 1541 
طيل . تقديره ٠‏ سلطة ممكمة الموضوع فى ذلك . مثال . 
حك شرعى غير أنتهاق فى دعوى عزل ناظر وقف . أمتناد 
المسكمة الا“ملية الى بعض أسابه فى دمويى حساب ٠.‏ لاببيب 
حكمها . 
المبدأ القانوى 
لحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير 
الدليل الذى يجوز الأخذ به . ذإذا هى فى 
دعوى حساب مرفوعة على ناظر وقف قدم لها 
معن مستندات المدعى عليه صورة رسعية من 
حم شرعى صدر فى دعوى كانت قد أقيمت 
عليه بطلب عزله من النظر لحيانات نسبت إليه 
منها أنه أهمل فى تمحصيل بعض الإجارات وتأخر 
فى امخاذ الإجراءات القانونية للحصول على 
ما تأخر مها وأنه أجر بعض أطيان الوق بنين 
فاحش » وكانت هذه السائل مما أثير حولها 
' النزاع فى دعوى المساب فاتشذت الحكمة 
ماجاء ف أسبات الحم الشرعى خاصاً مهسذه 
السائل , أسباباً لقضائها فلاحرج عليها فى ذلك 
وأولم يكن الحم الشرعى اتهائياً فإنبالم 
تستند إليه على اعتبار أنه ملزم لها لماه من 
حجية بل الاقناما بصسحة وبية النظر الى 


امكو 

« هنحيث أنمبنى الطعن أن الحك المطعون 
فيه قد خالف الفانون وأخطأ فى تطبيقديا لاسبة 
للمبا لغ الثلاثة اليه لي : (أولا)استبعدالحكم من 
إراد لوقف اموا لوج هو قيمة المتأخرمن 
إيجارأًطيان الوقف يناحية ستهوا عن سنةرسرهى 
وهو ماأعمل الناظران فىنحصله (ثا نيا) أضاف 

إل المصما ريف مبلغ +٠‏ ج وهوقيمةالمصاريف 
القضائية وغير القضائيةالتى صر فت سدى ق سييل 
المطالبة بامبلغ السا بق (ثالغا) استبعد الحكم مبلغ 
٠‏ جوهو فرق اتجار أطيان الوقف بناحية بشلا 
عن أجر المثل وقد استند المكر المطعون فبه 
فى كلذلك إلى حكم شرع صد رمن حكمة مصر 
الاجدائية الشرعية فقي١؟‏ من مايوستة.4وانفى 
الفضية رقم ؛ره سنة ,8ه ووو أتى رفعما 
الطاعنضد الناظرين ووجدانخطأ على مايفول 
الطاعن جع إلى م يألى : 

أولا - أنهذا الحم الشر عى لا بصلح أن 
يكون سببا تانونيا ينبي بداانزاعلاً نم جه ة حكم 
ابتدائىلم حز قوةالمىعا نحكوم فيه ولا نه من ججهة 
أخرىم يصدر فى خصومة تتحد مع الحصومة 
الحالية فى السبب والموضوع إذ الحكم الشرعى 
صدرف دعوىعزل الناظرين من النظر على الوقف 
لحراناث نسبها لها الطاعن ينما أت الدعوى 
الحا ليذرفءعت بطلمب استعقاق الطاعن فى ايراد 
الوقن . 

مانياً أ الناطر بن أجر أ طيان ناحيةسنهؤا 
لأتارهما بغيرضمان وقصرا فى انحا الاجراءات 
ألقانونية لتحصيل الاجار في الوقت الناسب 
وجلا الوقف مصاريف التقاضى بنيز قائدة 
فأضاعا على الوقف الامجار والصاريض ‏ ردد 
الطاعن كلهذا أمام ممكمة الاستثناف و لكنها 
كتفت بأن أخذت بوجهة نظ رالحمكمة الشرعية 


فى حكمها السابق الاشارة اليه مع ظبور خطأ | القضية رقم مه سنة ١984 ١9#‏ كلى 


الناظرين ومادام أن ناظر الوقف من واجبه 
أن يدير الوقف يما محقق مصلحته ومصلحة 
المستحقين فان قصر كأن مسو ولا قي ل المستسحقين 
ما نالحم هن الضرر بسبب هذا التقصير فاذا 
اوحظ ذلك ولوحظ أن الناظرين يعملان 
يأجر قفد ترتبت مسئوليتهما قبل الطاعن عن 
تقصيرها . 

ثالثا ‏ ان الناظرين المطعون خيدهما أجرا 
أطيان ناحية بشلا لأقاريهما بأقل هن أجر 
المثل وقد حقق المبير ذلك ولحكن محكمة 
الاستثناف أخذت بوجبة نظر الحكم الشرعى 
نفالفت القانون بعدم اتباعهاالقاعدة الشرعيةالق 
تفضى بأن أعيان الوقف يجب أن يراعي فى 
تأجيرها أجر الثل . 

د ومن حيث أن ماذكره الحكم المطعون 
فيه خاصا بالمبلغين' الأول والثالك الواردين 
بوجه الطعن هو مابأنى . 

« وحيث انالخبير المتتديمن محكمة أول 
درجة احتسب على ناظرى الوقف عدة هبالخ 
يطريق اضافة بعضها إلي الا برادات الواردة 
بحسابها وخصم البعض الآخر من المصروفات 
واعتمد حساب الناظرين فيا عدا ذلك » . 

د وحيث ان هده الحكة لا تقر الخبير على 
ماذهب اليه فى الاقلام الآنية اللاشاليات 
قيمة متأخر ايجاراتسنهواعنسنة بخبره؛ لدى 
الغيروقدرها ممم و 4١‏ ج وفرقايجاراتها 
عن تلك الستة اليإلغ مقداره كلم وعلمة اج 
وقدالزم الخبيرالناظرين بهد ين المبلغين واضافهما 
عليهما إلى الايرادات يغير حق فيزم استبعاده.| 
منبا للا" وجه التي أور دها! لحك تقسدأىالحكم 
'الشرعي الصادر بتاريخ ١٠١‏ مابو سنة 144٠‏ فى 


عصر المرفوعة بين الطر فين . 

د ومن حيث أنه وان كانت الدعوق 
المطعون فى حكمها هى دعوى حساب رفعها 
الطاعن على ناظرىالوقف إلا أنهذينالناظرين 
قدما ضمن مستنداتهما لدي محكمة الاستئناف 
صورة رسعية من حكم شرعى صدر فى الدعوى 
التي أقامها الطاعن ضدها يطلبعزههما من النظر 
على الوقف حي نات نسيبالهما ومن بين الأسباب 
التى استتد اليبا فى دعواه اهما أهملا ق محصيل 
بعض الايجارات وتأخرا فياتختاذ الاجراءات 
القانونية للحصول على هذه المت خرات 5ك أنهما 
أجرا أطيانا أخرى لاقار همايا قل من أجر 
المثل وهذا الذى بمسكبه الطاعن أمام الحكمة 
الشرعية هو نفسه الذى أثاره أمام ممحكمة 
الاستئناف خاصا بالمبلغين “لمم م و١241‏ ج 
و4هم و.١لموج‏ المثار اليهما بوجه الطعن 
فسمعت الحكمة الشرعيةدفاع الطر فين وقضت 
بعدم مؤاخذة الناظرين واستندت فى حكمبا 
على مايأتى . « ومن حيث ان أعيان الوقف 
أطيان زراعية تبلغ نحو ١.٠.٠‏ فدان ومؤجرة 
إلى كثير هن المستأجرين ومثلها لامذاو من 
تأخر بعض الايجارات طرف امستأجرين 
وقدتبين أنالمدعى عليهما(المطعون حيدهما ) قد 
انها الاجراءا تالنا نو نيةضد بعض المستأجر ين 
فيكونرد وجودمتاً خراتفىذاتهلا يعتيرخيانة 
توجهللناظرين . . .. ومن ححيث عن التهمةالتاسعة 
الخاصة بتأجي رأعيان الوقف بغين فاحش . . . 
أن المدعىلم يثبت هذه التهمة وقدد ات كشوف 
الحساب المقدمة على ز يادة ايرادالوقفق مدة 
نظر المدعى عليهما إلى مايقرب من ضعفيه ما 
يدل على أن هذه التهمة فى غير لبا . 


العددان الأول والثانبى 3-5 


دوهن حيث ان الح المطعو ن فيه ل+يستئد 
الى الأسباب الواردة بلحم الشرعى على اعتبار 
أنه حجة بما قضي به فى الحصومة المطروحة 
لدى المحكمة ب لعلى اعتبار أنه مستتد ر“عى هقدم 
قالدعوىكان لها أن تعول على ماجاء به كله أو 
بعضه لتك و بن اعتقادها و الدعوى والفصلق 
التراع الفا م بين الطر فين و اذ كان فىهذهالأسباب 
مايكى لنق ماادماه الطاعن من تقصيرالناظرين 
ومن التأجير بغبن فاحش فأن ما حاء ان 
خاصا بالمبلغين الأول والثاك فى غير عله ولا 
ؤثرفذلك كون الح الشرعي ا بتدائيا إذ العبرة 
م مساقتي + محكمة .الوضوع وامحذته 
أسبايا لفضائها فلامهم أن يكون الحك الشرعى 
غير انتبائى إذ الاستناد إليه مم يكن لحجيته بل 
لما جا فيه من الوقائع الخاصة با لنزاع . 

« ومن -حيث انه با لنسبة لمبلغ ال ٠ه‏ جنيها 
فقد ذكرعنه الحكر المطمون فيه مابأنى : 

« خامسا ‏ رسوم المطالبة القضائية متأخر 
إيجا را تستهوا التي أخلت هذهامحكمة الناظرين 


من المسئو لية عنها إة تعن ؤاضا قتها إلىالمصاريفع | . 


تبعا لذلك ومثلبا المصاريف غير الفضائية لمبيس 
الحاجة اليها عادة لتسبي لأ عمال الوقفوتنجزها 
على الوجه ال" كمل ومجموع هذه المصاريف من 
النوعين ؟” ج »© - اوهذا الذى ذ كره الحكم 
المطعون! فيه ممناه أنه ننى وقوع اهمال من 
الناظرين في محصيل الاجارات فا صرقه فى 
رسوم الدعاوى الخاصة بتلك الايجارات مج ب أن 
يتحمله الوقف و كذلك المصاريف غي رالفضائية 
التي تستلزمها حاجة الوقف وكل هذا تقدير 
موضوعى واستنتاج!لاغبارعليه واذن لاسبيل 
للجدل فيه . 

« ومن حيث ان الطاعن أضاف| يذ كرته 


الممنة الثانية والعشرون د 


الشارحة سيبا جديدا وهو خاو الحكم المطعون 
فيه هن الأسباب ولكن هذا الوجه لكونه لم 
يشمله تقرير الطعن فهو غير مقبول . 

( طن ممود مممد الا'لفى بك و-يضر عنه الاستاة 
محمود فيمى جنديه يك ضد الست حفيظه هام الا"لقى عن 
تفسها ويصفتها وأخر وحضر عنهما الاستاة عبد الرعن. 
البلى رقم م سنة 1١‏ ق ياليثة الدابقة ) . 
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نقض وابرام . إعلان المكم الاستثاق وأثره 

البادىء التانونية 

١‏ - إعلان الك الاستثناق لا يؤر 
على العلن بالأسبة لميعاد النقْض بل يؤثر قط 
على العارى إليه عملا بالقاع_دة المروفة 
(مسمسغسغلمه 6ماعمه1؛ عه عم أسم) 
وترجّها : لايتصور فى الانسان أن يسد بنفسه 
الطريق على نفسه 

٠‏ س لبس لتعاقد فى عقفل تبادل 
(لدععندائط) أن تجزىء العقد و يستبره مفسوخا 
فى جزء من جرئيانه ويستبفيه فى ياقها مستأئراً 
ما بفعه شخصيا 


اكور 

د هن حيث أن المطءون ضرده الرابع دفم 
بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد لأن الطاعن 
أعلن الحم الاستثنانى إلى المطعون ضدثم فى 
00 من قبراير سنة 146٠‏ وانه وإن كان قد 
احتفظ لنفسه ف الاعلان يحق الطعن فى الح 
مجميعالطر قالقانونية إلاأنه قرربالطعن بطريق 
التقض ق ١١‏ من نوفير سنة ١45٠‏ وكأن من 
الواجب حصول التقرير بهذا الطعن فى مدى 
الثلاثين يوماالنا لية لاعلان الحم لان حق الطمن 


3 


المحتفظ به فى الاعلان يعدم يعد المدة المذ كورة : 
3 وححيث أنهذا الد فم مبنى على اعتيا رميعاد 
و وحيث ان ميعاد الطعن بطريق التقض 
لا يسرق إلافى حق من أعلن إليه الحم عملا 
بالفاعدة القانونية المعروفة الى تقرر أنه لابجوز 
أن يفترض للانسان أن يسد الطريق على نفسه 


يعمل نأسمه زع رمغ م١501‏ 1021046 ع5 36 31[ )» 


وقد سبق لهذه المحكمة أن قررت هذه القاعدة 


في حم سابق (الطعن رق م٠‏ سنة ه قضائية) | 


وعليه يكون هذا الدفم مرفوضا . 


ووحث أن هذا الطعن قد رفع صحيحا | 


عن حك قايل4 واستوفيت فيه الاجراءات فبى 
مقبول شكلا . 
« ومن حيث ان الطاعن يبنى طعنه على أوجه 
ثلاثة (الأول) خطأ فى تطبيق القانون (الثاتى) 
قصور الحم عن محث العلاقةالقانو نية التىتر بط 
الطرفين (الثااك) قصور ق تسبيب الحكم فا 
قضى به من اعتبارمن أرض الطاعن 6اجنيرا 
للفذان الواحد . 
عي الو ورين ابرورل والئائى 
« ومن حبث ان الوجبين الأول والدانى 
هرتيطان أحدها بالآخر وها خاصان برفض 
محكمة الاستئناف الدكم للطاعن يمبلخ جنيها 
ومةة. ملماالذى تر كه الطاعن نحت يد مورث 
الطمون ضدم ليدخه لشركة الرهن العقارى 
ويقول الطاعن ف بيان هذبن الوجهين أنه بق 
طلب الحك له برد هذا المبلغ على أن العلاقة إلى 
بسيبهاترك نحت يد مورث المطعون ضدمكانت 
علاقة و كالة عفدت لمصلحة الطاعن وحده فن 
حقه العدول عنها والمطا لبة برد المبلغ المد كور 
غيرأن عكمة الاستئناف نحاشت البحث فى حقيقة 


العددان ايآول والثانى السئة الثا نية والعشرون 


العلاقة القانونية التى تربط الطرفين وا كتفت 
بقولها أنه م كانت للوكيل مضلحة فى التوكيل 
فلاملك الموكل عزله وأن لمورث المطعون ضدثم 
مصلحة فى التوكيل باعتباره شر يكا على الشيو ع 
فى الأرض المرهونة الشركة وينعى الطاعن على 
محكمة الاستئناف أنها أخطأت فىاعتبار الوكالة 
لمصلحة العلر فين وق إهمال الأخذ بالقاعدة 
القاتونية العامةالتى توجب فسخ العقود مق أخل 
أحد طر فا با اتزاماته فها كا ينعى عليها إهمالما 
البحث فى حقيقة العلاقة القانونية التي تربط 
الطرفين . 
ال وحيثان محكمة الاستئتاففتقول يشأن 
طلب الحك مبلغوع وسجنيها و 4ه ملما مايأ فى 
د فحيث ان المرحوم بد افندى خيس » 
«أبقى هذا المبلغ نمت يده أدفعه لشر كه الرهن » 
د العقارى ولم يتعهد باعادته لعيد العزيز يك © 
د فليس؟من الواجب عليه لا هو ولا ورثته » 
« أن يقوموا بدفعه إلافيا خصص له د أن » 
«الأرض المرهونة ليست مماوكة لعبدالعزيز بك » 
و رجي وحده بل هى مشاركة ينه وبين » 
د آخرين همهم الورثةأ نفسهم وكل جزئية من » 
0 جز يا تهاضامنة لسداد دين الرهن فليس من » 
2 العقول أ نيد فع هذالمباخ لشخص قدلا سدد» 
« فماخصصله ‏ علىأن الورثة يدفعو ن ,أنهم » 
د قاعوا تمومورثهم ماتعهدوا به وأنهم ربطوا » 
« الضان يدفم كل ما تعهدوا بدفعه للشركة » 
« وبفرض أنهم لم يقوموا سداد هذا المبلغ » 
كله أو بعضه فليس هناك مامنع عبدالعزيز » 
«وبك رحمى من مطأ لبهم يدعوى مستقلة يظلب» 
«فيها اسم بالز امهم بأنيد فعوامن ترك ةمورتهم » 
. 9 للدائن المرتهنمالم يسددوه لها إذ أنالتعاقد » 
«الذى حصل بينه وبين المرحوم مد افندى » 
أ «خميس لا مخرج عن كوته اشيراطا لمصبلحةع» 


العددان الول والثانى 


- السنة الثانية والعشّرون 5 


.والغير وهذا الاشتراظ 1صاحة الغ رستوجب» . 


( ضِمن ما رستوجبه أن يكون للمشرط من » 
ووراء الاشراطمصلحة شخصية مادية كانت» 
«أوأدبية ولاشك أن لعبد العزيزبك فىطلبٍ » 
«إلزام الورثة بتطبهير الأرض الى متلك هو 3 
5 بعضبا مصاحة جز له مطالبةالورثة بالدفم 3 
«للش ركةالمرتهنة ولايقبل منه مطلا أن يطلب» 
« اسيرداد هذا المبلغ لنفسة الأمر الذى يصر »6 
2 عليه قىهذه الدعوى (راجم ىهذا المعى » 


د الح الصادرمن هذه احكمة يهار يم نوفير» " 


و سنة ١9889‏ عن الاستئنا فين رقّى . *الاسنة « 
و مه قضائية ووهم؟ سنة 6ه قضائية ) أما» 


« القول بأنه من حق عبد العزيز بك رحمى ٠»‏ 


» كوكل أن يعزل وكيله فبصرف النظر عما‎ «٠ 


« إذا كانت الرابطة بينه وبين المرحوم حمد » : 
د افتدى خميس هى فى حقيقتها وكالة أوغير » : 


د ذلك.قانه إذا كان للوكيل مصلحة فى يقاء » 
« التوكيل فلايسوع للموكل أن يتفردبالقاء» 
« التوكيل » 

2 وحبث انه لذلك ولا جاء بأسبا ب الحم 


المستأ نف خاصا بهذا الموضوع يكون هذاالحكم 
قدأصابٍ شا كلة الصواب يرفض هذاالطاب » 


و وحيث انه يبدو جليا نما ذ كرتهحكمة. 
الاستئناف ]هال همل الببحث فى العلاقةالقأ نونية : 
القن ارقبط بها الطرفان بشأن مبلغ ووم جتيها : 
و يرة؟ ملما يا يقول الطاعن بل انها قررت. 
أنمورث الطعون ضدهم قد تعود بد فعه للشركة , 
: اكرتهئة 2 5ظ : برده للطاعن وهذا الالتزام 


هوّفن قبيل الاشتر تراطات ل صلحة الغير وان كل: 
مايستطيع الطاعن ان يطا لب 4 نه هو الزا المطعون؛ 


ضدهو بيذ ماتمد به موريم دانبخرض أذ 
ضدثّمكانت وكلة كا يقول هو فانه لابجوزا 


للطاعن ايطالها بارادته لآن للمورث المطعون 
صدهم مصلحة ظاهرة في هذه الوكالة إذ هو 
شر يك معالطاعن على الشيو عف الارض المرهونة 
الشركة ومن مصلحتهأن يسددالطاعن ماعليهها . 
ت اليه محكة الاستئئاف 
إرفض طلب الهمك بامباغ اللذكور لامخالف 
أحكام القانون فىمىءولابشويه أى تقصأو 
عيب فى النسييب وهو تكييف صحيح قانونا 
لحاصل فهم الواقع . 

« وحيث انه لين للطاعن أن يطالب برد 
مبلغ ال مو م وو4ومج بناءعل حقهق فسخ 
التعبد بسبب: أ خير مور ث المطعون ضيدهمق الوفاء 
إذ ليس له أنيجزىء العقد و يعتيره مفسوبنا فى 
جزء من جزئيانه ويستيقيه قى باقمها مستأثرا با 
ينفعه شخصيام أنه لال لاعتباز التعهد بالدقم 
الشركة مفسوخاك القانون لتعذرالوفاة (مادة 
ببؤ مدلى ) إذ لانزال الوفاء بهذا التعبد مكنا 
وق استطاعة الطاعن إلزام المطعون ضدهميه م 
:| قال الح المطعون فيه . 

«وحيث انهلا تقدم يكون الوجبان الول 
والثانى همرفوضين . 


دو حيث انمااستند 


عي الوم الثالث 
د وحيث انالك المطعون فيهيقولمايأنى 
عن طالب الحم عبلغ وماس ج قيمة من أرض 
الطاعن التى نزعت ملكيتها 
« وحيث ان عبدالعزيز بك ( الطاعن ) قدر 


“قيمة الفدانمن الأرض الروع ملكيعها عبلغ 


اج على أساس الثمن القدر فعقد التبادل 
على أن الحكمة ترى تقدير الثمن بواقع ٠‏ جنا 
للفدان الواحد على أشاس النمن الذى دفعته 
ل للقدر المزوع ملكيتة للمتا فم العامة 


'فنكون من القدر جيعه"1؟ م و114١‏ ج يجب 


بيه العددان آلِأول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون 


أن يد قعبا ورثة حمد افندى خميس اعبد العزيز | مهذا الثمن لا زاد علىاخمسة عشر فدانا وهو 


بك رحمى . 

« وححث انه يبين مما ذكره الحكيالمطعون 
فيه ا نالطاعنكان يطلب أنيقضىله بالثمن التفق 
علمهفىعقدالتبادل وهو. ١ح‏ للفدان الواحد . 

«وحيث ان حكم الفا نون فىهذهالمس ا لصريح 
فاللمادة .م مدى الى تنص على انه اذا زعت 
ملكة المبيع من المشترى فبجسردالثمن اليه بهامه 
واوتتصت قيمة المبيع بعد البيع بأ ىسببكان. 

د وحيث انهم ق كان حكم الفانون على الوجه 
السالف ذكره ققد كان لزاما علىحكة الاستئناف 
أنتفض للطاعن بالثمن المتفقعليه بين الطرفين 
للخمسة عشر قدانا الى أعطاها مورثالطعون 
ضديم للطاعن وزعت ملكيته منها وهذا الثمن 
يبل ٠ه‏ سج ء وأمامازادع المسةعشر فدانا 
وهو اس وسوط فقد كان حكمة الاستئناف أن 
تقدر منها كاترى حسيا بين لها مرل ظروف 
الدعوى وأوراقها 3 

« وحيث ان خطأ حكمة الاستثتاف فىعدم 
الحكم للطاعن بلغ .وام جنيها ليس خطأى 
التسبيب كا يقول الطاعن بلهو خطأ فى تطيق 
أحكام القانون » ومرن حق محكمة النقض 
والابرام أن تبرر هذا الحطأ القانوتى الظاهر 
من الحكم نفسه فى صو رته المقيقية » أماعيب 
التسبيب ان وجد قلا ينصرق إلا الى الحكم 
يشمن مازاد على الخمسة عشر قدانا المتفق على منها 
قَّ العقد 5 ١‏ 

ووحيث ان استناد الحكم المطعون فيه 
الى قبول الطاعن 4١‏ ١جنيها‏ تنا للفدان الواحد 
ما تزعت ملبكيته للمنافع العامة فى الأرض 
تفسها يصح أن يكون سببيا كافيا معاملة الطاعن 


ثلاثة قراربط ونصغ قيراط . 

0 وحيث انه لما تقدم يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه تفضاجزئيا فيا قضى به هن اعتبار 
تمن الفدان الواحد من الخمسةعشرفدا نا . ع وجتهها 
بدلامن ٠١‏ وأجنيه المتفق علمها ف العقد . 

« وحيث ان موضوح الدعوى فى ذلك 
الشأن صا للحكم فيه ما توافر لدى امحكمة' 
من أوراق ومسئندات . 

د وحيث انهثابت فى عقد البدل المحرر بين 
الطاعن ومورث المطعون ضيدثم أن تمن الخمسة 
عشر فدا نازالتي أعطاها هذا الأخير الى الطاعن 
هو مبلغ "١6.‏ جنيها فيتعين الحكم به للطاعن 
عملاحكم المادتين . سوه .”م من القائو نالمدلى . 

د وحيث ان المطعون ضدهم بقولون إن 
الثمن|المسمى فىاعقد البدل لم يكن منا حقيقيا 
للا رض . 

و وحيث انه لايوجد فى عقد البدل نفسه 
ولا فى أوراق الدعوى ما يدل على أن الثمن 
المسمى ق العقد الم كور لم يكن "منا جديا بلان 
ألثابت من المستندات المودعة من الطاعن لا يجعل 
محلا للشك فى أن ذلك الثمن لم يكن زائدا على 
من المثل . 

( طعن عبدالءزيز وحمى|فتدى وحضرعنه الاستاذ وى فليمون 
ضدالست تقو محمد القاضى وآخرين وحضرعنالرابعالاستاة 


محمد حسن رقم ١‏ سئة ١و‏ ق بالهيئة السابقة ) 


العددان الأول والثاتى ‏ الستة الثانية والعشرون بال 


8 
١/‏ ابريل سنة 1951 


مستولية : 

. عقاول . الاتفاق ممه على القيام بعمل‎ ٠ 0 ١ 
. ضرر ناثى, عن قعل المقاول , تضمين الكومة عنه‎ 
شرطه . أن يكون الخطأ الذى يم عنه الضرر قد وقم‎ 
من موظفى الحكومة قى أععمال المقارلة أى من المقارل‎ 
ان كاذف مركز لتابعنها . تأسيسء مسئولية السكومة‎ 
700. عل مجرد اشرافها على عمل المقاول . قصور‎ 
مقاول أمى . مقاول عن الياطن . مسئولة الاثول‎ 
عن الثانى - قيام المقاول من الباطن بالعمل الذى تاقد‎ 
لاذفى‎ ٠ عليه المقاول الا'صل نحت أشراف الحكومءة‎ 
. مستولية المقاول الا'صلى‎ 


( المواد زمرو اها وفع مدق ) 

الميادىء القانونية 

١‏ ل إنه طبقاً لاقواعد العامة المنصوص 
عليها فى المادتين 16١‏ و68١1‏ من القانون المدبى 
يجب لأرلزام المكومة بتعو يض الضرر الناثىه 
عن فضل المقاول الذى اتفقت ممه على القيام 
بعمل لها أن يثبت الك أنه قد وقع خط -" 
عنه وله أو عنه مع غيره الضرر الذى 
استوج ب التعو يض وأن وقوعه كان من موظفيبا 
فى أعمال المقاولة أو من المقاول إن كان فى مركن 
التايم لها . وإذن فإذا أسس المكم مسئولية 
المكومة على مجرد أنها كانث نشرف على عمل 
القاول دون أن يبين مدى ه# ذا الاشراف 


أعرفة إن كان قد وقع من موظفيها خطأ فى 


عملية القاولة وأثر هذا الحطأ إن كان فى سير 


الأعمال وعلاقته بالضرر الذدىوقع » أو إن كان 


الاشراف قد واو ز التنفيذ فى حد ذائه واحترام 


شروط الْقاولة نما يوخذ منه أن الحسكومة 
تدخلت تدخلا فليا فى تنفيذ عملية التاولة 
بتسييرها المقاول كا شاءت » فهذا الحم يكون 
قاصراً عن إبراد البيانات الكافية لتأسيس 
المسئولية عليها . 

؟ - إن المادة 41 من القاتون المدبى 
مع أمها تخول المقاول إعطاء المتاولة لآخر عند 
عدم وحود نص فى التعاقد يعنم من ذلك إلا 
أنها تعذهة مسئولا عن عل المقاول دن الباطن 1 
نحت إشراف المكومة بالعمل الذى تعاقد 
عليه المقاول الأصلى لايقطم مسثولية هذا المقاول 
خصوضاً إذا كان فى شر وط التعاقد نص مله 
مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة . 

لكر 

د من حيث ان الوجهين الأول والثانى من 
الطعن الأول المرفوع هن الحكومة يتحصلان 
فها يأتى : - أولا ‏ خالف المكم المطعون 
فيه قواعد المسئولية المدنية وأخطأ فى تطبيقها 
وببان ذلك أن الحبراء فى تفاريرم التى عوات 
عليها محكمة الموضوع بدرجتيها وصفواالاهمال 
الذى نجم عنه خلل مزل المطمون ضيده الأول 
(الشيخ عيد العليم جمد خشت) يأنهذا الاهمال 
هو عدم عمل شدات خشبية بداخل الحفرة التى 
بحوائط المأزل اجاور ولما كانت هذه العملية 
جزعءا من مقاولة أعال ا جارى الى عبدت بها 
المكومة والبلدبة إلى مقاول فى هو ابراهم 
نور الدين أفتدى بمفتضى عقد عقاولة و كان 

(00 


07 العددان الاول والثاتي ‏ السنة الثانيه والعشرون 


المقاول المذكور هو المكلف بها طبقا لشروط 
العقد فإذلك ما كان يصح قانو نا اعتبار الجبات 
الحكومية الطاعنة مسئولة عن هذا الاضال 
بفرض ثبوته لانالمقاول لا يعتبر نا بعا لالحكومة 
فها عبدت اليه من الاعمال حتي يصح تأسيس 
مسكو لمة المكومة عن أهماله عملا بالادة ٠6١‏ 
من القانون المدلى ولان الحكومة ذانها لم يقم 
منها أى فعل نشأ عنه ضرر للمسالك المذ كور 
واندوان كانالحكومة اشسراف على أعما ل المفاول 
شأن كل صاحب عمل على أعمالهالتى يعهد بها الى 
المقاو لين فان هذا الاشراف لا يجعلها مسئولة 
مسئولية السيد عن أعمال تابعه 
ويضيف الطاعنون الى ماذكر أن كلا 
الحكمين الا بتدائى و الاسعثنافى ماء مشو بأ بقصور 
فى تأسيس المسئولية . وذلك لان أسباب الحكم 
الاهدائى لم تبين ماهو الحطأ الشخصي الذى 
ارتكيه صاحب العمل كا جاءت متضاربة هم 
المنطوق اذ بعد أنذكرت الاسبابها يفيداعتبار 
الحكومة مسئولة عن خط شخصي حاء المنطوق 
عا نا لفذلك بأناعتبر المقاول ضامنا لاحكومة 
أماالحكم الاستئناى ققد ا متحىآخرهوتوزيع 
المسئولية مناصفة بين الجكومة والمقاول الذى 
تفذ أعمال المقاولة . 
ثانا أخطأ الحم فى تطبيق القانون فى 
دعوى الضيان ققد كان الحم الابتدا ئىقاضيابالزام 
ابراهم نور الدين افندى يأرنف يدفع للجهات 
الحكومية كل ماقضى علا به للشيخ عبد العلم 
حمد خشت وحاء الحم الاستنافى محل الطعن 
قاضيا بالغاء الحم الابتدائى بالنسبة لاير اهم 
نور الدين افندىوءرفض الدعوى قبله وبذلك 
أهدرحق الجبات الحكومية الطاعنة فى الرجوع 
عليه اهدارا تاما وى هذا عا لفة لما يألى: 


أولا ‏ عقدالمقاولة قفد نصت المادة مم منه على 
التزاماللقاول بأن يعوض اللمكومةصاحبة العمل 
عن كل ما يلحقها نتيجة لأى دعوى أو مطا لبة 
بتعوريض عن ضرر ناشىء من تنفيذ أ عمال المنا ولة 
وقد احتفظت الحكومة بحقها فى الرجوع على 
القاولابراهم نورالدينافتدى بنتائج الدعوى 
الحالية اذ حجزت نحت يدها مما هو مستحق 
له يسبب المقاولة مبلغ الف جنيه مصرى وذلك 
يعوافقته ورضائه كتابة » ثانيا ‏ المادة راع من 
القانون المدني التى ننص على أنه جوز للمقاول 
أن يقاولغيره على عمله كلهأو بعضه إذا ل+وجد 
فىعةدالمتاولة ما منع من ذلك و لكنهييق مسئولا 
عن عمل المقاول الثاتى . 

د وحيث اندعن الشق الأول فان الحكم 
المطعون فيه أسس مسئولية الحكومة والمفاول 
هن الباطن على أن متزل عبد العم مد خشت 
أصابه بعض التلف بسي تملية المفر التي أجريت 
بالقربمنه ععر فة المقاولنحت اشراف الحكومة 
وذلك لعدمامْحَاذ القا مين مها الاحتياطات اللازمة 
للمحافظة على امازل . 

«وحيث|نه لتضمين المكومة الضررالنائىء 
من أعمال المقاول يجب طيقا القواعد العامة 
اللنصوص علم فى المادتين ١ه‏ و١١‏ من القانون 
الدلى أن يبت الحكم وقوع خطأ من موظفهما 
فى أعمال المقاولة نجم عنه وحده أو مساهمته 
هع غيره ضررللغير أو أن يشت أن مركزالهاول 
منهاق تتفيذ المفاولة كان كر كز النا بع للمتبوع . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه أسس 
مسئولية الحكومة على تجرد كونها مشرفةعلى عمل 
المقاول بغير أن يبين مدى هذا الاشراق وما 
أناه مو ظفوالحكومة امختصو نمن خط فى عملية 
المفاولة وأثرهذا الحطأ فىسي رالا عمال وعلاقته 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


بتصدع المازل أو بأنهذا الاشراف م يكرن 
مقصوراعل التنفيذ فق حد ذاتهواحترام شروط 
الأقاولة بل كان متجاو زاذلكالىتد<ل الحكومة 
تدخلا فعليا فى تتفي ذعمليةالمقاولة وتسبير المقاول 
كا نشاء ولاشك أن خاو الحكم من البيانات 
اتى يمكن أن يستخلص منبا الأساس الصالح 
لبناء مسئو لية الحكومة عليه حول دون ممكن 
محكمة التقض من مراقبة تطبيقالقانون تطبيقا 
سلها ويجعل الحكم معيبا . 

« وحيث انه عن الشطر الثالى من الطعن 
وهو ا بخاص مسئولية المقاول الأصل ابراهم 
نورالدين افندىفان الحكمالمطعون فيه قال بأن 
لا مسئولية عليه 2 مادام قدتنازل عن هذهالعملية 
إلى الشيخ معوض سلبان ( المطعو نضدهالثااث ) 
وأقرت الجبات الحكومية هذا التنازل يقبولها 
مباشرة العملية بمعر فمعوض سليان نحت اثمرا فب 
ومراقبتها وبدون تدخل من جانب ابراهم 
نورالدين 6 ومن هذا الذى ذكره الحكم يبين 
أن حكمة الوضوع عدت ابراهم نور الدين 
غير مسثول عن عمل المقاول من الباطن جرد 
قيام هذا الأخير بالقاولة نحت اشراف الحكومة. 

د وحيث ان المادة ه؟؛ من الفاتونالمدبى 
تخول المقاول الأصلل حق اعطاء المقاولة من 
الباطن إلا إذا نص التعاقد على خلاف ذلك 
وتعده فى الوقت ذاته مسئولا عن عمل اللفاول 
الثانى ؟ ان المادة جم من عقد المقاولة تنص 
على تحميل المقا و لمسئولية الاضرار الناجمة للغير 
من تنفيذ المفاولة تقول الحكم إن مجرد قيام 
مقاول آخر بالعمل نح تاشراف الحكومة بضع 
حدا سئولية المقاول الأصل يتعارض مع نص 
الفا نون والتعاقد ولم يرد بالحكم ثىء يمكن أن 
يبر علام معاملة ابراهم نور الدبن عقتضاها 


ويا 


لاخلائه من المسثولية قبل الحكومة والغير ولا 
شك أن قصور الحكم فى هذا يعيبه أيضا 
و وجب نقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين نض الحكم 
الطعون فيه دون حاجةلبحثباقي أوجه الطعن 

« وحيث اث نقض الحكم فى الدعوى 
الأصلية يترتب عليه بطريق البعية قضه فى 
قضائه فى الطلبات الخاحية بالضان المتفرعة عن 
الدعوى الأأصليةدو نحاجة لبحث أوجهالطعن 
التي استئد المبا الشيخ معوض سلمان حسين فى 
الطعن امرفوع منه هذا مع جعل المصاريف 
بالطريقة المبينة نص الحكم . 

(طمن وزارة الاشتال وآ خرينضد الشيخ عبدالعليم تحمد 
خقشت وأ خرينرقم "ا سنة١ ٠‏ ق وطعن الشيخ معوض سيان 
حسين وحضرعته الادتاذ عمد عرقه ضد الشيخ عيد المليم 
عمد خشت وآخرين وحضرعن الاولالاستاذ تيد حسنوعن 
الثانى الاستاذ عبدالفتاح الملقاقىرقم وسنة؟١‏ ق بالحيثةالسابقة 
عدا صاحب العزة ابراهيمجلاليك بدلا من صاحب العرةحليع 
يك برسوم رئيس الدابة بالاستثئاق ) 

00 
ين أبر بل 1١54١‏ 

تزع ملكية . الدقع يسقوط حك الدبن ملو عضر #صلح 
عله . دفم جوهرى ٠‏ وجوب ارد طايه فى الم ٠‏ ماذا 
يترتب على صمة هذا الدفم ٠‏ ايدام للقررئة القانونة المستفادة 
سن المكم قَ سس مدن وقي افتراض تلماه باليوم الدد 
للبيع ٠‏ طلي المدين بطلان اجرارلت البيم وحكم رمو اازاد 
لدعرى مستقلة ٠.‏ جوأزه 0 

( المادة إجه مرافعات وما بمدها ) 


المبدأ القانوق 

الدقع بسو طالىكالذىصدر بالدين لحاول 
محضرالصلح محله من الدفوع الجوهرية التى يجب 
ارد عليها فى الحسك لأنه يقرتب على صحته أن 
يتحال ادبن من تنبع إجرا اءات نزع لللكية 


كلا 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


لاطمثنانه إلى اتعدام السند الواجب التنفيذ وهو | 


الحم الذى كان مبدداً به مماتنعدم ممه القر ينة 
القاتونية الستفادة من الح فى حقالمدين وهى 
افتراض عامه من إجراءات الاصق والنششربالهوم 
الذى يحدد للبيع وفى هذه المالة يكون المدبن 
أن يطلب بطلان إجراءات البيع وحكي رسو 
الزادبدعوى مستقلة كأنه لم يكن خصماً فى تلك 
الاجراءات . 


5” 

د حيث اذالطاعنة تبنى طعنهاعل أ سيا ب أر بعة 
(أو ها)أنحكمة الاستغتاف لم تفصل فيا دفت 
به الطاعنة من أن حك الدين الذى انخذت ؟وجيه 
اجراءات الببع قد أ صبحغير قابل للتنفيذ يعد الصلح 
اذم بين الطرفنىم؟ من اكتو رسنةمم؟١‏ 
ذلك الصلح الذى انبيدعوئ تزع الملكيةوغي رمن 
قيمة الدين الحكوم به بأضما فتدين جديد اليه وجعل 
للوفاءطريقا خاصاوقررمايجب أن يتخذهالمطعون 
صدها من اجراءات فى حالة تأخير الطاعنة عن 
السداد وهو المطالبة بتنفيذ شرو طالصلح يضان 
الطاعئةتشخصياءوقوا لالطاعنةأ نالصلح الذ كور 
قد استيدل .دحم الدينوانهىد عوى نع الملكة 
بعد الفصل فها فلا يكون من حق المطعون ضده 
الأول الاستمرار اجراءاتنزع الملكية بطلاب 
محديد يوم للبيع'وتزيد على ذلك قولها أن الج 
المطعون فيه قرر فى جلاء ووضو حأ نالصلح قد 
فض النزاع بينالطر فين وان المطعون ضدهما قد 
خالفا شروطه بسوءنيةوماكانحقلمما السيرق 
اجراءات تزع الملكية واذلك قضى عللهما 
بالتعوريض للطاعنة وه وه ايناقض تقسه فياذهب 

البدمن اعتياراجر اءات البيع الصمحبحة . 


« وحيث أنهدوان كانت الطاعنة 5 تقدم من 
أوراق المرا فعاتإدى محكمة الاستئتاف مادد ل على 
تمسكها يذلك الدقع الا أت المطعون ضدها 


. لاينازءانها فماتقول و يسلمانبه بردهماعليه. 


«وحيثان كزماذ كره الحكم المطعون فيه 
عن استئتا الطاعنةهوها يأ تى : 
«وحيثاندعن الاستكنا ف المر فوع من الست 
سكينه حمد حسين فآن | لحكم المسيعاً نف فى محله فيا 
قضى به منر فض طلباايقاف تنفيذ حك رسوالمزاد 
الصادرفى قضية البيع رقم ٠/اه‏ سنة م98١‏ كلي 
اسكندرية ويعدم قبول طلمها الخاص ببطلان 
الحجالمد كورو ذلك الا اماق ببيعلباو تأخذ 
مباهذه المحكمة وتضيف اليها أن الفانون لاحم 
اعلانالمدينباليوم الذىيحددللييع مكعفيافى ذلك 
باجراءالنشرو اللصق المنصوص عنهما فى المادة 
!ده وما بعدها من قانو نالمرافعاتواتى يفرض . 
الفا نون أن قى اهما مباعلما كافيا للمدين مهد االتحديد 
وانلاداعى بعدصد ورحكم تزع الملكة لاعلان 
الدين اعلانا خاصا ا يتاو ذلك من اجراءات 
خصوصا وأن من بين المحلات الواجب لصق 
الاعلانات عليها باب محل المدين وباب العقار 
المطلوب ببعه ومتى ثبت حصول النشر واللصق 
بالكيفية المبينة بتلكالمواد كانت اجراءات الييم 
صويحة و قد ثبت من محضر اللصق المحرر بتاريخ 
هن كس عير سنة عرهة ١‏ امام تلك الاجر اءات. 
د وحيث أن الحكم الا بتدائى الذى أ خذالحكم 
الاستئنا فى باسبابه بعدأ نسردالشروط المتفق علمها 
فعقد الصاح المحرر بين الطر فين قال : 
« وحيث ان المدعيه تقول أن نية المتعا قدين مهذأ 
الصلح كانت منصر فه إفيعدمالسير فى الفضايا التى 
تضمتها إلى أن يتصدق انجلس الحسسي عليه على 
ل قللا "نمهن المتفق عليه | ندق حالة التصد بق عليه 


العددان الاول والثابنى ‏ السنة الثا نية والعشّرون ا 


تشطب هذه القضاياوالد ليلعل ذلك أن المدعى 
عليه الأو لطلبق! ١‏ د.سمبرسنة م تأجيل 
الفضيتين المدنيتين الا بتدائيتين المشار اللهما فى 
محضرالصلح حتى ينم التصديق على هذ االصلح أمام 
مجلس الحسى فأجيب إلى طلبه وتأجلت 
القضيتان المذ كورتان إلى جلسة ن؟ فبراير سنة 
و9 وكأن تحدد أمام الجلس الحسى جلسة 
ه قبراير سنة وم؟ ١‏ للتصديقعا الصلح المذ كور 
هذا فضلا عن هذا الصلح قد أبطل المكم 
الذى مقتضاه امْحَذْت المعية| جراءات نزعالملكية 
أو على الأقل أرقف تنفيده حت يصدق عليه 
امجلس الحسبي فهو على كل حال منع امعية هن 
الاستمرار فى أجراءات التنفيد لا نه انهى هذا 
الحكم واستبدل مقتضاه دينها قبل المعية بدين 
آخر أكير منه باضافة مبالغ أخري اليه اتفق 
على تفسيطها و استحقا قباطبقا لاش روط الواردة به 

« وحيث ان المدعية تقول انه مق تقرر 
ماتقدم انه كان الواجب على المعية أن لاتسير 
فى اجراءات التفيذ بعد الصلح إلا أنها وقد 
سارت فيهاحتى رسا مزادالحصةالتزوع ملكيعما 
على المدعى عليه الأول ذانها تطلب ايقاف تنفيذ 
<ك مرسى المزادالسا لف الذ كر والح بيطلانه 
وبأن حك لها بتعويض عن الضرر الذى قبا 
من جراء ذلك 6 

«ووحيث ان المدعية ضيف إلى ماتقدم أنما 
م تعلم باليوم المحدد للبيع لأأن اجراءات اللصق 
وهى الطريقة الوحيدة لعاهها بيوم اليبع وقد 
وقعت باطلة لأنهكان الواجب على الحضرالذى 
قام. باللصق أن يحرر محضرا مستقلا لكل جبة 
فرض عليه القانون فيها اللصق و لكنه لم يفعل 
ذلك بل حرر محضرا واحدا عن لصق ثم فى 
جبات متعددة فيكون بذلك محضره باطلا وأنه 


متى يت هذا البطلان يكون عامبا بالبيع متتفيا 
قانونا ويجوز لما أن تطلب بطلان حكم مرسى 
امزاد ودعوي أصلية لامها تكن فى استطاعتها 
استثنافه وطلب هذا البطلان أمام المحكمة 
الاستئنافية لأن هذا الاستئئاف يجب رقعه فى 
الخمسة الايام النا لية للحكم وهى تع نه إلابعد 
ذلك عند الشروع تتقيلم )6 . 

ووحيث أن الحاضر عن المدعى عليبماد فم 
دعوى المدعية بعدم قبوهًا لانه لا جوز المدعية 
وهى طرف فى حك مرسى المزاد وقد عامت 
بيوءالببع من اللصق أن تطلب بطلانهذا | 
بدعوى أصلية بل لحا أن تلجأ قفطإلى طريق 
الطعن العادى وهو الاستئئاف لطلب بطلانه 
وذلك طيقا أنص الأدة همه © . 

«وحيث انهللفصل ف دفاع المدعية والمدعى 
عليه الاول يجب الرجو عأولا إلى ملندعوى 
تزع الملكية والبيع الضمومة ونصوص المادتين 
مه و 500 مرافعات والبحث فها إذا كان 
محضر اللمبق صحيحا أوباطلا » . 

«ووحيث ان الحمك الابتدائى قرر بعدذلك 
فى أسيابه الثالية أن اجراءاتالنشر واللصققد 
مت صبحبيحة طبقا لاحكاءالقا نون الذى لم يشترط 
اعلان المدين اعلانا خاصا باليوم الذى بحدد 
بيع اكتفاء بنك الاجراءات المفروض قفانونا 
عامهمها كا قررأنه ليس للمدين أن يطلب بطلان 
3 م رسو المزاد بدعوى مستقلة لانه طرف فى 
0 ألبييع وكان له أن يدفع أمام قاضي اليبو 
ببطلان الاجراءات م كأن له أن يستأنف 
حك الببع إذا شاء » وبناء علرهذا قضت برفض 
طلب إيقاق تنقيد حك البيع و يعدم قبول دعوق 
بطلان الحكم المذكور » ولم تعرض الحكمة 
مطلتا لما دفعت به الطاعئة من عدم جواز 


7 


الاستمرار فى تنفيذ .حكم الدين بعد استبدال 
محضر الصلح 4 

و وحيث أن الدفم إسقوط حكم الدين 
وحلول ممضر الصاح له هو دفع جوهرى إذا 
صصح فانه يترتب عليه أن يصبح المدين غير مازم 
بتتيع اجراءات نزع الملكية والاهّام ما يتخذ 
منبا لاطمئناته إلى اتعدام السندالواجب التنقيذ 
الذى كانهبددا به وفى هذه اخالةنسقط القرينة 
القانونية التى افترضها القانون وهى عل المدين 
باليوم الذى محدد للبيع من اجراءات اللصق 
والنشر و يصبح من حق المدين أن يطلب بطلان 
اجراءاتالبيع وحكم رسوالمزاد يبدعوى مستفلة 
شأنه فى ذلك كشأن من لم يكن خصا فى تلك 
الاجراءات 58 

«وحيث انه ما جعل سكوت الم المطعون 
فيه عن الكلام عن هذا الدفع أمرا غير مفهوم 
"كونه أخْد بوجبة نظرا كك الابتدائى وأسبابه 
قى القضاء للطاعنة بالتعويض ذلك الحم الذى 
يقول فى أسبا به أن الصلحالذى ثم بين الطر فين 
قد فض الراع القائم بينهسا وأه ما كان بحق 
للمطعون ضده الاول بعدالتعاقد عليه أن مجدد 
السير فى إجراءات التنفيذ ثم أضاف ر(الحكم 
المطعون فبه ) إلى مأذكره الفكي الا بتدائى أن 
المطعون صيدهما: قد حا لفا عقد الضاح بسوء نبة 
قاذا كانت هذه عقيدة قضاة الموضوع فى الصلح 
فيكون من الواجب عليهم أن بيينوا الأسباب 
الى دعتهم إلى عدم الأحذ ما دفعت .ه الطالبة 
من بطلا نالاجراءات الى اتحذهاالمطعون ضده 
الأول عنا لها بهاهع سوء النية ما التزم به فذلك 
الصملح 

« وحيث ان سكوت الحكم المطعون فيه 
عن الكلام عن دفم الطاعنة سا لف الذكر عله 
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غير مسيب تسبيبا كافيا قضاءه بالتعويض لا لفة 
المطعون ضدهما الازامات الصلح بسوء نية يجعل 
أسبابه متناقضة متعارضة ولذلك ,تعين ققضه 
بدون حاجة إلى البحث فى الأسباب الأأخرى 
التي تضمنها تقرير الطعن , 
د« وحيث ان تفص الحمكم بالنسبة للطلب 
الأصل وهو بطلان إجراءاتالبيع وحم رسو 
المزاديستتبع حمّا تفضهبا لنسبة لطلب التعو يض لان 
هذ االتعو يض تحتلف تقد يرهياختلاف الضررامئرتب 
عليه وهذا الضرر مختلف باختلاف ما إذا كانت 
إجراءاتالبيع صحيحةأ مباطلة و يتعين وا خالةهذه 
نقض المكر برمته وإعادةالفضية لحكةالاستئناف 
الفصل قبها يكامل أجزائها من جديد . 
(طعن الست سكينة مد حسن عن نفسها و بصفتها وحضر 
عنبا الاستاذ مصطفى الطرا بلسى ضد الشيخ بدرالدين شريف 
عن نقفسه و بصفته وأ خر وسضرعنيما الاستاة عبدالفةاحالطويل 
رقم با سنئة الاق باليئة السابقة ) 


2 
أبريل سنة' ١941‏ 

خبيراء استعاتته با يراه ضروريا من المعلومات الغنية لاثى 

يستقيبا عن مصاحرها ٠.‏ جوازه , 

البدأ القائوق 

لاحرج على الحبير فى أن يستعين على القيام 
عهمة عابرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى 
يستقييا من مصادرها ومادام ارأى الذى انتهى 
إليه تقر يره لم يكن إلانتيجة أبحائه الشخصية 
وكان على الأساس الوارد فى التقرير - حل 
مناقشة بين الطرفين وححل تقدير موضوعى من 
الحسكمة فلايصح الطعن فيه أمام محكة النتقض . 


العددان لأول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون ذ/ 


امكو 

« من حيث ان الطاعنين ينعون على الى؟ 
المطعون فيه عنا لفته للقانون فى الأأورجه الآانية 
الوجه الأول فيا قضى به هن الزام شا كر 
درياس بصفته وارما لأخيه ويصفته الشخصية 
ومن ماله الخحاص بأن دقع مع تراكة أخيه 
اميا لغ المقضى بها لأمطعون ضدثم وهذا التضامن 
أو الاشتراك فى الالزام الذى قضى به الح 
بين شاكر وتركة أيه جاء مالفا للمواد ..ه 
و سه و ٠١8‏ من القانون المدنى إذ أن مصدر 
الا لتزامات اما أن يكون اتفاقا أو فعلا أو نصا 
فى القانون وان التضامن لايكون إلا باقاق 
أو نص ف القانون ولايمكن افتراض الالترام 
أو التضامن افتراضا بل جب اسناد كل التزام 
أو تضامن إلى مصدره وبالرجوع إلى الحم 
المطعون فيةيبين أنه لا يوجد به مايصح أنيكون 
سندا لالزام شاكر درياس شخصيا أومتضامنا 

تركة أخبه إذ قيام شا كر بسداد مبالغثما 
على التر كة كارث. باعتباره ناثباعنها لاباعتباره 
أصيلا ومسؤولا شخصيا ,يدل على ذلك ماذ كر 
الايصالات من أن لمي لغ التى دفعت كانت 
2 مناولة شا كر » و بدا تتتنى فكرة الا لتزام 
الشخصي . أما اقرارات التقسبط انها صدرت 
من المطعون ضدمم وحددم. فبى حجة عليهم 
ولايصيح أن يضارا شا كر وكذا المال 
بالنسبة لاخطابات فقد أرسلبا لأخيه رزق الله 
وهى حجة على طرفيها وبذا يكون أخذ الحكة 
يما جاء بها لمصلحة المطعون ضدثم وثم أجانبعن 
تلك الحطابات عنا لها للقانون فضلا عما فيه من 
مسخ المعنى الذى قصد اليه مرسلبا ولهذايكون 
الحم المطعون فيه بقضائه بالزام شاكر شخصيا 
قد خالف الفانون وأخطأ فى تفسير الاقرارات 


ومسمخ معنى الحطابات : 

«ومن حيث انه مراجعة الجكم الا بتدائى 
المؤيد لأسبابه باحك المطعون فيه تبين أنه بعد 
أن ذكر وقائع الدعوى على النحو الوارد بصدر 
هذا الحكم أورد مطاعن الست بلمم على تقرير 
الخبير ورد عليها جميعبا واستظبر عدم صحبها 
ثم تمحدث عن مركز شاكر درياس وذكر 
ما استند اليه المطعون ضيدمم من دلائل بنوا 
عليها وجه مطاليتهم له مع تركة أخبه مصرى 
درياس بالتضامن ومحصلهذه الدلائل أنه كان 
شريكا فى التجارة هع أخيه واته بعد و فاتدوضع 
بده على الشركة وادارها وحصل مالا وباع 
موجوداتما وانه افق معهم على .تسديد مطاويهم 
على أقساط قام بسداد يعضبا من ماله الخاص 
ووعدثم سداد بعضبا الخ رمن مرتيهواستدلوا 
على ذلك بالخطابات التى أرسلبا شاكر لأخيه 
رزق الله وعلى الاقرارات التى كتبت على ظبر 
عقد الش ركةوالق تضمنت قبول المطعونضدثم 
تقسيط مطاومهم فى رأس المال والأرباح يناء 
على اتفاقهم مع شاكر ديارسهذا الاتفاقالذى 
تفذه سداد جانب مما اتفق على تسديده و بعد 
أن أورد الحكم ذلك قال مايأتى  :‏ 

د وحيث ان هذه الاقرارات صرمحة فى 
حصول الانفاق دن المدعين وشاكر ديارس 
المدعى عليه الثالك على أن يقوم الأخير سداد 
لميا لخ المستحقة لمما فى الشركة متافا اليبا 
الارباح بعد وقاة أخيه مصرى وتعهده لمنا 
شخصيا بالسداد يديل العبارات الواردة بهذه 
الاقرارات من أن المبا لغ التى استاماها من ضمن 
المطلوب منه أى من شاكر درياس مما يستفاد 
منه الرّامه الشخصى » . ْ 

١‏ ومن حيث ان شا كر درياس لم يشكر 


5 العددان الول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون 


حصول هذه الاتفاقات وسداد المبالغ المدونة 
بها وأا يدعى أنه قام بذلك با لنياية عن أولاد 
أخي د القصر وزوجة أنخيه مصرى درياسالمدعى 
عليها الأول » . 

«وحيث أن هذا الادعاء غير صحيح لأنه 
تبين من الخطابات القدمة من رزق الله درياس 
اللدعى عليه الأخير والرسلة اله من شا كر 
درياعى ,أن الأخير تعد بالفيام بدقع ايالخ 
المدونة بالاقرارات المشار اليبا من ماله الخاص 
بد ليل ماجاءبا لخطابالمؤرخ 1١١ ١‏ ١و١‏ 
الذى يقول فيه (عمنا ميتخائيل ضايقنى مضايقة 
شد يدة و يعد الجهدنوصات إلى دقع مبلغ .هاج 
والباق بتقسط بعد خلاص :اوضر و سارب 
أعنى أنالباقيٍ أدفعدله من عندى خسها أأستطيع 
توفيره ) وماجاه بالخطاب المؤرخ 1١١-108‏ - 
٠ه‏ الذى يتعبد فيه صراحة بدفع باقى 
ما للمدعى الأول من ماله اللخاض (هرتيه ) 
هذا فضلاعما عاءبا اخظا بات الأ عخرى الى تفيد 
أنه وضع بده على أهوال الشركة بعد وقاة أخيه 
مصرى د رفاس وأنه كان يقوم بأدارة أعمال 
الشر كنة وتصر يف يضمائعها بعد وفاة أمخيهوهذا 
يطل السبب فى الرّامه الشخهى بدقع استحفاق 
المدعين فى رأس امال والأرباح 6 

« وتحرث أنه فضلاعما تقدم قانه ظاهر من 
مذ كرة الدغى عليبا هنية ابنة مصرى درياس 
أن شاكر درياس هو الذى تولىادارة الشركة 
واستولى على أموالها بعد وفأة والدها المذ كور» 


« وحيث ان المحمكة ترى من كل ذلك أن ' 
شاكر أفندى در ياس مسؤولا شخصيا عن , 


اميأ أغْالمستحقة المدعين ع ورنة مص ر يدر ياس 
تنق ذا للاتفاقات الحاصلة ينه و بينهم ولارى 
المي بالتضامن لعدم السوخ 4 . 


«ومن حيثانه يَوْحْدْ من هذا الذىذكره 
الحمكم أن المحكمة بعد اطلاعبا على الحطابات 
التى أرسلها شا كردر ياس لأخيه رزق الله يذ كر 
له فيها قيامه بدفع جزء من ديون تركة أخيه 
مصرى من مالها خا ص و يتعود قيها بسدادالباق 
من هرتبه وبعد اطلاعها على اتفاقات الداثنين 
التى نص فيهاعلى تقسيط ديونهم وعلى قيامشا كر 
بتسديد بعض هذه الأقساط ويعد أن ذكرت 
أن شاكرا قد استولى على موجودات الشركة 
وتصرف فيها بالبيع قد استتخلصت أن شاكراً 
لم يسدد بعض هذه الديون من ماله أو يتعبد 
سدادالياق من مرتيه باعتياره أحد ورثة أخيه 
أو نائبا عن باقي الورثة وإنما فعل ذلك لأنه 
الزم شخصيا بأداء ديون اللركة فاعتبر نه ضامنا 
وحكدت عليه على هذا الاعتبارمن غير تضامن 
مع الشركة وأن ماذكرته المحكمة من وقائح 
وسردته من ظطروف يؤدى إل النتيجةالتى وصلت 
إليباومادامأن محكمة الموضوع قداستخلصيت 
ضمان شا كردر ياس على الوجه المتقدم من أوراق 
الدعوى وملابساتها استتخلاصا سائنا فلا رقاية 
عليبا فى ذلك هر:. عمكمة النقض لتعلق ذلك 
الاستخلاص بالموضوع . 

الوجه الثانى ‏ خالف الحكم المطعون فيه 
أحكام المادتين 4؟٠‏ و 107 من الفاتون المدتى 
لان الفوائد لاتسعحق من يوم المطالبة الرمعية 
إلا إذا كان المتعهد به مبلغا من التقود وتكون 
هذه القوائد سعره //: ف المواد المدزية و لان 
فى الواد التجارية وق الدعوى الخالية طالب 
المطعون ضدثم بتقديم المساب و بتعيين خبير 
لتصفيته فلماقدم الحبير تقر يره طالبوايما أظهره 
الخبير وإذن لم يكن المطلوب وقت رفع الدعوى 
ميلغا معينا م أن الدين لم يكن تجاريا والفوائد 


العددان الأول والثاى 


الملطلوبة كانت مستحقة عن نتبيجة تصفية شركة 
أى عندبن مدىوإدذن فالحكم با لقوائد 0/3 
من يوم المطالبه الرععية حاء نا لها للقانون , 

« ومن حيث انه يبين من الاطلاع على 
صورة صحيفة الاستثناف الذى رفعه الطاعنون 
أنهم لم يطرحوا ماجاء بذ الوجه على حكمة 
الاستثتاف لا صراحة ولا ضمنا واذن يكون 
التحدى به لا ول مرة أمام محكمة التقض غير 
مقبول لعدم تعلقه با لنظام العام . 

الوجه الثااك ‏ خالف المكم المطعون فيه 
حّ المادتين ه+«؟ و +70 من قاثون المراقعات 
وفشرح هذا الوجه يقول الطاعنون أن عكمة 
الموضوع عينت خبيرا لتصفية حساب الشركة 
فل يقم قر عا كلف به طبق أ حكام لقا ون ويولون 
0 آذ القانون يقضى بأن محلف الخبير المي 
وبأن يقوم بعمله بعد الحلف وبأ ن ,دونه بنفسه 
لاأن يكل القيام به لغيره ثمن لم حل فإ ميناوممن 
لم تتوافر فيهمالضانات الى أرادها القانون و إلا 
كان العمل باطلا وبالرجوع إلى تقرير الخبير 
الذى أخذت به محكمة الموضوع تبين أنه ذكر 
مايألى : 

« وبكل جبد وعناء بمكنت بعد الدراسة 
الطويإة والاستعانة يمن يتجرون فى مثل هذه 
الا صناف أن استخرج من جموع هذه الدفائر 
وما كتب فيها نتيجة نتيجة مساب المطلوب عن سنة 
8 عيه عاريلا أن معظمهكان متزويا 
بين صحائف السنين السابقة له » ويتضح من 
ذلك أن اير لم يكن كفؤا لآداء مأموريته 
و إذنةعتادحكمةالموضو ععلى مثل هذا التقرير 
الذى استند إلى أقوال أشسخاص غير محلفين 
مبطل الح 


و ومن حيث انه يصرف النظر عن أرنف 
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الطاعنين لم يقدموا صورة من الهكم التمهيدى 
الصادر بندب المير للوقوق على مدى ما كلف 
به وهل أذنته احكة بسماع شبود أم +تأذنه فان 
الظاهر أن مأقصد | له ابي رمن قوله أنه استعان 
يمن يتتجرون فى هذه اللأصناف فى صدد بان 
الجبد الذى بذله للوصول إلى استخراج الحساب 
من دقائر المورث أنها كانت غير منظمة ولذلك 
استعان بأمثاله من يتجرون فى الغلال الوقوف 
على الطريقة التي يمسكون بهادقاترم حتى يسبل 
عليه بعد لغصهذا الحساب الوصول إلى نتيجة 
تيح ولا حرح كل ابو انهو انان ف 
القيام بمبمته بمعاومات فنية ضرورية ليستقيها من 
مصادرها ما دام أنالرأى الذى انتهى إليه فى 
تقر بره كأن نتسجة ب 
على الاساس الوارد فى التقرير محل مناقشة بين 
الطر فين ول تقدير هن احكمة 0 
على ذلك فان مايتماه الطاعتون على تقرير الخبير 
من بطلان قانونى فى غير محله . 


وومن حيث انه لكل ماتقدم يتعين رفض 
هذا الطعن . 
( طمن شاكر درياس عن نفسه وبصفته وأ خرين وحجعار علوم 
الاستاذ سا باحبثى بكدد #وضروس مارب وآخرين رقم ١١‏ 
سنة الاق بالبيئة السابقة ) 
1 
4 أبر يل سنة لحكل 
- استتاف . اشتراك أحد أعضار الداثرة الاستتنافية فى 
نظر استثناف كان مرقوط من كوم عليهم آخرين فى 
الدعورى . لايعيب امم 
» - قاض . تنحيه عن نظر الدعوى , رده . عدم استطاعته 
ار يكم 
رده ٠.‏ وجود سيب يقتطى عدم اعتراك فى الحم , 
الطمن إدى يحكبة النقض بطلان الم ابذا اأسبب ٠‏ 
لايل ( المادة و.م مرافعات ) 


الله 


بابر العددان الأول والثاتى ' السنة الثانية والمشرون 


© - دعزى . رثا حيحة على المدعى عليه بصنته مالك 


للمقار قبل آرى قفه ٠‏ وقف العقار فى أثنا. سير 
الدعوى . الحم الى يصدر فيها . الوقف يعتبر مثلا 
قبا . 

57 استئئاف . رقعه من غير من صدر عليه المنكم ٠‏ مى 


يجوز ؟ عند أيلولة الحق موضوع انزاع اليه يمد رفم 

الدعوى ٠‏ دقع دعوى على المدعى عليه باعتياره مالكا 

للعين المتتازع عليها . وقف هذه العين بعد رقم 

الدءوى . رفعه بصفته ناظر الوقف استئنافا عن اله-كم 

الحكم الصادر ق 
الاستشاف يعتير صادراً فى مواجبة مثل الوقف . 

٠ ارتفاق‎ 

ه - حق ارتفاق ‏ الاسمكنة والا “عمال الممدة لضيات استعاله ‏ 
تعديلبا ٠‏ لاءزيل هتا الحق . 

٠ عقد منثى, الحق ارتفاق . عقد مقرر لهذا الحق‎ - ١ 
سريانه على‎ ٠ ) مدل ( الى ألفيت‎ 5١ حكم المادة‎ 
. العقود المثهئة لاالمقررة لهذا الحق‎ 


بتخميص رب الاأسرة . 


الصادر فى الدعرى . جوازه . 


حق ارتفاق ترقب 

النص على إحترامه فى عقّد 
آخر سجل تسجيلا كايا . عقد اخر مقرر لبذا المق , 
تسجيله غير واجب 

- حكم . تسييه ٠.‏ طلب احالة الدعوى الى التحقيق 
بثاى على المستندات المعدمة '٠‏ يتضمن الرد على طلب 
التسقيق بأ لا عل لاجايته . 


الميادىء القا'وزية 

١‏ - لاعيب الحم أن مكو أحد 
أعضاء الدائرة الاستئنافية التى أصدرته قد 
اشترك فى نظر الاستئناف الذى كان مرفوعاً 
7 محكوم علبهم آخرين فى تقس الدعوى » 


لأن السك الذنى صدرقى ف ذا الاستئناف . 


ليس من شأنه أن يقيده بثىء وهو يفصل فى 
الاستئناف الأخير . 

0 إن تنحى القافى عن نظر الدعوى 
لايكون إلا عند رده من أحد اللخصوم لسبيب 


من الأسباب النصوص علها فى القانون أو إلا 
إذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم قْ 
الدعوى بغير ميل . فاذا كان الحصم لم يتخذ 
الطريق القانوبى لارد وكان القاضى من جانبه لم 
بر سبباً اتنحيه فلا يجوز حتى ولو كان هناك 
ما يقتضى ألا يشترك القاضى فى الحكم دان 
يطعن لدى محكة النقض ببطلان الحكم لهذا 
المنن:: 

م ل متى كانت الدعوى قد رفمست 
صميحة على الدعى عليه وهو مالك للمقار قبل 
أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضَا فى وجبه على 
الوقف بعد تقريره فى أثناء سيرها . والماعى 
عليه الذى هو الواقف وناظر الوقف والستحق 
الوحيد فيه والذى لم يتنح عن الدفاع فى الدعوى 
بعد صدور الوقف منه بل استمر فى التقاضى 
مداق لاعن حتوقه فقط بل عن حتوق. الوقف 
أيضاً » وإن كان لم يصرح بذلك » يعتبر ممثلا 
لوقف فى الحكم الذى يصدر. 

غ - يجوز قانوناً أن يرفم الاستئناف 
عن الحكم من غير من صدر عليه إذا كان 
الحق المتنازع عليه فيه قد آل إلى الستأنف 
بد رفم الدعوى . وإذن قرفم الدعوى على 
الدعى عليه باعتبارء مالكا للمين التنازع عليها 
قبل أن نوقف لاعنمه من أن يرقم بصفته 
ناظراً عليبا بعد وقفها استكئناقاً عن الحكم 
الابتدانى وأن يدافم لدى الاستثناف على هذا 
الأساس ويكون السك فى ه_ذا الاستثناف 
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صادراً قى مواجهة ممثل الوتف . 

ه - إن مجرد تعديل حالة الأمكنئة أو 
طبيعة الأعمال اامدة لضان استعال الارتفاق 
لا يترتب علها قانو زوال حق الارتفاق 
مادام ذلك لم يتناول إلا طر يقة الاستمال قنط 
ول يتعدها إلى الحق نفسه . 

5 - إن الادة 51١‏ من القانون المدبى 


لم تسكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق ' 


الارتفاق وإعا كانت تنص على تسحيل العقود 
المنشئة لتلك الحقوق . فإذا كان حق الارتفاق: 
مرتباً من قبل يتخصيص رب الأسرة ومنصوصاً 
على وجوب احترامه فى عد آخر مسجل 
تسحيلا كليا فالمقد الذى بعجىء مقر را له لايكون 
واجباً تسجيله . 

٠7‏ - إذا كان قد طلب إلى الحكة 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق 
الارتفاق المدعى به وكانت هى قد قالت فى 
حكها أن هذا المق لم يسقط مؤسسة ذلك على 
ما استخلصته فى منطق سليم من المستندات 
المقدمة .فى الدعوى فإنها تمتبر قدبردت على هذا 
الطلب بأمها لم تر حلا لإجابته . 


لكو 

دعن حيث ان الطاعن ببق طعنه على 
أوجه أربعة . 

الأول - بطلان الحكم لعب فى تشكيل 
اطميثة التي أصدرته » والثاتى والثالك ‏ خطأ 
فى تطبيق الفانون وعنالفة لأحكامه ء والرايع 


قصورقى أسباب الحم . 
الوم. ابول 

«ومن حيث انالطاعن يقولفى بيانالوجه 
الأول أن دائرة امحكمة التى أصدرت الكم 
الطعون فيه فى الاستثناف المرفوع منه كانت 
قد أحالت الدعوى من تلقاء تفسها إلى الدائرة 
السادسة لأنه سبق لما أن أصدرت حك 
الاستئناف رقم . بم سنة >0 قضائية وأبدت 
فيه رأمها صرحا فيا يتعلق موضوع الاستئناف 
ولكن الدائرة السادسة أعادت الدعوى إلى 
الدائرة الك كورة . وهى الدائرة الختصة بنظر 
استئنافات محعكمة المنصورة ‏ لآن الدوائر 
سيتغير تشكيلها فى السنة الفضائية الالية . غير 
أنه حدث أن بتى رئيس الدائرة القدمة رئه 
للدائرة الجديدة التى فصلت فى الاستئناف المقدم 
عنه » وعلى ذلك يكون الحكم قد.صدر برأ بين 
ققط » مع وجوب صدوره تانونا من دائرة 
مشكلة من ثلاية مستشارين » أى أن يكون 
بثلانة آراء نشترك فى النظر والمداولة . ويةقول 
الطاعن أن هذا العيب فى التشكيل يجعل الحكم 
باطلا . 

«ومن حيث ازدائرة الاستئتاف الى حكت 
فى الدعوى كانت مشكلة وققا للقانون . ولا 
يعيب حكمبا أن يكو نأحد أعضائها قداشيرك 
فى نظر الاستئناف الذى حكان مرفوعا من 
المحكوم عليهم الأآخرين ق الدعوى » لأن 
الحكم الصادر فى هذا الاستئاق الس مم شأ نه 
أنير تبط بهذا العضووهو يفصل ف الاستئناف 
المرفوع من الطاعن » واذا كأن الطاعن يقصد 
يطعنه أن رئيس الدائرة كازعليه أن يتنحى 
عن نظر :الاستئئاف وان تنحى القاض عن نظر 
الدعوي للا يكون إلا عند ردهمن أحد .الحصوم 
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لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون 
أو إلا إذا كان القاضى يرى أنه لايستطيع 
لحك ف الدعوى بغير ميل . ولما كان الطاعن 
الطاعن لم تخد الطريق القانوبي للرد » وكأن 
القاضى لم ير سببا لتنحيه » قلا محل لما يثيره 
الطاعن من بطلان الحكم » حتى ولو وجدهتاك 
ماكان يقعضي عدم اشتراك القاضى فيه » وهم 
ذلك فالواقعم أن القضاء فى الاستئناف الأول قد 
بنى على ظروف .خاصة يرافعبه » ولاشأن لما 
بالطاعن » إذ الواضح ‏ ا جاء بوقائم هذا 
الطعن ‏ أن الحكمة رقضعه لا تبين لما من أن 
طلب المستأ تفين اعفائهم من المصار يف دون 
التعرض لموضوع المق المر فوعة به الدعوىأ و 
المنازعة فيه يفيد التسليم منهم بهذا الحق » وهذا 
ليس هن شأنه فى ذاته أن يقيد من قال به ى 
الاستئناف الأول وهو يفصل ق الا ستكناف 
ألثانى بناء على أسباب متعلقة يه . 


الوم, الثائى 

« ومن حيث ان الطاعن يقول فى بان 
الوجه الثاتى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ 
برفضهالدفع بعدم قبول الدعوى لا نعدام صفة 
اللدعى عليه ( أى الطاعن بصفته الشخصية ) 
فنهاوا نتفاء المصلحة » إِد صدرا لحك الا بتدائى 
خردالطاعن بصفته الشيخصية كلك للاطيان الى 
تفع فيها المسقى موضوع الزاع فى وقت كانت 
هذه الملكية قد انفقلت لجهة الوقف التى عثلبا 
الطاعن بصفته ناظرا عليها والتى يعتيرها القانون 
شخصا معنو بامستقلا » فيكون الحكم قد صدر 
على غير ذى صفة فلا يسرى أثره على الوقف 
لعدم تتسجيل صتحيفة الدعوى و فقا للمادة بامن 
تاو نالتسجيل قبل تسجيل اشباد الوقف» ومن 


م يكون الاستمرارقى الحصومة خاوامن الفائدة 
وقبول الدعوى مشروط توافر الممسم_لحة 
فى القافى . 

ويضيف الطاعن أن ماذهب إليه الح 
الطعون فيه من تعليلات قاو نبة لتوافرهذهالمصلحة 
قد شابه خطأ قانوتى إذ أن تقل الحصومة إلى 
محكمة الاستئناف يقتضى الفصل قيها بحا لتها » 
فلا يتقدم الحصوم بطلباتجديدة وققا لنص 
المادة ميم من تاتون المراقعات . وتفرع عن 
ذلك أنه لامجوز توجيه خصومة جديدة لأول 
مرة أمام محكمة الاستئناف لم يكن أطراقبا 
ممثلين أمام محكمة الدرجة الأولى » فالوقف خصم 
جديد ء وقد سل المطعون مده بلسان و كيله 
إبعدم سريان حم محكمة أول درجة عليه .م 
شابه خطأ آخرفى تطبيق المادة هو؟ هن قانون 
المرافعات الخاصة بالتدخل في الحصومة ء» إذ 
القول يجواز تدخل الوقف فى الحصومة لأول 
مرة أمام محكمة الاسعئناف مشروط بوجوده - 
دعوى تائمة أمام محكمة أول درجة أو أمام 
محكمة الاستقناف عقد عقدهاالقضائى قبل هذا 
التدخل ويدونه . أما التدخل بطريق رفع 
الاستئناف فبذا ما لا يعر فه ثانون المرافعات . 
فالحصومة أمام محكمة أول درجة كأن قد 
| نبي عقدها القضائى بصدورحم تك المحكمة 
ولم يكن رفع استئناف بعقد أمام محكمة ثالى 
درجة خصومة جديدة مك ن أن بمحصل فيها 
التدخل فى دعوي قائمة . و لبس أدل على ذلك 
من أن الك المطعون فيه لم يسر لنهابة الطريق 
الذى اختطه المج . فلم ينص فى منطوقه على 
صدو ره لمصلحةالطعون ضمدهق مواجبة الطاعن 
بصفتيه . يضاف إلى ذلك أن العبارة التي صدرت 
من وكيل المطعون ضيده يعدم قبو ل الاستائاف 
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ضدالطاعن بصفته ناظروقف تشتمل علىاقرار 
منه بقص رححجية | حك على الطاعن بصفتهالشخصية 
دون تعديه جبة الوقف ء وهذا الا قرار لايجحوز 
العدول عنه على الوجه الذي أ ثيه الحكة يحكها. 

«ومن حيث انه لا أساس ذا الذىيتمسك 
به الطاعن ء لأن الح الاستثنانى الطعون فيه 
قد خلص إلى أن الحم الابتدائى لم يصدر فى 
مواجبة من لاصفة له # كا زعم الطاعن بل 
أثبت أن الوقف كان ممثلا كذلك أمام محكمة 
الدرجة الأولى فشخص الطاعن » وبنى ذلك 
على الوقائع التى ذ كرها من أن الطاعن هو الواقف 
وهوالناظر ء وهوالمستحق الوحيد فى الوقف » 
وأنه يعد صدور الوقف منه لم يتنح عن الدفاع 
فى الدعوى » بل استمر فالتقاضى لادفاعا عن 
حقوقه الشخصية فقط » بل دفاعا عن حقوق 
الوقف أيضا ء ولولم يصرح به » وما ذلك إلا 
لأنه كان يرى أنه هو نفسه صاحب الصفة فى 
التتحدث عن الوقف والدفاع عن مصالحه ومتي 
كان الام ركذلكفان الحكم إِذ اعتبرأ نالطاعن 
كان تمثلا لوقف أأيضا +مخطيء فى ثىء» فان 
الدعوى وقد رفعت صبححيحة على الطاعن بصفته 
مالكا للعقار قبل أن يقفه تعتبر مرفوعة أيضا 
على الوقف يعد تقريره أثناء سير ها » والدعى 
عليه المتصف بكل تلك الصفات التى سردها الحم 
يعتبر كا قالت الحكمة ممثلا للوقف فى الحكم 
الذى يصدر . ومع ذلك فانه إذا سل ما يدعيه 
الطاعن من أن الوقف لم يكن ممثلا أهام محكمة 
الدرجة الأولى فانه يجوز قانونا رفع الاستئئاف 
من غير هن صدر الحكم عليه » إذا كان الحق 
المتنازع عليه قد آل إليه بعد رقع الدعوى . 
على الطاعن بصفته الشخصية قبل حصول الوقف 
+ يكن ليمنعه من أن يرفع بصفته ناظراً على 


الوقف الاستئناف عن الك الا بتدائى على اعتبار 
أنالاطيان المحملة بالارتفاق قد أصبحت وقفا 
بعد رفع الدعوى » والحكم فى الاستئناف الذى 
رفعه مبذه الصفة يعتبر بلاشك صادرافى مواجبة 
ممثل الوقف . 

د ومن حيث انه مق وضح ما تقدم أن 
الوقف كأنممثلا فى الدعوى فى شخص الطاعن 
وأن الطاعن استأنف الحكم الايتدائى بصفته 
ناظرا للوقف فلاحل لبحث باق مايثيره الطاعن 
بوه الطعن خاصا بالتدخل . 


الومرالثالك 

د ومن حيث انه عن الوجه الثالث يقول 
الطاعن أن قضاء الحكم فى موضوع الدعوى 
حاء خاطئامخا لفتهأ حكامتانون التسجيل ومقتضى 
المادة 11١‏ هن القانون » لأرنحق الارتفاق 
موضوع الزاع وإن كان قد انتىء بفعل رب 
الاسرة فانه قد زال باتفاق 7٠‏ هن ايريل سنة 
الذى نص فيه على | بطال حق الارتفاق 
المذكور و إزالة النتحات الخصوصية الى لاسيدة 
مبه الفريعىعلى المسقى المحصوصية الآخذة من 
ترعة أم جلاجل » ثم انه فى ه مايوسنة ١910‏ 
أبرمعقد عرف اتفق فيه على إيجاد حقوق ارتفاق 
جديدة هى وضع ماسورتين و بقي هذا الاتفاق 
من غير مسجيل » فلاتسرى إذن حقوق الارقاق 
الجديدة علش ركةاملالمشرية من ورثةالسيدة 
أهينة اتقريعى » لأن المشترين يعتبرون من الغير 
بالانمبة لهذا التصرف » ولايثير من هذ! الوضع 
أن عقد ٠١‏ من يناير ستة ١901‏ المسجلأشار 
إلى إبقاء باق أحكام عقدو منمايوسنة ١١1‏ 
قائمة » قان هذه الاشارة لا تغنى عن تسجيل 
هذا المقد المشار إليه . 

د وهن حيث انه بين من الحكم المطعون 
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فيه أن الحكمة أسست قضاءها بقيام حق الارتفاق 
على ما حصاته من المستندات المقدمة ق الدعوى 
من أن هذا الحق مرتب على أرض الطاعرن 
بتتخصيص رب الأسرة » وهو المورث الآصلى 
على القريعي بك » ومن أنه ق سنة م.وؤ لا 
قسمت ثر كته نص فى عقد القسمة على احترام 
هدا الحق ومن أن اتفاق سنة بم.ه؛ قد ألتى 
إلغاء ناما بعقد سنة سحوى» ومن أنه لذلك 
يكون عقد سنة ١918‏ مقررا لحق الارتفاق 
الموجود من قبل » لامذشئا له ء و إ ما غاية ما في 
لامر أنه يعد أن كان رى أطيان مورثةالمطعون 
ضده حاصلا من عدة فتحات اتفق على قصيرها 
على الماسورتين البينتين بالعقد» وأنه لا مل 
إذن للتمسك يعدم تسجيل العقد المذكور » 
وأضافت إلى ذلك أن البائعين للطاعن أقروا 
فى عقد سنة 1971 ببقاء حق الارتفاق إلى ذلك 
الناريخ » بالنص فبه على أن يقاء نصو ص اتفاق 
سنة م111 م ومنها الحق موضوع الدعوى » 
تبتى محمترمة ونافدة المفعول . 

« ومن حيث ان هذا الذى أورده الحج 
المطعون فيه من مقدمات ونتائج هو :كييف 
صيح لخحاصل فهم الواقع من ظروف الدعوى 
وتفسير سائخ للاتفاقات الماصلة بشأرن حق 
الارتفاق: المتنازع فيه » ومادام من المسل به أن 


فلا يؤثر فى وجوده أن حصل تغيير أو تعديل 
فى طريقة استعماله » خلاط لما يزعمه الطاعن » 
و ذلك أن تعديل حالة الا مكنة أوطبيعة اعمال 
المندة لضان استعمال الارتاق لا يتب عليبا 
قانونا زوال حق الارتفاق » مادام التعديل لم 
يتناول إلا طريقة الاستعمال ول يتعدها إلى 
الحق نفسه . 


و ومن حيث انه مق وكبح ذلك فلا وجه 
للقول عذالفة ال4_م للمادة 4١١‏ من القاتون 
المدى ء لأخذه فى امات حق الارتفاق بعقد 
سنة ١91‏ الذى لم يسجل ء وذلك لأن هذه 
المادة اما كانت تنص على تسجيل العقود المنشكة 
لقوق الارتفاق » ول توجب تسجيل العقود 
المقررة لهذه الحقوق » ولما كان عقد سنة م١١‏ 
مقررا لمق الارتفاق المتنازع فيه والمرتب من 
قبل بتخصيص رب الاسرة » والمنصوص ف عقد 
سنة ١4.6‏ المسجل تسجيلا كليا على وجوب 
احبرامه » لما كان ذلك فان حم المادة المذ كورة 
لاسرى عليه . أما مايتمسك به الطاعن من 
عا لفة أحكام قانون التسجيل فر دود بأن هذا 
القانون قد نص فى المادة ؟١‏ متدعلى عدم سر يانه 
على المحررات التى ثبت تارخها قبل تار يخ العمل 
2 أىقبل أول يتاير سنة 996 . ولانزاع 
فى أن عقد سنة ١1‏ يتوافر فيه هذا الشرط. 

الومء الرابع 

د ومن حيث ان الطاعن يقول في الوجه 
الرايع أن الحم المطعون فيه قدأ خطأ فى تطبيق 
المادة ١.“‏ من قانون المرافعات » إد حاء خاليا 
من الرد على طلب الا حالة إلى التتحقيق لائيات 
سقوط حق الارتفاق بفرض التسلم يوجوده 


| لأن عقد سنة م040 الذى استندت اليه احكة 
هناك حق ارتفاق .رتب شخصيص رب الاسرة 1 


م ينفذ فى وقت من الأوقات » وانه مع التساء 
بنظرءة:القضاء الضمئي فما يتعلق برض الطلب 
فان الحم يكون غير مسيب تبييا صحيحا » 
أنه قد استند إلى عفد سنة +91 الك كورء 
وأخذ الطاعن باقرارالبائمين مع أن العقد غير 
مسجل فلا سرى فى حقه . هذا فضلاءعرن 
قصوره في الرد عنى دناع هام هو الرجوع إلى 
نتيجة الانتقال لتفت.ش الرى مر فة ماإذاكانت 
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الأرض المماو كد للمطءعون ضده تروى سب 
الثابت لدى التفتيش من المسى موضوع لزاع 
أم أن للها طرق رى أخرى لانتاج فا إلى 
حق الارتفاق المتتازع عليه . 

« ومن حيث ان الحم الاقدائى المؤيد 
لأسبابه احم المطعون فيه يقول فى هذا الصدد 

«وحيث انه سواء كان للمدعى طريقآآخر 
ارى أرضه وسواء كانت ال ماسورتان ه ركبتين 
حديثا أوقدما. فأن هذا لاجم فى موضوع 
التؤاع فلس بمت مامنع امالك من أن يكون له 
0 واحدلري أرضه وف تعدد 

طرق الرى مايرفم قيمة الأرض ولايصح 
الاحتجاج على مالك الأرض المرتفقة بأرنف 
لديه طريقا آخر يروى منه أرضه مادام حق 
الارتفاق مقررا بالتعاقد بل الواجب على مالك 
الأرض المحملة يحق الارتفاق أن يقوم بتعبداته 
و مسمح لصاحب الحق بالا نتفاع به . 

د وحيث ان”عدم ام«تعمال المدعى لمق 
الارتقاق على فرض حصوله ومعتجاراة اخبير 
فيا ما ذهب اليه مع أن الدلائل لا تنبض على صدق 
رأيه وآئة ذلك ماثبت من العاينة التى أجراها 

حضرة القاضى المنتدب فى انتقاله فان الأمر على 
أى حال لاحتمل اللحوض فى هذا اببحث لأنه 
حت مع التسليم أن المدعيم يستعمل هذا الحق 
المستمد من عقد سنة ١991‏ المسجل فى 1١68‏ 
يثاير من تلك السنة فانه لم بمض على ترك هذا 
الحق الزمن السقط له قانونا ». 

وقد أضاف الحم الاسعئناق إلى ماتقدم 
2 أنالبا ئعين ن للمستأنف قد أقروا فى عقد ٠١‏ 
يناير سنة ١981‏ بيقاء حق الارتفاق إلى ذلك 


من سقوط حق الارتفاق لعدم استعمالهامصدة 
طويلة » لأندمنذعقد سنة ١901‏ إلى بد ءالتزاع 
على وضع اليد فى سنة 195 ورقم الدعوى فى 
سنة 0و١‏ لم تمض المدة الطويلة المسقطة لهذا 
المق)ع». 

« ومن حيث انه يبين ماذكرم المكان 
الابتدائى والاستئنافى أن ما يتمسك يه الطاعن 
لاحل له » فان المحكة ء وقد كو نت عقيدتما نما 
اسعخاصعه فى منطق سلم هن المستندا تالمقدمة 
فى الدعوى من أن حق الارتفاق لم سقط 
بمضى المدة ‏ تكون قد ردت على طلب الاحالة 
إلى التحقيق لاثبات سقوط هذا الحق » بأتها لم 
تر إحايته على أساس أن المستندات المقدمة من 
الطر فين فى الدعوى كافية للفصل فى موضوع 
الطاب . اما عن اععراض الطاعن بأن المحكة 
أخذته بمستند غير مسجل فقد سيق القول بأن 
هذا المستند لم يكن واجبا تسجيله بحسب 
القانون . وأما عما ينعاه من أن الحكمة لم تشدل 
على مقتضى ماتبينته من انتةالها إلى مكان التزاع 
فان الحم قد عنى بذلكالدفاع وبحثه ورد عليه 
وانتهى إلى نتيجة صحيحة معقولة . 

و ومن حيث انه لكل ماتقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طين على احد الجل يك عن نقمه وبمفته وحضر 
عنه الاستاذ سابا حيثى يك ضد على القريعى بك و 
عنه الاستاذ كيرلس حنا رقم م منة ١ق‏ بالهيثة السابقة ) 
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مقايصة 0 حق امتياز المتتادل . لاوجود دق المقابفة 5 


الامتياز . حت اسقناى . لايقاس عليه . 

المبدأ القانوتى 

لاامتياز المتبادل مقتضى عقد للبادلة إلا 
فيا عتير بيعا أى فيا زاد من قيمة الثىء الذى 
أعباد عن قيمة الشىء الذى أعطى له وذلك 
لأن الامتياز حق ق استثتائى لاقاس عليه وم 
يتص عليه فى القانون الدلى ( فى الامتياز) فا 
بتملق بمقد الفايضة كا نص عليه فى البيع فى 
للادة 7/5.61 وفى القسمة فى المادة ؟٠‏ 
وغير ذلك - فاستحقاق عين البدل التى 
أعطيت أو جزء منها لا ينشىء امتيازا لم ينص 
عليه القانون وكذلك تسديد دين عليها إرب 
تبن مقيد 5 


2 وحيثانه عن استئئاف ابراههم ا 
قد سجل الحم الابقدائى والحج الاستئناق 
المؤيد له فى 4؟ فبراير سنة م198 وقد حم 
باعتبا البدل المعطي له هن عباس عباس عبدالني 
واقعا على م س و ياو ط فقط من اللمتزل الذى 
حصيل التعاقد عليه لا المزل كله ي) جاء فُعقد 
البدل وحفظ له 0 أى لابراهيم مود الحق 
في اللطالبة بقيمة ميا نىالملزل . اذن يتعين اعتيار 


قيمة البدل المعطي مر عياس الم كور هبلغ 
بلالا م و #١؟‏ ج ع أن امازل كله قدر فى 
عقد البدل ,مبلغ .سمج وها أالبدلالمعطى 
من ابراهم مود لعباس قدر عبلغ 1ج 
يكون ابراههم ود متازا على عينه المزوع 
ملكيتها بالفرق وقدره 7١‏ م و ١99.‏ ج من 
تاريخ تسجيل حكيه الابتدائى والاستئناى 
يضاف إلى ذلك نصف مصار يف التسجيل طيقا 
لعقد البدل ولكن على مباغ ..4؟ ج لاعلى 
مبلغ .ه.م ج وقدر ذلك ١م؟‏ م و55 ج. 
ويضاف إلى ذلك أيضا فوائد بسعر ه /رء 
من تار بخ عر يض ةالدعوى (دعوى ابراهم مود 
بصحة وقاذ عقد البدل ) أى من 4 مانو سنة 
ووو حى تار بخ هذا الحم وقدر ذلك ع>وم 
و واج يصير النجموع 55م و/8م0” ج وهو 
مايتعين مخصيصهلابراهم حمود لأرن تسجيل 
حكيه سأب قعلى تنسجيل اختصاص فهيمةرحان 
الحاصلفى 7 ١١‏ وس ؟ ف الحكمة الاهلية 
وى ١5١‏ فبراير سنة به ١‏ فى المحكمة الختاطة 
ولاحق لابراهم حمود فى الامتياز بقيمة الفرق 
بين الم س و ٠١‏ ط والمزل كاهلا نه لاامتياز 
للمعبادل فى البدل إلا فما يعتير بيعا أى فنا زاد 
من قيمةالثىء الذىأعطاه عن قيمة الى ءالذى 
أعطى له وذلك لأن الامتياز حق استئتائى 
لايقاس عليه ولم ينص عليه فى الفانون المدى 
( فىالامتياز) فيهها يتعلق يعقدالمعارضة عانص 
عليه فق البيع فى الأدة 1:ج وفى القسمة فىالمادة 
٠ 3‏ وغير ذلك وقد أعطى عباس عباس 
عبد الى عقارا قبمته ٠‏ ج وأخذ مندعقارا 
قبمته هلالام و +. باج فيكون متازا بالفرق 
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الباقي له من الثمنين كا تقدم ‏ أما عن قيمة .| فى احكمين الا بتدائى والاستئنافى الما لنى الذكر 


ال س و وط المحكوم له بقيمتها بعد ضد 
عباس عباس عبد الني فان مسئولية هذا عنها 
لانصل إلى درجة الامتياز لا زه لا امتياز إلا 
كا تقدم فاستحقاق عين البدل أوجزء منبا 
لا ينشىء امتيازا ل ينص عليه القا نونومنالمقرر 
أن دعوىالضانالتى يقيمها المفايض إذااستحق 
العقار الذى تسلبه فى المقايضة ليست متازة 
( التأمينات طبعة ثا ثثة لكامل مرسى بك فقرة 
ون ص 4و5 وما أشار إليه) كا أنه قد 
حاء فى هذا المرجم وماأشار إليه ‏ الفقرة رقم 
_.٠‏ ص ١ك‏ انه إذا حصلت مقايضة كم 
اضطر أحد المقايضين كي يحفظ ما ايض عليه 
أن يسدد أرباب الديون المقيدة فانه لا يكونله 
امنيا زالبائع لا نه لا بمكن اعتبارهبائعا و إنما يكونله 
الحق فى أن يحل محل أرباب الدديون فحقوقهم 
وحتى إذا اشترط فى عقد المقايضةأن يكون له 
الامتياز فى هذه الحالة فات الاتفاق لايعطيه 
الامتياز إذ أن منشأ حقوق الامتياز هو القانون, 
كأأن الحكملابراهم مود بحيس المين المزوع 
ملكيتها فى نظير قيمة ال + ط 1 س لاجعله 
ممتازاً على أحعاب الحقوق العبنية المسجلة قبل 
تسجيله المتقدم الذكر الحاصل فى 5 فبراير 
سنة مم ؟ الحمحكمين الا بتدائى والاستئنافى 
اللذنين حفظاله الحق ف المطالبة بقيمة باق المتزل 
-؟! أنه لاحق من جبة أخرى لا براهم حمود 
قى أن يعتير اهتيازه هن تار يخ تسجيل عريضة 
الدعوى الا بتدائية أى من ه ليو نيه سنة سمو | 
لأنه طلب فى هذه العريضة صحة وتقاذ عقد 
البدل فققط وحق الامتياز غير ظاهر فيها واظبر 


( استئثئاف يوسف أحمد بدوى وحضر عنه الاستاذ انور 
رومان ضد ألست قبيمة ريحان عن نفسها وبصفتها وصية 
وحضر عنما الا.تاذ توقيق عطيه واستئناف المسلم أبراهيم 
ود وحضر معه الاستاذ عيده حسمن الزياث ضد يرسف 
احمد بدوى وآخرين رقى لاه و لام ستة بإه اق وئامية 
وعضوبة حضرأت أصدابالمزة تخد زغلول بك وكيل المحكمة 
واحمد نمأت بك وحمد الف الجزائرق بك مستهارين ) 


1 


19841١ مارس ستة‎ “١ 
ليست‎ ٠ نع ملنكية . تبيه نزع ماكية . المعارضة فيه‎ 
مستقلة عن الماوهة فى حكم توم اللكية , دقع أجني يعدم‎ 


فى تفبيه تزع االكية سقوط حقه فى التميك + فى دعوى 
للعارضة فى حكم تزع الملكية 


البدأ القانوتى 

إن دعوى المارضة فى تنبيه تزع لللكية 
ليست دعوى مستقلة عن امعارضة فى حّ رع 
اللكية لأن ما يتعلق بتنبيه تزع االكية وما 
يتعلق بزع اللكية وبالبيع أيغا كل ذلك 
من إجراءات نزع لللسكية ونزع اللسكية يبدأ 
بالتفبيه وبتهى بالبيع و يكرتب على ذلك أنه 
ذا يدف الأجنى بسدم اختصاس الحمكة 
الأهلية فى دعوى العارضة فى تنبيه تزع اللسكية 
لمكن أن يساك بهذا لخ فى دعو 


للمارضة فى حك نزع اللكية . 
لين 


9 العددان الا ول والثانى س 


لكر 

د حيث انه قد تبين لاسحكمة من مراجعة 
أوراق الدعوى والمذكرات وسماع المراقمات 
فيها أن المستأنف عليه الأول أعلن تنبيه تزع 
الملكية الخواجة هنرى نشو بصفته و كيلا عن 
الغائبة السيدة أنيسة كلدانى فعارض فيه هذا 
الو كيل وأ لغى التنبيه ابتدائيا فاستاً نف المستأ نف 
عليه الأول الحكم ون أثتاء إجراءات الاستئناف 
أنبتت وفاة الغائية « السيدة أنيسة كلدانى » 
وأعان الاستاذ عزيز اسكندر المستأ نف عليه 
الأول الحواجه جورج كلداتى والحواجه 
هر برت كلد الى والسيدةانجي ل كلدالى من الورثة 
مخاطبامع عم ةالول والثانى وأخت زوج ألنا ثثة 
السيدة مارى نشو المقيمة معهم لغيامهم ( فالمنزل 
رق /اه شارع شبر االعدومى وهو امازل موضوع 
تزع الملكية ) وحضر قى الدعوى عن المستأ نف 
عليهم ( ورثةالسيدة نيسه) عدا السيدةانجيلأى 
عن الحواجه جورج والحواجه هربر تكلدابى 
الاستاذ جيب قر بهامحاى فى ,ه مارس سنةوم؟ ١‏ 
لمالاستاذ مصطفى مرعي ف هأ ير يلسنة .همه ١‏ 
وترافم هذا الأخير فى موضوع الدعوى ولم 
يدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لأحد من 
الحصوم وتأجل الحكم لجلسة .م ابريل سنة 
وس ١‏ ثم إلى جلسة 1١‏ مايو سنةومو؛ وقدم 
اللاستاذ مصطئ مرعى مذ كرة ف الموضوع أ يضا 
دون أى دفع بعدم الاختصاص وحم بالغاء 
الحم الابتدائي ورفض المعارضة فى تلبيه تزع 
الللكية . 


رفع الاستاذ عزيزاسكندر بعد ذلك دعوى 
تزع الللكية وأعلن الحواجه ججورج كلدانى 
والحؤاجه هريرت كلدانى محلهما تار مكتب 
الاستاذ مصطفى مرعى عخاطبا مع كاتيه تمد 


السنة الثانية والعشرون 


اقتدى حسن وحضر الاستاذ مور يس خياط 
انحاجى عن المدعى عليها الا ول ( السيدةمارى ) 
وقال إن المدعى عليهما الثاتى والثالك (الحواجه 
جورج والحواجه هريرت كلدانى ) لم يعلنا 
واعلانهما يمكتب الاستاذ مصطق مرعى غير 
صحيح من حكل الوجوه ورد عليه الاستاذ 
عزيزاسكندر بأن الاستاذ مصطفى مرعى سبق 
أن حضرعنهما فى قضية الممارضة فى تنبيه تزع 
الملكية وأنه مختصم التركة فى وجه المدعىعليها 
الحاضرة وأنه مستعد للتنازل عن المدعى عليهما 
الثانىوالثا لك (الحواجهجورجو الحواجههر برت 
كلدانى ) والمحكمة تالت فى حكمبا أنه نبين لما 
أن المدعى عليهما المذكورين أعلنا قانونا وقضت 
يرفض الدفع ونزع الملكية وأحالت الدعوى على 
حضرة قاضى البيوع بعدذ لك رفع الخواجه جورج 
والحواجه هر برت كلدانى معارضة فى حم تزع 
الملحكية وطليا الحم بعدم الاختصاص لأن 
الحواجههر برت تابع لدولةأجنبية وقضى بر فض 
العارضة اهدائيا و بقبولها استئنافيا وإعادة 
القضية لمحكمة أول درجة للحم فى موضوعبا . 
لشكمت حكمة أول درجة بالحكع المستأنف 
الذى قضي بر فض المعارضية فى زع الملكة بناء 
على )١(‏ أن المعارض ضيده ( المستأ نف ) تنازل 
عن الحواجه هر برت فتدخلهأى تدخ لالحواجه 
هربرت لا يغير الاختصاص (م) المعارض 
ضده لا يقاضى الحواجه هربرت شخصيا بل 
بصفته وارئا (م) وعن التمسك ببطلان سند 
الدن قد سبق الفصل فى ذلك فىقضية المعارضة 
فى تنبيه نزح الملكية . 
ه وحيث انه للفصل فى هذا الاستئئاف 
بتعين البحث أولا ‏ قى سألة الاختصاص 
وفها إذا كانت قضية المعارضة فى تيه تزع 
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اللكية مستقإة عن قضية العارضة فى حم تزع 
اللكية أم لا ء وإذا ظهر أنما غير مستقلة عنما 
يتعين البحث فى هل كان الحواجه هر برت ممثلا 
فى دعوى المعارضة فى تنبيه بزع المدكية أم لا 
إذ أن هناك تزاما بين الطرفين فى ذلك . 

« وحيث انه عن أهر استقلال دعوى 
المعارضة قى ثنبيه تزعالللكية عن دعوى المعارضة 
فى حم نزع الماكية فان الاجراءات اللمتعلقة 
بالتنبيه بنع اللكية و كذا اجراءات البيع قد 
جاءت كلها نحت عنوان واحد ( فى الاجراءات 
المتعلقة 2 اللملكية ) ابتداء من المادة بحرم 
مرافعات حى المادة اوه ونصت المواد 
بحمرى ل ؤمه على ما تعلق بالتتبيه واعلانه 
ومشتملاته وتسبجيله والعارضة فيه . ثم قالت 


المادة ,مه يجوز للدائن ال ان يسعى فى بع . 


العقارات الممبينة فى ورقة التنبيه اعم . وقالت 
المادةّ عمو انه يلزم أن تكون ورقة التكليف 
بالحمضور مشتملة على بان العقارات المقصود 
بيعها وشروط البيع وعلى عرض الاطلاع على 
نسخة السند المطلوب إجراء البيع بموجبه وعلى 
أصل ورقة التنببه بواسطة إيداعبا بقلم كتاب 
المكة . ونصت المواد النالية على إجراءات 


"بيخ 

و وحيث أنه واضح من ذلك ان ما يتعلق 
التتبيه وما يتعلق برع الملكية وبالبيع أيضا 
كل ذلك داخل فى ( الاجراءات المتعلقة بزع 
الملكية ) وان تزع الملكية بيدأ بالتنبيه وينتهى 
بالبييع وظاهر من قول المادة بامه مرافعات 
أنه يجوز للدائن :أن يسعى فى بيع العقارات 
المبينة فى ورقة التنديه . ومن قول للادة مه 
بعر ضص الاطلاع ع نسخة السئد المطلوب 


أن ورقة التنبيه هي من أوراق تزع الملحكية 
والبيع بل هى الأساس لذلك ويكرتب على ذلك 
عدم امكان الفصل بين ورقة التنييه وزع 
الماكية والبيع وبالتالي عدم امكان الفصل بين 
دعوي المعارضة ف التنبيه ودعوى المعارضة 
فىحم تزع الملكية فتى قبل الحصم اختصاص 
المحكمة فا يتعلق باجراءات التنبيه يعتير قاابلا 
لاختتصاصها فى باقى الاجراءات المتعلقة بزع 
الملكية فلايصح له أن يدفع بعدم الااختصاص 
عند تزع الملكية أو البيع 

ووحيث انه يتعين البحث بعد ذلك قى هل 
الحواجه هر بر تكلدانى ممثل فى قضية العارضية 
فى تنبيه تزع الملكية أم لا 

د وحيثانه أعلناعلانا قانونيا ف الدعوى 
الاستئنا فية المتعلقة بالمعارضمة فى التنبيه ثم حضر 
عنه محام مسئول لم يطعن في الاعلان بأى طعن 
بل وترافم عنه فى موضوع الدعوى دون أن 
يتمسك بعدم الاختصاص . وبعد أن تأجات 
الدعوى الححكم قدم مذ كرة فى موضوع 
الدعوق دو نأى دقع يعدم الاختصاص كذلك 

و وحيث ان حضرة المحامى المذ كور قد 
حضر بناء على توكيل مصدق عليه فى 4 يناير 
سنة ومو صادر له ونحامين آخرين من 
الحواجه هنرى نشو عن نفسه وبصفته و كيلا 
عن باقى ورثةالست أنسه كلدانى ومن هؤلاء 
الحواجه هربرت كلداتى وقد ذ كرف التو كيل 
الصادر لحضرة المحامى أن الحو اجدهنرىوكيل 
عن الحواجهجورج والحواجه هربرت كلدانى 
عقتضى تو كيل مصدق عليه بمحكمة اسكندرية 
الختلطة رقم بام تاريخ ؛ ابريل سنة م58١‏ 
فيصح أن يفترض أن حضرة احاهى لم يحضر 
الا بعد أن اطلع على هذا التوكيل ووجد أن 


اجراء اليم يموجبه وعلى أصل ورقة التنبيه | له حقا فى ثيل اجميع 


3 العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 


«وحيث ان الظاهر مما تقدم ومن حضور 
حضرة انحاهى عن جيع الورئنة عدا واحدة 
أن الأستات المحامى كان مثلهم لفيوهم جميعا 
مشيلا صحيحا ومن أراد اثيات مايذا لفالظاهر 
بقع عليه حمل الاثيات ‏ نعم أنه أريد اثبات 
ما مخالف صحة ثيل الخواجه هربرت ,محضر 
انتقال أحد أعضاء الحمكة المؤّرخ 7١‏ يونيه 
سنة . 144 لحكمةاسكندربة المختلطة للاطلاع 
على ملخص التوكيل الصادر من الحواجهجورج 
والحواجه هربرت كإدانى للخواجه هعرى نشو 
المصدق عليه 4 أريل سنقم19 رقم/11- 
إذ قد جاء فى محضر الا نتقال أنه وجدملخص 
تو كيل خاص صادر من جورج كلداق 
للخواجه هنرى نشو لادارة واستغلال مزل كائن 
يمصر يشارعشيرا ممرة لاه وذلك تيايةعنه وعن 
أخيه ولكن هذا الملخص يصحاعتبارهتلخيصا 
صبحيحا شاملا وحجته "ما هو وخصوصا أندقد 
جاء فيه ( نياية عنه وعن أخيه )دون ذ كراسم 
هذا الاأخ وكان على الخصم أن يقدم ذات 
التوكيل لخدم حكم تهائى حصل بناء على 
اجراءات وهرافءات صحيحة فى ظاهرها . أما 
مثل هذا الملخص فانه لا .يك لهذا الهدم على أى 
أن يقول أنه كان غير تمثل فى الدعوى ولم يدع 
ذلك وغير معقول ألا يعم الحواجه هربرت من 
أخيهالحواجه جورج وباقيالورثة بأمر الدعوى 
وحضور حضيرة المحامى عنه 

د وحيثانه متي تقرراعتبار دعوىالمعارضة 
فى تنييه تزع الملكية غير مستقلة عن دعوى تزع 
اللكية وم تقرر أن الخواجه هريرت كلداق 
كأن ممثلا في دعوى المعارضة فى تنييه تزع 
اللكية ولم يدفع بعدم الاختصاص حتى حلم 


فبا من محكة الاستئناف . فبتعيناعتبارالحواجه 
هريرت المذكور خافيعا لقضاءانحا كم الأهلية 
طيقا للمادة +7 من لائحة التنظم الفضائى هن 
معاهدة منترو التى نصت ضمن ما نصت عليه ان 
هذا المضوع ستفاد من عام الد فم يعدم 
الاختصاص قبل صدور الحكم وعلى ذلك 
يكون دقعهالآن بعدم الاختصاص ففغير محله 


( استئناف جورج فرنسيس كلدانى وآخر وحضر عنهما 
الاءتان أمد رشدى ضد الاستاذ عزيز اسك'در وااخرين 
رقم 6غ سنة ببى ق اوئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
عمد زغلول يك وكيل المحكمة وأحد نشات بك وتهد المفى 
الجزائرلى بك مستشارين ) 

02 
م إبريل سنة 1941 

١‏ - حراسة قضائية ٠‏ شروطبا . شرط الخطر ٠.‏ وجوب 


توأفره 5 مداوله 


ب حجر . الطلب المقدم به . عدم دلالته على صمة ماورد به 

لبادى, القانونية 

١‏ - من المتفق عليه عاما وقضاء أنه 
يجب للحم بالمراسة القضائية فضلاءن الشر وط 
الواردة فى المادة 91غ من القانون الدبى توافر 
شرط آخر هو أن يخثى على المين موضوع 
الازاع من وجودها نحت يد الخصم بالنظفر 
لاعساره ف الخال أو ترجيح إعساره فى الستقبل 
وهو ما يعبر عنه بشرط الخطر 

؟ - إن مجرد تقد طلب لتوقيع 
الححر على شخص لا بنهض دليلا كافيا للدلالة 
على صحة مايدعيه طالب الحجر سواء. أصر 
الطالب على طاب الححر أو عدل عنه 


العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون ٠‏ 


لو 

د حيث ان الشارع المصرى نص ف الادة 
مدلى على أن د للسحكمة أن تعين حارسا 
أو حافظا للا شياء المتنازع فيها أو الموضوعة 


تم تالفضاء كا يجو ها أن تعين لذلك أ حدالاً خصام 


المترافعين 6 . 

« وحيث انه يتبين من هذا النص أنالشارع 
المصرى لم يبين ماهية المراسة كا أنه اكتى 
بشرط وجود الزاع بين الحصوم تاركا كامل 
الحرية للقضاء فىقبول دعوىالحراسةأورفضها 

« وحيث انه من المتفق عليه علا وقضاء 
انه جب نوا فرشرط آخر للحم بالحراسة وهو 
أن حشى علىالعين موضوع التراع من وجودها 
تحت يد الخصم بالنظر لاعساره فى الخال أو 
ترجيح أعساره فى الستقبل وهو ما عبر عنه 
بشرط الحطر . 

« وحيث انالمستأ نف ضدهما تطلبان الج 
بالحر اسةعلى | أ طيان المتنازرععليها لسوء تصرف 
المستأ نف الذى يستدلان عليه بأنأحد أولاده 
طلب الحجر عليه لسفبه كم أن المستأ نف فيدها 
يدعيان بأن المستأ نف ليس مليئًا ومخشى علىديم 
الأطيان للتنازع عليها من الضياع لأنللستأ نف 
لا علك سوى سيعة أقدنة ويقول المستأنف 
ضدهما أنهما يملكان الأطيان المتنازع عليها بموجب 
عقدين رسعيين مسسجلين ناقلين لملكية وليس 
.بين ددى المستاأنف سوى عفد عرفى غير مسجل 
وبالتالى غير ناقل للملكية وفى هذه الخالة برتفع 
البحث عن ركن الخطر للك بالحراسة لأأنه ليس 
لللستاً نف سوى حق شعخصى قبل البائع له . 

« وحيث انه يتبين من وتائع الدعوى اله 
بموجب عقد عرفى تار محه 7 ابريل سنة 1945٠‏ 
باع الاميرالاى ممود يك طاهر إلى المستأ نف 


( الشِيخسيد عطيه قوره ١‏ ف وهط و4 س 
موضوع التراع يثمن قدره .م١‏ جنيها مضاف 
إليه هبلغ 05م جنيها عبارة عن قيمة ياقي رن 
جزء هن الأطيان المبيعة وقد دقع اللشترى هن 
الثمن هبلغ . ٠ه‏ جنيه وقت تحر برالعقد واشترط 
على أن يدفم باق الثمن على قسطين أولهما 
ها جنيها يدفع فى بحر شهر هن تار يخ العفد 
وما نيهماوقدره 0 هجنيها يد فع فى شبرا كتوبر 
سنة 144٠‏ وقد تعهد البائع فى اليند السادس 
هن العفد أن تسدد جميع ما على الأطيان المبيعة 
من حقوق لير "كا تعد بمحرير التق اناي 
والتصديق عليه وقت طلي المسئأ نف : وقدتسم 
الشترى وهوالسستأ نف الأطيان المبيعة جميعباكا 
تسل هن اليائم عقو د التمليكو قداشتر »م المستا نف 
فى يوم البيع أى ٠١‏ ابريل سنة 144٠‏ المواثى 
المماوكة للبائع بعقد مستقل . 

و تاريخ ه يونيه سنه ٠4و‏ ادقع المشرى 
وهو المستأنف إلى البائع 7٠١‏ جنيه فيكون 
مجموع ما دقعه هو ٠/١١‏ جنيه ثم تبين للمشترى 
أن للغير حقوت على الاطيان المبيعة فطلب إلى 
البائع أن يسددها طبقا لتعهده أو أنيحرر العقد 
النبائى ويتولى المشرى سداد تلك الديون من 
باقي الثمن ( راجع انذار تارمحه 6 بو نيه سنة 
٠‏ بناء على طلب المستأ نف إلى البائع - 
حا فظةالمستاً نف رقم ه ملف الدعوي مام الحكة 
الا بتدائية ) ولا لم يقبلالبائعم طلبالمشترى وهو 
المستأ نف . اضطرهذًا الاأخير إلى رفع دعوى 
صبحة توقيع أمام محكمة الزقازيق أعلنت إلى 
البائع فى هبايونيه سنة 144٠‏ (حا فظةالمستأ نف 
رقم م ملف الدعوي أمام الحكمة الابتدائية ) 
وقدسجلت عر يض ةالدعوىهذه في. »أغسطس 
نحت رقم ٠٠١4‏ - وبعد ذللكه باعالبائم 


4 المدان الاول والثانى - السنة الثانية والعشرون 


نفسه الاميرالاى تود بك طاهر مرة ثانية | الاجراءات أ . العدالة تقتضي رفض طلب 


الاطيان تفسبا إلى المستأنف ضيدها وأحدها 
ابن اخته للك مالا - وجب عقدين رمعيين 
مسسجلين أ ولهما فى أول .يوليوسنة وثانهما 
فى م سبتمير سنة ١45٠‏ وهذان العقدارت ها 
السندان اللذان يسك بهما المستأ نف خيدهما 
ويقول المستأنف أنهما عقدان صوريان قصد 
مهما تجرد الاضرار به ولا قيمة لمما قانوتا . 

”ما أمطره 01 2تأصتده مستجم 1 

وحيث انه يتبين منهذه الوقائع أن كفة 

الرجحان عند الحصوم تتكافاً أو نكاد فالازاع 
قائم ولا نجوزالفول بأنالمستأ نفضدهما يفضلان 
على امستأنف فى مركزه القفانوتى وهو من 
اختصاص قاضى البيوع 1 
ش د وحيث انه فها مختص يطلب الحجر على 
امستاً نف الذى لم .يصر عليه طالبه فان جرد 
تقدرمه طلب الحجر ضد شخص بصرفالنظر 
عن اصرار طاليه عليه أوعدم أصراره لا ينيبض 
دليلا كافيا للدلالة على صحة ما يدعيه طالب 
الحجر فان من الدعاوى والاجراءات القانونية 
ما يقصد هنه جرد الكيد والنكاية . 

د وحيث ان تمن الأطيان المبيعة وما يدة 
فيها من مال لا يقرك عجالا للشك فى أن ريعها 
محدود و بفرض حسن استثمارها فلن بر بورعبا 
تعل خصم مصمار يفها امامة جنيه إلا قليلا : 

« وحيث أن ما دقعه المستأ نف هو هبام 
٠٠‏ جنيه خلاف من المواثى التى اشتراها من 
البائع فضلا عن اعتراف المستأ نف ضدهما يأنه 
غلك سبعة أفدنة من الارض الجيدة ولا ينتظر 
عقلا أن تستمردعوى الموضوع هدة تجب مادفم 
هن الثمن وما علك المستا نف من مال . 

« وحيث لذلك يتتفي عنصرالحطر ويتبين 
هن ملا بسات الدعوى وما محيطبا من ريب فى 


الحراسة . 
( اسكثناف الفيخ سيد عطيه قوره وح<ضر عنه الاستاة 
عيد اليد عطية قوره ضد عند أنندي أحمد نصر الدين وآخر 
وحضرعنيماالامتاذ يودف اد الجتدى رقمهم؟ سنة هوق 
رئاسة وعضوية حضراتأصحاب العرة أمين حسنىبك و جمود 
شاكر بد اليف بك وتخد مادق فبنى بك مستفارين ) 
11 
أبريل سنة 1941 
--١‏ ديون ٠‏ تركة , قاعدة و لا ترحكة الا بعد سداد 
الديون » 5 عصدرها . الغرض منبا ٠.‏ حماية مصلحة 
أثرها 


الأورث ودائيه ٠.‏ 
؟ - دعوى بوليسية ٠.‏ شروطها 
م - قاعدة « لا تركة الا بعد سداد الديون . ليس من 


مقتضاها الغا. تصرف الوارث ٠‏ مادامت التركة غير 


مستغرقة بالدين 

للبدأ القانوى 

١‏ إن القاعدة الشرعية « لاثركة إلا 
بعد قضاء الدين» قداقر ها القانون الدنى عقتضى ' 
ألادة 4ه و بعدم إيراد نص آخر يتناول حكمها 

لاتفققد هم ذه التاعدة قو نا أمام 
تصرف من الوارث مسجل ولو كان الدبن غير 
مسجل لأن الغرض منها حمابة مصلحة الورث 
صاحب المال والمتعاملين معه وأغلب المعاملات 
لا نسجل ونظام التسجيل لم يكن معروفا فى 
الشر بمة الاسلامية 2 

؟ - لايمكن لمن محصل له التصرف أن 
يتمسك بالدعوى البوليسية ووجوب “وفر 
شروطها لالفاء تصرفه مراعاة لما تقدم ولأنه 
لامحصل أى تقصير من جانب دائنى المورث 


العددان الأول والثاتى - السينة الثانية والعشرون م 


ع ليس من مقتضى تلك القاعدة إلغاء 
التصرف الحاصل من الورثة و يعحرد طلب 
الدان مادامت التركة غير مستفرقة وفى هذه 
الحالة ينفذ التصرف إذا وفى الدين مال آخر 
من أمزال لكر كه 

اليو 

/ حيث أن السيدة مارى اسكندر هينا‎ 2 ١ 
محضر مع إعلانها.قانونا فيجوز الحكم في غيبتها‎ 
القانوتى فهو مقبول شكلا‎ 

« وحيث ان المستأ نفين يتمسكان بالقاعدة 
الشرعية ( لاتر كة إلا بعدقضاء الدين ) ويرتبان 
على ذلك أن لاحق لامستأ نفعلمهم عدا الأخير 
قى التصرف بالبيع لهذا الآخير إلا بعد سداد 
دينبما كا يتمسكان بأن المستأ نف عليه الأخير 
كان عل بهذا الدين . والمستأ نف علمهم يهمسكون 
بأن للتركة أعيانا أخرى تنى بدين المستأنفين 
وتزيد وان دين الستأ تفين غير مسجل بينها ابيع 
الحاصل لامستاً نف عليه الأخير قد سجل وأنه 


لامكن إبطالهذ! الببع إلابالدعوى البو ليصية: 


وأن المستا نف عليه الأخير كان حسن النية فى 
شرائه . 

د« وحيث انه عن تلك القاعدة ( لا تر كة 
إلا بعدقضاء الدين ) فان المادة 6ه من القاون 
اللدنى تنص على أن الحم فى الواريث يكون 
على حسب 'المقرر فى /الأحوال الشخصية ا 
وقد حاءت هذه المادة فى الباب الحامس من 
الكتاب الأول من القانون المدنى الحاص 
بأسباب الملكية والحقوق العينية والذى تكلم 


عن العقود فالمبة فالمواريث التملك يوضع اليد 
فاضافة الملحقات للملك قا لشفعة فلا مكن الفول 
بأن اللقصود منها الرجوع إكى أحكام الشريعة 
الاسلامية فى يبان الورثة وأنصبتهم ققط إذ 
أن ماذكر فيا تقدم يدل على أن المادة تكلم 
عن الميراث كطريق هن طرق اتتقال الملكية 
مثل البيع والبة امح - يؤكد ذلك أنه لم برد 
أى نص آخر ف القائون عن أى حم من 
أحكام المواريث ( اللهم إلا المادة س>/ مدق 
الى حرمت يبع الحفوق قى تركة إنسان على 


' قبيد الحياة والمادة . وسوالق نمت على أن بيع 


المستحق فى نركة لاستحقاقه قنها يدخل فيه 
ماللتركة من الددون لاما عليبا ) ينا القانون 
الفرنسى الذى هو مصدر قانوننا قد تكلم عن 
المواريث ودون المورث من المادة 18م إلى 
المادة بوهم ولا شك فى أن تلك القاعدة قد 
شرعت المكة أخلاقية سامية فى إبراء' ذمة 
المتوى وتفضيل حقوق دائنه فى ماله على 
حقوق الورثة 

« وحيث ان القاعدة الشرعية المذ كورة قد 
تقررت إذن بالمادة 4ه مدنى وعدم وجود 
نصوص أخرئ' عن ذلك لذا وجب احترامها 
قانونا ‏ ويترتب على ذلك أن الثركة تتتقل إلى 
الورئة ثملة ددبون الورث سواء أ كانت مسجلة 
أم غير مسجلة لأن لفظة الدين فى تلك الفاعدة 
الشرعية جاءت مطلقة فضلاءن أن نظامالتسجيل 
الموجود الآن لم يحكن معروفا فى الشريعة 
الاسلامية 

هو وحيث انه وإن كان قد يبدو فى حالة 
عدم تسجيل الدين الذى على المورث أن هذه 
القاعدة مضرة إقتصاديا إذا ما نظر نا إلى الورثة 
والمتعاملين معهم فانها من جبة أخرى هفيدة 


فائدة كيرى لاغنى للحركة الاقتصادية عنها 
إذا راعينا المورث والمتعاملين معه لّنه باحترام 
قانون التسجيل وحده دو نهراعأة هذه القاعدة 
الت أصبحت قانونا أيضا طيقا لما تقدم نشل 
حركة المورث وعملاله إذ لا يقباون التعامل 
معه إلا برهن مسجل مهما كان موثوقا بحسن 
الذمة وذلك خوفا مركن أن بموت فيتصرف 
ورثته بعد وفاته في تر كته بعقود مسجلة وى 
ذلك ماقيه من الضرر بالحركة الاقتصادية لأن 
المعاملات التي بغير رهون مسجلة حي الغالبة 
وى أسهل بكثير من المضمونة برهون ولا 
يعني أن كل اللمعاملات التجار ية تقردا 
وهى المعاملات التي نرتكز عليها ثروة كل 
بلد لا بمكن أن تكون برهون للسرعة اللازمة 
للعجازة حت لقد بلغ بالقانون مراماة لذلك أن 
ضحى قاعدة الاثبات يا لكتابة فى الموادالتجارءة 
بالمادة 1+ مدى وهذا فضلا عن الضرر الذى 
يلحق بالمورث صاحب المال الذى لاشك فى أنه 
أولى بالمراعاة من الورثة الذين يأخذون أمواله 
بشر مقابل ومن العدالة تفضيل مصلحة ا اورث 
صاحب الال ودائفيه كا تقدم عن مصلحةالوارث 
الذى يأخذاماك بغير مقا بل ودائنيهكذاك وعلى 
أىحال قد أصبحت تلك القاعدةالشرعية قانونا 
واجب التطبيق كانقدمالفول وللشارع أنيضع 
تصوصالا شبار-حقوق دائنى التركات أو إلزامهم 
باقتضاء ديونهم من التركه بعد الوفاة بوقت 
يناس حالة كل دائن : 

د وحيث اندع التمسك بالدعوى البوليصية 
قد يقال تير برأ لذلك بأن المورث نفسه إذا باع 
عقارا من امواله لا يكون لدائنيه العاديين حق 
إبطاق تضر فه إلا مهذهالدعو ىأ ى إلا إذا توافرت 
شرو طبأو يكون على الدائن العادى حمق مستولية 


السنة الثا نية والعشّرون 
معاملته مع مدين غير جدير بالثقةفان قصر فعليه 
تبعة تفصيره غير أن حالة تصرف الوارث بالبيع 
قبل سداد دين المورث محختلف عن ذلك حسب 
الشرح المتقدم ذكره . 

« وحيبث انه قد يعترض أيضا بأنه قد 
بيصعب على المتعا ملين مع الورثة معرقة ماعلى المورث 
من ديون إلاأنه إبصح الرد على ذلك أن عليهم 
احتراما لتلك القاعدة القانونية اجراء التحريات 
اللازمة تبعا لنظرو ف كل مورث وحا لتهوأ عماله 
ووسطه كا أنه يجب عليهم أن يتريثوامدةمعقولة 
تظهر فيهاد.ون مثله وقد سبق القول بأن المورث 
صباحب امال والمتعاملين معه أولى بالمراعاة على 
كل حال هذا فضلا عماسبق قوله أيضا من 
أن للشارع أن يضع نصوصيا لاشهار حقوق 
دائنى التركات أو إلزامهم باقتضاء ديونمم فى 
ميعاد معين . 

م وحيث أنه يبقى بعد ذلك مما مسك به 
الطرفان ماقال بدالمستأ نف عليهم هن أذللتركة 
أعيأ ناأأخرى تفى بدين المستأ تفين وتزيد _وظاهر 
من الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات 
المقدمة فيها أن مورثة المستاأ نف عليهم عد | الأ*خير 
و الست رققه نقولاغير ,ال اقترضت من مورث 
المستأ تفينحنا افندى مله حنس مبلغ 711.٠‏ 
ورهنت له قىء اسبتمبرسنة .9و اياف وءلاط 


.وس يمقتضى عقدعر ى غير مسجل ثا بت التاأريخ 


فى 7٠‏ سبتمبر سنة 199٠‏ وقد سدد جزء كيرا 
هن هذاالدينحتى بقى متهنع جنيها وم ملما 
( انظر حافظة المستأ نفين المودعة نحت رقم > 
من ملف الدعوى الا بتدائية ومذ كرتهما المقدمة 
ليذه الحكمة جلسة > مارس سنة /19#1) ورقع 
المستأ نفان الدعوى رقم سجس( سئة .سه كلى 
مصر مطالبين يذلك الباق وفوائده وحم لمما 
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فى ١4‏ مارس سنة 1و١‏ به و يقوائده سعر 
وي من أول ماق سنة .مة؟ حتى السداد 
وحبس الأطيان المرهونة سالفة الذكر وهى 
قسمان مف وه اط ومس ززمام ناحية ببىقره 
عر كز متفاوط مدىربةأسيوط و؛فووطووس 
بزمام تاحية متفيس مر كز أثوقر قاص مدبرية 
المتياوفى > مارس سنة سجم» بباح الممسنتأ نفعليهم 
عداالاً خير إلى هذا الأخيرال ؛فوهطومس 
الكائتة بزمام منفيس هر كز أنو قراص يعقد 
مصدق عليه قى ه؟ مارس ممه ١‏ ومسجل فى 
ما ريل سنة سجمه ١‏ ؟) أنه توجد قائمة رهن 
مسجل فى 1١‏ كتو برسنة ١4.‏ لابتك الزراعى 
ضد السيدة رققه نقولا غبريال وآخر فى نظير 
مبلغ 7٠٠٠١‏ عن 1ه؟#فدا ناو كسورع الشيوع 
في اوه فدانا وكسور بزمام الروضة مركز 
سنورس مد بريةالفيوم وشهادة شطب لهذا الرهن 
يعقتضى عقد ر“عى حرر فى «فبراءر سنة ه8١‏ 
و يستخلص 'من ذلك أن للتركة أموالا أخرى 
يصح التنفيذ عليها وقد محمصل المستأ تمان على 
دينهماعنها كاملاومن المفرر أدى قفهاء الشريعة 
الغراء انه إذا كان الدين غير مستغرق للأركة 
يعتبر التصرف سايقا لاأواته وإن كان للمورث 
مال خر يبع ف الدين وتفذالتصرف . وقدباءق 
الجزء حامس عشر ص وه ق باب قسمة الدار 
للميت وعليه دين أو وصيةانه إذا اقتسم الورثة 
دارالميت وعليه دين ردتالقسمة قليلا كانالدين 
أو كثيرا أما إذا كان الدن مستخرقا للتركة 
فلا نالورة لا بملكون التركة ولايتفذ نصر فهم 
فبها والقسمة تصرف نح الملك وأما إذاقل الدين 
فلائه شاغل لكل جزء من التركة ولا نالقسمة 
للاحرازولايسم للوارث شبيء من التركة إلا بعد 
قضاءالدين فهذقسمةقبل أوائها ذان كان الميت 


مال سوي ذلك بعته فى الدين و تقذ تالفسمة.وجاء 
ق الجزء الحا مس من الفتأ وى الحند يةالطبعةالثا نية 


أسنة ١ب«‏ اهجرية ص . 80( فىباب قسمةالركة 


وعلى الميت أواددينالخ )انه اذاطلب الورنة قسمة 
التركة من القاضى وتلى الميتدين والقاضى يعلربه 
وصاحب الدين غائب فان كان الدين مستغرتا 
لأركة فالقاضى لايقسمها ينهم لأنهلا ملك لهمنى 
التركة فلا يكون فى القسمة فائدةوان كان الدين 
غير استغرق فالقياس انه لايقسمبا أيضا بل 
يوقف الكل وق الاستحسان يوقف مقدار!لدرئ 
و يقسم الباتي ولا َأخذ كفيلامتهم .'وحاصل 
ذلك أن تطبيق قاعدةلائر كذ الا بعدقضاءالدين 
لايترتب عليهشل يد الوارث عن القصرف فالتركة 
ولا ابطا لكل تصرف يصدر عنه بصفة مطلقة 
بل يكون صرف الوارث معلا على نتبيجة سداد 
ديون التركة اذا كانها أموال أخرى ولا بيبطل 
هذا التصرف إلا فىحالةعدم كقاءةهذه الاموال 
الأخرى . 

« وحيث انه لذلك وامدم وجود مصلحة 
للسستأ تين في | بطا ل التصرف ا حاصل للمستأ نف , 
عليه الا خير اذااً مكهما استيفاء دينهما من أ هوأ ال 
أخري للتركة وما أنه ظاهر مما سبق ايضاحه 
أن التركة فيا عدا التصرف موضوع التزاع قد 
تك دينهما وتزيد فكان الواجبع ل المستأ تفين 
قبل رفع هذه الدعوى أن ينفذًا الحم الصادر 
لصلحتهما على باقى أعيان اللركة فان نالا دينهما 
كاملالم يبق محل لرفع هذه الدعوى و يناءعليه 
تكون هذه الدعوى سابقة لأوانه! ويتعينعدم 
قبولما الآن 

د وحيث انه عن الطلب الاحتياطى وهو 
أن حك للمستا نفين بالثمن الذى قبضدالمستاأ نف 
عليهم عدا الأخير من هذا الآخير فلا محل لهذا 

0 


7 العددان الأول والثاتى # الستة الثانية والعشرون 


الطاب مطلقا بعد سيق الحكم لما بدينهما وهو 
أ كترمن هذا الثمنإذ ابماقد ح لما كاسبق 
القول مبلغ هم وممة جو الفوائد بسعر يه ,/ز 
من أول مايوسنة ,مه ؟ حت السداد ومن مابيع 
لمستأنف عليه الأخير هو ٠7م‏ ولمهم ج 
فلايصح اح لما بالد.ين ثم يمبلغ آخر استخلاصا 
لهذا الدين . 
( استثثاف وهبه حتاخله أفقدى وآخر وحضرعتبما الاستاذ 
قيليب بقاره ضد ورنة الست رققة تقولا وأ خريزو حضر عن 
الاول والاسناذ جورجى غيريال وعن السادس الاستاذ مترى 
تصيف رقم م8١‏ سنة عه ق رئاسة وعضويةحضرات أصحاب 
العزة محمد وَغاول؟ يك وكيل الحكمة و أحمد نات بك وعمد 
اللقى الجرائرلى بك مستشارين ) 
لو 
٠‏ إبر بل سنة 19141١‏ 
لزوير ٠‏ الطعن به . الحم برفسه . غرامة . مى محم 
بها . اششقراط -و, النية أو الطيش أو الفسرع . عذر الطاعن 


الميدأ القانونى 

لايصم أن يحم بغرامة الطعن بالعزوير 
النصوص علها فى المادة 91؟ مزافعات عند 
الحكيم رفش دعوى التزوير إدا كان الطاعن 
معذو را ىطعنه نظرا لظر وف الدعوى وملا بساتها 
ولم يكن طعنه ناشئًا عن سوء نية أو طيش 
وتسرع . فاذا كان الطاعن وارما وكان بالسئد 
الطعون فيه تصليح ظاهر لم يمكن الوصول 
لعرقة صاحبه لبساطته وكانت هناك ظروف 
أخرى حمل هذا الوارث عل أن يمتقد أن 


طمئه وذلك لأن الأصل ف السند أن يكون 
كييحا سلما لا شانية فيه 
وغرامة الطءمن باللزوير وقدرها عشرون 


جنمها : تشوع إلا حجزاء أسوء نية الطاعن أو 
جزاء لطيشه وتسرعه 3 


اممو 

دهن حيث ان محمكة أول درجة بنت 
حكها رد و بطلانالستد موضوع هذه الدعوى 
المؤرخ ١٠١‏ يوليه سنة م9١‏ فما يختص ,مبلغ 
الماءة جنيه الباقية منه بعد المايتين جنيها احكوم 
بها على أن تغيير السند من ٠.٠.٠.‏ قرش إلى 
....س قرش ظاهر فى أرقام السند وألفاظه 
وعدم تقديم تعليل لذلك من المستأ قفة ‏ هذا 
مع أن التصلييح ظاهر من أول الاص ومسل 


اليش أو التسسع . عذر الطاعن | به من الطرفين وعللته الست تفة بأن همورث 


المستأ نف عليه بعد أن اقترض منها ٠٠؟‏ جنيها 
عاد واقترض منها ٠.‏ و جنيه أخرى وأ خذمنها 
السند وأجرى فيه ذلكالتصليح وحكت محكة 
اعفاه من الغرامة أول درجة يمبلغ الما تين جنهها 
وأوقفت الفصل ف هباغ المايقجنيهإلىأن يحي فى 
دعوى اللزوبر الفرعية إذ كان الممستا نف عليهقد 
طعن باللزوير فى السند بعد أن قرر يجبله وقيع 
مور عليه ( ورأت المحكمة أن الامضاء 
إمضاء المورث بعد مضاهات ا بتفسها على عقد 
مصدقعليه ) ووتقهذ المسبتأ نف عليه المج ودفم 
ال . ٠‏ ؛جنيهو مصاريفماالخ مختارا إلى المستأ نفة 
وعينت محكمة أول درجة خبيرا لبيان ما إذا 
كآن التصلييح قد حصل خط الكاتب لصلب 
السند والموقععليه يخطه ألا ققرر أن التصليح 
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الى حصل فى رق, البلغ سيط لايضاض وأنه 
حصل بذات المداد الذى حرر به اللستد وان 
التصحيح الذى حصل فى لفظة ( عشرون ) 
لاندل على شخصيةصراحبه لبساطته وأنه حصل 
يعداد أسود أى غير المداد الذى حرر به السند 
وهو هداد أزرق كا قرر أن صلب السند 
والامضاء الموقع ها عليه مرتين كتب ذلك 
جتيعة بقل واحد ومداد واحدو قدمت المستاًنفة 
تقريراً استشاريا قالصاحبه إن التصليح بخط 
صاحب السند وهو بقلم واحدوحبر واحد جاء 
هر كزا فى تصلييح كامة ( عشرون ) . وعينت 
محكمة الاستئناف الطبيب الشرعى لخاء تقريره 
مع تقر بر اخبير الأول 
« وحيث انه مما يعزز تعليل المستانفة لصمحة 
ذلك التصليح توقيع المورث على السند مرة 
أخرى إذ توجدإمضاء له فرحل توقيع المدين 
وإمضاءة أخرى فى حل توقيغ الضامن ويظهر 
من ذلك أنالتو قبع الثانى قد حصل عند اقتّراض 
المأنة جنيه الأأخرى و لبساطة المستا نفة وعلاقتها 
بالورث إذ هو زوج أختمها وثقتها به لهذه 
العلاقة ا١كتفت‏ با رأى وم تطلب منه.تحرير 
سند آخرأو إضافة مستقلة على السند والتصطيح 
فى السند العرقى وأو أنهلايشار إليه بعد وبوقم 
على هذه الاشارة لا يعتبر لاغيا كم فى المال 
فى السند الربعى 
د وحيث انه لذلك يكون السند صحيحا 
أيضا فما يتعلق بالماية جنيه الأخرى ويتمين 
إلثاء امك المستأ نف ورقض دعوى الرُوير 
دووحث انه عن الغرامة القائو ننة المنصوص 
عنبا قى المادة 1و١‏ مراقعات وقدرها ١١‏ جنها 
التي بحم بها على من يدع ىالزوير وسقط حقه 
فى دعواه أ يعجز عن ائياته فاك المحكمة 


لاترى الحك بهافىهذه الدعوى نظرا لظروفبا 
الخاصة إِذ تعتر المستأ نف عليه معذورا فى 
الطعن بالتزوير للا سباب الآتية . 

أولاء الأصل فى كل سند أن يكون 
صحبحا سلا لاشائبة فيه ولا تصليح ولاشك 
فى أن التصليح فيه مظنة الو بر وشبه ومحكمة 
أول درجة قد خدعت فى الائص واعتيرت 
السند مزو را التصليحالظاهر فيه > تقدم رخم 
كونها عينت خبيرا فحص هذا التصلييح 

انياً ‏ ظاهر من تقرير البير الأول 
وتقرير الطبيب الشرعى أنه لا يمكن .معر فة 
صاحب هذا التصليح ( ان كان كاتب الستد 
أملا). 

ثالناً ‏ ان الستأنعليد يحم كونه وارما 
لكاتب السند أو المدين وليس «و كانبه أو 
المدين نفسه لاريصح أنيعتير م ركزه فى الطعن 
بالتزوير ك ركز كائب السند أو المدين نفسه 
الذى لاك بع بالتسليح السجيح ل بح 
تشبيه المستأ نف عليه فى هذه الدعوى هع 
ملا حظلة اروف المتقدمة كلها .من يحبل وقيع 
المورث إد أنالمستاأ نفعليه] يكن فى استطاعته 
أن يعرف ماإذا كان التصليح وخط إبنه أم لا 
بل بين من يتجاهاون توقيع المورث من يكون 
عالما بأنه توقبعه ومع ذلك فقد قيل أنه إذا . 
اقتصر الأمر على عدم الاعتراف بصحة توقيع 
المورث دون جحده يمن الوارث من غرامة 
الاتكار المنصوص عنبا في المادة ماياب مرافعات 
وقدرها أربعة جنيبات ( رسالة الاثبات الطبعة 
الثالؤة ص4 ؟١رقم ١1‏ ومنشور لجنة المراقبة 
القضائية فى مجلة القضاء ٠‏ ص م0١١‏ ) 

رابعاً ‏ ظاهر من أوراق الدعوى أن 
المدين لم يرك ذرية إلا بنتا قام بشأمبا نزاع 


٠٠٠ 


بين والده أى والد المدين وهو المستأ نف عليه 
وبين أمها أى أم البنت وهى أخت المستأنفة 
ولعل المستأ نف عليه اعتقد أن السند قد زور 
انتقاما منه التأثير على نصيبه فى الميراث وخدمة 
لخت المستأ فة و بنتها 
خامنا ب غرامة الطعن بالروير وقدرها 
عشرون جنها كاتقدم+تشرع إلا جزاء لسوء 
نية الطاعن أو جزاء لطيشه و تسرعه دون أن 
يكون هناك مبرر للطعن ولا هذا ولا ذاك 
متوفر فى هذه الدعوى إذا روعيت ظروفها 
السالفة الذ كر بل قدريصح الفول بأن المستأفة 
ملومة فماجرى أولا بساطتها وثقتها بزو جأختها . 
« وحيث انه لذلكيتعين عدم الحم بالغرامة 
لعدم توافر حكمة تشريعها و لعذر الستأ نف 
عليه فى الطعن وير 
( استثناف السيدة نظيمة خليل مطاوع وحضرعنها الاستاقان 
راغب اسكندر يك وموريس خياط ضد الحا بيوى متصور 
بصفته الشخصية وبصفته و1! شرعيا وحضر عنسه الاستاة 
عبدالسلام ز كبك رقم١١سنة‏ لا ق رئاسة وعضويةحضرات 
أصماب المرة مد زغلول بك وكيل المكمءة وأحمد تثرأت بك 
وتمد المفى الجزائرلى بك مسيشارين ) 


/1 
/ مايو سنة ١98١‏ 
5- <والة ٠‏ رضاء ٠‏ وجويه . انعدأعه ف حالة وحجود 


قاصر للمدين ٠‏ دون اذن المجلس الحسى 
؟ - 5 - حوالة . وفايّمع حلولكل الدائن . شروطها . 


أوجه اشبه والخلاف بينهما . فى الشريمة الاسلامية 


والتشريع المصرى الا“هلوالختلط , والتشريم الفرتمى . 

المبادىء القانونية 

١‏ ح تتقضى امادة وؤك من القانون 
الدنى الأهلى بأنه يجب لكى تنتقل ملكية 
الديون والمقوق الميفية ولك يعتير بيعها صحبيحا 


العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشترون 


منعدما إذا كان من بين ورثة المدين قصر ولم 
يستأذن الجلس المسى فى قبول تحويل الدين 
النى فى ذمة مورهم 

0“ م يدت الشارع المصرى - 
عندما وضع النصو ص اللخاصة بالموالة فى القانون 
الأحل - المبادىء الختلفة فى المصادر الى 
اعتمد عليها ومنها ما يقضى به القاثون الفرنسى 
والقانون المصرى الختلط من أن ملكية الحق 
المبيع تنتقل من البائع إلى المشترى عجرد 
تراضيهما واعتبار أن المدين لا شأن له فى هذا 
الاتفاق وليس طرفا فيه وأساس تلك النصوص 
أن الشارعين الفرنسى والختاط يعتيران الدين 
من ممتلكات الدائن وجزءا من ثر وته فله 
هذه الصفة كامل المرية فى ببعه كباق ماعلك 
من حفوق 

ع - لم يتح الشارع الأعلى قبا قرره 
من مبادىء خاصة بالموالة منحى الشارعين 
الفرنسى والختلط وإما سار فيها على غرار . 
مبادىء الشر بعة الاسلامية وهى تشترط لصحدة 
الموالة رضاء الخال عليه مها ميث لا تتقل ْ 
ملكية الدين للفحال له بمجرد تراضيه هو 
والمحيل بل لا بد من رضاء الحال عليه أيضا 

»م - الحكمة مناشتراط رضاء المدين 
بتحويل الدين الذى فى ذمته إلى آخر هى أن 
المدبن فى غالب الأحيان يلحأ عند الاستدانة 


العددان الأول والثاى ب السنة الثانية والعشرون 


لل 


إلى اختيار دائنه أن ارم فيه الارتياح إلى 
معاملته ويطمكن إلى بقاء الاعس يينهما سرا 
مكتوما وقد لا ياجأ إلى نحو يل دين لآخر إلا 
لغرض النكاءة بالمدبن والتشبير به والاضرار 
إسبمعاته 

ه - إذا كان القانون المدلى الأهل قد 
أجاز فى الأدة 151 منه لمن يدفم دين شخص 
حق الرجوع عليه بقدر مادفمه فان الشارع 
الأهلى لم يمح بنفسه ماحرص على وضعه من 
مبادىء فى باب حوالة الدبن و يشصد فتح 
الياب على مصراعيه للافلات من شرط رضاء 
المدين بالموألة 

- نظرا لما بين الموالة والوفاء مم 
الحلول محل الدائن من أوجه الاشتباه فانه 
يجب تعيين الحد بين العقدين و بان الفروق التى 
يمكن بها ييز أحدهما عن الآخر . وقد عد 
ألفقهاء الشارحون لنصوص القانون الفرنسى إلى 
إنضاخ ما نمض فى هذا الشأن قفالوا بصفة عامة 
بأن الشارع لم يرض بالوفاء من الأجنبى إلا لما 
فيه مصلحة للدائن والمدين ومن يتقدم بالوفاء 
شمن ير دك بذل المعونة ومد يد المساعدة للمدين . 
ولما أبانوا عن الفروق بين الموالة و بين الوفاء 
مع الخلول اتفقت كلتهم على فارق مبدنى حاصله 
ان ابلوالة بيع وأن الدان الجديد مشتر يقدم 
على إعام الصفقة لما يتوسمه فيها من الربح فهو 
مهذه الصفة مضارب غالبا يشيرى الدبن شن 


أقل من قيمته الاسمية رجاء الحصول على كامل 
الدين من المدين . أما الوفاء مع الملول فان 
عمل الموفى للدبن هوف حقيقته تدخلمن صديق 
صخل عءقاه دقمته إليه الرغبة فى معاونة 
المدين على الوفاء والتفر بج عنه باتقاذه من دائن 
يلاحقه بالطالية ويضيق عليه . 


امور 


د حيث ان وقائع الدعوى تقلا عن الحكم 
المستأ نف تتحصل فى أرى همورث الست تفين 
حمد افتدى احداللواق اقترض مبلغ هه 4 جنيها 
من عبد الله افتدى احمد وى نظير ذلك رهن له 
سبعة أفدنة من الإأرضلدة ثلاث سنواتوذلك 


٠‏ وجب عقد رهن نأميني محر رمام موث قالعقود 


الرسعية يمحكمة مصر الختلطة تارمخه ٠١‏ يونيه 
سنة 1994 وهذا العقد مقدم ترجمة رخعية هنه 
يحافظة المستأنف ضيده (4) دوسيه همستند (؟) 
وقد نوق المورث وعينت والدتهم الست عائشة 
هائم رسعى وصيا علمهم وحل ميعاد دقع الدين 
فرأت من مصلحة الفص رأ ن تقوم هي بدفع الدين 
إلى الدائن المرتبن فدفعت| ليه قيمة الدينئوحلت 
عل لدان مرحت طق جرلا ار اي 
سنة ١40‏ حررأما مالموثق >حكمة مصرالمختلطة 
ثم استدانت المت عائشة هائم رسعى من الست 
زينب الكتي مبلغ ٠‏ لاسجطيه وأحلاحلبا بقدر 
ذلك فى الدىن الذى لما على ترك مورثها وذلك 
بيجب المقدالر معى ارخ +مارس ستةسجم ١‏ 
والمقدم ترجمة رسعية منه بالحاافظة رقم لادوسيه 1 
ثم بتاريخ 4 اسبتميرسنة مو | نحرر بين الست 
عائشة هام رعى وبين حسن أقندى درويش 
د اللستأ نف ضده 6 وبين" ألست زينب الكتى 


. ٠ ؟‎ 


عقد حاول وشطب رهن موحبه استامت الست 
عائشة من حسن افندى درو بش مبلغ ٠‏ واجتيبأ 
يستحق الدقع بعد ستتين وأحلته محلها فى عقد 
الرهن و الدين الذىلماعلى تر كة مورهاواستات 
الست زينب الكت مبلغ ٠٠١‏ جنيه قيمة دينها 
وقررت بتنازلماعن حقباحق يكون لحسن افندى 
درويش «المستأنف ضده» المرتبة الأولى وقد 
حل الأجل المتفق عليه للدفع وهو السئتان فنبه 
الدائن حسن افندى درويش على الست عائشة 
هام رسي عن تفسباو يصفتها وصية على القصر 
أولاد زوجها وعلى افندى رسعى بأن يدفعوا له 
الدين فعارضوا فى تنبيه تزع الملكية وتقيدت 
معارضتهم نحت رقم بمب سنة مم ١‏ كلى شبين 
الكوم وينوا معارضتهم على بطلان التنييه إذ لم 
يتتخذ الدائئى محلا مختارا له قى دائرة المحكمة 
المختصة بازع الملكية وهى محكمة شبين الكوم 
وأن الدين || الذى فى ذمتهم ليس 40١‏ جنيبا 
و١ ٠‏ اهلوا كا جاءف التنبيه بل هولا يتعدىهبجنيبا 
ومم ملما وقد قضتحكمة شبينالكوم رفض 
المعارضة واستاً نف الورثة الم كورونهذا الحم 
فقضت محكمة استئناف مصر الأهلية بعدم قبول 
المعارضةمن الست عائشةها تم رسعى بصفتهاوصية 
على أولادها مر واحمد وفاطمة لهدم توفرصفة 
الوضادة بسبب ياوغهم.سن الرشد ‏ ثا نيا فها 


مختص بالعارضة المر فوعة منواشخصيا ومن عمل : 


افندى رسعى'عدلت الحم المستأ نف يأن قبمة 
الدين الذى للمستانف ضده على التركة هو مبلغ 
١5‏ 5جنيها فقط بعد استبعا دمبلغ مجنيباتو ١‏ . + 
ملما قالت انهأمصاريف لاشأن للمدين بها لأنها 
صز فتفى مصلحةالدائن وأ .يدت الك الا بعدائى 

فباعد اذلك - و بعد صدونالحكم المستأ نف قام 
الدا أن المرتهن باعادة التذبيه على عمر رسعئ' وأحمد 


العددان الأول والثانى-السنة الثانية والعشرون 


اطنى وفاطمة وحمدالفصرالذين بلغواسن الرشد 
منبهاعلهم بدفع هبلغ 17 6جنيها وهوقيمة المبلغ 
الذى تالت كمة الاستئئاف انه هوالدين الذي 
الدائن على التر كة فمارض الم كورون ف التنبيه 

«وحيث ان المعارضين أأبدوا طمونا فى صعة 
التعاقدالذدىثم بن الست عائشة ها مرسمي و بين 
عبد الله افندى امد الدائن الأصلى لمورمم 
ومقتضاه حلت مله فى الدين والرهن العقارى 
وقد ردت محكمة أول درجة على تلك الطعون 
باكر أه هذه المحكمة كافيا لعدم الا خذ بها خصوصا 
عد نكيت أ والسيد: عائشّة رسميعندماقصدت 
أن تستدين من السيدة زينب الكتي مبلغ مائتي 
جنيه وأن حلبا حلها فى حتقبا فى الرهن يقدر 
ذلك الدن تقدمت إلى مجلس الحسي يطلب الاذن 
منه لهابابرام ذلك الاتفاق تأقرطلها وكانذلك 
فى سنة سمو وهذا واضح مما أثبته رئيس 5 
العقودالرعية الذى ح ررعقد التنازل بين السيدة 
عائعة والسيدة زيف الكتي من أن الاول 
منهما مصرح لها بأبرام العقد يمقتضى قرارين 
مر قفين بالعقد وقد ورد فى هذكرة المستأ تفين 
هذه امحكمة فى الصحيفة الثامنة متها إقرار مهم 
هذه الواقعة فلا يبتى بعد ذلك مجال لما يثيرونه 
حول صكة حاو لالسيدة عا لظ رسيي لعب اله 
افتدى احمد المر تمن أصلامن عورم إذأن اقرار 
الجلس الحسى لصفتها المستمدة من ذلك التعاقد 
قد أزال عند كل شائية . 

« وحيث ان الحكم المستأ نف أورد بعد 
ذلك أن المستأ نفين دفعوا بأن عقدالرهن الصادر 
من هوربهم لم ينص فيه على جواز التحويل من 
غير رضاء المدن ورد الحكم على ذلك يقوله أن 
حلول السيدة عائشة هام رسمي محل الدائن كان 
باذن مجلس الحسبي وهوالقم على مصلحة الفصر 


العددان الأو ل والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون 


وظاهرهن ذلك أن ردالحكم لايتصل مباشرة 
بد فع المستأ تفين الأخير فانهم فى هذ الدفع يتكرو ن 
على السيدة عائئشة رسبمى حق نحويل عقد الرهن 
إلى المسستاأ نف ضده وهذا على اعتبار أن السيدة 
قد حلت محل الدائئن الأصل وأنها بهذا الحاول 
لا ملك أكثر من -حقوق ذلك الدائن وما كان 
يجوزله مقتضى عقد الرهن أن يتنازل عنه لغيره 
بالحوالة إلا يرضاء المدين . 

« وحيث أنه ليس فى عقد الرهن الصادر 
من مورث المستأ تفين الى عبد اللهأ فندى أحمد و الذى 
حلت محلهالست عائشه رمعى مايفيد قبول المدين 
لتحويل الدزين الى آخر بغيررضائه - وم يقل 
أحدنا ن المستاً تفين قدرضوا حصول التحو يل من 
السيدة عائشةالىالستأ نفضدهو لينف أوراق 
الدعوى مايفيد هذا المعنى و لهذا أصر الستاً نقون 
على التمسك ببطلان ذلكالتحويل اعهاداعل نص 
المادة (و؛ )من القانون المدنى ومؤداءانه يحب 
لكى تنعقل ملكية الد.يون والمقوق العينيةوولكى 
يعتير ببعها ميحاان يرضىالمدين بذلك كتابة 
وقالوا امهم كانوا عند التعاقد بين السيدة عائشة 
ر“عى و بين المستأ نف فبده قاضرين عن درجة 
البلوخ م أن الجاس الحسي لم يستأذن فى هذا 
الاجراء مالرْضًا منعدم وانه اذلك تكون ملكية 
الد بن باقية للسيدةعائشة و تنتقل للمستاأ نف ضده 
فلاحق له فى التنفيذ ضدثم مفتضى عقد الرهن 
وبالتالى يكون التنييه واجب الا لفاء . 

« وحيث|ان المستأ نف ضيده لمينازع فىهذه 
الوقائم واما بنى دفاعه على أن الاتفاق الحاص 
يبنهو بين السيدةعائثةرمعى مذو الحق ف الرجخوح 
على المستا نفين بناء على ماتقضى بدالمادة(1؟) هن 
القاثون المدنى من أنمند فع دبن شخص فله حق 
الرجوع عليه بقدر ما دفعه . ويقول المستأ نف 


د 
ضده أنه دفمللسيدةعائشة دينها المستحق فى ذمة 
المستأ نفين فله بناء على ذلك حق الحلول محلبا . 
2 وحيث ان الشارع المصرى عندما وضع 
النصوص الخاصة بالحوالةفى القانون الاهيل م تفته 
المباديء المختلفةق المصادرالت اعتمد علمها ومنها 
مايقضى بهالفا نو نالفر نسى والقانونالمصرى المختلط 
من أن ملكية الحق المبيع تتتقل من البا ئع الى المشترى 
بمجرد تراضيهما واعتبار أن المدين لاشأن له فى 
هذا الاتفاق وليس طرفا فيه حت اله نص فى 
المادة («م4) مختلط على أن الللكية تنتقل بالنسبة 
لغير المتعاقدين باعلانالمدين بهحو يل ماعليه من 
الدمن اعلا نارسعيا أو بقبول المدين الحوالة بكتابة 
الخ وأساس هذهالنصو ص أنالشارعين الفر ني 
والغنتلط يعتبر ان الدنن من ممتلكات الدائن وجزءا 
من ثروته فله بهذه الضفة كامل الحرية فى يبعه 
كباق ما بلك من بُحقوق وليس للمدين وجه 
للشكوى مادام الييع لم يصدر الافى حدود الدبن 
وهو بذلك لاييرتب عليه اضرار به ولا تثقيل 
عليه بل هو قد يستفيدم نا موالةإذا كان الدبن 
متتازعأ فيه حيث يبيح له الفانون التتخلص' من 
الدين يدفم مادفعه الشترى فعلالا قيمته الا”عة 
« وحيث ان الشارع الأهلى ل يأحذ بهذا 
الاتجاه بل سا رعلىغرارميا دىءالشر بع ةالاسلامية 
وهى تشترط لصبحة الحوالة رضاء امحال عليه 
نها بحيث لاتنتقل ملكية الدين للمحال له بمجرد 
تراضيه هو وانحيل بل لابد من رضاءاحالعليه 
أيضأحتي أنها لا تسمح للاجنى بوقاءالدين بغير 
أمر الدين الاعلى اعتباره متبرعا لا حق له فى 
الرجوع على اللدين بشىء مما دفعم وقد روعيت 
فى ذلك مصلحة المدين واعتبارات أهمها أن 
اللدين فى غالب الأحيان يلجأ عند الاسقدائة إلى 
اختيار دائنه من يتوهم فيهالا رتياح إلى معاملته 
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ويطمئن إلى بقاء الأمر بينهما سرامكتومائهو 
بذلك له مصلحةأدبية وقدترق إلى مادية قى عدم 
الزامه بدائن لاتتوفر فيه تلك الاعتبارات بل قد 
يكون علي الضد من ذلك و ميقدم على شر اءالدين 
إلا عرض التكابة بالمدين والتشبير بهوالاضرار 
سمعته . وقدكان من نتيجةأخذالشارعالأهل 
جبادىء الشربعة الاسلامية أنوضع نصا للمادة 
(ووم) خا لف نصوص الا نونينالختلطو افر نسي 
وكأن ذلك منه اعلانا بارزا مبدأ أساسى يقضي 
سريانه فى مادة انتقال ملكية الدمون من دائن 
إلى آخر . 

م وححيث ان الشارع الاهلى ف الوقت ذاته 
وضع نصوصا فى باب آآخرهو الوفاءمع الحلول 
وضمنها ماجاء فى الادة (51؟) من أن من دقع 
دين شخص فله حق الرجو ععليه يقدر مادفعه 
وهذه هى المادة التى جعلها المستأ نف ضدهأ ساسا 
لدعواه . 

. د وحيث ان أول مايلاحظ بادىء الرأى 
انه إذا أخذ بظاهر المواد التيحاءتف باب الوقاء 
مع الحاول و كان لكلمن يردى دينا إلى دائن 
<ق الحاول حله كا دذهب إلى ذلك المستأنف 
بده فان الشارع الاهلى يكون يذلك قدمها بنفسه 
مأ حرص على وضعه من ميادىء فوياب حوالة 
الديون وفتح الباب على مصراعيه للافلات من 
شرط رضياء المدين باحو الة ياعتبار الدائن الجديد 
حالا محل الدائن بمجرد وفائه الدين عن المدين 
وهذه نتيجة ليس من المستساغ قبولها ولا!فراض 
نسيتما للشارع 

: وحيث انه لما هو ياد مردل. أوجه اشتباه 
الحوالة بإلوفاء مع احلول تل الدائن إذ أن كلا 
منهما وترتب عليه تغييرالدائن كا أن كلا منهما 
يتقل إلى الدائن الجديد حقوق الدائن الأصلى- 


العددان الأول والثاتى - السئة الثانية والعشرونث 


لهذا وجب تعيين الخد بين العقدينو ييا نالفروق 
الت بمكن با تمييز أحدهأ عن الآخر ‏ وقدعمد 
الققباء الشارحون لنصو ص القا نو نالفر نسى إلى 
إيضاحماغمض فىهذا الشأن فقالوا بصفة عامة 
بأن الشارع لم يرض بالوفاء من الاجني إلا لما 
فيه من المصلحة للدائن والمدءن ومن يتقدم 
بالوفاء ممن بريد بذل المعونة وفك بل المساعدة 
للمدين ولا أبانوا عن الفروق بين الحوالةم بين 
الوفاء مع الحلول اتفقت كفتهم على فارق هبد لى 
حاصله أن الحوالة بع وأن الدائن الجديد مشتر 
بقدم على إمام الصفقة ا يتوسمه فيها من الرربح 
فبو بهذه الصفة مضارب غالبا يشترى الدين 
شمن أقل هن قيمته الاسعية رجاء الحصول على 
كامل الدب منالمدين » أما الوفاء مع الحلول فان 
عمل الوق للدين هو فى حقيقته تدخل هن صديق 
لماعك 0 ) دفعته | لبه الرغية فى معاو نة 
المدين على الوفاء والتفريج عنه باتقاذه من دائن 
يلاحقه بالمطا لية و ,يضيق عليه وهذا هو الاعتبار 
الذى دعا إلى عدم السماح للدائن الجديد بطريق 
الوقاء مع الحاول بأن برججع على المدين بأكثر مما 
دفعه فعلا للدائن الأصلى( بودرى وبارد الجزء 
الثانى بند ١5١١‏ وبلانيول الجزء الثانى بند 
٠‏ ماه و كأبيتان الجزء الثانى مبحيفة *. ١)وقد‏ 
أقر هذا الرأى شمراح القا نون المصري( كعاب 
البيسع البلالى بك صبحيفة مذم ووالتون الجزء 
الثابى صحيفة م4 ) 

ووحيث ان المحكمة تقر الفارق بين طبيعة 
العقدين وهو السابق ذكره لانطباقه على المبدأ 
ألقا تو ىالصحييح ولمشيه مع رو حالشارع البادية 
من إيراده لنصوص الحلول نحت ببْ ا تقضاء 
الا لازام بالوقاء مما يدل عيل أنغر ض اموق جب 
أن يكون فىأساسه تحقيق ذلك الانقضاء وهو 


العددان الول والثانني ‏ السنة الثانية والعششرون 


إيراء ذمة المدين في علاقته معدائنه الأصلى ا 
ترىا حكمة أنه إذا صح الاهتام بتبيانالفروق 
دن الخحوالة وبين الوقاء مع الول سيب 
الاختلاف فى النتائج بين العقدين والتى تشترك 
فيها القوانينهن فر نسية ومختلطة وأهليةانهذا 
البحث يجب أن يأخذ قسطا أو فرمن العتاية عند 
تطبيق نصوص القا نون الاهلل وهىالتى! تفردت 
باشتراط رضاء المدين الحصول الحوالة مع إياحة 
الحاول مع الوفاء بغير هذا الرضاء فأضحت 
بذلك معرفة الفروق التى محكن ييز أحد 
العقدين بها عن الآخر أوجب وأازم إذ عليبا 
يتوقف الح بصحة العقد فى إحدى الحالتين 
دون الأخرى خصوصا أنه بغير رقابة القضاء 
على تعيين الفروق بين الحوالة وبين الوفاء مم 
الحلول يصبح من الميسور التحايل علي ال هرب 
هن شرط رضاء المدين بالحوالة بمجرد إعطاء 
عقدها صفةرالوفاء مع الحاول واعتّاداً على اشتباه 
المقددين أ حدها بالاآخر 

«وحيث انه بتطبيق القواعدالسابق ذكرها 
على العقد الذى يتمسك به المسستأ نف ضده والذى 
تم بينه وبين الدائنة للمستأ نفين إيبين بوضوح 
أنالدائنة هى والدة المدينين وقد نشأ دينها فى 
ذمتهم منذ تاريخ حلولها محل ارتهن الأصللى 
وذلك فى تاريخ 7١‏ يوليه منة 19017 ول يبد 
منها فى غضون تلك السنين الطويلة ما يدل على 
مطالبتها لابنائها أو إلحاحها فى تحصيل دينها 
وم تتخذ أى إجراء ينم عن رغبتها فى إرهاقهم 
أوالتضييق علهم 5 أنه ظاهر من الناحية 
الأخرى أن المستأ نف ضده لم يتدخل فى ثأن 
دين المستأ فين إلا لغرض واحد تكشف عنه 
الأوراق المودعة فى الدعوى وفى ملفات الفضايا 
المضمومة وهو بتلخص فق أنه دائون لوالدة 


يل 


المستأ نفين فى دين قدي مضمون برهن مررّل موك 
لها وذلك يعقد رهن تارمحه م7 يوليه سنة. ممه ١‏ 
ثم فى تاريخ م أغسطس سنة هم؟ تماتفاق 
دن المستأ نف ضده وبين المدينةله علي أن يتنازل 
هو عن رهنه على الأزل فى نظيرأن تحله محلباق 
دينهاطرف أولادها وفى الرهن العقارىالصادر 
من مورتهم لأمينا لديته الذى يستحق السدادقى 
5 سبتمير سنة /19#5 وقد ثم ذلك فى تاريخ 
اسبتميرسنة وسو ى حيث أحلته محلها ولمض 
على تاريخ استحقاق دينة بضعة شبورحقبادر 
المستا فين باعلاتهم بعقدالحاول منذرا إياثم بانخاذ 


١‏ إجراءاتالتنفيد ق حالةعدمالسداد تت وكلهذه 
الوقائع قاطعة الدلالة فى أن الست نفضده يدفم 


شيئا لدائتة المستأ فين و إنما اتخذ عقد الحاول 
كتأمينلوفاء دين سا بق له فى ذمة الدائثة ما أنه 
فى تعاقده مع الدائنة للمستاتفين كان بعد الناس 
عن أن يفرض فيهالرغية فى أداء خدمة لمدينيبا 
فان هؤلاء ل+يلاقوامن الدائتة وهىأمبم إلا كل 
رحمة وإهبال إلى ميسرة . 

« وحيثارتف جمبيع ظر وف التعاقد الذى 
مفتضاه يطلب المستا نف ضده التنفيذ على أموال 


. المستأ نفين تقطع فى أنه وإن وصف بأنه وفءمع 


الحلول محل الدائنة الأصلية إلا أنه قى حقيقته 


. حوالة وهى يمقتضي الادة ( وم ) من القااون 
امد لا تصح لعدم رضاء المستأ نفين بها . 


«ووحيث انه متى تقررهذا يكون تبه زع 
الملكية على غير أساس وتكون معارضةالمستأ تفين 
فى محلبا ويتعين إلغاء الحم المستأ نف ٠‏ 

[ اسقثتاف عمرافةدى رسى وأا خرين وحضر عنهع 
الاتاذ حبيب أوندى ند حسن أقادى درويش وحضر عنه 


الاعتاذ سند رقم م +أسنة وه ق رئاسة وعضطوية<ضرات 


أصحاب العزة عبدالرحن على يك وأسمد علعلوبه بك واسكندر 


عرت بك ستثارين | ١‏ 


0 


٠١4 


مييخائيل افندى قر ج على ذلك . وقالانهمنتدب 
فى الاستكناف وبوجد,قرارفى الاوراق بدلك - 
وزعماللتمس يأن حضور اللتمسضيدهاالسادسة 
بذيل أثر البطلان مردود ,أنه حضرت للتمسك 
بالبطلانوقد مسكت به فعلانى أو لجلسة حضرت 
قمها وى جلسة م رتاير سنة؟ ١4‏ أول جلسة 
للمرافعة وقبل الدخول فى موضوع الالاس 

« وحيث أنه وان كان اتنتداب الاستاذ 
ميتخائيل افندى فرج قد انتهى بصدور 1ه 
الاستئنانى الا أن اعلان ا للتمس ضدمم هذاال4؟ 
للملدمس متخذين قى الاعلان مكتب الاستاذ 
مسخائيل افندى فرج محلا ختارا ليصبح ال4؟ 
نهائيا إذا لم يطعن فيه بالتقض أو الالقاس فى 
المبعاد يعدا ختياراجد يدا مسوفا للملتمس اعلاتهم 
يطعنه قّ امحل الذىاختاروه للاعلان المي منه 
للغرض المتقدم ولا يؤئر علىهثل هذا الاعلان 
كون الحل امختار الذى عين فبههومكتب ,تقس 
حضرة الحا الذى كان منتديا عنهم فى الاستئناف 
لا نه إذا كان مكتياآ خركانهذ|المكتب الآخر 
هو امحل الختار الذى نصح للملتمس اعلاتهم 
فيه بعر يضة الالعاس وم يكن هفاك ل للتمسك 
بالا نتداب ولا بمكن اعتيار الالماس فى هذها لالة 
كدعوى أصلية مادام هو طعن قَّ ح أعلن 
من عمل مختار . ولذلك بتعين رفض الدقم 
الفرعى بعدمقبول القاس لاعلان لمم سضبدهم 
فى انحل انار . 

ه وحيثانه عن أوجه الالقاس فا ناملدمس 
قد نمسك بأ وجدثلاثة (أولا) أن الاستاذ ميخائيل 
فرج شيق أن تنازل عن التضامن قائلا انه غير 
عتمسك .ه فى جلسة ١ل‏ ينابر سنة 0+ ١‏ امام 
الاستئنافوم يعد لعن ذلك و الحكة حكت ,.ه(ثا نيا) 
عقد الايجار خال من التصّامن وادخل اللملتمس 


السنة الثانية والعشرون 


ضدم, الاحد عشر الأول الغش على اك 
وطلبوم ىعر يضةالدعوى (ما لثا) ثبت من الأوراق 
أنالا طيا نالؤجرة/؛ طوبلافلا وسووهوط 
و..مف و كأنمناللازم أن ترد الحكة على ذلك 
؟ أن الما لصة الخاصة سنة 988 السابق 
الطعن فيها اعترف اللكمس ضدم الاحد عشر 
الأول بصحتها وتنازاواعن طلبالردوالبطلان 
ولكن محمكة الاستئئاف لم تثيت هذا التنازل 
وما دامت الْخًا لصةّصحيحة فالا يصا لا تالمقدمة 
مخصم من السنةالثا نية ولو فعلت الك ة ذلك لا نضح 
لها أن المسدد منه أى من الملدمس أ كثرمار أنه 
باقيا عليه فيكون هناك تناقض بين الاسياب 
والنطوق 


« وحيث انه عن الوجدالاوكفانهوان كان 


' حقيقة قد قال الاستاذ مبيخائيل افندى فرج قى 


جلسة 7١‏ يناير سنة مه ١‏ أمام الاستئناف انه 
غير متمسك يا لتضامن إلا أن عدم المدول عن 
ذلك غير صحيح إذ قد تمسك با لتضامن فى 
مذكرته الحتامية المقدمة +لسة أول أ كتوير 
سنة ,ومو ! وكانت المحكة لم تفض باثيات تنازله 
عن التضامن بل نفس اللتمسق مذ كرتهالمقدمة 
لجلسة ٠١‏ توقير سنة وسو ١‏ قال با لتضامن فى 
ختامها فى ص » 

د« وحيث أنه عن الوجه الثاتى وهو أنعقد 
الاجار خال هن التضامن و لكن المتتمس طبدهم 
الاحد عشر الاول أدخلوا الفش على المحكة 
وطلبوه فى عريضة الدعوىئفان هذا الزعم باطل' 
من أساسه لأن عقد الايجار موضوع الدعوى 
المحرر بين مور الملتمس ضدم الاحد عشر 
اللاول وبين الملتمس وعلى ابراهم سعودىق 
وعيد [ميد ااراهم سعودىالمحكومعليهما معة 
با لتضامن وهو العقد المؤرخ 16 سبتمبر سنة 


العددان الاول والثابى - السنة الثانية والعشرون ل 


« وحيث|نالمستا تفة تنسب مور ث مستا نف 
عللهم أنه قصر تقصيرا جسما بتر كه المستأجر 
فلا حصل منه ولا يوقم حجوزات نحفظية على 
زراعتة وقد تعسر تحصيل مبلغ الاجارالذى فى 
ذهة المستأجر يعد استصدارها حكما به عليه . 

« وحيث أنه بصرف النظرعن ردااستاً نف 
عليهم فى مذ كرتهم على نسبة التقصير إلى مورثهم 
فانه متي تقرر أنه لا ضان على ناظر الوقف فى 
حالة تعسر محصيل الاجارالذى فى ذمةالمستأ جرين 
ولافي <الة تقصيره فى مطا لبهم فتكون دعوى 
المسستأ نفة على غير أساس . و لاحل بعدذلك لبحث 
مسألة تقصير الناظر ولا هل كان التقصير يسيرا 
أم جسما . ولاحل كذلك لبحث دف المستأ نف 
عليهم بعدم قبول الدعوىأر فعامن غيرذى صفة. 


[ استتئاف السيدة جمية هانم مود يصفتبأ وحضر عنها " 


الاستاد مود عالى حسسى ضد السيدة تفيده هام احد سليمع 
وآخرين وحضر عنم عدا الا'ول الاستاذ جورجى غبريال 
رقم م٠‏ سنة مه ق وئاسة وعضوية حضرات أصحاب المرة 
مهد زغلول بك وكيل الحمكمة واحمد نشأت بك وحمد المفى 
الجزائرلى بك مستقارين ]| 
6٠‏ 
8 نونيه سنة 1١941‏ 

التماس . أعلانه . عكتب الحابى المنتدب عن الخهم ٠.‏ 
جوازه . مادام الحم الاستشاى انخذ فى اعلانه مكتب ذلك 
الى عيلا متتارا . 


المبدأ القانوى 
إنه وإن كان انتداب محام فى الاستئناف 
يتتهى بصدور ال الاستثناق إلا أن إعلان 
المحكوم له هذا الحك لخصمه متخذا فى 
الاعلان مكتب ذلك الحاتى محلا مختارا ليصبح 
الحكم مهائيا إذا لم يطمن فيه بالنقض أو الالعاس 


فى الميعاد يمد اختيارا جديدا مسوغا للمحكوم 
عليه اعلان الماسه للخصمه فى الل الذى اختاره 
لاعلان الحكم نه للغرض التقدم ولا يؤثر على 
مثل هذا الاعلان كون الحل الذى عين فيه 
هو مكتب تقس الحاى الذى كان منتديا لأنه 
إذا كان مكتبا آخر كان هذا الملكتب الآخر 
هو الحل الختار 7 يكن هناك عل للتمسك 
بالاتتداب ولا مكن اعتبار الالناس قى هلم " 
الحالة كدعوى أصلية مادام هو طمن فى حكم 
أعلن من محل محتار . 
اكور 

وحيث ان النمس خبيدها السادسة دفعت 
فرعيا بعدم قيول الا لهاس لاعلاءه للملتمسضدم 
فى امحل المختار وهومكتب الاستاذميخائيل افندى 
فرج لا امحل الأصلى وكان الواجب اعلانهفى امحل 
الاصل لأن الاستاذ ميخائيل أ فندى فرج كان 
متتدبا عن الللقمس ضيدهثم فى الاستئناف وانتهى 
انتدابه بصدو را الاستئنافى وقدردالملكمس 
على ذلك يأن الملتمس خيدم أعلتوه بالمكم 
الاستعنافى من مكتب الاستاذ ميخائيل افندى 
فرج باعتباره محلا مختار اوهذاصعيح ماهوظاهر 
من الاعلان الذى حاءفيهوحايمالتار مي تغمر 
مكتب الاستاذمينخائيل افندى فرج . امأ ادعاء 
الملتمس بأ نالاستاذميخائيل افندى فرج و كيل 
شرعى أ يضاعن امس ضدثم بتو كيل رقم .مم 
سنة .سي ١‏ شرعى وان هذا التوكيل؛ ثابت هن 
استلام الاستلاذ ميخائيل افندى فرج الحكم 
الاستئناق عقتضاه واشر على الحم بذلك انه 
ليس ق.الاوراقٍ مابدلةليه وم يصمادقه الاستاذ 


٠4‏ العددان الول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 
ميخائيل افندى فرج على ذلك . وقالانهمنتدب | ضدم الاحد عشر الأول الفش على امحكمة 


فى الاستئئاف وبوجد قرارفى الاوراق بذلك - 
وزعم اللتمس ,أن حضور ال لتم سضيدها السادسة 
زيل أثر البطلان مردود بأنهااحضرت للتمس.ك 
بالبطلانوقد بمسكت به فعلافى أ و لجلسة حضرت 
قمها ومى جلسة +ميناير سنة؟ 144 أول جلسة 
للمرافعة وقبل الدخول فى موضوع الا لاس 

د وحيث انه وان كأن اتتداب الاستاذ 
ميتخائيل افندى فرج قد انتهى بصدور الحم 
الاستئنافى الاأن اعلاناللتمس ضدم هذا الم 
الملدمس متخذين فى الاعلان مكتب الاستاذ 
ميخائيل افندى فرج محلا مختارا ليصبح الحم 
نهائيا إذا لم يطعن فيه بالتقض أو الالعاس فى 
الميعاد يعدا ختياراجد يد |مسوفا للملتمساعلامم 
بطعنه فى لحل الذىاختاروه لاعلان المي منه |' حقيقة 
للغرض المتقدم ولا .يؤئر علىمثل هذا الاعلان 
كون انحل الختار الذى عين فبههومكتب نفس 
حضر ةالمحاجى الذى كان منتدبا عنهم فى الاستئناف 
ل نه إذا كأن مكتياآ خركانهذاالمكتب الآخر 
هو امحل الختار الذى يصح للماتمس اعلاتهم 
فيه بعريضة الالماسولم يكن هناكء ل للتمسك 
بالاتتداب ولا بمكن اعتبار الإلعاس فى هذه لالة 
كدعوى أصلية مادام هو طعن ىَّ - أعلن 
مرن عمل مختار . ولذلك يتعين رفض الدفم 
الفرعى بعدم قبول اناس لاعلان الملتمس تدهم 
فى انحل انختار . 

« وحيثانه عن أوجه الالقاس ؤ نالملتمس 
قد نمسك بأ وجدثلاثة(أولا) أنالاستاذميخائيل 
فرج سيق أن تنازل عن التضامن قائلا انه غير 
متمسك به فى جلسة 0؟ ينابر سنة .وس ١‏ امام 
الاستئنافوم يعد لعن ذلك والنحكة حكت .ه(ثا نيا) 
عقد الايجار خال من التضّامن وادخل اللملتمس 


وطليوهفعر يضةالدعوى(ثا لنا) ثبت من الأوراق 
أنالاطيا نالمؤجرة107طو يلاف لا سوواط 
و..همف وكانهن اللازم أن ترد الحكة على ذلك 
كا أن اننا لصة الخاصة يسنة 4078 السابق 
الطعن فبها اعترف الملتمس ضدهم الاحد عشر 
الأول بصحتها وتنازلواعن طلب الردوالبطلان 
ولكن عكة الاستئناف لم تثيت هذا التنازل 
وما دامت الا لصةصحيحة فالا يصا لا تالمقدمة 
نخصم من السنة الث نية واو فعلت المكة ذل كلا نضح 
لها أن المسدد منه أى من المانمس أ كثرمارأ نه 
باقيا عليه فيكون هناك تناقض بين الاسباب 
والنطوق 

د وحيث انه عن الوجدالاوكفانهوان كان 


حقيقة قد قال الاستاذ ميخائيل افندى فرج ى 


جلسسة ١‏ ينابر سنة وسره ١‏ أمام الاستئناف انه 
غير متمسك با لتضامن إلا أن عدم العدول عن 
ذلك غير صحبح إذ قد تمسك با لتضامن ى 
مذكرته الحتامية المقدمة ل+لسة أول أ كتوير 
سنة وسمو ١‏ وكانت المحكة لم تفض باثياتتنازله 
عن التضامن بل نفس اللتمس فى هذ كرتهالمقدمة 
لجلسة ٠١‏ نوشير سنة وسو ١‏ قال با لتضامن فى 
ختامبا فى ص »؟ 

د وحيث انه عن الوجه الثاتى وهوأنعقد 
الاجار خال من التضامن و لكن الممتمس ضدهم 
الاحد عشر الاول أدخلوا الغش عل المحكة 
وطلبوه فى عريضة الدعوىقان هذا الزعم باطل' 
من أساسه لأن عقد الايجار موضوع الدعوى 
المحرر بين مورى الملتمس ضيدم الاحد عشر 
الاول وبين الملقمس وعلى ابراهم سعودى 
وعيد انيد اءراهم سعودىالمحكومعليهما معة 
با لتضامن وهو العقد المؤرخ ٠١‏ سبتمار سئة 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


و ١‏ قد ذ كر فيه التضامن والتكافل فىآخر 
البند الول منه بين الشيخ سلم عليان الممتمسس 
والشيسخطل ابر اهم سعودى والشييخ عبد ا ميد على 
سعودى ا مد كورينوهذا العقد مودعق الحافظة 
رقم > من ملف الدعوى الاسعئناقية 

و وحيث انه عن الوجه الثاك فان كون 
الاطيان المؤ.جرة مها عجز لم تتكلم عنه محكة 
الاستغتاف هذا ليس من أوجهالالماسالمقبولة . 
أماان انا لصة الخاصة بسنة 41 | السا بقالطعن 
قمبأ قد اعترف الورئة يصحنها وتنازلوا عن 
طلب الرد والبطلان وأن محكة الاستئناف لم 
كثيت هذا التنازل فانه ظاهرق المك الاسغنافى 
أن هذا الحسكواعتبر أن هذه انا لصمة صحيحة 
وأن إبجار سنة و1 كله خا اص كم يوؤخد 
منها ‏ ثم إن الماتمس قال بعد ذلك وما دامت 
الا لص ةصبحيحة فالايصا لات المقدمة نخصم من 
الستة الثانية ولو فعلت المحكمة ذلك لاتضح لها 
أن المسدد أ كثر مما اعتمرته باقيا عليه فيكون 
هناكة:اقض بين الاسياب والمنطوق وظاهر من 
ذلك أن الملتمس اعتمر أن الحكمة]تأخد بتلك 
الخ لصة خصل تناقض وفضلا عن أن التناقض 
الموجب تقبول الاثٌاس هو أن يكونف النطوق 
فان محكمة الاستغنافقد أخذت با نا لصةمعترة 
اياها صحيحة ؟ا تقدم وأجرت الحساب على 
هذا الأساس ق الاسباب وبينت فى الاسباب 
أيضا أن الباقيهو مبلغ .سوم ره مج وحكمت 


هذا امبلغ ذاته قى المنطوق 
دم وحيث انه ذلك يتعين رفضص الالئاس 


٠‏ [التماس الشييع سليم عليان وحضر عنهالاستاذ محمود 
حسين هيكل ضد توفيق جبرائيل قوسه وآخرين وحضر عن 
السادسة الاسثاذ ميخائيل فرج رقم مه سنة مه ق رئاسة 
و عضوي حضر أت أصحابالعزة محمد زغلولبك وكيلالمحكمة 
وآحد نقات بك ومحمد المفتى الجزائر لى بك مستشارين ] 
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حجر . آثاره بالنسية أتصرفات الحجور عليه - قبل الحجر‎ 


ويعده . فى للقانونين المصرى والفرنى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ ا “م باطلة التصرفات التى يباشرها 
الجنون أو العتوه بعد الحجر عليه بغور حا.جة إلى 
إثيات اتصافه بالجنون أو المته فى كل وقت من 
الأوقات التى حصلت فبها هذه التصرفات» لأن 
أثر الحجر عليه هو ساب ولابته على ماله ولأن 
امك القاتى بالححر يجمل هذا الأثرمستمرا <تى 
ينتغى الحجر 5 عر 

ب بت يكم تصرفات الحجور عليه قبل 
القضاء بالححر صميحة أصلا وتكون نافذة لأن 
القضاء بالححر ليس له أثر رجمى ولأن الأصل 
فى الشخص الذى :0 حجر عليه التمييز وعام 
الأهلية وفقد التمييز عارض عليه والءارض 
لا يسدق إلابدليل ومن ثم فا الدعوى بيطلان 
التصرف السابق على تاريخ الحجر تكون غير 
مقبولة إلا إذا قام فيها الدليل على أن سببالحجر 
كان قائما فى ذات الوقت الذى صدر فيه هذا 
التصرف . 

من لاحظ القاون اللوادى أن نعل 
المحرقد يكون فى الغالب سابا علىالوقت الذى 
توقم فيه الحجر نكم القاضى ورأى أن ترك 
التصرفات السابقة خاضمة للا حكام العامة يضيع 

| للفائدة القصودة من الححرنظرالما يصادفه طالب 


١‏ العددان الول والثانى 


البطلان من المر ج فى إثبات حالة المته فى ذات 
الوق الذى حصلت فيه هذه التصرفات ‏ فنص 
فى الادة .ه من القانون الدنى عل أنه « يجوز 
لغو المقود الواقعة من المححور عليه قبل الجر 
إذا تبين أن سبب الجر كان ظاهرا ظلبورا بينا 
فى الفترة التى ابرمت فيبا هذه المقود » . 

امير 

« هن حيث انه عن الموضوع ذان الحم قد 
قضى ببطلان السند موضوع الدعوى بناء على 

ثب تله من شهادة شهود الاثباتانه نحرر وقت 

أن كان المدين وهومورث المستأ نف عليهم مصابا 
بالمته الذىإ نببنى عليه بهد ذلك توقيع الحجرعليه 

دومن حيث ارك المحكمة ترى قبل حث 
شيادة الاثبات والتفى التى معمت ف الدعوى أن 
تمهد ببيان الضوايط القانونية الموضوعة لمكم 
التصرفات التى يباشرها المحجور عليه قبل توقيع 
الحجر حىق كن الاسترشاد مها فى تقدير تلك 
الشبادة تقديرا صحيحا . 

دوهن حيثان حك التصرفات الى يباشرها 

الحتون أوالمعتوه بعد الحجرعليه أنها تمع باطلة 
بغر حاجة إلى إثيات انصا فه بالجنون أو العتهى 
كل وقت من الأوقات التي حصات فيا هذه 
التصرفات .لأأن أثر .الجر عليه موساب ولايته 
علىماله ولأأن حكالقاضى بالحجر يجمل هذاالا ثر 
مستم رآ حق يتفك الحجر يحم آخر. أمالتصرةات 
الحخاصلة فيالمدة السابتقة على ا لحجر هكمب أصلا 
أنهاتقع صبحيحة نافذّةكالتصرفات الى يباشرها 
تام الاهلية لأنالقضاء بالحجر ليس له أثرر جعي 
ولأن الأصل فى الشخص الى لم محجر عليه 


السنةالثا نة والعشرون 


والعارض لايصدق إلا بدليل . وتطبيقا هذه 
القاعدة لا نقبل الدعوى ببطلانالتصرف السابق 
على تاريخ الحجر إلاإذا قام فبها الد ليل على أن 
سبب الحجركان قائمانى ذات الوقت الذى صدر 
فيه هذا التصرف وقد قضت محكة الاستئناف 
فى حكمبا الصادرفى: ١أبريل‏ سنةه ١41‏ وا منشور 
بالصحيفة ١6+‏ من مهلة الحقوق فى السنة الثا لثة 
والثلاثين أنه إذا كان الجر مبنياعلي تجرد ضعف 
العقلقاننيوت هذهاخالة وقت التصرفات السا بقة 
على الحجر لايك لا بطال هذه التصر فات بتاء 
على أن علة البطلان فى هذه الحالة مترتية.على فقد 
الاهلية المطلوبة لصحة المشارطات وهذه العلة 
لاتقوم قا نوناعلى جرد ضعف الفوى العقلية بلعل 
الضعف الموجب لفقدهاتماماوعلى ذلك قرر هذا 
المبدأ وهو أنه ليس كل حالة تستدعى الحجر موجبة 
لبطلان العقودالتق صدرت قبله إلا إذ كانت تلك 
الحالة فقدان التميز ققدانا تاما . 

ووس عت ان القاتون الفرتسباوك قد 
لاح ظأن سيب الحجرقد يكون فالتا لب سابقا 
على الوقت الذى توقم فيه الجر بحم القاضى 
ورأىأنتر كالتصر فاتالسا بتهةخاضعة للاحكام 
العامة مضيع للفائدة المقصودة من الجر نظر المأ 
يصاد فه طا لب البطلان من الحرج قىإثبات حالة 
العتهفى ذّ!ت الوقت الذى-حصلت فيههذ هالتصر فات 
و إثبات أن هذه الخال ة كانت حالة فقدان التمييز 
فقداً تأما على الو جدالذى تشترطه تلك الاحكام 
فعمل عل تخفيف هذا الجرج بوضع المادة 50 
من القاتون المدى التي تقول « جور لغو العقود 
الواقعة من المحجور عليه قبل الحجر إذا نبين أن 
سيب الحج ركان ظاهر أظبوراً ببنا.فى الفترة التي 
عتقدت قمهاهذه العقود» وو جهالتخفيف الو اضح 
من هذا النص أن التدليل الذى أصبح مطاويا 


العددان الول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


عقتضاء هوالتد ليل على قيام ذات العارض الذى 
استدعى الحجر مهماتكن درجة إضعافه لقوى 
العفل ف أى وقت من الاوقاتالقريية من تاريخ 
المشارطة بدلا ما كان يتطلبه القا نون أصلا من 
التد ليل على ١‏ نعدامالتمييز فى ذات التاريخ الذى 
انعقدت فيه المشارطة . ولقد كان من مقتضى 
النظرعنده لاستق رارالما ملات وحفظ النظامأن 
يضع للاستفادة .هذ |العخفيض شر طا يصون مصلحة 
الطرف الآخرقالمشارطة وهدا الشرط هوأن 
يثبت للفاضى أن سيب الحجركان فى قترةالتعاقد 


ظاهر أعلى ال حجور عليه ظهوراً يينامءاوما لكل أ حد 


قبل توقيع الحجر حتى لاتعرض البطلارن. أ 


التصر فاث الى باشرها فى وقت كأن فيه رشده 
مفر وصّاوولايته على ماله قائمة وعلته خفية خفاء 
قد لا يستطيع كشفه إلا الاطباء . 

« ومن حيث ان الك الستأنف لم بجر فى 
تقدبر شبادة شبود الاثبات والئى على مقتضي 
ماوضيعته الفواعد القانونية السا بق إيضاحبا من 
شروط لا لغاء التصرفات الساببقة على الحجر إذَ 
قضى بابطال الستد موضوع التزاع استنادا إلى 
شهادة شهود الاثبات من عدمد لا لنها دلالة كافية 
على أن حالة العته كانت حين تحرير هذا السند 
على الدرجة الدالة على ققدان التمييز فقداً تاما 
كا تشترط ذلك الاحكام العامة أو على أنما 
كانت ظاهرة ظهوراً بينا فى الفترات الفريبة من 
ذاك الحين على الوجه الذى يشترطه الفانورن. 
الفر نساوى فى المادة م.ه سا ثفة الذكر . فان 
ما دلت عليه شبادة الشبود ذوى الخبرة فى 
الامراض العقلية وثم الد كتور عل بك فؤاد 
مدير قسم الامراض العقلية ممستشف العباسية 
والد كتوريوسف بك براده والد كتور يذامين 
بينام الطبيب بلاستشئى المذ كور هو أن العته 
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الذىشاهدو ه على ا حجورعليه وق تتوقيع الحجر 
هوعته شيخوخى ننج تدر يجيا من الشيخوخة 
وهر ض تصلب الشُرايينالذى كان مصابا به من 
قبل وان هذا المرض يبدأ يصيب شير ايينالمخ من 
مدةترجع إلى أ كثر منسنة أى إلى مدة يدخل 
فيه الوقت الذى تحررقيه الستد موضوع |الزاع 
وقد تبين من مناقشتهم أنه ليس من سند طى 
يقوم على محديد هذه المدة أو على محديد درجة 
المرض فى كل دور من الأدوار التى ت#درج 


٠‏ فيبا حتق وصل إلى الدور الأخير كما تتبين 


الحكة مقدار الدرجة التى كان عليها | لحجورعليه 
وقت أن صدر منه السند الطعون فيه . فقدقال 
أولهم فى شبادته وهو الد كتور محمد بك نواد 
رداً على هذا السؤال وهو ه ه لكان من اللازم 
أن يظهر عليه مرض العته فى سند بام | عند 
معالجته هرض تصلب الشرايين « يجوز أن 
يكون هبدأ الرضق هذا التاريخ ولا مكنى 
الم إذا كان ظورعليه امرض أى مر ض المته 
هن عد مهع وقالردا عليسوٌ ال آخر وهوه هل 
تصلب الشرابين يكنى أن يعيب الخ فوراً بمجرد 
أن يصا بالشخص » - ه تصل ب الشرايين ليس 
هو مر ض خائى بل مر ض هزهن وبشتد مع 
الزمن ومن الجائز أن يصيب شرابين الخ ولا 
يتأثر العقل إلا بعد ذلك » وقال ردا على سوال 


٠‏ مث وهو د وهلفى حالة مد بك عبداللطيف 


كانت الاصابة المقلية سريعةأم بطيئة » 9 أنا 
أعرف انهعنده استعداد فى الاغطر أب العقل لأ نه 
أصيب بهذا ال ضمطراب فعلافسكون صا ية العقل 
عقب تصلب الشرآيين إمامباشرة أو يعد هدم 
وجيزة ولكن بدرجة ضعيفة يجوز ا الاتشاهد 
أو تلاحظ اغير الا طباء إلا بعد هضى مدة » وقد 
قال الثانى فى شبادته وهو الد كتور يوس إلك' 


1١1 
براده ردا علىهدًا السؤال وهو « إلىأيتاريخ‎ 
«اختلال‎  » يرجع الاختلال فى قواه القلية‎ 
القوى العقايةالتى كانت عنده ناشىء عن الشيخوخة‎ 
وتصلب الشرايين وهذا بطبيعته بطىء فى عوه‎ 
وظبوره ظبوراً بدا للعيان يكو نقد مضى وقت‎ 
طويل قبل أن يكو نواضح الى شخص ونحد بد‎ 
المرض العقلى غير ممكن » وقالردا على سوال‎ 
آخر وهو « هلانتشارتصلب الشرابين فى مخ‎ 
عد بك عبد اللطيف حصلت دفعة واحدةأوكان‎ 
طبيعة التصلب بطىء وبموا مر ض‎ «  » بطيئا‎ 
بطيء والانحطاط العقلى يأتى تدرمجيا » وقال‎ 
رداً على سؤال ثالث م اذن عد بك'عبداللطيف‎ 
فى هبدأ اصايه لم يكن عنده! امحطاط ف القوى‎ 
» المقلية منعه من هياشرة عمله كرجل عاقل‎ 
6« لمكن تقرير هذا لآنه مىء تبع ظرو نه‎ / 
وقد قالالثالت فى شهادته وهوال دكتور بنيامين‎ 
مهتام رداعل هذا السؤال وهود هل مكرن.‎ 
تحديد هيدا العته الشيتخوخى عنده ع . و« أنا‎ 
أعقدا نه من عدة سنين ابتداً عنده العتهدأى من‎ 
ثلاث أو أدع سنوات سايقة على الكشف عليه‎ 
ولا يظهر عليه العته ظهور؟ بينا للعيان إلا بعد‎ 
اختباره عرفة طبي ب اخصائى وملاحظته مدة‎ 
وقال رداً على سؤال آخر وهو « وهل يحزم‎ 
أن عد بك عبد اللطيف في هبدأ مرضه كارن‎ 
عنده تصلب فى شرايين فى المخ » - « الخالة‎ 
العقلية التى كانت عنده ندل على وجود تصلب‎ 
شرايين فى الخ تكون بسيطة فى الأول ثم‎ 
قفن المحتمل إذن حسما ظبر منهذه‎ . » 37 
لناقشةأن البصلب الذىكان الحجورعله مصابا‎ 
الجسم فى الزمن الماضي لم يكن قد‎ 1 
أصاب شرابين الخ حي الحين الذى محرر فيه‎ 


السئد الملطعون قبه وأندرجة هده الاصما يعلى 


العددان الا ول والثالى ‏ السنة الثانية والعشرون 


فرض حصولا فى هذا الحين كانت خفيفة إلى 
الحد الذى لايؤثر علىسلامة الادراك والقييز- 
وهذا الاحمالقد تأيد بشبادةشبودالئق'الذين 
“ععوا فى الدعوى ققد دلت دلالة واضحة علىأن 
الحجور عليه كان فى الزمن محل البحث حسن 
التسكلم والفهم على ماهو معيود فى سلم العقل 
والادراك إذ أن أ ومو هو الدكتور حسن على 
الجرنى مدير مستشف الآهير فاروق قد شهد 
بأن المحجور عليه حاء اليه فى عيادته فى يوم من 
أيامشهر أغسطس سنة +4 ؤ وهو الشهرالسا بق. 
شرة للشبر الذى صدر فيه السند موضوع 
الدعوى وحادثه في شأن استحقاقه في وقف له 
عليه ولاية النظر «أى للشاهد» وكانق حدثه 
ملما يتارريخ هذا الوقف وبالجبة التي آل اليه منها 
الاستحقاق وكانت مباحثهفى مقدار حصته فيه 
مياحثة ورجل مو زو زعادى »وقدشهدالآخرون 
وثم الشيخ خليلسليان والشيخ اجدعيدالرمن 
والشيخ عل احمد عبدالرحمن أتهوتقا بلوا معه قى 
9 مارس سنة ١>‏ أى قبل تار يخ السند 
المطعون فيه بحو خمسة أشه رلمساومتهق شراء 
سبعة أفدنة من أطيا نهالواقعة في زمام بلدم وقد 
لاحظوا عليه من مجرى حديثه فىهذه المساومة 
أنه رجل عاقل ؟ لاحظوا عليه ذلك عندما 
كنأ يلوا معه لامضاء عقسد البيع النهائى فى شهر 
أ كتو بر سنة كور أى بعمد تاريخ السند 
اللذكور بشهر واحد ولاعيرة يما استدل به 
المسسثاً نف عليوم من حضور واحد من أولاده 
معه فى مجاس العقد فى كلتا هاتين المركين على انه 
كأن ضعيف العقل فى ذلك الحين إذ أن الثابتمن 
شهادة هؤلاء الشهود يسقط هذا الاستدلال إن 
قرروا فيبا أنه هو الذى تولى امناقشة فى أم 
ركن هن أركان البيع وهو الثمن وأنه هو 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثاني والمشرون 


1١1 


الذى أصر بنفسه على أن يكون سعر الفدان ا 


٠١‏ بج رتما مناصرارمم فى ميدأ المساومة 
على عرض مبلغ ٠و‏ ج تم مبلغ هو ج وانه هو 
الذى أصر بنفسه أيضا على أن يقبض فائدةعل 
مبلغ اج الذى توافق الطر فازعل تأجيل 
دفعه منالثمن إل يشهر نوقير سنة ١+‏ بسعر 
المابة و ره رغما من الرحاء الذى أبداه له ابنه 
الذى كان حاضرا معه فى مجلس العقد من التنازل 
مطلقا عن شرط افا ئدة ( تراجع شهادة الشيخ 
عل احمد عبدالرحمن ص م دمن محضرالتحقيق) 

و وهن حيث انه ظاهر من الأسباب التي 
علل مها الح المستا نف رد شبادة النفي المذ كورة 
أنه لم يبن هذا الرد على شببة فى صدقها بل بناه 
على ما وصف به دلالتبها من القصور إذ أورد 
هذه الآسباب أن زيارة شبود الننى السحجور 
عليه كانت زيارة لمصلحة مادية ومؤقتة فبى 
لامكن أن تكون حجة لدى المحكية على سلامة 
عقله فم يكن من مخصا تصبم تبيان درجة قبمة 
وصحة عقله وحكمهدعل الأشياء وترىالمحكمة 
أن هذا النظر غير صحيح لآن امارات العته 
الموجب لفقد الأهلية و بطلان التصرفات هى 
حسب تعر يفالقانون قلةالغيم و اختلاط الكلام 
وفساد التدبير ومثل هذه الامارات يستطيع كل 
أحد كشفبا عند التعامل » ويخاصة متى كانهدا 
التعامل سا ليا لباك كالبيع الذى عقده مورتث 
المستا نف عليهم مع هؤلاء اأشهود وقد دلت 
شبادتهم التى سبق بيائها دلالة كاملة على فى 
امارات العته إذ تبين متبا أنه كان ساوم فى 
الصفقة مساومة الشخص الذى بحسن الكل 
والفهم والتديير . ويظهر أن الذى جر الحم 
المستا نف إلى [للخطأ هو ما تبينه من أقوال أوائك 


إلا الطبيب مع أن المراد مبذه الأأقوال حسماهو 
ظاهر من مناقشتهم فى هذه التقطة أن العته فى 
مبدئه ليسهو العته الموجب للحجر بل هو إصابة 
شرايين الاخ بمرض التصلب وان مامكن زأن 
ينشأ عن هذه الاصابة من التأثير على القوى 
العقلية هو اضعاف قوة الذا كرة دون القوى 
الأخرى وان عرض هذا التأثير هوالفسانم 
هو مفبوم من شبادة الدكتور حمد بك صدتي 
اللدونة ص ١‏ من محضر التحقيق وقد جرى 
القضاء المصرى على أن هذا العرض لايكق 
للحجر إلا إذا كان مصحويا بضعف حقيق في 
العقل (راجع الموجزفالنظرية العامة للاقرارات 
للسنهورى بك ص 8ه والمراجع التي أشار اليبا 
فى الحامش ) واعراض هذا الضّعف الذى يعنيه 
هذا الميدأ هى امارات العته الى سبق ببا نباوالتقى 
لاحظ شهود النق عكسبا على الوجه الواضح 
من شرادتهم. ' 

د ومن حيث انه بالاطلاع على الصورة 
الرسمية لحضر الجلسةفى القضيةالشرعية الاستثنا فية 
رقم 194 سنة ممم ب يم المقدمة من المستأ نق 
تبين أن مورث المستأ نف عليهم حضر بنفسه من 
غير وكيل بصفته مستأ نقا عليه فى الجلسة المتعقدة 
فىيوم١‏ وما يو سنة و١‏ ونسبإليه فى الحضر 
انه لم يعارض في التأجيل الذى طلبه و كيل 
المستاأ نفة للاستعداد و حض ركذلك بنفسه هن غير 
وكيل ف الجلسةالمنعقدة فىيومميونيه سنة.مه ١‏ 
ونسباليه فى ا ضر انه طلب اعتيار الا سئئئاف 
كأنه لم يكن عند ما تبين أن المستأئفة لم نمحضر 
بنفسبا وأن المحاعى الذى ادعى الثيابة عنبا م 
يكن بيده ستداات وكيل والدلالة الواضحة منهذا 
التصرف اندكان سلم العقل إلى هذا المين الذى 
م يكن سايقا لتأريخ السند المطعون فيه إِلا 


. الأطياء من أن العته فى مبدئه لايستطا كشفه | بثلائة شهور 


0) 


1 


« ومن حيث أن بينة الاثبات المتعارضية مع 
ببنة التفى السابق ايضاحبا تعارضا صريا عى 
شبادة الدكتور سيد بك عارف الذى يقر يأن 
المستأ نف عليها الأولى أخت زوجته وعد بك 
مراد عبد الحااق الذي يقر بأنه أخو المستا نف 
عليها المذكورة إذ أن صل ما هو منسوب 
للمحجور عليه فى شبادة الأول هو أنه كان من 
سنة ومو ١‏ ضعيف الذا كرة عديم الفهم وأن 
محصل المنسوبله فى شبادة الثاتى انه كان مختلط 
الكلام فى المرة التى زاره فيبا فى شهبر نوفير أو 
ديسمير سنة ٠م48١‏ أى بعدتار يخالسند المطعون 
فيه بتحو شهرين والحكة لا ترى التعويل على 
شبادة هذين الشاهدين لاجر -حة بشبهة القرابة 
الموجودة بينهما وبين المستأ نف عليبا الى ظهر 
من ظروف الدعوى أنها هى التى بادرت بطلب 
المجرعلى زوجماعفب الجاسة الا ولى من جلسات 
هذه الدعوى دلالة على أن أمم ما كانت تقصده 
من توقبع الحجرهوإرجاع أثره إلى الماغى حتي 
وشمل الزهنالذى صدرفيه السند الذى يتمسك 
به المستأ تف فى هذه الدعوى وهذا حمل على 
الظن بأن ماسلكته فى نحقيق هذا القصد ليس 


العددان الأول والثانى - 


السنة الثا نية والعثرون 


هو طريق الحقيقة وعلى أنالشاهدين جارياها قى 
هذا الساوك لجرد المحاباة هذا فضلا عما يتبين 
فى شهادة الشاهد الثانى من التناقض إذ يننا يقرر 
فنها أن المرة إلتي لاحظ فيها على امحجور عليه 
اختلاط الكلام كانت فى شهر :وفيرأ ودسهير 
ستة مه ١‏ يقر رأنه كأن قد زاره هرة سا بقة فى 
شهر سبتمبرستة سور أي فى ذات الشهر الذى 
صدر فيه السند المطعون فيه ويقرر أنه فى هذه 
المرةاستشاره فى :قضية له ممايدل على أنهلميلاحظ 
فيباعلى حالته العقلية أى عرض من الاعراض 
غير العادية ( تراجع شبادته ص مم من محمضر 
التحقيق ) ولا يرتفع هذا التناقض هن شهادته 
إلا إذا كان مراده منها هو القول بأن حالة 
الا ختلالالتى شاهدهاعليه فى المرة الثانية نشأت 
غْأة وهذا يقاب شبادته إلى شهادة تفي صريح 
« وهن ححديث انه لما تقدم يتعين الغاء الحم 
المستأ نف والحك فى الدعوى بطليات المستأ نف 
(استئناف عيدالسلام!قندى الدرديرى وحضر معه الاستاذ 
جمد عبداللام ضد السيدة ملك هام هراد وأخرينرقمةمل 
ستة 1ه ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة بس 
اد باشا رئيس المحكمة وأحد صفوت بك وحمد توفيق 
ابراهيم بك مستضارين ) 


اما 
5 رش 6 4ب 


ردك 
محكة جنايات الاسكندربة 
سيتمبر سنة 19431 | 
كلاب بوليسية ‏ الاستدلال بها على المتهم ٠‏ جوازه ٠‏ 
المبدأ القانوى 
الاستعراف على الهم بطريق الكلاب 
البوليسية ستند إلى أساس دل العلم والاستقراء 


ودلت التجارب على أنه أساس يح فقدعا 
كان كلب الراعى برشد صاحبه إلى اغنامه 
الشاردة وإذا ماطوحت الموادث بأحد أبتاء 
المشيرة فى مكان مجهول أوغيرمأمون كان 
كاب القبيلة فى مقدمة الباحثين المستطلمين 
ويرجع ذلك إلى أن مسام جسم كل كائن سّ 
ترج باستمرار افرازات (ههاء1:0101) تلتصق 


جزئياتها بأمتعة الشخصان كان إنسانا كثيابه 
وتعلق بالأرض التى يسير عليها ونذر وها الرياح 
فتسبح فى الرياح كا تصطدم خياشم الكلب 
فإن كانت له سابقة معرفة بصاحها أدرك ذلك 
قى الال وأدرك الاجاه الذى جاءت منه . 
والثابت أنه متى كان السكلب قوى حاسة الشم 
وعلى جانب من الذكاء مدر باتدر ييا حسناوكان 
الجى معتدلا ليس بالحار وغير مشمع بالضباب 
المتكائف وكانت طبيعة الأارض معتدلة لست 
بالجافة جنافا يبلغ درجة الصلاية ولا مغمورة 
بالباولة فان الكاب قا مخطىء فى الاستدلال 
على صاحب الأثر وتختلف اروف الزمان 
والكان فاذا كان البحث يدور فى مكان غير 
متروك فانالنجاح يكون أ كثر املا بخلاف 
ما إذا كان الأثر قد اختلط بغيره أو مغى عليه 
أ.د طويل تسكون فيه الاثار قد تبددت فان 
النجاح يكون مشسكوكا فيه فاذا كان البحث 
حول قطعة من جلباب صاحب الأثر تلتصق 
أول ما تلتصق يجسمه فتتشبع بما يخرج مرك 
مسامه من إفراز وتبخر فإ نالبحث يكون مثمرا 
منتحا بخلاق ماإذا كانالبحث يدور فى مكان 
مكنظ كأفاريز أو ميادين مدينة كييرة فان 
البحث يكون عقيا . 
امير 


«حيث ان انيايةلعمومية اتهمت الذكورين 
بأنمهما فى ليلة و؟ ابريل سنة 144٠‏ الموافق 


المسنة الثانية والعشرون زا 


اا رسع أول سنة .م١‏ بزمام قافلة مركز 
أنى حمص مع آخرين جهولين سرقوا البندقية 
الموضحة الوصف والفيمة بالحضر والمحفظة 
الموصوفة بالحضر وبا مبلغ مائة وخمسون قرشا 
والايصالات والأوراق الموضحة البيانبالحضر 
محمد يوسف وهيدى وكان ذلك بطر يقالا كراه 
الواقع على جسم الجني عليه بأن داموه وهو 
را كب حارته وانتزعوا بتدقيته وعفظته المنوه 
عنها قسراً عنه بأن ضر بوه فأ حدثوابهالاصابات 
الموصوفةبالتفريرالطى وفرواهاربين . وطلبت 
من حضرة قاضى الاحالة احالنهما على محكة 
الجنايات لحا كهما بلمادة 4 اا عقوبات . 

« وحيث ان حضرة قاضي الاحالة قررق 
بوكرب ره ١4.‏ باحالتهما إلى هذه المحكمة 
نما كمتهما بالادة للذكورة . 

« وحيث انه نجلسةاليوم “معت الدعوىعلى 
الوجه المبين بمحضرها ‏ 

«ووحيث ان وقائم هذه ا حادثة حسما ظهر 
من التتحقيق ومادار بجلسة احا كمة تتحصلق 
أنه فى ليلة و؟ ابريل سنة ١94.‏ الموافق ١؟‏ 
ر بيع أول سنة وهم١‏ بأراض ناحية قافلة من 
اعمال مركز أنى مص هديرية البحيرة كانهن 
يدعي غيل يوسف وهيدى يقصد إلى مقرءممتطيا 
دابجه وكانت الساعة العاشرة مساء وفنا هو 
يسلك الطريق الزراعى الموصل إلى عز بةالوقف 
حيث يقم - بعد أن قضى جزءا من السهرة 
عند عبد اميد الطوخى شريكه فى عمله ‏ داهمه 
تقر نن العاثين واعتدوا عليه ضربا بالعمى ثم 
سلبوه بندقيته وحافظة تقوده وبها بعض النقود 
والسندات وركتوا إلى الفرار ولا أن أبلغ 
الحادث وأجرى التحقيق قرر الجنى عليه أن 
غرماءه كانوا تحوا من خمسة أشخاص عرف 


كاا 


العددان الاول والثاتى ب ألسئة لنا نية نية والعشرون 


هنهم المتبمين عد عبدالسلام أبو هليع ونبيهأجد ا منديله ف و حشورالكن رفت هنآخرين 


يسيوى 5 ذكر أن من يدعى مد عمر كان 
ضمن زهرة المعتدين أمأالمتبمون فأنكروا 
ما أسند اليهم . ١‏ 

«وحيث انث الذى استظهرنه التتدقيقات 
الأولى أن انجنى عليه لم يكن متثيتا من معرفة 
المتبمين أن الحادئة وقعت في ظلام دامس 
ولأن من وا فومعلى التو من وو قوع الاعتداء رووا 
أقوا لاتشير فيا تشير إلى أنه م يكنعلى بينةمن 
أمر العتدين وفى ذلك يقول عبد القوى يوسف 
الطوخى أنهحين عع استغاثة الجن عليه و قصد 
اليه وكان قد قايل اناسا منصر فين من المكان 
الذىوقع فيه الاعتداء سأله امجتى عليه عما إذا 
كان قد عرف الأشخاص الذين تابلوه وهو 
قادم . كذلك قرر حمد عمر أ بو زام ل أن اللجنى 
عليه لم يفض بأسعاء إلابعد أن أ وصله مسعفوه 
إلى داره على أن هذا لا يمنع من أن الحنى عليه 
كانت مخالجه بعض الظتون بازاء من أسعام من 
من المتهمين للحزازات التى يينه و بيتهم على حد 
مافصله فى التحقيق . 

« وحيث ان وكيل النيابة الحقق فى هذه 
الدعوى بعد أن سلخ الليل فى إجراء التحقيق 
بادر حين أصبح الصبح إلى مكان الخحادث لعا بنته 
فأثيت. فيا ائبت أنه عثر على سروال ( لباس) 
فى حقل جاور لحل الحادث على هسافة نحو 
خمسة عدر مترا به زراعلة تح وشعير وعنى 
عناية دقيقة فى رفعه دون أن يلحقه تدخل من 
ثم أمر غِىء بأحد الكلاب 
البوليسية إيعرض عليه السروال والمتبمين عل 
تدريب الكل مهدى إلى كشف الحقيقة فىهذا 


أجسام أجنبية 


الحادث قبدأ وكيل النيابة يمتحن مقدرةالكلي . 


بجر بة أولى خاصة بمشخصيا بأرف أخرج 


وأنى بالكلب غمله مدريه على ثم المتديل ثم 
على الطواف باجمع وبعد الطواف تعرف الكلبي 
علىو كيل النيابة و كانتدلالة هذا الاستعراق 
جذ يه لو كيل النيابة من أسفل سترته ويعد ذلك 
أجريت تجربة ثانية بأن مس مأمور المر كز 
بيده أحد الأبواب تمجىبالكاب وجل على 
ثم موضع اليد ثم التعرف على من عساه يكون 
صاحب الأثر فتعرف على الأمور من بين 
الآخرن . و بعدأن جاز الكلب الامتحا نعلي 
النحو السابق جيء ببضع فر يبلغ عددهم كا نية 
وليس من بينبم المتبمون. وأنى با لكلب و باللياس 
فشمه وطفق بطوف بين صفوف من جتى» :6م 

دون أن يتعرف علي أحد ثم ابعد ووضع 
التبمون مكان إثلاثة نة أشتخاص استبعدوا من 
صفوف ال معر وضين وأنى بالكلاب وحل علي 
ثم اللياس ثم الطواف على المعروضين وأىق 
فتعرف ا الهم الأول تمد ليام 
أبو هليع وذلك بأن وقف عنده وذ يشمه ثم 
تزع طاقيته عنه وجذبه من ملابسه وأعيدذلك 
فوقف ثانية عند هذا المتهم وأخذ يتحرش به 
ويتبح عليه م جثم 

«وحيث انه على أثرذلك اعترف المهم الاول 
أو كيل النياية قفر ريأن اللباس لباسه بعد أن كان 
يتكره وأنه كآن فى مكان الحادث وأبصرالجنى 
عليه قادما ممتطيا حماره وأنه انزع منه بتدقيته 
وضربه بهاعلى رأسه وأأخذ البندقية وجرى إلى 
حيث رى بها ف المزارع وأنكر أنه استاب 
أجنى عليه حافظته وذكر أنه خلم لياسه قبل 
الحادث إذ كان يريد أن مخوض إحدى الترع 
وأن اللباس سقط منه أثناء فزاره وفى مناقشة 
أخرى قال أن المتهم الثانىاشترك ممه فى.الحادث 


برجليه فوقه . 


العددان الأول والثاى - 


وأنه ضرب الحنى عليه بعصاه وكان الدافع لما 
على مقارفة الجر يمة أن الجن عليه صاد فبماوصاح 
بهما قى صلف و كبرياء حين لمح شسبحبهما فى 
الظلام من عسأه يكون القادم 1 

د« وحيث ان الحكة تأخذ بهذا الاعتراف 
وتو ليه تقتهالاً نه يستند إلىأساس دل العرودل 
الاستقراء وداتّالتجارب على أنه أساس صحيح 
فقدما كان كلب الراعى برشد صاحيه إلى أغنامه 
الشاردة وإذا ماطوحت الحوادث بأحد أبناء 
العشيرة قى مكان مجبول أوغير مأ مو نكا نكلب 
القبيزة فى مقدمة الباحثين المستطلعين وهو الذى 

كان مهدى سيده إلى حيث فرسهالمسروق وأو 
كان ذلك على ابعاد شاسدة أما فى مجال الصيد 
والفنض فلدكلبتار يخ وقصص شائعةوحديثا 
عنيت السلطاتالبو ليسية فى مختلف البلاد بترية 
الكلاب وتدر يبهاتدرييا خاصا ونقا لنظام فنى 
دقيق حتى إذا ما وصل الكاب إلى مستوى 
معين من الكفاءة استعان به رحال البو ليس فى 
اقتفاءأ ثر الجناة و كشفسترثم و فضح شخصيتهم 
ولفد قسموا الكلاب إلى قصائل منها ماعرف 
بالجبن والاستؤذاء وسرعة التأثر وهذملا تصلح 
فها نحن بصدده ومتها ما كان جرئيا على درجة 
من الفهم والذكاءومثل هذه يتتخذ ها رجال البو ليس 
عوناله فما يصادقه م نالحوادث المغلقة ومن هذا 
النوع فصيلة الكلب اروف «بالماستيف» وقد 
سكن الجزر البريطانية وتأصل فيها عنذ الغزو 
الروماق ومن هذا التوع أيضا و الكلب 
الانزاسى » الألماتى المنبت وحتى هذه لا مختار 
متها إلا أصلحها قيستبعد الجرو الذى يلاحظ 
عليه فى نشأته شيئًا من امول وعدم النشاط 
ومن علامات ذلك أت يرخىالجرو ذنبه بين 
ساقيه عندما يقناول طعامه أما الجرو الذى يقع 


السنةالثا نية والعشرون /1ا 


عليه الاخترار للتدريب فيجب أن يستوفى شروطا 
معينة هن حيث قوة الابصار والقم وشكل 
الاسنان ومقاس الآذنين م نجي ملاحظته ادة 
معينة لمعرفة ما إذا كانت تبدو منه حركات تم 
على القظة والنشاط هل ينبح على الفطط مثلا 
ين ؛ اهاوهل >اجمم| أم يقف حامدا لا ومنيه 
من رو يتهاشىء وهل يبصبص إِذنيه عند مأ يقدم 
له الطعام أم يظل مسترسلا فى جوده وكسله 
وتراخيه. 
وقد بلغ من أمر الاعتداد با لكلاب البوايسية 
واعتبارها عونا صاحا لرحال البو ليس ف أداء 
عملوم انه كان فىاسكتلندا تش ربع يفضى بإعتبار 
صاحب الدارالذى يصد كلب البوليس عن داره 
عندما ينطلق هذا للبحث ويجره محثه إلى هذا 
الدارشريكا للجانى فى جنايته , 
ولتدريب الكلاب البوليسية مراحل يقطعها 
الكلب كا يقطع الطالي مراحل الدراسة فلا 
يشقل إلى مرحلة إلا بعدأن مجوز ار حلةالسابقة 
يتجاح ويج ب أن تتوفرفى طبقةالمدربين شرائط 
- معينة وللتدريب والتأديب أصول يحرى عليبا 
المدرب فاذا ماحاد عنبا أفسدعلىالكاب حسن 
استعداده وهناك من القواعد والتمريناتالئات 
وهى تحكي التمرينات الرياضية وكلها ترعي إلى 
بت الفطنة فى اسكلي وتعويده على اطاعة 
مدر به وتقهم تعا ليمه . أما لأسا سالذى يستند 
إليه الاستكشاقف الكلي فيرجمع | إلى أن مسام 
جم كل كائن حى مخرج باستمرار افرازات 
(صتع 8010 ) تلقصق جز كماما (وءاءنمة) 
يأمتعة الشخص إن كان انسانا كثيا به وتعلق 
بالكُرض الى سير عليها وتذروهاالرياح فتسبح 
قالحواء حىق تصطدم ؟ مخياشم الكلب قان كانت 
لقنن ونا حا اك فى المال 


ا١ام‎ 


العددان الأول والثاى - 


وعرف الانجاه الذى جاءت منه والثات أنه 


ا أنانجنى عليه انصرف ومعه بندقيته وأنه أخرج 


متي كان الكلب قوى حاسة الثم على جانب من | حافظة تقوده فى أثناء السهرة لأمرما 


الذكاء مدريا تدريبا حسنا وكان الجو معتدلا 
ليس بالحار وغير مشبعيا لضباب المتكائف وكانت 
طبيعة الأرض معتدلة ليست بالجافة جفافا يبلغ 
درجة الصلاية ولا مغمورة بالباولة فان الكلب 
قلمايخطيء فى الاستدلال على صاحب الأثر 
و حتاف النتيجة باختلاف ظروف الزمانوالكان 
فاذا كان البحث يدور فى مكان غير مطروق 
فان النجاح يكون أكثر احتمالا حلاف ما إذا 
كان الأثر قد اخطط يغيره أو مذى عليه أمد 
طويل تكون قيه الآثارقد تبددت فان التجاح 
يكون مشكوكا فيه . وعلى ذلك كان مدارالبحث 
حول قطعة من جلباب صاحب الأثر تلتصق 
مساههمن افراز وتببخر فان البحث يكون مثمرا 
منتجا حلاف ما إذا كان البحث يدور فى مكان 
مكتظ كافاريز أو ميادين مدينة كمدينة لندن 
فا نالبحث يكون عقما ( راجم الكلاب البوليسية 
وطر يقةتدر بهاو لفه٠‏ (أعكصدده أمموعع م ) 

د وحيثان المتهم الاو ل جاءبا لجاسة واعترف 
بوقوع الاشتباك بينه و بين امجى عليه وزعم أن 
البندقية علقت بهبغير قصد وأنه ألتى ها بعد 
فى إحدى الترع إلا أن الملحكة ترق الأخذ 
بأقوال النى عليه بأن عمل المتهم ومن كان 
بشار كه إما كان سرقة حقيقة سواء فا يتعلق 
بالبندقية أو بالحافظة التى يقول بأنها كانت 
وى مستندات لاعلى آخرين ومبلغ ٠٠‏ قرشا 
لان المتهم نفسه مقر بتجريد انجنى عليه هن 
بندقيته واستحواذه عليها وفراره بها كا أن 
عبد اميد مبروك وهو من كن الجن عليه يقضى 
السهرة معهقبل الحادثة شهد فى التحقيق ما يفيد 


د وحيث انه تبين من الكشفالطى الذىقام 
به مفتش صبحة ه ركز ألى حمص أن الجن عليه 
أصيب يخر ح رضى بقمة الرأس وآخر بأعلا 
القصبة اليسرى و بكدمات وسحجات باللوح 
الأأسر والمرفق الأيسر والفخذ الأأيسر وهذه 
الاصابات تحدث من الضرب بأجسام صلبة 
كا لعصي أ وما شامهبها. 

« وحيث انه نما تقدم تكون التهمة فا يتعلق 
بالمتهم عد عيد السلام أ بو هليع ثابتة عليه . 

د وحيث انه بالنسبة للمتهم الثانى نبيه أحمد 
بسيونى ذان المحكة ترى أن الا"دلة غير كافية 
لاثبات ما أسند اليه لأن المحكة لم تعول على 
أقوال امجنى عليه حين قضت بادانة المتهمالاول 
بل عولت على اعتراف هذا المتهم للاأسباب 
السابق إءرادها وهذا الشك ينصرف حتّا إلى 
متهم الث فى . أما أقوال الهم الا“ول فى 
إحدى مراحل التحقيق بأن التهم الثانى كان 
رافقه فلا تكنى هى الا “خرى لادانته أما 
هذه الكلمة التىحاءت اعتباطا فى إحدى عاضر 
المعارضات من أن لمتهمة اعترف أيضا ذفان 
ماسبقها ومالحقها هن أقوال تدل على أنها كلية 
غير مقصودة ترججع إلىيخطأً مادى فى تدوين 
مادار بحاسة المعارضة وعلى ذلك يتعين الحم 
بتبركة المتهم الثانى وفقا للمادة ٠ه‏ من قانون 
تشكيل محا كم الجنايات . 

د وحيث انه بالنسبة للدعوى المدنية فهى 
مقبولة ضد المتهم الاول وهر فوضة ضد الثانىلآن 
الأساس الذي تقوم عليه قد ثبت ضد الاول 
فقط وترى المحكمة تقدبرالضررالذى لق بانجنى 
عليه مبلغ عشرة جنيبات وهو ماترىالجبه. 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 
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«وحيث انه مما تقدم يكون ماثيت للسحكة 
هو أن عدعيدالسلامأ بوهليع فىليلة ٠5‏ ابريل 
سنة ٠‏ 115 الموافق 8١‏ ربيع أول سنة ووس 
بزمام قافلة م ركز أ بى ممص سرق مع آخرين لم 
يعاموأ بندقية وحافظة ما ٠‏ قرشا وسندات 
هع مد يوس ف و هيدى و كان ذلك بطر يقالا كراه 
الواقع على جسم انجنى عليه بأن داهموهوهو راكب 
حارته واتترزعوا بندقبته ومحفظته المنوه عنبما 


رين تاجنر بزالا ها ات الما ى ردكها 
وعقابه ينطبق على المادة ؛ سيرم من قا نون 
العقوبات 

( قضية النياية وأاخر مدع بح مد فى وحامر 6 اشانى 
الاستاذ جرجسيونات ضد مد عبد السلام أبو هليعوا خر 
وحضر عن الاول الاستاذ وئيس قتريال وعر. الثانى 
الاستاذ فؤاد وجدى رقم 65م سنة .94 كلى رئاة وعطوية 
حضرات أصحاب العزة عبد الأطيف غريال يك وجمد توفيق 
أبراهيم يك وأحد الخازتدار بك مستثارن وحضور حطضرة 
الاستاذ غريب سلبان وحكيل النيابة ) 


0 ش 
محكلة اسنئناف مص الأهلية 
( الدائرة التجاربة ) 
5 فيراير سنة 1941 
بروتستوعدمالدقع . أثره فى توقيع الحجر التحفلى.وجويه 
وعدم وجويه.أحوافما . 
المبدأ التانوتى 
يؤدى نص المادتين ١7#‏ من المانون 
التجارى الأعلى و 75+ من قانون المرافمات 
الأهلى إلى اللبس » قنداشترطت المادة الأولى 
منهما إجراء البر وتستو دون أن تتكلم عن أجل 
لا للبروتستو ولا للدفم ومن ثم يجوز أنيقال إن 
الشارع أرادأن مجيز إجراء البروتستو لعدمالدفم 
فى أى وقت كا أن المادة الثانية منهما عند قولها 
إنه « #وزلكل حامل كبيالة أوسندتحتالاذن 
عمل عنهما بروتستولمدم الدفم فى الأجل .....» 
قد تفيد أن الشارع قصد أن يجمل عبارة « فى 


الأجل » وصفا لدم الدفع أى أن البروتستو 
يمكن إجراؤه فى أى وقت ولو بعد الميعاد القرر 
فى المادة ؟15 من القانون التجارى الأهل . 

بتطبيق النواعد التى قررها الشارع فى 
المواد 1٠‏ 18/8 من ذلك القانون يتبين أنه 
نحث التفر قة بين حألتين : 

( الأولى ) إذا كان طلب المج التحفغلق 
موجها ضد المدبن الأصلى لاسند الاذتى أو ضد 
المسحوب عليه الكمبيالة والقابل لها وى هذه 
الحالة لا محل لاشتراط إجراء الاحتجاج لدم 
الدفم فى اليوم التالى للإستحقاق . لأن المدبن 
أدرى الناس بتوقفه عن الدفع فلا ضرورة ى 
الواقم لاعلانه بالاحتجاج فى اليوم التالى لخاول 
الأجل . 
. (الثانية ) إذا كان طلب “وقيع الحجز 
التحفظى موجهاضد الساحب للكمبيالة أوالفلوربن 


لكل 


العددان الأول والثانى الستة ألنا تع والعشرون 


أو الضامنين لاساحب أو الضامنين للمظبر بن أو | عن عدم دفع الكبيالات:التى نحت يدها ,مبلغ 


ضد الضامتين فى السند الاذنى ‏ وف هذه اللة 
حهابة طم : 

المكر. 

موحث أن وقائم الدعوى تتلخص فى 
أنالمرحوم أحمدحمد بسيوى (مورث عبدالعزيز 
احمدعد بسيو ىوهن معه) كان يتعامل معشركة 


الصناعاتالكهائية الامبراطورية وتحرر بينهها |. 


عقدان رمعيان إتاريخ - م يونيه سنة سم | 
و.«#أغسطس سنة معة ١‏ يالغ -.ه" حبيعة 


سّائة جتيها مصريا بصفة تأمين على ما يسعجره : 


المرحوم ل |حمد بسيو من البضباعة. واستمرت 
حر كه التعامل ستهما نحو خ+س سنوات . 
و بتار بخ ورمايو سنة ١5 ٠‏ أرسل امدعل سيو ىق 


إنذارا إلىالشركة الذكورة يطلب كشقا بالبالغ . 


المستحقةعليه وما هو مستحق له وصاقي -صابه 
فأرسلتالشر كذاليه خطابافىه امايو سنة.4و؛ 
صمنته يأنا سندات جموعبا جحومو/ا وج 
مشتحقة من سى ١9#‏ جد رسو روجو ١‏ 
و٠185‏ قبادر الأرحوم أحسد عل بسيو فى 
وبامابو سنة. 61و برفع دعوق أمام محكة مصر 
المختلطة طالباالمكم له على الشركة بلغ »بم م 
ولاه ج قيمة الزيادة الت استوات عليهاوشطب 
الرهن التأميى وقد أجلت هذه الدعوى عدة 
مرات آخرها جلسة. ؟فبراير سنة1441. وقٍ 
أغناء تلك التأجيلات توق اللمر<وم أحد عد 
بسيوق ىه يوليوسنة. 154 

وف 17١و‏ ليو سنة ١54٠.‏ أعلنت الشركة 


-. 


هذه م و 197١؟‏ ج ثم استصدرت من حضرة 
رئيس محكةالزقار يق الا بتدائية الاهلية بتاريخ 
١‏ يوليوسنة 194٠‏ أمرا بتوقيع الحجز 
التيحفظى على مانى ل نجارة عميلها وثتازنه من 
بضاعة وأهتعة . و بتاريخ م0 يوليى سنة ١44٠‏ 
تفل أمرا لمجز وعين عبدالعزيز جمد عل سوق 
أحد الورئة حارسا . 

وبتاريخ 4 ؟يوليوسنة. ١54‏ قدم المرحوم 
الاستاذ السبيد حامد فبمي الجاعي عن الشركة 
شكوى إلى حضرة وكيل نابة بندر الزقازيق 
متهما الحارس عبدالعز يز |حمد مل بسيو نى بتيديد 
المحجوزات . ولاسئل أمام البولس أنكر 
فبادرت الشركة بر فع قضيةمستعجلة رق لصم 
سنة ١44٠‏ أمام ممكة الزقازيق الجزئية . 
وبتاريح ٠٠‏ يوليوسنة 154٠‏ قضت المحكة 
امد كورة بتعبين الش رك ةحارسة يدلامن حارس 
الذى عينه اللحضر فى اسلام المحجوزات 
والمحافظة عليها . ولدى تتنفيذ الحم سسيخر 
عبد العزيز احمد عد يسيوتى أحد الاجانب 
للاستشكال وقدم المحضر الاشكال لمحكمة 
النصورة المختلطة و حك فيهبرفضه وبالاسعمرار 
فى التنفيذ مم شعول الم بالتقان فى ٠١‏ نوقير 
سنة 19142٠‏ 

وبتاريخ ه؟ يو ليو سنة رفع ورثة 
الرحوم امد محمد بسيوى نظاما ضد الشركة 
هو موضوع الدعوى الحالية وطلبوا قبول 
النظم شكلا وف الموضوع بالغاء أمر الحجز 
التحفظي الصادر فىى؟ يوليو سنة ١84٠‏ بتاء 
علىطلي الشركة واعتياره كأن يكن ممع الغاء 
ما يترتب على هذا الأمر من إجراءات والزام 


ورنة عميلها المتوفى بالاحتجاج ( البروتستو ) | الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع النفاذ 
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بلا كقالة وبنسخة الحم الاصلية ومع حفظ 
كافة الحقوق . 

وعند نظر التظل أمام محكمة الزقازيق 
الابتدائية رفمت الشركة من جانبها دعوى فرعية 
طلبث فيها تعبينها حارس ةقضائية على محل التجارة 
والمخازن الملحقة يه والبضائم الموجودة وذلك 
لادارته وتصفيته على اعتبار أنها الدائنة الوحيدة 
ققريبا للمسحل التجارى . 

وبتاريخ “« أكتوبر سنة .144 حكءت 
محكمة الزقاز يقالا بتدائيةفى الدعويين الاصلية 
والفرعية با يأقى :- 
احمديد بسبونى وعد بكالد.س حارسين لادارة 
امحل التتجارى وسيع مافيه من البضاعةوايداع 
صافى الكن بعد خصم المصروفات الضرورية 
للادارة بالحزينة علىذمة الحصوم 

ثانيا - يقبول التظل اأقدم من ورثة 
المرحوم أحمد عل يسيولى وبالغاء أمر المجزر 
التحفظى الصادر ق١؟يوليوسنة‏ 4 واعتياره 
كأن لم يكن 

ثالئا ‏ جعل المصار يف مناصفة بين طرق 
الحصوم مع المقاصة ف اتعاب الحاماة وقد 
استأ نف ورثئة أجمد عل بسيونى امك بعر يضتهم 
المعلنة في 1 ١‏ كتوبر وه نوفير سنة 114٠‏ 
طلبوا قبول استئنافهم شكلا وفى الموضوع 
يقبو التظل المرفوع منهم وبالناء أمر الحجز 
التتحفظى الصادرف ١‏ ؟يو ليو سنة- ١44‏ واعتباره 
كأنه لم يكن ورفض دعوى الحراسة الفرعية 
المر فوعة هن الشركة و الزامها بكامل مصروةات 
الدرجتين ومقايل اتعاب المحاماة 

كااستا نفت الشركة من ناحيةها الحم نفسه 
طالبة قبول استئنا فباشكلا وق الموضوعأولا 


إلغاء الح المستأ نف الصادر بتاريخ ١‏ كتوبر 
ستة .16 فماقضى دق دعوى النفظلل المر فوعة 
هن ورئة امد محمد سيونى عرد أمر الحجز 
الصادر بتاريخ 8١‏ يوليو سنة 144٠‏ والحم 
فها بر فض التظل وت يدهذا الأهر. ثانيا# بتعديل 
الح المستأ نف المذ كور فيايتعلق يدعوى احراسة 
بالا كتفاء بتعيين الشركة المستأ نفة أو أحد من 
رشحتهمأمام ممحكمة الدرجةالآ ولى حارسا . 
ونأ بيدا لهم المستأ نف فيايتعلق عأ موريةالحارس. 
ما لما الحم بالزامورثةاجمدحمد سيو بمصاريف 
دعوقى التظل ودعوى الحراسة عن الدرجتين 
ومقابل أتعاب المحاماة عنهما . 

« وحيث انه بالنسبة للتظل من أمر الحجز 
الصادر قى ١؟‏ هو ليوسنة ١44٠‏ فققداستند ورثة 
امد عمد بسيونى إلى سببين أولمما قانوتى 
وثانهما موضوعى . 

د وحيث ان السبب القاوى الذي ستند 
إليه ورثة احمد مد سيوتى هو أن الشركة 
استصدرت أمر الحجز بناء على سندات يدجم 
تاريخ استحقاقها إلى سى 1511 و 1988 و 
نه او ١‏ 144 ولم تعلن ورئةالمدينبالا حمجاج 
لعدم الدفع «البروتستو» إلا فى ١7‏ يو ليوسنة 
- وأن إعلان الاحتجاج لعدم الدفم إذا 
أجرى بعد اليوم التا لى لحاول معاد الاستحقاق 
سقط الحق فى استصدار أمر الحجز التحفظى 

« وحيث ان الحم فى هذه ااسألة رجع 
إلى نصوص المواد الثلاث الآتية : 

اللادة 1 من القانون العجارى الأهل البني 
تقول : « الامتناع عن الدفع يلزم إثياته بعمل 
بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحاول ميعاد 
الاستحقاق » . 

والمادة س1 من القانون نفسه الى تقول : 

٠ 05( 


يذرل 


« يجوز ام ل الكمبيالةاللعمولعنبابروتستو 
عدم الدفم زيادة على ماله من حق المطالبة على 
وجةه الرجوع أرنف حجز منقولات الساحب 
أوالقابل أوانحيل حجزا نحفظيا بشرط هراعاة 
الاجراءات المقررة لذلك فى قانون المرافعات» 

والمادة هلده من قانون المرافعات الأهل 
تقول : 

د وكذلك يجوز لكلحامل كبيالة أوسند 
نحت الإذن عمل عنه البروتستو لعدم الدفع فى 
الأجل ان يضع المجز التحفظى على منقولات 
وبضائع مدينه التاجر ولو كان له محل بالديار 
المصرية سواء كانالمدين المذ كور سا حباللكبيالة 
أو قابلا لها أو ميلا مها بشرط سبق اعلان 
البروتستو للسحجوز عليه او اخياره به » 

« وحتث أنه قد اختلف فى تفسير هذه 
التعموص وما قصده الشارع متها فيا مختص 
بالوقت الذى يجب فيه اجراء الاحعجاج أعدم 
الدفع لامكان استصدار امر الحجز التحفظى 
على المدين التاجر . 

فيرى فريق ان نص الادة هبد مرافعات 
عند قولها  :‏ « .... يحوز لك ل حامل كمبيالة 
او سند نحت الاذن عمل عنه البروتستو أعدم 
الدقع فى الأجل» يفيد انالشار عقصد ان يبين 
نوع الاحتتجا جد البر و نستو ووالوقت الذى يجب 
ان يتم فبه اجراؤه . قبين نوع الاحتجاج بانه 
احتجاج لعدم الدع . وبالنسبة للوقت الذى 
يجب ان يتم قيهءاجراؤه قاله فى الأجل» أى 
عند حاول الوقاء 

فأذا لم يعمل البروتستوف اليعاد فلا يجوز 
استصدار الأهر بالحجز التحفظى لان عدم 
اعلان البروتستو ق الميبعاد معناه ان الدائن 
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واثق من مدينه وانه لاخطر يوجب اجراء 

وستند اصحاب هذا الرأى الى نص 
الادة ؟دو نجارى اهل الى تشترط لثبوت 
عدم الد قم ارجاء اللروتستو « الاحتجااج 6 
فى اليوم التالى اول هيعاد الاستحقاق . 
ةالرونستو عندم لا يكون له أثره الفانوتى الا 
إذا عمل ف المبعاد الذى حدده الشارع . ذاذا 
عمل بعد الميعاد تزول عنه الأثار التى رتبها له 
القانون ومن ببسها حق طلب استصدار أمر حجز 


نحفظي ‏ راجم : - 


نال أعطنا 2123 5ع5أهعجمة:1 5قعاء»ع26320'' 


ة 2144 .ولخ ععععصسده© عل واعع) 11 
عاناقمتتط ل دعل و5ع)ء2232) - 2160 
159٠‏ ععدم ,ع6فممد 211 ردوعئ الا 

ع1[ لكدمنط1ء1 تال +معصصمععمل 
6 صلأنز 26 نل عتعقصدعء081 
180-561 ,آلآ دعناعء جد 

عع صممدهمن) عل 5غت!!ظ8 5ع م1231 
لعلطة .1/1.11 عدم معلامووة عزمعك مع 
لا من 11 طوغغةآ1 
,129 .م عانتتهعاءعووع10 
د وحيث ان هذه اللمحكمة رى ان نص 
المادتين س1 من الفا نون التتجارى الأهلى وه به 
من قانون المرافعات الاهلى موحبان للبس ذفان 
امادة عردو اشرطت عمل البروتستو ول تكلم 
قال ان الشارع اراد ان يجيز عمل البرو ستو 
لعدم الدفعقى أى وقت . ؟!|نالمادة مببه عند 
قولما انه « يجوز لكل حامل 5بيالة او ستد 
الأجل . . .٠‏ . » قدةفيد ان الشارح قصدان 
مجعل عبارة: « فى الاجل » وصقا لعدم الدفم 
أى ان الرو:ستو يمكن عمله في أى وقت ولو 


تإع5 53:60 


السنة لثانية والمشرون - 


بعد الممعاد المقررفالمادة ١+‏ وهوماقدأ ةا ضى 


ييانهالمرحوم الاستاذ السيدحاهد قهمى (مذكرته 
رقم ١‏ دوسيه محكمة أول درحجة) 
« وحيث ان الشارع قد بين قالمواد .وا 
1970 السابقة على المادة ع7؟ من القانون 
التجارى الأأحوال الى مجو ز فا خامل الكمبيالة 
الرجو ععل الملزمين بالوفاء مها كا بين الأأحوالالتى 
يجوزقيها لهو لاء الملزمين التتخلص من مسئوليمم . 
ثم أورد امادة سناو وخول بموجما الحامل 
الكمبيالة ( أوالسند الاذنى )الحق فاستتصدار 
أمر بالتحجز التحفظى ضد الملزمين بالوفا بها . 
فلابد انيكون قد أراد انمجعلحق استصدار 
الأمر بالحجز التحفخلى خاضعا لنفس الشروط 
النى قررها فى الموادالسابقة علىالمادة ١+‏ والقى 
يجوز فما الرجوع على الملزمين بالوفاء بالكمبيالة 
د وحيث اله بتطبيق الفواعد التى قررها 
الشارع فى المواد 5.٠‏ الى ١79‏ تجار أهلى 
يتين أنه محث التفرقة بين حالتين . الأولى 
اذا كان طلب الحجز التحفظى موجها ضد 
المدن الأصل للسند الاذلى أو ضد المسحوب 
عليه الكمبيالة والقايل لما والخالة الثانية ان 
يكون طلب توقيع الحجز التحفظى موجها ضد 
الساحب للكمبيالة أو المظبرين أو الضامنين 
للساحب أوالضامنين المظبرين أوضدالضامنين 
فى السند الاذنى 
« وحيث انه قى المالة الأولى لامحل 
شتراط عمل الاحعجاج لمدم الدفع فى اليوم 
التالى للاستحقاق طبقا لتص المادة 1١‏ والعلة 
فى ذلك ظاهرة وهى ان المدين هو أدرى الناس 
بتوقفه عن الدفم قلااضرورة فى الواقم لاعلانه 
بالا حصجاج فى اليوم النالى اول الأجل . واذا 
قبل انه يترتب على ذلكان لامحل اصلالاجراء 


الاحتجاج لاستصدارامر الحجز التحفظى فائه 
يجاب على هذا الاعبراض بان الحجز العحفظى 
الذى نحن بصدده لايحوز طلبه الاضد تاجر 
وان خطورته تحتم تنبيه المدين الي مالهدده اذا 
هو تأخر عن الوفاء . وهو مافطن اليه الشارع 
فاشترط تو جيهالاحتتجاج لعدم الدفع الىالتاجر 
المدبن قبل امكان استصدار امر الحجز التحفظى. 

و وحيث انالفول بأنسكوت الدائن وعدم 
احتجاجهقى ميعاد الاستحقاق زمنا قد يعدبا اسنين 
والسماح له بعد ذلك بالاحتتجاج لعدم الدقم 
واجراء الحجز التحفظى فيهتعسف لآن المدن 
يون قن أعن قاسنة الذائن ومن انم بريد 
امباله ثم يفاجئه بالا حتجاج لعدم الوقاء وا لحجز 
هذا القول هردود لان الحطورة على المدبن 
التاجر هو ان يعان بالاحتجاج لعدم الدفم 9 
ير كه الدائن ويفاجئه بالحجز بعد حين 

و وحيث انه فى الالة الثانيةوهي الى يكون 
فيها طلب نوقيع الحجز التحفظى موجها ضد 
الساحب للكمبيالة او الظبرين او الضامتين 
للساحب اوالضاهنين للمظبريناوصد الضامنين 
فالسند الاذتى قلادد من اعلان الاحتجاج ق 
اليوم التالى للاستحقاق حاية لهم لأن الأصل 
انهم يعتفدون وهاء المدين الاصني او المسحوب 
عليه القابلفى الميعاد الحدد للوفاء فلاد من اذ 
اجراء الاحتجاج الذى قرره الشارع عند 
الاستحقاق و اخطارث يعد ذلك فى اليعاد القانو بى 
وإلا سقط حق الرجوععليهم وصاروا فى مأ من 
(راجع فى ذلك ليون كان ورينوالطبعةالخامسة 
الجزءالرايع بن 5ه فقرة ه52 - وقاهل بند 
٠‏ وشرح القانون اتتجارى للد كتور مد 
صا لح يك الطبعة الرابعة الجزء الثانى بتد ممم 
ققرة مالثة ‏ وطرق التنقيذ والتحفظ المرحوم 


1" 


الد كتور عيد الميد ادو هيف بك بند ممما 
وها بعده ‏ وتنقيد الاحكام والسندات الرسعية 
والحجوز التحفظية للد كتو رد حامد فهمى بند 
هركم - وح محكمةبوردوالصادرق. ل سمار 
سنة - 86 ١‏ والمتشور عجلةداللوزالدوريةسنة 4م8١‏ 
القسم حامس صفحة وم . وح كمة نقض 
باريز فى ؟ يوليو سنة ههم؟ والمنشور بمجلة 
داللوز الدورية سنة هما أل الأول صفحة 
>م؟ . ومقال لامستشار الاستاد فافك يجاز يت 
اغا 1 المختاطة السنة م«؟ صفحة هع 5 
« وحيث لا تقدم يكون ماذهب اليه الدفاع 
عن عبد العزيز احمد عل بسميونى ومن معدف التظل 
من أمر المجز التحفظي الصادر ضدهم من 
الوجهة الفانونية فى غير محله 
د وحيث أنه من الوجبة الموضوعية فيقول 
المتظامون من أمر الحجز التحفظىأن الدين الذى 
تطالب به الشركة سدد وان ذمة المورث بريقة 
منه بل ان الشركة مدينة للمورث لا دائنة له 
وان دن الشر كة محل لأزاع جدى و يستندون 
أولا بسكوت الشركة عن المطا لبة بديتها من 
سنة بمو 1 للا"ن . ثانيا ‏ ان مورئهم هوالذى 
بدأ يمنازعة الشركة برفعه الدعوى أمامالحكمة 
اختلطة. وثا لنا_أن ظاهر المستندات بو يددعواهم 
ورابعا ‏ أنالكشو فات التى تستنداليهاالشركة 
.ليست مؤيدةبالمستندات. وخامسا_أنالكشوفات 
المتقدمة لا تتضمن كل المبا لغ المد فوعة بايصالاات 
وقدموا ا.يصاللات جموعبا وام ج و2.وهوم 
د وحيث ار '_. شركة الصناعات الكمائية 
الدمبراطورية قد قدمت السندات الإأذنية الى 
استصدرت أهرالحجز موجببا © قدم تسلسلة 
من كشونات الحساب الأول تارمحه ؟ مابو 
بينة 19800 وقدممت تصفيةالحساب بين الطر فين 
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لغاية ذلك التار يخ وتبين منهأنالمر حو مأ مدعل 
بسيو اعترف مدهو نيته مبلغ 446 ١‏ قرشا و١١‏ 
ب وحاءقى تباية هذ االكشف العبارة الآنية «علل 
الوجه المشروح نحرر هذا الكشفوهوالعتمد 
ويلغى ما سبقه من كشوف و إيصالات لغاية 
اليوم 6 وموقع عليه منالمدبن احمد عل سيوى 
؟اقدمت الشركة كشفاثا نياعن المدة من #مابو 
سنة مبمو١‏ إلى مارس سنة 1987 ووقع عليه 
عبد العزيز احمد عل بسيونى ثم قدمت كشوفات 
شهرية موقع عليها كلها هن المرحوم أحمد نهد 
سيونى مد بن الشركة حتى 4١‏ نوفيرسنة وسو ١‏ 
عدا ستة كشوفات ( عن ابريل ومايو ويونيه 
ويولبو وأغسطس وسبتمير سنة ١‏ وقم 
عليها عبد العزيز أحمد عل بسيوق ) 

« وحيث ان آخ ركشف وهو موقم عليه 
من المرحوم أحمد مد سيوى فق ١‏ أوثير 
سنة و١‏ يلغ رصيده لصا الشركة مباغ 
مع مج ووءوم وقدمتالشر كدثلاثة سندات 
أخرى استحقت فى س-نة ١54٠‏ وصار صاق 
مابذمةالمرحوم أحجد عد يسيوىهو مبلغ 81/4 ,اج 
و لهم ثم استنزات الشركة عدة دفع قام يها 
اللدبن وقررت أن مالحا فى ذمة مديتها هو هبلغ 
14 ج واكام 

د وحيث انه يكنى عند نظر التظل من أهر 
الحجزاللتحفظي أن يتبين للقاض أن ظاهرا لمق 
هو فى حاب طالب الحجز وان نزاع المطاوب 
المجزضده ليستعليه صبغة الجدية م هوالخال 
فى هذه الدعوى لأن جرد الطعن فى السندات 
الأذنية التي تعززها كشوفات المساب الشهرءة 
لاتنبض وحدها لاعتبار أن النزاع جدى . أما 
سكوت الشركة عن الطالبة ا لما فى ذمة 
المدين فلا غرابة فيه إذ أنه من الطبيعى وقد 
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احتفظف ننفسبا تأمين عقارى ان تثق بذهة 
عميلها وتكتف باجراء حساب شبرى تفقصيل 
يعترف به المدين ويقر بالزامه ما حاء به . 

« وحيثلذلك ترى هذهالحكمة أنذظطروف 
القضية وملا يساما وعلاقة الحصوم يمل ظاهر 
المق فى جانب الشركة تاركا الفصل في امحلاف 
عند نظر موضوع الدعوى بن الخصوم ويتعين 
الغاء الحم المستأنف فيا قضى به من قبول 
النظرق أمر ا جز التتحفظىالصادر فى ١؟‏ يليو 
سنة ٠‏ 1984 

2 وحيث اندفما مختص بالحراسة فترى ا حكمة 
الأخذ عاقضت به محكمةأول درج ةللا سباب 
الواردة حكمما والتي تأخذ بها هذه الحكمة 

[ استئناف عيد العز يز افتدى أحمد يسيوتق عن نقسه 
و يصفته وصباوآخرين مستأئفين ومستأئف علييم و حضرعنيما 
الاستاذ اعراهيم سعيد ضد المسيو متترفوجت بصفته وحضر 
عنه الاستاذان حامد فبمى بك وشكرى دعترى رقمى #لاوه< 
سنة مه ق رئاسة وعضوية حضرات أصحد اب الدزة أنين 
حسنى بك ومود شاكر عبدالطيف بك وعمد صادق فبموبك 


مستشارين ] 
:2 
تحكمة اسكندر ءة الابتدائية الأهلية 
الدا ثرة التحاربة 
5 مانو ستة 1١94١‏ 
اقلاس ٠‏ ديونالمفلس ٠‏ #صديق النحكمةالتجارية الابتداية 

علييا ٠.‏ ظروقه وأحواله . مأمور التفليسة . قراراته ٠‏ فى 
تُكرننهائية . التظل منها . طرقه . امحكمةالتجاريةالابتدائية 
ولاتها . مداما 

الميادىء القانونية 


١‏ - بيع الديون التى المفلس فى حالة 
الأنحادلاحاجة فيه إلىنصديق اللحكمة الابتدائية 


ا 
التجارية إذا لم يان ولم يطرأ نزاع بين الحصوم 
وإذا حصل النزاع فلابد من تصديق الحكية 
بتقرير يكتبٍ من مأمور التفليسة . 

٠‏ سل وق المصالخة بين مدينى المفاس 
والتفليسة لابد من تصديق الحسكمةسواء أحصل 
نزاع أم لم محصل . 

م - للقاضى الذى يدير أعمال التغليسة 

كتاية تقريرعن كل نزاع ينثأ عن أعال 
التفليسة ليقدمه إلى الحكمة الابتدائية التحارية 

- قرارات مأمورالتفلسة قد نكون 
نهائية فمايج ب أن تكون فيه نهائية سواء تعلقت 
يعمل إدارى أو بأصل المق ‏ والتشّكى من أعمال 
كيل الداثنين من الأحوال التريصم فيها النظم 
منقرار مأمورالتفليسة إذا أصدر قراراً بشأنها . 

ه - ومن المكن اعتبار البيع آسوية 
ومصالحة بعص النظر عن النسمية الى اعطيت 
للمقد . 

+ - ولابةالحكمةالابتدائية التجارية 
هى ولابة قضائية إذا تمرضت إلى مسألة من 
مسائل أصل الق ككون أن العقد مصالحة أو 
بيعا وولايها إدارية فما تعرض له من المسائل 
الادارية كراعاة الاجراءات التى اتبعت أمام 
مأو ر التفليسة وسواء أكانت الولاية قضائية أم 
ادارية فلها عند إحالة الأوراق سلطة الالناء أو 
التعديل أو الموافقة على ما تم من الاجراءات . 

7 - الحكمة الابتدائية التحار بة هى 


اشن 
الختتصة للبحث ف التفرقة بين ما إذا كان التصرف | 
57 أم بضائلة. 

ع التظلم من قرارات مأمور التفليسة 
له أحد طر يقين )١(‏ إماالطمن فى قراره فها يجوز 
التظل فيه بطريق الاعلان ممن يمه الأعس إلى 
الخصوم ويكون التظلم فى بحر خهسة عشر يوما 
من تار يخ الاعلان (؟) وإما بطر بق الاحالة من 
مأمور التفليسة إلى الحكمة الابتدائية التحارية 
فى كل مسألة حصل فيها نزاع بكتابة تق ريرعن 
ذك النزاع ما دامت التفلسة مفتوحة . 


4 
«حيث انهلا جدال قأن يسع الدديون فى حالة 
الانحاد لاحاجة فيه إتصد يق الحكةعتدعدم النز اع 
بين الحصوم سواء حصل البيع بالتراضي أو 
بالمزايدة وققا لقانون المرافمات واكا يكون 
الاشراف من مأ مور التفليسة لازما بعد حصول 
ابييع بمعر قة و كيل الدائنين للموافقةعليهلاقراره 
أو لانكارهوهذا الاشرافلازمداماحتي ف حالة 
الاتحان حتي بعد حصول البيع بمعرفة وكيل 
الدائتين (م؛؛متجارى) . وعدم الموافقة وعدم 
ملزومية التتصديق أماما حكة التتجار يةالا بتدائية 
هبناه اتفاق الحصوم جميعا فى مسألة من مسائل 
البيع . وأماإذاحصل التزاع فالقانون التجارى 
مول للقاضى الذى يدير أعمال التفليسة كتايد 
تقريرعن كل نزاع يفشأعن اعمال التغليسة ليقدمه 
الى الحكة الا بتدائية التجارية (م دسم تجارى) . 
والخصوم ثم من تعلق حقهم باجراءات التفليسة 
بد ليل ماذكرته المادةممم نجارى أن كل تزاع 
يفشأعن أعمال التفليسة جب عندئذ أنتنظر فبه 


العددانالآول والثاتى - 


السئة الثانية والعشرون 
المحكة الا بتدائية التجارية وفى موافقة هذا لبييعج 
أوعدم المواققة عليه بغض النظر عن اعتبار 
التصرف صلحا 
عن الصالكات هع مديقى المفاس 

و وحيث انه عن المصا مات العبر عنها فى 
الفا نو نالتجارىيالتسويات '“”5مو عع ددمدء1” > 
عن حقوق المفاس أود يونهالتىله على الغير فنى حالة 
الأتحاد دكا في حالة الدعوى الا ليةو الفليسةفى 
دورالتصفية) فلا بدمن تصد يق المحكةعلى التسوءة 
لا نالمادة عع جار ى نحيل فى شأ نالمصا مات الى 
المادتين.ه ماو باتجارى و لآنامادة بمتجارى 
تنص على أنه إذاأراد الدائنون الصلحمع مدينى 
المفلس جازم أنيتراضوا مع أوى الشأن وأواو 
الشأن ممدينواللفاس بشروطثلاث )١(‏ طاب 
حضورال فلس أهام المحكةللتصديق (؟) و بشرط 
إذن المحكمة الا بتدائية التجار بية (م) و شرط 
موافقة أغلبية الدائنين اللقررةللصلح ثم تصدق 
المحكةعلى 'صلحهم مع مدينى المفلس أومن حل 
محلهم . و فى هذهاخالةتكون الدعوى للتصديق 
منو كيل الدائنين . وقيلعنه بالمادة ويم تجارى 
«أنه جب عليه اجر اءمايلزءلذلك .و بعيارة أخرى 
اماد مايلزمقا نو نامن ضرورةالاعلان للتصديق 
وعرض الصصلح علىمأ مور التفليسة قبل الاعلان 
التصديق وهذا لضرو رةالاشراف الذى ستلزمه 
القا تون على أعما ل وكيل الدائنين ق أ يةحالة كانت 
بيعاكانتأوصلحا (تراجعالادة ةم تجارى) . 
والتصديق على الصلح ضرورى اتفق الخصوم 
عليه أم لم يتفقوا بعد حصوله ونازعوا فيه لآن . 
التصد يقعلى التسويةف تلك اال من النظام العام 
وذلك حم القانونسواء أجرى التسوبةمع مدينى 
اللفلس الدائنون أو و كيل الدائنين أو مأهور 


_ 


العددانالاول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


عن حق الاحالة لامسحكمة الا بتدائية التجارية 

د وحيث ان الفا نون اللتجارى مول القاضى 
الذى دير أعمال التفليسة كتابة تقرير عن كل 
تزاعينشأ عن أعمالالتفليسة ليقدمه إلى الحكة 
الا بتدائية التجارية (مهه؟) بل وعليه أن تحرر 
كل شهر تقريراً عرد حالة النفليسة الفتوحة 
( عبمم نجارى ) 

فى قرارات مأمور التفليسة 

« وحيث انه من المسل به قانونا أن قرارات 
مأمور التفليسة تكوننهائية فيا يحب أنتكون 
قيهنماثية سواء تعلقت بعمل دارأ وتعلقت بأ صل 
الحق و قدرسم الفانون أحوالايجوز فماالتشيمن 
قراره والطعن فيه أمام الحكة الا بتدائية التجارية 
من الدائنين أ والمفاسين أوغيرم ٠.‏ ومن بين تلك 
الاحوال التشي من أعمال وكيل الدائنين للرقابة 
اللفروضة عليه من مأ مورالتفليسة 

فى هل من الممكن اعتبار البيع تسوية 

بفض النظر عن التسميةالتي اعطيت للعقد 

« وحيث انهحدث فى الب الا <وال أن 
يتتازل المفلسون عن حقوقهم التى لم عند الغير 
يمان زهيدة مبما كانت صورة العقدالذى امخذ 
ستاراً الحقيقة ومن المفهوم بد اهةعند رجال القانون 
أن نكيف العقد و تصويره معناءلا ميناه والقضاء 
لدتقدبرهقهذا التكييف . واذنيجوز أن يكون 
العقد مصا حةصر محة يتنازل فا المفلس عن حقه 
أوجزءاً من لإ حقه ولاخلاف فى تلك الحالة بأن 
الما حة واجبةالتتصديق عليبا أمام المحكةسواء 
تعلقت بدي نأو منقول أو بعقار فى حالة الانحاد 

واما اذااتحْذ البيع ستارا بشم ن بدلامن ذكر 
المقايل كاملا قفيه معن المصبا لحةو فيه معني التجاو ز 


مفلل 


والتنازل عن بعض: اق والتساهل فيه ولهذا 
كانت الحكمة فى التصديق عليه امام الحكمة 
الا يتدائية التجارية ‏ و إلالو قبل بخلاف ذلك 
لا توفرتالرقاية الت للمحكمةالا بعد ائيةالعجاربة 
على أعمال التفليسة ‏ وهذهالرقابة حتمية فىحالة 
المصماحة مع مدينى المفلس واو لم يكن هناك تزاع 
وق حالة البيع لديون الفلس على الغير إذا كان 
هناك نزاع بين الخصوم 
و وحيثان الذىء يدوحجمة النظر السابقة 
ان بع العقارالا صل فيه أنه محصلبالطر ق الخررة 
بقانونالمرا فعاتو إما إذا بيعب لتراضي والمارسة 
اعتير الببع تسوية لا بد فيه من التصديق على 
التسوية بالرغم ما قيل بان بيعاقد إذا كانت 
ظواهر الأمور فى الواقم تدل على أنه صلح 
م تعليقات جلاد بندوو معلىالمادةوبم نجارى» 
- واذن مكن القول ان الصلح أو المصالة أو 
أو التسوية مع مديى الفلس يمنى القانون 
التجارى جب فبها التصديق دائ] مبما استعمل 
من ألفاظ وتعبيرا تكانت فى الواقع نمحمل بين 
طياتها معنى المصالحة ‏ ومن المعلوم ان المصالحة 
أو النسوية أو الصفقة أوأى لفظ آخر مق 
وراءه ملحا ومن البديبى ان تحصل المصالحة 
بين متنازعين إذا كان الأ مر متعلقا بدين للمفلسين 
عل الغير ورحصل الاتفاق يينهم وبين هدينيهمأو 
هن مثلون مد ينهم كالورثة ‏ ومن البديهى أ.يضا ان 
الييع ألصر بح قّ حالة التزاع بعل حصوله 
بين الخحصوم والتفليسة مفتوحة لابد فيه من 
تصديق المحمكة وواجب على مأمور التفليسة 
كتابة تقرير بها براه 
فى ولاية هذه المحكمة الا هدائيةالتتجارية 
د وحيث ان هذه الولايقهى ولايةقضائية 
محضة اذا تعلفت بأصل ال قالمتنازع فيه ومن 


لم؟ ا 


العددان الول والثاتى - السنةالثانبة والمشرون 


الواضحأٌ نه ليس أظهرمن الزاع فى أصلالحق عند حصول النزاع لتقدير أتعاب الوكلاء (م 


ككون ان الأزاع فى أن تعاقدا حصل أولم 
محصل أو أن مصالحة قد حدثت أم لم نمحدث 
وليس أظهر من اللزاع فى أصل الحق من أن 
البيع نفسه يمحتاج الى تصديق المحكمة عتد 
المحلاف بين الحصوم فى سيره ولو كانت 
عياراته بالفاظه الصريحة وما دام فيه خلاففانه 
محتاج الى النظر والموافقة لمعرفة لياقته ومنفعته 
للمفلس عند حصول الرّاعق شروطه وضرره 
عليبع ماداموا قد أثاروا هذا التزاع 
أمام مأهور التفليسة بفض النظر عن قراره 
وأحد أمرين فحالة البيع )١(‏ إما ان لايجيل 
مأمور التهليسة الأ وراق لللفسل فيا نتعلق يأمل 
الحق لا تفاق االحصوم جمعياً يأ نالبيعق المصلحة 
() وإما ان يحي ل الأوراق لحصول الأزاعفان 
أحالماها لفائدةالعمليةى تقر برحق الرقاية للممحكة 
الاجتدائية التجار ية للفصل في هذاالنزاعالمحتدم 
بشأن أية مسألة من المسائل التى تطر أعلٍ التفميسة 
وى مفتوحة حتى وأو كانت بيعا ولما النظر 
النظر عندئذ فما تراه ( م مسمنجارى ).والذى 
حدث هوآن تزاغا جد فى أصل اللق بطمن 
المفلسينقبل أن تتم إجراءاتالتسوية.و قدهوا 
طلبارععيا والتفليسة مفتوحة مراعاة ماجب ااذه 
فاحتفظوا لتفسهم باحق فى أن ما حصل مصمالة 
محتاج الأمر فيه إلى التصديق وأنه بفرض أنه 
بيع ققدالبس الغش هذا العقد وإذن تكو نالمحكمة 
الا بتدائية التجارية هى الختصة بالنظر فى أصل 
هذا النراع مادام القانورن مول بحث هذا 
الأزاع أمامها . 

« وحيث انه حتى فىالسائل الادارية التى 
محوهاما مو رالغلسة للمسحكمة الا بتدا ئيةالتتجار بة 


عن تجارى) قللمحكمة الا بتدائيةالتتجار يتسلطة 
مطلقة فى التعديل: أو الموافقة بل ها سلطة 
الالغاءى جميع هاممن اجراءاتالتفليسةسواء 
كانت المسألة المعروضية إدارية أو قضائية عند 
حصو ل التزاع بل وها الغاء البيوع التى نحصل 
بالمزاد إذا لم تلاحظ قا الاجراءات المطاوبة 
بل وها الغاء بيع الددين إذا لم يكن فى مصلحة 
اللفلسين وفيه شبههالغبن أو ضررالغش والتد ليس 
- وأماما قيل فى موادالقانون من أنه لامحتاج 
الى التصديقعلى البيع فى بعض الاحوال فعناه 
عدم الاحتياج الى التصديق عند عدم اثارة 
التزاع بين الحصوم وهذا هو المتفق مع نص 
الماده وس تجارى 

د وحيث ان النزاع بين الممصوم أثناء 
اجراءات التفليسة المفتوحة هتباينة متعددة 
وجوهه ‏ وبحث عبارة النزاع فى أية مسألة 
من مسا ل التفليسة تظهر فيه فائدة الا حالةبالتقربر 
المعرو ض على الممكمة الا بندائيةالتجارية لتفصل 
فى أية مسأله إدارية كانت أو قضائية بالتأ بيد 
أو يالالغاء أو بالتعديل 

د وحيث أنهن بن هؤلاءا لحصوم الاغيار 
المندخاونف التغليسه برضائهم والذين ما كتسبوا 
حتقا الا منهبا وما استمدوا عقداٍ الا 
بفضلها ويجب اذن خضوع هؤلاء' الاغيار 
- الفانو نالتتجارى فم بانتظار ح المحمكمة 
الابتدائية التجارية للمواققة أو عدم الموافقة 
عند حصول النزاع ويكون قلبا للاوضاع ان 
يكون التحا كم أهام الحا كر المدنية فما ليس لها 


شأن فيه أو اختصاص يه 


العددان الاول والثاتى ‏ السنةالنا نية والعشرون 


فيمن الختص بالمبيز والتفرقة 

« وحيث ان القييز والتفرقة بين ماإذا كان 
اعفد عقد صلح أو بيع لم يقتازع فيه يستدعى 
الرجوع فيه إلى تطبيق مواد القانون التجارى 
مالاب مسار هه باعي باجاءية 517 4 عنم بجماجارق 
وإن كانت الاجراءاتقد حصلتطيقا للقانون 
أم لابالتراضى أم بالمزايدة بالتسوية أو بغير 
التسوبة و إن كان بيع الديون كبيع المتقول أملا - 
وهل حصل التشى :من عمل وكيل الدائنين أم 
لا وهل ذلك فى له أملا كا أن فيصل التفرقة 
بين الأمرين والحد الفاصل بين التصرفين هو 
هن الختتصاص الحكة النتجارية كا أن التعرض 
للتفرقة بينالتسوية (مهاغ»ءدومدء1) عمناها فى 
القانون التجارى و بين المصاحة معناها فى القانون 
المدى وبين عقد البيع ‏ والباس المملحىصورة 
عقد بيع أوصورة الحوالة كل هذا من غير شك 
يجب أن يكون بحثة أمام الحكمة الا بتدائية 
التجاريةحتى تخلص من نتيجة تقريرها إلى أن 

المقداصلح واجب التصديق عليه ومن | 
به قانو نا أنامخام التجارية علىسبيل الثال 
لاتمتنع عن الااختصاص لتحديد الفيصل فى 
التفرقة بين الاعمال التجارية وغير الأعمال 
التجارية فانرأت أنها نجارية قضتفيها وماقال 
أحد إن مثل هذ |القييز متنع على احا ك العجارية ‏ 
وان رآت أنها مدنية حو لتها إلى الحا كم الدنية 
كاأن الحا 5 التجار يعلى سبي المثال أ يضا لا جتنم 
عن الاختصاص للتفرقة فها إذا كان التصرف 
قد حصل ف الفترةا لمر 50506 عل1اهيةءم) 
أو م يحصل حتى يترتبعلى ذلك إيطال التصرف 
وهي أيضا غير ممتوع عليبا التفرقة بين ماإذا 
كان العقد عقد تسوية ومصامة مع مدي المفاس 


اليل 
يحتاج إلى تصديق قبلالحصوم أمميقباواوين 
ماإذا كان العقد عقدبيع غير متنازع فى شروطه 
ولياقته بين الخصوم لأنه إنكان متنازط فيه 
باعتبار لياقته أو الطعن عليه فلابد من عرض 
الأمر عل الحكمة الا بتدائية التتجارية لتفصلى 
عناصرهو إن كان غيرمتنازع فبدا ثناءاجراءات 
التفليسة المفتوحة فلامحل للتصديق 

فى التظلم هن قرار مأمور اللغليسة بفرض 
أنه حامم ‏ تفط معينة وى حاة الى هن بعض 
عل و كيل الدائتين 5 

ه وحيث ان قرار التفليسة إذالم يكن حاسما 
والأمرواضح من عدم الأخذ عاحاء به إذاكان 
معلقاعل شر طامْحاذ الاجراءاتالقانو نيةبفرض 
أنه حاسم فللخصوم التشكى منه للجبة المختصة 
أمام الحكة الا بتدائيةالتجارية وه الحكة الطبيعية 


'التى بيمن ونشرف على أعباله ومن ضمن نلك 


الحالات التشى من أعمال وكيل الدائنين 
(مكسم ونم نجارى ) 

« وحيث ان هذا التشى له أحد طريقين : 
(1) إما أن يطعن المفلسون أو ذوو الشأن فى 
هذا القرار . وما كانالفانونم بحددميعادا التظم 
من حكه أو قراره وماجرى مجراه فى بعض 
الأحوالةن النظلممن قراره يكون كالاستئناف 
ويجوز رفعه خلال خمسة عشر وما من تاريخ 
إعلان المفاس بلحم أو بالقرار تطبيقا للقاعدة 
العامة في مواد الا فلاس ( عبد الفتاح بك السيد 
بند 76٠‏ وليون كآن ١‏ رقم 0٠١‏ ) وإذا طعن 
ففقراره يكون الأمر متعلقا بانحالكم الا بتدائية 
التجارية دون غيرها . و يكون للمفاسين الا لتجاء 
إلى هذا الطريق وهو مفتوح لم ما دايوا لم 
يعلنوا من أحد يسريان مواعيد النظلم من القرار 

ند 


و العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 


(«) والطريق الثانى هو طريق الاحالة للمحكة | التانونية إذاقامت بأعبالهافتمتير «شركة بالفمل» 


الا بعدائية التجارية عند حصو لالتزاع فىمسألة 
هن مسال التفليسة وفقا لنص المادة مع نتجارى 
سواء أ كانت المسألة متعلقة يديع متنازع فه أو 
بمصالهة حصل التزاع فيها أو لم محصل . وإذا 
أحيات الأوراقانفسحانجال لكل من الحصوم 
بابداء أقو اله أمام امحسكة الا بتدائية التتجارية 
فصل ف النزاع الطروح 
د وحيثانهعن اموضوع . .. . 

( قضية يلك مصرضدز قافندى محمد حفن وآخرين دقملاه4 
منة ومرو وك رئاسة وعضوية حضرات القضاة كأمل يك عونق 
وكبل المحكمة وعبد الرحين حسن وعيد العزير سلمان ) 
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#« - شركات أشخاص ٠‏ انقضازها برناة أحد أعضاتها . 
عدم جواز حلولورثته عليقيها . تصفيتيا ٠‏ وجوبه , 
استيلا. ورئة المتوق على حقوقه لوكان حيا . 

م - شريك حى . بعد وفاة العضو الا خر فى الشركة ٠.‏ 
امشازه ملي 14 

4 - 1 - شركة. استمرارها لعدم تصفيتها . عقب وفادأحد 
الشريكين يقصد التصغية . جوازه. انطباقه على مبداآ 
د استطالة حياة الشركة أثنا. مدةالتصفية » 1 ار هذا 
الاستمرار والنظريات المترتبة عليه . 
الميادىء القانونية 


١‏ - متى قفى ببطلان شركة التضامن 


لاغفال اجراءانها الشكلية تصفى ويأخذ كل | 


شريك حقه وتمتبر قائمة قفلا حتى يوم طلب 
البعالان. ذلاك لأ نالشركةالتىلمتستوف الشروط 


وإن وجب الك ببطلائها قلايد من تصفيتها 
وإعطاء كل شر يك حقه . 

؟ - تنقضى شركات الأشخاص بوناة 
أحد أعضائها طبقا للفقرة الرابعة من الأدة ه446 
من القانون المدنى ولا حل ورثته محله فيهاء وى 
هذه الحالة من الواجب تصفيتها وقسمتها بين ورثة 
التوفى والشركاءالأحياء وأن بأخذ هؤلاء الورثة 
عن صاف موجوداتها ها كان يأخذه مورتهم 
أو كان حيا . 

م ل الشريكالباقى على قيد المياة فى 
شركة بعد وفاة العضو الآخر فيا يصبح ممجرد 
وفاته الشر يك المصفى للشركة . 

- استمرار الشركة لعدم تصفيتها 
عقب وفاة أحد الشر يكين معقود بقيام السبب 
الك عو هذا لاسر ارمق أجد أو ينارة 
أخرىأن الغرض من هذا الاستمرار هوالتصفية 
عق أن الشركة تستمر حتى تتم تصفيتها وهذا 
هو البدأ المسمى بمذهب استطلة حياة الشركة 
أثناء مدة التصفية وقد أقره القضاء قن فرنسا 
وتفرعت عليه نظريات مختافة أحدمها تقضى بأن 
وضم الشركة نحت التصفية لابترتب عليه قناء 
شخصيتها المعنوية . و إعا بدلا من متابعة تقدم 
أعمال الشركة ونحقيق الأغراض الحددة فى 
تظامها تنحصر مأموربة الوكلاء أو المصفيين ى 


العددان الأول والثانى - 


حبيف أنوالكا وريه اسباني دنا ا 
مستحقيها . 

هل :0 مر القضاء الفرنسى الأخذ 
باستطالةحيأة الشركة أو شخصيتها المنوبة أثناء 
مدة التصفية إلا يقدر حاحة هذه التصفية نفسها 
ولأسهيلمأمور لها والحافظة على ا لقوق الكتسبة 
وفها عدا ذلك من وجهبات النظر فان اتحلال 
الشركة ينتج فورا جميع ثاره . 

3 انه وإن كانت الشرحة النحلة 
تصفيها فان هذه التاعدة 
لانجوز تطبيقها إلافى حدود الحافظة على حقوق 
الغير وتسبيل عملية التصفية . أماأعضاء الشركة 


ا قائمة دج 0 
د قلمة حت تم 


فيايتعلق بعلاقتهم ببعضهم فليسوا أقل من ملاك 
على الشيوع لأموال الشركة المتحلة واوأنه - 
تصفينها . 

الو 

« من حيث ان المدعين رفعوا هذه الدعوى 
بعر يضتها المعلنة بتاريخ ١ ٠‏ دسمير سنة ممه ١‏ 
تناولوا فهها ان المدعى عليه كان شريكالاخيه ‏ 
مورتهم ‏ المرحوم الشيخ على دالب فى محل 
نجارهماالكاتن جبة السبعقاعات البحريةبا لسك 
الجديدة بالقاهرة لتجارة اصناف اراي الحندية 
المصنوعة فى اليابان وظلت تلك الشركة قامةبين 
الأخوين حتىوفاة ذلكا مور ث بتار .#مارس: 
سنة 1989 وبعد وفاته استمرت الشركة حق 
الآن بين ورثته وبين المدعى عليه الذى استمر 
ددير حركة أحل ويدفع اليهم القليل من ارباحه 


السنة الثانية والعشرون 
وقام المدعيان ااثاتى والثا لثبادارة امحل معهوو قتا 
ما ولكنه في العيد الأخير تتكر للمدعين وا متنم 
عن اعطائهم نصيبهم الحقيق فى الربح مكتفيا 
باعطائهم التذر البسير منه . 

وانه مما ساعد المدعى عليه على الاستثثار 
ععظم ارباح امحل التتجارى انالمدعين كانواقصرا 
حين وفاة والدمم ولما بلغوا سن الرشد فى سنى 
907 ف هو او 1و١‏ على التعاقبكانالمدعى 
عليه يدفم لم القايل هن نصيمم فى الريح رغم 
ان مورهم كان مؤسس ذلك الحل وصاحب 
الفضل فى تنميته الى ان بلغ المركز الذى تاله 
فى الأسواق ااتجارية . 

وقد وجبوا الى المدعى عليه بتاريخ م نوتيو 
سنة بحمو ١‏ انذارا بتقد.م حساب عن نصيمهم 
فى الارباح من يوم وفاة مورثهم بعد بخصم 
ماوصل الهم منباخلال هذهالدة ولكته لم برد 
على انذارثم بشىء ‏ وتبين لهم انه استدرج اخام 
عد افندى على الديب عقبوقاة المى ثوحصل 
هنه بطر يق احد يعة على عقد باستثثاره با حل و قع 
عليه اخومم منتحلاصفة الو كالة عن باق الورية . 

ولحدا ققد رفعوا هذه الدعوى -طا لبين : 

أولا - تثبيت ملكيتهم إلى نصيبهم الشرعى 
فى امحل التجارىو مقداره ما نيةقرار يطاو نصف 
من أصل 76 ط ومنع منازعة المدعي عليه للهم 
0 
ثانيا ‏ الزام المدعي عليه بتقديم حساب تفصيل 

عن نصيبهم فى ذلك امحل التجارىوعنار بأحهم 
فيه من يوم وفأة مورتم إلى يوم تقديم الحساب 
مشفوعا بالستندات المؤيدة له وذلك فى الموعد 
الذى نحدده:المحكة والا يلزم بغرا مةيومية تفدرها 
الحكة حتى يقوم عقديم الحساب مع الزامه برصيد 
الحمساب بعد فحصه و نحقيقه . 


إفون 


انضرا 


المسنة الثانية والعشرون 


ثالث الزامه بالمصار يف والاتعاب ب؟ 
نافد مع حفظ حقوقهم الأخرى . 

د من حيث اندفاعالمدعىعليهقامعلى اتكار 
الشركة يبنهو بين أسخيهالمر حومعلى عد الديب وأنه 
كان ما وأخهما ادف بادىءالاًمرمل نجارة 
فىدسوق ان إلىأن حدث شقاق منه 
و بدن مورثالمدعين فقصدالقاهرةواذ لفس حلا 
بالسبع قاعات البحرية بالسكرة 0 
تجارته حتى صارت تقدر بالآآف الجنيها تفاشتر 
الخازنالتق همحل التتجارى من مالكيها وأ نشأفى 


أغسطس سنة هه ١‏ محلا نيجار ياتخرق طنطالاءزال 


اما إلى الآن و يشتغل قيهأخوه أحمد نائيا عنه ب 
وأنه كانقد استخدءسعيد المدعي الثا ثفى محل 
طنطأ ثم قصله عام بره ١‏ لسوء سلوكه واستخدم 
ابراهيم المدعي الثانى فى محل القاهرة بضعة شهور 
ثم فصله لعدم كقاءته . 

و وحيث أن المدعين استندوا فىاثيات تلك 
الش ركةالتى وصفوها بأ نها محاصة إلى البينةو بعض 
الأوراق وقد تناوات هذه المحكة فى حكمها 
الصمادر يتاريخ ٠١‏ مابو سنة ١9.4١‏ طبيعة هذه 
الشركة والقرائن النىةامتعليها الدعوى وقضت 
تمبيديا للاأسياب المبينة بذلك الك باحالة الدعوى 
على التحقيق ليعزز المدعون تلك الفرائن بكافة 
طرق الاثيات الفانونية ما فمها البينة وأجازت 
المدعى ”عليهإدحض هذه الفرائن و تفيهابالطرق 
عينبا . 

وقد تأيد ذلك الك المبيدى استكنا فيا فى 
.قضية الاستئناف رق, موه سنة باه قضائية 
بتاريخ 7١‏ نوشير سنة 155٠‏ . 

د وحيث ان المدعين تقدموا فى التحقيق 
بشهود شهد ألم « عد بك الفرنوانى » بان 
المدعي عليه ومورث المدعين كانا نتجران معا 


فى اصتاف الحرير ويشيريان بضاعتهمامنه حق 
توف الا"خيرىسنة + ١و‏ اتخذا لعجارتهما محلا 
يحبة السبع قاعات البحر ية وكان ف بادىءا مر ممحلا 
مقفلا د أعمانه ل يكن معدا لاستقيال العملاء » 
وكان المدعى عليه يدير هذا المحل ينما كان 
مور ثالمدعين يتنقل لبا شرة البيع والشراء م يعود 
إلى امحل ليقضى فيه يقية أيامالا سبو ع وأنالمدعى 
عليه لم يحض إلى الفاهرة إلا بايعاز من أ خيه 
الا كبر ليسير على هدى مافعل الشاهد واخوته 
وتسم خطاث فى أسا ليب التجارة وافتتا حمحل 
بالقاهرة وا نالشيخ على الشرريك المتوفى كان يضع 
خططالتجارة ويتحرى أععاء المصا نع الاجنبية 
فى اليابان لاستيراد البضائع الحريرية منها . 
وحدث أن انجر المدعي عليه بعض الوقت فى 
الجوارب وتحوها فنهاه أأخومعن ذلك وعادا إلى 
الاجار ف الحرار وحدها واتسع نطاق تجحارجها 
حتى بلغت مبيعاتها اليوميةمن ..٠‏ مج إلى١١٠٠‏ 
ج وتعاملا فى البضاعة الحاضرة مع كثير من 
اتتجار منهم الخواجات صقفال وكانا يكتفيان 
بربح سير حتى بدأ المدعى عليه يباشر التعامل 
بالعقود وتوفى الشييخ على و بعد الوفاة لم يقف 
الشاهد على مدى العلاقة قة الى قامت بين المدعى عليه 
وأولاد أحيه 1 
وأشار الشاهد إلى انهلمتكن للمحل دفاتر منظمة 
لأول عبده وأن بعض الصفقات الى تمت بين 
متجره ول المدعى عليه وأ خيهو منها الصفقةالقئ 
سمت بيفأنورةمثرحخة؛ ١‏ ديسميرسنة 190٠.‏ كانت 
بأسم المدعى عليه وحده لا نه كانالشريك المقموى 
امحل وان صفقات أ خرى تمت مع تجار آخ رين بام 
المدعيعليه وألخيه. 
وشبد شاهد الائيا تالثاتى الخواجهميشيل 
يوس فصقال بأن الاخوين كانا شركاء فى محل 


العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 


القاهرة لتجارة الأقشة والمثاديل الحررية وما 
شايهها وكانا يتعاملان معش ركة صقال دالت هن 
أعضائها الشاهد » باسماخوان الديب أو « على 
وعبد العزيز الديب ») إلى أن توفى الشييخ على 
الديب واستمرت المعاملة حتي الآن باس المدعى 
عليه وحده . وشبد الخواحا زى يوسف صقال 
معنى ذلك أأيضا واشار إلي عقد صادر من محل 
صقال ببيم' بضاعة قيمتها 4.١‏ جتيه تقرييا 
باسمد الشبيخ علروعب د العزيز الديب بمصر 
ودسوق» وهذا العقد ثابت بدةترالكويا 

وشهدالحواما جوزيف بركات بذاك أيضأ 
وأيد شبادته بدفاترش ركةاخوان صقالالمنظمة 
ومنبا ماهو مسجل مثل دفتر اليومية وغيرهوقد 
تبين من الاطلاع عليها أثناء التحقيق أن معاملة 
هذه الشركة مع الأخوين بدأت فى 1١‏ يولبو 
ستة .199 ودوت الصفقات أولا باسم مورث 
المدعين نحت « حساب جارى على الديب » م 
تأشر بدقتر « الذممات » بعيارة م أصبح الحل 
باسم اخوان الديب » وذلك ابتداء من عشرين 
أغسطس سنة ١49.‏ طبقا للفاتورة الصادرة من 
محل صقال اخوان عن إحدى الصفقات فى هذا 
التار بخ بأسم « السادات اخوان الدب » وفى 
الموقع عليها من المدعي عليه باسم « على وعبدالعزيز 
عد الدب » 

وقدتبين أيضا من الاطلاع على تل كالدفاتر 
أن المعاملة بين محل صقال وشركة إخوان 
الديب استمرت على صورة منظمة ثابتة بأسم 
د إخوات الديب » أى حسابا جاريا « على 
وعبد العزيز الديب » لغاية تاريخ ١؟‏ مارس 
سئة وا م دون الحساب بعد ذلك أى بعد 
وفاة الشيخ على الديب همياشرة بأسم عيد العريز 
عد الديب المدعى عليه ابتداء من أول ابريل 


يرفيل 


سنة 1090 فقيدت البضاعة التى استجرها من محل 
صقال فى ذلك اليوم باعه وحده وقبدتدفعات 2 
النقود التي وردها إلى محل صقال ابتداء عن 
م ابريل سنة ١ 99+٠‏ ب“عه وحده بع أنكانت 
تورد ياسمه واسم أخيه المتوق 

وقد قدم هذا الشاهد كشفاً ببيان تك 
المعاملات مطابا لماورد بدفائر محلصةالوهو 
يدل على أن الأخوين اشيريا من هذا احلا بتداء 
2 عطي م .عية؟ لغاية ه؟ مارس 
سنة ام وهوتار يخ آخر قانورة حررت 
بأسم إخوا نالديب يضاعةقيمتها . اره. لالدسم 
قرشاو يدل سير المعاملة على أمها كانت ق ازدياد 
مستمر حت أصبحت يسم اللدعى عليه وحده 
عقب وفاة أخيه مور ثالمدعين . 

د وحيثان المحكمة ترى ان تَأخذ بشبادة 
شبودالائبات هؤلاء نظرا لانهم تماهلو؛ مم الحل 
التجارى متذ انشائه تقر يبا ولا نشبادتهمتأيدت 
بتلك الدفاتر المنظمة المسجلة الخاصة يشركة 
صقال والتى لامطعن علمها ولا على ماثبت فهها 
م بينأت قد مة العيد ومجردة عن البوى . أما 
مأ تعآه للدعى عليه على شركة اخوان صقال 
وعلى الشهود هن اعضائه من أنهم يتحاملونعليه 
سيب أنه تتازع معبم بشأن استعما لهم علامة 
نجارية بعلامته فردود بانهذاالازاعانتهيبالصلح 
وعادتالمعاملة النتجار ية بينهم قضلاعن”أ نه نراع 
حديث لعل جدا ينا مائيت فى تلك الدفاتر 
السجلة لحل صقال يرجع الىماقبل ذلكبحوالى 
عشربن عاما . وقدسبقان اشارت هذه الحكمة 
فى حكمها التمبيدى الصادر يتاريخ اهايو 
سنة 154٠‏ إلى أنه يجوز إثيات وجود ذركات 
الحاصة بالبينة إذا وجدت ظروف او قرائن 
وان محكمة الاستئنافالنختاطة قررتفى حكمها 


اين 


العددان الأول والثاتى - السنة الثانية والعشرون 


الصادر فى مب مايو سنة ١4.‏ والمتشور بمجلة | « حبيب سلهوب وجدعون اخوان» إلى«جتاب 


التشريع والقضاء الختلط سم١‏ ص يه «مايفيد 
أن إثياتشركاتالمخاصة بالبينة جائزاإذًا كانت 
هناك واقعةما جة مؤٌ يدةلدعوىالمدعى كأن تكون 
بضاعة وردت هن شخص غير اأشريكين وقد 
فتح حساب لبذه التوربدات فى دفائره ‏ فبدذا 
الحساب وإن كان عاذو من الغير فانه مهم 
الطر فين المدينين وهو يقوم مستنداً مشتركا مكن 
لكل من الطر فين أنيتمسك به كمنصر إئيات 
للعلانات الى مهما . 

« وحيث انه يتبين من ذلك ان دفائتر حل 
صقال النظمة لبا قيمتها الكبرى فى إثبات 
الشركة التي كانت تاهمة بين المدعى عليه واخيه 
مورث المدعين مضافة الىشبادة أو لئك الشبود 
ولا عيرة بعد ذلك بشهادة شبود النفى الذين 
تقدم بهم المدعى عليه فنهم هن تر بطه بدصداقة 
قدعة ومنهم من حاءت شباديه غير قاطعة فى نفى 
الشركة ومنهم أخوة المستخدم عتده بأجر فى 
فرع محله بطنطا أ وأحد عمال محله بمصر . أما 
مأتقدم به الشاهد سا لفتورى كاسترو هن دفاتره 
العجار يةللتد ليل على انه كان يتعامل منذسنة ١5١‏ 
مع المدعى عليه با“عه وحده فيذ! لاينقى وجود 
الشركة بين الأخون باعتبار أنها شركة محاصة 
الأأصل فهاان يقوم باعما لبا احدالشر يكين ياسمه 
وعلى فرءض أنها كانت شركة, تضامن قائمة 
.بالفعل بينهما فلن بو ثرعلى.حق الشريكٌ أن يتمامل 
شريكه فى شئون الشركة بأمعه وحده . 

« وحيث انهفضلا عن ا نأمر قيام الشركة 
بين الأأخو بن ثا بتعل الصورةالمتقدمة من شهادة 
شبود الاثبات فان ذلك مؤيد ها يأنى : 

وسم كياب مؤرخ 4 ؟ مأرس سنة . ١.9‏ 


الاكرمين السادات على مهد وعيسد العزيز ممد 
الدب » والاول هو مورث المدعين والثانىهو 
المدعى عليه باخبارهما بورود كنية من الحراير 
ودعوتهما لمعاينتها (حافظة المدعين رقم وملف). 

+ شخطاب بائثة الفر نسية صادر هن بنك 

الانحلو اجمبسيان بالقاهرة يتاريخ © دسمبر 
سئة 1491١‏ إلى السادة «على وعبد العزيز نجار 
بالسبع قاعاتالبحريةرقم ه» ممطأ لبهما يسندين 
قبمتهما . ٠١84‏ قرشالاخوان جباره وشر كام 
بالإسكندرية ( حافظة المدعين رقم ٠م‏ ملف ) 
والذى يلاحظ على هذا الكتاب أ نههرسل إلى 
الأخوين بمحلهما موضوع الدعوى . 
١‏ سب خطاب مؤرخ4 1 ينأ برسنة ١97‏ مرسل 
هن محل تجارة هوسى يعقوب بطونبالاسكندرية 
إلى« .حضرات الا كرمينالساداتعل وعيدالعزيز 
الدديب بمصر . باخطارهما بأرسال البضاعة اليبما 
داخل عشرة طرودياسم بنك رومافرع الموسكى 
ممصر حسب البيان الموضيح يالقاتورة المرافقة 
لهو خيارهما بتحو بل باتى الثمن و :كليفهما بد فعه 
لأمر ذلك الينك . 

 :‏ الفاتورة المشار اليباالصادرة من محل 
موسي يعقوب بطونق ١8‏ يناير سنة 19159 عن 
البضاعة المطلوبة قيمتها من و السادات ع 
وعبد الغزيز الدب ممصر » 

ه - خطاب التحويل والأهر بدفم باق 
الثمن إلى بنك روما فرع الموسكى وهو باسم 
الأخوين « على وعبد العزيز الدب بمصر » 
يتاريخ 18 يتايرسنة «9و؟ . وهذه الأوراق 
محا فظة المدعى المشار أليبا . 

> س رسالة تلغرافية رمزية مرسلة بطريق 


محرر على خطاب مطبوع من مطبوعات مل | شركة الابسترن من مصنع زازا فى بو كوهاما 


العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون 


م1 


باليالإن رقم +ه جار يخ ١‏ اغسطسسنة.+و؛ | « وحيث انه فضلا عن تلك الأدلة جيعما 


الشركة الديب,الفاهرة بطل اعيّاد. 
0 ”و رسالة تلغرافية رمزية أخرى مرسلة 
يعاريخ ؟١إنوفيرسنه‏ .19 من مصنع زازا 
سوكوهاما إلى وشر كةالديب با قاهرة» بضرورة 
فتح اعّاد قبل إجابة الطلبات . 

م خطاب منعل نجارة جورج درال 


صاحب مصنع روائح عطرية فى التونيا يأمانيا” 


هرسل إلى شركة الديب بالقاهرة يتاريخ اول 
اكتوير سنة ١40.‏ بالارشاد عن وكيل ذلك 
امحل بالقاهرة واستعداده لتقديم جميع ميطلب 
هنه وغير ذلك . 

ه ‏ فاتورة صادرة من مطبعة ليوترينى 
بالاسكندرية تاريخ ١٠١‏ سبتمير سنة 915 عن 
مطبوعات « لشركة الديب » وهذه الأوراق 
مقدمة محا فظة المدعين ملف الاستئناف رقم؟ ه 
سئة *اه ق المنضم القضية 5 

« وحيث انهذهالاً وراق مضا فة إلى البينة 
قاطعة فىمجموعبا فىقيام شر كذ الديب با لفاهرة 
وان هذه الشر كد بينالاخوين على وعبدالعزيز 
الدب خصوصا وانمنهذه الرسائلوالا وراق 
ذلك الطاب المرسل من بنك الانجاواجيبسيان 
المرمل الما وباسعيهما بعثوان المحل التجارى 
موضوع الدعوى بالسبع قاعات البحرية. وتلك 
البرقات المرسلة من يوكوهاها إلى شرك هالدرب 
بالقاهرةوغير ذلك هن الأوراق المبينة فواتقدم . 
وتشير المححكية هنا إلى انما لاتلتغت إلى 
المطبوعات « المظرو قات » المطبوع عليها رسم 
الذئب إذ تبين أنعائلة الديب جميعها تستعمل هذ | 
الرسم خصوصا وان المدعين اتقسهماعلنوا عدم 
#مبكهم بها فرجلسة المرافعةالأخيزة . 


فبتاك الفاتورة الصادرة بتار بخ ٠١‏ أغسطس 
سنة ١4٠‏ من محل صقال إخوانالمتقدم د كرها 
التي تقدمت صورتها إلى محكمة الاستئناف] ثناء 
نظر الاستئناف المرفوع عن الحم القبيدى المقيد 
نحت ردقم مؤه سنة لاه قضائية والموقع عليبا 
بامضاء « على وعبد العزيز عد الدب » خط 
المدعي عليه قسه طبقا لا قراره يذلك أثناءالتحفيق 
تتوقيعه هنا باأبعه وامم أخيه على تلك الفاتورة 
فيه اعتراف صريح بوجود الشركة بينه وبين 


أخه . 


على أنه لا حل بعد جميع ما تقدم لدفاع 
لدعي عليه بشأرن هذه الفاتورة وغيرها من 
الصفقات المعقودة باسعه واسم أخبه من أن كلا 
منهما كان يِأخذ بضاعته نحله الخاص أى أن 
تلك الصفقات كانت عمليات منفردة ثم بالاشاراك 
سنهما فقط . ذلك أن ماشهد به شهود الاثبات 
وتلك الحساباتاللفتوحة باسميهما أوباسم شركة 
الدديب فى بعض المحلات التجارية والمفيدة بامعيهما 
فى دفائر هذه المحلات المسجلة المنظمة واتخاذ 
الشركة ومقر هاالقاهرةاسماتتخاطب بدتلغرافيا 
من المصما نع بالحار ب إوشخاطبتها هن بعض البنوك 
بمقرها بالسبع قامات البحرية ‏ كل ذلك يتنافى 
مع الادعاء بأن تلك الصفقا تمت منفردةلمصلحة 
الأخوين بل أنه مؤ كد أن تلك الصفقات إما 
عقدت لاشركة التى بينهما والتى امحذت لها مفراً 
واسما أصبحعاما عليها وكان المدعى عليه يوقع 
بنفسه بأسم أخيه وا”عه على بعض الصفقات الى 
تشيرما الشركة 

كذلك لا محل بعد ذلك لاستثاد المدعى 
عليه إلى عقود الا يجار لمح لالتجارى أو شرائه 
أو اتقراده بعاملة بعض التجار بأسعه وحده إذ 


حل 


أنه كا تقدم القول الشريك التهم يمقر الشركة | ولا يضيع حق الشركاء قبل بعضيم بمضا» - 


وان يؤثر على حقوق شريكه اتفراده بالتعامل 
بامعه فى بعض الصفقات أو استئجاره امحل الذي 
تشغله الشركة فالصل فى شر كات الحاصة 
هو أن تكون مستيرة ليس لما وجود ظاهر 
أمام الغير ويقوم بأعمالما أحد الشر كاء يابعه 
خاصة طبقا لما تناوله اللدك التمهيدىالصادر من 
هذه اخيكة . 
على أنة تبين من التحقيق وأوراق الدعوي 
أن الشركة قد اتخذت فى الواقع مظهر رك 
تضامن. قامة بالفعل بين الأخوين فى يعض 
معاهلا ما فتوقيع المدعي عليهباسم أخيه وامعه 
« على وعبدالعزيز الديب » على بعض الصفقات 
واتخاذ الشركة عنوانا يعتبر عاما عليها تتخاطب 
به وهو شعركة الدب أواخوان الدب كل ذلك 
يسيغ عليها شكل ش كات التضامن وان +نكن 
قد استكلت الاجراءات التى قررها القانون . 
ومهما يكن من الأمر فانه لايتنانى مع هذا 
الوصف أن المدعى عليه كان يعقد بعض معاملات 
.الشركة باسعه وحدها ويستأج رمحلا باسعدمادام 
أن الثابت من الظروف المتقدم ذكرها أنه كان 
يعمل لخساب الشركة . 
ولاوجه لان يتمسك المدعى عليه يأن شر كات 
التضاهن لا مكن ائياتما بالمكاتبات أو الدفاتر 
وأنه لا يد فيها درن عقد كتابى تخد بشأنه 
:الاجراءات النصوص عليها فىالواد 5ع دىةع 
وة؟ وءه من القانون التجارىو و إلا كانت 
الشركة لاغية طبتًا لنص المادة وه تجارى - 
فقد أحابت على ذلك حكة الاستئناف فى حكها 
المؤيد للحم التمهيدى بأن اغفال الاجراءات 
الشكلية الواجب اتباعيها فشر كةالنضاهن وان 
جعلها باطلة فهذا البطلان. يوجب تصقيتها - 


ومت قضى ببطلانها تصنى ويأخذ كل شريك 
حقه وستبر قائمة فعلا حتى يوم طلب البطلان 
وهو ماقضت به المادة 1ه من القانون التتجارى 
الاهلى المقابلة للمادة ٠‏ هن القانون العجاري 
اخلط وعلة ذلك ظاهرة ذفان الشركة الى لم 
تستوف الشروط القانونية إذا قامت يأعمالما 
لتعتبر و شركة بالفعل » وان وجب الب 
ببطلائها فلا بد من تصفيتها واعطاء كل شر يك 
حقه . (راجع ليون كان ورينو الجزء الثانى بند 
وراجع داللوز العملى نحت لفظ شركة 
بد لعو ). 

وتقول محكمة الاستئناف الختلطة فى حكمها 
الصادرفى «ا«فيرابر سنة ١855‏ والمنشور بمجلة 
التشريع والقضاء امختلط أنهنى هذه الجالة موز 
للش ركاء إقامة الد ليل على وجود الشركة طيقا 
للقواعد العامة . 

د وحبث انه متى تفرر ثبوت قيام الشركة 
فانه يتعين الببحث فى المدة التي قامت فيبا بين 
الأخوين وما انتهي اليه أمرها . 

«وحيث انهلا نزاع بينالطرفينفى أن انحل 
موضوع الدعوى انشىء منذ سنة 1919 ويقول 
المدعى عليه فى مذ كرته أمام محكمة الاستئناف 
أنه افتتح مخزنه الأول والثورة المصرءة قائمة 
ف تلك السنة . 

«وحيث انالشر كةالتى قامت بين الاخوين 
هنذ ذلك العهد اسعمرت وازدهرت أعمالما 
واتسعث دائرة جارمها حى بلغت معاملاتها مم 
يعض التجار مثل صقال اخوانملابينالقروش 
فى مسدة لاتتجاوز عامين إلى أن توفى مورث 
المدعين الشيخ علىالديب فى مارس سنة 148789 , 


ويقول المدعون قى مذكرتهم المتامية أن 
المدعى عليه استولىو قتذاك على أوراقالشركة 
إذكانوا مم قصرا وقت وقةأ يهم وتعمدالمدعى 
عليه تحبيل الأهر عندوقةة المورث حت أنه كم 
أ الوفاة عن الجلس الحسبي معأنه ‏ بوصف 
كونه عم اللدعين وهدينا لمورمهم فى سند قيمته 
٠ه‏ ؛جنيها المؤرخأول ينابرسنة ١*٠‏ والذى 
كان موضوع دعوى أخرى على حدة . كان 
يجب عليه أن مخطر الجلسالحسى لحصرتركة 
المورث ولكنه ألنى فى روع والدة القصر أن 
الأأصلح لهم عدم تدخ ل ذلك الجلس فى شتوهم 
تفاديا من تعطيل أعمال الشركة . 

د وحيث انه مهما يكن هن تصرف المدعى 
عليه عند وفاة أخيه ومائرتب عليه من عدم 
حصر نر كةالمتوفى وجرد مفرداتها وعدمتعيين 
وص عليهم تولى أمرم فانهلاشك أنالشركة 
التى كانت قائمة بينه وبين أخيه ‏ وهى هن 
شركات الاشخاص - قد انقضت بهذه الوفاة 
محم القانون طيقا للمادة هع رع من القا نون 
المدلى التى تضع تاعدة عامة تنطبق على الشركات 
التجارءة إذلم يتناو ل الفا نون التتجارىق نصوصه 
أسباب انقضاء الشر كات على العموم . 

د وحيث انه متي انقضت الشركة بوفاة 
أحد أعضائها قلا يحل. ورثته محله فيها « أصول 
القانون التجارى للد كتور على الزيني ص ”547 
بندسجمع! فامدعون م يصبحوا ش ركاءق الشركة 
بوفاة أ بيهم بل كانمن الواجب وقتذاك تصفيتها 
وقسمتها يننهم وبين عمهم الشريك الآخر وأن 
يأخذوا من صافى موجوداتبا ما كان يأخذه 
مورثهم لوكان حيا «المرجع السابق» واذا كان 
المدعى عليه باشر التجارة بعد ذلك وعقدصفقات 


حسما يها لخاص ناما كان ذلك على مسكو ليته وحده 1 


السنة الثانية والعشرون باس 


ولا ترتبط مها ورئة أخيه على أى الأحوال . 

« وحيث ان هذا الوضع الذى أصبح قبه 
المدعون عندوقاة أيهم وقد كان معظمهم قصرا 
يفسر ما كان من أمر علاقتهم بعمهم بعد ذلك 
- فهم لم يصبحوا شر كاء ف الشركة فاذا كان 
المدعى عليه قد استخدم بعد ذلك بعضهم يأر 
فى محله فان هذا لايتفى يحال قيام الشر كةيينه 
ون أيهم من قبل وفاته ولاعبرة بعد هذا ما 
قدمه المدعي عليه فى خطاب وأوراقصادرةمن 
بعض الدعين للاستدلال بها على أن اثنين هنهم 
( ابراهم وسعيد )كانا أجيرين فى امحل أوأ نهم 
جبعا تعاملوا معدك أ شخاص أحاني عن الشركة 
إذ أنه لاشكاً نهم لم يصبحوا شر كاء بوقاة 
مورتهم الذىكان شريكا لأخيه المدعى عليه 
وانما تعلق حقهمبا لتصفيةو قسمة أهوا ل الشركة 

د وحيث ان المدعين أقاموا دفاعهم على أنه 
مادام لم بعين للشركةمصف بعد وفاة والدهمفان 
استمرار عمهم فى مباشرة شئون الشركة يجعله 
مسئولا عن عمله هذا وانه طالما أن الشركة لم 
تم تصفيتها فهى تستمر قائمة بين الشر كاءأو بين 
ورئتهم ‏ واستندوا فى ذلك إلى حك محكة 
الاستئناف فى قضية الاستئناف المر فوع بن الحم 
التمبيدق الصادر من هذه المحكية . 

و وحيث اندلاشك انالمدعى عليه باعتباره 
الشريك الباقعل قيد الحياة أصبح بمجرد وفاة 
أخيه هو الشريك المصق للشركة « ليون كان 
ورينو الجزء لاني بند مهم » إذ من المفرر 
علما وعملا ؟! تالت محكمة الاستثئاف فى حكبا 
يحق «أنه عقب الوفاة جبتعبين مصف للشركة 
قان لم يعين مص ف كان باق الشركاء ثم المصفين لها 
ومحدث هذا خصوصا إذا كانت الشركة 
مكونة من شخصين فان وفاة أحدهما. يجعل 

لغ 


1 
الثانى مصفيالها ‏ تمأضافت المحكةإلىذلك - 
أنهمن المقرر أيضا أنالشريكِالمصق إذا استمرفي 
أعمال الشركة ولم يصفها فبى مسعول عن عمله 
هذا ولورثة الشريك الحق فى التصديق على 
تصر فهأو فعدم إجازته ‏ وطالما أنالش ركةم 
نتم تصفيتها فهى تستمرقائمة بين الشركاء أو بين 
ورثتهم من قبل التتجاوز للمصلحة وإلا ضاعت 
حقوق الشركاء وأشارت محكمة الاستثئاف فى 
ذلك إلى دالاوز العمل كالءة شركة بند هلما 
ومابعده -- وليون كان ورينو بند جسم 
ومابعده . 
على ان استمرار الشركة لعدم تصفيتهاعقب 
وفاة أحد الشريكين انما هو معقود بقيام السبب 
الذى شرع هذا الاستمرار من أجله أو بعيارة 
أخرى أ_الفرض من هذا الاستمرار هو 
التصفية معنى ان الشركة تستمرحت تم تصفيهها 
ولهذا الغرض وحده ‏ وهذا هو المبدأ الذى 
أسموههذهب استطالة حياة الشركة اثناء مدة 
التصفية ع0 م716ناذ5 12 عل عمأعسليم عنآ) 
ع ع62100م 123 غمدلمعم غافاءهة 12 
دمغ هلندن:! 12 . دالوز العمل كلمة شركة 
ينك ٠‏ 119) 
ووحيث ان هذا المبدأ الذى أقره الفضاءق 
قرانسا قد تفرعت عليه نظريات مختلفة حدما 
هى القائلة بان وضع الشركة ضحت التصفية لا 
بترتب عليه قناء شتخصيتها المعتوبةو| ءا بدلامن 
متابعة تقدم أعمال الشركة وتحقيق الأغراض 
امحددة فى تظامها فارن مأمورية الوكلاء أو 
المصفين ننحصر ف تمجميد أهو الحاو مهي دأ سباب 
قسمتها بين مستحقها م دالؤز العمل كلمة 
شركة بند رقم 41155 . 
« وحيث انه مهما يكن 


من تنو عالنظريات ! 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


أ الممو'بة على هذاالميداً فان القضاءفى فرنسا لميجز 
الأخذ باستطالة حياة الشركة أو شخصيتها 
المعنوية أثناء مدة التنفيد إلا بقدر حاجة هذه 
التصنفية تهسها و لتسهيل أمرها والمحافظة على 
الحقوق المكتسبة وفيا عدا ذلك هن وجبات 
النظرفان انحلال الشركة ينعج فوراجميع آثاره 
« المرجع السايق رقم 1١59‏ واحكام محكة 
التقض الفر نسية المبينة به وتالير رقم /ا46 
وليون كان ورينو الجزء الثاى رقم 5" وغير 
ذلك من المراجع المشار ألما فيه» 

وإنه وإن كانت الشركة المتحلة تعصير 
قائمة حتى تتم تصفيتها فان هذه القاعدة لايجوز 
تطبيقها إلا فى حدود المحافظة على حقوق الغير 
وتسهيل عملية التصفية . أما أعضاء الشركة 
فها تعلق بعلاقتهم ببعضهم فليسوا أقل من ملاك 
على الشيوع لأموال الشركة المنحلة ولو أنه لم 
م تصفيتها ن المرجم السابق ش رقم 61١‏ 

د وحيث انه يستبين هن موع ماتقدم أن 
استمرار الشركة بعدوفاة مور ثالمدعينلا يمكن 
أن يكون بقصد متابعة أعمالها إلا أن تكونقد 
قامت شر كة جديدة ياتفاق جديد بين الورثة 
وبين عمهم الأعى الذى لم حصل ولم يدعهحد 
واماء ظلت الش ر كذقائمة لغر ض التصفية وحده 
ويقدر حاجةهدهالتصفية فقط . ذاذا كأنالمدعى 
عليه لم يقم .هذه التصفية بعد أن أصبح هو 
الشريك المص بوفة أخيه فانه يكون مسئولا 
عن عمله ؟ أنه مسئول عن نصيب المدعين فى 
أموال الشركة عند وفاة مور هم حسما 
أظهرته هذه التصفية . 

د« وحيث انه +بالبادرةهنا إلىالاشارة:إلى 
أنه لاحل لما دقع به المدعي عليه على سبيل 
الاحتياط من سقوط حق أول المدعين وثانيهم 


العددان الا ول والثانيي تت 


يح المدةالطويلة على أساس أنه مضىعل باوغبما 
سن الرشد أ حكير من ١١‏ سنة دون مط لبته 
حقو قبما التي يدعياها فىالمحل التجارى.ذاكأً نه 
عدين مصفيا للش ركة بعد وفاة أخيه ‏ فهو وكيل 
عن الشركة و يدمعلى أمو الايد أمانةفهى لست يدا 
ملك بمضي المدة وهو بهذا لا يمكنه أنيتملك 
أموال الش ركةالتى نحت يده مضى المدةمب|طالت 
لأنوضع يده عليها هو لسببغيرا سبابالقليك. 
كذلك لا ريصح القول بأن تلك اليد قد تقيدت 
وأصبحت مملكة له باعتبار أنه وضع يدهعلى ال محل 
التجارى بعد وفاة أخيه بصفته مالكا فيجوز له 
أن .يتملكه بمضى الدة ذلك لأن وضع يده على 
امحل التجارى و إدارته لحسابه الخاص بعد وذاة 
أخيه ليس مظبرا 00 تغبير يذه الموضوعة 
أيضا على أعوال الشركة أثناء تصفيتها وكل 
ما أ بداه من مظاهر إنما يتعلق بأدارة متتجره 
الجديد ومباشرة أعماله ق لمحل التجارى أمابده 
على؟أهوال التصفية فبي باقية يدأمانة + يردعليها 
أى مظبر من مظاهرالتغيير ومن م يتعينرفض 
الدقم سقوط ال قلأولى المدعين وثانيهيم فى 
المطا لبةبتصييهما بمضىالمدةأو با كتساب المدعى 
عليه من جبتههذا امق يمضى تلك الدة. 

د وحيث أنه متى ثبت أن الشركة التى 
يطال المدعون بتثبيت ملكيتهم في نصيمم 
الشرعى فببها قد اتفضت بوفاة مورهم فليس 
جديا القضاءهم بذلك فى شركةانقتضت منعبد 
طويل يحم الفانون م أنه لا وجه لتسليمهم 
ذلك النصيب عينا 

على أنه وقد تعلق حقهم بتصفية الشركة 
وما عبى ان يكون قد ننج عنها من صاى 
موبجوداتنافانه يتعين البحث فى نصيهم من ذلك 
والقضاء به , 


السنة الثانية والعشرون وم 


د وحيث انه لبس فيا قدمه اللدعونل من 
مستندات ولا فما تقدم فى الدعوى من أوراق 
ما مبدى الى مقدار رأس مال هذمالش ركةعند 
انتبائها ولامقدارما ريحته وانكانت ظروف 
الدعوى وماقدمه الشهودمن أوراق محررة من 
واقع دفاترحالهتدلل على مقدار النجاح الذى 
صادف الشركة مما ضباعف رأس مالا فى فترة 
وجيزة الى ان توفى «ورث المدعين 

د وحيث ان الحكة لائرى من جبة أخرى 
الاستعانة مخبير لاستقصاء أهر الشركة منذ 
انشائها حتى انقضائها فى مارس سنة ١5+‏ 
ذلك لأأنه مضي عبد طويل على هذا الاقضاء 
ولأ نالعنا صر التى قد يستنعج اير أو ببق حوثه 
واستقصائه علمهالا جود لا فىالدعوى فم يكن 
الشركة دذائر منظمة و لاغير متعظمة وأنهم يعثر 
ها علىشىء دن ذلك الا تلك الكراسات التي تقدم 
بها المدعى عليه إلى محكة الاستئئاف عند 
نظر استئناق الحم المبيدى وهى لانجدى شيثا 
ولا تهدى الى سبيل . 

وهذا لاترى الحكة وسيلة لتحقيق رأس 
مال الشركة أو ما مثل صافى موجوداما إلا 
تلك الدفائر المنظمة التى أ نشأها المدعى عليه 
متجره عند مأ اختص لنقسه به وضاقى أموال 
الشركة بين يديه لايستطيع:سبيلا اللي التخلص 
من امتمانه عليه مح أنه أصبح مصفيا لتلك 
الشركة بعد.وفة أخْيه . 

ه وحيث ان الثابت من الاطلاع على .دفتر 
اليومية جزء أول الذىقررالماعى عليه وهو 
أول دقتر انشأه .بعد أن استقل بادارة امحل - 
انه وارد بالصفحة الثامنة مبلغ مر ع/ا458؛ 
د عماصار جردهبمح ل تجار ةالسبع قاعات الببحرية 
بمصر لغاية :و٠‏ يوليوسنة 1608# » 


لكل 


د ووحيثانالحكمة ترى لظروف الدعوى 
والأسباب المتقدم ذكرهاأنتعتمد هذاالجرد - 
وتبنى على ذلك أنهذالمبلغ مثل رأس امال بعد 
أريع سنوات كأملة من وقتانشاء الشركة حق 
النصف الأول منسنة ١91‏ و بعدسنةواحدة 
هن انقضائيا دوفاة مورث امدعين فى مارس سنة 
١9+‏ وترى المحكمة أندعلى أساس أن يكون 
رأس المال قد بلغ ف التاريخ المشاراليه ذلك المبلغ 
عند وفأةمورث المدعين من قبل ذلك يعامواحد 


يكون قد بلغ ثلانة أرباع هذاالمبلغ أى مبلغ ».مم ٠‏ 


.سمج وهو ماتقدره اللحكمة تمثلا لصاى 
موجودات الشركة عند تصفيتها مردودا إلى 
تاريخ وئاة مورث المدعين . 
« وجيث انه متي تفرر ذلك فيكون نصيب 

المدعين هن ذلك المبلغ .م ط فى الشركة ...هم 
واوا ١ج‏ وهومايتعين الفضاءلم به. وتودالمحكمة 
أن تنوه هنا إلى أ نالمدعىيعليه نجي زاجمالاهذ االنظر 
فى مذكرته الحتامية بتحفظ هو فرض الد 
الجدلى فقط بوجودالش ركةالمدعى يهاوهومايتكره 
.انكارا قاطعاً . 

. « وحيث اله لابد من الاشارة هنا إلى أنه 
وان كانت طلبات المدعين قعر يضةدعوام هي 
طلب الحم بثبيت ملكيتهم إلى نصيبهم فى 
الشزكة باغتبارهاقائمة إلى الآن ومطا ليةالمدعى 
عليه تقد حساب عتبامنذ وفاة هورثهم إلمبوم 
تقديم الحساب الا أن المحكمة ترى أن القضاء 
لحم بتصيهم فى أهوال الشركة يدخل ضيمنافى 
تلك الطليات الت تقدموا مها فى عريضة دعوامم 
د راجع التقض ف الموادالمد نية والتجارية لخامد 
فهمى يكو ]لد كتور مدحامد فهمى ص ..4 
بش 16 وهامش ص 5.١‏ © وهذا واضح 


بالنسبة لطلبا كك بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم ..أما 


العددان الأول والثانبى - 


السنة الثانية والعشرون 


طلب الحكم بتقدم الحساب فقد.أصيح لإ محل 
له يعدأن تقصت الحكمة ماانتبىاليه أمرأ موال 
الشركة جملة أو بالأصح صافى موجوداتها على 
أساس أن المدعى عليه مسئول عته باعتبار أنه 
هو الذى أصبح مصنفيا للشركة بوفاة شريكه 
وأخيه على اعتيار أنالشركة لم تستمر بعد الوفاة 
إلا لغرض التصفية و بقدر حاجتما فقط . 

على أن المحكمة ترى أن متفظ للمدعين 
حقهم بالنسبة لقوائد ذلك المبلغ قا أو توفرت 
شرائط استحقاقبا قبل المدعى عليه . 

د وحيث انه يستبين من جميع ما تقدم أنه 
يتعين الحم للمدعين قبل المدعى عليه بقيمة 
نصيهم وقدره وم لوال ج وذلك جم 
نافذ معجل بشرط الكفالة طبقا للمادة ..وس 
من قادون المرافعءات ورفض ماعدا ذلك من 
الطلبات . 


| قضية السيدة نعمات على الديب وآخرين وحخضر عنهم 


| الاء.تاد عبد الرحن الرافعى يك ضد عيد'المرير محمد الديب 


وحضر عنه الاستاذ سا باحبثى بك رقم مم سنة ومو١‏ ك 
رتامة وعضوية حضرات القضاة ممرد عيد الرحمن ومصطفى 


فاضل ومصطفى سن [ 
ش 65 
محكمة الاسكندر بة'الكلية الأهاية 
( الدائرة التجارية ) 


1941 كتوير سنة‎ | "٠ 
. بحارة . ضباط بحريون + رفعبم قبل ابتدار السفر‎ ١ 
٠ حنظراخراج اليعنائع , توقيف السفيئة بأمرالمتكومة‎ 
٠ استحقاتهم الاجرة عن المدة الماضية‎ 
- رقم بنيد تعوريض ء أسبابه , أمثلة‎ ٠ ؟ - ملاحون‎ 


م ملاحون . الادعا, يرفعهم يدير سبب قانوى - عليهم 
عب الائيات . لا ١‏ 
4-4 سفينة. ابطال مفرها . قبل قياءها بفمل مالحكبا 
أو قبوداتها أو مستأجرها . حق الملاحين فى الاجرة 


اسم 


العددان الأول والثاتى ‏ السئة الثانية والعششرون 


والتعويض . أيطال سفرها ٠‏ بعد قيامها وأثنا, السفر . 
بلا سيب ٠.‏ حههم فى الا'جرة والتعويض ومصاريف 
الرجوع ٠‏ تقدير الا*جرة والتعويض . يحب ألا بزيدا 
عن المبلخ المستحق لوتم السغر , 

- م سفن ٠‏ دعوى المستولية الخاصة يها . وقعباعلى مالكرا 
أوقبوداتها أو ستأجرها ٠‏ أذا كأن قعل أحدهم الؤدى 
له يالرفم ٠.‏ 


و طلات . تعددها , لا تقل الاختصياص للحكمة 


التجازية . الااذاكانت هناك رابطة . قاترنة أوسبية . 


النظرق كل طلب مستقلا . فى حالة عدم وجودارئباط 
: الميادىء القانوازية 
١‏ - إذا رفم البحارة أو الشباط 

البحر بون قبل ابتداء السفر أو كانت البضائع 
المستأجرة .من أجلها السفينة ثما حظر اخراجه 
1 صارتوقيف السفينة بأمرالحسكومة فلايكون 
أحدهم مستحمًا إلا الأجرة عن الدة التى اثقضت 
فى الخدمة :أ 
"#ابصبر روي الآتشانت المعتيرة قانونا لرفم 
اللاحين بدون استحقاق للتعويض ومصاريف 
لز جوع هى عدم أهليتهم للخدمة وعدم الطاعة 
والاعتياد على السك زوالتعدى على أحد ف السفينة 
بضرب أو تحوه وغير ذلك من الأخلاق الميبة 
الوجبة لاختلال النظام فى السفينة أو تركها 
دهغ مدعل بدون إذن أو إبطال السفرقهرا حتى 
ولوكان ذلك فى عرض البحر حسب الأحوال 
البيئة يالقانون 8 
# - من يدعى من لللاحين أنه رفع 
بلاسبب قاتوبى فعليه عبء أثبات ما يدعيه . 
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-- ابطالالسفرقبل قيامالسفينة بفعمل 

مالكها أو قبودانم! أو مستأحر مها يقرتب عليه 
إعطاء أجره وتعو يض 

ه - ابطالالسفر يمدقيام السفينة وأثناء 
السفر بلا سبب يقرتب عليه اعطاء الأجرة 
والتعويض ومصار يف الرجوع . 

5 - وإذااعطيت تعويضات لارفع بلا 
موجب سواءأكان ذلك قبل قيام السفينة أوبمد 
قيامبا فانه يجب مع ذلك أن لا تزيد الأجرة 
والتعويضات معا فى أى حال من الأ<وال عن 
مقدار المبلغ المستحق أو م السغر. 

/ا - ترفع دعوى المسئولية مباشرة على 
كل من مالك السفيئة أو القبودان أومستأجرها 
إذاكان فل أحدم امباشر هو الذى أدى إلى 
الرفم سواء قبل قيام السفينة أو كانت السفينة 
فى عرض البحر لوجود الملاقة المباشرة عندئذ 
بين السائل والسئول عن الخطأ . 

هات وإذا تآن القبودان قنك تلوت 
عمفرده فى الرفم فاما أن ترفع الدعوى فى مواجرته 
أو فى مواجبة مالك السفينة إذا كان الأخير قد 
صرح للقبودان باأرفم ١‏ 

ه - تعدد طلبات المدعين فى دعوى 
لايرتب عليه انتقال الاختصاص للمحكمة 
التتجارية إلا إذا كانت هناك رايطة قانونية أو 
رابطة السيبية أو كانت بسيب سند قانونى فاذا 
م يكن هناك ارتباط بين الطلبات. نظر فى كل 
طلب على حدة مستقلا عن الآخر . 


يشل 


امور 

و حبث أنالمدعين رفعواهذه الدعوىوضد 
شركة الملاحة و مدير عام ملحة المنائروالموانى 
مقررين بانهم كانوا يشتدلون تحارة فى الشركة 
المذ كورة وفصاوا من العمل فى ٠١‏ اكتورء + 
وير سنة و19 بلا مبرر وثمقى عرض البحر 
ائناء السقر ولهذا طلبوا فى مذ كرتهم الحتامية 
مبا لغ لكل ممهم مبلغ يدخل فى نصا ب اختصاص 
القاضى الجزكى وجموع هذه الميالغ عبارة )١(‏ 
عن مصاريف الرجوع الى ميناء الاسكندرية 
التى احروا مها (؟ ) ومصار بف علاج كل 
من مصطق قهمى أمين وعبد العزيز مصطق 
الشباسى وبوسف على من المدعين (م ) وطلءوا 
أ.يضاعلاوةالقيام يعمل زائد ع0 ممأ ع0 
لبعض البحارة فى أثناء الرحلة منشيل الىشجبل 
طارق ( غ) وطابوا علاوة حرب جميع المدعين 
هن سبتمير سنة 19# بواقع ه كز (ه ) مم 
طلب تمو يضاتللجميع يسبب الضرر الذىعاد 
علمهم من جراء فصلوم بلاسبب (1) هذا فضلا 
عن التعويض للتبليخ كذيا ضد عبد اميد احمد 
غد وعبد لد امعد لد سلطا تجبل طارقبالقول 
بأنهما اعتديا على احد موظن الباخرة وقدترتب 
علىهذا الاتهامالكاذب تبر ثتهم أهام محكة جبل 
طارق ومجموع هذه ابا لغ حسب زعم المدعين 
تزيد عن المائة والخمسين جنمها . تمقالوا لانهم 
تر بطهم رابطة واحدة بعقدتشغيل واحد فيكون 
نظر هده الدعوى من اختصاص النضاء الكي 
التعجارى . 
« وحيث انقو اعدالها نونالتجاريالبحرى فى 

الواقع تقضي عا يألى : 
(1) إذا وفع البحارة أوالضباط البحررون 
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قبل | بتداء السقر أ وكانتالبضائع المستأجرةمن 
أجلبا السفينة مما حظر إخراجه أوصارتوقيف 
السفينة بأ مرا لحكومة فلا يكون أحدهممستحتقا 
إلا الاجرة عن المدة التى اتقضت ق الخحدمة . 
(ع هه نجارى بحرى ) )١(‏ ومن الأسباب 
المعتبرة قانونا رفم الملاحين يدون استحقاق 
للتعو يض ومصار يف الرجوعهى عدم. أهليتهم 
لالخدمة وعدم الطاعة والاعتياد على المحكر 
والتعدى على أحد ف السفينه بضر ب أونحوء وغير 
ذلك من الاخلاق المعيية الموجبة لاختلال 
النظام فى السقينه . أو تركها ممأأمعوع بدون 
إذن أو ابطال السفر قبراً حي ولو كان ذلك 
فى عرض البح رحسب الأحوال البينة قانونا 
9 م تجارى يحرى) (ب) وأن على من يدعي 
أنعرفع بلاسبب قانو ىأ وموجب 4 أساسه عبء 
إثيات مايدعيه لأنالمادة/امجارى حرى نصت 
على أن كل من أ نيت من البحر بين أ نهر فع بلاسبب 
مقبول بعدقيد اسعهفىد فترالبحربة أن يحصل على 
أجر وتعويض إلى آخرماحاء بالمادة ومن هذا 
يغهم بلاشك أنعبء إثبات الرفم بلاموجب يكون 
علىعاتق البحارة أو الموظفي نأ وااضباط الببحربين 
(5) وأن إ بطال السفر قبل قيام السفينة بفعل 
ما لكها أوقبوداتها أومستأجرما بغي رسبب أوهوجب 
يترتب عليه إعطاء امو ظفينالملاحين (1) أجرة 
الآيام التى قضوها فى تجهبز السفيئة (ب') وهم 
قوق ذلك تعويض يقدر بطريق الاختيار لهم 
باعتبار الا كتفاء ما صرف لم مقدما من أجورثم 
كأنه تعويض واما أن يأخذوا أجرة شهر مما 
حصل عليه الاتفاق يعد استعزال ما صرف لهم 
مقدما ان سبق صرف ثىء منه ( م بيه تجارى 
حرى ) ونصت انادة بم مجارى حرى على أن 
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كل من أندت بعد قيد اسمه فى دقتر لسري | 


بأنه رقع بلاسبب مقبول قانونا إذاحصل رفعه 
قبل ابتداء السهر فانه يكون له الحق فى أخذ 
تعويض حلاف الأجرة من القبودان يقدر 
بثاث الأجرة التى يأخذها من وقت رنعه الى 
انتهاء السفر (ه) واذا ايطل السفر بعد قيام 
السفينة بلا سبب أو موجب قانوتى فلاملاحين 
والضباط والموظفين البحر بين الذين استؤجروا 
بالمشاهرة أو بالسفرة الواحدة أن يأخذوا 
)١(‏ أجرة الأيام الستحقة فى المدة الى خدموا 
با (ب) وزيادة على الأجر يأخذون تعويضا 
(<) ثم يأخذون مصاريف السفر لرجوعبم 
الى مكان قيام السفينة إلا إذا كان القيودان أو 
اللاك أوالمستأجرون بمكنونهم من الأزول فى 
سفينةأخرى راجعة الي المكان المذ كور وعندئذ 
لاتصرف بل مصاز يف سفر بالرجوح « م/1" 
وبامتجارى يحرى» () واذاأعطيتتعويضات 
مع الأجرة سواء أكان ذلك عقب الرفم بلا 
موجب قبل قيام السفينة أو بعد قيامه! هأنديجب 
مع ذلك أن لا تزيد الأجرة والتعويضات مما 
فى أى حال هن الأحوال عن مقدار امبلغ الذى 
ستحقونه لونم ذلك السفر (م /+تجارى بحرى ) 
(/9) ومن المفبوم أن الدعوى ترف مباشرة على 
كل من مالك السفينة أو القبودا نأ ومست جرهااذا 
كان فل أ حدمالمباشرهو الذى أدى الىالر فم ١‏ 
(م 0 تجارى بحرى ) سواء أ كانت السفينة 
قبل الفيام من السف ر أو أ كانت فى عرض البحر 
لوجودالعلاقةالمباشرةعتدئذ بين السائل والمسئول 
عن الحطأ ‏ و إذا كا نالقبودان قد :سيب مفرده 
ف الرفع فاما ان ترفع الدعوى فى مواجبتوأوق 
ماجبة مالك السفينة إذا كان الأخير_قدصرح 


للقبودان بالرفع بل وللقبودان إذا يكن مخطئا 
فى تلك الحالقان برجم على مالكالسفيئة بماقضى 
عليه به لاتصر بح له بالانايةالصريحة أو الضممنية 
بالرفم - وةع اخادة/م مجارى حرى صر يحجق 
أنه لاحو زللقبودان فى أيةحالة ان يطال ملاك 
السفينة مبلغ التعو يض إلاإذا كانمأذونالهبالرفم 
و تراجع حا فظةالمدعين ومباالحطا بات والبرقبات 
امتبادلة بين مالك السفينة والقبودان بالأذن 
بالرفع ) وهذا ما يدل ابقداء على أن توجيه 
الدعوى لملاك السفيئة لامطعن عليه مرك هذه 
الناحية , 

«وحيث ان مرى المدعين فى تعددطايات»هم 
هو أن يسبلوا اختصاصا عليهذه الحكمةبالقول 
بأن هؤلاء البحارة يجمعهم رابطة واحدة وهى 
رايطة عقد الاستتخدام التقدم من مصلحة المنائر 
ورابطة رفعهم فى تاريخ واحد مماينشا اعطاءهم 
المبالغ السابق بيائها ‏ ولكن هن المبادىء 
المسلم بها قاو نا فى .قا نون'المرافعات أن مظبر 
كل دعوى قى الواقع بمثل بالحق الللتصق 
لصاحب الدعوى ورافعها ويبين هذا الحق 
ويكشفه ويسنده نوع الطلبات التي يحور مبا 
كل مدع فى دعواه أوجلة مدعين ل وقد 
تتكشف هذه الطلبات عن حقوق متعددة 
وطلبات مختافة متباينة لا رايطة بينها .سواء 


كانت تلك الدعوى هي من مدع واد جمع فىدعواه 


طليبات متعددة لارابطة ها أو من مدعين 
عديدين جعوا طلياتهم مم ارك لكل 
واحد منهمحالة مستةلة أوظر ف خاص هتباين عن 
الآخر فانتعددت القوقق تلكا خالة ولارابطة 
بينبا فلاشك فى تعدد الدعاوى بالنسبة لكل 
مدع وهذا اللظبرقوحدة الدعوىمع و حدة 
الوق ستقيمو يظل سائرامءالمنطق والقواعد العامة 
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القانو نية و يظهر أثره ويتضح مرماه عند تعد 
المدعين الذين لارابطةتر بطهم إذأن لكل منهم 
طلبا مستقلا لاتربطه بياق الطلبات علاقة قانونية 
عدا ناز دع ضآأو رابطةالسببيةء116دمدتده) 
أوسندقان وى صحيح 11 جمع ينهم والمفووم 
بداهة الفا نونية عديدة ولكل دعوى حالتبا 
ه وحيث|انهإذا منظهر:لك الرابطة الفانو نية 
وكأن الأأمرعل خلافماسيق بيا ندفلاوجدلان 
نتعدد المدعون قى دعوى واحدة بدون رابطة 
قانونية والااختلتموازين التداعى بين الخصوم 
واتهارت أوجه المرافعا تالسليمةالسديدة ونص 
القاون صريح على أن ورقة التكليف بالحضور 
يجب أن تشتمل على موضوع لعبسارة صرحة 
و بان الأدلة المستند علمها وأن تكون البيانات 
مما بتقطع هنه شك المملن اليه فى معرفة مايطلب 
. منه مع بيان السبب بياناصر بحا (م مم مرافعات 
وأبوهيف بكمرافعات بنودس الاو ؛ الاومده 
و١ء؛‏ ) ولاشك أن عدم بان الرا بطةالفانونية 
بين المدعين المتعددةطلياتهم فىدعوى واحدة هو 
نقص: جوهرى بط لشكل الدعوى لأن تلك 
الرابطة أوالسهبيةهى هن صمم موضوع الدعوى 
« وحيبث أ نالسجبين اللذ بن د كرهما الحاضر 
عن المدعين عن وجود تلك الرا بطةوهما أ نهؤ لاء 


البحارة قد عينوا بعقد استخدام واحد ورفتوا ‏ 


فى تاريخ واحد هذا القول لاتراه هذهالمحكمة 
سببا قانونيا للارتباطالقانوى أو لامجاد رابطة 
.السبية التى يقصدها هذا القانورة: لأن 
استخدامبع ق عقد واحد هو تسهيل ادارى 
لانينق ارك لكل واحد متهم حالة خاصة بنفسة 


فمهم الذى يطلب تعويضا لانه بلغ فىحقه كدبا ' 
وهمهم من يطلب تعو يضاو مصاريف علاج مرضه ' 


ومنهم من يطلب علاوة خرب ومنهم من يطلب 


علاوة عمل زائد وكل له حالته ‏ وأما الفول 
بأنهم رفتوا فى يوم واخد ققد رفت يعضبم فى 
٠١‏ أ كتوبروالبعض فى ١‏ + نوقب رمن سنة؟ ١7‏ 
لوقيل يأن الرفت في يومْ واحد من أسباب 
الارتباط القا نو نية هم ان الأمر ليس كذلك ٠‏ 

د وححيث|نهلا توجدسببيةقانونية بي نالطلبات 
المتعددة ومن ثم يؤخذ طلب كل مدع على حدة 
وم أنالحاضر عن المدعى عليها الأول دفع 
يعدم الاختصاص وما أن الحاضرعن المدعين 
بدن ىمد كرته لخت هية أرقاماً لنكل واحد منهم 
مبلغ لا يدخل ف نصاب اختصا ص هذه المحكمة 
فيتعين اذن الحم بقبيول الدفم بعدم الاختصاص 
ولا محل للبحث فى الدفع بعدم قبول الدعوى 
لانه قبل ذلك أن يفصل ان كانت المحكمة 
ختصه أم لا 

[ قضية حمد مصظفى قهمى أمينافتدىوآخ بن وحضرعنهم 
الاستاذ على الحلواق ند شركة الملاحة المصرية وآخرين 
رقم مه لسنة :4و١‏ ك رئاسة وعضوية حضزات القضأة عمد 
كامل عونى بك وكيل المحكمة ونحى مد مسعود وعيد الغزيز 
عليات )ع 


/اه 
محكمة اسكندر ية التجارية الجزئية الأهلية 
هوف أبريل سنة 55١‏ 
١-ه‏ سندات الجاملة . ماهيتها ٠‏ صورية الالتزام قوسا 
ايتناؤهاعلى تواطؤ . الفرق بينها وبين المعاملات التجاررية 
الحاصلة من بابالمجاملة _ بطلانبايطلانا مطلقا ٠‏ أثره . 


سيبة , عدم مشروعيتها ٠‏ لمناقضتهبا للاامانة التجارية . 
عتالقتها. للا داب الحامة , : 


د - تعأقد . سبيه . عدم مشروعيته ٠‏ أعتباره عقا , اثياته 
يكافة الطرق . 
ب - أعباليحارية . بالكتابة ٠‏ جوازائيات ماعغالفها بالبيئة . ' 


سمه 


العددان الأول والثاتى ‏ السنةزالثانية| والعشرون 


أ 


الميادىء القا'ونية 
١‏ -- سندات المجاملة ع4 عا))5 
ععمحوتة [ممره © 
لا تستند فى انشائها إلى معاملة مجارية فالاللزام 
صورى يحصل لمصاحة دائن صورى من مدين 
بلتزم مجاملة تنيجة لتواطق قصد به الحعمول على 
مال رغم اتعدام مقابل الوفاء . 

؟ - الفرق بين سندات الجاملة وغيرها 
من المعاملات التجارية الحاصلة من باب الجاملة 
كون الأولى تبتى على الغش والتدليس والالتزام 
فبها صورى قصد به خديعة الغير فليست أدى 
المدين نية السداد عند حاول ميعاد الاستحقاق 
إذ يتعبد الدائن الصورى بالوفاء عند الاستحقاق 

أوراق الجاملة “باطلة بطلانا مطلتا 
فلا أثر لها بين عاقديها وهذا البطلان لامج 
به على الغير حامل السند ان حسنت نيته . 

ع س اختلفت الآراء فى تعليل سبب 
البطلان وارجح الآراء هو القائل بأن بطلان 
السندات التى تنشأ محاملة مرده عدم مشر وعيها 
إِذ تعتير متاقضة للأمانة التجار ية التى يجب أن 
تسود المعاملات . 

هم - الما كانت هذه السنذات ترمى 
إلى عدم الذمة ف المعاملة و إلى خديعة الناس 
اعتبرت مخالفة للا داب العامة . 

- من الس به أن عدم مشروعية 
السبب فى التعاقد هو غش يثبت بكافة طرق 
الاثبات . 


٠‏ انه وان كان لاايصح فى الأمور 
المدنية إثبات ما مخالف الكتابة بين الماقدين 
إلا بكتابة مثلها إلا أن السرعة التى تقتضيها 
الأعمال التجارية تبرر جواز إثبات ما مالف 
الكتابة فى المعاملات التجارية وما لم يرد بها 
شبادة الغبود . 

4 
وحيث أن المتخاصمين نحررت ببنبماسندات 
بديونقيلعنها انهاقرو ض ومن مبيعات ويقول 
لمزم فيها انها أوراق لاتمثل حقيقة جديةلأنها 
لاتنىء عن ديونحقيفية فبىسندات بلا سيب 
أريد مها العمل على اتقاذ تاج ركان المتخاصان 
عاملين عنده فعمدا متواطئين معد على تحر بر 
سندات صورية ليحصل من وراء خصمبا على 

مال تقدى لا نقاذ موقفه . 
« وحيث اله قبل الحوض فى موضوع 
الدعوى يتعين بحث طبيعة السندات الى تنشأ 

مجاملة . 
ووحيث ان سندات المجاملة عل واء)ا]ع 
عع هدذ هام دم لاتستند فى انشائها الىمععاملة 
مجارية فالا لترام صورى صل لمصلحة دائن 
صو رىهن هدين.وقع على الستد مجاملة للدائن 
ننيجة لتواطؤٌ عودع[ه00؟ عزمعزمء قصد 
بهالحصو لعلى مال رغم انعدام مقايل الوفاء فبي 
سندات يشوبها عيب المجامزة حل 65طعدامع 
1538 13م ممم عل عء:7 والقرق بنبا 
وبين غيرها من معاملات تجار ية نحصل من بأب 
لمجا ملة كون الا" ولي تبنىعلى لغش والتد ليس 
والا لازام فيبا صورى قصد به خديعة الغير 
فلا معاملة يجارية بين أطراف الورقة التجارية 
وليست لدى الدينئية السداد عند حاول ميعاد 

)15( ١ 
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الاستحفاق إذيتعيد الدائنالصورى بالوقاء عند 
الاستحقاق ( ليون كان المطول جزء ؛ نبدة 
بحر وهامش بو" 2004156 [١‏ والكمبيالة 
والسند الأذى © نيذة ماميوءما 
وما بعدهما وملش وقاهل جزء ؟ نبدة 6و١‏ 
وها بعدها وتالير نبذة .س١‏ وها بعدهاأ وداللوز 
ملحق نحت شرح مادة ه4١‏ نخارى نبدة 
ه١٠‏ وما بعدها وراجع رأى لا كور نبذة 
4 وما بعدها و كذا عبد الفتاح بك السيد 
وديسرتو د الأوراق التجارية » نبدة ٠١١‏ 
وما بعدها » 

د وحيثانه من المسسل به فقأ و قضاء أنأوراق 
المجامزة باطلة بطلا نامطلقا فلا أث رلا بنعاقد ما 
وقد اختلفوا فى تعليل سبب اليطلان فن قائل 
أندراجع للنص القانوبى ‏ مادة ,ربس عقوبات. 
عتدثا القاضى باعتبار كل تاجر نو قفعن د فم 
ديونه يعتبر فى حالة |تفالس بالتد ليس ان الم 
بستدات المجاملة ونسبه آخرون لانمدام مقايل 
الوفاء وقيل بأن مرد البطلان انعدام السبب 
( تالير نبذة 145٠‏ ) وقيل بل لكون السبب 
كاذبا غير حقيتق . وهتاك من يبنى البطلان علي 
الصور بةالمطاقة وذ اك باظهار وجودعقدلا حقيقة 


له يراد يه عش الغير ولمااعترض عل هذه الآراء . 


باعتراضات لاترد رأى بعض الفقباء نجنب 

النظرياتالفا نونبة قائلين ان البطلان يرجع 

لضرورات عملية . 

5ع عهم عدوزامعء روما ل اانه دبآ 
,2101م 1315085 


( ماش وقاهل نبذة ووه( ) وذلك أنها تمصل 
نقيجة لنواطؤ أريد به غش الغير وأرجح 
الآراء فى هذا اللوضوع هو الرأى القائل يأن 
سبب البطلان هرده كون السبب غير مشرو ع 


نا لفته” للا “داب ذا لستدات التى تنش مجاملة تعتبر 

مناقضة للامانة التجارية التى بج يأك تسود 

المعامللات 

علو تعصمصدمه غاعغة مممط"! ه دععتهدعاممء 

رعاأطنام عقملعه'1 تان دومصعغ عصمغم مع 

غمع] نادم مع أنن ودعع مدل عل مدذلة د 
رع 61 ممه ع1 عتنامم 


( ليون كن نبذة لامه مكررة ولافنتين 
نبذة ١7.9‏ ) 

« وحيث ان مجم لالقول أنسنداثالاملة 
ترعي إلى عدم الذمة فى المعاملة و إلى خديعة 
الناس ‏ ولما كانت لانجوز الحديعة ولا 
هذه السندات خا لفة للا “داب العامة (الستهورى 
بك نظرية العقد نبدذة .ه ودالوز ملحق الادة 
0( نجارى نبذة./اه16١١)‏ 
ععمدكتد[مترمء ع4 و5ضتعلة وع1 
5 معصعآاناء5 ممه غمعت)لكأقصمء 
كمه ممم مه دعآ عسحصم دع جلاها؟ ومدع 2 


وعلء نان 
0 أاأمعاع لمعم 


005 1215 ,أهمع05ممتاك5 


رلة001قصضا ‏ عغاعوعة 
ع0 غسط ,1165" 1151م 


2آ كنم 5ع0 عتتاع8 عتتتج عع [ستحم زوم ل 


إتامم ده 


كأمدع عع صصدم دعل عم ذمدو ع6 مه 1ه ننااة 
.601155 أضمل8ل أتاو 


وراجع داللوز نفس المرجع نبدة س١ ٠١‏ 
حيث قضى بأن سندات المجاملة محالفة للنظام 
العام وحسن الآداب ووحيثانه مادام قدانضح 
أن بطلان سندات المجاملة مده عدم مشروعية 
سببها فن المسلم به أنعدم مشروعية السبب فى 
التعاقد هو غش ثبت بكافة طرق الائيات 
( كابيتان وسببالتعهد» نبذة 16 ) فى دعوانا 
قدثيت الغش بالقرائن) 

« وحيث انه وإن كان فى الأهور المدنية 
لا جوز إثياتما خا لف ماهو”ا بت يعقدمكتوب 


العددان الاول والثابى ‏ السنةالثا نية والعشرون 


يوذل 


إلا بالكتابة أى ان صوربةالعقودالمكتوبقلانئبت | ثالثا ‏ ظاهر من الصور التى قدمها المدعى 


ين الحصصوم إلايكتابة مثا إلا أ زالسرعقاى 
تقتضيها الاعمال التجارية تبرر جواز إثبات 
ماما لف الكتابة فالمعاملات التجاربة ومام .رد 
نما بشبادة الشبود إلا فى العقود الشكيية التي 
يشترط الفاتون لا نعقادها محرراً كتابياً. 

د وححث انه فى فرسا النص عندمم ب 
الادة 41م1 مدتى واغع نجارى ‏ يجز ائيات 
ما يذا لف الكتابة فى المعاملات التجارية ومالم 
بردامها بشهادة الشيود وقد خلاتانوننا من نص 
ممائل فترددت أ حكام الحا > المختلطة بينالرأ.بين 
وأحدث أحكامها القائلة يجواز الأثيات . 
-تاقعغ ع تاناعزم 12 عدو عمأعمليم عرلا 
عتغصهه عمتصسلج ععاة غتدندده عد علقتمه 


فقم أوع'م لمعن مكل سمعغمم» ع1[ 
.لهاع ممع عمغتكهم مع أعمية 


6 .1983 .7مم 29 

وأيضا حي و؟ مارس سنة بمو١‏ منشور 

بالبلتان الفبرس المشرى الخحامس « إثيات » 

رقم .م وأيضا رق +م وراجع ملش وفاهل 
جزء أول نبذة مم 5 

د وحيث انه على ضوء هذه البادىء قد 
أثبت المدعى عليه أنه التزم التزاما صوريا إذ 
أمضى الستدات لمصلحة دائن صورى وأدلته 
اللقنعة هى أولا ‏ ما ثبت من استجواب المدعى 
إذ قرر أقوالا مضطر بة متناقضة قصد يها 
امروب من الأجابة ورغب فى عدم الأجابة 
أخيراً بعد ان اتضح صحة أقوال اللدعى 
عليه إذ السندات المطالب يقيمتها لا ترتكن 
على أية معاملة بين المتخاصمين 'انيا ‏ تعدد 
السندات والسكوت عن امطالبةما مدة طويلة 
وعظ المبالغ المطالب بهامع فقر امدعى 


عليه وجود علاقة بينالمتخاصمين والتاج رالذى 
قصد الحصول على نقود:واسطة خصمالسندات 
وقد أفلسهذا التاجر رابعا ‏ ثارت من عاضر 
الحجز المقدمة ومن إعلام الورائة ان المدعى 
كان تابعا للتاجر الذى أراد من و راء تخرير 
هذه السندات الحصول على تقود رغم إنعدام 
مقابل الوفاء ٠‏ 

« ومن حيث أنه مادام قد تبين أنه ولوان 
السندا تجاء فهها ان سببالمديونية هو الفرض 
أو كن مبايعات والواقعان الأهر هو لاسب 
ذه المديونية . 

فالسند ا تباطلة بطلا نا مطلنا لعدم مشر وعية 
سبمها إذ هو مخا لف للنظام العام وهذا البطلان 
لاحتج به على الغير إن حسنت نيته وحكمةذلك 
أنه ولو أن الأصل ف العقد الباطل أنه لا ينتج 
أثراًإلا أنه مراعاةلحسن النيةوتلمسالاستقرار 
المعاملات رؤى أن لا يضار حامل السند حسن 
النية نتيجة لنواطئه ممغير فقالوا بأ نالعقد ينمج 
أثره رغم بطلانه أى أن حق الغير حسن النية 
لا يتأ ثربالبطلان ويعتبرحامل السندحسن النية 
أنه جهل وقت كلك السند جقيقته حتى وأو عل 
الحقيقة بعدذلك ( ليون كان نيذة «مم وراجم 
فى معنى حسن النية وتتوفر شروطبا واختلاف 
الاراء فى تعر يقبا عمتوغده] ندةء 91966هة) 

و وحيث انه هادامت السندات لم نحول 
لشخص حسن النية فيتعين القضاء يرفض 
دعوى الماعى هم إلزامه يمصاريفها . 

د وحيث انه قد دفم بعدم اختصاص 
الحكمة التجارية بنظر الدعوي وهذا الدفع غير 
سلم إذ المدعي عليه تاجروقيل جأزسبب الدين 


١م‎ 


تارى ذالقضباء التجارى هو الختتص بالفصل 
قَّ الازاع : 

( قضية احدد اقند ىمصطفىو حضر عنه الاستاذ عبد الفتاح 
مصطفى ضد على فتحى رقم ماع سنة 41و؟ رالاسة حضرة 
القاضى على أبو القيط ), 


2/1 
محكّة اسكتدر بة التحارية الزئية 


سبتمير سنة ١981١‏ 
١‏ - قاتون حرى . انطياقه على الملاحة للبحرية . دوت 
الملاحة الداخلية . 
م - ملاحة صحرية. ماهيتيا ٠‏ 
© - سفن . حولحا من بحرية ألى مرية أوالفكس ه جوازه 
3 2 . سريات القانون البحرى عليها . مرا كب 
احرية . عدم سريان هذا القائون علها ٠‏ 000 
د - سفن تقل البضائع والمسافرين . م نالبواخرالىالارصفة . 
“سرزان القانون البحرى عليها ‏ 


المبادىء القانونية 

و اضقة الأجماع على أن قواعد 
القانون البحرى خاصة بالسفن التى نجوب 
. البحار أىبالملاحة البحرية دونالملاحة الداخلية 
السفن التى يجوب فى النيل وترعه قسرى علها 
القو اعد العامة اللخاصة بالنقل دون أحكام قانون 
التجارة البحرى 

» ل اختلف الفمّه والقضاء فى تفسير 
معنى الملاحة البحر ية ف قائلأن مكان الملاحة 
ماوع لقم عق تهنا 16 محددهاومنقائل 
ان الميرة بنوع السفينة 06 غمعصتعم]”]1 


0 دع كقم بع] و جح الآرا أء أن السغنالتى 


[العددانةالا ول والثابى - السنة الثانية والعشرون 


تسرى عليها أ حكام القانون البحرى هى التىتقوم 
فملا بالملاحة البحرية مهما اختلف حجمها 
أوطرإزانشائها فا نّ كانت تتخذ الياه الداخلية م 
تقوم بالملاحة البحر يقروعى أيهم اال كثراستعمالا 
وإن كانت ف دور الانشاء فالعبرة بالغرض من 
بناثها تبعا لنية بانمها . 

م قد تتحول السفن من بحرية لمر ية 
والعكس صحيح والعبرة فى كل ذلك يعكان 
سيرها . 

ع س تسمرى قواعد القانون البحرى على 
البفن التى ليس لهاغرض تجارى فسقن الازهة 
15326 2[محدمء ع0 ععتحقم لضع لقواعده 

ه - لاتسرى قواعد القانون البحرى 
على الرا كب المر بية . 

+ - لا تعتبر عمارة نحرابة معط ةط 
عم 6ل تسرى عليها أحكام القاثون التحارى 
البحرى السفن التى لا تقوم بالملاحة فى البحار 
بل تسير داخلالمواتى فالسفن التى تنقل البضائع 
أو السافرين من البواخر إلى الأرصفة مخضع 
لاقواعد العامة الخاصة بالنقل البحرى والبينة 
بالقائون التجارى . 

3-9 

وحيث ان اللدعى زاول صناعة نجهيز 
السفن ويطااب الآن بثمن أدوات ومهمات 
استفادت متها سفيتة المدعى عليه النيلية واستند 
إلى مواد القانون اللتجارى البحرى التى تقرر 
حقوق امتياز متقوله للدائنين العاديين على السفن 

و وحيث ان المدعي يبغي تطبيق قواعد 


القانون البحرى علىالمر اكب التى تعمل قى المياه 
الداخلية معأن الجمععليه قفبا وقضاء أن هذه 
القواعدا لحا صةيا اسفن التى تيجو بالبحارأى خاصة 
بالملاح ةالبحرءة دو نالملاحة الداخلية . وعلىذلك 
فالمراكب الى تجرى فالنيل وترعه تسرى عليها 
أحكام الفانون التجارى الخاصة بالتقل دون 
أحكام قانون التجارة البحرى وذلك ظاهر من 
مواد القانونالبتحرىالتى تشير إلى المر اكب البحرية 
(معم عل وامعسعد8 )ومن أصل التشر يع 
ومأخذه ( ببداريد الجزء الأول من القانون 
البحرى نبذة ؟؛ ومابعدها ورو بير :معم1آ 
القانون البحرى نيدة ١١+‏ ) إذ يستمد القانون 
البحرى الصرى أحكامه امخاصةبا لتجارةالبحرية 
من القاتو نالبتحريالفر نى وهو خا ص بارا 51 
التي أعدت ل ركوب البحر فقواعده لاتسرى على 
المراكبالتى تعمل ف المياه الداخلية ويزاد على 
ذنك ماهو ظاهر مرى استحالة تطبيق بعض 
النصو ص الواردة بالقانون البحرى على المرا كب 
التي تعمل داخل البلاد ثلا ينقضى حق التتبع 
ععنده عل عزنمعل المعطى للدائين على السفن 
ان سافرتحرا (المادتين/اء م خارى . راجم 
ليو ن كان المنتقول جزء ه نبذة م وما بعدها 
وملحق تعليقاتدالوزعل المادة ١.٠‏ نجارى فر نمى 
نبذة >وه١٠١‏ وما بعدها ) 

وو حيث|ندقد اختلف الفقه و القضاءق تفسير 
معى الملاحةالبحرية فن قائل أن مكان الملاحة 
معددها 0525182100 ع ندعذآ1 عاومن قائل بأن 
العبرة بنوع اأسفيتة د[ عل غمعصسبا مدآ 
0 17 جح الاآراءأ نالسفنالتى قدرق 
علمبا أحكام القانون البحرى هيالتى تقوم فعلا 
باللاحة البحرية مهما اختاف حجمها وطراز 
انشامبا مخارية كانت أم شراعية مادامت تخد 


السنة الثازية والعدّرون 14 


أ ركوب البحروسواءأ كانت معدة لتقل المسافرين 
أوالبضائع أو لغرض صيد البحر أواستخراج 
كنوزه . واناتخذت المياه الداخاية والملاحة 
الببدرية ميدانا للتجارة فالعبرة بالمماه التى تسير 
فموا غالبا فأهما تقوم فيهبالملاحة] كثر بحدد طبيعتها 
وأمافى حالة بناء السفن فالعيرةبالغرض المقصود 
من البناء عر فةما إذا كانت ستعمل ف البح رأوالنهر 
تبعا لتيةالمالك باننها وقد تتحول سفن من بحرية 
نهر يةوالكس صحيح والمبرة فى كل ذلك يمكان 
سيرها (رو بير تبذة ١"‏ إلىمم؟ ١‏ ومابعدهاوليون 
كأنالمرجع السا بق نبذةكهو» فقرةثا لثئةواللتان 
العشربة الثالثة حك رقم «وجم والرابعة حكم 
رقم مجبس) 

« وحيث ان قواعد الفانون البحرى تسرى 
على السفن الى ليس لماغر ض تجارى . فسفن الازهة 
عءمقكلهام عل عدم مضع لقواعده 
والفول بضرورة قصد الكسب وهوغير متوفر 
فى مثل هذهالسفن التي لاتؤدىأ عمالا مجاربة فيه 
خلط بن قوإعدالقانو نالببحرى والتجارى إذ ليس 
الأول جز ءامن الثا ىأ وتا بعالهو انأ ببح للبعض 
فى فرنسا القول بأ نالقانونالبحر ىجزءمنقانون 
التتجارةإذ أن مو اده مبينة فيه فلايقال ذلك عند نا 
لوجود نصين مختلفين منفصلين لفانونين وعلى 
هذ اال رأى القضاء الفر نسى الحديث مو يدا بالفقه 
(دوس والمراجع العديدة المبيتة بالصفحة ٠١‏ 
ومابعدها وملحق داللوز على المادة 1 جارى 
نبدذّة ده وما بعدها ) . 

وأما امراك الحر بية «نوءووأة72 فبى 
خارجة عن نطأ قه(ملحق تعليقاتدالاوزعلى الادة 
.وز تجارى نبذة عوه١‏ وما بعدها ) . 

و وحيث| نهدلا تعتير عمارة حر مقأمع سافقط 
ممعم ع0 تسرى عليها أحكام قانيون العجارة 


١6 


الببحرى السفن التى لانقوم بالملاحة فى البحار بل 
تسير داخل الموانى فالسفن التى تتقل البضاتمح 
أو المسافرين من البواخر للارصفة وغيرها من 
المنشكات القائمة المتتخذةللتجارة ماتسير فىالمواتى 
مضع للقواعد العامة الخاصة بالتقل البحرى 
والمبينة بقانون التجارة ولا تنطبق علمها أحكام 
القانون البحرى( غمعم21 نبذة م.م م.م ) 
هذا والقضاء الفر ني الحديث يعتبر السقينة 
جمارة بحربة ان تعرضت لخاطر البحار 

«لقتط وماخدع 21م عمد عند عمتحدم ولا 
2056© ع06نا20) ع5 11 0مدنان ‏ عصنا 


-ملطمت عنانو 5م 11ناه1 هم 2150065 عالت 
,2061 الوع قعع9:32ز70؟ و14 غأتعؤره 


وعلى هذا الرأى بعض رجال الفقه الفر نسبين 
( يداجم الأحكام ومراجم الفقه والا تقادات 
الموجبة لهذا الرأى بكتاب رير ثقرة ١5١‏ 
ود اريد ص ؛بإاجزء أول وملحقدالوزغت 
شرح الادة ١6.‏ نجارى تبذة 5م١٠‏ 
وهوه١٠١)‏ 

د وحيت ان الدعوى الحالية خاصة بزاع 
تجارى نشأ عن عقد بيع مهمات لمركب نيل 
وقد تم التعاقد وتسلم الييم فىدائرة هذه الحكة 
فيتعين تطبيق القواعد العامة على النزاع الخالى 
دون أحكام الفانون الببحرى 

ه وحيث ان المدعي بنى دعواه على نظرية 
الاثراء بلاسبب وفاته أنه حيما وجدت رابطة 
عقو بة فلا قيام أدعوى الاثراء بل :كون 
أحكام العقد هى مناط محديد حقوق كل سن 
المتخاصمين وواجباته قبل الا خر ( تقض 
درسمير سنة «يه ؟ المحاماه عاض 7.6 ) 
وقد قبل المدعى أن يلتزم بثمن المهمات آخر 
غير المدعى عليه فهو وشأ نه معه 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 


) قضية كود انتدى مصطتى عيد الفتاح و دعر عنه الاستاذ 
على الملواقى ضد خارلعبد الال أبو زيدرقم مه سنة ليوو 
قرئاسة حضرة القاضى على أبو القيط ) 


65 
يحكءة اسكندر بة التحار بة اجرئية 
58> ستتمير 19:41 


١‏ - عقود الراسلة . زمان ووكائتل انعقادها , اختلاف 
ارارق ذلك . 

+ - تاقد بالتليقوت . 
وبعقود المراسلة . 

م -. مكاتات متبادلة . 
فى الثدلة - 


أتتباهه بالتمائد فى مجلس المقد . 


أوجه الثبيه . 
اعتيارها محررات 3 لاعقود ٠.‏ قوانها 


4 - سم - ضمانال بسع . يع مجارى , الضمارنب فيه - 
ملاك الميع . 


اميادىء القا'ونية 

١‏ ح فى عقود المراسلة اختلف الفقه 
والقضاء فى تعيين زمان ومكان انمقاد العقد ن 
قائل أنه بنعقد بمحرد أن يظهر القايل رغبته فى 
القبول همغدهداء06 15 ع0 عصغنورزه وقال 
آخر ون بضرورة عل الممارض بالقبول عدمةذدتره 
ومتتقصعطام1"! 036 فلايد من وصول 
العلم للموجب . وأرجم الآراء وعليهغالبية 
القضاء المصرى هو القائل بانعقاد العقد فى 
الزمان والمكان الذين يفصح قيبما القابلعن 
قبوله . 

؟ ل التعاقد بالتليفون يتشابه بالتعاقد 
فى مجلس العقد وذلك فيا يتعلق بزمان انمقاد 
العقد وينشابه وعقود المراسلة فيا يتعلق يمكان 


العددان الأول والثاتى ‏ الممنة الثانية والعشرون 


1١6هأ‎ 


انعقاد المقد فيعتبر المكان الذى صدر فيه القبول | قبوله قبولا لارجوع فيه 


مكان العقد . 

ب - المكاتبات المتبادلة بين االحصوم 
عتم همتع 13 ولوا مهأ حررات وليست 
عةودا إلا أن لها قوة إثيات فهى أدلة ثامة ضد 
من صذرت منه . 

- ولو أن القاعدة أن المبيم يبقى فى 
مان البائع لمين التسلي إلا أنه فى الببوع 
التجارية خالف الشارع الأصل الذى سار عليه 
من جمل هلاك المبيع على البائع إلى حين التسلم 
وقضى بأن يبقى المبيم فى ضمان المشترى بمجرد 
: انتقال الملسكية أى أن هلاك المالعلى صاحبه . 


اد 
و حيث ان المتخاصمين تعاقدا وكلاها فى 
بلد غير يلد الآخر ععصوؤوتل ذف غمء7 وقد 
انعقد الببع التجارى بواسطة الخاطبة التليفونية 
فبتعين نحديد مكان انعقاد العقد لتعبين المحكة 
الختصة بالفصل فى اللزاع 
« وحيث انه فى عقود الراسلة قد اختلف 
الفقه والقضاء فى تعبين وقت انعقاد العقد فن 
قائل انه ينعقد بمجرد أن يظهر القابل رغيته ق 
القبو لمع غدمماءع0 12 عل عصفغادرو فق 
هذا الوقت يتلاق الفبول همع الايجاب وقال 
آخرونيضرورةعلٍ العارضبالقبول 51111 
ممه سعهاكما"! عل أى لابدمن وصول العم 
للموجب وأرجح الآراء وعليه غالبية الفقه 
والقضاءين الأهلي والختلط ر ملش وفاهلجزء 
أول بندميب) هو القائل بانعقاد العقد فى 
الزمان والمكان اللذين يفصح فيهما القابل عن 


«وحيث انهذه المحكةرا خَذ بالرأى القاتل 
بانعقاد العقد فى الوقت والمكان الإذين يفصح 
فيهما القابلعند قبولهو ذلك لعدم اشتراطالقاتون 
م 4م17 مدق - وصول القبولالى عل الموجب 
فيتم عقد الببع بمجرد القبول اذ به تتلاق ارادة 


.الع قدين ولانه فى عقدالو كالة قد ينضح الفبول 


من اجراء الوكيل للعمل الموكل قبه ‏ مادة 
مداق - قم يشرط القانون عم الوجب 
بالقبول وفوق ذلك ققد يكون القبول ضَمنا 
يستفاد من ظروف الحال 

« وحيث انالأخذ بالرأى الفائل بضرورة 
عل العارض بالقبول فيه تعطيل للاعمال التجارية 
إذَ تستدعى مباشرتها السرعة وتتقلب الأسعار 
بسرعة وف انتظار وصول العلل تعطيل لتنفيذ 
العقد ( راجم فى كل ذلك ليون كان جزء م بند 
ه؟ وما بعده والمختصر نبدّة :٠١‏ و بلانيول 
جزء ؟ نبذة جه وملش وفاهل جزء أول 
نبذة م7 وصا بك جزء أول نبذة 8.6» 
د وتعبدات 6 نبدة 4+؟ والمحلالى بك دالييع » 
نبذة مه # وحواشها وتالير نبذة ٠١10‏ وما 
بعدها والبنا نالعشرية اذا لثقرقم «٠ ١‏ والرابعة 
رقم 86 وما بعدها وكولان وكابيتان جزه 
م« ص 5 وما بعدها وهالتونجزء أول ص 
ام وما بعدها ووالتون جزء أول ص ٠.١‏ 
وما بعدهاو بودرى « الييع 6 بند وسو ما بعده) 

د« وحيث ان التعاقد بالتليفون يتشابهعادة 
بالتعاقد في مجلس العقد فما يتعلق يزمان انعقاد 
العقد اذ يجتمع رضم العاقدين بامخاطبة التليفونية 
> لو كانا حاضرين فى مجلس العقد وتتشايه 
تعوة الزابكة ف صلق متكان: اننا قلا عير 
المكانالذىصدرفيدالقبولمكانالمقد( ليون كان 
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نبدة 15 ونبذةم اص ٠0‏ وصالحبك تعهبدات 
نبدة 4" ) 
« وحيث انه فى الدعوى اللا لية قدا نعقد 
البيع بالمراسلة ولا كانت المراسلات المتبادلة بين 
الحصوم من -خطابات وتلغرافات هي أدلة تامة 
ضد من صدرت منه وإرادة العاقدين وتلاقيبا 
تظهر من مطا يمة مر اسلاتالطر فين على بعضها 
قفى دعوانا بعث المدعى عليه للمدعي باشارة 
برقية يطليمته مخارته فاتصل به فعلا يوم إرساله 
لإرقية وخاطبه تليفونيا وقبل صفقة بيع السك 
بشمن تحدد بينب) أرسله اللدعى فى نفس اليوم 
بحوالة تلغرافية أقرالمدعى عليه باستلامباوتال 
مخطاب مرسل! منه للمدعى بأن البائع تحمل 
مصاريف الشحن أى 'ان المتخاصمين تراضيا 
بالرسائل على أن يشترى المدعىتعكامن المدعى عليه 
بشمن قدره أ ربعو ن جنيها تسلم مينا الوصول إذ 
مصار يف الشحن على البائئح فقد تمأ وتتفل العقد 
بدائرة هذه امحكة إذ صدر قبول القا بل وتسلم 
المبيع فيها وعيل ذلك فبى المختصة بالفصل فى الترّاع 
طبقا لصر يح المادة مر افعات ١‏ 
« وحيث ان الشارع ولوأ نه نص فىالمادةبيبه م 
هد فى على أن البيع يبتى فى ضمان البائع إلى حينالتسلم 
فانهلك المبيع قبل التسام ولو بدو ن تقصيرالبائع أو 
إشماله وجب عليه رد القن إلا أنه في اليبوع 
التجاربة خا لف الأأصل الذى سارعليه هن جعل 
هلاك المبيع على البائم إلىحين التسلم فنص فالمادة 


4 تجارىعل أن المبيع يبتى فى ضمان المشترى جرد : 


انتقال الملكية فى الببوع التجارية(الحلالى يك نبذة 
؟) أى ان البضائع خطرها فى الطريق على 
مالكيا 

« وحيث انه الدعوى الها ليةانتقاك ملكة 
المبيع إلى المشترى مجردالتراضى إِذ المببععينا معينة 


العددان الأول والثاثى ‏ السنة الثانية والعشرون 


وقدهلكت قبل التسلم فالحلاك على المشترى اذ 
الببوع التجارية تنتقل فيها الملكية جرد التعاقد 
ولكن المبيع يبتى فق ضمأانالمشرى فيتحملهلا كه 
أثناء التقل اذ هلاك المالعلى صاحبه 

«وحيث انالبائع قبل بخطاب مرسل منه 
للمشترى أن يتحمل نصف قيمه المبيع فيتعين القضاء 
ها طلب 

( قنية المعلم على جمعة وحضر عنه الاعتاذة اراهم 
هيكل ضه الخواجه حليم اسكندر رياسة على حضره القاضى 
ا النيط ) 


. تانون حرى . اتقصاله عن القانون التجارى‎ ١ 

. تعاقدهم مع مالك 'لسفيئة . عهدأجارة‎ ٠ ملاحون. منهم‎ - ٠“ 
عقد ر بانالسفينة . طبيعته . عقد اجارةأشخاص يصحبه‎ 
. وكالة‎ 


م - عقود اجارة الا”"شخاص , اعتارها أعمالاجارية ٠‏ فها 


يتعاق يشؤون التجارة البجرية , 
ربائها . حق مالك السفينة فى طرده . من 
النظام العام . لاتعوض الا عند الاتضاق ٠‏ 


:-بآخرةاء 


و - هم ملا<ون . حتهم فى التعويض . فى حالة الفصل غير 
القاقوقى ٠‏ اعبار الفصل قريئة قانونية غير تاطعة . 

جوازائيات عكسها . اجرئهم . ربان السفيئة , خطلأه. 

حق رجوع المضرور عليه أو على صاحيها 

الميادىء القانوزية 


١‏ - القانون البحرى قانون خاص 
منفصل عن القانون التجارى ومستقل عنه وله 
قوأعد خاصة قهو ليس جزءا منه . 

» ب الملاحون ععهمتدوة'!1 عل عمعع 
وثم كل من يساعد على سير السفينة عدا ربأنها 


العددانآلاول والثاتى السنةرالثانية والعشرون مه 


القبودان بر بطم عالك السفينة عقد إجارة 
رأى المشرع البحرى أن يضيف له قواعد خاصة 
وأماعقد ر يان السفينة فبوعقد استئجارأشخاص 
بصحبه وكالةة0مقتده ع0 مع مداغد ععدنه1 
م« الأص لأن عقود إجارة الأشخاص 
لاتعتير بوجه عام تجار ية إلا أن الشارع فالمادة 
الثانية من القانون التجارى اعتبرها هى وجميم 
المقود المتملقة بالتحارة البحرية أعمالا تجار ية . 
فمقود نشغيل اللاحين هى عقود تجار ية بالنسبة 

لملاحين ومؤجريهم وذلك لعمومية النص . 
غ - لا كان عمل ر بان الباخرة يتطاب 
كفاءة خاصة يسبب أهمية عمله أعطى مالك 
السفينة المق فى طرد ر بانها فى أى وقت بمجرد 
ضياع ثقته فيه ولوكان ذلك بدون سبب . وهذا 
الحق من النظام العام لا جوز غخاافته ولا حق 
لار بان فى تعويض إلاعند حصولاتفاق كتابى . 
ه - ان المشرع قد أباح مالك السفيئة 


عزل ربائها بمحرد ضياع ثقته فيه بدون تعو يض 


ما رأى إعطاء حق المطالبة بتعو يض الملاحين 
و بدنهم التبطان الثانى والميكانيكيين وغيرمم إن 
كان الفصل اسبب غير مقبول قانونا . 

1 - افيرض الشارع وجودقر ينةقانونية 
على أن فص لالملاحين يحصل بسبب مقبولقانونا 
وهذه القر ينة القانونية غير قاطعة فتقبل الدليل 
المكمى ٠‏ و إثبات ما ينقضها على من يدعى 
خلاف القرينة القانونية الغير قاطمة . 


٠»‏ سس إذا رف الملاح من الخدمة لأسباب 


مقبولة ‏ وهذا مفترض أصلا ‏ فلا يدفم له إلا 
الأجرالمتفق عليه إلى يوم رفمه . 

م - على من يدعى حصول ضررنتيجة 
لخطأ ناثىء عن عمل الربان أن يقاضيه هو أو 
بز السفينة ؟ناء352134 أو صاحها ان كانهو 
الجن لها . 
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« حيث ان محصل الدعوق ارت المدعى 
التحق بوظيفة قبودان ثان بالباخرة المصرية 
2 جور جمابرو 6 فى اديسمبرسنة 9م١1‏ بعقن 
نحدد لانتهائه آخر دسمير سئة مو وق 
خلال الرحلة رأىقبودان الياخرة فص ل المدعي 
هن العمل لعدم الكقاءة فرقع المدعى الدعوى 
الحالية يطالب مالك الباخرة بتعويض . 

د وحيث انهللفصل فى هذه الدعوى يتعين 
بحث طبيعة عقد تشغيل البحارةوأحوالمسكولية 
ربان السفينة ومالكبا ومجيزها فى حالة طرد 
الملاحين وقواعد الائيات الخاصة بذلك . 

د وحيث انه يتعين ذى بدىء الاشارة الى 
أن الفا نو نالبحرىتانون خاص متقص لعن الفا تون 
التتجارىومسئةل عند وله قواعد خاصة فهو ليس 
جزعا منه وأن ساغللبعض فى رتسا القول بأن 
القانون البحرى جزء من القانون التجارى إِذ 
موادالا" ول مبينة بالثاتى فلا يقال ذلك عندظ . 
أوجود نصين مختلفين متفصلين للق نون( 6بعم 121 
الفانون البحرى جزءأول ص 5 ولا كان 
الفانون المدلى هو الشريعة العامة لكل الا فراد 
متام حدم أأمعل كأن من المتعين عند عدم 
وجود نص ف الفانون البحرى وهو قاتون 
خاص لقاعنم5 غأامعل الرجوع إلى النص 

(2 
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العام وذلك الا أنه من المبادىء المقررة أنه عند 
عدم وجود نص خاصن مجحب الرجوع إلى 
النص العام . 

دوحيث | (-الملاحين عه دمتدوة "!1 عل ومعع 
وتم كل مر ساعد علىسير السفينة عدا رباتها 
( الفبودان ) بربطهم بعالك السفينة عفد إجارة 
ععأنامعة عل ععةده| رأى المشروع البحرى 
أن يضيف هقواعدخاصة وأماعقدر بان السفينة 


525024 ع0 مهمداغم ذقء ععده]! ع1 
«ووحيث انه ولوأنالأصلأن عقود احارة 
الأشخاص لاتعتبر بوجه عام نجارية إلا أرف 
الشارع ف المادة ألثا نيةمن القا نون التجارى اعتيرها 
هى وجنيع العقود التعلنة بالتجارةالبحرية أعمالا 
مجارمة قعقو دتشغي ل الملاحين هي عقود تجار بةبا لنسبة 
للملاحين وم جريهم وذلك لعمومية النص .ولآن 
العقد بالذسية للمؤجر نارى أ صلا بالتبعية والنص 
قصد به الأجير إذام يقصدالشارع ذكرالئنص 
عيثا و إعمال الكلام أولى من إ#ماله . رملش 
وفاهل جزء أول نبذة م١٠‏ وصااح بك نبذة 
+؟ ص بم وليون كان المطول جزء أول نبذة 
سي ١‏ حيث قالع ذذ هنيع تصصدمء عله عل" 


قمعع كع[ عدمم عءأممود ع0 ععددو[ عله 


١‏ ”.رمعم عل 
وراجمع ليون كان اللطول جزء ه نبذة لمه١‏ 
أيضاورو بير نبذة جمه) 

و وحيث أنه مادام قداتضح يجارية البزاع 
وال مكة التجارءة مختصة بنظره والفصل فيه. 

« وححيث انه لما كآأن عمل ربان السفينة 
يتطلب .كفاءة خاصة يسبب أهميته اذ قديؤٌدى 
عدم .حذق الربأ نأ وعدم ماثته لأخطارجسيمة 
تتعر ض لها حماة وأموال كثيرين أعطي مالك 
السفينة الحق فى طرد رباتها فىأى وقتولوكان 


العددانالا ول والثاتى - 


| ذلك ددون سيب وه_دا الحق من النظاع العام 


لا مجو ز خا لفته حتي ولو شرط امالك على نفسه 
عدم جواز ذلك ولاح<ق لاربان فى تعويض إلا 
باتفاق كتانى سايق ( مادة ؟م حرى ) 

د وحيث انالمشرع وقدأياح مالك السفينة 
عزل ربانها بمجرد ضياع ثفته فيه يدون تعو يض 
ما رأي اعطاء حق المطالبة بتعويض الملاحين 


١‏ | ومن بينهم القبطان الثالى والميكاتكبين وغيرم 
فبوعقدٍ استغجار أشخاص يصحبه و كلة ' 


( داجع أمعم 1 نبدة 6 ان ككأن الفصل 
سبب غير مقبول قانونا ‏ المواد هم الى بإلم 
تحرى - 

د وحيث انه لما كانت العلاقة القاهو نية 
الى تربط الملاح يصاحب السفينة هي علاقة 
مؤجر وأجير فالفاعدة أن احترام مدة التعاقد 
فىاحارة الأشخاص امايكون عندعدم حصول 
خطأً من أحد الطرفين . 

د ونحيث انه ولوأن لولى العمل الحق فى 
فسخ العقد قبل انتهاء مدته إلا أنه لايجوز 
الصاحب الحق أت ستعمله إلا قى وجوهه 


| المشروعة ذآن استعمله صاحبه فى غير ما شرع 


له الحق بأن كان الفسخ بسبب غير مقبول الَزم 
المؤجر الفاسخ للعقد قبل اننهاء مدته بتعو يض 
( بودرى وفاهل جزءمعقدالاحارة نبذة > 
وما يعدها ) . 

د وحيث ان الأصل ان على من يدعي 
حخصول الفصل من الخدمة سلب غير مقبول 
اثبات دعا ئه فعبء الا ثبا تعلى من يدعى حصول 
التعسف فى استعال حق الفسخ ١‏ يودرى وفاهل 
عقد الايجار جزء ١‏ ونبذة 7+9 وليون كان 
جزء م ليدة لزه ص +8 وارو بير نبذة .,- 
وعكس ذلك د كتور ملش القانون البحروحص 
٠٠١‏ ) وقد افرض الفاون البحرى ان فصل 


العددان الاول والثاتى ‏ السنة الثانية والعشرون 
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لاحن سيب حبرل لي ا نفل من لعل 
خلاف الأصل اثياته . 
#تمعصمع 01نهومم) تدك 6السكتوة1 ع1“ 
اعم ع0 ذمعع :تلات غوعت اع رعسطناقة .م 
عمت “أمغغطه عمعاتعس كلل" ,وم للغهممء 
متمهدؤهم علاعه عماتساعل قرغا لمصعلما 
ع0 ععمعقوطه”1 أضجلانامعم هوه وملام 
عسلعاعا! عوتالدء 

( ليون كأن جزءه نبذة 5: و 6معم ]ا 
نبذة .5 ودالوز شرح المادة .بام تجارى نبذة 
1 و ١6‏ وبداريد جرء ؟ نبذة 199 ) . 

0 وحيث انه مأدام قد افترض الشارع 
وجود قرينة قانونية غير قاطعة على أن طرد 
الملاحين حصل بسبب مقبول قانونا . هذه 
القرينة تفبل الد ليل التكمى واثبات ما يتقضها 
على هن يدعى خلاف قريئة قا نو نية غير قاطعة 
ولا يكفى اثبات عدم اتيان خط بلعل اببحار 
أن يثبت أنه فصمل سبب غير مقبول ( دالوز 
على المادة ٠/ا؟‏ قفرة ٠١‏ ) وف الدعوى الخحالية 
قال ربان الب خرةأن الطرد سيب أن ليس للبدعى 
خبرة كافية لأعمال الملاحة خصو صا فىرحلة من 
حيفا إلى لندنوقد أرادالملاح أن يثبت مقدرته 
ققدم شبادتين تفيد أن اشتغاله قد ما فىمرا كي 
تسير ف البحرين الأييض والأحمر وكان عليه 
أن يثبت سبق أدائه لأعمال بحربة فى امحيطات 
كالرحزة التق طرد منبا . وقال المدعى عليه أن 
البحار أصبح طاعنا في السن إذ ولد فى سنة 
سم ١‏ وقد متعه الكير والاعتياد على السكر 
وقلة الكفاءة عن أداء عمله . وقد بينت الادة 
هم بحرى الأسبابالمعتمرة قانونا رفع الملاحين 
ومن ينها عدم الأهلية للخدمة والاعتياد 
لي السكر 

« وحيث انه جاءبالتشريع المصرى ف المادة 


هم تحرى أنه إذا رقع الملاحمن الخدم ةلأسباب 
مقبولة لا يدفع له إلا الأجرة المتفق عليها إلى 
يوم رفته وقد حصل البحار فى الدعوى الما لية 
على أجره حى ناريخ قصله 

« وحيث ان الدعوى الحالية رفعت ضد 
مالك السفيتة عن خطأ نسب اربانها ومن المسل 
به أن السيد يسأل عن اخطاء تابعه الناشئة عن 
عمله و يتدج عن ذلك أنهن بدعى حصولضرر 
ناتتج عن خطأ ربان سفينته ناشيء عن عمله ان 
يقاضيه هو أو مجبز السفينة نا1 عه أو 
صاحها إن كان هو الجبز لما . ( ليون كان 
جزء ه نبذة 199 ولام وولاا و ماه 
وما بعدها ) 

ه وحيث انه مادام لم يثبت الملاح أرف 
المالك تعسف فى استعمال حقه فى فس_خ عقد 
الاستخدام بأن لم يبراع عند فصله مصلحة مأ 
فالدعوى متعينه الرفض 
( قضية الخواجه كوستيه كولوئيس وحضير عنه الاستاذ 
على الملواتى ضد توفيق مافرو وآخر رقم 511 سنة 4410ل 
رئاسة حضرة القاتى على أبو نيط ) 

51١ 
محكمة اسكندر بة التجار بة الجزئية‎ 
1941 كتو بر سنة‎ | 


ذو« ملاحونء عمد امح أميم ء اتمقاده» بالرضاء سن 


الملاحن ومجبز السفيتة أو المالك أو الر بان ٠‏ اثباته 

بالكتابة ٠‏ وجوبى . 

سو وع عقود بحرية ٠‏ أثباتها بالكتابة . اتعقادما شفهيا 
قل القيد بدقتر اكلاحين اثيائها , بالاقرار أو لايمين 
عند التلزعة . 

ه - عق استخدام . ثابت بالحكتابة . أثبات ما مخالفه ٠‏ 


ضرورة تقديم دليل كتانى : 


آها 


اللبادىء القانونية 

١‏ - عقد استخدام الملاحين هو عقد 
رضائى ينعد بين اللاحين ومجوز السفينة ‏ أو 
مالكها إن كان هو الجهز لا أو بهم و بين 
الربان المعتبر قانونا وكيلا عن مز السفينة . 

؟ - الكتابةلست شرطالا نعقادالمقد 
و إن كانت واجبة لاثباته . 

س ل الأصل ف المقودالبحر مة ان تثيتث 
بالكتابة ول يرد الشارع مخالفة هذه القاعدة فى 
عقلك 41 شم البحارة . 

غ - ان انمقد العقد شفهيا قبل حصول 
القيد يدفتر الملاحين فلا يثبت بير الاقرار أو 
المين عند المنازعة فى انعقاده . 
بالسكتابة وأراد إثيات ما يخالفه أو مالم يرد به 
تمين عليه تقديم دليل كتابى . 

"١ 

دو 

« حيث انه للفصل فى طلب المدعي يتعين 
حث طبيعة عق داستخدام الملاحين وطر قاثباته. 

د وحيث ان هذا العقد هو عقد رضاى 
ينعقد بين الملاحين ومجبز السفينة ن#ناء) 72د 
أو مالكيا ان كان هو انجهز لها أو بينهم 

« وحيث ازالكتابة لست شرطالا نعقادم 
وأن كانت واجيةلاثباته (ببداريد جزء ١‏ نبذة 
ه64 وليو ن كان جرء ه نيذة سيم و نووم 121 
جز ء أول بم “لان وما بعدها وداللوز شرح 
المادة .هم تجارى تبذة غم .وم؟ ) فيثيت 


العددان الأول والثاى - 


السنة الثانية والعشرون 


العقد بالقيد فى دفتر الميناء ‏ مادة ه6» محرى - 
وقب ل القيد يثبتباتفاق كتالى فان مدو نشروط 
الاستخدام بالدفتر ولم توجد مشارطة بالكتاءة 
لائيات العقد برجع لعرف المكان الذى -حصل 
فيه الاستتخدام لتحديد شروط العقد . 

د وحيث ار*"_القول بان العقد والكتابة 
ليست شر طاجوهريا لصحتهيثبت جميع وسائل 
الائبات من بينئة وغيرها ( د كتور ماش شرح 
الفانون البحرى نبدة 79 ) فيه خلط بين عدم 
اشتراط الفانون شكلا خاصا لانعقاد العقد مع 
اشتراط دليل كتانى لاثباته اى أن الكتابة واو 
أنها واجبة لاثباته الا أنها ليست شير طالا نعقاده 
والأصل فى العقود البحرية ان تثيتبالكتابة . 
وم برد الشارع غخائفة هذه الفاعدة فى عقد 
الاستتخدام ققضى صر احةبالمادة هه تحرى بلزوم 
عدم دليل كتابى' لاثيات العقد عند المنازعة 
فى انعقاده . ونص ف الفقرة الرابعة من الادة 
السادسة من القانون البحرى التي تهرر حقوق 
امتياز متقولة للدائنين العاديين على أن ماهيات 
وأجر الملاحين تثبت بالفيد . 

« وحيث انهيتتج عن ذلك أنالعقد للايثيت 
بالبينة ولابالقرائن فان انعقد شفهياقبل حصول 
العقد فلا يثبت بغير الاقرار أوالمين عند المتازعة 
فى انعقاده ( ليون كان نبذة ؛وسم وملحق دالوز 
شر حالمادة ه؟ فقرة 8؟م ١‏ ! وما بعدها ) 
« وحيثانه قد تضاربت أقوال الباحثين 
وأحكام انحا فى حح من جحدعقد الاستخدام 
ألثا بتبا لكتاية وأراد] ثبا تعكس مضمون العقد 
أو هايغاير نصوصه فن قائل بعدم جواز إثبات 

ذلك إطلاقا عغمءنغهمء ععدمندوء*0 عانم مآ 
أتامغ 3 غأأأناد أ ]ناه ومن قائل بأباحة 
الائيات إطلاقا حى بالا دلةوالقرائن وبر ىالبعض 
متع الاثباتضد البحار مع إباحة الح قله فى إئيات 


العددان الاول والثاتىب السنة الثانية والعشرون 


-حقه بكافة أدلة الثبوتويرى آخروزعدمجواز 
الاثبات يغير الكتابة لمصلحةاللبحار لاضده (ممل 
الآراء و-حججتائليها وهراجعمامبينة برسير نبذة 
هلاه ولون كان نبذة م.م راجعرأى ببدار يد 
نبذة 4ه ودالوز شرح المادة ٠6؟‏ >ارى نبذة 
م4 ومابعدها وملحقة نبذة1ملا١ ١‏ وما بعدها) 

د وحيث ان الرأى الراجح وما تَأخْد به 
هذه امحكمة هو القائل يضرروة اثباتماعا لف 
لثابت بالكتابة بالعقد او مالم برد فيه بكتاءة 
مثلبا اذ القاعدة فى الاثيات بالقانون البحرىى 
الكتا به (ر مير تبذةم/اه وليون كاننبدة مدم) 


/اه ا 


ولانقاعدة ( عدمجوا ازاثيات مانا افالكتابة 
أو مالم برد ما الا بكتابة مثلبا ) يو خذما فى 
العقود الواجب اثياا بالكتاية مهما كانت 
قبِمنها حكمةد استخدام اللملاحين ( ليورت 
كان جزء؟ نبذة /07) 

ووحيث|ن الدعوىالحالية قصدما ائبات 
أجِر ملاح يز يدثعن الثا بتبا لكتابة قد تشغيله 
ورام المدعى أن يثيت ذلك بالبينة ليد حضالثابت 
بعقد حرىوهداغير جائز. 

قضية عبد الجيد مالنان وعضر عه الا- :اذ على 
الخلواتى ضد توفيق عافرو وأ خر رقم موع سسسمة نيوا 
رئاسة حضرة القاضى على أبو الغيط ) 


ل اشر اسرد 

01 لالت 
0 © إلى 

112 ركم الى 


55 
محكمة بنى سويف الكلية الأهاية 
سبتميرسنة 1941 
تزع ملكية , حراسة عل العينالمتزوع مللكيتر! . جوازى 
لا. وجو ف . 3 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان الشارع أراد باغفال تقل نص 
الادة ؟؟ مرافمات مختلط إلى القانون الأعلى 
أن لاتنفر” د اجراءات نزع الملسكية بأحكام خاصة 
بالحراسة على المقارالطاوب تزع ملكيته بلأن 
تكون دعوى المراسة فى هذه الحالة خاضعة 
للتواعد العامة المنصوص عليبا فى المادة 41١‏ من 
القانونالدتى مى أنه يجب أن يتوفر ركنالحطر 
والاستعجال وأن يترك ذلك لتقديرالقاضى 
والقول بأن الحم بالمراسة وجو بى فى مثل هذه 
الحالة إلزام بلا ملزم وقيد بلا نص سجبه . 


؟ س من الظروف التى تنذر بالخطرعلى 
حقوق الدائن والثى تبرراقامة المارس على العقار 
الطاوب نزع ملكيته أن تكون قيبة العقار 
لذ كور دون مجموع الديونالتىالدائن إذ يحثى 
هذه الخالة أن يسعىالمدين فىتبديد ثمارالمقار 
وعلى الأخص إذا لميكنمايئا وليسلاثروةأخرى 
يمكن الرجوع عليها أو إذا بدا من أفعال الدين 
مايؤدى إلى تنقيص مايكفل سداد ديونالدائن 

الي 

د هن حيث ان المدعية رفع ثهذه الدعوى 
وطلبت بعريضة دعواها العلنة فى تاريخ .و 
أغسطس منة !44١‏ الحم بصفة مستعجلة 
وبنسخة الحم الأصلية أقامئها حارسا قضائيا 
علىي١‏ س و5١‏ ط وءغ ف المبيئة 'بتشيه تزع 
ااملكية المعان للمدعى عليهفى17 نونيوسنة 1151 
والمسجل محكة بى سو يف الابتدائية الاهاية 


١648 


العددانالاول والثالى - السنة الثانية والعشرون 


فى 4؛وعمحىوع؟ لادارتها واستغلاها وابداع ٍ هوق الواقم حد دج القانون بالحاق العاريا لعقار 


صافى ريعها فى خزينة المحسكة 2 مع من 
الاطيان المتزوع ملكيتها على الدائنين 

م وحيث انها تستند فىدعواها هذه إلى أن 
بصفتها ناظرة على وقف رمزى الاهلي قد تببت 
على المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ بده م 
و5ده؟ ج فى ظرف ثلائين نوما من تاريخ 
إعلان التذبيه والا تمزع ملكنةه من ال »وس 
و5ا ط وء؛ ف المثار الها . 

« وحيث أ٠المدعية‏ ترتكن على نص المادة 
هئه من قانون المرافعات الذى يقضى بأن 
تسجيل تنبيه تزع الملكية يلحق الثمار بالعقار. 

د وحيث ان الحمكة سعمت دفاع طرق 
الحصوم تم قدمت المدعية مذ كرة مسهية أبانت 
فما الاسا نيد القانونية التى رتكز علمها دفاعبها 
أن اللدعى عليه قدم هذ كرة تدواع ورد 
علي الوجوه التي استندت الما المدعية . 

ه وحيث انالرَاع بينطرق الخصوم قوم 
يقوم على أساسين أو الأساس الا نوتى الذي 
نص المادة هه هرافعات والثانى 
الأساس الواقعى الذي بى على وقائع الدعوي 
وملاساتها . 

« وحيث انه عن الأمرالآول ذفن المدععية 
تبنى دفاعها عل أن الادج هه مرافعات تقضى 
بأن تنبيه تزع الملكية الذى سجل رتب حمّا 
عل تسجيله الحاق أيراد وتمار الاطيان التق 
يطلب تزع ملكيتها بالعقار وذهبت:الى الفول 
أن الحراسة التى بحم بها على العقار المزوع 
ملكيته انما هى اجراء من نوع خاص يقصد 
به نحقفيق حم قانولى يرتب للدائن حقاعلى القار 
يقوممةام اجراءات التنفيذ عليها من حجز و يبع 
وفرعت على ذلك أن كل حث بعد ذلكقى كفاية 
قيمة العفار المزوع ملكيته لوفاءالديون المسجلة 


يستفاد من 0 


وهو حم مطاق لا محتمل تقد , برالقاضىثم تالت 
ان كل محث فى توفر أركان دعوى الحراسة 
العادية من حيث وجود مصلحة للدائن فيبا أو 
خطرعلى حقوقه اءما هو بحث مرج بدعوى 
الحراسة المذ كورةمن نطأقبا وطبيعتها باعتبارها 
ليست حر اسةبالعى المتعي اعادى اجراءمن 
نوع خاص الخ . . 
ير ل مذ كرتها طائفة من 
الأحكام التي أخذت بهذا المبدأ15ستندالمدعي 
عليه بطائفة أخرى مرك د الاحكام التى ذهبت 
مذهبا مخا لفا وتشير المدعية الى الحم الصادر 
من محكة الاستئناف الاهلية فى بام نوفبر سنة 
١4+‏ والمنشور بمجلة اللحاماة السنة الخامسة 
صفحة ن١كاوالمم‏ الصادر من تلك الحكة فى 
ع - ه ‏ هم و جز امحاماةالسة الخحامسة حصفة 
هل والحم الصادر منها فى 1970-1١-19‏ 
محاماة سنةسا بعة ض 186و اللكين الصادرين 
منها أيضًا فى ه - 1١‏ نهو عاماة من سو 
ص لال و 5 نوشير سنة وسو ؟ محاماة س١‏ 
ص .٠م‏ # و الك الصادر فى + يونيه سنة 
اولاق الاستئتافر قم م4 سنةلاه وأ حكام 
أخر حمادرة من قاضى الأمو ر الستعجاة بمحكة 
مصر أما الاحكام الي أشار ليها المدعى عليه 
فى مذ كرته فبي حح حكة الاستثتاق الصادرى 
١/‏ 00 سنة 087و ١‏ السنة الثامنة ص ١8١‏ 
عيكة الاستئنافأيضا الصادر ق؟١؛‏ يثاير 
سنةه9اة ١‏ عاماة سو ص +بس والحكم الصادر 
منها أيضا فى ؛ أ بريل سنة و+؟؟ حاماة سبه 
صعخيفة ؛ وم + والمكالصادر دن تلك المحكة 
فى ١6‏ وفيرسنة عسو عاماة س سج ص ١‏ 
«وحيث|نالتص الواردفالمادةه ع همرافغات 
مقصورعل أن تسجيل تنبيه تزعالملكية يترتب 


العددان الاول والثانني ‏ السنة الثانية والعشرون 


قها 


عليه الحاق ايراد العقار المقصو دزعدمن ند المدين 
وكراته به وتوزيع أمرات الدة التي تلت تاريخ 
التسجيل ؟ بوزع عن العقار على الدائنين . 

الأهلى سار فى أحكامه وراء قانون المرافعات 


الختلطةوجاءت نص وص القانون الاهلقى معظمما | 


مطابقة للنصوص الواردة فى قانون المرافعات 
المختلط إلاتى بعض الا حكام التى اختاف عنها 
اخعلانا ظاهراً 1 

« وحيثان من أو ليات الفواعدالمرعية فى 
تفسير النصوص الفانونية عندصمت الشارععن 
حم ماأرن برجع الفاضي إلى تاريخ التشريم 
والنصوص القانونيةالسا يقةاتى أ خذعنها التشريع 
اللاحق لاستتجلاء قصد الشارع ( انظر كتاب 
القانونالمدىلاورى وروجزءاول بندع )فاذا 
ما أحجم الشارع عن تفل حكم من الاحكام 
الواردة فقالقانونالذى نقل عنه يكون هذاد ليلا 
ظاهرا على أنه ميرد الأخذ بحكم ماأغفله ويفمر 
إحجامه هذا عن التقل بأنه قصد عدم تطبيق 
ماتعمد استبعاده من النصو ص اللبم إلا إذاكان 
مااستبعده متزيد أو يتدر جتحت حك نص آخر . 

د وحيث أنه تطبيقا لهذه القاعدة اليدهية 
وبالرجوع إلى نصوص قانونامرا فعات الختلط 
فى هد االصدد إإتضح أنهورد النص ف المادة؟ ؟+ 
من ذلك الفا نون على أنه بجر دتسجيل محضر الحجز 
العقارى( الذى قا به تنسجيل تنبيه تزع الللكية) 
يصبح الدين المزوع ملكيتهة حارسا على العقار 
وللقاخى تعمين حارس عل الاعيان ال جو رُعليها 
حجزاً عقاريا إذا نكن منؤوجرةمتى طلب ذلك 
دائن أ وأ كثر وهذ االنص مير دفىتانونالمرافمات 
الاهلى مثيل له لمر الذى يستفادمنه أن الشارع 
قصد عدم العمل حكريلك الادة .. 


القول بأنه لامئاص من وضع العقار المزوع 
ملكيته تحت الوراسة إذاطلسذلكو لاماذهيت 
اليه الدعية من أنه ليس للقاذضى أن يبحثق 
الأركان التى يستازمها طلب الحراسة من خطر 
واستعجال إلىغيرذلك إذ يستفاد ما تقدم بانه 
من إغفال تقل نص امادة +4 تلط أ نالشارع 
أرادأن لاتتفرد اجراءاتتزع اللكية بأحكام 
خاصة بالحراسةعليها وانطلب الحراسة فى هذه 
الحالة تسرى عليه القواعد العامة للحراسة 
المنصوص علا فىالمادة 4+1 من القانونالمدلى . 
وقد أجمع الفقه والفضاء علىأن الم بالحراسة 
هو كول إلى تقدير القاض لظروف كل دعوى 
فهو جوازى وليس حا وعلى الفاضى أن براعى 
الضرورة الملحة لتعيين الحارس هن خطر يدام 
الثىء لمتنازح فيه اذا بتي فى يد الخصم الهائز 
له وأنر اعي ظر وف الاستعجال الذى يدعوالى 
اتخاذ مثل هذا الاجراء. 

«وحيث انه م بانذلك لايسوغالقولاذن 
بعدم جواز البحث فى كفاءة قيمة العقار أوفى 
ظرف الخحطر أو الاستعجاللا نه اذا أخذ مبذا 
الفول يكون مثاة الحروج عن شرائط دعوى 
الحراسةالتى نص عليم|القاتونق المادة 41 مدلى. 

«وحيث|نالقولبااز ام القاضي يوضع العقار 
الذى يطلب تزع ملكيته تحت الهراسة حمّا وى 
كل حالة معدم ورود النص القانونى على ذلك 
فقانون المرافعات الاهلى اما هو إلزام بلاملزم 
وقيد بلانص يوجبه و يعد مثابة اضافة نص على 
النصوص القانونية , 

ه وحيث ان الفضاء الختلط .يذهب قى 
تطبيق المادة +ع+ مرافمات تلطالذهب الذى 
قالت به المدعية والوارّد فى بءض الاحكامالق 
سردتها فى مذكرتها قفد اضطر دقضاء محكمة 


د وحيث انه يتفرع على هذا أنه لايصح ١‏ الاستئناف الختلطة على أن وضع العقار.الحجوز 


ل العددان ألاول والثانى 


السنة الثانية والعشروث 


ومتروك لتقدير العاضى وقد جاء فى أحكام 
محمكمة الاستئناف المختلطة الآ لى بباتما مايأنى : 

- جاءق الح الصادر فى ١4‏ قبراير 
سنة ١144‏ والمنشور فى مجلة التشريع والقضاء 
الختلط سنة +ع ص ١50‏ أن نص الادة بد 
مرافعات يترك للقاضي سلطة كآملة لتفدير 
ظروف كل دعوى عر فة ماإذاكانت الخحراسة 
لازمة أولا محل لما 

ا؟لاقفى الحم الصادر من تلك المحكمة 
فى ١١‏ ديسمبر سنة ه90١‏ مجموعة مختلطةسنة 
مع ص 4ه قالت تلك المحكمة أت النص 
الوارد فى الأدة +++ مرافعات لا يلزم القاضى 
وجوبا معني أن لهأ نيقدرالظروف والاعتبارات 
التى يجوز أن تبرر إقامة الحارس و لال لتطبيق 
اللادة المذ كورة إذا كانت قيمة العقار ا محجوز 
عليه بحيث لا يقلق معها الدا نون على استيفاء 
ديوتم كاملة . 

“ع وق حكمما الفضادر فى 15 يو نيو سنة 
بمو١‏ والوارد فى المجلة الختلطة سنة ١54٠‏ 
ص «بلما قضت ممكمة الاستئتاف الختلطة 
يأن أقامة الحارس متوطة يظروف الدعءوى 
كأن يظبر أن هناك خطراً على حقوق أحد 
طرفى الحصومة مثل السعى من جا نب المدينى 
اختلاس القرات أو ما يبدو من أقعاله التي 
تؤدى الى تتقيص ما يكفل سداد ديون دائنه . 

-انظر الحكم الصادر أيضا من تلك 
المحكمة بهذا المعني فى 15 ديسمير سنة سمو 
والوارد فى الجلة الختلطة سنة + ص بإب . 

و وحيث أن الحكمة التى توخاها الشارع 
هن النص على الحاق العا ربالعقار الذى يطا يتزع 
ملكيته ظاهرة وهى أن يتسنى' للدائنين استيفاء 


سداد ديون الدائنين المسجلة حقو قبمرلهداإذا 
ظهر أن تمن العقار يقل كثيراً عن تلك الديون 
أو أن المدين المنزوع ملكيته يبيء فى التصرف 
فى الكراتأ ومحْشي منه علمهاوهوليس مليئا قيبجب 
عندئُد ذ وضع العقار نحت الحراسة أما إذا لم يقم 
أى دليل عل فىء من هذا أو كان ” من العقار 
أضعاف الديون الى على المدين فلالزوملاقامة 
حارس عليه فالآمر إذن موكول لظروف 
الدعوى علامساتا . 

د وحيث انه فها يتعلق بالأمر الثاتى فانه 
ِوخْذ من المستتدات الى قدمها المدعى عليه أن 
قيمة المقار المطلوب نزح ملكته وهو الكائن 


أبنا حية السنياط والمندرة مر كز الفيوم مر تفع ةارتفاعا 


كثيراً اذ قدم المدعي عليه يه فى حافظتهالمستند رقم 
+ الذى يتضمن بيع 431 ل ضوهن 
الاجارى رقم اهبتاحية اسنباط نظير مبلغ. ه؟ 
وعقد آخر مستند رقم لامن الحافظة الم كورة 
يتضمن يع عقار مقداره ! ط بزمام ناحية 
الستباط محوض الاعارى رقم ٠ه‏ نظير مبلغ 


0 جنيه و يو خذ من'الاطلاع علي تنبيه تزع 


اللكية ان جزءا كبيرامن الاطيانالمطاوب نزع 
ملكيتها كائنة مو ض الامارى رقماه ينأ حية 
الستباط الأم رالذى يدل عل ان هذه الاطيان 
فى صقع جيد وقيمتها مرتفعة وبالتاللي تكونقيمة 
العقارات المطلوب نزع ملكيتها إذا قدر لبا من 
تق رببى مبلغ 7٠١١‏ جنيه للفدان مساوية لمبلغ 
٠عكم‏ جنيه تقريا . 1 

د وحيث انه يضاف إلى هذا أن المدعى 
عليه قدم أيضا فىحافظته مرة*دوسيه مستند؛ 
وردى مال مرة ١‏ و؟ حافظة. ويشتملان على 
تكليف با س و وإط و ماف باسمة بزمام 
الستباط و5 ط و؟١‏ ف بزمام المندرة كاقدم 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والعشرون 


أذا 


عقد بيع يتضمن بيع 4 س و وط وهف اليه | د وحيث انه بالاطلاععل الشهادة المشار اليها 


بلغ ولام وماه4ة جنيبا ومسجل بتاريخ 
٠ب‏ ابريل سنة 474 ١و‏ كل هذا يشير الىلاكف 
المدعى عليه ملىء وذوثروة لا محشى معبا من 
ضياع حفوق المدعية وارباب الدبون المسجلة 
الآخرين 

د وحيث اندمن ناحيةأخرى قد استمسك 
المدعى عليه بأنه اتفق مع وزارة الاوقاف على 
تقسيط الدين الذىعليه بعد أن دفع مبلغ . .اج 
إلى القيمة على أحد مستحتى وقف رمزى التى 
تنظرت عليه وزارة الاوقاف وه/ا؛ ج درن 
المطلوب منه وهلا ج رسم ادارة ا انه قدم 
أخيراً هع هذ كرته اإيصالا مبلغ. ٠:ج‏ بتاريخ 
ه- 1441 من ضمن المطلوبمنه 

«دوحيث انهمخصم هيلغ ...مجو ٠١‏ جأى 
٠‏ بج (بعد استيعاد ميلخ ٠وي‏ ج المسدد إلى 
احد المستحقين والمتنازع عليه بينه وبينوزارة 
الاوقاف) فيكون باتي المطلوب منه مساو يا لمباخ 
هده عوومم!!؟ ج مع ملاحظة انه ليسهنا مقام 
البحث فى صبحة الاتفاق الذى يدعيه المدعيعليه 
على تقسيط ا بلغ المطلوب من دأو صبحةالسداد الى 
أجد المستحقين إذ أن حل هذا دعوي أخرى 
ولس للمحكمة التى تفصل فطلب من الطليات 
المستعجلة كتعين حارس أن مخوض فى بحث 
موضوع التزاع أوأن م سجوهره. 

«وحيث|نه ستخلصماتقدم أ نقيمة الدين 
المطلوب بعد خصم 
المطلوب زع ملكيته مقدار عظم لامخثى معه من 
عدم وفاء دين المدعية. 

«وحيث أن المدعية تقول فى هذكرتها رداً 
على هذا أنها ‏ مداين المدعي عليه مبا لغ طائلة وأن 
لا رهئيات آخر ى و رقم اومارؤرمورومن 
الشهادة العقارية المقدمة منها . 


هاتسدد دون قيمة العقار 


يتضحأنالتسجيل الوارد تحترة, ؟ ضبدالدعى 
عليه لمصلحة وزارة الاوتاف هو مبلغ م 
عمجو رقيوم لصا لعوزارةالاوقاف علغ ه/اء 1 
و4 ٠١‏ ج ورق, ع لصالحرا مبلغ ١٠11م‏ و اناج 
ورقوم لصالحبا عبلغ .ووم وحمج ورقم و 
لصالحها عبلغ نه اموه ج وجموح هذا كله 
مجده 1١6١‏ ج و إذا أضيف لذلك التسجيلات 
الأخرىعل العقارالواردةيالشهادةالعقار بةالمقدمة 
من المدعية و مير قم ١‏ للحكومة المصر ية يمباغ سم 
وه. اج والقيدرقيه للبنك التتجارى مبلغ م 
مج والقيد رقم 1١‏ لصا لحالسيدتين زينب 
وفاطمة رمزى عبلغ لالم 1١١179‏ ج وجموع 
هذانحو . ١٠6‏ ج لكان مجموعالديونالسجلة 
علىعقار اللدين بما فيها رهنيات وزارة الاوتاف 
نحو .ا. لام جوباضا فدهذا البلغ إلوصاق الدين 
موضوع هذهالدعوى اي مبلغ بيهم ومن ج 
يكو نالمجموع كلدنحو 416 جو قدسيق البيان 
أن قيمة العقارالمطلوب تزع ملكيته نحو ١٠٠4م‏ ج 
لهذا يظبر لامحكمة جلا أن قيمته أكثر 
بكثير من ججموع الد.و نالمسجا|ةعلى العقار المطلوب 
زع ملكيته وأن هذا العقار شى سدأد هده 
الددون ولهذا لاترى الحكمة محلا لطاب وضع 
العقار المذكور نحت الحراسة ويتمينز فض دعوى 
الحراسة والزام اللدعية بالمصار يف عملايا للادة 
م١١‏ مرافعات . 
1 قضية وزار:الاوقاف يساما ضد دود فتيسوحضر 
عنه الاستاذ على بك كمال حيشية رقم بامم سنة ووز ك 
رئاسة وعضوية حضراتأصحاب المزة زكى خير الا بوتيجىبك 
رئيس انحكمة وسمد كامل أبوا ستيت وحمة حلم الطويجى] 


م0 


دا 


العددان الاول والثابى ‏ 


السنة الثأ نية والعشّرونْ 


كن 
تحكمة بى سوو بف الابتدانية الاهلية 
9 اسلتمبر سنة 1841 
الح برقضالدقع بقوة الثى. لمحكوم به . أثره . مدلول 
نس المادة هو ؤمرافعات وعدم تعارضه لا" حكام الستولةالمدزة 
. العامة . المستولية عر النزاع الناشىي, عن الخطأ والاهمال 
والرعونة . استرداد ما وقم يدير <ق وشروطه ٠‏ الدقم جيرا 
وكرها لا عنم الاسترداد . 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان الاحتحاج بقوة الشىء اكوم 
به لا يدفم به إلا أمام قاضى الدعوى اللاحقة 
فاذا قضى يرفض هذا الاحتجاج وأصبح حكله 
نهائيا لا يسمع بعد ذلك فى دعوى أخرى القول 
ححية الحكم الأول ولا القول بتعارض الحم 
الثالى مع الأول . 

؟ - ان الشارع لم يقصد من النص 
الوارد فى المادة ١6‏ إمرافءات (الذى يتفى يجواز 
الك بالتعو بض عن المصار يف إذا كان تالدعوى 
كيدية ) لم يقصد التمرض لأحكام المسئولية 
المدنية العامة النصوص عليهاف المادة ١6١‏ مدى 
بل أراد النص على الالتزام بالمصار يف الأخرى 
والغير العادية' التى لا تدخل ضمن مصاريف 
الدعوى العادية المنخصوص علها فى الادة ١١‏ 
مراقمات ولا يتناول نص المادة ١١6‏ مرافمات 
المسثولية الناشئة عن اللطأ أو التقصير أوالرعونة 
والتسرع ف الخاصمة لهذا يجوزا لحم بالتعو يض 
على الحم الذى رفم دعوى لا تقوم على أساس. 


أوكان نزاعه ناشئًا عن امال وتقصير ولو لم يتوفر 
لديه سوء النية والكيد فى الخصومة . 

ع ل يشترط لاسترداد ما دفم شير 
استحقاق أن يكون الدفع قد وقم مقترنا بالخطأ 
لهذا لا جوز لمن دفم بلا خطأ طائعا مختارا أن 
يطلب الاسترداد إلا أنه مع هذا يجوزالاسترداد 
إذا كان الدقع كرها وجرا كالوفاء تنفنيذا لحم 
إذ لا محل لافتراض الرضاء فى هذه الخالة . 

ا مير 

« حيث ان وقائم الدعوى تتلخص فى أن 
المستأ نف عليه وآخرين رفعوا الدعوى أمام 
محكة أافيوم الجزئية وطلبوا الزام المستأئف بان 
يدقع <١‏ ج تعويضا عن الضرر الذى لق به 
من جراء انا لفات التي تسيب فى رفعها ضاد 
المستأ نف عليه بأشغال الطريق فى قطعة أرض 
مساحتها م« س ومس متر باعتبارها من الطريق 
العام مع هذمالقطعة اتضح أنباتملوكة المستأ نف 
عليه مقتضى الحكم الصادر في القضية رقم ١4‏ 
سنة بحمو ؟ مدب الفيوم المضمومة الى هذا 
الدوسيه وورد فى عريضة افتتاج الدعوى أن 
التعو يض المطلوب هو عن الضرر الذى لمق 
بالمستأ نف عليه بسيب عدم| ثتفاعه علكيته وح رمانه 
منه وآن المستأ نف نازعه فى الملكية وتسبب 
فى تحر يرثلاث محاضر ما لفاتضيده وأنه تكبد 
مصار يف باهظة من تعو يضاتوغرامات وتوكيل 
محامين أمام محكمة الخالفات وأمهام الحكمة 
اللذنية . 

د وحيث ان محكمة أول درجة قضت 
بتاريخ ١١‏ نوفبرسنة ١14 ٠‏ بالزام المستأ نف يان 
يد فع للمستأ نف عليه مبلغ . ؛جنيهاتوالمصاريف 


المناسبة واتعاب الحاماة للا سباب الواردة 
بالحكم الستا نف . 

د وحيث ان المستأنف أورد فى عريضة 
استئنافه وفى مذكراته وجوه الدفاع الآنى 
بانها. 

أولا ‏ قال ان ممكمة الخ لفات قضت 
بالعقو ية والتعويضات فى اننا لفتين رقم م١17‏ 
سنة وم19 الفيوم و4>اع سنة +سو١؟‏ الفيوم 
اللتين ر فعتهما النياءة العمومية ضد الهم وأنها 
يذلك فصلت ضمنا فى ملكية الأرض مو ضوع 
تلك اننا لفات أنهامن الطر يق العام والح الذى 
صدر بعد ذلك ضيد المسعأ نف فى الفضية -- 
المد نية التى رفعها المستأ نف “عليه وهي رقم ٠41/‏ 
سنة بسو ؛ الفيوم والذى قضى ماسكة المستأ نف 
عليه لدهالا رض يتعارض مم الحكين الصادرين 
قى الخانفتين المشار الهما وهذا الحم جاء 
مخالها لمبدأ قوة الثىءالحمكوم فيه نظر أ لحجية 
الح الجناق لدى الحا المدنية وفرع 
المستأ نف على هذا أنه في حالة تعارض الم 
الجنائى والمدنى يظل أثر الحكم الجنائي باقيا 
وبالتالى لايكون هناك عل للحكم بالتعويض 
عليه . 

« وحيث انه يؤْخدمن الاطلاح على محاضر 
جلسات الا لفتين المشارالمهما انالمستا نف عليه 
دفع أمام محكمة الا لفات بانالأرض التىيقول 
المجلس ,انها من الطر يق العام إما هى ملكهوقدم 
اثبانا لذلكعقود الملكية وطاب ندب خبيرو لكن 
تبين من الاطلاع على الحسكمين اللذين أصدرتهما 
حكمة انا ثفات أتهالم تعر أى التفات إلى دقاعه 
هذا ول تناقش مستنداته ولا أدلته على الملكية 
وأغفك الرد بالكلية على طلب ندب الخبير 
واقتصر الحكم على النص بالغرامة والتعو يض 

د وحيث انه لاجدل فى أن حجية الشىء 
امحسكوم به لاتقوم لما قائمة هن الناحية القانونية 


راحل 


إلا إذا كانت المسألة التى هى مثار التزاع فى 
الدعوى اللاحقة قد أثيرت فعلا وتناو لهادفع 
الحصوم فى الدعوى السابقة وأصدرت الحكة 
حكا صرحا قاطعا لنقطة الْرْاع ومن الناحية 
المنطقية لا يمكن تصويرأهر محكوم به يكتسب 
الحجية طالماان الحكم أغفل الاشارةالِدوصمت 
عن نقاشه إذ لاحكم ولا محكوميه وقد قررت 
محكمة التقض هذا المبدأ فى حكمبا الصادرقى 
قضية الطعن رقم 9ه سنة 4 قضائية يتاريخ « 
يونيو سنة ه8و| ( الوارد فى جموعة مود 
افندى عمر جزء أول ص 4 ) إذ قات أنه 
يشرط أري تكون المسألة اللقضي فا نبائياقد 
تناقش فهاالطر فا نق الدعوى الا ولى واستفرت 
حفيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا 
مائعا. 


د وحيثان محكمة الفيومالدنيةأصابتق 
حكمها الذى أصدرته فى الفضية رقم 40؟ سنة 
بحسيه ١‏ إذ تالت هذا العمدد ا نمحكة اننا ثفات 
لم تفصل ف الملكية لابالر فض ولابالفبول. 

د وحيث انه فضلا عرت هذا لايصبح 
الاستمساك يحجية الأمر المقضى ولا القول 
يتعارض الح الصادر فى القضية المدنية الحكين 
الصادرين من محكمة الخالفات وذاك لأرنف 
الاحتجاج بقوة الثيء الحكوم به قَ الدعوى 
السابة لاريد فم به إلا أمام قاضى الدعوى اللاحقة 
فاذا قضى برفض هذا الاحتجاج وأصبح حكه 
مبائيا فلامناص من احترام هذا الحم الأخير 
ولا ؛ بعد ذلك القول حجية الحم الاول 
ولا القول بتعارض الم الاول معالثاخىطالما 
أن الحم الأخيريقطع بعلم حجية الأول ولهذا 
لاسوع للمسستأ نف ان يثيرنهق | الوجه من الدفاع 
ق هذه الدعوى 

ثانيا ‏ ورحيث ان ألوجه الثانى من دفاع 
مستا نف يتحص ل ف قو لهانالنيابة هي التي رفعت 


١53‏ العددان الأول والثانى 


الدعوىالعمومية عن إشغال الطريق وقد قضت 
امحكمة بالغرامة والتعويض بالح؟ على مجلس 
بلدى الفيوم معناه الحدم بالتعويض عن الضرر 
النامئىء من خطأ النيابة والقضاء وان الاجماع 
. جرى علىأن المكومة ومصا لبا لاتسأل عن 
هذا الحطأ إِذَ ان القانون رمم طريقا وحيداً 
مثل هذه الحالة وهى تخاصمة الفضاء المتصوص 
عليها فىالمادة؛ 0 وما بعدهامن تانو نامر فعات. 
ووحيث ان 0 يقم دعواءعلى خطاً 
النياية أ والقضاء وهذا لم مختصم وزارةالعدليل 
طلب 14> له بالتعويض عل ساس الضرر الذى 
أصابه هن فعل مجلس بلدى القيوم الذى نازعه 
بغيرحق فى ملكية الآرض موضوع اا لفات 
وحرمه منالاتفاع بها إلىأن قضي له باللكية 
وأنه على هذا استولى بغير استحقاق على قيمة 
لعو يضات التى حكمت بها محكة امنا اكيت 
اشغاله للا رض المملوكة له باعتبارها طر : يقاعاما 
و نهعلاوة لهذا يطلب استردادماد فعدثم أ ضاف إلى 
هذا ماتكيده من مصاريف فى هذا الازاع . 
«وحيثانه لاحل إذنلناقشةهذا الوجدق 
الدفاع الذى لايتصل بأساس الدعوى طالما أن 
المستاً نف عليه لايينى دعواه عبل خطأ القضاء أو 
التياية العمومية . 
ثالئا # وحيث ان محصل الوجه الثاكمن 
دفاع المستأ نف هو ان الك بالتعويض لاوز 
الا اذائبت الكيدقى الخاصمةوهذا يكو الحم 
المستأنف قد أخطأ فى الحم بالتعويض لأن 
المستاً نف لم محر جعن الخحدودااشروعةقنزاعه 
هع المستاً نف عليه على ملكية الأرض امشاراليها 
ولم يقصد من انكاره الملكية على المستأ نف عليه 
أى كيدله واستند الى نص امادة 6١؛‏ مسافعات 
والى حم محكة التقض الصادر فى ٠‏ توقير سنة 
1980 فى الققضية رقم 07 سنة م الذى شرح 


عناصر الدعوى الكيدمةالتى تو جب الك بالتعو يض . 


د وحيث اله حاء فى نص الادة هبو 
مرافعات مايأتى: «يجوز للمحكة ىجميع الدعاوى 
أن تحكم بتعو يضات ق مقا بلة المصار يف الناشئة 
عن دعوى أو مرافعة كان القصد بها مكيدة 
الحصم والعبارة الفرنسية ذا التص 
5ع - دعع 3 لصصرمل 5ع معلجرمععج 


535 066ناه1قوءع0' ومعم06 و5ع1 كعتامم 
.62016 وملاعج عمنا 


« وحيث ان الشارع لم يقصد من وضع 
هذا النص ففقانون المرافعات التعرض لا حكام 
المسئولية المدنية العامة اللنصوص عليها فى المادة 
١ه‏ من الفانون المدتى بل أراد النص علىا لحم 
بالصاريف الأخرى التي كيدها الخصم 
أثناء سير الدعوى التى اقترن بها الكيد مون 
خصمه تلك المصاريف الى لاتدخل ضمن 
مصاريف الدعوى العادية المنصوص علهاني 
المادة ١9‏ مرافعات ووجه هذا أن النتصورد 
فى المادة عسوو مرافعات على الزام الخصم احكوم 
عليه يمصاريف الدعوى وتر جما الفرنسية 12215 
وفالادة 14 مرافعاتورد النص على المقاصة 
فى المصاريف أوتخصيصها فى العبارة الفر نسية 
وردت كمة ”وزو“ 9 جاء النص فى المادةه ١ ١‏ 
على جواز الهم بتعويضات فى مقا يل المصار يف 
الناشئة عن الدعوىالكيدءة ووردت الترجمة قى 
النسخة الفر نسة يعيارة كمعم6ل ويظبر منهذا 
أن الشارع أراد التغريق بين أنواع المصار يف 
التي يتكيدها من مح له بنص ف المادة ؟ى 
مرافعات على الح بالمصاريف العادية مثلرسوم 
الدعوى واتعاب الحاماة واتماب الحبير وما الما 
إذا كان تالحصومة مجردةمن الكيد ‏ وقىحالة 
الكيد نص على جواز الك فوق ذلك بالتمويض 
عما يقايل المصار يف الغيرعادية التي عبرعتها بكلمة 
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| مابوسنة 1414 جموعة مختلطة .ماص ممع أن 


الخبير الاستشارىو اتعا ب الحاماة الأخرى الى الخصم الذى يرقم دعوى للا تقوم على أساس 


م يحم با وغير ذلك ( انظر هذا التفسير فى 
حك محكة الاستكناف المختلطة الصادر ى ١4‏ 
اريل سنة وا مجموعة ة التشريم والنضاء 
الختالط- ٠5‏ ص ؟59؟) وذهيت بعض الا 3 
إلى أنهلانجوزالمطا لبتبالتعويض عن المصار يف 
التى محملها المحكوم لهفي الدعوىالكيدءة بدعوى 
مستقلة باعتيار أتها خاصة باجراءات الدعوئ 
وشأ نبا شأن المصاريف العادية التى يطلب الى؟ 
مها ملحقة بالطلبات الأصلية في الدعوى ( انظر 
هذا المبدأ قى حك محكة الاستئناف الختلطة 
المبادر فى م١‏ ابريلسنة ؟94؛ مجموعة عتلطة 
اص ١8؟)‏ ( وقال هذا الرأي أيضا أبو 
هيف بك فى كتابالمرا فعات بند؟ 1١٠١‏ ص41/) 

د وحيث انهمخلص مماتقدمأن مدلولالنص 
الواردفالمادةه؟؟ مرا فعاتمقصورعلي صورة 
واحدة وهي صورة المطا لبة مصار يف الدعوى 
غير عادية دو نسواها:إذاوقع الكيدق المقوق 
أما المسئولية الناشئةعن التعويض عن الضررالذى 
ترتب على اللحطأ أو التقصير والرعوئة فلاتتناوله 


هذه المادة الى وردت فىقا نو نالمرافعاتفى مقام 


النص على المصار يف بل مناط لمكم فما أن#وفر 
الار كان المنصوص علما فى المأدة ١51‏ مدبى 
فأذا ثبت أن الدعوى أو المنازعة رفت سبب 
الخطأ وجب المكمبالنعو يض طبقاً ‏ لقواعد 
المسؤ و لية المدنية العامةوقاات مكمة الاستكناف 
الختاطةفى حكمبا الصادرسنةب؟ ١‏ تموعةختلطة 
.م ص بلا يجوز أنيكون الحطأ فى الخاصمة 
اليج والرعونة فى المنازعة أساسا للحكم 
بالتعويض ولولم يوئر سوءالنيةأً والكيد وحاء 
ىْ 0 الختلطةايضاً الصادر فى ١١‏ 


(غ6همم؛ اهصس) يازءبيا لتعو يض عن خطتئدواو ١‏ 
يتوفر ركن الكيد فى الخصومة . 

و وحيث انه تطبيقاً هذه القاعدة لا سمع 
قول المدعى فى استناده الى نص المادة ١١١‏ 
هرا فعات ويكون امسستأ نف عليهممقاً فى الا لطية 
بالتعو يض على أساس لخطأ المستأ نف ف منازعته 
له قى الملكية ذلك الحطأ الذى:.ت بالمك العبادر 
فى الدعوى رقم بغ؟ سنة م١‏ الفيوم الذى 
قضى له بالللكية , 

د وحيث انه يؤخذمن الاطلاععل الحكم 
الصادر فى الفضية المدنية المشا رالمها والذى تأيد 
اسعئنافياً أن الحكم الست نف عليه ببى على ماجاء 
فى تقرير الخبير وقد جاء قبهأنقطعة الأرض 
المتتازع علمها - يوجد يجوارهاحدايد سلحة 
تفصل ملك الأهالى عن مك الحكومة وأن أحد 
الملاك الجا ورين بنى حائطا ممارضاً وأن مستندات 
الستأ نف عليه تنطبق على تلك الارض الأمر 
الذى يقطع بأن ملكية المستأأنف عليه كانت 
ظاهرة . 

و وحيث انه يؤخذ من هذا أن منازعة 
المستأ نف ( امجلس ) لم تكن على أساس و بغير 
حق وهذاكاف لاثبات الحطأ هن حانبة الأهر 
الذى يترتب عليه مسؤ و ليته عن نعو يض الضرر 
الذى لق بالستأنف عليه 

« وحيث أن وجه الدفاع الأخير الذى 
تمسسك به المستأنف يتحصل ف أنه لاجوز 
للمستأ نف عليه أن يطلب رد ما دقعه مرن 
التعويضات عن اشفال الطريق العام لأن هذه 
المبالغ دفعها تنفيذا لحكم نهائى ولا سبيللردها 


د وحيث ان نص المادة ١16‏ مدي تقضي 


كذا 


بان من أخذ شيئا بغير استحقاق وجبعليه رده 
ونصت المادة ١40‏ على أن من أعطى باختياره 


شيئا لخر وناء أدين يعتقد ملزوميته به ولول ' 


لوججبه الفانون لا يكون له استرداده 

« وحيث ان النص الوارد فى المادة ١97‏ 
مدى لهنم من رد مأدقعه المستاأ نف عليه آنه 
مع التسلم باله - يشترط لاسترداد ما دقم 
بغير استحقاق ان يكون الدفع دف مقترنا با لحطاً 
وأن من يدقع بلا خطأ طائعا مختارا لامحق له 
استرداد مادفعه إلا أت الاسترداديجوز إذا 
كان الدفم كرها وجبرا كالوقاء تنفيذا لحكم 
إذلا بجمل لافتراض:الرضاءق هذهالصورة 
وقال الفقباء فى هذا الصدد ان الا كراه فى 
الدفم' بعذ فى حك الغلط انظر كولارك 
وكايتاتف جزء؟ ص بام" بتد ممم ) 
00 قضت حكمة 
الا ستئناف الختلطة حك صادرا فى 8 لال سمير 
سنة 4م جموعة مختلطة سنة ىه ص وب ان 
الدفع؟نتفيذا لحم لا يجوز اعتباره دقما عن 


ادا 


2 0 3 
2 7 و 
ممست سه ١‏ 


4 ع 


ا 
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الأجنبية من تلقاء نفسها لارتباط ذلك بالنفلا 


العددان الأول والثانى السنة الثانية والعشرون 


رضاء ولا جنع من استرداد ماأخذ بغير استحقاق 

د وحيث انه لما تقدم يكون لامستأ نفعليه 
الحق فّاسترداد مادقعه من التعو يضاتالى حكم 
عليه بها نظي اشغال الارض التى ميت 
ملكيتها له . 

« ووحيث انهتما تقدم يكون امكو المستأ نف 
فى محله بالنسية لتفرير مسئولية المستاأنف فى 
التعويض وترى الحكمة أن المبلغ المحكوم به 
ليس هيا لما فيه نظراً هرما نالمستأ نف عليه من 
الانتفاع ملكه بضعة سنواتمضاك | ليدمادفعه 
من تعو يض تنفيذا الحكمين الصادرين فى 
المخا لفتين المشار المهما . 

و وححيث انه مما تقدم ينتعين انا بيد الحكم 
المستأ نف والزام المستأ نش مصاريف الاسيئئاف 
عملا بالمادة و؛ مرافعات 


( قضية ضاحب المزة مدير الفيوم بصفته ضد سيد 
عبد ذالقو حضر عنهالاءتاذعياس رفعت رقمهلا سنة 1841 سس 
رئادة وعضوية حضراتالقضاة زؤخير الابوتيجى بك رئيس 
الحمكمة وحمد كامل أنو اميت وحمد حلى الطويجى ) 


المجحكر م فيه إذا كان الخصوم جميعاوقت صدوره 
من رعايا الدولة المصرية . 

| عاسم يتمين على الحا م الختلطة بمد 
مماهدة موثارو أن تتحقق من جنسية الخصوم 


م 
العام بكس الحا 1 الأهاية صاحبة الولاية 


ألعددان الأول والثانى 


السسنة الثانيةوالعشر ون 


وذ 


العامة فليس لها أن تتحقق من هذه الجنسية إلا | وتركت لم حق الخيار في التقاضى أمام نماكم 


إذا دفم أمامها بعدم الاختصاص . 


م لاحل لاحك بالحراسة على أعيان 
متنازع على ملسكيتها إذا كانت هذه اللكية 
غير ظاهرة ومعلق الفصل فيها أمام محكمة 
اموضوع : 

الور 

و هن حيث أن الخاضر عن المدعى علمهما 
الثاتى والثالك دفع فرعا أولا ‏ بعدم 
اختصاص الحام الاهلية بنظر الدعوى 
واختصاص الحا > المختلطةاوجود الصا الأجني 
ماثلا فى شخص المدعي عليه الأخير وانضمالليه 
الحاضر عن المدعي عليه الأخير فى هذا الدفم 
وثانيا ‏ بعدم جواز نظر الدعوى لسايقة الحم 
مرن الحكة الختلطة فى نفس وذات الرّاع 
الطروح الآن امام هذه الحكمة 

د ومن حيثعن الدفع الاول فانهوان كان 
المدعي عليه الأخير دفع فى أول جلسة حضر 
فنها أنه من رعايا الدولة اليوئانية ولا يقبل 
الحضوع لقضاء هذه امحكمة بل مختار التقاضى 
أمام الحام الختلطة طبقا للمادة ١‏ من لائحة 
تيبا حا كم الاهلية المعدلة الاأنه لم يقدمدليلا 
على هذهالرعوية سوى الباسبورت وهو لايقوم 
مقام شبادات الجنسية المصدق علا وبذلك يتعين 
خضوعه ناكم البلاد الاهلية وه الحا كم الاهلية 
التى أصبح مضع لها جميع القاطنين على أر ض مصصر 
مهما كانت جنسيتهم وذلك من الغاء الامتيازات 
الاجنبية معاهدة مو نتروالعفودةفىم-ه-/81و ١‏ 
التي لم تستثن أحداً الا الأجانب الذكورين فى 
للادة مب من لانحة التنظم الفضاءى الملحقة ا 


امختاطة لمدةموقوتة و فود معينة فاذا +يثيت أحد 
هؤلاء الاحجانب جنسيته المعنة اثيانا مقئما فلا 
يجوز له التخلص من سلطان الحا الأهلية ذات 
الولاية على جميع الأقضية فى مصر . وقد سبق 
القول بأن المدعى عليه الأخير لم يثبت جنسيته 
اليونانية ممستندات كافبة و بذلك يتعين عدم 
قبولهذا الدفع .هذا فضلاعنان/لدعوى ا الية . 
هي دعوى حراسة لا مس الحفوق العينية فى ثىء 
فاذا كان للمدعى عليه الأخيز رهن عل العقارات 
المطاوب وضيعها نحت الحراسة فان هذا لايقيد 
اختصاص الحم الاهلية . إِذ أن هذا الحق 
اتام ثر إلاارفع دعوى نزع اللكية هذا فضلا 
عن أن المدعية قصرت طلباتها أخراً فى المذكرة 
المقدمة من الحاضر عنها على طلب الهم فى 
مواجبته ولا محل للخوض فيا خاض فيه 
الحاضرء ن المدعية من الإدعاء بصوريةنحويل 
جزء هن الدين الى اللدعى عليه الأخير إذ أن 
ف التعرض لذلك تعرضا لصمم موضو عالتزاع 
وهو خارج عن اختصا ص هذه الحمكة 

د وهن حيث عن الدقم الثابى بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقةالفصلق تفس وذات التزاع 
المطروح أمام هذه المحكمة من الحمكمة الختلطة 
ارتكانا على أنه عتدماتوفى جمس ر حان يك الذىكان 
معيئا من قبل احكمة المختلطةحارساعلى العقارين 
المرهو نين اليه تقدم ورثته الى الهكمة المختلطة 
طالبين القضماء لمم باستمرار الحراسة التىكانت 
لي بم وقد تدخلت الست المدعية فى دعؤق 
استمرار الحراسة هده وقضى بعدمقبولا. خصما 
فها ب وقد صدر الم فى مواجبتها فبو 


حم بات بالنسية المما قد حمم التزاع القائم 
1 الحر اس فلا >وزلاعالازهم و جديا 
أمام المحمكمة الاهلية 


ذا الغددان الاول والثانى ‏ السنقالثانية والعشرون 
م وهن نحيث انه وان كان من رأى هذه | التقاضى أمامهاو لبمالتنازلعنهذا الحق صراحة 
الحكة أن الم القاضنى بعدمقبول تدخل الحصم | وضمنا و يستنتجالتنازلالضمني بيعض الحالات 
فى الدعوى محوز -حجية الثىء المحكوم فيه مق نصت علها اللائحة و يستفاد مما تقدم جميعه أنه 
فصل ضمنا فطليات هذا الخصم إلا أنه يتضح خرية مات 0 0 الخططة أن تكون 
الدعوى الصادر قبا كأن مبفيا على أساس عدم العرمك الاجانب المتصو ص نهم امادة + 
اختصا ص القضراء المستعجل با لنظر ف طلبات المدعية | من اللائحة و الاتعينعلمها المج بعدم اختصاصها 
كأ نبال تقدم عتما مايثبتها وهذا بلا ريب يعتير من تلقاء نفسبا إذ أن هذا الاختصاض أصبح 


مثا ببنة قضاء فى هذه الطليات نر فضها ومن 3 
يكون لهذا الحم حجية با لنسبة لأمدعية دبكون 
التمسك يلد فعا يعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها هو تمسك فى مله إلا أنه يجب أن 
لا يغرب عن البال أنه لَى محوزالحم قوة الشى2 
الحكوم فيه يتعين بادىءذى بدءأن يكو نهدا ا لمم 
قد صدرمن جهة مختصة أصلايا فصل ف الدعوى 
ولها ولابتها على املخصوم الاثلينفيها فاذا تكن 
كذلك تجرد الحم من كل أثر قوق واعتير 
كأن م يكن . 
«.ومن حيث أن هذه المحكمة ترىان الحم 
الختلط القاذى بعلم تدخل المدعية قى دعوى 
الحراسة المر فوعةمنوريةجسرحانو بتوبانرام 
جامسرجان حارسا بدلا من | بيهالمتوق على ان يقوم 
ينقس الأمورية السابق بيانما فى الحكم الصادر 
من تك احكمة فى /ا؟ اغسطس سنة9.6؟١‏ هو 
حك صدر من جدبة غير مختصة ليس لما ولاية 
الح أصلاو بيانذلك ان الحا كر الاهلية اصبحت 
بعد معا هلة مو تر وهى الأ كر صا حية الو لاي ةالعامة 
على جميع القاطنين بالقطرالصرى كاسل الييان 
الامااسشى بنص المادةه ؟ من لا كحة التنظم القضا فى 
ومن م أصبحت لمحا امختلطةهى محام استثنا ثيه 
خاصة بالاجان المنصوص عنهم فى المادة ومن 
لائحة التنظيمالفضائى الذين لبوحق اعخيار فى 


من النظام العام بالنسبة لهذه الحكمةالتىعليها أن 
تتحقق هن الجنسية الاجنبية التي خولتها هدا 
الاختصاص بعكس المحام الاهلية صاحبة 
الولاية العامةقانه لاتحكم بعدم الا-ختصا ض من 
تلقاء نفسها بل جب أن تعد نفسها تخقتصة الحم 
ظالماأته ١‏ يتمسك أحد بهذا الدفم أماههاوحتي 
لوتحفقت عرضيامن جنسية الحصم الأجتبية . 
«ومن حيث أنه على ضوء هذا المبدأ المتقدم 
يتعين بحث حجية الحكم الختلط لمعرفة ماإذا 
كانت صاحبة ولاية إصداره من عدمه ٠‏ 
«ومن حيث ان المحكمة الختلطةعتد اصدارها 
كم تتحقق من جنسسة 3 الحصم الأجنى 
أماهها لعدم إثارة هذا القن جبة وعدم تمسك 
المدعية به من جبة أخرى إلا أنه وقدثيت الآن 
أمام هذهالحكمة أنامخصمالمذكور ليس أجتبيا 
وليس لدحق الحيارف التقاخى أمام الحكمة امختاطة 
وأنه وسائرالحصومف الدعوىهن رعايا الدولة 
المصربة اللخاضعين لسلطان الحا الأهلية كان 
قضاء المحكمة ااختلطة فى أقضيتهم هموقضاء ف 
غير كله لعدم اختتصاصبا أصلاف الفصل فى مثل 
هذه القضايا وهذا الاختصاص هو من النظام 
العام كا سبق الفول وليس لاسحاكم المختلطة أن 
تتجاهله رد السكوت عنه 5 هو الشأن فى 
المحا كم الأهلية بل كان يتعين علها أن تتحقق 


١ هذا‎ 


المددان الأول والنافىالسنة الثانية والمشرون 


هن جنسية الحصم الاجتبية من تلقاء نفسبا قبل 
الفصل ف الدعوى حى وأو ميد فم أحد احضوم 
أمامها بعدم اختصاصياومن ثم لايجوز لأحد 
ا خصوم قى الدعوى ا كا لية السك بدأمامبا :5 
«أومن حيث اله للا تقدم يكون الدفع بعدم 
جواز نظرالدعوى لسا يقة الفصل فهامن المحكمة 
الختلطة هو دفع فى غير حله ويتعين رفضه . 

د ومن حيشعن الموضوع «الحكمةلا ترى 
مساجلة الحصوم فى وقائم الدعوي التىترىمن 
ورائها اللدعيسة إلى اثبات حق ملكيتها إلى 5 
قالعقارات موضوع الدعوىو الىاثيات صورية 
الرهنيات الصادرة إلى جمسرجان وما يرهى اليه 
المدعي عليهم من دحض ذلك إذ أنهذهالوقائم 
عى من تقدير محكمة الموضوع المطرو أماما 
هذا التزاع ومالم تتقدم المدعية سبب صحييح 
وأو فالظاهر على هذه الملكية أو بطلان العقود 
لايكون للدعوى الحالية محل إذ ليس كلنزاع 
على الملكية أو طعن علعةود يصلح أساساادعوى 
الحراسة خصوصااذا كا نتهذهالملكيةأ و العقود 
الفصل فيها معلق أمام ممحكمة الوضوع 
ولبس من ااختصاص هذه الحكمة تقدير الوقائح 
لتى ساقنها المدعية كا قاات يق الحكمة الختاطة 
فى حكمها السابقة الاشارة اليه بل يحب أن 
تكون مستّندات المدعية ندل دلالة ظاهرة على 
جدية دعواها . أما إذا كانت على ثىء مرن 
الفموض بحيث كان الا مر يتطلب موازتها 
و جمحرصها كان فذلك! فتئاعلى محكة الموضوع 
صاحبة ذلك الحق دون غيرها(را جع معن ذلك 
كتاب قضاء الأمور المستعجلة أَوٌ لفه الاستاذ 
د على راتب ص0090 ) وقد حاء فيه لا يجوز 
قبول دعوى ا حر اسة من شيخص على أ موا ل آخر 


55 
ظاهر بمظور امالك لمجرد الطعن على'عقودمليكه 
بالصمورية أو بدعرى ابطال التصرفات أو 
البطلان أو الفساد حجى مع رقم دعوى من هذا 
القبيلأمام محكمة الموضوع (و راجم أيضا معنى 
ذلك الاحكام المشار الييسا قى هامش المبحيفة 
اذ كورة ) 

وو من حيث انه ماتقدم تكوندعوىالمدعية 
على غير أساس وواجبة الرفض دون بحث 
فى توفر حالة الاستعجال من عدمه 


[ قهية اليدة قيال هئم عمسن عن قدباريص تتا حدر 
عنبا الامتاذ عل الحلواتىضد حدينافتدى جالوآخر نرقم ا 


سئة ٠4و‏ 1 وناسة حضرة القاضى ابراهيوزىق] 
56 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 

قضاء الأمور لاستمحلة 

م ستتمير ستة [94ا 
اختصاص الما 1 الاهلة والقتاطة قبل وبءسد مماهدة 

عوترر , 
المبادىء القانونية 

١‏ -- طبئا للمادة الثالثة والثلائين من 
لانحة التظلي القضائى بحسب أحكام معاهدة 
موثارو أصبح اختصاص الحا كم الختلطة بتحدد 
نجنسية الخصوم الي تقوم ينيم الدعوى فملا 
دون غيرها بقطم النظر من الصالح اتلطةالتى 
قد عسها الدعوى بطري غيرمباشر إلا فى الأحوال 


الخاصة المنصوص عنا فى الوآد غموه” ويم 
4 


02 العددان إلا ول والثانى السمنة ألثا نية والعشرون 


ويا" ومتى كأنالخصمان اللقيقيان فى الدعوى 
وقفين نشأ كل منهما بمصر وأعيائهما كاثنة فيها 
تحدد الاختصاص ف الدعوى للحا ََ الأهلية 
إِذ جنسيتهما تكون مصربة ولاعيرة يجنسية 
من قد يعقبر نئبا عن الوقفين -- ناظرا كان أم 
حارسا - لأن لاوقف شخصية معنوية مستقلة 
عن شخصية النائب عنه. 

؟ ‏ قد بدت نزعةفى الحا كم الختاظة 
ترمى إلى اخختصاص تلك الحا 1 بالدعاوى التى 
يكون أحد أطرافهاحارسا قضائيا نديته تلك 
الحا 1ء على وقفمصرى الجنسية يسبب دبون 
لأجانب بعض الستدقين -. بحجة أن الحراسة 
تشارك عقدى الوديمة والوكالة فى طبيعتهماً -- 
فيعتبر الحارس بهذه الثابة ممثلا لجيع أطراف 
التزاع الذى كان مثار الحراسة - تندمج 
شخصيتهالقضائية بالكلية فى شخصيةمن نزعت 
العين من حت يده كا تندمج شخصية الوكيل 
البسيط فى شخصية الوكل . وانما يمثل الحارس 
عندئل شخصية مكونة من جميع الأطراف ذوى 
المبلحة فى الراسة . ولكن مهما كانت قيمة 
هذا التخريج فانه ليقصرعن استكناه حقيقة 
تلك الشخصية الخاصة للزعوم تكو ينبا مرن 
شكمية أربان المصالح فى النزاع الذى كان 
مثار الحراسة مع أن هذا هو الفصل فى محديد 
الاختصاص . 

ب سس انه حتى معمسايرة أصحاب الرأى 
السابق والقول جدلا بتكو ين تلك الشخصية 


بل واعتبارها شخصيةمعنو يةقياسا على شخصية 
مجموعالدائنين من نظام الافلاس . قلا تحسب 
هؤلاء بمحترئين على اعتتبا تلك المنسية أجنبيةلأن 
المعول عليه أن الشخص امعنوى االخاصاعا تستمد 
جنسيته من الدولة التى يتأسس فيها وينشأ بها 
مركزه الرئيسى - وهى مصر فى حالتنا - 
فتسكون الشخصيةالمعنو يةالمزعومة لوصح وجودها 
مصرية عبلى كل حال فيتحدد الاختصاص تبعا 
على هذا الاعتبار . 

- ان محديد من هو الشخص الذى 
يستبر خصما قملا فى الدعوى يستتبع بيان من هو 
صاحب الصف ةالتقيقية للمطالبة بالحق أو لدفعه ‏ 
إذ من البداءات القانونية أن الدعوى ان هى إلا 
الى تقسه فى صورته المتحركة وصاحب الصفة 
فى الدعوى هوصاحب المق فسه أو نائبه . 
اتفاقا أو قانونا أوقضاء ودائنوه للتدخل فالتضايا 
الرفوعة على مدينهم لملاحظة سيرها أو لاقامة 
الدعاوى باسعهم ولمسايهم ماعذا ماهو خاص 
بأشخاصهم ‏ فاذا كان ال الدعى به ف الدعوى 
هو أجرة مستحقة لبةالوقف وصاحب الق فيبا 
هو الوقف نقفسه كشخص معتوى لا المستحقين 
فيه فلا بلك دائتوهؤلاء إقامة الدعوىالمذ كورة 
- ولا جوز اعتبار أن لهم صفة ما قيها تجعلهم 
من الخصوم فعلا فيها ومن هنا بين عتم الحجاج 
الذى يتمحل له أصحاب الرأى المذ كور بل هو 
فى الواقع لايمدو تقر يرا بطريقة ملفوفة لنظرية 
المصلحة الختلطة تلك التى قضث عليبا معاهدة 


العددان الاول والثانى - أسنة الثاننة والعشرون 


موثئرو إلا فى الأحوال الخاصة التى وردت فيبا 
على سبيل الحصر . 

ه - يقوم اختصاص القضاء المستعجل 
بحسب المادة > مرافعات علل سببين من توافر 
الاستعجال مع عجم المساس بأصل الحق واذا 
صح مع التجوز ‏ قياس الدعوى التى بقيمباناظر 
وقف زاوية على جهة وقف آخر مقررله فى ريم 
الاخر مرتب معلوم يطلب تقر ير مبالغ شهر يةمنما 
من تعطيل الشعائر و بصفة دقمات نح تاساب 
إِذا صح قياس تلك الدعوى على حالة النفقة 
المؤقتة التىيقكى بها للاشخاص بطر يق الاستعجال 
للمعاش الضرورى فانمتاط الاستعجال فى هذه 
النفقات أن تثبت الحاجة الملحة لطالبها وأن 
يظرر أنليس له من مورد رزق ف الحياة سوى 
الاستحقاق أو المسابالذى يطلب تقدير النفتة 
منه - ووجه عدم المساس بالموضوع أن يكون 
أصل اق نفسه غير منكور وأن يظهرمن اروف 
الدعوى أنه يحتمل هذا التقدير الموقوت وأن 
لايقوم مانع قادونى من الأداء معجلا ‏ فاذا ظبر 
أن للطالب موارد أخرى انتفى الاستعجال - 
وان قام نزاع فى أصل الحق أو فى صحة الأداء 
امتنع عبلى_القضاء المستعجل التعدى للمسألةحرصا 
عبى سلامة الموضوع : 

لك 

د من حيث أن المدع ى ابعل رق هده 
الدعوى ‏ مستندا فما ألى أنه أقم ناظرا على 
زاوءة السادات آل الوه - وعلى ماهوموقوف 


نمف 


علا وآل لا من الاوتاف والمرتيات وذلك 
#قتضى الك الصادر من الحمكمة العليا الشرعية 
في م مارس سنة 1441 و لأن الزاوية الم كورة 
تستحق مرتيا قدرهء #٠.‏ جسنويا تقر يبامن غَل 
وقف المرحوءممد أبيالانورالسادات والذى 
عين المدعى عليه الاول حارس قضائيا عليه فقد 
نبه المدعى إلى صنته بالاندار الحاصل فى ام 
مارمنبحة 0 واعذره ليؤدى اليه المتجمد 
المستحق للزاوية ‏ ولكنه لم يعن بدّلك ‏ ونا 
كانت شعائرها معطلة ققد لأ إلى هذا القضاء 
لقدر لله دفمات موّقنة مسجلة نحت اللساب - 
كدوزوز.20م دفعا لتعطيل نلك الشعائر وقد 
دقع المدعى عليه تعدم اختصاص الحا م الاهلية 
بنظر الدعوى لانه يمثل خصوما من ينهم من 
هو أجني ولان المطلوب فى الدعوى يتعارض 
مع المأهورية بحسب هاناطها به الحكم الختلط 
الذى عينه ‏ 5 دقعم يعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظرها لا نتفاء الاستمجال من جبة 
ولا تنطوى عليه من مساس بأصل الحق من 
جبة أخرى - وف أثناء نظرها تدخل نظار 
الوقف كخصوم ثلث وانضموا إلى الحارسفى 
هذا الدفع الأخير لاذكره ولان شرط وقف 
المرحوم السيد محمد ألى الانوار الصادر بالياب 
العالى فى م١‏ رمضان سنة 14؟١ه‏ حرم التعامل 
مع مثل المدعى ‏ أرابطة الصهر التى تربطه 
بأقارب الواقف 

'عن ع بعدم اختصاص ا 

الاهلية بنظر الدعوى 

د ومن حيث|انه طبقا للمادة الثالثة والثلائين 
هن لانحة تنظيم الفضاء وتنا للماهدة مونتزو 
يتحدد اختصاص اغاكم المختلطة مجنسية 
الخصوم الذين تقوم بيهم الدعوى تفلا 


يذ 


56نم ومع إمعصعلاعع كعلغعدم وع[ 


دون غيرها بقطم النظرعن المصالح امختاطة 
الى قد مسها الدعوى بطريق غير هباشر 
عع نهعدومءع امعصععععء لم1 ماغرفاما 
الا فى الأحوال الحاصة المنصوص علما فى 
المواد 6م و وس ويخ وبيس ولا 
مشاحة فى أن كلا من الوقف المدعي وهووقف 
الزاوية الوفائية والوقف المدعى عليه وهووقفقف 
السيد عد ألى الأنوار . مصرى الجنسية حسب 
البلد التى نش فها كلهنهما والكائنة هاأعيانهما 
وهى مصر -ةالاختصاص بالدعوى يتحدد حسب 


تلك الجنسية للسحا كم الاهلية - ولاعبرة جحنسية؟! 


من قد يعتير نائبا عن أحدالوقفين . ناظ را كان 
أم حارسا ‏ إذ للوقف شخصبته المعنوية مستقلة 
عن شخصيته النائب عنه ‏ و لكن المدعى عليه 
الأول - يتمحل دذلك مقولته أنه يصفته حارسا 
لايمثل الوقف ا لكنه يمثل الدائنين 
الذين طلبوا الحراسة أيضا ومن بهم من هو 
أجني ‏ و يستند فىهذا الداع إلى الرأيالذي 
أده إدارة جل انا كم المختلطة 06 [ومعتدهر 
5 252ننن نط1 فى عددها الر قم 
1" .. وقد كأن هذا الرأى تعليقا على القضاء 
الذى استقرت عليه الدئرة الثالثة محكمة مصر 
الجزئية امختلطة ومحصله عدم اختصاصها 
بنظر دعأوى اتامبا حارس قضائي على وقف 
هصرى كانت المحمكة الختلطة قد نديته سبب 
ديو نلأجاني على بعض المستحقين وكا ناخارس 
فى تلك الدعاوى يقاضى مستأجرينهصريين با 
عليهم من أجرة متأخرة وكانت حجة الدائرة 
الم كورة فيا قضت يه أن الخارس القضائى إذا 
كان بمثل الدائنين الأأحجانب ف علاقاتهم هع هد ينهم فهو 
لا عثل بلإهراءسوىالمد.ن_مالك الأعرانالموضوعة 


نحت الحراسةفىعلائقه مع مستا جر ده -وانله _ 
لاصقات ال وكلاء أ والنائبينأيا كانوا سواءكانت 
النيابة انها قبة أو قانونية أو قضائية ولا المحمكمةالتى 
أتامت المارس بمحكن أن تؤار فى محديد 
الاختصاص ذاته إذا كان ريدوقيامصا لح عنتاط 
بسبب وجود الدائنين الأجانب ذانه ليبق لمثل 
هذا الصالح منأثر قى تعبين الاختصاص إد 
أصبح المناط فيه وحدهجنتسية الاخصام الذءن 
تقوم بهم الدعوى فعلا يدو ناعتبار للمصالح 
المختلطة الى قد مسبا الدعوى بطريق غير هباشر 
وقد تصدت إدارة المجلة لبذا القضاء بالنقد ب 
وزعمت أن نقطة الضعف فيه تنحصرعل حد 
قولبا فيعدم استكناهه فكرة١آراسةم‏ خاضت 
بعد ذلك قى ليل تلكالفكرة حسب تصويرها 
إناها فذ كرت أن الحراسةسواء؟ كانتاتفاقية 
أو قضائية تشارك عقد الوديعة طبيعته قفد ورد 
ذكر الحراسة قباب الوديعة ( م ووه .> 
مدنى مختلط ) وكا أن الوديعة عفد عن حق 
عي فكذلك الحراسة القضائية تتصف قث ل ذلك 
وهي تنعقد بين جملة أطراف يدعون لسبب 
قانونى معين حا على الثىء ويودعونه شخصا 
ما لثا هوا حارس إلى أن يقضي فالزاع ‏ و إذا 
لميكن بينهم اتفاق على هذا الاجراء ‏ تدخل 
الفضاء لتقدير تلك الوديعة أو الحراسة ولكن 
هذا التدخل لايغير العملية القضائية طبيعتها 
وأن السلطة الى يباشرها الحارس بشأن حفظ 
المأل الموضو ع فى حراسته أو إدارته ‏ اما 
يتولاها بنفويض من جميع الحصوم فى الفضية 
وفى الوقت نفسه من المحكمة التى أقامته ومن 
هذه الناحية تشارك الحراسة عقد الوكالةطبيعته 
فالحارس مهذه المفابة يعد ممثلا يع أطراف 
اللزاع الذى كانء ثار الحراسة. وخلص تإدارة 


العددان الاول والثابى - 


السندالتا نية والعشرون ون 


المجلة منهذا التخر ص إلىأن الحارس إذ يقم جارى أهلى وبا جار غتاط مه زمتصسعة ) 


دعوىما فأنشخصيته القضائة ئية لا تند ميج بالكلية 
فى شخصية من نزعت العين من يده وحده ا 
تندميج شخصية الو كيل البسيط عئزه:2002م 
عامصأة غء عدم اق شخصية المو كل وإما 
يمثل الحارس عندئذ شخصية مكونة من جميع 
الاطرافذوى المصلحة فى الحراسة 

ع0 عمعممصيمء عااعععكومم ععتاصء عون 
66 و5ج ]وم 5ع[ وعمانمع 


ولكن مهما كان هبلغ هذا التخريج من حيث 
مصاد فته مسجة الصواب منعدمه بثه_أنطبيعة 
الحراسة القضائية فانه ليقصريدورهعن استكتاه 
حقيقة تلك الشخصية الخاصة المزعوم نكوينبا 
هن شخصية 3 أرباب المصا لح فى التراع الذى هو 
مشار الحراسة وهل تلك الشخصية ممنوية 
وما هى 
جنسيتها وهل هى مصرية أم أجنبية . نعم لقد 
كان مجدر بادارة المجلة وهى تأحْذ على الفضاء 
المذ كور ماأمعته قطة الضعف فيه أن مقطع فى 
هذه التقطة الت نوهنا عتها برأى . لأمها الفيصل 
قى نحديد الاختصاص بحسب المادة سم من 
لائحة التنظم القضائى إِذ المدار فيه على جنسية 
الأخصام الذين تقوم بينهم الدعوى فعلاطبيعبين 
كانوا أو معنويين وإذا سايرنا تلك المجلة فى 
رأا وقنا بتكوين الشخصية بل واعتبرناها 
جد ل" شخصي ةمعنو بةقياسا على شخصية مجموح 
الدائنين فى نظام الافلاس فانه ييتى بعد ذلك 
استقراء جنسية هذا الشخص العنوي , ولا 
محسب ادارة الجلة مجترئة .على اعتبارها جنسية 
أجنبية لآن المعول عليه أن الاشخاص المعنوية 
الخاصة ]ما تستمد جنسيتها من الدوة التي تتأسس 
فيها و ينشا مبامركزما الرئسي [داءه5 عوؤزه 
وهذا هو المستفاد بطريق القياس من المادة١ع‏ 


50216 تناه علناق101كتاز 


يم أن ومع وقوه جزء أول ص 
م - ؤء؟ والقانون الدول الخاص امد 
زك نبذة ووه ) وهى مصر ‏ فى حالننا - 
فتكون تلك الشخصية المعنوية المزعومة لو صح 
وجودها مصريةعلى كل حال فيتحددالااختصاص 
تبعا على هذا الاعتبار وما كانت الا 3 الختلطة 
نفسها حى قبل معاهدة مونترو لتغالو إلى حد 
اعتبار الاشخاص المعنوية الخاصة التي تتأسس 
فىمصر. أجنبية حتىلو كان فيبا عنص رأجني . بل 
كانت تعتيرها مص بة الجنسية واما تخضعها 
لاختصاصبا باعتبار أن هناك صالكا أجنسا 
يداخلها ولكن معاهدة موثرو قضت على نظرية 
الصالح المختاط فى مجوعها (مسم) وحصرنما فى 
أجوال خاصة ف المواد من ؛«إلى/ام ولم تستئن 
لامح التنظمم الفضائى من الأشخاص المعنو بين 
سوى الركات ذات الجنسية المصرية القائمة 
الاأنوالي تلا “جنب قيها مصا لح جدية .و تف ليس 
الاشخاص الحا ضعي ناولاية انحا كر إذا كان أحد 
ألد ائنين الداخلين فى الاجراءا تأ جنبيا على انهذه 
امحكمة تسارع الىالتذ كير بأنه يتعين بادىءذى 
بدء وفى كلدعوى محديد من هوالشخ ص الذى 
يعتير خصما فعالا فيها وهذا بدوره يستتبع حث 
من هوصا حب الصفة 010131116 الحقيقية للمطالبة 
بالحق أو لدفعه فنالبداءات القانو نيةأنالدعوى 
ان هى إلا الحق قسه فى صورته المتحركة 
ذا لحق مثل حالة قأنوني نية ساكنة والدعوي مثل 
نفس الخالة ناشطة 
صمناعه”! عدان ل 2ه عدا" زوه عتمعل عل 
مغدم عمدنل عموتسحمول غمئغة"! أوء 
قناز مهملاع د ناد 
(أبوهيف بك هرافعاتطبعةأولىنبذةه,هم 
وجارسونيه جزءم طبعهثانية بن ١‏ هلاص ٠‏ 
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وجارسو نيه وجزيئد بإما ص مره ) وينبنى على 
ماتقدم أن صاح الصفةف الدعوى هو صاحب 
الحق نفسه ع زو1د:8 أو نائبه ‏ اتفاةاأو قانونا 
أو قضاء أو دائنوه لاتدخل فالقضايا الر فوعة 
على مدينهم لملاجظة سيرها أو لاقامة الدعاوى 
باسم مديتييم وللساهم ماعد | ماهو خاص 
باشخاصيم ( م 5 عدلى أهل و8؛١‏ مدلى 
مختلط ) والحق الذى كأن مدعى به فى تلك 
الدعوى التِى انتبت الدائرة الثا أثة مسحكمة مصر 
الجز ئية امختلطة إ لى القضاء فبها بعدم اللاختدصاص 
هو أجرة مستحقة لجهة الوقف قصاحب 
الحق ع315أن16) قبا هو الوق نفسه كشخص 
معنوي ب وماكان مكن للدائنين الذين طلبوا 
الحراسة أن يدعوا أبدا أنهم لكون تنك 
الأجرة - أو أن لل إحقاخاصاوهباثشراعليها - 
بل حقهم لايعدو أنهم يداينون بعض مسبحق 
الوقف ‏ وهؤلاء لاملكون الاجرة تفسها 
ولا يستطيعون أن يقاضوا الستأجر بشأتها 
بل كلماعلكو نه هو استتحقاقهم قوصاف الغلة 
بعد قبضها معر فةالناظر ‏ و بعدخصم البداءات 
الشرعية فاو أن هؤلاء الدائنين أقاموا تلك 
الدعوى على المستأجخر باسما ئهم أو لوأنهم أ قاموها 
بأسعاء مدينيهم المستحقين لكانت غير مقبولة حال 
فكيف اذن براد اعتبار الحارس ممثلا في تلك 
الدعوى ولا صفة 116 دن لم أبدا فيالتداعى 
بشأن الأجرةموضوع الدعوى المذكورة . إن 
وضع السألة السليم هو أن الأجرة لجبة الوقف 
قبى صاحبة الحق قما 1011216 وأنالحارس 
وهو .قاغى المستأجر بها اما مثل جهة الوقف 
وحدها وأن الدائنين يست لل ' صفة هباشرة 
فها بل مصلحة غير مياشرة تتصل بها 
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له ادارة الجلة المد كورة وق الواقم فهو لا يعدو 
ارهاقا لاواقع عالايطيقه وشدا لا وضاعالاهور 
عالا محتمله وتقريرا بطريقة ملتوبة ملفوفة 
لنظرية الصالح المختلط -- تلكالتى قضتعلها 
معاهدة مونرو الا قالأحوال الخاصة البينة 
ف الواد من عب بس كا تنجل من هذا أ يضا 
صحة القضاء الذى ذهبت اليه الدائرة الثالئة 
محكمة مصر الجزئية المختلطةو بتطبيق ماتقدم 
على الدعوى الها لية فانه يلاحظ أن التزاع فهبا 
يستند من حانب المدعي الى ان الوق الشمول 
بنظره مر تبافىر يع الوقف اللشمول بنظر التصوم 
الثاث فأصحاب الصفةف التداعى بشأ نه هماجبتا 
الوقف ممثلتين فىشخص النائبينعنهما قانونا أو 
شرعا ‏ فالمدار فى تحديد الا خصام الحقيقبين فى 
الدعوى هو بحسب جنسية هذبن الو قفين ‏ وهما 
مصريان بلا جدال وليست هناك أية صفة 
المستحقين ف وقف السيد محمد أ بى الا نوارفى مثل 
هذاالتزاع لانالحصم في الدماوى المقامة من الو قف 
أو المتوجبة عليه هوالمتولى عليه سواء أكانت 
الدعوى متعلقة بعينالوقف'أوبغاته _المستحق 
فى الوقف فى مثل هذه الدعاوى لا يكون خصما 
سواء أكان مدعيا أومدعى عليه ولو احصر 
الاستحقاق فيه ولحكن ماملكه المستيحق هو 
مقاضاة الناظر ليطا لبه اليلفاقة الخاض ل 
( مواد /ا.. ولمءة و ١١‏ من تانون العدل 
والاتصاف لقدرى باشا و اذحكا نالمستتحقو, ن 
لاصفة لهم فى التقاضي بشأن مثل هذه الدعوى 
فن باب أولى لايحكون لدائنهم تلك الصفة 
فاختصام الحارس قى هذهالدعوىلا بصفتةنائيا 
عن الستحقين أوعن دائنهم حتى تتتحد د جنسيته 
يحنسيتهم واما باعتبار أنه مثل سجبة الوقض ذاتها 


ومن هنا بين عقم الحجاج الذى تمحلت أ هن ناحية ما فتحدد -حنسيته عندئذ مجنسية 
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الوقف ال مذ كور كشخص معنوى وهى مصرية 
وأخيرا فأن محاجة الخارس بعدم اختصاص 
اناكم الاهلية عقولة أن الطلوب في الدعوى 
يتعارض مع المأهورية التي نبطت يهمحسب! 

الختلطلارتكز على سند جعيمح لا نالصرة فى تحديد 
الاختصا ص نحسب جنسية الاخصاءولانهمق 
انعقد الاختصاص لامحا كم الاهلية على هذا 
الاعتمار فأن مقام تلك الحاجة اما يكون عند 
بحث موضوع هذهالدعوى ذاتها ومدىساس 
الاجراء المستعجل المطاوب ,ما يكون هناك من 
أصل حق إن كان هناك أى ساس من هذا 
القبيل و بعيارة أخرى مناسبة تحديداختصاص 


القضاء المسمتعجل نفسه ‏ ومن كل ماتقدم ربين . 


أن الدفع بعدماخعصاص الحاكم الاهلية فغير 
له فيتعين رفضه 

عن الدفع يعدم اختصا ص القضاء 

الممتعسجل ينظر الدعوى 

«هن -حيث أن اختصا ص هذا الفضاء يستوىق 
محسب المادةم؟ مرافعات ‏ على ر كنين من قيام 
الاستعجال 6 عم مع عدم المساس بأأصل 
الحق0مه؛ ناه ع6 01تازعهم كمدد قبل توافر 


هذان الركنان قى الدعوى الخالية لفد تاسبا. 


المدعى على حالة النفقة المؤقتة الى يغضى بها 
للاشخاص بطر يق الاستعجال للمعاش الضرورى 
وهى مطلوية هنا حتى لاتتعطل الثعائر ولكن 
وجه الاستعجال فى مثلهذه التفقات أن ثثبت 
الجاجة الملجئة لطا لما وأن يظهرأن ليس له من 
مورد رزق فى الحياة سوى الاستحقاق أو 
الحساب الذى. يطلب تقدير التفقة منه بصفة 
دمْعاتٌ معجلة 5 و وجاعدم المساس 


بأصل الحق أن يكون أصل الحق نفسه غير منكور 


يذ 
وأن يظبر من ظروف الدعوى أنهحتمل هذا 
التقدبر الموقوت وأن لايقوم مانع قانوق هن 
الأداء معجلا ‏ و لكن قد ظبر فى الدعوى 
الحالية أن المرتب موضوع التزاع ليسهوهورد 
الزاوية وحده بل موقوف عليها موارد أخرى 
كا أنهالم تفبض شيئا من هذا ا مرت مدة لاتقل 
عن عشر ستوات وهذا وذاك يتنافيان ممركن 
الاستعسجال كا ثيت من -حجةالوقف أن الواقف 
حرم التعامل مع أقاربه أو من يكتون أليهم بصلة 
الصهر - و كان الباعث لهعل ذلك ماذ كرهالتظار 
من أنأقار به قتلوا وحيدهوههما كان هبلغ هذا 
الشرط من حيث صحته و تفاذه شرعا ‏ فانه ليس 
من شأن هذه المحكمة أن تتصدى له بل هذا 
منوط بمححكمة الوضوع . ولكنه بحسب 
الظاهر منه منع أداء ا مرتب الى المدعى أ نه 
لاجدال انه يصاهر أتارب الواقف فالقضاء 
بأداء ثىء من هذا المرتب أو عل حسا بهقبلأن 
يقضى يبطلان هذا الشرط اما يتعارض بحسب 
الظاهر مع أصل الحق. وهو مايمتنع على الفضاء 
المستعجل التصدى له. ومن هذا ومن ذاك يبين 
عدم اختصاصه بنظر الدعوى, 

«ومنحيث انالمصاريف يحكم مها على من 
خسر الدعوى تملا بالمادة؟؟ ١‏ مرافعات 


( قتية السيد محمد بك زكى العرومى يصفته وحضر عنه 
الاستاذ حدن فريد ضد الاستاذ هائن أتر يشر يصفته واخرين 
وح-ضر عنه الاتاذ وساب جيعه رقم 14887 سنة 19461 رثاسة 
حضرة القاضى السيدعلى اليد ) 


لحف 
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الوكلا 


55 
محكة ماوى الجزئية الأهلية 
0 فيراير سنة 1941 
تليس . تعريقه . الرؤية أوالمقاهدة . ليست ركتامن 
أركانه ٠‏ أترمق القبض واتفيش . 0 
البداً الثانوى 
التليس قانونا هو ظرف ارتكاب الجانى 
لجرمته فعلا سواء رؤؤى فى هذه الخالة أولم بر. 
يدت عليه مظاهر دالة على ماهو مقترف أوم 
#بد . فليست الرؤية أوالشاهدة ركتامن أر كان 
التلبس . ولادخل لما فى تكو ينه كحالة 
قانونية . والنص الفرنسى للمادةهءن قانون محقيق 
الجنايات صريح فى ذلك . إذ لم يذ كر الرؤية 
أو الشاهدة اطلاقا وهذا هو النص : 


ع1 مهنو نكناغ0 غممعوح!1 ١‏ 3 11 
1 011 أعقتصمه ع5 6مأساءعم! غنود 
+ 0111© م56 06 


والنص العر بى ينتبى إلى هذا العنى وإن 
أقحم الشاهدة أو الرؤية بغير مقتض وعبارتههى : 

«مشاهدة الجالىمتايسا بالمناية هى رو بته 
حالة ارتكاءها أوعقب ارتكابها ببرهةيسيرة» .. 

فكلمتا الشاهدة والروية لسا من مقومات 
هذا التعريف واعا الممتى الستفاد عو « تلبس 
الجانى بالجناية هى حالة ار تكامها » . 

ومن ثم فان حالة التلبس قد تكون ظاهرة 
أوخفية . ذات أمد قصير أوطويل أوتكون 


0 


حالة .ستمرة ودلاك منعا لاختلاف ارام 
وطبيءتها والظروف التى حيط يمن يرتسكبها. . 
يجوز لرجلااضيطية القضائية ‏ طبقًا ثنص 
أأواد ه وله وه١‏ من قانون تحقيق الطانايات ‏ 
أن يقبض على كل جرم وأنيفنش منزله متىكانٍ 
فى حالة تلبس سواء كانت هذه الحالة ظاهرة لها 
دلالتها الحارجية أوكانت خفية . 
فاذا عل من أى مصدذر بق به بوجود هذه 
الحالة فله اتخاذ الاجراءات ءن قبض أو تفتيش 
دون اذن النيابة اذا م يكن هناك منسع من 
الوقت . 
لاخوف على حرية الناس أوحرمة مسا كنهم 
لأن البولاس ٠سئول‏ عنها . فاذا أساء استعمال 
حققه وجب أخذه بالشدة . 
أحكام محسككة النقض التى تتطلب رؤية 
التهم وهو يركب جر يمته ليست مطايقة لنصوص 
القانون . 
امك 
« من حيث أن .حضرة محاهى المأهمالأول 
دفع ببطلان ححضر التفتييش وما ترتب عليه لذ نه 
تم بغير إذن من النياية 
« ومن حيث أن حضرة حسين افتدى 
عبدالقوى معاون الأدارةالذىتولى التحقيق قرر 
يمحضر جلسة 16 قبراير سنة 1441 أله أتم 
تفتيشه قبل صدور الأذن من النياية مغللا 
ذلك يأنه كأن يقوم قى صباح ذلك اليوم « ١‏ 
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ينار سنة 1941 »6 بتفتيش منازل أخرى وأنه 
ما كان ينوى تفتيش ميزل النهم يومها . مععامه 
من أخبار سابقة يأنه إتجر فى الخدرات إلاأنه 
وصيلته أخبارعاجلة بأن الهم حرز مقادير كبيرة 
من الخدرات أعدها لتوزيعها فرأى الفرصة 
سائحة وحَمّى أن يؤدى الاتظار الى تمكن امتهم 
من توزيع هذه المخدرات بادر إلى مباجمةالازل 
وتفتيشه . وأضاف أنالمتهموافق على التفتيش . 
« ومن حيث ان الدفاع إستند إلى أحكام 
محكة التفض المتوالية فعدمجواز دخولالنازل 
وتفتيشها الا بأذن من النيابة عداحالاتالتلبس 
ولبسدت هذه متها 
« ومن حيث ان التلبس لغة هو الاختلاط 
بالأأمر والتعلق به . وقانونا هو ظرف اقتراف 
الجاتى لجر مته د أى ححا لنه حين تليسه بالجرمة 
وإحاطتها وتعلقبا به وهذاالمعى مستفادمن نص 
المادة بم من قانون محقيق الجنايات الى تقول : 
« مشاهدة الجابي متلسا بالجناءة هى رؤ بته 
حالارتكابها . أو عقب ارتكاما ببرهة يسيرة» 
ونجب أن يلاحظ أن المشاهدة أو الرئءة 
ليست من أركان اللبس إذ ان الادة تقول إن 
مشاهدته متلبسا هىرؤ بته وقتارتكا ب الجر عة 
فراد لتايس هو الحالة وقت الاقرافويؤدى 
هذا المعنى النص الفر فى لامادة م فبو 
6 380نان ,تان اغسوععد8 2 ب 11 
أقع الا ناه أعصصمك عد غمتساهعم]ز علد 
-٠أاء‏ تمصرمه ع5 ع0 
فليس للمشاهدة أو الرؤ ئة دخل فى تحديد 
حفيقة حقيقة التلبس . ومثلهدا نص المادة 4١‏ من قانون 
نحقبيق الجتايات الفر نز نبي ونصها : 
-366116 أعتصتممه ع5 آاننو ألاغل عنآ 


ع1أأعلتترع ع5 عل غمعأاند انه غامعبمع11 
-.غ1أ06 غمدعيعةة من غوئءت 


على أن هذه النصوص أ قت بحالة التلبس 
الفعلية الحالات التى يشاهد فها الجانى عقب 
وقوع الجرعة بزمن قصير فى ظرف يدل على 
أنه هوالجانى كأن تبعه من وقعت عليه الجر مة 
أو لاحقه الجمهور فى صياح أ و كانت معهأسلحة 
أو أدوات لما دلا لتها على الاجرام : فق هذه 
الأحوال ليس التليس حاصلا بالفعل وانما هو 
الجنايات الفرنمى : 
كينو ... عءة:؟ عه 06 عن اتومء 11 
عتتوهء كصدكق 16لن0 غسوععح11 2 ور 
قعغ تممعىم عددعل 5ع) , . معوة طفمموط 
ده عامل غموععد11 ع1! غمعدناتقمم 
215 ع<<تاعل 5ع1 ,غ220 ناك غعهع كمعد 
أكقنتن 15[غ0 06 هق 5ع0 عمن أمقاة م 
ععغتمععل 12 مالم رك كمديعدات- 
غمومع دا ددج عغاتسنوعجد 666 غموؤح 
دع نه [واع16 5ع1 عدم 06116 


رأ اجسع 75 قعاعه لووط 
«سلن) 1051١‏ صحيفة 
01 ققرة مرة ون وامراجع الشار اليها ) 
و موضع الاستشهادأو رئية المتهممتبوما بالجهور 


أو رؤيته ومعه أدوات أو أوراق ليست حالة 
تلبس بالعنى المقيقى بل هى ملحقة بالليس 


جزء بم كلية 


مع 3!!-35نان 


د ومن حيث انه متي نحقق أن التلبس هو 
ظرف ارتكاب الجرمة فعلاصح أن يكونهذا 
الظرف خنيا أو ظاهرا.ذا أمدقصير أوطويل 
حسب نوعالجرمةوظروف اقتراقها. فجرائم 
اللتتل والسرقة .ومنها النشل خاصة والحطق 
يكون التلبس فيها قصير الأمد وجرائم الا خفاء 
و الاحراز يدوم التلبس فيها مادام المسروق أو 
اللمنوع فىحوزة اخنى أو المحرز..وأكثر 
الجرائم يكون التلبس فيبا خنيا إلا لظرقف 
عارض يكشفه . أى أنها ترتكل خفية مادة 

و افرنة 
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« ومن حيثان متتحص ل التد ليل المتقدم أن 
حالة التلبسهى كل حالة يكون فيها الجانى قائما 
اركاب جر مته بالفعلسواء رؤرىق هذه الخالة 
أو جر ينوت عليه وظلا فز دالةعلماهومقر ف أو 
تبد 
« ومن حيث ان المادة الحاهسة من قانون 
تحقيق الجنايات نص عل أنه لا جوز لاحد بغير 
أمر من الحكمة أنيدخلق بيت مسكون لميكن 
مفتوحا للعامة إلا تى الاحوا ل المبيتة فى القوانين 
أو قىحالةتليس الجانى بالجتاءة 
ونصتالادة ١؛‏ عىأته إذا شوهد الجانى 
متلبسا بالجناءة| أو وجدت قرائن أحوال تدل 
على قوع الجناية منه أوعلى الشروع فيها ... 
يجوز لأمور الضبطية الفضائية أن يأمر بالقبض 
عل امتهم الحاضر . 
هد ومن حيث ان المستفاد من نص الادة 
الحامسة أن <الة التليس هى التى يجوز قها 
دخول المنازل لتفتيشها إلا أن المادة .م١‏ نصت 
على أن لرجال الضبطيةالفضائيةق -الةمشاهدة 
الجا نى متلبسا بالجنادة أن يدخلوا فى مازل امهم 
ويفشتوه ... الخ .. 
وظاهر النص هنا أن مشاهدة التلبس هى 
التي تسمح بالتفتيش . فبى شرط فى استعال 
هذا الحق ... 
لكى لبس هذا هواالو اقم لان النص افر نسى 
وهو الأصل . ينص على حالة التلبس فقطدون 
المشاهدة فتقول : 
عنلةاءتألدز ععلامم ع0 عع 1)ه'.] 
0 أمممهها؟ ع0 ققء مع ومعمامم 
سب 11151]10و5عم 0ن عنئأد) 
والترجمة المحبحة هى : 
« لرجل الضبطيةالقضائية فى حال ةالتلبس....» 
« ومن حيث أن مفبوم هذه النصوض أن 
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رجال الضبطية القضائية لهم أن يدخلوا متزل 
الجانى بغير إذن إذا علموا أنه متلبس بالجر مة 
ليقبضوا عليه ويفتشوه ويفتشوا منزله . ولو لم 
يكن هناك أى مظهر خارجي لهذا التلبس .. 

قأذا أبلغ البو ليس أنرجلا يرتكبجرعة 
قتل داخل منزله وكانت الدار مقفلة و ليس 
تمت أى مظهر خارجى يفيد ارتكاب جرمة 
داخل منزله أو عاموا أن رجلا يعذب انسانااًأو 
أبلغ زوج أن جرعة زنا ترتكب فى مكان 
ما_كان من حقهم بغي أدتى شك الاسراع إلى 
دخول المزل المسكون وضيط الجرعة قى حالة 
الس مم أنه لم يكن هناك دلائل خارجية 
للتلبس وم ير البو ليس قبل الدخول شيئاو ما 
عاموا من التبليغ .. 

« ومرت حيث انه مائل هذا مام ما إذا 
وصل الى عل البوليس أن رجلاحرز مخدرات 
وأن هذا الاحراز حاصل فى وقت عل البوليس 
به . وكان التأخير لاستصدار 'أمر من النيا بة 
فيه نوبت للجرعة . إِد يتمكن امجرم ورف 
التخلص من جرعته . فالواجب هنا حما يفضى 
بالاسراع إلى دخول المنزل وضبط المخدر 
ليس فىهذا العمل أىأ تهاك لخرمة المنازلولا 
مختلف عن الدخول لضبط أبة جر مة أخرى 
ومثل هذا أيضا اذا الانى رجل البوليس 
بشخص وعم أنه حرزف هذا الوقت بالذات 
مخدراً كان من حقه أن يفتشه . والفول بغير 
هذا معتاه اطلاق سراح مجرم متلبس على عين 
رجل البوليس وهو عام با معه لان استصدار 
اذن التيابة يستغرق وقتامهما كان قسيرا يسمح 
لهذا انجرم أن ينطلق فيه للتخلص من حالة 
التايس . 

« ومن حيث!نالتلبس حالة واقعية لاينفيها 
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كونالبو ليس دخل غير مستأذنوهويحرمعليدأن | وهوخطأ . 


يدخل إلا ا نكانمالديه من التبليغ يتقطعأ نالتلبس 
بالجريمة ( سواءالاً حرازأ و أىجرعة اخرى 
حاصلا فعلا فى تقس الوقت فان كان التبليغ عن 
حالة لا تلبس فيهااً وكان الغرضمنهالبحثشعن 
محظور حتمل وجوده وح دأخذ الاذن مادام 
5 الوقت متسع و ليس ف التأخير يضري لوط 
جر بمة حمقة ٠‏ 

ولا خوف على الحرية الشخصية أن يعتدى 
عليها ولا على حرمة امسا كن أنتتتبك لإأرتف 
البوليس مسئولا عنها مسئولية كل هيئة أخرى 
من الحياات المكوميةو مهد دبا لعقويةالى يفرضها 
القانون إن تجاوز حده أ وأساءاستعمال حقه . 

« ومن حيث ان أحكام محكة التقض 
جرت :علي أن مشاهدة الانى متليسا بالجرعة 
هى الى تجيز لرجال الضبطية القضائية الفبض 
والتفتيش ( براجع على سبيل امثال حكمها 
الصادر فى 5 أبريل سنة 5م5١‏ ومنثور 
فى صتحيفة مع العدد الا ول من سسنة ١17‏ محاماة 
والمكر الصادرق أ ول يو نيه سنةم؟١‏ صحيفة 
؟ عدد ماسنه بل محاماة وأيضا الحكالصادر 
فى /ا؟ نوشبرسنة ممه ١‏ ومنشو رفى صحيفة١‏ 
عدد وسنة 1914 محاماة) فى جميع هذه 
الاحكام وغيرها اعتيرت الحكمةالتفتيش صصبحيحا 
لان رجال البوليس شاهدوا المجرمي نأ والهمين 
يأتون بأعمال خارجية تدلعلى التلبس . لكها 


فى حالة أخرى استوقف فيها رجل البو ليس٠‏ 


شخصا مارا وفتشه فوجده محرزا نخدر اعتبرت 
التفتيش باطلا لانه حصل جرد الظن أو الشيهة 
( حك م ,سوا ص بو عا ماةسنة/ا؟ 


« ومن حيث انهوان كان تمشاهدةالتلبس 
تدل عليه ويكون سببا للتفتيش إلا أن المظهر 
الخارجى لس دائما صحيحا أيضا فقد يأتى 
شخص بأعمال حس معها متلبسا جر مته فيتبين 
بعد تفتيشهأنه برىء منها . وقذ يحكون أدى 
الضبطية الفضائية من العم بوجود التلبس ماهو 
أقطع من المظهر الخارجي . 

« ومن حيث ان ماأكدتهحكمةالقضفى 
أحكامبا المتعددة من حرمة المساكن واعتبار 
دخولحا فى غير الأحوال القانونية جر مة معاقبا 
عليبا طبقا لنصالادة ١١١‏ ع «قديم» مس به 
ماما وواجب هراعاته فى كل الظروف كذلك 
ماأشارت اليه مختلف الاحكام تقلا عن ققباء 
اثفر نسيين وغيرهم من البحوث فى الحرءة الشخصية 
وحرمة المسا كن أيضا أمور كلها مسامة ولا 
تتعارض مع ماتقدم .. 

«ومن حيث أنه يجدر هنا أن يشار إلى حم 
صدر من محكدة النقض فىم1١‏ فبرايرسنة .سبوا 
أمرة با سنة 47 منشور ف الموسوعة الجنائية 
لجندى بكعبد المإك جزء ٠‏ صحيفة ممرة عياب 
مؤداه أنه لا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش 
الذى أجرىق منزله كان غير تانوتى متى كانت 
نتيجته إن وجدت المواد المخدرة فى حيازة الهم 
وشيد شاهدان باحرازه لا وهو حك سلم 1 
كذلك نشير الىحيم من محكمة النقض المصرية 
قى عبدها السابق خلاصته ان احراز المواد 
المخدرة جر مة مستمرة يعتبر حاملها دائما فى 
حالة تلبس الجر مة والمجموعة الرسمية سنة سم؛ 
ص/ا١‏ ؟ وهو كذلك موافق للقانون». 

« ومن حيث انه بالرجوع إلى الدعوى 


ع ه ) أي أن حكمة التقض تقول أن التلبس | الحالية و إلى أقوال حسين أفندى عيد القوى 
هو مشاهدة التجرم رتكب الجرعة . :الخ . تبين انه لا وصل إلى علبه وجود ٠واد‏ مخدرة 
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بكمية كبيرة فى نفس الوقت الذيعلٍ به وخثى 
أنيفات التريث الجرمة والمجرم انتقل يمل 
امهم وفتشه فود معه مادة خدرة تم وجد فى 
ميزل جاره كية كبيرة كان المتهم الثانى . وهو 
خادم النهم الأول محاول تهرييها فهواذا قد 
علم حصول التلبس . ولمادخلالمنزل وجدالمهم 
متلبسا بالجرعة فعلا ولم يكن يأهن يقاء هذه 
الحالة الي أن يستصدر الأمر من النياية قعلبه 
متجسع . 

د ومن حيث انه فضلا عن ذلك نأنالالة 
التى وجد علما المثهم الثانى وهو بحاو ل الحروج 
هن اازل ثم وزع قيحاول الخحر وج عن مول 
الجار بعد تسلق|المائط الفاصل بينهما هيمظهر 
خارجى من مظاهر التليس وقد ترتب علها 
دخول مزل عرالىي احمدأً عبد ال رحمن و تفتيشه 
فوجد به المواد المذكورة ودخول هذا المأزل 
الثانى كان لعلة ظاهرة هي مشاهدة المتهم الثانى 
عاولا الحروج منه . وعلى ذلك فقد ضبط 
رجال البوليس#2درات فق منزل هذا الشاهدقال 
أنها ملك المتهمين .. 

« ومن حيث انه لذلك يكون الدقع غير 
صحيح ويتعين الحم برفضه ونظر الدعوى . 

د وهن حيث ان النيابة أعلنت نظيمه 
عبد الرحمن وعرانى عبد الرحمن وهما جارا 
لمهم شاهداه فى الفضية وتحفيق أقوالما عمل 
خارج عنمحضر التفتيش حتى لوصح بطلانهوهى 
غير باطل كا تقدم 


( قضية النيابة ضد عبد الذكريم حسنين على وآخر رقم . 


إل عنة 94 رلاسة حضرة القافى شد صبحى لوحت ( 
/ا> 
محكة بندر طنطا اللرئية الأهلية 
٠‏ أغسطس سنة ١941١‏ 


١‏ - عقوبات جنائية , الا'صل فيها ٠‏ عدم توقيعما على غير 


مركب افع لالجناتى - تعدى أثرهاعل غير اكوم عليه 
جوازه 5 حالاته ٠.‏ 
٠‏ - مخالفات . وةوعيا من شريك عل الشيوع . تفاذ حكمم!ا 


على باقى الشركا. . الا أذا ثبت تعمد ارتكاها أو 


اهمال دقءها . اضرارا يشريكه الآخر, 
م - معاينة ٠‏ ازالة هدم . تسوير . الحم بثى. من ذلك 
لسر توب . وما هو نوع من أتواع 
الرد والتعويض ٠‏ الاكتفا, فى ذلك بالحكم علشريك . 
ثيه باق التركار ٠‏ ركاه ضمنية ٠‏ 00000 


لا يعتير عقوبة جنائية . 


الميادىء القانونية 

١‏ - انه وان كانت العقويات الجتائية 
لايجوز أن تيزل بغير مرتكب الفعل الجنانى 
إلا أنه بصح أن يتمدى أثر الح إلى غيرالحكوم 
عليه - إماعن طر يق القانون كا فى حالةالنص 
على إغلاق الحلات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة طبما للمادةالسابعة من اللائحة التنفيذية 
الملحقة بالقانون ولوكان المحكوم عليه غيراماللك 
وكماف حالة النص على اقفال الحل طبةاللمادة 
4؟ من لأحة بيوت العاهرات فانه يصير بتنفيذه 
فى حق صاحب الل بدون التفات عارضة أو 
أى شخص يشغله ‏ و إما عن طر يق الاستثناء 
إذا كان الحكوم عليه مثل قانونا شخصا عسه 
هذا الح . 

؟ - الشريك على الشيوع يقوم مقام 
شريكه الآخر بالنسبة لخالفات الاوائح الصحية 
وغيرالصحية التى تقم من أحدهما فى إدارة المين 
المشتركة طيقًا لما جرىعليه الفقه والقضاء وطبتا 
لنص المادة مم4 مدنى من أن الشركاء وكلاء 
بعضهم عر بعض وذلك إلى أن يترتب أن 


الشريك المحكوم عليه فىمثل هذه الخالفات قد 


اما 


على الشيوع ه/اءبب! متراً من الأر ض المطلوب 


تعمد ارتكابها أو أهمل عمد فى دفعها اضراراً لتقي علها بالدسوير شر كدعع امحكوم عليهم 


بشريكه الآخرلأنه فى هذه الحالة لايمكن القول 
بأن هذا الشريك الذى لم يح عليه جنائيا قد 
مثل عثيلا صحيحا ومقبولا فى الدعوى الجنائية 


بحيث يصع بأن يلزم بأثرالم الذى صدر على 
شريكه . 

ب ل الك باجراء المصاينة فى العين 
المشتركة كاهدم والازالة أو التسوير ليس ى 
الواقم عتوابة نجدائية بل هو نوع من أنواع الرد 
والتعو يضالمدنى و إعادة الثىء إلىأصله ويك 
إذن أن يحم به على أحد الششركاء الذى بمثل 
بقية شركانه حك الوكلة المفر وضة فالتانون الى 

ا 

د حيث انموضوع الاشكال,تلخص فىأن 
النياية العمو مية استصدرتتيد قو اا لخادم وشمد 
كامل الحاد مو أمين لخادم والسيداتصاو حهسعد 
الخادم ودولت سعد الخادم وشفقة سعد حادم 
حكما قالخا لفقرقم بوء ؟ عا لقاث مصر الجديدة 
سنة رسو ١‏ تأيد استئنا فيا فالقضية روجهم 
منة ونه ١‏ حكمية مصر الكلية الاهلية .قضى 
بالزامهم بالغراهة وتسوير أرض فضاءمملوكة 
لهم على الشيوع فى شه رين من تار بخ الاعلان و إلا 
يصي رتسو يرها على مصاريفهم مخالفين فى ذلك 
المواد ١‏ و ؟ و من القرار الصادر فى ه٠١‏ 
أكتو برسنةموم؟ الخاص بتحو يط الاراضى 
الفضاء حواجز ولا أُحَذت النيابة تقوم بتنفيذ 
الحم بالتسوير أقام المدعى هذه الدعوى 
مستشكلا طالبا إيقاف التسومر محجة أنه ملك 


ولم يعلن بأجراءات الدعوى فى الخالنة وم 
تصدر ضده الح الجنائى باعتياره مالكا وقدم 
للتد ليل على ذلك صبورة ريعية من حك صبادر من 
محكمة بندر طنطا الاهلية فى القضية رقم,1 ه77 
سنة جسم والمقامة من صديق عر فه «المدعى فى 
الاشكال»عضد فؤاد سعد الحادمم أحد الحكوم 
عليهم قى المخا ثقة » ويقضى هذا الحم .رسو 
مزاد مبه7!! متراً عليه بثمن قدره >ه جنيها 
والمصاريف وقد تسجل هذا الحك فى «اسبتمير 
سنة همهو ١‏ وأودعه المدعي نحت كرة واحد 
من الحا فظة المعلاة حت رقم من ملف الدعوى 

« وحيث ان النياية العمومية طلبت رفض 
الاشكال وذلكلائها قبل البدء فى تتفيذ التسوير 
عرضت الأمر على المدعى فى يوم ه٠١‏ فبراير سنة 
كا هو واضح من الكتاب رقم امع 
المر افق لأو راق الما لفة رقم 4.5 نا لفات مصر 
الجديدة سنة م١‏ وأفهمته ما كان من أهر 
الحم على شر كائه و بضرورة إقامة حواجز على 
الارض الفضاء المماو كد له على الشيويع مع بق 
المححكموم علييم فأجاب بالكتاب الرقم ٠١‏ 
مارس سنة ١441‏ والمرافق لأوراق الدعوى 
بأأنه غيرممتنع عن نحو يط الارض الفضاء وطليه 
تكليف باق الش ركاه باقامة الحواجز من ذلك 
لانه يمك عل الشيوع قدراً قليلا من الارض 
المطلوب التنفيذ علما بالتسوير وأيد قبوله هذا 
يكتابآخر مودع بأوراق الخالفة نحترقم ١١‏ 
من ملف الدعوى 

و وحيث ان المدعى لاينكر صدور هذبن 
الكتابين منه وقال أن قبوله تسوير الارض 
الفضاء كان معلا وهو أن يتفق ش ركاه معه على 


1 العددان الاول والثابى 


السنة الثانية والعشرون 


تسويرها وأن تعمل النيابة على أخذ تعيد 
علييم بذلك غير ان شيئا منهذا لم صل 

ووحيث انه يستفاد من هذا ان المدعى قبل 
تسويرالارض الفضاءالمطاوبنحو يطبا. أماقوله 
آله اشترظ أن كلق شر اسه فى هذا فاته 
مردود بأ ته عندما أعطىهذا الاقرارعل نفسه 
كان علم ان باق شر كاله قد صدر علييم حم 
يلزمهم بالتسوير فهم إذن ملزمون متنتضى الحم 
أن يقوموا بتحويط الارض الفضاء و إلاسورت 
على تفقهم فسواء قبلوا نحويط الارض أم لم 
يقبلوا فان التنفيذ واجب عليهم مقتضى الح> 
الصادر عليهم 

د وحيث انه فضلا عن ذلكفانه وإنكانت 
العقوبات الجنائية لايحو ز أن تتزل بغيرمرتكب 
الفمل الجنائي إلاأ نه ينصح أن يتهدى أثر الحم 
إلى غير المحكوم عليه إماعنطريق القاتونكافى 
حالة النص على إغلاق المحلات المقلقة للراحة 
والمضرة با لصحة والحطرة طبمًا للمادة السما بعة 
من اللائحة التنفيية الملحقة بالقادون واو كان 
احسكوم عليه غير المالك ويا فى حالة النص على 
اقفال امحل طبقا للمادة بم مل للا كبحة 
بوت العاهرات ذانه يصير تنفيذه فى حق 
صاحب المحل بدون القفات لعارضته أو أى 
شخ ص آخر يشغله. وأماعن طر يق الاستثناء إذا 
كان المحكوم عليه مثل قانونا شتخصا مسه هذا 
الحم و بذلكقضتالمحا كالمختلطة باطراديأن 
الدعوى العموهية يصعحرفعها فىعنا لفات اللوا ئح 
الخاصة على الوص أو هدر الأركة أو وكيل 
التفليسة أو الحارس القضائى ( براجع فى هذا 
الجزء الثاك مر الموسوعة الجنائية لجئدى 
عبدالملك بك ص>هوصمه ومايليباوكتاب 


أصول قانون تحقيق الجتايات للاستاذ القللى 
ص با7؟ ومايليبا وهامش ص 7/6 ) 

« وحيث انه للا تقدم مكن القول بارن 
الشريك على الشبوع يقوم مقام شريكه الآخر 
بالنسبة نما ثفات اللوائح الصمحية وغير الصحيةالتى 
تقع من أحدهها فى ادارة العين المشتركة طبقا 
لا جرى عليه الفقه فى القضاء سا لف الذ كروطيقا 
لنص الأدة مم؛ مدبى هن أن الشركاء وكلاء 
بعضهم عن بعض وذلك الى انيثبت أنالشريك 
الحمحكوم عليه فى مثل هذه ْنَا لفات قد تعمد 
ارتكامها او أهمل عمدانى دفعيا إضرارا بشريكه 
الآخر لأنه فى هذه الخالة لا.مكن القولبانهذا 
الشريك الذى لم يحم عليه جنائيا قد مثل مثيلا 
ححا ومقبولا فى الدعوى الجنائية بحيث يصح 
أن يلزم بأثر الحكم الذىصدر على شر يكدوهو 
مالم يقله المدعى عن شر كاثه فى دفاعه فى هذا 
الاشكال ( راجع في هذا الحكم الصادرمرن 
عكة الامور المستعجلة بالاسكندرية فى القضية 
اللقيدة بجدولالححكمة رقم ١5‏ سنة مه ١‏ 
مستعجل والصادرفى ٠‏ مادوسنة ممه ١‏ والمنشور 
بمجلة المحاماة السنة القامنة عشر العدد 
العأشر ص 64و١١‏ ) 

د ومن حيث ابه رنما عن هذا كله فان 
الحم باجراء معين فى العين المشر كد كالهدم أو 
الازالة أو التسوير ليس فى الواقع عقويةجنائية 
بل هو نوع من أنواع الرد والتعويض المدق 
وإعادة الثىء الى أصله . و يكى إذن أنحكم 
به على أحد الشركاء الذى مدل بقية شرحكائه 
يحكم الو كالة المفروضةقف الفائون المدنى (داجم 
فى هذا الموسوعة الجنائية الجرّء الثاك الْندى 
عبد الملك بك ص 70 ( حيث يقول أن الرد 
( 5ههأءدنزوع 8 ) على وجه العموم هو اعادة 


العددان الاول والثانى- السنة الثانية والعشرون 


١ عم‎ 


ا حالة إلمماكانت عليه قبل الجر م ةكأمادةالىء ؛ هذه المباتى مالم حصل الطا لب عل رخصة وخط 


المسروق أو الختلس إلى صاحبه وإبطال 
المستندات المغتصبة التي أصكره الجنى عليه على 
إمضائها أو ختمها وإيطال أو تصحيح 
المحررات المحكوم بمزويرها وإعادة وضع بد 
اللحنى عليه على عقاره المزوع منه بالقوة وهدم 
أو إزالة المباني الخالفة للقانون أو الأشغال 
الخالفة للقانون م لا مة التنظيم » وإقفال 
الحلات التي فتحت بصفة غير قانونية « لائحة 
الحلا تالعمومية وا حلا تالمقافة للراحةوالمضرة 
بالصحة والحطرة » ( راجع فى هذا أصول 
قانون نحفيق الجنايات تأ ليف الدكتور عد 
مصطى الفللى - ص ١:4‏ ) 

«وحيث ان المدعي اعتمد أيضا قدعواه 
على ان التسوير لم حص ل على كل الارض 
المملو كد للشر كاء والتى كانت محل المخالفة بل 
انه عند القيام بتسوبرها برك جزء ص الارض 
دون محخويط وقد دفعم مهندس البلدية هذا 
يجلسة ١١‏ أغسطس سنة ١94١‏ أن التسوير 
كان طبقا لهدود الارض اموضحة محضر 
المخا لفة مع مر أعاة خط التنظم الصادر يتأر يخ 1 
مابو سنة 416و الصادر باعماده مرسوم ملي 


بطة خط التنظم 
والوقائع الر"عية الصادر ما اعماد خط التد نظم . 
فاععر ض المدعى على هذ | قائلا اناعمادخط التنظم 
0 دونامحاذ اجراءات زع الملكيةلا يكني 
ولايبرر هذا العمل 


وقدم تأبيداً لقوله هذا خريطة 


«وحيث ان المادة الأأولى من الأمر العالى 
الصادر فى + أغسطس. سنة .وهم اللياص 
بالمبا تى.القائمة والتي تقام على جانى الطرق 
العدومية عبارما مطلقة ودر بحة فى منع إقامة 


التنظم وسواء نزعت ملكية المباتى الخارجة 
عن خط التنظم با لطر ق الفا نونيةأم +تتزع. 
( استئناف مصر؟؟ مارس سنة /1911 مج 
4 عدد سيرم أغسطس سنة 18.19 ممجعدد 
١‏ . راجع مجموعة المبادىء الجنائية تأ ليف 
جندى يك عبدالملكص 64مح) 
: «ووحيثانالمدعى يولانه م يعلن بالمنا قصرة 
الى عمات عن حو يط الارض الفضاء إلا انه 


. تبين من الاطلاع على ملف أوراق المناقصة 
' المتضمنة انه بتار يخ 7١‏ أغسطس سنة ١‏ 


أمر مأمور قسم أول طنطا باخبار صديق 
عر فههالمدعى» بالمناقصةو بتاريخ ١م‏ أغسطس 
سنة 194٠‏ أجاب صديق عرفء بالكتاب رقم 
؟؟ من ملف الدعوى ما يأتى ( أناصديقعرفه 
0 2 الناقصة التي رست على عبد الله 

.....الخ» ( يراج الكتاب المعلن تنحترقم 
5 0 أوراق المذا لفة رقم هاه وا لفات 
مدر الجديدة سنة .م90١‏ ) 

و وحيث انه من كل ماتقدم يتعين رفض 
الاش كال موضوعا واستمرارتتفيذ حم المخالفة 
المستشكل فيه 

١‏ قضية اشكال صديق افندى احمد عرفه وحضر عد.ه 
الاستاة عبد العليم سلام ضد حضرة صاحب العزة وكيل نيابة 
بندر ططا وآخر رقم 81ؤمنة 41وؤ رئاسة حضرة القاضى 
راقب قلدس ) 
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حكة ملوى المزئية الأهلية 


0 | كتو برسنة ١9441‏ 


هدي . فى عرس أو مأتم طاب :رد مقابليا . جوازه 


| طعا المرة ف ولبادى. المدالة . 


ّم 

المبدأ القانوقى 

من المسام به أنه فى حالة عدم وجود نص 
قانونى أو غموضه يجب تطبيق مبادىء المدالة 
الطلقة . وتطبيقا لهذه القاعدة وتمشيا مع العرف 
الذى له أيضا قيمته ‏ #وز للبدى فى حالة عرس 
أومأتم أن يطالب من أهداه برد مقايل ماأعداه 
له فى مثل هذه الظروف . 

اليو 

« من حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
يقول فيبا بأن له بذمة المعلن اليه مائة قرش 
كأن قد دقمه له و تقمطة ع يقول فى عريضة 
دعواه عندزواجه وأنه لماتزو > المدعى فالمدعى 
عليه لم يدفع لههذا المبلخ وأنه يرتكن فىائيات 
دعواه على شبادة الشهود ويطلب الك به . 

«ووحيث ان هذه العادة معمول مما فى 
كثير من الأوساط بل نكاد نكون شائعة 
قَ الافراح والام وكثيرا ماحدث أن تقدم 


هدايا أو صساعدات مالية لالعروسين أولاأهل : 


التو كبداياللا و لين ومساعداتماليةأوغيرها 
للا 'خرين وتفطة البحث هل نحق أن قدمهدية 
أومساعدةالق فى الرجوعيها علىمن قدمها له 
« وحيثانه الوصو ل إلى حل هذهالنقطة يحب 
الرجوع إلى نية من تقدم بها إلى من أهديت 
إلبه فان كان قصده الحروج عن جزء من ماله 
للمهدى اليه يدون أنينتظر مقا بلا لا ففظرف 
ل به نمن قدمبها له فلا حق له فى استردان 
ماقدمه أما إن كان التقصد هو اتتظا ر مقا بلا فى 
مثل هذا الظرف فان الواجب يقضى بردها 


العددا نالا ول والثابى ‏ 


السنة الثانية والعشّرونُ 

د وحيث ان للعادة حكا كحكم القانون قم 
لم ينص القانون عليه ومة مبدأ آخر أشارت 
اليه المادة .و؟ هن لائئحة ترتيب !لمحا كم الأهلية 
ونصها « أن لم بوجد نص صريح بالقاتون حك 
يمقتضى قواعد العدل » ومعنى هذا ظاهر 
العدالة مستمدة من العر ف الذى تواضع الناس 
عليه وأقروه فى معا ملاتهم'وشؤٌ ونهم الاجماعية 

« وحيث ان نية من قدم الحدية لم تكن 
منصرفة إلى الحروج عن ماله تجرد الاحسان 
أو العطاء بل أنه تقدم لييجامل صا حب العرس 
أو الأتم أملا فى أرن يقدر هذا الموقف.فى 
ظرف يحل به وما كان يدور بحلده وقتتقد.م 
الهدية أنه مب ماله للمبدى بدون أن ينتظر 
مقايله و إلالما أقدم على ذلك هذاوجه والوجه 
الثاتى أنالعادة جرت على أن بردالمبدى ماأهدى 
اليه أو أ كثر منه كناسية لمن أهداه ‏ هذا هو 
الوضع الصحيح لمذه الحالة إعتاداً على 
العرف والعدالة . 
هو وححدث انه م تقرر هذا ترى الحكمة 

إجاية طلب المدعى فى إحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثبت بكافة الطرق القاثونية ٠‏ فبها البيئنة أنه 
دفع للمدعى عليه امبلغ امطا لببه فى مناسبةزواجه 
وان لم يرده اليه عن زواجه هو وذلك بكافة 
الطرق الفانونية ما فبها البينةو للمدعىعليه النق 
بالطرق عيتها . 

( قضية تقى أفتدى -منا سرتيال ضد هرى ملك يعقوب 


رقم و.لاغ سنة 9ع وارئاسة حعنرة القاض ىاد انمد عداللةه) 


العددان الاول و الثاتى ب السنة الثاانية والعشر ون 
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محكمة دمياط الجرئية الأهلية 
نوشير سنة 1941 
١‏ - محكمة جرئية , التض علاختصامياق مند . الاتفاق 
على أن يكون حكمها نائيا . اببس بلازم لقيام هذا 
الاة+تصاص ٠‏ 


+ - عفينة بحرية . بيعهأ . ينقد رسى . وجويه . يبعا 


بعقد عرف ٠‏ بطلانه . الطالبة ياقيمنها . عدم قبوهاء 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا قص فى سند على أ نكل نزاع 
ينشأ عنه يسكون من اختصاص محكمة جزئية 
معينة قلا يصح للمدين بعد ذلك الدفم يعدم 
اختصاص هذه الحكية بحجة أن الخصوم لم 
يتفقوا على أن يكون حكمبا نهائيا لأنه على الرأى 
الراجح لا بشحرط لاختصاص الحمكمة الجزئية 
اتفاق المصوم على أن يكون حكمها نهاثيا بل 
تنكون مختصة و يكون حكمها قابلا للاستثناف . 

* - إِذا كانت السفينة امبيعة محربة 
عخر عياب البحار لا نهر بة تسير فى مهر النيل 
ولرزقة فان ببعها جب طبقا للفقرة الثالنة من 
المادة الثالثة من قانون التحارة البحرى ‏ أن 
يكون بمقد رسمى و إلا كان البيم باطلا بطلانا 
مطلقاء ومن ثم فان العقد العرق لايصلح أساسا 
للمطالبة يباق كن السفينة وتكون دعوى المطالبة 
به غير مقبولة . 

امار 

« هن حيث أن المدعى عليه دفع الدعوى 

١‏ بعدم اختصاض الحكمة الجزئية بنظر 


لك 


الدعوى بحجة أن الحصوم لم يتفقوأ على أن 
يكون حكمبا تهائيا . 
- بايقاف الفصل فبها حى يفصل فى 
الدعوى الجنائية التى بين الحصوم . 
مب بعدم قبول الدعوى لأرنل عقد البيع 
لا.يصلح أساسا للمطالبة لبطلانه بطلانا مطلا 
لعدم استيفائه للشكل الذى أوجبه الفانون 
عن الدفم الأول 
د ومن حيث ان المحصوم قد اتفقوا فى 
البند الحامس من العفد على أن كل أزاع ينشاً 
عنه يكون الفصل فيه من اختتصاص محكمة 
دمياط الجزئية 
د ومن حيث انه على الرأى الراجح 
لايشترط لاختصاص المحكمة الجزئية اتفاق 
الحصوم على أن يكون حكمها تهائيا بل تكون 
مختصة و يكون حكمبا قابلا للاستئناف . فبتعين 
رفضص الدقم 5 
عن الدفع الثانى 
( ومن ححيث انه عن الدفم الثابى نقد 
فصل فى الدعوى الجنائية بصدور قرار من 
النياية محفظها قطعيأ لعدمالصحة . ويذلك أصبح 
لاعمل له 
عن الدفم النااك 
ه ومن حيث انه عن هذا الدفع فيجب 
البحث أولا فم اذا كارت اللذش المبيع سفينة 
نجوب الببخار فيجب ليبعه اتباع المادة ليم من 
قانون التجارةالبحرى التى تنص على أن بيع السفينة 
كلها أو بعضها إختياريا يلزم أن يكون سند 
رسعى سواء حصل قبل السفر أو فى أثنائه 
و إلا كان البيع لاغيا . . الم أو أنه من السفن 
التى تسير فى نهر النيل أو الترع فلا ينطبق عليه 
)4 


كما 


النص المذكور ويجب. ببعه بالطرق العادية . 

«ومن حيث انالمكة طلبت محقيقا لذلك من 
المدعين أن ,قدموا شبادة رسعية بتسجيل اللنش 
العمل بالمياه الداخلية المصرية فلم يستطيعواذلك . 

« ومن حيث انه لم يبق أمام الحمكمة إلا 
أن تتحرى ماقدم ها من مستندات عما إذا 
كان اللذش سفينة يحرية أم لا 

« ومن حيث انه قد نبين للحكمة أرل 
اللنش سفيتة بحرية مما يأتى 

١‏ - ثبت هى خطاب مصلحة الموانيوالمنائر 
والمؤرخ 194١-١١-1١‏ (١٠دوسيه‏ ) 
أنها عثرت على طلب مقدم من البائعين لتسجيل 
هذا اللنش تحت العم المصرى وهو مؤرخ 
/11 - 4 لم58١‏ أى قبل البييع بستوات 

؟ - مبين بالبند اثالث من عقد البيع المورخ 
٠ب 144٠٠١‏ أن الطرفين قد اتفقا على 
تحديد بوم 11-15 146٠‏ موعدا للتوقيع 


العددانالاول والثابى 5-85 


ألستة الثانية والعشرون 


على عقد البيع الرسعي أمام كاتب العقود بامحكمة 
الختلطة مما يفيد الاعتراف الضمنى بأن اللنش 
سفينة بحرية . 

6 ذ كر اللدعون بل كرتهم الأولى أن 
اللتش سلك طريق البحر الا يض المتوسط 
فيطريقه من عزية البرج إلى بورسعيد 

« ومن حيث انه متي تقرر ذلك فالعقد 
الر”عي لازم لانعقاد العقد طيقا لنص المادة 
سالفة الذ كر قاذا لم حصل البييع بعقد رسمى 
فان العقد يكوزباطلا بطلانامطلقا ولايتعج أى 
أثر قانوتى وكأن التصرف لم يكن أصلا وما 
دام الأمر كذلك قلا ,يصلحالعقدالعرفي الياطل 
أساسا للمطا لبة بباقى العن ومن ثم يتعين قبول 
الدفع وعدم قبول الدعوى 

( قضية الحاج مد مصطفى صالح وآخرين وحضي عتهم 
الاستاذ القونس نقولاضد رك افندى أبراعيم الدسوق وحضر 
عنه الاستاذ عيده عبدالسلام شراره رقم ١٠و‏ سنة ا وارئاسة 
حضرة القاضى عبد الخالق .ليان ) 


فى سلك الحاماة 

جاءتنا كلمة من حضرة الأستاذ عبد المجيد ممود الشرقاوى الحاعي أمام محكمتى الاستئناف 
عنواها م نحيق للمحاماة » تشمل صورة الكتاب الذى رفعه حضرته فى ب؟ نوفبر سنة ١01‏ 
منذ كأن و كيلا لنيابة ميت تمر إلى سعادة النائب العموجى يطلب فيه استقا لنه من منصيه ارغية 
قوية نى الاشتغال بانحاماة وصورة الكتاب الذى رفعه سعادة النائب العموى إلى معالى وزير 
العدل مبلةا إياه كتاب الاستقالة وطالبا أن تعنى الوزارة بطاب منحه المكافأة المطلوبة عن مدة 
خدمته ىا عبده فيه من كفاءة ممتازة وخلق مرضي ولا نه اعنزل خدمة الحسكومة رغية منه فى 
الاشتفال بالحاماة و كذلك صورة الكتاب المرقوع من معالى وزير العدل لمعالى ورس المالية فى 
هذا الشأن : وقد كان بودنا أن ننشر نصوص هذه الكتب كامزة لولا ضيق المقام وقد قبلات 
الإستقالة وأرسل من سعادة النائب العام إلى الأستاذ عبد امجيد الشرقاوى الكتاب الى نصه :. 

يسرلى وقد بدأت صفحة جديدة فى حياتك العملية أن أتوجبها يجميل الثناء علىسيرةك الميدة 
إبان اشتغالك بالتياية العموهية 

إن ما عبدنا فيك من نزاهة وغيرة ومقدرة لجدير أن مهد أمامك سبل التجاح في :عملك 
الجديد الذى نرجو لك فيه كل تقدم وتؤفيق . ١‏ ش 

ولك خالص التحية وجميل التقدرير ي؟ ‏ 

وترحب و امحاماة » حضرة الزميل الحترم وترجو له فى الحامأة حياة ناجحة مؤفقة 


0 


العددان الأول والثاتى 


١ه4١ |سمارس‎ ٠ 


مجزة الحاماة بإبارا 


ملخص الأحكام 


(1) قضاء محكمة التقض والاءرام الجنائية 
تفتيش . اقتيادمتهم إلى مكتب الباحث لما اشتهرعنه من 
الانجار فىانخدرات . استصدار إذن من النيابة بتفتيشه . اجراء 
الغتيش . ضبط خدر معه . الاستناد فى إدانته إلى ضبط الخدر . 
لابجوزر. 
قتيش . جرمة تلبس . القبض على كل مسام فيا . فاعل 
أصبل أوشريك . وجودالشريك بعيدا عن محل الواقعة . القبض 


ره . . 0-0 س0 0 ع 
عليه وتفتيشه . صحته . ضبط مدر معه تتيجة التفتيش أو بعد 


القائه مخلصا مه . صحيح ٠.‏ 
عاهةهستد مة . ضر بةمزقتالطبحال . استكعصاله سببذلك, 
عأهة مسد عمة . (المادة يت سيك ( 


1 دفاع شرعى . شرطه . انتهاء الاعتداء . لا وجود 
لهذا الاق . محديد الاقباء . اختلافه باختلاف الجرائم . جريمة 
الحريقالعمد . صورة واقعة , ؟-دفاع شرعى ٠‏ انتغازه . 
معاملة المتهم بالمادة ١ه»‏ ع لامجوز . 

( للادتان ورجوهاباع - .ورواهم) 
متشردون ومشتبهفيهم . مراقبقخاصة . الفقرةالأخيرةمن 
المادةالتاسعة منالقانونرقم 5 أسنة 997 ١‏ . مشموفا . الفقرة 
الخامسة منالمادة الثانية . تشمل كل صور الاعتداء على النفس 
ومنهاالضرب البسيط والتعدى على رجال الحفظ ومقاومتهم . 

( القانونت نق, :7 لسنة سمو الماص بالمتشردين 
والشتبه فيه 0000 

أصباب الإاباحة وءوانعالعقاب 3 دفاع شرعى مناط استعاله . 
ردكل فعل يعتبر جر عةمن الجرائم المبينة بألفقرة الثانية من المادة 
+ع . حيلولة المتهم بينالمياه وأرض المجنى عليه . محاولة 
المج عليه قتتحالسد الحائل . ضريه غير مباح . 

1 (الادة ‏ لجح جبوو) 


هيدا عله الماماة 


العددان الأول والثانى و السنة الثانية والمشرون 


1 


٠١| 8‏ مارس941] 2 ضربأفضىإلىموت . فاع ل صل . شريك.اصرارالمتهمين 
على ضرب المجن عليه وترصدهاله . ضر بةمن أحدهما أفضت إلى 
موته . مسئولية الآخر عن هذه الضرية باعتباره شريكا . 
( المادة ٠5ع)‏ 
لم |[ ١١‏ |<غج < ( ؤو؟ - رد القضاة . رد فاض عن نظر دعوى جنائية . 
اختصا ص المحام الجنائية بنظره . ا لكف طلب الرد . عدم قايليته 
للاستئناف . الطعن بطري قالنقض استقلالا . لايجوز . 
(المواد سوسوم وسو وم مرافعات) 
ه إسوالاذ «١‏ «م وصف التهمة . تغبيره . حق الحكمة فى ذلك إلى حين الم 
ف الدعوى . حده . عدم تأسيس الوصف الجد يدعلى غير الوقائع التى 
شعلها التتحقيق و تناوها الدفاع . ثفت المتهم إلي تغيير الوصف . 
وجوبه.مثال . تزوء_في محرر عرق . (المادتان/يو. ؛ تشكيل) 
٠٠‏ |4 |< « ( وصفالتبمة . حق ا محكمةف تغيير وصف الا فمال اللرفوعة 
بهاالدعوىق الحم الذى تصدره . حده . تغيير وصف الواقعةمن 
شروع فى مواقعة إلى شروع فى هتك عرض . دوران الدفاع 
حول هذهالواقعة . عدم لفت الدفاع الى هذا التغيير .لايعيب الحم 
(المادتان بسعوء ع تشكيل ) 
||« « « تعويضات . الحم ببراءةالمتهم . الفصل فى طلبالتعويضات . 
رفض هذا الطلب . وجوب بيان أسبابه . إغفاها . تقض . 


تاريخ ال ظ ملخص الأأحكام 


0 
7 
7 


ا ( المادة 07٠‏ نحقيق ) 
7|111 |ه؟ «< « تفتيش . عامل فى ملجاأً . تفتيشهعند خروجه طيقا للامحة 
ْ كلجأ . صحةالفتيش . أساسه. الرضاءبه . 
1١‏ م١‏ |« « « إثبات . حق المحكمة لجنا ئيةقى تقد رالد ليل . ورقةمخا لصة . 


استبعادها اتزويرها . حقاللحكمة فيذلك . 
١| ١١| 1:4‏ « « تحرريض عل الفسقوالفجور . رجل.امرأة . ارتكاب أمهما 
الجر بمةالوار دة فىالمادة بالالاع . عقاب. (المادةع - «لابرح ) 
”١| ٠‏ |« « « بلاغ كاذب . التقصد الجنائى فى هذه الجريمة . كيف 


ماه المحسساماة قا 


المددان الأول والثاتى 500 السسنة الثانية والعشرون 
هم 2 0 5 ٠‏ 
1 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


لف 


3-0 


رذ 


"5 


ه؟ 


للا 


يفنا 


ايفن 


ومع 


وم مارس ١9541١‏ 
2 « « 
588605 
ا" « « 
«١ << 2‏ 
د «< 5 
د <ظم «( 


يتحقق : العلم بأن الواقعة المبلغ عنها غير صحيحة . قصدالضرر . 

٠+‏ - سب العلا نية. مق تعتير مت وافرة ؟ الجبر بأ لفاظ السباب 
بحيث يستطاع ماعب فى الطريق العام . 

( المادتان م4 وملالاع - الالوكاس) 

فاعل أصل . اتفاقمتهمين علرضرب الج عليه . تتفيذهما 
هذا الاتغاق . نشوء عاهة عن ضر بة أحدهها . مسئو لية الآخر 
معه عتها . 

#ض و إبرام . حكرغيانى . عدم| تقفضاءميعادامعارضةقيه . 
الطعن فيه بطرق للتقض.لاحوز حتىمن النيابة العمؤمية . 

( المادة .ه؟؟ محقيق) 

تفتيش . رجال خفر السواحل . تفتيشهم كوما م ن|إلفش 
مجوارمازل المنهم .العثورفيه على در . حالةتليس يجرعة إحراز 
مخدر . انتقاللى بعد ذلك ا ىمتزل المتهم وتفتيشه بدون إذن من 
النيابة . العثور فيه على مواد مخدرة أخرى . صحة التفتيش على 
أساس التلبس . إذن التيابة لايشترط إلا عند تفتيش المنازل أو 
الاشخاض ر الموادهوم,.وم١‏ محقيق ) 

مسئو ليةهدنية . عقدالا تفاق بنش ركةسنجر و بين شخص 
عينته حصلا . كفي المحصل . تعبينالمحصل و كيلا الشركة . 
نخويلهحقونا غيرحقوقالمحصل . انتفاءمسئولية الكفيل لأمضى 
فى عمله الجديد. 

تقض وا برام . ميعا دالطعن . عدم استطاعة المتهم الطعن فى 


الميعادالقانوتى يسبب حالة قبرية (سفره عقب الحكر إلى هيدان 


التعال) . يجب عليه التقرير بالطعن بمجرد زوال هذا المانم : 
تآخره عدةأيام . لا يقبلالطعن . 2 (الأدة وس محفيق) 
بلاغ كاذب . التبليغ متى يعتير جاصلا 8 مثال . 
( المادة 54( ع-وهدم) 
اختلاس أموال أميرية . مأمور التحصيل . الاهوال التى 


| تسل اليه بسبب وظيفته . اختلاسها .' جناية . أموال أميرية 


ىا 


العددان الأول والثاتى 


رقو الحم 


1 


1 


اندع 


/اأعريل ل 


مجلة النمحاماة” 


م السنة الثانية والعشرون 


ملخص الأأحكام 


اوقصوصية 0 7 (المادة ببوع د ووو) 
قتيل . نيةالنثل . اطلاقعيارنارى على شخص بقصد قتزة . 
إصا بتدهو وآخر معه. مسئولية المتبموعنالشروع فى قتل الاثنين. 
عدم نحدث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة الشخص الثانى . 
لاممم . (للواده؛ و5: وجوواع- هغئوةةؤورءسم) 
-١‏ دعوىهباشرة ألدقع بعدم قبولالدعوى المدنية بناءعلى 
المادة ودعب محقيق . محصيل أنهذا الد فم أدى قبل الدخول ىق 
الموضوع وأن المتبنين كليهما ممسكابه . عدم تعارض ذلك على 
ماهوئابت محاضر الجلسات . مناقشةالمحكمة فىذلك . لانحوز. 
|ابداءالدقم فىأولجلسة . لايم . 
؟ - قو ةالثىء امحكوم فبه.دعوى مد نيةأمام المحكمة الجزئية. 
دعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية . وحدة الموضوع فى 
الدعويين . الصبغةالجنائية التى أعطاها المدعي باحق المدى للدعوى 
المباشرة . لاتأثير لها تى وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين . 
سب دعوىىمباشرة من دان المجني عليه .شرطر فعها. دعوي 
مد نية هن قم على جو رعليها بلطا لبة يتعو يض عما قبا من ضرر . 
دعوى مباشرة منه ومن ايذتها باعتيارها دائنة لا مبا أو مستحقة 
لثفقة منها . المطا لبة قهذهالدعوى من جا نبالبنت بحقوق الأم . 
بمسك البنت باختلاف الاشخاص فى هذه الدعوى وف ىالدعوى 
الدنية . لايجوز. ْ 
اتفاقحنائى . جر بمةمستمرة . مدةسقوط| هق ف اقامة 
الدعوى العموميةبها, مبدؤها . انتهاء ا لاتفاق با لتنفيذ او با اعدول 
(المادة 4 المكررة ع 69 
ا بلاغ كاذب : مساءلة المبلغ عن التعو يض .مناطها. كذب 
البلاغ مع العلم بذلك : مجرد كذ بالبلاغ 1 تجرد لحوقضرربالمباغخ 
به . لايكى المساءعلة . (للادةوجمر ع م.س) 
اتفاقجنائى . نص المادة م؛ ع عام . قصره على الاتفاقات 


4 


الخد 


وس | 


مجلة امحاماة 1 


فهرست السئة الثانية والعشرون 


1 اريخ الهم | 


١4|‏ أميل1141 


اه إما <« 5 . 


ملخص الأحكام 


ف الجرائم السياسية أوالجرائم الحطيرة . تخصيص بلا مخصص. 
(المادة 49 المكررة ع-48) 

متهم مجناية . وجوب حضور محام عنه . الدفاع عنه متي 

يعتير دقاء ايحا ؟ حقه فى اختيار اميه . تعيين مهام عنه . متي 

يصمح # صورة واقعة . طلب التهم التأجيلارض غائى اعترى 

محاميه فى الجلسة . وجوب اجابته . (الادة وم تشكيل ) 

١‏ - حك غيالى _ عدم تقضاء ميعاد العارضة فيه . الطعن 

7 . لايجوز. 

تهم أساسها واقعة واحدة , الحم غيايا فى بعض 
ماي بالبراءةو يعدم قبول!لدعوى . صيرور ةا حك الايتدائي 
اتهائيا ى بعض هذه التهم . ميعاد الطعن بطريق إلتقض,النسبة 
للنيابة عن هذا البعض ريالنسية للمتوم جاعم عله قنة الميعاد 
الذى يصبح فيه الحكم الغيابى غير قابل للمعارضة : 

] الأدتانسىى وبلهما تحقيق‎ ( ٠ 

١‏ - أسياب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى عن 
لمال . مناطه . إقامة الجنى عليه سدالمنع الغرق عن أرضه . 
محاولة امتهم هدم هذا السد لتفادى اغراق أرضه .هو الآآخر... 
منع المحنى:عليه امتهم عن ذلك . اطلاقه هوالنار عليه . شروع 
فى قل , ' ْ | 

(الموادو.؟- وارع-ه:؟ واه" ) 

تمق الاسوان, اصرار المتهم على ارتككاب الفتل . 


. تعليقه على شرط . وقوع الجر 35 . توافر سبق الانصرار . مثال 
.من الواقعة الساقة . ( الادة ثك + إوسو) 


*' شهادة . إدانة . سماع المحسكنة الشاهد بتفسها ! أوفى مواجبة 
8 . مله . أقوال الشبود فى التحقيقات ٠‏ الاعماد عليها : 


:| جوازه .' ( المواد هتاه ححا يق )+ 


دافاع :. قران احكمة تأجيل نظر الدعوى ,ْ أ صدوره فى 


4 


العددان الأول والثابى 


2 
4 
مما 


الصعحفة 


00 


كريخ الحم ظ 


بم |ز بره إلمء ايريل١55١‏ 


م 


ع 


.ى أ مارس 155١‏ 
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عاد المحاماأة 


ملخص الأ حكام 


غيبة المتهم أو فى حضوره . الءدول عنه بغير إخطار المتهم ١‏ 
لامجوز. الحكم فى موضوع الفضية غير الجلسة التى أجلتلها. 
لايصح . إخلال بحق الدفاع . حقه فى الطعن على هذا الحكم 
يطريق التفض . محله 
حيوانات مستا نسة . معتاها . قرذ استحوذ عليه شخص 
رعأه وروضه على أ لعاب . دخوله قعدادها . قتله يدون مفقتض . 
ستوجب للعقاب . ( الأدة بأإماع الوم ) 
(9) قضاء محكمة التقض والابرام المدنية 
١‏ - تهض وايرام . إجراءاتالطعن . حك استئنافى مو بد 
حك ابتدائياً لاسا به . الطعن فيه . عدم تقديم صورة الحم 
الاابتدائى . تقدمها فطعن "خرمر قوع عن الحكم ذاتهبالنسية 
لحصوم آخرين . متي يجزى + دوران النزاع حول مسأ لةقانونية. 
؟ - نزع ملكية . المعارضة فى تقدير الحبير المنتدب لتقدير 
قبمة العقار ‏ ميعادها . مبدؤه . اعلان قرار وزر الأشغال 
بالاستيلاء ذاته لا يشير فى حق المكومة هبدأ لميعاد الطعن . 
(المادتان م١‏ و ٠١‏ من قاتون نزع الللكية ) 
بزع ملكية للمنفعة العامة . بناء . هدم دورين منه قبل 
الاستيلاء عليه:. الا نقاض المتسخلفة . موادجديدة اشتراها امالك 
لادخالها قى البناء . تزع ملكية امازل للمتفعة العامة . ال تقاض 
والمواد المذكورة لا تعتير جزءا من العقار . لا تلزم المكومة 
بأخذها إذا طلب أصحاما ذلك . 
(الادة ؛ من قافون بزع الملكية رقم ه لسنة 19.97 ) 
حكم . تسبيبه . دفع بعدم الاختصاص للتبعية الأّجندية . 
ابداؤٌه أمام محكة الدرجة الأولى . تقدم مستند هذا الدفع الى 
المحكمة الاستئنافية . عدم الرد عليه . قصور . 
تقض وابرام . اداع الأأوراق وتقد مها الأوراقاللذ كورة 
فى المادة م1 من قانون محكمة النتقض . ايداعبا تى لميعاد المعين 


ظ نجلة انمحاماة سن 
مح م ل ل ب عي ع ل د حم ري ال ب حا ل مي يد وح ا جا و ا ا 


العددان الاول والثاتى فبرست السنة الثانية والمثيرون 


ا حم ب ل حي عد حي ا ل ل ب و ا ا ا ا ا م ل اي ا ل 


ب 
0_3 


الصحيفة 


تاريخ الحم ملخص الأحكام 


- 
ما 


لذلك فى القانون ٠‏ اجراء هام عدم مراعا» . سقوط لمق فى 
الطعن . الاعتذار عن التأأخير فى الماع بأن بعض المطعون 
ضدثم عين محل اقامة غير حفيقي و بتأخير قم الحضرين فى 

اعلان التمرير . لا يقبل . 

(المواد ١١‏ و7١‏ و١‏ وسم و لام من تانون حكمة التقض) 

بحم | مه إماس مارس ١41‏ دليل . تقديره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . مثال . 
حكم شرعى غير انتهائى فى دعوى عزل ناظر وقف . استتاد 
امحكمة الأهلية إلى بعض أسبابه فى دعوى حساب . لايعيب 
كنبا . 

1 وان تقض وابرام . إعلان المكم الاستثناتى وأثره 

وم أ سن مار اريل١4؛وا‏ عسئولية : 

١‏ حكومة . مقاول . الاتفاق معه على القيام بعمل . ضرر 
تأشىء عن فعل المفاول . تضمين الحكومة عنه . شرطه . أن 
يكون الحطأ الذى نم عنه الضرر قد وقع من موظنى الحكومة 
فى أعمال القاولة أومن التقاول ان كان قمر كزالتابع لها 
تأسيس . مسثولية الحكومة على جرد ا: شرافها عل جمل التقاول. 
قصور . 

؟ - مقاول أصلي . مقاول من الباطن . مسئولية الأول 
عن الثاتى . قيام المقاول من الباطن بالعمل الذى تعاقد عليه 
المقاول الأصلى نمت اشراف الحكومة . لا بتنى مسئولية اللقاول 
الأصبل . (المواد هرو جهاو*١4‏ مدلى ) 

6 أ هلا |< « «م نزع ملكية . الدفع بسقوط حم الدين لول محضر الصاح 
محله . دفع جوهرى . وجوب الرد عليه فى الحكر . ماذا يترتب 
على صحة هذا الدفع . اتعداءالفرينة القانونية المستفادة من الحكم 
فى حق المدبن وهى افراض عله باليوم الحدد للببع . طلب 
المدين بطلان اجراءات الييع وحم رسوالمزاد بدعوى مستقلة 
جوازه . ( المادة 1ه مراقعات وما يعدها ) 

اء | 4لا ام « « خبير . استعانته يما براه ضروريا من المعلومات الفنية التي 

البية 


ذا 


المددان الأول والثانى 


0 
ل 


اربخ الحم | 


؟5 كه |4 ؟أميل عونا : 


مجلة المحاماة 


فاضي السنة الثانية والعشرون 
ملخص الأحكام 


يستقمها من مصادرها . جوازه . 

١‏ - استئناف .'اشتراك أحد أعضاء الدائرة الاستئنا فيةفى 
نظر استئئاف كان مر فوعامن محكوم عليهم آرين ف الدعوى . 
لابب الحكم 

؟ - قاض . تنحيه عن نظر الدعوى . رده . عدم استطاعته 
الحكم بغير هيل . عدم وجود سبب لتنحيه . عدم رده . وجوذ 
سيب يقتضى عدم اشير كه فى الك . الطعن لدى محكة التقض 
ببطلان الحكم لهذا السبب . لاقبل ( المادة و.سم مرافعات ) 

دعوى . رفعيا صحيحة على المدعى عليه بصفته مالكا 
للعقار قبل أن يقفه . وقف العقار فى أثناء سير الدعوى . الحكم 
الذى يصدر فها . الوقف يعتبر ممثلا فمما . ٠‏ 

3 استئناف . رفعه من غير من صدر عليه الحكم . مت 
مجوز+ عند أياولة الحق موضوع النزاع اليه بعد رفع الدعوى . 
رقع دعوئ على المدعى عليه باعتياره مالكا للعين المتنازع عليها . 
وقف هذه العين يعد رقم الدعوى رفعه بصفته ناظر الوقف 
استئناها عن الحكم الصادر في الدعورى جوازه . الحكم الصادر 
فى الاستئتاف يمتبر صادرا فى مواحبة ممثل الوقف . 

ارتفاق : ه ‏ حق ارفاق . الأمكنة والأعمال المعدة 
لضان استعاله . تعد يلها . لاءزيل هذا الحق . 

+ عقد مذشىء لمق ارتفاق . عقد مقرر هذا الحق . حكم 
المادة 1 مدى ( التىأ لغيت ) سريانهعلالعقود المنشئة لاالمقررة 


على احبرامه فى عفد آخر سجل تسجيلا كليا : عقد آخر مقرر 
لهذا الحق . تسجيله غير واجب . 

لا حك . تسييبه. طلاب احالة الدعوى الى التعحقيق لا ثيات 
سقوط حق ارتفاق . الفصل ق موضوو ع الطلب بناء على المستندات 
المقدمة . يتضمن الرد على طلب التحقيق بأ نه لامحمل لاحابته . 


مجلة المحاماة 56 


السئة الثانية والعشرون 


العددان الأول ؤالثاتى ا 


اريخ انم | 


ملخص الأحكام 
(*) قضاء محكمة استعناف مصر الأهلة 
مقأ يضِة . حق امتياز المتبادل : لاوجود له قى المقايضة . 


85 
در 


91| 3 


مم ع7 قيراير١‏ 4و١‏ 
الامتياز . حق استثنا لى . لابقاس عليه . 
تزع ملكية . تنبيه نزع ملكية . العارضة فيه . ليست.مستقلة 
عن المعارضة قى حك زع الملكية . دقع أجني بعدم اختصاص 
انحا كك الأهلية . عدم ابدائه فى دعوى المعارضة فى تنير» تزع 
الملكية . سقوط حقه فى السك به فى دعوى المعارضة فى حكم 


بف 


م [ر«مارس 1551١‏ 


تزع اللكية . 
١‏ - حراسة قضائية . شروطبا .شرط الخحطر . وجوب 


؟و | #ابريل١1951‏ 
تواقره . مدلوله . 

؟ ‏ حجر . الطلبالمقدم به . عدم دلا لته على صحةماور ده 

١‏ اديون. تركة . قاعدة و لاتركة إلا بعد سداد 


2 
الديون » . مصدرها . الغرض منها . حماية مصلحة المورت 
ودائنيه . أثرها 
٠‏ - دعوى بوليسية . شروطها 

م - قاعدة م لاتركة إلا بعد سد إد الديون 9 ليس من 


مقتضاها الغا ءتصرف الوارث . مادامت التركةغير مستغ رقةبالدين 
برفضه . غرامة . مق بحم ما 


زوير . الطعن به ١‏ | 
اشتراط سوء النية أو الطبش أو التسرع . عذر الطاعن لأنه 


شر 
وارث . وبالسند تصليح ظاهر . اعفاوٌه من الغرامة 


ع2 
١‏ حوالة . رضاء . وجو به . انعد امدق حالة وجود قاصر 


١4١ مانو‎ 7٠ 
للمدين . دون اذن امجلس الحسي‎ 
. ؟ - - حوالة . وفاء مع حلول محل الدائن . شروطها‎ 
أوجه الشبه والحلاف بينهما . قي الشربعة الاسلامية والتشر يم‎ 
: . المصرى الاهلى والختلط . والتشريع الفرنسى‎ 
. وقف . تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية عليه . غلته‎ 


٠١٠5| 5‏ لما < «( 1 
| تقصير الناظر فى حصيلها . مستوجب للعزل . لاضمان عليه 


ك١‏ جلة الخغاماة 

العددان الأول والثاق رسف السنة الثائية والمشرون 
2 1 تاريخ سم ملخص الأحكام 
| 'وا: 
٠ه‏ |لا١٠1|ميونيه ١941١‏ اماس . اعلانه يمكتب الحاى المنتدب عن الخصم . جوازه. 


كه أءوا هما كتور 41 


518 <« ا م 


1 "اا سبتمير 1١951‏ 


9 أ فبرار ١41وا‏ 


ه١٠‏ |؟؟ مايو ١؟3؟‏ 


١9151 يونيو‎ "| ١٠ 


مادام االحكر الاستئناتى امح فى اعلا نه مكتب ذلك الحامي محلاختار| 

حجر . آثاره بالنسبة لتصرقات الحجور عليه . قبل الجر 
وبعده . فى القانون المصرى والفر نسي . 

(4) قضاء عام الجنانات 
كلاب بوليسية . الاستدلال بها على المنهم . جدوازه . 
(ه) القضاء التجارى 

بروتستو عدم الدفم . أثره فى توقيع الحجز التحفظى . 
وجوبه وعدم وجوبه . أحوالما . 

افلاس . ديو نالمفلس . تصديق لحكمة التجارية الا بتدائية 
علها . ظروفه وأحواله . مأمورالغليسة . قراراته . مق تنكون 
نهائية . لتظلمنها . طرقه . الحكمةالتجار يقالا بتدائية . ولايتها . 
مداها . 

. شركة تضامن . اغفال اجراءاتها الشكلية . بطلاتها‎ - ١ 
. تصفيتها . وجو به . اعتيارها قائمة حتى يوم طلب البطلان‎ 

؟ - شركات أشخاص . اتقضاؤها بوفاة أحد أعضائها. 
عدم ججواز حاول ورثته محله فهها . تصفيتها وجوبه . استيلاء 


ورثة المتوى على حقوقه لو كان حيا . 
م ب شريك حى . بعد وفاة العضو الآخر فى الشركة . 
اعتياره مصقيا لا . 


5-1 شر كه . استمرارها لعدم تصفيتها . عقب وفاة 
أحد الشريكين بقصد التصفية . جوازه . انطباقه على مبدأٌ 
واستطالة حياة الشركة أثناء مدة التصفية. 1 ثارهذ|ا الاستمرار 
والنظريات الثرتية عليه . 

١(-يحارة‏ . ضياط بحريون . رفعهم قبل ايتداء السفر . 
حظر اخراجالبضائع . توقيض السفينة بأمر الحكومة. استحفاقهم 
الا جرة عن المدة الماضية . 


حجلة المحاماة بها 


المددان الاول والثابى فبرست السنة الثانية والعشرون 


1 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


0 
32 
-_ 

ها 


- ملاحون . رفعبم بغير تعويض . أسبايه . أمثلة . 

٠‏ _ملاحون . الادعاء برقههم بغير سبب تانوني . علهم 
عبء الائيات . 

4 1 سفيتة . ابطال سفرها . قبل قياهها بفعل مالكر| 
أوقبوداتها أومستاجرها . حقالملاحينفى الأجرة والتعويض. 
ابطال سفرها . بعد قيامها وأثناء السفر . بلااسبب . حقهم فى 
الأجرة والتعويض ومصاريف الرجوع . تقدر الأجرة 
والتعوريض . يجب ألا .زيدا عن المبلغ المستحق لوثم السفر . 

لم - سفن . دعوى المسئولية الخاصة بها . رفمم! على 
مالكها أو قبوداتها أو مستأجرها . إذا كان فعل أحد#المؤدى 
إلى الرفع . رفعها على القبودان إذاكان المالكقد صرح له بالرفم. 

ه - طلبات . تعددها . لا تتقل الاختصاص المحكمة 
التجارية . إلا إذا كانت هناك رابطة . قانونية أوسببية . النظر 
فى كل طلب مستقلا . قى حالة عدم وجود ارتباط 

له ١144|‏ أبن أميل١4و1|‏ ١-هسندات‏ المجاملة . ماهيتها . صورية الالتزام فنبا . 
ابثتائرهاعلى تواطؤ . الفرق بينهاو بين المعاملات التجار يةالخاصلة 
من باب المجاهلة . بطلاتها بطلانا مطلقا . أثره . سيبه . عدم 
مشروعيتها . لمناقضتها للا"مانة التتجارية . نذا [فتها للا دا بالعامة 

تعاقد . سلبة , عدم هشر وعيته ٠‏ اعتاره غشا . اثيانه 


بكافة الطرق , 
ب أعمال تجارءة : بالكتاية , جوازاثيات مانا لهبا بالبينة 
4ه ١8|‏ | ؛اسيصيروعوو ١-قنوب‏ يحرى . انطباقه على الملاحة البحرية . دون 
الملاحةالد اخلية 
؟ ب ملاحة حرية . ماهتها 


م سفن . حوطا من بحرية إلى تبرية أوالعكس . جوازه 

+ساه سفن زهة . سريان القانون البحرى عليها . 
هراكب حر ببة . عدم سرنن هذا الفانون عليها . 

- سفن تقل البضائع والمسافرين . من البواخر الى الارصفة 


لهذا ٍ ٠‏ مجلة الخاماة 


العددان الأول والثانى: فهرست السنة الثانية والعمشرونٌ 


- 
ذا 
ك2 


4 تاريخ 55 | , ملخص الأحكام 
58 ا 


ْ سريان القانون البحرى عليها . 
وه ١16١|‏ إل اسبتمير :وا ١‏ - عقودائراسلة . زمانومكانانعقادها . اختلاف الأراء 
1 فى ذلك . ش 
؟ # عا قديا لتليفون . | شتباهدبا لتعاقدق مجلس العقد. و بعقود 
المراسلة . أوجدالشيه . 
١‏ مع مكاتبات متادلة . اعتيارها محررات . لاعقود . قوتها 
ىَّ الأدلة : 
: - بيع . ضمان المبيع . برح تجارى . الضمان فيه . هلاك 
البيع . 
.+ |؟ه١|<«‏ « « ١‏ - تانون بحرى . اتقصاله عن القانون التجارى . 
؟ - هلاحون .'من ثم . تعاقدهم مع مالك السفينة . عقد 
احارة . عقد ربان السفينة . طبيعته . عقد اجارة أشخاص 
_شبرحجبة وكالة : 
م عقود اجازةالأشخاص . اعتبارها أعمالا نحارية . 
ف يتعلق بشؤٌون التجارة الببحر إقة. 0 
- باخرة . ربائها . حق مالك السفينة ف طرده مرن 
النظام العام . لاتعويض إلا عند الاتفاق 
ه - م ملا<ون . حقهم فى التعويض . فى -الةالفصل غير 
القانوى . اعتبار الفصل قر ينة قانونية غير قاطعة . جواز ائيات 
عكسها . أجرتهم . ربانالسفيتة . خطأه . حقرجوع المضرور 
عليه أو على صاحيها ظ 
١ه‏ أمه١‏ ا كتوير ١ه‏ اوم ملاحون ء عقد استخدامهم 8 انعقادهبالرضاء بين 
اللاحين وجبز السفينة أو المالك أوالربان . اثياته بالكتابة . 
| وجوق. ٍ 
: و ؛ عقود بحرية . ائياتمابالكتاية . انعقادها شفبياقبل 
القيد بد فتر الملاحين > اثباتها ء بالاقرار أوالمين عند المنازعة 
ه - عقد استخدام ء ثابت بالكعابة , اثيات ماضا ئفة » 
ضرورة تقدم دليل كتابى 


العددان الأول والثاتى 


7 ل 
ل 


؛ ١‏ 
| بيخ الحم | 
ا ا 


!ةة١ربمتبسالا/ل|ا‎ ١هاإل‎ | + 


مما 


هما 


كما 


« « ١١ه‎ 


كن بو يو 15 
م ستبحعمير 1١955 ١‏ 


154 ١رباربق‎ ”٠ 


ب أغطس ١كوا‏ 


هما كتور؛؟ 


تس توشير 1١941‏ 


مجلة المخاماة 4ؤاز 


ملخص الا حكام 


() قضاء انحا م الكلية 

بزع ملكية . حراسة على العين الممزوع ملكيتها . جوازى 
لاوجو ن 

الحكر برفض الدفع يقوة المىءالحكوم به أثره . مدلول 
نص المادة 1١6‏ هرافعات وعدم تعارضدلا حكام المسئو ل ةالمدنية 
العامة . المسئوليةعن التزاع الناثىءعن الخطأ والاهال والرعوية 
استرداد مادقم بغر حق وشروطه . الدفع جبرا وحكرها 
لامنع الاسترداد 

إل القضاء المستعجل 

١‏ اختصاص الحا م الإهلية والختاطة 

؟ ‏ معاهدة مو نرو 

اختتصاص الها 1 الأهليةوا نختلطة قبلو بعدمعاهدة مونترو 

(م) قضاء انحا كم الجرئية 00 

ليس يتعريفه + الرؤية أوالشاهدة » ليست ركنا من 
أركانه : أثره فى التقبض والتفتيش 

- عقوبات جنائية . الأصل فيها عدم توقيعها على غير 
مى تكب الفعل الجنائى. تعد ى أثرها علىغير ال حكو معليه. جوازه. 
حالانه . + غخالفات , وقوعبامن شر ياك على الشيوع . تقاذ 
حكبا عل باقي الث ركاء إلا إذا ثبت تعمد ارتكابها أو اهال 
دفعبا اضرارا شر يكدالاخر . مخ معاينة. إزالة هدم. تسوير, 
الحم بشيء من ذلك لايعتير عقو بة جنائية . وأما هو نوعمن 
أنواع الرد والتعويض . الاكتفاء فى ذلك بالحسكم على شريك. 
مشله باق الشركاء . وكالة فيمنية 

هدية : ق عرس أومأثم ٠‏ طلب رد مقا بلها . جوازه طبقا 
للعرف ولمبادىء العدالة . 

و - محكة جزئية . النص على اختصاصهاتى سند الاتفاق 
على آن يكون حكها نائيا . ليس بلازم لقيام هذا الااختصاص 

؟ ل سفينة محرية . بيعها بعقد ر"عي . وجو به. بيعها بعقد 
عرف , بطلاته للطالبة يبا متها . عدم قبولها 

فى سلك الحاماة 


حي سملا سه 
- م 2 


سه 

0 2 

د بدا 
0 


كم العام و العسر لم 


العدد الثالث وشير سنة و١‏ 


د وهزء ماك 0 الطم إذ تتوروا لاب إذ دَعَلُوا كل ماو 


فزع 0 قَالوا اتيف" : خطمات أن تدا عل بض ؛ فاشكم سنا 
كك ولا تقططط” وَامْدنا إلى سَوَاءِ الصّراط » 
1 ( قرآن كريم ) 


جميع المخابرات سواء أكانت خاصة بشحرير احلة أو بادارتها ترسل بعنوان «إدارة مجلة امحاماة » 
وتحريرها بدار الثقابة الجديدة بشارع املك نازلى رقم ١ه‏ 


- ع 2 دقع ل سن 
مطيعم جتازى بِالْهِسَاهم 


نشر نا فى هذا العدد الأحكام الانية : 

ذل حكا صادرا من محكة التتض والابرام الجنائية 

1 أحكام صادرة من عحكة التقض والابرام الدنية 

ه أحكام صادرة من محكة استئتاف مصر الأهلية 

سِِ أحكام صادرة من الحا كم السكلية 

حكين صادرين من اللقضاء العجارى 

ب أحكام صادرة من القضاء المستحجل 

كا نشرنا يمحا فى « دعوى الوقف على الوقف » لحضرة الأستاذ أحمد زكى امحامي بوزارة 
الأوقاف لجنة محري الجلة 

أحمد فهمى ابراهيم ‏ مود غنام 


العرد الَالتُ 


- 0 و 
أ سير ذو حمر 
السمر اهداليم والعشروم م . ست ١55١‏ 
2 ار ا ل 
ب )ا ١‏ م را أ أ و ا ب 


( برياسة حضرة صاحب السعادة مصطق ممد باشا رئيس الحككة و ضور حضرات أسماب 
المزة عبد الفتاح السيد بك وحمد كامل الرشيدى بك وسيد مصطفى بك وحسن زَى ممد بك 


الستشار ين و بحضور حضرة صاحب المزة امد صبحى عزت بك رئيس النيابة ) 


07٠ 
١941 ه مأو سنة‎ 
: قفتيش‎ 

١‏ - اذنانياية ٠‏ النص فيه على اجرا, التغتيشفى ظرف 
أسبوع ٠‏ وجوب تتنفيذه قى بحر الا"سبوع . العبرة فى 
بداية الا”سبوع . يوم وصول الاذن الى المركر لا الى 
الشابط الدى كلف لتفتيش . " 

- مواجية المتهم بها أسفر عنه التفتيش الباطل من نقيجة , 
الا“قوال التى ببديها امتهم عليهذا الا'ساس , الدليل 
المستمد متا . بطلاته , 


١‏ - الإذن الذى يصدر من النيابة إلى 


مأمور الركر فى تفتيش منزل الهم فى ظرف 


وإلا كان التفتيش باطلا . 
لميعاد الحدد فى الإذن عى باليوم الذى .يصل 
فيه الإذن إلى الهة الأذونة بإجراء التفئيش 
لابوقت وصولهانأحيل إليه من رجال الضبطية 
بهذه الجبة لمباشرة تنفيذه » فإن إحالة الإذن 
إليه إنما هى تجرد إجراء داخلى لا تأثير له فى 
الميماد الذى حدد للجبة التى أَذْنت بالتنتيش 


والميرة فى بداية 


]| لتجريه فيه . 


؟ - إن الدليل المستمد من مناقشة 
لمهم عن مدر ضبط عزله بناء على تفتيش 


أسبوع جب أن يكون تنفيذه ف غخر الأسبوع باطل يكونباطلاً كذلك ل ولايصح الاستشهاد 


)١(‏ استفيط قواعد هذه الاحكام حدضرة حمود أنندى عمر سكر تير حكمة اانقض والابرام وراجعبا وأقرها حضرة صاحب 


اليرة رد بك مصطنى المستثار ذه الحسكية 


العدد الثاك ل 


0 


به عليه لأن هذه المناقشة إنما كان مدارها | قفضتالحكةالاستثنافية بالغاء الحكم المستأ نف 


مواجبة المهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل . 

اللو 

« حيث أزالطاعن يبني طعنهعلى ان التفتيش 
الذى اجراه البو ليس فى منزله وقعباطلا لحصوله 
بعد الميعاد الذى حددته النابة فى الاذن الصادر 
منبا بالغتيش . 

وفى بآن ذلك يقول الطاعنانه ورد فى٠؟‏ 
مايو سنة ١14٠‏ للأمور مر كزاجا من مكتب 
مخدرات وجه حرى اخطار يأن الطاعن يتجر 
فى المواد المخدرة وطلب المكتب امْحَان اللازم 
لضبطه » ظرر الأمور للتياية ق78 هايو سنة 
٠ط‏ لبا الاذن بالغتيش فأ صدرتالنيا يةاذنها 
بذلك فى ١؟,‏ مايوستة 154٠‏ على أن بحصل 
التفتيش فى ظرف اسبوع ء وفىاليوم ذاته أشر 
مأ مور المر كز على الاذنبالاحالة معاون يوليس 
نتقطة سنفا التى يقع فى ذائرتها مركز الطاعن » 
ولكن العاون لم يباشر التفتيش الا قى نوم .م 
مالو سنة -4ورأى بعد فوات الميعاد وانقضاء 
مفعول ا لاذن بالتفتيش وقد وضعالمعاو ناشارة 


على الاذن تفيد وصوله اليه فى يوم 0ه« ما يو سنة | 


> وعند نظر الدعوي أمام حكة أول 
درجة دفع الطاعن يطلان التفتيش وما ترتب 
عليه من آثارلحصوله بدو ناذ نأو بأذناتقضى 
مفعوله » و نوقش ال معأ و نبالجلسةعن سيب الهأ خير 
فى التفتيش قال : أن الاسبوع ييتدىء هن يوم 
ه؟ مايو تاريخ وصول الأوراق اليهلا من 
تاريخ ٠‏ مهايو حسب لأشير النيابة » وقد 
أخذت الحكة بهذا الدفم وقضت قيوله 
وإراءة الطاعن ما أستد اليه فاستاً نفت النيابة 


الحكم واستندت الى ما قرره معاون البوليس » 


ورفض الدفع يبطلان التفتيش وادانت الطاعن 
استنادا إلى أن مدة الاسبوع يجب احتسابها 
هن تار يخ وصول الاذن بالتفتيش الى معاون 
البوليس المنوط به أمر التفتيش لام نالتار يخ الذى 
وضعته النيابة. و يقول الطاعن أن هذا النظر 
خاطىء اذ الأخذ به من شأ ندان يجعل فى مكنة 
رجال البوليس اطالة المدة الممنوحة بتأخير نسلم 
الأذن وى هذا تخويلبم سلطة لا تملكيا إلا 
النبابة . 6 ان ذلك يجعل الافراد فى استحالة 
من اثبات صحة التار يخ اللدعي بوصول الاذن 
الاستئناف هن ال مثلة على ضر ورة احتسابالمدة 
من تاريخ وصول الاذن لرجل البوليسالمنوط 
بالتفتيش لأن رجال البوليس فى حالة بعدالمسافة 
بين محل اقامة المراد تفتيشه وبين مركن النيابة 
ان يطلبوا مدة كافية للتفتيش أو تجديد الاذن 
به » على ان بعد المسافة لا محل له فى البدعوى 
فنقطة سنفا لا تبعد غير نيد كركزات عن 


مركز أجا . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه ان النيابة اذنت كتا بة بتفتيش مزل 
الطاعن فى 0؟ مايو سنة ٠6و‏ على أن ذلك 
فى ظرف اسبوع » وقد اشر مأهور المر كزعل 
هذا الاذن قى اليوم بذاتهها يفيد تكليف معاون 
بوليس ستفا بالتفتيش » وأشرعليه هذاالعاون 
الاطلاع بتاريخ ٠٠‏ مابى نم حص ل الفتيش 
فى يوم ٠‏ “امن الشهر ا مذ كور : وقدذه با لمكم 
0 فيه 3 أن العبرة 0 لكو 


فيه . ولا عيرة ها ساقته النيابة فى تقرير 


0 اذن اشبن ل و 
مأمور المركز. 8 


العدد الثالك - السيئة الثانية والعشرون 


« وحيث ان الاذن الصادر من النيابة إلى 
مأمور المركز ججاء صر بحا فى وجوب حصول 
التغتيش فى ظرف اسبوع ٠‏ وهو ما ي#تضى 
احتساب ميدأ هذا الاسبوع من يوم وصول 
الاذن الى جبة الادارة الأذونة بالتفتيش ء فلا 
عبرة اذن عيعاد وصول هذا الادن الى معاون 
بوليس ستفا الذى كلف بالتفتيش اذ ارسال 
الأوراق اليه ليس الا اجراء داخليا متعلتا 
بتنفيذ التفعيش الذى أذنت به التيابة ولا تأثيرله 
فى المعادالذى حددته له . 

« وحيث الما وضح يكونمعادالاسبوع 
المحد دلاجر اءالتفتيش لا يتجاو زالتاسع والمشر ين 
من مايو . أها وقد حصل بعد ذلك ذانه يكون 
قد وقع فى يوم أصبح .فيه الاذن عدم المفمول 
واذا يكون تفتيشا باطلا لايصح التعويل على 
ما أسفر عه كد ليل على الطاعن 

و وحيث انه باستيعاد الدليل المستمد من 
هذا التغتيش لايبتى مما ساقه' الهم من أدلة 
عل الادانة سوى مانحدث عندمن إحابة للطاعن 
لدى ضا بطالبوليس الذى أجرى التفتيش عقب 
حصوله ء ولا كان أساس الأقوال الى أ بداها 
الطاعن هو مواجيتته يم أسفرعنه هذا التفتيش من 
نتيبجة فان الد ليل المستمدمن منا قش ةالطاعن على 
أثر العشور على الخدرات منزله يكون باطلا 
كذلك ولا يصح الاستشباد به عليه أيضا » 
ومهذا لا يبتي فى الدعوى من دليل تقوم عليه 
الادانة وهومايستازم تفعض الحم المطعون قبه 
وبراءة الطاعن تأبيدا للح الابجدائى . 
| [ طمن زهران على أبو العنين ضد الثيابة رقم ١١#‏ 
منة ااق] 


وى 


١/ا‏ 
همأو سئة ١941‏ 
تزوير فى محرر عرق . ورقة مدعى تزويرها . اتلافها أو 
عدم وجودها . للب حقيق التزوير المدعى به فها ٠.‏ رفضه 
جرد عدموجودالورقة . لاوز . وجوبكقيق أدلة التزوير . 


الماةعووع س مم) 

المبدأ القانوتى 

إن إتلاف الورقة أو عدم وجودها لأى 
سيب كان لابرر فى حد ذابه القول بصفة 
عامة باستحالة محقيق التزوير المدعى به فبها إذ 
التزوير قد يثبت ولو كانت الورقة التى حصل 
قيهالم يعد لها وجود ومن ثم فلا يجوز للمحكة 
أن ترفض حقيق الوقائع التى يرتكن عليها 
مدعى النزو بر لحرد أن الورقة المطمون عليها 
بالتزوير غير موجودة . وإذن فإذا كان 
الحم قد قفى براءة المهم ورقض الدعوى 
المدنية قبله على أساس ماقله من عدم ثبوت 
واقمة النصب لأن السندالماعى بز ويره والذنى 
هو أساس هذه الواقعة لايمكن تحقيق الازوير 
المدعى به فيه لمدم وجوده فإنه يكون قد أخطأ 
وكان على الحكة رم عدم وجود السند أمامها 
أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى 
وحققها ثم تقول كاءتها فى الدعوى بعد ذاك 
بناء على ما يظهر لها . أما وهى لم تفمل ذإن 
حكها يكون معيباً . 

لمك 


د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 


5 


يتلخص فىأن المحكمة لم تحقق دفاع الطاعن 
وانها أخطأت فى تطبيق الفانون . وق بان 
ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضدمم قدموا 
للطاعن سندا هزورا نحتمه يفيد ضما نته لا حدم 
بصفته مدينا لأحد الأجانب بلغ ستين جتهما 
وتوصاوا مبذه الحياة الى الاستيلاء منهعلى ما نية 
جنيهات لاخلائه من ااضان ثممزقوا السندوأن 
محكمة الدرجة الأأولى اقتنعت بتزوير هذا السند 
وقضت بأدانتهم فى جرعة النصب والحكمة 
الاستئنافية أ لغت هذا الك وقضت بابراءة 
وقالت انه دلا يمكن القول بأن السند مزور لعدم 
إمكان تحقيق ذلك بعد انعدام رحكن الجرعة 
تمزيق السند » ويقول الطاعن أن اللحكمة إد 
قالت بأن انعدام المحرر يتمزيقههوا نعداملركن 
الجر يمة نكون قد أخطأت فى تطبيق القانون 
لأن قيام جرعة التزوير لايتوقف على وجود 
الحرر المزور ولا منع س محا كةالمتهم عن النزو بر 
عدم تقدم أصل الورقة الزورة وادعاء التهم 
ضياعها بل يكن قيام الدليل على أنها كانت 
موجودة وانها مزورة لاستحقاق الله والعقاب » 
وأن الحكمة اعتّادا على النظرية الحاطئة التي 
تأترت بها لتر موجبا لتحقيق واقعة مزيق 
الستد وما سبقبا وتبعها من الوقائم التق كارت 
محقيقها يؤدى حما إلى ثبوت تزوير السند . 
ويخاص الطاعن من ذلك إلى أن عدم تحقيق 
دفاعه يعيب الحم ووجب نقضه . 

«وحيث ان إعدام الورقة المدعى يتزويرها 
أ وعدم وجوقها لاه فى حد ذاالتول بصدقة 
عامة باستحالة محقيق التزوير المدعي به قيبا,» 
لآن التزؤير قد يثبت واو كانت الورقةالئزورة 
غير موجودة . ومن ثم فلا يحوز للدحكمة أن 


العدد الثالث . السنة الثانية والعشرون 


رفض محقيق الوقائع الني برتكن عليها مدعى 
ازور لائياته عجرد الفول أن الورقة المطعون 
عليها بالزور غيرهوجودة 8 

« وحيث انه بالرجوع إلى !لهك المطعون 
فيه يبن أنه قال « انه مع اعتراق المدعىالمدنى 
أن الحم الذى كان موقعا به على الس_د هو 
ختمه يعد أن نحةق منه فلا مكن القو لأ نالسند 
مزور لعدم إمكان تحقيق ذلك بعد | تعدام ر كن 
الجر مة وهو معزي قالسند»ع شم قال « إندمما تقدم 
فلم ثبت المدعى المدنى بزو برالستد الذىهوركن 
هن أركان الجر مةو لذا يتعينالغاءالحكم المستأ نف 
وبراءة المتبمين » ثم قال د إن التعويض المدنى 
لاأساس له هن الصحة لعدم اثيات التهمة ضد 
النهمين فيتعين الغائره. والزام المدعي المدنى 
بالمصاريف 

د وحيث انه يظبر هما تقدم أن المحم 
إذ قضىي بالبراءة ورفض الدءوى المدنية على 
أساسعدم ثيوت واقعةالنصب لا نالسندالمدعي 
ب#زويرهالذى هوأسا سالجرمة المذ كورةلا مكن 
محقيق التزوير المدعى يفيه لعدموجوده يكون 
قدأخطاً ؛ إذ كان الواجبعل الحكمةرغم عدم 
وجود السند أن تعرض إلى أدلة التزوير التى 
أوردها الح الابتدائى والتى قدمها المدعى 
ونحققها ثم تقول كلمتهافى تأثير هافى الدعو ىرغم 
عدم وجودالورقة » أما وهى ١‏ تفعل فسكون 
قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب ححكمبا 
وستوجب نقفضه بدون حاجة لبحث باق 
الاأوجه . 

( طعن شمد عيد الرحم أبراهيم مدع يحق مدق مد 
ميد بركات عبد الصمد وآخرين رقم غ١1‏ سئة ١١‏ ق ) 
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المادة يسم ى قانون تشكيل عماخ الجنايات . المقصود منها. 


مثال فى جريمة ضرب . 
( المادة بوم تتكيل ) 

اميد القاتوتى 

إذا كانت التهمة اللوجبة إلى امتهم في أ 
الاعالة والمطاوب معاقبته مر أجلها هي أنه 
ارتكي جتاية يأن ضرب النى عليه د فوق 
رأسه فأحدث 'يه الاصابة الموضبحة بالتقرير 
اللي والق نش عنها ماهة مستدمة يستحيل 
برؤها وهى قفد جزء من العظام المنخسفة 6 
ونظرت الدعوى أمام المحكة وانتهت فيبا 
المرافعة على اعتبار هذا الوصف الذى بين فيه 
على وه التعيين والتتحديد الفءل انا لى المنسوب 
إلى لمهم مقارفته وهو ضربه المحجنى عليه ضربة 
واحدة أحدةت برأسه إصابة واحدة هى الى 
نشأت عنها العاهة فان المحكمة تنكون مخطئة 
إذا أدانت المتهم لا في الجناية المذكورة بل فى 
جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المحنى عليه 
د فأحدث نه الاصابات الوفيحة بالكشف 
الطي » . وذلك لأآته إذا كانتالمحكمة وهي 
تسم الدعوى لم ثر أن إصابة الرأس سالفة 
الذكر كانت من فعل المتهم فانه كان يمعين 
علمها أن تفضى يراءته من التهمة التي أحيل ليها 
من. أجلها أو أن توجه إليه فى الجلسة الهمة 


فيه . و بعيارة أخرى تعدل فى مواجبتهالتهمة 
الواردة بأهمر الاحالة على النحو الذى ارتأته 
بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط 
ألا ترج فى ذلك عن دائرة الأفعال الى 
ثعلتها التحقيقات الاجدائية التى أجريت فى 
الدعوى المتهم قيها . وذلك على مقتضى المادة 
بم من قانون نكيل ماك الجنايات القى 
لم يقصد بها عند تقرير حق المحكة فى تعديل 
ألتهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها و نحديده 
على الوجه الوارد ها التقليل من الضانات 
القانونية التي تكفل لكل متهم الحق فى المدافعة 
عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوية 
فى شأن أية واقعة جتائية يسند إليه ارتكامها 
أما أن تدين الحكمة امتهم فى جرعة أخرى 
قوامها فعل آآخر غير الذى تسبيت عنه العاهة 
بالرأس خارحة في ذلك عن الفمل الأول 
والوصف الأولالمقدمة به الدعوى! ليهاو اللذين 
قصر امتهم دفاعه عليهما ‏ وم يكن ليطالب 
قانونا بأكير من هذا فاها بذلك تكون قد 
عاقبة المتهم عن واقعة لم تكن مطر وحة على بساط 
البحث بالجلسة . وهذا تكون قد أخلت 
يحقوق الدفاع إخلالا خطيرا ستوجب تفص 
حكمها ٠‏ 

لير 

دوحيث ان حاصل وجوهالطعن المقدمة من 
الطاعن الأول ان الح استند الى أقوال اسعاعيل 


المكونة للجرعة التى رأ تأن اكه من أجلبا | اسعاعيل الى زيد الحنى عليه لم ذكر عنه انهقال 
وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى إيدفاعه | فى النبابة أن السيدقاسم ( الطا عن ) عاجله بضربة 


كعم 


على الجهة البسرى من رأسه وأعيد سؤاله قأصر 
على هذه الأأقوال كا أنه سكل أماءالمحكة فشهد 
بهذا المعنى » وهذا الذي رواه اله غير صحيح 
فى جموعة لآن ماورد بتحقيق النياية على لسان 
اجنى عليه المذ كور هو أنه بعد أزقرر ان ا|حمد 
قأسم ضربه اضاق ان السيد قاسم ضر به ايضا 
ثم جاء فى أقواله كذلك انه سقط عقب الضر بة 
مياشرة وانابراهم الجمل ضربه قرسهبالئقرة 
من الوراء » ولا سكل بعد هذا قالان الضاربين 
له ها أحجد قاسم وابنه والسيد وان ابراه امل 
لم يضربه » ولا سكل أمام المحكة فى الجاسة قال 
ان أحمد قاسم ضربه وان السبيد ضربه » على ان 
هذا الشاهد قد سكل ف اللبوليس قروى انه 
لايعرف من ضريه > وقد احس المم بضعف 
هذه الشبادة فقال إن الشاهد لم يكن فى وعيه 
يوم سوال فى البو ليس واستند قى ذلكالي رأى 
طبيب امستشى دون ان يذكر عن هذا الرأى 
سوى نتيجته . 

و وحيث أن الطاعن الثانى يبى طعنه على 
أن الحم بعد ان قال انع اسعاعيل المحنى عليه 
لم شف عند حد رواية واحدة وأنه تضارب فى 
أقواله تضاربا جعل الحكة لاتثق ا قالانهثيت 
للبحكة على كل حال ان حسين قاسم ( الطاعن ) 
اشترك فى ضرب الحنى عليه واالأخذ فىحقه 
بالقدر المتيقن ‏ قال الحم ذلك مع مافيه من 
تناقض بين الثقة بأقوال المحنى عليه وعدم الثقة 
ا وفى هذا ما عيبه » 5 يعمبه تناقضه ايضا 
عند ماانتقل من استيعادمساءلة الطاعن عن جنا ية 
احداث العاهة الى ما“عاه القدر التيقن فقد قال 
أن الواقعة المسندة الى الطاعن حى أنه احدث 
الضربات الواضحة بالكشف الطبى معا نالكشف 
الطي أنيت عد صابا تلا حظها بامجنى عليه ومن 
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بينها الاصابة التى احدثت العاهة المستدمة والتى 
استبعدها الحم نفسه فجاء بذلك خلوا من تعيين 
الواقعة المادية الى قار فها الطاعن وتحديدها على 


الوجه الذى يتطلبه القا نون . 


« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعنين وآخرين بأن الاول ضرب اسعاعيل 
اماعيل ابو زيد بالجدارية اليسرىضربا نشأت 
عنه عاهة والثابي ضرب تمد امعاعيل ابو زيدفوق 
رأسه فأحدث بهالاصا بةالموضحة بالتقريرالطي 
والى نشاً عنها عاهة مستد بمة وي قفر فق 
العظام . والمحكة بعد أرى سمعت الدعوى 
استتخلصت هن التحقيق الذياجرى فها الواقعة 
الانية وهى : أنه حدث تزاع بين |معاعيل 
ا#عاعيل ابو زيد وابنه واخوته من جبة وبين 
فريق احمد قاسم من جبة أخري على اتفسار 
كانوا قدحضروا لجن القطن إذ ادعى كل فريق 
أنه هو الذ ىكلف المقاول باحضارم وأراد كل 
فريق أن يأخذمم ولا ثم فريق أحمدقامم بأخذ 
الاثقار إلى زراعته اعترضه فريق]ٌ لزيد فاشتيك 
الفريقان فى مشاجرة إذ ضرب السيدأ حمدقاسم 
(الطاعن الأول ) اسعاعيل ا“عاعيل أبازيد على 
رأسهضرية أحدئت ,بدعاهة مستد عة كا أن أخاه 
حسين أحمد قاسم ( الطاعن الثاتى ) الذى كان 
فى المشاجرة اشرك ف الاعتداء بالضرب على مل 
اعاعيل أفى زيد ابن النجني عليه اللاول م 
عرضت الحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوىوما 
قالته فى ذلك ,أن الوقائع المتقدمة ثاجة من أقوال 
اسماعيل امعاعيل أ بوزيد إذ قررفى محض رنحقيق 
النياية يتأريخ م اكتو ير سنةمره؟١‏ أنه حدتث 
نزاع بين فريق امد قاسم و بين أخوته مخصوص 
انفار جنى القطنوأن الفريق الأو لطاب نصف 
عدد الا قار فاراد أن ,توسط بن الفر بقين كسم 


العدد الاك 


الترَاع إلا أن السيد احمد قاسمعا جله بضرية على 
الجبة اليسرى من رأسه بيد (متقرة) كانت فى 
يده وقد أعيد سو الهفى النياية بتار ييخ + ينار 
سنة ومو؟ فأصر على هذه الاقوال محددا 
موضبع الاصابة التى أحدتها هذا التهم 
كا أنه سكل أمام هذه الححكمة نشد 
بهذا المعني ولا يعترض على صدق هذه الشهادة 
عا قرره الشاهد أمام البوليس عن انه لايعرف 
الضارب له ل نه ثبت من الكش الطب المتوقع 
عليه أنه فضلا عن الاصابة المذكورة فقدأصيب 

من الجبة المنى من الرأس أيضا إصابة أخرى 
ترتب عليبا إزالة جزء آخر من عظام الرأس 
ف نكا نتهذه حالتهرتعذرعليه أن يدرك مايسأل 
عنه وقد أيد ذلك .حضرة طبيب المستشنى عند 
ما سأ لته النيابة عن رأيه فى حالة المصاب عند 
إصابته ‏ أما فيا مختص بالتهمة المستدة إلى 
حسين أحمد قاسم وهى ضرب عد اسماعيل على 
رأسه وإصابته بالعاهة المستديمة ققد سئل عل 
امعاعيل بو ز يدأ مام هذه احكمة فشهد بحضور 
سم إلى حل 
الحادثة لأخذ أثقار جنى لعن شيم فأى 
حسين من لحلاف وضربه فىرأسه وأحدث به 
الاصا بة التىترتب عليها إجراء عملية التربنةوالي 
نش عنها العاهة المستديمة فى حين أن عل كان 
محتضنه بين ذراعيه من الأمام وأحدث شنته 
جرحاعضيا . وأنهذا الشاهد سكلف البو ليس 
ققررأن مد قاسم ضر به على رأسه وحسين قأسم 
ضريه على رأسه وشقته ثم عاد ققال أن الاثنين 
ضرباه على شفته وعتد ما أعيد سؤاله فى النيابة 
قررأن إصابة الرأس جاءته بمن الجهة المني من 
مد اجد قاسم م عاد ققرر أن حسين ضربه. فى 


حسين إعدقامج وأخيه عد احجدقا 


رأسه مر الى وأنه صف بضربة أخرى 
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ودف 


لايعرف مصدرها وعند مناقشته قررانه لميكن 
موجودا غي رمد وحسين وأتهما ضر باه إذ كان 
مع كل منهما ( منقرة) وانه ثبت منالكشف 
الطى التوقع على مد اسعاعيل ألى زيد 
المذكور'انه مصاب بيرح رض على الجبهة 
البسرى طوله م سم مصحوب بكر مضاعف 
منتخسف بالعظم وقد عمات له عملية رفع 
العظام المنخسفة فىمساحة ؟ فىم سمو به أيضا 
جرحرضى على الجداريةاليمى طولهة سمو وآخر 
على الجدار بة البسرىطوله م سم وجرح صغير 
على الشفة السفلل و يصح حصول هذه الاصابات 
من ضريه جسم صلب راض كالعصا ومحتاج 
لعلاج مدةأ كثر من عشر بنبوما و يتخلف عند 
عاهة مستد مة وهىتعر يض حياته لالخطر سيب 
ققد هذه الساحةمنالعظام وا انهثابت هن أقوال 
هذا الجىعليه جمد |“عاعيل ألىزيد أن إصابانه 
المذ كورة قى الكشف الطب انما حدثها حسين 
أحجمد قاسم وحمد أحمد قاسم دون غيرهماو يوٌ بد 
ذلك أنالكشوف الطبيةالموقعةعليهما ندل على أن 
بهما إصاباتثما يقطع بوجودهماف المشاجرةإلا 
أنه سبب اضطراب أقواله بالنسبة لمن أحدث 
العاهةالتى نشيأت عن إصابة الرأس فلا يمكن إسناد 
تهمة الاصابة التى أحدثتالعاهة إلى حسين احمد 
قاسم إلا أنه على كل حال قداشترك ضر ب الى 
عليه ويتعين الأسخذ بالقدر المتيقن من جرعة 
ألضرب بالنسبةلهو اعتبارماوقم منهجنحة منطبقة 
على المادة 49+ ١‏ عقوبات و يكون قد بت 
للمحكة أن المنهم حسين أحمد قاسم فى الزمن 
والمكان سالنى الذ كر ضرب محمد اتعاعيل أبا 
زيد فأحدث به الاصابات الموضبحة بالكشف 
الطي وعقابه عليها يتطبق على المادة ل ساعن 
قارنون العقوبات 1 


م 
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د وحيث انه بين مما تقدم أن مايثيره 
الطاعن الأول وجوهالطعن الخاصة به مردود 
بأن الحك المطعون فيه إذ استند إلى أقوال 
المجى عليه فى التحقيق و بالجلسة إ ما استند إلى 
أقوال صدرت منه فعلا . ومتى كان الأمر 
كذلك وكان تعليل الحكمة لعدم اتام انجنى عليه 
للطاعن عقب اصا بته عند البدء ف التحقيق أمام 
البولاس متبولا علي الأساس الذي ذ كرته 
ذآأن مجادلة الطاعن على الصورة الواردة فى طعنه 
لم بعل لما من معنىسوى إثارة المناقشة حول 
أقوال الشاهد ومبلغ قوتها فى الاثيات » وهذا 
لتعلقه بصميم الموضوع ‏ لايقبل الحو ض فيه 
أمام محكمة النتقض. أمااعتر اض الطاعن قصدد 
استشباداحكمة برأىالطبيب فى حالة انج عليه 
عند إصابته فلا مل له إذ يكنى من الحكمةأتما 
ذكرت نتيجة هذا الرأى مادام المعول عليه فى 
| لايعدو هذه النتيجة المسلم بأن الطبيب 
انتهى اليها فى تقريره . 

ووحيث|انه عن الطاعن الثانى قارنل الحكم 
الطحون قيه قد أخطأ إذ أدان هذا الطاعن فى 
جنحة ضر بعل أساس أنه وضرب تمد اسعاعيل 
أبوزيد فأحدثبه الاصابات الموضحةيا لكشف 
الطى» . ووجهالخحطأ فى ذلك أن التبمة الموجبة 
إلى الطاعن الذكور.فى أمر الاحالة والطلوب 
معاقبته من أجلها هى أنه ارتكب جتاية بأن 
«وضربيداسماعيلأ بوزيد فوق رأسه فأحدث 
به اللاصا بةالمويحةبالتقرير الطىىوالق نشأ عتبا 
جاهة مستد عة يستحيل برها وهى قفد جزء من 
العظام المتخسفة » . وقد نظرت الدعوى أمام 
الحكمة واتنتبت المرافعة قيبا على اعتبار هذا 
لوصف إلذى بين فيه على وجه التعيين والتحد يد 
انبعل الجنانى المنسوب إلى امتهم مقارفته ودو 


5 0 ع 
دمر ابه الى عليهةربة واحدة أحدثئت برأسه 


إصاية واحدة هى التي نشأت عنبا العاهة . فاذا 
كانت المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تر أن 
إضابة الرأس الذكورة كانت من فعل 
الطاعن فانه كان يتعين عليبا أنته تقضي 
ببراءته من هذه التهمة التى احيل المها من أجلها 
اوأن توجه اليه فىالجلسةالهمة المكو نةالجرعة 
التي رأتانتحا كدمن أجلها وتبينله الفعل الذى 
تسنده أليه ليد لى بدفاعه فيه. و يعبارةأخرى تعدل 
فى مواجتهه الهم ةالواردة بأهر الاحالة على التدو 
الذى ارتأته بأنتوجه اليه بالجاسة الفعل اجديد 
بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الافمال 
الى تعلتها التحقيقات الا بهدائية التي اجريت فى 
الدعوى النهم فها » وذلك على مقتضى المادة بحم 
من قانون تشكيل محاك الجنايات التى لم يقصد 
ها عند تقر بر حق المحكمة في تعد يل المهمةالمر فوعة 
مها الدعوى اماهها وتحديده على الوجهالوارد مها 
التقليل من الضمانات القانونية التي تكفل لكل 
متهم الحق فى المدافعة عن نفسه أمام القضاءقبل 
أن ينزل به أيتعقوبة فى شأن أيتواقعة جنائية 
يسند اليه ارتكابها . اما والمحكمة لم تفعل بل 
ادانت الطاعن في جرمة أخرى قواهها فعل 
آخر غير الذى؛نسبيتعنه العاهة بال رس خارجة 
فى ذلك عن الفعل الأول والوص فالاو لالمقدمة 
به الدعوى المها واللذين قصر المنهم دفاعه عللها 
- وم يكن ليطا لب قانونا الا بذلك ‏ فانها تكو نقد 
عاقبت الطاعن عن و اقعةلم تكن مطر وحتعلى ساط 
البحث بالجلسة » و بذلك تكون قد أخلت محقه 
فى الد فاع | خلالا خطير ا ستو جب تفض حكمها 
د وحيث انه لكل ما تقدم يتعين رفض 
الطعن بالنسية للطاعن الأول وقبوله مع تقض 
الحكم بالنسة للطاعن الثانى لامادة مما كته . 
( طمن السيد احمد قاسم وآخرضد النيابة وآخرين رقمهم؟١‏ 
سنة ١١ح‏ ق) 


العدد التأاك 
اذ 
1 مايو سنة 1941 

دفاع , الرد عليه فى جملته . الرد على كل جزئية , غير 
لازم . عمل تال لرقوع الجرعة . الرد عليه . لاوجوب . 
ذكر الا"دلة على ثوت واقنة السرةة ٠‏ 
تعرض الحكم لكيفية خروج المتهمين بالمواثى للمروة ء . 
لا يعبية 

المبدأ القانوى 


سرتة مواش . 


إن عدم رد الحكة صراحة على ماوقم من 
لمهم بعد ارتكابه الجرعة لا يؤثر فى سلامة 
الحم بإدانته . فتى أوردت الحكمة واقمة 
الدعوى وذ كرت الأدلة على ثبوت الهمة ( وهى 
سرقة مواش ) فلا يعيب حكبا عدم تعرضه 
لكيفية خر وج النهمين بالموائى بعد سرقنها 
فإن ذلك لايمدو أن يكون من جرئيات الدفاع 
التى لا تازم المحكمة بأن تفرد لها ردا خاصاً مع 
9 فند الدفاع فى جملته . 
١‏ الال ا لدفاع فى - 

كلو 

د حيث أن الطاعنين بنيا طعنهما على 
مابأنى  :‏ أولا أن الحم المطعون فيه غير 
سبب مرل. ناحية عدم رد النحكمة على دفاع 
الطاعنين بعدم معقو لية الوقائع التى بنى عليها الاتمام 
وبانا لذلك يقول الطاعتان أنه نسب اليهءاسرقة 
مواثى من دار مسكونة مغلق يابها من الداخل 
بالضبة وأنهما تسافا جدارالمازل ونزلا إلى فنائه 
منسل خشب متنقل وذهبا توا إلىزربية المواثثى 
وحلا رباطها فقبض عليهماخفيران داخل 
الزريبةتسلقا الجدار خلفهما وقد دفع الطاعتان 
بغدم معقولية ذلك لعدم الفائدة من التسلق مادام 
الباب لايفت إلا مفتاح من الداخل كا شهدا خو 


السنئة ألثا ننة ية والعشرون . 


ل 
ب عي شد ون ادولا سد لاي 

1 ولكن محكة الموضوع لم ترد على هذا 
0 بل وم تشرق حكها إلى الكيفية التى 
يمكن مها اخراج موائي من امازل ولو بد كر 
الطريقة غير المعقولة التي جاءت على لسان بعضص 
الشبود وهى نشر الضبة بالنشار الذى ضبطممع 
الطاعنين . ثانيا ‏ خطأ فى الاجراءاتوقعهن 
النيابة ولم تفطن اليه محكة الموضوع ويانه 
أتدضيط مع ألطاعنين بندقية وفرد واوحظ ]مهما 
مطلقان حديثا 5 ضبط بالزريبة حشار كرتون 
وقد وضعت النيا بة كلامن البند قية والفردوالحشار 
في حرز وأرستها إلى مكتب الطبيب الشرعى 
وطليت نحليل الحرزين الخاصينيا لبندقية والفرد 
دون أن تطلب تحليل الحرزالثا ك الحا ص بالحشار 
ونا كان الطاعتان قد اعترفا ععملكيتبما للبندقية 
والفرد وللخرطوشين الموجودين مهماوالمطلقين 
حديثا وقالا عن اطلاتهما أن الحفراء عند ما 
ضيطوهما بالطريق ومعهما هذان السلاحان 
أظلقاهما فى الشارع وليس ف الزريبة فانه يبى 
على ذلك أن يكو نالعياران اللذان أطلقافى الزريية 
هم غيرالعيارين اللذين اعترف الطاعنان بملكيتهما 
خصوصا مع ما ثبت من تليل الماسورتين أن 
بهما بارود أسود غير المركب الا زوب الحشو 
به خرطوشا الطاعنين فكان يجب على النياية التي 
أغمات فىأول الأم طلب تحليل الحرز الاك 
أن تعيد الحرز إلىالطبيب الشرعى بعد أن ثبت 
لها من تحليل ماسورق السلاحين أنهما أطلفنا 
أكثر من هرة . كذلك كان من الخحطأ ترك 
محكة الموضوع نحقيق ذلك حقى وأو لم يثره 
الدفاع لما فيه من استجلاء الحقيقة . 

د وحيث ان الواقم هو أن الدفاع أبدى 
لدى حكة له ملفقة 0 
0( 


6 العدد الثالك 


لوكانت الواقعةصحيحة أن بمهدالطاعتان لفعلتهما 
يتح الباب قبل كل شي لاخر و جبالموامى مسر عين 
وححكة الموضوع أوردت الواقعة ما تتوافر به 
أ ركان الجر يمة ورأتأنالنهمة ما بتة وأنالتلفيق 
لا وجود له للا دلة التى أوردتها فى حكبا ء 
وبهذايكون الحم سلما . ولايعيبه عدم تعرض 
الحكة بطر يقة خا صة مسأ له كيفية خر و جالطاعنين 
بالمواثى بعد سرقتها إذ مثل هذ الأ مرمن جزئيات 
الدفاع التي لانلزم المحكة بأن تفرد لما رداخاصا 
مادام حكمبا مشتملا على مايفيد الرد على الدفاع 
فى جوهره » على أن عدم رد المحمكمة صراحة 
على عمل تال لوقوع الجرعة لا يؤثر فى سلامة 
الحكم إذ حت لو استحال عدم مكن خروج 
الطاعنين بالمواشى لا كان لذلك تأتير فى اداتتهم 
أما ما ينعاه الطاعنان من عدم تحليلأ حدالاحراز 
ععرفة الثيابة أو المحكمة فقد كان عليهما طاب 
هذا التحليل لو أتهما رأيا فائدة هن ذلك لتأبيد 
دفاعهما على أن هذا التحليل أيا كانت نتيجته 
لانأثير له فى أركان الجرمة إذ يكنى أن يكون 
الطاعنان حاملين لسلاح وقتارتكاءهما الجرمة 
المسندة إلمهما وهو ما أثيته الح المطعون فيه » 
ومن هذا كله يبين أن كل ماجاء فى وجدالطعن 
ليس إلا نقاشا فى أدلة الادانة التى اقتنعت ها 
محكمة الموضوع وهو مالا جو زعرضة عل محكمة 
التقض ء و لذا يتعين رفض الطعن موضوطا . 

( طمن عفد عطوة فيد و[ خر ضدالئيابة رقم ١4‏ لءسنة.رق) 
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١9481١ مأبو سنة‎ ١ 

. المدة المقررةلتحرير الحدكم ومراجعته‎ ٠ 
. ثهانية أيام . الدة الخصدة للقرير بالطمن وتقديم أسبايه‎ 
. عشرة أيام . الحصول على مبلة . مناطه‎ 


نقض وابرام 


دهاب الطاعن الى 


السنة الثانية والعشّرون 


ومراجعته والتوقيع عليه . عدم وجوده الحكم عتترما عندئد, 
اثباته هذه الواقمة بشبادة من قلم الاكتاب . حقه فى الحصول 
على مبلة لتقديم أسياب الطمن . وجوده الحنكم توما . 
وجوب تقد الا"سياب ف المدة الياقية من الميعاده مبما كان 
مداها . طليه مهلة اعتادا على أن الحكم انما ختم فى الواقم 
بعد الثمانية الا'يام . لا دق له فى ذلك 

( المادة صم "تميق ) 


البدأ القانوى 

إن المادة ١ه"‏ من قانون نحقيق المنايات 
قد حددت للتقر بر بالطعن وتقديم أسيابه مدة 
عانيةعشر يوماً كاملة من يوم نكي و نفس 
الوقت أوجبت على قل الكتا به أن سان 
صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكى 
فى ظرف ثمانية أيام من تأر يخ صدوره » وذلك 
ينيد أن مدة المانية الأيام الذ كورة إا قروت 
لتحرير الحم ومراجعته والتوقيع عليه وأن 
العشرة الأيام الباقية هى للقررة لصاحب الشأن 
من اللخصوم ليطلم فيياعلى الحم و يعد الأسباب 
التى يرى أن يدتى عليها الطمن الذى يقدمه عن 
الحكم . فاذاهو تقد م إلى قل الكتاب بعد 
فوات العانية الأيام ول يجد الحم مودعاً به كان 
من حقه إذا ما أثيت هذه الواقمة شبادة من 
0 الكتاب أن حصل عل ميعاد قدره عشرة 
أيام ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب 
للطعن على الك ذاته . أما إذا وجد الحكم 
مختوماً وى متناوله قا نه جب عليه أن يقدم ق 
المدة الباقية من اللميماد ‏ مبما كان مداها ‏ 


ما يرى تقديعه من الأسباب 5 وق هذه الخاله 


قلم الكاتاب بعد فرات لثيائية الاثيام الخصصة لتحرير المنكم أ لايحق له أن يطالب ‏ دة أخرى ليقدم فييا 


العدد الثالك ‏ السنة الثا نية والعشرون 15" 


أوجه الطمن محتحاً .أن خم الحم إعا كان فى أسباب الطعن مقتصرة على أن الحكرم لم عتم فى 
الواقع يمد اتقضاء ميعاد 5 الأيام وال ١‏ الما نية الأيام الحددة فى الفا نون طالبين أجلا 
لتقديم مالد.هما من أسياب لطع ن على الحكم ذاته 
مستندين إلى شبادة من قلم الكتاب بضاابة قنا 
تأرحهاح قبر ايرستة! 4ه اجاء فيبا أنه (الاطلاع 
على الجناية رق .1 قوص سنة٠‏ 144 و١‏ 
كلي سنة ١5‏ تبين أن الحكر ومحضر الجاسة 
م محمانى تعر ألا نبة أيام التالية لصدور الحكم 
وأنه وصل للنيابة الكلية مختوماً فى ه قبراير 
سنة وعةو من محكمة استئناف أسيوط ) . 

د وحيث ان المادة ١م؟‏ من قانون محقيق 
الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن وتقدم 
أسيا به مدة نما نيتعشر يوما كاهلة من يوما 
وق فس الوقت أوجبت على قم الكتاب أن 
يعطيصما حب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم 
فى ظرف مانيةأيام من تاريخ صدوره مايفيد 
أن مدة القانية الأيام امذكورة إنما قررت 
لتحرير الحكم ومراجعته والتوقيع عليه وأن 
العشرة الأيام الباقية هى المقررة لصاحب الشأن 
من الحصوم ليطلع فيها على الحكم و يعد 
الأسباب التى يرى أن يينى عليها الطعن الذى 
بقدمه عنالحكم . فاذاهو تقدم إمقلالكتاب 
بعد مباية المأ نبة أ يأعولم يجد الحكم مودعاً به 

كان من حقه إذا مانب تهذه الواقعة بشبادة من . 


يتسر له تحضير الأسباب ف الدة الباقية بعد 
اطلاعه عليه . ذلك لأنه هو الذى قدر كنابة 
هذه المده مبتدثة من وقت ذهابه قم الكتاب 
لتحضير أسباب الطعن و م يكن لمدم خم الحم 
قبل 0 
أساء الحساب وأجمل فى الذهاب للم الكتاب 
فى الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم فى 
طمئه وأقعة عدم شم الحى فى الميعاد . وإذن 
فاذا كانت الشبادة التى يستند إليها الطاعن فى 
طعنه صر يحة فى أن الحم كان مختوما فى اليوم 
الذى ذهب فيه إلى قل الكتاب لمناسبة محضير 
أوجه الطمن فهذه الشهادة لا تجديه فى طلب 
مبلة جديدة ولو كانت المدة الباقية ابتداء من 
اليوم الذى ذهب فيه لا تقسم لعمل الأسباب » 
بل وحتى لو كان قد تردد على قلم الكتاب 
قبل ذلك اليوم إذ كان عليه أن يطلم على 
الحم ويعد أسباب الطمن و يقدمها فى المدة 


الباقية له من المانية مشر يوما اج 


الو لا ا الاوك كن ار را 1د اد ار ار 1 ا اا ا 2 1ل 
9 
ا 
سك 


50 قل الكتاب ان حصل علي ميعأدقدره 0 
00 ليقدم فيه ماقد يكون لديه من أسباب للطعن على 
امير ْ الحكم ذاته . أها إذا وجد الحكم ختوماً وفى 

د حيث أن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى | متناوله فانه مجب عليه أن يقدم فى المدة الياقية 
والثااك حاز شكله القانوى . من المبعاد مبما كأنمداهامايرى تقدعه مرن 


د حيث ان هذين الطاعنين قررا بالطعن فى | الاسباب . وفى هذهاخالة لامحق له أن يطااب 
الحم الصادر خيدهما يوم صدوره فى الاتاير | ,عذةأخرى ليقدم فيها أوجه الطعن عمتجا بأن 
سئة 1و1 ثم قدما فى + فبراير سنة ١441‏ !| الحكم إبمما خم فى الواقع بعد انقضاء ٠يعاد‏ 


اام 


الغا نية الايام ونه لم يتيسر له تحضير الا سباب 
فى المدة الباقية بعد أطلاعهعى المكم ذلك لانه 
هو الذى قدر كفاية هذه المدة مبعدئة من وقت 
ذها به لقم الكتاب لتحضير أسبا ب الطعن وم يكن 
لعدم خم الحكم قبل ذلك الوق تأي دخل فاذا 
كان هو.قد أساء الحساب وأهمل فى الذهاب 
لفلم الكتاب فى الوقت المتاسب فلايكونله أن 
يفحم فى طعنه واقعة عدم ختم الحكم فى الميعاد 

«وحيثان الشهادة التي ستتداليهاالطاعنان 
فى طعنهما صريحة فى أن الحم كان' مختوما فى 
اليوم الذى ذهيا فيه لقم الكتاب لمناسبة تحضير 
أوجه الطعنومتى كان الا" م ركذلك فانه كان 
هن الواجب عليهما أن يطلعا على الح ويعدا 
أسباب الطعن ويقدماها فى المدة الباقية لما 
هن الثمانية عشّر نوما المحددة فى القانون . أما 
وقد | كتفيا بأخذ الشهادةمتذرعين مها قرطلب 
مبلة جديدة ذان هذا الطلب لا مكن قبوله متهما 
ولوكانت ادة الاقية لانقسم لعمل الاسباب حق 
ولو كانا قد ترددا على قم الكتاب قبل اليوم 
الذى حصلا فيه على الشهادة ولميكن المي قد 
ٍ: 

« وحيث انه للاسبا ب المتقدمة يتعين استيعاد 
تفرير الاسباب المقدم من الطاعنين يعد قوات 
الميعاد القانونى . ولايبقى بعد هذا من أسياب 
الطعن سوى مايقولانه من عدم ختم الحم فى 
الميعاد القائوتي وهو وحده لا يكن انقض 
الحم فبتعين اذن رفض الطعن موضوعا . 

( طدن عيادى سوداحد على وآخرين ضد الثياية رقم 


الال عتة راق) 


العدد العالك ‏ السسنة الثانية والعشرون 


,> 
١‏ ماهم سنة 1921 


دمغة . القانون رقم عع لسنة 9و١‏ الخاص بتقرير رهم 
الدءخة , التمو يضات المتصوص علبافى المادة #«" منه , ليست 


مجرد تضمينات بل هى جزارات تأدبية أيضا . القضا با مم 


الغرامة , وجوى . استعال دراجه هن غير وضع لوحة عبليا 


تدل على دفع رسم الدمئة . الحم عل المتهم بالغراعة دون 


الزامه بالتعويضات , خط . 
( المادتان ٠.٠‏ و #م من القانون رقم عع لستة ١١36‏ ) 


المبدأ القانى 

ان القانون م لسنة و١‏ اللخاص 
بتقر ير رسم الدمغة إذ نص ف الادة ٠‏ ؟منه على 
معاقبة كل من يالف أحكامة بالغرامة » وإذ 
أوجب فىالادة 7 على القانى أن يمك على ميم 
من اشكركوا فى الخخالفة » علاوة على الغرامة » 
يدفم قيمة الرسوم المستحقة والتعو يضات لاخزانة 
على ألا يقل مقدار التعو يض عن ثلاثة أمثال 
الرسوم البربة ولا يزيد على عشرة أمثالها إنما 
قصد أن مخالفة أى حك من أحكامه ‏ هو 
والجداولاللحقة به فستوجب حمالم على 
الخالف بدقم قيمة ار سم والتعو يضات مقدرة 
وذلك فى كل 
الأحوال بلا ضرورة لدخول اللانة فى الدعوى 
وبغيرحاجة لاثيات أى ضرر معين وقم عليها . 
وما ذلك إلا لأن التمويضات فى هذا القام 
ليست - كا هومفهوم اللفظ فىانة القاتون ‏ 
مقابل ضرر نشمأ عن الجرعة بالفمل بلى هى فى 


قَْ دائرة الخدود الملنحورة 5 


٠ 5 58 7 55 1‏ 
| الحقيقة والواقم ينطوى فبهسا جزاء جنائى رأى 


العدد الثالك 


الشارع من الضرورى أن يكمل به الغرامة ى 
الجرائم الخاصة بالقانون المذ كور هو والقوانين 
الأخرى التى عل شاكلته . وهذا هو ما يقتضيه 
نص القأنون على الوجه المتقدم وهو الذى تَوْ يده 
الأعمال التحضيرية والناقشات التى جرت فى 
البرلان عند وضعه قامها صر بحة فى الدلالة على 
أن هذهالتعو يضات لس تيرد تضمينات مدنية 
خب هن اتاعزاءات أددة ل ا ماضن 
لنقوبات من سجية كونها تلبق الى مم الفرامة 
ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقو بة مرا 
ناحية كفايتها ف الردع والزجر . و إذن فنالخطاً 
أن تكتفى الحكمة بال على التهم فى جرعة 
استعمال دراجة من غير وضع لوحة عليها تدل 
على تسديد رم الدمغة - بالغرامة دون الحم 
عليه فى ذات الوقت بالتعو يضات الشار إلييا فى 
المادة © من القانون السايق الذ كر . 

لمجي 

د« حيث انالنيا ب ةالعمومية تنعي بوجهالطعن 
والمقدم منها على الح المطعون فيه انه اخطأ اذ 
لم يجبها الى طلب الحكم على المتهم يالتعو يضات 
التى نصت المادة سم من القانون ثم 45 أسئة 
وس ١‏ على وجوب القضاء مبا فى كل الأحوال 
على اساس اقيراض وقوع الضرر بالحزانة دائ) 
فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون المذ كور . 

« وحيث ان القانون رقم 44 أسنة بلس ١‏ 
الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نص فالادة ١‏ ؟ 
على معاقبة كل من حالف | حكامهيالغرامة واد 
أوجب ف المادة سب على الفاضي ان حك على 


السنة الثاني والعشرون 


ررض 


جميع من اشر كوا فى انا لفة علاوة على الغرامة 
بد فع قيمة الر سوم المستحقة والتعو يضات اخزانة 
على أن لايقل مقدار التعو يض عن ثملاثة امثال 
الرسوءالموربة ولايزيد علىعشرة امثالها اما قصد 
ان عا لمة أى حكرمن احكامه هووا+جداول 
الملحقة به#تستوحب حه| الحكرعلى انا لف يدفم 
قيمة الرسم والتعويضاتمقدرةفدائرة الحدود 
المذكورة وذلك فى كل الأحوال بلا ضرورة 
لدخولالحزاءة ق الدعوى و بغير حاحة لائيات 
أى ضرر معين وقع علما وما ذلك إلا لانت 
التعو يضات ف هدًا المقام ليست 5أهومفروم اللفظ 
فى لغة القانون مقا بل ضر رئشأ عن الجر مةبا لفعل 
يل ينطوى فيها فى الحقيقة والواقع جزاء جنائى 
رأى الشارع من الضر ورى أن يكمل به الغرافة 
فى الجر ثم الخاصة بالقانون المذ كور والقوانين 
الأأخرىالتي على شا كلته وهذاهو مايةتضيه نص 
الفانون على الوجه المتقدم وتؤيده الاعمال 
التحضيرية والمناقشات التى جرت ف البر لانعند 
وضعه فبى صر بحةف الدلالاعل أ نهذ التعويضات 
أمست مجردتضمينات هد نية سب بل هى أيضا 
دزاءات لأديبية لماخصائص العقوباتمن جبة 
كونها تلحق الجانى مع الغرامة ابتغاء محقيق 
الغرض المقصود من العقوية من ناحية كفايتها 
فى الردع والزجر. 

و وحيث ان واقعة الخال أن الدعوى 
العمومية رفعت عل المهم بأنه استعمل دراجة 
يدون أن يضع علما لوحة ندل عل ىتسديد رسم 
الدمغة وطلاب عقابه بالمادة ١١‏ من الجدول 
رقم ه الملحق بالقانون رقم 54 أسنة وسو١‏ 
والواد او.+وسم من القانون المك كور. 
ومحكمة أول درجة أدانته فى الجر مة المذ كورة 
وقضت عليه بالغرامة وبأن يدفع قيمة الرسم 
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العدد الثالك - السنة الثانية والعشرون 


المستحق وقالت فىذلك « انالتهمةثا بقة قبله من 


التحقيقات الدالقعلأ نه ضبط وهو يستقل دراجة 


دون أن يضععلها لوحة تدلعلى تسديد رسم 
الدمغة ولم يقدم السحقق مايدل علىذ لكوعقابه 
ينطبق على المواد المطلوبة . ومن حيث أنه فيا 
يتعلق يا لتعو يض المنصوص عليه بالمادة امن 
القانون المدذ كور فلاترى المحكمة حلا له اذ أنه لم 
يتقدم مايثبت حصول أى ضرر موجب لهوهذا 
شرط أساسي للحكم به ولا يتحم على الحكمة 
القضاء به سواءحصل ضررأ و ؤحصل ولا أدل 
على ذلك من أن المشرع جعل جدا أدنى وحدا 
أقصى لهذا التعويض الأمر الذى يدل على أن 
التعو يض يتفاوت بتفاوت الضرر الحاصل 
للخزينة وها أنه لم يتقدم ما يفيد حصول هذا 
الضرر فلا يكون مة محل للحم يتعو يض ما . 
والحكمة الاستئئا فية حكمت فالدعوىئ: بناء 
على الاستتافالمر فوع من النياية يا لغاء الحكم 
الاجدائى بالنسبة للرسم وأيدته فها مختص 
با لغرامة ورفضت الفضاء بالتعويض ود كرت 
فى ذلك د أنالحك المستأ نف فى محله للا سباب 
الواردة به والق تأخذ بها هذه الحكمة . 

دو حيث انالمتهم دفع أمأم امحقق بأنه استأجر 
الدراجة من عجلانى يمجزور ذ كر "عه وقد 
أهملت الادارة أن تحقق دفاعه سؤ الالعجلاق 
وحيث انه من المحتمل أن يكون الدفاع 
صحيحا وأن يكون صاحب الدراجة قدحصل 


على العلامة بعد دفع الرسوم المستحقة وقى هذه 


الخالة لا يكون هناك محل للفضاء با لتعو يض ولا 
بالرسوم الاستحقة لسيق دفعها . 
هذا ألشك يؤول لمصاحة المنهم » 
د وحيث انه يتضح مما تقدم أركل_ الحم 
المطعون فبه قد أخطأ إذ أدان المتهم طبقا للمادة 


وححيث ان 


٠٠‏ من ألقا نون رقم ع4 لسنة وم؟١‏ وقضى عليه 
بالغرامة ولميقض عليهف ذات الو قتبالتعويضات 
مع الغرامة امحكوم بهاوماتعلل به فى هذ االصدد 
غير جد ولامنيج قان تقدير التعو يضات على 
الصورة الواردة فى قانون الدمغة لايتفق إلاهم 
اعتبار التعويضات فى حم العقوبات إذ القول 
بأنها مقابل ضرر وقع كان ,تضى يطبيعة الخال 
ترك تقديرها ليكون على -حسب مقدار الضرر 
وأما عن احمال قيام صاحب الدراجة بدقع 
الردم عنبا فردود بأن الجرمة التى أدين المتهم 


:فيها لم حكن عن واقعة عدم دفم الرسم بل 


هي جرعة أخرى أخذت حكمبا وقرر لها 
«ووحيث انه لذلك تعن احابة ماتطليه 
النيابة بوجه! الطعرن وهو الفضاء على المتبم 
بالتءو يضات لالخزانة » وتقدر اللحكة التعويض 
الذى تح به بثلاثةأ مئال مثئة المليم رسم الدمغة 
المهرر على الدراجة أى مبلغ .م قرشا 
( طمن اانيابة ضد على جير شكر رقم ١408‏ سنة 
١لاق)‏ 
كا 
؟١‏ ماأبو سنة 1١951‏ 
سرقة . شادم - ءال مدوءة المسلم اليه لي.كون أمانة 
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أيه . اختلايه . 


خيانة أمائة ٠‏ يده على امال عارضة غير 
مقصود بها اتقال الميازة , سرقة - تكييفالمكمة الابتدائية 
لوقائع الدعوى يأنها خيانة أمائة ٠.‏ #كييف عكمة الدرجة 
لثانة لها بأنها سرقة . خلو الحمكم مما يفيد عرضية الحيازة . 
قصور «بطل 9٠‏ 

المبدأ الثانوى 

١ . 5 7 5 2‏ 
ليكون أمانة ديه يسك مرتكيا لجرعة خيانة 


العدد الثا لك 


السمئة الث نية والعشرون 


الأمانة » أماإذا كانت يده على المالايست حيازة | غيدتلكالتي وردت بالك الايتدائى 


6]؟ 


قدأخطأت 


بل مجرد حيازة عارضة لم يقمد فيلان1 أ ا تطبيق القانون , 


الحيازة إليه فانه يكون مرتكيا لجر السرقة . 
فاذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقمة الدعرى 
بأنها خيانة أمانة وخالفتها محكمة الدرجة الثانية 
فاعتيرتها سرقة ول يكن ى الحم ما يفيد أن 
حيازة التهم للمال الختلس لم تكن إالامجردحيازة 
عارضة فبذايكون قصورا ف الح يعيبه و يبطله 

الكو 

« حيث أن مما ينعاه الطاع. ن على الحم 
المطعون فيه أن المحكمة الاستئنا فية سامت بالوقائم 
الواردة بالحج الا بتدائي يالنسبة للسحكوم عليه 
الارل واستندت إليبا ا ومع هذا فقد 
كيفت هذه الوقائع تكييفا آخر إذ 8 بدلامن 
تطبيق المادة وعس عقوبات التي طبقتها حكمة أول 
درجة طبقت الفقرة السا بعة من المادة ب عقو بات 
معتبرة أن الوتائع المذ كورة نكون جر بمة سرقة 
لا تبديدا يا جاء يحم محكمة أول فربجة مم 
أن شهادةاحجنى عليه الثابجة بالمحك تقطع بأن 
امحكومعليه الأول مخزنجى وليس يخا دمأ وعامل 
بل هوحارس على الأشياء المسامة إليه على سبيل 
الوديعة ا أن أقوال المج عليه الثابعة يمحضر 
الجلسة أمام محكمة أول دردة لا تدع مالا 
الشك فى أن مخزنه الذى سرق هو بمخلاف محل 
ابيع الذى _ملكه بيجبةأآخر ى وأن مفاتيحالمخزن 
كانت دائما فى حوزة الحكوم عليه الاول - 
ويقول الطاعن أنه لذلك اععرت محكمة أول 
درجة أن التهمة تبديد لا سرقة وأن الاخفاء 
النسوب إلى الطاعن لا عقاب عليه وأنه لذلك 
لكون المحكمة الاستثنافية وم 


و وحيثانه بالرجوع إلىا لمك الا بعدالى 
الصادر براءة الطاعن يبين أن حكمة أولدرجة 
أت فى الحكم ما شهد به امجن عليه من انه 
لاحظ عجزا ف البضاعة الموجودة بمخازنهالمعين 
عليها امتهم الأول الذى حكم عليه ولم يطعن فى 
الحكم ‏ مخزئجرا لحراستها وانه أخذ فىالبحث 
حتى علم من ابن الطاعن أنامحكوم عليه المذكور 
باع للطاعن بعض هذه البضاعة و أنها موجودة 
َ د كانه فأ بلغ الأهر تلضابط الباحث الذى 
انتقل معه لهذا 0 فوجد أن معظم هذه 
البضاعة ‏ كا أثبت الحك اعتراف امتهم الأول 

بمحضر البوليس إذ 0 انه اخذ هذه البضاعة 
لمن مخ زجي علمها و باعباللطاعن “مقالتالحكمة 
بعد ابراد ماتقدم ان ماوقع من الممهمالاول يعد 
خيانة أمانةوعقابه ينطيقعلىالمادة ١‏ معقوبات 
لا نالبضاعة كانت فى عبد ته فاختلسماو يددهاتم 
عرضت للطاعن فقا تأنماحصل منه انه اق 
بضاعة اختلسها امتهم الا ول يصفته اميتا علمها 
ومن ثم فلا عقاب عليه مادام مااخفاه لم يكن 
مسر وقا ‏ هذا ماجاءبالحم الابتدائى وبال جوع 
الى الحج الاستثنافى المطعون فيه يبين انه كيف 
الواقعة سرقة لاخيانة امانقو بنى اعتبارههذاط 
مايأ فى « وحيث ان الحم المستأ نف فى محله من 
حيث ثبوت الوتائ م عل الته الأول للاسبابالى 
يني علمها غير انهذه الوقائم تكون جر مة سرقة 
بالنسبة لهذا المتهم إذ أنه عامل عند المحنى عليه 
ويعتبر خادما او مسع<دما طيقا للفقرة السابقة 
من المادة لاوس من قانون العقوبات فاذا امتدت 
بده الى البضائع الموجودة بانحل واختاسها كان 


هى لم ند كر وقائم ذلكسرقة معأ قبا عليها طبقالحذهالفقرةمن تلكالمادة 


خري 


الددد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرونْ 


د وحيثانه يبينمماذ كران الحكر المطعون 


فيه خالف فى تكيف الواقعة حك حكمة اول 
درحة وأسس قضاءدعل ماقاله من أن الا ختلاس 
الذى يقع من التابع على مال مخدومه يعد سرقة 
بغير أنيعنى بالتفريق بين حالة الحادمالذى نعيث 
يعال مخد و مدالمسل اليدمته ليكون قىحيازته أ مانة 
لدىه تلك التهمة.التى نج ب انيعد فمها الاختلاس 
جرمة خيانة امانة وحالة الحادم الذى لاحيازة 
فعليةله على المال واتماتكون يدممجرد يدعارضة لم 
يكن مقصودا مها ١‏ نتقال الحازة اليه وهذهالالة 
هي الى يكون فا الاختلاس سرقة . ولا كان 
من الواجب على الحكمة الا ستئتا فية بعد أ نخا لفت 
ممكمة أول درحة واعتبرت أن ماوقع من امهم 
الاول سرقة لاتيديد ان تبين علةذلك وأساسه 
المستمدمن وقائع الدعوى . أما أنهاتقرر الوقائح 
التي أوردها الحكم الابتدائى عن اللتهم الاول 
“م تكتني بالفول انها تكون جر مة سرقة بالنسبة 
اليه بناء على مجرد القول هنها أنهعامل عندالجى 
عليه وترتب على ذلك ادانة الطاعن فى جرعة 
إشفاء اشياء مسروقة فنى هذا الاجمال منها 
قصور يعيب الحكم ويبطله . 

د« وحيث انه لما يتقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه بغير حاجة لبحث باق أوجدالطعن . 
(طمن عبد الجوادمطمطفى مد ضد الثياية وآخر مدع حق مداق 
رقم .حوراستة راق ) 

//ا 
١‏ مانو سنة ١غوا‏ 
حيوانات متاسة . ا المنصوص عنه فى الادة 

( الادة ٠ع‏ سا ووم ) 

المبدأً القازوبى 


إن معنى الْقَتضى الوارد 1 فالادة مومس 


عقو بات هو الضرورة التى تلحىء الانسان إلى 
الاضرار بالميوان . ومنثم فكياكان فى الامكان 
انثاء خظ اطيوان أنه وله احرف عرار كان 
جرعة عليه فالمتتضى يكون منمدما . و بناء على 
ذلك إذا كان الات بالحكم أن التهم أحدث 
ضررا بليغا “تروف لانه وجده فى زراعته و رََ 
المحكدة فى ذلك مقتضيا ترتفع به امسئولية 
الجنائية عن التهم لأنه كان فى وسعه أن يرد 
اللآروف عن زراعته من يوان يوقم به أذى 
فان الحكمة لا تكون مخطئة ولا يصح الطعن 
على حكمها من هذه الناحية . 
المارن 

د حيث ان محصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن الطاعن طلب أمام محكمة أول 
درجة التأجيل لاعلان شهود تفى و لكنها لمتجبه 
إلى ذلك » ؟ أنه تمسك أمام محكمة ثانى درجة 
بهذا الطلب فلم تجبه| ليه أأيضاً » واعتقدت خطأ 
أن الطاعن يتمسك بسماع الشهود على واقعةعدم 
ذبحالحيوان مع أنه كان يرعى بذلك إلىإثيات 
أن إصاءةالحيوانإ ما حدثت بالقضاء والقدر . 
ويقولالطاعن أن عدم إجابته إلى ماطلب يعتبر 
إخلالا مق الدفاع مبطلا للحكر . 

د وحيث انه بالرجوع إلى محضر جلسات 
حكمة أولدرحة وبين أنالطاعن طلب قأول 
جلسة التأجيل لاعلان شهود نفى وأحا بتهامحكمة 
إلمطلبه ء ولكندق الجلسةالتى تأجلت الدعوى 
إليها لم نحضر شهوده ولم يتمسك يبصفة أصلية 
حضورمٌ بل أبدى طلاب إعلامهسم على سبيل 
الاحتباط مما يدل على أنه لم يكن جاداً فى هذا 


العدد الثالك 


السنة الثا نية والعشرون 
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الطلب ولم يكن متمسكا به فاذا ماتقدم بهذا | الطاعن الجدل فى هذا التقدير الصحيح مادام 


الطلي للمسحكمة الاستئنافية فانها لا تكون 
مضطرة لاجابته إذأنها ليست ملزمةفى الأصل 
سماع الشهود إلا إذا رأت هى ضرورة ذلك » 
ومادام الطاعنم يتمسك لهذا الطلب أماممحكمة 
أول درجة بصفة حدية كا سبق البيان فليس له 
أن يعيب أمام محكمة النقض على الحكمة 
الاستثنافية أنها لم نجبه إلى طلبه هذا . 

« وحيثان محصل الوجبينالثانى والثاك هو 
أن المادة موم الى أدانت الحكمة الطاعرن 
بموجيها تشترط لتطبيقها أن يكون قد حصل 
للحيوان ضرر كبير «دون مقتض ؛ وأن يكون 
هذا الضرر يفعل مباشر من الطاعن . ولما كان 
الحكم الاستئناق المطعون فيه سل أن الطاعن 
شاهد الحيوان فى زراعته فأخذ فى طرده خشية 
تلفبا فان الطاعن يتمسك بأنماوقع منه كانله 
القتضي الواردق المادة المذاكورة . هدا وركن 
العمد فى اصابة الحيوان غير متوافر أيضاً لأن 
الطاعن +يصببه بالطوبة التى ألقاها عليه لطرده 
وإما الحيوان هو الذى جرى وقتكئذ فاصطدم 
باحدى الخدائد المثيمة فى الأرض قأصيب » 
واستدل الطاعن على ذلك بأن الاصاية حدثت 
للحيوان من الامام لانبا لوكانت حصلت من 
الطاعن الذى كان يطارده لاصا بته من حلف . 

«ووحيث ان المقتضى المذ كور فى المادة موم 
عقوبات هو وجود ضرورة ملجئة لفتل الحيوان 
أوالاضرار به ومن ثم فلا وجود هذا المنتتضى 
كلما كان فى الامكان اتقاء خطر الحيوان أو 
ضرره بأبة وسيلة أخرى غير ارتكاب جر»ة 
عليه » ولاكان الحكم المطعون فبه قد أثبت 
أن الطاعن أحدث الضرر البليغ بالحروف جرد 
أنه كأن بزراعته ولم بر فى ذلك متعضياً تر تفع 
بهالمسئولية الجنائية عن الطاعن فانه لايقبل من 


كان قى مقدوره أن برد الحروف عن زراعته بغير 
ايقاع الأذى به . 

« وحيث انه فما يتعلق بتوافر ركن العمد 
فانمالر جوع الى الحكم الابتدائى الذى أدان 
الطاعن وتأيد لاسبابه استئنا فيابالحكم المطعون 
فبهيبين أنالحكة أثبنت أنالطاعن ألفىالحجر 
على الحروف فأصابه وم تصدقدق دفاعه بأن 
الحروف أصيب من حديدة اصطدم بها » قاذا 
ماأداننه على أساس أ نه تعمد اصا با روف فان 
ذلكهنها يفيدأنها اقتنعت هن الاّدلةااتى أوردتها 
عنعدم صحة دفاع الطاعن واطما نت الى أن 
أنه تعمد ماوقع منهاصابةالحروف ‏ وهتى تقرر 
ذلك كانت مجادلة الطاعن لا تمدو المناقشة 
الموضوعية فى أدلة الدعوى وهوما لا رسو 
طرحه إدى محكمة النتقض . 


( طمن منود عفد حميده ضدالنياية رقم4؟4! سنة 8دق) 
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٠ أجرارات الحاكة . ادعا, عخالفتها ه سيل الاثيات‎ - ١ 
العبرة فى خالفة الاجرارات أو عدم عخالفتها صحقيقة‎ 
الواقم . عدم الاشارة فى محضر الجلسة أو فى الحم‎ 
. مجرد الاشارة شط الى ثى, عنها‎ ٠ الى شى. خاص ببا‎ 
. لا يدر بذّاته القول بوقوع الخالفة‎ 

( المادة ومم تميق ) 

ع - حك . قاض لم حضر تلارة الحم . توقيعه على نسخة 
الحم الانصلية - الغرض منه ٠.‏ يجرد عدم توقيعه ‏ 
لا يطل المكم . التوقيع على مسودة الحكم لا على 
تسخته الاأصلية . لابيطله . مناط البطلان . عدم 
اعتراك القاضى فى اإصدار الكم 

( المادتان ٠٠١‏ و بإ مراقات ) 

؟ - قاض . نقله الى محكمة أخرى . متى ترول عته ولاية 
الفضا, فى المحكدة المتقول متها ؟ . تبلينه مرسوم النقل 
بصفة.رسمية من وزير العدل ٠‏ 
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زنا 


- دعوى الزوج . المراد متها . مجرد شكواء أو طليه 


رقم الدعوى . 
( المادتان وسم جوع مب سيرم ولابو؟ ) 

ىم - دعوى الزنا . القرق بينباوبينسائر الدعاوىالعمومية ٠‏ 
تقديم البلاغ والنازل عنه ٠‏ تقديم الووج شكواتء. 
جريان أجرارات التحقيق ونا 5ة فيبا . 

- المتيم بالزنا . الاأدلة الى تقل وتسكون حجة عليه . 
المرأة ٠‏ اثيات الزنا عليها . يصح بطرق الاثيات كافة 

( الادة مممع ع وبرو) 

- المتبم بالزنا . أدلة الاثبات . التليس . المقصود منه . 
جواز اثياته يشبادة من شاهدوا هذه الالة . حالة التايس 
فى هذه الجرية غير الحالة المعرفة فى المادة م نحقيق . 
الغرض من المادة م تحعيق ٠‏ 

- المتبمبالرنا .: أحلة الاثبات . لايشترط أن يكون الدليل 
مبائر! بذاته , عدم صراحة الذليل ٠.‏ لا مائع من 
الاعتاد عليه , 

( اللادة وجوع سا ورم ) 

و - قانون . تطبيقه . حق القاضى الرجوع الى الوثائق 
التشريعية والا"عمال التحضيرية لتحديد معتى الا”لفاظ 
الواردة فى تصوص القانون 

٠ تنازل الروج . ادعا, الزوجة حصول التتازل ضمنا‎ - ٠ 
٠ تحصيل القاضى من الا"دلة والوقائع عدم قيام التنازل‎ 
. أنحصيل سائغ . لاتحوز مناقعته فيه‎ 

. سرية المكاتيات‎ -1١ 


اعتقاد الروج بوجود رسائل غرام 
من. عشيق زوجته فى حعيية يدها الموجودة فى بيته . 
حقه فى الاستيلا. على هذه الرسائل ولو خلسة - 


استشباده عا على زوجته ٠‏ 

١‏ واقمة زنا حصات فى بلد أجنية . حقيقباهنالكر ليق 
الدعرى . محاكة اليم عن واقمة أخرى حصلت 
إالشراء جوازها ٠‏ 

+؟؟- اثبات 


ه صورفوتوغرافية للا وراق. هتى جوزا لاستشهاد 
بها فى الدعاوى الجتاتية ؟ 
+2 5- - 3 مداولة القاضى ى القضية لاصدار لمكم 5 


عاست عما أجراء فى أثنا, ذلك 5 لايحوز . 
المبادىءالقانونية 


9- إن الشارع فى الادة 9م من 


قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى 
إجراءات الجا كيةهو اعتبار أنها جميما - على 
اختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى » 
على ألا يلون من وراء ذلك إخلال ما لصاحب 
الشأن من الحق فى أن يثدت أن تلك الإجراءات 
قد أملت أو خولفت فى الواقم . وذلك بكل 
الطرق القانونية إلاإذا كان ثابتا بمحضر الجلسة 
أو بالىم أن هذه الإجراءاتقد روعيت » ففى 
هذه الخالة لايكون لمن بدعى مخالفتها سوى أن 
يطعن بالأزوير فى الحضرأوف الحكم . وهذا 
يلزم عته أن تكون المبرة فى مخالفة الإجراءات 


أوعدم مخالفتها هى يحقيقة الواقم . و لذلك 


فإن تجرد عدم الإشارة فى محضر الحلسة أوفى 
الحكم ال خوتخاصيا ار عرد الإشارة 
خطأ إلى ثىء عنها لابيرق حد ذاته القول 
بوقوع الخالقة بالفمل بل يجب على من يدعى 
الخالفة أن يقي الدليل على مدعاه بالطر يقة التى 
رما القانون . 

؟ - إن الشارع إذا نضق المادة ؟١٠‏ 
من قانون المرافعات فى الواد المدنية والتحارية 
على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمموا 
الدعوى مانع عنعه من الحضور وقت تلاوة الحم 
فيكتفى بأن يوقم على نسخة الك الأصليةقبل 
تلاوه -- إذ نص على ذلك ولرينص عل البطلان 
إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عتى بالنص 
عليه بصدد مخالفة الاجراءات الواردة فى الواد 
السابقة على هذه المادة والواد التالية للها مياشرة 
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إعاارا ادبا جاب التوقيم جرد إثبات أنالحكم 58 ققد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه الصلحة 


من سعم الدعوى » ولم يرد أن يرتب على مخالفة ٠‏ 


هذا الإجراء أ بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع 
للقاضى الذى ممع الدعوى وإ نحضر النطق بلحم 


فلا بطلان مالم يثبت أن هذا القامى لم يشترك 1 
بالفعل فى إصدارالحم فى هذه المالة يكون الحم . 
باطلا كا تقول المادة ٠٠١‏ من القانون المذكور . 

وكلما ثبتاشتراك هذا القاضى فالحكم كان الهم . 


صحيحامهما كانت طر يقة هذا الثبوت . فالتوقيع 
- على مس ودة الحكرم لا على النسيخة الأصلية 
لايبطل الح : 

-- إن صدور مرسوم بنقل القاضى من 
محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى 
إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لايزيلعنه 
ولاية القضماء ف السكمة المتقول منها إلا إذاأبلغ 
إليه من وز ير العدل بصفة رحمية . 

ء - إن المادتين +7ا؟ و /الا؟ من قانون 
العو بات الخالى (المقأبلتين للمادتين مس وسيهم» 
قديم ) إِذ قالتا عن الحااكة فى جر يمة الزنا بأنها 
لاتكون إإلابناء على دعوى الزوج لم تقصد كلة 
« دعوى 6 إلى كثر من مجرد شكرى الزوج 
أوطلبه رفم الدعوى . 

ه - انجر عةالزنا ليس ثإلاجرعة كسائر 
الجرائم نمس امجتم لافيهامن خلال بواجبات الزواج 
الذى هو قوام الأسرة والنظام الذى تعيش فيه 
الجاعة » ولسكن لما كانت هذه الجرعة نتأذى مها 
فى ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته 


أن وجب رضاء الزوج عن رفم الدعوىالعمومية 
بها . و إذا كان هذاالاجاب قد جاء على خلاف 
الأصل كان من الواجب قصره على الخالة الوارد 
بها النص وعدم التوسع فيه . وهذا يقت اعتبار 
الدعوى التى ترقع بهذه الجريمة من الدعاوى 
العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء 
فى الحدود المرسومة له أى فياعدا البلاغ وتقدعه 
والتنازل عنه . وإذن فتى قدمالزوج شكوامفامها 
تكون ككل دعوى تمجرى فيها جميع الأحكام 
اللقررة للتحقيق الابتدائى وتسرى عليباإجراءات 
الحاكة » ولاحجوزتحر يكها ومباشرتها أمام الحاع 
من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعيا يق 
ع ا 

> - إن المادة “/ا؟ من قاثون العقو بات 
الحالى المقابلة للمادة +؟ من قانون المقوبات 
القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها « إن الأدلة 
التى تقبل وتكون جع على امهم بالزباهى القيض 
عليه حينتلبسه بالفعل! واعترافهاو وجودمكاتيب 
أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل 
مسل فى الحل الخصص للحريم © تتصد بذلاك : 
سوى الرجل الذىيرتكب الزنامع المرأَة المتزوجة 
فهو وحده الذنى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة ٠‏ 
المعينة المذ كورة حيث لا جور إدانته إلا بتاء 
على دليل أو أ كثر منها . أما للرأة فاثبات الزنا 
عليه يصح بطرق الائبات كافة وقالقواءدالمامة. 

١‏ ب إن المادة كلا من قاثون العقو بات 
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إذ نصت عل التليس بفعل الزنا كدليل منأدلة 
الاثبات على الهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم 
تقصد التلبس كاعرفته المادة + من قانون حقيق 
الجنايات. و إذن فلايشترط فيه أن يكونالنهم 
قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفمل » بل يكفى 
أن يكون قد شوهد فىظاروف لاتترك عند قاخى 
الدعوى محالا لاشك فى أنه ارتسكب فمل الزنا 
وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو 
أوضاع معينة فلاجب أن يكون محاضر يحررها 


مأموروالضبطيةالتضائية فى وقنها بل مجوزلاقاضى . 


أن مكون عقيدته فى شأنها من شبادة الشهود 
الذبن يكونون قد شاهدوها ثم شبدوا مها لدية . 
وذّلك لأن الغرض من الادة ه من انون نحقيق 
الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة كلا؟ 
مذ كورة . إذ القصود من الأولى هو بيانالحالات 
الاستثنائية التى دول فيها لمأمورى الضبطية 
القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه ‏ 
لكى يكون ععليم صحيحا أن يحجروه و يثبتوه 
فى دقة . أما الثائية فالمتصود منها ألا يمتمد فى 
إثبات الزنا على التبم به إلا على ما كان من الأدلة 
صر يحاومدلوله قر يبامن ذات الفمل إن لم يكن 
معاصرا له لا على أمارات وقرائن لايبلغ مدلوها 
هذا للباغ . 

م - إن القانون فى المادة /ا؟ عقو بات 
بتحديده الأدلة التى لايقبل الاثبات بشغيرها على 
الرجل الذى يزنى مع الرأة المتزوجة لا يشترط 
أن تبكون هذه الأدلة . مؤدية بذاتها فوراً 


ومباشرة إلى ثيوت فل الزنا 
توافر قيامدليل من هذهالأدلةالعينة - كالتلبس 
أو الكاتيب -- يصح لاقاضى أن يعتمد عليه 
فى ثبوت الزنا ولولم يكن صر بحا فى الدلالة عليه 
ومئصيا على حصوله . وذلك متى اطمأن بناء 
عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا . وفى هذه الحالة 
لاتقيل مناقثة القاضى فما انهى إليه على هذه 
الصورة إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه 
ليس من شأنه أن يؤدى إلى التنيجة التى وصل 
إلها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لانجب 
أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً 
بل لمحا كم ع وهنا من أحمن خمائمن 
وظيفئها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل 
الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستتخلص منه 
ما ترى أنه لا بد مؤد إليه 


5 وإذن قعنك 


ه - إنه وإن كان من القرر أنه 
لاعقو بة إلا بنص يعرف الفعل المعاقفب عليه 
ويبين المقو بة الموضوعة له مما مقتضاه عدم 
التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنالى وعدم 
الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس 
معتاة أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق 
التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد المنى 
الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسما 
قصده واضع القانون . والمفروض فى هذا المقام 
هو إلمام الكافة بالقائون بمناه الذى قصده 
الشارع مادامت عيارة النص تحمل هذا المعنى 
ولا تتعارض ممه . 
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نمف 


٠‏ - إن التنازل الذى يذعى صدوره | بكون له أن يستولى واو خلسة على مأ يعتقد 


من الزوجالمرفوعة دعوى الزن بناء على شكواه 
لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن لأنه 
نوع من الترك لابد من إقامة الدايل على 
<صوله . والتنازل إن كان صرحا أى صدرت 
به عبارات تفيده ذات ألفاظها فانالقاضى يكون 
مقيداً به ولا يجو ز له أن حمل معنى تنبو عنه 
الألفاظ أما إن كان ضمنيا أى مستفاداً من 
غبازات لأتدل عليه يذانيا اوعنم تمرفات 
معز وة لمن تسب صدورها إليه كان للقافى أن 
يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء مأ يستخلصه 
من الأدلة والوقائع المعر وضة عليه . ومتى اذهى 
إلى تيحة فى شأنه فلا يجوز مناقشته فيها إلا 
إذا كانت المقدمات التى أقام عليبا النتيجة 
لاتؤدى إلييا على مقتشى أصول امنطق . 

١‏ - إن الزوج فى علاقته مم زوجته 
ليس على الاطلاق عثابة الغيرفى صدد السرية 
المقررة للسكاتبات فانعشرتهما وسكون كل منهما 
إلى الآ خر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من 
تكاليف لصيانة الأسرةّق كيامهاوسمعها ذلك 
يخول لكل منهما مالايباح للغيرمن مراقبة زميله 
فساوكه وفى سيره وفى غير ذلك ممايتصل بالحياة 
لكل بكرن عل دوتو ريا 
يسمعله عند لاقتضاء أن يتقصى ماعساه يساوره 
من ظنون أو سكوك لينفيه فبهدأ باله أ ليتبت 


الزوجية 


قد حامت حولما عند زوجها شبهات قوية قانه 


بوجوده من رسائل العشّق قى حقيبة روجته 
الموجودة فى بيته وضحت بصره » ثم أن يستشهد 
باعل زوجته إذا رأى محا كتها جنائيا لاخلالها 
بعقد الزواج . 

٠‏ -- أن عدمالفصل فى واقمة زناحصلت 
فى بلد أجنيية (فرنسا) وحققت هناك لا يمنع من 
اك الهم عن واقمة أخرى حصلت ف مصر 
نكن س يفش النظر عن الواقعة الأخرى 
جر عة الزنا . 

٠‏ - يصمح ف الدعاوى الجنائي ةالاستشباد 
بالصور الفوتوغرافية للا وراق متى كان القاغى 
قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائمها إلى أنها 
مطايقة تهمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها 
وتقديره فى هذا الشأن لا تصح الجادلة فيه لدى 
عكة النقض لنعلقه بموضوع الدعوى وكفاية 
الثبوت فيها . 

4 - متى كان القاضى قد سم الدعوى 
وفنا للاأوضاع القررة فى القانون فلا بيصم 
إذا ما خلا إلى قسه ليصدر حكمه فيها ‏ 
يحاسب عما جر به فى هذه الخاوة وعما إذا كانت 
قدانسعت لأنروى ف الم قبل النطق بهأوضاقت 
عن ذلك فان مرد ذلك جميعا إلى ضمير القاضى 
وحله لا حساب عنه لأحد ولا رقاية عليه فيه . 

اكور 

« من حيث ان الطاعنين إستندان فى أوجه 


الطعن المقدمة منهما معا على الهكم إلى وجوه 


فض 


العدد الثاكث ‏ السنة الثانية والعشرون 


متنوعة قسماها | لي طوائف وأ وردا تحت كل طائفة 


ماف رعاهعنها من جز ئيا تالطائفة الا ولى . 
يول الطاعنان أنالحكم المطعون فيه بذاته 
يعتبر غير موجود أ ىباطلا من نفسه . وذلكأولا- 
لأن الحكمالذى جب أنيد كرمن ثلاثة قضاة 
لابد أن يدون ضمن با ناته أنهءصدرمن هؤلاء 
القضاة الثلاثة بالاسم وأن يكون فيهمايدلعلى أن 
هؤ لاءالقضاةمالذين عدوا المراقعة ف الدعري 0 
وقد نص عللذلكفالمادة. ٠٠١‏ من قانونالمرافعات 
قالموادالد نبةوالتجارية » السكن! السك المطعو نَ 
فيه بعدأن3 كرأنه صدر « تحت رياسة حضرة 
صا حب العزة حمدتو فيق رضوان باكرئيس الحكمة 
ويحضور حضرى فؤاد عزيز وبحى مسعود 
القاضيين 6 اننبى بذ كر أنه « نحت رياسة حضرة 
أ بوالعينين سالمالقاضى و بحضو رحضرق مصطق 
عبد امجيد وحمدجمال الدين » » أمامهذا التناقض 
بين العبارتين يكو ن! لحك على مقتضى بيا ناته صادرا 
من هيئة غير معروفة أو غير صادر من أحد ‏ 
وثاني! لأنه إذا أخذ بالبيان الأول يكونا لمكم 
قد اشترك فيهقاض لم بحضر المرافعة وهو حضرة 
فؤادافتدىعزيز ءو إذاأ خذيالبيانالأخيريكون 
الحكم قد أصدره قاضيان لممحضرا المرافعة ‏ 
وثالثا ب لان قاضبين من القضاة الذين سععوا 
المرافعة ‏ وضماحضرنا رضوان بك و بي مسعود 
لم محضرا جلسةالحكم » والمادة ٠١١‏ من قانون 
المرافعات تفضي بأن الحكمفىهذه الحالة لايجوز 
النطق به إلا إذا تحررت نسخته الا صلية أولا 
ووقع علبها من ميستطع م نالقضاة الذين سمعوا 
المرافعة الحضور فىجلسةالنطق به » لكن الحكم 
لمطعون فيه نسخته الاصاية ليس عليما توقيع من 
القاضيين اللذين تعذ رعلءهما !_لحضورء بل الموقمعليها 
هوحضر ذأ بوالعينينسالمو حده الذى نطق بالمم 


ف الجلسة » و بناءعلل هذاالتدو ينف نسذة الحكم 
الاصلية يكون لمكم قدصدرمن قاض واحدمن 
القضا ةالثلاثة لذ ين مععوا المرافعة فهبوورقةلاقيمة 
لما ء و يقول الطاعنا ن أنه قدخطر عل الافهام أن 
القا نون يعنى بنسخة الحكم الا 'صلية وهىالتى 
يسمما القانو نالفر نساوى والمصرى ق ترجمته 
الفر نسية ع:دم8]1 مسودة الحكم فاذا كان 
علمها توقيع القاضيين اللذين لم محضرا جلسة 
الحكم كان ذلك كافيا » ولكن هذا خطأ ذان 
ترجمة عننام1]لة, بكلمة مسودة ترجة غير 
صحيحة يفضي عليهبا النصان العربى 
والفرنسي معا » «الفرنسى عنى بالكلمة 
أصل الحكم ذاته والعربي يعير عنها بنسخة الحكم 
الأصلية » فبى أصل الم وى الى تخد 
منها الصور الرهعية التنفيذية وغير التنفيدية » 
ولما كانت هذه النسخة الأصلية خالية من توقيع 
القاضبين الذين لم يحضرا النطق بالحك واما 
عليها و قيع قاض واحد «و الذى نطق به في 
الجلسة فالمصسكم ورقة لاغية هن نفسبا . 
ورايعا ‏ لانه اذا سل يأن النسخة الأصلية 
لحك تساوى مسودته فانذلك لا يصحح الموقف 
إذ ان توفيق بك رضموان الذى و قمعل المسودة 
قد تعين مستشارا ,»قفتضى مرسوم صدر فى ١‏ 
أغسطس سنة 41و فأصبح من هذا اليوم 
مجردا من ولاية الفضاء فى محكة الاسكتدرية 
وما كان #وز له أنيتداول أو يشترك فىاصدار 
الحكر ء أمامايقال من أن هذا المرسوم معلق 
تنفيذه على تبليغه من و زير العدل فهو غير سديد 
لأن المرسوم لايمكن أن يعلق تنفيذه على افادة 
وزير » واما المرسوم يكون فى حاجة الىسلطة 
الوزير من ناحية التو لية الجديدة للقضاءالجديد 
نظرا الى ان الموظف فى هذه الخالة لايستطيع 


العدد الثالك 


أن أن يتتحم دار المكمة ليجلس فيها ولايستطيع 
أن ينتحم جلسة الماك ليسحلف العين ولا بد لامام 
هذه الاعمال من عمل الوزير » ولكن قما 
ختص وال الولاءة الأولى فذلك قد تم 
بجر دصد ورالمرسوم . وخامسا - لا نالنسحة 
الأصلية التى نجعل المكر قائما اذا لم يحضر 
القضاة الذي نأ صدروه جلسة النطقبه علنا يجي 
أن نحرر قيل النطق بالحكم م تقول المادة 
٠‏ مراقعات فى صراحة » وذلك امكو ند ليلا 
رسعيا لائزاع فيه على “أنه قد صدر ممن يجب 
صدوره متهم م لتكون من ناحية أخرى عملا 
دالا برسعيته و-حجيته على اثبات أن الح صدر 
من يجب عليهم أن يصدروه ويحضروا النطق 
به » وذلك ليتحملوا مسئوليته علنا اماما 
لاجراءات العلانية إلى آخر الفصل ف القضاياء 
ولهذا كانت هذه هي الال الوحيدةف القانون 
التى يجب فيها نحر ير نسخة الحكم الا صلية قبل 
النطق به وال يجب فيها توقيع لكاتب على الحم 
أيضا قبل النطق به والتى يجب فيها للضرورة 
القصوى أن يضحى بسر المداولة فبعم كاتب 
الجلسة بالحكم قبل اعلانه . 

«وحيت انالشارع فالمادةه,؟ منتانون 
نحقيق الجنايات قد نص على أرث الا صمل فى 
اجراءات الحا كة هواعتبار أنها جميعبا - على 
اختلاف أهيتها ‏ قد روعيت أثناء الدعوى 
على أن لايكون فى ذلك اخلال ما لصاح بالشأن 
هن الحق فى أن يثبت بكل الطرق القاثونية أن 
تلك الاجر اءات قدأ همات أ وخولفت ف الواقع . 
وذلك مالميكن ثابها محضر الجلسة أو بالحم ان 
هذه الاجراءات قد روعيت » فق هذه الالة 
لا يكون لمن يدعى مخا لفتها من سبيل لاثيات 
مدعاه سوى أن يطعن بالرُوير فى الحضر أوق 


السنة الثانية والعشرون 


افق 


| الحم . وهذا بلزمعته أنتكون المبرة فى عنالفة 


الاجراءات أوعدم عا لفتها هى محقيقةالواقم . 
ولذئك ؤان جرد عدم الاشارة ةق محضر الجلسة 
أوفى الهم إلى ثيء خاص بها أو وجود إشارة 
عنها مخالفة للحقيقة لاييرر فى حدذاته القول 
بوقوع الخا لفة بالفعل » إلا اذا ادعي صاحب 
الشأن, ذلك وأقام الدليل على مدعاه بالطريقةالتى 
رنعبا القاون فى هذه الخالة ‏ 

«وحث نالشارع اذنص ق الأده ١٠١١‏ 
هن قانون المرا فعات فى الموادالمدنية والتجارية على 
انهاذاحصل لا حد القضاة الذن'ععوا الدعوى 
ا عن الحضور وق تلاوة الحكم فيكتني 
بأنموقع على نسيذة الحك الا صلبةقبل تلاوته 
اذ نص على ذلك ولم يخسص على البطلان إذا 
لم محصل هذا التوقبع مع أنه عنى بالنص عليه 
بصد دعا لفة الاجراءاتالواردةق الموادالسا بقة 
نبلىهذهامادة وف المواد التالية لها مباشرة إمما 
أراد باجا بالتوقيع مجرد إئيات أنالحكّصدر 
همن “كم الدعوى و1, رد أن برتب على خالفة 
هذا الاجراء أى بطلان . فاذا لريوجد أىنوقيع 
للقاقى الذى تمع الدعوىو يحض النطق 1 
فلا بطلان مالم يثبت أن هذا الفاضى لم يشتر 
بالفعل فى اصدار الحكم ففى هذه اللالة 0 
الحكم باطلا ؟! تقول المادة ١٠٠١‏ من القانون 
اللذكور . وكا ثيت اشتراك هذا ألقاغى فى : 
الحكم كان الحمكي صيحا مهما كانت طر طريقة 
هذا الثبوت . والتوقبع على مسودة الحكم فى 
هذا المقام أدني إلى الحاطر وأقطع فى الدلالة 
علىهذا الاشتراك . أماالتوقبععلى نسخةالحكم 
الاصلية وان كان هو الذى جرت به ألفاظ 
النص انما يقتضيه من اطلاعالكاتب على الحكم 
قبل النطق بدمع ما ذلك مافيدمن نتائيج هو الذى 


ا العدد الثالك - السنةالثانية والعشرون 
دعاالى مادرجت عليه انحا كم من التوقيع على يقتضى بقاء القاقى بلا عمل حتى يم تقله » م 


المسودة بدلا من النس<ة الاصلية . وهذا وان 
كانت فيه عنا لقة للنص قى ظاهره الا أن فيهصونا 
ليجب للاحكام من سرية من جبة و ليس فيهما 
سلف القول تفويت لغرض الشارع من جهة 
أخرى . 

و وحيث انصدور مرسوم بتقل الفاضى 
من محكمة الىأ خرى أو بترقيتهق السلكالقضائى 
إلىأعلى من وظيفته محكمة أخرىلاءزيلعنه 
ولايةالفضاء ف احكمة المتقول منها إلااذا أ بلغ 
اليه بصفة رسعية من وزير العدل . هذاهو الذى 
يقتضيه النص فى المرسوم, على تكليف الوزير 
بالعمل على تنفيذه » وهذا هو الذى جرى عليه 
العمل ء وهو الذى اوحظ باطراد لدى أولى 
الا“مر في تقل الفضاة أو ترقيتهم . وذلك لان 
الا"خذ خلافه ‏ فضلا عن ا لفته لمقتضى نص 


ا مرسوم - يستوجب عل الفاضي دائما بتقله فور 


صدور المرسوم لي متنع من فوره عن اصدار 
أحكام لاصفة لهفى اصدارها » وهذا يستحيل 
أن يكون » لا نه يصيح أن يصدر المرسوم والقاضى 
حالس لتقضاء أو وهو فى محكمة نائية أو وهو 
فى ظروف أخرى تدل بداتها علي عدم علمه 
بأمر قله . فىهذه الصور وأشباهها تكون كل 
أحكامه ياطلة » ولا" نهذا لايصح أنيكون ‏ 
قداقتضت الضرورة وضع ضابط لهذه الخال . 
وهذا الضانط هو أن يكون الحد الفاصل بين 
ولايةالقاضى للقضاءف الحكمة القدمة وولايته 
ف الحكمة الجديدة هو قيام الدليل القاطع على 
علمه بالنقل وذلك بطريقة تبليغه ربعي بالمرسوم 
من وزير العدل القائم على تتفيذه لا الاعياد قى 
ذلك على مجرد اؤتراض العم لديه . ثم ان هذا 
أيضا هو ماتوجبه المصلحة , اذ الا" خذملافه 


يقتضي اعادة نظر جميع القضايا التى يكو ن الفاضى 
المتقول قدمععها قبل تقله وما تصدرفيها الا حكام . 
وهذاو حدء ا فيه منضياع الوقت والجهدوتأ خير 
الفصل ف المنازمات والجرائم وما مجر ذلك اليه 
من تهوين شأن العدالة فى انظار الاهلين يدل 
حا عل أن القائون انما أراد أن تبقى ولاية 
الفاضى حت يباغه الوزير المرسوم الصادر بنقله . 
ووحيث انه ثابت محضر جلسة الحا كة 
أنالفضاة الذين مععوا الدعوى فى جميع جلساتها 
مم ممد توفيق رضوان وأ بوالعينين سالم ويحي 
مسعود » وأن الذين نطقوايا حكم با لجلسةالعلنية 
ممأ بوالعينين سالم ومصطفى عبدالجيد وتمدجمال 
الدينالمذ كورون فى نباية الحكم . وثا ب تكذلك 
مسودةالحكم توقيع كلمن مد توفيق رضوان 
وأ بو العيتين سالم وحبي مسعود» وهذا قاطع فى 
أنالقضاة الذين“ععوا الدعوىثمالذين أصدروا 
فيبا المحكم الذى وقعوا على مسودته . أما 
ماجاء ف صدر الحكم من أن الميئة التى أصدرته 
نت مشكلة من القضاةحمد توفيق رض و أنوفؤاد 
عزيز ونحي مسعود فانه ليس الا خط ماديا 
وقع فى ذ كر اسم الفاضى فؤاد عزيز بدلا من 
القاضىأ] بوالعينينسالم » وعلةهذا الحطأ ‏ على 
ما يظهر هو أن الحكمة كانت مشكلة فى أول 
جلسة حددت نظرالدعوىو لمتسمع فيها مرا فعة 
اطلاقامن أو لئك الفضاةالثلاثةالذين صدراحكم 
بأسعائهم قلا عنهذا المحضر . ومق تقرر ذلك 
و كان الطاعنان لاينازعان فى أن القضاة الذين 
سععوا المرافعة فى الدعوىثم بعينهم الذ. نأ صدروا 
الحم فيها وثم ثمالموقعون على مسودته »كأن 
لا وجه لكل ما أثاراه في أورداه نحت عنوان 
الطائفة الا'ولى من وجوه طعنهما 1 


العدد الناك ‏ 
الطائفتان العا نية والثا لثة 

يفول الطاعنان فى الطائفة الثانية ان الحكم جاء 
هعيبا متعينا نتقضه وذلك : اولا ‏ لأنهقال وان 
الأعس الأول الذى دلل بهالدفاع على هذهالنظربة 
(وهى أن كلية دعوى فى المادة عام منقانون 
العقويات ليس معنتاهاج رد الشكوى ) ان هوالا 
استذتا ج نظرى نحت لا يستند الى ثىءمن الما ئق 
التارمخية التى تتصل بالتشر يع المصرى الحديث بل 
مما لفيا عا لفة صمارخة اذ العروف ان المشرع 
المصرىعند ماوضع تاتون العقويات فىسنةمم١‏ 
نقل احكامه من القانون الفر نسى وثبت على هذه 
القاعدة فى التشر يع الى الآن اللهم الا القليل من 
احكام الشريعة الغراء التى اخذ بها ء وفى هذا 
القول خرووج من القاض عن مأ هوريتهالفضائية 
وهى تطبيق الفا نون ا تدل عليه نصوصه لفظا 
اونظرياء والح يقرران هذا ودفاع نظطرى 
بحت فبواذنداخل ىمأ موريةالقاضي وهو وحده 
الذى يجب عليه تطبيقه ء فقول الحكم بعدذلك 
انه ليميا هذا البحث النظرى بل يأخذ 
بالحقائئق التارمخية التي تتصل بالتشريع انما هو 
اطراح للميادىء وما تفيده المبادىء هن النظر 
النقهى.: والتشر : يع الملزم للقاضى اما هو نصوصه 
وما تدل عليه نظرياء ولا يبوجد تار ييخ ملزمغير 
اعمال التشر يع التو الية اخذا من اقدم قانون الى 
مأبعده لماستطرادأ الىالقا نون الذىتلاه وهكذا 
مع تدا ول القوانين ذأنهذا هو العارريخ التشر يعي 
الذى بجوز لعلماء القفانون ولقاضي ان ستنيطوا 
منه ديد مهاف التصوص د اما التاريخ الذى 
نتصلبالتشر يع » فيتقمم الىقسمين ناما انيكون 
موافقا للنص الذى يوضع واماان يكون خالا 
له» فى.الخالة الأول جوز الرجوع اليه والا 
للاخبار والروايات والاحاديث _.وهى تحمل 


السسئة الثانية والعيشرون 


ها 
الصدق والكذب - وتغليبالحاعلى نص صر يح » 
وهذا لامكن ان يقول بهاحد ادالاخيار حيلف 
وتتناقض والمقام مقام كافون للعقوبات ستحيل 
ان يفرض على الناس العلم بالاخبار وتفضيل 
الراجح على المرجوح باعتبار انذلك تقوم مقام 
النص ‏ اذن فقول الحكوانه يستبعد الاستدلال 
النظرى أىالفقهى ويطبق التاريخ انما هومن 
نا حي ةالقاضى اعد املأ مو 7 اس 0 
وجلال الفضاء اما يقوم على النظريات العامية 
السليمة الى تثار امامه و يتناوها بالبحث , 

وثاننا ‏ لأنه خا لف الشارع بناءعلى اسياب 
متخاذلة متناقضة اذ قرر فى الحيئية الخامسة ان 
دليل الدفاع هسند الى نصالمادة بام منقانون . 
العقوياتاللصرى وه تقول لا مجو زمماك,ةالزانية 
الا بناء على طلبزوجها » تمسار <تى وصل الى 
الحبثية التاسعة فقال فها و يقصدالمشرعالمصرى 
هن كلمة ( دعوى ) فى الادة سم عفويات كابة 
(الدعوى)المعنىالمعرو ف عادة لها , الدفاعاذن ا 
قد اسعند الى نص صر بح ظاهر ق الفاظهوقى. ., 
معناه المعروف عادة » و ليست قراءة التصوص. 
وطلب تطبيقها بالفاظها جدلا نظريا ء ثم انفهم 
الاستد لال الواحدمرة أنه نظرى مح تواخري 
بانهللفظى ممت لايدل إلا على ان الدفاع ضاح 
بين المتناقضين » و فضلاعن ذلكفان نجاو زالقاضى 
حدود سلطته واضخ هن قول الحكر أن هن حقه 
ان.يلغى هذا النص الص ريح وان لايتقيد ماتدل 
عليدالفاظه « عادة » وان من حق محا فى توقيع 
العقوبات ان تضع من عندها نصا مغابرا لانص 
الصر يسح الذي جاء ف القا نون وفى ذلكأ يضاتعد 
على الناس جميما وتكليف لمم بلمحال ؤان الناس 
لامجوز ان يكلفوا يغهم قا نو نالعقوبات اللا هاتدل 7 
عليهالهابظهعادة والفبم المادىهو فهم! و ساطالتاس 
ل( 


ضف 


ولا يكتقهم الشارع ان يكونوا جميعا قغباء او 
هرحن يتركون الألفاظ الصرحة ثم يبحتون 
وراءها على مأقد يقال ان خطأ أوصوابا أوعلى 
مايصح الجدل يه ؛ فبذا اذن كله هدم لمأ مورية 
القضاء من أساسها وتهديد للناس فى حياتهم 
وحريامم . 

وثالنا - لأندقرر ان فى نص قا نو نالءقوبات 
المذكور غموضماولبسا وأنه لذلك يفسره بالترجمة 
الفرنسية وبرى ان هذه الترجمة تقتضى توقيع 
العقوبة على الممهمين فذ كر خيمن الحيثية التاسعة 
«وتعلل المحكمة هذا النموض أواللبسالظاهر 


فى النصوص المر بية» معاركف ذلك الذى ذكره 1 


يتناقض مع قوله بأن النص صرييح ظاهر المعنى 
العادى : و يقتضى ان بحكربا لبراءة بلا ترددلان 
اللبس والغموض شك » والشكفىقا نوزالعقوبات 
بؤول لمضاحة الهم ء وتوقيع العقوبة لايكون 
عن طريق التفسير والتأويل بل لابد لذلك من 
النص الصربح الذى يفهمه الناس كا يقتضيه 
اللفظ « عادة » واذن ةالحم قدقرر العقوبةوعللى 
خلاف مفهوم النص العادىتمانه منجهة أ خرئ 
يقول مّة أن الدفاع نظرى بحت ومرةانالنص 
صر يخ المعنى لا يعد والفهمالمادى » مريصفه ا خيراً 
بأنه تموض و لبسو أمامهذه التقرمراتالثلاثة 
يستبعد لحك الفول العلمى النظ رى البحت و يستبعد 
النص ما يدل عليه من ا معنى إلصر ييح وستبعد 
الغموض أيضا ويحمله ظاهراً إعتادا علىماسعاه 
بالمتقاثق التارحخية أى الروايات والاحاديث النقواة 
عن بعض الذين اتصاوا باعمال االمحكومة فى 
العبد القدم . 

ورابعا ‏ لان المحكمة نجاوزت سلطتها إذ 
قا لت فى احيثية التأسعة المذ كورة « تعلل! لمحكمة 
هذا الغموض أ واللبس الظاهرق النصوص العر بة 


العدد الثا اث السنة الثانية والعشّرون 


بأن اللشرع المصرى لا بدأ فى وضع القوانين 
الحديثة مستمداً إباها من الفوا نين الفر نسية عر 
عن الكلمة الفر نسة الواحدة بكلات عر ببةمختلفة 
فى بعض الواضع دون أن يقصد الخروج عن 
المعنى الذى ترهى اليه الكلمةالفر نسية اأشار إلى 
ذلك حق وكي لالمدعى المد ىق مرا فعته و مذ كرته 
66. 5 ذلك أنرجال النا نون فى مصر 
لم+يحكونوا قد تواضعوا بعد على إصطلاحات 
وكلمات ققبيةبالذات تد ل علىالمعتى الذى ينقلهمن 
الكات الفر نسية التى تعارف عليها القفباء ورجال 
الفا نون ق فر مسا من قبل بلكان تتا رللكلمة ألفر أسية 
الواحدة كلمةعر ببةفى مو ضعو كله ة أخرى تحتوى 
على معنا ها فى موضي ع آآخر » “و هذا اعلان صريح 
من القاضى بعدم أهلية الشارع وبأن القاضى 
يغتصب لنفسه الولاية على الشارع يستبدل من 
نصوصه مأبرى أنه مظهر من مظاه ر عدم الاهلية » 
ومع ذلك فانهلوسلٍ بأن الشارعكا نلا يدر معى 
كماته لكان واجباعلى القاضي حما وهو يطبق 
قانون العقوبات أن يحترم ماقله الشارع . 
وخامسا - لأنه أبدل الداع الذى عرض 
ع الحكة بدفاع وضعه من عنده ويتنا قضص هه 
الدفاع المعروض ثم بنى حكمهطلى ذلك الذى! فترضه 
فلم يصدر فى الواقع حك فى الفضية المعروضة . 
فقدحاءفى االحيثية الرايعة «ووحيث ان الدفاععن 
المنهمين قال أن المشرع المصرى استمد أحكام 
جرعة الزنا منأ حكامالشربعة الغراء ثم أفاض 
الدفاع فى الشرح والتفصيل فى أصول الشريعة 
الغراء ورتيعلى ذل ككله أن الزنا فى.الفاتورف 
المصرى إنهو إلاعبث بعقدعر فى لاشأن لأحد 
فيهغيرالزوجين فهى ليست جر عة على انجتمع » 
ثمقال « وحيث انالدهاع دال على هذه النظرية 
بأمرين الأول ... والثاتى أنالنصوص العربية 
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يفف 


فى جرعة الزنا قى القانون المصرى تشير مجلاء | ذلك ببعض الاهور التى صدرت منه ومنها أنه : 


إلىصدق هذءالنظرية والى أنها مأخوذة من 
أصول الشر يع ةالغراء فبي نذا لف النصوص امنا بل 
لحا فى القانون الفر نسى مثا ل ذلك أنالمادةس امن 
قانون العقوبات المصرى تقول ( لامجوز محاكة 
الزانية الا بناء على دعوى زوجها ) ينا تقول 
المادة >سجم من القادون الفر نسى ( لامجوز التبليغ 
عن زا الرأة الا بواسطة الزوج ) ثم ضرب 
الدفاع أمثلةأخرى وردت تفصيلا فى مرافعته 
ومذكرته » . والواقع أن الذى يرويه ال؟ 
هذا التحديد الدفاعالمعر وض غير صحيح عفان 
الدفاع قرر شفويا وكتاية فى يحثه المكتوب 
عكس ذلك اما فذكر أن هذه المادة ( سبوب ) 
رخذ عن الشريمة الغراء وبين انهانما لف <> 
الشربعة عخا لفةصريحة » و بي نالسبب لبذه انا لفة 
بأن اقامة الحد للزنا فى الشريعة بملكه كل فرد 
من الناس ء فدعوى الزنا فى الشر يمة عامة وأما 
القافون المصمرى فققد اعتبرها فردية وقررهاللزوج 
وحده »أماوقدجمعت كل البحوث القانونية الى 
قدمتفى هذاامثال الوحيد الذي وضعه الحكم 
فكان طبيعيا أنترى المحكمة عدم صحة الدفاع 
كلهو حينئذ يكون الحكمقدصدرتقريرا لدفاع 
وضعه منعنده فهو باطل . 

وسادسا _ لا" نه أخطأ وهو يتتحدث عن 
الدفاع بتنازل الزوج عن دعواه فبدلة بنقيضه 
ثمأخد يسردالأدلة التى عرصها الدفاع لاثيات 
التنازل و لكنهفىهذا الحصرترك الد ليل الاقطع 
وهو تفريرالمدعي بل تقريراته المتوالية الصر محة 
بالتنازل ثم ذكر الادلة التي جوز فيها للقاضي 
التقدير دون مراقية من محكمةالنفض » فقدحاء 
فيه ه وحيث ان الدفاع عن المنبدين ينسب الى 
المدعي المدلى أندتنازل عن الدعوى و .يدال على 


سكت عن التبليغ بعد اطلاعه على ما كأن بين 
المتهمين وظل يعاشرها ومنها أنه كان .يرسل 
إلى المتهمة الا ولىرسائل تحمل معانى الودوالتدلل 
ومنها أنه إ:#ا قصد بالدعوى تصيد الادلة 
للوصول إلى حكم بالطلاق وانه بعدواقعةباريس 
سكت عن التبلبغ عن الجرعة وأخذ يفاوض 
محا المتهمة ليحصل عل الطلاق, . ثم يعد ان 
حدد أدلة الدفاع على التنازل هذ االتحد يد'اضياف 
الىهذا «ووحيث ان مسألة التنازل عن الدعوى 
مسألة تقدرها المحكمة وتستتتجها هن ظروف 
الدعوى ووتائعها . وهذه الفاعدة الاخيرة 
صحيحة ولكن تطبيقها دود بأن يكو التنازل 
معروضا على أنه ننيجة لوقائع تقبل تقديرالقاضي 
فى هل هى صحيحة أو باطلة تم تقبل استتتاجه 


فى دائرة العقل ص ناحية سلامة الاستنتاج » 


ولكن نحديد الحم للا دلة على التنازل ليس 
صحيحا » فقد “تصرف فى هذا الشأن فأسدل 
مستارا على التنازل الفاطع'الصريح ولم يذكر من 
الأدلة الا ما يجوز فيه التقدير قط » والواقم 
ان التنازل الذي عرضه الدفاععلى المحكمةاما 
كأن دليله بالقاطع الذى لا يبتى للقاضى سلطة 
:قدير ولا بحث !ما هى تقريراتالمدعي نفسه 
مرات عديدة يأنه قد تنازل عن طلب العقوبة 
ومن البدمبهى انه إذاقرر المدعى بلسا نهتقريرات 
صر يحة بأنه قبل تقد.م الدعوى الجنا ئية كان قد 
تنازل عنها فالفاضى لا يملك الحكر على خلاف 
هذا الاعتراف ء اللبم .إلا اذاطعن صاحبهذه 
الاععرافات بطعن يقبله القانون » ولم حصل من 
هذا شىء » والحك قد أسد لعل هذه الاعترافات 
المتكررة ستاراكثيفا كأنها متقدم ديلا للتنازل 
فهو إذن لم يبطلبا .فبقيت ثابتة بلاقضاء . على أن 
هذ الاعترافات التي بمسك بها الدفاععن المتهمين 


العف 
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لاسبيل للشك فى أنهاعرضت فاهامبينة فى عضر 
الجاسة مرارا ياتا صرحا ثبت فى المحضر أن 
الدفاع قرأها فى الجلسة مرارا من واقم 
صبححن العحقيق . 
وسايعا ‏ لأنه لويعرض للدفاع الذى أثير 
لدى الحكة الاستئنا فية وأغفل الردعليه حقيقة 
أنه قرر ف الحيئيةالنا ثة “مف الثامنة أنه لابدله أن 
يردعلىالدفاع الجديد » غير أنه مع 
و بعد أنانتهى من الببحث القسانونى على الأساس 
الذى تقدمذ كر ه تركالموضوع كلهوجميع الادلة 
التي تقدمت لاثبات البراءة ولم يتعرض لدليل 
. واحدمتها يكلمة بلو+يشراليها » ثمجعل أنكل 
الادلةالتى عرضت ف الموضوع قد اتحصرت فى 
الطعنعلى شهادة السائق رينو باو وكتب عنها 
حيثيتين م يضمنهما حت حقيقة ماقبل ىحق هذا 
الشاهد أو حقيقة شبادته الى رواها » ذلك أن 
السائق كان موضوع شبادته أنه لاحظ تلك 
العلاقة لول مرة فى باريس وأن الذى لفت 
نظره وجعله رستتتج تلك العلاقة واقسان 
إحداهما أنه نظر السيدة ندخل فى اللوكاندة 
الى كان يقم قيبا الرجل ف يوم معين حدده 
بالتار بيخ وهو فى سنة +مو؟ة وحدد الساعات 
والدتائق فىساعة كذا ركيت » وففساعة كذا 
صر فته » وق أنه لاحظها تدخل الاو كاندة ء 
وفأية دقيقة رآها رج منها ومن أى باب » 
وهذا كلهيرويه فى أكتور سنةم*ة1 بعد 
الواقعة يستتين » تمقالاته افترض هلمالعلاقة 
رد دخوها اللوكاندة والمقيمون فيها لون 
المثات بل وكان فيها على ارجح بعض أقاريها 
وعلى الت كيد كثيرون منعارفيها » لحكنه على 
كل حال رأى أن محدد أن هذه الزيارة كانت 


تقرمره هذا 


الثانية . 


الزيارة بأسبوعين بالضبط »ومعبيان:التواريخ 
والساعات » حصلت زيارة مثلها . بتاءعلىد لك 
فالواقعة التى يقررها الشاهد تستلزم أن الرجل 
التقصود أقام بارس خمسة عشريوما أو أقام 
وما بت هوذ لك أليوم الاول ثم رجع فى ذلك 
اليوم الثابى خصلت فيه الزيارة » كذلك أمام 
هذهالشهادة - وهى تقتضى حماوجودالرجل فى 
باريس يومين يفعمل بينهما أسبوعان _قدمالدفاع 
جواز السفر للتدليل على أن هذه الواقعة كاذبة 
من أساسها لأرت الرجل لقم فى باريس مدة 
أسبوعين أبدا حتى محصل الزيارئان ولميرجم 
الييبا بد أسبوعين أبدا حتى حصل الزيارة 
وهذا الدليل كان قاطعا فى ناثبات 
كذب سائق المدعي : لكن الحم بدا بقوله 
أن الدفاع قدم جو از السفن يسعدل بهعلى أن 
« تردد الزجل على باريس كأن لفترات قصيرة 
ومتباعدة لا نسمح عقلاباجماعه بالمتهمة » وهذا 
هو ابدال الدقاع بغيره . 

أما عن ابدال شبادة السائق بغيرها فان 
الحك قد وضع بدا أن الشهادة كانت قاصرة 
على مقا بلات خفية ‏ هكذا اجالا وبدورلك 
تفصيل ولا تحديد أيام حتى يجوز القول بعد 
ذلك بأن جواز السفر لا من من صبحة الشهادة 
وأماعن ترك اللموضوع كله فقد ترافمالدفاع 
أمام ممكة الاستئناف ق الموضوح -. بعد أن 
انتبى من البحث القانوى ومن التنازل ‏ أربعة 
أيام كاملة » ومنالمستحيل أن تكون المرافعةى 
هذه الايام المتوالية قاصرة على الطعن على شهادة 
السائق 5 روى الحم ولقد كانت امرافعة فى 
تلك الايام شاملة للا"دلة الموضوعية مججيسسع 
أطرافيا وكان هم الدفاع منصرفا إلى تكذيب 


-للرجمل المتقصود , .ثم حدد كد لك أنه بعد هذه ا المدعى فى جميع أقواله وإك الشك باعبرافاته 
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؟ 


الضرنحة التى ندل على كذ بشبؤده والى السك 
هذه الاعيرافات لاثيات أ ندقد اسيتاأ جر جميع 
-.أول#ك الشهود الدين تقدم هم بعد تقر برهوعدة 
هرات أنهلاشبود لديه مطلفا وأنه لايوجدمن 
يعل: عن الواقعة أأحد أصلا فاذا به ويعد سنة 
كاملة يتقدم بشهود عديدين فقرروا أ ندعل منهم 
موضوع الشبادة قبل تلك التفريرات ى 
التحقيق . 
هذا و ينعى الطاعنان ف الطائفة الثالثة على 
الحم أنه أهدر نصوص القانون الصريحة ذلك 
أن الذفاع: سك بالمادة مم عقوبات قدم 
٠‏ “لقا بلة للمادة عياب فى القانون الجديد لأنها 
ضريحة فىأنعقو بة الزوجةإ ما ملكها الزوج 
ولا تطلب إلا يدعواه "هو فلا شأن للنيابة 
فى الحصومة ء والدعوى فردنة لا عمومية 2 
والتياية لاتتقنم إلا الدعوى العامة ولا تحقق إلا 
فها وعقب الدفاع على ذلك بأن تصرف النياية 
من نحقيق وضبط أوراق إتما كانتصر فاباطلا 


0 لاايعمل بتتائجه ولا تقوم به حجة . ثم يمسك 


الدفاع بنص المادة م 075 عقوبات وي 
صرمحة ف أنها قد اختلفت عن نص القانون 
الفر نسىو لكباضق مع ا هم الشرعي فتسوى 
بين الرجل وامرأة تسوءة تامةىوصف الاتهام 
وق وحدة العقوبة على خلاف نص القانون 
الف نمى فانه يصف الرجل بالشريك ثم بزيد 


فعقايه» ولهذا التوافق بين الفانون المصري” 


٠‏ والح الشرعى ومع مخالفته نص القانون 
القِرخمي فى الوصف والعقوية تائم كبرى فصلها 
الدفاع واستنتج نتائجم! . 5مك الدفاع كذاك 
بنص المأدة.مم .عقو بات'» وهى صربحة 
. '. فيّأن' تحديد الآدلة ينطبق على كل من الرجل 
والرأةبلا فارق بينهما وذلك طيقا لحك الشربعة 


الغراء أيضا وهى صريحة أيضا فىتحديد نوع 
التلبس المقصود » وهى تتفق أيضا هع القاعدة 
الشرعية » وصرمحة كذلك أنما تأخذ عن 
الشريعة لأنها جعات الاعتراف د ليلا وهو ليس 
واردا فى نص القا نونالفر نسى . وكان للا عول 
المقررة فىهذه النصوص تناج حاسمة ف الفضية 
لأن هذه النصوص- على ص راحتها لم تتحقق 
شروطها ‏ وقد تناول الدفاعقيحثهالنصوضص 
الفر نسية ف القا نون الفر نسى الأ صيل مالنمميوص 
العرنسية للقانون المصرى ثم النصوص العر بية 
وشرحالحلاف العظم بين هذ هالنصوص الأ خيرة 
و بين نصوص الموادف النسيخةالفرنسية» وخرج 
بأنتطبيق النص العر ىهو و حدهالجائز أ ماتحاهى 
المدعى المدلي فقدتمسك ما هوثابت فى الأذهان 
خط من أ نلق نون المصرى وضع أولا بتصوصه 
الفر نسية فبي الأ صل ءتمترجم بعدذلك,فان حصل 
خلاف بين النصين فلايد من الرجوع إلى لأصل 
غيرأن الدفاع عن الطاعنين كان قد شرح للحكة 
فى بيانه أن هذا القول تهدمه النسخة الفر نسة 
بنصها انها صدرت بعبارة صر نحة وضعباالشارع 
حت كنع الناس عن الجرى هم هذا الومم الباطل 
فنص على أن هذه النسذة إنما هى:ترجمة عن 
النستنة العريية . فالأأصل هى النسخة العربية » 
وهى التى جب العمل بها عند ذلك قال امي 
المدعي ان تقرير الشارع هذا تقرزبر إما أريد 
به الحافظة عل المظاهر الرسعية فقط وأن شراح 
القانونالمصر بين استداو امنأ قوال الذءنعاصروا 
ذلك النشر بع القدي على أن النسخة ال مبية وضيعت 
أولاء فاعترض الدفاع على هذا القول بأنه فى 
موضوعه ووصفه الفاوتى يكون دعوى باثبات 


'صورية نص الشارع بقوله. أن النسخة.الفر نسية 


ترجمة لتقربر بطلانهذ االنص بناءعل يكذ ب الشارع 


برف 


فيه»وهذالا يملكدمتر افع ولا بملكدقاض .و لكن | 
الك ذكر أن الشارع في ذلك الوقت عندماوضع 
قانو نالعقوبات فى سنة سملم سير بأ لفاظ فقهية 
وتعذرعليه اتعبيرعن معاتى النص الفر نسى فعبرعن 
المعتى الواحد بكلمة تم عن هذا المعنى بذاته بكلمة 
أخرى. وهذاغيرسديدفضلاعما فيه من خروج 
القاضي عن سلطته . أولالآن هذه المواد تخا لف 
خا لفة صر محة نصوص القا نون الفر نمى ف اللفظ 
والعنى » فلا يمكن أن تكون متقولة عنه ‏ 6 
قيم الحم بها نحد الترجمة الفرنسية منقولة 
بالحرف الواحد عن النص الفر نسى في التىوقم 
فها الحطأ . وثانيا ‏ لأنالشارح إذ وضع على 
النسخة الفرنسية أنها ترجمة فانه أراد بذلك أن 
الننسخة'العر ببةهى النافذة وحدها » فلايسع أحدا 
أن يقول أن الترجمة هى الأصل . وثالثا ‏ أن 
الشارع عند وضع المادة ممم عقوبات فى سنة 
عم ولا مكن إذاقصدأن ينقلباعن نص القائون 
الفرنسي - وهو يتككم عن البلاغ ‏ أن يعجزعن 
ادراك معنى هذه الكامة وعن ادراك الفرق بين 
البلاغ والدعوى فيعبر بالدعوى وهويربدالبلاغ 
فانالفارق بين الأمرين يدركهكل انسان ء بل 
أنالشارع قسه فى سنقعهم١‏ وضع فالقانون 
يابا خاصا عماده التغرقة بين البلاغ والدعوى » 
فلا بدانه قصدإلىما كتب : وواجبالقاض عل 
كل حال أن يفترض أن الشارع قصد ما تدل 
عليه أ لفاظه الصربحة فلا ينازح فبها . ورايعا 
لأ نالشارع المصرى رجع إلى التشريع فىقا'ون 
العقو بات سنة 4 قو ضع هذه النصوض لذائها 
بلا تغمير : ثم رجع أيضا إلى التشريم بذاته فى 
سنة بمو ١؟‏ فوضيع النصوص القدمة كا فى بلا 
تغيير ولا إصلاح ء والذى عرض على الشارع 
فى سنة 14.4 و كذلك فى سنة بمو١‏ إما هو 


العدد الثا نك - السنة الثانية والعشرون 


الننص العر بى وحده : عرض على مجلس الشورى 
فىسنةع ١9.‏ وتناقش فيه كاهووأً قره»وعرض 
على البرلمان فىسنة بحمو ١‏ وهو الذى عر فهالبرلمان 
وأقرهء ولم يعرض النص الفرنسى على أجد 
ولايعر فهالشارع ء فلا ل إذن للقول بأ نه هو 
أصل التشريع وأنالنصوص العر بيةلااقيم ةلا . 
كذلك ليس عفبوم أن يقال بأن الشارع وضع 
تشريعا بناه على جهل بمعانى « التلبس بالجريعة 
وأنواعه » » على أن هذا الشارع بذاته قى سنة 
مم ل قد عرف التلبس بالجر مةبأ نواعه » لكنه 
لماجاء إلى الزنما اخعارمن الا نواع الثلاثة للتليس 
النوع الاول وحده وهوالتلبس المقيق » وق 
هذه التفطة أيضاقد خالف الشرع المصرى نص 
اللقا نونالفر نسي مخا ثفة صر عحة » قلا ملك القاضي 
أن همل نصالمشرع فى بلده وأنيعمل بنص 
القانون الفراسى أو بترجمة تقلت ذلك النص . 
دووحيث ان المادتين سلابويا/ا؟ من قانون 
العقوبات الخالى المقابلتين للمادتين وم و وعم 
هن قاتون العقوبات القديم إذ قالتا عن الحا كمة 
فى جر مةالزنا بانها لاقكون إلا بناء على دعوى 
الزوج +تقصدا بكلمة «دعوى» إلى أ كثر هن 
مجرد شكوى الزوج أو طلبه رقع الدعوى . 
هذا هوا معني المتبادرمن سيا قالنص » وهوالمعني 
الذي اعتيرته النحاكم فى أ حكامها باطراد » وهو 
هو الذى كان مفبوما عند تعديل القا نون ق جميع 
المناسبات التى حصل تعديله فباء بل كان و اضحا 
إلى حد أن أحد أعضاء البرلان قي 75 يولبه 
سنة مس4١‏ اقترح استبدال كلمة «طلب بكلمة 
دعوى» فلم بر محل للاخذ باقتراحه على اعتبار 
أنالنص ليس في حاجةإلى زيادة ايضاح .وإذا 
كانهذا هو الممنى المفهوم من نص القاثونالفر نمي 
الذى أخذت عنه هاتان المادئان ومن نص 


المدد الثالك 
لترجمة الفرنسية لما امتنع أى شك فى هذا 
الشأن . 
« وحيثان جرعة الزنا !ما هىجر بمةكسائر 
الجرام يمس الجتمع لما فييامن إخلال يواجبات 
الزواج الذى هو قوام الأسرة والنظام الذى 
تعيش فيه الماعة » إلا أنه لما كانتهذهالجر بمة 
تتأذىمبا فىذات الوقت معملحةالزوج وأولاده 
وعائلنه فقد رأّي الشارع فى سبيل رطية هذه 
الصلحة أن وجب رضاء الزوج رفع الدعوى 
العموهية مها » وما كان هذا الايجابقد جاء على 
خلاف الل فانه جب قصره على ا خهالةالوارد 
بها النص وعدم التوسع فيهء وهذا يقنتضى اعتبار 
الدعوى المرفوعة بهذه الجر مة من الدعاوى 
العموميةفى جميع الوجوه إلا ماتتاول الاستثناء 
فى الحدود المرسومة له . وأذن فتى قدم الزوج 
شكواه فانها تكون ككل دعوى تجرى فماجميع 
الأحكاءالمقر رةللتحقيق الا بتدائى و تسرىعلها 
اجراءات الحا كمة.. ولايجو زح ريكباومباشرتها 
أمام امام من صاحب الشكوى إلا إذاكان 
مدعيا حق مدتى فبا . هذا هو مقعضي التفسير 
الصحبح للنصيوص وا هى » وهو الذى يتفق 
هع مانص عليه فى قانون تحقيق الجنايات بالمادة 
ألثا ئية منه من أنه «لا تقامالدعوىالعمومية بطلب 
العقو بة إلا من النيا بةالعمومية وبالمادة بإه١هن‏ 
أنه حال الدعوي على الحكة بتاء على أمر يصدر 
هن قاضى التحقيق أو أودةالمشورة أو بناء على 
تكليف المدعي عليه مباشرة بالحضور أمامها من 
قبل أحد أعضاء النياية العمومية أو هن قبل 
المددعى يا لحقوقالمد نية و بغيرذلك من مواد أخرى 
تدليحلاء علىأنهذا القانونفى الدعوىالعمومية 
لم يجعل للنشا ىشأ نا أز يدن حقه في تقدمشكواء 
ولمذا-فهولا يعتبره طرء فى الدعوى إلا إذا 


السنة الثانية والعشرون 


أفرفن 


أدعى بحق مدىى فيها وذلك فها ختص بحقوقه 
المدنية فقط , ولو كان الشارح لم .ستبر دعوى 
الزنا من الدعاوى العمومية وقصد أن يعدها 
مجرد دعوى شخصية لكان أفرد لما مكا تاخاصا 
وين لها النصوص الى تخرجها عن الأحكام 
العامة للدطاوى العموهية . على أنه حتى'إذا حاز 
الفول بأن هذه الدعوى تعتبر شخصية بالنسبة 
لكل من الزوجين فا بينبعامنعلاقةة نهل يجوز 
اعتبارها' كذلك بالنسبة للشريك الذى لات بطه 
بهما أية علاقةقا نونيةء وما كان من غير المتصور 
أن تكون الدعوى الواحدة بوجبين عل هذا النحو 
كان من المنعين القول بأ نها فما عدا البلاغ وتقديمه 
والتنازل عنه ‏ دعوى مومية تسير فما النيادة 
وتحققبا وتنصرف فبها كاتفعل. فىسا بر الدعاوى 
الجنا لية 

د وحيث أن المادة +لإومن قا نو نالعقوبات 
الحا لى المقا بلة للمادةمه؟ من قانونالعقو با تالقدم 
لم تفصد بالمتهم بالزنا قى قولها « ان الأدلة التي 
تقبل وتكون حجة على المهم بالزئا هى الفبض 
عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود 
مكاتيب أوأوراق أخرى مكتوبة أو وجوده 
فى مزل مسلم ف انحل ا مخصص للحريم » متقصد 
بذلكسوى الرجل الذى برتكبالزنا مع الرأة 
الممؤزوجة » فبووحدهالذى رأ ىالشارع أنخصه 
بالآدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز ادانته إلا 
بناء على دليل أو أ كثر منها أماالمرأةفائباتالزنا 
عليها .يصح بطرق الاثيا تكافة أو فقا للقواعد 
العامة هذا هو الذى قصدت | ليه المادة امد كورة 


' وهو المستفاد هنسياق النص وعيارته وهو الذئ 


استقر عليه قضاء احاكم فى تفسير تلك المادةوهو 
هو الذى كان قائمافى ذهن الشارع حين عدل 
لقانون العفوبات فى أ كثر من مناسبة حتى أ:ءى 


وفرف 


العدد الثالك - السينة.الثانية والعشرون 


سنة 19-5 أضاف الدليل المستمد هن الوجود 
فى محل المعد للح رم وهولا يتصور قيامه إلافى حق 
الرجل 5 أضياف الاعتراف ممه . فاذا كان بأق 
الأدلة قد أحذ عن الفاتون الفر نسي وهو صرح 
أيضا فى أنها متعلفة بالرجل و إذا كان تالرجة 
الفرنسية التي عملت عند وضع المادة المذكورة معينا 
فى نصها هذا المقصود على الصورة المتقدمة فان 
ذلك ههما كانأمر هذء الترجمة يكون أقطع قى 
الدلالة علرصدق النظر السا لف الذكر 
«دوحيث ان المادة >/ا؟ من قانو نالعقوبات 
الذ كورة إذنصتعل التليس يفعل الزنا كد ليل 
من أدلة الائيات علىالمتهم بالز نامع المرأءالممزوجة 
لم نتفصد التلبس 1 عرقته المادة بم من قانون 
تحقيق الجنايات . واذن فلا يشترط فيه أرنف 
يكون المتهم قد شوهد حا ل ارمكابهالز نابالفعل 
بل يكني أن يكون قدشوهد فىظروف لا تترك 
عند قاضي الدعوى بالا للشك أنه ارتكب 
فعل الزنا ب وائيات هذه الكالة غير خاصع 
لشروط أو أ وضاع خاصة : قلا بحب أنيكون 
محاضر بحررهاما موروالضبطيةالقضائية فى وقتها 
بل جوز للقاضى أيضًا أن يكو نعقيدته فىشأنها 


من شبادة الشبود الذ.ن يكونون قد شاهدوها . 


ثم شهدوا بها لديه . وهذا هو الذي جرى عليه 


قضاء الحاكم .باطراد.. وذلك لان الغرض هن |. 


المادة بم من قانون نقيق الجنايات غير الغرض 
اللملحوظ فالمادة +/ا؟ من قانون العقويات . إذ 
المقصود من الا ولىهو بان الا تالاستتنائية 
التى مخول فيهالأمو رىالضبطيةالقضنائية مباشرة 
أعمال التجقيق ! تمامقتضاه ‏ لكي يكونعملهم 
صحرحا ان. يحروه و يثبتوه فيوقته . أما الثانية 
فاللقصؤزدمنها أنلا يعتمد فىاثبات الزناعلى المتهم 
به الا علي ماكان من الادلةصر يما ومدولهقريباءن 


ذات الفعل ان لم يكن مماصرا له لا على امارات 
وقرائن لا بياغ مداولها هذا المبلغ . 

« وحيث ان القانون عند تحديده فى الادة 
+لارعقو بات الادلة التى لا قبل الاثبات بغيرها 
على الرجل الذى يزتى معالمرأة الممزوجة لم يشترط 
أن تكون هذه الادلة مؤدية بذاتها فوراومباشرة 
إلى يوت فعلاازنا . وإذن فعند توافر قيام 
دليل من هذهالادلة المعينة كا لتلبس أو المكائيب 
يصح للقاض أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولولم 
يكن صريحا فى الدلالة عليه ومنصباعل حصوله » 
وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا لايد. 
قد وقع فعلا . وفى هذه الخالة لا تقبل مناقشة. 
القاضى فماانتهى !ليه علىهذهالصورة إلا إذا كان 
الد ليل الذى اعتمد عليه ليس من شأ نءأن يؤدى 
إلى النتيجة التى وصل إلتبا . ذلك لانه لايجب 
- وققا للقواعد العامة أن يكون الد ليل الذى 
يفببى الم عليه مباشرا » بل لامحكمة ‏ ؤهذذا 
من أخص خصائص وظيفتها الى أ نشئت من 
أجلبا أن تكل الد ليل مستعينة يا لعقل وامنطق 
وتستخلص مندماترىأ نلا بدمق دإ ليه. وعجاد لتها. 
في ذلك لا يكون لها من معنى بوى فتح بابالمنااقشة 
فى مبلغ قوة الدليل فى الاثيات وهذا غير جائن 
لتعلقه بصمم الموضوع . 

2 وحيث انه وإن كان القرر أن لاعفو بة 
إلا بنص يعرف الفعلالمصاقب عليه ويبينالعقوية : 
الموضوعة له » مما يقتضى عدم الاخل فى القانون 


الجنائى با لقياس والتوسع في تفسير نصوصه 


إلا أن ذلك ليس معناه منع القاضى من الرجوع 
إلى. الوثائق التشريعية والاعمال التجضيرية 
لتحديد المعنى الصحيج للا" لفاظ الت وردبها . 
النص حسواقصده واضع القانون» والمفروض . 
فى هذاالمتام هو المام الكافة .با لقا نون :معناه الذى 5 


العدد الثااك ‏ 


إننف 


قصده الشارع مادامت عبارةالنص حمل هذا | وتفسيره ققط فأن المناقشة فيهلدى ع كة التقض 


المعنى ولا تتعارض معه . 

«ووحث ان التنازل الذى يدعي صدوره 
من الزوج الذي رفعت دعوى الزنا يناء على 
شعوام ليطي راصي ارخذ فيه بطريق 
الظن : لآنه نوع من الثرك » قلايد من اقامة 
الدليل على حصواه . والتتازل ان كان صرحا 
صدرت يه عبارات تفيده ذات أ لفاظبا فان 
القاضى يكون مقيدا يه ولا جوز له أن بحمله 
معنى تلبى عنه أ لفاظه ع أما ان ككآن ضمتنا 
مستفادا من عبارات لاتدل عليه بذانها أو من 
تصرفات معزوة من تنسب صدورها اليه كان 
للقاضى أ نإيقول بقيامه أو يعدم قياهه علرضوء 
مايستخلصه من الادلة والوقائع المعروضةعليه » 
ومتي انتهى الى نتيجةفى شأ نه فلاتجو ز مناقشته 
فيها الا اذا كانت المقدمات الى أقام عليهبا 
النتيجة لا تؤدى اليها على مقتضى أصولالمنطق. 

«وحيث انه بيين مما تقدم أن كل ما يثيره 
الطاعنان ببانين الطائفتين من وجوه الطعرن 
فمردود بأن ما يتعيانه على الحم من ناحية ماخاء 
يأسيا به خاصا بتاريخ التشريبم وعلاقة نص 
القانون حم الشربعة الغراء وبالفانون الفر نسى 
ومقارنة النص العريى بالرجمة الفرسية 
له الخ ما يتعياته من هذا كله لا محل له' . 
لألة حدق مع التسار بخطا الحكم فى شىء 
من هذا الذىيقولان به ونه لا ريصح أن يكون 
وجها للطعن » مادام الحم على حسب منطوقه لم 
مخطيء فىثىء يل قضى فى الدعوى على الوجه 
الذىيفق مع ألقا نون يا تقدم . وذلكلا نيك 
أسلامة الحكم أن يكون قد بى قضاء. على صحيح 
حم القائون, ولوأ خط ايرادعاةالتشريع أوق 
نحخرىتار وخه . وهتى كان إله* مر متعلقا با لقانون 


لاتكون مقيدة بما جاءنى الحكي من أسياب خاصة 
بهذا الأمر بل يصح عرض جميع وجوه النظر 
المتصلة به ولو لم يكن سبق عرضها على محكمة 
الموضوع » أوكان قد سيق عر ضهاعليهاو م تبحثها 
أو بحثتها على صورةخاطئة . أماعن دعوى الزنا 
وطبيعتها فان المحكمة إذانتهت الىالقول بأنها ‏ 
فم عدا وجوب شكوى من الزوج - من الدعاوى 
العمومية متخطيء فىثىء » ولذلك قلا تثريب 
عليها اذا ماهي اعتمد تف قضائها على التحقيقات 
الني أجرها النياية وعلى ما أسفرت عنه هذه 
التحقيقات . وأما عن التلبس فان الحكم 
قد 000 الى ان ماشهد بهالشبود الذين 
مكرم من ركريتهم الطاعنة الا ولى ثتردد 
خفية وق أوقات وظروف مريبة على الطاعن 
الثانى فل ١‏ بم فيه مفرده وتقضى معة همدة 
من الزمن ا - إلى أن ذلك توافر 
به خالةالتليس بالز نا ثما نهاعتمد ف ادانة الطاعنين 
على أقوال هؤ لاء الشهود التى اقتتعت منها امحكة 


.بأن فعل الزنا لابد قد وقع من الطاعنين فى 


خاوتهما معا ما اعتمد فى ذلك أ يضاعل أوراق 
وصور فتوغرافية لمراسلات ثبت المحكمة 
صد و رها من الطاعنين وجدت عند ا لطاعنة الآ ولى 
متها خطاب أرسله الطاعن الثاتى لما وذو بعيد 


. عنها يتضمن عبارة الى اشتهيك الآن ا . 


والمكم إذفعل ذلك لم مخطىء فى ثىء لأ نحالة 
التلبسلايشترط فيبا ‏ كأ مر الفول ‏ مشاهدة 
ذات فعل الزنا ولأنها يصمح ائيامما. بشهادة 
الشبود إذا استتخلص القاخى منهاثبوت الواقعة . 
فاذا أضيف اليها الذليل المستمد من المكانيب 
المنبادلة بين الطاعنين ومنبا ماهوصادرمن الطاعن 


الثاني ,كان ذلك أقطع.فى الدلالة على. وقوع 
. 6( 


عا العدت الما أث ا 


الجريمة وعلى عدم'الحروج على حم الفانون فيا 
مختص بطر بقة اثيات الز ناعلى أحد م الطاعنين . 
أما عن القول بأن الأدلة المعينة التى أوردها 
القانون فىباب الزنا اما تتعلق بكل م نالرجل 
والمرأة على السواء فغير صصح كا سلف . وأما 
عن التنازل فانه مق كان الثابت محضر الجلسة 
وما أورده الطاعئان بوجوه الطعن انهما نسيا 
الى المدعى با هق المدى اتهتنازل عن دعوىالزنا 
ولم يكن فما استندا اليه فى هذا الخصوص أية 
عبارة صرة فى التنازل الذى قالا به بل كل 
ما أورداه'عن ذلك عبارات جاءءتعلى لسا ندادعيا 
أنهائتضمن التتازل أوتفيده أوتقطع حصوله » 
وانحكمة رفىهذهالحالةاذ فصلت فىدعواهها قائلة 


انتنازلا م صل لايصح أن ينعى عليها بأنها . 


أخطأت لآن من -حقها أن تقوأ 
نه به ول ناد لتبا فماتقولهنكون فىالواقم مناقشة 
فى الوضوع غير مقبولة امام محكمة التقض . 
واذن فلايجوز للطاعنينمساءلتها فى شىء خاص 
بذلك مادامت النتيجة التى قالت يها لاتتعاردض 
مع ما مك به الدماع مل أدلة بل تسوغها 
المقدمات التى رتبت عليها . وأما عن عدم الرد 

على دفاع الطاعنين فى موضوع الدعوى فان 
الحكمة وقداقتنمت قتنمت «وقوع الجر مة من الطاعنين 
من الأ دلة الى أوردتها والتي هن شأ نها أنتؤدى 
إلى مارتعه عليا م تكن ملزهةبأن ترد على كل 
ها أثاره الدفاع ردا خاصا تستحدث فيه عن كل 
وجه من الا وجه الموضوعية التى أبدياها لنق 
ألتهمة م تفتده ع لان قضاءها بالادانة يفيد 
بذاته انها .م تر فى هذه اللأوجه ما يغير نظرها 
الذى ذهبت اليه ويعتيرلذلك أنه رداعل الدفاع , 
وأما فيا مختص بشهادة الحادم فانالمحكمة وقد 


أوردت من هذه الشبادة ما رأت الاخذ به 


ل ذلك مي اقتنعت ' 


السنة الثانية والعشرون 


لا ,ريصح مجاد لتبا على أساس كل ها وردق 
الشهادة من أوما إلى آخرها هن تفصيلات » 
ومادام ماذ كرته من ذلك يتفق وما قالته عرل. 
جو ازالسفر لحلوه ا يقو لالطاعتانأ نفسهما- 
هن تحد يدتواريخ وتعيين قئرات زمنية الخ . وبما 
لم يعرض الحم له فان المجادلة فى هذا الامر 
بعد ذلك تكون مناقشة فى موضوع الدعوى 
غير حائزة لدى محكمة التقض . 

د وهنحيثانهبن الوجهالاً ول من التقرير 
المقدم من الطاعن الثابى وحده هو يطلان 
الاجراءات التى بنى علما الحم »و بيانا لذلك 
يقول ان المحكة الاستئنا فية معت مرا فعةالدفاع 
عن المنهمين فىعشر جلسات بين فيها الدفاع وجوها 
جديدة لم تكن قد أ بديث لدى محكة أول درجة 
ثم أصدرت الحكة قرارها بتأجيل النطق بلحم 
خمسة أسا بيع مع تقدم مذ كرات فقدمها الدفاع 
فعلاو اققصر فيه بناء على طلب الحكة على الابحاث 
الفانو نيةدونسواها . و لكن الححكة أجات المحم 
أر بعة أسا بيع أخرى تأر بعة ثانية تذهى فى لوم 
١‏ أغسطس سنة 19.4٠‏ الى صدر قبهمر سوم 
بتعيين رئيس الحكة الذى سعم المرافمتمستشارا 
فى حكة الاستئناف » و كذلك صدرقرار بت جيل 
الحكم أسبوما آخر . و يعل قالطاعنعل كل ذلك 
اود فدلاات ره ان 00 


فللا ا أبمته 9 بل ثلاثة 
أيام لأن مرسوم التعيين أ بلغ ارئيس الحكمة فى 
٠؟‏ أغسطس ء والثاتى أن المحامين قبلوا طاب 
المحكمة ولم يدونوا فىمذ كراتهم المكتوية بعض 
د فاعهم اعتاد اعلى ان الحكم سيصدر فى فترة قصيرة 
لازول ممأ ماعلقه القضاة فى أذهاهم أ وقيدوه 
ق مذ كراتهم فكانفى نكرارتأجيل الحكر اهدار 
لحق الهم 


العدد الثااثك - السنة الثانية والعشر ون 


«وحيث ان مايقو ل به الطاعن فيهذا الوجه 
ليس مما يصح أن يعيب به خكر . قانه لايعدو 
أن يكون تكبنا بشىء غير قابل لتقصى الحتيفةآ 
فيه لتعلقه بأمس داخل بحت لا مكن يطبيعتهأن 
يكون لغيرضمير القاضي شأن فيه .يفت كانالقاضي 
قدسعع الدعوى و قفا للا وضاع القررةفالقانون 
قلا بصبح إذا ماخلا إلى نقسة ليصدر حكيه 
فها ‏ أن محاسبعما مجر فى هذه الحلوة وعما 
إذا كات قد اتسعت للروىقى فى الحكم قبل 
النطق به أو ضاقت عن ذلك » فان مرد ذلك 
جميعا هو كا تقدم ‏ إلى ضمير القاضي وحده 
لاحساب عنه لااحد ولا رقيب عليه فيه 

2 وحيثانأحاصل الوجهين الثانى والئاك 
أن محكمة الموضوع أخطأت فيا ذهبت اليهمن 
أن المكاتيب التى قدمت صورهارتصلح للائيات 
لأنها تفيد قيام علاقة مماأراد الفانون العقاب 
علها » وكذلك] خطأت فى القول ,أمكان الاعماد 
عل الصور الشمسية,للمكاتيب و بأنسرةةأصولها 
لا.خدصورهاما يد خل فىو لاي ةالزو جعل زوجه 
وذلكلانالقانونإذ نص علىنوع ممينمن الادلة 
في هذه الجرمة ما قصد أن يعصم القاغضى من 
الاخذ بالد ليل المقلى كي يلتزم الد ليل المحسوس 
ويكون من غير المفبوم اذن أن يباح للقاخى 
الاستنتاج منعبارة مدونة فى ورقةومتنع عليه 
الاخذ با دلةأخرى قدتكون أقوىدلالة من تلك 
الكتابة ويضيف الطاعن إلى ذلك أن ماأورده 
الحكمعن و اقعة الضبط با ريس معيب من ناحية 
أنه اعتمد علمها لا ثيا تو اقعةاخرىق الاسكندرية 
وماكان مجوز الاستشهاد بذلك لانه ليس هن 
الادلةالعينة الحددةفى الها نون 

« وحيث ان الزوج قى علاقته مم زوجه 
ليس عل الاطلاق عثابة الغير فى صدد سرية 


نارنا 


المكاتبات فان عشرتهما وسكون كل منهما إلى 
الآخرومايفرضهعقد الزواجعلبهما من تكا ليف 
لصيانة الاسرة فى كيانها وسعمعتهاذلك »ول لكل 
متهما مالا بباح للغير من مراقبةزعيله فى ساو كه 
وفى سيرتهوقىغيرذلك ممايتصل بالحاةالزوجية 
لي يكون كلعلى بينة من عشيره وهذا يسمحله 
عند الا قتضاء أن يتفص ماعساه يساو رههن ظنون 
أوشكوك لينفيه فهدأً باله أو ليتثبت منه فيقرر 
فيه مابرتأيه . واذن فاذاكانت الزوجة قدحامت 
حوها الشببات وتقو تإلى الخد الذى نحدشعنه 
الحكر فاته لاشك يكون للزوج وهوممتلءاقتناءا 
بأنحقيبةز وجته الم جودة فى يبته نحت بصره 
مها رسا ئل من عشي ق أن ستو لىعلى هذه الرسائل 
واو خلسة لمأن يستشهدبهاعلى زوجمهإذا مارأى 
محاكمتها جنائيا لاخلاها بعقد الزواج 7 

« وحيث!نالصورالفوتوغرافي ةللا وراق 
يصح الاستشهاد بها فى الدعاوى الجنائية كلما 
اطمأن القاضى من أدلةالدعوى ووقائعبا إلى أنها 

بقة تمام المطابقة للاصول الى أخذت عنها 
وتقديره فىهذا الشأن لاتصح المجادلةفيه لدى 
محكة النقض تتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية 
الثبوت فا 

د وحيث ان الحم الابتدائى المؤيد 
لأسبايه بالحم الطعون فيه إذ ذ كرعن الأأوراق 
المقدمة فى الدعوىانها أوراق وصورفوتوغرافية 
لأوراق تراسل بن الطاعنين كانتعند الطاعنة 
الأولى وثبت لدى المحكةانها صادرةمن الطاعن 
الثاتى وأنها تدل قطماعلى أن علاقته بالطاعنة 
الاولي لم تكن بريئة بل كانت علاقة جنسية 
لم تضمتته هذه الأأوراق هن عبارات لا يمكن 
لبا إلا على ذلك كقوله د الى اشتبيك الآن» 
ود الى اغار عليك من ز وجك)» الخماساءبا لحم 


"أقارنن 


و إذ قال فى هذا الصدد أنه لايشترط أن تكون 
الأوراق الجائز الاستشباد بها فى دعوى الزنا 
صربحة فى وقوع الزنا بل يكنى أن يكون فيها 
ما دل عليه حسما يستتخالصه القاضى ويقتنع به 
وإِذ قال عن الاستشباديا لصو رالشمسية للاوراق 
أن الحكمة لها الحق فى ذلك وق اعتيار هذه 
الممور فى مقام الاصول مى اقتنعت بصحتبا 
ومطابقتها الاصول التى رسعت عنها » وإذ قال 
عن الدفم بعدم جواز الاستناد إلى تلك الاوراق 
لان حصول المدعى المد نعلي هالم يكن من طر يق 
مشروع ان اللدعى لما رابته الشكوك فى ساوك 
زوجته لاحظ أن هناك خطابات خاصةكانت 
ترسل اليبا بواسطة دار بريد غير الدار المعتادة 
كا لاحظ أن زوجته كانت محتفظ هذه الحطابات 
فى حقيبة يدها ولا تعخيلى عنها إلا عند تناول 
الطعام بعد أن تضعبا ىدو لابها الخاص و تقفله 
وتحتفظ مفتاحه ذزاد ذلك قى رببته واعتقد ان 
هذه الحطابات لابد أن تكون أرسلت لها من 
عشيقبا فأخذ ينتبز فرصة جاوسبا إلى المائدة 
ويفتح الدولاب مفتاح آخر ويأخذ ما كان 
يعبر عليه منبا ويرسله إلى مصورقريبمنالدار 
يصوره أولا فأولاه م رده إلى مكانه وأن 
الزوج بذلك الذى أتاه لم بتعد الحقوق التى 
محولا ولابته على زوجته وهويعتقدأنه خدش 
فى شر فهواعتبارهفاذاما قدمصور تل كالمر اسلات 
والبرقيات كد لي لعلى ارتكاب زوجته وشريكبا 
لجرمة الزنا فلا غبار عليه لا رن حرمة عقد 
الزواج وانخحافظة على كيان الاسرة جب أن 
تصغر أمامهما .حرمة المراسلات الخاصة وان 
للزوج يما له من الولاية على زوجه بصفته 
رأس الاسرة الحق فىمراقبةساوكها والااطلاع 
على المحررات التي تتبادلها مع الغير وهذا الحق 


العرى الثالك - السنة الثانية والعشرون 


يقوى إذا ماراءه ساوكبا واعتقد بوجودعلاقات 
أئيمة بينهما وبين الغير فيكون له فى هذه الخالة 
بلا شك التحرى والاستقصاء وتفتيش متاعبا 
للحصول على الادلة التي تؤيد أو تنق شكوكه 
إذ قال الحم كل ذلك ثم ا نمهى منه إلى التعو يل 


فى الاثيات على الاوراق المد كورة وصورها لم 


مخطىء فيا انتهى اليدلا'ن الزوج ما داملميعمل 
على الحصول عل المكانيب خلسة وقد كانت فى 
ببته ونحت نظره إلا بعد أن كأن ممتلعا 'اعتقادا 
بأن هذه المكاتيب لم تكن بريقة بل لابد أن 
تكون متبادلة بين زوجته وعشيقها ‏ مادام 
الم ركذلك فان استشهاد الك يتلك الاوراق 
فى دعوى الزنا يكون صحيحا . ولاأن الصور 
القوتوغرافية لتلك المراسلات يصح الاستشباد 
بها مادام القاضي قد تثبت من مطا يقتها للاصل 
الذي أخذت عنه . ولاأن الاوراق والمكاتيب 
اللتى يمجوزاثبات الزنا بها لا يشترط فيبا - 5 
مر القول ‏ أرن. تنكون ناطقة بوقوع الفعل 
المعاقب عليه بل يك أن يكون المحصل الذى 
ستخرجه القاضى منبا مؤديا إلى ثبوت وقوع 
الفعل المذكور ومادام ما أوردته المحكمة من 
الاوراق المتقدم ذكرها هن شأنه ان يؤدى الى 
ما قالت به من وقوع الزنا فلا يصيح النعى عليبا 
بأنها فى ذلك قد خا لفت الفا نونلا نهذا لا يكون 
له من معنى سوى المجادلة فيقوة الأ دلةالتي أوردتما 
في الاثيات . وتقدير الد ليل ومبلغ قونه في 
الاثيات من سلطة محكمة الموضوع وبحدها ولا 


| رقابة محكمة النتقض عليها هأ ماعن الاستشباد 


يواقعة باريس فان المحكمة تالت مخصوصها ان 
الظروف التي وقعت فيها كا هوثا بت عمحضرها 
تدل على سابقة ارتكاب الطاعنين لفعل الزنا 
بالاسكندرية . وهى إذ قالت ذلك لا تريب عليبا 


العدد الثاأك . السنة الثأنية والعشرون 


ما دامت قد اقتئعت من هذا الحضر با نمشاهدة 
الطاعنين هناك على اللالة الى شوهدا عليبا تدل 
على أنهما لابد قد ارتكيا فعل الزئا قبل حجيتهما 
ال ىباريس وذ لكلان الدليل على الزنا يصح ان 
يكون مستمد] من واقعة لاحقةله » بل انهذا 
هوما حصل فى أغلب الأحوال . على ارنف 
الحم ءلم تحمل على الدليل المستمد من هذه 
الواقعة فتقط بل انه استند إلى أدلةاخرئوهى 
أقوال الشهود والمكاتيب الى أناض فى بانما 
واستخلص منها فى منطقسلم مقار فة الطاعتين 
للجر بمة التى ادانهما فما ١‏ 

د وحيث ان الطاعن يقولفى الوجدالرايم 
انه دفع بسقوط حق المدعى المدتى فى متا بعة 
الدعوى لأ نه تنازل عنبا فعلا » ولِأنه من جهة 
أخرى تقدم بها الي جبة قضائية مختصة فلا 
يحو زله ان يتقدم بها الى جبة أخرى حتي واو 
كانت مختصة أيضا . لكن الحكمة ذهبت فى 
سردها الوتائع الى ما يدل على أنها تقدر ان 
التنازل لم حصل ء وهذاالتقدير من جانها كان 
يستلزم حا ا نتورد وجوهه و لكا ل تفعل , 
ثم انهااخطأتف الأسنادفر و تعن الا وراق 
مأئيس فها ء وذلك لا ن المدعى المدلى قدقرر 
انه اعتقدقطما يوجوداالعلاقة ما رآه رأىالمين 
فى الأسكندر بة قبلسفر زوجتهف أواخرمابو 
ومع ذلك ظل يعاشرها ثم ذهبت الى باريس 
وسعى إلى ندبير واقعة الضبط وحصل ذلكفى 
4 يوليه ثم.تقدم مخطاب إلى قاضي التحقيق 
يطلب إيقافه وذلك لسببمفا وضات بين المحامين 
لتسوية الحلاف وان الزوجة فى سبيل ذلك 
حررت اليه خطاب م5 يوليه وأنه ظلمن ذلك 
التار يخ الى ١ ١5‏ كتو بر تار ييخ التبليخ لامرك 


سا ,كنا .. ثم انه قد حصل الاتفاق بين اطراف ! 


يا 


الحع.ومة على ان دعوى الزنا انما تقوم علرعدم 
الامانة لعتهد الزواج فكل وتائعها أدلة وليست 
جرائم ويناء على ذلك يكون تعليق الدعوىأمام 
عام قرنسا وهى غختصة حما بواقعة بارس 
ماتعا من طر رحبا على الحا كك المصرية حتى عن 
وفائع يدعي حصوفا فى مصر . 

« وحيث ان ما يتمسك به الطاعن فى هذا 
الوجه مردود ها أثبته الحم كا سلف القول 
من عدم حصول أى تنازل من جانبي المدعى 
بالحق الدى » وعا أثبته يق من أن التحفيق 
الذى حصل فى فرنسا عن الواقعة التي وقمت 
فى باريس لايعنم من تا كة الطاعنين عن الواقعة 


.الاخرى التى حصلت فى مصر لان كلا هن 


الواقنين يكون جرمة الزنا . | 
« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن 
جميع وجدوهة على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا . 
( طمن السيدة وآخراء 
عدلى رقم 9و سنة ١ق‏ ) 
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9 مانو سنة 1941 


.٠‏ . ضد اليابة وآخر مدع بحق 


«سئولية ملائية : عا 
عه وسئولة الخدوم من خط الخادم 5 عمتاها المكم عليه 
بالتعويض بالتضامن مم الخادم وشركاته فى الخطأ , 


عدم وقوع خطأ من جاه ٠‏ لا مسدولية عليه ٠‏ حقه 
فى طلب تحميل الخادم وشركائه ماألزم هو يدقه 
لللضرور . التضاءن لمم لحةمن وقع عله الضرر , علاقة 
أنحكوم علييم عضيم يعض , تتظيميا ى 

؟ - التعويض والضرر . حصة كل من اشترك فى احدائه , 
تقديرها 3 مئاطه 7 فى سألون بالتاوى الية 9 

0 الادتان أعأو5؟١‏ مدق ( 

المبادىء التانونية 


دفن 
الفمل الضار الذى يقم من خادمه أثناء خدمته 
وهذا الاعتبارميناه محرد افتراض قانوتى فىحق 
اللخدوم لايتحقق إلابالنسبة لمن وقم عليه الضرر 
ولا يمكن أن يستفيد منه اللخادم إلا إذا أقام 
الدليل على وقوع خطأمن جانب مخدومه أيضا 
فاذا كان الخدوم لم يقم منه أى خطأفانه يحق له 
أن يطاب محميل شادمه هووالهمين معه ما ألزم 
يدفمه للمدعى ,اللو قالدنية تنفيذاللحكم الصادر 
عليه بالتضامن معبم لأن هذا التضامن ل يقرره 
القانون إلالمصلحة من وقع عليه الضرر إذ أجاز 
له أن يطالب بتهو يضه أى شخص يختاره من 
تسييوأ فيه . أمافيا يختص بعلافة الحكوم عليهم 
بعضهم ببعض فان من قام مهم يدقع المبلغالحكوم 
به للمضرور يكون له أن يرجم على زملائه الحكوم 
ّ به . هذا إذاكان الحسكوم عليهم قد ساهموا 
يعا فى ارتكاب الحطأ . أما إذا كانت مساءلة 
أحدع عن التعويض ليست مقررة إلاعلى أساس 
محرد افتراض اللطأ فى حقه فانه لا يكون 
مسئولا عن ثىء من التعو يض ولو كان قد قام 
بدفمه فعلالسحكوم له بل يكون واجبأ عل خادمه 
- وهوالذىتسبب هق اله عليه بالتعو يض - 
أن يؤدى كل ما ألزم ددقمه عنه ولا يكون على 
الآخرين - وفقا للأحكام العامة -- إلا أن 
يؤدى كل مهم نصيبةه فقط . 

؟ - ان تقدير حصة كل ممن اشتركوافى 
إححداث الغعرر هب - بحس بالأصل - أن ! 


الودد الثالك - السنة الثانية والعشرون 


يكون المناط فيه مبلغ جسامة الحطأ الذى سامم 
به فيا أضانت: المشروز من الترن إذا كانت 
وقائم الدعوى تساعد على تقدير الأخطاء علىهذا 
الأساس . أما إذاكان ذلك ممتتما فانه لايكون 
ثمة م نسبيل إلااعتبارالخطئين مسئولينبالنساوى 
عن الضرر الذى تسببوا فيه . 

1 

« حبث ان هبق أوجه الطعن المقدم 
من هذه الطاعنة ان الحم الطعون فيه قد أغفل 
الفصلفى دعوى الضان التي رفءتها حبد المتهمين 
الثلائة حسين افندى عيد الحادى وغل سعيد 
عطيه وشكرى عل سعيد عطيه وضد حسين 
اد على الحادى وهو شيشخص آخر غير 
امتهم الاول . وقد كأن من المتعين على 
محكمة الجنايات وقد رأت الحكر فى الدعوى 
المد نية المر فوعة من المدعي المدتى احمد سررحان 
بالزام المتهمين العلاثة متضامنين هع وزارةالمدل 
بان يدفعوا له خمسين جنها على سبيل التعو يض 
كان من المتعين عليها ان تقضي فى دعوى 
الضمان المقامة من الوزارة با لزام المتهمين الثلاثة 
الذكورين بأن يدفعوا لها مارأت االحكم علببها 
به معهم لان همسئولية الوزارة عن هذا المبلغ 
ناشئة عن تبعية موظفها حسين عبك الحادى لا 
وقد رأت محكمة الجناياث ان حسين عيدالطادقى 
هذا مسئول بدورمعع المنهمين الآخر ين مسئو لية 


تضامنية . ومقرر تانونا ان للمتبّع الحق فى 
الرجوع على تا بعه با حك عليه به معه با نتضامن 


سبب تصصرقه الذى أدى إلى ذلك الحكم 0-77 
ان للوزارة الحق فى الرجوع على زهيل التابع 
« وحيث أن واقعة الحال وأاهوثابت 


ألعدد الثالك ‏ السنة الثانية والعششرون 


بالحكم المطعون فيه ان الدعوى العمومية 
رفعت أهام حكمة,الجنايات على حسينعيد الحادى 
افندى وعل سعيد عطيه وشكرى عل سعيد 
عطيه المثهمين بأنهم «أولا ‏ الهم الاول بصفته 
موظفا عموميا فى حكمة مصرالا بتدائية الاهلية 
ورئيسا فل التسجيل بها ومنوطا بتحري رتقارير 
شطب التسجيلات ارتكب تزويرا في ورقة 
أميرية هى تقرير شطب الاختصاص المسجل 
برقم مم؛ بتاريخ ١7‏ أغسطس سنة بإمو؛ 
حال محريره المختص بوظيفته وذلك يجعله 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحبحةهععلبه 
بتزورها بأن أثبت فى هذا التقرير كذبا ان 
أعد سراح ساحن هنا اللكمامن حطر 
أمامه واقريا ناستل دينهمع المصار يض والملحقات 
من المتهم الثانى المسجل ضيده هذا الاختصاص 
وانه يصرح لقم الكتاب بشطبه فى حين أنه 
كان يعم عند نح ريرهذا التقريرانالةرهوشخص 
م حلاف أحمد سرحان استتحضره المتهمان 
الثاتى والثالك أمامه فأ ثبت عل لساته هذا التقرر 
ووضع فيه اسما مزورا لاحمد سرحان وجءل 
ا مقر بوقع على هذا التفرير بهذا الاسم المزور . 
وثانيا ‏ المتهمان الثاتى والثالك اشتركا بطريق 
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب 
جرعة تزور القرير الشار اليه بالتهمة السابقة 
بأن اخضرا أعايه بالقاقيما بيه شضيا كدر 
خلاف أحجد سر حان تسمي زورا بائعه فوضع 
المتهم الاول هذا الاسم المزور في ذلك التقرير 
ناسبا آليه انه اقر ما تضمنه ووقع هذا الشخص 
عليه بأمضاء نسبها زورا لا حمدسرحان ؟! وقم 
عليه المنهم الثالك بعيفة شاهد على شخصية المقر 
وقد وقم هذا الزوير بناء على هذا الاتفاق 
وتلك المساعدة . وثا لنا ‏ المتهمانالاولوالثاى 


أكف 


أصل تقرير الشطبالوارد بالتهمة الأولى حالة 
و امتهم الاولهوا ها فظ لما ورابءاالمتهمالثاتى 
وحده استعمل التقرير المزور المبين فى التهمة 
الأول وهو يعلم بعزويره بأن حصل على شبادة 
عقتضاه متضمنة شطب تسجيل الاختصاص 
المبين به وقدهها إلى ايل صايغ وحصل مقتضى 
ذ لكعلى مبلغ ٠٠‏ جنهامنه بصفةقر ض مضمون 
برهن عقار من هذا المتهم له مدللا على خلوه هن 
الحقوق العينية مهذة الشهادة بما دما المرتمن إلى 
تسليمه مبلغ القرض وكذ لك حصل على صورة 
طبق الاصل من هذا التقررر وقدهها في الفضية 
االدنية رقم م١11‏ سنة وس | الاز بكية للاسةناد 
اليها فى خصومة قائمة ببنه وبين آخرين فى 
تاك القضية . والمحكة قضت فى الدعوى العمومية 
ببراءة التهم الاول وبادا نةالثانىوالثا كوعرضت 
للدعوى المد نية فقا لت . هن حيث أن احمد سر حان 
طلب الحكم له ابتداء بمبلغ قرش صاغ واحد 
على سبيل التعويض قبل المنهمين الثلاثة بطريق 
التضاهن وهذا يسبب ماذكرممن اشترا كهمجميعا 
في تزوير اقرار شطب الاختصاص ومائرتب 
عليه من ضياع حقوقه ثم ادخل وزارة العدل 
ضامنة فى الدعوى موظفهها المتهم اول فها محكم 
عليه به بوصف أنها مسئولة عن اهمال موظفيها 
وعما بقع منهم من جرائم أثناء قياههم بأعالهم 
فوجبت وزارة العدل بدورها دعوى الضان إلى 
المتهمين الثلاثة وآخرين وطلبت الحكم عليهم 
بالتضا من عاعساه أن حكم عليها به وعند نظر 
الدعوىعد ل أ-مدسرحان مبلغ التعويض المطا لب 
به إلى أ لفجنيه وفص لهذا المبلغ بأن جعل منه 
مبلغ 61 جنيها الدرين وذوائده ومبلع 4م جنها 
على سبيل التعويض الشخصى عن الضرر الذىوقم 


ع العدد الثالث 


عليه نتيجة لتصرفات المتبمين ‏ ومن -حيث أن 
الحاضر عنء زارةالعدل دفم دعوى الضمان بأن 
المنهم الاول الذى من أجله أدخلت فى الدعوى 
لم بر تكب ماأسدد اليد ولح بقع منه اهمال نترتب 
عليه المسكولة المدنية وانه على قرض ارتكاءه 
للجريمة المسندةاليه أواته أهم لق أداءواجياءه 
فان مسكولة الوزارة لاوم إلا بءد أن يثبتأن 
الخطأ الذى وقع فيه موظفها قدجر فعلا إلى 
ذرر وقع بالمدعى المدى وانه ماءرشبتانالدين 
المطا لب با لتعو يض على أساسهةد ضياع على المدعى 
بالحق المدتى فانه لا محل لتعجل الفضاء بالزام 
الوزارة مبلغالتعويض وانه لذلك يكون للوزارة 
أن تدفع بعدم قبولالدعوى المدنية بالحالة التى 
عليها لان ضياع حق الاختصاص لايعنى 
ضياع الدين المضمون بذلك الح قالعينى إلا إذا 
ثبت أن المد بن أصبح لا تلاك شيئا وهو مالم 
يثبته المدعى بالحق المدى يضاف ذلك أنالدين 
الذى هو أساس الفضية ثابت فى ذمة ثملاثة 
أشخاص منهم حسين افتدى أحمد عبد الحادى 
و مد سعيد عطيه المتهمالثاتى وأن لكلمنهم أملا كا 
عبينة تفصيلامحضر الصلح المصدق عليه من 
م#كمة مصر الا تدائية الاهلية فى الدعوى 
رقم سوس لسنة ١5‏ وان حق الاختصاص 
نفسه لم سقط و يجوز للمدعى بالحق المدى أن 
يقوم بتجديد قيد الاختصاص فى مرتبته 
الاصلية ‏ ومن حيث ا-المتهمين الثانى والثااكث 
انضا إلىوزارة العدل فماد فمت به من عدم قبول 
الدعوى المدثية بالحالة الى هى عليها للاسباب 
التى ذهبت اليبا ‏ وهنحيث ان المدعى با لحق 
المدى د دعأ سباب الوزارةالتى ارتكنت عليها بأنه 
غير ملزم بالرجوع على مديتيه و# ريدم 0 


السنة الثانية والعشّرونْ 


| عادص المتهمين والوزارة بالضمان طالماان لهحقا 


عبنيا ثما تا على عين محققة اختارها لتكون ضامنة 
لسداد دينه . أما الفول بأن له أن يعيد قيد 
اختعياصه فى المرتية التىكان فيها فينفيه أن العين 
التىكان عليها الاختصاص قد يبعت وخرجت 
ملكيتبا من يد المدين إلى بد إيل صايغ الذى 
لبك في تعد الررفرن. ٠:‏ الحرر فى /إ١‏ ديسمبر 
سن ةباسو ١‏ أنه لايدقع قيمةالرهن إلى حمد سعد 
عطيه الا بعد أن يقدم له مايثبت خلاو العين من 
الحقوق العينية وانه لا يجوز الفول بأن ضياع 
الحق الثايت يرد عليه بشبهة جواز الحصول على 
ألدين مع الزمن لا نالضرر وقع بضياع الضان- 
ومن حيث ان المتهم الاول حسين عبد البادى 
ومعه وزارة العدل دقعا الدعوى المدنية بطلاب 
رفضها بحذافيرها ارتكانا على أن المتهم الاول 
يرتكب التزويرالذى نسب صدورواليه بالاشتراك 

مع المتهمين الثابجى والثا لك وانه كان ضبحية لعمل 
هدين المتيمين وانه يفم منه اهال فى أثناء 
قيامه بعمله وان اجراآت الشطب اتبعت فيا 
الاجراآت القانونية ‏ ومن حيث أنه تبين 
السحكمة عند نظ رالدعوى ومن العحقيقات الى 
قامت با النيابة انه وارف كأن حسين افتدى 
عيد الحادى المتهم الاول ل يثبت انه اشيرك مع 
المتبمين خ#د سعيد عطيه وشكرى مد سعيد قى 
التزوير اواله كان عاما به الا أنه وهوموظنف 
اميرى مكلف قانونا بان يقوم بنفسه ياثبات 
البيانات التى تدخل فى اختصاصه !فى الدفائر 
المعدة لهالا أن يستعين فى اداء عمزه بكاتب عموهى 


يدون له البيانات ويثبت الاقراراتو يؤشرق 


الدفائر مخطه بالشطب وقد قام هذا الكاتب 
العمومى قعلا مهذا العمل با لنسبة للاختصياص 


أمو الهم حتي إذا ما ثبت عد م امتلا كهم لشيء ا موضوع الدعوى وقد كانت هذه المساعدة من 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 
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جاب هذا الأجتى سببا فى الزلاق حسين 
عبد المادى قى الثقة به والاعهاد على شهادته التى 
أدت إلى وقوعالجرعة وئيت أيضا أنه سبب 
المعر فد الطو يلةبالمهم الثانى عد سعيد عطية تها ون 
فى الاستيثاق من أن الشخص الذى حضر مامه 
هو صا حب الاختصاص بأن قبل اثيانا أصحة 
شخصيته شهادة أءن المدين الغير معروف لديه 
ولا عبرة ما احتج بدمن أنه ماكان يعتقد أن أبا 
يستدرج ابنه إلى الاشتراك معه فى تزرير لأن 
هذا العذر لايقوم مبررا لعدم العناية والدقة فى 
قبول شهادة الششهود طبقا للا وضاع النىقررتها 
التعليات وعليه فيكون الدقم رفض الدعوى 
المدنية مذافيرها فى غير محله ‏ ومن حيث ان 
حسين افندى عبد الحادى وحمد سعيد عطيه 
وشكرى محمد سعيد ووزارة(العدل' دفعوا بعدم 
قبول الدعوى المدنية بالحالة التى هي علا الآن 
للاسباب الواردة بالذ كرات والتى سبق ذكرها 
قى هذا ام ورد علما االدعى بالمق الدى ما 
أبداه فى الجاسة وفى اللذكرات ‏ ومن حيث 
أنه لا نزاع فى أن التعويض لايكون إلا حيث 
بيقع ألضرر ننبيجة لجنحة أوشبه جنحة وأن يثبت 
أمام المحمكة أن الجرية قد أحدئت ضررا أو 
فوتت مصلحة علىطا لب النعو يض - وهن حيث 
أنه لائزاع فى أن الدين موضوع الاختصاص 
فى ذمة ثلاثة أشخاص مم محمد .عيد عطية 
ووحسين احمد عبدالهادي و اجد جدى الكحيل 
وأن لهؤلاء جميعا أملا كا مبينة تفصيلاق محضر 
الصلح المصدق عليه من محكمة عصر الا بتدائية 
الاهلية قى الدعوى رقم وم لسنة 4و١‏ وأنه 
فى مقدورالمدعى بالحق المدلى أن يعيذ الاختصاص 
على هذه الاملاك وقاء لدينه مع قيام التضامن 
ينهم فى هذا الدين وهن حيث انه لا عبرة 


ما قاله المدعى المدلى من أن هذه الاملاك مثقلة 
بالديون لا نه لم يقدم للسحكمة انا ما يملكون 
وما ثم به تمدينون حتي يمكن ترجبح أقواله على 
أقوال الآخرين م لا عبرة ما ذكره من أنه 
كان له حق عبني على عين اختارها لضان دينه 
وأن المتهمين تسببوا فى ضياع هذا الضان فان 
ضياع الضمان الذى اختاره مع امكان حاول 
غيره محله لا يكون سببا فى المطالبة مبلغ الدين 
على سبيل التعويض وإ ما يكون محلا لتعويض 
عن المصاريف الى يتكلفها الدائن يتقل 
الاختصاص من عين إلى عين أخرى - ومن 
حيث| نهاذلك يكون ا مق فى المطا لبة با انعو يض على 
أساس مبلغ الدين وفوائده سا با لوقته ويتمين 
قبول هذا امدقم ومن -حيث انه لا محل بعد 
ذلك لارن تبحث الحكمة فى -جواز إعادة 
الاختصاص عل العين فى مرتيته مادام قد تبين 
أنه لا يجوز للدائن أن يطالب بقيمة الدبن 
وفوائدهقب ل أن يتخذ مايجب من الطرق القانونية 
للحصول على دينه سواء كان بالمطا لي برجوعه 
قَّ مرتبته على العين ان كان هناك ل تجريد 
مدينيه من أملاكهم الأخري ‏ ومن حيث ان 
الحكمة تقدر التعويض الذى يستحقه المدعى 
المدتى نتيجة لطا حسين افندى عيد ال مادى 
و إغماله فى تنفيذ التعلمات التى جب العمل مها 
واشتراك المتبمينالثانى والثالك فى تزوير اقرار 
شطب الاختصاص عبلغ خمسين جنها يد فعونها 
بالتضامن ‏ ومن -حيثان وزارة العدل مسئولة 
مم موظفها فى التعويض عن الضرر النائيء 
للافراد من جراء أخطائهم فى العمل فيتمين 
الحم عليها مع المتيمين بالتضامن . 

« وحيث ان الحصكمة مم قضائها بالزام 
المتهمين الثلائة ووزارة الغدله متضامنين .بأن 

(0) 
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يدفعوا للمدعيبالحقوق المدنية المبلغ الذى رأت 
الحكا له به علهم لم تفصل فى الدعوى ار فوعة 
أمامها بالطريق القانوتي من و زارة العدل على 
المتبمين يطلب الح بالزامهم متضامنين بأن 
يدقعوا لبا ماعمي أن يقضي بد عليها المدعي 

« وحيث انه مع ماهو ثابت بالحكر المطعون 
فيه من وقوع الحطأمن المتهمين الثلاثة ومن أن 
هذا الح طأ قد أضر بالمدعىبالحقوق امد نيةضرراً 
استوجب القضاء لهبالتضميتات علهم وعلى وزارة 
العدل بطريق التضامن معبم باعتبارها مسئولة 
عما وقع من أحدثم وهو حسين عبدالهادى افتدى 
لا نه موظف لدسها وقد ساهم فى ارتكاب الفعل 
الضار متاسيةتأديةو ظيفته - مع ماهو ثابت من 
ذلكفى الحكم الضادر من محكمةالجنايا تلا تكون 
وزارةالعدلفىعلاقتبامع موظفها وزملائه مسكولة 
عن شيء هن التعو يض المقضى به علببها . وذلك لانها 
ف الواقع جتر تكبأى خطأواما اعتبرها القانون 
مسئولة عن الفعل الضار الذى وقع من موظفها 
أثناء عمله عندها واعتيارههذاميئاهجرد افتراض 
قانوتى لا.يصدق فى حقها إلابالنسبةان يقععليه 
الضرر ولا يمكن أن يستفيد منه من وقع منهم با لفعل 
الذى سبب الضررإلا إذا قاموا ثم بائياتوقوع 
خطأ هن جانما نأ يضا الأمر الذى تنفيه وقائع 
الدعوى يحسب ما أوردهالحكر . ومى كانهذا 
واضحافان وزارةالعدل تكون على حق فيا تطليه 
من حيث محميلالمتهمين ماالزمت بد فعه للمدعى 
با.لحقوق المد نية تنفيذ اللحكر الصا درعليها با لتضا من 
معهم لانم ثم حدم الذينارتكبوا الفعل الذى 
الزمت بالتعو يض من أجله وم يقع منهاهى أى 
خطأ فى الواقم 


ووحيث انه وإن كان المك قد صدر على 


للغبمين وعلوالطاعنة بالوامهم بأن يدقعوا مبلغ أ 


التعو يض للمدعى يطريق التضامن ذا نالتضامن 
المفضى بدهنا لم يقرره الفانون إلالمصلحة من 
وقع عليه الضرر إذ أحاز له أنيطا لب بتعويضه 
أى شخص محتارهممن تسيبوا فيه . أما فيا ختص 
بعلاقة امحكوم علمهم بعضهم ببعض فان من قام 
منهم يدقع المبلخ المحكوم به للمضرور لايكون له 
أن جع على زملائه اكوم علهم معه إلا يقدر 
حصة كل منهم فيا حكم 
ساهموا جيعاً فى ارتكاب الحطأً أما إذا كانت 
مساءلة أحدهمعن التعويض ليس تمقررة إلاعلى 
أساس مر دافتراض الحطأ فيحقه ما هوالحال 
بالنسبة لوزارة العدل فى الدعوى فانه لايسأل 
بداهةعنمىء من التعو يض ولو كان قدقام بد قعه 
فعلا للمحكوم له بل يكونواجباعلموظفهوهو 
الذي تسيب له فى الحك عليدبالتعويض انيؤدى 
اليكل ماالزم بدفعهعنه ولايكون على الآخرين 
وفقا للاحكام العامة إلا أن يؤدى كل منهم 


به ء هذا إذا كانوا قد 


«ووحيث انتقدر حخصة كل من اشير كوافى 
احداث الضرر جب بحسب الأصل ان يكون 
المتاط فيه مبلغ جسامة الحطأ الذي سام به فيا 
أصابالمضر و رمن الضرر إذا كانت وقائع الدعوى 
تساعد على تقدير الاخطاء على هدا الأساس » 
أما إذا كان ذلك ممتنمافانه لاايكون من سبيل 
إلا اعتبار المخطئين مسئو لين با لتساوىعن الضرر 


الذى تسببوا فيه 
ووحيث اندهق تقرر ذلك يتعين الحمك لوزارة 
العدل على المتبمين بالبلغ امحكوم به عليبا المدعى 


بالحقوقالمدنية . ولكنهم لا يلزمون بادائه بطريق 
التضامن كاتطلب : لان القا نون لاجيز لمكم 
بالتضامن فى هذا خالة بناء علىها تقدم بل يجب 
أنيوزع هذا المبلغ عليهم بالزام.حسين عبدالهادى 


العدد' الثااث ألسئة الثانة والعشرون 


عذانا 


افندى بأن يدفعه كله لها لانه وحده المتسسيب 

قى القضاء به عليها » أماالمتهمان الآخران فلا 

يلزم كل منهما إلا يثلث المبلغ لان ثلاثتهم قد 
اشتر كوا فعلا فى الحطأ فعلى كل منهم الثلث فى 
تعويضه مادامت اخطاومم على حسب ماهو 
واضح من وقائع الدعوى التى سردها | 
متساوية» ولما كانتالوزارةتطاب الحكم على 
المتبمين متضامنن ها حم به عليبا فان الحم 
لبا بالمبلغ موزعا على المحكوم عليهم بالصورة 
سابقة الذ كر يدخل فى عموء طلبهاالمتقدم وذلك 
لا نطلبها احكم بالمبلغ على التههمين بطر يق التضا من 
«فاده أنها تطالب كلاهتهم بأن يدفم لاكل 
امبلغ وهتى استبعد العضاهن والزم كلمن المتهمين 
بد قع حدصته قط فان هذا الالزام يدخل فى 
حدود الطالي 

: وحيث أنه لكل مانقدميتعين قبول الطعن 
والزام حسينعبدالبادى افندىبأن يد فع الطاعنة 
المبالغ الحكوم بباعليها و با لزام كلمن مل سعيد 
عطيه وشكرى عد سعيد عطيه بأن يدفع لبا نك 

هذه اميا لغ فقط . 

( طمن مد سعيد عطية وآخر ضد النيابة وآخر مدع 
بح ق مدق وطمن وزارة العد لضدحسينافتدىعيدالمادى وآخرين 

رقم ؟ا١1‏ متة ألاق) 

/ 
مانو سنة 154١‏ 

١‏ - اختلاس أشيا مودعة . اتفاق للتهم مم انجنى عايه على 
أن يعطيه ميلغا من المال ليكون شريكا له فى تجارة , 
با نل مداه 11ت الزن زا 
السند لدى شخص ثالك حتى يدفم المتهم المبلغ فيستول 
على السند ء :ل المتهم الستد من المودع لديه يدعرى 
عرضه على أحد الناس هله القرارة والكتاية . عدم 
رده إليه ٠‏ اختلاس معاقب عليه بالمادة ببموع . 


الستد آله بالبينة . اعتباره متنازلا عن التمسك يدعوى 


الاثبات بالكتابة 
( المادتك وم و ومع لل ارواي؟ ) 
أجراءات محضر الجلسة . خلوه من ذحكر عطللبات 

النياية ه عدم تدوين دفاع المتهم مفصلا فيه . لابعيب 

الحم , 

اأبادىء القانونية 

-١‏ إذاكانت الواقمة الثابتة بلحم أن 
الجنى عليه والهم اتفقاعل أن الثانى يعطى الأول 
مه ونين جو كز وي عي ف 
التجارة شر له سندا بابل أودع باتفاقهما أمانة 
لدى شخص ثالث حتى يدقع البلغ فيستولى !لهم 
على السند فا كان من الم إلا أن طلب السند 
من المودع للديه ليعرضه على أحسد الناس لجبله 
القراءة والسكتابة “م تسامه فعلاوذهب به ولكنه 
ٍ برده قاصدا الاضرار بالجتى عليه حتىقدمأثقاء 
التحقيق معه من شخص أراد للتهم أن محوله 
إليه فأبى ء فبذه الوائمة لا تكون جر بعمة سرقة 
لأن تسل الهم السند يكن تسلما اقنضته ضرورة 
وقتية لجرد الاطلاع عليه ورده فى الخال و إنا 
كان ملحوظا فيه نقل حيازة السند إليه على سبيل 
الأمانة » بلمىنكونجر بمةخيانةأمانة . إلاأن 
خطأ الحكمة فى ذلك لا ستوجب نقض حكمبا 
إذا كانت العقوبة للقضى -هاداخلة فى نطاق امادج 
الواجب تطبيقهبا » وكانت الوقائم التى أوردها 
الح وتناولها المرافمة لم تتغير » وكان الهم 
قد انقطع عليه سبيل الاعتراض على إثبات واقمة 
تسلي السند إليه بالبينة بعدم معارضته أدى ححكمة 


الوضوع فى جواز إثبانها بشهادة الشهود مما يعتبر 


ا إجراءات ٠.‏ 


5ع+؟ 


ممه أنه قد تنازل عن السك بوجوب الأثبات | 
بالكتابة . 

؟ - إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر 
الجلسة لايشوب الحك فان الأصل فى إجراءات 
الحا كة اعتبارأنهاقد روعيت . وكذلك لابعيبه 
عدم تدوين دفاع المهم بالتفصيل فى الحضر. 
و إذا كان المتهم يهمه تدوين أمرمعين فى حضر 
الجاسة فعليه أن يطلب صراحة إثباته فيه . 


الصاو ْ 

«حيث ان الوجه الأول من أوحه الطعن 
يتحصل فى أن كلا مرك الحكين الانداقى 
والاستئنانى ليذ كر التارييخ المجرى الذى صصدر 
فيه مع وجوب ذلك قانوناً . ويقول الطاعن أن 
فى إغفا لهذا الأمر مايعيب الحكم المطعون فيه 
وووجب نقضه , 

«وحيث اله لانص فى القانون يقعضى بطلان 
الحكم إذا لم يذكر به التاريخ الحجرى الذى 
يصدر فيه . ومادام كل من الحكين الا بتدالى 
والاستئنانى قدذ كر التار سخ الميلادى الذىصدر 
فيه ففى هذا مايكق 

د وحيث| ن الوجبين الثابى و الثالث يتحصلان 
فأن الحكمة لم تبين فى ا لحك المطعون فيه وقائع 
الدعوى يبا نا كا فيًحتى يمكن تطبيق القانون تطبيقاً 
صبحيحاً على الواقعة الى أدين الطاعن من أجلبا» 
وف أن المحكمة طبقت المادة م ؤس من قانون 
العقوبات عل اعتبا رأ نالجر مة المفسوبةإلىالطاعن 
سرقة مع أنه ظاهر من وتائع الدعوى ود 
جموع التحقيقات أ نهلانوجد سر قةو أن الواقعة 
+ تبديد منطبقة على المادة ١‏ عم عقو با تلان 


الستد تسم إلى الطاعن من المائز لد بأخصاره » | 
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ولماكان الطاعنلم يدافمعن نفسه على أساس 
أنالواقعةالمذسو بةإ ليه هى تبديد لاسر قة فنكون 
المحكمة بناء على ذلك قدأخلت حق الدفاع 
واخطأت فى تطبيق القانون . 

«وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الاعدانلى 
المؤيد لاس بابه بالحكم المطعون فيه يبين أن 
الواقعة التى أ ثينتها محكمة الموضوعهى أنالطاعن 
اتفق مع النجني عليه على أن يعطيه خمسة وسبعين 
جنيها ليكونشريكاله فىالتجارة » خرر لهالمجق 
عليه سنداً اتفقا على إبداعه أمانة دى من بدعى 
حسين حسن عطا الله حتى يدفع الطاعن المبلغ 
فيستولى على السند » فا كان من الطاعن بعد 
ذلك إلا أن طلب السند من المودع لديه لعرضيه 
على أحد الناس لا ميته وقد تسامه فعلا 
وذهب به لهذا الغرض و لكنه .رده إضراراً 
بالجنى عليه حتى قدمه أثناء التحفيق شخص 
أراد الطاعرن أن بحوله اليه فألى . وهذه 
الواقعه كيفتها محكمة الموضوح سرقة . وهذا 
التكييف خاطىء لان تسل الطاعن السند لم يكن 
تساما اقتضته ضر ورة وقتية هرد الاطلاععليه 
وردهفورا و إنا كان الملاحظ فيه تمل حيازة 
المسند إلىالطاعن على سبيل الامانة . وإذنيكون 
ماوقع من الطاعن من تعمده عدم ردالسئد بعد 
طلبه إضرارا بالمجنى عليه تبديدا معاقبا عليه 
باللادة ١‏ ؤم من قانون العقوبات . ولكن هذا 
الحطأ فى التكييف لا يستوجب تفض ا لحك لا نتفاء 
مصلحة الطاعن فى ذلك » لآ نالعقو بةالمقضىبها 
داخلة فى نطاق المادة 11س الواجب تطبيقها على 
الفعل المقترف » ولان الوقائع التى أو ردها الحكم 
وتناولتها المرافعة هي بِذاتاالمكونة لجر عة التيديد 
ولان الطاعن أ.يضا لاسبيل له للاعتراض على 
إثيات الواقعة بالبينة إذ هوم يعارض لدى محكمة 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


56؟ 


الموضوع فىجواز إثيات واقعة تسلم السند أليه 
بشبادة الشهود ثما يعتبر معه متتازلا عن التمسك 
بوجوب الاثيات بالكتابة . 

« وحيث ان الوجه الرابع يتلخص فأنه 
ثابت بالمسكم الاستثنافى أن الحكمة مع تطليات 
الثيابة ودؤاعالطاعن عاتدون بمحضر الجلسة » 
مع أنه بالرجوع إلى الحضر المذ كور يتضح أن 
النباية لم تطلب شيئًا وأن دفاع الطاعن لخص 
فىالمحضر بعيارة مقتضية جدا إذ اقتصرماتدون 
به على طلب البراءة لان التهمة غير صحيحة دون 
أن برك به الشرح الوافى الذى تقدم به الدفاع 
أوقائع الدعوى والآدلة التىأوردها واستند الها 
فىيطلبالبراءة » ويقولالطاعن أنماذ كره جميعه 

د وحيث ان خاو>ضر الجلسة من ذاكر 


الأصل فىاجراءات الحا كةأنها تعترقدروعيت 
مالم يثبت العكس » على أن المنكر من جبة أخرى 
قد أثبت أن النيابة تقدمت بطلياتها المحكمة . 
3 أنعدم دو بندفاع الطاعن نفصيلا عحضر 
الجاسةلا يعيب الحكر . اذلا يوجدفالفانون نص 
عتم ابراد هذا الدفاع بطريقة مفصلة . و لقد 
كان على الطاعن اذام أرادإثبا تمر مهمهبمحضر 
الجلسة أن يطلب منامحكمة تدو ينه » فاذا هو 
قصرف ذلك وم فعل فليس لهأنيتخذمن قصور 
البيانات الواردة في الحضر سببا الطمرن 
على الحكم . 

« وخيث انه لما نقدم يتعين رفض الطعن 
موضوما 


( طمن عوض أحد المروجى ضد النياية رقم ١60١‏ 


طلبات النيابة لا.يشوب الحكم المطعون فيه» إذ | سنة واق) 


د ا بصا ام د برد اعضو ا رعرع 
2م اما 27 
ٍِ سبال + يها لأ .م م 00 
/ 


أول مابوسنة 194١‏ 

١‏ - قانون . حكمة وضوح نصومه . لاحل للبحث عن 
كيت وغرض الشارع نه ٠‏ مثى بكرن لذلك عل ؟ 
غموض النص أو وجود لبس - 

, وفيا لوفاة أحد الخصوم‎ ٠ بطلان المرافعة . دعوى‎ ٠ 
رقم المدعيعليهم دعوى يشأن الميرات‎ ٠ جديد الير فها‎ 
٠ آمام السكمة الشرعية . لم يكن المدعى خصا فيها‎ 
رقم المدعى عليدالا خر بد معني أ كثر من ثلاث‎ 
سنوات على وقف الدعوى الا'ولىدعوى بطلب يطلان‎ 
المرافعة فى الدعوى المدئية . الازاع الشرعى فى هذه‎ 
الخلة لايقطم مدة البطلات . سكوت الدعن عن ' تجديد‎ 
. دعواه أكثر من ثلاث ستوأت - واجده في هذه المورة‎ 


0 المادة أ مراؤءات ( 


المبادىء القأنونية 

١‏ - متى كانت نصوص القانون واضحة 
جلية العنى فلا مقتفى للبجث عن حكّة 
غموض النص أو وجود لبس فيه ثما يكون معه 
القافى مضطراً » فسديلتمرف الك الصحيح » 
إلى تتصى ذلك 

»؟ - إن للادتين 5ؤ؟ و١١‏ من 
قانون للرافمات صر بحتان فى أنه متى تقرر وقف 
واجب كل من يهمه الحافظة على الدعوى من 


دا العدد الثاك ج 


الخصوم أن يجدد السير فها قبل أن ياجأ 
بطاب بطلان لأرافعة . فإذا كانت الدعوى قد 
وقفت لوظة أحد المدعى عليهم » ثم ادعت سيدة 
أنها كانت زوجة للتوق وأنها رزقت .منه 
ببنت وأن إرئه منحصر فبها عى ويذنها وللدعى 
عليه الآخر . ورفمت بهذا المزاع دعوى أمام 
المحكة الشرعية ول يكن الدعى فى الدعوى 
الموقوقة خصا فها ثم بسد مشى أ كثر من 
ثلاث سنوات ٠‏ على ناريخ وقف الدعوى ُ 
المدعى عليه الآخر بصفتهالأصلية لابصفته وارثاً 
لأخيه دعوى طلب فبها بظلان اأرافعة فرفضت 
الحسكة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية 
تمتبر عذراً قاتونيا يمنع اللدعى من تجديد السير 
فى دعواه فان المحكمة تكون مخطئة لأن 
النزاع أمام المحكمة الشرعية واللدعى لم تكن 
له أية علاقة به والدعوى لم توقف من أجله 
لايعتبر مانماً قهر بأمن تحر يك الدعوى ولايقطم 
مدة البطلان , وإذن فقد كان على المدععى 
ليتحاثى بطلان المرافمة أن يجدد قبل فوات 
الوقت السير فى دعواه سواء فى مواجبة الدعى 
عليه الآخر وحده إذا شاء و يحدد طلباته ضده 
و محتفظ محقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوق 
أو فى مواجبة هذا المدعى عليه هو والمتنازعين 
على إرث التوفى إذا أراد أن يستبق طلياته فيها 
كاملة » ثم بطلب وقفها مين الفصل فى التزاع 
القائم بشأن الإرث 


السمنة الثانية والعشرون 


عكر 1 
م« حيث ازالطاعن يبنى طعنهعلى أن حكة 
الاستئناف قد أخطأت ف تطبيقأ حكام الفا نون 
(أولا) لأن الاجراءات النتخذة امام جبة 
قضائيةأخرى لانحولدون طلب بطلا نالمرافعة 
لضى المدةالقا تونية الا إذا كانت معخذةمن أحد 
الحصوم فى الدعوى الاصلية ضدالحصم الآخر 
فمها و امال ليس كدذلك بالنسبة للدعوىالشرعية 
التي كانت مر فوعة بشأن وراثة عزيز بك ناشد 
فأناللطعونضده لم يكن خصا ذمها ومى قد رفعت 
من شخص أجنى عن الحصومة فى الدعوى 
الأصلية التى طلب فيها ابطال المرافعة ( ثانيا ) 
لان الدعوى الشرعية سالفة الذحكر لابصح 
اعتبارها ؟ تقول محمكة الاستئناف قوة قاهرة 
مانعة من محريك الدعوى بعد ايقافها ( "ما لما ) 
لان حكمة الاستثناف لم تفرق بين حالة تقرء 
الايقاف لوقة أحد الحصوع وبين حالة تقريره 
حتى يفصل فى دعوى أخرى فى الهالةالأولى 
لايصح السكوت عن نح ريك الدعوى مدةأ كثر 
من ثلاث سنواث وإلاكان للخصم اللأخرحق 
طلب بطلان المرافعة فبها وى الحالة الثانية 
لايجوز نتحريك الدعوى قبل الفصل فى الدعوى 
التى أو قفت الدعوى الاصلية من أجلها (رابعا) 
لانه مع التسليم باعتبارالدعوىالشرعيةمانعا قبربا 
من تحرريك الدعوى الأصلية فان هذا المانم قد 
زال قيل أن يطلب الطاعن لمكم ببطلان المرا فعة 
بوقت طو يل كان فىوسع المطعون ضدهنحريك 
الدعوى فيه ( خامسا ) لانه لم يكن هناك مامنم 
المطعون ضيده هن تحر يك الدعوى فى وجهالوارث 
الظاهر وهو الطاعن أو قى وجبه ووجه 
مدعى الوارئة حتى إذا مارأت المححكمة أن 


هناك نزاعا جديا بشأن الورائة قررت ايإفاف 


العدد الثالك ‏ السنة التانية والمشرون 


الدعوىحتي يفصلفي شأن الأزاع على الأرث 
( سادسا ) لان محكمة الاستئناف قررت خطأ 
أن الاساس الوحيد الذى من أجله شرع يطلان 
المرافعة هو اهمال الحصم همالا بم عن تنازله 
عن الحصومة عالة كون هذا البطلان قد شرع 
لسببين آخرين هامين وهيا حماية الخصم من 
اطالة أمد الحصومة والمياولة دون ترام 
القضايا فى المحام وتعطيل الفصل فها .سبب 
إشبال الخصوم . 

تلكثهى الوجوه الى يبنى علاما الطاعن طعئة, 

د وحيث ان 541 الاستثنافى الذى ألغي 
الحم الابتدائى الفاضي ببطلان المرافعةيقول : 

«وحيث|نالمستأ نف(المطعون ضده) يسثّتد 
إلى قيامنزاع على الارث كان ماتعاله من نحرريك 
الدعوى وأن هذا لمانع الفبرى نوقف سريان 
مدة البطلان . 
' دوعا ان دعوى بطلان المرافعة عا شرعت 
للخصم المبمل الذى ترك دعوام بعد إيقافمادون 
تحر يكبامدةئلاث سنوات قاذا!نتفى هذا الامال 
وكان هناك سبب قبرى اضطرالحصم إلى عدم 
ريك الدعوى سقط حق الحصم الآخر فى 
دعوى بطلان للرافعة ., ١‏ 

1 « وحيث ان المستا نف ما كان يتسني له أن 
محرك دعواه مع قياءالازاع أمامامحا'م الشرعية 
على إرث التوقى الذى أوقفت الدعوى لوقاته » 
والقول بأ نه كان يستطيع رفع الدعوى فى مواجهة 
المستاً نفضيده بأعتياره الوارث الظاهر يثنافى هم 
قيامالتزاع عل امير اث لا نه و إن كان القضاء ا جاز 
مقاضاة أحدالور”ةأو بعضهم نيا بة عن الآخربن 
إلاأن ذلك كانمتعذراق موضوع هذه الدعوى 
إذ لم يكنق الامكان اعتيارالمستا نف ذيده ممثلا 
لباقى الورثة مع قيام الزاع على الميراث . 


باع ؟ 

د وحيث اله متي تقررذلك يكون المستأ نف 
معدذوراق عدم نح ربك الدعوى قبل مصّى ثلاث 
سنوات ويكونا لك امسا نف قدأ خطأفما قضى 
به ويتعين إلغاؤه . 

« وحيث ارن الصورة الحقيقية للدعوى 
المطلوب بطلان المرافعة فا وهى الصورة 
ا مستخلصة من الأوراق هى أن تلك الدعوى 
قدرفع,االلطعون ضدمطل الطاعن وأخيهوآخربن 
مأوقفت لوفاة أخي الطاعن و بعد وفاته ادعت 
سيدة أنها كانت زوجة له ورزقت منسه ببنت 
وأن الارث منحصر فها وفى بنتها وف الطاعن 
ورقعت بهذا اللزاع دعوى أ مام المحكمة الشرعية 
لم يكن المطعون ضده خصما فها » و بعد مضى 
أ كثر من ثلاث سنوات على تاريخ الايقاف رقم 
الطاعن بعيفته الشخصية لا بعقته وارثا لدأخيه 
هذه الدعوى طاايا بطلان المرافعة فى الدعوى 
الموقوفة , 

د وحيث ان تانون المرافعات ينص فى |اأدة 
وه؟ على أنه إذا تو ىأحدالاخصام قبل تقدم 
الاقوال والطلبات الحتامية فيبا فتوقف المرافعة 
بغير إخلال بحقوق الاخصا مو برج | ليها بتجديد 
الطلي من أو إلى من يقوم عمن أ وقفت المرافعة 
يسبب وفاته 6 كأ ينص فى الادة' ؛ .سم على أنه 
إذا استمر الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل 
من الاخصام أن يطلب الحم بيطلان المرافعة 
و تحكر به اللحكمة مالم يكن حصل قبل الطلب 
المذكور ما يكرتب عليه منع ذلك البطلان من 
الاحراءات الصحيحة فى المرافعة م 

«وحيث ان هدهالنصوص جلية واضبحةفلا 
محل لتجرى وراء البحث عن حكمة التشريع 
وعْرض الشارع منبا إد محل هذا البحث هدو 
الغموض أو اللبس الذى يشوب النص القاثوتى 


ل 


١‏ ويضطر القاضى إلى تعرف الحكر الصحيح من 
حكية التشر يم وغرض الشارع . 

« وحيثانه متي تقرر الايقاف رد وقادأ حد 
الحصوم فانه يكون من واجب الخصم الآخر 
الذى يمني بالا فظة على دعواه أن يجدد السير 
قيها قبل أن يفاجتئه خصمه بطلب بطلارف 
المرافعة فيا . 

« وحيث الهبما لا.يصحأن يغيب عن الذهن 
فى مثل هذه الا "حوال أن من حق المحكمة أن 
تعيد الفضية إلى الايقاف حى يفصل ف الاراع 
القائم بشأنالوراثة وأن الاحكاملا نكون حجة 
إلا على من كان خصا فيا فلا يضار بها وارث 
غاب عن المدعي إعلانه 8 

ووحيث انديبين مما تقد مأ نه كان عل المطعون 
ضدهأن بجدد السيرفىدعواه فىهواجهة الطاعن 
وحدهإذا شاء ويحددطلباته ضده و يحتفظ 
محقوقه قبل ورثة المتوقى أوأنه يحدد السيرفيها 
قبل الطاعن وقب لالمتنازعين على إرث المتوفى إِذا 
أرادأن يستبتى فيها طلباته كاملةتم يطلب إيقافها 
لين الفصل ف التراع القائم يشأن الارث . 

د وحيث انه لامحل لاقحام الاجراءات 
الشرعية الخاصة بالأراع علي الارث فيهذ. الدعوى 
لان الطعون ضده لم يكن خصما فيها ولم توجه 
ضده كا أن المتوفى لم يكن الحصم الوحيد فى 
الدعوى وفوقهذا وذاكؤان الطاعنر فم دعوى 
بيطلان الرافعة عن نفسه بصفته خصا أصلياً فى 
الدعوى لا بصفته وارثاً لاخيه ومن حقه هذه 
الصفة أن يطلب بطلات الرافعة بالنسبة له 
ولا شأن له يورثة احص المتوقى . 

ووحيثانه خلص ما سبق بيا نه أن الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى اعتبار الاجراءات 

الشرعية التى لم نكن للمطعون ضده أية علاقة 


العدد الثالك - السنةالثاانية والعشرون 


أ بها ولم تكن الدعوى موقوفة من أجلها - 


لاف اعارنا عذرا قأنونيا مانعأ من مجديد 
السير فى الدعوى قبل طلب بطلاناارافعة ويتعين 
والخالة هذه نقضه . 

د وحيث ان موضوع الدعوى صالح 

ووحث ان اللطعون ضده قد سكت عن 
مدل يك دعواه أكثرمن ثلاث سئوات حت فاجاه 
الطاعن بطاب بطلان المرافعة فها فيتحم إحابة 
الطاعن إلى طليه هذا . 

م وحيث انالحك الابتدائى قضى ببطلان 
المرافعة فبو فى غدله للا سباب السالفة الذكر 
و يتعين بيده مع إلزام المطعون تيده بالمصار يف. 

( طءن قوزى ناشد بك وحضر عنه الاستاذ أحد نحيب 
الحلالى بك مد السيد عد الحافظ ابرأهيم عمرى وحضر عنه 
الامتاذ فيك الكريم رؤوف بك رقم وستة إاق رثاسة 
و عضوية حضرات أعرحاب السعادة والمزة جمد قبعى حسمين باشا 
وكيلالمحدكمة وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك 
وحسن زى عمد بك وتمد زى على يك مستشارين وحضور 
حضرة صاحبالمزة حلم برسوم بك رئيس النيابة بالاستتئئاف) 

َن 
6 مانو سنة 1981 


اعلان . واجب الحضر فى اعلان الا" وراق ه صورة 


واقمة 5 شخص يقيم بحعزبة ٠‏ ليم الاعلان آل عمدة اليلد 
التابمة لها العزبة . البيانات الواجب اثراتها فى أصل الاملان 
وفى صورته ٠‏ 
) المادتان لاوا لام مراقمات ( 

البدأ القانوبى 

إن المادة السابعة من قانون المرافمات قد 
بيذت الطر يقة التى يجب على الحضس أن يتبعها 
فى إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى 
سلمه الإعلان وإلا ساله إلى خادمه أو أحد 


العدد الثالك ‏ السنة الثا نية والعشّرون 


أقاز به السا كنينمعهفإن لم يجد أحدا أو أمتنع 
عن النسلم سإ الاعلان إلى حا 
البلرة أو شيخها . كا أوجبت عليه من جبة 
أخرى أن يثبت ذلك جميعه فى أصل الإعلان 


من وحده 


وق صورنه . فإذا كان كل ماهو ثابت بصيغة 
الإعلان أن الحضر وجد منزل المطلوب إعلانه 
مغلقاً قأعلنه مخاط) مع عسدة البلدة التى تتبعبا 
العزبة المقي فيها ولم يكنفىهذه الصيغة مايمرف 
مئة المكان الذى حصل فيه سلم الاعلان 
للعمدة هل هو المزبة التى كلف الحضر إجراء 
الاعلان فنها لإقامة المطلوب إعلانه ها ولا هل 
كان العمدة والشاهدان مع الحضر وقت أن 
انتتقل إلى المزبة ويحقق من إغلاق منزل 
الطلوب إغلانه أم أن الحضر بعد أنوجد المنزل 
مغلقاً ول يكن بالمز بة شيخها لتسليمه الإعلان 
انتقل إلى العمدة فى بلده وسلله إياه فصيغة 
الإعلان بهذا القصور ,يحكون ممبا الإعلان 
باطلا لا يترتب علية أى أثر قانوى . 

« حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه أأخطأ فى تطبيق المادة الما بعة من قاتون 
اللرافعات ذلك لانه اعدمد فى قضائه بعدمقبول 
الاستئناف المرفوع من الطاعنة شكلاعلى اعلان 
1 الحم الاعدائى و امحد نار بخ هذا الاعلان 
. مبدأ لسريان اميعادالقانونى الحددأر فع الاستئتاف 
مع أن الواقم أنالطاعنة متملن بالحكوى الاعلان 


امن 

أثر مالاغفال المحضر ييا نالحطوات التى اتبعها 
فىاعلانه الحم الى عمدة بلدة البهنسا الى تتبعبا 
عزبة الضيعي محل اقامة المطعون دم المراد 
اعلانهم مع أن العزية لها شيخ . 

د وحيث انه يبينمن الحكم المطعون فيهأن 
المطعون ضده الاول دفع بعدم قبول الاستئناف 
شكلا فقال الكم بهذا الصدد . 

د من حيث أن الستأ نف ضدهالاًول دفم 
بعدم قبول الاستئتاف شكلا ارفعه ' بعد الميعاد 
مستندا قى ذلك إلى أن الحكم أعلن للمستا تفة 
تاريخ 1٠١‏ يتاير سنة وسو١‏ فل تستأتفه إلا 
فى 18 ماوسنة ,ومو؟ وقد ردت ااستأفة على 
هذا الذفم بأ نالاعلازباطل نا فتدلانوناذأن 
امحضر الذىباشره أ ثبت أنه اثتقل لعزبة الضبعي 
محل اقامة احكوم عليهم فوجد منازلهم مغلفة 
عدا احدامم فان انها امتنع عناستلام الاعلان 
فأعلن عمدة المبنسا دون أن يذ كر أنه اقل 
الى بلدة البهنسا عل اقامته وم بعلن الحكم 
لشيخ العزبة ولم يشر الى أنه محث عنه مما 
يقطع بانه لم ينتقل الى عزية الضبعى تمل اقامة 
المحكوم علييم وأرن هذه الاجراءات يمت 
بتاحية المهنسا . 

د وحيث بالرجوعالى أصل الاعلان تبين 
أن الحضر أثبت انه اتتقل إلى عزية الضبعى 
لاعلاناحكوم علمهم فأعلنهم مخاطيا مع العندة 
لانءوجد منا زلهم مغلقة عدا احداتم أنصاق 
حسين أغا فان ابنها حسن عبد الجواد اهتنع عن 
الاستلام والاعلان موقع عليه من شاهدين : 

ه وحيث ان الاجراءات الت نمث علىهده 
الصورة لاتعيب الاعلان مادام أن الحضرأ ثبت 


0 جعله المطعون صده .الال أساسالدنعه هى أنه وحد منازل بعض المعلن اليهم مغلقة وأ نلعن 
اعلان باطل تانو نا ومن لمكن أنيتر عليه احدامم امتنغ عن استلام الاعلانو قدقام بذلك 


(0 


.ةع العدد الثاك السنة الثانية والعشرون 


حضور شاهدىن أما أنه اغفل بيان الحطواتالى | لتسليمه الاعلان انتقل الى بلدة المهنسا التابعة 


تبعبا فى اعلان العمدة وهل أعلنه بعز بةالضبعى 
حيث كان هرافقا لهأوانها نتقل لناحيةالبهنسا 
لاعلانه وهل بحثعن شيخ العزبة لاعلانه فلا 
يؤثر فى صعة الوقائعالثا بتة بالاعلان ولا مستنج 
منه أن الاعلان لم يصل لاربايه . 

د وحيث انه مما جعل الحكمة ترتاح إلي 
جعةهذه الاجراءات أن المستاً نفة بعد أناعلنت 
بالحكم رفعت عنهاستكناظا فى م فبر! .رسنة م١‏ 
وم تفيده كا تدل على ذلك صورة عريضة هذا 
الاستقناف المقدمة من المستاً نف ضيده والشبادة 
الصادرة من محكمة استكناف معير يتا ريخ ,اا بريل 
ستة وسرو ١‏ الدالقعلى أنهذا الاستغناف/ يقيد . 

د وحيث انالمادة السابعة مث تانون 
المرافعات بينت الطريقة التى يتوخاها المحضر فى 
اعلان الاوراق فأوجبت عليه الا نتقال الى محل 
الشخص المطاوب إعلانه فان وجدهسامهالاعلان 
و إلاسليه الى خادمه أو أحد أقاربه السا كن معه 
فان ميحد أحدا منهم أو وجد أح دا وامتنععن 
التسم قام بتسليم الاعلان الى اك البلدة أو شيخها 
كا أوجيت المادة من جيةأخرى على المحضر أن 
يثيت ذلك جيعه فى أصل الاعلان وصورته . 

و وحيث ان الثايت يصيغة الاعلان الى 
أشار المها الحك المطعون فيه هى أن المحضر وجد 
متزل الطاعنة مغلقا فأعلنها مخاطباهمعمدةالبهنسا 
وليس فى هذه الصيغة مايدل على المكان الذى 
حصل قبه الاعلان قءعلا للعمدة هل كان عزوة 
الضبعى حيث تق الطاعنة وحيث كلف الحضر 
اجراء الاعلان وهل كن العمدة والشاهدان 
مع المحضر وقت أن انتقل إلى الضبعي و نحقق 
هن إغلاق منزل الطاعنة أو أن المحضر يعدأن 
وجد الأزل مغلقا ولم يحكن بالعزبة شيخها 


ا العزبة لتسليم الاعلان الى العمدة بسببغياب 
شيخ العزبة ومتى ثم هذا الا تقال هن المحضر 
لاتمام الاعلان وظاهر أن صيغة الاعلان بهذا 
الوضيع الفاصر لاتبين ماقام به المحضر مر1ل]. 
الاجراءات التى أوجبها القانون . وعا أن هذا 
التقص ف الاعلان يمل باطلاعملا بنصالمادةب؟؟ 
من قا نونالمر اقعات فلايترتب عليه أى اثر قانوتى . 
د« وحيث|انمااستندتاليه حكة الاستئناف 
من أنالطاعنة أعلنت بالمم بد ليلر فعبها استعناها 
عنه لم تقيده ليس إلا مجرداستنتاج منهاغير مؤد 
الى القول بصحة الاعلان بعد أن تبينأ نه وقع باطلا 
د وحيث انه لا تقدم يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه والقضاء يقبول الاستكناف شكلا. 
( طمن ألست ببية بنت على عطا القه عن نفسها ويصفتيا 
وصية وحضرعنهاالاستاذ عمد حمسن ضد عل افندىاحمدالساعاتى 
وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ مد رحمى رقم ٠١‏ سنة 
أل اق بالبيئة الابقة عدا صاحب العزه عمد كامل هرسى بك 
بدلا من حسن رك همد بك وأحمد فؤاد بك بدلا من غليم 
برسوم يك رئيس النيابة ) 
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٠ اثيات . كفاية الا"دلة القائمة فى الدعوى الحم فيبا‎ - ١ 
اصدار الحم بثا. على هذه ال'دلة . دعوى . لايوجب‎ 
القانون لثيوتها دلبلا معينا , تكرين القائى رأيه من‎ 
القرائن والا”دلة المقدمة فيبا دون التفات الى من قدمبا‎ 
للدهى أو للدعى عليه ) . انكار نتم أو امضاء على‎ ( 
ورقة عرفية . أحالة الدعرى عل التحقرق ليثبت المتمسك‎ 
بالورقة صمة الختمآو الامضاء . لاالرام . سلطة القاضى‎ 
. فى الا”'خذ ,الورقة من غير حقق , الاحالة على التحقيق‎ 
سلطته بعد اجرا,‎ ٠ لايتقيد القاضى بنتيجة التحقيق‎ 
التحقيق فى الحكم بصحة الورقة بنا, على الا“دلة القائمة‎ 
فى الدعوى من الا'صل أو من الاثدلة التى أسفر عنيا‎ 
التحقيق أو من الاثنين مما الا-كناد الى دليل قدمه‎ 


الخمم ألخير الكلف بالاثبات 0 جوازء 0 وى مح 


العدد الثااك - السنة الثانية والعشر ون 


التعى عل احمسكمة بأتبا قلبت الا”وضاع فى الائئات ؟ 
عدم ثبوت الدعوى ١‏ قولها يثبوتها لسجر المدعى عليه 
عن اثيات مدعاء ٠.‏ تدع الخصم يأئيات . دعوى خصمه . 
لابتمين اطراح دليله . انكار ختم . تعليل هذا الانكار 
بسب معين ‏ حق التمسك بالورقة فى تغنيد هذا 
اليب . ساطة المحكمة فى تقدير الااطة , 

) المادة عن” مرأقمات ( 
«حصكر ٠.‏ دوران الاراع حول ما اذا كانت اليد على 
الاأرض المتنازع عليبا يد مالك أم بد عتكر . الحم 
لوزارة الاوواف كيتيا للا “رض ا محكره 3 لين 
فيه خروج عن ولاية المحكمة , 


البادىء القانونية 

١‏ - لما كن المترر أنه إذا رأى 
القاضى أن الأدلة القائمة فى الدعوى تكنى 
لحك فيا فانه يصدر حكمه بناء على هذه الأدلة 
وأنه إذا كانت الدعوى مما لاوجب التأنون 
لثبوتها دليلا معيناً فيسكوئن القاضى عقيدته من 
جميع الأدلة والقرائن القامة فها » دون أن 
بلتفت إلى من قدمها إن 'كان هو المدعى أو 
المدعى عليه » ولا كان القاضى غير مازم -- فى 
حالة إنكار اللنم أو الإمضاء على الورقة 
العرفية - بأن يحيل الدعوى إلى التحقيق 
ليثيت المتمسك بالورقة سمة اللنم أو الإمضاء» 
بل له إذا كان فى وقائع الدعوى وأدلتها 
مايقنمما بأن اللنم أو ا حيح - أن ترد 
على المنكر إنكاره وتاخذ بالورقة من غير 
إجراء محقيق -- لما كان كل ذلك كان من 
حق القانى بمد أن تعود إليه الدعوى من 
التحقيق. إذا كان قد أعى به أن ع فعة 
الورقة كلا تبين ذلك سواء من الأدلة القاعة 


الما 


فيبا من الأصل أو من الأدلة التى أسفر عتهبا 
التحقيق أو من الاثنين معاً » لأن الإحالة إلى 
التحقيق لاتققضى دائما إلزامه بأن يأخذ بنتيجة 
هذا التحقيق ويرتبط به بل يجوز له ألا يمول 
على ثىء منها إذا لم يطمئن إليه وأن يجمل عماد 
حكه الأدلة التى كانت قائمة فى الدعوى أولا 
ولاإبسح فى هذه الخلة النمى على اللحكمة بأمها 
قلبت الأوضاع فى الإثبات إذ استندت فى 
قضائها إلى دليل قدمه الممم الثير الكلف 
بالإثبات لأن النمى بذلك لايصح إلا إذا 
كانت الدعوى غير ثابتة وتقول هى بثبونها على 
أساس أن الدعى عليه هو الذى عبر عن إثبات 
مداه . أما إذًا كانت الأدلة قد قدمث المحكمة 
وأصبحت الدعوى ثابتة أمامها فلا يلتفت إلى 
من قدمها فإن الخصم إذا تبرع بإثبات دعوى 
خصمه فلا يتعين إطراح دليله وعدم الأخذ به . 
وإذن فاذا كان منكر للم أو الإمضاء لم يقف 
عند حد الإنكار الطلق الذى يقتضى من 
لسك بور قة تقديمالأدلة التى تقنم الحسكمة 
بصحة المحم او الإمضاء بل عال إنكاره و بناه 
على سبب معينوقدم شهو د لإثبات صحتهفان 
للمتمسك بالورقة فى هذه المالة أن يفتد هذا 
السيب ويكون للمحكمة بما لا من السلطة 
المطلقة فى تقدير الأدلة أن تأخذ عا تراه . 

؟ - إذالم يكن الوضوع الطروح على 
الحسكمة متعلقاً بنزاع خاص بوقف الأرض 
التنازع علها و إما كان دائراً على. أن 'الدعى 
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عليهم لم تكن يدهم على الأرض يبد مالك بل 
بد ممتكر فقط فان المكءة إذا فصلت فى 
الدعوى على هذا الأساس الذى لا تعرض فيه 
لأية ناحية من تواحى أصل الوقف وحكمت 
- بعد أن اقتنعت يصدور ورقة الحكر من 
مو رث الدعى عليهم واستدلت بذلك على أن 
يده لم تسكن يد مالك - بأن اللكية لم تكن 
مورث اللمدعى علييم كا يدعون ولالم من بعده 
و بأن الدعية ( وزارة الأوقاف ) على حق فى 
طلبها تثبيت ملكيتها للأرض المكرة فلا 
تثريب عليها فى ذلك إذ أصل الوقف هو وحده 
الخارج عن اختصاص الحا كر الأهلية . 


"لبور 

د من حيث ان الطاعنين ينعون على الحم 
المطلعون قبه . 

أولا عا لفته للمادة باب +من الفانون المدلى 
والمادتين وهلا و١‏ ,هري قانون المرافعات 
عقارنتها بالمواد بولا ومأ بعدهأ هن هذا الفانون 

وثا نا غنا لفته للمادة ؛ من لائحة ترتيب 
اغخا م الاهلية . 

اوهم ابرول 

« ومن حيث ان الطاعنين يقولون فى بان 
الوجه الول أنه مما لا جدال فيه أنه لاحي 
بورقة علىمن نسبت إليه أوعلى وارثه من بعده 
إلا إذا أقرهو أوأقر وارثه بعل مونه بأمضائه 
أو ختمه علبافاذاأ نكرهأوانكرهالوارث ألزم 
المدمسك بالورقة باثبات صبحةالتوقيع فا نأعياءهذا 
ردها عليه القاضىي ومئعه | لحا حة مها . ولايطااب 


العدد الثالثك ‏ السنة الثانية والعشرون 


المتكر بتسبيب انكارهأو بالد ليل على صصحته» بل بقع 
عبء الائبات على المتمسك بالورقة . ولكنا لج 
المطعون فيه استند إلى أسباب الحكم الا بتدابى 
يكون قد امحذ من جزالطاعنين عن إثبات صعة 
ما ادعوه ب من أن مورتهم لم يتعامل مع أحد 
مختمه وأنهكان مامابالقراءة والكتابة وأنكل 
معاملاته كانت بالتوقيع بالامضاء ‏ دليلا على 
صحة الاقرار » وهنم يكون قد خلطالا نكار 
بدعوى التزوير الفرعية » فتصور المنكر مدعيا 
والمتمسك بالسند مدعى عليه . وفضلاعن خطأ 
الحكم مر هذه التاحية فانه أخطأ أيضا فى 
استدلاله على صحة التوقيع : 

١‏ - لأنه استند إلى شبادة عقاربة على أنه 
ثبت هنبا يبع هن المورث الا “خرق سنة و/ام١‏ 
مع أنه موقع على العقد يتم مجبول لان أصل 
هذا العقد غير موجود » واتحذ الحكم من ذلك 
دليلا على صححة اكتم المعين الموجود على الورقة 
اللتكرة مع انعدام الشبود والأوراق المعترف مما 
واستحالة المضاهاة . 

٠‏ لانه استند كذلك إلى ما قاله من أنه 
ظبر من التحقيق عدم وجود شخص بيلدة المورث 
باسعه سواه فيحين أنه ثبت من شهادةالتصرفات 
السابق ذكرها أن ابنه كان سسمى باععه كا ثبت 
حريدة سجل الاحكار المقدمة هن المطعون 
ضدها بصفحة ه؛ ذكر استتحكار باط و١٠‏ 
س وأن المستتحكر هو ابراهم العلنى الصغير مع 
أن هذا المقدار وارد بالاقرار ثما يستفاد منه ‏ 
لوصح - أناءراهم العلبى الصغيرهوغيرابراهم 
العلمى الكير المنسوب إليه الاقرار المد كور. 
وقد أغفل الك المطعون فيهكل هذا باستناده 
إلى أسباب الحكم الا بتدائي فيا استدل به على 
خلو بلدة الورت ٠ن‏ شريك له فى إمعه . 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


وناا 


« ومن حيث انه من المقررانه إذا رأى 
القاضىأن الأدلة القائئمة فيالدعوى تكني للحكيم 
فبها أصدر حكمه بناء على هذه الأدلة » وأنه 
إذا كانت الدعوى مما لا يوجب الفانون لدوتما 
دليلا معينا كون القاضي عقيدته من جميع الأدلة 
والقرائن القائمة قمهاء وذلك بغيرالتفات إلى من 
قدمها إن كان اللدعى أو الماعى عليه . 

دو ومن حيث انه لما كان الفاضى غير مازم 
فى حالة اتكارا متم أو الا مضاء على الور ةالعرفية 
بأن محيل الدعوى إلى التحقيق ليثيت المتدسك 
يألو رقة صحة الثم أو الامضاء فان له إذا كان 
ق وقائع الدعوى وأداتها ما يمتعه بأنْ الحتم أو 
الامضاء صحيح أن بردعلالمنكرا نكارهو ,أ خدذ 
بالورقة بغير إجراء نحقيق ومق كان هذا من 
سلطته فيكون من حقه أيضًا بعد أن تعود إليه 
الدعوى من التحقيق الذى يأهر بهأن حكم بصحة 
الورقة إذامارأى ذلك » سواء من الأدلة الفائمة 
فها هن الأصل » أومن الآدلة التي أسفر عنها 
التحقيق » أومن الاثنين مما » لآن الاحالة إلى 
التحقيق لا تقتضي إلزام القاضى يأن يأخذ بنتييجة 
هذا اللتحقيق ويرتبط بها » فيصح له ألا يعول 
على ثىء متها إذا ل+يطمئن إليه وأن يجعل عماد 
حكمه الادلة الت كانت قائمة فى الدعوىأولا. 

« وهن حيث|انه مق كان هذا واضيحا ان 
المحكمة إذا اعتمدت فى حكمها بصحة الختم 
على الأّدلة التي أو ردتهاء ومنهاماقدمه متكر الحم 
لانكون قد أخطأت فى شىء » ولايصحالنعي 
علمها فى هذه الحالة بأنها قلبت الأوضاع فى 
الاثبات» لان محل ذلك أن تكون الدعوى غير 
ثابقة وتقول هى يثبوتها على أساس أن المدعى 
عليه هو الذي عجز عن اثبات مدعاه . أما إذا 
كانت الدعوى ثا بتة أماهها فلا محل لما بزعمه 


الطاعنون » لا نالد ليل مت قدم لايلتغت إلى من 
قدمه . وإذا تبرح خصم بائبات دعوى خصم 
آخرفلاخل لاطراح دليله وعدملا خَذ به ٠‏ 
ولا كان الطاعنون م يكتفوا باتكار ختم مورهم 
انكارا مطلنا يقتضى من المتمسك بالورقة تقديم 
كل الادلة اتى تقنع المحكمة بصحة اعنم » بل 
علاواا نكارثمو بنوه على سيب معين و قدمواشبودا 
لاثيات صحته ذانللمتءسككبالورقة فى هذه الخالة 
أن يفند هذا السبب » و يكون المحكمة مالحهامن 
السلطة المطلقة فى تقد رالادلةأن تأخذ ماتراه . 

2 ومن حيث انه وقد نين هذا فآن باق 
مايثيره الطاعنون وجدالطعن لايقبل منوم علان 
الغفرض منه فى مجموعه لا يعدوالتشكيك في قوة 
الادلة التي اعتمدت علمها المحكة فى قضائها. 
واكتفت بها فى تكوين عقيدتمها بأن المتم هو 
مور ثالطاعنين » ومادامت هذه الادلة من شأنها 
أن تصلح أساسالاستخلاص الننيجة الى اننهت: 
| لمهاالحكمة فانالتشكيك فا للتفليل من قيمتها 
فى الاثيات لا يقبل مام محكمة النتقض لتعلقه:بما 
هومن صمم ا موضو ع الذى خض محكةالدعوى 
به دون رتابة عليبا من محكمة التقعض . 

الومم الثإلى 

ه ومن حيث ان الطاعنين يقولون فى بيان 
الوجه الثانى أن الحكمة فى إصدارها الحكم 
المطعون فيه قد نجاوزت ولايتبا » لاما قضت 
فى وجه من أوجه النزاع الخاصة :يأصل الوقن 
تما يدخل فى ولاة القضاء الشرعي وذلك لان 
الدعوى هى دعوى ملكية ولبست دعوى حكر 
وأن المطعون ضدها متقدم حجة الوقف أوأى 
حخة أو ورقة رسعية أوحكم شرعى يقوم مقام 
الحجة » وخصوصا أن تاريخ الاقرارلا يدل. 
على قد م الوقف و_أسبقيته على دكر ينو + ذى المجة 


انان 


سنة 8م 1-4 ؤ ابريل سنة /اكم ‏ الذى أوجب 
أن يكو نالوقف محجة رسعية » وأ نثالاقرار 
امد كور لم يصدر فى مجلس القضاء ولا من ذى 
شأن واللوائح القديمة والحديقة لانجز اعتباره 
إقراراً وقف أو استحقاتا فى وقف يجوز معه 
معاعالدعوى : 

« ومن حيث ان ما حداء قَ هد |الوجه مردود 
بأن الموضوع الذى كان مطروحا أهام المحكمة 
أيكن متعلقا ببراع خاص وقف الارضء» بل 
كان متملقا بأن المدعى علمهم لم نكن يدثم على 
الارض يدمالك» بل يد ممتك رلا فقط : والحكة 
إذ قصلت ف الدعوى لم تفصل فما إلاعلى هذا 
الاساس بغي رأن تتعر ض لاية ناحيةمن تواحى 
أصلالو قف الذىهوو حده خارج من اختتصاصها 
وما كانت المحكمة قد اقتنعت بصدور ورقةالحكر 
من مورثالطاعنين واستد أت بذلك على أن 05 
لم تكن يد مالك فلاتثريب علا إذاهى حكمت 
قى الدعوى المطروحة أماهها بأن الملكية لم تكن 
له ولا لورثته وبأن الوزارة بصفعها على <ق في 
طلبها تثبيت ملكينها للارض المحكرة . ومق 
كان الاهس كذلك فلامحل للبحث فم يثير والطاعنون 
حول كفاية الورقة القدمة فى إئبات الوقن . 

«ومن حيثانه من كل ماتقدم يكو نالطعن 
على غير أساس معيناً رفضه موضوطا . 

( طمنعيده ابراهيم ااعلى وآ خرين وحصر عنم الاستاذ 
حامد فبمى يك ضدوزارة الا'وقاف بصفتها وحضرغنها الاستاة 
مخود السيد عقّل رقم ١١‏ سنة 1١‏ ق بالحبئة السابقة ) 

م 
؟” مأنو سنة 1941 

تشمينات ٠‏ التضميئات المثرتبة على عدم لالوفا. ٠‏ متى 
تستحق ؟ تكليف اميد بالوفا. تكليفا رسمياً . منى لايكون 
هنا التكارف عمل ؟ ثروت أن الوفا, أصبم متدرأ . إعلان 
المتميد إصراره على عدم الور ٠‏ 

( المادتان وال و 18١‏ مدق ) 


العدد الثااك - السنة الثا نية والعشرون 


المبدأ القانونى 
إن القانون وإن نص على أن التضمينات 
الترتبة على عدم الوفاء بسكل التعبد به أو بجزء 
منه أوالمترتبة على تأخير الوفاء لا نستحق إلابعد 
تكليف المتعبد تكليفا رسميا بالوفاء فانه متى كان 
ثابتا أن الوفاء أصبح متعذر! أ وكان المتعبد قد 
أعلن إسراره على عدم الوفاء قفى هذه الأحوال 
وأمثالها لايكون لاتنبيه من مقتض . و إذن فاذا 
أنبث الممم أن التعبد قد بدا منه عدم الوفاء بما 
تمد به وأظبر للدائن رغبته فى ذلك فانه إذا 
قضى لادائن بالتمو يض الذى طلبه من غير أن 
يكون قدنبه على الدين بالوفاء تنبيهارسميالايكون 
قد خالف القانون فى شىء . 
امغر 
« من حيث أن الطعن بى على أوجه ثلاثة : 
: الأول - بطلان الحح المطعون فيه لقصور 
أسبايه . 
الثانى - مسيخ فى فهم الواقع من الدعوى 
وفى تفسير بنود عقدالبيع الرئيسية 
الثاك - خطأ الحم فى تطبيقالقانون . 
عن الوجه الأول وق بيانهذا الوجهيقول 
الطاعن أن الحم المطعون فيهدجاء قاصرآى كثير 
هن نواحيه سواء فى الرد على أسباب حم ممكة 
أو لدرجة أوف الرد على نواحي الدفاع الرئيسية 
التي تمسك بها الطاعن أمام القضاء الموضوعى 
درجتيه وإلث نقص التسبيب يبدو واضحا 
فمايأتى : 
(0) لمعن الحم بالرد على الدفاع الجوهرى 
الذي أثاره الطاعن و الذى ,تلخ صف أن مشترى 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


ةة؟ 


لا كينة الحقبق هوأمين بك همام لا ولده قدرى 
أفندىالمطمون صده وقد اعتمد الطاعنقى تأ بيد 
هذا الدفاععلى أن الوالد هوالذى دقع القسط 
الأول من المن وقدره 45 جنيها وعلى خطابه 
المؤرخ قَّ من تار سنةباعه ١‏ الذى طلب فيه 
من الطاعن أن يرس ل لدرمم الحجرة النى ستوضع 
بها الما كينةو يضيف الطاعن إلىذلك أن دقاعه 
الرئيسي كان بدو ر حول أن العقدقد وقم به غش 
محصله قيام أمين بلك همام باضرا فة لفظ (ضيا من ) 
فوق توقيعه . 
)١( <٠‏ لم برد الحم المطعون فيه على الدفاع 
القانوى الذى أثاره الطاعى والذى يتلخص فى 
أنالعقد معلق نفاذه عل قيام المطعون ضده بتنفيذ 
٠‏ ماتعهد به وأنه هوالذى قصر فىأداء المعجل من 
الفن وف التوقيع على الكييالات منه ومن والده 
وف الحضور لتسل ا لاكينةولهذا مسك الطاعن 
بحكر المادة م. ومن القانونالمدى وبالبندالرايم 
عشرمن العقدلاعتبار العقد منعد مالوجود ولكن 
الحكر المطعون فيه لم يواجههذه السألة القانونية 
واكتق بردموضوعى مقاده أنأوان الوفاءمهذه 
الالتزامات يقم بعد التاريخ الذى أظبر فيه 
'الطاعن نيته فى عدم تنفيذ العقد . 

(م) افترض الطاعن أن ضان أهين بك هام 
.كان صحيحاً ثم تمسكق تبرير امتناعه عن تسلم 
. الماكينة بللادة بوبحم مدى الى مول البائم حق 
.حيس المبيع فى يده لهين استيلائه على المستحق 
فوراً من ادن واوقدم له المشترىرهناً أ وكفالة 
ولكن الحكر المطغون فيه لم يعن بالرد على 
هذا الداع . 

وقى الوجه الثانى يقول الطاعن أنالمسخ بظور 
فى امسا لتين الا تيتين : 

٠‏ الأولى ‏ اخطأ الحبك فى فهم ىكز كل 


من الطر فين خط ألا يتفق مع ماهوثا بتف الأوراق 
فقدذكر الحكم عند بان المو ضوع أنالطاعن بعل 
أنقبل غمانة أمين بك هام رججعمعن هذا القبول 
وطلب أن يكون الضامن تمود مادى با أصر 
المطعون ضيده على الكسك بضمانة والده باعتبار أنه 
الضان الصحيح الذى لايجوز لأحد طرق 
العقد الرجوح فيه وفهم الواقعم على هذا التحو 
مخا لف المقيقة إذ أنالطاعن م بقبل ضمانة أهين 
همام بكو ! :ما دست كامة(ضيامن) فوق إمضائه 
وكان المفهومعل أساس أنه هو امشترى أنيوقع 
على العقد على سبيل الشهادة ويقول الطاعن أن 
العقد ليس معدا لتوقيع الضامن المتضاهن أو 
لاثبات الرهن التأمينى إذ ينص: البند الثالك عشر 
على أن تقديم الضمان أو الرهن يكون قبل التسم 
وم يتقعد المتما قدان تعديل مثل هذه النصوص 
المطبوعة ؟) أنه من التشويه العيب أن ينسب 
الحكر المطعون ضبده أنه بتى متمسكا يضمانة 
والده مع أنه لاد ليل علىهذه الواقعة من الأوراق 
فالثابت أن المطعون ضدهلم يتمسك بهذه الخوانة 
ول برد على خطابات الطاعن ولم يتفذ شيئاً من 
تعبدا ته حتى انقضى ميعاد الاستلام : 

والمسألة اثثانية ‏ تناقض الحك المطعون فيه 
فى تفسير البندين الثااث عشر والرايم عشر من 
عقد البيع فبينا هو يتغاضضى عن عبارة (قبل 
الاستلام) الواردة يصدر البندينوالتى لامدلول 
لها إلا أن الضمان العينى أ والشخصى يجب أن يتم 
يعد حر يرألعفد و قبل استلام المبيع و بيها هو بقرر 
أنالمطعون ضده أو بهذا الا لنزام جقدم ضمانة 
والده إذا بالحكم المطعون فيه يقرر عند تفسير 
الى البندين أنميعاد تنفيذالضانة لايكون وقت 
التعاقد بل عند التوقيع على الكمبيالات . 

ومحصل الوجه الاك أن الحكم المطعون 


4م 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون من ناحيتين 

الأولى - أن الطاعن عدد اخنا لات التى 
وقعت من المطعون ضده ومنهاعدم قيامه بدقم 
المعجل من الدن ومادام أنالعقد قد احتوىئعل 
الترامات متيادلة فأزاء تقصير المطعون ضده فما 
التزم بدكان من المتعين أن يقضى للطاعن طبقاً 
لأحكام المادة وبا« مدى بحس المبيع 
نحت يده . 

والثانية ‏ أن المكر المطعون فيه بقضائه 
للمطعون ضده بالتعويض من غير أن يفيه على 
الطاعن بالوفاء تتبيبا رمعياً يكون قدحا لف حكم 
المادة .؟؟ من القانون المدى : 
: هذه هى وجوه الطعن . 

د ومن حيث انه مراجعة الحكر المطعون فيه 
يبين أنه بعد أن أورد وقائع الدعوى على النحو 
المبين بصدر هذا الحكم عرض أولا ابحث 
مركزأمين بكهام أزاء الطاعنو بمدأن أثيت 
أنه هو الضامن الذى ارتضاه عرض بعد ذلك 
لتفسير شروط عقد البيع وتعرف نية المتعاقدين 
علىضوء الحطابات المرسلة من الطاعن الىالمطعون 
ضده » ثم استتطر د لبحث أىالمتعاقدين هو الذى 
قصر فى الوفاء بااتزاماته وانتهى إلى القول بأتنه 
هق الطاعن وقضى عليه فن أجل تقصيره 
بالتضمينات للمطعون ضده وقد ذ كر فى هذا 
الصدد ما يأني . 

د ومن حيث انه واصح من الاطلاع على 
نسختى العقد المقدمتين من المستأ نف والمستأ نف 
عليه انالستاً نف وقع عليهمابامضائه وانوالده 
وقم عليبما كذلك تم ت كلمة « ضامن » وان 
كلتا النسختين تحر رما بمصر و واضيح من العبارة 
. التى فى صدر الحطاب الذى أرسلت عقتضاه 
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حرر هذا الخطاب وامضاه في /؟ دسمبر سنة 
و١‏ بحل الشركة الكائن بالاسكندرية مما 
يدل على ان التسخة السالفة الذكر أرسلت من 
القاهرة بعد أن وقع عليها المشترى والضامنالى 
امحل المذكور مراجعتها وان المستأ نف عليه لم 
برسلها الى المستأ نف إلا يعدان قام مهذهالمراجعة 
وارتضي ضمانة الضامن المدونة مها ولا عبرة ما 
قالته حكمةأول درحة وما يتمسك به المستأ نف 
عليه من ان هذا الضان لم ينص فيه على التضامن 
طبقا ما اشترطه البند الرابع عشر فانه ظاهرمن 
الخطاب المرسل من المستا نف عليه للمستأنف 
يتاريخ 4 ١‏ يناءرسنة/ام9١‏ ان تنفيدهذ االشرط لم 
يكن أوانه هو أوانتحريرالعقديل أوانهالتوقيع 
على الكمبيالات المشعملة على الاقساطالق قسط 
بها ان بد ليل انصيغة التضامن مدو نة على نسخ 
تلك الكمبيالات لا على نسخ ذات العقد ماهو 
ظاهر من الاطلاع على نسخة الكمبرالة المقدمة 
هى المستأ نف عليه بالحافظة رقمه .. الخ .وعل 
فسخ العقد السا لفت الذكر وتحديدهذ|الًوان 
كان مترو كا حيار المستأ نف عليه . وطاهرمن 
الاطلاع على الحطاب المؤرخ فى ١4‏ يتابر سنة 
برع ١‏ السا لف الذ كر انه اختار تحدينه يعدان 
أظهر نيته قى الامتناع عن قبول الضامن الذى 
كان قد قبله وقت امضائه للعقد واصرارمعل 
طلب ضامن آخر مما عطل التوقيع على تلك 
الكمبيالات ولا عيرة بما يستده المستأ نفعليه 
للمستأ نف من التقصيرات التى بينها فى امذ كرة 
المقدمة لهذها لحمكمة اذ انها متعلفةبالتزامات كان 
أوان الوقاء بها بعد التاريخ الذى أظهر. فيه 
اأستأ تف عليه تلك النية . : 


د وهن حيث انه تبين مماتقدم أنالمستأ نف 


النسنخة التي قدمبا المستأ نف ان المستأنف عليه ١‏ قدقام بتفدمالضامن تنفيذا للشرط الم و نبامادة٠١‏ 


العدد الاك 


وا 


من العفد وأن المستأنف عليه قد ارتضى هذا 
الضامن فلا لك بعد ذلك أن يرجع فيه وأن 
يطلب خيامناخر كا فعل . وا أن عدم تنفيد 
العقد نتتج هن إصراره على ه-ذا الطلب الذى 
لا ملك فيعتير مسؤ و لاع نالضرر الذى يترتب 
عل هذه النتيجة . ومن حيث أنه يستفاد نما 
ذ كره الح المطعون فيه . 
أولا_ان امين بك همامكان ‏ بدلالة 
الأوراق المقدعة فى الدعوى والتى استند اليا 
الحم هوالضامن الذىارتضاءالطاعن وبذلك 
نفى الح ضمنا أن يكون دو المشتري دون 
المطعون يده كما تفى أن تكون كلمة ضيامن 

ثانيا ‏ انه يعد ان قبل الطاعن ضممانةا مين 
بك همام ما كان له انيطالبالمطعون ضرده بضيانة 
أخرى وان قف شل لاك حى قم ل | 
الضمانة و بذلك أثيت المكم عليهالحطأ والتقصير 
فى تنفيل العقدو مادام الأ م ركذلك فلم تكن هنالك 
حاجة لبن يذكر المتك ماأشار الي الطاعن: من 
اخنا لفات التي نسبها للمطعون ضده بعد ان نى 
عنه أى تقصير . 

ثالثا : :انه يعد أن ايت (٠التقصير‏ واقع من 
الطاعن فلا بكرن هناك حل لان شير الحكم الى 
مأ ادعام هن سدقه فى حبس حيس المبيع 

واذن كون ها نعاه الطاعن ف الوجه الأول 
من قصور أسباب الحكم غير صحيح . 

١‏ ومن -حيث أن مايتعاه الطاعن فى الوجه 
الثانى على السكم المطعون فيه من المسخ لا يعدو 
أنيكون . مناقشة لسلطة قاض الموضوع فى تفسير 


العقود وق استخلاص نءةالمتعا قدينمن واقم 0 


4 منأوداق. مك الامكاب اذ قررت أن 


:العقد الطبوع. » واذقر 1-8 لضا اماد 


محاهو قت نح ربو العقد » وأنّضمان التضامن اعا 
يكون اوانه عند التوقيم على الكبيالات وأن عدم 
اجابة المطعون ضده +اطلبه هنهالطاعن من تقديم 
ضاهن آآخرلا يفيد إلا اصرارمعل التمسك يضمانة 
والده ‏ كل ذلك تفسير مقبول لشروط العقد 
واستخلااص سلم لنية المتعا قدين . وهذا يتعين 
رفض هذا الوجه , 
« ومن حيث انه عن الوجه الثالك فان 
المأدة .و /اومدى نصت على أن للبائع ا لاق فى حبس 
ابيع فريده مين استيلائه على المستحق فورا من 
اثنمن ان + يكن البائع قد أعطي المشترى أ جلالد فم 
الثمن لم بحل وظاهر من شروط عقد البيع أن 
اثنمن كان مؤ جلاعلى أ قساط فضلاعن أنالطاعن 
قد 00 بواجبانه كطليه تقديمضا من جد يدكما 
ثبت الحكم المطعون فيه » فليس لها حق فى طلب 
حيس المبيع مادا أنه هوا مقصر من جهة ة ولأن 
آبال السداد نكن قدحلت من جبة أخرى ؛' 
« وهن حيثان.الفانون وان نص على أن 
التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد مه 
أو جزء منه أوالترتبة على تأخير الوفاء لا نستحق 
إلا بعد تكليف المتعبد نكليفا رسميا بالوفاء إلا 
أنه متى ثبت أن الوفاء أصبح متعذرا أو أعان 
المتعبد إصراره.على عدم الوفاء فق مثل هذه 
الا 'حوال لال للتنبيه . ومادام الحكم اللطعون 
فيه قد أثبت أن الطاعن قد رغب عن الوقاء ما 
تعول به وأنه أظبر هذه الرغبة للدام ن. فلا ل 
نيه عليه وإذن قالحكم م عخا لف _القانون .فها 
ذهب اليه و يكون هذا الوجه مرفوضا أيضا . 
« ومن حيث أنه بين من | جمبع . م تقدم 
أن هذا الطعن لا يستند الي أساس صحيح 
فيتعين ر فضّه. 
( طمن الخواجه متصور قلاده أنطون وحضر عنه الاستاة 


ذقى عريى يد قدرى أمين ماقي رقم #اسنقاواق 
بالحنثة الما بق ( 


0) 


)بت 
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طبيب . مسئوليه . عر خطله فى عمله ٠‏ مصدرها ٠‏ 
اختلاف الارار فيها . الرأى الراجح , مستوليته عن المأ 
لايسير . عاله 

لدأ القانوى 


اختاف الشراح فى مصدر مسئولية الطبيب. 
عن خطتئه فتاه . فيرى بعضهم أن هذه السئو لية 
تزجع إِلْ تعاقد بين الظبيب والريض ويسأل 
الطبيب عرن خطئه الجسم دون البسير لأن 
مأيتقاضاه الطبيب ليس أجرا لمايؤديه من خدمة 
لاتقدر بامال فهو متبرع فى عملم والتبرع لايسنأل 
إلا عن خطئه بلسي . والرأى الراجح والعمول 
به الآن هوأن مسئولية الطبيب عن خط ه 
مسئولية تقصير بة بجيدة عن إلسئولية التعاقدية . 
ومن ثم: فان. الطبيب. يسأل عن خطقه اليسير . 
ومن مصلحة الاقسانية أن يترك باب الاجتهاد 
مقتوحاأمام الطبيب حتى يتمكن, من القيام عهمته 
العاليةة من حييث خلمة المر يض وتخفيف آلامه 
وحوان مطيئن لايسأل إلاإذا ثنت ثيوتاظاهرا 
بصفة'قاطمة لا احمالية أنه اركب عيبا لابأتيه 
منله إلمام بالفن المبى إلاعن رعونة وعدم تبصر . 

محلو 
د حيث اله لاخلاف فى أن المرحوم أمين 
أفندى عد خميس مورث الستأنف فصدعفى 


الاستثناف الأصل قرأ فى الجرائد عن دواء مقو 
(هيموفاجوستيل) فاشترى منه حقناً عبد إلى 
الد كتور انراهم عبد الرحمنالمستأ نف أن محقنه 
مها وكانذلكبالتقر يببومىم أ كتوير سنة م ١‏ 
فأخذ منها نسع خقن' بعضها بواسطة الطبيب 
و بءضها بواسطةالنوجى وفى بوم١١‏ أ كتوبر 
سنةح مو ١‏ أخن القن ةالعاشرة بو اسطة الد كتور 
ابراهم عبدالرحمن فشعر فى اليوم التالى بأ كلان 
والتباب فى ذراعه فاستدعى الطبيب المذ كور 
فشسخص ا خالة بأنها اتقاوائزا وف اليوم العالى 
عر ض نفسه على الد كتورعبدالميدعزب قوصف 
له هماو مالم تتحسن حالته استدعى الد كتور 
بشارة.رزق فقرر أنالخالة تسم دموى عفن نشأ 
عن غلغموةبالعضد الأرون وءالجه بأن أعطى له 
حقن برونتوزيل و كافور و بعد أريعة أيام عمل 
له عملية شق فى أنسجة العضد و لكنه توفى 
بعد ثلائة أيام من تار بخ العملية المذكورة . 

وقد خ ص حضرة ناب الطبيب. الشر. عي الجثة 
فشاهد برقاناًبالجلي واللاتحمة وغلغموى بالعضد 
الأعمن بهالشق الجر انحي السا بق ذكره.. وؤلم .يد 
جما صديديا د وداً ووجددمضياً قديما باحدى 
الرئتين و بالقلبر و استحالةشجميةيالكيد وتورما 
بالكلى ممع خاو الثانة من البول وكارف 
الطحالماديا ' 

«دوحيث ان, حضرته رأى.أن الوفاة نتبيجة 
تسمم دموي وامتصاص صديدى عفن من 
غلغمولى بالعضد الا.من وزماضاعف فللعمن يرقان 
وانه من.الجائز أن يكون الغلغموق. المشار اليه 
نتيجةوصو ل عدوىميكر وبية إلى سج ةالذوااع 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية.ؤالعشرون 


فى: مو ضع طقنشمن عدمتعقم الاابرة أو عن طر يق ا 
الوسخزة التى أحدثتبا الابرة بعدجمل الحقنة أو ! 
لتاوث الدؤاء بالأهبوك عرضساً أو عن.طربيق 
:الأّوعية ,لد موية معن مكان هته كاللثة أو اللوز 
أوالانفأو مامائلذلك وأ نالشفوق الجراحة 
الؤسائل العلاية فى مثل همه الخحالة وأن. من 
برأيه: أن الشق الى عمل للمصاب للا دخل له 
فى الوفة . 
د.وحيث انهسحاء بتقر بر فحضرة صا حب العزة 
الد كتو رتتموود ماهر بك كير المّطباء الشرعيين 
الؤرخ 4 ديسمير سنة مس1 «انءويقاة أمين 
عل خيس هي تبج ةتسمم دموى تشأعنه غلغم وى 
بالعضد الا" من: وسلمنلة الا 'غراض والعلامات 
ال ذكرها المتؤقى محضر التحقيق تشير :إلى 
الفدؤى التى حصلت بالعضد الا .من وتشأ عنها 
الغلغم وى تسبيت من الحقنة الامخيرة» . أمانتيجة 
عدم تعقم الجلك تعقيا كاغياً قبل-حمبل الخقئة: أو 
الاهال فىتعقم. ابرةالحقثة أ ولتاومها عرمّياً غد 
تعقيمها إذقد 'ثبت من الفحص اليكو بو لويحى عدم 
.ودود مكروبات مادة الحقتعين الباقيتين :من 
الحقن الى ككان .يأ خمذها المتؤق . ووقد' استبعد 
التقر ير اللذكور؛ احجعالسحصول العدؤى.عن 
نظريق: الإؤعية الدموية من.عكان ملتهب. بالجسم 
«قبى إنككان. بهائز االحصمول إلا أنه. بعيد الاعحتيال 
وقد رأى حضرة كير الاطباء ألشرتحبين .عدم 
".مو اذ ةالطييب جناءئيا لعدم إمكانه إعطاء رأى 
“قاطع يأنه ‏ أهبل أهالا سيا . تنبب عه 
التلغموى . 1 
د وحيث انه ؛ تقدم من" الطروفين:تقارير 

اس تشارية لاغباتمطريق العسه وزىا التي .سبيت 
الوواتروجى تتضمن ععدة اعحتالات . 


الحا 


د وبحيث:انهذه المحكمة رأتتقيل البت فى 
المسثولنة ندب .حضرة صا حب السعادةالد كتور 
ابراهمباشالا بداء زأ به بعد الاطلاعطلى الاوراق 
والقارير:القدمة فى الدعوى فيا إذا كانتتهذه 
الاوراق والتقارير تفيد وجود نخطأ أو'إهمال 
يكن نسيعه الى الد.كتورا بر اهم عبد ال من جسيا 
كن أو سيرع يان نورح هذا اخطا أو 
الاهال على وه التحديد أن وجد . 

ووحيث انه جاء بالتقرير'القدم من حضرة 
صاحبالسعادة النتكتورط اير اهم ياشا : 

-١‏ أنه من تتبسع تاريخ الحالة يظهر أن 
المنوق كان قبل تاطيه الحقن ضعيف البنية 
وعنده من الامراض الحشوية مرض مزمن 
بالقاب والرئة والكبد والكتى الموضبحة بالصفة 
التشرمحية و بعضبا على الاقل سابق لاعطاء 
القن . 

؟- « مامن شك فى أنه قد أعقب الحقنة 
الاخيرة التهاب بالعضد الايمن وهذا رغم 
أسبا به المتعددة الت ذكرت فالتقاري رالطبيةفاى 
أرى أن أ كثر هاشيوعا نحصل عن طر يق ا حون 
سواء من ,تلو ايلقئة أو إلابرة أو الجادوققط 
قدنيكون. لضعض صصبحة التوى وحالته اللرضية 
.دخل فى تطور الحالة؛ فبدلاءمن. تكودن جراج 
“تل ند. حصل تقلغفوني أشد خطو رة 

»م أن سحن اليم وف لجست -: دأجزهسرعد 11 
و2205 الو أخذها:المتوق تحتوق من الور نيتخ 
أقضي'للقدار المسموح .به يوميا .لشخص ملم 
البئية جسب!لدستو ر الا خلزى ولتها:وشخص 
حتمل' أن: يكون عنده مر ض بالتكيد وللسكلى 
سابق نقد يؤدى الى ترا ىوان لم يكن معتبراً 
سببارمياش زا للؤفاة الا أنه.قد ,نؤيد فى .ضعف 
صحة المتوق 


ع 


«وحيث ان حضرةصاح السعادةالد كتور 
على ابراهيوباشا قال فىتباية تقريره! نه للاسباب 
السالقة الذكر « برىآن سيب النباية السيئة التي 
انتهت ما الحالة أ كثر من واحد كالة المتوق 
الصحة السيئة الى تضعق مى مقاو مته .للا لتهاب 
مع احتهال عدم -حيطة الطبيب الذى أ عطاه الحقن 
الحبطة الكافية فى اختار مكان القن اذ أنه 
يسبل امتصاص الحقنةذات المسة سنتيمترات 
مكدبة لو اعطيت بطريق العضلعنها لوأعطيت 
نحت الجلد وبالاخص جلد العضد حيث قد 
تترا ك عند قكرارها مما يؤدى إلى إضعف 
مقاومة الجإد والا" نسجة فى مقا بللها للالتباب . 
وكذلك احال عدم الحيطة فى تعقم الابرةأو 
الجاد التعقم الكافى و ليس هذا فقط واماخطأه 
فى تشخيص التهاب الذراع فى وقت مبكر هما 
قد يكون فوت على المثوني فرصة العلاج الام 
فى الوقت المثاسب 6 وقد ختم سعادته تقريره 
با لعبارة الا ئية د اماتأ مي رالشق الج راحى واعتقادى 
انه وان كان غير مسبب للوفاة 'مباشرة الا ان 
عمل الشق فى مكان ملتبب غير حدد أومتجمع 
فيه الصديد مما يعجل بالوفاة 6 
1 « وحيث انه من الناحية القانو نية فقد اختلف 
فى مصدر مسكولية الطبيب عن خطته فى عبله , 
.اذ يري بعضهم ان هذهالمسئو لية ترجع الى تعاقد 
بين الطبيب والمريض و يسا لالطبيبٍ عن خمائه 
الجسم دون اليسير' لان ما يتقاضاءالطبي ليس 
'اخرالا يؤديهمن خدمةلاتقدر بالمال فبومتبرع 
فى عمله والتبرع لا سأ لالا عن خطتّهالجسيم 
)م حت مكمة الاستئناق الختلطةفى #فير ا يرسنة 
لوو جلة التشريع والفضاء الختطلطة السنة ++ 
ص ١١١‏ و.حكببا فى 8 فبراير سئة 911ؤ 
والمنشور بانجلة ال كورة السنة ++ ص ١١‏ . 
وحم محكمة استئناف دواى في ١5‏ ايريلسنة | 


ألعدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


هما والمنشور عجلةسير يهسنة 9م١1‏ - + 
لم وح محكمة استئئاف باريس ف ؛ مارس 
سنة 4هم١‏ والمنشور عجلة دالوزالدورية سنة 
وما - 4459-5 ) والرأيالراجح والعمول 
به الأنهوان مسئولية الطبيبٍ عن خطه مسئو لية 
تقصيرءة بعيدة عن المسعولية التعاقدية ولذلاك فان 
الطبيب سأل عن خطتهاليسير ( التفض الباريزى 
المنشور بمجلة دالوز الدورية سنة ١ 16٠15‏ 
4١ -‏ و تعليق الاستاذ مير ينهاك عليه وحم محكة 
الاستئتاف المختلطة فى ٠6‏ قبراير سنة ١1و19‏ 
والمنشور مجلة القضاء والتشر يم المختلط السنةسم 
ص بير؟ وحكم حكمة النتقض المدنية المصر بة 
الصادر في 7١‏ يو نيه سنة ١‏ ) 

على أنه لما كانت ههمة الطبيب ورائده في 
عمله وما يصبو الى نحقيقه هو «خدمة المريض 
وتخفيف آلامه فان مصلحةالا نسانية توجبان 
يترك باب الاجتهاد مفتوحا امام الطبيب حق 
يتمكن من القيام يعهمته العا لية وهو آمن مطمئن 
لايسأل الا إذا ثبت ثيونا ظاهر! بصفة قاطعة 
لااحالية انه ارتكب عيبا لا يأ نيه من له المام 
بالفن الطي إلا عن رعونة وعدم نيصر . وهو 
معنى ما تقوله محكمة الاستكئئاف المختاطة فى حكمها 


٠‏ الصادر فى ١٠١‏ قيرابر سنة ١11١‏ السا لف الذكر. 


(راجع كتاب م . ١‏ . سوردا فى المسثولية 
١‏ بند باه الطبعة السادسة ص >١١‏ و«؟- 
وما بعده) 

د« وحيث انه ثيت:من التقرير ا مقدم عن 
حضرة صاحب السعادةالد كتور علرياشاابراهم 
وقد جاء مؤيدا لاغلب التقارير المقدمة فى ملف 
هذءالدعوىانخطاً الد كتورابراهمعيد الرحمن 
احمالى أى ليس ثابتا بصفة قاطعة فانه بتعين 
الغاء الحبكم المستأ نف ورفض دعوى الست 


العدد الثااك ب 


نبوية عبد الجيد سراج عن نفسها وبصفنها 

( استئناف الدكتور ابراهيم عيد الرحمن وحضر عنه 
الاستاذات شكرى دعترى وممد فتسى المسلمى ضد الست 
عراج عن نفسها و يصفتها وصية وحضرعنها 
ألا تاذ على أيوب رقم.ه” 6 #ا/اغ سئة مه ق رئاسة وعطوة 
وحمود شاكر 
.عد اللايف بك وحمد صادق فيمى بك مستشار بن ) 


/ 


ه؟ مأبو سنة 1941 


ثبوية عبد الجيدء 


حشرات أصحاب العزة امين حدى بك 


١‏ - معاشات . تانون ١١‏ ناير سنة إبإخ1 , اعتباره 
قانونا عأما بالفسبة للمعاشات العسكرية . قانون «أيونيه 


سنة جلوم١1‏ . قانوخاص . الرجوع الى القانونالمام , 
عند سكوت القانون الخاص 
ب ب معاشاتعسكرية . أقامة ابن الموظف بالخارج , لامنع 


هن صرف المعاش اليه 


المبادىء القانونية 

141/1 ينابر سنة‎ ١ كان قانون‎  .١ 
قبل سن قانون المعاشات العسكر ية الذى صدر‎ ' 
قْ ؟؟ يونيه سنة 141/4 - ساريا على جميع‎ 
الموظفين ملكيين وعسكر بين ؛ فاذا ما خلا‎ 
.قانون المعاشات العسكرية المذ كورة من النص‎ 
على حي حالة وجب الرجوع إلى أحكام قانون‎ 
الذى ستير قانونا عاما‎ ١41/١ بابر سنة‎ ١١ 
بالنسبة لقانون المعاشات المسكرية المشار إلييه‎ 
]١ المعر بذوره غاتونا خاضا باقننبة تاتون‎ 
ينابر سنة اللا ؛ ومن القواعد المقررة أنه إذا‎ ' 
”لم يوجد نص عن أمس فى القانون الخاص يرجع‎ 
: . إلى القانون العام‎ 

؟٠‏ - لايصح الامتفاع عن صرف المماش 
لأحد أبناء موظف بحجة إقامة هذا الابن فى 


السنة الثانية والعشرون 


اك 
الخارج استنادا على المادة 14 من قانون المماشات 
العسكر بة الصادر فى 7١‏ :ونيه سنة 141/5 بعد 
صرف المعاش لدوظف نقفس4ه وأولاده مدن بعذه 
مدة طويلة خصوصا إذا كان الوظف ترق 
الجنس واقام فى تر ركيا ويدأ المرف له وهو 
تركيا من سنة ؟١9١1‏ وقت كانت تر بط 
مصر بتر كيا ر وابط سياسية قد تكون مبررة 
لهذا العمرف 
امير 

وحيث أنه عن الآدلة على أنأحمد نظيف 
رمزى به علة منعه عن كسب معاشه فهى كنا 
ذكرتها محكة أول درجة فى الحكم المستأنق 
يؤخد من مستندات المستأ نف عليه المقدمة 
فىالحوافظرقم هو "١‏ و ومن ملفهذه المدعوى 
الاستكنا فية ومن مستند ا تالمستا نه ةوزارة المالية 
المقدمة قى'ا ذا : فظة رقم ه وهى عبارة عن ملفين 
خاصين بمعاش رهز ى طاهر باشاو مد ةخد متها يضا 
هنذ كان قائمقاما يحتوى: أحدهماعلىوم؟ ورقة 
والآخر على ١44‏ ورقة عداظر فين فيهما أوراق 
اخرى والقليلمن كلهذه الأوراق هو التعلق 
بهذه الدعوى ‏ تلك الادلة تتلخص فقما يأنى 
(اولا) شبادتين من الاستاذين الدكتور مظبر 
عيّان. استاذ الأأمراض العقلية 'بكلية الطب 
باستامبول والمباشر لعمله ببعض مستشففيات 
الأمراض العقلية كستشفى ششل الفرنسى 
و مستشفى بك ركوى والد كتور مصطفي خير الله 
أستان الأمراض العصبية بالكلية الم كورة 
وطبيب شرعىي استاهبول وهاتان الشبادتان 


باب العدد الثالك 


السنة الثا نية.والعشرون 


١ 2 35 58 50000‏ 
:م رختان ١+‏ و74 توشير سئة مجو ١‏ :وقد جاء ا 


فيهما أن أحمد نظيف .رمزى المذ كور مصاب 
بتوقف الا تكشاف الدماغى أو ليجوفرينا 
و بحملا تالصرعالصغر ي والكبرى ومن المتعذر 
تعليمه وليس فى إمكانه أن محترف مهنة يرتزق 
'منها بسبب. عدم الكفاية فى ذ كائه .ومن النوبات , 
الصرعية المتكررة الى تنتابه وهو فى حاجة | 
لمعاونة الغير وللمداواة دائما ومسعحق 5 
طولحياته (ينظر.خطاب قنصل مصر باستاميول | 
وهذكرة وزارة المالية رقم م١‏ و6١‏ من | 
الملف الأول و هذ كرة وزارة الما لية رقم وو-من 
للف الثانى و كذا ما جاء فى الحكم الا يعدائى ' 
(نأني)شهادتين بممنى للشبهاد تين السأ بقتين مو رختين : 1 
لمعه 4و1 ب 4 1١‏ 6و1 من الاستاة | 
فخر الدين كرم استان الامراض العقلية بكلية ' 
الطب بالاستا نةو الدكتورشكرى حازما.خصائى د 
الامراض العقلية والمصبية بمستشق خامى ! 
الاميرى بولاية استاهبول . ( تنظر الأأوراق 
ذقم 1و ؟ و دن انحافظة رقم ه القدمة من 
المستأ نف عليه ) . (11) تفريرمن مجلس أهور 
' الطب الشرعى أوزارة اللا نيةبالاستا نة بو عليه 
الحجرمعلى أحمد نظف رهزى فى 40ر1 ' 
جاء :فى رجمته الرسمية انه بعد ان صار تدقيق 
التقرير :المعطي فى شأنه من للرن الاستاذ خير 
الله فيخ4 1 - 1١‏ سس وو بعد التأمل والمذا كرة 
في الامر قر قرار' الجلس +محرير تقرير ييبين 
فيه ان] الا:حؤال: والاعراض: الحررة فى :هذا 
التقرير هى في ماهية تستلزم الؤصايةوقدأ مضى 
على ذلك الرئيس والفضو الد كتو رحاتموالعضو 
الد' كور نخير الله والغضو الد كتو رفخرى حامد 
والعضو الد كتور : فهبي رضا ‏ ( تنظرالورقة 


شبادة مؤرخة ؛ - ١١‏ - ه#مو١‏ من كبير أ طباء 
مستشقى كوثي صو العسكرى دالة على سبب 
إعفاء اجمد نظيف رهزى من :الفرعه العسكرية 


جاء فها ان القومسيون الطى العسكرى قرر 


بعد وضعه ١6‏ يوما نحت الشاهدة فى قنم 
الامراض العصبية أنهدمصاب بعاهة مستد مة_ 
( تنظر الورقة رقم دمن الحا فظة السابقة ) 
(خامسا ) شهادة 
هن مستشنى الأ مر اض العقلية والعصبيةباستامبول 
التابع لوزارة الصحة .والمعاونة الاسجماعية 
فى اجمهوربة التر كبة معنى الشهادات الاربعة 
الا أولىموقع عليها من الظبيب الاو ل مظهرءمان 
| والاختصاصي الدكتور أمير تصبيب اكيابي 
والدكتور عمّان نورى أرئون - ( ينظر رقم م 
من الخافظة رقم لم المفدمة من المستأ نف عليه ) 
:| (سادسا”) شبادات هدرسية من مدرسة سان 
جوز يف باستا مبول يدل بعضهاعل أن أ جد نظيف 
رمزى تصدر عنه أعمال كأعمال الا طفال وأنه 
ضعيف ف دروسه ولاهم ا وحضرها كتفرج 
وقوة إرادءه غيرعاد.ة وهذهالشبادات٠هوجودة‏ 


مؤرخة م.[آبسنةوم ١‏ 


فى أحد الظر فين فى ]آآخر املف الثاتى .( سا بعا) 


تقرزير القومسيون الطيي بالقاهرة المتتدبمن قبل 
الحكة الذى بى على شهادى الاستاذ فخر الدين 
كر والدكتور شكرى حازم السالفي الذكر 
وتقرير مصلحة أهور الطب الشرعي بوزارة 
الحقا نية بالاستانة وشبادة :المستشفى 'المسكرى 


والاعفاء من الحد ه ةالعمتكردة والشهادا تالمبرسية 


المتقدمة الذتكر أيضًا وقد استخلص القومسيؤن 
من ذلك أن أحمد نظيف رمزى أصيب بصرع 
أحدث عدم مو ف الدماغ ما يجعله غيرقادر على 
كسب معاشه مزاولة عمل يتفق وم ركز أسرته 


رقم؛ة من الحافظة الشا بقة وما معها ).(رايسا) | الاتجماعى 
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و وحيث انه فضلا عن ذلك رأت عكمة 
أول درجة ندب القومسيون الطي العام بتر كيا 
الكشف عل أ مد يقي هد جع قر ور عقوي 
من القنصلية المصرية للتحفق من حالته و كافت 
وزارة المالية بابداع ميلغ . ...م قرشا على ذمة 
القوسبيون وم تقم الوزارة يِتنفِيلٌ ذلك مسجةأ نه 
لا توجد هيئة قومسيون طبى فى تر كيا كهيئة 


مصروأً ندلا يو جد تبا د ل تتفيذ أ حكام بين الدو لنين 


المصرية والتركية فنظرت الحكمةالدعوى محا لتها 
وقضت فيها حكمها المستأنف . أما عن عدم 
وجحود هيئةقومسيونطى ب ركيا كزيئةمصر فقد 
قدم ا مستا نفضيدهصورةغير رسعية الحطاب مؤرخ 
14-؟١1-.94١‏ هرسل هن و كيل وزارة 
الحازجية بمصر إلى محاقظ القاهرة حاء فيه انه 
بالاستعلام تبين أرث الحيئة الختصة فى تركيا 
باختصا صاتالقومسيون الطبي صر هى ا مستشق 
الاميرى في اقرة وفى استامبول وأنالحكومة 
تعتمد قرارتها يشأن الموظفينولم تنكرامستا نفة 
هذا الحطاب كا قدم المستأ نفضده أ يضاشبادة 
رسعية تركية تذل على أ ندكتب نحا فظ استاهيول 
تنفيذا ثقر ار إحمكمةالا بجدائية الذى قضئ بعر ض 
أجمد نظيف رمزى على الفومسيون الطبي بنركيا 
يستفهم منه عن هيئةالصحة العمو مية التي من شأ نبا 
تشخيص الامفراض العقلية فأحيل هذاالكتاب 
على مدر المصبحةوالمعاونة الاجتاعية ف استامبول 
فرد هذا 4-١‏ وع؟ بان الختص بذلك 
هو مستشفي الامراض العقلية والعصصبيةباستاهبول 
وقد.رفع الامر لهذا المسمتشفي للقيام بالعاينة - 
أى بالكشف على أجمد نظيفرمزى وكتيهذا 


الممنتشفى إلشبادةالمؤر خةمآ بسنة.وم»! المذ كويرة 


نحت (عامسا) فيا تقسدم لوقع عليل من لا 
الاطباء الم كور بن .بها (ينظن رقم. ١‏ ربمن 


يواش 


الجا فظة رقمم المقدمة من المستأنفضده ) ثم 
أنه عن قول وزارة المالية أنه لايوجد تبادل 
تنفيذ أحكام بين الدواتين المصرية والركية ققد 
ردتعليه حكمةأ ولدرجةرداهستفيضامتستطع 
مذكرة المستاً ئفة أن كنال منه اللبم. إلا قطة 
تقدمت هذا ا موضوع بررت 5 محكية أول 
درجة. ندب قومسيون طي ترحكيا قائْإة ' 
إن هذا الندب راجع إلى أنه ليس للتحكومة. 
الصرية فى أوريا اطباء معتمدون منبا 
إلا فى.اتجلرا وفرنسا وتقضي تمليات 
وزارة المالية على الموظفين المرذى الذير. 
يكونون.فى الحارج وغير قادرين على الاتصال 
بأطباء فر نسا وائجلرا المعتمدين من السكومة 
المصرية أن يعرضوا أتهسهم فى حالة المرض على 
طبيبين يرشدثم إليهما القنصل ‏ ومع كل ذلك 
لم يكن. هناك ضرر يلخق بوزارة: المدا ليبة. لّنه 
إذا لم تقبل وزارة خارجية تركيا تنفيذ حكبا 
استردت الأمانة وفوق ذلك فقد كانت وزارة 
الما ليقراضية بأن يكشف على أمد نظيفرمزبى 
طبيبان ااختصاصيا ن يكونان محل ثقة بانتداب من 
القنصمل وذلك بعد شبادى الن كتور مزلهر عمان 
وال كتور مصطق خير الله فأرسل القنصل 
شهاد لى الد كتور فجر الدين كريم والك كتور 
شكرى حازم كا جاء في وقائع الدعوى . 

وحيث ان نمسك وو زاررة المالية يأن أحد 
نظيفيرم زولا يستتحق معاشاسواء أكإن مريضا 
أو غير مريض لاقامته خارج القطر فهذهالحكة 
تأخذ يمارأته حكةأول درجة فى هذا الصنيد 
فضلا عن أن وزارة الممبالية (مواقبة المعاشات) 
وهى تكتب كتابهها الورخ لب 1984-4 , 
لوزارة الخارجية وهو رقم١٠‏ من املف الأول 
تطلب إليها فيه مخابرة القتصملية المصمرية بالاستانة 


كنع 
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يعمل التتحريات اللازمة للوقوف على مر حكز هذا الحطابم نفك إذ لس عليه تو قيع مراقب 


الطبيبين صا حي شبادلى؟١‏ و١‏ نوفير سنةمم ١‏ 
وها الدكتور مظبر عمان والد كتور مصطق 
خيرالله من الوجبة الفنية وما إذا كانت الفتصلية 
ترى الاعهاد على شهادتمهما هن جية كونهما 
موضعا للثقة . ذ كر تأ نهقحالة الا حا بةيالايجاب 
يتس ىلها عرض هات نالشهادتين على القومسيون 
الطي ذَاذا ما وافق على ماجاء بها ير يط المعاش 
المستحق له عن والده ‏ هذا ما كتيته مراقبة 
المعاشات بوزارة المالية و بعد الصرف السابق 
والخالىللوالدوهوثركى الجنس كاحاء فى أوراق 
خدمته ومن بعده لورثته فى الاستانة مدةطويلة 
من سنة 1910 وقت ان كانت تر بط مصر بتركيا 
إروابط سياسية قد تكون ميررة لهذا الصرف 
إلى الآن ؟ هو ظاهر منت و كيل رهز ىطاهر 
باشا للبنك العمّاتى بمصر المشار اليه فى الورقة :> 
هن املف الاول من ملنى خدمته ومعاشه سالتى 
الذكر وكذا الأوراق رقم 4٠‏ وما بمدها 
وأوراق أخرى كثيرة فى الملف الثاتى لا يقبل 
من |للسمتأ نفة السك بالدفاع المتقدم ولم تتمسك 
المستأتفة بذلك إلا بعد أن قال أحمد نظيف 
رمزئ أنه بلغ الرشد ماجزاً عن العمل يسبب 
عاهة منعه عن كسب :عيشه وطالب استمرار 
معاشه . وقد ردت الفتصلية على كتاب هراقبة 
المقاشات يأن مركز الطبيبين المذكورين العابى 
معترف به وأنهما يقومان بالوظائف والاعمال 
السالفة الذكز ‏ ينظر رقم م؟١‏ عن الملف 
:الأول وليس فى الأوراق مايدل على أن 
الأمر قد عرض عل القومسيون الطي من قبل 
وزارة المالية ولوأن هناك خطابا بذلك من 
هراقب المماشات (رقم ٠١١‏ من الماف: الاول) 
مع ارسال.الشهادتين المتقدمتين اليه ونبظهر أن 


المعاشات , 

د وحيث انه عن دفع المستأنفة بان قادون 
المعاشات العسكرية الصادر به الأمرالءالى قى ٠+‏ 
الونيه سنة >لإهر؟ الذى عومل والد أجد نظيف 
رمزى على مقتضاه لايعطى أحمد نظيف هذا 
حقا فى المعاش إذا بلغ و به علة منعه عن كسب 
معاشه ذانه فضلا عما تقدم من أنمر اقبةالمعاشات 
بوزارة المالية كانت ترى أنه إذا ثبت مرضه 
بربط له المعاش الذي يستحقهعن والدمترى هذه 
الحكة أن حالة المرحوم رمزى طاهرياشا تنطبق 
عليها المادة + من القانون المذكور الصادر ++ 
ونيه سنة >لالم1 عن المعاشات العسكرية وهى 
الخاصة بالتقاعد لا المادتين ١‏ و سن لان المادة 
الاولى خاصة يعن يتوق أثناء الحربوالمادةم؟٠‏ 
التى تحيل عليهبا فها ,تعلق بالورئة خاصة يمن 
يتوق أثناء الخدمة أو ق الاستيداع ورهمزى 
باشا طاهر توفى بعد التفاعد وقد استحق معاشا 
كاملا ( ينطر رقم 4١‏ من الماف الاول من 
ملفى معاشه و يعض مدة خدمته ) والمادة ؟ 
لم تنص على كيفية مماهلة ورئة المتفاعد بعد أن 
سبق فىالمادة الاولى أن ذكر أنالمعاش يوزع 
على الورئة حسب الفريضة الشرعية ‏ البنت 
والزوجة حت زوج والولد حتى يبلغ ١‏ سنة 
إلا إذا بلغ هذه السن و به علة تمنعه عن كسب 
معاشه فلا يقطم هرتبه حى يشفى والذى يو خذ 
من سكوت المادة الثانية عن حك ورثة من يموت 
بعد التقاعد هو إها أن الشارح أراد إعطاءمم 
حج الورثة ف المادة السابقة مباشرة أى المادة 
الوم إما أنهم يأخذون حك الورئة حسب 
القانون الذى كان سار يا وقت صدور قاتون 
المعاشات العسكرية الذى نحن بصددة والذى 
كأن ماما أى ساريا على رجالا العسكرية: وغيرثم 
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وم 


قبل تشريع القاون الخاص برحال العسكرية 
أى قانون 7١‏ يو نيه ستة 5لام! والفاعدة أنه 
إذالم يوجد نص ف القانون الخاص برجعالى 
القانون العام والأهر الاول أى أنت الورثة 
يأخذون حكم المادة الأو لى من قا نونالمعاشات 
العسكرية هو الارجح لان القانون المذ كور 
قانون 7٠‏ يونيه سنة ١4105‏ أراد تيز رجال 
السكيية نظا مون دالت وال 
ولان المادة عومرل. نفس القاون تنص ع 
سريان حك المادة الاولل على ورئة من يتوق 
وهوق الخدمة أو فى الاستيداع ولا شك أن 
من بتقاعد مستحقا معاشا كاملا أولى بالرماية 
ممن محال الى الاستتيداع واذا قيل بالامرالثاتى 
أىاذا أخذالورئة حك ورثةالمستخدمين الملكين 
-حسب القانون العام الذى كان ساريا إذ ذاك 
فانهذا القانون هوقانون اسماعيل ياشا الصادر به 
الأأمرالع لي فم ١شوال‏ ستة /م؟1 الموافق ١١‏ 
ينا برسنة اليم ة وهذا القانون وان كان لبس فيه 
نص على أن الاين يستمر ,أ خذ نصيبه فى اللعاش 
إذا بلغ وبه علة منعه عن كسب معاشه إلا ندصدر 
أس عال فى ربع أول سنة..هم!ه الموافق 
5 أريل سنة م١‏ م أى وقت سريانقانون 
امعاعيل باشا فى عبد اسماعيل باشا ( لأن قانون 
توفيق بأشا ص_در فى 78١‏ يوننه سنة بإ+م1 م 
و تو فيق باشا نول الريك الحدبويةسنة هم١)‏ 
صدر هذا الأمر العالى الذكور أعر » ريبع 
أول سنة ١‏ ه بال موافقة على قراخ مجلس 
المخصوص هن انه اذا بلغ الابن المستحق للمعاش 
بحسب قانون المعاشالقدمأوالجديد ( أى قانون 
سعيد باشا أوقانون امعاعيل باشا ) السن الذى 
يلزم فبه قطع المعاش وبه علة لا تقبل العلاج 
ولايقدر معبا على كسب معاشه ستمر فى أخذ 


س سي ساس سسا يبب يسبب يبس يي | | | يبس سس 0 
الت تش م م م م م م كم 


معاشه حتى موت ( تنظر موعةالمعاشات الرسعة 
باللغة القر نسيةطبعة سنةه ١91‏ صهه ) وظاهر 
أن هذا الأمرقاطع فى المسألة وهو معن المادة 
الأولى هن قانون المعاشات العسكرية الصادرى 
+ يونيه سنة >ل9إم1 وقد قالت وزارة المالية 
فى مذكرتها الا "خيرة اللقدمة لجلسة ٠١‏ أنريل 
سنة 1441 رقم 14 من ملف الدعوى عن هذا 
الآمر العالى إنه لانتصل بالحالة المعروضة اذهى . 
خاص بحالة مختلف عن حالة المستأ نف عليه وهو 
خاص بتفسير لا شحة سنة وم وريظور أنه 
يقصد قانون معاشات سعيد باشا الصادر فى م 
دسمر سنة 1405 ولا يوجد قانون قبله 
فى جموعة قوانين المعاشات سالفة الذكر أما 
عن حكون الأمر العالى خاص بحالة غير 
الحالة المعروضة فهذا محال الواقع أن الحالة 
المعر وضة هى حالة ابن بلغ عايج ز] عن كسب عيشه 
لعلة والخالة التى من أجلبا صدر الأهر العالي 
المد كور هي حالة اين بلغ و به علة لا تقبل العلاج 
ولابقدر على كسب عيشه وقدكان 'أبوه أيضا 
من رجال الجيش (:05ز هم امملوازقة ) 
بالاو رطة الثامنةالسعيدية كاجاء فى قرار لياس 
الخمبوص وقد نص الاهر العالى المذكور على أن 
معاشس الاين ستمر حق موت والمعنى واحد 
فى الخحالتين . أما عن كون الامر العالى السالف 
الذّ كر خاص بتفسير'قانون سعيد باشا فانه فضلا 
عما تقدم قدنص هذا القانرنصراحة فى المادة 
السابعة فقرة ثانية على تفس الالة أى على أنه 
إذا بلغ الا بن مصابا بعاهة تمنعه عن كسب عيشه 
يستمر فى أخذ معاشه و للمستأتفة بعض العذر 
لان الامرالمالىالمذكورالصادر .ريع أول 
سنةء و ؟ؤ مع ا نشرفى محموعةقوانين العاشات 
البى تقدم ذكرها مع قانون اسماعيل باشا فى 
4 


لضن 
ص عه كذلك نشر خطأ فى هذه المجموعة مم 
قانون سعيد باشا فى ص ٠‏ مع أن قانورتف 
سعيد باشا صريح فى هذا الامر م رايا 
وسنت هذا الحطأ أن الامر العالى أراد 
أن سوى بن قانون اسماعيل باشا الذى لم 
رد به مثل هذا النص وقا نون سعيد باشا الذدى 
نص صراحة عليه فظن جامع قوانين المعاشات 
ان قانون سعيد باا كقا نون امعاعيل باشا خال 
من ذلك النص وانالأمر العالى صدرتكلة لكل 
منهما لا لقانون |"عاعيل باشا ففط . 

و وحيث ان المستأ نفة تريد ان تطيقالمادة 
1 أيضا من قانون اماسنة 5لإم١‏ مع المادة٠‏ 
منه قائلة فى مذاكرتها الآاولى رقم ٠١‏ من ماف 
الدعوى ان الفرار الصادر باحالة رمزى طاهر 
باشا الى الماش فى و مايوسنة ١91+‏ جاء فيه 
انه يعامل على مقتضىالمادتين ؟ و ١١‏ منقانون 
7٠‏ يونبه سئة ولإام1 وهذا القرارغير موجود 
فى الاوراق على أن رأى اللجنة امالية الذى 
وافق عليه مجلس الوزراءق م فبراءرسنة 1911 
قال بتطبيق القانون الم كور على رمزى طاهر 
باشا ولم يذكر مادة معينة منه أوأ كثر ‏ ينظر 
رقم ٠‏ من الماف الاول المتقدم الذكر من ملق 
معاش و بعض هدة خدمة رمزي طاهر باشامم 
ملاحظة انالمادة ١١‏ المذ كورة خاصة من أصيب 
وهو ف الخدمة بعاهة جعلته غير لائق لها (ينظر 
النصالفر نس على الحصو صق المجموعةالسا لفة 
الذكر ص +١‏ ) وداء فى آآخرها ان المعاش 
ستمر يعد وفاة صاحبه لورثته دون بان 
كيفية توزيعه عليهم ومدى اسعحقاقبولهوظاهر 
من نص هذه المادة انها لا تنطبقعلى ور ثةرهمزى 
طاهر باشا الذى توفي وهو فى التفاعد ومع ذلك 
لايمكن تفسير سكوتها عن كيفيةتو زيع المعاش 
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على الورئةومدى استحقاقهم لهبغير القول عطبيق 
قانون المعاشات العام الذى كان ساريا اذ ذاله 
وقد تقدم انه مقتضي الامر العالىالذى صدرق 
> ديع أول سئة 185٠‏ ه يستمر معاش الابن 
الذى يبلغ ويه علة منعه عن كسب معاشهوقوق 
كل ذلك فان قواعد العدل تقضىبان يأ خذالاءن 
الذى يبلغ و بهعلة ممنعهدعن كسب معاشه حم الابن 
العاجزع ن كسب معاشه سبب قصره وصغر سته 
اذكلاهماعد م الأهلية عد>الكسبسواء [ كان 
أبودعسكريا أم ملكياوسواء أكان أبوه توق 
بعد التقاعد أووهو فى الخدمة أوالاستيداع . 
بل قد شرع قانون ؟؟ يونيه سنة لم١‏ 
يدا ارال اليش ومن متيو عن غردهن توق 
فى الحرب بأن يأخذ ورثته مرتبه كاملا مهما 
كانت مدة خدمته وذلك بالمادة الاولي السا لفة 
الذكر . و بعد أن أهمل الشارع شآن مثل هذا 
الابن فى قانون توفيق باشا الصادر "١‏ يونيه 
سنة ناكم ١و‏ فى قانونالمعاشا تالعسكر يةالصادر 
فى 56 يوليه سنة م١‏ وفى قانون معاشات 
سنة ١4.9‏ عاد فى قانون معاشات سنة و5١‏ 
القانون المعمول به الآن وهو القانون رقم 
بم سنة و7١‏ الصادر فى لم؟ مأيو سنة 9 1و١‏ 
وتص فى امادة 4 ؟ مته ( كالامر العالىالصادر 
فى ت.دليع أول سه ه) على أنه يقطع 
معاش الايناذا بلغ احدى وعشرين سنة كاملة 
الا اذا كان مصايا بساهة تمنعه قطعياعن كسب 
عيشه فستمر صرف امعاش له حتى يوم وفاته 
وجاء في المذكرة التفسيرية لهذ االقانون مايق 
حرفيا «والمبدأ فىذاته يتطبق على قواعدالعدل 
وقد كأن معمولا بهفىقانون المعاشا تالعسكرية 
لستة >بالم! وقائون سعيد باشا » . لذلك يتعين 
عدم قبول الدفع بان امد نظيف رمزى لا 


العدد الثااك ‏ السنة الثانية والعشرون 


مخض 


ستحق معاشا عن والده اذا بلغ سن الرشدو به 
عله عتعه عن كف معاشه . 

« وحيث ان الحكمة ترى أن الشهادات 
الطبية السالفة الذكر وتقرير مجلس أمورالطب 
الشرعى فى الاستا نة وا جرع ل أحمد نظيف رمزى 
بناء عليه وشهادةالستشئ العسكرى ف استاميول 
وإعفائه من الخدمة العسكرءة وشهادة مستشق 
الامراض العصبية والعقلية الاميرى باستامبول 
وتقرير قومسيون طى القاهرة الذي ب على بعض 
ذلك وعل شبادات مدرسية كل ذل ككاف لا قتناعها 
بن أحمد نظيف رمزى الذ كور قد بلغ وبه علة 
تمنعه عن كندب معاشه ولا رمكن أن يكون لاحبه 
جلال رمزى وهو طبيب ناثىء طبيب امتياز 
١‏ ؟ قال المستأنف خيده مذ كرته ول نا لفه 
المستأ نفة فى ذلك ) تأثير على أو لئك الاساكذة 
والاطباء والقوسيونالطى السكرى ومستشق 
الامراض العقليةو العصبية باستامبو ل النا يع لوزارة 
الصحة وامعاونة الاجّاعيةوالشبادات المدرسية 
والحجر على أحمد نظيف رمزى و إعفائه هن 
الفرعة العسكرية . أماعن عدم إحضار أحجمد 
نظيف رمزى للقاهرة لعرضه على القومسيون 
العلى هنا ققد علل بالحوف عليه نظرا كانه 
الموصو فة فا تقدم وأما كونه سافر مرة إلي 
فرنسا فلا يعنى أنه يسم كل مرة فضلا عنأن 
سفره هذا قدكان مع أخته الإّنسة فاطمة عفت 
رمزى التي تخاصمه الآن وسفره هم أخته 
المذكورة ظاهر من شبادة ولايةأدرنة المؤرخة 
١ -٠/‏ - وس ١‏ التي جاء فيها أنالاثنين سافرا 
من استامبول إلى فر نسافى نار يخ واحد وهوو١ا‏ 
يوليه سنة ١84‏ مجوازى سفر مؤرخين تاريبخ 
واحد وهو ١5‏ يوليه سنة 4م ؛ وهذهالشهادة 
هى رقم لا من الحافظة رقم ه من ملف الدعوى 


وقوق ذلك فان فالسفر الآنمن استاهبول إلى 
الفاهرة صعوية كبرى نظرا للحرب القائمة . 
أما عن قول المستأنفة ىمذ كرما رقم ٠١‏ من 
ملف الدعوى أنأحد نظيف رمزى كان موظفا 
با لبنك العياتي سنة +سه؟ بناء على ماادعتهأختاه 
المذ كورتان فلم تقدم عليه دليلا مامع أعمية هذا 
الدليل أمام تلك الا دلة القوية المتقدمة الذ كر . 
د وحيث انه لذلك كله يتعين تأبيد الح 
المستأنف مع تعديل بسيط قي المبلغ امحكوم به 
وجعلة نه ام و بج بدلا من #م ام 
وباماماج لوججود خط مادى فى الحساب 
وهو ٠.‏ . هم 7 
(امتثتاف وزارة المالية وحضير عنبا الاستاذ أحمد منعور 
ضد قريد بك صدق بصفته وكيلا وآخر وحتتر عن الاول 
الاستاذ فتحى رضوان وعن الثانية الاستاذ تمد صادق العوايسى 
بك رقم 0ع سئة لاه قى رئاسة ودعطوية حضرات أصحاب 
العرة مد زغلول بك وكيل الحكمة واحمد نشأت بك وتمد 
المفتى الجزائرلل بك مستعارين ) 
00 
9 أبر يل سنة 195١‏ 
أرراقالتصيب . قبمتها . تقديرها ٠‏ بثمنها وقتالشرا, . 
الشركة فيها . اثياتها بالبينة . جوازه . 
النصيب أئل من ٠١‏ جنيه 
المبدأ القانونى 
من اأقرر أنالشركات الدنية تقدر بمقدار 
رأس الال المكتتب به ولا يدخل فيه ماقدتأنى 
به من الأرباح أو مايمود عليها من اللسائر؛ 
ولكن مسألة قيمة الشركة فى ورق النصيب 
وما إذا كانت تقدر مقدار رأس امال للدفوع 
ادا باضافة قيمة الكسب بعد تحفقهكانت 
ولاتزال مثار خلاف بين الشراح . وإنه وإن 
كان الفرض الأهم فى شراء ورقة النصيب هو 


مأدامدت قيمة ورقة 


7" 


العدد الثالك ‏ السمنة الثانية والعشرون 


الحصول على الكسب إلا أن هذا الكبرب | الجوائز الأقل متها قيمة وهو أمريهولالقيمة 


ليس محققا بل هو تجرد أمل معاق على محض 
الصدفة وهو قليل التحقى لله نسبة عدد 
الأوراق الرايحة إلى موع الأوراق اأطروحة 
للبيم ومن ثم فانه لاعكن للمشتركين فى ورقة 
النصيب تقدبر قيمة ذلكالر بح الأمول . و يتمين 
إذن قصر تمتها على مقدار تمها الذى ١‏ كتتب 
به الشركاء )00 

الك 

د حيث انه عن الموضوع فقداقتصرالزاع 
بين المستأ نف وبين المستأ نف عليهما الأولين 
وورئة سلامه افندى احمد ناصر على ما طلبه 
المستأ نف هن اثبات دعواه با لبيتة فى ما دفع به 
يه المستاً نف عليوم المذ كورون من عدم جواز 
ذلك وقد اتفق الطر فان على ان العبرة في تقددير 
قيمة الشركات هو بالنظر إلى تلك القيمةوقت 
نشوما لاوقتقيام التزاععليهاو لكنهما اخعلفا 
في كيفية تقد ير قيمةالشر كه المدعاة وقت نشومما 
فيقول المسعأ نف انهذهالقيمة قاصرة على رأس 
المال المكون لها وهو اخمسة والعشرونقرشامن 
تذكرة النصيب أما المستأ نف عليهم فيقولون انه 
يجب أن تقدر قيمة الشركة بقيمة العارة التى 
كانتف الواقع موضوعالتعاقد والغرض الوحيد 
تمن تكوين الشركة كا يتمسكون يأنه إذا لم 
تكن تلك العارة موضوع التعاقد فييجب اعتبار 
الموضوع هو ما برى | ليه مش ترى الورقة من 
كسب فى السحب سواء كان العارة أو إحدى 


(0) نقضت عكمة النقض والابرام هذا ال-كم بتاريخ 


تاير سنة .و1 فى القضة'اقيدة رقمو عسة ارق وستشر 
حكمها فى العدد القادم ,عشيئة ألله ‏ 


وعلى كلا الفرضين لاجو ز الائيات يغير الكتاءة 
وقد أخذت محكمة أول درجة بوجهة نظر 
الستأ نف عليهم وقضت بعدم جواز الاثبات 
بغير الكتابة وبناء على ذلك رفضت الدعوى 

د وحيث انه من المقرر أن الشر كات المدنية 
تقد ر,مقدار رأس ال مال المكتتب بهولا يد خل 
فيه ماقد تأنى به من الأرباح أو يعود عليها من 
الحسائر ولكن مسألة قيمة الشركة فى ورق 
النصيب وهل تقدر مقدار رأس الال المدفوع 
واتخسيلة ف باضافة قيمة الكس بعد محققه 
كانت ولا نزال مثار خلاف بين الشراح إلا 
أن هذه المحكة ترى أنه و إن كان الغرض الأمم 
فى شراء ورقة النصيب هوالحصول على الكسب 
نما قد يصيب المشترى من الحظ سواء بكسب 
أكير جائزة في العملية أو غيرها إلا أن هذا 
الكسب ليس محققا بل هو جرد أهل معلق على 
محمض الصدفة وهو قليل التحقق لقلة نسبة عدد 
الأوراق الرايحة إلىجموع الاوراق المطروحة 
للبيع ولذا فلا مكن المشتر كين فى ورقة النصيب 
تقدير قيمة ذلك الريم الأمول حتى وإضافته 
إلى قيمة الورقة عند التعاقد خلاه خالة ما إذا 
كانت نوجد ملحقات محققة لا 'سس الالتزام 
كالفوائد أو الشرط الجزالى ويتعين إذن عدم 
التعويل فى تقدير قيمسة أوراق النصيب عند 
شرائها على ما قد يمييها من الكسب وقصر 
القيمة على مقدار متها الذى اكعتب به الش ركاء 
وقد سار على هذا الرأى القضاء فى فرنسا 
حديثاً (راجم حك محكمة سيدان الصادر ى١٠١‏ 
وليه 'سنة 6م9١‏ المنشور بمجموعة سيرى 
سنة م١‏ قسم ثآن رقم 4) 

د وحيث انه لا تزاع فى أن رأس امال 


م" 


الجائز إثياتها بغير الكاية 


العدد الثاك ‏ السنة الثانية والعشرون لحف 
المكتتب به فى الشركة المدعى بها هو خمسة 8/1 
وعشرون قرشا وهو دل فى نطاق الفيسة 1 ماو سنة 1941 
١‏ - انزع ملكية . الحاق الثمار بالعقار . أساسه تسجيل 


« وحيث انه مادامت قيمة الورقة معروتة 
ومقدرة وقت التعاقد فلامحل لاخراج الموضوع 
من هذا النطاق بالقول أن جهل قيمة الكسب 
المحتمل والغير محقق الوجود يؤر فى القيمة 
الاصلية الشركة ويجعله! غير مقدرة يجوز إثياتها 
بغير الكتابة ‏ م أنه لا محل لا ذهب إليه 
المستأ نف علهم من أن موضوع هذه الشركة 
يعتير جزءا من رأس المال المكتتب بهلشروع 
النصيب بأ كمله وأنه بذلك يحب إثياته بالكتاية 
ما دام أن النراع قاصر على قيمة ورقة واحدة 
بذاها ولا نزاع بين من ثبتت له ملكيتها و بين 
الها نمين بأهر إصدار النصيب . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الدفم 
المقدم من المستأ نف عليهم الحم ي>واز إثبات 
الدعوى بكافة الطرق القانونية مما فيها البينة 
ولامحل بعد ذلك للبحث فها أثاره المستأ نف من 
وود ماتع أدبى متعه هن حر برعقد معالمستأ نف 
عليه الاول بالشركة المدماة وعليه ينعين | لغاء 
الحم المستأ نف وإحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليثيت المستأ نف بكافةالطرق القاثونية يما فيبا 
البينة شير كته قى ورقة النصيب رقم ملق 
جملية نصيب جمعية المواساة الذى سحب يوم 
٠‏ يوليه سنة مم١‏ وللمستأ نف عليهم النقق 
بالطرق .عيتما 

( استكاف احد افتدى مد أمماعيل الطوخى وحضر عنه 
الاستاذان احم.د رشدى' وعيد المحسن عيد البارى ضد حلى 
افندى عيد الشافى اسماعيل الطوشى وآخرين وحضرعن اليانية 
الاول الاستاذان زى عريى وشكرى دعترى رقم عم سنة 0م 
ق رائاسة وعضوية حضرات أصحاب المره طاهر محمد بك 
واحمد بك شرف الدين ومحمود حلمى سوكة بك) 


ااتننيه ٠.‏ سقوط التسجيل . أثره . سةوطالحاق الثمار 
بالعقار 5 وعدم جواز وضعةه نحت الحراسة العضائية 


؟ - توية الدبون العقارية ٠‏ قبولالطلب فكلا ٠‏ من آثاره 


عدم جواز وضم المقار نحت الحراسة القضائية .ليه 

المبادىء القانونية 

١‏ س حدد القانون الوسائل التى يجوز 
للدائن أتخاذها للحصول على دينه وهى إماالتنفيذ 
على أمواله النقولة بطر يق الحجزعلى التقولو إما 
التنفيذ على أمواله الثابتة بطريق زع ملكية 
المقار» وفى هذه الخالة الأخيرة لأبكون للتنفيق - 
المقارى أثر على هرات المقار إلا بتسحيل تذبيه 
نزع اللكية فاذا ماسقط هذا التسجيل سقط 
معه <> إلحاق الثراتبالمقار . وعلى ذلك يكون 
الاستناد إلى القواعد العامة فى مو يل الدائن 
خق وضع أملاك مديته حت المراسة القضائية 
استحداثا لوسيلة جديدة من وسائل التنفيذ 
لم ينص عليها القانون . 

؟ - إذا أوقفت إجراءات نزع ملكية 
عقار طبقا لأحكام قانون تسو ية الديون المقارية 
فلا محل لوضم هذا المقار تحت المراسةالقضائية 
إذان قرار لجنة التسوية القامئى بقبول الطلب 
شكلا يدل على جواز تنقيص ديون الدبن 
والاحتفاظ له بأطيانه وقد سقط هذا بهائيا 
إجراءات نزع اللكية التى هى أساس إلمازن 
الئرات بالمقار . 


ا 


ا 


م 

و حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص 
المحكمة الكلية بنظر الدعوى فان المستأ نف لم 
يبد هذا الدفم أمام محكمة أول درجة ولذا 
نتعين رقضه . 

«وحيثان الست نفضدهر فم هذهالدعوى 
طالبا وضع أطيان الستأنف نحت الحراسة 
الفضائية استنادا إلى أنه بداينه ببالغ مقتضي 
حكمين وقد رفع دعوي زع ملكية الأطيان 
إلاأن المستأنف أخذيعرقل إجراءاتها إلى أن 
صدر أخيراً قانون التسوبة العقارية الذى ترتب 
عليه إإيقاف الييع حق تفصل لجنة التسوية فى 
موضوع طلب المستأتف بعد أن قبلته شكلا ثم 
قال أن قبول طلب التسوية شكلا وإيقاف 
“إجراءات رع الملكية لا متع الدائن من اتمحاذ 
.الاجراءات التحفظية ووضع الأطيان المحكوم 
بزع ملكيتبا تحت الهراسة القضا ئية ئية لا يداع 
الريع خزيئة ة الحكمة على ذمة الدائنين خصوصا 
وان هذا الحق قد تولد من .وم قسجيل تلبيه 
تزع الملكية الذى يثرتب عليه إلحاق العُرات 
بالعقار قد سقط مفعوله'.مضى مائة وستين يوما 
دون أن سجل حم نزع الملكية وثانيا ‏ يأن 
قانون التسوءة العقاربة يمنع حق امخاذ إجراءات 
على مرات العقار ثم صدرا م امسا نف بتعيين 
المستأ نف ضيده حارسا على الأطيان مستنداً إلى 
أنه فيا يتعلق بالدفم الأول فانه بصرف النظر 
عن البحث فيه قانونا فان المحكمة لاترى مانعاً 
بمنع المدعى من طلب الحم بتعبيين حارس على 
أطيان المدعي عليه طبقا للقواعد العامة بناء على 
وجود خطر على حقوقهو حقوق الدائنين أرباب 
الديون المسجلة علىهده الاطيانمن جراء كثرة 


هذه الديون ‏ وأما بالنسبة للدفم الثاتى ققد | 


العدد الثاك السنةالثا نية والعشرون 


رأت محكمة أول درجة أن تانون التسوءة 
العقارءةلا منع المستاً نفضيدهمن اغا ذالاجراءات 
التتحفظية ‏ 


ووحيث ان المحكمةترى أن الم المستأ نف 
قد أخطأ إذ استند إلى القواعد العامة قي وضع 
أطيان المدين نحت الحراسة لان القانون حدد 
الوسائل التى يجوز للدائن اتخاذها للحصول على 
دينه وه إما التنفيذ على أمواله التقولة يطريق 
الحجز على المتقول و إما التنفيذ على أ مواله الث بعة 
بطر يق نزع مذكية العقار وفىهذءاخالة الأخيرة 
لا يكون للتنفيذ العقارى أثر على تمرات العقار 
إلا فىحدود المادة دوهع هع من قانون المرافمات 
التي نصت على إلحاق العّرات بالعقار من يوم 
تسجيل التنبيه وأذا ماسقط ذلك التسجيل سقط 
معه حل تلك المادة وعلى ذلك يكون الاستتاد 
إلى القواعد العامة فى حو يل الدائن وضيع أملاك 
هدينه نحت الهراسة الفضائية استحداثاً لوسيلة 
عديدة عن وسائل التذ + يفن علها إلقائون 

مع أن تلك الوسائل ما لا موز التوسع فبها ٠.‏ على 
55 من حهة ة أخرى مادام ثايتأ أن اجراءات 
زع الملكية قد أوقفت طبقا انون التسوية 
العقار ية الذى جوز عقتضاه أن تنتقص ديون 
المستأ نف و يستوقالدائتون حقوة قبوالق تعددها 
اللجنة النصوص عنها فىذلك القانون فان الم 
المستأ نف يكون مخطكا من -حيث عدم اعتد إده 
بقراراللجنةالتى قررت قبول الطلبشكلا- الامر 
الذى يدل عل جواز تتقيص ديو ن المدين والوصول 
الى نسو يةتد فم بها ديونه وتحتفظ له فيها بأطيانه 
وهذا ماقد سقط نهائيا اجراءات تزع الملكية 
التى هى أساس الاق العّرات بالعقار والتى كان 
بيصح معها وحدها البحث في جوازأ وعذمجواز 
وصبع أطيان المدين نحت الحراسة . 

«وحيثانه ينضح من هذا وذاك أناعم 


العدد الثااك ‏ السنة الثانية والعشرون 


امف 


المستأنف فىغير محله ومن المتعين الغاؤه ورفض 
دعوي المستأ تف ضده . 

( استتداف الشييخ عويس عمر شرقاوى وحضر عنه الاستاة 
بوسف ججمعة طيك الواجه بترو تولى وحفر عنه الاسّاذ 
عيد الفتاح رجاتى رقم لابج سئة نوق رئاسة وعضوية 
حضرات اصحاب العزة كامل الوكيل بك وأهد تهود حسنبك 
وعيد العر يزغنيم بك ) 

3/ 
6 نونيه سنة 1951 
أسمكام بمهيدية ٠‏ نفاذما . وجو يهو لومع حصول امتثناقها . 

تنقيذها , لا يمقط الحق فى امكنانها 


المبدأ القانوى 

الأحكام التمبيدية إجراء من إجراءات 
المرافعة والتحقيق وهى واجية النفاذ بدو نكفالة 
ولو مع حصول استئناقها طيعا أمادة قم من 
قانون المرافمات » ومعنى ذلك أن عدم الرضاء 
بها باستئنافها لاحول دون تتفيذها لأنها واجبة 
النقاذ قانونا سواء رضى الحصوم بتتفيذها أم لم 
يرضوا وسواء حصل استثنافها أم لم محصل . 
1 امير 5 
١‏ « ها انالماضرعنسمو المستأنف عليه دفم 
يعدم قبول الاستئئاف أرضياء المستأنقة تنفيذ 
الحم المستأنف بدون تحفظ مستندا إلى نص 
المادة ١س‏ مراقعات لامجيز استئناف الأحكام 
التمبيدية بعد الرضياء بتنفيذها بدون أى محفظ 
إلا تبعا لاستقتاف الحم الصادر فى الوضوع . 

00 ويما انه لاجدال ىَ أن الاحكام 
التمهيدية أجراء من اجراءات المرافعةوالتحقيق 
'والأحكام الصادرة بها واجية التفاذ بدورف 
كقالة وأو مم حصول استتنافها طبقا للسادة 


يوس مرا فعات ومعنى ذلك أن عدم الرضاء بها 
باستئنا فا لا حول دون تتفيذها لأنها واجية 
التفان قانونا سواء رضى الحصوم بتتفيذها أم لم 
برضوا وسواء حصل النتثنافها أم لم حصل ‏ 

«وبماانه إذا أضيف إلى ماتقدم أن 
المادة وجه مرافعات أحازت استكناف الأأحكام 
التمهيدية استقلالا أومع استكتاف الح ؛الصادر 
ق الموضوع تأ كد عدم وجود التناقى بون تنفيذ 
هذه الأحكام أواستئنافها استقلالا - هذا 
التنفيذ وبالتالى بين نص الادتين .وم ووم 
مرافعات ‏ وكشا مع هذا المعنى نصت المادة 
اكت مرا فعا تعلى أنمواعيد استتكناف الأأحكام 
التمهيدية تنتهى مع مواعيد استثناف الا حكام 
الصادرة فى الوضوع إذ قررت أنه « لايترتب 
علىرهذا التأخير (أى تأخير استئنا فها إلى استئئاف 
حكم الموضوع) - سقوط إدق طا لبالاستئناف 
كا أنما نصت على عدم سقوط حقه ولو سبق 
تنفيذ تلك الاحكام برضائه » 

«وها انه لما تقدم يكون استئناف الاحكام 
التمبيدية استقلالا مقبولا ولوسبق الرضيباء 


.يتنفيدهأ بدون مجفظ لإن المادة إأحعمع مرانمات 


م تفرق بين حال الرضاء بالتفيذ وعدمالرضماء 
نه - ومك ثم بتعين رفض. الدفع وقبول 
الاستئناف شكلا . . ش 


( استثناف مديرية الجيزة وحضر عنبا الاتاذ إحد 
ُنصور ضد حضرة صاحب للسمو الا'مير عر علوثون باشا 
وحضر عنه الاستاذ أسباع ال حزه رقم 416 ستة هه ق 
رئاسة وعطوية حضرات ' أمحاب المزه عبد. الوهاب فهمى 
بك واحمد عكار مخيت بك وسلمان حافظ ' بك مستشارين ) 


يذى 


العدد الثالك ‏ الستة الثانية والعشرون 


2 اشع اسرد 
ب« 
ع آ اه ه--- 


ة 
محكمة امنيا الابتدائية الأهلية 
؟؟ بتابرستة 1951 
ألعاب الحواة - وسيلة مشروعة الكسب 

المبدأ القازوى 

ان آلناى. القواة عتم مبارة فنية: ون 
خفة فى اليد وأعمال كالسحر ترى الثىء للعين 
بغير ماهو عليه وهى صناعة لم ينص القائون على 
حر يبا ومن ثم فهى وسيلة مشروعة لكسب 
الميش وهى فى ذاها ليست أقل من عمل من 
بروض القردةٌ 3 

ىا 

يو 

« من حيث انه ئيت من التتحقيقات بأن 
الاوهباثى امام معوض وجد المتهم فى نوم با« 
'وشبرسنة ١45 ٠‏ يتتجول بدائرة بندرالمنيا عرض 
العاب الحواة وباستجواب امهم قرر أنه يشتغل 
حاوى أفرنكي ويتعيش هن هذه المهنة : 
ألعاب الحواة هى عن قبيل الشعوذة المعاقب 
علها تانونا فلا جوز اعتبارها وسيلة مشروعة 

ومن حيث أن ألعابالحواة تقتضى مهارة 

فنية وهى خفة فى اليد وأعمال كالسحر ترى 
الثى: العين بغير ماهو عليهدوهى صتاعة لم ينص 
القانون على حر .»با وهن مفهى وسيلة مشروعة 
لكسب العيش وهي فذاتها ليست أقل مرل 


| تقض ترويض القردة وسيلة مشر وعة للتعيش 
وليستاستجداءمستوراً ولاهى من قبيل الشعوذة 
وصاحب هذه الصناعة ليس ممن تنطيق عليهع 
نص المادة الا ولى من الفا نون رقم؟ ؟سنة م7١1‏ 
( يراجع حك التقض ف الفضية رقم «مموسنة 
قضائية الصادر تاريخ ١١يناير‏ سنة م١‏ 
والمنشور »جموعة الةواعد الفا نونية التى قررتها 
محكة التفض الجزء الثلك رقم ١+‏ صحيفة 
و بمجزة المحاماة السنة الرابعة عشرة العدد 
السايع صفحة خ. 2 ) . 

د ومن حيث أن عرض هذه الا لعاب إذا 
كان فى مقايل نقود يتقاضاها المتهم فهى لا تعتبر 
استجداء مستورا بل هى أجر عن عمل مشر وع 
وبالتالى فلا يمتبر المنبم متشردا ولامتسولا . 

«ومن حيث انه ما تقدم فلا يحكون فى 
الامر جربمة ورتعين الغاء الحكم وبراءة المهم 
من التهمتين المسندتين اليه وقا للمادنين ب97١‏ 
و مم١‏ من قانون تحقيق الجنايات 

( قضةالتيابة ضد عمد عيد انيد مصطفى رقم با لاسئة 
اإواس رئاسة وعضوية حضرات القضاة أبراهيمكامل وكيل 
الحمكمة واد الى وحسن عيد الوهاب العقيفى و حضور 
حضره الاستاد احد امماعيل وكيل الثيابة ) ٠‏ 

1١ 
محكمة سوهاج الابتدائية الأهلية‎ 
1١951١ إبريل سنة‎ ١ 
تقرير الاستئناف من النيابة - شروط ته‎ 
المبدأ القائونى‎ 
إن تأشير وكيل النيابة على تقرير استثناف‎ 


عمل من .روض القردة وقد اعتبرت ممكة | سابق حصولهبالاسبة لبءضالمتبمين بالاستئناف 


العدد الثالك . 


السنةالثا نية والعشر ون 


ودف 


بالنسبة للبعص الآخرفى تار بخ لاح لتاريخ | سئة و6 أ و بعك ذلك قد مت النياية الفضيةهمرة 


التقر ير السابق لايعتبر تقر يرا صحيحا بالنسبة 
لهمي الأخير ين ولانمدوقيمته قيمة أى تأشير 
آخخر على ملف الدعوى أو على أبة ورقة أخرى 
مودعة به برقع الاستئتاف فلا يغنى شيئا عن 
التقرير الذى نصت على وجو به الادة 1/8 من 
قانون حقيق النايات ويمتبر استكناف النيابة 
فى هذه الالةغير مقبول شكلا بالنسبة للمتهمين 
الذين لم يشملهم تقريٍ الاستثناف الأصلى . 


الي 
وحيث أن النياية كانتاتهمثق قبي ةالجنحة 
رق سياه جنح امم سنة مم1 كلا من للتهم 
ال خالى وائنين آخرين بالشروع فى سرقة أذرة 
قلما قضى ابتدائيا فا استأ فت التيابة ذلك 
الحم بالنسبة للمتهمين الآخرين بتقرير محرر 
يتاريخ ه ينابر سنة وس ؟ حاء فيه أن حضرة 
وكيل النياية استأ نف ذلك الحكبالنسبة المتهمين 
الثانى والتاك (وهما المتهمان الأخران ) وقد 
أشر بعد ذلك على هذا التقرير بالعبارة الآتية 
دتستأ نف بالنسبة للمتهم الاولالتشديد بناءعل 
أمر الرئاسة بتار يخ مار ا /روسو؟ » 
ووقع حضرة وكيل النياية] أسفل هذه 
العيارة 
« وحيث انه بالرجوع إلى قضية الجبحة 
دتم لاله أخمم سنة مم19 تبين أرف المتهم 
الاول فيبا هو مد حسن محمد برق المتهم 
:الحالى 
« وحيث انالفضية نظر تاستكنا فيابالنسبة 


للسهمين الآخرين حت رقم /1وهجتح مستا ثفة | 


أخرى لنظر الاستئناف المرفوع منها بالنسبة 
لمهم الحالى 

«وحيث ازالمادة م١‏ نحقيق جنايا ب نتص 
على أن الاستثتاف هن الحكوم عليه أو المدعى 
بالحقوق المدنة أو أحد وكلاء النائب العموى 
يكون بتقرير حوور ات المحكمة التي 
أصدرت الحم المستأ نف - 

د وحيث ان القانون متىرسم شكلا خاصا 
لاجراءمن إجراءات الدعاوئ كانهذا الشكل 
وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا 
الاجراء وكان الواجب عل ذى الشأن استيفاء 
هذا الشكل <تى يكون الاجراء معتيرا وهبما 
استعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد أو بدل 
عليهقان هذه الاستعاضة لاتغني بل يبت الاجراء 
فى نظر القانون معدوما لا اثر له ( الموسوعة 
الجنائية بند حم صن ١ه‏ ) . 

«وحيث انه لاشكقى< لتناهذه أن تقريراً 
صحيحا بالاستئتاف رفع من حضرةوكيل النياية 
بالنسبة للمتبمين الآخرين هارع ٠.‏ يتاير سنة 
واه ! #أ مانا شير حضرة ة و كيل النيايةعل التقرير 
المذ كور قيستفاد منه أنه أضيف بعد حصول 
التقرير الأول الصادر قى 9 يناير سنة وا 
فبى تأشيرة لا قيمة لها من الناحية القائونية إذلم 
يحصل التقرير مبذا الاستئناف بالنسية المتهم 
الحالى أمام قلم الكتاب وقد قرر و كيل النياءة 
فالتعر يراأؤر خ.ه يتابرسئة كر أواتهاء 
الحم الصادر فى القضية عياة فح خم سنة 
لمعه ١‏ هو بالنسيه للمهمين الثاني والثااك 1 
المهم الاول وهوالتهم الخالى فلم يقرر وكيل 
النياية بالاستئناف بالتسبة اليه 

ووحيث انه لامكن القول بأنالاستئئاف 

0) 


ف 


الصحيح المرفوع من النيابة يتاريخ و يناير سنة 


بو ١‏ استغعناف مام عن جميع الحم الصادر ىق 
القضية ع/ا.ة جنح امم سنة منم5 ١‏ لا نالدعوى 
لا ترفع إلى المحكمة الاستتنافية إلا مفتضى 
نصوص تقرير الاستئناف فاذا نص فى ذلك 
التقرير بالاستئئاف الحاصل من النياية على أنه 
عن متهم معين ذكر اسعه فى التقرير فلا يمكن 
أن يتعداه إلى متهم آخر لم يرد ذ كره فى ذلك 
التفرير . كذلك فاذا كان الك المستأ نف شمل 
عدة جرائم فقرر و كيل النيابة باستثنافه فيا 
مختص باحداها فلا يمكن أن تتعدى الحكمة 
الاستثنافية حدود النظر إلى جرمة أخرى لم 
محصل الاستئنا فب لفسبة لها ولا ملك التياية كذلك 


أن تتقدم إلى المحكمةالاستئنا فية يطليات لما فما - 


مختص' باق المهم التى لم يرد ذكرها فى ت#قرير 
الاستئناف . : 

د وحيث انتأشير حضرةو كيل النيابة بأسفل 
تفريرالاستئناف الح رريا لنسبة للمتهمين الا خر ين 
المتضمن جعل الاستئناف شاملا لامتهم اللاول 
لا تعدو قيمته قيمةأى تأشي رآخرعل ملف.الدعوى 

أوعلأية ورقةأخرىهودعه بهبر فع الإاستئتاف 
فلايغنى شيئاعن التقر ب رالذى نصتعلى وجو به 
المادة مم7١‏ محقيق جنايات ف ياب اسعئناف انح 
(يراجع قهذ المعنى المبادىء الاساسية التحقيقات 
والاجراءات الجنائية تأليف على زكى العرانى 
باشا الجزء الثاتى بند مده ) ومن لم ينبثى 
الحم بعدم قبول استئناف النيابة شكلا , 

( قنية النيابة عضد مد حسن مد برق رقم ولؤم سنة 
س رأنامة وعضويةحضرات التضاءأح د حلمىبك رئيس 


الى كة و أشد أدرد حمد رفمت وحطض حضرة حضرة 
ر سناو وخحصرور ع 8 تن 
الاستاذ لحسن رزق ويل الثيابة ( 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


55 
محكمة سوهاج الابتدائية الأهلية 
١‏ لرنية سنة 1١981‏ 
محام . حصاته «الجلسة . شموطا عدم تطبيقالمادة مم 
مراسات 
المبدأ القانوى 
إن حصانة الحامى بالجلسة المنصوص عليها 
ف الادة ؟ه من العانون رقم هخ سنة 4و١‏ 
تحمى الحامى المترافع ليس ققط من الح عليدى 
الخال من رئيس الجلسة فيا يقع منه من جرائم 
بالخلسة عملا بالمادة هلم من قائون المرافعات 
والمادة 8٠07‏ من قانون نحقيق الجنايات بل نحميه 
أيضامن انخاذ الحكة أىاجراء قبله يمس حر يته 
أثناءقيامه بواجب الدقاع أوالمرافمة أمامها لجميع 
الأحكام اللخاصة بنظام البلسات المنصوص عليها 
فى قانون المرافعات ويحقيق الجنايات ومن ضمنها 
الأمر باخراج من محصل منه تششويش مخسل 
بنظام الجلسةعملا بالمادة 6م من قانون المرافمات 
لايمكن تطبيقباعلى الحامىالمترافم وكل مايملكه 
رئيس الاسة فى هذه الخلة هو أن يأمر بكتابة 
محضر با وقم من الحامى و يحيلالمْحضرالذ كور 
إلى النيابة الع.ومية لتتصرف فيه وقمًا لنص 
المادة 6ه السالفة الذ كر وبلاحظ فى هذا كله 
أن المصانة مقررة للمحامى أثناء المرافمة ققط 
وفما عداها تنطبق عليه الأحكام الخاصة بتظام 
الجلسات والجرائم النى تقع فيها المخصوص عليها 
فى قانون المرافمات ومحقيق الجنايات . 


العدد الثاك ‏ السنة الثانية والعشرون 


لمش 


ا 


سوه 
«ءنحيث أن وقائع القضية مبيتة ببا ناوافيأ 
قى أسياب الحك المستأ نف فلا داعي لتكرارءا 
هنا 

د ومنحيث ان أوجه الدفاع تتحصل 
فها يأفى : 

أولا ‏ أن العبارة التى صدرت من المتهم مى 
5 قررها شود تبه من الححانين و أو خصات 
لى هذه الاهانة ( يقصد الامر باخراج الأستاذ 
رشدى افندى صليب المحادى من الجلسة ) من 
أى هيئة قضائية حتى لو كانت محكة الجنانات 
و يعدها أمرت الحاجب أو العسكرىباخراجى 
لضر بته بالجزمة » وأنه ما كان يقصد هده 
العيارة إهانة القاضى أو رئيس محكمة الجنارات 
وإبما كان يقصد يعبارة الضرب الهماجب أو 
العسكرى وأنهقالها من باب المبا لغ ةلا قناع حضرة 
القاضى يحخطئه و.حسن مسلك زميله الأّستاذر شدى 
افتدى صليب الجامى 5 

ثانيا إن غرفة المداولة ليست غرفة علتية 
مها خاصة بحضرة القاضي لابدخلبا إلا من 
يأذن له وى وقت الحادث لم يكن ها سوى 
حضراتالحامين و و كيل التياابة الذى حاءمتا خرا 
آما اخمبورفكان بعيدا وكان باقرار ىو كيل النيابة 
بحدثضسجة فى الحارج شوشت عليه حتى اضطر 
الخر وج لفض هذهالضجة وهو يقر رأ نهدخل 
فوبحد اجميع فى هدوء وكأن قادما من الحاررج 
فلم يسمع شيئا وهذا دليل على أن أحدا مرن 
الجمبور لم يسمع مادا رف الغرفة وأن ؛للتهم لم 
يقصد على كل حال إيصال صياحه لمن كان فى 
الخارج . 

ثالثا ‏ تعرض الك المستأنف فى غير 


ا فى إخر اج الحامى من الجلسةأنناء قيامه تواجبه 


هع أنه لانص ف القاتون يسمح بذلك ولاروح 
التشر يع تبيحه و كل ماحصل الحلاف عليه قضاء 


| هو ماإذا كانت هذه الخحصانة تشمل الحالة التى 


يكون فيها الحامى منتظرا بالجلسة دور قضيته 
ولم يكن مؤديا لواجبه . 

« ومن حيث عن الوجه الا ول فقد ثبت 
هن جمو عشبادة حضرة القاض الا مرتاذ ابراهم 
خالد وما قرره فى محقيق النيابة كل من “حضرة 
وكيل النيابة الاستاذعياس صا لحرمزى وحضرة 
مفتش لجنة المراقبة الاستاذ كامل عزهي الذى 
ندبته الو زارة فحص موضوع الشكوى أن 
العبارات الا تنية صدرت فعلا من المتهمأوهي 
دلو كنت أنا وتتخرجنى من الجلسة ( مخاطبا 
القاغى ) أضرب . . . أو أضربك « وهز 
حذاءه » وأشار اليه وردد بصوت مرتفع قى 
حجرة المداولةالفتو-ة الباب خضو ر كثيرين 
وعلى مسمع منهم قوله « اليوم اللى مخرجنى 
فيه القاضى من الجلسةأضر به بالجزمة . أناوالله 
لو رئيس محكمة الجنايات أو رئيس محكة 
الاستئناف 2 رجن من الجلسة أضريه بالجزمةم 

« ومن حيث انه دون ان تدمخ هذه اللحكة 
شهود ننى المتهم من زملاله امحامين ,مث مادمغتهم 
به محكة الدرجةالأولىمن ميلهم عن الحق بدافع 
الجاملة ازميلهم نكت هذهالحكة بملاحظة أنهم 
اما انساقوا لشبادتهم متأثرين ياعتقادهم يانه 
ليس هن المعقول أن الاستاذ عبد اأسيد تناغو 
الحامى كان يققصد بعبارته المهينة الفذعة رئيس 
محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة الجناياتأو 
القاضى الى عليه ولكن شعان ماين الاعتقاد 
والحقيقة الواقعة فى هذه الخالة خاءت شهادتهم 


«ننتض و أغير ضرورة إلى البت فى حق القاضي 1 مطبوعة بطايع الصورةاتي اوحتها البمعقيدتهم 


خض 


الطيبة فلا غرو اذا تجافت عن الحقيقة لانف 


العدد الثالك - السنة الثانية والعشرون 


الل م يكن رائد امتهم فيازل فيه لسائهوجح | ولكن جاءت عبارته التى أقر بها فى التحقيق 


به منطقة فن الخلط والحطل ان ينقلب شهود 
تفيه الى مدا فعين عنه بالرغمعنهم فيصدرون ىق 
شبادم عن اعتقادثم عا كن قصده امهم عقلا 
لاا عن حقيقة ما قرع اذاتهم من ألفاظ سبه . 
وليس أدل على صحة هذا التعليل وصدق ما 
شهد به القاض الجنى عليه وو كيل النيابة بما 
يأتى. ‏ 

أولا ‏ ما أفضي به المهم نفسه للاستاذ 
اد عحشمت احامي الذى ندل شهادته امام 
محكمة الدرجة الأولى على أن ما رواه له المتهم 
فى حديثه معه عن تفاصيل الحادث و يدما عزرى 
اليدمن العباراتالمهينة وكانيقص عليه مااحصل 
على سبيل الزهو والتفاخر لانه انتتقم لزملائه 
المحامين 11 لقهم من إهانة القاضي إياهم وأهمره 
بطرد أحدهم من الجلسة 

ثانيا # ماقرره حضرة الاستاذ كامل عزهى 
مفتش الجنة المراقبة وقتد فى التحقيق من ان 
ما استتخلصه من لخصه ومن أقوال الاستاذ 
عبد السيد تناغو نفسه هو ان العبارة الى نطق 
بها المنهم هى لى كان رئيس أى هيئة قضائية 
يخرجن بالفوة كنت أضر به بالجزمة . 

د وهن حيث ان اعيارة السابقة حمل فى 
ظاهرها وباطنبا قصد الاهانة واضيحا بلا 
حاجة الى زيادة شرح أو تعليق ‏ اما محاولة 
تلطيف هذه الاهانة يتحو يلها الى الحاجب أو 
العسكرى المنفذ للا" مر فلاعحالةخائية بعد ماتقدم 
بيأنه من شهادة الشبود . و كلما يمكن ان تسفر 
عنه هذه المحاوله من دلالة هو ان المتهم بعد ان 
ثاب الى رشده وادرك مبلغ خطئه عند ما 
تر كت النياية العموهية للتحقيق معه عمد الي 


حتي بعد عبديها دليلاواضحا على قصدالاهانة 
السب اذ فشكن كنا عل يه للا هو 
د لوانأيةهيئةقضائيةأ مرت الهاج بأ والعسكرى 
باخراجي لضر جه بالجزمة » لكان فىهذاالقول 
وحده امهان لسلطة الآمر وكرامته يقدر ما 
فيه من احتقار للمأمور . أماالا حتتجا جبان هذه 
هذة العيارة اما قيلت من باب اليا لغة لاقناع 
حضرة القاضى بخطئه وحسن مسلك المتحاهى 
رشدى افندى صليب فردودبانالسب ليس مطلقا 
هن وسائل الاقناع المشروعة ولا ع-كن ان 
يؤّدىهذا الغرض 
١‏ ومن حيث ان الوجه الثانى الذىيرتكن 
اليه الدفاع والذى برهي به الى نق صف ة العلا نية 
عن سب المتهمحى تستبعد ا محكمة تطبيق المادتين 
١ل‏ “سرع وه.م من قانون العقو بات عليه 
مردود مما أوردته ممكمة الدرجة الاولى في 
أسباب حكمها من ان المتهم « كان يردداً لفاظ 
السب والاهانة يصوت عال بغر فةاللداولةوهى 
كا شاهدتها المحكمة غرفة صغيرةجدا وملحقة 
بغر فة الجلسة العلتية بمحكمة طماالاهليةو كان 
بها أر بعة هن المحامين ووكيل النيابة وكان 
بامها المطل على الصالةالعموميةالخصصةالجمهور 
مفتوحا وقد نجمع المهور على باب الغرفة مع 
كتبة المحامين عندما حصلت المناقشة بين المتهم 
والمجنى عليه الاولو ادا قفد جبر المتهم يا لسب 
علنا بقصد ان يسمع الجمبو رأ قواله» و بو يدهدًا 
الذى أئيسته محكمة الدرجة الاولى فى <كمها 
-أو لاما قررة القاضى المجنى عليه فى نحقرق النيا بة 
ص من انه حصل زحام المبور عند مدخل 
غرفة المداولة وقتهل ‏ ثانا ما قرره حضرة 


العدد الثااك ‏ السنة الثانية والعشرون 


وكيل النياية الأستاذ عياس صا رمرى فيص 
هن نحقيق النياية من أن امتهم حينماكان يقص 
عليه ماحصل له مع حضرة القاضى كان يتكلم 
بدصوت م تفع وكرر أمامه العبارات المبينة التى 
صدرت منه ولإااحظ وقتئذ أن الأهالى كانوا 
مجتدعين حول يبأب غرقة المداولة الذى كان 
مفتوحا ‏ ثالئاً ‏ ماقرره الأستاذ مجدى بطرس 
فى ص 0 من تحقيق النيابة من أنه على أثر نطق 
المتهم بالعبارة المهينة التي شهد ما لاحظ خضرة 
وكيل النيابة حصول ضجة هن امبورعند ياب 
غر فة المداولة لذرج ليأهس بفض زحام اجمهبور 
أعام باب تلك الغرفة 

« ومن حيث أن قصد المتهم فى إيصال عبارته 
المهبنة إلىسمع امبو رمستفاد من نكر ارهأ بصوت 
هم رتفع فى غرفة المداولة الضيقة والتي كان بها 
مفتوحا وكان الخبور هزد أعنده وكان غرضه 
من هذا الجبر الانتقام علناً من القاضي الى 
عليه لما بذا منه من ملاحظات بالجلسة عدها 
ههينة للسحامين المشتغلين بطبا وه نأمه بطرد 
أحده من الجلسة أثتاء قيامه بواجبه بالمرافعة فى 
إحدى القضايا وما لا شك فيه أن صالة الحكة 
المعدة لارواء المبور فها هى مكان عموى ‏ 
وها دام قد نبت أن العبارات المبيئة التى نطق بها 
المتهم فى غرفة المداولة قبات بصوت مرتفع كان 
ستطيم سماعه المع الحتشد فى الصالة عند 
مد خلغر فةالمد اول نحقق ركن العلا نيةالمنتصو ص 
عليه فى المادة إ/إ؟ من قانون العقوبات ولا 
ضرورة بعد ذلك للبحث فما إذا كانت غرفة 
المداولة تير فى هذه الحالة مكاناً عموميا 
بالتخصييص كا اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى 
أم لاتمتير كذلك 


مغفا 


د ومنححيث أنه فمايتعلق بالوجه النالك الذي 
أثار, ه الدفاع نقد انساقت عكمة الدرحة الأول 
لببحث مدى حصانة الماعي بالجاسة فى معرض 
ندليلا علىأن الفاضيم مخطىء فى الأمرباخراج 
احاى رشدى افندى صليب من الجلسة وق 


' لواقم قد التبس عليها الأمر فى هذا البحث ولم 


يكن الجال يقتضيه لأنه بفرض أن القاضى 
اخطأ فى الا مر باخراجالاستاذ رشدى افندى 
صليب المحاعي هن الجلسة أثناء هرافعته يعد أن 
أمره بالكف عن التشويش على الحكة فل بتثل 
فانهذا وماعزى إلى حضرته من توجيه ملاحظات 
علنية بالجلسة تنضمنلوم بعض حضراتانحامين 
ورميهم بالتقصيرفى نحضير قضاياهم وبالاخلال 
بواجباتهم والجهر بنصح المتقاضين يأن مختاروا 
محامين أخار سوام من أسيوط أو سوهاج 
كل هذه التصرفات الأخوذة على حضرة الفاخضى 
كان يصح علاجها بوسائل أخرى مشروعة 
ولا تبرر على كل حال نوجيه إعبارات الاهانة 
المككرة له وارؤساء الهيقات القضائية امختلفة 
اشباعا لرغية الانتقام فى نفس المتهم وللتفاخر 
لدى زملائه بأنه رد إهانة القاضى بأشد منبا 
لانه من المقرر كانونا ان جاوز الموظف محسن 
نية حدود سلطته لامخرجه عت نطاق تأدية 
الوظيفة ولا يبيح التعدى عليه وإلا كان الاهر 
فوضي بيد الافراد يقتصون ثمن يشاءوون من 
الموظفين جرد الشك فى مدى سلطتهم بدون نحقيق 
ولامحاككة . ولاشك أن القاغىالحنى عليه كان 
حسن النية فها صدر منه هن ملاحظات بالجلسة 
عدها محاهو ط) اهانة لهم وكذلك فى الأعر 
باخراج الاستاذ رشدى أ فندى صليب الحاعي 
من الجلسة عقب التشويش الحاصل هنه على 
الحكمة لاعتقاده بأن هذا من حقه حفظاً انظام 


كفنا 


الجلسةها لتعدى الواقع عليه بسببٍ هذمالتصرفات 
هو لاحالة سيلب تأدية و ظيفتة 

« وهن حيثان الحكمة لانجد مناصاً هنا من 
وضع الامرفى نصايه يا لتقربربأن حصانة امحانى 
بالجاسة وهى المنصوص عنبا فى المادة ١ه‏ من 
القانورن. دقم مه سنة ونمو و نحمى الحاى 
المترافم ليس ففط من الحكم عليه فى الخال من 
رئيس الجاسة فمايقع منه من جر ام بالجلسة عملا 
بالمادة حم من تانون المرافعات والمادة برسم من 
قاتون تحقيق الجنايات يلتحميه أيضاً من اخاذ 
امحكمة أى إجراء قبله مس حريته أثناء قيامه 
بواجب الدفاع أوالمرافعة أمامها ميم الاحكام 
الخاصة بنظام الجلسات المنميوص عليها فى قا نوق 
المرافعات وتحقيق الجنايات ومن ضمنبا الامر 
بأخراج من يحصل منه تشويش محل بنظام 
الجلسة عملا بالمادة هم مر:1: قا نون المرافمات 
لايمكن تطبيقها على احاعى المثرافع ما هو ظاهر 
هن دريح نص المادة وكا ستفاد من حكمة 
تشر يعها إِذ المقصود عدم التأ ثير على حر ب ةالمحاعي 
عند قيامه بواجب المرافعة أو المدافعة عن موكله. 
ومن البديعى أن إخراج المحماى المثرافع من 
الجلبمة قبل أن يتم هرا فعته فضلا عما فيه من هدر 
لالحصانة المقررةلهقانوناً فيه إخلال خطير حرية 
الدفاع . أمامافهمته محكة الدرجةالاولى خط 
من أن عبارة استثناء من الاحكام الخاصة بنظام 
الجلسات ما تنصرف إلى العقو بات عن الجراءم 
التى تقع من المحاهي اثناء انعقاد البلسة لا 
اللاخراج فتخصيص بلا خصص لا نالمراد بلفظ 
احكام هنا جميع الأوامر التى ملك المحكمة 
اصدارها لحفظ نظام الجلسة ومن ضمنها أمر 
الاخراج _اذا كان ما وقع من المحامى هو 
مجرد نشويش عفل بنظام الجلسة . .ويد هذا 


العددالئا لك السنةالثانية والعشرون 


التفسير ما ورد بعد ذلك فى نفس المادة من أنه 
اذا وقع من المحامى فى الجلسة ما مجوز اعتباره 
تشويشا مخلا بالنظام أو ما ستدعى مؤاخذته 
تأديهيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بكعاية 
محضر ما وقع من المحاهي و نحيل المحضرالمد كور 


"| الى النيابة العمومية . . . الخ 


هذا هو كل ما ملكه رئيس الجلسة من 
سلطة ازاء المحامىالمترافع اذا وقع منه تشو يش 
او أمر هن الأعور الأخرى المنصوص عنبا 
فى نفسالمادة ‏ ولا ملك بأى حال اخراجه 
من الجلسة ويلاحظ فى هذا كله ان الحصانة 
مقررة للمسحاهي اثناء المرافعة فقط وفيا عداها 
تنطيق عليه الاحكام الخاصة بنظام الجلسات 
والجرائم التى تقع فيها اللنتصوص عليها فىقانون 
المرافعات و>#قيق الجنايات أسوة سائر 
الافراد 

« ومن حيث ان الحكمة وقد فرغت هن 
أوجه الدفاع والرد عليبا ترى ان الححم 
المستأ نف فى عله للاسباب التى بنىعليها فماعدا 
ما يتعارض مع ما سبق بيانه فى هذا الحمكم 
ودلك ‏ بالنسية لثيوت التبمة المسئدة الى المتهم 
ومعاقبته عليها بالمواد سب | ١و‏ الا( واءس 
عقوبات هع تطبيق المادة بس عقو بات لان جميع 
هذه الجرائم ارتكبت تنفيذا لقصد جنائى واحد 
وهى مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة ‏ 
كا تؤيد الحكم المستأنف بالفسبة للدعوى 
المدنية للا لق المدعى فيها من إهانة المتهم 

« ومن حيث أنه رغم ثبوت التهمة المسندة 
للمتهم وما فى عبارات السب المنكرة السابق 
بيانها من اهانة بالغة ما كان يجوز صدورهاهن 
محامهو أو ل الناس برعاية.حرمةالفضاء و كرامة 
الفضاة ‏ إلا ان هذه العبارات مهما بلغت هن 


الفحش أقصى حدوده هيهات أن تتالمنقدس | التى قررها نص المادة +ه من القا نون رقومس١‏ 
القضاء أو حرمته أو تزرى بكرامة دن خصهم سنة وم وانلم يكن هوالمحامى الذى أهر القاضي 
المتهم يسبه وإهانته وليس من شأنها الاأن | بطرده بالذات ولكنه تضامن معه وظاهره 
تنقلب فى الحال و بالا على قائلها ‏ كا تلاحظ | بدافم الزمالة ‏ وه ن أجل هذا توقف المحكمة 
المحككة من جبة أخرى انها صدرت عن التهم | تتفيذ عقابه عملا ينص المادتين مه وده من 
فى ثورة غضب ماكته قافلتت زمامه من يده | قانون العقوبات 

ولم يتبصر فى عواقب قوله وكان هذا الغضب 
نتيجة مباشرة ملاحظات ججهربما القاضى المجنى 
عليه بالجلسة وعدها تحاهو طمااهانة لمووحطا 
عن قدرهم فى 2 الجمبور وعقب أمر أصدره رفعت وحور حضرة الاستلذ عرض السيد عيد الفتاح وكل 
القاضى امد كور رأى فيه المتهم هدرا للحصانة | النيابة ) 


( قضنية النيابة وآخ رمدع محق مد ىضد الا ستاذ عبدالسيدتناغو 
الحا ممى رقم كحر؟ سنة .عوؤر اس رناسة وعضوية حفضرات 


القضاأهة أحون حلاءى كك رئيس المحكية وراشد أدرس وعد 


مه | الافلاس فانهيتناول من لم يكن طرفاق الخصومة 
ممكة استئناف مصر الأهلية واذلك أوجب القانون اتخاذ اجراءات النشر 
28 نوشير سنة 1954٠‏ والعلانية حتى بعلم كل من له مصلحة فى يكن 


أحكام . حجتبها . الا'صل فيا ان تكون بين طرق 0 سس 1 
0 ذا قالد بالطالةالج , ١ل‏ المبا التا المفلس 
الخصوم . استثا. حم أشبار الافلاس ٠‏ حق كل ذى مصلحة طرر 0 عوى ب ئى ل ليها 7 : 
ولذلك اجار القا'ون لكل ذى مصلحة انبطءن 


فى هذا الحم بطريق المعارضة . 


فى المعارضة فيه . 

؟ - افلا . دعاوى الفلس . وجوب رفعيا بعد 
حك اشبار الانلاس فى مواجه جميع الدائتين ٠.‏ حكمة ذلك 
ميت يد عدب نص المادة 17؟؟ م٠‏ القانون التخا 

* - دعوى تبعة . هتملقة بدعوى أصلية . منظورة /: ١‏ من المالول التجارى 
امام القضاء الاعلى أو الختاط . الجرة الغتمة بنترها . قبل | على أمه لابمجوز من تاريخ حم إشهار الافلاس 


معاهدة مونترو وبعدها , رفم دذعوىقى خصوص منقولات الفلس أوعقاره 


- دعوى افلاس . منظورة امام للقضارين الاهللى ولا إعام الإجراءات اللتملقة بدعوى مىل: هذا 
والختلط . إحالتبا من القضا. الاهل الى القضاء الختلط . هم ا 0 
الققيل.: سنواله - سياد القبيل مرفوعة من قيل...... الاق وحه 


' البادىء القانونية وكلاءالمداينين واتقول الادة هم عل أنه يجب على 
الدائنين أن يساموا من تاريخ المكم باشهار 
الافلاس سنداتهم إلى الحكة مع >كقق فيان 


مايطلبونه من البالغ . . . والحكة من هذين 


ا إنه وإنكان الأصل فى الأحكام 
أنها لانسكون حدة إلا بين طرف الخصومة إلا 
أنه قد استثنى من تلك الأحكام الحسك باشبار 


ار 


النصين أن الدائنين بعد اشبار الافلاس يكونون 
وحدة نتعلق حقوق أعضائها بثروة المدين الذى 
أفلس ومن الصاحةولعدمتعدد القضايا وتكرارها 
أن تتخذ الاجراءاتوعلى وجه الاصوص نحقيق 
الديون فى مواجبة الجبيع 

م كانت الحا 3 الختلطة قبل معاهدة 
مونترو تستئد إلى تبعية الفرع للا صل فترىانها 
هى الختصة بالك فى كل منازعة نتفرع عن دعوى 
داخلة فى الختصاصباولو كان النزاع قائما بينف 
خصمين متحدى الجنسية ولافرق بين أن تكون 
هذه الدعوى قا ئمة أمامبا أو مزمعا رفعها اليها 
وبنث على نظرية التبعية هذه اختصاصها . 
وكانك لحا الختلطة تمكر على الحا كم 
الأهلية ماقررته لنفسها لمد ولايتها على القضايا 
لتعية التى يكون الأجنى طرفا فيباواحتجت 
الها 1 الختلطة يأنه إذا جاز خضوع جميع 
الأشخاص أولاية القضاء الختلط سبب ثمول 
ولابته جميع الناس فان الحاكم الأعلية 
تمنوعة من القضاء على الأجانب إطلاقا وهذا 
المنع من النظام العام . أما الَآن فقد انتبت أعمال 
معاهدة موثقرو إلى النص ف المادة مم من لا محة 
التعظم التضالى للحا ّ الختلطة على أنه لا جوز 
هذه الحا كم أن تنظر فى دعوى لبست بذاتها 
من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطر يق التبعية 
لدعوى أصلية سبق رخا اليها وان لها أن تنظر 
في هذه الدعوى التبمية إذا رأت الجبة التضائية 


العدد الثااك - 


السنة الثانية والعشرون 


التى رفعت اليها أن من مصلحة المدالة تكليف 
االحصوم برفمها أمام الكمة الختاطة وانه يجوز 
للمحاكم الختلطة فى دعوى مرقوعة أمامها تعتير 
تيسة لدعوف أمانة دق رقنا أمام الحا ْ 
الأهلية أن تكلف الخصوم برقم الدعوى التبعية 
إلى الحا ّ الأهلية إذا رأت وجوب ذلك 
لصلحة العذالة . 
- يجوز للمحكمة الأهلية أن تم بابقاف 
دعوى اشبار الافلاس المنظورة أمامبا مع 
إحالتها إلى الحكمة الختلطة إلى أن تنتبى أعمال 
التفليسة النظورة أمام القضاء الختلط إِذ قديطرأ 
على قضية الافلاس المنظورة أمام القضاء الأخير 
مايحرمها من اختصاصه وذلك حتى لايضيع على 
امتقاضى ما أَتمَه من إجراءات قضائية 
اوه 
«د حيث ان المستأتف رفع هذه الدعوى مام 
ممكة مصر الكلية واعلن عر يضتها إلىالمستأ نف 
صدم فى ١٠١‏ مايو سنة بنه وطلب الحم بالزام 
المستا نف ضبدهما الأولين بأن يدفما له مبلغ 
٠‏ م وه اج بصفتهما تمثلين للشركةالتجارية 
أولاد أحمد بك توكل والزام الستأ نف عليه 
الأو ل وحده بصفته ممثل ش ركهت وكل وش ركاه مبلخ 
٠ههم‏ و عمج وذلك مع تثييت ا حجز اللتحفظى 
المتوقع تحت يد باق المستأ نف ضدهم مع حبس 
العين المرهونة ضمانا لديه 
و جلسة؟؟ مارسسنة بم# 1١‏ حكت محكمة 
مصر بالزام المستأنف عليه الأول أن يدفم 
للمستأ نف .وهم و 4ج والمصار يفالمناسبة هذا 


العدد الثالك - السنة الثانية والعشّرون 


ذف 


من لائحة ترتيب المحمام الختلطة الى تقول 


لذلك وأمرت بالمقاصة فى اتعاب الحاماةوثعات باختصاص الحاك المختلطة ؛ فى مسائل تفا ليس 


الحم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالةورؤضتماعدا 
ذلك من الطليات 

و يتاريخ م يونيوسنةمموىاستا نفالمدعي 
(أهين افندى برسوم)هذا الم وطلب للاسباب 
الواردة بعريضةاستئنا فه الحم بقبول الاستعئاف 
شكلاو ف الموضوع يتعديل ادك المستأ نفو الزام 
المستأ نف عليهما الأولين بان يدفم له ميلخ 
كم وه4١‏ ج خلاف المبلغ المحكوم به من 
محكمة أول درجة هع حبس العينالمرهونة لغاية 
السداد وتثبيت الحجز التحفظي المتوقم نحت بد 
ياقى المستا نف عليهم وجعله نافدا مع الزامهما 
بالمصار يف واتعاب امحاماة 

دووحيث اله أثناء نظر هذا الاسكئتاف 
تدخل الحواجهعزرا موريس الغه دصفته سند يك 
(و كيلا) اتفليسة احمد افندىسعيدت و كل وطلاب 
الحم بعدم اختصاص امحاك الأهلية بنظرهذه 
الدعوى لصدور حكم هن ممحكية مصر المختلطة 
بتاريخ ؟١‏ ينابرسنةوس» و فى القضيةرقم إسو> 
سنة سدق قضى باشبار افلاس أحجدافندى سعيد 
تو كل وحدد يوم ١.‏ ينار سنة م4١‏ تار يخا 
مؤقتا للتوقف عن الدفع وقد قدم الحواجه 
عزرا موريس الغيه مايثيت صفته 

«وحيثانه لاخلاف بين الخصوم على أنهذه 

الدعوىر فعت أمام الحاكم الأهلية لاختصاصها 
بالفصل فما طبقا للفقرة الأولى من المادة ٠١‏ 
من لائحة ترتيب الحا كم الأهلية والففرة 
الأول من المادة من إلا محة رتيب امام 
امختلطة لأن الخصوم عن الوطنيين 

« وحيث انه لانزاع أيضا بين الخصوم 
قصدور حم الافلاس هن الحكمةالمختلطة ضيد 
أجل افندي سعيد :و كل طيقا لنصالادة وم 


الأشخاص الخاضعين لولاية المحا كالاهلية إذا 
كان أحد الدائنين الداخلين فى الاجراءات 
أجتييا . 

« وحيث ان الخلاف يدور حول الأثر 
الذي بيترتب على اشبار افلاس أحمد | قندى سعيد 
تو كل با لنسبة للقضية احا لية فهبل هى دعوى 
تبعية أفضية الافلاس وإذا كانت كذلك فبل 
هذا يغير من اختصاص المداك الاهلية لفصل 
فمبأ أم يجب الحكم بعدم اختصاص. القضباء 
الاهل . 

« وحيث انه وان كان الأصل ف الا حكام 
أنها لاتكون حجة إلا بين طرفى الخصوهة 
(مادة با««مدلى) ققد استثنى الم باشهار 
الا فلاس لآنه يتناول هن لم يكن طرةا فى 
الخصومة ولهذا السنبب أوجب القانون اتخاذ 
اجراءات النشر والعلانية حتى يعم كل من له 
مصلحة ولم يكن طرفا فى الدعوى باخالة التي 
1ل ايها التاجر المفاس ولذلك أجاز القانون 
لكل ذى مصلحة أن يطعن فى هذا الحكم 
نط ريق المعارضية ( المادة #و؟ والمادة .بوم 
تجارى) 

« وحيث أنه يقرب من جهة أخرى على 
اشبار الا فلاس رفم يد المدبن عنادارة اعواله 
فلا يجوز له النصرف فى أمواله ؟ لا يجوز له 
استيفاء ديونه وتقول المادة /ا؟؟ تجارى أنه 
دلا.يجور من تارريخالحكم المذ كور (حكم اشبار 
الا فلاس ) رفع دعوى بخصوص مقوللات 
المفاس أو عقاره ولااهام الاجرادات المتعلفة 
بدعوى من هذا القبيل عر فوعة من قبل ذلك 
ولا اجراء الطرق التنفيذية على المتقولات أو 
العقآر إلا فق وجه وكلاء المداينين . م كم 

0) 


ار ؟ 


العدد الثالك - السنة الثاتية والعشرون 


أنالادة 4 تجارى الواردة ف الفرع الخاص | «وحيث أنه مأ كان مبدأ تبعية الفرع للا "صل 


يتحقيق الديون الى على اللفلس تقول : 

« يجب على الدائنين واو كانوا ممتازين أو 
أصحاب رهون علىعقار أومنقول أو متبحصلن 
على الاختصاص بعقارات المفاس لوفاء ديونهم 
أن يساموا من تاريخ المنكم باشهار الافلاس 
ستدامهم إلى المحكمة مع كشف ببيانمايطايونه 
من المبالغ 6 2 5 2 كدق 

والحكمة فى ذلك ظاهرة وهى أن الدائنين 

يعد اشهار الافلاس يكونون وحدة تتعلق حذوق 
أعضائها بثروة المدين الذىأ فلس ومن المصلحة 
واعدم تعدد القضابا وتكرارها أن تخد 
الاجراءات وعلى وج هالخصوص نحقيق الديون 
قى مواجهة اجميع 

د وحيث انه يظهر من ذلك أرت الدعوى 
الخالية هى هن نوع الدعاوى التبعية للتفلسمة 
الختلطة كانت قبل معاهدة 
منترو اخاصة بالغاء الامتمازاتالاجنبية فى هصر 
تستند إلىتبعية الفرع للا صل فترى أنها هى 
امختصة بالحم' فى كل متازعة تتفرع عن دعوي 
داخلة فى اختصاصها ولو كان التزاع قائما بين 
خصمين متتحدى الجنسية ولافرق فى ذلك بين 
أن تكون هذه الدعوى قائمة أمامها أو مزمعاً 
رفعبا إليها وبنت على نظرية التبعية مم1 
عنامووءععة 1١‏ علهده اختصاصياف مثل هذه 
الحالة التى تمدن يصددها فى القضية الها ليتولكن 
انحا م الختلطة أنكرت على امحاكر الاهلية 
ماقررته لنفسهالمد ولايتها عل القضايا التبعيةالى 
يكو نالاجني طرظا فيها وكانت الما كر المختلطة 
مج بأنه إذا جاز خضوع جميع الاشخاص 
لولاية القضاء امختلط بسبب ثعول ولايته 
جميع الناس فان المحا كر الما هلية بمنوعة م نالقضاء 
على الاجاني إطلاقا والمتع هذا من النظام العام 


« وحيث انانحام 


فى ذاته من المبأدىء السليمة الواجب العمل مها 
جميع الاحوال إلامااستثنى فان ا لمكو مةالمصرية 
اقترحت على امو تمر الدولى الذى عقد فى عنترو 
لالفاء الامتيازات الاجنبية قى مصر ( الفقرة 
الأو لى من المادة السادسة من مشر وعالاتفاق 
والادة 16 من مشروع لالحةترتيب المحا كم 
المختاطة ) منح المحاكم الختلطة ولاية الحكم فى 
الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء الاهل 
متى كانت تابعة لدعوى أصلية من اختصاصها 
(؟! هوا حال ف الدعوى الحا لية) على أن يكون 
للمحا كر الاهلية فى هذا الشأنما للسحا كرا مختلطة 
من حق وعلى أن يكون لاسحكة التىترفع أمامها 
الدعوى التبعية حق إحالتها إلى جهة القضاء 
انختصة بها فى الأصل إذا رأت أنذلك يقعضيه 
حسن العدالة وتوجيه مصاح طرقى الخصومة 
فكان ذلك مثار مناقشات طويلة واخعلاف 
الوقود في وجبة النظر . وكان أه اعتراض على 
حك هاتينالمادئين أنهعنا لف ماتقررمن احتفاظ 
الحاكم الختلطة باختصاصها بنظر دعاوى 
الاحانبمدة الا تتقال فانه حول الحا كم الاهلية 
الاشتراك ممها فى هذا الاختصاص . أما 
حجة الميئة المصرية فكانت قوية لامماهينيةعل 
قاعدة المساواة فى المعاملة بين انحا كر الاهلية 
وانحاكم امختلطة . وأنه اذا أريد أن يكون 
لمحا امختلطة حق النظر فى الدعاويالتيهى 
من اختصاص احا كم الاهلية متي كانت تبعية 
لدعوى أصلية من اختصاصها وجب حيّا أن 
تكون الحا كم الاهلية مختصة بالنظرفى الدعاوى 
النبعية ولو كانت أصلا داخلة فى اختصاص 
انحا كم الختلطة ‏ و بعد ححث وإحالة على لجنة 
التنسيق والة<رير وصل المر تمر إلى حل محفق 


العدد الثالث ‏ السنة الثانية والعشرون 


به المساواة فى العاملة بينالفضاء الاهل واختلط 
من طريق آخر . 

بأنقر ربأ نه لابجو زلاحدالفضاءين أن ,:ظر 
فى دعوي ليس نظرها من اختصاصه واوكانت 
مر فوعة بطر يق التبعية لدعوى أصلية سبق رقعها 
اليه . على أنه يجوز لهذا القضاء أن ينظر فى 
الدعوى التبعية إذا رأت الجهة القضائية الى 
رقعت ايها أن مصلحة العدالة تكليف الحصوم 
بر فعها أماءالقضاءالآخر . وقداستبد لت بالفقرة 
الأو لى من المادة السادسة من مشروع الاتفاق 
المادة الحا مسة التى تقول : 

د تطبق المحاكر الاهلية فى الدعاوى التبعية 
نفس الفواعد المنصوص عليها بالنسبة للسحا كم 
الختلطة فى المادة بوم من لامحة التنظم القضائى 
لمحا المختلطة »6 5 استيدلت بالمادة +بومن 
مشروع النظام القضائى اخلط الذى قدمته 
الحيئة المصرية المادة بس الى تم الاتفاق عليها 
والق تقول : 

«دلايجوز لمحا كم الختلطة أن تنظرفى دعوى 
ليست بذاتها من اختصاصها ولوكانت مرفوعة 
بطريق التيعية لدعوي أصلية سبق رفعها اليها . 
عل أنه يجوز لها أن تنظر فى هذه الدعوىالتعية 
إذارأت الجبة الفضائية التى رفعت الها أن من 
مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أهام 
المحكمة الختلطة . ويجوز للبحاك المختلطة فى 
دعوى هرفوعة أهاهها تعتبرتبعية لدعوى أصلية 
سبق رفعهبا أمام المحاكم الاهلية أن تكلف 
الحصوم يرفع الدعوي التبعية إلى المحاكم الاهلية 
اذا رأت وجوب ذلك لمصاحة العدالة » وعلى 
أساس هذا النص تقل إلى المادة (ه! رابما) 
هن لائحة ترتيب المحاكم الاملية حم المادة 


عم ؟ 


امن كورة فتحفق تشر بعيأماقضت به محكمة 
التقض المصرية فى ٠١‏ مايو سنة 4و1 فى 
هذه المسألة 

« وحيث لذلك يتعين رفض الد فعالفرعى 
اللقدم من و كيل تفليسة احمد سعيد توكل 
وباختصاص الحأ > الأهلية ينظر الدعوى 
لانها وان كانت دعوى تبعية لقضية افلا ساحمد 
سعيد توكل المنظورة امام محكة مصر الختلطة 
رقم 1م00 سنة سوق ألا انهذه التبعية لاتغير 
ولا تمس اختصاص المحا م الأهلية 

« وحيث ان هذه المحكمة ترى ان حسن 
توزيع العدالة وصحة التطبيق يوجبان احالة 
الحصوم على محكمة مصر المختلطة لا اذ 
الاجراءات القانونية فى تقبيت الدين المتنازع 
عليه فى الدعوى الخحالية وملحقاته فى قضية 
أفلاس|احمدسعيد تو كل رقم 01»سنة > ق 
حتي يكون ذلكفى مواجبةالمدين و كعلةالدائنين 
فتفسجم الاحكام فى الدعاوى الاصلية والتبعية 

ه وحيث اله قد يطرأ على قضية 
الا فلا سالمنظورة الآن أمام اللحكمة الختاطة 
ماخر جبا من اختصاص القضاء الختلط م اذا 
خرج من قضية الافلاس الحصم الذى ترتب على 
صفته الاجنبية اختتصاص المحا 1 الختاطة من 
الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فينتهى 
اختتصاص تلك الحا م متى دفع بذلك الخصوم 
(النادة ١ع‏ هن لا شحة رتيب الحا كالختطلطة) 5 
أنه قديحدث أن تقفل التفليسة يسبب عدمكفاءة 
أموال المفاس فيعود لكل دائنحق إقامةدعواه 
على نفس افلس '( المادة بسسم مجارى ) فلكى 
لا يضيع على المستأنف ما أمه من إجراءات 
قضائية فى السير فى دعواه ترى هذه الحكة هم 
الاحالة إيققاف الدعوى اذا ليةالى أنتنتهى أعمال 


"94 


التفليسة المنظورة أمام الفضاء ا لختلط 
2 استئئاف أمين أفندى برسوم وحضير عنه الاستاذ عوض 
يجيب ضد اد سعيد توكل وآخرين وحضر عر._ الاخير 
الامتاذ عياس يقت #سعودة رهم بإبقخ متة حمق ركاسة 
وعضوية حضرات أصماب المزة أمين حستى بك وممود شاكر 
عبد الأطيف يك وعد صادق فهمى بك «ستشارين ) 
1 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
الدائرة التحارية 
٠م‏ | كتوير سنة 1941 
ضمان استياطى 5 جواز تعلقه بعد 2 كمبيالات 9 ااذه 
صورة التظيير ٠‏ ضامن احتياض 3 مسو ليته . مانعة من 


الاحتجاج يدم اجرا. بروتستو - الا فى حالة تقديم مقايل 


الوظ, . 
الميادىء القانونية 


١‏ - يجوز أن يكون الضمان الاحتواطى 
خاصا بعدة كبيالات 5 #وز أن بتخذ صورة 
التظبير حتى لايظن بالمضمون صعف إّمانه 

؟ س مسئولية الضامن الاحتياطى كنعه من 
الاحتجاج بعدم اجراء البروتستو إلا ف الحالة التى 
يجوز فيها للساحب أن يحتج بهذا الإهمال وهى 
حالة تفده مقابل الوفاء ولا يستطيع الضامن 
الاحتياطى كامضمون الاحتجاج على المامل 
المهمل بالسقوط 

امور 

د من حيث ان المدعية أعلنت اللدعى عليه 
بصحيفة افتتاح هذه الدعوكق ١٠١‏ إبريل سنة 
41 وطليت الحكم بالزامه بان يدفم لحاقيمة 
السنداتالمشاراليياى صحيفة الدعوى مع الفوائد 
هن تار يخ استحقاق كل سندوالمصاريف ومقابل 


أتعاب المحاماة والنفاذ تم عدل وكيلها الطلبات 
وطلب الزام المدعى عليه يأن يدقع للمدعية مبلغ 
٠‏ ج والفوائد بواقع 5 ب من تار يسخ الطاب 
الرسمي واستند الى احد عشر سندا اذنياررة 
فى ومارس سنة ١ 45٠‏ وصادرة من مداممارسيل 
لانجلواه لآذن اسعد جداى وقيمة كل منها 
٠ه‏ حنيها ستحق أوا فى ه يوتبهسنة.4و؟ 
وتستحق الباقية على التوالى فى اليوم الخامس من 
كل شهر الى ه إبريلسنة1441 حيث يستحق 
السند الأخير ‏ وهذهالسنداتعولة فى.,مارس 
سنة ١41٠‏ تحو يلا كاملا إلى المدعى عليدرو بير 
شاهى وعولة منه بعد ذلك فى اليوم التالى إلى 
هدام ماتيلده جديعي المدعية ‏ ا استتد الى 
احتجاج عدم دفم الستد الأول معان للمدينة 
فى 5 نونيه سنة ١94٠‏ وآآخر معلن الى المدعى 
عليه عن نفس السند فى م١‏ يونيه سنة |١94٠‏ 
وثالك هممشى للمدينة فى لم مارس سنة 
9١‏ عن السندات استحقاق همه ١١‏ ب 
25154١-5-060 1١55١-١-86©55٠‏ 
هم ١4ولاء‏ واحتجاج رابع عن نفس 
السندات معلن الىالمدعى عليه فى ١‏ ١مارس‏ سنة 
41١‏ وال اندار رسمى معلن الى المدعي عليه 
فى ١5‏ فبراير سنة ١441‏ بالتنبيه عليه بوماء 
قيمة الستدات المطالب بها قى هذه الدعوى ثم 
إلى احتسجا جى عدم الد فم عن السند الأ خير المعلنين 
إلى المدينةوالمدعى عليه فى ٠١‏ ابريلسنة 1541 
والى حافظة بالسندات المسامة من المدعى عليه 
إلى المدعية للخصم وهو عبارة عن السندات 
موضوع هذه الدعوى و١١‏ سندا آخر قيمة 
كل هنبا ٠٠‏ جنها تسعحق كل شهر على التوالى 
من أول يونيه سنة 194٠‏ لغاية أول هايو 
سنة ١941١‏ صادرة هن شخص يدعى جو ز يف 


العدد الثالث - السنة الثانية والعشرون 


صبان لصااح اسعد جديعى ومحولة من هذا 
الا" خير إلى المدعية و بأسفل هذه الها فظةاقرار 
محرر فى هو مارس سنة 144١‏ موقع عليه من 
المدعى عليه يدل عل استلامه .وه جنيبا من 
المدعية بفوائد بواقع/ء/: سنوياخلاف مصار يف 
التحصيل وغيرها وعلى انه سامها السندات المثار 
ألمب تأمينا لوفاء المبلغ المذ كور ويحمل هذا الاقرار 
فضلا عن توقيعالمدعي عليه توقيعى مداممارسيل 
لاجملوا وأسعد جد يعى . 
« وحيث ان المدعي عليه دقع الدعوى 
سقوط حق لمدعية فى مطاابة الدعى عليه 
استنادا إلى ان احعجاجات عدم الدفع المعلئة 
منها لم محصل فى المواعيد التى ينص علمماالقا نون 
بالمادة 1+6 تجارىوأنه لاوجهاللتءسكبالاقرار 
الصادر من المدعى عليه قى و مارسرسنة ١41‏ 
لان هذا الاقرار يدل على أنالسندات الواردة 
به سلمت إلى المدعية تأهينا لوفاء دينها ولا'ن 
الحافظة الذيلة بهذا الاقرار هي حافظة خصم 
تبتى معها دسو ولية المدعى عليه كتحيل ونكون 
المدعية باعتبارها حاملة ملزمة مراعاة المواعيد 
القانونية فاذا أخلت بشرط هنها وترئب على 
ذلك اضماف الضمانات التى للمحيل قبل المدين 
كانت الخاملة مسؤولةوان هذ.الضماناتضاعت 
قعلا سبب الحج باشبار إفلاس مارسيل 
لا نجلوا 
« وحيث إن الملحوظ من مقارنة تواريخ 
تحرير السندات المطالب بها بتوار يخ تحويلبا 
وتاريخ الاقرار سالف الذكر ان السندات 
جميعا حررت فى م هارس سنة 155٠‏ لصالح 
أسعد جديى تم حوك فى قش اليوم إلى 
المدعى عليه الذى حوللا في اليوم التالى إلى 
المدعية وحر رطا الاقرار المشار اليه فى اليوم 


هم 


ذاته وذلك يدل على ان مركز المدعي عليه 
القانوتى فى هذه السندات هو مركز الضامن 
الاحتاطى اوحة ”0 #ناعووه3 للمديئة و ليس 
أدل على ذلك عن وجود توقيع مارسيل لابجاوا 
المدينة على الاقرار إذ أو كان هذا الاقرار 
هو عيارة عن مجرد إثبات لخصم قيمة السندات 
لا احتاج إلى توقيع المدينة الأصلية ولا إلى 
وجودها وقت محريره ويجوزان يكون الضمان 
الاحتياطى خاصا بعدة كبيالات م يجوز أن 
يتخذ الضمان صورة التظبير حتى لا يظنبالمضمون 
ضعف إثتانه د كتاب شرح القانون التجارى 
للد كتور عد بك صا الجزء الثآنى ص ه١٠‏ 
الطيعة الرابعة ‏ والحكمالصادر من محكمة مصر 
التعجارية المختاط المشار اليه مرجع المذ كور » 

« وحيث ان هسؤولية المدعىعليهباعتباره 
عمل البرو تستو إلا فى الخالةالق جوز فباللساحب 
ان حتج هذا الاهمال وه حالة تقديمه مقابل 
الوفاءو المواد 14٠‏ ء 1/1 من القانونالتتجارى 
ولا كانت المواد برض ) وسلء .4ه ١وا‏ 
تجارى تسرى على السندات الأذنية طبقا لامادة 
نم١‏ تان الضامن الاحتباطى عر الخرر 
لاستطيع كالمضمون الاحتجاج على الحامل 
المبمل بالسقوط واستئناف مختلط ١١‏ فرابر سنة 
٠ل‏ المجموعة ٠٠‏ ؟4١‏ داريو بلاجى ص 
4 تعليقات على الفانون العجارى » 

د وحيث|ندلذلك تكو نالدعوىع لأ ساس 

2 وحيث ان طلب التفاز في محله وقفا 
للمادة سرهم مرا فعات 
(قضية السيدة ما تيلده جداى وحضرعنهاالاستاذأميل توفيقدوس 


ضد رويير شامى رقم 5م عنة]غو1 رئاءة وعضوية حضرات 
القضاة مود عد الرحن ومصطفى فاضل ومصطفى ددن ( 


كف 


أ 
ممتكاتث 
ص 


أل« 


ومة 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستعدلة 
م4" دسمار ستة ١5:41‏ 


نفعّة شرعية ٠.‏ يدخل فيها الوام الوالد بتعلم الولد . 


دخوطا قَ ولا ةالقضا الشرعى . الحجز مده الققة على ا ارتب 
صحييج متى كان عطقا للاوضاع المبيئة بلائحة تنفيذ الحا م 
الشرعية بقطم النظر عن الاوضاع الماصوص عنبا فى قانون 
المرائمات . 


لمبادى ءالقانونية 

١‏ - إن مقطم البذاع فيا إذا كان 
الحجز الذى أوقع بمقتضى حك شرعى قضى على 
أت ولده بمصروفات تعليمه - قد وقع باطلا 
لانعدام ولاية القضاء الشرعى ف الحم بذلك 
- من جبة ‏ ولأن هذا الالزام اللقضى به ليس 
من النفقات التى يجوز الحجز بها على مرتب 
لأوظف طبقًاً للقانون رقم ١٠١‏ لسنة 1514 من 
جبة أخرى - ان مقطم النزاع فى ذلك هوق 
تحديدمعنى (النفقة شرعا) وهل هى تشمل الطعام 
والكسوة والسكن فقط أم يلحق بها غير 
ذلك ويبدو للوهاة الأولى أن هذا التحديد هو 
قوام المادة الشرعية التى فصات فيها المحسكمة 
وهى إِذ تَتَضى فى ذلك ما تقضى فى مادة مما 
يدخل ف ولابتها . فليس والالة هذه:من شأن 
النضاء. الأهلى أن بعس قضاءها وبراقب اجتبادها 
فيا تنقهى إليه من ريج طالما ان هذا التتخرييج 


1 


1 سرع سه ١‏ 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


5 ذاك القضاء قد حصل فى حدود مادة لانزاع 
فى أنها فى الأصل من اختصاصباً بوصف أنها 
من الالتدامات الواجبة للا باء على الأبناء 


؟ -- متى حصل الحجز على مرتب الوظف 
فى الحكومة طيقاً للأوضاع والاجراءات المبستملة 
المنصوص عليها فى المادة ١5‏ من لانحة تنفيذ 
الأحكام الشرعيةالصادرة فى ابر يلسنة .15 
فانه بقع صحيحاً . ولا محل لقياس أوضاع مثل 
هذا المج على الاجراءات المبينة فى قانون 
المرافعات الأهل 

امير 


دمن حيث انمناط تقر برالقضاء المستعجل 
بأنحجزاً ماهو معدوم الأثر قانونا هوأنيكون 
انعدام الأثرالمذكورظاهرا علىوجه لاشبهة فيه 
إمالا نعدام أر كان لحجز الأساسية . الت لايقوم 
إلا علما . أو لاغفال إجراءات شكلية محتمها 
القانون . وبرتب البطلان جزاء على إغفاها . 
إذ فى مثل هذهالا <وال يكون الحجز متجرداً 
عن أيةصبغة قانونية ولا يعدو إجراء ماديا بحتا 
فلاموضوع هناك شى المسساس به لومأعملءم ع1 
أسواعل عمدوتد وهذا هو وجه عدمالمساس 
بأصمل الحق و لآن فيقيام هذه العقية وحبس 
لمال المحجوز عن صاحبه ددون وجه<قلحوق 
الذرر المازاد به رور الوقت وهذا هو وجه 
الاستمجال عءمععن أما إذاكان اتعدام 
أثر الحجز محل النزاع الجدى فانه عتنم 


العدد الثاك ‏ السنة الثانية والعشرون 


على القضاء المستعجل التصدى للدعوى خشية 
المساس يأصل المق . 
« ومن حيث أن الدعىي ساندق أنالمجر 

معدوم الأثر قانونا إلىالأسباب الاانية : 

ان الم الشرعي الذى أوقع به المجز 
وهو الصصادر من ممكمة طنطا الجزئية الشرعية 
بتار يخ6١‏ اكتوير سنة 144٠‏ ف الفضية رقم 
وه :؟ أسنةوم  195٠١‏ إذ قذي عل المدعى أولدء 
المدعى عليه اناك عصروفات تعلييه قدخرج 
عن حدود ولايته لان هذه المصاريف ليست 
من التفقات الشرعية الى تدخل فى نطاق هذه 
الولاية . 


؟ ان هذا الالزام المقغضى نه. وهو لس 
من النفقات . لايجوز الحجز به على هرتب المدعى 
طبقا للقانون رقم ١٠١‏ لسنة م91١‏ . 

م« أن المدعى عليه الأخير م يتبع فى 
حجزه الاجراءات الواجبة قانونافى توقيع حجز 
ما للبدين طبقنا لقافون المرافعات . 

د ومن -حيث انه فيا يتعلق بالسبيين الاول 
والثاتى فانمقطع اللزاع فيهما ينحصر فى محديد 
معن التفقةشرعاأ. وهل هى نشم ل الطعام والكسوة 
والمسكن فقط . أم يلحق بهاغير ذلك. فير يدالمدعي 
أن يقصرهاعلي المعنى الاول . ويلحق بهذا الحكم 
الشرعى الذى أو قع به الحجز تفقات التعلم ححجة 
أنهيلزم بها الاب الموسر لا ينه الفقير . ومعأن 
تخصيص التفقة بالمنى الضيق الذىيريده المدعى 
قد يمرض )عليه بأن تعر يف الفقهاء الذين استند 
الييم قد جاء على سبيل العثيل بالغا لب لاعلى سبيل 
الحصر الجامم المانم . خصوصا إذا اوحظ أنهم 


ذف 


هدي خر وريالازما فى وقت آخر . وأزالادة 
هم منتانون الاحوال الشخصية لفدرى باشا 
تنص عل أنه يطلب من الوالد أن يعن بتأديب 
ولده وثر بيته وتعليمهها هو مسر لدمن عل وحر فة 
... الخ» وأنقياس الشىء بنظيره من الأأصول 


| الفقبيةاللقررة أنه معوهذ! كله فانه يبدو للوهلة 


الأولى أن تحديد ماهو التفقة شيرعا . هو قوام 
المادة الشرعية التى فصات فيها امحكمة . وهي اذ 
تفصل فى ذلك إعاقضى قى مادة ثما يدخل فى 
ولاءتها . فليس والحالة هذه من شأن الفضاء 
الاهل أن مس قضاءها . ويراقب اجتبادها 
فم تنتهى اليه من تمر يج طاما أن هذا التخريج 
أو ذاك القضاء قدحصل فىحدود مادةلاتزاع 
فى أنها فى الا صلهن اختصاصها بوصف أنبها 
من الالتزامات الواجبة للا باء على الابناء 
تومن حيث أنه فهاختص بالسسالثالك 5 
فا نالحجز عل مر تب المدعي قد.حصل بالأوضاع 
المنصوص عليبا فى اللأدة 19 من لائحة تنقيدذ 
الاحكام الشرعية الصادرة فى ؛ ابريل سنة 
١90‏ وال تقذى بأنهإذا كن المدين امحكوم 
عليه مستخدما فى الحكومة أو من أرياب 
العاشات فيجوز توقيع الحجز على الجزء 
الجائز حجزه من ماهيته ومعاشه فى الاحوال 
المنصوص عليبا فى القانون ويجب على 
الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة 
لنا بع لها المستخدم طذاعل الاسمارة الخاصة بذلك 
ويشمل الطلب على اسم ولفب وصناعة ومحل 
إقامة كل من الطالب والمدين . وكذلك مقدار 
ألمبا لغ /استحقة بالضبط إلى تار بخ الطلب .“وترفق 


ألحقوا بالثفقة أجر اللحادم وأن الاحوال | به نسسذة الك المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة 


الاجتاعية قد تتغير فتختلف ضرورات المعاش 


منه : إنلم سيق إعلانه - وبعان الح للمستخدم 


320 الءدد الثالك ب 


بأفادة من المصااحة بين فيبافى الوقت نفسها جز 
الذى وقع والمبلغ الذى! نبى عليه الحمجز وكذلك 
مقدارالمبلغ الحجوز عليه و بدقع المبا لغ انحجوزة 
عند حاول مواعيد استحقاقها للدائن عوجب 
إيصال نحرر على ظهرالسند ‏ ومادام أنالحجز 
قدأوقم حم شرعى على تب مستخد م 
حكوى حسب أوضاعالمادة المذ كورة فيكون 
قد وقم صميحاً ولا محل لفياس أوضاع مثل 
هذا الحجز على الاحراءات المبينة فى قانون 
المرافعاتالإهلى . وعلى الأخص ضرورةإعلان 
الحجوز عليه بالحجز رسيا على يد محضر إذ 
كتفت اللادة بأخطارالمصلحة له باقادة بسيطة 
وم حدد ميعاد] لذلك ولا بطلان ددون نص . 

« ومن حيث انه يبين مما تقدم أن منازعة 
المدعى عليه الأخير قى الأسباب التى استنداليها 
أدعى ليطلان الحجز تعلوها مسحة الجد . فلا 
تختص هذه الحكة وا خالة هذه بالتصدى للدعوى 
خشية المساس بأصل الحق 

دوهن حيث انالصاريف يحم بها على من 
خسر الدعوى عملا بالمادة ١ ١‏ مراقعات 

١‏ قضية رياض افتدى مرمى بدر ضد وزارة المعارف 


العيومية وآخرين رقم ناا مسئة 41 أ رئاسة حفر 5 القاضى 
السيد على السيد) 


ىه 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستمحلة 
أول يناير سنة ١941‏ 
قاضى الامور الستعجلة - اختصاعه عقد ايجار 
وتجديده الشمى . 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن كل بزاع يثيره الخصى حت سقار 
الساس بأصل الوق لايكتى بذاته لسلب 
الاختصاص من القاضى الستعجل بل ستطيع 


اأسنة الثانية والغشرونُ 


بماله من سالطان التقدير لعناصر النزاع المطروح 
عليه أن يقدر ما إذا كان مثل هذا المزاع يتوم 
على أساس من المجد صميح أم انه لا خير فيه 
ولا بقصد نه سوى الحروب من سلطانه وذلك 
طبقاً للقاعدة الأصولية وه ىأ نكل محكمة لها 
الحق فى تقدير ما إذا كانت مختصة أم لا 

؟ ‏ إن الحدل الفعبى حول تفسير 
نصوص القانون ليس بذاته سبباًلمدم اخقصاصي 
التضاء للستمجل بلهو ىهذاالشأن ككل قصاء 
له أن يجتهد فى تغهم العنى الذى يقصده الشارع 
فيا نص عليه م إنْزال حي القانون على عتاصر 
النزاع الطروح عليه ؛ و إعا لممنوع عنه هوتفسير 
نصوص المقود أو التصدى لأمر يحتاج إلىتقدير 
أو تحقيق موضوعيين وكان محل خلف بين 
الطرفين . * 

س ل إنالمادة سيرم مدق مصرى - وهى 
الماصة بتحديد المدة غير المعيئة فى العقد 
المكتوب ‏ من ابتكارالشارعالمصرى ولامقابل 
لما فى القانون الفرنسى . بل إن القائون الأخير 
نص فى مثل هذه الخالة على الرجوع إلى العرف 
لتحديد الدة كا فمل الشارع المصرى ف المادة 
عدم مد فى بالنسبةللمقد غيرالملكتوب ‏ والرجوع 
إلى العرف يستدعى تقديرا وتحقيقاً موضوعيين 
يضيق عنهما اختصاص القَضِاء المستمسجل 
- بلا شك فيكون رجال القاون فى فرنسا 
عقين إن قرروا بعدم اختصاصه فى محديد هذه 


المدة التى لابد من اللحوء إلى العرف فيها - 


العدد الثاك ‏ السنة الثانية والعشرون 


فل؟ 


ولكن بعد ان ابتكر الشارع الصرى المادة ميرم 
لتحديد مثل هذه المدة الغير المينة فى المقد 
الكتوب . ققد أصبحت السألة لاتمدو ماإذا 
كانت هذه المادة تنطبق على عناصر النزاع أملا 
م إنزال حك القانون عليها . وهوتكييف فانوى 
صرف . لاينطوى على تقدير موضوعى أو تحقيق 
لمنصر واقعى فى التزاع » وهو مالامكن أن يعتنم 
على القاضى المستعجل فى مصر ء إذيدخل فى مجال 
أشاطه الفقهى ؛ واجتباده القانوق ‏ ومن هنايبين 
وجه الحطأ ومسابرة أقوال رجال القانون فى هذ! 
الشأن بعدم اختصاصه لاختلاف النصوص 

م إنه مهما اختلف الرأى الفقبى فى الدة 
البى تتجدد إليها الاجارةضمناً ؛ وهل تمين هسب 
العرف ء أم مقتفى المادة مم مدتى» فانها 
لامكن على أى حال أن تزيد على الدةالتىكانت 
محددة أصلاباتفاق الطرفين . ولاحظ فيها الستأجر 
نوع المحل وطبيعة الغرض من التأجير . 6 لاحظ 
فيها المؤجر أقصى مايسمح أن يتقيد به - وأما 
بالنسبة لدة التنبيه بالاخلاء فلانزاع فأنها تتمين 
بحسب أحكام للادة لاير مدت حتّىمن أصحاب 
الرأى الذى يقول بأن مدة الاجارةالضمنيةتتجدد 
يمفتضى العرف . 

غ - يكفى أن يصل التنبيه بالاخلاء إلى 
حل الستأجر ولولم يتسامه بالقعل مادامت كل 
الاحتياطات اللازمة قد اتخذت لتسليمه إليه 

ه ‏ إذا قام للؤجر يعمل التنبيه للاخلاء فى 


اليماد ولكنه تمل إقامة الدعوى على الستأجر 
قبل أنتنتهىالمدة السار بةوفشل قيباقلاعنعه هذا 
من إقامةالدعوىف الأوان الناسب عقب انتباء 
الدة المذكورة . استناداً إلى التنبيه الحاصل من 
قبل . مادام لم يصدر منه ما يدل على العدولعن 
الاستمساك بهذا التفبيه أو تَوْخذ منه الرغبة فى 


استمرار المستأجر فى العين 


د هن حيث|انالمدعيةتستند فىطردالمدعى 
عليه إلى أنه كان قد استأجر العين المبينة فى صحيفة 
الدعوى يمقتضى العقد المؤرخ أول دسبر 
سنة مة ١‏ لمدة سنة اإجداءمن أول ذيسميرسنة 
1915 وتلتبي فى آخرنوفير سنة/8 . وأنه 
اتفق فى البند الثانى منه على انه ان لم محصل تنبيه 
من أحد الطر فين على الآخر قبل انتهاء مدة 
الانجارة بشهرءن فتعتبر أنها امتدث لمدة أخرى 
وأنه لعدم خصوا ل مثل هذ االتنبيه من أى الجا نبين 
قبل نهاية السنة الأولى قفد امتدت الاحارة لمدة 
سنة أخري تنتهى فى آخر نوفير سنة م١‏ ثم 
أصبحت تتجدد بعد ذلكضمنياومشاهرة محسب 
المنفق عليه فى دفم الأجرة وطبقا لنص المادة 
سيرم مدكى ولرغبة المدععة فى اتباءالاجارة فقد 
نبهت عليه مخطاب موصى عليهمؤرخ فى ه ابريل 
سنة . 145 ليسامها العين في اول هايو . ولا لم 
يأبه لذلك . أقامت اللدعية الدعوى رقم ١١55‏ 
سئة 5٠‏ مستعجل مصر تطلب طرده ٠‏ فقضت 
لها هذهاحكمة بطلياتها . فاستأ نف اللدعي عليه 
هذا الحكم ععتجا بان مده الاجارة لا تتحدد 
ضيمنيا بحسب دفم الاجرة طبقالمفهوم المأدة عبرب 
مدلى . بل للمدد المعتادة مسب عرف الجبة 

0 


لا العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


ونوع |الكان وطبيعة الغرض من التأجير . 
ومثل هذا الرّاع محتاج إلى تقدير موضوعى 
يقصر عنه اختصاص القضاء المستعجل . وقد 
أخذتالمحكمة الاستئنا فية بوجبة نظرهو حكمت 
بعدم الاختصا ص تأسيسا منها على أنهإذ اكانت 
المدة محل خلاف قانوى فى الرأى فانه متتع على 
القضاء المستعجل التصدي للمسألة. خشية المساس 
يأصل الحق ‏ مستندة فىذلك إلى رأى بعض 
رجال الفا نونف فر نساو من سا رمم ف ذلك بمصر 


وأنه مهما كانت قيمةهذا الحك من حيث مصاد فته 
حجة الصوابمن عدمه , فهو حكم نهائى جب 


احترامه . ولكن اذا كانت المدة بحسب هذا 
الحم وموضع خلاف فيأنها لاتتتجدد مشاهرة 
فا نأ قصاها لا يمكن أنيعدو سنة تنتهى فىآخر 
نوفمير سئة ٠.‏ 94 اوه المدة الاصلية! خحددةقى 
العقد ياتفاق الطر فين » 5 أنهدة التنبيهبا لاخلاء 
لايمكن أنتز يد على شهر ين طبقا لما هو متفق عليه 
بينهما من الاصل . فعلى أسوأ الفروض. تكون 
مد الاجارةقد ١‏ تقفضتو يكون التنبيدبالا خلاء 
قد حصل ف اميعاد سواء احتسبهن و ابريل 
سنة , 5ة؟ أوهن تاريخ إقامة الدعوى السايقة 
فى مايو ستة .44 أو من تكرار التنبيه على 
الماعى عليه .ل سيتمبرسنة 44٠‏ . وأصبحت 
بيده بهذه المثابة ولا ستد ميها لليقاء 
]1 كموذفهق يلجأ للفضاء لاستعجل لسعفه 
بحماية مؤقعة ترحي الى ازالتها بطرده من العين 
المؤجرة . 

د ومن حيث أن المدعى عليه دفع يعدم 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى عقولة . 

أولا ‏ أنالعين أجر تاه من المدعية وأخرى 
تدعى و يزه سلوان . ولكن الدعوى مر فوعة 
عن المدعية وحدها بصفتها ناظرة وقف . 


ثانيا ب لاك التنبيه بالاخلاء لم يتسلنه 
الملدعى عليه 
وخلص من ذلك إلى انداز اعقيامهذ االبز اع 
ذأ نه يمتنع على القضاء المستعجل التصدى للدعوى. 
د ومن حيث ان كل نزاع يثيره الحصم نحت 
ستار المساس يأصل المق لايكنى بذاته اسلب 
الاختصاص هن القاضى المستعجل - بل اله 
من سلطان التقدبر لعناصر التزاع المطرو عليه . 
يستطيع أن يقدر ما إذا كان مثل هذا التزاع 
يقوم على أساس من الجد حكيح ‏ أم أنه لاجد 
فيه ولا يقصد به سوى الهروب منسلطانه . 
وذلك طبةاللقاعدة الأصولية المعروفة وهى أن 
كل محكة لها الحق فى تقدير ماإذا كانت مختصة 
لات 
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عم درم عنممطم 
(راجمع بودرى لا كاقرى مطول ف الجزء 
العشرين بنده١١١)‏ 
كا أنه مما نيجب ملاحظته أن الجدل الفقهى 
حول تفسير نصوض القاتون ‏ ليس بذا تدسيباً 
أعدم اختتصاض القضاء المستعجل بل هوني هذا 
الشأن ككل قاض له أن يجتهد فى تفهم المعنى 
الذى يقصده الشارع فيا نص عليه ثم ائزال حج 
القانون على عناصرالأراع المطروح عليه . وإإما 
الممنوع عله هوتفسير نصوص العقود أوالتصدى 
لا “مر حتاج الى تقدير أو تحقيق موضوعبين , 
وكان محل خلف بين الطر فين . وهذا هومافات 
محكمة الدرجة القانية . عند ما قضت يعدم 
الاختصاص ٠‏ واستندت فى ذلك اعتباطاً إلى 
أقوال رجال الفا نون فىفر نساوم تلاح ظالفارق 
فى النصوص بين القانون الفر نمى والقا ورف 
المصرى . ان المادة عيرم مدلىمصرى الخاصة 


أدصتاطام) 


العدد الثالك 


ابعكار الشارع المصرى ولامقا بل لما قالقانون 
الفر نسى . يل ان القانون الأخير نص فى مثل 
هذه الحالة على الرجوع الى العرف لتحديد 
المدة ها فعل الشارع المصرى فى العقد غير 
المكتوب والرجوع الي العرف يستدعي تقديرً 
وتحقيقاً مو ضوعيين ,يضيق عنهما اختصاص 
الفضاءالمستعجل بلاشك فيكونرجالالفانون 
فى قرنسا ححقين إن قرروا بعدم اختصاصه فى 
د يد هده المدة ألتى لا بد من اللجوء إلى العرف 

- ولكن الشارع المعمري ايعكرالمادة عيرم 
مدلى ووضع فيها قرائن قانونية تحدد المدة غير 
المعينة فى العقد المكتوب - فا صبحت المساًلة 
لا تعدوماإذا كانت هذه المادة تنطبقعلى عناصر 
الزاع أم للا ثم اتزال حك القانون ‏ عليها - 
وهو تكييف تانونى صرف لا إينطوى على تفدير 
مؤضوعي أو #قيق لعنصرواقعى فى الأزاع ‏ 
وهو مالا يمكن أن بتنع على الثقاضى المستعجل 
إذ يدخل فى مال نشاطه الفقبى واجتباده 
القائوى . 

. «ووهن حيث انه على هدى ماتقدم وبالنسبة 
للسبب الاول الذي يستئداليه المدعى عليه ف الدفم 
بعدم الاختصاص . ققد ظبر من حك الحكة 
الشرعية العلا المؤرخ ه؟ ابريل سنة ٠4و‏ أن 
النظر منحصر ف المدعية وحدها . فصفتها فى 
رفع الدعوى صحيحة وثابتة ثبونا لاغبار عليه 


فشكون هذا السبب الذى استند اليه المدعى عليه 


غير جدى . 
« وهن حيث انه بالنسية للسبب الآخر 
فان الدعوى السا بق ة كانت مؤسسةعلى ا نالاجارة 


السنة الثانية والمشرون 
بتحديد المدة الغير معيتة فى العقد الملكتوب من أ 


> 


ابريلسنة.4 1 و لكن إذاقي لبان مدةالاحارة 
مشاهرة محل الحلاف ‏ وانه من الحتمل ان 
تكون المدة بحسب العرف ‏ فانه مما لا تزاع 
فيه مطلقا من أحد ‏ ان هذه المدة ‏ لا مكن 
على أى حال من الأحوال ارء تزيد على سمنة 
تنتبي فى آخر نوفير سنة ١14٠‏ أذ ان هدة 
السنة هى التى كانت محددة أصلا باتفاق 
الطرفين ‏ ولاحظ فما المستأجر نوع الحل 
وطبيعة الغرض من التأجير كا لاحظ فمبها 
المؤجر أقص مايسمح ان يتقيد به وعلى ذلك 
فأنه لم يبق للمدعى عليه أية ذريعة يتعال بها 
للبقاء فى العين| بتداء من أ ول ديسميرستة .4و١‏ 
بل بده ابتداء من هذا التاريخ تعتبر يد غاصب 
ولاشك - ممأ سورع اللجوء الفضماء الممتعجل 
لازالتها . واما تعلله بان المدعية لم تنبه عليه تنبمها 
صحييحا فى الميعاد قر دو دعليه ب|نالتنبيه الحاصل 
فى ه ابريل هو تنبيه صحييح يقطم فى نية 
المدعية بعدم الرغبة فى تجديد العقد أو امتداده 
ادة أخرى ‏ حقيقة قد ثار الحلف فى القضية 
السابقة حول تباية المدة وهل تننهى بانتباء 
الشبرأم حسب العرف ‏ فر فعت المدعيةالدعوى 
الذكورة معتقدة انها انتهت فى آخر ابريلسنة 
- ولكن هذا لا منعبا هن ان ترفعها 
ابتداء من أول 5 يسميرسنة. 44 إذ أصبحت 
هذههي النها ية امحتومة للعقدعل اسوأ الفرو ض - 
فبو تنبيه حاصل فى أثناء المدةالسابفة . وقبل 
بدء المدة الحالية على كل حال وقد مضى بين 
تار محه و بين أول دسعير سنة ٠‏ 44 ما يزيد 
على هدة الشهر ين المتفق عليها فى العقد مرن 
الأصل - ومأ يزيد عل الثلائة شبورطيقا للمادة 


تجددتضمنيا ومشاهرة,. و أنالتنييه اذى حصل سر هدى . مهما كانت المدة الى يتجدد الها 


قىه إبريل سنة ١1٠‏ أنهي اللاجارة فى آآخر 


العقد وهتا بلاحظ ا نالمسيودوهلس وهوصاحب 


لف 


الرأى القائل بان مدة الاحارة الضمنية تتتجدد 
بحسب العرف ‏ لا يحسيمواعيد دقع الاجرة 
- يقول ان مدة التنبيه بالاخلاء مع ذلك هى 
بحسب أحكام الماده سوس مدلى ( الايجار فقرة 
#١95 ٠‏ ) والتنبيه المذ كور ينتج أثره فى 
اننهاء الاجارة حتى وأو ان المدعية فشات فى 
دعواها السابقة -. مادام انه لم يصدر من جانب 
المدعية ما يدل عن العدو لعن الاستمساك هذا 
التنبيه . أوتؤ خذمنهالرغبةفىاستمرارالمستاأ جر 
فى العين ‏ وشأنها فى ذلك شأن المؤجر الذى 
يقوم بعمل التنبيه فى الميعاد ثم يتعجل إقامة 
الدعوى ‏ قبل ان تنتبي هدة المستأجر ‏ فلا 
منسه هذا من إقامةالدعوى في الوا نالمتأسب يعد 
اتقضاء المدة السارءة استنادا الى التنبيه الخاصل 
من قبل ومن هنا يبين أن التنييه الحاصل فى .م 
سيتمير سنة ٠‏ 1814 قد كأن من النوا فل المستغنى 
عنها ‏ فلاوجه للخوض فى الجدل حو لما 
إذا كان يعتير تنيبها صحيحا ‏ لوصوله لمحل 
لدعي عليه أم يجب ان يتسامه شخصيا ‏ هع 
ملاحظة ان المتفق عليه هو انه يك ان يصل 
التنبيه الى محل المستأجر واو لم يتسامه بالفعل 
مادامت كل الاحتياطات اللازفة قد امخذت 
لتسلم التنبيهاليه (السنهو رى ص 0ه على المامش 
رقم ؟ والمر اجع المشار الها)و المدعية قدا محخذت 
كل ما تستطيع اتتخاذه من الاحتياطات لي 
يصل التتبيه المذكور الى المدعى عليه فارسلته 
وخطاب موص عليه قى "٠‏ سبتمير سنة ٠‏ 154 
وقام مندوب البريد اليه قى محله ليسلمه اليه ثم 
تردد عليه مرارا بعد ذلكاذا كان المدعىعليه 
ل يتسامه فبذ مالا تعاب عليهالمدعية بعد أن | تتخذت 
كل سبيل مقدور ‏ ومادام ان توجيه الخطاب 


كان الى محلهبالذات وإالالاستطاع كل مستأجر | 


العددالثاك - السنة الثا نية والعشرون 


انيتهربهن التسليم ‏ خصوصا اذا لوحظ ان 
قواعد البريد في هذ االشأن يقضي يعدم التسليم إلا 
الى المرسل اليهمشخصيا على اننا نعود فتكرر القول 
بانالتنبيه الحاصل فى ه ابريل سنة يكق 
لامهاء الاجارة التى كانت سارية والتى لا مكن 
أن تمتد حال ما إلى ما بعدآخر نوفيرسنة. ١54‏ 
وان التنبيه المذ كور يولى ماره علىالرغم من اقامة 
الدعوى السابقة و قشل المدعية فيها إذ هذا الفششل 
لايعنى ازالمدعية لم تصر على انهاء الاجارة بل ان 
نبتها فى هذا الشأن مقطوع فيهاو و اضحة بشكل 
لاشببة فيه ب ؤكدها قيام الدعوى و قدماقالوا ان 
اقامة ,الدعوى دو أ بلغ الاعذار م يدل عليها 
اعادة الشيه فى "٠.‏ سبتمير سنة ١14٠.‏ وكل 
ما تقدم قد حصل قبل أن تبدأ اجارة جديدة 
ما وقبل هرور وقت قد يغهم منه العدول عن 
الرغية فى انهاء الاحارة بل لقد سارعت المدعية 
ارفع الدعوى فى أوائل دسمير سنة ١44٠‏ 

« ومن حيث مماتقدم يظهر ان الدفعم بعدم 
الاختصاص لا يقوم على سند من الجد فيتعين 
رقضهوانالدعوى فى لبا فبجب القضاء للمدعية 
بطلباما . 

دومن حيث ان المصاريف محم با على هن 
خسر الدعوى طبقا للمادة ١١٠‏ مرافعات 

د ومن حيث ان النقاد المسجل وبلا كفالة 
واجب عملا بالمادة ووم مرافعات 

( قضية الست أستر عيده وحخضر عنها الاستاذ حكيم 


بقطر ضد الملمفرج تمد ابراهيم رقم ١م‏ سثة (54اراسة 
حضرة القاضى اليد على السيد ) 


العدد الثالك ل 


السئة الثانية والعشرون ةم 


/ا3 
محكة اسكندر بة الابتدائية الاهلية 
قضاء الأمور الستعدلة 
6" مابو سنة 1954١‏ 


حارس عام على أعوال الاعدار. . ملطته وحدودها . 


شخصيته المعتوبة مصيرية حبق ولو كان عثل أجنبا 


الميادىء القانونية 

١‏ المارس المام على أموال الأعداءالمماوكة 
للطليان عثل كل شخص طبيعى أومعنوى حظر 
الانجار معه وله سلطة التوجيه للاموال الوضوعة 
تحت الحراسةوالاشراف عليهاوتسلي المبلغ اد فوعة 
إذا كان أحد الرعايا الطليان مديتاً م له حق 
الابراء و إعطاء الخالصات إذا كان دائنا 
؟- وإذالم يكن هناكمالفلااضرر من 
توجيه الدعاوى ضد الحارس بصفته لأن الحم 
بالدين بصفته يكون فى المواجبة ولاينفذ إلا على 
الممتلكات الموجودة فعلا أوالتىستوجد - ولأن 
الخارس العام عث لكل شخص معنوى أو طبيعى 
حظارالات#ارمعه 

م # الاجر اءات الوقتية أمام القضاءالمستعجل 
التى يلحأ إليها أرباب الحقوق ضد الرعايا الطليان 
هى أولى بالجاية وتكونفى مواجبة الحارس العام 
لأنه لاوسيلة للمحافظة على الحقوق بغير ذلك لما 
يظرأ يمدئذ من الأموال الحتملة المستقبلة الى 
يتملكباهولاءالرعاياوللخوف ون1شية استمرارالضرر 
إذا لم يقصد بالاجراء المستعجل 


- الحم الأهلية مختصة بصفة عامة بنظر 
الدعاوىالتى تمثل فيها المراسةعل أموال الأعداء 
ف المنازعات التى بينها وبين الوطنيين حتى واوكان 
صاحب المال الموضوع نحت المراسة أجنبياً لأن 
الخراسة العامةعلى أموالالأعداء مؤسسة مصرية 
اعنشيية معدوية معيرية فاعة :ناكا أستلنيا 
جمع السلطة فى يد الحارس العام وهو وكيلها ونائيها 
وأحدأمرين إماأن يعترض صاحب المال فلايلتفت 
إلىاعتراضه ولايلتف ت إلى جنسدية أعضاءالمراسة 
العامة . و إماأن لابءترض على الاختصاص الأهل 
أحد هؤلاء الرعايا من أن تنظر المراسة حقوقهم 
وتتولاها » فن باب أولى يكون قبول الأجنى 
الخضوع للءحا 3 الاهلية متوفرا وله قيمته حتتى 
ولو اعترض المارس العام على ذلك لا'نه من 
التناقض البين واخخالف لمماهدة مونيرو ونصوصها 
أن يقبل الدفم بعدم الاختصاص من الوكيل 
الحكمى للحراسة إذ أن تلك المماهدةالمعقودةيين 
مصر وبين بض الدول الأجنبية قدجعلتمقاضاة 
الأجائب التابمين للدول المذكورة أمام الحم 
الأهلية أمر] غير متعلق بالنظام العام » والواقم 
أن شحا كمنا الأهليةيجب أن لاتميرلنظر ب ةالصالح 
الختلط ذلات الالتفات الذى كان مقرراً لا قبل 
معاهدة موثترو تلك النظرية التى كانت نحد من 
الاختصاص الأهلى وما جاءت المعاهدة إلالرد 
السلطة الأهلية للمحاكم الأصلية وهى الحا 
' الوطنية التى يحوب أن ينصب اختصاسا على كل 


5 العدد الثااث - السنة الثانية والعشرون 


القيمين نحت سلطامها من وطنيين أو أجائب ! #فتضىهذا الأمر ‏ ولدسلطة التوجيه للا" موال 
يقباون اختصاصها أو إذا كان الأمرخاصاءؤسسات ظ الوضوعة نحت المراسة والاشراقةعلها وعلية 
ل , تسلم المبالغ المدقوعة ( إذا كات أحدالرعايا 
وكلية اماعيالة وي 0٠‏ | الطليانمدينا وكانت ل#أموال) كالاحقالابراء 

وفها عدا ذلك إذا كان الاناع بيت اجنى | و إعطاء اذا لصات (اذا كان حد الرعايا الطليان 
من مقضعون لسلطان انحا ك الختلطةوبينالحواسة | دائنا) وعلى العموم يقوم يجميع الاعمالاتى تقعضمها 
العامة لأموال الأعداءفلاشك فى عدم الختصاص | الادارة للاهوال الموضموعةتحت ار اسةومفهوم 
الحا 1 الأهلية إذاكان هذا الأجني لايقبل | ذلك انال حارس العامير فع الدعاوى وترقع ضده 


اختصاصها . الدعاو ي فمايتعلق بالحقوق والالراماتالتي مس 
الاموال الموجودة قعلا و إذالم يكن هنا كمال فلا 
امور خررمن توجيهالدعا وىضيد الخارس العام يصفته 


« حيث |نالمدعى رفم دعو أه بصفة مستعجزة لان الحم بالدين على الخارس العام بصقته يكون 
طالبا اخلاء امحل المؤجر لتأخير نيكولاكازا | ف المواجبة ولاتنفذ إلاعلىالممتلكات الموجودة 
جراتدى أحدالرعايا الايطا ليين في سداد ايحار | فعلا لااحد الرعابا الطليان أوعلى الممتلكات الى 
اللدة من أول ديسمير سنة وم؟١‏ لغايةالآن . | تمد بعدالحكم وسببذلك“:تلك الشخصيةالمعنوية. 
«وحيث انه نص ف البندالخامس من العقد | الت اسبلت على الحراسة العامة فهى تمثل رعايا 
ان المالكله انيفسخ العقد يدون اتخاذاجراءات | الاعداء بطريق الانابة بدليل ماذكر فى المادة 
قانونية عند عدم دفعالأجرة ق ميعادها الحدد . | السادسة السسا بقة يأنا هار س العام مثل كل شخص 
'ه وحيث|نالدعوى رفت علىسعادة المعلن | معنو ىأو طبيعي حظر الانجار معه وهذا العثيل 
اليه بصيفته حارسا عاما على الأموال اللملوكة | قائم حتى واولم يكن لهذا الشخص مال مادام 
للطليان وقد عين سعادته وققا للقرار الوزارى | الإانجار عحظورا عليه واما اذا كان له مال فقد. 
الصادر فى /؟ بونيه سنة -144 رقم/7 وذكر | وضح الأمر فى باق المادة . 
به أنه بعد الاطلاع علىالآمر رقم 4ه بتار يخ «وحيثانه إذا كان الأمر كذلك فتكون 
1 بو نيدسنه .11 الحاص بانتاذالتدا بير اللازمة | الاجراءات الوقتية امام القضاء المستعجل التى 
فى شأن الأئجار مع رعايا ملك ايطاليا واجراء | يلجأ اليبا أرباب اموق ضدالرعايا الا يطا لين 
الترتييات الملامة فيا يتعلق باملاكهم أشي إلى | هي أولى بالمجاية وتكون فىمواجمة امار سالمام 
اختصاصه فياحاء بالمادة هوه من القانو نالسابق لانه لا وسيلة للسحاافظة على حقوقهم بغير ذلك 
«وحيثانهبالاطلاع على المادة السا دسةمن | ا يطرأ بعد ذلك من الاهوال المحتملة المستقبلة 
القانون مه لسنة ١44.‏ الصادر فى ١١‏ يونيه | التى يتملكب هؤلاء الرعايا - وتكون دعوي 
سنة +144 اتضح ان الحارس العام مثل كل | اخلاء امحل الموّجر لعدمدفع المستأجرالاجرة 
شخص طبيعى أو .معنوى حظر الانجار معه | فى ميعادها من هذا القبيل وتكون جائزة فى 


العدد الثالك - الستة الثانية والعيشرون بالل 


مواجبة الحارس سواء ثبت ان للمستأجر مال 
أم لم يكن له مال 

ه وحيث ان !ا ضرعن سعادةالمعان اليه حضر 
ولم يدقع عن موضوع الدعوى ويكون توجيه 
الدعوى صحيحا و خصوصا وان الطليات فى 
مواجبتهوغيرمازم فا بشيء . 

«ووحيث ان الحا > الاهلية مختصة بنظر 
الدعاوى التي تمثل قيها الحر اسةعلىأ موال الاعداء 
قى المنازعات الى بينها و بين الوطتيين ولا يغيرمن 
ذلك الوضع وجود حقوق الاعداءالامان في 
أموال الحراسة ‏ ولا حاو امال من أحد أمرين- 
اما أن يعترض عل الاختصاص الاهل أحد 
الرعايا الالمان أو الطليان ثمن عثلبم الخارس 
العام .أو يعترض ال حارس العام تفسه وكلا 
الاعتر اضان ساقط لانهبالنسية لاعتراض أحد 
رعايا الإعداء فحظور عليه الانجار وحقوقه 
مندمجة قى الحراسة العامة وهى مؤسسة لها كيان 


أن يقبل الدفع بعدم الاختصاص من الوكيل 
الحكى للحراسة إذ أن تلكالمعاهدة المعقودة بين 
مصر وبين يعض الدول الأجنبية بتاربيخ ممايو 
سستة بسر وأحكام المادة (6) من لانحة 
رتيب امحاكم الأهلية العدلة بالفانون .و 
لسنة بمو قد جعلت مقاضاة !الاجانب 
ألتا يمين للدول الم كورة أمام انحا كر الاهليةأمس] 
غير متعاق بالنظام العام (تراجم المادنانه اوم 
هن للا ححة التنظم القضاق) والواقع نما كمنا 
الاهلية بمب أن لاتعير انظرية الصا لح امختلط 
ذلك الالنغات الذى كان مقرراً لما من قبل 
معاهدة مو نترو تلك النظرية التى كانت محد من 
الاختصاص الاهلى وماحاءت المعاهدة إلا أرد 
السلطة الأصلية للمسحاكم الأصلية وهي انحا كم 
الوطنية التييجب أن ينصبٌ اختصاصها على كل 
اللقيمين حت سلطانها من وطنيين أ وأحانب يقباون 
اختصاصها أو إذا كان الأمى خاصاً مؤسسات 
وطتية أساسها القانون . 


خاص و أصبحت يحل الا نون مؤسسة مصربة 


ما شخصية معتوية هصر ية وطنية قاأعة بذاتها «وحيث انه فما عدا ذلك إذا كان الازاع بين 
أساسها جع السلطة فى يد المارس العام وهو | أجنى ممن مخضعون اسلطان المحاكم امختلطة 
وكيلها ونائعها واغراضها كأغراض الشركة وبين الحراسة العامة لا موال الاعداء فلاشك 


في عدم اختصاص الحاكم الاهلية 

د وحيث انه عن موضوع الاستعجال ذفان 
من المبادىء المسل مها قانوناً أن إخلاءالمستأجر 
لمحل المؤّجر يبن بصفة مستعجلة على أساس 
تأخر اللمستأجر فى دفع الأجرة المحددة قى 
مواعيدها بالعقد وعدم دفعبا فى تلك المواعيد 
يعتبر سببا عاجلالا خلاء الل المؤجر لما يرتب 


التى ت سس ب رسوم. لا يلنفت إلى جنسية أعضائما 
مهما اختافت تلك الجنسية ولها شخصية معنوية 
وطنية مصرية واذن يكون التراع بين الحراسة 
العامة واحد الوطتيين من اختصاص انحا م 
الاهلية_و إما ألا يعترض على الاختصها ص الأهى 
أحد هؤلاء الرمانا تمن تنظر الحراسة حقوقهم 
وتتولاها . فن باب أولى يكون قبول الأجني 


الحضوع سحام الا هلية متوفروله قيمته حتى | على ذلك من -خطر دق بالمؤجر وذلك بشرط 


النتناقض البين و اننا لف ءاهد مو نتروو نصوصها وهذا مأيعبر عنة رحال الفقه بالشرط الفاسخ 


م 


الصريح ؛ وفى الدعوى اا لية قد ذكر صراحة 
شرط الفسخ الصريح يدون احتياج لا تاذ 
اجراءات قانونية » ورشيرط فى الشرط الفاسخ 
الصر ييح أن ينص عنه ف السندعلى انتهاء الاجارة 
بلا حاجة إلى انان إجراءات أخرى أو بأى 
تعبير يفهم منه ذلك أما إذا اشترط انظ الفسخ 
مع عدم ذ كر أى عبارة تفيد عدم ضرورة اتخاذ 
اجراءات قبل ذلك أو لم يذكر الفسخ إطلاتا 
اعتير الفسخ ضمنيا ىكل الا لتين الأخيرتين 
ولا .يتعرض الفاضى المستعجل فيهما لا خلاءا حل 
عدمذ كرأن الفسخالصريح نحص ل بقوة القانون 
وبدون امحَاذ إجراءات لايغني عن عدم ذ كر 
ذلك حصول الانذار وفى عريضة الدعوى 
المستعجلة أو حصول إنذار سابق على الدعوى 
المستعجلة (يند مم؛ و 4.4 هرت كتاب 
الاستاذ رائب) . 


العددالثا لك - الستقالثانية والعشرون 


«وحيث أنالفضاءالستعجل مقيد بالاستعجال 
ويتمثل فى حصول الضرر وهو متوفر من 
االكحوف على ضياع مالالمؤجر مقيد يعدم المساس 
بالوضوع وبراعى عندئد البحث فى ظاهر 
المستندات فقط يدون الالتفات إلى ما يدعيه 
المستأجر من دفوع غير جدية كالتخااص 
والدفوع بسقوط الدين وغير ذلك من الدفوع 
الغير جدية اللهم إلا إذا ظهرت جديتها فيجوز 
عندئد الفصل فيبا من ظاهر المستندات . 

«دوحيث انه لما ثبت من العقد ومن عدم 
حضور سعادة المعلن! ليه فيتعين الحكع بالطليات 
مع شمول الحم بالتفاذ اللعسجل و بلا كفالة عملا 
بنص المادة (ووس) مرافعات 
(قضبةنسيم كوهيز وحضر عتهالاستاذ جاك زيدتبرحج ضدسعادة 
عمد زكى الابرائى باشا عفته رقم ولام منة ١4وا‏ رئاسة 
حضرة القاضىعيدالعزيز سلمان) 


العدد الاك السنة اليا نية والعشرون بوم 


بحثث 
ف دعوى الوقف على الوقف 


دق قانون العدل والأأنصاف نص أو أصل يقضي بأنه : ولا تسمع دعوى الوقف على 
الوقف ولا دعوى الواقف على المالك ولا دعوى امالك على الواقف إذا تركت ثلاثا وثلاثين سنة 
بلا مانع شرعى . . . » مادة م,> 

عد عد جيه 

؟ ‏ هذا النص واضح الدلالة على أنه اذا ادعى ملك على وقف أو ادعى وقف على وقف 
بعين مابعد مضي ثلاث وثلاثين سنة وبلا مانع لا تسمع دعواه . . . ويعتى ان الوقف الذى 
ييضع يده على عين حرة أو على عين لوقف آخر ثلانا وثلاثين سنة . . . حككه حك الوقف الذى 
يترك عيتا له فى وضع بد الغير ثلاما وثلائين سنة لا تسمع دعواه ا . 

: 2# 

... خد هذا الدص وطيقه علىدعوى رفعها وقف على وقف بطل جريان عين ما قىملكه‎  » 
أو دعوى رقعها مألك على وقف بطلب تثبيت ملكيته إلي عين ما . . . تجد ان مثئلهذه الدعوىله‎ 
. . تقبل والقاضى ممنوع من معاعبا مادامت قد تر كت ثلانا وثلانين سنة مع التمكن وعدمالعذر.‎ 

د 

57 رفعت دعوي من هذا التوع .. . دعوى وقف على وقف ... أمام محكةالاسكندرية 
الشرعية. . بطلب تثديت ملكية الوق المدعي المعقارق وضع يدوقف آخر. .. فد فعبا الوق المدعى 
عليه يعدم المماع لمضي المدة القانونية على وضع بده ... وقضت الحكة بقبول الدفع و بعدم ماع 
الدعوىوتاات: 1 

ه حيث أانوضمع يدجبة الوقف الدعى عليه على الحصةالمدعأة المدة الطويلة المائعة من سماع 
دعوى الوقف نبت من الأوراق « 

و وحيث ان هضى الدة على الوجدالبين فى الدفع مع عدم تعرض أحد لاوقف ها يدل على 
بوت حق لاغر عليه كاف فى المنع من ماع الدعوى ومن ان يكلف واضع اليد يبيان سيب 
وضع بده . .. © اسكتدرية الشرعية +7 ؛ . عمو ١‏ المحاماة الشرعية ه ص «لابرثاسة 
وعضوية حضرات أصحاب الفضيلة الشيخ عد أمين قراعة والشيخ حاهد زغو والشيخ مد كامل 
٠‏ الأبرائى ٠‏ 

ه- واستؤ نش هذا الحم وقضث المحكة العليا يتأريده لصحته وصحة أسبانه ‏ المحكمة 
العليا الشرعية م؟ ١١‏ سمو ١‏ المحاماة الشرعية ه . ص 770 بر ئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب الفضيلة الشيخ عد سليان نائب المحكمة والشيخ عد احمد هروان بك والشيخ 
عد ابراهم نحيت .. . 5 
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عد عد 

> - لاتقل ان الحاكم الشرعية ممنوعة أصلا ومنماً كلياً باتأ من النظر فى دعوى «ملكية» 
الوقف ... ففى هذا الفول بعد وتجوز جر ليه التوسع عفواً فى تفسير المادة 1١‏ من لامحة ترتيب 
انحا ى الأهلية ... وفيه متافاة لطبيعة اختصاص انحاكم الشرعية والنصوص الى وردت فى متلف 
لوانحها بشأنه .. 

وانحاكم ع كانت ولاتزال من مما كم القاتون امام . . . واختصاصبها بالنظر فى دعوى 
وملكة» الوقف أوجر بان عينما فى ملكه ... اختصاص قدي ... ظل وى تابتاها بنصوص 
تداولتها مختلف لوا تحبا و بنص المادتين ٠‏ وهباس من اللائحة الجديدة وهى نصوص عامة مطلقة 
وردت فى لامحة صصدرت بعد لائحة ترتيب المحا كم الأهلية وفسرت على أنها الأمر الناسخ : 

ققد نمبت المادة +؟ على أنه - «ترقع دعوىالوقف والاستحقاق فيه يجميع أسبايه ودعوى 

إئبات النظر عليه أوغير ذلكما ,تعلق بشؤ ون الوقف اماءالمحكمةالتي بدائرتها أعيانالوقف...» 

ونصت المادة يهم على أن : ٠‏ القضاة ممنوعون من ماع الدعوى الى مضى علبها خمس 
عشرة ا ا عن ا ماما 
الاعة ثلاث وثلائين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى .. 

د ودعوىالوقف » فى عمومها « والدعوى المتعلقة بشئور ا , على اطلاقبا وثعوها... 
هى كل دعوى تتناول عقد الوقف وأصله . . . وكل دعوى ا 
صحته وبطلانه ومن حيث شروطه وار كانه وهن حيث محله وموضوعه ومن حيث ان هذه 
ألعين أو تلك وقف أو لييست بوقف . . . وق الواقع فالدعوى أن هذه العين وقف هي دعوى 
متعلفة بشئون وقف والدعوى بتسليم عين لوقف هى دعوى متعلقة بشئون وقف ... والدعوى 
أن هذا الشخص أو ذاك مستحق فى وقف هي دعوى متعلقة شئون وقف . 

والافكيف تكون للقاضى الشرعى و لايةالتصر ف المطلق على 2 شكو نالوقف » بالعزل والاقامة 
والضم والاستبدال والتأجير والتحكير والاستدانة والعارة و و لايةالتقر بر بالاستتحقاق فيه واثيات 
النظر عليه وولاية الحجج بصحته أو بطلاته وجميعبا ابا ور فرع 
عرح ملكيته ثم لا تكون له ولاية الحم فى هذه الملكية . 

وها هى محكمة استئناف مصر الأهلية ود تتسل امسا الترعية بهذا الاختصاض ف 
أكثر هن مناسبة وى أ كثر من حم . . 

فهى فى حكمبا الصادر بتاريخ ا ومنشور فى المحاماة م ص مه برئاسة 
وعضوية حضرات حسن نبيه المصرى بك وغل توفيق حتى بك وغل زغلول بك تقرر بأن « رفم 
الآمر الى القاضى الشرعى من ناظر وقف ليحك بثبوت وقف عين وجريائها في ملك الوقف هو 
دفم الحصومة الى من له ولاية الفصل فهها ع وجاء فى أسباب هذا الحم : 
م ويا انه قد كان الحلاف بين انحا كم الأهلية والشرعية على الاختصاص ف امسائل 

التعلفة بأصل الوقف وكان لكل جبة قضائية رأى وقد توسع الفضاء الاهلى فى بعض احكامه 
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الى الاستثثار بالنظر فى مسائل هي فى المق من أصل الوقف ولكن هذا الحلاف وجب ان 
زول بعد دو ر اللائحة التى رنبت الفضاء الشرعى واشتملتعل بيان المواد التى من اختصاصه 

د وما انه قدورد فى امادتين لام وحمب أحوال ليست من أصل الوقف و عل النظر قبا 
من حق القضاء الشرعى فيؤخد من ذلك ان الشارع لا بريد قصر اختصاص الحا كم الشرعية 
على أصل الوقف بالمعنى المتعارف بل يتضمن كل هايتصلق بشئون الوقف وكان المرجع فيه كتايه 
أو الاشباد أو الاحكام الشرعية » 

د وها ان المادة هن اللائحة نصت على رفع دعوى الوق والاستحقاق فيه مجيع أسبابه 
اهام المحكمة الني فى دائرتها أعيان ااوقف و يؤخذ من الاطلاق اوارد فى أول الادة وعيارة 
دأو غير ذلك ما يتعلق بشؤون الوقض» الى فى آخرهاان الفضاء الشرعى أصبح اختصاصه 
يشمل أصل الوقف وغير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف » 

وهى فى حكها الصادر بتاريخ ١١ ١4‏ هه وهنشور فى الحاماة ب ص 4# برئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة اتربىأ بوالمزياشاومدالوكيل بك وممدممودبك . 1 ” 
تقرر تقس المبدأ وتقول : 

« إذا حك ابتدائيا وانتهائيا من الفضاء الشرعي وله سلطة الحم فى ذلك بأن أرضامعينة هى 
تابعة أو قف معين وثبت أنالناظر استبدل بعض أجزاء من هذه الأرض تقاذا لهذا الم وتصرف 
فيها باعتبارها وقف ؟ تعلق بها حق الغير أيضا وبعد أن محئت الحكة الشرعية فى كتب الوقف 
التى تقدمت الها وخرجت هن هذا البحث بتبعية الا أرض لاوقف فلا يمكن للمحا > الا'هليةأن 
"سمع نزاعا سبق نظرته المحمكمة الشرعية فى حدود اختصاصها وخصته من كل وجه بكافة 
الطرق الشرعية لان الحم الشرعي فى هذه الخالة محوز قوةالشىء اكوم فيه بالنسبة لهذهالارض 
بالذات » ... 

وهى فى حكمبا الصادر ينا ريخ م؟ م بسو ومنشور ف المحاماة ١4‏ ص 4ه برئاسة 
وعضوية حضرات حسن نبيه المصرى بك واحمد نظيف بك وحمد زكى على بك . . . تو يد هذا 
الرأى وتقول : 

د إذا فصات المحكمة الشرعية فى دعوى منع التعرض لناظر الوقف فىأعيان وقف فار: 
فصلبا لامنع المحا "م الاهلية من نظر دعوى الملكية اللقصود بها الحصول على حك باعتبار العين 
المتنازع عليها خارجة عن الوقف الذ كور » . . . 1 

وحاء فى أسباب هذا الحم : 

و وحيث ان مايجي البحث فيه بعد ذلك هو هل فصلت المحكمة الشرعية فى النزاع 
المطروح الآن أمام المحا كم الاهلية » ش 

«. وحيث ان المحكمة الشرعية حكمت لناظر الوقف على المدعي عليهم منع تعرضهم له فى 
العين المذ كورة » . ١‏ : 0 

. « وجيث إن الحكم المذ كور لم يفصل فى أمر جريان العين المتنازع عليها قى جبة الوقف 
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المشمول بنظرالمستأ نف وكل مافصل فبههو منع تعرض المدعى عليهم للناظرق وضع يده علمها 6 
و وحيث ان الدعوى اللا لية هى دعوى ملكية «قصود بها الحصول على حكم بأعتبار العين 
المتنازع عليها خارجة عن الوقف اد كور فتكون المحكمة الشرعية لم تفصل فيها ومين واللكالة 
هذ وث“عاعرا . .. » 
# د 

ب - دع هذا التزاع قام) أو معلا أمام المحا كم الشرعية . . . واتقله برمته إلى المحا كم 
الاهلية . . . فا هى حكم القانون فيه . . . وهل ملك الوقف المدعى عليه أن يدفم بالتملك ,مضى 
الدة وهو فى تعبير الفقباء ولغتّهم ذات الدقع بعدم السماع . . . 

ع عد 6 

م - الرأى الشائع وعليهالاجما عأ ومايشبهالاجماع . . . هوأن الوقف مُثلك ولايملَك 

بالتقادم . . . للمالك ان يدفم به فى وجه الوقف وليس للوقف أن يدفع به فى وجه المالك . . . 
ا اننا 

ة - اما أن الوقف م ملك بالتقادم فصحيح . .. وأما أنه لايكلك بدوره وهو الأآخر 
بالتقادم فسألة فيها نظر .  .‏ أ وكلها نظر . .. من عجب أن ترى عجاميع الاحكام وأقوال 
الشرا حعلى قول واحد فيا يكاد يشبه الاجماعالمعقود عليها - م - ه - 1446 و75-١1١1‏ 4356| 
ووه -ه-ككهما و9+- ١1.001١‏ أوقاف خاتكى رقم ممه ووره و .سه وطنطا 
199-11-5[ الملحاماة . .ص »5غ واستئناف مصر. ١١#‏ وسد؟ المحاماة ١١‏ ص ممب 
وملكية كامل مرسى نبذّة 117 ش 

جاع 

٠‏ س وأول مايلفت النظر قىهذا الاجاع . . . انه اجباع خارج شاذ . . . أقل مايقال 
فيه . . . انه اجماع يتنافر مع أقوال الفقباء قي الشريعة الاسلامية ومع نصوص قانون العدل 
والائصاف ومع نصوص اللائحة الشرعية وتطبيقات المحا كم عليها . 5 واجماع يصفالشارع 
بالتناقض وعدم القرار . . . يقف بك في حيرة وترده. . وخرجت عليه فعلا « فقئة » وان 
نكن قليلة من الاحكام... ١‏ 

8 نا تنا‎ 3 ١ 

١‏ - فأ قوال الفقباء فى الشريعة صريحة فى وجوب احترام وضع اليد ... وفى أن أقصى 
مايستدل به على الملك اليد ... وفى أن للوقف كا للالك أن يدفع يعدم معاع دعوى المخارج بالعين 
ع تركت ثلاثا وثلائين سنة عم الدمكن وعدم العذر ... وإليك ماقرروه فى هذا الصدد : 

و سئل » فى دار جارية فى وقف بر المتولون على الوقف هتصر فون بها واضعون يدهم عليبا 
يؤجرونها ويقبضون أجرتها لجبة الوقف لمدة تزيد على سين ستة ... والآن قام ناظر وقف 
أهل يدعى أمها جارية فى الوقف الأهلى مستنداً فى ذلك جرد ذكرها فى كتاب الوقف الأهل 
وم يسبق 4 وضبع'يد ولا تصرف فيها لجهة وقفه . . . فبل نكون دعواه غير مسموعة . . . 
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الجواب . . . لم . .. قال فى البسوط : ترك الدعوى ثلانا وثلاثين سنة ولم يكن له مانم ثم ادعى 
لاتسمم دعواه لان ترك الدعوى يدل على عدم المق ظاهراً . ولاعبرة عجرد ذكرها فى كتاب 
الوقف اذ كور مع عدم التصرف بدلك و تنقيح الحامدية ؟ ص لإ » 

قهده دعوى وقف على وقف ... رفعما ألوقف الاهلى يحريان دار فى علكه واستدل على ملكيته 
بكتاب وقفه ... ودفعها الوقن المدعي عليه بأنه واضع يده عليها يؤجرها و يفيض أجرتها لمدة 
تزيد على خمسين سنة . . . والرأى على عدم معاعبا لا أن تركبا ددل على عدم اق ظاهر] فيها . . 

- ر وسكل ) فى ريع مزرعة جار فىوقف بر حده من القبلة قطعة أرض جاريةفىوقف أهلى 
.يؤجرها ناظرها من جماعة ومحدها من الشمال بالمزرعة المذ كورة .. . غير أن ول وقف ريع 
المزرعة ومن قبلهمن الو لم ن يتنأولون قسم الربعمن ١‏ زراعة ومتصرفون فيه من الريم المذ كور 
إلى محل معلوم فى الأرض من قديم الزمان. . . والاآن قام ناظر اللأرض يعارض فى ذلك مدعيا 
أن حد أرضه الثهالى وراء انحل المذكور من المزرعة فهل يعمل بتصرف الماولين على الربم ؟ 
الجواب ... حيث كن المتولون واضعى أيديهم ومتصر فين لاع المزرعة من قدم الزمان يعمل 
بوضع يده, وتصرفهم بعد ثبوتهشرعالآن وضع اليد والتصرف حجةقاطعةولا يلتف تر ددعوى ناظر 
وقف الأرض ولا عبرة بزجمهدحيث ميسبق لاوضعيد ولاتصرف «تتفيح الحامدية ص ٠١‏ » 

وهذه دعوي ثانية تعدى فيهاوقنطلٍ أرض لوقف يجاوره وضع يده عليها وأجرها!وتصرف 
فيها المدة لارنة والان بن ست بدالوقف المدعى عليه وتصر فهللأرنف وضع اليد 
والتصرف حجة قاطعة . 

(وسكل) فى بناء 58 جارية فى وقف أهل قائم فى أرض وقف برءتكرونظاروقف 
البناء واغبعون يدهم عليه ويتصرفون فيه لجهة الوقف ويدفعون محاكرة الأرض لامتقولين على 
وقف البر منمدة تزيد على ستين سنة ... والآن قام متولل وق ف ابر يكلف تاظر الوقف الأهلى 
اظبار ححجة احتكار وا<ترامتشهد لجهة الوقف الأهلى بذاك فكيف الك . . . الجواب يعمل 
بوضع يد نظار الوقف الأهلى بعد ثبوته ف البناء ولا يكلف الناظر إلى ماذكر بعد مضى الدة إذ 
لاييزع شيء من يد أحدإلابحق ثابت يعروف « تنقيح الحامدية ؟ ص اوه » , 

- وفى جوابسؤ ال آخرقال : يعمل بوضع اليدولا يكلف إلى أظبار كتاب احترام وأذن. 
وقد نقل عاماٌ نا ان أقصى مايستدل به على اللك اليد . . . وذكر عمدة الفقباء السراج المانوق 
أنه لأ مجوز للسلطان تكليف الناس إلى اثبات ما يأيدمهم باليينة ولو كلفهم ذاك لما بتى ملكشىيد 
أحد ... وقلوا أيضا إن اليد والتصرفالدد امتطاولةدليل الأستحقاق ظاهرا ... وقالأ بو يوسف 
فى كتاب الحراج كا تقله ابن تجيم فى اشباهه لا يتزع ثىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف 
فتتقبح الجامدية !ا ص/اوم » 

.( وسكل ) فى بستانين كل هنها جار فى وقف أهل يفصل ا ع أرض 
البسعانين وغيرها و نظار أحدهما واضعون يدهم ومتصرقون فىمسقاة المجرى من الجهتين وق 
الغراس الا ثم هما من قدم الزمان لجبة الوقف بلامعارض ولا منازع .. ٠‏ . والآن يدعى ناظر 
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البستان الأخر أن المسقاة تابعة لبستانه متعللا بكونها فى جبته فبل يعمل بوضع اليد والتصرف 
بعد #بونهها :.. الجواب : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قدم الزمان بالوجه الشرعى ولا 
عبرة بالتعلل المذ كور « تنقيح الحامدية ٠صه‏ » 

- ( وسثل ) الرحيمى فيمن ادعي على] خربدار وقف أنها ملكه بالأرثو كان قدمضى على 
ترك هذه الدعوى خم سعشرة سنة وهو قريب الواقف ويعلم بالوقف ..أحاب. .٠‏ لاتسمع 
دعواه حيث وقف الواقف وقريبه حاضر يعلكما إذا باع وهو حاضر يعلم قطما للاطماعالفاسدة 
« تتقيح الجاهدية ؟ ص م » 

( وسكل ) فى صبك حاصل مافيه ان زيداعمر دار كذا الجارية فىوقف كذاوفى مؤاجرته 
من نظار الوقف عمارة ضرورية باذنهموأنه صرف فذلك مبلغا قدره كذا ثم مضى لذلكمدة تزيد 
على عشرين سنة وي ريدزيد الدعوى على النظار بالميلغ مستندا للصك امد كور قبل لا تسمعدعوا أمحيث 
لم يدعقبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع شرعي أم لا ... أحاب . ٠.‏ تعملاتسمع دعواه - 
« نتقيح الحاهدية اص م » ٍْ 

# ا د 

١‏ وف قائون العدل والا نصاف نصت المادة مه على أنه : « لاتسمع دعوى الوقففعلى 
الوقف ولا دعوى الواقف على ال مالك إذا تر كت ثلاثا وثلاثين سنة بلا مانعشرعىولا عبرة بها 
استدل به الخارج المدعي بالوقفية من صبك الوقف يدون ان سبق له وضع يد ولاتصرف » : 

ونخصت المادةهم> على أنه : 0 يعمل بوضع يدالناظر بعد بوتدالمدةالطويلة ولا يكن ف إلى أظبار 
حجة احترام واحتكار واذن . فن كان واضبعا يده على حوانيت جاريةىوقف أهل قائم فى أرض 
بر محتكرة ومتصرفا فيها لجهة الوقف الأهلى وهو يدفع حكر الأرض من مدة تزيد على ثلات 
وثلاثين سنة بلا معارض ولا منازع فلا يكلف بعد هضي المدة حجة احتكار تشبد له بالبناء لجهة 
الوقف ولا تنزع ينه إلا بوجه شرعى ولا يكنف أحد ذو يد إلى ائبات ما ببده بالبينة » ... 

ونصت المادة > على أنه : « يعمل بوضع اليد والتصرف من قدي الزمان بوجه شرعى 
ثابت ».. : ْ : 
ا تدكا تنا 
ْ م١‏ وفلائحه إجراءات الاك الشرعية نصت المادة هيم على أن : « القضاة ممنوءون 
من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة هع ممكن المدعى من رفعها وعدم العذر إلا ى 
الارث والوقف فانه لا يمنع من سماعبا إلا بعد مض ثلاث وثلاثين سنة مع المحكن وعدم 
العذر الشرعى » . . . : ش 
وها علىهذا النص قضت محكة الاسكندرية وأيدتها المحكمة العليا بعدم سماع دعوى رفعها 
وقف على وق بطلب تثبيت ملكيته إلي عقار وكانت قد مضت عليها المدة القانونية . . . 
عد عد : 
١4‏ - اقرأ هذه النقول منفردة أو مجتمعة وقل ماذا تغهم منبا وما هو وجه دلإلتها . . . 
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ماذا تفهم من قوهم لانسمع دعوى الوقف على الوقف إِذا تركت ثلاثاً وثلائين سنة بلا مانع 
شرعى ٠ . ٠‏ ومن قوطم لا عبرة بصك الوقف ما دام لم يسبق ولاضع يد ولا تصرف . . . وعن 
قوم بعمل بوضع يد الناظر المدة الطويلة . . . ومن قولم لا يكلف حد ذو بد إلى إثبات مابيده. . 
ومن قوبهم برك الدعوى بالعين يدل علىعدم الح قظاهراً فبها ٠. ٠‏ ومن قوطم وضعاليد والتصرف 
حجة قاطعة ٠ ٠‏ - ومن قوطم لايازع مىء من بد أحد إلا حمق ثابت معروف ٠ - ٠‏ ومن قوم 
أقصي مايستدل به على الك اليد . . . ومن قوهم لامجوز للسلطان تكليف الناس إلى إثيات 
مايا يدهم . . . ومن قوهم اليد والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق ظاهراً . . ٠‏ ومن 
قرطهم لا يكلف واضع اليد ببيان سبب وضع يذه 

ماذا تفهم متها أكثر أ وأقل من أن الدقع يعدم سعاع الدعوى أريد به ماية وضع اليدواستقرار 
٠‏ الحقوق والملكيات أن هى فى أيديهم ومن أن وضع اليد متى اميد وطال أصبح فى حك الدليل 
الكامل على الملكية لاتسمع معه ولا بعده أية دعوى بشأتها لاوقف إن يدفع به فى وجه امالك 
ولامالك أن ييدفع' به فى وجه الوقف 

# ا سد 

٠‏ لاتعترض بأن قاعدة عدم السماع ترجع إلى أصل شرعى أو نظاي وردت ,ه نصوص 
صربحة فى كتب الفقه أو وردت به نصوص صر محة فى لواح تركيب انحا م الشرعية إوهذه 
وتلك ليس لا مقا بل ف الما نون فيستحيل على « الها ضيالمدنى » أن ينزل على حكمها و يطبقها. .. 
. لانعترض بهذا . . . فقدكفتنا دوائر محكمة الاستئناف مجتمعة هؤنة الرد علىهذا الاعتراض 
يحكمها الصادر فى ؟ مايو سنة 8؟؟و ومنشور فى المحاماة به ص ههه وسامت #كمة النتقض 
مقدماته و تتائجه فى حكمبا الصادر بتار يخ مأ كتوبر سنةه 197 و منشور فى مموعة أحكام 
التقص ١‏ ص .؟و 

فنى هذا الحم جلت الدوائر امجتمعة تاعدة عدم الماع وكشفت عن جوهرها وحقيقة الخال 
فبها . . . وقارنت بينها وبين تاعدة ١‏ كتساب الحق أو سقوطه عضي المدة .... ثم قاربت بينهما 
و كونت هنهما خلطة ... . وانتهت إلى أن تاعدة عدم السماع فى أصل التشريع الاسلاى تساوى 
ماما وى أصل التشريع المدنى قاعدة التملك أوالسقوط يمضى المدة ... وهى المقابل الفعلى لها ... 
:.ظاهرها عدم سماع وجوهرها وحقيقة الخال فيهاحماية وضعاليد ..٠‏ والدفع بعدم السماع كالدفم 
بالتقادم ومضي المدة كلاه يفتضى وضع اليد و إهال الطل . .. وذلك إذ تقول : 

و الشرع الاسلانى لايسلم بقاعدة التملك يمضى المدة ولابقاعدة سقوط. المق يعضى المدة 
فالاغتصاب وهوحرام ديانة لايؤ سس وضع يدصالح للتملك مهما طالت مدته. . .غير أن الفقباء 
وأولى الامر وجدوا على مثال واضعئ القوانين النظاهية أن الاهوال قد مهلها ذووها فيضع الغير 
يدث عليها زمنا طو يلا يستغاوتها ويتخذونها قوامالمعاشهم وإن الحقوق الشخصية قد همل أربابها 

زمنا طويلا فى المطالبة بها وأن من الحرج الكبير على هؤلاء الواضعى اليد أو المدبنين أرك 
ستمروا إلى الأبد هبددين باسترداد ذوى الحقوق الأصابين لحذه الاءوال أو مطا لبعيم مانى 
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ذمتهم هن الدديون وإن فى ذلك تعريض الملكيات لعدم الاستقرار والمدبنين للاضطراب وعدم 
القرار.وق هذا إخلال عظم بالا حوال الاجماعية والاقتصادية .. .وجدوا ذلك المحظور خاولوا 
معالجته ولكنهم م يستطيعو فى معالجتهم أن يمسوا أصل الفاعدة الشرعية وهى أن الاغتصاب 
لايولد حقا وأنالدين الثابتق الذمة لاحل زواله جرد مرورالزمن. ٠‏ فتفادوا هذا المساس.. 
وأتوا للمسألة من طريق منع القاضى من ماع دعوى صاحب الحق الأصل مق أهل الطلي 
سئين معدودة . . . قأصبح ظاهر المسألة عدم ماح الدعوى لاهمال صاحبها وجوهرها وحقيقة 
الحال قيها أتها حماية للمدين أو لمن يضع يده كل تلك المدة . . . وبهذه الطريقة البسيطة عام 
الشرع الاسلاتى تلك الضرورة الاجتّاعية والا قتصادية الى قضت على أهل القا نون الوضعي بوضع 
قواعد العلك ممضى المدة وزوال التعبدات والدبون يمضى المدة 

ب وقاعدة التقادم فىاللائ<ة الشرعية ليست خاصة يا يوثم ظاهرها بالاجراءات بل.موضوع 
الحق إذ أن تلك. الفاعدة متعدية إلى موضوعالحقذاته فان الحق إذا خلاعن الدعوى | تعدم... 
وهذه القاعدة هى المقاابل الفعلى لفواعد العلك ,مضي المدة وسةوط التعبدات والد.يون بمضى المدة 
الي هى من لب قواعد الموضوع ف القوانين الوضعية ولا توجد أية قاعدة غيرها فى الشرع 
الاسلاى لتنظم حال الحقوق التى ممضى عليها المدة 

ج - وأهل الشرع انما يبنون عدم مماع الدعوي لا على مجرد الترك قققط بل استنادا اليهدوالى 
وضغ بد المدعى عليه وضعا فعليا على العين كل تلك المدة وتصرقه فبوامدة وضع بده كا يتصرف 
امالك بلا متازعة ولا معارضة من صاحب الحق الأصلى تدل على ذلك نصوص المواد بإيمه 
وحده 5.0و 505 و 4؟د وه؟5 ولاكد و وأادو 544 من كتابقانون العدل والاً نصاف 
٠٠‏ قالر كن الهم الذى يبنى عليه عدم "ماع الدعوى هو وضع يد المدعى عليه كل مدة الثلاث 
وثلاثين سنة وتصرفه قى العين كا يتصرف الملاك فى أملا كهم : . . وهذا الر كن المهم هو هو 
نفسه وضع اليد المكسب للملك بحسب تاعدة القائون . .. وعلى المدعى عليه ان يثبته حت لاتسمع 
الدعوى شرعا . . . ومتى كأن الأمر كذلك كان الدفع يعدم جواز ماع الدعوى سباوى الدقم 
برفضها موضوعا لسبق وضع يد المدعى عليه المدة الطو يلة وضيعا قانو نيا. من جهة ان كلا الد فعين 
يقنضى اثيات الأمرين وضع يد المدعي عليه ثم اهمال المدعى للطلب . . 

د والا موال الموقوفة وان كانت غير قابلة لأن مكتسب بوضع اليد إلا انه مادام القانون 
قد اشار الى وجود لواح خاصة مها ومادامتهذه اللوائح نجعل مدةالتقادمقى الوقفثلاثاوثلا ثين 
سنة عملابالتماعدة الشرعية فعلى القضاء الدىانيأ مر بأوا مر القا نون وان يتتبع الاوائحالتي يذيه صر احة 
الها . . وهذه اللوائح تعيد فيا يتعلق دة التقادم نفس الفاعدة الشرعية الأندية المنصوص علبها 
بلاقدة سنة ىمأ التى كان معمو لا مها عند صدور لائحة ترتيب الحا كم الاهلية والقا نون المدتى 
' فى سنة مم١‏ وق اعادتهالهذه القاعدة بعينها معأنها مخا إمة لفاعدة التقادم فىالقا بون المدنى اشارة 
صر يحة تؤ كد ان هذا التنانون. لم.تعرض قط لمسألة التقادم فى الاوقافٍ يل تركها تركا كليا لبا 
تأمر به اللوائح فمها ... ولا محيص . للقضاء الاهلى من الأخذ بهذه اللوائح ولوخا لفت نص 
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القائون إن هى فى هذه الصورة الفرضية البحتة تعتبر ححا الغاء له أو تقييدا ... وإذا كان واضع 
لوائئح انحا م الشرعية هو نفسه واضع القانون وقد أمر القضاة الاهليين أن يتتبعوا فىالاموال 
1 - لمسة مو 
الموقو فة اللوائح الخاصة يها وأمرمم أمراً عاما ان يقبعوا فى قضائهم كل ما يصدره من اللوائحفن 
غير المعقول أن بر فضوا العمل يحم من الاحكام التى وضعبا فى بعض تلك اللوائح لحالة خاصة 
تقدماليهم . .. 
جد عد عد 


١‏ - اذن فقاعدة عدم الساع على ماترى وعلى ما قررت الدوائر الجتمعة . . . ماهى إلا نحيل 
على قواعد القلك والسقوط بمضى المدة . وهي المقايل الفعنى لبا ... أنى لهاالفقباء من طريقآخر 
.. ظاهرها عدم سماع وجوه ر هاحايةاليد. . 

030 
اد اعاو ]د كرت الا مورت د كاله رز نصوص اللائحة الشرعية عاهة 
.. تشمل ألوقف وغير الوقف ... للمالك إن يدفم بها فىوجه الوقف وللوقف ان يدام 
5 فى وحه امالك ... فاذا نع القاضى المدلى . .. وهو مأمور بالزول على حم اللوائح الخ صة 
بالوقف حى وان خالفت حكم القانون ونصه . ماذا منعه هن ]تطبيقها بروحبا لا بنصبا . . 
وأين هو النص المانع. . . أو أين هو الخصص الذى حول دون إطلاقها وارسالبا 571 
الوقن وضدهسواء... 
300 

-القول بأن الوقف لا ملك بالنقادم هو تقييد أو تخصيص لفاعدة عدم السماع والتخصيض 
كالاستثناءلا يكونالا بنص فين هوا لخصص... 

1 عد 

5 - و فضلا عن ذلك فبو قولغر يب يقف بك فى حيرةوترددو يؤدى الىتناقض واضطراب... 

اقفر ض أن الوقف أو المالك قدنوجه بدعواه وبعد أن مضت علبها المدة القاو نية إلى الحكة 
الشرعية بطلب تثبيت ملكيته لعين فى يد وقف آخر فالقاضي الشرعي لابد وأن يطبق علهبا 
قواعد الفقه وتصوص اللائحة الشرعية فيحم بسدم سماعها وقد حصل . 

3 افرض أن الوقف أو ال مالك كان قد توجه بدعواه إلى ل يطلب تثبيت 
ملكعه لتم س العين وضيد نفس الوقف فالقاضى الاهلي لا بد له أن محم له بالللكية حتى وا نمضت 
علما الدة الفأونية مادام الوقف المدعى عليه لا بلك الدفم عضى المدة وليس له أن يتملك 
مضى المدة . 

وهكذا تتمز الأحكام وبوازلالمقوقف أبن أصماها . . . والأزاع هو هو . . . والفاغى 
الشرعي كالقاضى الأهل ولى أمرهما واحد وكلاهما ا 1 
حتي لأتدرى . . . ترددا وحيرة . . . . هل أخطأ الشارع أم أصابت الأحكام . . 

50 
ليله 


57 العدد الثالكث ‏ السنة الثانية والعشرون 


2 من الاغو ولا شك أن تنسب إلى الشارع هذا التناقض لا بل وهن الظل أن محمله 
تلك النتيجة الجائرة . . . 
إد محال وقد أرسل قاعدة عدم السماع عامة مطلقة و بغير خصيص وأرسلها مع وجود المادة 
4م مدى وارسلبا بعدها وأرسلها والتلازم ى أبن التشريع وأصوله قاسم فى ذهنه مال نمريج 
قواعده على هذا الوجه المضطرب المتناقض . 
2 22 
و« ل ألم تذهب الدوائر المجتمعة فى مناسبة أخرى ولذات العلة إلى أن مدة التقادم فى 


الوقف يجب أن تكون سم سنة لا ١6‏ سنة ولاه سنوات وذلك اذ تفول : « ان نظام الدعاوى 
الشرعية يقتضي حما لصحة الدعوى أن يكون مطاوبا مها الزام المدعى عليه بالمدعى به ٠‏ فبذه 
الدعوى - دعوى أصل الوقف ‏ لا نصح إلا إذا بين المدعى كل أعيان الوقف أو بعضها 
وحددها تحديدا محا وطلب إلزام المدعى عليه بتسليمبا له . . . ومن التناقض البين الذى يحب 
تثزيه الشارع عنه أن يكلف انحاك الشرعية سماع هذه الدعوى لغاية سسب سنة وبأن مح لناظر 
الوقف بثبوت حصول الوقف صكيحا فى المدعى به وتلزم المدعى عليه بالتسلم ولو كان وضع بده 
ثلاثا وثلاثين سنة إلا بوما واحدا . وفى آن واحد يبيج للمحام الأهلية أن تحكم بخروج العين 
من الوقف وبامتلاك المدعي عليه لا وضع هده ١6‏ سنة أو ه ستوات لسبب صحيح . 

فم لا يكون لنا هنا وقياسا على ماذهبت إ ليه الدوائر المجتمعة قياسا عكسيا وعلى أسلوبها .. 
لم لايكون لنا أن قول أنه من التناقض البين ألذى يجب تنزيه الشارع عنه أن يكلف 18 
الشرعية يعدم ماع الدعوى على الوقف عمضى جم سنة ما يؤدى عملا وفعلا إلى احترام وضع يله 
واعتبار ألعين المدعى مها حارية وأو حك في ملكه وفى آن بعرت لك نموا سم 
ووس الاب امس زم تمرك 7 

# جد عد 

؟؟ ب ومراطة لما تقدم ذهبت طائفة من الأحكام إلى أن للوقف أن يتملك عضي المدة 
متى اسثوق شروطها المقررة . . 

١‏ ففى قضية رفعبا ناظروقف ضد «ديوان الاوقاف» بطلب تثبيت ملكيته إلى أعيان 
قيل يأن الدبوان وضع يده علمها واغتصهاء دقع الدموان بالتقادم وباكتسابالملكية بوضع اليد 
ومحكمة استثئناف مصر الاهلية حكمت لمصاحته وتالك : 

« إذا تنازع وقفان عينا كان لذى اليد علما حق دقع دعوى الوقف الآخر سقوط حقه » 
« يمضى ب#مسنة لأن حق الا نتفاع بالا" موال الموقوفة ليس إلانوعامن حقو ق الانتفاعالمنتصوص» 
د علما فى المادة ١1/‏ من القانون المدنى وحق الاتتفاع مثل سائر الحقوق العينية يكتسب يعض » 
«المدة ‏ استئناف مصر دقتر قيد الخلاصات والاحكام سنة م جزء عاص وءه » 

ب د. وحكمت فى قضية أخرى بأنه : 
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«إذا تنازع وقفان عينا كان لذى اليد التمسك بالتقادم اللازم لا كتساب حق الاتضاع إذا» 
« اقترن وضع اليد بالشرائط اللازمة ولا كتساب الملكةع استئتاف مصر ” بوئيوسنة .4169 
د امرجع السابق"سنة مه ص ورم » 

6-6 وحكمت فى قضية ثالثة بأنه: 

دما انه ليس فى القانون نص صريح بنع الوقف من اكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة» 
2 فعلي ذلك تؤول للوقف ملكية العقار الذى يضع ناظر الوقف عليه يده ويبا شر زراعته المدة » 
«اللازمة لا كتساب الملكية بمضىالمدة الطويلة  »‏ استئئاف ٠١‏ اس - 415 برئاسة وعضوية» 
دعبد العزيز كحيل بأشا ومسر دايراغلو وهينا ابراهم بك » 

0 و بنفس ]الع أصدرت محكمة مصرالابتدائية الاهلة برئاسة حضرة ة القاض عبدالعزبز 
عد يك حكماً فى الدعوى رقم مم سسنة +سمه؟ كلى مصر المرفوعة من وزارة الاوتاف ضد 
وقف شريف باشا حاء فيه : 

د وحيث ان المحكمة ترى مبدئيا أن أأوقف بصح له أن يتمسك بالتقادم المكسسب خلافا لما» 
«ذهبت ليه بعض الاحكام لان التقادم إتما شرع لغاية نظامية فالمشرع اعتبر وضع اليد قريئة» 
« على األك وهي قرينة بسيطة يمكن دحضها إذا لم يقترن بمدة معينة فان اققرن بها كأن قرينة » 
د قاطعة على املك لا تقبل تفيا أو دحضا إذ المشرع برى أن استمرار وضع اليد مدة من شأنه » 
.«ننبيه الفافل لمقه قرينة علرشرعية سبب املك لدي واضع اليد فنالعبث بعد ذلك ارهاق واضع» 
د اليد يمستندات يدل مها على ملكيته فالتقادم يؤول إلى اعفاء من تقد الدليل فير فع الفرينة » 
د البسيطة المستمدة من وضع يده إلى قرينة قاطعة » 

د وحيث ان هذه الاسياب النظامية تسرى أيضاعل لوقف إذ ليس ثمة ما مول عقلادون » 
د كون العين التي وضع يدهالناظرعلها كانت هلكا للوقف لسبب من الاسباب المشروعةكان » 
د تكون ادخات الوقف محجة أخرى أو اشيريت لساب الوقف » 

د وحيث ان فقهاء الشريعة الاسلامية لم بروا أيضا ما عنع هن ممسك ناظر الوقف بالدفم » 
د عنع ماع الدعوى على مايضع يذه عليه مهذه الصفة ٠‏ مادة 1كذا مجلة الاحكام ألعد لية وشرح ) 
« على حيدر واسكندرية الشرعية #؟ ‏ ؛ ‏ "و الحاماة الشرعية + ص 7٠١‏ » 

عد د 
سم والآن فا هو وجه الرأى الخالف و بماذا يتعلل أصحابه . . 
د 

أصحاب هذا الاجماع على ان رسمية عقد الوقف أو شكليته هى المانع الأول أو 
الخائل دون الأخذ فيه بقواعد العلك عذى المدة وجرياتها لمعبلحته : يشيرون بذاك إلى نص 
المادة بحمو هن اللاحة الشرعية وهى صريحة فى عدم سعاع دعوىالوقف إلا إذا وجد بهاشهاد 
استئناف .سك وو إسروؤ عاماة + ص مم5 برئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعزة محمد مصطق باشا ومحمد كامل الرشيدى بك وعبد السلام ذهني بك وطنطا 8 ١١‏ 


م العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون 


سنة ١0‏ محاماة ٠١‏ ص 444 برئاسة وعضوية حضرات عبد السلام ذهنى بك وجمال الدين 
أباظه .بك وعغفمود علام بك واستئناف ود - حؤلما 1909-1-5 أوتاف عانم 
رقم اح بك كيك 
عد د 6 
و٠‏ - حقيقة نصت الادة بهم؟ على أنه : م من عند الا نكار سماع دعوى الوقف إلاإذاوجد 
بذلك اشباد من علكه على يد حالم شرعى بالقطر المصرى ». . . و لكن هل هذا النص مطلق 
يسرى على عموم الأوفاف . . . أم الواقع وحقيقة المال فيه أنه غير مطلق ولايسرى إلافى حق 
طائفة معينة منها . . 
ع عند عد 
د٠ ‏ الواقع أنه غير مطلق .. والاشباد غير لازم ولاضرورى إلا فى حق طائفةمعيئةمن 
الاوقاف ..: هى الاو تاف التى ليست نحت بدمدعمها . . أما الاوقاف التي نحت بدمدعيهها ... وأما 
الموقوفات العامة ... فلا حاجة إلى سماع الدعوى بها إلى إشهاد.. 
ولا أدل على ذلك هن نص الادة غ١‏ من اللامحة وهي تقرر بأن : « الأوراق الرسمية 
سواء كانت سندات أم معررات نكون حجة على أى شخص كن فيا تدون بها مع هراعاة ماجاء 
بالمادة م٠‏ من هذه اللامحة هن القيودالخاصة بالاشباد بالوقف و كذ التقاسيط والسجلاتالتىكانت 
بالديريات والمجج غير المسجلة فى الاوقاف القدمة إذا كانت الاعيانالمدعاة نحت يد هدعهها» ... 
د د 
ب ضع هذين النصين جنيا إلى جنب ثم قارق هما : 
تجد أن واضع اللائحة الشرعية قد قدر أ*مية وضع اليد فرخص معه و بسبيه فى اثبات الوقف 
وسماع الدعوى به . 
وتجد أن الاشهاد غيرلازم ولاضرورى إلا قى حق الاوقاف التى لم يكن مدعيبا صاحب يد 
عليبا . . . اما فما عداها . . . واما اذا كان مدعى الوقف . . . مدعيا كان فى الدعوى أو مدعي 
عليه . . . صاحب يدعليه فبحسبه مانصت عليه المأدة 186 .. 
حت لتستطيع أن تضعها قاعدة عامة وتقرر بأننا مادهنا هنا فى صدر "ملك يوضع اليد وتزاع 
على وضع اليد فالمادة ١6‏ وحدها هىالتى تعمل أو يجب أن تعمل فى نص التزاع . . . 
والسبب سيط فالفرض أو واقع ا كال هنا أنمدعي الوقف مدعيا كان فيالدعوى أ ومدعى 
عليه ... اذ يدف بالماك عض ىالمدة فعنى ذلك أنه صاحب يد عليه و أنمواضع يده يتمسك يوضع يده 
وعلى ذلك المج فى اثياته وسماع الدعوىبه يجب أن يرد الىالمادة عسو لا الى المادة بحمو 
عن 
لم9 - ومن ججبة أخرى فالنص على الاشبادغير مطلق ولا يسري إلا على الحوادث اللاحقة 
أممنة ٠‏ ؟ة؟ أما الحوادث السابقة والأؤقاف التي وجدت وانعقدت مبجيحة قبلها فيجرى علبها 
جكر لائحة سنة ١81١‏ واللوائح السابقة . . 


العدد الثالك ‏ السنة الثانية والعشرون ا 


وفى قضية رفعت ضد وزارة الأوتاقف بطلب تثبيت ملكية المدعى إلى .5غ قدانا دفعت 
الوزارة بأن الاطيان لدعي بها وقف اشتريت يمال الوقف وللحساب الوقفف وباس الوقف وتغارة 
ماهناك أهمل ناظر الوقف تحرير اشهاد بها وفى » مارس 154٠‏ قضت محكة مصر برفضها 
مراعأة لحذه الاعتبارات ولم تعول على الاشباد . . . 

نا 

هم - وأخيرا فالنص على الاشهاد ما ورد فى لائحة إجراءات الحم الشرعية 0 
وهاهو القاضى الشرعى حك بغير التفات الى هذا النص وبالتطبيق لنص الادة ماس يعدم اع 
دعوى الوقف على الوقف لمخى سم سنة وحكمه بعدم “ماع الدعوى جوهره وحقيقة الخال فيه 
أنه اعتير الا عيان المدعى مها فعلا أو حك أو تحبلا وقنا جاريا فى ججهة الوقف واضع اليد بوان لم 
..يثبت له وقفيها ياشباد . . 

فكيف نوفق إذن بين مايجرى عليه العمل هنا وما يجرى عليه العمل هناك ... فب قاض 
الشرعى يحكر بعدم معاح دعوى الوقف على الوقف رتم عدم الاشباد إذا باثقاضي الاهلى بغتى فى 
الوقف يما هو أقنع له:وحك ضده باللكية بثير اعتبار ولا تعويل على وضع اليب ولجرد عدم 
. الاشباد 1 : 

ا ع 

.” ل بقى اعتراض أخير . . . ! 

ققد ذهبوا إلى أنه لأجل اعتبارعين وقف لابد من واقف وهنا لاواقن فلا وقف - مصر 
استئتاقى م «وفير سنة مم١‏ القضاء رص وو . 

وهو اعيراض نافل إذ الغرض أرن الوقف واضع اليد ومدعى التملك له واقف وله ناظر 
.مله وضع دده على العين المدعاة وتصرف فا وأجرهاوحصل أجرتها ووزعبا على مستحتى وقفه 
واعتيرها على حم ملك جبة الوقف أصلها كأضله وشرطها كشرطه . . . 

وليس ما يحول عقلا ومن الناحية المدنية دون تصصحيح هذا الوضيع وإقراره والتسلم به على 
أنه أمر واقع . . . ما دام الواقع أن القاضى الشرعى إذ يحم بعدم سماع الدعوى فى مثل هذه 
الظطروف يتى العين المدعاة تحت يد ناظر الوقف واضع اليد يتصرف فمها ويتحدث عليها على أنها 
جارية فى وقفه وعلى خم ملكه . . . ْ 

أعل: قبا قدهت الكفاية للرد على أصحاب هذا الأ جماع والله الموقق ي© 


ار رك ٠‏ 
الماع 
بقسم قضايا وزارة الأوئاف 


لف 


مإ المحاماة 


العدد الثالك 


او:١ويامه‎ ]؟٠أ‎ 


تاريخ الحم | 
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فبرست السنة الثانية والعشرون 


ملخص الأحكام 


(1) قضاء محكمة التقعض والابرام الجنائية 

تفتيش : ١‏ اذن النياية . النص فيه على إجراء التفتيش فى 
ظرف أسبوع . وجوب تنفيذه فى بحر الاسبوح . العيرة فى 
بدايةالاسبوع . يوم وصول الاذن الى المركز لا إلى الضابط 
الذى كلف بالتفتيش ‏ ؟ - مواجبة المنهوما أسفر عنه التفتيش 
الباطل من نتيجة . الأ قوال التى يبديها المنهم على هذا الأساس , 
الدليل المستمد منها . يطلانه . 

تزوير فى محرز عرق . ورقة مدعي تزويرها . اتلافبا أو 
عدم وجودها . طلب تحقيق التزوبر المدعى به فيها . رقضهمحرد 
عدم وجود الورقة . لامجوز. وجوب تحقيق أدلة التزوير. 
(الادة جموع ‏ ملى) 

وصف الهمة . تعديله . حق الحكة فى ذلك . حده . الادة 
لام هن قا نون تشكيل محا كم الجنايات . المقصود منها . مثال 
فى جريمة ضرب ( الأدة بم تشكيل ) ! 

دفاع . الرد عليه فى جلته . الرد على كل جزئية . غير لازم . 
حمل تاللوقوع الجرعة . الرد عليه . لاوجوب . سرقةمواش . 
ذكر الأدلة على ثبوت واقعةالسرقة . عدم تعرض الك لكيفية 


خروج المتهمين بالمواشى المسروقة . لابعيبه 


تقض وابرام . اللدة اللقررة لتحرير الحم ومراجعته . 
مانية أيام . المدة الخصيصة للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه عشرة 
أيام '. الحصول على ههلة . مناطه . ذهاب الطاعن ,الى قل 
الكتاب بعد فوات الها نية الايامالخصصة تحر برالحكم ومراجعته 


والتوقيع عليه . عدم وجوده الك عختوما عتدئذ . اثباته هذه 


الواقعة بشبادة من قل الكتاب . حقهقى الحصول على مبلة لتقدي.م 
أسباب الطعن ٠‏ وجوده الحكم عختوها . وجوب تقديمالأسباب 
فى المدة الباقية من الميعاد مهما كان مداها . طلبه هبلة اعتّاداعلى 
أن المكي انما حم فى الواقم بعد العانية الايام . لا حق له فى 


| فى ذلك( المادة م ممحقيق) 


له الغاماة لمن 


المدد الغالرك فبرست السيئة الثانية والمشرون 
3 ظ / تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
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دمئة . القانون رقم 44 لسنةوسو؟ الخاص بطغرير رمم 
الدمغة . التعوريضات المنصوص عليها فى اماد م؟ منه . ليست 
مجرد تضميئات بل هى جزاءات تأديبية أيضا . للقضاء بها مع 
الغرأمة . وجو بى . استعمال دراجةمن غيروضع لوحة عليباتدل 
ع دفم رسم الدمغة . الحكم على لمتهم بالغراهة دو ث الزامه 
بالتعويضات . خطاً ( المادتان .+ وسم من القانون رقم 44 
أسنة وس«و١‏ ) 
سرقة . خادم . مال مخدومه .السلم اليه ى ليكون أمانة لديه . 
اختلاسه . خانة أمانة . بده على امال عارضة غير منصود يها . 
انتقالالحيازة . سرقة . تكييف!احكة الا بتدائيةلوقائع الدعوى 
بأنما خيانة أمانة . تكييف حكة الدرجة الثانية لها يأنها سرقة . 
خاو الحكم هما يفيد عرضية الحيازة . قصور مبطل . 
حيوانات مستأنسة . المفتضى المنصوص عنه فى المادة 
موماع . معئاه , تقديره . موضوعى . 
: (الادة باع د وسم) 
-سأجراءات الحاكمة . ادعاء عا لفنها . سبيل الاثيات . 
العبرة فى عا لفة الاجراءات أ وعدم عنا لفتها بحفيقة الواقع . عدم 
الاشارة فى محضرالجلسة أو فى الحم إلى ثىء خاص بها . تجرد 
الاشارة خطأ إلى ثيء عنها لا يبرر بذاته القول بوقوع انا لفة 
( المادة وم نحقيق ) ا حم . قاض لم مض رتلاوة الحم . 
توقبعهعلى نسخة| 1ك الا صلية . الغرضمنه . محرد عدم تو قيعه . 
لا ييطل الحكم . التوقبع على همسودة المكرلا على نسسخته الأصلية 
لابيطه . مناط البطلان . عدم اشتراك القاضى فى اصدارالحكم 
( المأدئآن ٠٠١‏ و ؟.إمرافعات) 
س- قاض . تقله إلى حكمة أخرى . م تزول عنه ولاية 
القضاء فى المحكمة التقول منها .تليغه مرسوم لفل بصفة رعية 
من ؤي الندالة :. 


ايع مجلة المحاماة 


السسسسشه 


المدد الثالكث قوت السنة الثانية والعشرون 


ملخص الا حكام 


زنا:- 4 دعوى الزوج.المراد منها. مجردشكواةأو طلبه 
ارقم الدعوى 
( المادتان مسع و سباع ل سرام و بلا ) 

ه - دعوى الزنا . الفرق بسسها و بين سائر الدعا وىالعمومية . 
تقديم البلاغ والتتازل عنه . تقديم الزوج شكواه:. جريان 
اجراءات التحقيق والمحاكمة فها ‏ 4 الهم بالزنا . الأدلة 
التي تقيل وتكون حجة عليه . المرأة اثيات الزنا عليها . 
يصح بطرقالاثبات كافة ش 

(الادة ماع - دلا ) 

7 المتهم بالزنا . أدلةالاثبات .التليس . المقصودمته . جواز 
اثياته بشبادة من شاهدوا هذه ا خحالة. حالة التلبس فيهذها جر مة 
غير الخحالة المعرفة فى المادة م محقيق . العرض من المادة مم محقيق, 

م التهم بالزنا . أدلة الاثيات.لا يشترط أن يكون الدليل 
هباشرا بذاته . عدم صراحة الدليل . لامانع من الاعماد عليه 

ش ( المادة ممع كلم 

4 - قانون . تطبيقه . حق القاضي فى الرجوع إلى الوثائق 

.التشريعية والاعمال التحضيرءة لتحديد معنى الا لفاظ الواردة 

فى نصوص القانون! 

. تنازل الزوج . ادعاء الزوجة حصول التنازل ضمتا‎ ٠ 

. محصيل القاضى من الا دلة والوقائع عدم قيام التنازل . تمصيل 
سائغ . لامجوز مناقشته فيه 

١١‏ - سريةالمكاتيات . اعتقاد الزوج بوجود رسائلغرام 

من عشيق زوجته في حقيبة يدها الوجودة فى بيته . حقه فى 

الاستيلاء علىهذه الرسائل ولو خلسة ‏ استشهاده بها على زوجته 

؟١.-‏ واقعة زناحصلت ف بلد أجتبية. تحقيقها هنالك وتعليق 

الدعوى . محا كة المهمعن واقعءة أخرى حصلت بمصر . جوازها 


العدد الثالث 
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لم أه؟ أأول مايو 4و١‏ 


تاريخ المحم ظ 


عله انخحاماة مم 


مم السنة الثانية والعشرون 


ملخص الأحكام 


م( ائبات . صور فوتوغرافية للأوراق . مى يجوز 
الاستشباد بها فى الدعاوى الجنائية ؟ ١‏ 

4 - حم . مداولةالفاضى ق القضيةلاصدار الحكم. مماسيته 
عما أجراه فى اثناء ذلك . لانجوز 

مسكو لية مدنية : ب 

٠١‏ هسئو لية الخدوم عن خطأ الخادم . مبناها الحم عليه 
بالتعويض بالتضامن همع الخادم وشركائه فىالخحطاً . عدم وقوع 
خطأ من حانبه . لا مسئولية عليه . حقه قى طلب محميل الخادم 
وشر كائه ما ألزم هو بدفعه للمضرور . التضامن لمصلحة من 
وقع عليه الضرر . علاقة الحكوم علهم بعضهم ببعض . تنظيمها. 

التعويض والضرر . حصة كل من اشيرك فىإحداث . 
تقديرها . مناطه . متي سألون بالتساوى فيه 

١‏ ( الادتان محرو ؟ه١‏ مدى) 

١‏ اختلاس أشياء مودعة . اتفاق الملهم مم النجنى عليه على 
أن يعطيه مبلغا من المال ليكون شريكا له فى نجارة . تحر برانجنى 
عليه ستدا له يذلك , اتفاقبماعل إيداع السند أدى شخص ثالث 
حتى يدقع امتهم المبلغ فيستولى على السند . تسل امتهم السند من 
المودع لدنه بدعوى عرضه على أحد الناس لجبله القراءة 
والكتابة . عدم رده | ليه . اختلاس معاقب عليه بالمادة ١ومع.‏ 
لاسرقة . عدم اعيراض المهم على إثيات واقعة تسليم السند إ |اليه 
بالبينة . اعتباره متنازلا عن التمسك بدعوى الائيات با لكتابة . 

( الأدتان مهم وحومجع- اسم لوم) 
؟ ‏ إجراءات'. محضر الجلسة . خلوه من ذكر طلبات 
النيابة . عدم تدوين دفاع الهم مفصلا فيه . لايعيب الحم . 
() قضاء محكمة النتقض و الابرام المدنية 

١‏ تانون . حكمة وضوح نصوصه . لا محل للبحث عن 
حكمة وغرض الشارع منه . متى يكون لذلك محل ؟ موض 
النص أو وجود لبس . 


الزلق 


امم مجلة ااماة 


العدد العالك سك السنة الثانية والعشروت 
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؟ت بطلان المرافعة . دعوى . وقفها لوفاة أحد الحصوم . 
تجديد السير فيها . رفع المدعى عليهم دعوى بشأن الميراث أهام 
احكة الشرعية . لم يحكن المدعى خصا فا . رفع المدعى عليه 
الآخر بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على وقف الدعوى 
الاولى دعوى بطلب بطلان المرافعة فى الدعوى المدنية . النزاع 
الشرعى فى هذه الخالة لا.يقطم مدة البطلان . سكوت المدعى عن 
لك يل دعواه أكثر من ثلاث سنوات . واجبه فى هذه الصورة . 

( الادة .م مرافعات ) 

مجم | ى؟ | امايو ١؛وا‏ اعلان . واجب المحضر فى اعلان الأوراق . صورة واقعة. 
شخص يقم يعزبة . تسلم الاعلان إلى عمدة البلد التابعة للها 

العز بة , البياتات الواجب ائياتها فيأصل الاعلان.وفى صورته . 

( للادتان باو ؟؟ مرافعات ) 

4 |ء.هم ]مم ١ (  «‏ اثيات . كفابة الاأدلة القائمة فى الدعوى للحكم 
فيها . إصدار الحم بناء على هذه الآدلة . دعوى . لاوجب 

القاثون لثوتها ديلا معينا . تكوين القاضى رأبه من القرائن 

والأدلة اللقدمة فها دون النفات إلى من قدهبا ( المدعى أو 

المدعي عليه ) . اتكار حتم أو إمضاء على ورقة عر فية إخالة 

الدعوى على التحقيق ليثيت المتمسسك بالورقة صحة اهتم أو 

الامضاء . لا إلزام . سلطة القاضي فى الخد بالورقة من غير 

تحقيق . الاحالة على التحقيق . لا بتقيدالقا ضى بنتيجة المحقيق . 

سلطته بعد إجراء التحقيق فى المكم بصحة الورقة بناء على 

الآدلة القائمة فى الدعوى من الأصل أو هن الآدلة التي أسفقر 

عنها التتخقيق أو من الاثنين معا . الاستناد إلى دليل قدمه 

الحصم الغير الم كلف بالاثيات . جوازه . متى يصح النعى على 

الحكمة بأنهاقلبت الا وضاع ق الاثبات # عدم ثبوت الدعوي ‏ 

قولها شبوتها لعجز المدعى عليه عن إثبات مدعاه . تبرع الخصم 

بأثيات دعوي خصمه . لابتعين اطراح دليله : انكار تم 3 


3 


5م 


كل 


لاك , 


4م 


جلة اماما وام 


العدد الثالث 


| تيع للم | 
| 


الصحيفة 3 


عه؟ | ؟؟ مايو 541 


مره ؟ [*؟ يناير ١941‏ 


أكرأءءأمايو 4و6 


وأحف ؤم أ ريل ١‏ وا 


دوم أإسز مايو ١4و9١‏ 


ملخص الأحكام 


تعليل هذا الا نكار يسبب معين . حق العسك بالورقة قى تفنيد 
هدا السبب . سلطة المحكمة فى تقدر الادلة . 
( المادة عه؟ مرافعات ) 

٠‏ - ححكر . دوران النزاع حول ما إذا كانت اليد على 
الارض المتنازع عليها يد مالك أم يد حتكر . الحكم لوزارة 
ألا 0 . ليس فيه خروج عن 
ولاءة الحكمة . 

تضميتات 0000 عدم الوفاء ٠‏ مت تستحق؟ 
تكليف التعمد بالوفاء تكليفا رسعيا ٠.‏ مى لا يكون لهذا التكليف 
مل + نبوت أن الوفاء أصبح متعذرا ٠‏ إعلان المتعبد إصراره 
على عدم الوفاء ٠‏ ( اللادتان 5ن و 1٠١‏ مدلى ) 

زع قضاء محكمةاسئئناف مصر الأهلية 

طبيب . مسئو ليته . عن خطتدفىعبله . مصدرها . اختلاف 
الآراء فيها . الرأى الراجحم . مسئوليته عن الحطأ اليسير . 
حا لته ٠‏ 

معاشات . قانون ١١‏ ينابر سنة الام . اعتباره قانونا 
عاما بالنسبة للمعاشات العسكرية ١‏ قانون ؟”؟ يونيه سنة ؟لإلمة 
قانون خاص . الرجوع إلىالقا نونالعام . عند سكوت القانون 
الخاص ب معاشا تعسكرية ٠‏ إقامة ابن الموظف بالحارج ٠‏ 
لاتمنع من صرف المعاش اليه 

أوراق النصيبٍ . قيمتها . تقديرها . يشمنها وقت الشراء . 
الشركة فنها . اثباتها بالبينة . جوازه , ما دامت قيمة ورقة 
النصيب أقل هن ٠١‏ جنبه 

5 نزعملكية . الحاق الثمار بالعقار . أساسهتسجيل التلبيه . 
سقوط التسجيل . أثره . سقوط الحاق الثمار بالعقار . وعدم _ 
جواز وضبعهنحت لخر اسةالفضائية © تسو ب ةالد يو نالعقارية . 
قبول الطلب شكلا . من آثاره عدم جواز وضعالعقار نحت الحراسة 


العدد الثالك 
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4 


5. 
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و 
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ا 1 اريخ الم | 


م34 | هأيونيه 1١541١‏ 
1 


الى | بام ينابر 1951 
الال [ع ؤزاءريل 1١551١‏ 
4لا" |ال يونيه ١441‏ 


بوبم أم؟ وير ١955٠‏ 


مم اءما كتوير 41و 


85" اماد سمبر 011 


مم؟ أأول يناي 4و١‏ 
نهم | «مأنوسنة 41و 


يذذكنا 


مجحل المحاماة 
فبرست السنة الثانية والعشرون 


ملخص الأ حكام 


أحكام مبيددة . تفاذها . وحو به ولو مع حصو ل استئنا فها. 

تتفيذها . لا سقط الحق فى استئنا فبا 
() قضاء الحا م الكلية 

ألعاب الحواة . وسيلة مشروعة الكسسب 

تقر ير الاستئناف من التيابة . شروط صسحتة 

معام . حصانته بالجلسة . تعولماعدم تطبيق المادةهوهمممرافعات 

(ه) القضاءالتجارى 

١‏ أحكام . حجيتها . الأصل فمها ان تدكون بين طرف النصوم. 
أستئناء حم اشهار الا فلاس . حق كلذى مصلحة ف المعارضة 
فيه »- افلاس . دعاوى المفلس . وجوبر فعا بعد حك اشبار 
الافلاس* فى مواجبة جيع الدانين ع . ححكمة ذلك م دعوى 
تبعية متعانة بدعوي أصلية . منظورة أمام القضاء الأهلى أو 
الختاط . الجبة الختصة بنظرها . قبل معاهدة موترو و بعدها . 
4 دعوى افلاس , منظورة امام القضاءين الأهلى وامختلط . 
إحالتها من القضاء الاهل الى القضاء الختاط . مم إيقافها . 
لجوازه . سببه . 

ضان احتبياطى . جواز تعلفه بعدة كبيالات . ااذه صورة 
النظبير . ضامن/احتياطى . مسو ليته. مانعة من الا حتجاج بعدم 
إجراء بروتستو . إلا فى حالة تقدم مقابل الوفاء 

(5) القضاء المستعجل 

تفقة شرعية ٠‏ يدخل فيها إلزام الوالد بتعليم الولد . دخوها 
فى ولاية القضاء ء الشرعى . المجز بهذ الفقتعل الرتب . صتحياح . 
مق كان طبقا للا" وضاع المبينة بلائحة تتفيذ المحاكم الشرعية 
بقطع النظر عن الأوضاع المنصوص عنها فى قانون ا مرا فعات . 

قاض الأمو رالمستءجلة. اختصاصه.عقد] يجار وتجد يد الضمنى 

حارس عام على أموال الأعداء . سلطته وحدودها . 

شخصيته المعنوية مصرية حتى وأو كان مثل أجنبيا 

بحت فى م دعوى الوقف على الوقف » لحضرة الاستاذ أحمد 
زكئي الحاعي يقسم قضايا وزارة الأوقاف 


ل اءاة 


م سا اعيه وورصسرهوة 

ال 
1 

سيد لحم بخ م" 4< 


نت هاما ا لحا مإ برهك 


أيه 


اسم الثائيْ والعشرون 


الء ددان دلسمير سنة 1941 
الرابع والحامس شار سنة يكل 


ترافم رجلان إلى رسو الله صلى الله عليه وسل » ققضى بينهءا ثم توجه إليهما وقال « انك 
تحتكان إلى رسول ال ! و إنما أنا بشر ! وقد يكون أحدم أن حجته فن اقتطع من حق 
أخيه شيئًا فسياق به اسطاما من نار فى عنقه يوم القيامة ! فبك الرجلان وقا لكل منهما حتق 


لأخى ! فقال إذن قوما فاستهما ثم اقنميا ثم ليحلل كل متكا صاحبه » 


جبيع الخارات سواء اكانت خاصة شتحررر الحلة أو بادارتبا ترسل بعنوان «إدارة مجزة امحاماة 6 
وتحريرها بدار الثقاءة الجديدة بشارع الملكد نازلى رقم ١ه‏ 


بجر ارق !لاق 


3 5 
7 


نشر نا فى هذين العددين الأأحكام الا د 


؟ حكا صادرا من محكة التقض والابرام الجنائية 
سر أحكام صادرة من محكة التقض والابرام المدنية. 
أحكام صادرة من مكة استثئاف مصر الأهلية 
ه أحكام صادرة من الحا كر السكلية 
٠١‏ بحكا صادرا من الةضاء العجارى 
١‏ حكن اد ران من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من الحا الجزئية 
0 محاضرة عن مشروع تنقيح القانون الدبى لحضرة صاحب العزة الك لبور 
عبد الرزاق أ حمد الستهورى بك 
كا نشرنا فى أول هذين العددين كلمة عن انتخاب حضرة الأسنتاذ عيد الميد عبد الحق 
تقبس المحامين : 
و بقدر ما أسفت « اللحاماة ومجلما» على ترك حضرة الزميل الحترم الاستان امد بك فهمى 
ابراهم مبنة الحاماة فاته ليسرهما حسن اختياره لوظيقة مستشار بمحكة اسعثئاف مصر الاهلية 
فنبىء القضاء العالى وامحاماة يبهذا الا ختيار وتتمنى له كل خير وتوفيق 


مود غنام 


امعية العمو مية المحامين 


انعقدت المعية العمومية لحضرات الحامين فى بوم الجعة الموافق ٠١‏ ابريل سنة 1947 
وبعد أن أجريت عملية الا تتخابات أسفرت النتيجة عن انتخاب حضرة الزميل الفاضل الاستاذ 
عبد الخميد عبد الحق ققيبا للبحامين وقد صادف هذا الاختيار موضعه فشخصية الثقيب الجديد 
غنية عن البيان . وقد كان أول عهد قطعه على نفسه هو خدمة المحامين والسبر على مصا هم 
والسعى وراء نيل مطالهم المقة ادى جميع الجهات الختصة وأ هذه المطالب هي مكانأة 
حضرات الحامين عن انتداءهم ق الفضايا المدنية والجنائية ونوزيع مغة امحامين معرقة كتبة 
جلسات الحا كم وزيادة موارد صندوق المعاشات ». وغلق المكاتب الفرعية 8 وتنظم دخول 
المهنة ء وزيادة الاعيّاد الحاص لصندوق الاعانات وجعل سن التقاعد للمحامين .وه سنة 
بدلا من ٠‏ سنة ورقع الا تعاب التي تقدرها انحا م للبحامين إلى المستوى اللائق بهم والحصول 
على امتيازات فى مختلف وسائلالمواصلات » تم السعى اتحديد موعد لافتتاح دار الثقاية رسعيا 
حضور حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق حفظه الله . 

ولم تمض بضعة أيام على انتخابه تقيبا حتي كان أسعيه لدى الجبات الختصة أثر محسوس 
ققد وعد حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا وزير المالية فى يانه الذى أ لقاه فى مجلس 
التواب فى مساء بوم 78 ابريل مسنة +144 عن الميزانية بالعمل على إحابة مطالب حضرات 
الحامين , 

وامحامون ليرسلون أجزلعيارات الشكر والامتنان للرئيس اليل وانحامي الأول مصطق 
التحاس باشا إذ عاموا أنه كان لرفسته الدور الاول فى انصاف الحامين با أظهره من عطف على 
قضية الا نتداب وعلى مستقبل الحامين عامة . حتى أدى تدخله إلي هذا القرار الحكم . 

ويسرنا أن نذكر أن التقيب واصل السعى لدى معالى وزير العدل لتنفيذ الوعد الثانى لياص 
يتوز بيع الدمغة . فأحجاب معالى الوزير بعد مفاوضيات هذا الطلي . ووضعت قواعدالتوزيع . ومجلة 
امحاماة تنشكر لاعاب المعالى الوزبرين عتايتهم بالمينة الى تعتز مبما وتذ كرها بالثناء والفخر 

ويسر مجلة الحاماة أن تنقل هنا كامة حضرة صاحب المعالى وزير المالية اقراراً بفضله ٠‏ 

و “لين أهر إلى تفمى © بصفة كوى محاهيا ووزيراً» ووزيراً محامبا» من ان أعلن ى 
مجلس الأمة ما اتحذته الحكومة الحاضرة هن قرار لمصلحة طائفة لما مكاتها من الأمة » 
ثم اخواتنا الحامون . فُنل سنوات عديدة والمحامون لا فتأون يضجون بالشكوى من نظام 
الاتدايات سواء فى قضايا الجنالات » أو الفضايا المدنية » إذ قد ترتب على هذا النظام أن 


حرهوا من مورد حلال من أهم مواردثم 0 وهو التوكيل فى عدد كير من الجنايات : ولقد 
بلغ عدد الجنايات التي نتدبوا للدفاع فيها ٠+ة؟‏ حناية طبقا لاحصاء سنة 15:١‏ وهذاغير 
عشرات الألوف من قضايا الاعفاء المدنية . 

وقد تقدم فى هده الستة حضرة صديق وزميل الاستاذ الثقيب عيد اليد عيرك الحق باسطا 
هده الشكوى المقة » وقد عنيت ورارة العدل والمالية بارشاد رقعة رئيس الحكومة لماعي 
الول : ببحث هذه الشكوى من جميع نواحيها 

ويسرني أن أعلن رغ عدم استيفاء البحث التفصيلى حتى الآن ان الحكومة قررت أن يقدر 
الحضرات المحامين أجر عن انتدامم قى القضايا الجنائية » واما ستنفذ هذا القرار خلال السنة 
الحالية )» 


نسأل ائله أن توققه لحدمة المأ مين والمحاماة 5 


العر دار, السرابع و الخامسى 
السمر لاقي والعشمرود, 


200 


سورى مر م1 ةا 


ا 0 
لماعي ندا 9 
0 
0 5 َو سيم 


( برياسة حضرةٌ صاحب 50 
العزة عبد الفتاح السيد بك وجمد كامل الرشيدى بك وسيد مصطن بك وحسن رك ممد يك 
امستشار بن و يحضور حضرة صاحب العزة امد فؤاد بك رئيس النيابة ) 


/65 
مابو سنة 941ا 

سرقة 

- قيمة المسروق , ضا لتها . لاتأثير لا فى تنكوين 
1 

؟ - قصد جنات . اثتوا, المتهم سرقة قرط من 
التهب . استبدالانجى عليبابه قرطا من التحاس , سرقة قرط 
النحاس , شروع فى سرقة القرط الذهب ٠‏ 

( الا مدع س رم) 

الميادىء القا'ونية 

١‏ -- إن تفاهة الشىء للسروق لا تأثير 
لما فى اعتباره مالا يعاقب القانون على سرقته 

؟ - إذا كان النهم قد سرق قرطا من 
تحاس عيل أنه من الذهب (لأن الى عليها 


استبدلت بقرطها الذهى قرط النحاس الذى 
سرق ) فانالواقمةتسكونبالنسبة لقرط التحاس 
سرقة وبالنسية لاقرط الذهى شر وعا فى سرقة . 
امير 

« حيث ان الطعن يتحصل فيا يأى : 
أولا- أن الحم المطعون فيه ببى على دلة لاسئد 
لها من أوراق الدعوى فقد جاء به أنالطاعنين 
اععرفوا جميعا للعمدة بإرتكابهم جر مة السرقة 
واتفاقيم عليها فى حينأن الثابت بمحضرالجلسة 
حالف ذلك . وثانيا ‏ أن معبلحة الطاعنين 
مختلفة فى الدعوى لما أورده الحم من أنالثاك 
متهم اعرف على الأول والثانى وكان واجبا 
على احكمة أن لاتقبل ماكآن منهم من تكليف 
عام واحد بالدفاع عنهم وتتدب محاميا آخر 


(1) استنبط قواءد هذه الاحكام حضرة تود افندى عمر سكرتير محكبة النقض والابرام وراجعها وأقرها «ضرة صاحب 


المزة سيد بك مصطقى اللمستشار .مده الحكمة 


لذن 


يققدم الدفاع مع الحاعي المعين حتى ينال 
الطاعنون حقبم من الدفاع . وثالثا ‏ أن اللجنى 
عليها كانت تتخوف من أن يقدم زوجما على 
سرقة حلقها الذهب فأخفته عند والدتها 
ووضعت بديلا منه .حلقا من محاس هو الذى 
سرق وإذ كانلا قيمة له ف_كون جر ةالسرقة 
لم تتحقق . 

« وحيث ان ماجاء فى الوجه الأول غير 
صحبيح إذ بالرجوع الى محضر جلسة المحاكة 
ينضح أن العمدة شهد ما يفيد اعثراف الطاعنين 
له بالسرقة . 

د وحبث انه عن الوجه الثانى فان الثات 
من وقائع الدعوي المبينة بالحكم أن الطاعتين 
اعترفوا فى بادىء الأمر باقتراف السرقة معا ثم 
أنكرواء وقد وكلوا محاميا للدفاع عنهم فل 
يحد حرجا هن المدافعة عنهم جميما »كا أن حكة 
الجنايات باستّاعها اليه لم ئر أن هناك تعارضا فى 
المصلحة تفتضى ندب محام آخر ليقوم مهمة 
الدفاع عن أحد من الطاعنين » و ليس ف وقائع 
الدعوي مارتعارض معذلك . وإذا فاناجراءات 
احا كة تكون سليمة ولامطعن عليبا منهذه 
الناحية . 

« وحيث انه عن الوجه الثالث فان قرط 
التحاس المسروق وان كان غير قرط الذهب 
الذى ١‏ نتوى الطاعنون سرقتهمن الحنى عليها فبو 
ذو قيمة باعتياره محاسا » وقد قضت عكمة 
الموضوع ف الدعوى على هذا الأساسء واذا 
كانت هذه القيمة ضئيلة فلا تأثير لذلك فى 
اعتياره نما يعاقب القانون على سرقته . على أنه 
بفرض التسلم بأن قرط النحاس عدي القيمة 
وأن سرقة قرط الذهب التي أرادها الطاعنون 
لم تتحةق بسبب ما كآن من احقفاء امجنى عليبا 


الطاعنين فى هذه الخالة يكون بالنسبة لحاق 
الذهب شروعا فى سرقته بالظروف الى أثبتها 
الحكر على اعتبار أنهم انتووا سرقته ميتم 
لهم مقصدم أسبب خارج عن ارادمهم وهو 
لبس الجنى عليبا حلق التحاس بديلاعنه » وان 
كانت عقوبة الحبس الى قضت بها محكمة 
الجناايات على الطاعنين تدخل فى نطاق العقوبة 
اللقررة لجرمة الشروع فى السرقة فلا فائدة 
ترجى للطاعنين من وراء التمسك بعدم محتقق 
الجرمة على أى حال . 

و وحيث انه ا تقدم يتعين رفض, الطعن 
موضوعا . 


( طمن عمد جبر الود وآخرين ضد التيابة رقم مه؟١‏ 
سنة اق ) 
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تزوير فى أوراق أميرية . شهادة ادارية ٠‏ تجرير ورقة 


متضمنة غير الحقيقة عبيدا لوقيع العمدة وشييخ اليلد عليها . 
التوقيع يحعلها ورقة رسمية من وقت تحريرها ٠‏ عدم توقيع 
عقوبة على الموظفين الموقعين عليها لانمدامالقصد الجتائى لديم 
لايتتبع براءة ياقى الشركا, الذين ساهموا فى التزويرعن قصد 
( الادة «و4اع) 

ليدأ الثانوق 

إنه وإن كانت الورقة التى حصل فهاتغيير 
الحقيقة لاتصبح شهادة ولا ورقة ر>ميةإلابتوقيع 
العمدة والشيخ عليها بعد كتابتهاء إلا أنه مادام 
حر برها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن 
إلاعبيدا لتوقيع العمدةوالشيخ عليها فان توقيعبما 
جل تا ورقة رطية و فيح أثرء هذا بإ 


وقت محر برها المنسوب حصولهإليهما فيها . ومق 


م 


كان من ساهموا فى ثحر برها يصح وصنهم قثونا فاكارن يصح معاقبة الطاعن على أنه ارتكب 


بالفاعلين أ و الشركاء فى جرعة التزوير ؛ فانهم 
يكو نون مستتحقين للعقاب ولوكان الموظفون الذرن 
وقموا عليها لاستحقونأية عمو بة إسيبانعدام 
القصد الجنانى لديهم لأن براءة 1 الفاعلين 
المدر رة بقاتون العقو بات لسئولي ةالفاعلين والشركاء 
فى الجريمة - براءة باق من ساهموا معه عن 
قصد فها . 


5 


د حيث ان الطاعن ينعى دوجوه الطعن 
المقدمة منه على المكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ 
أدائه على أساس أنه وقت تخرير الشبادة كأن 

على <ة قى الم تاريخ الوفاة ولم يبين الداليل على 
0 م قال أن الطاعن هو صاحب المصاحة 
فى التزوير وأنهكان مكلا بعمل عقد البيع نظير 
أجر دون أن بين ماهية هذا الأأجرومقداره . 
'كذلك الت الحكمة عن جرمة الاستعال أن 
الطاعن اشترك فى تقد >مالشهادة المزورة للصلحة 
المساحة وللمسحكمة الختلطة دو نأن تبن مصدر 
هذاالقول , و يعقب الطاعن علىذلك أن الحكم 
هوب بقصور ستو جب نقضه . م يقول أنه 
بمسك فى دقاعة بأنه ماكان بعل التاريخ أ 7 
للوفاة وأنه كتب الشهادة بحسن نك أعلاه 
طالبهاعليه ونه عندما حررها وانتبىه نكتابتها 
لم نكن وقتها ورقة رسمية لأنها لم تكن محمل 
امضاء الموظفين الختصين » وما دامالأمركذلك 
وكن عم العمدة والشيخ بتاريخ الوفاة منتفيا 


زوراً فى ورقة رسعية . 

(«وحيثان لحك المطعون فيه أدان الطاعن 
فى جناي اللزوير فى ورقة رسمية واستعمال 
الورقة اللزورة » وبرأ من اتهموا معه » وأورد 
واقعة الدعوى م حصلتها الحكمة من التحقيقات 
اق أحريك تسا هوه وان عد ات عد الله 
الحولى اشترى هن أخواته البنات زهره ورزقه 
وعائشة مم طل بعقدن ابتدائيين أحدخما بستة 
قراربط والآخر بقيراطين وقام بتحرير العقد 
| نخرر بستة قراريط الهم الث كابراهم وسف 
معيزه عامل التليفون ( الطاعن ) وأخذ المشترى 
يسعى فى إحضاراعلام شرعى بالورائة تمبيداً 
لتحرير العقد الهائى ولكن البائعات عرض طن 
أن بيعن ما سبق بيعه لأخبهن وعم بذلك حمد 
حمد الدب الهم الرابع وكأن واضيعا يده على 
الأطيان بطريق الايجار فلم يشأ أن تنزع منه 
وعرضها على مد حمد كسيبه النجار وهذا فوضيه 
في المشرى فاجأ حمد مد الدديب الى المتهم الثالك 
ار براهم بوسف معيزه لآن له دراية بحر رالعقود 
وباجراءات التسجيل فككقه باجراء مأ يلزم 
فى هذا الصدد فى مقايل أجر يدفع إليه وهذا 
طمعا فى الحصول على الأجر بأقرب مامكن رأى 
بدلامنالمصمول على اعلام شرعى نورائةمورث 
البائعات لمو رمن الذى توق فى ٠‏ اكتوبرسنة 
وسو ١‏ عد إلى حر رالشهادة الادارية المطعون 
فسا وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعةصيحة 
وأثبتأن عبد الله ابراهم احول مور ثالبائعات 
أوفى فى سنة 1919 أى قبل سنة 4 حت 
يتوصل لتسجيل العقد من غير أن يكلف بتقديم 
اعلام شرعى ؟ تفض بذلك تعلمات الممساحة 
فى حين أنه بعلم أن الورث توق فى ٠١‏ اكتوير 
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سنة به ١‏ وويعد تحر برالشهادة عرضها بواسطة أ الامر إلى المتهم الثااك يعمل كل مايجب مرن 


تمد مد الدب على العمدة امتهم الأول محمد على 
عزام وتارأى هذا الأخيرأن الشهادة مخطالتهم 
الثالك +يلتفت إلى ما تدون يهاو وقم عليهالآن 
امتهم الثالث صبره ولا نه يثق أنه لا يعمل مافيه 
ضرره ووقع عليهاالشيخ المتبمالثانى لان العمدة 
وقعها دون أن يلتفتهو الآ خر إلى ما وردما 
وقد استعمل المهم تلك الشبادة المزورة فقدمها 
اصاحة الساحة وتوصل انسجيل النقد الضمادر 
إلى حمدحمد كسيبه فلماعل بذلك النجنى عليه عبدالله 
عيد الله الحولى أباغ الحادث » ثم عرض إلى 
الأدلة التى اسئند إليبا فى ثبوت هذه الواقعة 
فد كر وأنالوقائع المتقدمة تأ يدت يأ قوال الشهود 
بالتدقيقات وبالجلسة وبأ قوالالتهمين فقد شبد 
عبد الله عبد الله الحولى بأنه اشتري من أخواته 
البناتيرط بعقد بن | بتدائيين أحدهما بستةقراريط 
قام بحر برهالمتهمالثا أثاءراهم يوسف معيزهوالثابى 
بقيراطين م سعى فى اسعخراج اعلام شرعى 
بالوراثة ثم علم بأن الاطيان التى يبعت له باعبا 
أخواته إلى تمد كسيبه وأن هذا الأخير توصل 
' إلى تسجيل عقده بواسطة شبادة ادارية مزورة 
حررهاالمتهوالثا كوبت فيها بأنهورث البائعات 
توق فى سنة 1199 فى حين أنه نوفى فى سنة 
عمو ١‏ ووقم عليبا عمدة الرحمانية محمد على 
عزام وشيخبها عبد النعم عوض معره وقدمت 
تلك الشهادة للمساحة وشيد عيد اليد محمد 
صابر عا شبد به الشاهد السابق وشبد محمد 
تمد كسيبه بأن محمد محمد الديبٍ عرض عليه 
مشترى الثمانية قراريط و زين لهمشتراها ففوض 
ليه أمى المشترى ولم عضر هو إلا يوم التوقيع 
على العقد بالمحكمة ‏ وحيث أن المتهم الرايع 
أنكر علمه ما تضمنته الشبادة وقال بأنه و كل 


الاجراءات لتحر ير عقد الببع وتسجيله وقال 
أن الذى قدم الشهادة للمساحة شخص آخر 
اعه الموافى حواش سثل ألم تعماواشهادةبائيات 
وفاة عبد الله ابراهم الحاول ققال( ولا عملنا 
حاجات من دىوغاية ماهناكانتى سلمت فلوس 
التسجيل لابراهم يوسف معيزه عامل التلفون 
وقلت له عاوزين العفد يتسجل  )‏ وان المتهم 
الثالك ( الطاعن ) اعترف بتحرير الشهادة 
وأعدها للتوقيع علها من العمدة والشيخ وقال 
بانه لا'شأن له بالتواريخ وقال بانه كتب ان 
عبدالله الحولى توق سنة ١914‏ حسب ماأملاه 
عد مد الديبوقال بان عد عد كسيبه لم يكن 
موجودا ولما وجبت اليدتهمة تزوير ورقة رسعية 
قال ( الورقةدىما كنتش رععيةوقتما كتبتها 
لان واحد بيملينى وكتيتها  )‏ وأنه لم يثبت 
ان المتهمين الأول والثانى ( العمدة والشيخ ) 
كان لاحدها مصلحة فى نحرير الشهادة والعمدة 
وقم اعهادا على ثفته بعامل التليفون صهره 
والشيسخ وقع اعتاد اعلى نحر برها من عامل التليفون 
والتوقيع عليها من العمدة ولم يلتفت أحد منهما 
إلى ماجاء بها خاصا بتاريخ وذاة المورث ‏ 
وان المثهم الرابع حمد تمد الدب وكل كذلك 
أمر محرير العقد وتسسجيله الى امهم الثا لك لانه 
لايفبم شيئا من هذه الاجراءات ولا ممكن ان 
على على عامل التليفون تاريخ وذاة المورث لانه 
مجهله وهو وان كا نتلهمصلحةف استبقاءالارض 
المباعة تحت يده الا أنه لا يغهم ان التسجيل 
ستوجب شبادة ادارية محرر بشكل خاص 
والذى يغهم هذاهو المتهم الثالث لانهزا ولمثل 
هذه الاعمال ‏ وان الهمة ثابعة على التهم 
الثااث من أ قوال المتهمين والشهود السا لفى الذكر 


فس 


وهر اعترافه بكتابته الشبادة المطعون فها 
وعقد البيع الصادر للمجى عليه ولانه هو 
الذى قام بأجراءات محرير عقد حمد مد كسيبه 
وتسجيله مع عامه بسبق بيع الاطيان الىايجنى 
عليه ولان من كلفه بالعمل وهو خمدحمد الديب 
أي لايعلم شيئا من الاجراءات الواجب عملا 
ولايستطيع التفكير فى عمل مثل هذه الشهادة 
أو اختلاق تاريخ للوفاة 

د وحيث انه يتضح ما تقدم ان كل مابثيره 
الطاعن" يأو جه الطعن لا أساسله, الحم المطعون 
فيه قد أثبت عليه النه وقت نحرير الشبادة كان 
يعم بالتاريخ الحقيتي للوقاةوانه هوالذى استعمل 
الشبادة يعد تزويرها » واستند فى ذلك الى ما 
استتخلصته الحكمة من الأدلة التي أوردمهاوالتى 
من شأ نها انتؤدى الى ما رتبتهعليها . واذا كان 
الطاعن لهمي بطعنه الى ان الحكملم برد بهد ليل 
مباشر يشيد بانه كارف على عل بالروم 
الذى حصلت فهه الوفاة » فانه لا يشترطقانونا 
لعبحة القغياء ان يكون مبنيا على دليل مباشر 
بل بحوز للسحكمة ان تستتخلص الحقائق 
القانو نيةمن ظر وف الدعوى وقرا ثنباوملابساتما 
ومق حكان استخلاصها سائعا يبرره العقل 
والمنطق فلا تصح مسا لنّها عنه أمام تحكدة 
التقض » لان هذه المسألة يكون معناهاالمتاقشة 
فى كفاية الدليل ء وهذا لتعلقه بصمي الموضوع 
هن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقدره ا 
ترى بغير أن تكون لحكمة التقض أية رقاءة 
علمها فيه . أما ما ينما هالطاعن على | 
عدم محدثه عن مقدار الا “جر الذى قال عنه » 


من نأحية 


فان ذلك لا بقدم ولابؤخر مادامت الواقعة 
الجنائية وأدلة نيوتها على الطاعن مبينة فى الحكم 
يما فيه الكفاية ء ومادام الاجر الذى قالت 


المدكمة أنه هو الذي دقع الطاعن إلى الرُوير 
لاتتغير طبيعته وصفعته تبعأا أقداره وماهيته . 
وأما ماتمسك به الطاعن أخيرا من أنالشهادة 
لم نكن وقت أن غيرت الحقيقة فيها ورقةرسمية 
فردود بأنه وان كأنت الورقة التي حصل فببا 
التغيير +تصبح شهادة ولا ورقةرسمية إلا بتوقيع 
العمدة والشييخ عليها بعد كتابتها إلا أنه مادام 
نحريرها وما تضمتته من تغبير للحقيقة لم يكن 
إلا بيدا لتوقيع العمدة والشيخ عليبا فأن 
توقيعهما بجعلها ورقة رسمية وينسحب أثره إلى 
وقت محريرها النسوب حصوله اليهما فيها هى 
ذاتها » واذا كان من ساهوا فى تريرها على 
الصورة التى حررت ما يصح وصفهم تانونا 
بالفاعلين أو الشركاء قى الجرعة كا هو الخال 
فى الدعوى بالنسبة للطاعن فان عدم استحقاق 
الوظفين الموقعين على الشهادة لآية عقو بة سبب 
اتعدام القصد الجنائى دهم لايستنيع قانونا 
على مقتضى الا حكام المقررة يقانون العقويات 
استولية الفاعلين والثشركاء فى الجريمة براءة 
باقي من ساهموا معهم عن قصد فيها . 

د وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضّه موضوعا . ْ 

( طعن ابراهيم يوسف ميزه ضد النيابة وآخر بحق مدع 
مدى رقم وه1 سنة 11 ق ) 
١‏ 
9 مأب سنة 1954١‏ 

هتك عرض . القصد الجنائى فى هذه الجرعة . متي 
يحكورن متوافرا ؟ لاعيرة بالبواعت ٠‏ استعال قرة مادية . 
لايشترط ٠.‏ خدع الى عليه أو مياغته . عدم رضا, - ادط, 
التهم أنه طبيب , اتخداع الت عليها عظيره ٠‏ 0 

( لأراد.م - بورع ب برو وور) 
البدأ القانوق 
إن القصد الجنائى فىهتك العرض يكون 


فض 


متوافرا متى ارتكب الجاتى الفعل وهو يعلم أنه 
مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ولا عيرة 
بالبواعث التى تكون قد دفمته إلى ذلك . ولا 
يشترط قانوناً لتوافر ركن القوة فى جرعة هتك 
العرض استعمال قوة مادية بل يكفى أن يكون 
الفعل قل حصل بغير رضاء من الى عليه سمواء 
أ كان ذلك نقيجة الخداع أم المباغتة . فتىثيت 
أن الجنى عليه قد اتخدع بمظاهر الجاتى فاعتقد 
أنه طبيب فانساق إلى الرضًا بوقوع الفمل عليه 
ولم يكن ليرضى به لولا هذه المظاهر فان هذا 
يكفى للقول باتعدامالر ضا عندالجنى عليه و بالتالى 
يتوافر ركن الا كراه فى الجريعة . 

امير 

و حيث ان الوجه الأول والأوجه 
عن الرابع الى التاسع من أسيات الطعن الواردة 
بالتقرير المقدم من الطاعن شخصيا تعلخص قَ 
ان النياية والمدعية مد نيا ل تقما الد ليل على ادانته 
فى جربتى هتك العرض والسرقة وان كل ما 
استندتا اليه هو سوه سيرته واتهامه فى قضايا 
كثيرة مماثلة . وقد أصدرت المحكمة حكمها 
بناء على هذه الاتهامات الماثلة مع أنها حفظت 
لعدم كفاية الأدلة فضلا عن ان السوابق لا 
مكن ان تكون د ليلا علىارتكاب الجر مة واما 
هى ظرف مشدد عند بوت التهمة عليهو يضيف 
الطاعن الى ذلك انه نظ للنائب العام من عدم 
سماع شهوده وأنه قدم له تفريرا بدفاعه مر فقا 
بأو راق القضية وطلب من المحكمة الرجوعالى 
هذا التقرير واعادةالق ضمي ةللتحقيق لائيات دذاعه 
و لكنها رفضت هذا الطلب . 
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د وحيث ان ماجاء هذه الأوجه انما 
يتناول الجدل فى موضوع الدعوى و كفاية 
الأدلة الي أخذت ما المحكمة وادخال الشك 
علمها والاعتراض على عدم أ خذ المحكمة بدفاعه 
الوارد بالتقرير المقدم منه للتائب العام أو نحقيقه 
وكل هذا يدخلفى دامرة الوقائع التى نحكمة 
الموضوع السلطة المطلقة فى تقديرها بلا مراقبة 
من مسحكمة النتقض علبها مادامت قد أوضحت فى 
الحكم المطعور” فيه الأدلة المقبولة الي أ قنعتها 
ياقراف الطاعن للجر متين المسندتنين إليه » 
ويكون فى قضائها بادانته الرد الضمى بأتها لم 
يَأحْذ بدقاعه . 

« وحيث ان الوجه الثاني يتحصل فى أن 
الحكة +تسمع شهادة ثلائة شهود أعدم حضورمم 
مع أن معاعبم كان ضرورياء وقد طلب الطاءعن 
والدفاع احضارم مناقشتهم فرفضت المحكمة 
ذلك واكتفت هلاوة أقوالهم 

د وحيث ان ما حاء بهذا الوجه غير صحييح 
لأنه بالرجوع إلى عضر جلسة اخاكة يبين أنه 
خلامما يدعيه الطاعن من أنه طلب معاع الشهود 
الذين ./ حضروا وأن الحكمة رفضت ذلك . 
والثابت بالمحضر المد كور هو أنه لعدم حضور 
هؤلاءالشهود تلت الحكمةاً قو لهم موا قفةالنياية 
والدفاع ولم يبدالطاعن أى اعبراض على ذلك. 

« وحيث ان الوجه الثا اك يتلخص فى أن 
المحكمة بعد أن سمعت شبادة الشبود أجلت 
القضية ليوم آخر للمرافعة ونيهت على المدعية 
بالحق المدنى بالحضور فى اليوم المذ كور ولكنبا 
لم تحضر فطلب الدفاع حضورها لمناقشتها فرد 
الحاعي عنها بأن لديه تو كيلامتها وهذاغير صصيح . 

د وحيث ان ما أثاره الطاعن هذا الوجه 
غيرككيح أيضا . إذ بالرجوع إلي محضرجلسة 


عباس 
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حضورالمدعية بالحق المدتى فى الجلسة التى تحددت 
لسماع المرافعة لمناقشتها بعد أن سععت الحكمة 
أقوالها تفصيلايجلسة سابقة ونولى الطاعن نفسه 
مناقشتها فيها . 

« وحيث ان ماحاء بالوجبينالعاشر والحادى 
عشر يتحصل في أن العقوبة المحكوم بها على 
الطاعن شديدة جدا وأنه يطلب لذلك اأرحمة به 
والعطف عليه » وهذا الطلب لا يقيل منه أمام 
محكمة التقض ما دا مت هذه العقوبة تددخل فى 
نطاق المادة التي أدائته الحكمة موجبها . 

« وحيث ان وجه الطعن الوارد بالتفرير 
المقدم من الحاى عن الطاعن يتلخص فى أن 
المحكمة ذكرت فى الحم المطعون فيه أرنف 
الطاعن ارتكب جر عتى هتك العرض والسرقة 
المسندتين إليه لغرض واحد هو السرقة وأنهما 
مر تبطتان ببعضهما فيج باعتبارهماج ر بمةواحدة 
والح بالعقو بة المقررة لاشدها وهى عقوية 
المادة م<؟  ١‏ من قانون العقوبات طبقا للمادة 
بم مت القانون المذكور . ويقول الطاعن 
أن هذا الذى أثبته الحكم صريح في أن الطاعن 
لم يكن يقصد ارتكاب هتك العرض المتسوب 
إليه بل ان هذا الفعل لم يكن إلا نتيجة عرضية 
وغير مقصودة لجرعة السرقة التى وقعت منه 
ولذايكون الفصدالجتائى فى جر عة هت كالعرض 
غير متوفر » وتكون الحكمة قن أخطأت فى 
تطبيق الفانون لذلك ولأن ركن الا كراه غير 
متوفر أيضا بعد أن ثبت أن الجن عليهما قد 
رضيتا بأن يكشف الطاعن عليهما . 

و وحيث ا(٠القصد‏ الجناتى فى جر مة هتك 
«العرض بتوافر مت ارتكبٍ الجانى الفعل المكون 
للجر »ةوهو يعلم انه مخلبالجياء العرضى لمن وقع 


قد دفعته إلى ذلك . ولا يشترط قانوئنا لتوفر 
رركن القوة فى جر بمدهتك العرض استعالالقوة 
المادمة » بل يك حصول الفعل بغير رضاءالجق 
عليه سواء أ كان بطريق الجداع أم الباغتة. فتى 
ثبت أن الى عليه قد ادع ,مظاهر الجالىوانه 
يسبب هذا الحداع قد انساقمضطرا إلى الرضا 
بوقوع الفعل عليه حيث انه لم يكن ليرضى به 
لولا هذه المظاهر عفان هذا يك للقول بانعدام 
الرضاعند الى عليه وتحققركن الفوة الواجب 
توفرها فى هذه الجرعة . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يتضحأن محكةالجنايات: قدأ ثبتت أنالطاعن 
الاول عند ماحضر لأول مرة مع زمهيله الطاعن 
الثانى لمشاهدة عوامة المدعية بالحق المدى أفهم 
وادها انه طبيب أول مستشق طنئطا فأخير 
والدته هذا الأعر » وانه فى اليوم التالى دق 
جرس التليفون بالعوامة وما ردت المينى علببا 
قال المتكلم انه طبيب أو لمستشفى طنطا واه 
يريد الحضور لقابلتها بشأن استئجار العوامة 
ذاتفقا على الميعاد الذى محضر فيه لاهام ذلك 
ولا حضر الطاعنان في الميعاد المضروب عرفها 
الطاعن الاول و كان حمل'عاعة ‏ انه طبيب 
أول مستشفى طنطا وان زميله وكيل نيابة 
بلحم الختلطة و بعد أن طاظ بغرف العوامة 
جيء بالقبوة فجلسوا لشربها وأَحْدْ الطاعن 
الاول يحادث زميله يأحاديث دلت على أن 
الطاعن الثانى منزو بج بأخته وانهما سيمضيان 
شهر العسل ف العوامة.وانه لما أدخل فى روعبا 
صدق ماادعاه الطاعن الاول عري اسه بأنه 
طبيب طليت منه أن يكشف على | بنة لها مريضه 
قاع ذلك بأن كشت عرك ملا بسبا ووضع 


لين 
السراعة على جسمها مأخبرها بأنها مريضةبذات 
الرئة ثم سألته عن حالة تعثريها هى فطلب أن 
يكشف عليبا فشكرته ف-كرر عليها القول بأن 


لاحاء من 7 كشف يوقعه طبيب ققبلت وامتدت 


على السرير يحوار ابنتها المريضة فكشف عرك. 
سوأتمها ملامسأ بيده مواضع هي من عورات 
النساء كبطنبأ وصدرها وثدبيها ثم تركها ء يا 
أثثيتت المحصكة على لسان ابنة المدعية المدنية أن 
الطاعن كشف على صدرها بالمماعة وانه مس 
صدرها بيده . وقى هذا الذى أثبته الحم 
مايكفي ابيان ‏ أولا- أنالطاعن تعمد كشف 
سوأة الحنى عليهما وملامسة مواضع من جسميهها 
بيده هى من عورات النساء وهو يعم أن عمله 
محل بالحياء العرضي » وهو مايتحقق به القصد 
الجنائى فى جرعة هتك العرض . وثانياً ‏ أن 
انجنىعليهما قد انُدعتا بأ قوالالطاعنين و مظهر 
الطاعن الاول واعتقدتا بصحة ادعائه هن حمله 
السماعة التى يستعملها الاطباء ولم تساما له فى 
الكشف على جسميهما إلا تحت تأثير هذا 
الاهام والخداع واقتناعهما بأنه طبيب :و كل 
ذلك ينق وجود الرضا من حانبهما بارتكاب 
الطاعن الاول للافعال السابق ذكرها على 
جسميهما ويتحقق به ركن القوة الواجب توفره 
فى جرمة هتك العرض .ومن ثم نكون امحكمة 
إذأدانت الطاعن مقتضى المادة مر ١‏ من قانون 
العقوبات لم نكن قد أخطأت فى ثىء . 
د وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 

موضيوءا . 

( طين عيدا لسن فخرى وآخر ضد اليابة وأخرى مدعية 
بحق عدلى رقم ٠18ل‏ سلة أاق) , 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


غ١6٠‏ 
هاب سنة 1١92١‏ 
١‏ - أثن النابة ٠‏ التص فيه على تتفيذه فى خلال عدة 


معيئة ( شماق وأريمين ساعة ) من يوم صدوره . حساب 
هذه المدة . يومللصدور لايدخل فى الحساب . يحب أن يبدأ 
الحساب من اليوم التالى . 

م« - “مل معحضر مستقل للتفتيش ٠‏ لاوجوب.اثيات 
حصول التفتيش والبيانات الخاصة به فىعضر التحقيق .كاف. 


اللبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان إذن النيابة فى تفتيش 
منزل الهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه 
فى خلال تمانى وأر بعين ساعة من تار يخ يوم 
صدوره فان اليومالذى صدرفيه الاذن لاسب 
فى اليعاد طبقاً للقواعد العامة . بلجب احتساب 
الساعات ابتداء من اليوم التالى . 

؟ - إن القانون لا يشترط أن يفرد 
لتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن يحكون 
الحقق قد أثبت حصوله فحضر التحقيقود كر 
البيانات التعلقة به : 

الصاو 

د من حيث ان الطعن ببى على وجبين : 
يتتحصل أوهمافى أن الطاعن دفم أمام محكمق 
الدرجة الأأولى والثانية ببطلان التغعيش لحصوله 
بعدالموعد الحدد فى الأذن الصادر به ؛ إذ الثابت 
أن النيابة قد أصدرت اذن التفتيش بوم ٠‏ 
| كتوبر سنة ١44.٠‏ الساعة الواحدة على أن 
يحصل فى خلال مان وأربعين ساعة من وقت 
صدوره وقد نقد هذا الأم قى عصر يوم + 
| كتوبر أى فى الساعة الثالثة والنصف مساء 


العددان الرابع والحأمس - السنة الثانية والعشرون 


وض 


واستدل الطاعن على ذلك بشبادة من رافقوا 
ضا بط البوليس عند التفتيش » وقد سك الطاعن 
كذلاك بأن الضا بط لم براع قواعد قانون تحقيق 
الجنايات با لنسية لهذا التفتيش فلم يفرد له محضرا 
خاصا بل ١‏ كتق بأن ذكر فى صدر محضر 
ضبط الواقعة بأنه « توجه يوم 4 ١‏ كتوبر 
سنة. 194 ظهرا و قبل الموعد و معهالقوةاللازمةع 
وهدا التقصق عدمذ كر الموعد بالضبط وعدم 
ذكر أسعاء من حضروا التفتيش ولاسؤالموقى 
المحضر وعدم حضورالضًا بط أمامحكدهةالدرجة 
الأول رغم سك الدفاع عنالطاعن بضرورة 
مناقشته كل هذا بيبطل اجراء التفتيش . 

ورتحصل الوجه الثانى فى أن الطاعن دقم 
بانعدام الفصد الجنائي لاحراز المادة الخدرة 
( الحشيش ) ولم يعن الحم الابتدائى المؤيد 
استئنا فيا لا سبايه بالرد على ذلك إلا بقوله بأن 
ما أراد الدفاع إثارته لاتحتمله هذه الدعوى 
وهذا الرد ليس كافيا لتستطيع محكمة التقض 
الرقابةعلى تطبيق القانون . وفى يبان ذلكيقول 
الطاعن أزالتحليل المكرسكوبى الذى أجرىعلى 
السجاير المضبوطة ماء سلبيا ومعنى ذلك أنما 
مخلوطة بسيقان الحشيش أو أوراقه وقد قال 
الدفاع أن هتاك منشورا من النائب العام يقضى 
يعدم رقع مدل هذ الدعاوى باتفاقدمع كبير الاطباء 
الشرعبين لما نيت من أن السيقان والا وراق 
لنبات الحشيش لايترتب على استعماا عادة 
الادمان وان معنى ذلك التر.خيص باحراز مثل 
هذه المادة لا نعدام القصد الجنائى . 

« وحيث انه عن الوجه الاول فانه بين 
من الاطلاع على اللحكر الا بتدائى المؤيدبالحكم 
المطعون فيه أن اذن الفتيش الذى أهرت به 
النيابة صدر يوم +7 أكتر بر سئة ١44.‏ فى 


الساعة الواحدة مساء ودكر به« ان يكون 
التفتيش فى خلال .م؛ ساعة من اليوم » : وقد 
ذكر الحكم أنه على فرض أن هذا التفتيش ثم 
قى نحو الساعة الثالاة أوالثالئة والنصف هن 
مساء يوم 1١5‏ كتوبر سنة ١94٠‏ فانهيكون 
قد تم فى خلال المدة التى اذن باجراء التغتيش 
فى خلالها ودّلك لانه نص ف الاذن على أن 
الهانى والار بعين ساعة تبداً هن يوم صدوره 
واذن فاليوم الذى صدر نيه الاذن لاحتسب 
وام يبدأ حساب هذه الساعات من اليوم التالى 
وانه اوأراد مصدر الاذن احتساب الثمانى 
والاربعين ساعة من ساعة صدوره لذ كر ذلك 
صراحة 5 

د وهن حيث ان ما ذهب إليه الحكم فى 
كيفية احتساب الميعاد الذى يجرى فيه التغتيش 
لا غبار عليه من جبة القانون . لانه ما دام قد 
نص فى الاذن على أن ميعاد الثماتى والار بعين 
ساعة دمن يوم صدوره لامن ساعة صدوره 
قلا يحتسب يوم الصدور فاميعاد طيقا للقواعد 
العادة . أما مايثيره الطاعن بشأن عضر التفعيش 
فلا مل له لان القانون لا يشترط أن يفرد 
للتفتيش محضر مستقل و يكفي أن يثدت الحقق 
فى محضر التحقيق حصول التفتيش والبيانات 
الخاصة به . 

د ومن حيث انه عن الوجه الثالى فانه غير . 
صميح . إذ جاء فى الحكم المطعون فيه و"انه 
ثبت هن كشف التحليل الذى أجرى على السجابر 
المضبوطة أنها خلطت مخلاصة الحشيش المصفاة 
وأنهاأعطت نتيجة إيجابية ف الاحاث الكبائية 
والفز:ولوجية ما قررالكهائىالشرعى فى مناقشته 
من أن الفحص المكرسكوبى وإن لم يظوز نقيجة 
إمجاية ارو يةالشعيرات والغددالق تم عن وجود 

(0 


لض 


مادة الحشيش بالسجاير فان الفحص الكيمائى أ 


الذىءمل بطرقه العلمية اختلفة قدأعطى نتيجة 
إيحابية الحشيش سواء كان بالاوراق الى غلف 
مها الدخان أم بالدخان نفسه »م أن خص التاثير 
الفسيواوجى الذي أحراه على أساك حية لماحوته 
تلك الخلاصةالى اسسخر جبا من السجا يرالمضيوطة 
قدأعطت كذ لك نتقيجة إبجا بية ذات تأثير مخدر 
على الاسماك الحية وهو ما يقطع بأن دخان هذه 
السجاير قد خلط محخلاصة الحشيش المصقاة » 
ويبين من ذلك أن الادعاء بأن ما أضيف إلى 
السحاير المضبوطة إنما كان أوراق الحشيش 
أوسيقا نه غير تييح لان الحكمأ ثبت أنالسجا.ر 
كانت خلوطة مخلاصة الحشيشالمصفاة . ولذلك 

رتعين رفض هذا الطعن :5 
( طمن تصير على شباب ضد التيابة رقم ١684‏ سنة ١اق)‏ 

٠١١ 

9 مانو سنة ١4وا‏ 

امب أوهنك : حك المادة وءم من قانون العقويات . 


سر يانه على ماييديه الاصوم فسييل الدفاع أمام سلطة التحقيقه 
( الادة تمع سس و.؟ ) 


المبدأ القانوق 
إن المادة 0١5‏ من قانون العقوبات الخحالى 
التى تنص على إعفاء االحصوم من المقاب على 
مإسندونه بعضهم إلى بعض أمام الحا ّ يتناول 
حكها أيضامايبديه - أثناء التحقيق فى سبيل 
الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . 
وذلك لأن ماجاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً 


النياية من عيارات القذف وهو يقتد ذا الهءة 
التى وجبنها إليه . 

المي 

« من حيث ان الطعن يتحصل فى أرن 
الطاعن طلب من المحكمة الاستئنا فية أن تتقرر 
يضم ماف الدعوىالتى رقعتها المدعية با لحق الدنى 
ضده أمام المجلس الى والتي طلبت فبها الحك؟ 
بصحة زواجبا منه والغاء زواجهالثاني ولكن 
المحكمة رقضت هذا الطلب مع أن الثابت من 
هذا املف أن الطاعن أزاء ماادعته المدعية من 
قيام الزوجيه ومن أنها ولدت طفلا كان ممرة 
زواجهما أنحكر كل ذلك وقالان الولد حاء 
نتيجة سفاح . ويضيف الطاعن الى ذ لك أنه بعد 
أن حك المجلس اللى المدعية بطلياتها أيلفت 
التيابة أن الطاعن زور شهادة خلوه من مواتع 
الزواج كا زور عقد زواجهالثابى فاما استوجيته 
النياية ردد أمامها ماد فم به دعوى المدعية أمام 
المجلس الى على أساس أن ذلكهو جوهر دفاعه 
وان موقفه فى الدعوى كان يستلزمه ولذاك 
طلب من محكمة الجنح الاستئنافية أن تعامله 
بالمادةه . م عقو بات فر فضت هذا الطلبو بد لك 
تكون أخطأت فى,تطبيق القانون لان الطاعن 
لم يذحكر فى تحقيق النياية العبارة التى اعتبرتها 
المحكمة قذفا إلاترديدا لدفاعهالذى أبداهأ مام 
محكمة الا "حوالالشخصيةو لذ اك يكون تحقفيق 
النيابة جاء متمما لىا حصل فى تاك الحصومة 
ويسرى عليه من أحكام الفانون ما يسرى عليها 
وما دام القذف الذى حصل أهام كم ةالاحوال 
الشخصية ينطبق عليه حم المادة و م عقو بات 


لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى | فان هذه.المادة تنطبق أيضا علىالقذف الذىوقع 


يستلزمها فيدخل فى ذلك ما يدلى به الهم أمام أ 


فى تحقيق التيابة ويكون ماقرره الح المطعون 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


وفضسن 


فيه من قصر تطبيق هذه امادة على القذف الذى ! بالحق المدتى ما بلغت النياية يأن الطاعن وهو 
يقع من أحد الحصصمين فى حق الآخر أمام | زوجبا قد زور شهادة بخلوه من موانع الزواج 


المحكمة قفط غير صحيح . 

« ومرتل حيث ان وقائم هذه الدعوى 
تتلخص على مابؤخذ من الك المطعون فيه فى 
ان المدعية باالحق المدبي تزوجت من الطاعن فى 
5 نوفبر سنة ١99‏ عدينة بور سعيد طبقا 
للطقوس القبطية الارثوذ كسية وولدت منه 
طفلا توق فيما بعد » وبالرغم من أن الديانة 
المسيحية لاتبيح الزواج بأ كثر من واحدة فان 
الطاعن قد استصدر يطريق الزوير مرن 
بط ركخانة الاقباط بالاسكندرية شهادة رسمية 
فى /؟ ابريل سنة «#و؟ دالة على خلوه من 
المواتع الزوجية وتزوج بموجب هذه الشهادة 
من حليله مسييحه يغدادى فىم ما بوسنة +بمو١‏ 
عن يدأ حد القساوسة الاقباط فاما عام تالمدعية 
بهذا الزواجرفعت عليه وعلى ز وجتهالثانيةدعوى 
أمام مجلس ملى المنصورة طلبت فيها الحكم 
نصحة زواجهامنه و بطلان زواجه الثابى » وق 
"٠‏ يناير سنة ب ١‏ حكم المجلس الى للمدعية 
بطلياتها » وفى ه بناير سنة مس١‏ قدمت بلاغا 
لنيابة المنصورة بالوقائع المتقدمة وطلبت اجراء 
التحقيق مع الطاعن لارتكا به تزويرا فى شبادة 
خلوء من الموانع الزوجية وفى عفدى الحطوبة 
والاكليل على جليله مسيحه » فلما تولت النياية 
التحقيق وسئل الطاعن قررفىه؟ابريل سنة 
دسو بأنه ّ عوج بالمدعية بالحق المدنى وأن 
الأمر كانقاصراعل تحر ير عضر مخطو بتها ففط 
تم فسخت هذه الحطو بةولم يدخل بمخطو ينه 
لا مها مات سفا حا و لذلك تزوج من جليلة مسيحه 
و بتاريخ "١‏ مارس سنة ١9.4.‏ تأيد 
الى استكتا فياى مخاص من هذهااوقائع أنالمدعية 


وزور عقدى الحطو بة والا كليل يجليله مسبحه 
كأن دفاعه عن هذه التهم - لينق عن نفسه كل 
مانسبته اليهالمدعية ‏ أنه لم يزوج منها قط وأ نه 
لم يدخل مها وأن الولد الذى ادعت أنه مرة 
الزوجيةان هو إلا واد سفاح لآن مايربطه يها 
ليس إلا عقد خطوبة محق له أن يفسخه قأى 
وقت من تلقاء نفسه . وهذا الدفاع القائم على 
انكار الطاعن زواجه من المدعية وانكاره بنوة 
الولد والذي يفول الطاعن أنه قد اضطره اليه 
موقفه فى المدعوي التي رفعتها عليه المدعية أمام 
المجلس الى وفى شكواها أمام النيابة هو دفاع 
لامكن أن يسأل عته جتائيا إذ هو راجع الى 
حقه الطبيعي ف الدفاع عن قسدف تهمةالزوير 
الموجبة اليه » لآن نسبة الولد لمكانت هن ضمن 
العناصر التى استشهدت بها المدعية بالحق المدنى 
على قيام الزوجية . 

« ومن حيث ان المادة و.م من قانون 
العقو بات التي تعنى | .حصوم من العا ب على هأ سند ونه 
بعضهم الى يعض أمام المحا كك ينطبق -حكمها 
أيضاعل كل هايبديه الخصم أهام سلطةالمحقيق 
فى سييل الدفاع وذاك لأن حكر هذه المادة 
ليس إلا تطبيقا لمبدأ عامهو حريةالدفاع با لقدر 
ألذى يستلزمه . 

« ومن حيث ان الثابت من وقائع الدءوى 
با لكيفية المتقدمة أن ماصدر من الطاعن من 
عبارات القذف انما وقع منه فى أثناء تحقيق 
النيابة وقدكان في مقام الدفاع عن نفسه فالتهم 
الموجهة إليه » فتحكون الواقعة المسندة إليه 
لا عقاب عليباطبقا للمادة به .م عقوبات » ومن 


اماس ١‏ ثم يتمين الغاء الك المطعون فيه ويراءة الطاعن 


مما نسب إليه . 


4م 


د ومن حيث ان الطاعن لم يقدم أي طعن | 
خاص بالتعو يض المقضى به » ومادام الحم للاستعد اد للمرافعة فيها فلم 


مساءلته عن الضرر الذى أصاب المجنى عليها عا 
وقع منه والذى ببنت عناصره محكمة الموضوع 
انه يتعين رفض الطعو با لنسبة للدعوي المد نية . 
[طمن لييب جرجس رزق الله ضدالنيابة وأخرى مدعية بحق 

مدلى رقم لامه١‏ سنة ١ااق‏ ] 

١ 
155١ مالو سنة‎ "5 

عاكمة . إجراؤها فى الا"عياد وأيام العطلة الرحية ٠‏ 


عدم جوازه . ليس من النظام العام ٠.‏ أجراؤها فى تلك 
فى ذلك , 


ميدأ القانووى 

إنه وإن كان الأصل أن إجراءات 
لحا كة لانجوز مباشرتها فى الأعياد وأيام 
المطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام 
ولا تثريب على الحكئة إذا هى باشرتها فى تلك 
الحالة لايصح الطمن أمام محكئة التقض على 
الإجراءات الذ كورة . 

ار 

د حيث ان الوجه الأول من وجبىالطعن 
يتحص ل فى أن اجراءات الحا كة وقعت باطلة 
و كذا الحم الذى بنى عليبا ذلك لان المحاكة 
حصلت| فى يوم 8؟ ينابر سنة 194١‏ الموافق 
أول محرم ستة #٠‏ وهذا اليوم هويوم عطلة 
رسمية لا تصح فيه المحاكة ويقول الطاعن أن 
المحاي الذى قام بمهمة الدفاع عنه قدم إلى 


المحكمة طلبا بتأجيل نظر الدعوى لدور مقيل 
تعن بهذا الطلب . 

ووحيث انه وان كان الأصل اناجراءات 
المحااكة لا تجوز فى أيام العطلة والأعيا دالراعية 
إلاأن هذا الحظر ليس من النظامالعام وللسحكة 
أن تباشر فيبا ماتشاء من اجراءاتا لمحا كة إذا 
يه ض الحصوم على ذلك والواقم فى هذه 
الدعوى أن اجراءات محاكة الطاعن بوشرت 
فعلا فى اليوم الأول للعام المجرى وهو نوم 
عطلة رسعية عام » ولا كان محضر جلسة الحا كة 
خالا ما يشير إلى أن الطاعن أو اميه أ يديا 
أىاعتراض بشأن ذلك فقد كان من حق حكة 
الجنايات أنتسير فى إجراءات انحا كمة » ومن 
ثم لا يسوغ الطعن فى هذه الاجراءات لأول 
هرة أمام محكمة التقض محجة أنها نمت فى يوم 
عطلة رسعية » أماما يثيره الطاعن بشأن طلب 
التأجيل الذى قدمه إلى المحكمة فلا محل له 
لان محضر الجلسة خلو من الاشارة إلى هذا 
الطلب ولاته بغر ض حصوله كأن للاستتعداد 
للمرافعة © يمول الطاعن لا للاععراض على 
حصو لالحا كة فىيومعطلة » وف قبولالطاعن 
حصول المحا كة وا بداء الدقاع مأ يعتير عدو لا 
عن هذا الطلب فليس له بعد ذلك أن يمخذه 
سبيا العظلم من حصول اجراءات المحاكة فى 
هذا أليوم : 

« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
ماأورده الحم صدد سيق الاصرارمن الآدلة 
لا ينتج ما خلصت إليه المحكمة من توافر 
هذا الظرق . 

«وحيث انالحكالمطعون. فيه تال فى صدد 
ظرف سبق الاصرار ما يأتى  :‏ أولا ‏ أن 
ما ورد فى أقوال المتبم المذكور من أن اننى 


عليه حضر إليه حيث كان فى الزراعة لم يكن 
صحيحا بل أن الثابت من أقوال والدة التهم 
المذ كورحضر إلى منزل الحنى عليه وأخذه وخرج 
قبيل حصو لالحادثة ‏ ثانا ثبت من أقوال 
الضا بط والعمدة وحما د خليلابراهم ف التحقيقات 
أن بين الحنى عليه والمتهم الاول ضصْغائن تدعو 
إلىأنهذا الأخير يقعله لاسا وأنه من الاشرار 
فقد سبق لامسجى عليه أن استمار بندقية من التهم 
ادك كا باق دوق اجا عراس 
حاموسة لصادق فرج صااح ولم يتهمهما هذا 
الأخيرخشية بأسهماو يطشهها وعمل عن ذلك 
محضر ضد عجبول فى سنة ١44٠‏ وياعبا الى 
عليه ولميعط المتهم اللاول نصيبه قى الثمن » وق 
هذا الذى ذكره الك ما يصح أن تستخلص 
منه المحكمة توافر ظرف سبق الاصرار وهذا 
يكون ماجاء قى وجه الطعن مجادلة موضوعية 
لا تصح أمام محكمة النققض . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أسا س ويعين رفضه موضوعا ‏ 
|[ طعن عمر عند سليبان ضد النيابة رقم 1910 سنة ١١‏ ق] 


١١ 
1941 مأبو سنة‎ " 
٠ نصب باستعال طرق احتيالة . أركان هذه الجرعة‎ 
, منزل علوكامولوالدته ولاخوته . اهامه الجنى علييم‎ ٠ متهم‎ 
رغيته فى بيع هذا الخرل لكل «نهم . تقديمه مستتدات الماكية‎ 
وتوكيل باق الشركاء اليم . الحصول من حكل منم على‎ 
عربون . التعاقد على البيعم بعقد ابتداق . أمتتاعه عن عل‎ 
العقد التباتى . استماتته يسمسار لايحاد مشتر لليترل . لانصب,‎ 
) المادةفووع دحو‎ ( 


المبدأ القائوتى 
إن القانون فى جرعة النصب باستمال 


4لا 


مشروع كاذب أو إحداث الأمل محصول ربح 
وجمى يستازم أن تسكون هذه الطرق من شأنها 
توليد الاعتقأد فى قس الْجنى عليه بصدق 
ما يدعيه اللهم وأنتكون متوافراً فيها الكذب 
من جانب الهم وأن يكون هذا الكذب قد 
أبدته أقواله أو مظاهر خارجية . فإذا كانت 
الواقمة الثابتة بالحكم هى أن الهم -- مستعيناً 
ببعض السهاسرة - أوم الجنى عليهم برغبته 
قََ أن يبيع لكل منهم التزل المماوك له واوالدته 
ولإخوته وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية 
والتوكيل الصادر إليه منشركائه » وكان فكل 
مرة بمحصل على مباغ يدفم مقدما على سبيل 
العردون ويحرر بالييم عقدا ابتدائيا م يتنم 
عن إعام الصفقة بمقد نها فى قابل للتسجيل » 
فإِن استعانته بسمسار لإتجاد مشتر للميزل وتقدعه 
مستندات الملكية وعةود الإيجار وسند الوكالة 
عن والدته وإخوته وإحضار هؤلاء وتقر يرمم 
بالمواققة على البيع - كل هذا لايكون طرق 
احتيالية بالممنى القانوتى لأنهيتعلق بوقائع سميحة 
لانزاع فيبا ولأن عقود البيع الابتدائية الصادرة 
من الهم للفجنى علهم السابقين لايصح أن 
تعتبر مشروعات كاذية بالنسبة تلاحقين لأن 
المهم كان علك فى كل عقد منها حق التصرف 
إسبب عملم انتقال الملكية إلى أحد من 
المشترين لعدم نسجيل المقود ولأنه إذا كان 


طرق احتيالية من شأمها إمهام المنى عليه بوجود | المنهم قد بيت النية على عدم إنمام أية صفقة 


ولو العددان الرابع والحامس - السنة الثاتية والعشرون 


إن ننته هذه لم تتعد شخصه ول يكن لا أى 
مظبر خارجى يدل عليها وقت التعاقد قل يكن 
لها أى تأثير فى حمل الجنى عليهم على دفم المبالع 
التى استولن منوم عالها . 
امكو 

د حيث ان صل هذا الطعن هو أن الوقائع 
المبيئة بالحم المطعون فيه لا يعاقب الفاثون عليها 
لتجردها من الطر ق الا حتيالية الواجب توافرها 
فى الجرمة المسندة إلى الطاعن ولان اللشروع 
الذي استولى الطاعن من أجله على قود الجى 
عليهم لم يكن مشروعاً وهميا . 

«وحيث ان الوقائع الثاهة بالحك المطعون فيه 

تتلخص فى أن الطاعن أوممكلامن الجني عليهم 
برغبته فى أن يبيعه المزل المماوك له ولوالدنه 
ولاخوته وقدم إليه مستندات الملكية والتوكيل 
الصادز إليه من والدته وأخوته وكان فى كل 
هرة عسل من كل فريق من المجنى عليهم على 
مبلغ يدقع مقدما على سبيل العربون ثم يتعاقد 
مع على البيسع بعقد | بعدائى و متنم بعد ذلك عن 
اتام الصفقة بعقد تهائي قابل للتسجيل . 
« وحيث ان الك المطعون فيه يقول أن 
الطاعن قد احتال على الجن عليهم و أوهمهم عجداية 
الصفقة واستعان على ذلك بتوسط بعض السمهاسرة 
وباحضار والدته وأخوته شركائه ف الازل الذن 
وافقوه على الرضاء بالبيع كا استعان بتقدم 
مسدندات! اللمكية وسند وكالتهعن والدته واخوته 
والستندات الدالة على تأ جيراللازل لوزارةالمعارف 
بأجر مر تفع ثم حصل من كل فر يق هنهم على ميلح 
معين ملى سبيل العردون واتضح بعد ذلك أنه لم 
كن جادا قبا ادعاه إذ امتنع عن امام الصفقة هم 
كل منهم بعد التعاقد معه بعقد ابتدائى . ١‏ 


«وحيث ازالقانون ستلزمقجر عةالنصب 
بالطرقة المرفوعة بها الدعوى استعال طرق 
احتيا لية هن شأ نها الامهام وود مشر وح كاذب 
أو ر بح وهمى وهذه الطرق الاحتيا لية جب 
أن يتوافرفيها كذب هن حان امتهم وأن يويد 
هذا الكذب بأقوال أو أعمال خارجية كاذية : 
أوغير صحيحة وأن يكون من شأن هذهالطرق 
الاحتيا لي توليد الاعتقاد فى نفس الجنى عليه 
يصدق ما يدعيه المتهم . 

«وحيث ان ماقاله الحم من استعأ نةالطاعن 
بسمسار لاجاد مشير للمزل وتقد مه مستندات 
الملكية وعقودالاجار وسند الوكالةعن والدته 
وأخوته وإحضار هؤلاء وتقريرثم بالموافقة 
عل البيع _كل هذا لايكون طرنا احتيا لية بالعنى 
القانوى لأنه متعلق بوقائع صحيحة كا هو ظاهر 
من نفس الك إذ لا نزاع في أن للطاعن حق 
بيع التزل عن نفسه و يصفته و كيلا عن والدته 
وأخوته وفى رغبة هؤلاء ف البيع وقى صعة جميع 
الاوراق التى تقدمت لأمجنى عليهم . 

د وحيث انه فضلا عن عدم توافر الطرق 
الاحتيالية ذفان عقود البيع الابتدائية الصادرة 
من الطاعن للسجنى عليهم لا يصح أن تعتبر 
مشروعات كاذبة لآن الطاعن كان يلك فى كل 
عقد منباحق التصرف بسبب عدماتتقال الملكية 
إلى الاشترين الذن لم يعمل أ حد منهم على تسجيل 
عقده و إذا كان الطاعن مبيتا النية على عدم اهام 
أنة صفقة فان هذه النية لم تتعد شخصه ولم يكن 
ها أى مظهر خارجى يدل عليهاوقت التعاقد فل 
يكن لها أى تأثير فى حمل الجني عليهم على دفع 
المبالغ التي استولى الطاعن عليها . 

ووحيث انه بين مماتقدم أن الواقعة الثابعة , 


فى الحم لا عقاب عليها ويتعين نقض الحكم 


العددان الرايع واللحامس - السنة الثاني والعشرون 


بالنسبة للدعوى العمومية وبراءة الطاعن ما 
نسب إإيه . 

«وحيث انالطاعن يطلب مم الحكم ببراءنه 
رفض الدعوىالد نية المر فوعةمن عبدهأ والفضل 
ولكنه لم يد فىتقريره وجهاللطعن فالحج 
بالنسية اقضى به من التعو يض للشخص المذ كور 
ونا كان الحكم يراءالطاعن على الا “ساس المتقدم 
ذكره لا يتعارض مع الحكم عليه بالتعويض 
فيتعين رفض الطعنبالنسبة لإدعوى المدنة . 
[طعن مد على علوى أفندى ضدالنابة وآخر مدع بحق مدق 
رقم بإوم!١‏ سنة الاق ] 

ارلا 
5 مأو سنة 41وا 
قاعل أصيل ٠‏ شريك . متهم حمل سلاحا ٠‏ حراسة 


باق المتيمين وهم يتلفرت الزراءة . فاعل لاشريك 
١‏ المادتان وم ر.وع ( 


الميدأ القانوى 

يكون فاعلا لاشريكا فى جرعة الإتلاف 
من يقف من المتهمين حاملا سلاحا إلى جانب 
زملائه ليحرسهم وحم بتلفون الزراعة لأن فمله 
هذا هو من الأعمال المكونة لحر يمة 

امور 

د حيث ان ماجاء فى الوجهين الاول والثانى 

من أوجه الطعن متعاق بتقدير أقوال زوحه 
أحدالمتهمين ف القضيةالذى حك ببراءته وأقوال 
المستعملة فى الجر مة والملا بسات الى أحاطت 
محكمة الموضوع وقد قالت كمتها الماسعة فيه 
مؤيدة بالآدلة التى أ وردتها بالحكم فلامجوز اثارة 
الجدل بشأنه أمام محكمة القض . 


4 


وحيث ان الوجه الثالك يتلخص فى أن 
النيابة قدمت الطاعن للمحا كة ياعتباره قاعلا قى 
الجرية المسندة إليه مع باق المتهمين وطلبت 
تطبيق المادتين بام و مجم هن قانون العقوبات 
وت المرافعة على هذا الاساس إلا أن الحكمة 
قضت بأدانة الطاعنعل اعتباره شريكاف الجرعة 
بالتحر يض والمساعدة وهذه التهمة الجديدة ١‏ 
توجه له ولم يدافع عنها خصوصا وأنلها عناصر 
خاصة يحب أن تتوائر وهىغير متواغرة ولذلك 
كان فى عدم لفت الحتكمة الطاعن إلى هذا الوصف 
الجديد وعدم »كينه من الد فاح عن نفسه | خلال 
بحق الدفاع يعيب الحكم ودوجب نفضه . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الحكرم المطعون 
فيه بيين أن التهمة النى كانت موجبة للطاعنين 
وآخرين هي أنهم اتلفوا عمداً زراعة شعير غير 
محصود نواسطة قطع العيدان با" لة حادة ليلا 
وكات بعضيم حمل أسلحة ثارية وعد أن 
استعر فوت الحكمة وقائم الدعوى واعبرا الهم 
الاول فى تحقيق النيابة بأنه اقرف الجرعة مع 
باق المتهمين وأن سعد رمضان (الطاعن الثانى) 
هوالذى دعاه إلىارتكاءها وقد سلبه محشة فأخذ 
يتلف با زراعة المجنى عليه وان بعض المتبمين 
المراقفين له كا نوا محملون بنادق ومنهم سعد 
رمضان رالطاعن الثانى) وكانوا واقفين يما عند 
أولالغيط بن كآن الآخر ونوهو منهم يباشرون 
الانلاف خاصت الى الفول بأ نالتبمة ما هةقبل 
الطاعنين وانها تعتبر المنهم الثاى (الطاعن) شير يكنا 
فى الجرمة بأن حرض الهم الاول ومنكانوا 
معدو ساعد على اقترافها بأن دعام إلى ار تكابها 
وراتقبم الى مكانالمادئة مل سلاحا ووقف 
فى حراستهم حتى أتلفوا الزراعة فوقعتالجرمة 
بناء على هذا التحريض وتلك للساعدة , 


يضقا 


د وهن حيث انما أثبته الحكر على الطاعن | بسلامة نية فى الاسمارة فإنه بذلك يصح عقابه 
من وقوفه حمل سلاحا بجانب باقى المتهمين | على اعتبار أنه اشترك بالاتفاق أو بالتحر يض 


ليحر سهم وعم يتلفون الزراعة يجمله فاعلالاشر يكا 
فى الجرمة المسندة اليه لانه ألى عمدا عملا من 
الاعمال المكونة لها ولذا فلا>ل ا يشكو منه 
مادامت التيمة المرفوعة بها الدعوى وجبت 
اليه على هذا الاساس . 
«وحيث انه ثما تقدم يكون الطعن عبىغير 
أساس ويتعين ر فضه موضوءا . 
طمن السعيد الدسوق الحبثى وآخر ضد التيابة رقم 1.2 
سنة ولاق ] 
١5‏ 
* بونيه سنة 1١481‏ 
تزوير فى أوراق رسبية . أعشاء اللجتة القروية للتسليف 
الرراعى - الاسيارات التى بمررونما . شبادات أداريةصادرة 
من جنة رسمية- اتصاف المتبوحكذيا أمامها بأنه ناظر على 
وقف ضامن السلفة . اثيات هذه اليانات فى الاسيارة . 
تزوير منه يالاتفاق أو بالتحريض فى أوراق أميرية . 
( المادة لهوع ساعلو) 


المبدأ القانوتى 

الاسّارة التى حررها أعضاء اللحنة 
القروية للتسليف الزراعى هى شهادة رسعية 
لصدورها من الجن ةختصة بتحر يرهاولضر ورتها 
فى الحصول على السلفة المرغو بة » فالز وير فيها 
معاقب عليه عقتضى المادة 18١‏ من قانون 
العقوبات القديم ( المادة ١؟‏ من قانون 
العقوبات المالى ) وإذن فإذا اتصف شخص 
كذبا أمام هذه اللجنة بأنه الناظر على الأرض 
الموقوفة الضامنة للسلفة المطلوبة و بأنههو الواضع 
اليد عليها فأثبت أعضاء اللجنة هذه البيانات 


فى فمل التزو ير الذى وقع من الاحنة 

,لكاو 

د حيث ان أوجه الطعن تتلخص في أن 
اللحكمة أخطأت فى تطبيق الفانون على الواقعة 
الثابتة فى المكر . وق بان ذلك يقول الطاعن 
أن اللجنة القرو بةالمكلفة يفحص الطلياتالخاصة 
بتقديمالاسمدة من جا نب بنك التسليف الزراعى 
للمزارعين وتأجيل دقع منها إلى وقت الحصاد 
لا تعمل عمل الموثق الذي يثبت اقرارات أولى 
الشأن و إماعملباهوآن تبدي رأمباعلى كلسو ال 
من الأسمّلة المدونة فى الاسئّارة الخاصة بذلكء 
وهي حرة فى ابداء هذا الرأى بحسب ما تصل 
إليه فى الاحاث والتحريات التي تقوم جاء وقد 
ثبت لدي محكمة الموضوع أن أعضاء اللجنة 
المذكورة حسنوا النية فى تقرير أن الطاعن هو 
ناظ ر لوقف الضامن للسلفة فير أتهم » وهذا كان 
من مقتضى مارأ تهالمحكمة من حسن نية الأعضاء 
المد كورين استبعاد وجود :زور وفكرة اتفاق 
الطاعن مع أعضاء اللجنةء لأ نالاتماق لا يكون 
إلا بتبادل الرأى بين المتفقين وهو مالم حصل 
فى الدعوى . وظاهر أن خطاً المحكمة راجع 
إلى عدم التفاتها إلى أن عمل اللجنة ليس عمل 


الموثق الذى يتلقى إقرارات أولى الشأن فيثيتها 


كا تبدي له بحسن نية مع عا لفتها الحقيقة حتي 
كان جوز إعتبارالطاعن مسئولاعن هذهالقرارات 
المزورة » أماعمل اللجنة فغير ذلك إِذ كان علها 
أن تبدى رأيها من جانبها هى دوت تدخل 
الطاعن » فاذا حاء الرأى الذى دونته عنا لفا 
للحقيقة وكانت فى ابدائه حسنة النية فلا تزوير 
أصلا لا من جانيها ولا من جانب الطاعن . 


السنة النا نبة والعشرون وير 


د وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
قبه يبين أر0 الحكمة بعد أن ذكرت وتائع 
الدعوى قات ة .0.2.22 . وحيث الهيوٌ كل 
مما تقدم أن لمتهم اببراهم سلوانالسلواوى تقدم 
أمام اللجنتين بصفته ناظرا وواضعا اليد على 
أ طيان الو قن فاعتغد أعضاء الللجنتين صحةأً قواله 
وأئبتوا ذلك فى الاستارات يحسن نية ولاترى 
المكمة محلا بعد ذلك لبحث ماذ كره بعض 
المتهمين من أن العبارات المطعون فيها بالازوير 
لست بخطهم و حسن نيةأعضاءاللجنتين مستفاد 
من عدم معرفة بعضهم لشخصيةالتيم لانه لبس 
من بلدحم ولم يثبت أن لهم معباحة فى تغيير 
المقيقة . وحيثانهمى ثبت للمحكمةأنأعضاء 
اللجنتين كانوا حسن النية عند ماتقدم لحهالتهم 
السابع سلوان ابراهم السلواوى بطلب السلف 
مدعيا أمامهم أنه ناظر للوقف وواضع اليدعليه 
فبتعين براءتهم مما أسند اليهم عملا بالمادة .ه 
من قانون تشكيل محا ك الجنايات وتكون التهمة 
ثا بة تفط على سلوان| بر اهم السلواوى من أقوال 
باقى المتبمين ولا نه صاحبالمصلحة . ويظبر 
ما ذكر أن المحكمة رأت أن البيانات موضوع 
الزوير الواردة فى اسّارات السلفة لم تصدرمن 
اللجنتين إلا بعد أن أدلى الطاعرن. اليبما مبا 
واعتقدةا صحتها محسن نية منهما بتاء على لثقة 
أتي وضعتاهافى الطاعن . وم كانالامر كذلك 
فأن ماوقع من الطاعن يكون اشيرا كا فى فعل 
التزو يرالذى وقع من أعضاءاللجنتين مسد 
نية سواء أ كان ذلك بالا تفاق أم با نتحربض . 
ويكون الطاعن وحده بما وقع منه مستحتا 
للعقابمادامت المحكمة قدأ نبتت عليه سوءالنية. 
أما ما يزحمه من أن عمل اللجنة لم يكن من قبيل 
عمل الموثق قلامل له . لا نالاسمارات موضوع 


التزوير ليست سوي شبادة ادارية صادرة من 

لجنةرسعيةمختصة بتحر يرها يتنب عليه| ا لحصول 

على السلفة المرغوبة . فالتزوير فيها يجعل واقعة 
هزورة ‏ وهى اتصاف الطاعن بأنه ناظر 
وقف و واضعاليدعلى الاطيا نالضامنةللسلفة ‏ 

ى صورةواقمة صحيحة هذا التزوير يما يعاقب 

عليه مقتضى المادة ١46‏ من تانون العقوبات 

القدسم . وهذا يكو نالطعن ع غير أساس ويتعين 

رفضه موضوعا . 
[ طعن لمان أبراهم الساواوى ضد النيابة رقم ١١١1‏ 

سنة لاق ]| 

/ا ١١‏ 
> لونيهة سنة 19151 

١‏ - كحول . الممليات الواجب فيها إخطار مصلحة الجارك 
أو ادارة رسم الاتتلج مقدما , نقع الحيوب أو المواد 
الدقيقية أو انشوية وتخمير المواد السكرية . وجوب 
الاخطار . مثاطه ٠‏ قصد القطير ٠.‏ العمليات الاأخرى 
البَى ذكرتها الممادة الرابعة من المرسوم الخاص برهم 
الاتاج على الكحول ٠‏ يحب فيا الاخطار ولو فى غير 
حالات التقطير . مجرد تخمير البلج أو تقع /الحبوب * 
لايحب فيه الاخطار الااذا كان مقترنا بقصد التقطير . 
القيام يصنع سوائل كحولية ٠‏ متى ,يكن القول به ؟ 

؟ - وصف التهمة ٠.‏ تعديله واقامة التهمة على أساس من 
الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة برا . متم بتاتا ‏ 

( للادة م تعكيل ) 

الميادى, القانونية 

4 إن الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 
الحاص برسم الانقاج على السكحول حينا نحدثت‎ 
عن العمليات التى أوجبت على كل من برغب‎ 
بقصد التقطير فى إجراء أى منها أن مخطر مقدماً‎ 
مصلحة الجاركأو إدارة رسم الانتاج إعا أرادت‎ 

(0 


عم 
عمليات تقع الحبوب أو المواد الدقيقية أوالنشوية 
وعمليات مخمير المواد السكربة فقط . أما ماعدا 
ذلك من العملياتااذ كورة فيها وهى العمليات 
الكياوبة الأخرى التى ينتج عنبا الكحول 
بباشرة أو غير مباشرة والعمليات الخاصة بصنع 
أو إعادة تقطير العرق أو الأرواح أو السوائل 
الكدولية من أى نوع سواء أ كان ذلك على 
البارد أو بالتقطير أو بتجفيف العرق والأر واح 
أم بأية طريقة أخرى فلا يتطلب القانون فيه 
لوجوب الإخطار أنيتوافر قصدالتقطير . وذلك 
لآنّ كاذه العمليات تحسب ها عرفتها المادة 
تفسها واجب فيا الإخطار ولو فى غير حالات 
التقطير مما يققضى القول بأن قصد التقطير الوارد 
فى صدر المادة لايمكن أن يكون منسحيا 
على هذه العمليات وإنما ينصب فقط على 
ماعداها . وإذن فجرد مير البلح أو تق 
الحبوب لا يجب فيه الاخطار إلا إذا كان 
مقترناً بقصد التنطير ولاتصح المؤاخذة على عدم 
الاخطار فى هذه الحالات بعلة أن من باشر 
عملية التخمير أو النقم يستهر أيض] أنه فى ذات 
الوقت أحرى'عملية كباوية لإنتاج الكحول . 
ودلك لأن القانون باختصاصه عمليتى 'التشمير 
والتنقيع يحكم خاص إعا قصد بذلك إخراجهما 
من الك العام الذى يسرىعلىسائر الممليات 
الكياوية بدليل وصفه هذه العمليات بالعمليات 
الكياوية « الأخرى » . و إنا تصمع المؤاخذة 


العددان الرايع والحامس ‏ السنة الثانية والعشرون 


إذا كان من أجرى التخمير أو التنقيم من غير 
أن يكون من قصده التقطير قد وقم منه مايمكن 
عده في الوقت نفسه قياماً منه بصت سوائل 
كحولية » لأن الإخطار فى هذه الخالة يكون 
واحباً لاعن جرد التخمير أو .التنقيع بل عن 
عمل آخرهو القيام بصنم السوائل الكحولية 
الأمس الذى لا يصح القول به بناء على مجرد 
التخمير أو التتقيع بل لابد فيه من ثبوت تميق 
من يريد القيام به لمباشرة أعمال مادية معينة 
يصح معها فىحقه أن يوصف بأنه من المشتغلين 
بصنع السوائل الكحولية مرك مواد أخرى 
كالعمل بوسائل مختلفة على ترشيح السائل 
النايج من التخمير أو التنقيع ليفرز السائل عن 
لواد الأخرى حتى حصل من ذلك على 
السائل الكحولى 

؟ - الحمكمة الاستئنافية ممنوعة منماً 
انأ من أن تعدل الهمة السندة إلى الهم وتقيمها 
عل اجا من الوقائم غير التى رفست بها 
الدعوى عليه . 
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دحيث ان مما ينعاه الطاعن «وجوه الطعن 
اللقدمة منه على امك المطعون فيه أنه لميتحدث 
بشّيء عن التهمة الا خيرة» واندقدأ خطأ إذ استند 
إلى المادة الرا بعة من مرسوم ,وسبتمير سنة ١#‏ 
فاعتبر اللتخمير فى حك التقطير مع ان هذه المادة 
لاتحتمل هذا التأويل » وان تفسيره بشأن تهمة 
القيام بعملية كيماوية خا طيء من أساسه إذ 


الددان الرابع والحامس ‏ 


يت اطلان تيم الطاعن بسيات تقطير وم 
توجد عنده الأدوات الخاصة بيك العملية وقد 
قضتالمحكمة بهذا فى التهمة التي برأت الطاعن 
منها » وا ندقد ينىعلى بطلان فى إجراءات الضيط 
والتفتيش لأن المادة السابعة هن المرسوم شار 
اليه تتص على أن إجراءات الضبط والتفتيش 
لاتكون إلافى حا لةالتقطير خفية وماداملمحصل 
تقطير فتكون الاجراءات باطلة . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه أولا ‏ أنشأ وشغل مصتعا لتقطير 
سوائل كحو لية قبلالحصول علىترخيص من 
وزارةانا لية . وثانيا.- قام بعمليا ت كيماوية تج 
سوائل كحو لية دوناخطار مصلحة الجارك . 
وما لثا-حازمشر و بات كحو لية تتجتمن عمليات 
تقطير خفية وطلبعقا به بللواد؛ و“و؟1وم١‏ 
من المرسومبقا نون الصادرفى,ه سبتميرسنة؛م؟١‏ 
والمادة ألأولى من القا نون رقم سنة ومو1 . 
والحكم المطعون فيه نحدث عن واقمة الدعوى 
وظرو فها بقولهد حيث اندعن التهمةالأولى فانه| 


يثبت على أى وجه أن امتهم أ نشأ أ و شغل مصنما لتفطير 


سوائل كبحو لية والذى ثبت حسب شبادةالشهود 
هو وجود بلح تخمر سخاوط بالعسل ومن مبتعين 
تبر ئةالمتهم من التهمة الأ ولى . وحيث اندعنالتهمة 
الثانية فالمتهم معترف فى التحقيق وفى دفاعه أمام 
محكمة أ ول درجة وأمامهذهالمحكمة يتخمير البلح 
واضافة عسل اليه وانهشرابسائغ لاحمتاج إلى 
اخطار. وحيثارن دفاع المتهم يتحصرق أنه 
مادام ان نسبة الكحول ف السائل المضبوط عنده 
تقل عن م١‏ كر فا نهلا.حاجةلا خطارأ وترخيص 
لصنع ذلك السائل واستند فى ذلك ,على المواد ١‏ 
و؛او4هن المرسومالصادرق6١‏ فبرايرسنة. و١‏ 
وعلى مواد اختارها بالذاتهن المرسوم الصادرق 


السنةالثانية والعشرون وم 


4 سبتمير سنة عم الخاص يضر يبة الانتاج 
على الكحول ومن المرسوم الصادر فى ١‏ يونيه 
سنة مسو؟ الخاص بتعديل رم الاتاج عل 
الكحول ومن مرسوم ٠١‏ أ كتو بر سنة م١‏ 
الحاص برسوم الا نبذة . وحيث انالمادةالرا بعة 
من المرسوم الصادرق؛ سبتمير سنة ١#‏ تنص 
على انهو يجيب على كل شخص ير غب بقصد التقطير 
فى تحضير تفيع حبوب أومواد دقيقية أ ونشويةأو 
تخمير موادسكرية أو فىاجراء أى عملي ةكياوية 
أخرىهن شأنها أن تج كحولاهباشرة أو غير 
مباشرة أو فالقيام بصنم أو اعادة تفطير عرق 
أوأرواح أوسوائل كحولية منأى نوعسواء 
كان ذلك على الباردأ وبا لتقطير أو بتجفيفالعرق 
والأدواح أوبأىطريقة أخرى أت مخطر 
مصلحةالجارك وادارة رسم الا فتاج التابعة لها 
ع نكل العمليات القدمكرها قبل الشروع فى 
ذلك ميعادشور . . الخ» وهن هذا الت صالصر بح 
يتضح أن الكحول كا ينتج من التخمير ينتج من 
التقطير و كا ينتيج من عملية علي البارد ,ينتج من عملية 
التفطير وا نالسوائل الكحولية من أى نوع مواء 
كان عل قبارد أوبالقطير أو بأى طريقة أخرى 
خاضعة إنصوص القانون . وحيث ان ارجاع 
كلماورد فىهذه المادة إلىوسياةالتقطير أوقصد 
التقطير خطأ و يضح من قول المادة ( أو الفيام 
يصنع أوامادة تفطير عرق أو أرواحأوسوا كل 
كحو لية عن أى نوع سواء كان ذلكعل البإردأأو 
بالتقطير) فان (بقصدالتقطير) لايمكن أن تلحق 
هذا الجزء من المأدة لان صتم العر قلا يكون بقصد 
التتقطير بل بقصداخر ا جالعرق أى صنعهوورود 
عبارةعل البارد أوبالتقطير أو بأىطريقة أخرى 
ِو كدأنهناك وسائل أخرى نحت نص المادة 
لصنع السوائل التىذ كرتها المادة غير التفطيرومى 


ام 
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طريقةعلالبارد أو بالتجفيف . على أن المادة قد | المقدم مبلغ .40 مليما وم جنيبات ويعترض 


كقتالمتسائل مشقة التأويل والعخريج فذكرت أ 


بصريح اللفظ (أو بأى طريقة أخرى) - وهن 
كلهذا يتضح أنصنع العرق أوالأرواحأوأى 
سائل كحو لى من أى نوع كاجاءصريحاق نص 
هذه المادة لابد فيه من اخطار لمصلحة الجارك 
وإدارة رسم الانتاج ‏ وحيث انه ثبت من 
التتحليل الككيماوى أن السائل المضبوط لدى 
الهم والذى لا يتكر أنه هو صانعه يجبعنه 
الاخطار لَأنهسائ ل كحولى يحوى "/ز من 
الكحول . وحيث أنه عن الرسم الواجب 
محصيله وهو يدخل خمير البلح ضمن السوائل 
التى يحصل عليها رسم فانالمادة الثا نية ققرة أولى 
من المرسوم الصادر فى ١4‏ قبراءر سنة .و١‏ 
نصت من بين مانصت عليه مستحقا للرسومعل 
أ نبذة التينوالبلح وجميع المشروبات الكحولية 
الأخرى غير اللدرجة ف التعريفةالجمر كي ةوجميع 
المستحضراتالتي أساسباالكحول . وحيثان 
التقرة الأو لىمن امادة الثا نية منقانون ١6‏ فبرار 
سنة .س9 نصمتطلى تبيذالبلح باحتباره مسستوجبا 
للضريبة أو الرسم والنبيذ يصنع بالتخمير 
( هرسوم ٠١‏ أ كتوبر سنة 198:4 ) وهوتفس 
العملية التي قام ما المتهم فيصبتع سائله المضبوط 
فهو إذن داخل ضمن السوائل التى محصل 
عنها رمم هذا فضلا عن أن هذه الفقرة 
نصت على جميع المشروبات الكحولية الاخرى 
والسائل المضبوط محتوىعلى + ر: من الكحول 
« وحيث أن نص الفقرة الثانية من المادةالثانية 
من قانون ١4‏ فراير سنة .و١‏ لايمكن أن 
يشمل نبيذ البلح لآن الفقرة الا 'ولى جعلتهمن 
بين ما محصل رمسم عنه و وحيث ان التعويض 
المطلوب وهو شاهل للرسم هو حسب الكشف 


المستأ نف على قيمته واما اعترض على أساس 
وجويه . 6 م قذضى بناء على ذلك ببراءةالطاعن 
من التهمة الا ولىوتغر يمه ٠٠٠‏ قرش عن التهمة 
الثانية والزامه بأن يدفع لمصلحة الجارك مبلغ 
٠ه‏ ع مليما و«جنيباتو المصاريف المد نية لصاحة 
الاقتاج ومصادرة الاشياء المضبوطة . 

د وحيت ان الفقرة الاولى من المادة 5 
من المرسوءالصادرقى»سيتميرسنة عم ١‏ الخاص 
برسم الانتاج على الكحول حينا تحدئت عن 
العمليات التى أوججبت على كل هن يرغب بقصد 
التقطير فى اجراء ثيء منبا أن مخطر مقدما 
مصلحة الجمارك أوادارة رسم الانتاج » إبما 
أرادت عمليات نقع الحبوب أو المواد الدقيقية 
أوالنشوية وعمليات مخميرالمواد السكرية قفط . 
أما ما عدا ذلك من العمليات التى ذكرتها وهي 
العمليات الكهاوية الأ خرى الى ينتج عنما الكحول 
مباشرة أو غيرمباشرة والعمليات الخاصة بصنع 
أو إعادة تقطير العرق أو الأرواح أوالسوائل 
الكحو لية من أى نوع سواء أ كانذ لعل البارد 
أويالتقطير أو بتجفيفالعرق والأرواحأم 3 
طريقة أخرى . فلا يتطلب القانون فيداوجوب 
الااخطار أ نبتوافر قصدالتقطير » وذلكلانهذه 
العمليات محسب ماعرفتها المادة نفسبا واجب 
فبها الا خطارولو فى غير حالات التقطير ما يقتضى 
القول بأن قصد التقطير الوارد قى صدر المادة 
لمكن أن يكون منسحباعلىهذه العمليات وأنه 
ع ينصب ققط على ما عداها . هذا هو قصد 
الشارع المستفاد من سياق الكلام ومعناه ومن 
المذ كرة الا يضاحية للمرسوم المذ كور . 

«وحيث انه بناء علىذلك يكون جرد مير 
البلح أو قع الحبوب غير واجب فيه اخطار 
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إلا إذا كان مقيرنا بقصد التقطير . ولا تصح 
المؤاخدة على عدم الاخطار فى هذه الحالات 
بعلة أن هن باشر عملية التخمير أو التقع إيعتير 
أيضا انهدق ذات الوقت أجرى عللية كياوية 
لانتاج الكحول » وذ لك لان الفانون باعطائه 
عمليتق التخمير والتتقيع حك خاصا إنما قصد 
ذلك اخراجبما من الحكم العام الذي يسرى عل 
سائر العمليات الحكماوءة بدليل وصفه هذه 
العمليات با لعمليات الكيايةالاخرى . وااتصح 
المؤاخذة إذاكان من أجرى التخمير أوالتقيع 
من غير أن يكون من قصده التقطير قد وقم 
'منه ما مكى عده فى الوقت نفسه قياما منه ببصنع 
سوائل كتحولية ؛ لان الاخطار في هذه الخالة 
يكون واجبا لا عن جرد التخمير أو التتفيع بل 
عن عمل آخر هو القيام بصنعالسوائل الكحولية 
الأمر الذى لا يصحالقول به يناءعلى مجر دالتخمير 
أوالتنقيع » بل لا بدفيه منئبوت تيو المطال 
بالاخطار لمباشرة اعمال مادية معينة يصح معها 
فى حقه أن يوصضف بأنه من المشتغلين بصنع السوائل 
الكحولية من مواد أخرى » كالعمل بوسائل 
مختلفة علىترشيح السائل الناقج من التخمير أو 
التتقيع ليفرز السائل عن المواد الأخرى حق 
ممصل بذلك على السائل الكحولى 

«وحيث انه لا كان كل ماهو ثابت بالحكم 
المطعون فيه هوانه ضبط لدي الطاعن لح مير 
مخلوط بالعسل وغيرمقطر وجد به عند التحليل 
1/0 من الكدو ل » وا نالطاعن معترف بأندهو 
اذى صنع هذا السائلوانه يكن يقصد تقطيره . 
لا كان هذا هو الثابت كان ١‏ على الطاعن 
على أساس التبمتين المرقوعة مهما الدعوى عليه 
غير صحيسح . وذلك لأن مير البلح وان عد 
من العمليات الكيماوية لايستوجب الاخطار 


يحم 


مادام لم يقتررل. بنية التقطير ‏ تقدم القول » 
ولأن ماضمبط لدىالطاعن يكن من المشروبات 
المقطرة . واذن بتعين نفض الحكم بالنسبة 
للدعوى النائية وبراءة الطاعن من الهمة 
المرقوعة ما الدعوم عليه وذلك هن غير .حاجة 
للبحث فباقي وجوه الطعن .هذا واذا كان الحم 
قد اعتبر أنالطاعن قدقام بصتع سوائل كحواية 
الأمر الواجب فيه الاخطار على كل حال كا 
مر القول » فانه كذلك يكون قد أخطأ من 
ناحية تعد يله التهمة تفسبا المر فوعة بها الدعوى 
واقامتهاعلى أساس مرن الوقائع لمتكن الدعوى 
مر فوعة بها » الأمرالذى بمتنع بتاتا على الحكمة 
الاستئنا فية اجراؤه » ممايتعين معه نقض الحم 
أيضا » وذلك علىاعتبار أن هذا السبب يدخل 
فى مجموع مايتعاه الطاعن على الحكم فى أوجه 
طعئة . 

« وحيث انه جما قضى به من الرسوم 
والتعوريضات فا نالحكم قداعتير الطاعن حائزا 
لنهيذ البليح وقدرالرسم والتعويض على هذ االأساس 
واذاكان الطاعن لم يضمن أسباب طمنه شيقا 
خاصا يذلك ء وكان نة تقض الحكم فى الدعوى 

لجنائية لايستلزم حما تقضه هن جبة قضائه 

9 والتعويضات 20-0 دن لكين 
لنقضه مرن هذه الجبة . ئر فى ذلك 
مامسك بدالطاعنفىشأن 0 0 
إنما أجرى على اعتبار انالطاعن يقطر الكحول 
خفية » تم رفعت الدعوى فعلاعلى الطاعن بتهمة 
تشغيله مصنما لتقطير السوائل الكحو ليةخفية» 
والحكم ل بالبراءة من هذه النهمة لا يلزم عنه 
بطلان الاجراءات التى سيقته مادامت قدنمت 
صحبحة فىوقت القيام مها . 

د وحيث اله لها تقدم يتعين تقض الحكم 


يان 
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من جبة ما قضي به فى الدعوى العمومية فقط 
ويراءة الطاعن مما نسب اليه ورفض الطعن 
بالنسبة للدعوى المدنية . 

[ طمن #دممد فتيح ضد اليابة وأخرى مدعية بحق مدق 
رقم 1831 سنة الاق ] 

٠١١8 

» نونيه سنة 1921 
قرار المحكمة باستيفا. بعض مسائل فى 
الدعوى . تبليقه بواسطة النيابةلجبة الاختصاص وتلقى 
الرد عليه منها - لايعتير تحقيقا . 


م9 ضرب اأحدث عاهة وتسبيت عته الوفاة ٠‏ 


. نحقيق‎ -١ 


ثبوت ان 
الوفاة لم تمكنناشئة عن الضرب . عتى لايتقض الم ؟ 
الميادىء القانونية 
١‏ -- إن قيام النيابة بمجرد تَبليم قرار 
المحكنة ليف المبدات لانثناء امود ى 
الدعوى وتلقهها الرد عليه لتوصيله إلى المحسكمة 
لابستير نحقيقاً قامت به . إذ هى فى هذه الخالة 
لم تتم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة 
الكلنة بذلك قانونا . 
؟ - إذا كانت الواقعة التى أثنها 
الحم هى ان الهم أحدف مع سبق الإصرار 
بالمجنى عليه ضرباً نشأت عنه عاهة مستدعة 
ووفاة الجنى عليه فماقبته المحكمة على ذلك 
بعقو بة تدخلق نطاق العقوبة اللقررة فى القانون 
لجر بمة إحداث الماهة فلا يجدى الهم بمسكه 
بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تسكن ناشئة 
عن الضرب الذى وقم منه . 


> 


كو 


2 


«حبث انالوجهين الأول والثانى يتحصلان 


فى أن الدعوىالعموهية رفعت ع الطاعن نحا كته 
بللادة .4؟ فقرة ثانة من قانون العقويات 
وأسندت إ ليه تهمة ضرب الحنى عليه واحداثه 
به اصابة تتجت عنباعاهة مستدمة » وعند نظر 
القضية فى ١٠7‏ هن مارس سنة 1541١‏ أى بعد 
حدوث الاصابة سنتين ونسعة شبور تقريبا 
اتضح أنالمصاب توفى وقيل «وجود علاقة بين 
الوفاة والاصابة , فأرادت الحكة نحقيق ذلك » 
ولكن الاجراءات الت اتبعتها فى هذا الصدد 
جاءت عنا لفةللقا نونو ناقصة ء ذ لك لَآن القضية 
كانت معر وض ةع المحكمة قأصبح من واجبها 
أت تقوم هى بنفسها بتحقيق أية واقمة ترى 
لزوما لتحقيقها فى هواجبة الطاعن » وما كان 
ها 5 فعلات ‏ تكليف الثياية اجراء محقيق 
فى صورة نحريات تقوم بها خلال «ومين ائنين 
للتثبت من سبب الوفاة ونحث صلئها بالا صابة » 
فكانت النتسجة أنالنيابة انتم بالتتحرى المطلوب 
منها إجراؤه ولم تسأل الطبيب الذى أجرى 
للسجنى عليه عملية يسيب الاصابة لتعرف صاتها 
بالوؤاة ع م6 أن المحكمة لم تعا لج هذا التقص 
بنفسهاو قد ذ كرت فيسياق تعد يلباوصف التهمة 
أتجائرى وجود علاقة بين الاصابة والوفاة بناء 
على ما جاء حقرير الطبيب الشرعى ولم تبين في 
حكمبا ماهية هذه العلاقة ومداها » على أن 
الطبيب الشرعى لم يدل برأى قاطع فى هذا 
الشأن فقد جاءت أقواله كلها مبنية على فروض 
تقل يات جعامة طبهت على قواعد لم يقطع فيبا 
الطبيب الشرعى برأى ف الدعوى . 

د وحيث انه سين من محضر الجاسة والحم 
المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى على 
الطاعن على أساس أنه فى 4 يوليوسنة مرع؟؛ 


ضرب اجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث نه 


اصابة حلفت عنباعاهة مستدمة وذلك مع سبق 
الاصرار » وعند نظرالدعوي فى (٠إمارس‏ سئة 
15 رأت المحكمة لما أثيرلد با من وفة الى 
عليه بسبب الاصا بة أن تبح ثالعملة بين الاصابة 
والوفاة قفررت تأجيل نظرالفضية ليوم الخييس 
٠‏ مارس سنة 1441 و ندبت الطبيب الشرعى 
لاستتخ راج الجثة وتشر نحبا لمعر فة علاقة العملية 
التى أجريت للسجنى عليه بالاصاية وما إذا كان 
هناك سبب هباشر لاوفاة من جبةالاصا ب ةالاولل 
موضبع هذه الجناية وتكليف النيابة بالتحرى من 
المستشفى عن العلاج وما إذا كانت أجريت 
عملية النجنى عليه وسبيها وتاريخها وتاريخ 
خروجه وسبب ذلك والاستعلام من الصحة 
عن سبب الوفاة » وف الجلسة الحددة فى قرار 
المحكمة تقدمالطبيبالشرعي الدكتور#دعباس 
وحيد وأدلى ععلوماته م أحاب على ما وجه 
إليه من الاسئلة . 

«ووحيث ان قيام النيابة يهبليغ قرارالحكة 
لبعض الجبات وتلق الرد عليهلا بلاغه للسحكمة 
لا يعتير نحقيقا » إذ النيابة فى هذء الخالة اما 
نضع قرار الحسكمة موضع التنفيذ باعتبارها 
اطيئة المكلفة قانونا بذلك . 

د وحيث انه بفرض ان ما أذ لى بدالطبيب 
الشرعى أمام الحكمة لا مكن أن يستخلص منه 
وجود اتصال بين الاصابة التى أحدثماالطاعن 
باليمنى عليه ووقانه فان ذلك لايجدي الطاعن » 
لأن الواقعةالى أثيتها 51 عليه هىأ نه أحدث 
بانجنى عليه مع سيق الاصرار ضربا نشأت عنه 
عاهة مستدمة ا تسببتعنه الوفاة . فاذافر ض 
أن الوفاة لم تكن ناشئةعن الضرب بقيت واقعة 
احداث العاهة » وما كانت العقوبة التى أوقمت 
“على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة هذه 


ونيم 


| الجريمة فلا معبلحة له من اثارة ما اشتمل عليه 
وجها الطعن عن الصلة بين الاصابة والوقاة . 
د وحيث ان الوجه الثااك يتحصل فى أن 
المحكمة أخلت بحق دفاع الطاعن بعدم ضما 
ملف قضية السرقة الذى يتضح منه أن الجنى 
عليه لم يكن هو الذى ضيط الطاعن قى تلك 
الحادئة التي اتخذت منها المحكمة د ليلا على سبق 
الاصرار. 
« وحيث أن الطاعن ل تتتقسدم الى محكمة 
الموضوع يطلب ضم تلك القضية التى يشير اليها 


| 

ٍ 

1 
فى وجدالطعن » واذنفلا وجه له فى التضررمن 
أن الفحكمة لم تقرر ضمبا مت تاقاء نفسها إذ 


الأمر فى ذلك يرجع إلىمحض تقديرها » ومن 
ثم يكون ما اقتنعت به من ضغينة سا بقة بين المجنى 
عليه والطاعن واستخاصته من أقوال الشهود 
أماهها مسألة موضوعية من سلطتها تقديرها بلا 
معقب علمبا فى ذلك . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا به 

[ طمن احمد عبار احمد ضد الثيابة وأخرى مدعية حمق 
مدنى عن نفسها وبصفتها رقم مهه١‏ سنة 1١‏ ق ] 

1 
* اونية سنة 1441 

١‏ - قبض ء أمى الشبط . وجوب بنا على ترافر دلائل 
قوية على الاتهام , تتقديرعلك الدلائل . منوط بالثيابة 
العمومية . تفتيش المتهم بنا, على أمرالعنبط . الاستشباد 
عليه بتيجة التفتيش , حت الحكمة فى تقدير الدلائل 
الى أسس عليرا أمى اإضبط وقاستبعاد الدليل المستمد 
من التفتيش . لاوز الجاداة فى ذلك امام مكمة 
النقض . 
تفتيش ٠‏ تكليف رجل اللوليس يبط منهم تتفيقآ 
لامر الليابة . حقه فى تفتيعه عند ضبطه البحك عن 
سلاج خشية اعتداله به عليه أو على نفسه , قيام 
التفتنش على هذا الا"ساس . وجود عدر مم اتيم . 


ا 


الاستهباد به عليه ٠‏ يصح ٠‏ التفتيش من بادىد الالمر | به . أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادى* 


للبحث عن عندر , تنش ياطل ٠‏ 
+ - تيش . انا به . تلتق المكمة م حموله 


يأى دليل . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان يجب أن يكون 
أم الضيط والإحضار مبنيا على توافر دلائل 
قوية على الانهام إلا أن تقدير تلك الدلائل 
منوط بالنياية العمومية التى مر اختصاصها 
إصدار هذا الأمر ‏ و إذا تفرع عن القبض 
إجراء آخر كتففيش القبوض عليه واتخذ من 
ننيحة التغتيش دليل إثبات فى الدعوى المرفوعة 
عليه فيكون لحكمة الموضوع مراقبة تقدير 
النيابة لكفاية الدلائل التى أصدرت أمر الضبط 
بناء عليها فاذا تبين لها أن هذه الدلائل لم 
تسكن كافية حاز لها أن تستبعد الدليل المست.د 
من التفتيش . ورأيها فى هذا متعلق بالموضوع 
ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة التقض . 

؟ - إنه وإن كان ارجل البولس 
( أومبائى ) المكلف من قبل ضابط المباحث 
بضبط الهم وإحضاره تنفيذا للأمر الصادر 
بذلك من النيابة أن فْتثهعندضبطه -- لابحث 
عن سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيداء 
نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه 
أن يكون التنتيش قد بدىء فيه بناء عليه لاعلى 
أساس آتخر . وإذا ما أسفر التفتيش فى هذه 
الحالة عن وود مخدر مع الهم صح الاستشهاد 


الأمر بتصد البحث عن مخدر فانه يكون باطلا 
غير جاتر الاعياد عليه . 

+ -- إنالقول بعدم جوازالأخذ بشبادة 
ر<ل البوليس فى إثبات رضا المتهم بالتفتيش 
الذى أحراه معه بغير إذْن من النياية على أساس 
أن من يقوم بعمل باطل لا تقبل منه الشهادة 
عليه لا أصل له لأنه إذا ثبت الرضا من حاب 
المتهم بالتفتيش فإنه يكون صحيحا و إذن يكون 
من حق الحكة أن تتحفق مر ثبوت الرضا 


بأى دليل ٠‏ 


كر 

د حيث أنأوجه الطعن الثلائة تتلخص فى 
أن الطاعن دقع يبطلان التفتيش الحاصل على 
شخصه واستتد فى ذلك _أولا إلىأن الأمس 
الصادر من النياية بضبطه وإحضاره باطل لأنه 
ييشترط (صحته قانوناأن يسبقه تحقيق فى الجنحة 
اللمنسوبة إلى الطاعن وأن تتوفر فيه الادلةالفوية 
على ارتكاب الطاعن هذه الجنحة » وعاأن هذين 
الشرطين ل يتوافرا في الدعوى فيكون الأمر 
الذكور باطلا ويكون القبض على الطاعن بناء 
عليه قد وقع باطلا أيضا و كذلك تبطل جيع 
الثار القانونية المترئية عليه ومنها تفتيشه . 
وثانيا إلىأن تفتيش الطاعن قد حصل معرفة 
شخصين لا ملكان حق التفتيش قانونا » إذ مما 
أومباشيان » فهما على هذا الاعتبار ليسا من 
رجال الضيطية القضائية الوارد ذكرمم فالادة 
الرابعة من قانون نحقيق الجنايات ء فليس لمما 
جراء التفتيش بغير حضور أحد من رجال 


العددان الرابع والحامس 


لمكن 


الضبطيةالقضائية وتحت ارافه هباششرة أماقول | فالنهانة ا وراءته واحتياطيا 


الحم أن الحق فى ضبطالطاعن يستقبع حتّاحق 
تقتشه ليأمن من يقوم بذاك من وجود سلاح 
مع المقبوض عليه ستعمله ضد نفسه أوضد من 
يقبض عليه فان هذا اق لا ينشأ إلا إذا ظهر 
ما ييرر هذا الاجراء الأمر الذى لم يتوفر فى 
القضية » هذا فضلا عن أرن رئيس هذين 
الاومباشيين يا أثبت الك المطعون قبه لم يكلفهما 
بتفتيش الطاعن يل قصر ههمتهما على 
مجرد مراقبته ليلا واحضاره اليه ليفتشه هو 
بمعر فته فليس لما الحروج عنحدود الأهورية 
التى ندب لها . ويضيف الطاعن إلى ذلك أن 

المطعون فيه بعد أن انتهى من بحث عدم 
بطلان التفتيش استناداً إلىحق القبض أرادأن 
يبرر أيضا التفتيش الواقع على شخص الطاعن 
بأمرين الأول ان الطاعن كان فى حالة تلبس 
يبح لأى شخص تفتيشه مع أن ال مالة الى 
وصفبا رجلا البوليس لا تعتبر من حالا تالتلبس 
الواردة غلىسبيل الحصرف المادة الثامنة من قانون 
نحقيق الجنايات والا' مر الثاتى ‏ ان الطاعن على 
أثر ضيطه أنكر وجودمواد خدرة معدوطاب 
من رجل البوليس تفتيشه ففعلا خشية أنيتمكن 
من إخفاء المادة المخدرة قبل حضور رئسهما مم 
انه من المقرر أن يطلان التفتيش يستتبع حا 
بطلان شهادة من أجروه وانه لايجوز للمحكمة 
أنتستند إلىهذا التفتيش كد ليل لاثبا تالهمة 
أو الاعّاد على شبادة الذين قاموا بالتفتيش أو 
لارتكان على مارشجتونه فى محاضرم من أقوال 
واعترافات هقول بصدورها ممن حصل تنتشه 
ولذا يكون الدليل المستمد من شهادة رجل 
البو ليس سواءأ كا نعن و اقعةالتفتيش أمعن رضاء 
الطاعن به هود ليل غير قانونى . وطلبٍ الطاعن | 


احالة القضة نحا كمته مجددا مندائرة أخرى. 
«وحيث ان مايثيره الطاعن بشأن بطلان 
أم رالضبط لعدم اجراء تحقيق سا بق عليه ولعدم 
وجود دلائلكافية تبرره مردود بأنه وان كان 
يجب أن يكون أهرالضيط مبقيا علرتوافر دلائل 
قوءة على الاتهام إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط 
التياية العمومية التى تصدر هذا الا" مر . واذا 
ترتيعلىهذا القبض إجراءآخر كتفتيش المتهم 
واتخذ من نتيجة هذا التغتيش دليل عليه فانه 
يكون لحكةالموضوع مراقبة النيابة فى تقديرها 
لكفاءة الدلائل الى أسسيت عليها أهمر الضبط ء 
فاذاتبين لهاعدم كفا يتها كان لها أن تستبعد الدليل 
المستمد من التفتيش » و تقديرهافىهذ | موضوعى 
لامجوز الجدل فيه أمام محكة النتقض . 
«وحيث ان الواقعة الثابتة فى الحكم هى ان 
النيابة أهرت يضبط الطاعن يناء على مانام لدمها 
هن الفرا بن على وقوع جرمة الاتجار بالخدرات 
مله » ولم ينازع الطاعن فى كغاية هذه الفرا تن 
أمام محكمةالموضموع» فليس له أن يناقش فى 
ذلك أمام حكمة النقض لا" ولمرة يمد أرء 
أقرت محكمة الموطبوع النياية على تصنرفبا:هذاء 
« وحيث انه :وان كآأن رجلا البوايس 
اللذان كلفبما ضما بط المباحث بضبط الطاعن 
واحضاره تنفيذا لامر الصادر من النا بتيحق 
لهما عند ضبطه أن يفتشاه للبحث عن سلاح 
خش ةأن يعتدى به عللهما أوعل نفسه 9 إلاأن 
هذا اق لايقوم إلا إذاكان التفتيش قدبدىء 
فيه على هذا الأساس » فاذا ماأسفر التفتيشى 
هذه الحالة عن وجود مخدر مشلا صح ضبطه 
والاستشياد 0 . أما إذا كآن التفعيش / قصد - 


يه به من الأصل إلاالبمثك عن عد رك هوالحال 
5 


يذانا 
فى.هذه الدعوى.. فانه يكون باطلا ولايصح 
التمسسك به » ويكون الك المطعون فيه إذ أجاز 
اطلاقا تفتيش كل .مقبوض عليه وأو لم يقصدمن 
افون جز طاو سب لزن قد أخطأ . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه قد أخطأً 
أيضا فى اعتيار أن الطاعن كان فى -حالة تلبس 
بلمجرمة مما يبح لأى شخص أن يفتشه ‏ لأن 
الوقائع النى أثبتها المكم عن رجلى البوليس 
لا تتسحقق لها أية جالةمن حالات التليس الواردة 
على سبيل الخصر فى المادةالثامنة من قانون تحقيق 
الجنايات وال يحق معها لأى فرد أن يقبض على 
الطلعن .و يفتشه تبعا لذلك . 

5 وحيث انه مع خطأ المتكم المطمون . فيه 
فيا تقدم غانهلاامصلحة للطاعن فى :التمسك بهذا 
الحطا لأنمبالرجوع إلى الجكم الاستئناق 
المطعون فيه يبين أنه وضح أيضا أن تفتيش 
إلطلعن اتا حصل بذاء على طليه » ومادامالجكم 
المذكور أئيت. أنالطلعن طلب التفتيش برضائه 
واختاره فلا تصح المناقشة تى هذا الرضا أمام 
محكمة النقضٍ لانه من المسائل الموضوعية التى 
احكمة الموضوج و-حدها اللحققى تديرها لما 
مايثير ه.الطلعن من نعد م جواز. 6 لخد بشهادة 
رجلى البوليس.اللذين قاما بالتفتيش -قى ائبات 
رضاء الطاعن .به على أساس أن من يقوم. يعمل 
باطل .لا تقبل . عنه الشبادة عليه - مايثيره من 
هذاءهردود يأنه.إن صبح رضاءالطاعن بالتفتيش 
وهو ماقاات المجحكمة.ه » ان التفتيش يكون 
صحيحا فيصح اذن. للدحكمة أن تسمع الشهود 
على هذا الرضا . 

« وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

[ طعن امد امين مصطقى مازن ضد التيابة رقمهة ١6‏ 


سنة راق ] 


العددان الر أبع والخامس ل 


السنة الثانية والعششرون 


ل 
5 نونيه سنة ١941‏ 


تفتيش . الاذن يه . شرط صمته . وجود جرية 


معينة ٠‏ نسبة وقوعبا بصفة جدية الى شخيص معين . تقدير 
ذلك . اتيابة تحت إشراف المحام . سلطة المكمة فى 
التقدير , حدها . 


المبدأ التانوتق 


ط لصرحة الاذن بالتفتش 
أن تكون هناك جرعة معينة جناية كانت :أو 


إن القانون يشتر 


جنحة . وأن ينسب وقوعها إلى شخص معين 
بناء على بلاغ جدى أو على عناصر أخرى تكفى 
لتبر ير التعرض بالتفتيش لكرمة مسكنه أوكر يته 
الشخصية . وتقدبير ذلك كله موكول 'للثيابة 
العموميةصحتمراقبة الام و إشرافها . فاذاماتبين 
لما أن الاذن فى التفتيش صدر فى ظروف جائز 
صدوره فيها كان لما أن تأخذ بالدليلامستمد منه 
وإلا أطرحتسه . .وتقديركفاية الوقائع 'لتبررير 
التفتيش من الأمورالموضوعية النى لانجوز إثارتها 
لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن ف الوقائع 
للواردة ى.ذات الحكسم مايدل. على انمدام المببر 
للتفتيش . و إذا نازع المنهم فى كفاية الوقائم لتبرير 
التفتيش فانه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لحكمة 


الو صوع فان كان هو قد سكت والمحكية من 


جانبها قد رأت باقرارها تصرف النيابة أن تلك 
الدلائل تبررالاذن بالتفتدش فليس له أن«مجادل 
فى ذلك لدى محكمة التقض . 

الكو 


العددان الرابح والحامس - السنة الثانية والمشرون 


موس 


يتحصمل فى أن القانون يشترط لصحة التفتيش | للتفتيش ‏ فاذا كان امتهم ينازع فى كفابتهذه 


الذى تأذن به النيابة العمومية أن تسبقه تحريات 
تكؤن موبجودة: نحت نظرهاءحين تأذن به و إلا 


كان التفتيش باطلا وكذلك يكون باطلا كل | 


ما قرت عليه من محقيقات وضبط مواد مخدرة 
ويقول الطاعن أن ملف الدعوى خلو من هذه 
التحريات ‏ أها ها أ ثنته» امحقق فى صدر الحضر 
من أنه علم من التتحريات ومن مصدر سرىأن 
الطاعن ,هجر فى المواد انخدرة فلا أصل له إِذم 
يقدم الشتكازي التى يقول أنها وصلت.إلبه من 
الأهالى ومن مكتب الخدرات ضيد. الطاعن 
ومخاص الطاعن من ذلك إلى أن التفتيش قد 
وقع باطلا و كذاك جميع ماترتب عليه » وأن 
المك. المطعون. فيه إذ استندإلي الدليل الستمد 
من هذا التفتيش وهو ضبط الخدر مع الطاعن 
وعنزلا قن خالف القاون و يجب نقضه . 

« وحيث ان الفانون يشترط لصحة الاذن 
بالتفتيش أن.تكون هناك جرعة معينة سواء 
أكانت جناية أم جنحة وأن ينسب وقوعبا]لى 
شخص معين بناء على بلاغ جدى أو عناصر 
أو لهررته الشخصيةباجراءالتفتيش وتقدرذاك 
كلهن كول للنيايةالعمومية نحتما قبةواشراف 
انحا م فاذا ماتبين لها أن الاذن بالتفتييش صدر 
ق-الظروف التقدمة جأزلما أن تأخذ بالدليل 
المستمدمته © جوز لناأن تطر حهحاننباؤلاتعول 
عليه إن رأت نس تتحقق. في الشرا تطالنانونية 
الواجب :وافرها لصحته ‏ ولا كان تقدير 
حكفاءة الوقائع الى تبرر التفتيش من المسائل 
الموضوعية فانه لايحوز اثارة ذلك لأول هرة 
أمام محكمة النقض اللهم إلا إذاكان فى الوقائع 
الوواردة:فى نفس« الحتكم. مايدلةعلى انعدام اليرر 


الوقائم فانم يتعين عليه أن يتقدم بذاك نحكةالموضوع 
لتغصل فى هذا التزاع ناذا مانكت هوورأت 
المحكمة من جا نبها باقرارها تصرف النيابة أن 
الدلائل المقدمة لها تيرر الاذن بالتفتيش فليسن 
له أن بجادل فى ذلك لدى محكمة القض . 

« وحيث انه بالرجوع إلى محاضر جلسات 
اللا كة أمام محكمى. أول.وثالىدرجة سن أن 
الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع الوارد فى ووحه 
الطعن بل ترافم أمام المحكمتين المذ كورتين فى 
موضوع:الدعوئدون أن يعترض على اذرف 
التغتيش ومن ثم فلا يقبل منهالجدل فى صحته 
لدى عحكمة النقض ماداهت محكمة ااوضوع 
قد أقرت النيابة على ترفها وأخذت بالدليل 
المستمد من الغتيش . 

و وحيث ان الوجه.الثانى يتحصل ى أن 


الطاعن دافم يسابقيته الادماء عليه مثل هشه 
الدعوى وانه عمل.عن ذلك قضية. حفظت قطميا 


لعنم الجناية. فى بونيه سنة.وم» 1 كا استشهد 
الشبواد نفى على أن المواد الخدرةم تضبط عنزله 
يل بمنزل مقابل له مبجور غير مماوك.له ولاهو 
سا كن قيده وان مكمة. أول درجةة عد أن 
تعيت. أ حد هو لاء الشبود الذخ أ كك رواته 
أرجأت ماع الباقين الى مابعد عمل المعاينة 
ولكق كاتب الجلسةأثبت.خطأ عل اسان أحه , 
الما افحين عتهأنةء تنازلعنهم عم أنهدا لمعمل 
لذالك. طلب الدفاع: أعام المحسكمة: الاستئئا في 
معاعيم ؟) طلب اجزاء معاينة.جديدة'لأت 
اممعأرينقه الي قام مها المحقق نكن مطا بقته لدإلعالق 
أجرتها مفكمة. أول درجت إذ معااينة الحسكدة 
تقطع بأن المخدروجد بالم/ؤلالمبجور » و بضغف 
الطاعن أنه من غيرالامقول أن لا يوجد ف الفضية 


4 


شاهد واحد من الأهالى هع أن الحارة التي 
يسكنها غاصة بالسكان وأن يكون جميعالشهود 
من رحال الضبطية القضائية الذين قبضوا عليه 
فى رابعة النبار وكتفوه .واعتدوا عليه بما 
عو لج من أجله سبعة عشر يوما وسرقوا تقود 
زوجته وقد حصل نحقيق عن ذلك كله » 
ومخاص الطاعن من ذلك إلى أن فى عدم نحقيق 
دفاعه اخلالا عق الدفاع يبطل الحم 
وبوجب نقضه .! 1 

د وحيث انه بالرجوع الي محاضر جلسات 
محكمة أول درجة يبين أن الحكدة المذكورة 
أحات الطاعن الى ماطلبه فرخصت له باعلان 
شهود ذنى و"ععت بالفعل حدم إلا أتهالم تسمع 
الباقين لاستغناء الدفاع عنهم ثم قامت باجراء 
المعاينة التى أصر الطاعن عليبا - فليس له بعد 
ذلك أن يطعن أمام حكمة التقض يأن الحمكمة 
الاستثنا فية لم حبه إلى ماطلبه من اعلان شبود 
نف واجراء معاينة أخرى لانها ليست مازمةقى 
الأصل باجراء أي تحقيق إلا إذا رأت هى 


ضرورة له أو إذا كانت محكمة أول درجة م 


تسمع الشهود الذين استشهد مهم المتهم » ومادام 
الطاعن أم يتمسك سماع باق شهودالتئى فى أثتاء 
إنحا كمة أمام محكمة أول درجة بعد أنتامت 
الحكمة الم كورة بعمنل المعايتة التى طلببا ما 

بو كد تتازله عن الاستشهاد هم حسب الثابت 
عحضر الجاسة فليس له بعد ذلك أن ينعى على 
امحكمة الاستئنا فية عد مالاذنباعلاتهم » وبكون 
فى القضاء بادانته الرد الضضمن على أنها لم اتن 
مونجبا السماعهؤلاء الشهود أ واجراء معا ينقغير 
تلك التى قامت مبا حكمة أول درجة بناء على 
طليه هذا اما باقى ماورد فى وجه الطمن 
فبو مما يدخل فى دائرة الوقائع التى لمحكمة 


الموضوع السلطة التامة فى تقديرها قلا محل 


للجدل فيه لدى ممكمة التقض . 
د وحيث|نه هما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 


[ طعن اليل متصور عبد العزيز ضد للنيابة رقم ١619‏ 

سنة الاق ] 
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١‏ - بلاغ كاذب . عمده وابنه . اشتلاقهماالحادئة موضوع 
البلاغ ونسبتها زوراً الى اليل ضده . كلاهما فاعل أصلى 
فى الجرعة . 
( المادمان عور يووع ع كو.عو وس ) 

٠‏ - وقف للتنفيذ ٠‏ ميدأ مدت . يحب أن يصرح فى الحم 
بذلك . عدم التصريم به فى الحك الابتدثى . وجوب 
النسريح فى الحم الاستثئاق ولو كان الاسكناف من 
المتهم وحده ٠.‏ 

( المادة ومع وه وهم / 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الواقمة الثابتة بالحكم 
هى أن المتبمين ( عمده وابنه ) اختلتا الحادثة 
التى هى موضوع البلاغ الكاذب ثم نسبا 
زور وقوعها إلى اللبلغ ضده قاصدين بذلك الايقاع 
به فان كلامنهما بكون مسثولاعن جرعة البلاغ 
الكاذب باعتباره فاعلا أصليا فيها . ولا يصح 
اعتبار العمدة مجرد شريك لكونه لم يباشر 
تقديم البلاغ إلى اللركز إلا يحم وظيفته بعد أن 
قدمه إليه ابنه ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ 
باتفاقه مع ابنه . 5 

؟ - إن القانون إذ نص ف المادة ذه 


عقويات على «صدورالأمر بايقاف تنفيذالمقوبة 


لدة من سنين تبتدىء من اليوم الذى يصبتم 


العددان الرابع والخامس - السنة الثانية والعشرون كم 
دؤاعيما بجعل الحكم قاصر الاسباب مما يعبة 
زوجب نقتيه ٠‏ 


فيه المكنهائيا 6 قدأراد أمر بن أولهما أن يكون 
مبداً مدة وقف التنفيذ من اليوم الذى يصبح 
فيه الحكمنهائيا والثانى انالحكم يجبأن يصرح 
فيه بأن مدة الوقف تبدأمن هذاالتاريخ ليكون 
ذلك عثابة إنذار صر يح للمحكوم عليه . فاذا 
كان الحكم الابتدائى ليصرح فيه بذلك وجب 
على الحكمة الاستئنافية أن تصرح به فحكمها 
ولو كان الاستئناف من المتهم دون النيابة . 
ولا يكونقى ذلك منهاتسوىء لالة المتهم مادام 
بدء مدة الايقاف لايكون إلا من هذا التاريخ 
ولولم يكن منصوصا على ذلك فى الحكم . أما 
الذول بغيرذلك على أساس أن الككم يمتبر نهائيا 
بالنسية للنيابة بانتقضاء ميعاد الاستئناف فغير 
سديد لأنه وإن كان صحيدا أن الحكم يعتبر 
هائيا بالنسية لانيابة بضى ميعاد استثنافها إلا أنه 
لا عكن أن يكون كذلك بالنسبة للمتهم طاما 
هوقا بل للتخبير والتعديلأمام الحكمةالاستثنافية . 
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د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الطاعنين دفعا الدعوي ما يؤدى 
إلى براءتهما بأن تمسكابا نالبلاغ صحيح وطلبا 
إلى امحكمة نحفيقه دون أنتكون مقيدة با جاء 
فىأعر الحفظ الصادر من النيابة و لكن المطلع على 
الحكمين الابتدائي والاستقناىلايستطيع أن 


حرج من ل مهمأ ببيانهدا الدماعوا لا.رأى الحكمة 


وحيث اله بالرجوع إلى <؟ محكمة 
أول درجة الؤيد بالك المطعون فيه لأسبابه 
يبينأن الطاعنين دفعا التبءة بأن بلاغهما ضيح 
للا'دلة التي ذحكراها وقال الحم أن البلاغ 
مكذوب وأورد الأدلة التى استخلصت منها 
المحكمة هذه النتيجة وذلك ما يفمد أن المحكمة 
حصت دفاعالطاعنين و فندته بالادلة التى اقتنعت 
هى بصحتها أما ما ينعاه الطاعنان بأنها كانت 
مقيدة با رأته النياية فلا أصل له . 

د وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى أن 
الاتهام كان مو جبا للطاعن الأول باعتباره مبلغا 
فأبان للسحكمة أنه لم يكن مبلغا بل المبلغ «وابنه 
وأنه إتا حول البلاغ المقدم من ابنه للبوليس 
بصفته عمدة فأددته المحكمة الا بتدائية فى ذلك 
ولكتها عدت وصف التهمة واعتبرته شريكا 
فى البلاغ الذ كور معتمدة على وقائع لاحقة 
تبليغ الذى امهم ابتداء بتقدعه ولم تلفت نظر 
الداع إلى هذا التغير وفى ذلك اخلال يحق 
الدفاع يعيب الح و«وجب نقضه . 
لمكم عند ما عرض للطاعن 
الثاتى قال و وعا أنه لاشك كذّلك فى أن العمدة 
حين أقبل هو وولده على تفديم هذا البلاغ كانا 
عالمين بما انطوى عليه وأنهما أقدما رغ هذاعلى 
تقدعه نكاية بالجنى علمهما وإضرارا بهما شفاء 
للحقد الذى ملا" تفسبهما بسي التزاع على زراعة 
الترمس وحى اوها الجوو يتمكنامن التصرف 
فيها فالبلاغ إذن مقدم بسوء نية . وها أنه مما 
يدل على أن العمدة هوالمدبر لهذه الجرمة محاولة 
استهواء أحد الاشخا ص لاداء الشهادة تعزيزا 


هوحيث انا 


فيه و ينتبى الطاعان إلى الفول بأناهمال المحكمة” | لصحة البلاغ وقد كشف الغطاء عن هذا المسعى 


ان 


ضها بط مباحث المركز إذ رآها يتشاوران بحالة 
أرابته وييدو أن العمدة كان يحاول أن يضم 
إليه هذا الشخص بطريق الوعد وهو يعلم 
أن حقله قريب-من مكا نا حادث محيث تكون 
لشبادته قبعة . وما أنه حتى لو قيل أن العمدة 
أدى شبادة سماعية نقلها عن ولده ذان ظروقف 
الدعوى امان بيائها وعلاقة الاثتين لاتدع مجالا 
للشك فى.أنه على الأقدل شريك بالتحر يض 
وال تفاق والمساعدة على تقدم هذا البلاغ وهو 
يعم يكذيه وأن الجرمة وقعت بناء على هذا 
الاشتراك » , 

«وحيث أنه بين من هذا الذى ذكره 
الجكم أن امحكمة أدانت الطاعن عن أساسن أنه 
هو وا ينه اخلنا الخادئة موضوع البلاغ ونسياء 
زورا'وقوعبامن انحن عليجاقاصدين بلك الايقاع 
ببهما فاذا كأن الطاعن الثاتى قدم البلاغ لوالده. 
الظاعن الأول بصفتهعندة. ليرسله الد ركز فقدمه. 
هذا الاخير للمركز فانه يكون مسئولا جنائيا 
عن جر عة البلاغ: الكاذب على أساس أنه فاعل 
فيها لاشر يك لانه وان كان قد قدم البلاغ فى 
الظاهر بصفته عمدة إلا أنه فى المقيقةهوالمدير 


له هن | لااصل اما قه مع و أده الطاعن الثانىومتقى. 


كان الأمر كذلك فان قول الحكم بأن ماوقم 
من الطاعن الاول هو اشترالك فى جر عة البلاغ 
الكاذب غير سديد ولذا فلا محل لا يشكو منة 
الطاعن مادانت التهمت التى أدءن فيها وجبت 
اليه بضفته قاعلا لاشر يك . 

د وحيث ان الوجه الثالك يتلخص قأن 
المحكمة الاستئنا فبة أخطأت فى اعتبارها مبدأ 
وقف التنفيذ من تاريخ الحكم الاستئنانى إذ 
انتبائية الحكم تختلق مسب استئناف النبابة 
الحكم أو رضائها به فيا داعت التيايةهل مستا نف 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


الجمكم يكون الممكم المذ كور نهائيا بالنسبة لما 
عضى هيعاد الاستثئتاف ويبتدىء وقف التنفيد 
هن هذا اليوم ومن ثم فلا يحوز أن يضار امتهم 
باستئنافه كا حصل عن تغيير أثر الحكم فيما 
يتعلق ميدأ مدة وقف التتقيد وجعله من تار بيخ 
الحكم الاستثنانى ونكون الحكمة قدأ خطأت 
فى تطبيق القانون ما يستوجب تفض الحكم 
وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا . 

و وحيث انه بالرجوع الى حكم ممكفة 
أول درجة المؤيد لاسبابه باالحكم المطعون فيه 
يبين أنه قضى بوقف التنفيذ دون أن سين مبدآ 
الايقاف فاستاً نفه الطاعنان دون النيابة والحكم 
الاستئنافى قضى بالتأبيد مع جعل مبدأ وقف 
التنفيد هن تأر يخ صدوره ٠.‏ 

« وحيث ان القانون ' د نص فى المادة م. 
من قانون العقوبات على صدور الأمن بايفاف 
تنقيذْ اعقو بة لمدة خمس ستين تبتدىء من اليوم. 
الذى يصبح فيه الحكر تهائيا اما أراد أن 'مبدأ 
مدة وقف التنفيذ لايكون إلا من اليوم الذي 
يصبح فيه الحكم مائيا وان القاضى جب عليه 
أن يصرح بذلك فى الممكمالذى يصدره ليكون. 
مثا بة اندار للمحكوم عليه فآذا لم تصرح بذلك. 
محكمة أول درجة كان واجبا على الحمحكمة 
الاستئنافية أن تصرح به ولايكون فى ذلكامنها 
تسوئى لخالة امتهم لأأن هذا اليوم.هو الواجب 
قانونا أن يكون مبدأ لمدة الايقاف وأو لم ينصس. 
عليه فى الحتكم . أما قول الطاعنين.يأن. الحتكم 
يعتبر نجائيا من اليوم الذي ينقضى فيمه يعاد 
الاستناف بالثسبة للنيابة فغير سدية أنه وان 
كان الحكم يعتير نهاثيا بالفسبة للنيايةبمضى ميعاد 
استثنا قبا فانه لا يكون كذلك بالنسبة لما مأدامء 
قابلا للتغيير والتبديل أمام المحكمة الاستئنا فية. 


العددان الرابع والحامس ‏ الْسنة الثانية والعششرون 
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بوم 


وحيث انه ما تقدم جميعه يكون الطعن اليوم الحدد للبيع ويقول الطاعن أنه لذلك يكون 
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على غير أساس و تعين رفضه موضوعا. 
( طعن حسن_بركات بركات وآخر ضد أاثياية رق 
الزه! سنة آاق) 
؟* ١١‏ 
9 لونيه سنة 1١95١‏ 
اختلاس أشيا, محجوزة . مناط قيام الحجر ٠.‏ تعيين 
حارس عليه . حجز لم بعين عليه حارس 0 
الا'شا, فيبا . لاعقاب . 


تسرف مالك 


( اللادة مهوع - عجوو) 
للبدأ القانوتى 

يجب لتطبوق الادة ع0« مر:. قانون 
المقويات أن تكون الأشياء الختاسة حورا 
عليها . ولاوجود للحجز إلا إذ! كان من باشره 
قد وضع الآشياء بحت يد حارس ليحافظ عليها 
وليقدمها وقت طلهالاتنفيذ عليهاإذ هذه الجراسة 
هى أساس الحجز ومظهره الخارجى . فتوقيع 
الحجز من غير تعيين حارس على الحجوزات 
لايوقع مالكها إذا ها تصرف فيها نحت طائلة 
للفقاب . 

البو 

دمن حيث ان الطعن القدم م صديق 
عد عامر الطاعن الثالك حاز شكله الها نوتى . 

2 وحيثان مما بتعاه هذا الطاعن على الحكم 
المطعون فبه أنه أدا نه على أساس أنه اختلس 
الاشية المقول بتوقيع الحجز عليها مع أن الحم 
نفسه أثيت أن الطاعن لم يقبا, أن يكون حارسا 
علييا ولم يوقع على محضر الحجز الذى حرره 
الصراف مم شي عليه عدم قيام الحجز وعدم 
مساءلة الطاعن إِذا لم يقدم الماشية المذ كورة فى 


الحكر المطعون فيه باطلا بطلاتاجوه ريايستدعى 
نقضه والفضاء ببراءته . 

« وحيث انه يجب لتطبيق المادة 2 من 
قانون العقوبات أن تحكون الاشياء الختلسة 
محجوزا عليبا وأن يكون الحجز تائما وما أن 
أول شرط لقيامه هو أن تكون تلك الاشياء 
قد وضعت تحت بد حارس ليحافظ عليهبا 
و يقدمهاوقت طلبها إذ! حر اسةهى الظهر الهارجى 
للحجز ويدونها لا يكون له وجود ‏ فاذا لبعين 
من أوقع الحجز حارسا على الاشاء التى حجز 
عليها ويقيت بلا حارس كان تصرف مالكمها 
فبها لا يقع نحت طائلة العقاب . 

د وحيث ان الثابت من الحكم الا بتدائي 
الذى أدان الطاعن وتأيد لاسبابه استمنا قمأ 
بالحم المطعون فيه أن الصراف بعد أن أوقم 
الحجز ضد وربة مد عفيفى ووربة اإراهم 
الدخاخنى على حاموسة للطاعن الثااك ترك هذه 
الماشية فى عهدته لامتناعه عن قبول الحراسدة 
وفى هذا ما يكفى لبيان أن الماشية المذ كورة 
بقيت يدون حارس تعليها . ١‏ 

<< وحيث ان عدم تعيين حارس على امحجوز 
عليه يجمل الحجز غير قائم كا سبق القول فلا 
يعتبر تصرف الطاعن فى الجاموسة الشار لما 
اختلاساوتكون ذلك الواقعة النسوءة إلبه غير 
معاقب عليها ويتعين نض الحكم المطعون-فنه 
والقضاء براءته . 

« وحيث انهدوإر كن الطاعنان الا'ول 
والثاتى قررا بالطعن فى الحم المطعون فيه وم 
يقدما أسباء! لطعنهما إلا أنبا مع ذلك ينتفعان 
من الطعن المقدم هن الطاعن الثات لوحدة 
الموضوع ووحدة سوب الطعن ينهم جميها إذ 


311 العددان الر ابع والخامس 


أثبت الحكم المطعون فيه أن الصراف أوقع | 
الحجزعلى بقرة للاول وزراعة قطن للثاىلاسبب 
الذى أوقم الحجز من أجله على جاموسة الطاعن 
الثثااك يا أثبت أن كلامنهما قد امتنم عن قبول 
الحراسة على ملكه ومن ثم يتعين تقض الم 
بالنسية إليبما أيضا والقضاء ببراءتهما . 

[ طمن غنم سالم عامر وآخرين ضد النيابة رقم لالزها 


سنة الاق ] 


١1 
1941 بونيه سئة‎ ١ 
. أسباب الاياحة وموانع المقاب . <ق الدفاع الشرعى‎ 
تقى التهمة بأن‎ ٠ النمسك به الذى يستوجب ردأ عليه . شرطه‎ 
ليس تمسكا يقيام‎ ٠ الجنى عليه كان متفوقا فى القوة على المنهم‎ 
حالة الدفاع الشرعى . لاتلزم الحكمة بالرد عليه‎ 
المادة تروع سد حوو)‎ ( 


المبدأ القااوتى 

إن السك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب 
طالية المحسكمة بالرد عايه فى حكمها أن يكون 
صريحا مقرونا بالنسلي من جانب امتهم بوقوع 
الاعتداء مته و بأن وقوعه إنما كان ارد فمل 
مخشى ننه عيل: النفس أو المال . فاذا كان الظاهر 
من محضر جلسة الحاكمة أن اللتهم لم يعقرف 
بالفمل السند إليه بل أنكره وأن محاميه لم يقل 
بوقوع الاعتداء منه بل أسس دقاعه على أنهوم 
يرتكب الحادثة ولى يتمسك يقيام حالة الدفاع 
الشرعى وأن كل ما قاله لينفى أى اعتداء من 
التهم هو أن النى عليه كان متغرقاً عليه فى 
القوة فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة.:الدفاع 
الشرعى . وإذن فالمحكمة مع إبرادها الواققة | 


السنة الثانية والعشرون 


حسما استخلصته من التحقيقات وخلوصها من 
ذلك إلى إدانة المتهم لم تسكن ملزمة بالتحدث 
عن قيام تلك الخالة . 

العلر 

د حيث ان مب الطعن أن الطاعن دقع 
التهمة السئدة اليه بأنه كان فى حالة دفاع عن 
نفسه ء إذ قالفى بدء مرافعته أنالنجنى عليه كان 
البادىء بالاعتداء عليه وأنه أقوى منه وكان 
متغليا عليه » ولكن الحم المطعون فيه لم يرد على 
هذا الداع : ٠‏ 

«وحيثانالعسك بقيام حالة الدفاع الشرعى 
الذى يقتضى ردا خاصا من جاب المحكمة جب 
أن.يكون صريحا مقرو نابالتسلم بوقوع الاعتداء 
وتأسيسه على أنه كان ارد فعل مخشى منه على 
النفس أو المال . وبالرجوع الى محضر جلسة 
احا كة يبين أن الطاعن لم يعترف بالفعل المسند 
اليه بل أنكر التهمة حين سأ لته المحكمة عنها » 
كا أن محاميه لم يقل بوقوع الاعتداء منه دفاعا 
عن نفسه و إما أسس دفاعه على أن الحادثة لم 
تفع من الطاعن من غير أن يتمسك بقيام حالة 
الدفاع الشرعى وكل ماقاله فى سبيل نىوقوع 
الاعتداء من الطاعن أن الجى عليه كان متفوقا 
عليه فى النوة ٠‏ وليس فى هذا القول مإ يفيد 
الفسك يقيام حالة الدفاع الشرعى ‏ ومن ثم فلم 
تكن المحكمة ملز مة با اتحدث عن عدم قيام 
تلك الخالة بعدأن ا وردتالواقعة حسما استخلصته 
من التحقيقات و خلمبت منها إلى إدانة الطاعن . 
واذا يتعين رفض الطغن موضوط . 

(طمن مد زكى ابراهيم ضدالتيابة رقم 1890٠‏ سنة ١1١ق)‏ 
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تليس ٠‏ إئيات هذه الحالة بطريقة مامة بحرمة المساكن 
أو منافية للاداب ( اختلاس المتدامدات من قوب أبواب 
المنازل ) . لامجوز ١‏ اثياتها باقتحام المسكن ٠.‏ لا يجوز ٠‏ 
مثال . ( مادم ميق ) 

ليدأ القانوى 

لا يجوز إثيات حالة التلس بناء على 
مشاهدات يختلسبارجال الضبط من خلال ثقوب 
أيواب المساكن لما فى هذا منالمساس بحرمة 
المسا كن والمنافاة للآ داب . وكذلك لا يجوز 
إثبآت تلك الخالة بناء على اقتحام المسكن فان 
ذلك يمد جرعة فى القانون . فاذا كان الظاهر 
مما ذ كره الح أن خثيرا شاهد من تمب 
الباب امتبمين يتعاطون الأفيون بواسطة القن 
فاحتال عليهم أحد الشهود لفتح الغرفة الى 
كانوا فيها على هذه الالة واقتحمها اللفير ثم 
ضبط المتبمين وفتشهم فر معهم على ادر 
والتفتيش باطلين . 

امير 

د حيث أن أوجه الطعن تتلخص فى أن 
لمكم أميت أن خفير ين اقتح) سكن المتهم الاول 
وفتشاه بدون رضائه وبغير أن يكون لد.بما 
اذن بالتفعيش حك اجر أآ على ضبط المتبمين 
والقبض عليهم » مع أن نابت ين السبينات 
أن المبلغ عبد العزيز شاهين وهو شريك فى 
المئزل الذى ضبط به المنهمون ويسكن فيه هو 


من المتهم الاول أن يفتيم باب الحجرة التى كان 
جتمعا فيها بزملائه قفتح الباب اختيارا الأمر 
الذى كشن للخفيرين حالة تلبس المتهمين 
بحر مهم ما حول لما الحق فى ضبطهم » وقد 
عنى الحكم بانكار قيام حالة التلبس التىأ نتجنها 
رؤية الشهود للسهمين يتعاطون ادر بالنظر 
الييم هن ثقب باب الغرفة ولكنه أغفل مناقشة 
حالة التلبس التى انكشفت للشهود بعد فتح 
امتهم الاول بابالحجرة بمحض اختياره وتلبية 
لنداء المباغ اذ رأوا المتهمين جا لسين حول نار 
وببنهم فنجان' به ماء وقطعتا قطن ماوثتان وق 
يد أحدثم الحقنة ظاهرة . وتضيف الطاعتة أن 
الحكم أخطأ فى عدم التغريق بين حق التفتيش 
وحق الضبط إذ قال أنه لاقم وزنا لكل 
مأحاء به الحفير ان لانه كان تتيجة تفتيش باطل 
ووجه الحطأ فى ذلك أنه يصرف النظر عن 
قيمة الحجة التى أو ردها الحكر حين استشهاده 
بالمادة م١‏ من تانون تحقيق الجناءات فان هناك 
حنا قانونيا آخر هو حق الضبط والاحضار 
الذى وجل مع حالة التلبس يع الافراد وهذا 
الحق هو الذى استعمله الحفيران على الوجه 
المحيح . واذا جاز استبعاد العلبة انوضبطت 
كنتيجة لتفتيش الحفيربن قانه يبتى بعد ذلك 
الحقئة التي وجدت ظاهرة ببد المتهم الأول 
والفنجان وقطعتا الفطن التي وجدتظاهرة بين 
المتبمين فى مكان ضبطهم والتى ثبت من التحليل: 
وجود آثار المخدر بها كا يبقي بعد ذلك الدليل 
لمنتزع من الكشف الطي على المتهمين ووجود 
آثار الخدر بهم جيعا . 

«ووحيت ان الحكر الا بتدائى الأؤيد لاسبابه 
بالحكر المطعون فيه حصل وتائع الدعوى فيا 


الذى استدعى الخفير ين لدخول المأزل تمطلب | قله من أت عبد العزيز د شاهين ( الشاهد 


0) 


سم 
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الخامس ) ودسوقى حسن شاهين ( الطاعن | المتهمين على أثر للافيون أو لا”شباه القلويات 


الأول ) يهان فى مزل واحد وان كلاه 
منها ,شغل فى سحكنه جزءا مستقلا منه 
وأنه حوالى الساعة م افرنى من ساء 
اوم 75 أغسطين بنة دخل الشاهد 
الحامس الأزل وفتح الباب فوجد حجرة المتهم 
الأول الواقعة بالج ةالقبليةوالتى على يسا رالداخل 
مضاءة وبهاخمسة أشخاص جالسين حو لراكية 
نفرح وأأبلغ عبد المعطى يوسف علام خفير 
الدرك يأن منزله أشخاصا ,تعاطون الافيون 
واسل الي قش نهنا لتر ورعليس هاب 
مد سلامه لمزّل المبلغ وأطل الثانى من تقب باب 
غرفة امتهم الا "ول فشاهدالمتهمين حالسين حول 
راكية وذراع أحدمم ممدودا فاحتالوا على فتح 
باب الغر فة يأ نطلب الشاهد الحا مس من المتهم الااول 
اشعال مصباحه قفتح هذا الباب ومكرن 
الخفيران «الشاهد من الدخول وضبط 
المتبمين و عفتيشهم وجد الا ولبالجيب الا بسر 
من صدبرى المنهم الثابى علية بداخلها الا”فيون 
المضبوط ووجد الثانى مع المتهم الأول حقنةمن 
الزجاج م وجدت فى وسط الغرفة راكية فى 
صحن وعليبا فنجانيه ماء قليل وقطعة من الفطن 
وبعد أن تم كل ذلك حضر شيخ الحفراء الذى 
كأن خفير الدرك قد أرسل فى استدعائه فوجد 
أن التفتيش والضبط قد ها طبقا لما تقدم بياته 
فأخذ المهمين والشهود لمر كز العمدة وأ بلغه 
بالحادث وقد شهد بهذه الوقائعم شبود الاثيات 
وثبت من التحليل أن المادة المضبوطة أفيون 
وأن وزنهأ ه ٠‏ و ١‏ جرام وأنه لم يعبر بغسيل 
الحقنة من الداخل على آثار أفيون وأنه عثر 
بقطعتي الفنطن الإتين كانتا بالفنجان المضبوط على 
آثار أفبون وأنه لم يعثر بالبول الذى أخذ هن 


الخدرة . ثم عرض الحم بعد ذلك لا دفم وه 
الطاعنون من بطلان الغتيش ققال« .. . وحيث 
أنه لا نزاع فى أن الحفيرين عيد المعطى يوسف 
علام وعيد العزيز عهل سلم قد جاريا على اقتحام. 
مسكن امتهم الا ول ودخولهعنوة بدون رضاء 
منه وقبل الحصول على إذن بذلك من الجبة 
المختصة ثم اجترأآ على اجراء التفتيش به وعلى 
ضبط المهمين والقبض عليهم دون إذن يذلك 
من النيابة . وحيث أن قضاء محكمة التقض 
والابرام قد استقر على أنه جب لصحةالتفتيش 
أن يصدر به إذن كتالى من النيابة العمومية 
وأن التفتيش الذى مجريه رجا البوليس بدون 
اتباع ذلك باطل قانونا ولا ريصح للسحام 
الاعهاد عليه بل ولاعلى شهادة من أجروه لان 
مثل هذه الشهادة تتضمن اخبارا منهم عن أمر 
ارتكيوه مالفا للقاون . . . هذا وأن مشاهدة 
الجاتىمن ثقب مفتا حالباب وهويرتكب الجرمة 
لا يعتبرد ليلاعلى التليسقفان كم ةالنقض والابرام 
قد حكمت في الطعن رقم 5م سنة ٠١‏ ق يأنه 
ليس للضا بط أن عد نظره من ثقب المفتا ح ليقف 
على ماجرى فىداخل المزل لان فى ذلك مساسا 
حرية السكن ومنافاة للا داب و إذن فلا يمكن 
أن يعخذ مما يصل إليه الضا بط عن هذه السبيل 
الخنا لفة للقاثون دليلا على قيام التلبس . 

«وحيث انه لكل ذلك يتهارالد ليل الاول 
ويتعين عدم الا لخن 3 وطرح أقوال الشهود 
لانها تنضمن اخبارا منهم عن أمر ارتكيوه 
>الفا لللقانون » . 

د وحيثانهيبين مما ذ كر أن الحم المطعون 
فيه نى قيام حالةالتليس الى تييح لرحال الضبطية 
الفضائيه ضبط الطاعنين وتفتيشهم ومخول 


للافراد القيض علبهم ع بناء على أن مشاهدة 
المتهمين با حا لقالتى كانو! عليها حاءت ًا لفةللقانون 
وأن الحفيرين ‏ وهما من غير رجال الضبطية 


الفضائية وليس لدبما إذنبا تغتيش ‏ اقتحما | 


الغر فد التى كان الطاعنون مجتمعين بها بعدأناحتال 
علمهم أحد الشهود لفتحبا وضيطا الطاعنين 
وفتشام بعد هذا الاقتحام : ولميكن هذ الضبط 
والتفتيش نتيجة مشاهدمم فى <الة تلبس من 
خارج الغر فة بعد فتحها كاجاءت ق أسبا ب الطعن . 
وعل هذا الاساسرأت محكمة اللوضوع بطلان 
التفتيش وعدمالتعو ب لعلىماترتب عليه » وقضائها 
هذا لإغبار عليه : إذ لا يسوغ ارجال الضبط 
اثيات قيام حالة التلبس من مشاهدتهم خلال قب 
أنواب المساكن لما فى ذلك من المساس يحرمتها 
والمنافاة للآ داب ؛ كا لاسو غ اثيات قيام تك 
الحالة بفعل مخالف للقانون هو اقتحام مسكن 
بغير اذن قانوى . 

و وحيث انه بالنسبة الى ماجاء فى وجهالطعن 
خاصا بقيام أدلة أخرى غير ماظبر من نتيجة 
التفتيش فان الحح المطعون فيه قد عرض لما 
وخلص الى القول بأنما غي ركافية للادانة فلا 
بصح اثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة 
التقض 

و ويك 1ه اذل كرن لانن سنن 
اأرقض موضوعا . 

[ طمن اقنيابة ضد دسوقىحسن شاهينوآخرين رقم 1596 
سنة ١ق‏ | 
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أمر الحفظ , شروطه . مجرد اتأثير على تحقيق بارفاقه 

بأوراق أخرى محفوظظة , لصم اعتباره أمرآ بالحفظ . 
( الادة +ع نحقيق ) 


البدأ القانوتى 

إن أمر المفظ ‏ كسائر الأواءر الاضائية 
بل يجب ب بحسب الأصل - أن يكون مدونا 
بالكتابة وصر يا بذات ألفاظه فى أن من 
أصدرة ' جد من أدراق الدعوى وحبا للسير 
فها . فالتأشير على تحقيق بارفاقه بأوراق أخرى 
محنوظة ما دام لا يوجد فيه ما بغيد على وجه 
القطم معنى استقرارالرأى على عدم رقم الدءوى 
تناوها ولذلك فلا يعتنع على النيابة أن ترفع 
الدعوى فيه بغير حاجة إلى إاغائه من النائب 
العمومى أو ظبور أدلة جديدة . 


72 
د حيث أن حاصل وجوه الطعن هو : 
أولا ‏ أن الطاعند فع بعدم جواز نظر الدعوى 
للرفوعة لسبق حفظها من التيادة العم ميةولكن 
احكه لأخذ بهذا الدفم وردت عليه رداخاطتًا 
وثانيا .. أنالطاعن كانت اههبا لغ على البنك والعادة 
جرت على أنه قي حالة وجود تيز فى الا كياس 
المماوكة للبنك يكتنى بأن بحسب منها على صاحب 
العبدة وإذن فا كان يجوز اعتباره مختلسا لجرد 
العجز فى عبدته لانعدام الفصد الجنائي لديه . 
و وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأ نه سرق أسعدة كياوءة لبنك التسليف 
حالةكونه متعبد ابتقلبا . والحكالا بتدائى الذى 
تأيد قى الاستئتاف لأسبا به بالحكم المطعون فيه 
أدانه وذكر فماذ كره ان المتهم دقع يعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة حفظها من النياية العمومية 


عوم 


وشرح هذا الدفم بأنقررأ نه يتاريخ ٠‏ اسبتمير 
سئة م9 1 أ بلغ ضد شخص يدعي عبد الرحمن 
حسين خفير موردةالسر و اهمه فيه بتبد.يد بعض 
أكيا س السماد الكباوى و قد عمل تحقيق ضد احفير 
اذ كوروقيدتحت كرة؛ ١ ١‏ اجنحألى قرقا ص 
ستةوم؟ ١‏ وحفظت تهمةالتبديد التى نسبت إلى 
الحفير مو قتا لعدمكفايةالا'دلة وقالات يتك 
التسليف'قدمضدهأ يضد المتهم مدوهيه (الطاعن) 
بلاغا بتاريخ ٠‏ «سبتمير سنة ١9‏ اتهمه فيه 
باختلاس . . وجوال من الاسعدة وقد حقق هذا 
البلاغ الأخير فعلاوقررت النيابة ارفاقه بأ وراق 
الجنحة ١١.‏ «رسنة وسو ؟ السابق حفظهبا مو قتا 
ويقول المتهم ان هذا الارقاق يعتبر قرار حفظ 
ضمت . وحيث ان هذا الدفع فى غير محله لان 
قزارالحفظ هو مثابة حم ويجب أن يكورت 
صرحا ودالا بلفظه على المفظ ولا يعقل الادعاء 
بوجود حفظ ضمنى لان القانون لا يعرف هذا 
النوع هن الحفظ ولايقرهو يتعينر فض هذا الد فم 
وحيث أنه فيا مختص بموضو عالتهمة قان المتهم 
اعسترف فى محضر ت#قيق البوليس المؤرخ 
أكتوير سنة وسو١‏ كا اعترف فى 
محضر نمحقيق النيابة المؤرخ 6 دسم_بر 
سنة وسو؟ أنه تصصرف بالبيع قى هه 
كيسا من السماد وقد.ررهدًا التصرفبالقول انله 
فيذمة البنك أجورتقل تبلغ فى جموعبام. ١‏ جنيهات 
ترا وان له حق الحيس لاقتضاء الاجور 
المستحقةله و فضلا عن انعدام الستد القانوتى أو 
الرضائق الذى و ل لدحق الحبس قفانالمتهم ممحتفظ 
بأكياس عيناحتى يكون دفاعه متوافقا مع حق 
الحدس الذى بدعيه بلقام ينيع السماد فعلاوا أخذ 
الثمن لتفسه وتصر ف فق هذا الثمن فعلاوقداععرف 
بذلك امامالتيابة إذقرر فىمح<ضر التحقيق الؤرخ 


العددان الرابع والحامس - السنة الثا نيةوالعشرون 


وب دسمير سئة وس ١‏ انه باع السماد لتغطية 
المصاريف و يلاحظان الانذارين اللذين فكر 
المتيم فى ارساهما للبنك تار حي مم سبتمبرسنة 
1١98‏ و54 توقبرستة سمو وو مسك قيهما حق 
الحبس ,يأ لى تار تحهمأ بعد يوم «اسبتمبر سنةيوم؟ ١‏ 
وهو التاريخ الذى ثبت قطعا ان المتهم كان قد 
تصرف فيهبا لببع فيمقدار | ثى عشر كيسامما يدل 
على أن نية المنهم اتجبت هر: أول الأمر إلى 
الاختلاس وقد لأ إلى الادعاء محق الحبس 
مخلصا من تهمة الاختلاس ويلاحظ انه مع 
توفر القصد الجنائى ذان الياعث مهما كان نوعه 
لا بحو الجرعة . 
ووحيث ان أمرالحفظ ‏ كسائر الأوامر 
القضائية والاحكام ‏ لا يؤسخذ فيه بالاستنتاج 
أوالظن ؛ ليجب - محسب الا صل - :أن 
يكون مدونا بالكتابة وصربحا بذات أ لفاظه 
فى انمن اص.درءلم يجحدمن أوراق الدعوى وجا 
للسير فيها . وما دام ارفاق التحتيقات الخاصة 
با لطاعن يكن إلا بناء عورد اشارة صادرة 
بارفاق ليس فيها ما يفيدعلى وج هالقطع معن استقرار 
الرأى على عدم رفع الدعوي »فلايصح اعتيار هأ مرا 
با الحفظ متنع معهعلى النيابة أن تعود إلى ر فع الدعوى 
الاإذا الغاءالنائبالعدوعي فى المدة المقررة لهأو 
ظبرت أدلة جديدة تبرر السير ق الاجراءات . 
« وحيث | زباق ماحاء فى الشق الثابىهن الطعن 
هر دون يما أ ثيته البحك على الطاعن بالا دلةالتي أ وردها 
من انهتعمد اختلاس الامعدة وقصد الاستيلاء 
عليها لنفسه وتصرف يها كأ نهاله :و بهذ!تكون 
إدا نته صحيحة وت كون ماد لته لامعني لهاسوي فتح 
باب المناقشة فى مسألة موضوعية متعلقة بوقائم 
الدعوى وكقاية أدلة الثبوت فيبا تما لامجوز 
٠‏ عرضه على محكمة النفض . ش 


عونم 


وحيث انهلا تفدميكون الطعنعلىغير أساس | أخطاأت فى اعتار الحادئة جناية متطبقة على 


متعينأ رفضه مو ضوعا 
| طعن مد وهيه <سن ضدالنيا بة وأخررقم11 ومنه الق] 
لذلا 
4 وليه سنة 19521 
فى الااشير الخصوص عليها 
ف المادة ووم ع ٠.‏ هتى يكون جنحة ؟ تقدير الظروف الواقية 
التى نكون ما الواقمة جنحة ٠‏ ٠«وضوعى‏ . 
( المادتان مرف لكترفرن مكررة ع ل وو" ووم ) 

الميدأ القانوتى 
عليها فى الفقرة الأولى من المادة 66؟ من 
قاثون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل 
مادة مفرقمة فى ارتكاب الجريمة أو كانت 
الأشياء الحرقة لا تزيد قيملها على خسة 
جنمهات مصربة 4 0-7 من وضع النار 
خطر على الأشخاص أو الأموال وفها عدا 
ذلك تكون الواقمة جناية ومحكة الوضوع 
هى التى تقدر الظروف الواقعية التى نكون 
فها ااواقعة جنحة . 

عاو 

و حيث أن وجه الطعن الأول يتحصل فى 
أن محكمة ١‏ لجنايات اقبت الطاعن بال مادة 
هه ١‏ عقوبات عللى اعتبار أن الواقعة جتادة 
هم أنها لؤ ضمت 11 كانت سوي جنحة منطبقة 


حريى ٠.‏ وضع لاثار عمدا 


على الماذة وه؟ عقو نات لانه ثابتمن حيثيات 


الملحكمة ومن المعاينة الى أجرتبا النياية أنقيمة 


الطب" المحروق فى أربعة قروش كك أنه 0 
شبك سل هات فى إحداثالحر بق ويقول 
الطاغن. أنه لذلك تكون محكمة الجنايات قد 


المادة مهمع ١‏ عفو يات » أما ماذهيت اليه 
المحكمة من أ نهاذال محمد النار ل معد تإلى باق 
الاحطاب الموجودة ردود أنه / شبت أن 
قيمتها تنجاوز خمسة جنيبات أو أن المحكمة 
على الأقل قدرت قيمتها بذلك حتي ريصح القول 
بأن الامتداد اليها يمل الواقعة جناية وليست 
جتحة خصوصا وأن المحقق أئيت أن الحنى 
عليه نفسه قدر قيمتها جميعها عبلغ .6+ قرشا . 

« وحيث ان وضع النار عمدا فى الاشياء 
المنصوص عليهافالآقرة الاولى من المادة مهمع 
من قانون العقو بات يعتير جنحة متى توافرت 
الظروف الاأنيةأولا_إذا كانت الاشاءالمحرقة 
لاتزيد قيمتهاعلى خمسةجنيهات هصرية وثانيا ‏ 
إذا لم يكن هناك خطر من وضع النار على 
الاشخاصٍ أو 3 من الاق الضرر بأشياء 
اركاب الجرعة , . فاذا م م تتوائر هذه الظروف 
كلما أ صبحت انوا قعة جنا يةمنطبقة على المادة مه 
عقو باتولا كان«وافر هذه الظروف 2 المسائل 
الموضوعية الت لمحكمة الموضوع وحدهاالساطة 
التامة فى تقديرها فلاتقيل إثارة الجدل بشأنذلك 
أعام محكمة التقض . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحم المعلمون 
فيه يبين أن محكمة الجناياتع رضت ا يثير«الطاعن 
فىوجه الطعن فقالت انه ثيت من المعاينة أنهدوان 
كانت قيمة الحطب المحروق هى 4 قروش إلا 
أنه واستمر الحريق و ميعجل باعماد النار لامتد 
لها لياق الا حطاب الموجودة با لجرن واتصل 
مسا كن الفرية لقربها من الجرن واتصلت الثار 
بالا حطاب الى على الاسطح . وىهذ!الذى أ ثبته 
الحج ما دك نف لبيان أنالمحكمة قد اقتنعت يوجود 
خطر على باق الاحطاب الموجودة بالجرن 


يق 


وعلى سكان القرية وعلي الاحطاب الا أخرى 
الموجودة على أسطمح مسا كنها و بينت الاسباب 
الى اعتمدت عليهافىذلك وهي تؤدى الى النتيجة 
التى -خلصت اليا فلا تقبل من الطاعن المناقشة 
شأن ذلك أمام محكمة النتقض ؛ و تكو المحكمة 
اذ أذابت الطاعن يمقتضى المادة هه؟ عقويات 
قد طبقت القانون تطبيكا ححا . 
« وحيث أن ممصل الوجه الثاى من وجحهي 
الطع- نهوأن الحم المطعون فيه ل يخم الافىسابريل 
سنة ١98‏ وآله لذلك لم بتمحكى الطاعن من 
الاطلاع عل عمتوياته حتى يناقشها فاضطر تدم 
أسباب الطعن فى يوم سن أبريل سنة 1541١‏ وهو 
آخْر ميعاد لتقديم الاسباب ولذلك يكو ن له أن 
محتفظ ححقه فى تقد م أسباب أخرى . 
« وحيث انه فضلا عن أن الطاعن لم يتمسيك 
بهذا اورجه في مراحم بى القنصر على .ما سباء 
بالوجه الاول من وجهي الطعن فانه لم يقدم 
الشبادة الدالة على عدم مم الح فى الميعاد مما 
بدل على أن هذا الوجه لا أساس 9 
٠‏ 3 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
58 و تعن رفضه موصوعا 
( طمن ابراهيم سن جرايه ضد النيابة رقم مم؟؛ 
سئة الاق ) 
١١ /‏ 
5 لرنيه سنة 1941 
تفتيش . المدة المشقرط فى اذن التفتيش تنفيذه فيا 
حسما . اليوم الذى صدر فيه الاذن . لا بحسب 
المبدأ القانوتى 
ش يجب فى حساب المدة المشترط فى إذن 
التفنتيش تنفيذه فها ألا يمد اليوم اللذى صدر 
الإذن فيه إذ القاعدة فى احتساب المدة ألا 
يدخل فبها اليوم الأول . 


العددآن الرابع والخامس ألسنة ألثأ نبة والعشرزون 


ط 


مو 

« منحيث أنمتحصل أوجه الطون أن 
التفتيش باطل لخصوله بعد المعاد الذى أذنت 
التيابة باجرائه فيه ء لان الاذن صدر فى من 
يو نيدسنة . 144 على أن يكون تنفيذه فى خلال 
أسبوع » و لكن التنفيذ لحصل إلافى م١‏ من 
يونيه » فلذلكولان الطاعن ب يكن فى حالة تلبس 
فاناداته تكون علىغير أساس » وقد دقعم بهذا 
أمام المحكمة > ولكنها اعتبر ته فى حالة تلبس مع 
أنه ليلق الخدر الذى كآن ىق يده الاعند ما رأى 
ألضا بطقادما حو تقيض عليه )مما لا بصعم معد 
اعتياره قى حالة تلبس . 

د ومن حيث ان الحكم الابهدائي المؤيد 
لاسبا بهبالحكم الطعو ن فيه أدا نالطاعن فى جرمة 
احراز ادر : وذكر واقعة الدعوى بقوله 
«انه تبينمن الاطلاع على الأأوراق وماشهد به 
عيد اهادم يحم الدين افندي صا بط المباحث 
واراهم عد الإبرماوى مر البوليس أن وقائم 


الدعوى نتلخ صف أن أو لبها حصلعل اذنهن 


النيابة بتأر يخ "يو نيه سنة بتفتيش أحمد 
متولىالقطا المتهمو د نفتيش هيز زأه وقبوة العييط|القى 
أورى الضابط مخطا به انه علم أنه برواح فيها 
المواد السامة والخدرة وضبط ما عسآه يوجدمعه 
من المواد المذ كورة على أن يكون التفتيش خلال 
أسبوع وظل الضنا بط يراقب تواجده بالفبوة 
إلى أن مكن مر رؤيته جا لسا بها حوالى 
الساعة١؟‏ من صباح يوم م١‏ يو نيه سنة +.4.وو 
فذهب إليه و بصحيته المخير لتفتشه فلا 
أن اقرب منه وأإبصر به المتبع قادما وه 
أأسقط من يده لها فة التقطبا فو وجد بها قطعة أفيون 
ز نتهأه ١و‏ 6 جر اما فقبض عليهو أبجرى تفتيشه فل 
جد معة مخدرات وقد حصل كل ذلك حضور 


ا خبروعلى مرأى منه ثم عرض إلى الدفاع الشار 
أليه بأوجه الطعن وانتهي إلى القول ,أن التفتيش لم 
صل بعد الميعاد لان السبعة ا لايام الواردة ق 
الاذنلاتنتبى إلا فىيوم1 من يونيةسته ٠.44؟‏ 
بحس بالقواعد المقررة فىقانونالمرا فعات ويأن 
الطاعن من جبة أخرى يعتبر فىحالة تلبس لانه 
شوعد قبل أن يقبض عليه ياتي المخدر الذى 
كان فيه . 
« ومن -يث أنه يجي ني -حساب مدة السبءة 
الايام الوار دةفى إذنالتغتيش أن لا يعداليو مالذى 
صدر فيهالاذن , لان القاعدة فى احتساب المدد 
أنلا يعداليوم الا ول وعل منتضى ذلك يكون الاذن 
الصادر فىيوم > هن يوتيهسته ٠‏ 144 سار ياحتي 
أنتباءيوم ١٠0‏ من ذلك الشهرومادام التفتيش حصمل 
فىهذا اليوم الأخير فائه يكون صديحا ولذلك يكون 
الطعن على غير أساس متعينا رفضه » دون حاحجة 
إل البحث فى با قي مايثير ءالطاعن بأو جهالطعن 
لان البحث فىذلك لاجديه 
[ طبر أحد مترلى القط ضد النيابة رقم ١389‏ 
عنة حاق] 
١١/‏ 
“38 «ونيه سنة 19.531 

مخدرات . للقتب المحندى . تعريفه . شجيراته فى دور 
:التن هي . لا عقاب عل إحرازها كتتمى تانون انخدرات . 
العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش , 

( قانون الخدرات رقم 5١‏ لسنة م0١‏ ) 

البدأ القانوتى 

القنب المندى - كا عرقته الاتفاقية 
الدولية القى اتهى إليها مؤكر الأفيون الذى 
انمد فى مدينة جنيف - هو الرءوس الجنفة 


المزهرة أو الثمرة من السيقان الأناث لنبات 


وموم 
الذى لم تستخرج مادته الصمغية أي) كان الاسم 
الذى كان ملحوظا لدى الشارع الصرى عند 
وضعه قازون الخدرات رقم ١‏ للسنة موا 
إذ هو قد وضمه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة 
وبعد قبول حكومة مص العمل بأحكاءها ول 
يشأ مع ذلك أن يعرف هذه الادة بغير هذا 
الممنى وبناء على ذلك فإذا كانت شجيرات 
القنب المندى المضبوطة لا تزال فى بدور التزهير 
الذى تسكون فى خلاله مادة المشيش فلا 
عقاب يمقتضى فانون الخدرات المذ كور على 
إحرازها وإما يصح المقاب عليها متتضفى 
قانون زراعة الحشش . 
لكر 

حر ازهالا نبا مع السام قفر ر التحليل اكباو 0 
مجرد جذور وسيقان وأوراق ؤقمم زهر لنبات 
ألقني الهندى وهى غير معاقب عليها طيًا للمادة 
الاولى من تانون الدرات » ولوكان الشارع 
قد أرادالعقاب عليها لنص على حظر ها كا فعلى 
العقرةالا لثمن المادة ذاتها بالنسبة لشجرةالكوكا 
وأوراقبا ومارهاومسحوقها واذا كانت تحكمة 
التقض قضضت بأنه يشترط للعقاب على احدراز 
مادم الحشيش أونيانه أن يكون قد ثم نضح هذا 
النيات و:ولدت منه مادة الحشيش قانه ثابتق 
الدعوى الحالية من المعاينة والتحليل أن. النيات 
المضبوط به زهر أخضر أى ل يتم نضجعتوان 


الكنايس سائيفا (0198ة5 مم ( كل ماوجد هو عرد أوراق وأزهان:+ كن 


ان 


فى دور التزهير ومعنى هذا أنه م يم نضجها . 

ووحيث أن القا تونرقم١٠‏ لسنة .م١‏ بن 
فى المادة الاأولى الجواهر المعتيرة مواد ٠عذدرة‏ 
وذكر عن الحشيش مايأبى ( الفئب الهندى 
(الحشيش ) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأى 
اسم تعرض به قى التجارة ولم يرد فى القانون 
أى تعرريض عن القنب المندى » 

د وحيث ان مؤكر الافون الذى انعقد فى 
مديئلة جنيف انتهي إلى اتغفاق دولى فى ١6‏ 
فبراير سئة ١988‏ قيلته الحكومة المصرية فى 
5 مارس سنة ١98‏ ودخل فى دور التنفيذ 
ابتداء من ١٠‏ سبتمر سنةقم97١‏ وف .م يناير 
سنة 1.٠‏ صدر مرسوم بالعمل بهذه الاتفاقية 
عصر وقدعر فت ألا تفاقيةالمذكورة الفنب المندى 
بابارة الآثية : ويطلق اسم القنب البندى على 
الرءوس الجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان 
الا ناث لنبات:الكنا بيس ساتيفا الذىم تسعخرج 


مادته الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به ى 


التجارة . 
د وحيث ان قانون المغدرات صدر قى؛١‏ 
ابريل سنة 1404 أى بعد اتفاقية جنيف 


لذ كورة وبعد قبول الحكومة المصرية العمل . 


رمقتضاها » وفى هذا مايفيد أن الشارع المرى 
لم رد عند وضعه قانون الخدرات الحروج عن 
هذا التعريف الواردما ولا مشاحة فىأنه لوأراد 
التوسع فيه أو التضييق لا ألى بنص صريح 
فى القانون الذى أصذره لاسما أن مادار من 
امنا قشات أمام هيئات القشريم تضمنت الاشارة 
الى هده الإاتفاقة 

« وحدث ان الشجيرات المضبوطة فى هذه 
الدعوى هي بحسب ماجا, فى الحم المطعون 
:فيه شجيرات ففدور الزهير الذى تتكون 


العددان الر بع والحامس 


السنة الثانية والعشّرون 


فى خلاله مادة الحشيش فهى اذن للا تبلغ 
الحد الدى عينه التعريف الدولى لان الرءوس 
لم تسكن قد جقت يعد . أما ماأشار اليه الح>؟ 
إستنادا الى كتاب قدم النباتات من أرت 
الشجيرات المضبوطة قابلة لان تستخرج منها 
مادة الحشيش فلا يهم مادام الثابت أن قمم 
الزهر لم تكن قد جفت كا تقدم . 
«ووحيث انه للا ذكر يكون جرد احراز 
الشجيرات بالحالة التى ضيطت بها غير معاقب 
عليه مقتضى قانونالخدرات وان كانإستوجب 
العقاب مقتضى قانون زراعة المشيش و لذا بتعين 
قن امك اللعون قد ؤرزاء: الطاعرت. 
من تنهمة احراز الخدر المسندة اليه 
طعن السيد عبده سلام ضدالنيابة رقم ١459‏ منة 1١‏ ق ) 
11 
78 يونيه سنة 19121 
أسياب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ التمسك بقيام حالة 
الدفاع الشرعى . شرطه , 


ئ( الاده بورع سد جهو) 
المبدأ الثانوى ّْ 

إن التمسك يقيام حالة الدفاع الشرعى 
يقتضى التسليم من جانب المهم بوقوع الاعتداء 
و بأن الالتجاء إليه إما كان لضرورة اقتضاها 
الدفاع عن التفس أو الال . وإذا كان الهم 
قد أنكر الهمة المسندة إليه ولم يكن ى 
منه إلا من باب الافتراض ققط فليس ى 
هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع 
الشرعى بطريقة جدية تفتضي من الحكمة 
أن تفرد لما رد ٠.‏ 


العددان الرابع والخامس 

7 
وحيث ان الطعن يتحصل فها يألى : 

أولا ‏ سك الطاعن يأنه اعتدى على المجى 
عليه دفاعا عن المال ذلك لأ نه كان معينا خفيرا 
على زراعة دومه برياسة الحولى خمود سعيد 
الذى أعره بمنع الغير هن الاعتداء على زراعة 
القطن والذرة فلما حاو لانحنى عليه سرقةالذرة 
منعه الطاعن وضربه بعدأن ضرب منه » ويقول 
الطاعن أنه بهذا يتوافر قيام حالة الدفاعالشرعى 
عن امال تبيح التعدي ولكن محكة الجناياتم 
تردعلىهدا الدفاع , ثانيا ‏ رت محكة الجنايات 
ان الادانة ثايتة مما أجرته من محقيقات بالجلسة 
يما لم يشهد أحد ممن ذكرتهم بضرب الطاعن 
للسجبى عليه حتى أن الحمكمة نفسبا قالت يعدم 
التفامها لا جاء على لسان انج عليه وأهله بالجلسة 
من العدول عن اتهام الطاعن لما ظبر من أن 
الدافع لهمعلى ذلك هو الصلحالذى قرروابحصوله 
بينهم وبين الطاعن » ويقول الطاعن أنه إذا 
كانت محكمة أول درجة استندت إلى أقوال 
الشهود بالجلسة فهو استناد إلى دليل لاوجود له 
وف هذا مايعيب الحك؟ : ثالنا ‏ قالت محكمة 
الجنايات ان مائبت لدها من ضرب الطاعن 
لاسجنى عليه على الصو رة التى وضبحتهاب| لجاسة:أ بد 
بأقوال المجبى عليه وم تبين المحمكمة أى أقوال 
للمجى عليه تقصد لأن أقواله محضر البوليس 
تناقض أقواله فى تحقيق النيابة إذ با يقولفى 
محضر البو ليس أن الطاعن ضريه عند زراعة 
الذرة إذ به فى تحقيق النيابة يشهد بأنه مر على 
الطاعن وهو جالس أمام دكان الحلاق شيل 
فضر به الطاعن هناك وكذلك الحال بالنسبة 1 
شهد به ابن انجنى عليه ووالدته وغيرهما إذ لم 
تبين المحمكمة إلي أى الشبادات الى قرروها 


السنة الثانية والعششرون اوس 
استندت فى قضائها ويقول الطاعن أن هذا 
قصور يعيب الحم : رابعا استندت المحكمة 


الى شبادة مود سعد الذى م تسمعه ومع أن 
الحكمةلم تشر إلي أىالشهادات لدف التحقيقات 
المختلفة استندت فالها , نتل شبادته بالجلسة 
ومع ذلك فشهأدة هذا الشاهد قى البو ليس تعزز 
دفاع الطاعن . 

« وحيث أن الثابت من محضر جلسة 
الحا كمة أن الطاعن أنكر النيمة المسندةاليه ونا 
تناول «داميه الداع عنه قال ان الطاعن منع 
والد الجنى عليه من أخذ ثئىء هن الزراعة التى 
بحرسها صل هاسك ضرب فيه امجنى عليه من 
شخص م يعرف ذأتهم الطاعن لأنه هو الذى 
حاول دون أخذه شيا من الزراعة » ثم قال 
و بفر ض أن الطاعن ضربه فعلا انه فى اليوم 
السابق للحادثة حاول ابن المحنى عليه سرقةشىء 
من القطن فأراد أبوه محدى الأوامر الصادرة 
الى الطاعن وأخذ الزراعة بالقوة فاعرضه 
الطاعن وضريه . 

و وحيث ان التمسك بقيام حالة الدفاع 
الشرعي يقنضي التسليم بوقوع الاعتداء وبأن 
الالتجاء اليه كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن 
النفس أو امال ونا كان الطاعن قد انكر 
التهمة المسندة اليه وم يكن قَّ دفاع محا فيه 
مايفيد التسلم بوقوع الاعتداء إلا افتراضا 
قليس فى هذا مايفيد النمسك بقيام حالة الدفاع 
الشرعى بطريقة صربحة أوجدية تستدق أن 
تفرد لما حكمة الموضوع ردا خاصا بل يكني 
فى هذا المقام أن نستعرض المحكمة واقعة 
الدعوى بحسب ماتستخاصدهن الأوراقوليس 
فما جاء بالحكم خاصبا بذّلك مايفيد أن الطاعن كان 
فى حالة دفاع شرعى عن الال . 

(0 


ارو - 


د وحيث ان يلقى أوجه الطعن خاصة بأخذ 
المحمكمة بأقوال للشهود فى التحقيقات تتعارض 
مع أقوال أخرى لحم فها دون بيان ارحلة 
التحفيق التى أبدوا نيبا هذه الأقوال ولا كان 
الطاعن لاينكر أن هذه الأقوال صدرت فعلا 
من الشهود فى التتحقيقات قلا يعيب الحم عدم 
بيان موطتها مادام الطاعن لاينازع فى صدورها 
منهم ومادام للمحكمة الحق ف التعويل على 
أقوال الشبود أيا كانم وطنها ف التحقيقات ولو 
جاءت متعارضية مع أقوال أخرى لهم فيها ‏ 
أماما يعيبه الطاعن على استناد الحكم إليأ قوال 
شاهد لم يسمع فان الواقع هو ان الاستناد اليه 
م يكن إلا لتعزيز الأدلةالأخرى المؤديةفى حد 
ذاتها للا خلصت اليه الحكمة . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

[ طعن جير يل مسعود جبريل ضد النيابة رقم "غ١١‏ 
سنة اق ] 

١6 
1941 *؟ يوليه سنة‎ 
أمر الحفظ , مثى يكون ماتعا من العودة الى إقامة الدعوى‎ 
العمومية ؟ أمر صادر بن. على عضرجع استدلالات . لايقيد‎ 


النيابة . الرجوع فيه ٠‏ جوازه 
) المادة ,ع تحقيق ) 
المبدأ القااونى 
إن أمى المفظ الذى تصدره النياية لايعنعها 
من العودة إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان 
قد بنى على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به 
أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب 


مها . وذلك علا بنص المادةخ ؟؛ من فاون 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 
١‏ 


محضر جمع استدلالات فقط لا يقيد النيابة ى 


شىء و يكون للا أن ترجع فيه 
امير 


د من حيث أن هبني الطعن هو ان الحم 
الطلعون فه السام ف الينارضية الرفوعة من 
الطاعنة قضي بتعد يل الحم الغيابى الصادر بلجيس 
هدة سنة إلى الحبس مدة ستة أشهر وقد أخذ 
فى قضائه بأسباب الحك المعارض فيه وأضاف 
ليها أسباياً أخرى واذكان الحم الغيابى, يدوره 


: قدأخذيأسباب الحم الجزالى الممستأ نف فتكون 


هذه الأسباب مكلة لذ حاء الحم اللطعون فيه 
وبالرجوع ألمها سين أن مكة أولدرجة قضت 


. قبول الدعوى العموهيةبالنسية للطاعنة أماالدفع 


الأول قهو من النظام العام وللمحدكة أن تراعيه 
عنه مطلقا من الطاعنة وامكان التمسك به وأو 
لأول هرة أمام محكة التقض وقد قالت المحكة 
الجزئية بشأنه ان الضابط حسن سويلم أثبت 


' فى حضره بأنه استأذن النيابة فى التفتيش وانق 
' ائبات ذلك محضر رسعى مايكى لرقض الدفم 
1 مع ان من المتفق عليه أن اذن التفتيش الذى 


يصدر من النياية يجب أن يكون بالكعابة وصادرا 
تمن ملكدومشتملا على البيانات الجوهربة الحا صة 
بالتفتيش وعلى هذا الأساس يكون التفتيش قد 
وقع باطلا ويكون ماترتبعليه باطلا كذلك ب 
وأما الدفعم بعدم قبول الدعوى العمومية ققد 
تمسكبه الدقاع أمام محكة ثالىدرجة ف الجاسة 
التي صدر فبها الحم المطعون فيه وبناه عليسيق 


حقيق الجنايات 8 وإذن والأمر الصادر بناء على ! حففل الدعوىو قد تالت الحكة فيصددهأنأهمر 


3م 


الحفظ لا مكن اعتباره مسقطا للحق فى رقم 
الدعوى العمومية إلا إذا صدر بعد محقيق عن 
أحد أعضاء النيابة ولم يصدر أمر بالغائه من 
النائب العام في المدة القانونية وهو مالم يتوافرى 
حالة الدعوي الحالية مع أن الفقرة الأولى من 
المادة ؟ من قانون تحقيق الجنايات لاتشرط 
هذا التحقيق وتخلص الطاعنة ما ذ كر الى أن 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القاتون 
بأخذه بأسباب الك الجزتى الخاص بالرد على 
الدقعين آننى الذدكر . 

د وحيث أنه عن الدفم المخاص بطلان 
التفتيش انه بالاطلاع على مفردات الدعوى التى 
أمرت هذه الحكة بضمبا ينين أنضا بطالبوليس 
أشارفى عستبل ممضره الى صدور اذن بالكتاءة 
من نيابة اللاز بكية بتفتيش مزل الطاعنة ومنازل 
أخرى وانهنظراً لان المنازل الا خرى لجر 
فتيشها فقد احتفظ فى مكتبه بأمر التفعيش ع 
ومن هذا يبين أن الاذن الذى أشار اليه الحم 
المطعون فيه بها كانف الواقع إذ تأصادر أبالكتابة 
خلافاً لماتزعمه الطاعنة ء أما عن الدفع الحاص 
بقرار الحفظ ققد قال الم شأنه « ان من 
المبادى» المقررة أن أمر الحفظ الصادرمن النيابة 
لا يمكن اعتباره مسقطاً للحق فى رفع الدعوى 
العمومية إلا إذا صدر بعد في ق قضانى أىمن 
أجد أعضاءالنيا بة العموهيةو لم يصدر أعر بالغائه 
عن التائب العام فى المدةالفانو نية ورهذا مالم يتوافر 
فى جا لتناهذه» وخا كان أمر الشفظ الذي تصدره 
النيا بة لا منعبا من العودة الى الدعوى العمومية 
إلا إذا بنيعلى تحقيق أجرنههي بنفسها أوأجراه 
أحد رجال الضيطية الفضائية بناء علىا نتداب منها 
عملا بنص الادة 4# من انون محقيق الجنايات 
فان الا مر الذى تصدره بناء على محضر جمم 


| استدلالات فقط غيرمقيدها وكانلنيابة العدول 
عنه بغر قيد ولاشرط كا قال الحم المطعون فيه 
«وحيث انهلا تقدم يكو نالطعن متعين الر فض 

موضوعا 
[ طعن فاطمة عمد مود ضد الشاية ركم هوا سلة الاق ]| 


١١ 
1981 بونيه سنة‎ "١ 
تعويض . أنتوا, كل من التومين ضرب الجنى عليه ء‎ 


اعتدا. كل منهم عليه بالضرب فى حضرة زميله . مسثولية كل 
منيم عن لنيجة ما باثره هو وما باششره زميله من الاعتدا, 


البدأ القانوق 

إذا كان الثابت بالحكيم أن الهمين وقت 
أناعتدى كلمنهما بالغرب على الجنى عليه كانا 
فى مكان الحادثة مع آخرين من فر يقهما وكان 
كل منهم منتويا الاعتداء على فريق الجنى عليه 
على أثر نزاع نشأ بين بمض أفراد الف يقين . 
وتنفيذاً لذلك ضربا الجنى عليه إن كلا منهما 
يسكون مسئولا قبله عن تعو يض الضرر كله 
ما أحدثه هو وما أحدثه زميله فإن اركاب كل 
منهيا فعلته فى حضرة زميله الْتحد معه فى القصد 
إنا كان لوجود زميله على مرأى منه ولتوائق 
زميله معه على فكرة واحدة مأ شحمه وشد 
أزره و بمث فى نفسه الإقدام على فملته الأمر 
الذى يتعينمعه اعتبار كل منهما مسئولا ءعرل. 
تفيجة ما باشره هو وما باشره زميله من الاعتداء 


الذى لم يكن ليقع ولا مؤازرته 1 
اكلرء 


د حيث أن للطاعن الاول فى طعنه على 
عدم ختم المك في الميماد للقانونى ولم يقدم 


م 


أسيابا أخرى بعد أن منحته المحكمة أجلا ْ 
لذلك » وما أن هذا السبب وحده لي سكافيا 
تقض الحكم فيتعين رفص الطعن موضوعا . 

و وحيث ان الطاعن الثانى اقتصر ق وجه 
الطعن على ماقضت بهمحكمة الجناايات فى موضوع 
: الدعوى المدنيسة ويقول أن المحكمة قدرت 
التعويض الذى حكمت به للمدعى المدني على 
أساس أنه ملف بعينه اليمى عاهة مستدمة 
وأنها نشأت عن فعل الطاعن الاول وحدهوم 
تنسب اليه ( الطاعن الثانى ) الاشتراك فى هذا 
الفعل سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا واما 
أسندت اليه احداث إصاءةأخرى بالمدعى المدى 
عاقبتهمن أجلها ‏ وبا أن التضامن ف المسكولية 
المدنية طبقا لاحكامالمادتين ه6١‏ و ١و|اهدنى‏ 
انما يكون عند اشترا كه فى الفعل الذى نشأ 
عنه الضرر للج عليه الأمر الذي لم قله الحم 
المطعون فيه .كا سبق البيان م ان اتحاد شخص 
انجنى عليه وزمان ومكان ارتكاب الجرمتين 
لايترتب عليه التضاهن فى المسئو لية المدنية وهن 
تم يكون كل واحد من الطاعنين مسئولا عن 
فعله هو لافعل الطاعن الآخر وتكون محكمة 
الجنا يات قد أخطأ ت فى قضائهابالزامه بالتضامن 
مع الطاعن الاول بدفع التعويض المدلى الذى 
قدرته عن العاهةالمسستديمة واتعاب الحاماةو جب 
اذنن تقض الحكر الطعون فيه فيا قضى به 
بالنسبة له . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه أثبت أن 
وقائع الدعوى تتحصل ق أن تزاعا بين الجنى 
عليهم المذ كورين وبين نصيف بشاى عبد النور 
وصمويل فلتس الشهير بفانوس وقسطندي 
روفائيل عطيه فلتسوث المتبمون الاول والثاتى 
والثااث والرابع بسبب أن خادمة تركت منزل أ 


الدددان الرابع والحامس ‏ السنة الثانية والعشرون 


مخدومها وخدمت عند آخر من أفراد المتهمين 
وسبب مامحدث بين أولادم من المشاغبات ولم 
يكن الصلح ليجدى بين الفر بقين ففى يوم ٠‏ #ابريل 
سنة وم؟ ١‏ المواقق ١٠١‏ ربع الاول سنة رمس 
بدائرة قسم مصر الجديدة من أعمال محافظة 
القاهرة رأى نجيب هر قس أفندى أن يتدخل 
لحسم التزاع بينهماو كان المتهم الااول من حضروا 
مجلس الصلح ولكن ل يتم ثىء فى ذلك المجاس 
وبِنا كان تحب أفتدى داخل المأزل إذ ممع 
هرجا فى الحارج سببه أن ولدا رسمى قلدرس 
ناروز اعتدى بالضرب على .وسف بن وهيب 
خليلمن الحنى عليهم فرج الوالدمسرعا ليستطلع 
احير ولما تبين له أن ولده قد اعتدى عليه نهر 
الولد العتدى وطلب اليهدأن يبارح المكان فكان 
هذا دافعا للمتهمين أن يعتدوا على من صادفهم 
من. فريق انجنى عليهم فضرب المتهمان الثانى 
والرايم وهيب خليل ولا عم أ هين حيد مسييحة 
افندى ماهو حاصلفى المارج خرج هوالآخر 
وما أن رآه المتهم الأول حتى ضر به يعصاه التى 
بحملبا على وجبه فأصا بت عينه اليمنى بالاصابة 
الموصوفة بالتقارمر الطبية والتى تمخلفت عنها عاهة 
مستد بمة وهى تقص فى قوة إبصار العين م 
ضر بها متهم الثانىبالعصا على ذراعه الا يسر فأحدث 
به الاصابة التى أوردها التقريرالطى وقد أعيزته 
عن أعماله الشخصية مدة تزيد عل العش رين يوما 
تمدخ ل المتهم الاولمتزلهوأ بدل ملابسه وخرج 
مسرعا للبحث عن وسيلة يستعين بها على أن يباعد 
ينه و بين الجر بمة وتصادف أن خرحجت اسيره 
اسكاروس زوجة وهيب خليل فوجدت أمين 
جيد هسيحة افندى ملت على الارض و مصابا 
فأظبرتتآلمها لهذا الخادث فضر ما المتهم الثانى 
والرايعفاً حدما بها الاصابات التى تضمنهاالتقرير 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون قم 


اليى . ولا وصمل خب المشاجرة إلى ججتدى ١‏ يكونمسئولا قبلاليني عليه عنتمويض الضرر 

المنطقة حمد عبد الرحم اءراهم أسرع إلى مكانها ١‏ الذى أحدثه هو وزميله وذللك لا نارتكاب كل 

وسأل أمين أفندى قبل نقله إلى المستشى عن ْ هنهما قملته فى الظروف المتقدمة لم يكى إلا بناء 

المعتدين فذكر له أسعاء المتبمين فأخذ الشرطي | على وجود زميله معهوتوافق خاطرها على فكرة 

بيجث عنهم فى منازهم فم يدم فذهب إلى ! 

القسم و أبلغ بالحادثة لم أ بلغت النيابة فتولت | الاقدام على الاعتداءالاً مر الذى يتعين معهاعتبار 

التحقيق » . | كل منهما مسئولاعن فعله الذىباشره هو وعن 
«وحيثانه يبين من ذلك أنالطاعنينوقت أن | فمل زميله الذى م يقم إلا مؤازرته له على 

اعتدى كل متهما على الحنى عليه كانا فى مكان | الصورة المتقدمة . 

الحادثة مع آخرين من فريقهماواتهما عقداالنية |[ « وحيث اله لذلك يكون القضاء بالتضامن 

على الاعتذاء على قريق اخ غليه على 1ب ناح | .بين الللاعين عمريما فاق :1 وطن ]ذو زافط 

الذى نشاً ين بعض ربتعي وفداقه | اللي توقيونا: 

ضر ب كل مهما الجى عليه حضور الآخر وعلى | 
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؟ ١‏ المبادىء القاثونية 
© نونيه سنة 1941 ١‏ إذا دفع الخصم دعوى خصمه نصورية 


-١‏ صودية ٠‏ أسشاد مدعى الصورية ال عبارة صددت | المقد موضوع الدعوى واستند فى ذلك إلىعبارة 
من خصمه آمام الحمكمة . الحكمة لم مر فى هذه للعبارة دليلا 0 8 : 

5 5 5 إما 5 لما 9 
على الصورية ولا مبدأ ثبوت علها ول تر علا مع نك لاك | صدرت منخصمه أمامالحكمة قائلا «إنها إن 
لدعوى الى التحقيق ٠‏ اتنى على حكمما مخالفته لقانت أذا | ل تكن كافية بذاتها لإثيات الصورية فإنها على 

بمكته من اثبات دعواه بالينة . لا بصم . َ 4 
0 0052 | الآقل تير ميدأ ثرت بالكتابة يفول إثبات 
( الادتان مالا و لزالا مدى) 1 1 

و اكراء . الادعا, بأن النقد اما سر تمت تأثير | الصور بة بالبينة 4 فإ محديذه لأدلته على هذه 
الاكراه ٠‏ عدم التمسك به أمام مكمة الموضوع . لا نحوز | الصورة تتحلل به المحكمة من نخرى ثُبوت 
أثارته أمام محكمة النقض 

© دفع ٠‏ اتتها, المرافعة فى الدعوى وتأجيلبا للق 0 1 
للم . تقديم مذكرة المحكمة من غير ترخيسمنها بذك , | المتمسك بها ولم بر فيرا دليلا على الصوربة ولا 
لاتقبل ٠‏ ذكر الدفع فى مثل هذه الدكرة .. لابته تدكا | م بدأ ثبوت عايها ثم رأت من جانبها أنه لبس 


دولا بسكا به ْ 0 
(: الادة وو مرافغات ) هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلايصم 


الدعوى منطر يق آخر فإذا هى عرضت امبارة 


كينا 


أن يتمى عليها أنها خالفت القانون يزعم أنها لم 
عكنمنادعى الصور ية من إثبات دعواهبالبينة . 

؟ س إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام 
محكمة اموضوع أن العقد موضوع الدعوى إعا 
حرر نحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير 
ذلك أمام محكمة النقض . 

م إذا كانت الدعوى قد اننه تامرافمة 
فبها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص 
لأحد من الخصوم بتقديممذ كرات فانالجكمة 
لابجو زلما أن تقبل مذكرة أى مهم ولا أن 
تعير ما فيها التفاناً إذا حصل أنها اطلعث ليها . 
وإذن 'فان ذكر هذا الدفع أو غيره فى المذكرة 
التى تقدم فى هذه الظروف لا يمتبر تقدهاً لهذا 
الدفع ولا سكا به أمام المحسكمة . 

مويو 

د من حيث انف مبنى الطعن أن الحكم 
المطعون فيه حاء عا لها للقانون للاسباب الآ نية : 

أولا ‏ لأنه قضي برفض إحالة الدعوى 
الى التحقيق لاثبات صورية عقد ابيع 

وثانيا ‏ لأنه لم يجب طلب إثبات أرنف 
العقد إ مما حرر بناء على اكراه أدلى 

وثالنا ‏ لآأنه رفض طلب إثبات ا 
العقد ييشمل على فوائد رهوية . 
وف يان السبب الأول يقول الطاعنان أن 
العقد الخرر بيثهما وبين المطعون ضده صورى 
وقد وصم بدل'هن عقد قر ض مصيحوب برهن 
يتضمن الربا الفاحش لاخفاء هذا الربا » ودقما 


يذلك أمام الحكمتين الابتدائية والاستئناقبة 
وطلبا إحالة الدعوىالى التحقيق لا ثبا تالصور بة 
المذكورة ولك المحكمة الابتدائية قالت أنه 
لا يجوز إثئبات الصورية بين المتعاقدين إلا 
بالكتابة وأيدتها فى ذلك المحكمة الاستكنا فبية 
مع أن الصوريةالتى من عملا عذا لها للنظام العام 
كالربا الفاحش يجوز اثياتها بالقرائن و يشهادة 
الشبود حتى بين المتماقدين . 

و يضيف الطاعنان إلى ماتقدم أنهما تمسسكا 
بالاعتراف الصادر من خصمبما مجاسة /ا من 
اكتوبرسنة ١98‏ وهو قوله «أننا ارتهنا عشرة 
أفدنة ثم انفقنا بعد ذلك على أن يكو نوا سيعة 
بدلا من العشرة » ولكن محكمة الاستئئاف 
أخطأت إذ لم تعتبره اعترافا بالرهن ولا مبداً 
بوت بالكتابة » وأخطأت كذلك إذ قالت 
أنهما لم يدينا فى مرافعتهما ماهو العقد الحقيق 
الذى جعل عقد البيمالطعون فيه بالصوربة بدلا 
منه مع أنه ظاهر فى المرافمة أمام المحكمة وى 
صحيفة الاستئناق أن هذا العقد الصوري أريد 
به اخفاء عقد رهن يتضمن فوائد ربوية . 

وعن السبب الثانى بدا الطاعئان أن العقد 
حرر بطريق الااكراه الأدلى » وذلك لأنهما 
كانا قد دفما للمطعون صِده هن عقساد الرهن 
الاول ثلاثة أقساط جموعها خا جولم يأخذا 
ها ايصالات فاما طالياه بالايصاللات امتنع 
فى صورة عقد يبع لاخفاء الربا ومنع المناقشة 
فى أمرهلأن أصل الدين ١‏ .دج جعل'. ٠‏ 7١ج‏ 
دفعا مه , ماج والياق مج هوالذىجعل 
تنا فى الظاهر للسبعةالا فدنة . ويضيغ الطاعنان 
إلى ذلك أن عاهيهما وإن لم يذكر فى دقاعه 
الا كر اه الادلى ذفان الدفاع يغبم معناه لا با لفاظه 


العددان الرابع والحامس ‏ الستة الثانية والعششرون 
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م 


ويقولان بأنهما ذكرا عبارة الاكراه صراحة | الدعوى بأىد ليل آخر . فاذا ماعرضتللد ليان 


فى الطلب الذى قدماه للمحكمة ثالى يوم الرافعة 
أى صباح يوم الحم مد أجل الحكم أسبوعا 
لاعلان المذكرة المقدمة مع الطلب إلى :١‏ 
وهو الطلب الذى اطلعت عليه المحكمة وردت 
عليه فى نهاية حكمبا الذى رفضت قبه احالة 
الدعوى إلى اللتحفيق . 

ويقول الطاعتان عن السبب الثا لكأ نالعقد 
يشتمل على فوائد ربوية من شأنها أن نجعل 
معظم القن لم يدقع » ولذلككان غريبا أن محم 
بنفاذ هذا البيع بصرف النظر عن تحقيق مسألة 
الثمن الى هى هن أهم أركانه والذى من أجله 
حصل البيع على فرض أنه بيع . 

« ومن حبث ان مايثيره الطاعنان بالسبب 
الأول لاحل له لان الثابت على أسان وكيلبما 
فىأقواله الحتامية محضر حلسة كم ةالاستئناف 
قىم؟ من اكتوبر سنة 9 ف الاستئناف 
المرفوع منهما أندقال ان الصورية بين المتعاقدين 
لاتثيت إلا بالدليل ؟ قالت محكمة أول درجة 
ولكن لبس هذا كل مافى الأمر فان الصورية 
تثبت بالاعترافوهو مستفادمن احابة المسستأ نف 
عليه أمام محكمة, أول درجة فى ١7‏ كتوبرسنة 
بلسو | وقرأ هذا الاعراف . 
أن الاعراف غير كاف فلا أقل من أن يعتبر ميدأ 


.. قاذآ دأيم 


ثبوث بالكعا بة بأن العفد عقد رهن لاعقد بيع . 
وهدا الذىورد على لسان و كيلهما هو تسلممن 
جانبه بأر الصورية الت ادعاها لاتثبت إلا 
بالكتاية كا جاء فى الحم الابتدالى أوبالعبارة 
التى قال بصد ورها هن و كيل المستا نف عليه إذا 
مااعتيرت اقرارا كاملا و إلا فانها تكون ميدأ 
ثبوت بالكتاءة ول الائيات بالبينة و ديدم 
أدلته على هذه الصورة تتحلل بها محكمةمن إئيات 


اللذين سماهما » وقالت أنه لاتوجد كتابة بين 
الطر فين تفيدصورية العقد » وأ نأ قوالالمستا نف 
عليه ليس فيا مايفيد صحة دعوى المدعى أى 
أنما لاتعتير إقراراً ولا هبدأ ثبوت بالكتابة تم 
رأت هي من جانبها أنه ليس هناك محل لاحالة 
الدعوى إِلى التحقيق فلا يصح أن ينعى عليها 
بأنها خالفت القانون : إذ لم تمكنه من ائيات 
دعواه بالبينة . أما مايقوله فى صدد 0 
الحكمة عن أقوال الستأ نف عليه وادعاؤه بأن 
هذه الاقوال تفيد أن المقد رهن خلافا لىا 
ذهبت اليه المحكمة مايقوله من هذا لايقيل منه 
مادامت أ قوال المستأ نف عليه يست صربحةفى أن 
العقدرهن وما دامت هذه الأأقوال تمل الغسير 
الذى قالت به المحكمة » رمتي كان الأم ركذلك 
فلا تصح الجادلة أمام حكمة التقض فى هذا 
التغسير السائخ . 

« ومن حيث ان مايتمسك به الطاعنان ى 
السب الثاتى من أن العقدحررنحت:ا ثير الا كراه 
لايقبل منهما لانهما كما هو مستفاد من نفس 
أقوالها فى قربر الطعن ‏ لم يدفعا شلك 1 
محكمة الموضوع فأثارته لأول هرة أهام حكمة 
النقض غير جائزة . أما قولم أنهما بمسكا به 
فى مذكرة قدماها للمحكمة ثابى يوم المرافعة» , 
أى صباح يوم الح ء فلا تأثير له مادامت 
الدعوي كانت| تتهت فيها المرافعة و أجات للنطق 
بالحكم ولم يصرح فيها لاحد بهقدم مذ كرات 
إذ المحكمة فى هذه المالة لايجوز لما أن تقبل 
مذكرتهما أو أن تعير مافيها التفانا إذا حصل 
أن اطلعت عليها . 

« ومن حيث أله عن السبب الثاك فلن 
الطاعنين ميطعنا أمام حكمة الموضوع على الثمن, 


م 


حقيقته بل كان كل طلبهما -. يا هو واضح فى 
أفوال وكيلهما الختامية محضر جلسة با من 
اكتو بر سنةوم9؟ مقصوراً على الطعنبالصورية 
على التعاقد ذاته » واذا كانا قد قالا بذلك فى 
المذكرة التي قدمت بعد اقفال باب المرافعة فان 
ذلك لا يعول عليه م مر القول . 

« ومن حيث انه لا تقدم يكوثت الطعن 
برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

[ طمن الي امماعيل سال اسماعيل وآخر وحضر 
عتهما الامتاذ أحجد رمزى بك صد جرجس ابراهم يوسسف 
أفدى وحضر عنه الامستاذ وديع صليب المحلاوى رقم ه١1‏ 
سنة ارق رئاءةوعضويةحضرا تأصاب السمادة والعزة تمدهعى 
حسين باشا وكيل المحكمة وعبد الفتاح السيد يك وعلى حيدر 
حجازى بك وجمد زحكى على بك وتمد كابل مرمى بك 


مستشارين وحضور سحضرة الاستاة أحمد فؤاد رئيس النيابة 
يالاستتناف ] ٠‏ 


ازفا١ا‏ 
ه يونيه ستة 1١941‏ 

نقض وابرام . حم صادر مرن محكمة أبتدائية بصفة 
استتنافية . هتى يوز الطمن فيه بطر يق الاقض 2 ورقة منصوص 
منها على قبول أجنى اختصاصصا مسكمة الا'هلية . الخطأ المدعى 
به فى كمف المحكدة الابتدائية هذه الورقة . لا يصلح 
سيا الطعن بعلريق النقض فى هذا الحكم . 

) المادة ١٠١‏ من قانون محكمة النقض ) 

المبدأ القانوتى 

إن الشارع إذ نص فى المادة العاشرة من 
قانون محكمة النقض على جواز الطعن بطر يق 
التقض ف الأحكام الصادرة من الحاىالابتدائية 
بصفة استئنافية قد قصر ذلك عل الأحكا 
: 2 م 


الضادر: فى قضاياوضم اليد أوفىمسائل الاختصاص | 


حسب نوع القضية أو الاختصاص سب أحكام 


العددان الرا بع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


لمادتين ١و1‏ من لانحة برتيب الحام الاهلية 
إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ 
فى تطبيقه أو فى تأو يله . قاذا كان الخطأ المدعى 
به غير متعلق بتعرف الك الصحيح فى مسألة 
الاختصاص المطروحةعلى المحكمة بل فىتكييف 
واقعة الإكراه التى سبيها حصلالطعون ضده على 
ورقة الخالصة التى يتمسك مها والتى تتضمن 
قبوله اختصاص الح كمة الأهلية فان هذا 
الخطأ لا يصلح سبباً للطمن بالتقض على الحم 


. إذ هو و إن كان الاختصاص متوقفاً على صحة 


الورقة المدعى حصوله بشأنها إلا أنه غير متعلق 
بهذا الاختصاص فى حد ذاته . 


المي 

د من حيث ان هذا الطعن قد رفع عن<مم 
صادر من محكمة ابتدائية بصفة استكنافية طبقا 
بحم المادة ٠‏ من قانون انشاء محكمة التقض 
والا برام ومبناهمحصول خطأقانوقى فى تكييف 
واقعة الا كراء التي ادعاها الطاعن . 

« وحيث ان الشارع عند ماجعل ال حكام 
الصادرة بصفة استئنافية من انحا 1 الا بتدائية 
قابإة الطمن بطر يق النتقض قصر هذا الطعن على 
الأحكام المبنية على معنا لفة القانون أوخطأ فى 
تطبيقه أوق تأويله مق كانت صادرة في قضية 
من قضانا وضع اليد أو ف مسألة اختصاص 
سب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام 
المادين ه١6‏ و ذا من لا أحة ترتيب انحا كم 


: الأهلية . 


«وحيث ان تدخل محكمة التقضص والابرام 
فىشأنالا” كام الصادرةفى سائل الاختصاص 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


وم 


لايتاتى إلا إذا كانت هناك مخالفة لا“حكام | الحبير مُناللا رض الازوعةملكيتهاللمنفعة العامة 


القانون أوخطأ قى تطبيقه أو فى تأويله بالنسبة 
للاختصاص ف ذاته وبعيارة أخرى تتكون 
امحكمة الا بتدائية قد أخطأت خطأ قانونيا فى 
تعرف الح الصحيح فى مسألة الاختصاص 
المطروحة أمامها . 

و وحيث|ان مايتعاهالطاعن عل الحك المطعون 
فيه قد جاء مقصورا على ماادعاه من وقوع 
خطأ قانوتى فى تكييف واقعة الا كراه التى 
يقول ان بسببها حصل المطعون بده على ورقة 
الخا لصة . 

م وحيث ان الطعن على هذه الممورة ترج 
عن نطاق ما أوردته امادةالعاثمرةهن انون نشاء 
محكمة النتقض والا برام لاأنه لارمت بأية صلة 
الى مسألة الاختصاص فذاته بل هو طعن 
موجه أسألة أخري هى صحة أوبطلان ورقة 
المخا لصة ولاغير هن وضع هذا الطعن كون 
اختصاص المحمكمة الاهلية هو احدى نتائج 
الحكم بصرحة المخا لصة . 

8 وحيث انه يبين مما تقدم أن هذا الطعن 
غير حائز قانونا . 

[ طمن الخواجه روين مسي مومى رحمين وحضير 
عنهالاستاذ أحمد رشدى ضد اليش حامد يسصالح وحضر عنه 
الاستاة د الرحن الراقعى بك رقم 1 سئة ١ق‏ بالفيئة 
السابقة ]| . 

١: 
1١951 نويه سنة‎ 19 

- . تسييةاء طلب الم شوائد البلغ الذى تقدره 
المسكمة "ينا للعين المنروعة ملكيتها . القضا, به من غير إراد 
أسباب له ٠‏ تقض . 


البدأ القانوتى 
. .إذا أودعثٍ المسكومة امباغ الذى :قدره 


ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للسزوعة 
ملسكيتهم بأنيصرفوا من المبلغ لودع مااعقرقفت 
هى به ثمنا لتلك الأرض ثم طلب المازوعة 
ملكيتهم إإزام المكومة بفوائد البلغ الذى 
ستتح به المحسكمة من تاريخ نزْع الملكية إلى 
حين الوفاء به ورفضت الحكمة الابتدائية هذا 
الطلب فلا يجوز لحسكمة الاستئناف أن تقَضى 
بهذه الفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسياب 
التى بررت عندها القضاء ها . فإن هذه النوائد 
ليست فى هذه الدعوى من اللحقات الواجب 
القضاء بها حما تم للاأصلحتى كان يمكن القول 
بأن حكمبا بها إنما كان سببه هو إعمال حكم 
القانون . 
الك 
و حيث ان ما بتى عليه الطعن أن الحم 
المطعون فيه حاء مشوبا بالبطلان تقد قضى بالزام 
الحكومة بفوائد بواقع ه فى الائة سنويا هن 
تاريخ بن مابوستة بم حتى دفع من الارض 
المزوعة مالكيتها هم المصاريف الخاصة مذه 
الفوائد دون أن يضع أسبايا لهذا القضاء مع أنه 
جاء خا لفا للحم الابتدائى القاضى بر فض طلب 
الفوائد ومع أن لاستحقاق الفوائد أحكاما 
تحدد شروط استحقاقبا وكان يجب أن ,تحقق 
الحكم من تواغرها . ش 
«ووحيث انه ظاهر من وقائم الدعوىالسا بق 
بيانها ان هورث المطعون ذيدثم رفع دعواه 
الفرعية فى “قضية الممارطية المر فوعة من الطاعنة 
0( 


أمام مكمة مصر الا بتدائية طالبا الحكم بالزام | بناء على ايداعها الثمن الذى قدرهالخبير وسلمت 
وزارة المواصلات بفوائد المبلغ الذي ستحكربه بأحقية المطعون ضدثم فى أن يصرفوا من هذا 
المحكمة بواقع بة كز سنويا من تاريخ نزع المبلغ اللودع ما اعترفت بهمنا للا رض |انزوعة 
الملكية الحاصل فى + عن مانو سنة «مو ١‏ للوفاء | ملكيتها كا أن هذه الفوائد بالذات لم تكن فى 
فقضت الحكمة برفض هذا الطلب . فاستأ نف | هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء مها 
مورث المطعون ضدمم هذا الحكم وطلب فيا حا تبعا للا "صل بل كانت طليا مستقلا بذاته 
طلب يعريضة استئنافه الحكر له مبذه الفوائد | ولذا فقدكان من المتعين أن يشتمل الحسكم فى 
وحاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه تاضيالورمته | قضائه بالفوائد الأسبابالميررة هذا القضاء . 
بالفوائد بواقع ه ./- سنويا من “من مارو سنة «وحيثان خاو الحكم من الأسباب بجعله 
«مو ١‏ إلى السداد مع المصاريف الخاصة بذلك | باطلا بالنسية لقضائه بالفوائد ولا محل بعد ذلك 
عن الدرجتين , والخالة هذه للبحثف الوحه الثاى المتعلقبالحطاً 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى | فى تطبيق القانون لأن عدم اشهال م 
بالفوائد على الوجه السالف دون أن يش 20 أسباب حول دون ذلك . 
ارة المواصللات وحضر عنها _الاستاذ 
شيء هن الأسباب المبررة لقضائهبا مع'أنهذه 0 0 3 0 جما ون 
الفوائد كانت سل نزاع بين طرق لس و سنة 19اق بالئية السابقة عدا صاحب المزة رياض 
فقد مسكت الطاعنة بعدم مسئوليتها عن القوائد | رزق الله بك رئيس انيابة بدلا من الاستاة امد فؤاد بك ) 


2 
و١‏ ش | الحا > وذلك لأن المادة السادسة م٠‏ الأمر المالى 
4 و نات مي 
]| كتوبر سنة 1941 


١‏ - بجلس تأديب الموظفين . قراره , عدم خضوعه 
للمحا م . تروط ذلك ود | الادارة والتأديسة. - سند نصث على أن: وقيع 


طو” ‏ قوة الثى, الثى, الحكوم فيه ٠‏ العيرة قبا أساس الجا ءات التأديبية لامدخل ف دائرة اختصاص 
مرضوح الفخرى . ولو تقيات قطلبات . اتاد الموضوع . الحا العادية . وللادة الرابمة نصت على أن 


مدلوله. 
الجاس الخصوص بصدر قرارا قطعيا . 


الصأدر ق 4 مانو سنةءهم ا الخاص بمجالس 


المبادىء القانونية ْ 

-١‏ إذاكانعما 0 | © - الصيرةفى قوة الثىء الححبكوم به 
االخصوص مؤلفا طيقًا للقااون و 0 نت اجراءاته أ عاق موضوع الدعوى فاذا كان هذا الأساس 
ميحة ول يرج عن حدود اختصاصه كان ل قد فصل فيه يح نهائى أعتبرنه_ذا المكم 


قراره أو كيه على الموظف غير خاضم رقا حائزا لوه الشّىء المحكوم افيه ولو تغيرت 


السمنة الثانية والعشرون ببحم 


الطلبات مادامت مرئكزة على نفس الأساس . 

ويعتبر أن هناك انحادا فى الموضوع 
أن الحم الثاتى إذاصدر ينق حم أثبته الك 
الأول أو يثبت حقا تفاه الحم الأول . 


امكو 

د حيث اانه فيا يتعلق يفصل المستأ نف من 
الخدم ةذانالادة السادسةمن الا م رالعاىالصادر 
فى4؟ مابوستة م١‏ الخاص بجا لس الادارة 
والتأديب قد نصت على أن توقيع الجزاءاتالتأديبية 
لا دخل فى دائرة اختصاص الجهالس العادية 
والمقصود بالنجا لس العادية الحاكم العادية كا حاءق 


النص الفر نسى صر احةوع :050121 تاق نال 1 


ويظهر أن محرر الأمر العالى المذكور باللغسة 
الجربية فى ذلك الحين قد تأثر بأن المحم قبل 
القوانين الأهلية التى شرعت سنة م١‏ كانت 


التأديبية لإ يدخل فى اختصاصات انحا م العادية 
امتنح على هذه النظر فى طلبأى تعويض بحجة 
أن حك المجلس المخصوص ١م‏ يكن فى محله وإلا 
كان هذا تدخلا بطربة-ة غير مياشرة تى أمر 
تأديي الموظفين الذى أراد الأمر العالى المذ كور 
أبعاده عن اختصاص المحام العاديةيؤ كدذلك 
أن المادة الرابعة من هذا الأأمر العالى نصت 
أيضا على أن المجلس الخصوص يصدر قراراً 
قطعيا ومجوز له تيرئة ساحة الممستخدم أو الحم 
عليه بأي جزاء تأدبى . وجاء ف التصالفرنبى 
أصلا لعبارة أن الجاس المخصوص يصدر قرارا 
قطعيا مايا َى 
عع اماك أكلهء [داءةغطو لأعقهم عنآ 
“صع ع أملغل 


د هناك معقب على حم الجلس المقصوص 


«ووحث انه مق كان الم ركذلك لاسي 
للمحاك العادية إلا أن تراقب آمورا ثلاثة : 
الأول - أن يكون مجلس التأديب أو المجلس 
الخصوص مو لفاطبةالتقانون . الثانى . أن تكون 
اجراءاندصحيحة . الثالث ‏ أنلامخرج فى حكه 
عن حددوداختصاصه ولائزاع بين الطرفين فى 
توف رالا مرالاك . وهذا واضح من قرارمجاس 
التأديبٍ وح الجاس الخصو صإذ أن ماحم 
به على المستأنف داخل فى نطاق الجزاءات 
التأديبية المنصوص عنبا فى المادة الثانية من 
الأأمر العالى اذ كور المستبدلة بالا مر العا لىالصادر 
قى مم مارس سنة ١401‏ و إأما يتازع المستأ نف 
فى توفر الأمرين الاول.والثانى بالنسبة يجاس 
التأديب وقد رد هذا الجلس ما فيه الكفاءةعلى 
ما يتعلق بالأمر الاول كاجاء فى حك عكةأول 
درجة إذ كان المستأ نف قد دقع بأن النمجلسغير 
الحكة ورد المجاس على ذلك بأنالمستأ نف/ يكن 
إذ ذاك باشكاتباللمحكة إذ كا نقد نقل إلى حكة 
أخرى وجلس باشكاتب الحكة الخقص محم 
وظيفته وأ نه ليس هناكمامنع من محا كة باشكاتب 
الحكة.بانتداب موظف مجلس بدله بقرار عن 
وزير العدل . ورد انجلس الخصوص بما فيه 
الكفاية كذلك على مابتعلق بالامر الثانى إِد 
قال عن مسك الستأ نف فدقاعه ببطلان الحم 
الذى أصدره مجلس تأدب مكة استئناف 
أسيوط لنظره القضية رغم هرضه أنالمحا كمات 
التأديبية ولو أنها مر تبطةبالنظام العام وتتطاب 
سرعة الفصل فيها إلا أنه ظاهر من محاضر 
حالسات* الحا كة التأديبية أن المحلس قد أجل 


فقن يفتضى صراحة أن لانكون ا لاخاكة'! كثر من مرةبناء على طلبالمتهم ليقسق 


ا 


العددان الرابع والحامس - السنة ألثأ نية والعشرون 


له الحضور أو تقديم مابرى من الدفاع فلم يفعل | جتمعة الصادر ى أول مار سسنةم191 وحكم 


وقد قرر النجاس بعد ذلك نظر القضية نجلسة 
ويونيه سنة 196 ورفض طالب التأجيل وعدم 
التعو يل ع لالشهادة المرضية المقدمة مته يسبب 
انتباء أجازته المرضيةالمرخص لدبا وأناللرض 
الذى وردد كره فى الشهادة لا منم حضوره مام 
المجاس وفضلا عن ذلك فانقرار مجلس التأدرب 
استق نف.هن ”جا نب المستأ نف كك استؤ نف من 
جا نب الوزارة و فصل النجاس الخصوص فى الأ هر 
وليشك المستا نفمن اجراءاته . وانه وانكان 
مرسوم قبرابر سنة7و الحا ص بتشكيل الجلس 
الخصوص يقضى يأن يشكل هذا اماس من 
وكيل وزارة الخقا نيةورئيس محكمةالاستئناف 
التابع لا اموظ ف (الذى يجوز أن يتوبعنه أ حد 
مستشارى المحكمةعندوجو دمانع لديه) ومستشار 
ملى وقد بجلس يدل المستشار اللي مستشار 
ملك مساعد مع أنامرسوم المذ كور م ينص على 
ذلك » إلا أن المادة الثأمنة من القانون دم ١‏ 
سئة سمو ؟ اللخاص بتنظيم أعمال قضايا 
الحكومة نصت علىأ نه يجوز أن ينوب ساعدو 
المستشارين الملكبين عن المستشارين فى جمييع 
الحم وانجا لس الادارية والتأديبية التى يقضي 
القائون بأن مجلس فيبا مستشار مذ .. وعلى 
ذلك يكون الجاس المخصوص قدشكل تشكيلا 
صميحا والما نع الذى منع رئيس محكمةاستئناف 
أسيوط من الجلوس ف المجلس المخصوص هو 
أنه كان رئيس مجلس التأديب الذى فصل ابتدائيا 
فى الدعوى فناب عنه فى الجلس الخصوص أحد 
مستشارى المحكمة طبقا لمرسوم 4 فذيراير سنة 
١199+‏ سالت الذ كر 

و وحيثانه فها مختص بالا حكام التى استئد 
عليهاالمستاً نفوهى حك دوا 'رحكمةالاستئتاف 


| الاستئئاق الصادر فى ؛؟ مارس سنة .سة؟ 
(النحاماة! ورقم؟؛ وص 66 )١‏ وحم الاستئناف 
الصادر فى 
رقم بما؟ ص ,به ) قانه ذه الا حكام غير 
متعلقة بقرارات أو أحكام لمجا لسالتأديب أو 
المجاس الخصوص و إبا هى خاصة نحق الحكومة 
فى فصل يعض الموظفين دون الالتجاء إلى 
جا لس التأديب والجلس المخصوص أو بتعطيل 
جريدة .وقضت محكمة الاستئتاف صراحة يانه 
ليس من ا ختصا ص المحا كالتدخل فى أمر فصل 
موظف بقرار من مجلس تأديب مادام المجاس قد 
توفرت فيه جميعالشرا ئطالفانو يق وليس للسحاكم 
أن تتدخل فىبحث صعة مااسند للموظ ف أوعدم 
ته ولا فى تقدير قيمته وتفديرالعقو بةوقضت 
بان الدفع بان املس الخفورض قد استنتجتهما 
جديدة لم توجه إلى المتهم وضمبا إلى التهم الأّصلية 
ما يعتبر خظأ فى الحكم إما هو دفع متعلق 
بموضوع الحاكمة التأدينية التى ليس لاسحا كوأن 
تتعرض له (المجموعةالر"عية لاورقم؟<و امحاماة 
5 رقم.ه وب رقمم هم وه رقم"اه ) أما 
حكم محكمة الاستئناف المختلطة الذى ممسك 
به المسسعاأ نف الصادر فى +؟ مارس سنة 597و ؛ 
مجلة التشريع والفضاء المختلط ١5597 ١507١‏ 
ص/.سم) والذى قرر أنه على الرغم من نص 
المادة السادسة من الأ مر العالى الصادر فى ١:‏ 
هايو سنة مهم ؛ التى تنص عل أنتوقيع الجزاءات 
التأديبية لاتدخل فى اختصاص الحا كم العادية 
فان قراراتعا لسالتأديب تعتيرقراراتادارية 
فآن هذا الحكم قد بى على أن الدول لم توافق 
على الأمر العالى المذكور والمفبوم هن هذا أنه 


٠م‏ مأيو سنة + 19# (المحاماة سى 


العددان الرايع والحامس ‏ 


السنة الثا نية والعشّرون 57 


لايسرى فى نظر احكمة على الاجاب مخلاف 
المصريين . 

د وحيث انه لذلك يكون حك حكة أول 
درجة فى محله فيا يتعلق يقبول الدفع الفرعي 
يعدم اختصاص الحكة بنظر دعوي التعويض 
المؤّسسة على قصل المستأ نف من وظيفته , 

د وحيث انه فيا يتعلق مسألة استحقاق 
الممستأ نف لعلاوةشهر مايو سنة 06 أولمعاش 
قدره +ه ج و .وم شهريا فان المستأ نف 
استبعدها من طلباته الحتامية واذن فلا محل 
للتعرض لبحث ذلك . 

« وحيث ان حم محكمة أول درجة فى 
له كذلك عن التعو يض الذى يطلبه المستأ نف 
هن وزارق الأشغال والداخلية سبب حفر 
مسقى فى أرضه وذلك لأن دعواه أمام محكمة 
الموسك الجزئية ف القضية رقم 5٠4‏ سنة. س١‏ 
كانت مؤسسة على أن الادارة + شرعتيالفوة 
فى انشاء مسقى عمومية كبيرة فى أرضه بطول 
مر من الشرق الى الغرب وعرض ١‏ 
أعتلر وان مصلحة الرى قد تجاوزت حد 
اخنصاصها فى ذلك » وحكمت محكمة الموسى 
برفض الدعوى باء على أنه ثبت لدمها أن 
الست نف هدم مستى فى أرضه كان ينتفع بها 
الغير فأعادتها مصلحة الرى إلى أصلبا على تفقة 
الستاً نف فى حدود اختصاصبها طيقا للمادة ؟؛ 
من لا نحةالترع والجسور وقدرت تكاليفذلك 


مبلغ ثلاثين جنيها ‏ وقال المستأ نف مذ كرته ' 


القدمةلجلسة 1١‏ قبرايرسنة 1141أنالحكومة 
حجز دعل مواشيه فى نظير مبلخ وماج و١٠51وم‏ 
قبل انه مصاريف حفر البرعة والدعوى الهالية 
كا حاء فى عريضة الدعوى الا بتدائية مؤسسة 


واها بطول 0٠‏ مترا وعرض .م س وب مثر 
وان مصلحةالرى ' تكن ختصة بذاك وظاهر 
عن عقارتة الدعوبين أن أساسبما واحد وهو 
انشاء أو حفر تلك الترعة وان مصلحة الرى لم 
تكن مختصة بذلك وقس المستأ نف يقول فى 
صفحة 7# و 74 من هذ كرته السا لفة الذ كر أنه 
رفع استثناها عن حم متكمة لموسى فى ايعاد 
القانونى ولكن لم يقيده ١‏ كتفاء برفعم هذه 
الدعوى وانحم ممحكمة الموسى (الذى أصبح 
بجائيا) باطل بطلانا جوهريافلا يمكن الارتكان 
عليه حجية الشىءالحكوم به . أمالتعويضات 
التي يطلبها المستأ نف الآن والتى لايزال يبنيها 
على أن مصلحة الرى أنشأت المسقي متجاوزة 
حدود اختصاصها فعلى فرض أنه لاتشمابا 
( أولاتشمل بعضها ) قضية الموسى لايمكن 
النظر فيها الآن لأث العبرة بأساسموضوع 
الدعوى ولو تغيرت الطلبات مادامت هده 
الطلبات مر تكزة على نفس الأساس والأساس 
هنا متحد كا تقدم وقد حي نهائياً بأن مصلحة 
الري لم تنشيء مستي واهما أعادت مستي هدمها 
المستأنف وعلى ققته . واذن فلا مكن هذه 
الحسكمة أن تقرر بغير حقاجاية طلب المستاأ نف 
أن مصلحة الرى أنشأت المسقى هتمدءة حدود 
اختصاصها إذ أن هذا أمر تفاه حكم محسكمة 
الموسى الذ ىأ صبح نهائياوهو أن مصلحةالرى 
لم تنثىء اما أعادت مسقى هدهبا المستأ نف 5 
تقدم ومن المقرر لدى الشراح اعتبار وجوداحاد 
في الموضوع إذا جاءالحكعالثانى بفر ض صدوره 
نافيا لحق أثيته الحكم الأول أو مثبتا لق تفاه 
الحكم الأول ( يراجم بودرى تعهدات رقم 
مام و بإبو>؟ وما أشار اليه ولا كوسترقم 


أيضًا على حفر المسقى المذكورة لمصلحة الغير أ 5هم؟ ا ملاو وها أشار اليه وعن ضمنه حكم 


تقض ) على أنأمر التعويض الذى قد ستحقه 
صاحب أرض ف مثل هذه الهالة قد تكفات 
به المادة بام من لا حة الرع والجسور ويازم 
المتتفع وهو خارج عن اختصاص انحا كم 1-3 
أن تعويض انشاء مسقى لمصلحة الغير رأت 
مصلحة الرى انشاءها فى حدود اختصاصبهاقد 
تكفلت به المادتين و ولام من لا حة الترع 
والجسور أيضا وهو خارج عن اختصاص 
انحا م كذلك وليست الحكومة هى الملزمةيه 
واما المنتفعونبالسقي . وجماتقدم أيضا يرى أنه 
لا.يوجد محل لبحث طلب تعيين خبير اتفدير 
السو يض : 

د وحيث انه لذلاك و للا سباب الواردة 
بالمكم المستاأ نف التي لاتتعارض مع هذه 
الأسباب يتعين رفض الاستئناف وتأريدالحكم 
المميتا نف . 

( استتتاف سلام أقندى مدكور ضد حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزرا. ووزير الداخليةوآخرينٍ وحطر 
عنهما لاستاذ الفو نس الالفىرقم م١١‏ ١سنة"أه‏ ورثاسة وعضوية 
خضرات أصحاب المرة عمذ زغلول بك وكيل المسكمة وأحمد 
شأت بك وممد المفتى الجزائرلى بك مستشارين ) 


١٠1 
1941 أ كتويرسنة‎ | 

وكيل بالكتابة . لا منع العزل يفير كتابة . اذا حصل 
العرل بوقائع هادية ثابتة . 

لمبدأالقانوى 

حصول التوكيل بالكتاية لايعنم العزل 
بغير الكتابة إذا حصل هذا العزل بوقائم مادية 
لاشك فيها لأن الوقائع المادية يجوز إثباتها 
بالشهود والقرائن - فاذا ثبت قطعا منشهادة 
بود الطرفين ان للوكل النى كل وكبلا 


لادارة أطيانه جاء بمد سنة أو سنتين وأدار 
أطيانه وأجرها ينفسه وحصل أخونا بنفسه يعتبر 
هذا عزلاضمنيا كافيالاعفاء الموكلمن موجبات 
وكالته بعد تلك الدة وخصوصا إذا تمعز ذلك 
بايصالات مكتو بة أعطيت من الوك لبعض 


المستأجرين . 


اليو 

و حيث انه ثبت من التحقيق الذى أجرته 
هذه الحكمة تنفيذا لحكمبا الممادر بتاريخ 
1540-11-4 أل جميع الشهود اثيا تاو نفياً 
قرروا أن المورنة كانت تدير وتؤجر أطياتها 
وتحصل أجرتها بنفسها فى سنة بسو فلال 
اذن لمطالبة المستأ نف بتقديم حساب عن هذه 
السنة بصفته وكيلا عن المورثة ببما أن وكالته 
قد انتهوت دنا وقعلا بعد سنة س١‏ بادارة 
المورثة لأأّطياتها وتأجيرها إياها بنفسها و محصل 
أجرتها فى سنة بحمو . 

ووحيْثانقول المستأ نفضدهاق مذكرتها 
الأخيرة ان العزل يجب أن يثبت بالسكتاية بها 
أن التوكيل كان بالكتابة ‏ هذا القول مردود 
بأن العزل هنا كان ضمنياً بوقائع مادية وهى 
استيلاء المورنةعلل أطياتها وادارتهالها وتأجيرها 
إياها بنفسبا ومحصيل أجرتها والوقائع المادية 
يجوز اثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك 
البينةوالقرائن . وجماهوجديربالذ كرأ نالمستأ نف 
علممالم تحضر ق أو لجاسة منجلسات التحقيق 
وفى الجلسة الثانية طلب وكيلها التأجيل لاعلان 
شبودها وق الجاسة الثالثة اعتذر بمرض موكلته 
دون أن يقدم دليلا على هذا الأرض وقالجاسة 
الرابعة لم بحضر شهودا ( لمرض موكلته أيضا ) 


العددان الرابع والخامس 
واحتفظ باعلان شبود بعد سعاع شهودالمستاً نف 
وىاجلسة الخامسة أحضرشاهدين وهما باسيل 
هنصور كاتب ورثة جميل بك الوصية علوم 
المستأ نف يدها . ومصمطق أبو العينين شيخ 
خفراء هؤلاء الورثة . فشبدا بادارة « الموررة 
لأطيائها وتأجيرها إياها بنفسها و تحصي ل أجرتها 
فى سنة م١‏ فطلب أن يسم له باعلا نشهود 
آخرين فصرح له بذلك رغ احتجاج خصمه 
فأحضر شاهدا ,آخرهو ابراهم عسر قال انه 
كان ناظراً لأطيا نالمتوفاةوشبد ما بؤ يدشهادة 
الشاهدين السا بقن شبد يأ نالمور بة أخذنهمعها 
لأرض الزقازيق سنة بعمه١‏ وكان حصل لما 
الايجارات ولم يكن أحد يقبض تقوداً غيرها 
وكانت قدأجر تالأًطيان من قبل والايصالات 
لمنوه عنها امك العمبيدى تعزز شهادة الشهود 
م« وحمث انه إذلك يشعين ن الغاء الحم المستأنف 


ورفض دعوى المستاً نفعلما عن تقلررم حساب 
ا 

ذا ل 
وصةو-دضرعنهاالاستاذاتور روماترقم؟. ٠دسلة‏ و جالهيةالسابقة | 


١7/ 
19441 أ كتوبر سنة‎ 


يات 5 ماتع أدق أدى ٠‏ خضوعه لظروف الدعوى ٠.‏ 


لا القرا لقرابة وحدها . مثال 

المبدأ القانوتى 

إن للوانع الأدبية التى تسمح بالاثبات 
بالبينة والقرائن مخضم لظروف الدعوى أيضا 
لالشدة القرابة قبط ب فاذا زوجت سيدة ابن 
خالمها من ابنها يتيرمهر عرب هى ابنها 
وأقامت الابنة وزوجها عندها ليسرها - هذه 


السنة الثانية والعثرون الم 
الفاروف كلها بمنسم الزوج أدبيا منما قويا من 
مطالبة حماته بكتابة إذا أودعها مالا ما أثناء 
إقامته وزوجته عندها . 

لماو 

و حيث ان حك محكمة أول درجة فى 
محله لأسبايه ولأنه فيا يتعلق بالمانع الأدى 
المصوغ لجواز الاثبات بالشهود والقرائن انه 
فضلا عن علاقةالبنوة بيناللستأ نف ضدهاوهى 
التى تدعى الايداع وأمبا امستأتفة المدعى 
الايداع عندهافاته ثابت يوضوح من مذ كرلى 
الطر فين وهستنداتالمسستاً ثفة ذاتها أنالمستا نف 
عليها لا تزروجت أقامت هي وزوجهافى كنف 
أمها امسأ نفة لبس هذه وان الزوج لم يدفم 
مبرا مطلةا وقدم قفط هدية قيمتها عشّرون 
جنيها ( كا جاء هذا صراحة فى عقد الحطبة 
المقدم من المستأ ثفة فى الحا فظة رقم + من ملشُ 
الدعوي الاجدائية ) وان الستأقة هى التى 
جبزت بنتها المسستأ نف ضدها وقدمت فق الحا فظة 
رقم ه من ملف هذه الدعوى الاستئنا فيةثلانة 
علوم خبر وثلاثة فواتير مبلغ لاا ج 0م 
تمر مصافات ومجوهرات ؟! قدمت فواتير 
أخرى كثيرة با عدا ذلك. وى 

« وحيث انه عن قول المسعاأ نفة أن العلاقة 
المقيقية هى علاقة مضناهرة لاعلاقة بنوه لأن 
المستأ نف ضدها تقول إن المسال الذى أودعته 
إياها هومال زوجها قانه فضلا عن ان المستأ نف 
ضدها هى التى تدعى الايداع مباشرة وفضلا 
عن أن علاةة الز وجية ماع أدنى كذلك فاله 

مع الظروف التقدمة ولآن الزوج ابن خالة 
4 0000 وجود المانم الأدى 
أيضا بينالزوج نفسه وحانه المستأ ثقة والوانج 


يفن 


الأدبية مخضع للظروف أيضا لا لشدة القراية 
فقط . 

«وحيث أنهعنزعم المستا نقة بأن المستاأ نف 
ضدها لم تطلب من عكمة أول درحة ال-3 
على التحقيق لائيات الايداع يشبادة الشهود 
وطليت فقط الاحالة على التحقيق لائبات أرنف 
الورقة المقدمة منها هي مخط أميا المستأ نفة فاته 
قد حاء قى محضر جلسة م1 ١941-54‏ ان 
وكيلها ( طاب احالة الدع وى إلى التحقيق 
لسكمزة الائيات بالبينة باعتبارأن الورقةالمقد مة 
مط المدعى عليها ولاثيات أن المدعى عليبا 
استلمت المبالغ المبينة بالورقة المقدمة للفظها 
كوديعة الخ ). وظاهر من ذلك أن وكيل 
المسطأ نف خبدها كان يطلب التتحقيق لائبات 
وفائع الابداع أيضا بشبادة الشبود وقد قرر 
فوق ذلك أنالدعية هى بتتالمدعى عليبا وانها 
كانت تودع أمها المبالغ المدعى بها لحفظها فى 
خراتها الحديدية وقد مسكت المستا نف عليها 
صراحة أمام هذه المحكمة بالمرتم الأدى وهو 
علاقة البنوة . وفضلا عن كل ذلك ليس هتاك 
مامنع:امحكمة من احالة الدعوى إلى التحقيق 
من ثلفاء تقسبها للوصول إلى الحقيقة مادام 


التحقيق حائزا قانونا وهدا شخص المادة ممما 
مرافؤعات 3 


« وحيث انه عن باقى مابمسكت بهالمسعاً نفة 
من أسانيد وقرائن لاثبات عدم قدرة زوج 
المستأ نف ضيدها على تلك المبا لغ المدعي ا.بداعهبا 
انض لنت ييل إلي التحقيق الجائز 
انو نا أوسحود الماقم الأدى وليس هناك ما منع 
المستا غة ى. ن السك يذلك بعد التدقيق لنحارية 
ماسوق تستتد اليه المستاً نف ضدها من شهوادة 


شبود أو قرائن . 


العددان 06 لدان لبا واخاسو يت للم لقان والتروة ‏ ا ا ة والخامس 


السنة الثانية والعشّرون 


« وحيث انه فما يتعلقبا لشق الثانى 37 
وهواثئيات أن الكشف الذى تتمسك به 
المستأ نق ضدهاقيل المستأ تفدهو خط المستأ نفة 

يطريق المضاهاة و بكافة الطزق القانونية بما 
فيا الببئة فان المستأ نفة لانعارض ق ذلك ا 
حاء صر احةى مذكرتها إلا أنما تر يد قصر الاص 
على المضاهاة ولكن ليست المضاهاة وبحدهاهى 
الدليل المقبول فى اثبات الخطوط وتقبل معبا 
شبادة الشبود والقرائن . 

ه وحيث اله اذك يكين حم عمكمة أول 
درحة فى غعله شقيه و رتعين َأ بيده . 

( استئئاف الست تفيده رزق أله الفسخاق وحضر عنها 


الاستاذ عوض يحب ضدد الست جوليت وهيه وحدضر عثها 
الاستاذ راغي حنا رقم 0< سنة ؤم ق بالحيئة السابقة ) . 


18 
5 أوقير سنة 19441 
, الحم بتترعه غيابيا ٠‏ تأخيره فى تقدم تقربره 
0-0 بتتفيذه ٠‏ طلب الاقالة 


جواز ا اله 


من الغرامة ٠‏ حصر النظلم فيه ٠‏ عير كاف 


البدأً القا'وى 

الك الغيابى الصادر بتغريم خبير لتأخره 
فى تقدعه تقر بره بير ميرر طيقا للمادة ؟5؟ 
مرافمات معدلة بالقانون رقم “7 سقة مجني ١‏ 
تجوز للعارضة فيه الى وقت 3 قطنا 
للمادة غ##مرافعات وما بمدها إذ أن ذلك جائز 
عقتضى هذه الواد فى كل أ مرأوحم 0 
الغياب . 

ولا يصح حصر التظم منه فى طلب الاآقالة 

من الغرامة فى الخلسة المقباة لعموم نص "'الواد 
المذ كورة فضلا عن أنه يترتب على ذلك أن 


العددان الرايع والحامس السنةالثا نية والعشرون 


م 


اللحضر يستطيع التنفيذوعدم قبول المارضةقبل 
الجلسة المقبلة أو عد الايقاف وقبل التمجيل 
بل قد تذهى القضية صلحا أو محم فها دون 
تأجيلبا لجلسة أخرى . 

امرك 

د من حيثانالحاضرعن قل الكتاب طلب 
القغباء لعدم جواز المعارضة طبقا لأمادة ب؟و؟ 
مرافعات معدلة بالفانون رقم 7 لسنة عمو ١‏ 
واحتياطيا عدم قبولها إذ لا تنطبق عليها المادة 
وسب مراقعات 

ووحث انه عن المادة ؟4؟ مرافعات معدلة 


بالقاانونرقم > لاسنةمه ١‏ فقدقاات مذ كر ةالحاضر 


عن قل الكتاب مايأنى : انها تركت لامتحكمة 
الخيار بين الحكم على الحبير بغرامة لانزيد عن 
خمسة جنيهات مع تأجيل الفضية وبين الحسكم 
باستبدال اخبير مع الزاهه برد الأمانة و بغراهة 
لاتتجا وز عشرة جنيبات وجاء فىسياقالمادة ان 
القرار أو االحكوالصادر بالاستبد الو ردالامانة 
وبدفع غرامة.العشرة جنيبات هو قرار غير تأبل 
الطعن عليه ثم قالت تلك المذكرة : لايعقلولا 
بتفق مع الذو قالتشريعى أن يكون المكم بالجزاء 
الجسم الذى يهم الخبير الاعتراض عليهغيرةابل 
للطمن ينها الحكم بالجزاء الأقل جسامة والذى 
هو دون الأأولق الأهمية يكون قبلا للطعن . 

«دوحيث انه بالاطلاععلى نص المادة ؟4؟ 
مرافعات المذكورة معدلة بالقانون رقم “لا سنة 
سمو ١‏ و.جد فيه مايأنى : فذا لم يكن هنا كمبرر 
للتأخير ( أى تأخير الخبير في تقدم تقريره ) 
فللمسحكمة أننحكم عليه بغرامة لانتجا وز خمسة 
جنيهات مصرية ومتحه ميعاداً لامام مأموربته 
واما ان تستبدل به غيرهوتصدر أمراً غيرقابل 


الطعن بأن يرد الى قل الكتاب ما يكون قبضه 
من الامانة واتى هذهاخالة أن تحكمعليه أيضا 
بغرامة لاتتتجاوز عشرة جنيبات مصرية وذلك 
بغير اخلال|عاقد يترتب على تمله من الجزاءات 
التأديبيةوالتعويضات ان كان لماحل . وظاهر 
بوضوح منهذا النص أنالامر الغير قابلللطعن 
هوالاه رالصادر بردالامانةولا يشم لهذا الحظر 
ماأنى يعدذلك وهو الحكم بغرامة لا تتجا و زعشرة 
جنيبات ولا يعقل ( ولا .تفق مع الذوق النشريعى 
كا عبرت مذكرة قل الكتاب فيا تقدم ) أنه 
يجوز الطعن فى حكم بغرامة لاتتجاوز خمسة 
جنيبات ولا يجوز فىحكم بغرامة قدتصل إلى 
عشرة جنيبات 

« وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم جواز 
المعارضة طبقا للمادة ؟:؟ مر افعا معدلةمر فوضيا 

« وحيث انه عن الدفع الثاىوهو عدم قبول 
المعارضة لعدم انطياق المادة عومم على حالة هذه 
الدعوى فان المادة وسم مرافعات قد نصت 
نصاءاما هو د تقبل المعارضة فى كل أمر أوحم 
صادر ف الغياب إلا فى الأحوال السئثناة في 
القانون» و نصتالمادة بم على أنالمعارضة تمبل 
إلى الوقت الذى عل في الغا ئب يتنفيدذها ونصت 
المادة ,سم على أن هذا العلل يعتبر هذى أربع 
وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقةبالتنفيذ 
لشخصه أو لحله الأصلل الح ونصت المادة 
سم على جوازالمعارضة وقتالتنفيذ أو فى الورقة 
المنضمئة التنبيه بالتنفيذ أو المتضمنة الاعلارف 
وقوع الحجز اح 

ووحيث ان قول مذكرة قل الكتاب أن 
الحم الذى صدر من محكمة الاستثناف بتغر.م 
الخبير المعارض ليس حكا لان المقصود بالحم 
هو ماصدر بين طرقى الدعوى مثبتا لحق أحد 

00 ١ 


5 مام 


الطرفين أو نافيا له أى ماصدر لخصم على خصم 
آخر . كلهذا يكت للرد على أن الفانون عى 
الحج بالغرامة على الحبير حم إذ قال فى المادة 
4؟ مرافعات المعدلة السالفة الذ كر مايأى : 
فللمسحكمة إما أن نمكم عليه بغرامة الخ . أما 
الفول يأن قلم الكتاب المعارض ضده لاصفة 
له فى الدفاع عن تصرؤ. المحكمةفى حم أصدرته 
بناء على حق ثا بتكا نه مردود يأن قل الكتاب 


مثل المحزانة العامةالتى تضاف اليها الغرامة و ليس 
من الم؟. ن عمل المعارضة صد الركمة - 


د وحيث انه نما يقطع فى جواز المعارضة 
فوق كل ماتقدم أنالمادة ؟4؟ مرافمات المشار 
البها تفسبا وهى الى أجازت الح بالغرامة 
على بير نصت على حا لذلا يجوز المعارضة فيبا وقد 
تقدم ذكرها أى أن ماعداها تحوز المعارضة فيه 
ومنه الح بالغرامة . 

ووحيث ان قول مذاكرة قل الكتاب يقياس 
هذه الخالة على حالة الشاهد الذى يتخلف عن 
الحضورف المواد الجنائية وحصر تظلمالحبيرمن 
فىأنحضر ف الجلسة المؤجلة لها الدعوى 
ويطاب اقالته منالغرامة ‏ هذا القول مردود 
أيضا عا تسمح به المادةع سم مرا فعات وما بعدها 
وهى التى أحازت المعارضة يصفة عامة فى جم 
الاوامر والاحكام الغيابية إلامااستثئى وذلك 
إلى وقت العل بالتنفيذ وإذا أخذ هذه النظرية 
نظر ية حصر نظا الحبير فى جلسةمقبلة جاز للمعحضر 
التتفيذ قبل الجلسة المقبلة وعدم قبول المعارضة 
مخا لها بذلكعموم نص المأدة يسم مراقعا توما 
بعدها كذاك يجوز أنتوقف الدعوى ويتفذة 
الكتاب الحم قبل التعجيل بل قد تذتهى الدعوى 
صلحا أو حك فيها دو نأ جيلها لجاسة أخرى 

د وحيث انه لذاك يكون الدفع عدم قبول 

المعارضة مر قوضا أيضا . 


السنة الثانية والعشرون 


«وحيث اندعن موضوع المعارضةقان المادة 
79 مرافعات المعدلة سالفة الذكر قد نصت 
أيضا على أنه إذا لم يودع الحبير تقريره فى الاجل 
الذى حدده الحكم باجراء الحبرة وجبعليهأن 
يودع فى قل الكتاب قبل اتضاء ذلك الاجل 
مذ كرة كتا بية ببيان الحالة التي وصلت اليبا 
أعمال الخبرة والاسباب التى عالت دون اهام 
مأموريته و تطلع الحكمةعل مذ كرةالحبير بالجلسة 
المحددة لنظرالدعوى ولا أنتمتحه ميعادا لاهام 
مأموريته وايداع تقريرهإن رأت للتأخيرميررا 
قاذ الم يكن هناك مير للتأخير فللمحكمة أن نحكم 
عليه يغرامة لاتتجاوز خمسة جنيبات ومنحه 
ميعادا لهام مأ موريته الخ 

« وحيث انالخبير المعارضلم يودع المذ كرة 
المشار اليها ول يذكر سبي ماحال بينه وبين اهام 
مأمور يته رغم تأجيل(الدعوىعدةمرات لتفدم 
التقرير ما جاء فى الحكم المعارض فيه .الصادر 
بتار بيخ ممارس سنة ١441‏ وأخيرا قدم شهادة 
مرضية مؤرخة ١‏ مابوسنة ١‏ 4و حاء فيه أنهمريض 
محالةتحاط فىشريان المخ أ حدث ضعفا فى النصف 
الأيسر من الجسم مع أنه أرسل تلغراقَا من قنا 
فى ٠١‏ مانو سنة 1441 أى قبل ذلك بستة أيام 
يطلل فيه تأجيل قضية الأمعارضة هذه لوجوده 
بقنا لمياشرة قضية هامة للاوقاف وعلىأى حال 
لم يقدممايثيت أنه كان مر يضا فىتواريخ تأجيل 
الدعوى الاصلية من ١‏ | كتوير سنة 1١94٠‏ 
حتى م مارس سنة 1141 يوم ان حم عليه 
غيايا بالغرامة . 

ووحيث انه لذلك نكون معارضة المءعارض 
فى غير حلا 0 رفضها موضوطا . 
( معارضة أمين أفندى ساى الخبير ضد قلم حكتاب 


عكية امتقنافعهم, و وحضرعنه الاستاذ الفونسالا الفى رقم١4غ‏ 
سثة وغ ق - بالطيئة الابقة ) 


ونام 


11 
ب دافن 
عق كم ىت مم 


فيل 
محكمة سوهاج الابتدائية الأهلية 


1941 مانم سنة‎ ١7 

حم عدم ختمه ‏ بطلائه ‏ اله-كمة الاستتنافية فى 
هذه الحالة نمم فى الموضوع ولا عيدة ككدة أزل خري :. 

المبادىء القا'ونية 

ذ- إن عدم نوقيع القاضى على الحم 
النى أصدره يجمله فى حك العدم ويستبر بالتالى 
غير مسبب ومن ثم يكون باطلا 

؟ - إذا حكنت الحكة الاستئنافية 
ببطلان الحم 
الهمة كلوه من توقيع القاضى الذى أصدره 
فيجب عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى دون 
أن تعيدها إلى محكة الدرجة الأولى للفصل فى 
موضوعبا من جديد لأن إختصاصها قسد انهى 
بالفصل.فى موضوع الهمة ولوكان حكها فيه 


المستأنف الصادر فى موضوع 


باطلا لعيب فى شكله وليس فى ذلك حرمان /' 


للم من إحدى درجات التقاضى أنه حوم 
قعلا أمام محكة الدرجة الأولى . 


ال 

« من حيث أنه تبين من الاطلاع على 
الحم الستأ نف أنه غير موقع عليه من حضر 
القاضى الذى أصدره فيعتبرقى حكم العدم وبالتالى 
غير مسبب ومن ثم يكون باطلا وققا للا نمت 
عليه المادتان و4؟ جنتايات وسم.؛ مرافءات 
«راجع حكر محكمة النقض النشور في امجدوعة 
الر'عية العددالثا اث السنة الثا نيةوالثلاثينرقم>ه» 


| «وحيث ان بطلان الحم السعأنف لايمنع 


هذه الحكمة من الفصل فى موضوع الدعوى 
ولا يقد عي إعادة الْقَضِية لمحكمة الدرحة 
6 ولى للفصل فى موضوعبا ه, ن اججك بيد لله نَ 
اختصاصبها قد اسّهى الفصل فى«وضوع التبمة 
ولو كان حكميا فيدباطلا لعيب فىشكله واس 
فى ذلك حرمان المتهع مونو إحدى درحات 
التقاذى لانه حوك قعلا أمام محكمة الدرجة 
الاول ووظيفة الهكمة الاستئنافية إنما هى 
إعادة النظر فى الدعوى وإصلاح ماقد يكون 
القاضى الايتدائي قدوقع فيه م٠‏ نخطأ (راجم 
فى هذا المعنى الموسوعة الجن ئية لجندى بك 
عبد الملك الجزء الاول ص 506 نبذة 4م 
وأصولقانونتحقيق الجناياتص4؛4 -445) 

دوهن حيثانوتائع هذه الدعوى تتتحصلى 
أنه بتاريخ ؟اغسطس سنة هس ؟ أو قع الصراف 
عبد الشبيد سيدجم حجزا تنفيذيا ضد عبد العال 
حسن والسيد حسانين جلال وظاء لبلغ واج 
و١٠‏ م على عازه سعراء وأريعة أرادب أذره 
صيفى وجدت فى ميزل المدين الاول وأردبين 
أذره صيق ووجدت قَّ مزل المدين الثابى وعين 
عبد العال حسن حارسا على ما حجز عليه فى 
الازاين وحدد لبييع الحجوزاتهوم 7 أ كتوبر 
سنة و١‏ فلم يقدمها الحارس ف اليوم الذ كور 

د ومن حيث ان امحضر أثبت فى محضره فى 
بوم البيع أنه بحث عن امحجورزات فى "مزل 
المدينين فل يدها 

د ومن حبث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من 
عدم وجود الحجوزات أو تقدمبا للمحضرق 
لوم البيبع وذلك بقصد عر قإة التتفيدذ واشتراكه 
هع المارس فى إخفائها مستتيج مش أنه'ذو 


م 


مصاحة قَ دلك باعتباره أحد المد ينين المحجوز | 
علييما . وعقابه ينطبق على اللواد +٠‏ و 4١‏ 
١عم‏ و مم عقويات 1 
« ومن حيث ان المحكمة ترى مع ذلك نظرا 

للسدادالذى تدلعليه| خا لصة المؤرخة 1١-1‏ - 
14845٠‏ والموقم عليبا من الدائن الحاجز ولعدم 
وحودسوابق للمتهم أنتأمر بأيقاف تنقيد عقوبة 
الحيبس عليه وتقا للمادنين هه ودمع 

( قضية النياية ضد السيد حسين جلال رقم 11/75 سنة 
١54‏ س رئاسة وعدوية حضرات القضاة اجد حلى بك 
رئيس الدكمة وراشد أدريس وعحمد رفعت وحضور حضرة 
الاستاذ ممطفى بسيوتى وكبل النيابة ) 

يرل 
محكة بنى سويف الابتدائية الأهلية 
38 بوني ممنة 1951 

تراع ٠‏ عدم قايلي» للانقسام 100115111166 ٠‏ تعريفه 

البادىء القانونية 
متى كان الطلب موضوع الدعوى لا يحتمل إلا 
حلا واحدا و بعبارة أخرى أنه إذا كان هناك 
غير القأبل للانقسام فلابد من صدور حك واحد 
ضخدم جميما إذ لا تقبل طبيعة الوضوع صدور 
حك على بعضهم حالف للحم الذى يصدر على 
الآخر ين إذ يتعمذر تنفيذها مثال ذلك طلب 
بطلان عود أوتزوير سند فلاإسوغ صدورالحم 
ببطلان المقدأوالسندثم صدور حم آخر بصحته , 

٠‏ ان إحاد المصلحة بين المدعين أو 
الدعى عليهم فى الدعوى أو إتجادهم فى الدفاع 
ها لابترتب عليه وحده أن يكون الوضوع 


غير قابل للانقسام طاما أنه لايستحيل تنفيذ 
حكين متعارضين عليه . وبثال ذلك الدعوى 
بالدين عبل مدعى عليهمعديدين فان هذا الدفاع 
لايعد غير قابل للانقسام ولوانحدت مصلحة 
الحصوم أو طر يقة دفاعهم إذ يجوز تنفيذ الحم 
ضد بعضهم بالالزام بالدين وا الجسم الذى يصدر 
ضد الآخرين ببراءة متهم من تصيبهم فيه أو 
سقوط أذق بالنسبة اليهم . 

بس # لا يصحاعتبار موضوع الدعوىغير 
قابل للانقسام إذا كان متّصورا علىطليتشبيت 
ملكية عقار على الششيوع ضد المدعى عليهم 
العديدين إذ لا استحالة فملية فى تتفيذ الحم 
النى يصدر يتثبيت اللكية بالنسية الحصة 
البعض والرفض بالنسبة لأنصبة الأ خرين ولهذا 
كان الاستثعاف للرقوع من بعضهم مقبولابالنسبة 
لمن رقعه فقطل وهو لاعث ل غيره من صدر الحم 
بابطال مرافستهم بعد رفم الاستئناف منهم . 

اللو 

د حيث أن موضوع الدعوى يتحصل فى 
أن وزارة الأوتاف يصفتيا رفعت هذه الدعوى 
ضد المستأ نفين وآخرين طلبت تثبيت هلكيتهما 
إلى اس و ١5‏ ط الموضحة بعريصّة الدعوى 
وحكمت محكمة أول درحة ق تاربخ فلا ينابر 
سنة .1979 بندب خبير لأدا ءالمأموري ةالوضيحة 
بأسباب ذلك الحم وقدم الحبيرتقريره وأدخل 
المستأ نفون ضمانا فى الدعوى . و بتار يخ 4 يوليو 
سلة وة 4 صدر الحج المستا نف الذي قضى 
بطلبات الوزارة وبتي ذلك الحجم على أنه طبر 


من تقرير امحبير أن الفطعة موضو حالتزاع تدخل 
ضيمن حجة الوقف وأن ااستا تفين الذءنادعوا 
التهللك مضى المدة الطويلة المكسبة للبلكة 
ومقدارها م ستة بالنسبة للا رض الموقوفة لم 
يضعوا اليد إلا من تاريخ عقود الشراء وهذا 
لم تكمل المدة المفررة للتملك . 

ووححث انه حكم بابطال المرافعة بالنسية 
للمستأ تفين ماعدا عل أحمد حسن زيد عن نفسه 
و بصفئه فد قم مندوب وزارة الأوتاف بعدم 
جواز الاستئناق بالنسبة إليه وحكمث هده 
امحكمة برفض هذا الدفم . 

« وحيث ان المستأنف المذكور نعي على 
الحسكم المستأنف أنه احقسب مدة وضع اليد 
ابتداء من تاريخ عقود الشراء وأغفل وضع يد 
البائعين ومورثيهه'منقبل وطلب الاحالة إلى 
التحقيق لاثبات وضع يد من تلقى عنهمالملكية . 

ووحيث ان نص المادة بإممن القااورن 
المدلى يفضى بأنه يجوز لواضع اليد أن يضم لمدة 
وضم ,ده مدةوضعيد من انتقل العقارمنه اليه 
وهَذًا أحابت احكمية طلب الاحالة إلى التحقيق 
وقضت مهيديا بالاحالة إلى التتحقيق و ”عع حضرة 
القاضى المند.دب للتحقيق شبادة الشهود الذين 
استشبد مهم المستأ نف . 

« وحيث انه ثبت من شهادة كل من على 
رمضان وعبد ال+واد هلاوى وعدحسين أرنف 
المستأ نفين وهورته م كانوا واضعي اليد علرأرض 
النزاع وأن البائعين وضعوا اليد أيضا من قبل 
وأن هدة وضع اليد ثرو على الثلاث والثلائين 
سنة ولم تقدم الوزارة مطعنا على شهادة هؤلاء 
الشهود ا أنها لم تتقدم بشهود ينفون هده 
الواقعة . 

. ووحيثانه مما تقدم يكون لمكم المستأ نف 


السمنة الثانية والعشرون 


كفس 


قد قام على أساس غير صبحييح ويكون وض عاليد 
قدوقع سنو فاجهيع مع الشرائط القانو نيةالمتصوص 
عليبا ق الادقة 5 الدى واستكمل 
المدة المقررة لتملك اللأعبا ناللوقونة . لهذا ترى 
امحكمة أن الطعن الذي قدمهالسعا نفضدحكم 
محكمة أول درجة م نهذه الناحيةفى محله ويعتير 
وضع اليد موصلا إلى التملك مض للدة . 

«وحيث انه بالرغم من اشر أدعل أ جد حسن 
زيد عن فسه و بصفته بالاستئناف دون باق 
المستأ نفين الذين أ بطلت مرا فعتهم فقدطلب الحكم 
رفض دعوى وزارة الأأوقاف يصفتها عن جميع 
المساحة «وضع الزاع والي اناوه 
نه مع باقى المستأ تفين الأخرين واستند فى 
ذلك إلى أ مرين ن .أولهما ‏ ورقة تخصيص صادرة 
هن باقي الورثة ٠‏ وثانيهما ‏ عدم قابليةموضوع 
الداع للاتقسام والتضامن بينه و بين باقي 
المستأ نفين الأمر الذى يترتب عليه أن يقوم 
مقامهم و مثليم قَ |.لخصومة بالرغم من ابطال 
هرأ قعتهم . 

و وحيث انه عن الأمر الاول ققد تمك 
الستانف عستند عرق مؤرخ ١١‏ فراير ستة 
وس ١‏ موقم عليه من بعض و رئةأمد حسن زيد 
يتضمن اقرارهم بأن تمد أ حمد حسن ز يد | ختص 
مجميع المساحة موضوع النزاع وقدرها ٠س‏ 
وباط وقال ان هذه الورقة ثابمة التار بخ لان 
عليها بصمة خم حمد هلاوي كشاهد وقدتوقي 
٠١‏ أ كتو برسنة نكا 

د وحيث ان وزارة الاوئاف طلبت عدم 
الا" خذبهذه الورقة وقالت انها اصطنعت خصيصا 
لبده الدعوى بعد الحسكم بابطال المرافعة إذلم 
ققدم قبل ذلك وان هذا التتازل لا مكن قبوله 
ومن بين المستأ تفن قصر ولم يحصل الاوصياء 
الجلس على اذن الحسى 


يام 

« وحيث ان المحكمة لاتقيم وزنا لهذا 
الأقرار ولا تعتد به لانه من الناحية القانونية 
لابعد تخارجا عنالتركة إذ يذ كر فيه أىمقا بل 
ابذا التنازل والتخصيص ثم إذا عد حار حاجدلا 
فانه غير ناقل للملكية لعدم تسجيله ولا عبرة 
بالتار ريخ الثايت إذا صح ما يدعيه المستاً نف من 
هذا القبيل فضلا عن أنه لم يصادق الجلس 
الحسي على التنازل عن حصة القصر ‏ وإذا 
عد تنازلا بغير عوض كان هبة ولا بد لصحتها 
من نحر بر عققد رعى . و إذا عد بيعا ينقصهالركن 
الجوهري وهو الاتفاق على الثمن . 

واذا اعتبر عفد قسمة ينقصه بيان حصص 
باقى الشركاء والتصديق على القسمة هن احلس 
الحسي لأن من بين الش ركاء قصر . لهذا كله 
لابجب الخد بهذا المستند ‏ 

«وحيث انهعن الأهرالثاتى وهوالقول بعدم 
قابلية موضو عالازاع للانقسام 8ذ1ئطفه01:1م: 
وأنالمسعا نف يمثل باقى المستاً نفين الذين 'أ بطات 
مرا فعتهم فانه مع التسلم بأن عدم الا تقسامقد 
يترتب عليه مثل هذا الأثر بتعين بيان ما إذا 
كأن موضوع الازاع غير قابل للانقسام حقيقة 
31 يزعم المستأ نف . 

« وحيث ان موضوع اللزاع يعد غير قابل 
للانقسام متي كان الطلب موخبوع الدعوى 
لاحتمل إلا حلا واحدا وبعيارة أخرى أنه 
إذا كان هناك خصوم عديدون وطلب المي 
ضدمم بالطلاب الغسير قابل للا نقسام فلابد من 
صدور حي واحد ضدم جميعا إذ لا تقبل طبيعة 
الوضوع صدور حك على بعضهم عخالف الحم 
الذى|يصدر على الأخرين لا نه يتعذر امع عملا 
بين لكين المتعارضين و يتعذر تنفيذهمابا لتعاقب 
مثال ذلك . طلب بطلان عقد أو تزوير سند 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


طيد مدعى علييع متعددين فثل هذا الطاب 
لايقبل إلا حلا أوحكا واحداً ضد جميعهم إِذ 
يجب أن يكون السند أو العقد اما صحيجا 
أو باطلا ولاسوغ صدور حكم بيطلا نه ضد 
بعضهم ثم صدور كم آخر بصحته بالنسبة 
للبعض الآخر (انظر هذا المبد فى حكم حكمة 
الاستئناف المختلطة الصادر فى 77 يونيه سنة 
مجموعة سنة يماص 44# . وفى كتاب 
جارسونبيه وسيزار برىو جزء ه نبدة 51١١‏ . 
وجلاسون وتيسبيه جزء م بند 454 . وداللوز 
براتنيك نحت عنوان استئناف بند نوو مو مابعده) 
وقد وضعت محكمة النتققض والابرام الفر نسية 
القاعدةالابى نصباقى هذا الصددقى ححكمها 
الصادر فى و ينايبر سنة 15.٠‏ والمتشور فى 
حلة سيرى سنة /ا..! جزء أول ص"مؤ؟ . 
ع عداموطة 6 !لتط زوز ألما عمصن 
ع1طئض5وهمص1 غتدعلمع؟ عرمعاع 111 اع زطه"1 
دعل 5ع عقصمة[نصسلهد ممعبوؤيك :1 
“عمو و8 

أى أن هناك عدم قابلية للانقسام بالكلية إذا 
استحال تنفيذ الحكمين المتعارضين . 

« وحيث انه بتعين الأخذ هذه القاعدةالق 
أجمع اللقضاء والفقه الفر نسيان عليها واتخاذها 
أساسا لتبيين صفة عدم قابلية الاقسام فاذا 
قسر تنفيد حكمين متعارضين على هو ضوع 
النزاع عد قابلا للعجزئة . 

« وحيث انه بحب أن مخرج من هذه 
صورة انحاد المصلحة بن اللدعى عليهم أوالدعين 
أوامخاذمم جميعا خطة دفاع واحدة فى دعواثم 
فان هذا وحده لا يكنى لاعتبار موضوع الزاع 
غير قابل للانقسام طالما أنه ليس من المستحيل 
تتفيد حكمين متعارضين على موضوع التزاع 
الواحد فلا يقال يعدم الاقسام إذا رفعت 


العددان الرابع والحامس - 


الدعوى بدين على مدعي عليهم متعددين وكانت 
مصاحتهم وطريقة دفاعهم فيهأ واحدة وذلك 
أنه إذا صدر الحم عل بعضهم هبر ثا أذمته 
أوسقطا للحق قبله ثم صدر حكم آخر على 
الآخرين بالالرام بدقع حصتهم ف الدين يصح 
تنفيك الحكمين المتعارضين ولا اسعحالة فى ذلك 

د وحيث انه يتطبيق هذه الفاعدة لايصح 
اعتبار موض_وع الدعوى الحا لية غير قابل 
للاتقسام وذلك لأن الوضوع طلبٍ تثبيت 
ملكة جزء هن عقار شائع ولا استحالة فعلا 
أوعملا فى تنفيذ الحم الذى يصدر ضد أحد 
الث ركاء بنثبيت الملكية على الشيوع فى جزء من 
هذا العقار ثم تنفيذ حكم آخر يصدر برفض 
طلب تثبيت الملشكية بالنسبة للبعض الآخر ‏ 
وقد حكمت ممكمة الاستثناف الختلطة فى 
حكم با الصادر فى ١١‏ مابوسنة ١4+‏ والمنشور 
فى مجلة التشريع والقضاء امختلطة سنة »1 ص 
مبس أنه لمكن القول بعدم قابلية الموضوع 
للاتقسام إذا كان موضوع الدعوى استحقاق 
عقار موضوع اليد عليه من شر كاء على الشيوع 
إذ جوز لأحدم أن يتنازل عن دعواه أويقبل 
الحكم الصادر ضده أو يصطاح مع خصمةه 
ولا بمس هذا جقوق شركائه هذ كان استئناف 
الحمكم للرفوع من بعضهم فى اليعاد القاتؤتى 
مقبولا دو نالآخرين الذين لمر فعوه فى الميعاد 
ققد أصبح الحكم الاجدائى نهائيا بالفسبة لهم 
أى أنه لاتمثيل بينهم لانتفاء عدم قابلية التجزئة 
قى الموضوع : 

«وحيث انه لماتقدم لاتأخذ الحكمةبالوجه 
الثانى من أوجه دفاع المستأ نف : 

« وحيثٍ إنه عن التضامن الذى زمه 


السنة الثاانية والعشرون أ 


المستا نف فآن الشارع للصرى لم يضع صورة 
للتضامن إلا فى حالة الالزامات الشخصية 
كالدون ولا ء ن تصوبر التضامن فى المةوق 
العينية كحق الملكية لهذا لا يسمعقول المستأ نف 
بأن هناك تضيامنا بين المستأ نفين استنادا الىأن 
الستأ نف عياب الأأولى تدعى أنهم اغتصيو االعقار 
اللتنازع عليه وان الاغتصاب شبه حجة يترتب 
عليه التضامن إذ أن فى هذا الول خلطا بن 
فعل الاغتصاب والا لرامات الناشئة عن هذا 
الفعل واذا كان التعويض عن الاغتصاب قد 
يسوغ التضامن بين المختصبين إلا أنه لايتفرع 
على هذا أت يقال بالتضامن فى طلب تثبيت 
اللكة إذا يمك الطالي باغحصاب خصومه 
للعقار المتنازع عليه :. 

د وحيث انه تخاص من كل ماتقدم أن 
استأ نف عل أحمد حسن زيد على حق فى تنظلمه 
من الحمسكم المستأ نف لحذا يتعين الغاء الحسكم 
المسستأ نف ورفض دعوى وزارة اللأوقاف فيا 
تعلق خصته عن سه و بصفته . 

«وحيث ان وزارة الأوتاف طلبت أن 
سين المسستأ نف عن نفسه و بصبقته مقدار خصته 
الشرعية فلم يفعل . 

م وحيث انه لهذا ترى الحكمة قب لالفصل 
فى الموضيوع إعادة الأمورية إلى امبير الذى 
سبق ندبه فىهده الدعوى الاطلاع على أوراقبا 
و بيانمقدار الحصةالشرعية نحمد أ حم د حسنزيد 
عن نقسه وبصفته فى مقدار ١4‏ س و0 ط 
موضوع لزاع يعد ببأن عدد الورئة وتحصة 
كل منهم وصرحت للخبيز بسماع ملحؤظات 
الطر فين والاطلاععلى مشقندامماؤعلى الاخص 


ين 


ألعددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشّرون 


الاعلامات الشرعية وسماع شبادة الشبود بلا | المشترى فاذا 3 قبول الايجاب لا علك البائم 


عين إذا اقتضى الحال ذلك . 

[ قضية عمد أجد, حسن زبد عن نفسه ويصقته وصيا 
و حر عته الاستاذ اسرائيل معوض ضّد وزارة الا”وقاف 
وآخرين رقم اه سنة .عو ك رئاسة وعضوية حضرات 
القضشاة ذى حير الابو نجي بك رئيس الممكمة وتح#د كمل 
آبو ستيت وجمد حلمى الطويجى ]| 

ضن 
محكمة بنى سو يف الابتدائية الاهلية 
19> سبتمير سنة 1941 


قرار مجلس الوزرا. المأدر فى م١‏ سيتمير سنة ١586‏ 


والخاص بتقسيط “من أراضىتفتيش الفيوم . وماهيته - الايحار, 


شروطه - القبول وأنزاعه ‏ القبول الفمل والقبول الضيتى فى 
عالة صدور الايجار لمصلحة الطرف الأ خر وما سواء . 
الميادىء القانونية 
١‏ - ان قرار محلس الوزراء الصادر ى 
سبتمبرسنة ه19 والخاص بتقسيط باق 
ان المطلوب عن أطيان تفتيش الفيوم وتعديل 
سعر الفائدة وتعديل احتساب مادقم منها لابعد 
قرارا اداريا لأنه ليس عملا من أعمال المكومة 
بصفهاسلطة حا كة بلهو قرارصادر مها يصفتها 
بائعة لتلك الأطيان فهو عمل من أعمال الادارة 
للدنية لأملاكالحكومة الحاصة ولهذا جب تطبيق 
أحكام التانون المدلى عليه . 
* - أنهذاالقرار يعتير بمثابة تنازلوتعديل 
من جاني الحمكومة بصفنها بائعة عن الشروط 
الواردة فى عقود بيع الأطيان الشار الها 


بعدئُدٌ العدول عن انجابه بدون رضاء العأرف 
الا آخر. 

ع - قد يقع قبول الايجاب صراحة وقد 
يقم قملا كا اذا تقذالطرف الآآخر مااشتملعليه 
الاجاب وقبل الموجب هذا التنفيذ كسداد 
الأقساط التىاشتم ل عليها الامجاب وقبولالموجب 
لهذا السداد .” | 

0 ا القبول أيضا ضمنا وقرضًا 
حتى ولو لم يبد الطرف الآ خرقبولا صر يحاوذلك 
فى حالة ماإذا صدر الانجاب لمصلحة العارف 
التخردون سواه كا إذاع رض |الدائن تقسيط الددين 
على مديتهأوالتنازل عن القوائد أوابراء الكفيل 
من ضمانته الى غير ذلك فيفدرض القبول ضمنا 
فىهذه الخالةإذ لايمقل رفض مثل هذا الايجاب 

ه - تطييقا لحذه القاعدة يعد المشترون 
لأطيان الفيوم الذين يتطبق عليهم قرار مجلس 
الوزراء الصادر ى 18 سبتمير سنة هوا امهم 
قبلوا ماتضمنه القرار الذكور قبولا ضمنيا لأن 


.هذا القرار صدر لمصلحتهم دون سواهم ويضاف 


إلى هذا أنه إذا دفع المشتر ون أقساطا من الثمن 
تقاذا لهذا القرار وقبلته الحكومة منهم فيكون 
القبول قد تم فملا ولخذا لاتملك ممصلحة الأملاك 
المدول عن معاملة اشر ين طبقا لهذا القرار أو 
الرجوع إلى معاملتهم عقتضى نصوص عدّودالبيع 


وهذا التنازل يمتبر ببثابة ايجاب أوجبه البائع الى | السابقة التى عدل القرار شروطها . 


العددان الرابع وامحامس - السنة الثانية والعشرون 


لكر 

« من حيث أن الدعيةرفعت هذه الدعوى 
يعر يضتها المؤرخة لنآإ؛ أغسطس سنة بوعرو؟ 
وطلبت الزام الدعى عليهم بأن يدفعوا البيا 
متضا هنين مبلغخ ١584‏ جداءه ملم وباق 
المن المستحق عليهم من الببوع الموضحة فى 
عر يضة الدعوى ومبلغ الات ج لكام 
قيمة الفوائد المستحقة لغاية ."م يونيو سنة وسه 
مخلاف ماجد ويجد منبابواقع ه /ز سنوبالغاية 
النداد علا بنصو ص عقودالييع الاصلية لكل 
حصيه و إلزا مهم بالمصاريف واتعاب الحاماةوطليت 
ثهول الحكم بالتفاد المعجل وبدون كقالة . 

«وحيثآن المدعية ترتكن فى إثيا تدعواها 
علىأنه مقتضى عقود بيععرفبة مؤرخة فستق 
و ووو باعت المدعية إلى أشخاص غير 
اللدعى عليهم أطيا نا كائنة بناحية الأزاة مركز 
اطسا فوم وعدد هذهالبيوع البقي سردتهاالمدعية 
فى عريضة الدعوى ستة عشر أوضبحتها حت 
بند أولا وثانيا 'لغاية السادسعشر وأوضحت 
بيات هذه العقارات فى كل يبع من اليبوع 
الذ كورة والكن 'الاجمالى لها وما سدد من المن 
فورا والباق من العن وأ قساطه السنوية . 

« وحيث أنالمدعية ذكرتأيضا أنه صدر 
قرار مجلس ااوزراء فى ٠‏ اد يسمير سنة م907١‏ 
ونص على التضامن بين مشترى أطيان تفتيش 
الفيوم وتفسيط الكن على واضعي اليد على هذه 
الاطيان واختص المدعى عليهم بالمساحات التي 
أوضحتما المدعية فى عريضة دعواها تقصيلا 
وهذه اللمبيعات هى رقم بامسم ووس بوسر .نم 
لضت اا ا فس لي ري اانا 


وا و برو و 1ل وروم 
« وحيثا|ن المدعيةقدمت ف دوسيدالدعوى 


ألم 


جميع عقود الاتفاق الخاصة بهذه البيوعوالموقم 
عليها من المدعي عليهم بصفتهم واضعى اليد على 
الاطيا نالك كورة وورد ىكل عقد بيانماتى 
من الثمن وأقساطه وتعهد الدعى عليهم بأن 
يدفعوا باق الثمن على أقساط سئوية متساوية 
ايتداء من #٠‏ نوفير سنة وم ١‏ 

« وحيث انه بعد ذلك صدر قرار بحاس 
الوزراء فم اسيتمير سنةهمة؟ وحاء فيهالتص 
الآتي : فبا مختص بغتيش الفيوم . 

أولا ‏ يعدل سعرالفائدة على المتأخرحتى 
آخرسنة م19 قتصبح بم فى المايةسنويا وذلك 
من تاريخ التسوية التي أجرتما وزارة المالية 
بناء على قرا ر مجلس الوزراء الصادرق ٠‏ درسمير 
سنة ١+4‏ وفك التضامن بين المشترين مع اعفاء 
المدينين من دفع فوائد عن المتأخرات مرن 
أقساط الستتين الى تلى هذهالسنة . 

ثانيا ‏ أن محتسب ماد فعه بعض المشترين 
وخصم لهم من فوائد أقساط السنواتالى تلى 
ستة 198 من حساب الثمن الأصلى « رأس 
المال » بدلا من احتسابه الفوائد ورسرى 
ذلك على الفرق بن سعر الفائدة الذى عومل به 
هؤلاءالمشرون والسعرالمفترحالآن وعف الماية6 
على ألا يستفيد هن هذه المعاملة أولئك الذين 
قاموا بسداد جميع أمان الاراضي المبيعة اليهم ‏ 
3 لارسرى احتساب الفرق بين سعر الفاكّدة 
الذى عومل به المشترى وسعرها المشترح الآن 
لحسساب رأس المال إلا قى حدود المبلغ الباقي 
ف ذمة المشترى ‏ بعنى أن المكومة لانكون 
ملزمة برد أى هبلغ إلى المشترى إذا ماتجاوز 
فرق الفائدتين مطلوب الحكومة قبله . 

ثالثا جموع مطلوب الحكومة قبل كل 
مشير على هذا الاساس يوزع محيث يكو نالفسط 
المستحق معادلا إلى ١‏ ونصف فى المابة من 

4 


لذ 


الثمن الاصلى للاطيارن ويشترط ألا يزيد 
مايد قم قسطا سنويا عن الفدان الواحد عن 
اج هم بشرط ألا تزيد مدة التمسيط على 
هذا الاساس عن أر بعين عاما فاذا زادتعن ذلك 
فيقسط مطلوب الحكومة جميعه على أر بعين سنة 
فقط مهما كآن المبلغ الذي مخصالفدان ‏ وعلى 
ألا تتقاضى الحكومة أية فائدة نظير هذا 
التفسيط 
رابعا ‏ إذا تأخرالمشترىعن دفمأي قسط 
واحد بعد هذه التسوية يستحق الباق من الثمن 
فورا وتفرض عليه فوائد بواقع ه فىالماية إلى 
تاريخ السداد و تشرع مصلحة الأملاك فىالمال 
فى امخاذ الاجراءات القانونية لأزع ملكيته من 
الاطيان المبيعة . 
خامساً ‏ لايستفيد هذ «التسوية إلاالمشترون 
الذين تمت صفقاتهم قبل أول يناير سنة ,سو ١‏ 
إذ أن الصفقات التى نمت يعد ذلك قد قدرت 
أمانها على أساس أسعار الأطيان فى سنى الازمة 
« وحيث أرث الوزارة تقول فى عريضة 
دعواها أنه بالرغم من كل التسهيلات التىمنحت 
للدعى عليهم وتسوية الدين لم أخيراً حسب 
قرار نجلس الوزراء المشار اليه أى الصادر فى 
١‏ سبتمير سنة هاه 1 فان المدعىعليهم تأخروا 
فى شداد الاقساط قى مواعيدها وأنه طبقاللبند 
نأك من عقود الاتفاق التى وقع عليها المدعى 


عليهم وتملا بقرار مجلس الوزراء سا لالد كر ' 


فان التأخير فى سداد أى قسط أو جزء منه فى 
ميعاده مجعل باق الثمن لحذه الحصة مستحق 
السداد فورا وتحسب عنه فوائد نواقع المائة 
خمسة سنويا اعتيارا م:. تاريخ الاستحقاق 
الاصلى الوارد بعقود اليبع الاصلية أى عقود 
الببع التى وقم عليها المشترو نالا صليونفى ستقي 


العددان الرابع والحاميس - البسنة,الثانية والعشر ون 


١9195‏ والموضحة فى صدر عريضة 
الدعوى والمشار اليها آتها . ورتيت المدعية على 
هذا أنه ق لما مطالبة المدعي عليهم متضامنين 
بسداد باقى الثمن وفوائده اعتبارا من تاريخ 
الاستحقاق الاصل أا يةالسداد وقدمت كشونا 
مرققة بكل عقد يبيان حساب الثمن والفوائد 
عل هذا الاساس . 

«دوحيث أنه فى أثناء سير الدعوى تقدم 
محضر صلح مؤرخ «مارس سنة وموقعم 
عليه من المدعية والمدعى عليه الاول واشتمل 
هذا الحضر على الاتفاق بين المدعية والمدعي 
عليه الاول على تفسيط الببوع الواردة فى عر يضة 
الدعوى نحت مرة /اولاس و ومع سا و بيروم 
وبيس و طلبتالمدعية التصديق على حض رالصلح 
هذا مع التنازل عن مخاصمة المدعىعليهماالثانية 
والثالئة مؤقنا فيا مختص ببذه المبيعات على أن 
يكون للمدعية الحق فى الرجوع عليهما فىحالة 
تأخير المدعى عليه الاول فى تتفيذ شروط هذا 
الصلح وحاء فى مذكرتهما المقدمة فى ؛ مابو 
سنة . 196 أنه فبا مختصبالاثنى عشر بيءةالباقية 
وهى المبينة بصحيفةالدعوىنم إلى ١٠‏ وكرة ٠١‏ 
ذآن المدعية تعدل طلياتها ونجعلبا قاصرة على 
مبالغ باق الثمن المطلوب فى تلك المبيعات هم 
الفوائد حسب الوارد يصحيقة الدعوىوطليت 
الزام المدعى عليهم يأ نيد قعوالها؟. انج و0م 
باق الثمن و 4و.< ج ولاؤه م قيمة الفوائدٍ 
المستحقة لغاية .م يونية سنة .مو حلاف 
ما استتجد و يستتجد منها بواقعأه فى المائة لغاية 
السداد الاصلى وأضافت إلى هذا طلبا آخر 
وهو الزامهم يدقع مبلغ عاج و #مه م قيمة 
الاموال الاميرية ومصاريف اجراءات الحجز 
العقارى الى سددتها إلى مصلحة الا موال 


العددان الرابع والحامس السنة الث نية والعشرون 


عورم 


المقررة عن الأطيان المبينة برقم م فى عريضة 
الدعوى .يم . 

د وحيث ارث المحكمة أصدرت حكمها 
يتاريخ 5١‏ ابريل سنة 1141 بالتصديق على 
محضر الصلح المشار اليه آتها الواقع بين المدعية 
والمدعى عليه الاول وجعله فى قوة السند 
واجب التفاذ . 

د وححيث انه بالنسية لياق البيوع الحارجة 
عن هضمون محضر الصلح الم كور فقد دفم 
المدعى عليهم الدعوى بدفوع أربعة « أولا » 
دفعوا بعدم قبول الدعوىلر فعبا قبل الاستحقاق 
وقالوا ان أقساط الثمن المستحقة لغاية نوفير 
سنة ره ١‏ قد سددت قبل تاريخ رفع الدعوى 
5 أغسطس سنة وعرو! وأنه لا محل لطلب 
الفوائد إذ لامجوز ذلك إلا فى حالة التأخير فى 
سداد الاقساط « ثانيا » دفعوا بأن الفوائد قد 
سقطت يمضى خمس سدوات على فرض أن 
المدعية لما -حق المطالبة مها 'وثما لثا دفعو ا يضا 

. بأن المدعى عليهم ليسوا مسؤو لين شخصيا بأن 
يدقعوا الثمن أو الفوائد من مالم الخاص 
د رابعا » قالوا ان المدعية ليس لما الحق فى أن 
توجه إلى المدعي عليبم طلباتها على وجهالتضامن 
وقدردت المدعية فى مذ كراتها علىهذهالدفوع . 

و وحيث انالدفاع فى هده الدعوى يدور 
خول نقطة أخرى وهي ان المدعى علييع 
استمسكوا بالتسوية التى اشتمل عليبا قرار 
جاس الوزراء الميادر قم١-و ‏ م#وا 
والذغ ذكرته آتقا وطلبوا أن تكون تسوية 
الحساب وتقسيط الباق من الثمن على أشاس 
نصوص القرار المذكور وتالوًا انقرارا مجلس 
الوزراء يعتبر بمتا بةاتفاق ثم بين المدعية والمدعي 


ولا تستطيع ال-دعية أن تسلب منهم الحقوق 
المتوادة عن هذه التسوية بمحض إرادتما . 

« وحيث ان الماعية ردت على هذا الوجه 
من الدفاع بأنه لم تحصل تسويةمع المدعيعليهم 
وفقا لقرار مجلس اوزراء المشار اليه ولاترغب 
المصلحة معاملتهم به وتتمسك بعقود فك التضامن 
الموقع عليها من المدعي عليهم والسا بقة لفرار 
مجاس الوزراء واحتجت المدعية تعليلا لهذا 
بأن قرار مجلس الوزراء الصادر تى سنة ومم؛ 
!ماهوقرارادارى استصدرته المصلحة من تحلس 
الوزراء يقعبد توسيع سلطتها فى امهال مدينيها 
فى السداد إذا وجسدت أنهم يستحقون ذلك 
وظروفهمنبررع وكان لايتر تبعل ىهذا الاهمال 
ضرر بالمصلحة وأن الم محةلاترى منحهم أ يةهبلة 
نظرا لما قد يصيبها من ضياع حقوقها قبلهم إذ 
قدشرع الدائنون للمدعى عليهم ففنزع أملاكهم 
ما فمها أطيان المسكومة ولأن تصرف المدينين 
فى أملا كهم يعتبر من قبيل أضعاف التأمينات . 

د وحيث أنه يتعين البحث أولا فى ماهية 
قرار مجلس الوزراء الصادر ق 18 سيتمير سنة 
ممو١‏ وهل هوقرار إدارى وما هوأ ثره وهل 
تستطيعالمصلحة العدول عنه الى محاسبة المدعي 
عليهم طبقا انصو ص عقو دالا تماق السما بقة لصدور 
هذا القرار وتعتيرالحكمة أن هذه التقطةأساسية 
فى الدعوى وعليبا ييرتب الفصل فيها فما يتعلق 
مقدا را قساط الم الباقية إذ أن هذه الأ قساط 
وفوائدها تختلف باختلاف الحاسبة على أساس 
عقود الإتفاق الى وقم عليبا المدعى لبهم قبل 
صدور هذا القرار . 

«وحيث انالمدعية تتمسك بأن قرارمجاس 
الوزراء:هو قرار إدارى وتفرععلى هذا أنه إذا 


عليهم وقد قبله المدعي علهم بأنقذوا شروطه | كان قنرار مجلس'الوزراء إداريا فيسوغ لها 


كن 


العدول عن أحكامه مراماة لمصلحتها . 

د وحيث أنه يجب البحث أولا فى ماهية 
السلطة الكو ميدالتى مقتضاهاصدرهذًا القراروهل 
يعدمن أعما ل السلطةغمعصمعميء؟؟ تامع 6 3616 
أو أمراً متعلقا بادارة الا موال!لخاصة بالدولة 
دمعوعع عل عنعد رومالا جدل فيهأنه إذاكانت 
الا أواهر التي تصدر من المكومة خاصة يعمل 
من أعمال سلطتها الخاكة فلا مجال لتطبيق 
قواعد القانون العامعليبا ‏ أما إذاكان الامر 
متعلقا بعمل خاص بادارة أملاك الدولة الخاصة 
من ببع أو اجارة أوغير ذلك فيجب تطبيق 
قواعد القانون المدى عليها وذلك لان الحكومة 
فى موقفها هذا يكون شأتها شأن الا فراد فها 
ترمه من عقودكالبيع أو غيره وتطبق فى هذه 
الحالة القواعد التي نص عليها القانون المدبى 
« أنظر هذا الرأى قى كتاب شرح القانورنف 
الادارى الفرنسى للمؤ لف برتامي مه » 

د وحيث انه إذا طبقت هذه القاعدة على 
قرار مجلس الوزراء الذ كور يتضح أن المدعية 
طرف هن أطراف عقد البيع الذى أبرم بينها 
وبين المدعى عليهم وان مناط هذا العقد حرج 
من دائرة أعمال السلطة الحا كة ويتدرج تحت 
المعاملات المد نية ولذا يمد القرارالذى صدرمن 
مجاس الوزراءى4! سيتمبر سنة 0م؟؟ عبلاهن 
أعمال اللادارةالمد ني ةالبحتة هوناكمع 46 عع 
وتفرع على هذا وجوب تعليق أحكام القانون 
المدقى اخاصة بتكو ين العقودعلى | يجا بوقبول وأر 
هذه العقود و إلزامالمتعاقدين بهايحيثلايستطيع 
أحد المتعاقدين العدول عن العقد بدون رضاء 
الطرف الآخر. 

د وحبث أن نصوص قرار عهلس الوزراء 
المشار !ليه تضى بتعديل الشروط الواردة فى 


عقود الاتفاق الى وقم عليبا اادعى عليهم 
والصادرة منهم بتاريخ ١‏ ديسمير سنة 9و9و١‏ 
والمرققة منهم بدوسيه الدعوى وتنص على 
تعديل سعر الفائدة التى احتسبت على المتأآخر 
من اهن وعلى احتساب مادفعه المشترون هن 
الفوائد من حساب الهن الأصل وعلى تفسيط 
ما تبتى من القن الاصل من الأطيان على أقساط 
لاتزيد عن أريعين عاما على ألا يزيد الفسط 
الستوى للفدان الواحد على ١6٠١‏ قرشا وهذه 
النصوص تعتبر ,مثاية تتازل وتعديل من حانب 


:الحمكومة بصفكها بائعة عن الشروط الواردة ق 


عقود البيع الأصلية وهذًا التنازل يعتير بمثابة 
إيجا بأ وجبه البائع إلى المشترى ‏ ومن قواعد 
الالازامات الاولية أنه إذا ثم قبول الايجاب 
من الطرف الأخر فلا ملكالموجب العدول 
بعدئد عن إنجايه 

و وحيث انه يتلو هذا البحث فى هل ثم 
القبول من جانب المدعى علمهم للايحاب الوارد 
فى قرار مجلس الوزراء المشار إ ليه 1 

« وحيث ان المدعية تقول فى هذ كرها 
أنها أرادت العمل ينصوص هذا القرار هع 
المدعي عليهم فاستدعتهم لتحربر محاضر صلح 
معهم ولكتهم لم حضروا وأنهم محكثوا نحو 
ثلاث سنوات و+يقوموا بدفعثىء من الا قساط 
طبقا لمذه التسوية إلا بعد سنوات ثلانة أى 
فى سنة .م19 ١*4‏ 

و وحيث ان قبول الايجاب قد يكون 
قبولا صريحا ا إذا احاب المتعاقد الآخر 
بالقبول بصر يح العبارة و قد يكون القبول فعليا 
إذا تفذ المتعاقد الآخر ما اشتمل عليه الايجاب 
وقبل الموج هذا التنفيذ كسداد الاقساط الى 
اشتمل عليها الامجاب وقبول الموجب لهذا 


السداد وقد امع الفقه والقضاء على أن قبول 
الايجاب قد يقع أيضا ضمنا حتى واو لم يبدأ 
المتعاقد الآخر قبولا صرحا وذلك فى حالة 
ما إذا كان الايجاب صدر فى مصلحة الطرف 
الآخر دون سواه ويقولون تعليلا لهذا المبدأ 
أن ليس هناك أية مصلحة للطرف الآخر فى 
رفض ماعرضه عليه الموجب وطالما أن 
الايجاب كله لمصلحته فيفترض قبوله ضيمنا إن 
لايعقل أنه بر فض عرضا صدر لصالحه «أنظر 
هذا الرأى في كتاب شرح القانون المدنى فى 
الا لزاماتتأ ليف بلا نيول جزء ا ول وريير وأسعين 
ص م١‏ بتد ٠١9‏ وكتاب ودر وبارد فى 
الا لتزامات جزء أول بندهة » وقال ديموج 
فى كتابه الا لزامات جزء ؟ ص هلا بندموه 
يحب افتراض القبول إذا كان الايجاب لصالم 
المعروض عليه وحده فاذا عرض الدائن على 
مدينه الابراء من الدين أو الفوائد أو اعنفاه 
من تقد.م رهن أو ضيمانة فيعتدر أن المدين قد 
قبل هذا العرض ضممنا ولو ببح بالقبول وقد 
سرد هذا الو لف طائفة من الأحكام فى هامش 
المرجع الذكور . وذكرباج فى كتاب شرح 
القاون المدى الباجدىي جزء ١‏ ص ههه بتد 
597ة ‏ ان السكوتعل الايحاب قديكون قبولا 
إذا كان هناك من الاعتبارات والظروف 
ما“يفسره فاذا كان الايجاب لمصلحة الموجب له 
اعتترصمته قبولا لأن هذا الصمت لايمكن أن 
يفسر عقلا إلا بالقبول ورسميه هذا الو لف 
5 2602102 

د وحيث أن قفباء الشر يعة الاسلامية 
الغراء مع إجماعهم على ألا ينسب إلى الساكت 
قولا أحازوا حالة واحدة منهذء القاعدة وهى 
حالة سكوت افر له والمعيدق له وقلوا السكوت 


فى معرض الحاجة يان ( حكاب الاشباه 
والنظائرجزء أولص4م وكتاب الا لبزامات 
للستهورى بك ص 1١7‏ إلىي 184 ) 

« وحيث انه تما تقدم لا بسمع قول المدعية 
بأن المدعى علمهم لم يقبلوا التسوية الواردة بقرار 


مجلس الوزراء لسكوتهم عن إبداء القبول أو 


عدم الحضور إللها يعد استدعائهم . 

« وحيث أنه يضاف إلى هذا أن قرار 
مجلس الوزراء المشار | ليه لم ينص على وجوب 
قبؤل التسوية قبولا صربحا من المشترين ولم 
محدد موعدا لقبول الاحكام التى نص عليهبا 
ولا استازم شكلا خاصا لهذا القبول من نحرير 
محضر صلح أو عقد جديد وما | ليه بل جاء 
هذا الاجاب مطلقا من قيد الزمان والشكل . 
وهذا لا يقام وزن للقول يأن المدعي عليهم 
مكثوا ثلاث سنوات ولم يحرروا محاضر أو 
عقودا أخرى . 

ووحيث ان فضلا عنهذا فقد قل المدعى 
علييم ما نص عليه قرار مجلس الوزراء وقبات 
اللدعية ذلك هنبم وذلك بأنهم سددوا بعض 
الاقساط فى سنة رمه ؤوسنة ومو طيقا لهذه 
التسويةوقبلت الوزارة ذل كالسدادمنهم وأصدرت 
ايصالات بقيضها للمبالغ التى دفعوها وذ كرت 
فى الايصالات أنهذه المبالغ أحتسبتمنأصل 
من وفوائد الاقساط فى المبيعات المشار اليها ب 
(تراجع الفسامالمودعةبدوسيه القضايا رقوم؟١‏ 
سنة ومو ١‏ كلى بنى سويف والفضية رقمةة١‏ 
سنة م19 كلي يني سويف المضمومتين إلى 
دوسيهالدعوى ) وقد سام تالمدعية فى مذ كرتا 
بأنهااخصمت هذه المبالغ ف الحساب بعدالتسوية 
يدليل العبارة الواردة فى الصحيفة الرابعة فى 
مذ كرتا اللقدمة لجاسة ؛ مأوسنة 46 وهذه 


أن 


العددان الرابع والحاهس ‏ السنة الثانية والعشرون 


نصباهدثابت بكشوف الحساب ان المدعى عليهم أ ملس الوزراء لم يعلقعلىشرطالبحث فى ع ركز 


سذدا هيالغ فى المطلوت منهم فى سنة م5١‏ 
وهذه المبالغ ولوأن الصلحةخصمتا فى كشف 
الحساب من الاصل رحمة بالمدعى عليهم على اعتقاد 
أتهم سيقوهون ,سداد باق الاقساط الستحقة 
عليهم حسي التقسيط المصر ح به 6 قرار مجلس 
الوزراء الخ . . . 

روحيث أندقع الاقساطمن جانيالمدعي 
عليهم يعد قبولا فعليا للتسوية الواردة فى قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى سنة ه98١‏ و يعتير 
قبض المدعية لهذه الاقساط ودرجها قحساهم 
تسلم| من حانبها بهذا القبول وقالرينو فى المرجع 
المشار اليه صحيفة جرب9؟ ان هن الأعمال ما يعد 
قبولا حقا للاجاب مثال ذلك أن يعر ض المدن 
عل دائنه تقسيط الدين فيقبض منه الدائن قسطا 
ما عرضه فيعد الدائن قابلا لهذا العرض قبولا 

وحيث انه مق ثبت أن الايجاب الصارد 
من لمكو مة قد قبلهالمدعى عليهم فلاتملك المدعية 
إذن العدول عنه لآن الايجاب والقبول ينشئان 
التزاما يتعاق به حق كل من الطر فين ولا يماك 
أحدهما العدول محض إرادثه عن هذا الا لنزام 
لذن رضاء الطرف الأأخر . 

«:وخيث أنه ما تقدم يكون قرار مجلس 
الوزراء ملزما للمدعية وبحب أن تكون الحاسية 
ثينها: وبين الدعى عليهم على أساس النسوية 
الؤاردة قنه أ على أساس احتساب ماسيق د فعه 
من الفوائد مر أصل المُن الى غير ذلك من 
الأحكام التى سق بانها . 
و وحيثأنه لايسمع قول المدعية بعد هذا 
بأ نالمدعى عليهم أضعفو ١‏ التأمينات وأنمصلحة 
المدعية زأجببيحت همددة من جراء ذلك لا نقرار 


المشترين المالى وم ينص الاعلى شرط جزائي 
واحد عند عا لفة أحكامه وهوماوردق اليد 
الرايع الذى نص على أنه إذا تأخر المشترىعن 
دفع أى قسط بعد هذه التسوية يستحق الباق 
من العْن فورا وتفرض عليه فوائد نواقع ه./' 
إلى تار بيخ السدك وتشرع مصلحة الاملاك 
قى الال فى احخاذ الاجراءات القانونية لوّع 
ملكة الاطيان المبيعة ولح ذ! كان يتعين على 
الملدعية فى حالة تأخير المدعى علييع عرن دقم 
الاقساط أن تتخذ الاجراءات لفظ حقوقبا 
بزع ملكية الاطيان المبيعةوهو السبيل الوحيد 
الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء ولا «برر 
قعودها عن اتباع نصوص قرار مجلس الوزراء 
اتخاذها هذه الاجراءات العدول عن أحكام 
قرار مجلس الوزراء المشار اليه أو الرجوع إلى 
تتفيذ شروط العقود الاصلية التى عد لها الفرار 
المذ كور وألتى يعلق بها حق المدعى علييم . 

د وحيث أنه لما تقدم يتعين الهكم باعتيار 
أساس المحاسبة فما يتعلق بباقي الثمن والفوائد 
عن البيوع الموضحة فىعريضةالدعوىومد كرة 
تعديل الطلبات لامدعيةمانص عليه قرار مجلس 
الوزراء الصادرق مم؛ هو م« ؟ وعلىالمدعية 
تقدم كشوف حساب آخر خاصة بكل بيعل 
حدة «بينة فيها ما تآخر من باق الثمن والفوائد 
بعد إجراء التسوية المنصوص عليها فى قرار 
مجلس الوزراء المشار اليدوما تسددمنه بع دالتسوية 
المذ كورة وما بتى فى ذمة المدعى عليهم ٠٠‏ 

«ووحيثأنالحكة ترجىء الفصل فى !لد فوع 
الاخرى الى ما بعد تقدىم الكشوف الجذيذة 
حتى يبينما إذا كانتذمة المدعى عليهم مشؤولة 
بشىء من الثمن أع لا وه لهناك فوائد مستحقة 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية وَالْشّرون 


فنكن 


عليهم ومامقدارها يعد إجراء التسوية على أساس 
قر اراس الوزراء الصادر 2 5-4 وخ 1 
الكاوى وآخرين رقم.غ دنة عمأوا رئاسة وعضوية حضرات 
زى خير الابرتيجى يك رئيس الحدكمة وعد كأمل أبوستيت 
ويد حلمى الطويجى ) 
نفنا 
حكمة معسر الابتدائية الأهلية 
5 يناءر سنة 19841 
شيك . بيزاته . استحفاق الونة. لدى الاطلاع عليه . 
اتعدام ١‏ هذه ذه الميزة ححله كالستد الاذبى أوكمبيالة لحمب 
الاحوال . لا قاب عليه . 
المبدأ القانوضى 
إن من أنم مميزات اليك أنه ستحق 
الوفاء لدى الاطلاع فاذا انندمت هذه اليزة 
بأن جمل للورفة تاريخ استحقاق معين تال 
لتار دخ الاصدار ققدت وظيفها اكشيكواقلبت 
إلى سند اذى أو كبيالة حسب الأحوال فلا 
1 : 
المادة باس من قانون العقو بات . 


ا 
كاوء 


د هن حيث ان وتائع الدعوى تتحصل فى 
أنه جاريخ 16/م14٠:‏ بلغ الحو اجه ازيدور 
باروخ نيابة عابدين ضد امهم بأنه حرر شيكا 
على البتك الأهل المصرى بلغ 40 جنيها بتار ريخ 
نوفير سنة و14 لمر حسن باشا أ نيس 
]لذى حوله له وهومستحق الدفعق ه«درسمير 
سئة ومو! وى معاد اس تحقاقه ذهب إلى 
البنك ورم م للمحيل 
الأصل أي حاب قبه . : 


«ومن حيث أن التهم دفع اللهمة فى محضر 
البوليس بأن الشعي رفع ضده دعوى مدنية 
أمام المحكمة المختلطة يطا لبه فنا بقيمة الشيك 
موضوع الشكوى وصدر لمصلحته حك عبلغه 
هم اللصروفات والفوائد يواقع ه با سنويا 
اتداء من ع ٠-١‏ حتى هام الوفاء وقد 
سدد 1٠١‏ جنيبات من أصل المبلخ المحكوم عليه 
به وانه مستعد لوفاء الباقى واحتج بأن المشتى 
مادام قد سإك الطر , بق الالى فلا يجوز له أن 
يسلك الطريق الجتائى وقدم بعد ذلك الصورة 
التنقيذية للحكر المدلى الصادر ضده من المحكمة 
الختلطة مؤثرا عليبا بالوفاء مر المشتكى 
ايزيدور باروخ. 

« ومن حيث ان الدفاع عن المتهم أثار 
يجلسة اأرافعة الأأخيرة دنا تانونيا مؤداه أن 
المادة بحس من قانون. التقوبات لاتتطبق على 
السند موضوع التقاضي لا نه ليس شيكا بالعنى 
القانوتى المصطلح عليه بين التجار لأنه غير 
مستحق وقت الطلب وانما حدد فيه تاريخ 
الاستحقاق وهو ١٠‏ دسمير سنة م4١‏ وهذا 
التاريخ تال لتاريخ تحرير الشيك فى ه؟ وقبر 
سنة وم 1 . 

« ومن حيث ان المشرع المعري لم يعن 
يتعريف الشيك كا فعل المشرع الفر نمى معأنه 
خصه عزايا لايستبان بها ففر ص رسم دمفة 
نسييا على الكبيالات والسندات الأذنة والتى 
لحا ملها مقداره ريع فى الا لف حده الأدتى خسة 
مليات والأعلى ٠٠‏ جنيبامصريا فىحين فرض 
على الشيك.رمم دمغة مقّداره خمسة ة مليات فقط : 
بلغت قيمته مابلغت كأ أنه نص ف الادة رمم 
من قانون العقوبات على عقاب « كل عن 
أعطن بسوء نيية شيكا لايقابله رصيد قاكم 


إن 


وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة 
الشيك إذ سحب يعد اعطاء الشيك كل الرصيد 
أو بعضه بحيث يصبح الباق لايتي بقيمة الشيك 
أوامر المسحوب عليه الشيك بعدم الدقع » ولم 
ينص على عقاب من أصدر سندا إذنيا أوكبيالة 
لايقا بلهما رصيد تائم وقت السحب وذلك لأن 
الشيك متاز عن باق الأوراق الالية بأنه أداة 
وفاء لا أداة اثتارن ويعتبر بديلا لأوراق 
البنكوت ومن أمم ميزاته أنه يستحق الوفاءلدى 
الاطلاع ) يراجع شرح قانون التجارة للعلامة 
ثالير !ع7 ) الطبعة الخامسة ص 09٠‏ نبذة 
ورسالة الأوراق التجارية للاسعاذ 
عبد الفتاح بك السيد ؛؟١‏ و ١١5‏ ) . فاذا 
انعدمت هذه اليزة بأن جعل للورثة تاريخ 
استحقاق معين تال لتاريخ الاصدار ققدت 
وظيفتها كشيك واتقلبتإلى سند أذ ىأ وكبيالة 
حسب الأأحوال ( يراجع حك المحمكةالختلطة 
العيادر يتاريخ ٠١‏ ينابر سنة ١416‏ والمذشور 
فى جموعة الأحكام الختلطة السنة الرابعة 
والعشرين ص ١+١‏ ورسالة الشيك للعلامة 
نوثيرون 8011:2300 ص و )ولا تسريعل 
الساحب فى هذه الحالة عقوية اصدار شيك بلا 
مقا بل لأن المستفيد عند تسلمه الورقة يستطيع 
جرد الاطلاع عليبا أن يتحرى حقيقتها فلا 
بتأتى غش أو خداع من جأنب الساحب . 

د ومن حيث انه ليس صحيحا أن الشارع 
حين وضع المادة سوس عقوبات قدأ حاز أن حمل 
الشيك تارمخين ها تاريخ الاصدار وتاريخ 
الاستحقاق لا ن عبارة النص لايميزها التفسير 
واذا كان يِوْحْد من بعضالنا قشات التى دارت 
فى مجلس النواب بصدد تغيير هذه المادة أرنف 
ماهية الشيك قد التبست على بعض الشتر كينى 


العددان الرابع والحامس - السنة الثا نيةأوالعشرونُ 
بع والخامس . 


التقاش فلا ريصح أن يستدل مهذهالمناقشات على 
أن المشرع أراد بنص المادة ببدم من قاتون 
العقوبات أن مخرج الشبيك عن وظيفته الا صلية 
كأداة وفاء مستتحقة الدفم لدى الطلب بأحازته 
سحب شيكات تستحق الدفع فى توار يخ الية 
لتواريخ اصدارها لان عبارة النص لا محتمل 
هذا التأويل ( يراجع فى هذا المعنى مقال 
الا ستاذ تمد يك صا المنشور جلة الفاتون 
والاقتصاد السنة التأسعة العددالثاى ص )١١©‏ 
د ومن حيث أنه ينتج نما سبق بيانه أن 
الورقة التى سامها المتهم لدائنه الا صلى والحولة 
لاءزيدورلا مكن اعتبارها شيكابالمعى المصطاح 
عليه فى ققه القانون التجارىلانها حمل تار مين 
تاريخ الاصدار فى 9؟ نوفير سنة .وم ناريخ 
الاستحقاق فى ه؟ دسمير هم فلا سرى على 
مصدرها اأعقاب المنصوص عله فى المأدة بوم 
من قانون العقوبات ومن ثم ينبشي الغاء الكم 
المعارض قيه وبراءة المتهم مما اسند اليه عملا 
بتص المادة ١7‏ محقيق جنايات 
[ قضية النيابة ضد جان 506 وعضر عنه الاستاذ 
أدوار الياس رقم ١دهة‏ منة ١94١‏ س رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة أحمد حلمى بك رئيس المحكمة ونصيف زكى 
يك وعطا الله مد امماعيل بك وحضور حضرة الاستاذ 
عيد الفى أبو حعرة وكيل الثيابة ] 
يقل 
محكمة سوهاج الابتدائية الأهلية 
فقيبرابر سئة 1١941‏ 
قرعة - شبادة شيخ اللبلد بأن نف رالقرعة وحيدلاعفائه ٠‏ 
جرعة وقية ‏ تستر شيخ البلدعطتفر القرعة جرعة مستمرة 


تنقطع بيلوغ النغر بم عاما أو بعرل شيخ البلد 


المبادىء التانونية 
١‏ ح ان الجرعة الفسوبة لشبيخ بلد 


ألعددان الرابع والحاهس - السنة الثانية والعشرون 


بأنه تقرر عمدا ما يغابر الحقيقة يشأن تقر قرعة 
قاصدا ذلك إثبات المافاة له بدون وجه حق 
وذلك بأن أثبت يكشف مائلته القدم منه فى 
سنة 19985 للحبة الختصة بأنه وحيد والدته فى 
حين أنه كان سم أنله أخا آخر ‏ هذه الجرعة 
هى حسب أركانها النصوص علها فى المادة 
؟١‏ من قانون القرعة المسكرية جرية وقتية 
تم وتنقفى عجرد تقديم البلاغ الكاذب لاجبة 
الختصة بالقصد السالف ذ كره 
٠‏ - إن الجر يمة النصوص عليها فى 
المادة ١1١‏ من قانون القرعة التى تعاقب كل 
شيخ بلد له شأن فى تنفيذ هذا القانون فأممل 
عمدا فى تأدية واحياته المفر وضة عليه مقتضاه 
وقصد بذلك مخليص نفر قرعة من مازوميته 
للخدمة المسكرية وان كانت تعتبر جريمة 
مستتمرة إلا ان حالة الاستمرار هذه تنقطم بأحد 
أمرين وما ( أولا ) إما باوغ تقر القرعة سن 
/؟ سنة إِذْ بعد باوغه هذه السن لا تجوز طلبه 
للتحنيد عملا بالمادة ه مر قانون القرعة 
( ثانيا ) بعزل الهم من الشيخة إذ بهذا المزل 
تنحل عنه الواجبات المفروضة عليه ع#تضى 
هذا القانون بصفته شيخ بلد ومن ثم تبدأ مدة 
سترطل الذهرى الندوسية إنا امن “تارب وغ 
قر القرعه سن /ا؟ سنة 3 من تاريخ عزل 


امهم حسب كل حالة . 


4 


الصاو 

و حيث أن محامى المنهم دفم سقوط الاق 
فى إقامة الدعوى العمومية قبل المتهماضى المدة 
المفررة لسقوطها هن تاريخ التتليخ الكاذب 
المعزو اليه فى سنة ١95‏ حتى تأر بخ التحقيق 
معه بواسطة التياية فى .٠م 1١‏ - 84و 

« ومن حيث ان الجرمة المنسوبة الىالمتهم 
وهى أنه قرر عمدا ما يغاير الحقيقة بشأن تفر 
فرعة مرمى عبد الراغي رشوان تدا بذلك 
إئيات المعافاة له بدون وجه حق وذلك بأن 
أعيت فى كشف عائلة المذكور المقدم منه فىسنة 
8 للبجبة اختمبة انه وحيد والدته فى حين 
أنه كان يعم أن له أخا آخر ‏ هذه الجر عة هي 
بحسب اركانها المنصوص عليها فى الادة ؟؟١‏ 
من قانون القرعة المسكر مةجر ةو قتي تم وتنقضى 
مجر د تقد > البلاغ الكاذب للجبة امختصة بالقصد 
السالف ذكره ‏ ومن ثم يبدأ سريان سقوطها 
بمضى المدة من ذلك التاريخ 

دوهن حيثانه يفرض امكان تطبيق الادة 
٠١١‏ من تانونالقرعةعل لمهم وصف كونه شيخ 
بلد له شأن في تنفيذ هذا القانون تأهمل عمدا فى 
تأديةواجباتهالمفر وضةعليهفىهذا الصددوقصد 
بذلك مخليص'هرمى عبد الراضي من ملزوميته 
للعخدم ةالعسكرءة فانهذها جر بمة المنصوص علما 
فىهذءالمادةوان كانت تعتير هن الجر امالمستمرة 
الا أن حالة الاستمرارهذه تنقطع بأحدأمرين 
وهما : اما بلوغ قرالقرعة سنسبع وعشرين 
سنة إذ بعد باوغههذه السن لا جوز طلبهللتجنيد 
عملابالمادة ه من تانو نالقرعة ما نيا بعزلالمهم 
من المشيخةإذ بهذا العزل تنحل عنه الواجبات 
المفروضة عليه بمفتضى انون القرعة بصفته شخ 
بلد رمن شم تيدأهدة سقوط الدعوي امامن تاريخ 

اللو 


6 
بلوغ نف رالقرعة اب سنة أومنتار يخعزل الهم 
بحسب كل حاله 
«وهن حيث انه تبين من الاطلاععلى أ وراق 
الدعوى أن البمعزل من المشيخة فى م-لا- 
وسو ١‏ وأعيد الها قى بوليو سنة ١‏ فيكون 
واجب التبليغعن نف رالقرعة السالف ذكرءالذي 
عوق يدون وجه حق قدا ل عنه من تار يخ فعدله 
ولا أعيد تعيينه فى بو ليو سنة 4و١‏ كان تمر 
الفرعةهرسى عبدالراضىغير قابل للتجنيد لبلوغه 
سن لا سنة فى دو نيه سئة 7م1ة! لا نه ولدق 


العددان الرابع والخامس 0ك السنة الثا نية والعشّرون 


بو نيوسنة 141٠‏ وهن ثم تكون مدةسقوط الدعوى 
بالنسبة للمتهم قديدأت من تاريخ فصلهفى/-_ 
مم١‏ ويكون قدا تقضى أ كثر من ثلا ثسنوات 
هلالية قبل تاريخ تحقيق النياية معه بدون اتخاذ 
أى إجراء قبله ومن ثم يتعين قبول الدفمالسالف 
ذكرمعملا بالمادة ولا؟ من قادون نحقيق الجنايات 
ويتعين تأبيد حك البر اءة المسستأ نف عملا بالمادة 
؟/ا1 جنايات 

( قضية النيابة ضد متولى عثهان علواتب رقم8؟1 ستة 
0 سس رئاسة وعضوية حضرات القضاة احمد حلمى بك 


رئيس الحكمة وراشد ادرين ويد رفيت ) 


خرن 
حكمة اسكندر بةالابتدائيه الأهلية 
الدائرة التحاربة 
39 مارس سئة 1941 
مأءور التفليسة . قراراته 
أوامره . أحواله . الحكمة الختصة بنظاره 


وكيل الدائتين . التشكى من أعباله . جبته . أثره . 


اث 
حق المحكمة فى اتدالهم أو ابقائبم 

م« - مأءوراتفليسة ٠‏ منازعات التفليسة ٠.‏ وجوب تقدعه 
تقرير! شبريا عنها ٠‏ المحكمةالتداريةالابتداية . حقبا 
فى مراقته . مداه 

4 يا رات هأ موق التفليية . قراراته. المتتوعة . التطلم 
من كل منها . أحواله 5 

م - مأمور التفليسة . اشراف المسكمة الابتدائية التجارية 


على أعماله . مقارنةينأوامره والاواس على العرائض 


ميعاد التظلم من قراراته . 
بالمكم أو القرار 


ه١‏ يوما من اعلان املس 


. حججتم.أ . الاظلم من 


- قرارات مأمور التفليسة . متى تحوز قوة الثشى, الحكوم 
فيه . مراقية الكمة الابتدائية التجارية ليذهالقرارات 

١1‏ اناد الدائتين . الغرض منه . اختصاصاته 

١‏ ديون المفلس عل الغير . بيعبا . اجراراته. اذن مأهور 
التفليسة أوكل الدائتين 0 


وجوبه . طريقته بالتراضى 
أو المزايدة ٠‏ لاضرورةللاذن بالبيع ٠‏ فحالةالاتحاد . 


حصوله باشراف آمو التفليسة 8 تصديق المكمة عل 
البييع . لاضرورة له فى الحالتين . للفارق بين الحالتين 
3 0 منقول المفاس ٠‏ أحواله 
دى يكرلت 
باذن من مأمور التفليسة . الفارق بين عقار المفلس 


مادو اد بع متقول وعقار المفاس . 


والتاجر . الصالحة ف شتون المملس . الفرق بينبا 
وبين الصلح المدتى ٠‏ تصديق!لحكمة الابتدائيةالتجارية 
على اللصالحة . متى يكون ضروريا . 

8 - ديون اافلس قبل الغير . تسويتها ٠.‏ وجوب تصديق 


ال.كمة الابتداية التجارية عليبا ٠‏ تعلق حق لا'جنى 


على التفليسة . لاييرر اختصاص المحالخ المدية . عدم 
الامدن على السوية يعلبا باطلة 5 


العددان الرابع والحامس 5-0 


البادىء القانونية 

١‏ - نصت الادة مم مجارى عما اقرة 
قرارات مأمور التقلسة من ححية فزت غل 
أنه لايقبل التظم من الأوامر التى تصدر من 
مأمور التفليسة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون 
يرذع النظلم فى الأحوال للذكورة إلى الحكمة 
الابتدائية والقاعدة أن كل ما يتعلق بادارة 
التفليسة يقال فيه انه أمر إدارى وكل ماتعلق 
بأصل الحقوق يبل الطمن فيه امام اللحسكمة . 

٠‏ إذا حصل التشّكى فى عمسل من 
أعمال وكيل الدائنين فيجوز التظلم من الحك 
إلى اللحكمة وهى تسمع فى أودة مشورتهأ تقرير 
مأمور التفليسة وأقوال الوكلاء بل ويجوز 
للمحكمة أن تبحث بعد التشكى أعمال الوكلاء 
فتأمر باسنيد الهم أو إبقاءهم . 

م سل عمل مأمورالتفليسة يناط به تعجيل 
أشغال التفليسة ومن الواجب علمهأن يقدمالتقارير 
بالمنازعات التى تنشأ عن التفليسة - وعليه أن 
يحرر كل شهر تقر يرا بأعمال التغليسة للمحكمة 
الابتداثيةالتجار بة للمراقبة ولا أن تثر أو لا تقر 
أعماله . 

يجوز النظلم فى قرارات مأمور 
التفليسة الصادرة بالنفقات والتفليسة فى دورها 
العبيدى أو الصادرة بالاعانات فى حالة الانحاد 
بعد فشل الصلح وعرضه ورفضه . 


السنة الثانية والعشرون وم 


الذى يحصل بين الدائنين والفلس فى الواعييد 
المحددة - لما يجب التصديق على هذا الصلح 
عندئد امام الحمكمة الابتدائية . 

١‏ -- ويجوز التظلم فى قرارات مأمور 
التفليسة الصادرة باستمراراستغلال أموالالدين 
بدلا من البيع أو الصادرة بأوا امر البيع فى 
الواعيد المقررة ‏ وذلك فى حالة أتحاد الدائنين 

7 - ويجوز التظلم فىأوامره اذا تعاقت * 
هحقيق دبن من الدبون . 

د وإذا ادن أيزا فق جعدية 
اختصاصه وكان حاأسما ووقتا للقواعد القانونية 
فلاشك ف أن النظلم منقراره امامه يكون غير 
يحد ومن العبث الرجوع اليه هو تنسه فى نقض 
ماتممن جهته ولاطر يق عندئذ للخصومالاالتشكى 
للجهة الختصة امام الحكمة الابتدائية التجاربة 
وهى الحكمة الطبيعية التى مبيمن وتشرف على 
أعماله اذا فرض وكان قراره وليدا من غير مث 
أو بمحيص ولا عكن القول بأن أمره كالأوامر 
على العرائئض يجوز التظلم فيها ومنها الى الآأمر 
بصفته قاضيا للا “مور الوقتية لأأن القانون التجارى 
رسم طرقا خاصة للطمن فى قراراته ‏ والأص أن 
أحكامه غير قابلة لاطمن الا استثناء ‏ ولا كان 
القانون ١‏ محدد ميعادا للنظلم من حكمه وقراره 
ونا جرى «يحراء فى بنطن الأخوال ب الآثة تمن 
فى بعض الأحوال على مواعيد التظلمات فى أمره 
كا فى حالة الطمن فى الأمر بالاستغلال أو عدم 


ينا 
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الاستغلال للأموال عند حالة الاتحاد وما نص 
فى حالة الطءن فى قرارات الصلح بين الدائنين 
والفلس ‏ وفى بعض الأحواللم ينص علىميماد 
النظلم كا فى حالة الطمن فى النفقات والاعانات 
وعند التشكى من أعمال الوكلاء إذا لم ينص 
على ميعاد ‏ فان التظل من قراره أمام المحكة 
الابتدائية التحار ية يكون كالاستئناف ويجوز 
: رفمه خلال -قفسة عشر بوما من إعلان المفلس 
الحم أو الترار تطبيتا للقاعدة العامة فى مواد 
الافلاس . ْ 

ه - وإذا قيل بأن مأمور التفلسة 
لا مخقص بالنظر بالنظلم فيا أصدره بعد حث أو 
بمحيص قانه يجب مراعاة قاعدتين )١(‏ أن 
يكون القرار الذى أصدره حاسما اثهائيا فاصلا 
فى خصومه 365:6 فان كان معلقا على شرط 
أو استازم استيفاء الاجراءات القانونية فهو غير 
حاسم ولا يحوز قرة الشىء المحسكوم فيه 
(9) وإذا كان قد فصل فى أعس سواء أكان 
إداريا أو كان متعلقا بموضوع حق لذوى الشأن 
فهذا الأمالذىصدر انهائياً مته ليتق وجوب 
إرسال الأوراق برمتها المحكئة الابتدائية 
الفجارية بتقرير عن النازعات التى تنشأ عن 
التفليسة حت لايمسف بحقوق الخصوم عسفا من 
عدم مراعاة النصوص إذا اشتد التقاش والمزاع 
بينهم وحتى تتوفر الرقاية التى قرضها القاتون 
المحكة الابتدائية التتجار به للموافقة على إجراءات 


مأمور التفلسة وأعمال وكلاء الدائئين وهذًا 
النص فى ذابه عام غسير محدود ‏ وقوة إرسال 
الأوراق وإحالها من مأمور التفليسة بتقرير 
منه سواء عند النزاع أو كل شهر المحكة 
الابتدائية التحار بة هىساطة مطلقة غير محددة 
براها بحسب نوع اليزاع الحتدم والمعر وض أمامه 
والمحكة التجارية وما ثراه من إقرار أعماله 
أو عدم إقرارها 

موتح الا 21 
«متدن ' 4 يراد بها استبرار بقاء مجموع 
الدائنين واحدا أو أ كثر - لأجل بيع مال 
الفلس وتو زيع تمن البيع على الداثتين بسبب 
عدم حصول الصلح المعر وض ولسيب رقضه 
وفشله - والفكرة التى أرادها القانون من 
هذه التسمية ليست عمناها اللغوى من كثرة 
عدد الدائنين أو مجموع عددهم بل الغرض منها 
فكرة التألب والوقوف موقف الشتد أمام المدين 
الفلس عوقف عدانى يشم منه روح السك 
بالحق بغير هوادة أو لين لأنه أصبح فى حلة 
لايرجى معه صلح أو هدنة أو ملاينة (م يسم 
نتجارى ) وتعلن حالته صراحة بأمر ع6صهههك,ه 
أو ضممنا بأثبات حالته ويمرض الصلج الذى 
فثشل ‏ وق هذه الحالة يشاور الدائنون مرة 
أخرى فى تثبيت وكيل الدائنين الذى يسمئ 
وكيل الاأتحاد و رشبت مر من المحمكة أو سين 


غعيترة. 


ويم 


1١‏ ح- بهع الديون التى لففلس على 
الغير فى حالة الاجراءات الأولى التهيدية قبل 
إعلان حالة الاحاد كبيع المنقول يشترط الاذن 
أولا من الأمور أوكيل الدائنين - وبمد 
الدعوة الرسمية تباع بالتراضى أو بالزايدة وققا 
لقانون اأرافمات وا لامانم منتطبيق نص المادة 
للا" تجارى - وفى حالة الاحاد تباع الديون 
بلا حاجة إلى إذن اوكيل الدائنين وإعا يكون 
البييع بعد حصوله حت إشراف مأمور التفليسة 
وبدون احتياج لطلب الفلس أمام وكيل 
الدائنين - ولا عنمهم من ذلك أية معارضة 
(م 44" نجارى ) وى كلتى اخالتين لاحاجة 
لتصديق اللحسكة على بيع الديون -- وكيفية 
ابيع فى الخالتين يكون بالتراضى أو بامزايدة 
وما لنانون المرافعات و إا الفارق بين الالتين 
هوانه فى الخالة الأولى لايد مر إذن مأمور 
التفليسة الحصول البيع وفى الخالة الثانية يصح 
البيع بدون إذن ويكون نحت إشراف مأمور 
التفليسة بعد البيع للموافقة عليه أولا نكاره من 
مامو ر التقليسة 

٠‏ -- بيع المنقول فى المالة الأولى أو 
الالة الثانية "كم فى بيع الديون (778 :عم 
يجارى ) 

1 - بيع المقار فى المالة الأولى لم 
ينص القانون على طر يقة معيئة لبيع العقار فى 
تلك الخالة ويكون حكمبا حك بيع المنقول من 


التفليسة ببيعه طيمًا لقانون المراقمات بلا حاجة 
للتصديق من الحمكية ) لضن ( وف حالة 
التفليسة و إها يكون البيع أخيرا يحمت إشرافه 
وققا لقانون المرافمات ويلا حاجة إلى تصديق 
لتصديق المكمة على بيع المقار وكيفية البيع 
فى المقارتكون وفقا لقانون لأرافعات داكا بتطبيق 
القواعد الختصة ببيع عقار الفلس والقاصر ‏ 
وانما الفارق هو أنه فى الالة الأولى لا بد من 
إذنْ مأمور التفليسة أولا اصحة البيعوفى الخالة 
الأخيرة يصح البيع بدون إذن ويكون الأمر 
والاشراف أخيرا باقرار هذا البيع أو عدم إقراره 
علاحظة مأمور التفليسة (4) وعند الصالحات 
فى المقوق التى للنغلس التعلقة بالزممات التى له 
أو عنقولاته أوعقاراته يكون الصلح خلاف 
البيع إذ فى أولها يحكون التنازل والاسوية 
واللسامح والتساهل ويسمى 108اء1:2052 
وهو مخلاف الصلح النصوص عليه ف الثازون 
المدنى 5تدمءمهه© ‏ وق حالة البيع ينظر 
إلى القابل بلاتنازل ‏ فى حالة الاجراءات المبيدية 
60 لايد للصلح من اشتراط دعوه الفلس من 
وكيل الدائنين رسميا أمام الحكمة لاتصديق إذا 
كان المبلغ يزيد عن عشرة جنيهات (؟) وشرط 
التصديق على هذا ضرورى أمام المحكمة بعد 


سم 
الدعوة إلى هذا التصديق وليس من الضرورى 
النظر أمام المحكمة فى هذا التصديق إلى معارضة 
المفلس اللهم إلا إذا كان الصلح متعلا بعقار 
بعدئذ جب موافقة المفلس (م 25/8 58٠0‏ ) 
اما فى حالة الأمحاد فلا بد أيضاً من تصديق 
المحكمة لأن المادة 44" تجارى أهلى تيل 
فى شأن المصالحات إلى المادتين و/ا, , ٠رك‏ 
تجارى أهبلى - وفى كلتى الخالتين شرط 
التصديق من الحسكمة واجب وإا الفارق أنه 
فى الخالة الأولى مضطر دا تا إلى ممائمة المفاس 
فى التصديق أمام الحكمة الابتدائية التجار بة 
إذا كان الأمر متعلقا بصلح فى عقار - وفى 
الحالة الثانية لاينظر إلىيمانمته سواء قبل الصلح 
أو رقضه ( المواد غ26 ايام ) 

- إذا كان موضوع الدعوى تسوية 
عن دين لفاس على آخر بن فانه يجب التصديق 
أمام الحمكمة الابتدائية التجارية على هذه 
المصالحة ولا يتعرض بالقول بأنه تعلق حق _ 
لأجنبى عن التفليسة تفصل فيه الماع المانية 
)١(‏ لأن المق الذى للغير مستمد من إجراءات 
التفليسة التى نص عليها القانون التجارى 
والتصديق يكون أمام الحسكمة الابتدائية 
التجار بة وهى التى ترى ان كانت الاجراءات 
قد استوفيث أملم تستوف إذ أن التصديق على 
الصلح قد يكون فى غير منفمة المفلس أو قد 


ترى التصديق بعد مايتبين لما وجه المنفمة 
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أ واللياقة ؟ ننص بذلك قواعد التصديق على 


الصلح بين المفلس ودائنيه أو بينالمفلس ومديته 
)١(‏ ولا يمكن القول بأن التعاقد قد ثم لأنه فى 
الحقيقة ل بم ومعلق على التصديق -- وكل 
تسوية لاتتم إلا بالصلح لا بد لها من التصديق 
والا كانت تسو يه باطلة وغيرصحيحة إذا لم يصدق 
على الصلح المطلوب التصديق والموافقة عليه 
والحكمة الابتدائية التجار ية هى التى تفصل 
فى مثل هذا النزاع لأنها الحكمة الطبيعية والتى 
قرض القانون التجارى أنها هى التى توافق 
أو لاتوافق على الصلح 


تحن عبد العزيز سلمان مأ مور التفليسة 

ومعنا عوض الله أسعد أفندى كاتب الجلسة 

ىَ 20 السبت الوافق ++ مارس سنة؟4.ه 
الموافق ؟؟ صفر سنة .56م 

صدر القرار الآلى 

ف الدعوىرم باه؟ ك تجار الاسكندرية 

د حيث انه فى أيام عم نوقير ستة ١44٠‏ 
و18 دسميرستة ٠114و48١‏ ناير سنة41» 
و6" بناير سنة 1541 و ١١‏ فبراير سنة 9414١‏ 
أمرنا بببع مايحب ببعه من عقارات المفلسين 
وبعد حصول النشر واللصق وققا نلقانون 
وبالشروط الموضحة بقوائم الببع بعد عرضها 
على الكافة ‏ وبعد اتباع الاجراءاتالمقررةق 
قانون المرافعات الخاصة بيع عقارات المفاس 
أوقم البيع بالامان الأساسية على مايأتى . 

١‏ بعت الاطيان البالغ قدرها 4 س 
و ٠١‏ طو» فدان الكائنة بناحية فوه ووقم 
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البيع على عد أ فتدى رجب بثمن قدره ٠.١‏ 
جنيه خلاف الصاريف ورمم المزاد 
؟ - ووقع البيع على بنك مصردائن المفاسين 
بالنسبةإلىم سوط ف كامل أر ض و بناءعمارة 
الاهرام بالاسكتدرية يشمن قدره ٠‏ اكلاج- 
وبم م محخلاف المصاريف ورسم مرسى الزاد 
ب ووقع البيع على ينك مصر بالنسبة إلى 
م ف الموضحة الهدود والمعالم بناحية الملاحة 
مر كز كقر الدوار يما يقبعها من المبانىوالنافم 
والزرييبة الصاءج يشمن قدره موسه جنيها 
> - وأوقع البيع على بنك مصر بالنسبة إلى 
1 ط مشاعا فىكامل أرض وبناء شونة بشارع 
سكالار يدس بشمن قدره امم ج وككمم 
ه - وأوقع البيع على بنك مصر بالنسبة إلى 
مس واه ط هن أربعة وعشرون قيراطا على 
الشيوع فى المارة الكائنة بشارع امرك بثمن 
قدره ا ؟إلاج وا١ملام‏ 
> - ورسى هزاد الفرن الذى لامفلسين على 
هن يدعى سلوان مرسى و آخربثمن قدره هلاج 
وأوقع البيععلى بنك مصرعلى مم مترا 
كائنة بحارة غنيم ببندر الحمودية يشمن قدره 
١9‏ جوءغلم 
وأوقعالبيع على بنك مصرعلى ٠١‏ سوم ط 
و4 ف أطيانزراعية يسندون م ركز فوه شمن 
قدره اكلاج 5م 
وأوقع الييع على ينك مصر على 1١١‏ س 
و١١‏ ط مشاعة فى منزل بشارع طايل كائن 
ببندر فوه شمن قدره حلم ج ١هلام‏ 
وأوقع الببع على بنك مصر على مزل يبتدر 
فوه مساحته .م مترابثمن قدره ٠١‏ ج٠١‏ هلام 
وعل فد انين بناحية سد خسم ركرديتوق 


مؤةم 


بشن قدره ١١١‏ ج 

وعلى ١١‏ س ولا؛ ط و ١6‏ ف بناحية 
قرش هر كزدسوق بشمن قدره اجو ولام 

د وحيث انه فى يوم 76 ينابر سنة 1941 
قررنا بالتنازل عن كافة الديون الى للمفلسين 
على آخرين وحل فيها بنك مصر ودفم ماقدره 
'"اللاة؟ ج رهام والبالغ قيمتها أصلاهم؟؛ ج 
مونم أى عا يقدر نحو ٠‏ ق المابة هن قيمتمأ 
الحقيقية 


«وحيث أنه فى يوم م7 دسمبر سنة 44٠‏ 
تقدم طلب من و كيل الدائئين غاص ها معاه 
وزعمه بشراء لزمام من الزممات الى للتفليسة 
على المرحوم عبد الرحمن قرقوره وحضرف تلك 
الجاسة كل من الدناع عن عبد الحميد افتدى 
قرقورهالذىأراد أن يحل فى الدين الذى التفليسة 
على والدهكا حضرالدفاع عن المفاسين و وكيل 
الدائنين ومندوب بنك مصروقدمو كيل الدائنين 
تقريره بمحضرالجلسةمبينامايأ بى: (١)انهذاالدين‏ 
الذى للمفاسين يبلغ مقدارمه/اه ٠١‏ ج 55م 
هو دين برهن مسجل للمفلسين و لكن تسجيله 
متأ خر عن الدائنين الآخرين ومنهم بنك الرهن 
العقارى المصرى'وله تسجيلعلى بوم ف أطيان 
زراعية كائنة بتاحية شرنوب ويل هذا الدين 
دين الشركة المصرية ودائنان آخران مبيئان 
بشباداتالتصر فاتوأ خير الدين الذى المفاسين 
(؟) وقرر أيضا أرن دين قرقوره لابرجى 
محصيله وأنه لذلك رى قبول العرض الذى 
عرضه الطالب على أن يدفع مبلغ .وم جنيها 
مقابل التنازل له عن الدين المذكور على بركة 
والده عبد الرحمن قرقوره بصفته أحد الورنة 
(ج) وقرر أيضا أن بنك مصر وهو الدائن 


اسم 
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للمفلسين قد بحت هذا الموضوع واسطة قل | الأولى متاز بأن بها سراى وعزبه وعخازن 


قضاياه وأنتهي إلي نتيجة قبول هذا العرض 
للمصلحة العامة () وقدم و كيل الدا ثنين خطابا 
بالموافقة من بنك مصر على هذا العر ض (ه)وقال 
ان كشوف التكليف المقدمة تدل على أرنت 
عبد ال رحمن قرقورة لي سله عقارخلاف العقارات 
السا لف بيانها والمحملة بالرهوة المسجلة امتما لية 
وأن دين بنك الرهن العقارى المصرى وقدره 
م الف جنيه بحلاف الفوائد من :وفيرسنةومه 
يستغرق قيمة جميع الأرض المقدرة بلغ ٠١‏ 
الف جتيه محسب تقدير المبير الذى عينه بنك 
مصر . ومن رأي وكيل الدائنين أن ريم هذه 
الأرض لايزيد عن ذلك قطعيا و قد محقق بنفسه 
من هذا التقدير بذها بالمعاينة الاطيانمع الخبير 
الذى انقدبه ينك مصر وهي لانساوى أكثر 
مما قدره الخبير الأول - وعلاوة على ذلك فان 
بنك مصر ا نتدب شتخصيااً حد مندو بيه عبدالعزيز 
أفندى منيب للاطلاع على دفائر بنك الرهن 
العقارى المصرى لبان قيمةالدين المطلوب فا نضح 
له أسبقية تسجيل دين هذا البنك وأن المطلوب 
لبنك الرهن العقارى المصرى م4عهم؟ نبا 
مخلاف الفوائد بو اقم هو نصف ف الماية() و قدم 
و كيل الدائنين مذصكرة من بنك مصر مقدمة 
بهذا البحث (#) وقرر وكيل الدائنين أيضا أنه 
كانت توجد أطيان قيمتها مم ف مملوكة 
لعبد الرحمن قرقوره مدين المفاسين ورهنت 
للبذك العقارى عن دين آخر قيمته 5٠٠١٠١‏ ج 
وظاهر من الشهادات المقدمة وجود هذا الدين 
وقد زعت ملكيتها فىسنة +14 و رمى المزاد 
بثمن أقل هن قيمة الدين وهذهالاطيان ملاصةة 
هاما للاطيا نالا ولىالتىم تنزع بعديل والاطيان 


فالمعقول بحسب زعم و كيل الدائتين أن قيمة 
ال سئس ف لاتوصل حى إلى سداد دين الدائن 
الاول وهو بنك الرهن العقارى المصرى ومن 
باب أولى فبى لانكق أسداد من يليه مل 
الداثئين الآخرين تم الفلسين أخيرا الذين لهم 
حق مسجل متأخر على هذه الاطيان 

«دوحيث انالطالى عبد اميد أفتدى قر قوره 
قرر )١(‏ أن الأطيان الياقية وقدرها يعم ف 
لاتزيد قيمتها عن ال م7 أ لف جنيه بد ليل أن 
ضريبتها ١١‏ قرشا للفدان الواحد ؟ هو 
واضح من محضر الحجز فى الدعوى 74 سنة 
كك اسكذدرية المرفوعة باسرداد بعض 
المتقولات من المستأجر لهذه الأأطيان فتكون 
القيمة ؟١؛‏ فى .. بح سم, أ لف جتيه حسب 
لائحة الرسوم وقانون اأرافعات وقااورف 
التسجيل وهذا التفدير لابق بسداد بنك الرهن 
العتقارى المصرى ويكون تقدير الخبير الذى 
انتدبه ينك مصر تقرير فى محله )١(‏ وان الريع 
السنوى الثابت'لهذه الاطيان فى السنين الأأخيرة 
عن سنى 198 - 1910-1989 -1941- 
لايزيد عن ال ١.٠‏ جتيه سنويا © هوظاهر 
من عقد الامجار الثابت التاريخ المقدم فيدعوى 
الاسترداد السا لف بمانها 09 وانالمستاجرلهذه 
الاطيان هو عبد الميد الشامي يدفم الاجرة 
عباشرة إلى الدائن الأول وهو بنك الرهرنل 
العقارى المصرى عقتضى ايصالات مودعه ملف 
الدعوى المد نية السالف ذكرها ودفم فعلا فى 
سنة وده ! 1١١٠١‏ جنيه ‏ ولا نوقش الحاضر 
عن عبد اميد أفندى قرقوره عن الحمكة الى 
دعوه الى التسوية فى دين والده,وهو لايرجى 


تشغ 


تحصيله أحاب أنه يريد أن يطبر العقار بقدر | المرحوم عبد الرحمن قرقورة والذى طلب 


الامكان . 

د وحيث ان الحاضر عن المفأسين فى يوم 
4 ديسمير سلة ٠‏ 144 قرر وأجاب أنه حتق 
الآن وعلى ضوء المستندات المقدمة فى ذلكاليوم 
يمكن الفول بأن الدين لا يرجي تحصيله . 

د وحيث انه بعد هذا الاستيفاء ما كان فى 
فى استطاعة مأهور التفليسة وقتكذ وبعد أرنت 
اطلع على مذكرة ينك هصر بالمواقفة على الببع 
وعلى الحطاب المرسل من البتك لوكيل الدائنين 
بالوافقة ومن تقرير خبير بنك مصر الذى قدر 
قيمة العقار بأقل من المطلوب لبنك الرهن 
المقاريالمصرى الدائن الأول - و بعد الاطلاع 
على كشف تكليف المدين للمفلسين بأ نلا يوجد 
خلاف ماسيق بيانه والشبادات العقارية وبعد 
الاطلاع على الدعوي رقم 4؟ سنة .ووز ك 
اسكندريةالتى يتبينمنها أن واضع اليد عبداميد 
الشاعى يدفع الاجرة للبنك المصرى العقارى 
منتضي الايصالات المقدمة منه ‏ وان مايدفم 
للبنك سنو يا بحسب الفسط السنوى لاي إلا بقيمة 
الفوائد المستحقة ‏ بعد الاطلاع على كل هذا 
كلف حضرة مأمور التفليسة وكيل الدائنين 
بعمل التتسو بةالمطاوية واجراء كل مايازءقانونا 
بالقرار الصادر بتأريخ م؟ دسمير سنة 191٠‏ 

د وحيثانه تقدم منالحاضر عن المفاسين 
طعن فى هذا القرار وق يوم ١١‏ فبراير سنة 
ولممارس سنة ١4١‏ سمعت أقوال 
تو كيل الدائنين ومندوب بنك مصر والنمحاى 
عنه والمفلسين وا اضر عنهم هاحضر عبدالميد 
أفتدى قر قوره لسماع معلومانه فى الطعن فى القرار 
الصادر بالتتازل فى الدين الذي لامفلسين على 


عبد اميد قرقوره أن ححصل ل التنازل فيه 
وطلبٍ الحاضر عن بنك مصر تفويض الأمر 
لأمور التفليسة واجراء مايلزم عمله والموافقة 
على مايرى تنفيده واجراءه . 

«وحيث ان الحاضرعن اللفاسين طلب يطلان 
الصفقة التى حصات بالتسوية والتنازل فى الدين 
إلى عيد اميد قرقوره وتطرق الى البحث فى 
عدم اعتبار إقرار مأمور التفليسة قرارا نهائيا 
بعد ماقرر يعمل التسوية وإجراء مايلزءقانونا 
وان هذا القرار غير حائز لفوة الشىء المحكوم 
فيه ويحوز الرجوع عنه حتى وأو تعلق<ق للغير 
لأن حق اللفاس هو الأصل وحق الغير يتبع 
لهذا الأصل ولا يتم حق الغير ولايكتسب إلا 
باجراءات رسعبا القانون وأن مين الطعن فى هذا 
القرارهو مالقاضي التفليسة من الهيمنةوالاشراف 
على أعمال و كيل الدائنين بصفة عامة و فقا لنص, 
المادة م0 تجارى وأن وكيل الدائتين عليه أن 
يقدم قى كل نزاع محصل تقر برا مقدمأ منه ها 
حدث وماتم ‏ وان و كيل الدائنين كان من 
الواجب عليه مادام الأمر متعلفا بتسوية 
الزاع بين الفاس ومدينيه أنيعرض الأمرعلى 
احكمة التجارية لتصدق على الصلح إذا كان 
التزاع متعلقا بمبلغ بزيد عن العشرة جنيبات فما 
مختص بالجفوق التي للمفلسين علىالعقار (مو/ا1؟- 
.مم ) - وفيا ختص موضوع الطلب إطلاقا 
قفد اتضح أنعبدالميد قرقوره أدخل الغش 
على بنك مصر وأوهمه بأندلا يمكن الحصول على 
شيء من الدين الذى للمفاسين وأن امير الذى 
قدر ريع الارض التى لعبد اليد قرقورهوالى 
عليها الديون المتتالية قد أتقص القيمة القيقبة 

0 اللو 


ميم 


العددان الرابع والحامس ‏ السنة الثانية والعشرون 


لهذه الاطيان وأن قيمتها أكثر مما قدر خبير ا 


بنك هصر . وقد أخى عبد الخميدقر قوره تروة 
مورثه واقتنم البنك بأنهذا الدين مي تلابرجي 
والواقم أن الورث له مواثئى ومنقولات مازاية 
ومتزلان ووابور حرث وقد ثبت أن الاجار 
الذى حرره على نفسه عبد اميد الشامي مستأ جر 
الارض من عبد اميد قرقوره هو إبيجارصورى 
وأن الورث كان يعمل على عدم محصيل وسداد 
درو ندا ئتيه وقد قضي ق دعوى الا سردادبالر فض 
وقدم حك بذلك (راجع الحم المقدممنو كيل 
المفلسين المؤرخ +١فبراير‏ سنة 441١‏ فى الدعوى 
5 سنة 4ه برفض دعوى الاسبرداد التق 
رفعها عبد اميد الشامى يأحقيته لىاحجزعليه 
أطيان عبد الرحمن قرقوره وكان عبد اميد 
الشامى ادعي أنه استأجر هذه اللاطيان ولامافيها 
وماعابها ولكن رأت المكمة أن عبد الميد 
وهو اءن أخت اللديري امْهْذه الأخير ستارا 
راعموث عقود الاجار صورية وأنالمدينهو 
الواضع اليد وليس امقود الامجارظلامن الحقيقة 
وقد صدر هذا الح بعد صدورالقرار ااسا بق 
منا . وقال الحاضر عن المفاسين أن عبد اليد 
قرقوره بعد أن حرر التسوية بعقد رسعي مم 
وكيل الدائنين حجزعلى هو امى وأغنام وزراعة 
ووابور حرث يلغ ٠.٠‏ جنيه ( وقدم محمضر 
حمجز مؤرخ 441/9 يناء على طلب عبد اميد 
قرقوره وعلىالعقد الرسمي المؤرخ ١١ «١‏ - 
1 أوقع الحجزعلى ورئة عبدالرحمن قرقوره 
أخوته اله من الحق فى الدين الذى حصات 
فيه التسوية مع أولاد حفنى على موامى عديدة 
ومحصولاتو أتومبيلات حرثوخيول وكباس 


وأغنام وحدد للبييع يوم 7١‏ مارس .سنة ١‏ يه ) . 


وأن هذا يدل فى ذاته على أن عبداحميدقرقوره 
كان يعلم أنه سيا خذ من الصفقة التى أقدمعليها 
أأوف هن الجنيبات بل أخذ فى فترة واحدة 
أكثر مما دفع . وأن عبد الفتاح قرقوره أحد 
الورئة أرسل لاحد المفاسين خطايا يقرر فيه 
يتاريخ ٠١‏ ينابر سنة 441 أن بنك مصراستعان 
مخبير قدر قيمة أطيان عبدالرحمن قرقوره يمبلغ 
٠‏ جنيه للفدان الواحد مع أن الفدان لاتقل 
قيمته عن مائتجنيه بام ففى١١٠‏ ج تساوئ 
جه 

كا أن .الخبير الذى انتدبه بنك مصر لم 
يعاين الإأرض وان عقد الايجار الصاذر الى 
عبد اميد الشاى هو عقد ايجار صورى وان 
الواضع اليد على أطيان عبد الرمن قر قورهالتي 
للمفلسين رهن عليها هم الورئة وهم القا مون 
بزراعتها 2 يراجع الحطاب المد كور » وقال 
الحاضر عن المفلسين أنه سية سدم تقرير خبير 
استشارى وقدمه فعلا محافظة مستنداته ٠.‏ 
دوسيه م حا فظة وهو مقدممن الحبير عبدالباسط 
أفندى شعيب البير الزراعى وقال فيه ان 
صقع الاطيان جيد وطرق المواصلات متوقرة 
ومن الفدان ٠٠١‏ جنيه وريعه على الأقل 7 
جنيه سنوي . 

«وحيث ان الحاضر عن عيد اميد قرقوره 
دقع بعلدم اختعما ص مآ مور التغليسة ينظرالعظل 
لا'ن الأهر الصادر منه يقضى بيع هذا الدين 
وأوامره مها ثيةلا يقبل النظل فيها !لا فى الاحوال 
المنصوص عليها قانونا (>م”؟ م مصارى ) 
وان هذه النسوية ليست صلحا: لا“ن الصلح 
يكون بين المفلس ودائنه.. وهذا ماتقصده 


,المادة هلام نجارى وان المادة ميم تجارئ ق 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


بيع المتقولاات تنص على أن البيع ياذن من مأهور 


التفليسة بواسطة وكيل الدائنين لاتنطيق ثم 
ضيمتالمحكية ألد فع على | الموضوع وأمرنه بالتكلم 
فى الموضوع وقال ان الزراعة التى حجز عليبا 


هى منتمل عبد اميد قرقوره وحجبوده ومهما | 


نج من قيمتا فهى له . 

وحيث ان البحث فى هذا القرار يمنتضى 
انمايأ فى (أولا) ما لقوةقراراتمأ مورالتغليسة 
من الآثار من الوجبةالفا نونيةوهل هى قرارات 
انتهائية لايجوز الطعن فيها أملا وفى أى 
الاحوال يمكن نقضها . (ثانيا) مايفتضى الاأهمر 
عند بيع أموال المفلس من منقول وعقار ودبون 
وعند المصا هات فى ثيء ما ذكر والتفليسة 
فى دورها التببيدى 'الاول ( ثانا) مايجب 
عمله والتفليسة فىدورهاالنهائيعتدامحاد الدائنين 
( رابعا ) محث موضوع الزاع نفسه 


عق ارس انزول 

د وحيث ان المادة سم نجارى أهل قد 
ورك مسف نيافة نا ترقز ارات ما نود 
الفليسة من حجية فنصت على أ نه لا يقبل النظم 
من الا وامر التى تصدر من مأ موز التفليسة إلا 
فى الا 'حوال المبيئة فى الفانون ويرفع العظم فى 
الا “حوال :المذ كورة إلى المحكمة الابتدائية . 
والقاعدة أن كل هماتعلق بأدارةالتغليسة يقال فيه 
أنه أمر ادارى وكل ماتعلق باص الحقوق يقبل 
الطعن فيه أمام المحكمة ( البلتان الو ص .بم 
وجلاد م جم؟ / )١‏ وقرارات مأمور التفليسة 
هى قرارات مختلفة متباينة لمكن حصرها ملي 
وجه التحديد ويعكن القول بأنه لامكن التظل 
فيبا هالميئص القااون فى موضع النص وقدخنص 
على سبيل الاستفناء فيا يأنى : )١(‏ إذا حصل 


لضن 


التشى فى أي عمل من أعمال الوكلاء يفصل 
فيه مأمور التفليسة ويجوز التظم من الحكم إلى 
الجمكة وهى تسممع فى أودة مشورتا تقرير 
مأمور التفليسة وأقوال الوكلاء بل ويجوز 
للمحكمة أن تبحث بعد هذا التشي أعمال 
الوكلاء فتأمر باستبدالهم أوابقاءتم ( تراجع 
المواد ه6ه؟ . يره؟ - تجارى ) (؟) و كلعمل 
بناط عأهور التفليسة القصبد منه تعجيل أشغال 
لتغلسة وملاحظة ادارتها بل لقدخول له 
الها نون بل عليه الواجب أرل. يقدمللمحكمة 
التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليسة (م 
مم مارى أهل ) وأ كثر من ذلك حين 
أمر القانون مأ مور التفليسة بأن حر ر كل شهر 
تقريرا بالتغاليس الفتوحة ليقدم إلى المحكمة 
فى أودة مشورتها ( بسب تجارى أهلل ) و مجوز 
للمحكمة أن تستبدل مأهور التفليسة بغيره من 
القضاة ‏ والحكمةمن ذلك واضحة هن غير 
تعمق فى البحث لتحقيق فكرة الرقابة على أءمال 
وكيل الدائنين وهأهور التفليسة ‏ والمحكمة 
تفسبا صاحبة الشأن فى أنتقر أو لا تقرماصدر 
من القرارات هاداءالقانون مو لما حق الرقاية 
وإلا أصبحت التصوص معطالة هيتة ومن 
هذا يغهم أن أعنال وكيل الدائنين ول 
مأمور التفليسة نفسه مك نأنيكون نممتمتناول 
البحثبا لنظل أمام الحمكمة اللا تتدائيةفىالمنازمات 
التي تمس أصل الحقوق الت للمداينين أوالمهلسين 
ولو تعلق حق للغير بهذا العمل لأّن الغير يستمد 
حقه من الاجراءات الى يجب مراقبتها (م) 
ول يكتف القانون بهذا بل وضع قرارات 
مأمورالتفليسة موضع التظل والتشي بأن قرر 
بأنها ليست نبائية ولانحوز قوة.الثىء المحكوم 


فى التفقة التى يقدرها إلى المفاس 
أوعائلته سواء أ كانت هذه النفقة والتفليسة فى 
دورها التمهيدى الأول )م نجارى أهي ) 
أوأ كانت اعانة عند اتحاد الدائنين بعد رفض 
الصلح بين ألفلس ودائتيه والغليسة فى دورها 
الأخير (م ٠م‏ تجارى ) (4) ولذوى الشأن 
الطعن فى قراراته الختصة عند التزاع فى تحقيق 
دين من ديون الدائتين (م ...سم تجارى ) لأن 
هذا يمس أصل حق الحصوم (ه) و قالصلح 
الذى يحصل بين الدائنين والمفلس ف الدور الثليى 
من أعما ل التفليسة بعد اجر اءاتهاالتمهيدية الاولى 
يحب التصديق على الصاح أهام الحكمة بعر يضة 
تقدم بالكيفية المبينة قانونا ويجوز الطعن فى 
. اللواعيد المقررة فيا قرره مأمور التفليسة مرن 
الصلح باتحاد رأى أكثر الدائتين الحائزين 
لثلائة أرباع الديون المستحقة ( المواد هام 
وما بعدها و مبم و +0 #) (1) وعند ثبوت 
حالة الاتحاد ماعة اللداينين 
وهى تثبت بفشل الصلح إما سببعر ض 
المدين هذا الصلح أو بسيب عدم رغية الدائنين 
عند ثبوت ذلك و بمدإعلان حالة الانحاد يدعى 
الدائنون بصفة جمعية عمومية لاخدذ ملحوظاتهم 
ولمشورتهم فى إبقاء وكيل الاتحاد 59 يرفعالرأى 
إلى المحكمة لتثيت ويل الاتحاد ( م وسيم 
وهم تجارى ) وأعنال الاتحاد إما أن تنتهى 
الى استمرار استغلال أعمال المفلس بدلامن 
يبع أمواله بشرط مواققة ثلامة أرباع الدائتين 
عددا وهيلغا بحضور مأمور التفليسة بعد أنيبين 
فىقراره هدة التشغيل والاستغلال وهدىسلطة 
وكيل الاتحاد ومقدار المبالغ اكوم با النى 
مجوز له أن ييقيبا نحت بده لأجل وقاء مابطاب 


فيه عند ألءذ 


هنه و إما أن تستحيل أموال المفلس إلى تقود 
ويكون ذلك يتحصيل ماله من الدديون من جبة 
وبع أمواله من جبة أخرى مع الحق فى 
المعارضة أمام المحكمة فى وجوب استمرار 
استغلال الاموال أو حصول الببع وتصفية 
التفليسة بشرط أن يكون ذلك فى ظرف ما نية 
أيام هن صدور القرار باستمرار الاستغلال أو 
من يوم الا أمربالبييع (م ؟؛ة«جارئ وتراجم 
أيضا بنوك م و بام من كتاب الاستان 
حمد بك صا ) 

«وحيث ان حاص ل القول هو أن قرارات 
مأمور التفليسةاللمتعلفة يأعما لالادارة هى قرارات 
ليس للمدين المفلس أو الدائنين أن يتشكوا 
منها إلا ماتعلق هنها بموضوع حق قضائى 
يمس حق المدين اللفاس قسه أو غيره عن ذوى 
الشأن أو فها عس حق التشى من تصرفات 
و كيل الدائنين (عبد الفتاح بك السيد بند م ؟) 
ان التشى من عمل مأمور التغفليسة نفسه من 
ضرورة اتباع الاجراءات القانونية أو اسبب 
الاحوال الاخرى المبينة فى القانون . 

و وحيث ان هأهور التفليسة إذا أصدر 
أمراً قى حدود اختصاصه وكان حانعا ووقا 
للقواعد القانونية لا شك أن التظلم هن قراره 
أمامه يكون غير جد ومن العبث الرجوعاليدهى 
للخصوم الا التشكى للجبة اختعبة أمام المحكة 
الا بتدائية التجارية وهي المحكمة الطبيعية التي 
تهيمن وتشرف على أعماله إذا فرض وكأن 
قراره وليدا من غير بحث أو بمحيص ولارمكن 
القول بأن أمره كالأوامر على العرائض يجوز 
التظل فيها ومنها إلى الأمر يصفته قاضيا للاهور 
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الوقتية لآن الفانون رسم طرتا خاصة للطعن فى 
قراراته والأصل ان أحكامه غير قايلة للطعن 
الا استثناء وما كان القانون لم محدد ميعادأللتظل 
من حكه وقراره وما جرى مجراه فى بعض 
الأحوال لأنه نص فى بعض الاحوال على 
مواعيد التظامات فى أمره كا فى <الة الطعنق 
الامر بالاستغلال أو عدم الاستغلال للاموال 
عند حالة الانماد وكا نص قى حالة الطعن فى 
قرارات الصلح من الدائنين والمفاسين وفى بعض 
الاحوال لم ينص على ميعاد التظم كا فى حالة 
الطعن ف التفقات والاعانات وعند التشى هن 
أعمال الو كلاء إذا لجينص على ميعاد ‏ ذا نالتظل 
من قرارهيكون كالاستئنافويجوز رفعه خلال 
خمسة عشر يوما من بوم اعلان المفلس بالحم أو 
القرار تطبيا للقاعدة العامة فى مواد الافلاس 
( براجع عبد الفتاح بك السيد بند .5؟ وليون 
كان رقم .مه وقد سعى القانون الفرنبى هذا 
النظل في موضع استئنافا اوممد وف موضع 
آخر وتامععء وهذه اللفظة استعملها القانون 
المجمرى وعبر عنهبا فى النص العربى بافظة 
نظم) ولحذا ققراراته إذا كانت انتائية 
وصحيحة ومتملقة بأصل حق للخصوم فلا 
مال للطعن فها أمامه وإذا طعن فما فيكون 
الأمر متعلقا بالحام الا بتدائيية التجارية حت 
ولو تعلق حق لأجنى عن التفليسة سيب إجراء 
من إجراءاتها كالذى يشترى دين المفلس أو 
يتصا فيه لأن هذا الاجني قى الواقع ماتقرر 
حقه إلا من تلك الاجراءات التى قد تحكون 
باطلة أو ناقصة والتى قد برى القضاء العظر 
أمامه انها لم تسعوف فيح ببطلائها أو استيفاء 
شكلها . وإذالم تستوف الاجراءات فينهدم حق 


الاجني عن التفليسة الذى يشترى حقامن حقوقبا 
أو يتصالح فى حق من حقوقها لأنه يمت بعلة 
قانونية عن قرب أو بعد لمدين الفلس أو دائنيه 
واذا اهدم هذا الحقالذى هو وليد إجراءات 
الغليسة اللاطلة انه زول وكأنه ولد موت 
لورأت الممحكة الطمون أمامباقى القرار اله 0 
أساس ولم تراع فيه الاجراءات التجارية التى 
نص علبا القادون العجارى . 

« وحيث انه بالرغ من القول بأن مأمور 
التفليسة لا مختص بالنظر ب لتظل فياأ صمدره بعد بحث 
أومحيص و !ءا قبلذلك يجب مراعاة قاعدتين 
(أولا ) : أن يكون القرار الذى أصدره حاسما 
متها فاصلا فى خصوهه )أوزء36 فآن كأن 
معلقا على شرط أو استازم استيفاء الاجراءات 
الفانونية فهو غير حاسم ولا محوز قوة الثى» 
امحكوم فيه . ( ثانا ) : إذا كان قد فصل فى 
أمر سواء أكان إداريا أو كان متعلقا بموضوع 
حق لذوى الشأن فه ذا الأمر الذى صدر 
انتبائيا منه لا يننى وجوب إرسال الاوراق 
للمسحكمة الا بتدائية التجارية بتقربرعن المنازعات 
التى تنشأ عن النغليسة ( ممعم ) بل هذا 
واجب عليه حتى لا يسف ممفوق الحصوم 
عسفا من عدم مراعأة النصوص إذا اشتد النقاش 
والتزاع بينهم وحتى تتوفر الرقابة التى فرضها 
القانون للمحكمة التجارءة الموافقة على إجراءات 
مأمور التفليسة وأعمال و كيل الدائنين وهذا 
النص ف ذاته عام غير محدود وقوة إرسال 
الأوراق وإحالنها من مأمور التغليسة بتقرير 
منه السحكمة التجارية سلطة مطلقة غير محددة 
براها هو بحسب نوع التزاع الحتدم والمعروض 
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أمافه والممكمة التتجاربة وما تراه 
أعماله أو عدم اقرارها ‏ 


من اقر ار 


د وحيث انه عن كيفية إدارة أموال 
التفليسة وهى في دورها الاول التمهيدى - 
المفروض أن وكيل الدائنين يقوم بها بوجه 
مام عدا بعض الامور والاعمال لا يجوز عملها 
إلا ترخيص ساب مت مأمور التغليسة فله 
الا عمال التحفظية وتسبجيل الحقوق العينية 
( مكم؟ ) وله تحصيل دبون المفلس التي على 
الغير كامزة دون إذن (م بماباء) وله يسع الماقوأ لات 
الفا بلة للتلف أو التي تنقص قيمتباباذن من الأمور 
اع 1كم) والمتقولات الاخرى فأمور التفليسة 

هو الذى يأذن أيضاً للوكلاء ع منقولات 
المفلس ويضائعه وعلى مأ مور التفليسة أن يأمر 
بالبييع اما باللرافى 6اطدتصح* 1ج أو بالمزايدة 
العموه مية وعقجاء معع تدج و بالا و. بحهالمبينة بقاون 
المرافعات فيا مختص يديع الأشياء الواقع عليها 
الحجز طبقا للمادة ٠.‏ 44 هرافعات (عم7؟) 
وف صكيفية بيع العقار لم يتعرض القانون إلى 
بع عقارات المفلس والاجراءات فى 'أوها ولا 
وجد ما منع وكيل الدائتين من يمع العقار بعد 
استئذ انها مو رالتفليسة قياساعلى حالةبيع المنقول 
فى الدور الأول (م م١‏ مجارى ) وعند يبع 
العقار فى دور التفليسة الاول يحب ملاحظة 
الاجراءات قالمواد ( وم ويسم أهل وهى 
ار د ميقس مختلط المتعلقة يديع عقارات المفاس) 
وصيرورة الدائنين فى حالة الاحصاد ‏ وقد سار 
الفضاء الفر نمى على هذه التظرية ( لا كور بند 
7 وليون كان م١١‏ ويراجع كتاب 
الاستاذ مهل صال بنود .ام بم - ينيم 


أ وكتاب الاستاذ عيد الفتا/ح بل السد بنود 
؟1١1-"١ظط1-:4(ؤاده١1)‏ 

« وحيث|انهعن المصا لات وموناء2وهدم"1> 
وهى التسويات التي تحمل والقليسة فى دورها 
الأول المبيدى فقد رأى القاون مراقبة وكيل 
الدائنين وفى هذه الخالة نص ف المادة وبم 
تجارى أهل على أنه مموز للوكلاء عن المداينين 
وبعد طلب حضور المفلس ربعيا أت ينهوا 
بطريق الصلحجميع المنازعات التى يكو للروكية 
شأن فيها ولو كانت تلك المنازعات متعلقة بالحقوق 
أو الدعاوي الختصة بالمقارات واذا كانت 
قيمة ماحصل الصلح فيه غير معينة أوكانت 
أزيد من عشرة جنيهات فلا يكون الصلح نافذا 
إلا بعد التصديق عليه من الحكمة و نصتالادة 
٠‏ تجارى أهل على تكليف المفاس بالحضور 
أمام المحسكمة وقت اللتصديق على الصلح فاذا 
حصلت معارضة كان ذلك كافيا لمنعه إذا كان 
الضلح متملقا يعقار . 

د وحيث انهيستنتج من ذلك الأهمورالانية 
() اذا كان الاامر متماقا بيع عقار أوبيع 
دين أو بع منفول فلا حاجة للتصديق مرن 
المحمكمة والتفليسة فى دورها الا'ول لا ناليع 
خلاف الصلح والذى قصد فى المادنين .هلا ب 
تجارى أهلل هو التسوية فى المتازعات 'بين 
اللفلس وذوى الشأن ولا'ن المملح فيه تنازل 
فلهذا يجب تصديق الحمكمة دا أما أما البيع فلا 
يقصد منه إلادفع المقا بل (؟) واذا كان الا مر 
خاصا منازعات وصلح بين المفلس وهدينيه 
فيمكن | نطباق هاتين المادتين لاعتبار أنالصلح 
بين المفلس ودائئيه له شأن خاص فى الواد 
لاوم نمارى ومابمدها هن ضرورة حصول 
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الاشهار واللصق ومواققة أ كثرية الدائنين 
المائزين لثلاثةأرباع الديون الحققة و بعد هرور 
المواعيد المقررة ومن وجبة الطمن فى قرار 
مأ مور التفليسة فى المبلج ووجوبالتصديقعليه 
أمام الحكمة وهذا الصلح القصود بين المفلس 
ودائنيه له اجراءات خاصة أما الصلح بن 
المفالس ومدينيه فاجراءاته منتصوص عليها فى 
المادثينة/؟  ١‏ يم ؟اتجارى والتفليسة فيدورها 
المبيدى الا'ول ومنصوص عليه فى المادتين 
4ب مجارى و إييم والتفلسة فى حالةالاتحاد 
(م) واذا كارت حسم الترّاع خاصا بالحقوق 
والدعاوى الى ' للمفلس فما زاد عن العشرة 
جتيهات فانه بجحي اشتراط ششرطين (1) دعوة 
اللفلس من وكيل الدائنين أمام الحسكمة التي 
سبيحصل التصديق أمامها على الصلح و لبس من 
الضرورى النظر أمام ا محمكمة الى مما نعةالمفلس 
فى التعصديق على الصلح إذا م يكن العصلحمتملنا 
بقار (ب) والشرط الثانى هو التصنديق على هذا 
الصلح أمام الحكمة بعد الدعوة الرسعية إلىهذه 
امحكمة ( 4 )'إذا كانت قيمة التصالحعليه أقل 


من عشرة جنيبات فلا حاجة لتصديق الحكمة 


المفلس وبيع العقار غير'الصلح عليهو بيع الديون 


باللقا بل غير الصاح بشأنها فيجب اشتراط ثلاثة : 
شروط ( )١‏ دعوة المفلس من و كيل الداثنين . 


بطلل رسعمى (ب ) وتصديق المحكمة (+) 
وضرورة مصادقة المفلس تمس ه على الصلح 


المتعاق بعقارهدوان |أبتنع وجب على المحكمة عدم ُ 
التصديق على الصلح ( م٠م؟‏ تجاري أهلى ) | 


هذا كله اذا كانت التفليسة فى دورها الاؤال . 


« وحيث انه :ل ممصمل بعد التسوية اعلان . 


لا أمام مأ مور التفليسة ولا أماما حكمةوالاعلان 
هنا من و كيل الداثنين أو مأهور التفليسة فكل 
تسوية بعد ذلك باطلة وغير صيحة إذا يدق 
على الصلح ( نوريلل وجلاد بند ١‏ تعليقا على 
المادة ويم تجارى أهلى ) وإذا باع وكيل 
الدائنين عقار المفلس بطريق التراغى وبغير 
طرق النشر واللع.قف الدور الأول عنادوار 
التغليسة قبل حالة الاتحاد و كان العقد غير صلح 
فييجب التصديق عليه من الحسكمة الختصة لأن 
مثل هذا الببع فى الحقيقة لا يعتير بيعا بل هو 
صلح وتسوية بالتراضى وقد ألزم الفائون بيع 
المقارات بالنشر واللصق والاشبار فى حالة 
الاجراءات الأولى وحالة الانحاد ويجب على 
امحكمة الا بتدائية التجارية أن تنظر فى ازومه 
و لاقنه ومتفعته أما إذا كان البيعللعقار قدد 
حصل بعد إذن مأمور التفليسة وباجراءات 
قانونالمر ا فعات والمزايدة فبو بيع صميح لاصلح 
وتسوية ولا حاجة فيه للتصديق من الاصل 
(جلاد بند وم ورم تجارى أهلى ويراجم 
بمعنى مأسيق بيانه مد بيك صا بند ١5.4‏ وعبد 
الفتاح بك السيد ١١‏ و 1١4‏ و١١)‏ 
عن الوم ألثاات 

د وحيث ان حالة الاتماد " مم دعداءعل 
دونه '0براد بها استمرار بقاء جموع الدائنين 
واحدا أ وأ كثر لجل يبع مال المفاس وتوزيع من 


المعروض واسيب رفضه وفشله والفكرة النيّ 
أرادها القانون من هذه النسمية ليست بمناها 
اللخوى من كثرة عدد الدائنين أو جموع عددثم 


| بل القرض منها فكرة التألبَ والوقوف مؤقفٍ 


المشتد أمام المدين الفلس بمو قف عدائى _ريثثم 
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منه روح القسك بالحق بغير هوادة أولين لانه | متعلقة بالعقار بشرط هراماة الفواعد التقررة فى 


أصبح فى حالة لابرجى معه صلح أو هدنةأو 
ملاينة ( م بوبم مجارى ) وتعلق حالة الانحاد 
صراحة بأهر ععمدههل2ه أو ضمنا بائيات 
حالته وبعرض الصلح الذى فشل ( وقدسبق 
فى الدعوى الها ليةأن أثيتت حالة الاتحاد لعرض 
الصلح الذى ليقبله بنك مصر فسارت الاجراءات 
ف البييع ) وفى هده الخحالة يتشاور الدائنون مرة 
أخرى فى تثديت وكيل الانحاد ويثيت بأعرمن 
الحكة أو يعين غيره (وقد أخذ رأى بنك مصر 
فى الطعون الموجبة ضد وكيل الدائنين ففوض 
الرأى لأ مور التفليسة) (تراجعالمادة وسمتجارى 
أهل ووعه نجارى مختلط وعن سدالة الا تاد 
بتود ميم و .مس وبرم من كتاب حمد يك 
صا ادك المنشور منها مجلةالمحاماة السنة ١م‏ 
العدد الرايم ص سم ) 

«دوحث ان وكيل الداثنين فيحالة الاتماد 
قد لا يتمكن من نحصيل كل دبون المفاس فى 
أثناء الاجراءات المهيدية وقد يقبي منهاالكثير 
عند ما تفتح أعمال الانحاد لان مدني المفاس 
معسرون ولان هناك منازعات فى بعض الديون 
و إذا كان الحقمنازعا فيه فقد يكون من مصلحة 
الدائنين التصالحّ فيه بدلا من المنازعاتتفاديامن 
الفضايا أو ما يستتبع ذلك من المصاريف هن 
عدم التحقق من هذه النتيجة ولذلك نص القانون 
ف المادة ع سمجارى أهلى عل أن وكلاء المداينين 
مكلفون باجراء يبع عقار المفاس و بضائعه 
وأمتعته و نصفيةألديون !أطلويتله أو منهدويكون 
ذلك تحت ملاحظة مأ مورالتفليسة بدوناحتياج 
إلىطلب حضور المفاس ونجوز لوالمصالحة فى 
جببيع الحقوق الى نكون المفاس ولو كانت 


المادتين ولا؟ . ١م‏ ولا منعهم هن ذلك معارضة 
محصل من المفلس ‏ 

« وحيث ان قوق المفلس الى لايسبل 
تحصيلها لاى سبب من الاسباب يمكن ييعبا 
فى الغالب إلى الغير بثمن أقل مرت قيمتها 
الا”عيةو يتبر ذلك صاحا ممع ددمةء1 وأو 
سمى التصرف تجوز بأنه يبع إلا أنه نسوية 
وصاح فيه تنازل قد يكون بليغا لصحة مقشل 
هذا التصرف يحب )١(‏ موافقةأغلبية الدائنين 
بالا كثرية المقررة للصلح (ب) 5 يحب 
الحصول على اذن الحكمة بأن يتراضوا مم 
أولى الشأن فيا لم يتحصلوا على استتخلاصه من 
حقوق المفلس ( < ) بشرط طلبٍ حضور 
المفلس أمام الحكمة ( د) ويجب على وكلاء 
الدائنين اجراء ما يلزم ( من اعلان واحضار 
مستندات للتصديق عليبا ) ويجوز لكل مداين 
و لامفاس أن يطلب من مأمور التفليسة اجماع 
المداينين واعطاء الرأى منهم فى شأن طلب 
الاذن المذ كور من المحكمة ( م ايام مصارى 


أمهل كمه جارى خطلط) . 


« وحيثانهيفيع هن نص المادة »»سنجارى 
أهل السسا ب قالاشارة اليها أن بيع الحقوق والديون 
فى حالة الاتحادالتي للمفلسعل الغير يكون أصلا 
من اختصاص و كيل الدائنين ولو بدون اذن 
هن مأمور التفليسة واتماتكون دائما نحت 
اشرافه وبدون احتياج للتصديق أو بطلاب 
حضور المفاس في حالةٍ الببع انما يشترط أن 
يكون البيع ما بله ونه واذالم يكن عقا بله ونه 
أواذا كان التصرف للغير يشمن أقل ماهو 
مطلوب أصلا أواذا كان القصرف صاحا فلايد 
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() هن تصديق المحكمة على النسوية بعد | يديع الديون والعقار والمتقول بالثمن الكامل 


الاعلان ر“عيا من الو كيل (+) وبعد مواققة 
أغلبية الدائنين (م) ويشترط حضور المفاس 
أثناء التصديق و اها لا يلتفت الى مما نعتهأ وعدم 
ممانعته فى التصديق وهذا تطبيق لنص المادة 
4س ننجارى أهلل التى نحيل على المأدة ب٠/ا؟ ‏ 
٠ر؟‏ نجارى عن حالة الصلح هع تعديل عىها تين 
المادئين وهو أنه لايلتغت الى ممانءة المفاس 
أوعدم بمانعته أغتاء التصديق والتصديق من 
امحمكمة لازم حتى وو أجرىالصلم وحكيل 
الدائنين . 

د وحيث انه يفبم من نص المادة اباس 
تجارى أهل أنه اذا أراد الدائتون فى حالة 
الانحاد من تلقاء أنفسهم الصلح مع مدينى 
المفاس بدون تدخل هن و كيل الدائنين حاز 
لهم أن يتراضوا مع أول الشأن فا م يتحصاوا 
عليه )١(‏ يشرط طلب حضور المفلس أمام 
المحكمة للتصديق (ب) وبشرط اذن الحكمة 
الابتدائية التجارية ( < ) و بشرط دواققة 
أغلبيتهم المقررة للصلح ثم تصدق المحكمة 
على صلحهم مع مدنى المفالس وفي هذه الخالة 
تكون الدعوى للتصديق من وكيل الدائنين هم 
اذنالمحكمة وذلك ضرورى عنداجراء التسوية 
حت لايتفرد أحد الدائنين بعمل صا أوضار 
بمصلحة التفليسة تقسها أو الدائنين الآخرين 
وهذا التصديق على الصلح ضرورىأيضا حتق 
اذا أجرى الصلح وكيل الدائنين وفقا انتص 
المادة غوسم تجارى التى تحيل على المادتين 6لا 
٠مك‏ تجارى فى <الة الصلح على الحقوق والعقار 
مع ذارق طفيف وهو أ نه فى حالةالاحاد لاينظر 
الى تمائعة المفاس أو عدم مما نعته فى التصديق 
و لكن اذا قام وكيل الدائنين ومأمور التفليسة 


ف حالة الإنحاد فلا حاجة للاذن هن الحكمة 
وفنا لنص المادة عو :م نجارى حت ولو اععرض 
الفلسون على هذا ابيع 
عن يبع العقار والمتقول 
فى حالة الاتحاد 

د وحيث انه عند بيع المتقول يفوم وكيل 
الإتحاد ليع متقولات المفلس عا فيبااللتقولاات 
المعنوية ومحل التجارة وبلا حاجة الىاستصدار 
إذن مأهور التغليسة ( مخلاف الحال فيا كان 
عليه الدور الأول من التغليسة منضرورة أخذ 
إذن بالييع أولا ) ولكن على كل حال يكون 
بيع التقولات نحت إشراف مأمور التفليسة إذا 
حصلت فله أن يقرها ولاضرورة للاذن أولا' 
لان مثل هذه البيوع هىالنقيجة الطبيعية فىحالة 
الانحاد ولا مهرب منها وكيفية حصول بيع هذه 
التقولات هو حصول اللمزايدة طبقا للقواعد 
المقررة فى قأنون المرافعات أو بالتراضي وإذا 
كان الفاثون يشر إلى كيفيةالبيع عن المنقولات 
فى حالة الامماد إلا أن سكوته لا يستفاد منه 
الحظر والنع مثل كيفية حصول البيع كا فى 
المادة هبام مجارى أهل (براجع عبد الفتاح بك 
السيد يند بم. بوعل بكصاْ بند عيرم ولا كور 
يند 1915). . 

« وحيث انه عن يبعالعقار فى حالةالاتمحاد 
فقد نصت امادة ووم تجارى أهل على حصوله 
بعرفة وحكيل الدائنين نحت إشراف مأمور 
التفليسة و بدون احتياج إلى تصديقمن الحكة 
على هذا البييعو بدو ندعوة رسعية المفلسونصت 
المواد ع/ام نحارى أهلى وما بعدها على كيفية 
حصو لهذا البيعبأنه إذا م يبدأ فى الاجراءات 
المتعلقة مزع عقارات المفأس هن يده 1 0 
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ات 


الوقت الذى صار فيه الدائنون فى حالة اتحصاد 
فل وكلاء الدائنين المق فى إجراء ما يازم لبيعها 
وجب عليهم الشروع فى ذلك فى ظرف المانية 
أيام التالية باذن من مأمور التمليسة الذى يجوز 
له أن يأذن ببيع العقار أو يأذن بتأجيله وحصل 
ابيع وفقا للقواعد اللقررة فى قانون المرافعات 
(514ى واه أهل و 7.4 ووءل/ مختطلط) 
والمتعلقة ببيع عقار المفلس والقاصر ( براجع 
بهذا المنى عبد الفتاح بك السيد بند ١5‏ وعد 
يك صالح بند رم وما بعده . ) 

«وحيث انه عن المصاخحات فى حالة الاتحاد 
فقد رأى الشارع رغبة منه فى تجنب ما تقتضيه 
الخاصات من ضياع الوقت وتكيد المصاريف 
أن يعطى الوكلاء حق التصما لح فى جميع حقوق 
اللفاس ولو كانت متعلقة بعقار وإ عام ضرورة 
تصد بق من الحكمة فى حالة الصلح الحاصل فى 
حالة الانحاد وفا لنصالمادة ؟:ستجارى نفسبا 
التى جيل على المادتين ولا؟ و -م؟ تجارى أهلى 
اللتين تنصان على حالة الصبلح فى حالة الدور 
الأول مع ملاحظة الفارق بن حالة الصلح فى 
الدور التمبيدى بين المفاس وذوى الشأن إذا 
كان الأمر متعلقا بعقار وبين حالة الصلح فى 
حالة الاتحاد هوأ ن المعارضة فى الصلح أمام امحكمة 
فى الخالة الا خيرة لا منع من التصديق على 
الصلح حتي ولو تعلق الأمر والصلح بعقار ‏ 
والسبب فى ذلك أن مصلحة الدائنين فى حالة 
الاتحاد يجب أن تغلب على مصاحة المفاس وهذه 
المصلحة تفضى بيتحويل كل ماعلك افلس إلى 
مال وتقود لتوزيعبا على الدائنين والصلح أو 
اليبع من العو امل المسهلة لذلك ‏ - وقد لا يقصد 
المفاس بعاربتهسوء معا كسة الدائنين والانتقام 
منوم أسبب عدم رضائهم بالصلح معه ( يراجم 
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ععنى ذلك بند .+ ل من كتاب اللأستاذ 
عبد الفتاح بك السيد فى الافلاس ) على أن 
هذا الصلح يجب أن يكون فى حيز المعقول بلا 
إفراط فى حقوق اللفاس ولافريط فى حقوق 
الدائنين فاذا كان كذلك فلا غضاضة منه ولا 
اعتراض عليه واذا لم يكن كذلك بل كأن فيه 
غين و إضرار بالمف سهنائداخلالقانون وأو جب 
تصديق ا4_كمة ., 

« وحيث انه مما سبق يانه يكون بسع 
الديون فى -الة الاجراءا تالو لية بييع المتقول 
بشرط الاذ نأ ولامنالأمور لوكيل الدائنين . 
و بعد الدعوة الرسعية تباع بالتراضى أو بالمزايدة 
وئقا لفون الرافمات ولا مانم من تطبيق 
نص المادة ريم تجار ىعندئد على ببع الديون ‏ 
(وف حالة الاتحاد يكون ببعالديون يلا حاجة 
إلى إذن أو كيل الدائتين و إما يكون البيع يعد 
حصوله تحت إشراف مأمور التفليسة وبدون 
احتياج لطلب حضور المفلس أمام وكيل الدائنين 
ولا متعهم من ذلك أية معارضة م غ4« تجارى ) 
وفي كلت الكالتين لاحاجة لتصديق المحكمة 
على بيع الديون ‏ وكيفية البيع يكون بالتراضى 
أو بالمزايدة وفقالقا نون المرافعات و ]ما الفارق 
بين اهالتين هو أنه فى الخالة الا ولى لا بد من 
إذن مأمور التفليسة لحصول البيع وف الخالة 
الثانية يصح الببع بدون إذن ويحكون نحت 
إشراف مأمور التغفليسة بعد حصول البيع 
للموافقة عليه أو لا ذكاره من مأمور التفليسة . 

« وحيث انه عن ببع المتقول ففى الحالة 
الأولى أواهالةالثانية حكمها حك يبع الديون 
(عهب؟ نووس) كا سبق بياته . 

د« وحيث انه عن بع العقار فق الخمالة 
الأولى لم ينص القانون على طريقة معينة لييع 


المقار و يكون حكمبا ح المتقول عن ضرورة 
الاذن اوكيل الدائنين من مأمور ااتفليسة يبيعه 
طبقا لقانون المرافعات بلا حاجة للتصديق من 
المحمكمة (ع ملا" قجارى) . وق حالة الاتحاد 
يجوز بسعبا بدون إذنمن مأمور التفليسة وإما 
يكون الببع أخيرا نحت إشرافه طبقا لقاتون 
المرا فعات و بلا حاجة إلىتصديق من المحكمة 
وقى كلتق الحالتين لاحاجة لتصديق الحكمة على 
بيع العقار . و كيفية البيع تكون وققا لقانون 
المرافعات . و إما بتطبيق القواعدالختصه بيع 
عقار المفاس والقاصر واتما الفارق هو أنه فى 
الحالة الأولى لا بدمن: إذ نمأ مور التفلسة أوله 
لصحة البيبع وف اكالة الثانية يصح البيع بدون 
إذن ويكون الامر والاشراف أخيرا باقرار 
هذا البييع أو عدم إقراره يملاحظة مأمور 
التغليسة . 

« وححيث انه عن المصالحات عن حفوق 
لفاس أو دنونه أو متقولاته أو عقاراته ‏ 
فالصلح خلاف البيع للماسيق بيانه . ففى حالة 
الاجراءات التمهيدية لابد )١(‏ من اشتراط 
دعوة الفلس من وكيل الدائنين رسيا أمام 
المحمكمة التصديق إذا كان اللخ يزيد عن عشرة 
جنهات () وشر ط التصديق على هذا ضر وري 
أمام الحكمة بعد الدعوة إلى التصديق وليس 
من الضرورى النظر أمام امحكمة فى هذا 
التصديق إلى معارضة المفاس . اللهم إلا إذا 
كان التصديق على الصاح متعلقا يعقار قعندئد 
نجي موافقة المفلس أما فى حالة الاتحاد فلايد 
أرضا من تصديق امحكمة على الصاح لأن المادة 
4م تجارى أهلى تحيل فى شأن المصالحات إلى 
المادتين وبب؟ - .مم تجارى أهل و فى كلق 
الحا لين شرط التصديق هن المحكمة واجب 


وما الفارق أنه فى الدالة الأولى ينظر دائما 
إلى ممانعة المفلس فى التصديق ,مام الحكمة اذا 
كان الأهر متعلقا بصلح فى عقار وفى الخالة 
الثانية لا ينظر الى ما نعته سواء قبل الصلح 
أو رفضه . 
5 ايرس الرايم 
عن الازاع الحالي 

و وحيث أنه ظاهر من سرد الوقائم 53 
مر يانه أن الأمر قد صدر منا بتاريخ م» 
ديسمير سئة 954٠‏ تكليف وكي الدائنين 
باجراء التسوية وحمل مايلزم قانونا فالبحث 
اذن منصب على معرقة مااذا كان هذا القرار 
حاسما ونهائيا أم معلقا على شرط إجراءما,لزم 
قانونا. 

« وحيث أنه قبل ذلك يجب معرفة ما إذا 
كانت القسوية التى ينالتغليسة وبين عبد اميد 
قر قورمهى صلح ونا 252 متعلق حق عن 
حقوق المفاسين يينهم وبين مدينهم أم هى يبع 
لذن الحكين حتلفان والتصديق واجب فى 
المصالمات سواء أكان ف التفليسة فى دورها 
الأولأم فىدورها الثانى وأما البييع فلاضرورة 
فيه لتصديق الممكة كا سيق يانه . ولاا شك 
أن الذى حدث هو أن المرحوم عيد الرحمن 
قرقوره عليه مأيتجاوز الالاف من الجنيبات 
للمفاسين قتقدم أحد و رثتهوهوعيد اميد قر قوره 
راغبا فى شراء هذين بأقلقيمة مكنة زعما بأن 
الدين لايرجى محصيله مهما "عى عرضه بأنه 
شسراء للدين ومهما قبل فيه أنه تقدم كاجنى 
ليشترى هذا الدين ذفان الواقم الذى حدث هو 
أن الفلسين قد تنازلوا وسووا حقوقهم بالتنازل 
عن الاف من الجنيبات ظنا بأن الدين الذى لم 
عدم الفائدة فاذن يمكن القول أن مقابل الدبن 
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يكاد يكون معدوما عدم القيمة للا زعم هن 
أجله أن الدين لايرجى محخصيله فلودا تنازلوا 
وسووا أمرثم بقبول مارآه صا ما وقتصدور 
القرار وهذا كان صدور القرار باجراء التسوية 
مع اجراء مايلزم قانو ناو إن كانت التسوية”"عيت 
بيعا يجوزا - والصلح اللقصود فى المواد (ه ب 
.مم 4يس) ليس ععناه فى القانون المدبى 
قأكلوه بل هو نمع ودهقء1 أى جاوز 
وتسامح وساهل » قكل تسامح وتساهل 
يظبر منه انعدام المقابل الكلى أو تنقيصه هو 
مايقصد به مع المصاحات فى تلك المادة» واذن 
لاشك فى أن التسوية التي حدثت هي مصالحة 
1 محتاج الأمر فيبا إلى تصديق 
الحكة الا بتدائية التجارية بالشروط السابق 
يانه بعد دعوة انفلس رععيا من وكيل الدائنين 
ومواققة أغلبية الدائنين 

د وحيثانه إذاكان الأمر كذلك وإذا قبل 
وأمر وكيل الدائنين باجراء التسويةمع اجراء 
مايازم قانونا فان المفروض والمتسق مع القرار 
هو كتابة العقد بالتنازل عن دين المفلسين 
أعبد اللميد قرقوره ثم التصديق عليه من اللحكة 
ويلاحظ أن عبدالميد قرقوره أحد ورئةالمدين 
وذلك مما يليس على التصرف الحاصل لياس 
جدية محضر الصلح بما صدر من ذلك الوارث 
الذى أراد أن يطبر دين مورثه بالتسوية التي 
حصاتو لقد سئل عبد اميد قر قوره عن الحكمة 
لت تدعوه إلى النسوية فقال انه بريد تطبير 
ذمة مورثه فاذن لاجدال فى أن تقدم عبد اميد 
قرقوره ودقعه مبلغ وم جنهأ نظير آللاف 
من النهات كانت على مورثه يدل على معنى 
الصلح والتسوية وسواء أكان المقصود اتقال 
الحق له شخصيا أم للتركة قان ذه التسوية 


صلح فى الحقوق ‏ وليست العبرة ما سمي به 
العقد ‏ والدليل على ذلك أن بع العقارات إذا 
لم حصل وفقا لقانون المرافعات الخاصة بيع 
عقار المفاس بلا حصول نشر اولصق وكان 
ببعها بالتراضى اعتير ببعها تسوية وصلحا لان 
اتباع قانون المرافعات بالمزايدة فى عقار المفلس 
من الشروط الاساسية فى حالة التفليسة وهى فى 
دورها الأول أو هى فى دورها الاخير ‏ فان 
بسع العقار بالتراضى بدو ناشهار و تشر”عي ذلك 
صلحا م0105ع53م1'3] ووحجب التصديق من 
امحكمة على مثل هذا الصلح من المحكمة الا بتدائية 
التجار ية لتنظر فى لياقته ومنفعته 5 سبق 
شرح ذلك 

« وحيث أنه ستفتج من هذا أن القرار 
بعمل التسوية كان معلقا على شرط قانونى فى 
غأية الأشمية وهو كتابة العقد بمعرفة وكيل 
الدائنين ثم التصديق عليه بعدئذ من المحكمة 
الابتدائية التجارية بعد دعوة المفاس رسيا من 
وكيل الدائنين والدائتين وذوى الشأن وبعد 
مواققة أغلبية الدائنين وهذا يمكن الفول بأن 
القرار كان غير حاسم اطلاقا بل كان معلقا على 
الشرط الواجب مله بل هوقرار ينتفصه تصديق 
المحكمة التتجارية 

«وحيثان مأ مورالتفليسة هن شأنه مراقبة 
أعمال التفليسة ويمكن التشى له من أعمال 
الو كلاء وقراراته غير قابلة للعظل'إلا فها نص 
عليدقانونا ( ممم ) ومن بينمانص علي هالتشى 
من عمل و كيل الدائنين (م هه«امجارى) و إذن 
فلا جدال فى أنه مختص بحث هذا التشى 
الآن ويتعين رفض الدقع يعدم الاختتصاص 
والاختصاص فى نظر هذا التشى المقدم من 
الحاضر عن المفاسين 


« وحيث أنه عن موضوع التظلم فان عبد 
الحبيد قرقوره بغير ا نتظار للتصديق هن الحكمة 
استلم التعاقد و تفذ به على التركة على مواشى 
ومحصولات ووابورات حرث وأشياء أخرى 
مبينة بمحضر الحجز وزعم الحاضر عن اللفلسين 
أنها تتجاوز فى قيمتها مادفمهعيد اميدق رقوره 
فى التفلسة وبالرغم هن صدور قرارنا للاسباب 
الموضبحة لانه كأن دينا لا رجى محصيله وقكذ 
قان أسيابا جديدة قد قدمت )١(‏ رأى منها 
الحاضر عن المفلسين أن الصفقة فى غير مصلحة 
المفلسين لانه ظهران عقار المر<وم عيك الرمن 
قرقوره الذى للمفاسيندين عليه ليه بو أغف تنقيصس 
قيمته وأنه كفيل بلس ديل جميع الديون البى عليه 
(؟) ولان قيمة العقار الذى للمفلسين دين عليه 
قيمته تتجاوز الار بعة وثلائينأ لفامن الجنيبات 
بحسب تقد ير الحبيرالاستشارى وبحسب إقرار 
ورثة قرقوره (؟) وأن العقار كفيل بتسديد 
الديون التى عليه (:) وزع, الحاضر عن المفلسين 
بأن للمورث متازل و منقولات ( يراججع محضر 
الحجز ) (0) وأن ديع العقار أكثر نما سبق 
تقديره بدليل إقرار الورثةوالتفريرالاستشارى 
عا هوظاهر بأن ريح الفدان لا يقل عن السبعة 
جنيباتفى بام فتساوى 0؟ جنيها سنوي 
لا ...1 جنيه سنويا م قرر الحاضر عن عبد 
اميد قرقوره ولا م ادعى عبد اليد الشاهى 
مستأجر الارض الذى ظهر أرت إيحاراته 
صورية بالحم المقدم 

د وحيث انه بغض النظر عن 5 
حت الأن ول يتقدم بنك الرهن العقارىالمصرى 
صاحب الدين الأو ل للتتفيذ قبل تنفيذ عبد اميد 


قر قورهو بض النظرعما إذا كان بنك الرهن العقارى 


فتصبح نسوية عبد ال+يدقرقوره معرضةللخطر 
إذا كانت دقار اياك وعستتداته تسمعحا لتنقيد 
مادام ديتههو المسجل الأول و بغض النظرعن 
أن اسراع عبد اليد قرقوره الى التنقيذ حصل 
قبل التصديق أمام المحكمة الا بتدائية التجارية 
على التسوية مع أنالو اجب كان يلزمه بالانتظار 
00 بعض الورثة من أ<وته 
موقف المتململ المتضجر من هل والصفقة بإعلانهم 
صراحة يأنها فى غير مصاحة الفلسن 6 ذكر 
ذلك فى خطابهم الرسل از 
بالأوراق ويغض النظر عن القول من حانب 
عبد الميد الشامى أنه كان بزرعها وم نكن تنج 
أكثر من |[ . ١.‏ جنيه ستويا اتضح بعدذلك 
أن عيد الجبيد الشامى كان واضعا يذه بصيقة 
صورية وأن الورئة من أولادقرقوره ثم الذين 
كانوا يزرعونها ويفلحونها و بغض النظر كا 
قرر الحاضر عن المفلسين أن تق_دير خبير بتك 
مصر للارض هو ٠١‏ ألف جنيه وتقدير عيد 
اليد قرقوره سم ألف جنيه مما يدل على 


على التناقض فى تقدير قيمة الارضالامرالذى 


انببى عليه القرا 
مذكرة بنك هصر وموافقته ومواقفة و كيل 
الدائنين وموافقة المفلسين أ تفسهم يطريق الغعش 
كا قرر الحاضرعن المفاسين بغض النظرعن ذلك 
كله لواقم أن يحث موضيعه يكون عند النظر 
فى التصديق على العقد أمام الحكمة الابتدائية 
التجارية وعندكدتبحث هذه الدواعى والاسباب 
النى وجدت والظروف والوقائمالتى تبيح للسحكمة 
الا بتدائية عدم تصد يقها أ وتصديقها ولا عرض 
بالفول أنه تعلق حق لاجنيعن التغليسة تفصل 


ر الطعون فيه ما أدى إلىتقدم 


المصرى سيتقدم للتنقيذ منافساعيد الميدقرقوره | فيه انحاك المدنية )١(‏ لان الحق مستمد من 


الاجراءا تالتتجاريةالحاصةبا لعقدو الاجراءات 
قد ترى المحكمة الا بتدائية التجار ةما +نستوف 
قانونا إذ أن التصديق على الصلح قد يكون فى 
غير منفعة المفلس أو 5د ترى التصديق بعد 
ما مستبين لحاوجه المشفعة واللداقة ا تنص يذلك 
أحكام التصديق على الصلح (م) لاعكن القول 
بأن التعاقد قد تم لانه فى المقيقه إلي الآنلم 
يم ومعلق على التصديق و كل تسوية لا تم إل 
بالصلح لايد لحامن التصديق و إلا كانت نسوية 
باطلة وغسير صحيحة إذالم يصد ق على الصلح 
الملطلوب التصديق والموافقة عليه ( جلاد بند ١‏ 
تعليقا على المادة ويم تجارى ) (م) ولامكن 
اقول كا قال الماضرون عن عبد اللميد قرقوره 
بأن المحكمةالمدنية هي الختتصة بالفصل فى بطلان 
هذا الصلح إذ أنه لا صلح ولا تسويه حتق 
الآن لان المحكمة الابتدائية التتجارية تفصل فى 
مثل هذا التزاع لامها احكمةالطبيعية وال فرض 
ألقا نو نالتجارى أنها هىالتى توافق أو لا توافق 
علىالصلح ( المواد ولام ١م”؟‏ وعم اس 
تجارى ) و فضلا عن ذلك فهى رقيبة على أعمال 
التفليسة والتى تر فعاليبا التقار يرفىشأن كل نزاع 
يمس أصل الحق من الخصوم (م وسم ارق 
مادامت التفليسة مفتوحة أعمالها ) 
عن حق الاحالة 
للمسحكمة الابتدائية التجارءة 

« وحيث انه مادام القانون مخول للقاضى 
الذى يدير أعمال التغليسة كتابة تقرير عن 
كل نزاع شأ عن أعمال التفليسة ليقدمه إلى 
| ل#كمة اللابتدائية التجار ية ( م وسم نجارى) 
وما دام الفانون يازمه بأن بحر ركل شه رقربرا 
عن حالة التفليسة الفتوحة ( م بثم0 مجارى ) 
ومادامت المحكةالا تعدائية التجار ية هى صاحبة 


الشأن بعدئذ فى أن تقر أو لا تقر ما صدر من 
جييع الفرارات والاجراءات السابفقة والبيوع 
التي حصلت وما دام القانون مخول لما حق 
الرقابة ولا كانت النصوص معدومة الأثر 

« وحيث انه مادام ينقص التسوية اأتي 
أجراها عبد الميد قرقوره التصديق عليها من 
المحكمة الا بتدائية التجارية (م ولا ».م _ 
ورم جارى ) بعد إعلان المفاس هن وكيل 
الدائنين رسعياو حضو رالدائنين لموافقتهم وذوى 
الشأن لكون التصديق أو عدمه في مو اجبهتهم 

«ووحيث أننا نرى رفعهذا الفرار والتقرير 
لامحكمة الا بتدائية التجارية . 

أولا - للنظر فى المواققة والتصديق على 
تسوية عبد اميد قرقوره مع التغفليسة 

ثا نيا 5-2 للموافقة على جميع الاجراءات 
والبيوع الباقية اأتى كت وهن ببنها إجراءات 
حقيق دين بنك مصر الذى عين وحدد مقداره 
باقرار المفلسين وحم الا فلاس واعتمد وقبل 
سنده من وكيل الدائنين ومأ مورالتفليسة وأشهر 
مبذا ومععت فيه أقوال المفلسين والدائنين بعد 
دعوة الدا ئنين المعلومين وغير المعاومين واعتمد 
هذا التأ بيد بن الدين حق وصحيح من الدائنين 
وذلك وفقا لتصوص المواد ولم؟ تجارى 
وما بعدها . 

ثالثا - لتثبيت و كيل الدائنين ( و كيل 
الا تماد ) مسن افندى الغرياقى ؟! يقضى ذلك 
نص المادة وسم تجارى أهل . 

فلهذه الأسباب 
زو 

١‏ - إحالة الأوراق للمحكمة الا بتدائية 
التجاربة لتثبيت و كيل الامحاد وقدسبق تقرير 
حالة الا محاد صَمنا من أول بيع حدتث 


العددان اأرابع والحاهمس ‏ السئة الثانية وألعشرون اا 


؟ - للمواققة على بيع جميع العقارات والمتقولات 2 التغليسة فى الدين الذى للمفلسين على المرحوم 
التى يبعت و ققاللقا:ون . وعلى ببع جميع الزممات عبدالرحمن قرقورهوتعددجلسة هع 1941 
الى ببعت لبنك مصر م- للموافقة على جميع أمام الدائرة الا يتدائية التتجارية لنظر الموضوع 
الاجراءات التى حدثت وت حتى وقت ّْ وعلى قل الكتابإعلان الخصوم وثم بنك مصر 
صدور هذا القرار يما فى ذلك إجراءات محقيق ' ووكيل الدائنين والمفاسين وعبد الميد افندى 
دين بنك مصر على اللفلسين  :‏ للنظر ف الموافقة | قرقوره مع تكليف الأخير بتقديمالعقد المطلوب 
والتصديق على تسوية عبد الميد قرقوره مع ' التصديق عليه بوم الجلسة . 


محكية اسكتدرية الكلية الأهلية ذلك من الأهمية عند الفصل مستقبلا فى دعوى 
قضاء الامور المستعحلة الوضوع 1 


٠‏ مانو سنة ١541١‏ سد # من الأص ل لامجو زللقضاء للستمجل 
اثياتللالتالقابة للتقبير ٠‏ من ختصاص قاض الامورالستمجلة 


ولا ماتع ملعه من تعيين خبير لادا, مأمورية كميلة لاثيات 8 1 حو 


حالة ل يشملها حك سابق حتى ولو كانت قائمة وفتكذ طعن موضوعى على تقر بره حتى ولو استند رافم 
المبادىء العانونية الدعرى إلى تقر ير خسبير استشارى فى طاب 


١‏ - ان دعوى إثبات الالة صورة الحكم بالاستبدال - ومعنى اللمساس بالموضوع 
ا ٠٠.2200.‏ | هنا أن يطعن فى الأساس الذى بنى عليهالتة 
ل 6 20 ا 14 

04 تشمحة أل , وص 02 ناء هل 
العالم إذا كانت قابلة للزوال سريعا او كانت وفى النتيجةالقى وصل اليا التقرربر بناء على 
الموادت إذا اننظر الأمراقها مدة مالأن فى 
إثبات الخالة وضع حد لضياع المقوق 

؟ - ويدخل فى دعوى إئبات الخالة 


ظ الأساس من الوجبة الفنية أومن وجب الوقائمإذا 
استشهد بشهود عند الضرورة القصوى وليس فى 
تقدبر قم الأشياء مساسالموضوع 
ب لمسمن مانم انيعين القاغى الستمجل 
خبيرا لتكملة الأمورية الأولى التى باشرها خبير 
آخر أو تكليف قس البيرالأول لأدامهاواعادة 
الأمور ية له حتى ول كان تالخالة الجديدةالمطلوب 
ا وج موقل وغل ضرن لد 
الأولى أوظهرت أثناء تأديةالحبيرالاًول للمأمورهة 


فى مداهاوحد ودهاواختصاصها تقدير قم الأشياء 
المشاهدة واحدة واحدة بمدعد وحدانها وأنواعبا 
بطريقة جردها سواء أ كان هذا التقدير حالما 
وهى جديدة أم مستهلكة وقديمه على أن 


أو بانت بمد ذلك على اعتبار أن كل ذلك يكون 
واقعة جديدة يصح طرحها من جديد أمام القضاء 
الستعجل لاطعنا على تقر يرالخبيرمن وجهةاللوضوع 
أو الوجية الفنية أو الوقائم الثابتة به 
امكو 
« حيث ان المدعى بصفته رقع الدعوى 
الحا لية بطب اعادة المأ مورية للخبير السا بق تديه 
لافيات حالة التقولات المحكوم ملكيتها نايا 
للمدعى فى الدعوى رقم ١١6‏ سنة٠44‏ 1 مدنى 
النشية والميتة بالقا ئمة المرفقة وحاضر الحجز 
المحكوم بتئيته لبيان حالة تلك المتقولات وقيمة 
ماتلف هنها وقيمة ماتقص هن منها بالاستعمال 
وتقدير التعويض اللازم لذلك من تار يخ شهر 
نوقير سنة 1984 إلى تار يم المعاينة 
ورحيث انالمدعي عليه الأو لدفم الدعوى 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل يجلسة 
١94١ -4 - ١‏ لان اعادة الىأمورية للخبير 
السا بق ند به يتحت الا" مرمعه المساسبالموضوع 
من جب ةالبيا ناتالتى و ضبحها الحبير عر فة ان كان 
ماقرره حقيقيا وصحيحا أملا - ومن وجهة إن 
كانت حالة المتقوللات جيدة أم غير جيدة لان 
الخبير أليت ان حا لتها جيدة فلا يجوز منا قضة 
رأبه الفتي به بعد ذلك وانها وإن كانت قد 
استعملت هن سنة م1 إلا انها لم تتغيروقت 
العابنة وم تتلف أو نتقص قيمتما ولا تستازم 
إلا بعض تغيير بسيط فى غطاء اللهروشات ولم 
يصب الدعى ضر لارتفاع قيمةالاسعار وأما 
عن موضوعالدعوى فقدقرر الحاضرعن اللدعى 
عليه الاول أن التفرير به بيان كاف وأئيت 
حالة النقولات 5 رآها ذلا وجه لتكملة 
الأمورية . 


السنة الثانبة والعشرون 


د وحيث ان المدعى صمم, على أن التقرير به 
نص من بعض الوججوهلا نه لميبين قيمة وحدات 
المتقولات كل منبها على حدة يما فيها الراديو 
وماكينة الحياطة والسجاجيد وباق المنقولات 
الاخرى وهى جديدة عند يدء الاستعال و بيان 
قيمتهاوهي قد مة الآن على احا لين ا<تَّال ارتفاع 
الاسعار واحمال عدم ارتفاعبا وماذا تكون 
القم لولم ترتفع الاسعار 

« وحيت ان دعوى ائباتالالة فى الواقم 
تعبو بر مادى لا بري و يشاهد خحوقا زوق 
المعالم وهى صورة مطا بقة للواقم ويأمر با إذا 
خْسى من ضياع المعالم إذا كانت قابلة للزوال 

سريعا أو كانت عرضة للتغيير المسستمر إما يفعل 
الخصوه أو بفعل الحوادت إذا انظ ر الأمر 
فيبا مدة ما لان فى ائيات نلك الحالة وضع حد 
لضياع الحقوق ( كتاب رزق الله مظهر فى 
القضاء المستعجل بد 44 والبلتان ال +١‏ 
ص سم ) 

ومادعوى ائيات الخالة إلا صورة مطا بقةما 
صور بائيات وجهالشيء وقسماته وجزئيا تهالدقيقة 
النى قد لاترى إلا بالتصوير الكافى بشرط توفر 
الاستعجال وعدم المساس بالحقوق الموضوعية 
للطر فين ( فى هذا المعني كتاب الاستاذ رشدي 
بند »1٠‏ ) وهى في الاصل ائيات الضرردون 
تحديد نتائجه ولا معرفة محدثه ولاالمتسبب فيه 
أو المسكول عنه يلا بيان لعلاقة السببيه بين الحطاً 
والضرر لان فى دلك مساسا بالموضوع وان 
توسع القضاء المستسجل على خلاف الاصل فابدى 
أحكامه على أساس التوسع فى يبان كيفية توع 
الضرر ومن أين وقع ومن أبن صدر . إبف 
كان الأمر كذلك ‏ فليس هذا بمؤ ترعلل دعوى 
الموضوع فى ثىء 

« وحبث انه يدخل ف دعوى اثبات الخالة 


العددان الرابع والحامس -- السنة الثانية والعشرون 


فى مداها وحدودها واختصاصها تقدير قيم 
الاشياءالشاهدةو احدة واحدة بعد عد وحداتها 
وأنواعها بطر يعجر دهاسواء أ كان هذا التقدير 
يحا لتها وهى جديدة أم مستهلكه وقدمة على أن 
يكون تقدير القيمة مرقا معدودا لا يترتب على 
ذلك من الا هبية عند الفصل مستقبلا فى دعوى 
اموضوع 
د وحيث انه هن الأصل لايجوز للقضاء 
امستعجل أن نحم باستبد ال امحبير المتتدب عند 
حصول طعن موضوعى على تقريره حتى ولو 
استند رافع الدعوى إلى تقرير خبير استشارى 
فى طب المج بالاستبدال ومعني المساس 
بالوضوع هنا أن يطعن فى الاساس الذى بنى 
عليه التقرير وفى التييجة التي وصل اليها التقرير 
بناء علىهذا الا “ساس وتلك الطريقة من الوجبة 
القائونية إذا اقتضى الا “مر حث نقطه تانونية 
أو من الوجبة الفنية الختصة لعمل الحبير من 
وسحبة الوقائع اذا استشهد بشبود عند الضرورة 
القصوي أمام الخبير ( بن .ؤس » 5م من 
كتاب الاستاذ راتب ) وترى هذه الحكمة ان 
تقدير قيم الاشياء على الوجه السايق ليس فيه 
مساس بالموضوع 
د وحيث انه وان كن الأصل 5 سبق 
بيانه فله ليس من ماتع أرتى بعين القاضى 
المستعجل خبيرا لتكملة الأمورية الأولى الى 
باشرها خبيرآ خر أو تكليف نفس الحبيرالا ول 


لادائها و امادة اللأمور ية له حى ولوكانتالحالة ١‏ 


الجديدة المطلوب إثياتما موجودة من قبل ول 
تدخل ضيمن الأهورية الأولى أو ظبرت أثناء 
تأدية الحبير الاول للمأهورية أو بانت بعدذلك 
على اعتبار ان كل ذلك يكن واقعة جديدة 
إيصبح طر-حبا من جد يد أمام القضاء الستعجل 


اذك 


لاطعنا على تقرير الخبير هن وجهة الموضوع 
أو الوجمة الفنية أو الوقائم الثابتة به (يراجعق 
هذا العنى ْ الاستئناف المختلط البلتآن الب 
ص ونا؟ ) ويلاحظ أن القضياء الممستعجل عند 
الحم فى الدعوى المستعجلة كدعوى الحراسة 
وائبات الحالة له أن لا يتقيد بنفس الطلبات التى 
تطرح أمامه بل له أن يعدل أو يغير فيها أو 
يقض مخلانها طبتا لما براه حافظا لقوق 
الطرفين بشرط أن لا مس كل ذلك بالوضوع 
أو يتجاوز الحدود ال أرادها الخصوم مادام 
في النطاق الاصلى ( مرنياك ج م ص .و١‏ 
بتك 4 ؟ و حارسونيهوسيزاربرو ج 5 بتدموسعم) 
ومعنى ذلك أنه يجوز اذن للقاضى المستسجل أن 
يكلف خبير ائيات الهالة من تلقاء نفسه ببيان 
قم الاشياء وجردها وعدها واحدة واحدة 
وتفوم كل منها وهي جديدة تم هذا التقدير 
تفسه وهى قدة على فرض ارتفاع الاسعار 
الاستثنائى و بدون ارتفاع الاسعار 

و وحيث انه لما سبق يانه رتعين رفض 
الدفع بعدم الاختصاص وف الموضوع باعادة 
المأمورية للخبير السابق ند به ليبان وتقدير قم 
المنقولات واحدة واحدة وعد وححداتها 
وأنواعها بطريقة جردها مع ملاحظة أن يكون 
التفدير والتثمين والمنقولات نحا لتبا وه يجديدة 
ثم بيان هذا التقدير والتثمين وهى قدعة على 
احا لين و فرضين فر ضارتفا ع الاسعار و بدون 
ارقاع الاسعار 

|7 قضية حسبنافندىعاصم بصفته ولباشرعيا شدحداقدى 
عبدالفتاح وآخر رقم 4؟1 -نة كوا رناءة حضرةالقاضنى 
عبد العزيز سلمان] 


اذ 


14 
رذ 
محكمة الاسكندربة الكلية الأهلية 
قضاء الأمور الستعجلة 
أكتوبر سنة.1941 
طرد المسستأجر من اختصاص القضما. المستعجل . عى 


نص عل لأشرط الفاسخ الصريح ٠‏ مجوذ رقم هذه الدعرى من 
اللشترى للععار ٠.‏ 


اميادىء القانونية 

١‏ - مختص قاط الأمورالستعجلة باتفصل 
فى طرد المستأجر بناء على طلب المششقرى للعين 
الؤجرةٌ وحق الالك الجديد إذا كان قد اشترط 
الشرط الفاسخ الصر.عم بأن ليس للستأجر 
الحق فى الرجوع على المشترى بأى تمو ريض سواء 
أ كان العقد ثابت التارريخ أو غير ثابتة اشترط 
التنبيه أو م يشترط 

؟ - لا مختص قاضى الأمور المستعجلة 
بالفصل فى طلب طرد للستأجر بناء على طلب 
الاك الجديدإذا اتفى فى عمد الا نجارعلى أحقية 
الشترى الجديد فى الفسخ دون ذا كر ثىء 
' بمخصوص التعو يضات سواء أ كان المقد ثايت 
التار بي أو غيرثابته 

م س للمستأجر وققا للقانون المسكرى رقم 
١‏ لسنة 19441 عنطقة مدينة الاسكندربة 
المعدودة من الأما كن الحطرة أن يطلب امتداد 
مدة الإجارة إذا قام بالاخطار مخطابي مسحل 
قبل نهاية العقد مخمس عشرة يوما وأن تكون 


العددان الرابع والحامس السمثة الثانية والعشرون 


ذلك فى مواحهة المالك الجديد والمشترى من 
المؤجر 

- إذا عل المالك الجديد بانذار المستأجر 
ف الجلسة أو بأبة كيفية كانت يستفاد منهاحصول 
هذا الانذار وكان ذلك العلل قبل نهاية عقد 
الايجار بخس عشرة يوما اعتبر هذا الم قأنها 
مقام الخطاب المسجل وصار للمستأجر المق 
فى التحديد 

اعرد 

حيث ان المدعى رفع دعواه ضد ا مدعي 
عليبا وشرحها قائلا أنالازل المؤجر والموضح 
بعريضة الدعوى كان مماوكا لبنك الأراضى 
فأجره للمدعىعليها ”أ كتو بر سنة يوم ؛ 
على أن يعدهذا المأزل لصناعةالصمباغة التى تشتغل 
قيبا الدعى عليبا وللسكن (م ١‏ ) وأن تكون 
مدة هذا العقد لمدة تنتبى فى ١م‏ اكتوير سنة 
وإذالم يظهر أحد الطرفين رغبته قبل 
لهادة السنة بشهرن يعتبر العقد مجددا سنة فسنة 
و بعد ثهاية سنة 1١914.‏ نجدد العقد حسب زعم 
المدعي عليها إلى ١‏ ا كتوبر سنة ١941‏ 

« وحيث ان المدعى أرسل للمدعي عليها 
خطابا مؤرخا ٠5م ١94١‏ وقدم عه 
إيصال التسجيل ولم تقدم المدعى عليها هاتتافيه 
وقد ذكر فى هذا الحطاب أنه يما أن عقد 
الايجار ينص على أن للمشترى_'الجديد الحق فى 
طرد المستأجر بدون إعطاء المستأجر أى حق 
بالتعو يضات المنصوص عليها فى القانون انما 
أوجب فقط على امالك الجديد الانذار وقد 
حصل هذا الانذار فعلا ‏ وما أن المشترى 


مدة التحديد ستةشهور بستة شهور حتى واوكان | وهو المدعى اشترى العين المؤجرة من بنك 


الأراضي فلهذا يرقع الدعوى الحالية مستعملا 
حقه فى طلب الطرد المبنى على الشرط الفاسخ 
الصريح الذى قبله المستأجر عند عقد الاجارة 
مع المالك القدرم 

د وحيث انه بالاطلاع على البند الثالى 
عشر من عقد الاجارة اتضح أنه قى حالة - 
العقار يكون المشترى الجديد الحق فى فسخ 
العقد واعتياره مفسوخا عزمءل وأعام عل حى 
ولوكانعقد الامجارثا بت التاريخ بدو نأن يكون 
للمستأجر أى حق ف التعويضات بشرط أن 
صل التنييه من المالك الجديد للمستأجر فى 
بحر خمسة عشر يوماقبل الطرد وقد قدمالمدعي 
مايدل على حص ول التنبيه فى خطابه الؤرخ 
؟ أغسطس سنة 1441 . 

م وحيث أن المدعى عليبا دفعت الدعوق 
بأتها لما الحق فى أن تطلب تطبيق القا نون 
رقم 161 سنة 1141 الذى ول للمستأجرى 
المناطق الحطرة أن يطلب هن امالك الجديد 
جدود العقد لمدة ستة شهور أخرى بشرط أن 
يحصل الااخطار منهقبل تهاية العقد خمسةعشر 
يوما وان هذا الفانون نفسه ينطبق على المالك 
القدم والمالك الجديد لأنه يعمل به فى مواجبة 
المشترى كقتضى نصه الصر يح ويما أن العقد 
لم تله مدته يعد لأنها تنتهى فى إسم| كتوبر 
سنة ١441‏ فالمدعى عليبا تعتبر اظهار رغيتها 
فى الجلسة,الأخيرة م؟ سبتمير سنة 1441 
بالتعجد بد يقوم مقام الاخطار بالحطاب المسجل 
مادام تالمدةمفتوحة حى ١ب«‏ | كتو برسنة1141 
بل قد م الا.خطار فى هواجبة اللدعي عليه فى 
الجلسة ومادام الاخطار يحب حصوله قبل 
نباية العقد مخمسة عشر يوما فيجب أن تستفيد 


المدعي عليها من تطبيق القا نون العسكرى . 


السنة الثانية والعشّرون 


حلت 


« وحيث انه لاجدال قانونا فىأنه إذالم 
محصل اتفاق بين المؤجر القدم وااستأجر على 
أن بنرك المستأجر العين الؤجرة فت تلك الحالة 
لايكون الفضاء المستعجل مختصا لأنه بجب أن 
يتعرض إلى معر فة أن كان العقد ما بت التاريخ 
أم لا والى ان امالك الجديد يجب عليه أن 
يتذر المستأجر وان يقدم ه التعو يضات الكافية 
أوبقدم له كقيلا مقتدرا(م ورم ب . ومدتى 
أهلى ) وبحث ذلك بمس ااوضوع وخارج عن 
اختصاص القضاء المستسجل (الاستاذ راتب 
ملاع ). 

« وحيث أنه إذا حصل اتفاق على أحقية 
المشترى الجديد فى فسخ الاحارة فأما أنينص 
فى عقد الاجار على عدم أحقية المستأجر فى 


| الرجوع على المشترىالجديد بأى تعويض سواء 


كان العهدثا بتالتاريخ أوغير ما بته فنىهذهاحالة 
اعتبر الشرط الفاسخ صريحا ؛زممك منعام ع3 
واختص القضاءامستسجل بالطرد واذا اشرط 
على امالك الجديد اجراء معينا كالتنيبه والمبلة 
وجب مراعاة ذلك - وحكمية اخحصاص 
القضاء المستعجل فى تلك الخالة هو أن مسألة 
التعويضات قد زالت من أمامه بعد أن كانت 
عقبة نخول دون حكمه فى الاجراء الستسجل 
ومادام قد نص صراحة فى عقد الاجارة أن 
المستأجر ليس له حق فالتعويضات وان العقد 
يفسخ بالببع وجب مراعاةذلك ‏ 

و وحيث انه اذا اتفق فى عقد الايجار على 
أحقية المشيرى الجديد فى الفسخ دون ذ كرقىء 
مخصوص التعو يضات فان هذا الاتفاق لا يغير 
من عدم اختصاص الفضاء المستعجلف الفصل 
فى الدعوى سواء أ كان عقد الايجار ثابت 
الثارريخ أوكانغير بت التار يش لأن من ألضر ورى 
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التعر ض إلى دفع التعو يضات من امال كالجديد 


د وحيث ان القانون العسكرى المد كور 


مع ضرورة انذار المستأجر وهذامناختصاص | يطبق ضد المشترى الجديد الذى <ل بحل 


قاضي اللموضوع 
ه وحيث انه يفبم من كل ذلك أن الفضاء 
المستعول مخّتص فقط فى حالة واحدة بالطرد 
إذا كان شرط الفسخ الصريح قد نص عليه 
في عقد الا مجار بين المؤجر القديم والمستأجر 
بأن يذكر بأن امستأجر يفسخ عقده عند يبع 
العين الموّجرة بدون حاجة إلى طاب تعويض 
« وحيث ان الشرط الفاسخالصر ببح منصوص 
عليه ضد المستأجرةو كان مقتضى ذلك أن حصل 
الطرد ولكن بجبأن يبحث فيا اذا كان للمدعى 
عليها أن تنضع منالقا نون المسكرى رقم ١ه‏ ١سنة‏ 
ملاو الواضح أن هذا القا نون يشترط حا 
حصو ل الا نذار أو الاخطاريخطاب«سجل قبل 
تباي العقد الذيلاتنتبي مدته إلى 0م ا كتوبر 
سنة 9 44 و وهذا الا ند ارلاظهارالرغب ةف التعجد يد 
لدة ستة شهور أخرى وذلك فى الأمكذة الى 
تعتبر خطرة والاسكندرية كلها مدينة خطرة 


امالك القدم فى حقوقه والتزاماته - ومن 
الرامات المالك القدسم مراعاة أن جدد العقد لمدة 
ستةشهور أ خرىعند نبا يةالعقد بعد١م١‏ كتوبر 
سنة ١غو؟ا‏ وها أنه قد ظهرت ننة المستأجرة 
فى الرغية بالتجديد وئبتت هذه الرغبة قى جلسة 
لم؟ ‏ هو ١‏ ؟ؤ! فى ايعاد القانوى وقد عمما 
المألك الجديد فاذن يعتير ائبات هذّهالرغية فى 
التجديد أمرا ظاهرا وأو أن القانون يشترط 
حسوطا غطات مغل و الئزة مرف <للفرهي 
إعلام المؤجر أوالمالك الجديد برغبة المستأجر 
وما أن تلاك العلة قد انتفت بثبوت عل المؤجر 
أوامالك الجديد فعلا قبل نهاية العق ديمس عشرة 
نوما فاذن تنكون المدعى عليها قد راعت ماجب 
عمله ويكون لما منظاهر مستنداتها الاق فى 
تجديدالعقد بدون تعمق أو مساس بالموضوع 
ومن ثم يتعين رفض دعوى المدعى . 

[ قضية ميشيل فنواتى وحضر هنه الاستاذ جمد بكيرضد السيدة 


نيفرت جورجيان رقم 4ه سئة ١941‏ رثاسة حضرة القاضى 
عبد العزيز سليمان ] 


الكل 
2 |0 هه له 


يفن 
محكمة الميزة الجزئية الأهلية 
فبراير سنة 194٠‏ 
دقع إسقوط الحق ينى حمس سنوات . م ١0م‏ مدق 


مدة السقوط . خاص بالمدين . ليس خاصا يمن دقع الدين 
عن المدين , اثراء على حساب الغير ٠‏ 


اليداً التائوى 
مدة السقوط الخصوص عليبا فالادة ١1؟‏ 


للندين أن ينتفع بهذا السقوط ضد من دقم عنه 
دينه الدائن ولو كان الدين مما يدفم سنة بسنة 
ذلك لآن أساس الطالبة فى هذه المالة الثانية 
هو نظرية عدم الاثراء على حساب الغير التى تلبع 
القواعد العامة لاسقوط وليس أساسبا المدبونية 
فى دين يدفم ستة إسنة 


( قضية على ابراهيم زويل ضد مود عند البحيرى رقم .> 


مدنى خاصة باللدين قبل الدائن ولسكن ليس | سنة .م», رتادة حدر لقاضى عارف عند) 


العددان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون 


يلف 


مالا 
محكمة بنى مزار الجزئية الأهاية 
١‏ “نيه سنة 1915٠٠‏ 

توزيع ٠‏ عدم اختصاص 

البدأ القانوبى 

نص قانون المرافمات فى اللواد مابين ١١ه‏ 
وه منه عيل اجراءات خاصة للقسمة بين الغرماء 
وهى اجراءات التوزيع الى تبدأ بطلاب توزيم 
يقدم لكاتب الحكمة ثم يعرض بعد استيفائه 
على قاضى التوزيم الذى يصدر قامة توزيم 
مؤقتة تلهسا اجراءات نص علها القانون ثم 
محر بعد ذلك قائمة التوزيم الاتهاى وقد بين 
القانون طرقا ومواعيد سخاصة لاطمن . فالالتحاء 
إلى الحكمة الجزئية المادية بطلب التوز يم تدكب 
عن اأطريق الذى رسمه القاون ويتعين الحم 
بعدم اختصاص الحكمة الجزئية العادية بنظر 
مثل هذه الدعوى 

( قضية ألست ساره السيد حسين وحضر عنها الاستاذ 
رمزى حنا ضد صاحب المزة جورج يك لطف الله عن نفسه 


وبصفته وآخرين رقم !١1/1‏ سنة ٠ع9ؤ‏ رئاسة سفرة القاضى 
اعد اخارم) 


55 
محكمة ماوى الزئية الأهلية 
14 ينابر سنة ١غ5ا‏ 
العانون رقم ١4‏ لسنة وصور . الما حو غم : 
ممارسة المبنة بمارسة فعلية . محام نحت التمرين . لايمارس 
المهنة عارسة قملية . المادة +/ا . عدم انطباق 


الميادىء القانونية 

١ح‏ تنص الادة *ة من القانون رقم ١4‏ 
سنة 19 على أنهيجب على كلمن يزاول مبنة 
الحامى والطببب والمهندس وغيره ثما جاء ذ كم 
فىهذه الملدةأن يقدم إقرارا خلال الس ةعشر 
بوما الأولى منشهر ١‏ كتوبر من كلعاءفى خلال 
شبر واحد من صدور هذه اللائحة وذلك إلى 
«أمور الضرائب الكائن فى دائرة اختصاصه 
المكان الخصص ازاولة المهنة أو المكان الرئنسى 
أزاولة امبنة إن وجدت عدة أمكن لها بوضحفيه 
بالتفصيل وصف الأمكنة اللخصصبة .ازاولة المهنة 
على حدة وكذا وصف الأمكنة الخصصةلسكنه 

وحيث انه بالرجوع إلى الفانون رقم ١‏ 
سنة4#9! والمادة ؟١‏ من هذا القانون يتبينأ نه 
لا يجوز أن يكون للمحامى حت المر بن مكتب 
باسمه الخاص وقد بين هذا القانون الحدود التى 
يعمل فى دائرتها هذا الجامى وعلى أن تدر 
الضريبة على أسأس القيمة الاتجارية للمكان 
الذىيزاولفيه الحامىعمله ‏ و بناء هذا لاعكن 
أن بازم الحامى نحت القر بن بأية ضر يبة ماعن 
عله إلا بعد اتقضاء مدة العرين وتبدأ الس 
ستوات المنصوص عليه بعداثهائه منه لا أثنائه 

؟ - للمحامى النى اذهى من الْورينْالق 
فى استرداد أى مبلغ يدفمه لأمورية الضرائب 
طالما أنهدفمباقبل! نقضاءالمسةسنوات المنصوص 


عنبا فى المادة 5لا من القانون 3 سنة وا 
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التى تيدأ ؟] قدمنا بعد قراغه من قشاء مده 
العرين . 

( قضية الااستاذ ابراهيم ميخاتيل صاعم ضد عأمورية 


ضرائب ملوى رقم #الانإه سنة .ئ9١‏ رئاسة حضرة العاضى 


اجر أحى عيد لله ) 
١.٠‏ 
محكمة الاز بكية المزئية الأهاية 
اشبار افلاس . اتفال التفليسة . آثره . رفع دعوى 
سن الفلس ٠‏ عدم قبول 
البدأ القانوى 
2 إقفال التفلاسة أثران ‏ الأول - 


العددان الرابع والخامسى _ السنة الثانية والعشرون 


عودة حق اأقاضاة الانفرادى للدائنين ‏ ثانيا 
قاذ آثار التفليسة فها عدا ذلك 

ويب عل فلك أن كيل انين يق 
قائما بأعماله وهو الذى يتولى مثيله فى الدعاوى 
( راحم النبذة ١945‏ منكتاب الافلاس تأليف 
عبد الفتاح بك السيد ) ولذا يتمين قبول الدفم 
وعدم قبول الدعوى ارفمها من الدعى دون 
وكيل الدائنييكف 

[ قضية عيد العزيز سديد أحمد الفران ضد باشمحضر 
عكمة الازبكية وآخرين رقم عوهع منّة ١4٠‏ رئاسة حعدرة 


القاضى اد فؤاد 1 


العدوان الرابع والحامس - السنة الثانية والعشرون الث 


حخاضرة 
اد كتور عبد الرازق احمد السهورى بك 
التي ألقاها بالجبعية الجغرافية الملكية فى 4؟ ابريل سنة مائو 


عن مشروع النقيح القانون الدرى 


“يساك 


بعد أن تم مشروع تنقيح الفانون المدلى » وعرض عل رجال القانونلاستفتائهم فيه » بدالى 
أنه قد يكون من المي أن ألتى محاضرة أفتعح بها هذا الاستفتاء » فأنظر نظرة مامة فى المشروع 
واستعرض المصادر التى استمد متها » وما استحدث من التعديل فى الفانون للدتى القائم . وقد 
تفضل مءالى وزير العدل فدعاحض رائكم لساعبا . ولاشك فى دكي لاننتظرون فى الفترة القصيرة 
التي -حددت لهذه المحاضرة إلاأن تسمعوا استعراضا عاجلا » مس المسائلمسا سر يعا » و يقتصر 
على الاشارة اليها فى غير دراسة مستفيضة » ولكنه استعراض قد يكون فيه تعر يف أولى 
بالشروع » بيدا لدراسته فيا بعد . 

وبجوز أن نتساعل حى بعد أن تم مشروع تنقيح القانون المالى » هل كانت هناك حاجة 
ملحة إلى هذا التنقيح » وهل كان من الضرورى أن يكون تنقيحا شاملا من شأنه أن بغير من 
معام التقنين القائم . وإنى لاأتردد فى الاجابة على هذا السؤال بأن تنقيح التقنين المدئى المصرى 
تتقيحا شاملا ضرو رة تفرضها الظروف الى وضع فيها هذا التقنين » ويقتضيها تقدم التقنينات 
الحديثة . وما كنت فى حاجة لأن أز يد على ذلك لولا اعتراضان مععتهما من ناحيتين عنتلفتين . 
يقول أصحعاب الاعتراض الأول أن التقنين المدتى المصرى ليس فى حاجة إلى تتقيح شامل , 
ويك أنيكل ببعض النصوص حتى يصبح صالخا صلاحية نامة للتطبيق فى عصرنا الحاضر. 
و يعترف أصحاب الاعتراض الثانى محاجة التفنين المدلى إلى تتقيح'شامل » ولكنهم محشون 
أن تكون احداث الحرب الخاضرة من شأتها أن تغير معالم الحضارة الا نسانية ما لانحسه فى 
الوقت الحاضر » ذاذا تكشفت الاعور بعد ذلك ء تبين أن مشروع التتقيح هو نفسه فى حاجة 
إلى التتقييح . 

أما الاعتراض الأول فيكنى ف الرد عليه أن نستعر ض استعراضا سر يعا عيوب تقنيئناالمدلى 
الحالى » وقد لحصتها فى مقال نشر عناسبة العيد الخمسينى للمحا كك الاهلية فى العيارات الآآتية.: 
« بمكن القول أن تقنيننا المدتى فيه تفص ثم فيه فضول . وهوغامض حيث يجب البيان » مقتضب 
حيث نجب الافاضة : “م هو يسترسل ف التافه من الأمر 4 فيعتى به عناية لاتنفق مع أهميته 
الحدودة . يقإد التقتين الفر نمى تقليدا أعمى » فيتقل كثيراً من عيوبه وهو بعد متناقض فى وام 
مخلفة » و يضم إلى هذا التناقض أخطاء معيبة . . . . أما القص فيرجع معظمه إلى قصو رتقنيننا 
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عن مجاراة التقدم العظم الذى قطم هراحله عل القانون قى العصر الخاضر » فهو منقول عن التمنين 
الفرتسى » والتتين الفر نمى وضع فى أول الفرن التاسع عشر » فلا بزال أمام تقنيننا حتى يصبح 
متمشيا مع عصره أن يقطع هذه المرحلة الطو يلة ااتى قطعها علم الفانون فى قرن وثلت قرن : 
وهذه أجيال طو يلة ارتى فيهاالقانون ارتقاء لم يكن أحد يتوقعه باشتاك مصائل كمرة 
نحن قى حاجة إلى أن تأخذها لامن التقئين الفرنسي العتيق » بل من التقنينات الحديثة » حيث 
نشهد أحدث النظريات القانونية مطبقة تطبيقا تشر بعيا محكما . . . فبناك نظر يات عامة قد 
استقرت فى القا نون » وأصبحت تراثا لميع الا » لاجد لما أثرا عندنا أوتجد أثرها ناقصا 
مقتضيا . فنظر ية سوء استعال الحق » و تظر بة عأمة للغين تتناول كل مراحي الفادون » وتاون 
للجمعبات والمنشآت والأشخاص امعنوءة بوجه عام : وتشرع الكل: . . ونظام لعقد التأمين 
وامقود الاحتكار والمنافم العامة ؛ وونظر بة للتيابة فى العماقد » وتنظم اللاكية على الشيوع 2 
والاعئراف محوالة الدين أسوة محوالة الحق » و إقرار الارادة المتفردة مصدرا للالتزام » 
والاعراف بالعقود المحردة و بعقود الاذعان .. .. .. كل هذه نظر ءات لاحظ تتقنيتنا منبا » 
وهى لازمة لاتجوز إغفاها فى تشر يع حديث .. .. .. هذا إلىان تقنيننا فى موضوع هنأمم 
موضوبات الفانون هو موضوع العقد » وفى مسألة من أدق مسائل هذاالموضوع هى مسألة تكوين 
العقدء نراه صاهتا صمتا هدهشا لايفسره إلا تفليد أعمي للتفنين الفر نسى » وترسم دقيق من 
مشرعنا للحطى المشرع الفرنمى » حتى فى المزااق الني وقع فيهاه . هذا ماذ كرناه فى المقال المشار 
اليه » ومنه يتبين بوضوح كيف أن تقنيننا المدلى هو فى أشد الحاجة إلى تنقيح”شامل جامع » 

بتى الرد على الاعتراض الآخر »'وهو يرى إلى تأخير التتقييح حتي تقبين أثرالحرب الحاضرة 
فى تطور هدنية البشر . ولست أشاطر أكواب هذا الاعتراض مخوفهم من هذه الناحية » فان 
الحرب مهما عظم أثرها لا تغير تغييرا جوهريا فى المبادىء الفئية للقانون المدنى . قد تغير الحرب 
من نظم الح ومن النظم الاقتصادية والاجّاعية » ولكنها لا تغير من أصول الصياغةالقانونية 

وإذا كان القانون » كا يقول جني برم0 الففيه الفر نسى المعروف ء علما وصياغة » وكانت 
الصياغة هى العنصر الأساسى الذى يكسب الفانون ذاتيته ء فلنا أن نطميئن إلى اسعقرار النظم 
الفانونية . ويكنى أن نذكر أن العالم فى تارمخه الحديث قد شبد ثورتين من أشد الثورات عنفا 
وأبعدها أثرا ٠‏ الثورة الاولى هي الثورة الفرنسية فى آخر الفرن الثامن عشر . وقد قلبت نظم 
المكم رأسا على عقب » ومع ذلك فان التقنين الفرنسي الذى أعقبهذه الثورة لم يكن الارجوما 
إلى قانون الماضى » قانون ما قبل الثورة ؛ و بتي هذا التقنين طوال القرن التاسع عشرء ولا بزال 
باقيا الى اليوم . لم يستقر الرأى بعدعلى تنقيحه . والثورة الاخرى هي الثورة الروسية » شبت فى 
القرن العشّرين ولم تسكن أقل تأثيرا. فى النظم العالمية من الثورة الفرنسية » ومع ذلك نرى التقنين 
الم ى السو فبيق محتفظأبالصياغة المدئية المعروقة » و هومن التقئينات التىاستمد مثهاالمشروع ا الى 
وهناك التقنين الالمانى ء وهو آية من آبات الفن والعل والتقئن السويسرى وهو مثل عال هن 
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شل التشرح الدمقراطي » قد كانا سابقين للحرب الكبرى التى نشبت فى أوائلهذا القرن » 
وبقيا بعد هذه الحرب دون تتبير » وهماالآن يشبدان الحربالحاضرة » وسيبقيان بعدها كاهما » 
دون أن يلحقهما تغيير جوهرى . وكل ما يمكن أن نسب حسابه فى هذا الصدد هوما سيعقب 
الحرب الحاضرة من تغلب الترزعة الاشتراكية فى النظم الاقتصادية والاجتاعية » وسترون أن 
المشروع قى هذه اللزعة عاثى عصره » غير مقصر ولا متخلف . 

تتتقيح تقنينتا المدنى تتقيحا شاملا جامعا هو اذن ضرورة تنبه لها المسئولونمن رجال القانون 
فى مصر منذ زمن طو يل . ودخلت فى دور عمل حامم ند سنة دمدواء اذ تأ لفت أول لنة 
لهذا التتقييح فى أول مارس من تلك السنة » وحدد لها عامان للفراغ من عملها مع التفرغ له . 
وكان رئيس اللجنة هو حضرة صاحب السعادة مراد سيد اد باشا و بلغ عدد أعضائها سبعة 

غير الرئيس لنت قد اللجنة أن حلت يقرار من مجلس الوزراء » بعد أن أنمجزت فى 
ثلاث أشبر بعض النصوص المبيدية المتعلقة بمصادر القانون و بتنازع الفوانين » استبتى منها 
المشروع نصوصا أربعة هى المواد الإ ولى فيه وتأ لفت اللجنة الثانية فى نوفبرسنة +؟١‏ برياسة 
معالىكامل صدقي بك » وعددأعضائها تسعة غير الرئيس » و بقيتالى شهر مابو سنة ,/118 وقد 
أنجز تالنصوص الحا صةبالكفا لةويالشفعةفاستبقى المشر وعهذهالنصوص كم هي مع تعديل سيط 
فى ترتييها . 

وتأ لفت اللجنة الثالثة وهى اللجنة الحالية فى أواخر عام مم١‏ من عضوين اثنين » وقد 
رأى وزير العدل اذ ذاك » حضرة صاحب المعالى حمد خشيه باشا : وهو الذى قام بتأ ليف هذه 
اللجنة أن خير سبيل لانجاز العمل هو ألا يكلف به أكثر من عضوين يتفرغان له تفرغا تاما . 
والى هذه الفكرة الحكيمة يرجم الفضل فى امام هذا المشروع . 
وأحب أن أقرر منذ الآن أن المشروع لم يحقق الوحدة المرجوة للتقنين المدنى » فلا بزال هذا 
التقنين موزعا شطرين » شطر الاحوال الشخصية وقد أعد له مشروع تفنين خاص , وشطر 
الا حوال العينية وقد أعد له هذا المشروع . ويلاحظ من جبة أخرى أن المشروع قد أغفل 
موضوعين أولهما هو موضوع الملكية الاديبة والفنية والصبناعية » اذ أن هناك مشروعا خاصا 
بهذه المسألة لايزالتحت البحث . والثانىهوموضوعالسجل العفارى » اذ الامر فيه يتوقف على اجاز 
مصلحة المساحة للاعمال القهيدية التى يجي أن تسبق اصدار التشريع امخاص ببذا الموضوع » 
وقد اقتصر المشروع على ادماج قانون التسجيل الصادر فى سنة 15509 هع تعديل طفيف فى 
بعض نصوصه . 

مهل أن ألو قبل أن أفرغ من هذا الرنداء أن حشرة ساحب العال عبد العريز 
فبمى باشا قد تفضل فعنى عتاية خاصة بدراسة هذا المشروع وأفض إلى ملاحظاته على الجزء 
الأكبر منه» فسجلت هذه الملاحظات وسيكون لما أ كير نصيب من الاعتبار . 

والآآن نبدأ ببحث المشروع ؛ فنستعرض المصادر التي استند اليها » ثم نلقى عليه نظرة سريعة 
لتتبين كيف رتيت أحكامه » وما وجوه التنقيح التى حققها» وما هى امجاهاته العامة . 

]:[ 
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أماعن المسسادر التى استند اليها المشروع » فلم يكن هناك مجال للتردد ء إذ ينبغي أن يرجع 
فى تتقيح التقنين المدنى المصرى الى مصادر ثلاثة : إلى القانون المقارن » والى القضاء المصرى 
والى الشريعة الاسلامية . 

فالقانون القاررن مث التقدم الحديث اعلم القانون والتشريع : وتتراءى قى ثتاياه أحدث 
التطورات القا نونية : وأَم ما ينبغى أن يقف عنده المقنن إذا أراد أن يكون تقنيئه مرآة صادقة 
لثقانون فى عصرهء وأن يستجمع فى هذا التقنين مزايا كل التقنينات التى سبقته . فيجب اذن أن 
يكون الفانون اللقارن هو المصدر الأول بين المصادر التي يستمد منها التنقيح . و ينبتى أن قف 
من القانون المقارن عند التشريع المقارن » فاننا فى صدد عمل تشر بعى . وتستخلص حالة التشر يع 
المفارن من حركة التقنينات العالمية التى أعقبت التقنين الفر نسى ‏ هقاربة له ئارة » وما فية له تارة 
أخري . وهي حركة بقيت فى نشاط طوال القرن التاسع عشر » واستمرت فى نشاطها مذ 
غخر القرن العشرين إلى يومنا هذا . قفدظبر الغنين الفساوى فىسنة 14١١‏ عقب التقتين الفر نمبى 
نم ظهرت سلسلة طويلة من التقنينات اللاتينية خلال الفرن التاسع عشر » نسجت جميعها علىمنوال 
التقنين الفرنسى . مرت ذلك التقنين الايطالى » والتفنين الاسباتى » والتقنين اليرتغالى » والتقنين 
ال مولندى » وتفنينات دول أمريكا الجنو ببة » وتقنين كندا الجنو بية . واستمرت حر كدَالتقنين 
اللاتتيني فى الفرنالعشرين : قي شىء من الجد والتطور » فظهرالتقنين التونسي » والتقنين المرا كشى 
والتفنين اللينانى » وظبر فها بين ذلك المشروع ألفرنسي الا يطالى فى الا لنزامات والعقود » وهو 
خلاصة التقئينات اللائينية » جددت فيه حتي صارت ماشى روح العصر . وبدأ وضع المشروع 
الفر نسى الايطالى فى سنة .م91١‏ إذ قام الاستاذ شيالويا : الفقيه الابطال4 المعروف ©» ينادى 
بتوحيد التقنينين الفر نسى والايطالى » حتي ترتبط الامتان اللاتينيتان الشقيقتان برباط من وحدة 
القانون وثيق » وحتى يكون ذلك نواة لتوحيد التفنين فى كثيرمن بلاد العالم . فلقى من الاساتذة 
ألفر نسيين » لا سماالاستاذ لارتود ترحيبا بدعوته . وأ لفت لجتتان » إحداهما فر نسية والأأخرى 
ايطالية » أمنا التقنين فى هدى عشر ستوات ‏ 
وقدمتاه لحكومتههما فىسنة م0١‏ : ول تتخذه فرنسا حت اليوم تقنينا رثعيالهاء أما إيطاليا ققد 
أدمجمه فى تقنينها المدتى الجامع الذى صدر أخير ١‏ . والمطلع على المشروع الفرنسي الايطالى 
لايسعه إلا أن يسجب بالجهود الكبيرة التى قام بها واضءوه » فقدأ كسب هذا المشروع التقنينات 
اللائينية العتيقة جدة لم تكن لا . وتفخ فها روح العصر الذى نعيش فيه » وجمع دين البساطة 
والوضوح » مع ثىء كثير من الدقة واللتحديد . على أن المشروع يكاد يكون عحافظا إذا قبس 
إلى التقنينات العالمية الاأأخرى » ققد احتفظ بالروح اللاتئينية إلى حد جعله يضحى فى بعض 
النواحي العشي مع روح التقدم الحديثة . 


ازاء هذه التقنينات اللاتينية يحب أن توضع التقنينات الجرمانية » وأهمها ملانة : التقنين 

الآلمالى والتقنين العساوى والتقنين السو سرى . 

أما التتقنين الألماتى فيعد أضبخم تقنين عدر فى العصر المديث » وهو خلاصة النظريات العلية 
الالمانية مدى قرن كامل . ثم نحضير مشروعه الاول قى سنة 144 » وتشر هذا الثروع 
رتعيا للاستفناءء م عرض على الخيئة التشريسية . واتفقت تفقت الحكومة مع الأحزاب السياسية على أن 
تقتصر الا حزاب على النظر فى المسائل السياسية والاجتّاعية والديئية > تاركة مسائل الصياغة ٠‏ 
الفا نونية ما هي دون تعديل » حتى لامختل تناسقها . فكان ذلك سببا فى السهولة والسرعة اللتين 
اقتر نتابالموافقة عل المشروع » فأصدر فى سنة 14 على أن يعمل به من أول يتأير سنة .140 ., 
والتقنين الألماتى يبز من الناحية الفقهية أى تقنين آخر » فقد اتبع طريفة تعد من أدق الطرق 
العلمية » وأقرهها إلى المنطق 'القانوتى . و لكن هذا كان عائقا له عن الا نتشار » فأن تعقيده الفنى 
ودقته العلمية أقصياه بعض الشىء عن هنحى الحياة العملية » وجعلاه مغلق الثركيب عسر الفهم . 

والتقنين الفساوى يرجع عبده كا قدمنا الى أوائل الفرن التاسع عثر » فقد ظهر فى سنة 
عقب البَة تنين الفرنمى » ولكنهم بح له منالتجاح حماأتيح لهذا التغنين . لذلك ببىمحدود 
الانقشار فى أوربا حتى غمره التقنين الألماتى . وقد قام الكساويون بتتقررح تقنينهم فى أول سني 
الحرب الماضية » وظهر التتقيح فى سنة 9414 فأعاد لمذا التمنين العتيق شيعا عن الجدةالسابرة 
اروح العصر . ولكنه م يكن تتقيحا شاملا » بل اسيل العبن القدع بيه إدكال بعض 
تعدبلات بحرئية تنائرت متفرقة بين نصوصه التلفة » فل يكن للتتقيح أثر كبير فى انتشاره. 

بتي من التقنينات الجرمانية التقنين السويسرى : وهو تقنينان لاتقنين واحد ء إحداها فى 
الا لتزامات والعقود » والآخر فيا بتى بعد ذلك من أقسام الفانون اللدنى . والسبب قى هذا 
الازدواج اعتبارات دستورية يضيق المقام عن ذكرها. وقد وضع مشر وح التقنين الخاص 
بالا لتزامات والعقود ويشمل التقنينالتجار ى أستاذ واحد هو الأستاذ فيك عا٠1*1‏ ونشر للاستفتاء 
م عرض عل الهيئة التشريعية فوافقت عليه جلة واحدة فى ستة ١441‏ بدون ألث تناقش 
تفصيلاته » حتى لا محل بتناسق التغنين . 

وقد أعيد النظر فيه وتفح فى سنة 1411١‏ . وكذلك الأمر فيا تعلق بالتقنين الآخر » وضع 
مشروعه استات واحد هو الاستاذ هيير 'بو 1 » وعرض طل الميئة الثشر بعية » فأقرته منفصلا 
عن تقنيخ الا لتزامات . وتقرر أن يعمل به و بتقنين الا لزامات التق من أول يناير سنة 1915. 
وكان المتتظر أن يكون التقنين السو يسرى . وهو هن صنع الاساتذة » عملا قفبيا » هذا به ذو 
٠‏ صبغة عملية بارزة » أما التقنين الا مانى ء وقد اشترك فى محضيره رجال عمليون : فصبغته الفقبية 
واضحة مشهورة . و متاز التقنين السو رسرىبالوضوح والبساطة » فيتغاير بهذا مع التقنين الالمانى 
المعقد المغلق وهو مجمع إلى الوضوح والبساطة الدقة والتعمق » ثم يضم إلى ذلك الجدة والمثى 
مع أحدث النظريات العلمية قفيه تجتمع مزايا التقنين الالمانى هن حيث القيمة الفنية » ومزابا 


التقنين الفر نسى من حيث السلاسة والوضوح .على أن هذا الوضوح خداع فى بعض الاحيان. 
فان كثيرا من النصوص ف التقنين السو يسرى يبدو لأول وهلة سبل الفهم قريب الأخد . فاذا 
ماععص النص وأتعم النظر فيه . بدا الابهام والتقص وظهرت الحاجة إلى الدقة والتحديد . 
وتبين أن الوضوح فى صياغة النصوص التشر يعيةقد ينقلب تموضا عندتطبيق هذه التصوص )١(‏ 

إلى جانب التقنينات اللانينية والتقنينات الجرمانية ظهر فى خلال الفرن العشرين طائفة من 
التقنينات المتخيرة . لاتنحاز إلى احدى المدرستين امحيازا مطلقا . بل تتخير . فتأخذ من كل 
مدرسة بالذى هوا حسن . وعلى رأس هذه التقنينات التقنين البولوتى في الا لنزامات والعقود . 
وقد جع هذا التفنين بين مزاباالتقنيتات اللاتينية فى الوضوح والسلاسة ومزايا التقنينات الجرمانية 
فى الدقة والتعمق . ويمكن أن يذ كر مع التقنين البولونى من التفنينات المتتخيرة التقتين اليأباتى وقد 
صدر فى سنة 5وم؟ . والتقنين البرازيل وقد صدر فى سنة ١41‏ وتقنين السوفييت وقد صدر 
فى سنة +1917 . والتقنين الصينى وقد صدر فىسنق ١909‏ و .و١‏ 

هن كل هذه التقنينات المتتلفة الترّعة المتباينة المناحى : و يبلغ عددها نحو عشرين تقنينا » استمد 
الشروع المعروض اليوم للاستفتاء ما اشتمل عليه هن النصوص ء ولم يوضع نص إلا بعد أن 
خصت النصوص المقابلة له في كل هذه التقنينات الختلفة » ودققالنظر فيا » واختير منباأ كثرها 
صلاحية » حت ليجوز القول بأن الشروع مثل من ناحية حركة التقنين العالمية تموذجا دوليا 
يصح أن يكون نواة اتوحيد كثير من التفنينات المدنية » ومن أجل هذالم يغير المشروع فى 
النصوص الى اختارها من التفنيات المختلفة إلا قى أضيق ما يكون من الحدود » بحيث يبدو أن 
التغيير ضرورة لازمة » أوحيث يكون مصدر النص أ كثر من تقنين واحد ء وفما عدا ذلك 
حافظ المشروع على حرفية النصوص ألتى اختارها » حتى يحتفظ يقيمته النموذجية ء قلا يصبح 
مجرد تفنين جديد يضاف الى التقنينات الكثيرة التي تظهر هن وقت لآخر » هذا إلى أن النص 
الذى مختار من نين معمول بهء اذا حوفظ على حر فيته » تكون له مزية على النص الذى وضع 
وضعا » إذ يكون للنص الختار قيمة تشريعية ليست للنص الوضوع » وهو بعد نص قد طبقته 
إلا مء ومحصته التجارب 3 واستقر فى مضطرب الحيأة المدنية 

ونجدون فى الم كرة الا .يضاحية التى سترسل اليكم تباءا بمجرد الفراغ من طبعبا » نحت كل 
نص من نصوص المشروع النص الذى براد تنقيحه فى التقنين المدنى المصرى اللاي » ان كان 
هناك نص موجود ثم كل النصوص المقابلة لنص المشروع فى جميع التقنينات التى أسلفنا ذكرها 
من لانينية وجرمانية ومتتخيرة ما فى ذلك النصوص الى أخذ منها نص المشروع مكعو ب ةروف 
بأرزة . وهدا وحده يعين على الا'فعاء إلى حد بعيد : إذ يسبل على الباحث أن يتبين » من مقارنة 
هده النتصوص بعضها ببعض » قدر صلاحية النص الذى اختاره الشروع . تم يعقب ذحكر 

(1) انظر فى اللشروع الفرنسى الايطلى والتقنينين الالمانى والسويسرى «قالنا التى نشر بمناسبة الميد النسيى للمساكم ., 
الاهلة في ججلة القاترن والاقصاد السئة السادسة ص ع؛ سمه ٠‏ 


النصوص المتقا بلة اشارة الى بعض أحكام القضاء اللصرى فى المسألة التى تنا ولا النص » واشارة 
أخري إلى مايقابل النص فى نصوص الشريعة الاسلامية مستمدة فى الا' كثر هن مرشد 
الحير ان وحجلة الا" خكام العدلية . وقد قدمنا أن القضاء المصرى والشريعة الاسلاميةها المصدران 
الآخران اللذان استند اليهما المشروع ! وقد آن أن تقول كامة فى كل منهما . 

أما القضاء الملصرى فقد استغل الى حد كيير فيا تم من عمل التتقيح » لانه لايكق أن يكون 
المشروع تموذجا دوليا بل يجب أيضا أن يكون متفقا هم حاجات الباد واالقضاء هو خير مير 
عن هذه الحاجات وقد كانت مبمة قضائنا بنوع خاص شاقة عسيرة ؛ إذ كأن «طاوبا منه أن 
بمصر قانونا أجنبيا دخ-ل ف البلاد بين يوم وليلة . ققام بعمله فى كثير من اللباقة والمهارة . 
لذلك كان قى الاستطاعة أن نستخلص منه كثيرا من الدروس التافعة . ويك أن تذكر هنا 
على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر بعض الا“ حكام التي استمدها المشروع من القضاء الصرى 
واقتصر فيها على تقنين هذا الفضاء وتسجيله . 

فبناك هوضوعا تكاملة أخذت فيها أحكام الفضاء من ذلك الللكية الشائعة ولايكاد يوجد 
فى تقتيننا الحاللي نص تشريعى فى هذا النوع من الملكية على أهميته وانتشاره فى مصر وقدتكفل 
الفضاء المصرى بتفصيل أحكامه وقنن المشروع المبادىء الت قررها الفضاء فى هذا الششأن ومن 
ذلك قسمة المبايأة تولى القضاء بيان أحكامها وعن القضاء أخذ المشروع هذه الاحكام ودعمها 
بنصوص استوداها من مادات البيئة المصرية ومن ذلك الحراسة والحكر وحقوق الارفاق » 
والزامات الجوار تولاها القضاء جيعا بالتنظيم المفصل وقنن المشروع ماقرره القضاء بشأنها من 
أحكام ومبادىء 

والى جاب تقنين المشروع للقضاء المصرى فى موضوعات كاملة قن أيضا هذا القضاء فى 
كثير هن المسائل التفصيلية المامة ويضيق اللمقام عن ايراد ما كان يصبح ايراده هن ٠‏ الامثإة 
المتنوعة فى هذا الصدد فتجتزىء بالاشارة إلى قليل من هذه المسائل 

قنن الشروع القضاء المصرى فى التعاقد بالمراسلة » وفىالحالات تي يعتبر قيباسكوت المتعاقد 

قبولا 3 وقى تحديد الأجل إذا اشترط أن عرو الدع عند لقره إوغة البسرة » وفى جوار 
مخفيض الشرط الجزائى : وفي عدم جواز تخفيض أجر الوكيل إذا دفم هذا الأجر طوعا بعد 
تنفيذ الوكالة » وفى ضان العيوب الخفية فى الايجار » وفى جعل الر يع المستحق فى ذمة الخائز 
سيء النية والدبون الثابجة فى ذمة ناظر الوقف للمستحقين نتقادم محسى عشرة سنة لا بخمس 
سنوات »© وف الحيات والوصايا الى تصدر من المورث لورثته ضفية نحت ستار اليبع »© وق دء 

سر بان التقادم ف دعوى ضان الإاستحقاق » وقى اعتبار رهن الحيازة فى د بد الدائن قاطعا للتقادم : 
وق رجوع حائز العقار المرهون إذا وقى كل الدين على الحائز ين الآخر بن » وفى اتتقال حق 
الشفعة بالميراث » وفى غير ذلك عن المسائل الكثيرة التي ترونها متنائرة فى جميع تواحى الشروع 
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بقيت الشر يعة الاسلامية ك,صدر من المصادرالتى استند اليها المشر وع . وللشر يعة الغراء 
حديثت طويل قد تتاح له فرصة أخرى أطول من هذه . و لكنى لاأتردد فى كل فرصة أن 
أ كررأن الشر بعةالاسلاهية تعد فى نظر المنصفين من أرق النظم الفانونية فى العالم » وهى تصلح 
أن تسكون دعامة من دعائم القاثون اللقارن .. ولانعرف ف التار يخ نظاما قاتونيا قام على دمائم 
ثابتة من المنطق القانوتى الدقيق » يضاهى منطق القانون الرومانى إلاالشريعة الاسلامية . ومهما 
تكن حاجة هذه الشر يعة إلى حر كة علمية قوية تعيد لها جدتها وتتفض مائرا كم عليها من غبار 
اركود الفكرى الذى ساد الشرق منذ أمد طويل » وتكسر عنبا أغلال التقليد الذى تقيد به 
المتأخر ون من الفقباء : فانها حتى فى حالتها الراهنة تصلح أن تكون مصدرا خصيا ستمد منه 
التقنين المصرى كثيرا من الأحكام . وقد استمد المشروع فعلا من الشر بعة الاسلامية كثيرا 
من نظر ياتها العامة وكثيرا من أحكامها التفصيلية . 

ونبدأ قبل هذا وذاك أن نسترعىالنظر إلىماأدخله الشروع بشأن الشر يعة الاسلامية من 
تجديد خطير » ققد جعلها من بين المصادر الرسمية للقانون المصري » إذ ذكر فى أول مادة منه 
أن القاضى إِذا لميحد نصا تشر يعي فانه يستلهم مباديء الشر بعةالاسلامية . والفرو ض الى لا يعثر 
فيها القاض على نص فى التشر يح ليست قليلة فسيرجع القضاء إذنلاشر بعةالا سلامية يستلهم مبادئها 
فى كثيرمن الاقضية وقهذا فتحعظمللشر بعة الغراء» لاسا إذا لوحظ أن ماورد فى المشروع 
من نصوص هو أيضا مكن محر يجمه على أحكام الشر يعة الاسلاهية دون كبيرمشقة . فسواء وجد 
النص أو +يوجد » فان الفاضى فى أحكامه بين اثنتين » اما انه يطبق أحكاما لا:تناقض مع مباديء 
الشر بعة الاسلامية ء واما انه يطبق أحكام الشر يعة ذاتها 

وم يقتصر الأعر على ذلك » وأخذ المشر وع م قدمنا من طر يق مباشر بنظر يات عامة ى 
الشر بعة الاسلامية و بأحكام تفصيلية 

وأثم ما اقتبسه منالنظريات العامة هو هذه الأرَعة المادية أو الموضوعية الت مز الفقه الاسلامى . 
كا أخذ ينظر بة التعسف فى استعال الحق » و مسئولية عدي القييز وبحوالة الدين » وعبداً 
الحوادث غير المتوقعة 

ونقول كامة موجزة عن كل من هذه المسائل . 

أمأ عن الرّعة المادية » فانه يمكن تقسم الشرائع إلىقوانين تغلب فيهاالدزعة النفسيةأو الشخصية ' 
عكلاعء زطناة ععمخلمه1 وهذه هى الشرائع أللاتينيةبوجه عام » وأخرى تتغل' فيها التزعةالمادية 
أو الموضوعية 56أ)م» زط0 عع038مه1 وهذه هى الشرائم الجرمانية . وختلف هذان النوعان 
من الشرائع » أ<دها عن الآخر في نظرته الى النظم القانونية . فالشرائع ذات البزعة النفسية 
تغلب فى الالزام عنصره الشخصي دون موضوعه المادى وتنظر فى العقد إلى الارادة الباطنة 
النفسية دون الارادة الظاهرة الادية وتضع معابير نفسية تعتير فيها النية المستيرة لا معايير مادية 
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يعتير قيها العرف وما أ لفته الناس فى التعامل . وتجري الشرامع ذات النزعة لمادية على العكس من 
ذلك » قتغلب فق الا نزام موضوته المادى وتنظر ف العقد الى الارادة الظاهرة و تضع معأ بير 
مادية تقف فيها عند العرف الألوف . والبزعة المادية فى القانون دليل على تقدمه إذ يكشف م ذه 
الزعة عن شدة حرصه على ثيات الك ملاتواسغرارها . فاذا أر دنا ديه نزعةلاشر يعة الاسلامية 
فبذه النزعة لا شك مادية . واذا كانت العبرة فى هذه الشريعة بالمعانجي دون الأ لفاظ إلا أن المعاتى 
التي تقف عندها هي التى تستخلص من الأاماظ لا من النيات المستكنة فى الضمير . فالعبرة فيبا 
بالارادة الظاهرة لا بالارادة الباطنة . ومن هنا تدقق الففباء فى كثير من المواطن فى تحديدمعاتى 
الألفاظ ويرترون على اختلافها إختلافا فى الحم . وحم ليسوا متنطعين يضحون العني الفظ كاقد 
يتوم البعض بل ثم يقفون عند الارادة الظاهرة التى يكشف عنهبا اللفظ المستعمل حفظا لثبات * 
التعامل واستقراره . كذلك 4د معابير الشريعة الاسلامية معاير مادية . تتزل عن الألوف فى 
التعامل والمتعارف بين الناس . والمشروع يقتنى أثر الشريعة الاسلامية ى كل ذلك فيتميز بنزعة 
مادية واضحة . ترى هذا فى كثير من المعا بير التى يأخذ بها وفى نظرنه للالتزام حيث براه عنصرا 
ماليا أكثر منه رايطة شخصية وفى نظرنه للعقد حيث يأخذ فى كثير من الفروض بالارادة 
الظاهرة دون الارادة الباطنة . 

وقد أخذ المشروع أيضا عن الشريعة الاسلامية نظرية التعسف فى استعمال الحق . وهى ٠‏ 
نظرية تقررها الشريعة فى أوسع مدى . ولاتقتصر قيها على المعيار النفمي الذى اقتصرت عليه 
أكثر القوانين . بل تذم اليه معيارا ماديا إذ تقيد كل حق بالاغر اض الاجتاعية والاقتصادية 
التى قرر من أجلما . وقد أخذ المشروع بهذه الأحكام . فقرر المبدأ بمعياريه التقمى والمادى . 
وأورد له تطبيقات كثيرة . اقتبسبا هى أيضا هن الشريعة الاسلامية . ومسئو لية عديم التمييز 
تأخد بها التقنينات الجرمانية دون التقنيئات اللاتينية . فأخ ذ المشروع ماذهيت اليه التقنينات 
الج رمانبة لانها هي التى تتفق مع الشر بعة الاسلامية . و كذلك الأمر فى حوالة الدين . تتفلبا 
التنينات اللاتينية وتنظمها التقنينات الجرمانية متفقة فى ذلك مع الشريدة الاسلامية . وقد أذ 
المشروع مها اتباعا للشريعة . وميد الحوادث غير المتوقعة موأولوؤعمص”1 عل عماعماءط أخذ 
به القضاء الادارى فى فر نسا دون الفضاء المدلى . فرجح المشروع الاخذ به استنادا إلى نظرية 
الضرورة فى الشريعة الاسلامية . 

وهناك أحكام تفصيلية حكثيرة اقتبسها المشروع من الفقه الاسلائى . نكت هنا بمجرد 
الاشارة الى بعضبا . من ذلك الاحكام الخاصة بمجلس العقد » واجار الوقف » والحكر, 
وايجار الاراضى الزراعية . وهلاك الزرع فى العين المؤّجرة . واتقضاء الايجار يموت المستأجر » 
وفسخه بالعذر » ووقوع الابراء هن الدين بارادة متفردة . وندع جانبا المسائل الى سبق أن 
اقتبسها التفنين الحالى من الشريعة الاسلامية وجاراه الشروع فى ذلك . كبيع المريض مرض 
الموت . والغين . وخيار الرؤية . وتبعة الهلاك فى البيع وغرس الاشجار ف العين ااؤجرة 
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والاحكام المتعاقة بالعلو والسفل وبالمائط ااشترك ومدة التقادم . أما الاهلية والهية . والشفعة 
وأما المبدأ الفاضي بالاتركة إلا بعد سداد الدين . فهذه كلها موضوعءات على جانب كبير من 
الاهمية وقد أخذت برمتها من الشريعة الاسلاهية . 
لالد نظرة عامة فىالشروع 

والآن بعد أن استعرضنا المصادر التى استند اليها اللشروع » نلتي نظرة عجلى على المشروع 
نفسه . قترى أولا كيف رتبت أحكامه 

لم يكن ترتيب المشروع بالأمر المين » إذ كان يفبغى التفكير فى ترتيب هائبى الح ركة العلمية 
ولايتجاق مم الحقائق العملية » و يستنير فى الوقت ذاته رتيب التقنينات الحديثة التي صدرت ى 
خلال الفرن العشرين مع الحا فظة بقدر الامكان على الترتيب الذى اتبعهالتقنين الهالى . ولا أدخل 
فى تفصيلات هذا الترتيب : فان المشروع بين أيديم تستطيعون بتصفحكله أن تتبينوا أنه نجا من 
الخلط والنشويش » اللذين وقع فيهما التقنين الحالى : مع محا فظته على التقسيات الرئيسية التى اتبعبا 
هذا التغنين . وسترون عند دراسة كل موضوع كيف توخى المشروع أن برتب المسائل ثرتييا 
منطقيا تتسلسل الفكرة فيه فيسهل على الباحث أن يدرك ما بين ااسائل الختلفة من ارتباط 
وما ينتظمها جميعا من تناسق . وهذا هو سبب ما اتبع فى ترتيب (الأحكام من تقمم ووب 
وتفريع ٠‏ وليكن المشروع ميتدما فى ذلك » بل كان مقتفيا أثر أحدث التقنينات وأ كثرها ذبوما 
واننشارا . بل ان العناوين التى وضيعت يجان النصوص ل ييتدعها الشروع بل سبقه اليها 
التقتين السويسرى ودت التجارب على أنها تيسر البحث تيسيرا كبيرا . فاذا مارؤى ق النهاية 
استبقاؤها فن الممكن أن تبتى دون أن تعتبر جزءا من التشريع . 

ولا أظنق فىحاجة للدفاع عن كثرة النصوص التىاشتمل عليها المشروع » فان القانون المدنى 
؟ تعلمون واسع المدى . ولو قورنهذا المشروعبالتقنين الفر نمى وهو التقنين المعروفبالاعتدال 
فى عدد ما اشتمل عليه من النصوص تتبين أنالمشروع أكثر ايجازا . فا نالمواد المتعلفةبالمعا ملات 
فى التقنين الفر نسى تبلغ فى العدد نحى خمسمائة وأ لف ء ينا بلبا فى المشروع ماثتان وألفء أماباق 
المواد وتبلغ بحو الار بمائة فبى أ موضوعات جديدة لها نظير فى التقنين الفر نبي . 

تى أن نستعرض استعراضبا سريعا أمم ما اشتمل عليه المشروع من وجوه التتقيح الختلفة» 
وما رسم له من الانجاهات العامة . 

أما عن وجوه التتقيح فيكنى أن أقول اجالا أن المشروع قد أدخل موضوعات جديدة» 
واستوقى موضوعات ناقصة وماج عيوب هتفشية . ويضيق المقام عن استعراض كل ذلك فأ قتصر 
الآن على الملاحظات الموجزة الآنية  :‏ 

أولا- يجنب المشروع ما وقع فيه التقنين الألماتى من التعقيد والغموض , بأن تحائى الفصل 
ما بين موضوع العة سد وموضوع العمل الفانونى . و بذلك دل على نزعة عملية تفضل النزعة 
التجريدية الفقهية اتى اصطبغ بها التقنين الالمانى . وخصص بابا لآثار الالتزام مجنب فيه كثيرا من 
أسباب القشويش والخحاط مما وقعت فيه التقنينات الأخرى . 
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ثانيبا ‏ استوفى المشروع موضوعات هى ف التقنين الحالى شديدة الاقتضاب على أهميتها» 
وأصلح كثيرا من عيوب التفتين الحالى فيها . من ذلك القواعد المتعلقة بتكو بن العقد » والدعوى 
اليو ليصية والاششراط لمصلحة الغير والمسئولية التعاقدية » والمسئولية التقعبيرية » والحراسة 
والملكية الشائعة » وملكية الطبقات ورهن الحمازة وق الاختصاص . 

ثالثا # رسم المشروح الحطوط الرئيسية لموضوعات هي فى التقنين الهالى متنائرةإقى جبيع 
تواحيه دون ترتيب أو تنسيق لمع المشروع بين أطرافها وعرضها جملة واحدة بحيث يتكشف 
ما بين أجزائها من صلات وهابربطها جميعا من وحدة ف النظر . من ذلك موضوع الخيازة . 
وحقوق الارتفاق وحقوق“الامتيازوالحق فى الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقدء والنيابةق التعاقد 

رابعا أوجد المشروع من الموضوعات الجديدة ما كان يتقص التقنين الحالى أشد التقص . 
من ذلكالقواعد المتعلقة بتنازع القوانين ء والشخصية المعنوية وحوالةالدين وعقود المنفعة العامة : 
وعقد التأمين وعقدالهية » والمكر» وامجار الوقف . والموضوعان الجديدان الجديران بأنينوه 
بهما تنوبها خاصا ها الافلاس المدتى وتصفية التركات . وههما اختلفت وجوه النظرق الافلاس 
المدلي فلا شك فى أننا جميعا تحمس الحاجة الشديدة الى قواعد تنظيم تصفية التركة » ما دمنا نسل 
بمبدأ الشريعة الاسلامية القاضى بالاتركة الا بعد سداد الدين , 

وأكتق بهذا الالمام السريع ء فلن كل مسأ لمن هذه المسائل تصبلح أن فكون وحدها موضوع 
محاضرة كاملة . وأرجو أن تناح لى الفرصة بعد الفراغ هن إعداد الذكرة الايضاحية أن 
أتناولكلهذه المسائل مسألة مسألةء با يفيغى هن بيان واف فىمحادثات متعاقبة تنظيلهذا الفرض 

أما الاتجاهات العامة التى رسعت للمشروع , فيمكن أن ننبين منها ثلاثة : 

أولما أن الشروع من ناحية صمياغته الفئية ذو نزعة مادءة متخيرة . ومعنى ذلك » يا قدمنا 
أنه يتخير بين التزعتين المادية والنفسية » مع هيل إلى التّعة المادية إيثارا لاستقرار النعامل . 
فبو هن هذه الناحية يصطبغ بمصبغة عملية واضحة أشار إ لبها الأستاذ شيفا لييه فى المحاضرة التى 
ألقاها عن الشروع منذ عهد قريب . 

والاتجاه الرئيسى الثالى أن المشروح من ناحية سياسته التشريعية يترك للقاضى حرية واسعة 
فىالتقدير , بواجه با تباءن الظروف فما يعرضله عن الأأقضية . وهذا أدلى إلى تحقيق العدالة . 
فلا سين اند ا القاضي”الذى داهن تقديره قواعد حامدة » والذي تغل بده نصوص 
ضيقة » بمستطيع أن يكيف الاحكام القانو نية محيث تعملح للتطبرق العادل فى الظروف التغابرة . 
فهو بين أن يؤدى العدالة الحقة » فيكسر عن أغلال القانون » أو يلازم حدود القانون : فلا 
يؤدى إلا عدالة حمسا بية شكلية . وقد أصبح الآن ثابتا أن القواعد القانو نية الجامدة لاتلبت أن 
تنكسر نحت ضيغط الحاحات العملية » وخير منها المعابير المرنة التى تقسع لما يجد من الحوادث ) 
وما تتكشف عنه حركة التطور الستمر .. 

والاتجاه الرئيسى الا'خير أن المشروع مر ناحية مايقوم عليه م نأسس اجتتاعية واقتصادية » 
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إما جارى تزعات عصره » فلا يقف من الدمقراطية عند معناها القدحم بل _مانشى مالحق بها من 
تطورات عميقة » ستكون بعد الحرب الحاضرة أبعد مدى وأ بلغ أثرا . فالشر وع لا يقدس حرية 
الفرد إلى حد أن يضحى من أجلها مصلحة الماعة » ولا يجعل من سلطان الارادة احور الذى 
تدور عليه كل الروا بط القائونية بل هو توفق مابين حرية الفرد ومصلحة الماعة 5 ثم هو بين 
الفرد والفرد لا يترك القوى يصرع الضعيف » بدعوى وجوب احبرام الحرية الشخصية » فليس 
الفرد بحرا فى أن يتخذ مما هيأ نه له النظى الاجماعية والاقتصادية من قوء » تحكئة ليتعسف 
ويتحكم . لذلك ترون المشروع يتف إلى حانب الضعيف فيحميه كا قعل فى عقود الأذعان عند 
ماجعل تفسير ما تشتمل عليه من شر وط تعسفية علا لتقدير القاضى : و كا فعل فى النصوص 
الخاصة بالاستغلال عند ما أوجب على القاضي أن يتدخل لنصرة المتعاقد إذا استظلت حاجته أو 
طيشه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه . وكا قعل فى حماية العامل عند ما أحاط عقد العمل 
بسلسلة قوية من الضمانات تدرأ عنه تعسف رب العمل . وهو إلى كل هذا وقبل كل هذا يضع 
هبدأ عاما ينبي فيه عن التعسف فى استمال اق . وترون المشرورع كذلك ظاهر الرفق بالمدين 
فهو يقيد من حق الدائن فى التتفيذ و يلزمه أن ,يدأ بالمال الذى يكون ببعه أقل كلفة على المدين . 
ويعالح عيوب حق الاختصاص فلا يجعل هذا الحق غلا فى يد المدين لا ستطيع فكاكه . بل 
يرهم طريقة لانقاصه » اما بقصره على جزء من العقارالدى سبق أن رتب عليه » أو بنقله إلى عقار 
آخر نكون قيمته كافية لضان الدين . ويوجب على الفاضى أن يتدخل لخماية المدين المرهق » 
إذا طرأت حوادث استثنائية لابمكن توقعبها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التماقدى 
صار هرهقا لامدين نحيث «هدده مخسارة ْأدحة قواجب الفاضى إذ ذاك أن يوازن بين مصاعحة 
المتعاقدين . وأن ينقص الالتزام الرهق لاله الول . هذا إلى نصوص أخرى كثيرة 
متنائرة فى نواحي المشروع تحمى المدين وتفيه شر تعسف الدائن . وترون المشروع أخيرا 
يقيد من حق الماكية فيجعل لمذا الحق وظيفة اجتاعية لايجوز أن ينحرف عنها المالك . فهو 
فىأول نص يعرف فيه الملكية يقرر أن ل الك الثىء مادام ملنزما حدود القاانون أن يستعمله 
وأن ينتفع به وأن يتصرف فيه » دون أي تدخل من جانب الغير . بشرط أن يكو نذلك متنا مع 
«الحق الملكية من وظيفة اجماعية . ثم يورد .هد ذلك هن التطبيقات ما بو كد هذا المعنى 
ويقوبه . فالمالك لا يجوز له أن يعاو فى استعمال حقه إلى حد يضر هلك الجار . مجيز المشروع 
أن يتدخل الغير فى انتفاع ال مالك اكه , إذا كان هذا التدخل ضروريا لتوق ضرر هو أشد 
كثيراً من الضرر الذى يصيب الالك مادام هذا حصل على التعويض الكانى . ويضيق المقامعن 
استيعاب القيودالتي فرضها المشروع على حق الملكية ليجءل هنهذا الجق لاسلطانا مطلقابل وظيفة 
اجماعية . خيث يتعارض حق امالك مع مصلمحةعامة » بل ومع مصلحة,خاصة هى أولى بالجاية » 
فاللشروع يفيد من حق المللكية رعاية للمصالح المشروعة ء وتحقيقا لمبدأ التضاهن الاجتماعي . 

كل هذا دون غلوولا اسراف . فلا تزال حرية الفرد » وسلطان الارادة » وحقوق 
الدائنين » وا<ترام الملكية , محلا لنصوص كثيرة فى المشروع ء تلمح فيها أثرا ظاهرا للتوفيق 
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مابين حقوق الفرد وحقوق اماعة و بذلك يكون المشروع قد سجل بأمانة ما مخض عنه القرن 
العشرون:من مبادىء مفررة ف العدل الاجّاعى » فهو تحمل طابعا قويامن حضارة العصر 
ومدنية الجيل . 

. هذه هى الاتجاهات العامة التي رست لامشروع » أجملتها فى قليل من العبارات‎ ١ 

والآن أمها السادة . وقد انتهيت من هذا الاستعراض السريع لما استند اليه الشروع من 
مصادر . ولا اشتمل عليه من وجوه التنقيح . ولا تضمنه هن الانجاهات الرئيسية . قانى أدع 
المشروع بين أيديم . وهو مرة جبود طويلة مضنية . وصل اليل فيها بالنبار . فقوهوا من 
اعوجاجه بواسع خبرتم . وأصلحوا من عيوبه بثاقب ريم . فان مشروعا مترائى الأطراف 
كبذا المشروع لابد من أن نكون فيه ما خذ كثيرة . وقد كشفت بعضها بتفسى وأنا أضيع 
المذكرة الابضاحية . والى معتمد على بمحيصكم الدقيق فى كشف الباقي . ولاأشك أن مشروعا 
واسع المدي كشروع التغنين المدنى » إذا كان الأفضل فى انشائه أن يقوم على أ كتاف عدد 
قليل من الرجال . فان الأأفضل فى جمحيصه أن يتناوله أ كير عدد مكن من الباحثين الناقدين 
و بقدر مايكون الحير فى القلة عند الا نشاء واليناء بكون الحير فى الكثرة عند النقد والتمحيص . 

أيها السادة : أنتم تمثلون رجال (القانون فى مصر . وتمثلون هذه التناليد العالية اتى بوأت 
مصر مكانا محترما فى "عام القانون . وسيوضع المشروع فاليزاننحت نظر ؟ الناقد » وبمحيصكم 
الدقيق . وانصافم المق . فان خفت موازينه . فلكم من واسع تجار يم مايكفل اصلاحه . 
حتي ترجح كفته . وان ثقلت ٠وازينه‏ فن قضائك استى . وبعامكم اهتدى والى تقا ليدم 
الجيدة يرجع ماعسى أنيكون فبه من خير . فانتم المرجع الأول والاخير فىهذا التقنين الجديد . 
وقد قطعنا شوطا من مراحله . ونرجو يعونة الله ويفضل مؤازرتكم أن نسير فى الطريق 
الى نجايته . و أن تقطع مابتى أمامنا من مراحل ‏ 

واختتم هذه الحاضرة بأن أشكر لمعالى وزير العدل كريم دعوته . وكبير عنابته باأشروع 
واشكر لم جميل اصغائم وحسن اسماعم . 
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)١(‏ قضاء محكمة النتقض والاءرام الجتائية 
سرقة - ١‏ - قيمةالمسروق . ضا لتها , لانأ ثيرلهافى تكوين 

الجرمة  .‏ ” - قصد جناكى . اثتواء المتهع سرقة قرط هن 
الذهب . استيدال المجنى عليها به قرطا من النحاس . سرقةقرط 
التحاس , شروع فى سرقةالقرط الذهب 1 (الأدقميومع - اسم 

تزوير فى أوراق أميرية . شبادة إدارية . محرير ورقة 
متضمنة غير الحقيقة تمهيدا لتوقيع العمدة وشيخ البلد عليها . 
التوقيع مجعلا ورقة رمعية من وقتمحريرها . عدم توقيع عقو بة 
على المو ظفين الموقعين عليهالا نعدام القصداجنا لىلدمهم . لا يستتبع 
براءة باق الشركاء الذنينساهموا فى التزويزعن قصد (المادة؟ع) 

هتك عرض . القصد الجناكى فى هذه الجرمة . متي يكون 
متوافرا ‏ لا عبرة بالبواعث . استعال قوة مادية . لا يشرط . 
خدع الى عليهأ ومباغتته . عدمرضاء . إدعاء امتهم أ نه طبيب . 
امخداع الجن عليها مظيره . (المواد ٠م‏ تعبا و) 

تفتيش - ١‏ - إذن النياية . النص فيه على تنفيذه فى خلال 
مدة معيئة ( تمالى وأربعين ساعة ) من نوم صدوره . حسابء 
هذه المدة . يوم الصدور لا يدخل فى الحساب . يجب أن يبدأ 
الحساب من اليوم التالى - ٠‏ عمل محضر همستقل للتفتيش . 
لاوجوب . إئبات حصول التفتيش والبيانات الخاصة به فى 
محضر التحقيق . كاف . 

سس وقذف . حك المادة .و .ثم من قانونالعقوبات . سريانه 
على ما يبديه الحصوم فى سبيل الدفاح أمام سلطة التحقيق . 
( الادة حدم عو.سم) 
محاكة . إجرائرهاف الأعياد وأيام العطلةالرسمعية . عدم جوازه . 
ليس من النظام العام . إجرائهافى تلك الأيام , عدم اعتراض 
الحصوم . لايصح الطعن من بعد فى ذلك . 

نصب باستعال طرق احتيا لية . أركان هذه الجرعة . متهم . 
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مزل مماوك له ولوالدته ولا.خوته . إمهاهه الجن عليهم . رغبته فى 
لسع هذا البزل لكل منهم ‏ تقديمه مستندات الملكية وتوكيل 
باقى الشر كاء اليهم : الحصول من كل منهم على عر بون التعأقد 
على البيبع بعقد اتدالى . امتناعه عن عمل العقد النهائى . استعانته 
بسمسارلا مجاد مشر للمنزل . لانصب . (المادة سوماع ‏ خكسم) 

فاعل أصلى . شريك . متهم حمل سلاحا . حراسة باقي 
المتهمين وم يتلفون الزراعة . عل لا شريك ( المادتان ومو 
ع). ٍ 

تزوير فى أوراق رسعية . أعضاء اللجذة القروية للتسليت 
الزراعي . الاستارات التى محررونها . شبادات إدارية صادرة 
من الجنة رسعية . اتصاف الهم كذيا أمامها بأنه ناظر علىروقف 
امن للسلفة . إثيات هذه البيانات فى الاستارة . تزوبر مله 
بالاهاق أوبالتحر خا ورا اعد . (الاده ماع مم 

١‏ .. كحول . العمليات الواجب فيبا إخطار مصاحة الجمارك 
أو ادارة رسم الانتاج مقدما. 2 قع الحبوبأو المواد الدقيقيةأو 
النشوية ومحمير المواد السكرية . وجوب الاخطار . مناطه , 
قصد التقطير . العمليات الاخرىق الى ذكرتها المادة الرابعة من 
المرسوم الخاص برسم الانخاج على الكحول . يجب فيها اللاخطار 
ولوق غير حالات التفطير . جرد خمير البلح أو تقع الحدوب . 
لامجب فيه الاخطار إلا إذا كان مقتر نا بقعبد التقطير . القيام 

بصنع سو ائل كحو لية . متي بمكن القول به * ؟ وصف التهمة . 
تعد يلدواقامة النهمة على أساسمن الوقائع لم تكن الدعوى مر فوعة 
با 5 . (اللادة بحم تشكيل) 

. محقيق . قراراللحكمة باستيفاء بعض مسائل ف الدعوى‎ -١ 

تليغه بواسطة انياية لجرة الاختصاص وتلق الرد عليه منما . 

لايعتبر محقيقا . + ضرب أحدث عاهة وتسيبت عنه الوة . 
بوت إن الوقاة لم نكن ناشئة عن الغرب . مى لا تقض 


الحم ؟ 


0 خجحلة الحاماة 
المددان الرابع واتكامس فبرست السنة الثانية والعثيرون 
ا : 


94 أوسم |؟ يوئيه سنة1‎ ٠٠ 


١١1 


١1١ 


2« « « 9| "5: 


( ١ < 5١| /لاء”‎ 


5٠5 إكام‎ 


١‏ قبض . أمر الضيط . وجوب بنائه على توافر دلائل 
قوية على الاتهام . تقدير تلك الدلائل . منوط بالنيا بةالعمومية . 
تفتيش المتهم بناء عل أ مر الضبط . الاستشهاد عليه ينتيج ةالتفتيش . 
حق الحكمة فى تقديرالدلائل التى أسس عليها أمر الضبط وى 
استبعاد الدليل المستمد من التفتيش . لانجوز المجادلةفى ذلك أمام 
محكمة التقض + - تفتيش . تكليف رجل البوليس بضبط متهم 
تنفيذا لا "مر النيابة . حقه فى تفتيشه عند ضبطه للبحث عن سلاح 
خشيةاعتدا| ثه :بدعليه أوعلى فسه . قيام التفتيش علىهذا الاساس . 
وجود مخد رمع المتهم . الاستشهاد بدعليه ‏ بصح . التفتيش من بادىء 
الامرللببحث عن مدر تفتيش باطل م .. تفتيش . الرذيا به . 
تحقق الحكمة من حصوله بأى دليل 

تفتيش - الاذن به شرط صفته ‏ وجود جر بة معينة . نسبة 
وقوعبا بصفةجدية إلى شخص معين . تقدير ذلك . للتيابة نحت 
إشراف المحاك . سلطة المحكمة فى التقدير . حدها . 

-١‏ بلاغ كاذب . عمدةوابنه . اختلاقهما الحادثة موضوع 
البلاغ وسبتها زورا الى المبلغ ضده . كلاهما قاعل أضل 
فى الجرمة . (المادتارن 75# و5554 ع-2054 و06."م) 
٠‏ وق التنفيذ . مبدأمدته . يجب أنيصرح فى الحم بذلك . 
عدم التصربيح به فى الحم الابتدائى . وجو ب التصر مح الحم 
الاستئناقى ولو كانالاستئناف من المتهم وحده . ( المادة ؟مع - 
مه وكه) 

اختلاس أشياء حجوزة ..مناط قيام الحجز . تعيين حارس 
عليه . حجز لم يعين عليه حارس . تصرف مالك الاشياء فيها . 
لاعقاب ٠‏ (الادة ممباع - بسع ش 

أسباب الاباحة وموانع العقاب . حق الدفاع الشرعي . 
السك به الذى يستوجب رداً عليه . شرطه . نف التهمة بأن 
امجنى علي هكان متفوتا قى القؤة على المتبم . ليس نمسكا بقيام حالة 


محلة الحاماة و 


المددان الرابع واممامس كت السنة الثائية والعشرون 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


الدفاعالشرعى .لا نلزم المحكمةبالرد عليه (للادة , الع سكدم) 
5 أ5ة” 1١|‏ يوننه 1951١‏ تلبس . إثبات هذه الحالة بطريقة ماسة محرمة المساكن أو 
هنا فية للا "داب , اشتلاس المشاهدات من تقوب أ بواب المنازل) 
لامجوز . اثباتها بأقتحام المسكن . لامجوز مثال . (المادة م 


تحقبق ) 
١8‏ ]1م "| م م « أهر الحفظ . شروطه . مجرد التأشير على تحقيق بارفاقه 
بأوراق أخري محفوظة . لاايصح اعتباره أمراً بالحفظ ( الادة 
2 محقيق) 
كا |6ه“|[م و م حريق . وضع الثار عمدا فى الاشياء المنصوص عليبا فى 


المأدة مموع » متى يكون جنحة ؟ تقدير الظروف الواقعية التى 
تكون بها الواقعة جنحة . موضوعى ( الادتان .م و سوم 


مكررة ع وه« ووه ) 

“ااا |:ه“*|[م و « تفتيش . المدةالمشترط فى اذن التفتيش تنفيذه فيبا . حسامها . 
اليوم الذى'صدر فيه الاذن . لاسب 

اا زدهس إسو م «م مخدرات . القن الهندى . تعريفه . شجيراته فى دورالازهير , 


لاعقاب على حر ازهأ يمقنتتنى قانون المؤدرات 5 العا ب عليبا يمفتضى 
قانون زراعة الحمشيش . (ثانون اغددرات رقم ١‏ ؟أسنة م597١)‏ 


كلا زكه"|م «١‏ هم أسباب الاباحة وموانع العقاب . اليمسك بقيام حالة الدفاع 
١‏ الشرعى . شرطه (المادة ١٠ماع‏ -45؟7) 
08/1١‏ | م س« م أمر الحفظ . هتى يكون مانا من العودة إلى إقامة الدعوى 


العمومية # أمر صادر بناء على محضر جمع استدلالات . لايقيد 
النيابة . الرجوع فيه . جوازه ( المادة ؟؛ محقيق ) 
]هسم «١‏ م تعوبض . انتواء كل من المتهمين ضرب الحنى عليه . اعتداء 
كل منهم عليه بالضرب فى حضرة زهيله ‏ مسو لبة كل منهم عن 
نتبجة مابأشره هو وما بأشره زهيله من الاعتداء 
(؟) قضاء محكة النتقض والابرام|ادنية 
««رألوسآاه « « ١‏ - ضورية ‏ استناد مدعى الصورية إلى عبارة درت 


0 


4 جل المحاماة 
العددان الر بع والخامس فبرست السنة الثانية والعشرون 
2 1 الاريك > ملخص الا حكا 
ريخ ع( 
اها 


دفن 


1 


ه6؟ ا 


كما 


17 


5" أواو نمهسنة؟ 1914 


2< « ١5| وكخ‎ 


ددم ادم أكتور م 


من -خصمه أمام الحكمة ‏ المحكمة لم تر فى هذه العبارة د ليلا على 
الصورية ولا ميدأ ثبو تعليها ولم نر محلا مع ذلكلا حالة الدعوى 
إلى التحقيق . النعي على -حكمها بمخا لفته للقاثون إذا لم مكنه من 
ائيات دعواه بالبينة لاريصح ( الادتان مام وموم مدنى ( 
٠‏ اكراه ‏ الادعاء بأن العقد إنما حرر نحت تأثير الا كراه . 
عدم السك به أمام محكمةالموضوع ‏ لاتجوز اثارته أمام حكمة 
التقض م دفع . انتهاء المرافعة فى الدعوى وتأجيلها للنطق 
بالحكم . تقدم مذرة للمسحكمة من غير ترخيص منها بذلك . 
لاتقبل . ذكر الدفع فى مثل هذه المذكرة لايعتير تقدما له ولا 
سكا به ( المادة مو مرافعات ) 

قض وابرام حم صادرمن محكمة | بتدائية بصفةاستثنا فية . 
متى يجوز الطعن فيه بطريق النتقض ؟ ورقة منصوص فيها على 
قبول أجنى اختصاص الحكمة الأهلية . الحطأ المدعى به فى 
تكبيف المحكمة الابتدائية هذه الورقة . ل يصلح سببا للطعن 
بطريق التقض فى هذا الحم ( المادة ٠١‏ من قانون محكمة 
النقض ) 

حم تسبيبه. طلب الحم بفوائدالمبلغ الذى تفدره احكمةتمنا 
للعينالمنزوعة ملكيتها ‏ القضاء به منغير إبراد أسبابله ‏ نتقض ‏ 

(©) قضاء ممكمة استثناف/مصر الأهلية] 

. مجلس تأدب الموظفين  قراره .عدم خضوعه للمحا م‎ - ١ 
شروط ذلك » وم قوة القىء المحكوم فيه العبرة فيها‎ 
. بأساس موضوع الدعوى . واو قرت الطلبات  امحادالموضوع‎ 
 هلوادم‎ 

تو كيل باللكعابة ‏ لا منع العزل بغي ركتابة . إذاحصل العزل 
وقائع مادية ا بعة 

اثيات ‏ مانع أدى ‏ خضوعه اظروف الدعوى . لاللقرابة 
وحدها . مثال . 1 


نجلة الحاماة هذ 


د 

13 اريخ الحم | ملخص الا حكام 

ٍْ 3 | 

54 | كلام |15 نوقير 41و خبير ‏ الحم بتغرعهغيا ييا لتأخيره فىتقدم تقريره . جواز 
اإعارضية فيد ل طلب الاقالة من الغرامة . 


0( قضاء انحا كم الكلة 

حك أدبم إلا مايق 1941١‏ حي .عدم ختمه ‏ بطلانه . الحكمة الاستئنائية فى هذه 
الخمالة م ق لاوضوع ولا تعيده لمحكمة أول درحة 

1٠‏ اكيم |" يونيه 1541| تزاح عدم قابليته للاتقسام ن6زازط]0115م1 تعر يفه 

اسن | وبرج |85 سبتمير ١511‏ قرار مجلس الوزراء الصادر قى م سبتمير سئة ومس 1 
وامخاص بتقسيط من أراضى نف تفتيش الفيوم - وماهيته - الايجار. 
شر وطه ٠‏ القبول وأ نواعه اقبول الفعلى والفبول الضمنى ف حالة 
لك كوو 12 وما سواه 
هذه لمزة ع كالستد الأل ار كبيالة حسب الاحوال . 
لاعقاب عليه 

نوم | رليم + فيرار؟ 4و1 قرعة شبادة ث شيخ البلد بأن نف رالقرعة وحيدلاعفائه جر مة 
وقئية رشي للد قو افرعة .جر عة مستمرة تقطع يباوخ 
التفر باب عاما أو بعز ل شء شيخ البلد 

)( اه العجارقى 

:م٠‏ أ موس |#ابمارس ١ 144١‏ - مأهورالتفليسة . قراراته . حجيتها . النظل من أوامره . 
أحواله . الحكمة الختصة بنظره «- و كيل الدائتين . التشى 
من أعماله . جبته . أثره . دق المحكمة فى استبد الهم أوابقائهم 
بع مأهور التفلسة . منازعات الفلسة . وجوب تقد يمه تقريرأ 
شهريا عنها . للمسحكمة التجارية الابتدائية . حقها فى مراقبته , 
مداه + لا همأهور التفليسة . قراراته التنوعة . التظلم من 
كل منبا . أحواله 8 مأمور التفليسة . اشراف الحكمة 
الابتدائية 1 أعماله . مقارنة بس أواهره والاواهر 
على العرائض ميعاد التظلم من قراراته ٠6‏ نوما من إعلارن 
لثفشن بلح أو الفرار ' 3 - قرارات مأ مور التفليسة - م 
نحوز قوة لدي ء بىء المحسكوم فيه 2 مراقبةاحكمة الا نتد |تّمةالتجارية 
مداه رارات - ٠‏ أنحادالدائنين ن . أأغرض منه . اختصاصاته 


سام 


5-2 -ل ١‏ 
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.52 8« 
ونم( | ١١؛‏ |. إمائى سنة141؟ 
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و1 | /اا؟ امايار د 11د 
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1 


الل 


و السنة الثانية والعشرون 


ملخص الأحكام 


١‏ -ذبون ن المفاس على الغير . يعوا , إجراءانه . اذن مأمور 
التفليسة لوكيل الدائنين . وجو به . طريقته بالتراضى أوالمزايدة 
لاضرورة للاذن بالبيع . فى حالة الانحاد . حصوله باشراف 
مأمور التفليسة . تصديق الحكمة على البييع . لا ضرورة له فى 
المالتن . الفارق بين الا لتين 19 سايم منقول المفاس 
أحواله خا اميم متقول وعقار المفلس . متى يكون 
بإذن من «أمور العليسة . الفارق بين عقار المفاس والتاجر . 
المصالحة فى شئون المفاس . العرق بينها وبين الصلح المدتى . 
يي الإ يتدائية النجار ية على المصا حة ا 
ضروريا  ١‏ - ديون المعاس قبل الغير . تسويتها . وجوب 
تصديق امحكمة الا يتدائية العجارية عليها . تعلق حق لأجني 
على التفليسة . لا يبرر اختصاص الحا م المدنية . عدم التصديق 
على التسوية مجعلها باطلة . 
53 القضاء المستعجل 

اثيات الخالة القابلة للتغيير . من اختصاص تاضى الأمور 
لعدلة رراياق سبدو مزتعي لاداة دأعور د كيل 
لاثبات حالة لم يشملها حم سابق حتى واو كانت قأمة وقتهذ 

طرد المستا جر . من اختتصا ص الفضاء المستعجل . مق نص على 
الشر طالفاسخ الصريح . يجوز رفع هذه الدعوىمن المشترى للعقار 
(/) قضاء الحام الجزئية 

دقع سقوط المق 0 سنوات مالم مذلى ., هدة 
السقوط . خاص بالمدين س اخاحيا عن دقعم الدين 0 
انج تالرلفعل جنات انو 

توزيع . عدم اختصاص 

القانون رقم +1 لسنة دمو . المادة ديا . محام . ممارسة 
المهنة ممارسة فعلية . محام حت العرين . لاعارس المينة ممارسة 
فعلية . المادة ” . عدم انطباق 

اشهار افلاس . اقفال التفايسة . أثره . رفع دعوى هن 
المفاس . عدم قبول 

محاضرة لإدكتور عبد الرازق أحمد الستهورى بك عن 
مشروع تتقيح القانوت لمدبى 


تع هايا هام ادهل 


السام المَائيرَ والعسمرو, 


العم خدان فبراير ومارس 
السادس والسابع سنة ؟154 
عا بعتي بو 00 0 ره إلثّاس أن كن اذا اد ل توا 


شيع ولا يع ؛ وَإِذَا اسْتشير ود عا اليو تدا أي , و إِذَا متشا رحا 


لاحياء مُتَقذًا راعن .م معترة الوه . 
ران المقفع ) 


اس سه له ف 1-4 - سسسب ميمه 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحرير النجلة أو بادارتها ترسل بعنوان 
,2 إدارة مجلة المحاماة « ونحريرها بدار النثقاءة الجدبدة بشارع املك نا زلى رقم أه 


مطيحم تجتارى السام 


معاد 


نشرنا قى هذين العددين الأحكام الأئية :ب 

حك صادرا من ممكة النتقض والابرام الجتائية 

أحكام صادرة من محكمة التقض والا برام المدنية 

ب أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر الأهلية 

أحكام صادرة من الاك الا بتدائية 

م أحكام صادرة من الماك التجارية 

أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

٠‏ حك صادرا من الحام العسكرية 

٠7‏ أحكام صادرة من المحاكم الجزئية 

٠‏ حكيين صادرين من انحا كر المختلطة 

كا نشرنا سل بحثا « فى تملك صاحب الأرض لما يلحق مما من بناء أو غراس »© لحضرة 
الأستاذ الدكتور د على عر فه » مدرس القانون المدتى بكلية الحقوق . ومنشورين لتقاءة امحامين 
وتان الل 1 

لجنة تحرير أنجلة 
كامل يوسف صا عد فايق بسيو أحد الحضرى - اسطفان باسيل 


العرداني, السادمى واسابع 


الس مالي و العسمرز ند 


المحاماه 


-رزرك ثمراير وعادسى 


1١54195 ث2‎ 


( برياسة حضرة صاحب السعادة مصطق همد باشا رئيس الحلكة و ضور حضرات أسماب 


الرزة عمد كامل الرشيدى بك وسيد مصطف بك وحسن رك مد بك ومنصور اسماعيل بك 


الستشار بن و نحصور حضرة صاحب العزة أجد صيدحى عرزت بك رئس النياية ( 


00 
١7‏ كتوبر سئة 1451 
قتل عمد . اقترانه يمناية أخرى . عياران ناريا ٠‏ 
اطلاق كل منهما على منى عليه ٠‏ بقصد قله . قتل الاثثان 
فعلان مستقلان ٠‏ تطبيق المادة مم سب لاع 
( الاح مور صاوع _ عم _؟) 
البدأ القانوتى 
إذا كان التهم قد انتوى قتل الجنى عليهما 
فأطلق عيارر ناريا على كل منهما أرداه قتيلا 
فانه يكون سرتكا لجنايتين على أساس ارتكابه 
فعلين مستقلين كل منهما يكنى لتكوين جرعة 
الفدل وتنطيق عليه الفقرة الثانية من المادة 


5 2 


امكو 

د حيث ان ملخص الوجه الأول هن 
وجبى الطعن هو أن اللحكة أخطأت ف تطبيق 
المادة ترنة7 من قانو نْ العفو بات على الواقعة 
الثابئة فى الحكم إذ كان يجب تطبيق الففرة 
الأولى من المادة الذكورة . وف يبان ذلك 
يقول الطاعن ان الثابت فى الحكم وعلى لسان 
شاهد الرؤية أن الطاعن أطلق عيارين قاصداً 
قتل المج عليه نييه عبداملاك فأصابه أحدها 
أما الآخر فأصاب الجنى عليه الثاتى الذى كان 
مجواره وأن هذا يقطع فى أن الجناية واحدة 
فى النية وفى الباعث وى الظرف وف الآلة 
المستعملة ولا مكن أن تعتبر إصابة شخصين فى 
وقت واحد من عبارين أطلقا فى وقت واحد 


9 تقبط قراعد هذه الاحكام حضرة مود افندى عمر سكرتير محكمة النفض والابرام وراجعبا وأرها حضرة صاحب 


المرة سيد بك مصطفى المستشار ذه المحسكمة 


4+ 


مثا يه جنا يتين مممتقلتين اقتر نت الواحد:بالاخرى 
أوتقدمتها أو تلتها . ومخلص الطاعن من ذلك 
إلى القول بأن الواقعة هى قتل عمد لم يقترن 
مجناية أخرى مما تنطبق عليه الفقرة الأولى هن 
المادةوم؟ عقوبات » ولاطاعن مصلحدة ظاهرة 
قى اثارة هذا الحطأ القانونى وطلباصلاحه لآن 
محكمة الوضوع قضت عليه بعقوبة الاشغال 
الشاقة الم بدة هم تطبيق ال مادة ١‏ عقوبات » 
فاو أنه عوقب عقتضي المادة وبر ١‏ عقوبات 
مع تطبيق مادة الرأفة المذكورة لكانت عقو بته 
حا الاشغال الشاقة الم قعة . 

د وحيث أن واقعة الدعوى 5 أثبتها الحكم 
المطعون فيه هى أن التهم (الطاعن) ذهب إلى 
الجنى عامهما فى منزلما وطلب منهما التنازل عن 
خسين قرشاً من إيجار أرض مؤجرة له منهما 
فرفضا وحصلت مشادة بينهم . ثم يقول الحكم 
«وأعقب ذلك اطلاقالتهمعياراً نارياً على المحنى 
عليه الثاتى نبيه عيد الملاك م أعقب ذلك يعيار 
تأرى على أبيه المج عليه الاول عبدالملالسعيد 
وذلك من بندقية روحين خرطوش كان محملبا 
التهم فأصاب كلا منهما » ويقول الحكم فى 
هوضع آخر عند التتحدث عن ني ةالقتل أمها وما بعة 
من اطلاق التهم للعيارين عقب رفض الجني 
علمهما إجابة مطلبه وثابت أنهما أطلقا عن 
قرب وفى مقتل وقد أرداها قتيلين مما يقطع بأن 
التهم تعمد إزهاق روحبهما وقد ثبت أيضاً أنه 
أطلق عياراً أولا على المجنى عليه نبيه عبد الملاك 
تم أعقبه بعيار آخرعلى والده عيد الملاك سعيد» 
م انتهى الحكم إلى القول بأن هناك جرمق 
قتتل عمد منفصلتين سبقت إحداه) الاخرى مما 
بق نحت طائلة المادج ةك عقوبات . 


العددان السادس'والسا بم الستةرالثانية والعشرون 


«وحيث انه لما كان الطاعن ‏ ا حاء فى 
الحكم ‏ قد انتوى قتل الحجنى عليهما وأطلق 
عياراً ناريا على كل منهما بقصد قتله فانه لذلك 
يكون مرتكياً لفعلين مستقلين يكون كل منهما 
جناية قتل » و إذن فالنحكمة إذ أدا نتدعلى أساس 
أنه ارتكب جناية قتل اقترنت يجناية أخرى لم 
نخطىء فى ثىء » 

« وحيث ان ملخص الوجه الثاتى هو أن 
المحكمة أخذت بأقوال شاهد الرؤية عيادحيبس 
بقطر فى التحقيقات من أنه رأى المتهم يطلق 
عيارين نار بين على النجنى علمهما رغم عدوله عن 
هذه الشهادة بالجلسة معللة اقتناعبا بأقواله الا ولى 
بأن عدوله عن شبادته كان يناء على تأثيرات 
وقعت عليه وهو افتراض لا أثر له قى التحقيق 
وهذا قصور يعيب الحكم ويبطله . 

د« وحيث ان للمحكمة أن تأخنذ بأقوال 
الشاهد التى ترتاح إليها وتطرح غيرها مرن 
أقواله التى تشك فيا » فاذا ماأخذت يأقوال 
الشاهد فى التحقيقات ورفضت الاخذ ماقرره 
بالجاسة انها لم تخا لف الفانون فى شىء و يكون 
حكمها سلا » لان ذلك يفيد أنها لم تطمئن 
لاقواله الثابتة » فاذا ماكر تآسباياً لعدمأخذها 
تلك الافوال استذتاجاً من الوقائم المطروحة 
عامها فلا يصح النعى عليها حجة أن استنتاجها 


ليس له فى الاوراق مايورره . 


د وحيث انه لذلك يكونالطعن عل غير أساس 
متعيناً رفضه موضوما 
( طعن حمامه ممد حسن ض النيابه رقم 158١‏ سنة ١١‏ ق) 
عن 
0" أ كتو بر سنة 1941 
أمر حفظ . منى يحوز قرة الى السكوم فيه ؟ متىكان 


مسبوقا بتحقيق أجرت النبابة بنفسما أو كان اجراؤ, بنا. على 


العددان السادس والساجع ‏ السنة الثانية والعشرون 


اتداب منها ٠‏ الاسباب الى بى عليها . لاتأثير لا فى تحديد 
أثره القانوق . أمر بالحفظ لعدمآهمية الحادثة . أمر بالحفظ 
لعدم كفاية الادلة . لاتفريق بنبما فى نظرالمادة بع فق . 
تتفيذ البوليس القضاتى طلب النياية اليه ضبط المتبدين 
واستجوابيم وسؤال اأشاكى.من أعمال التحقيق 
( الادة بو تحقيق ) 

البدأ القانوى 

إن نص الادة ؟4 مر قانون نحقيق 
الجنايات عام لا تفر بق فيه بين أمس حفظ وآخر 
ول تجمل فيه للأسباب ااتى تتخذ أساساً الحفظ 
أى تقدير فى تحديد أثره القائونى » وكل مايقتضيه 
هو أن أمر المفظ لكى يكون مائماً ءن العود 
إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه 
تحقيق . وعندكل سواء أكان التحقيق قد أجرنّه 
النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب 
منها » وسواء أ كان متماق بعمل واحد من أعمال 
التحقيق الختافة أو أ كثر » فان الأمر بمحرد 
صدوره تكون له قوة الشى”ه المحكوم به فيقيد 
التيابة فى الخحدود المرسومة بالمادة الذ كورة ولو 
كانتعلتهأنها ارتأت أن التحقيق الذى اعتمدت 
عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة التهح لجر يمة 
لا تستأهل ‏ على حسب الظروف واللابسات 
التى وقمت فهها- أن تي عليه الدعوى الممومية 
بها . وهذا النظر هو الذى إستفاد من لذ كرة 
الايضاحية لقانون محقيق الجنايات أن الشارع 
قصد إليه من وضع للادة الذ كورة فى عبارتها 
العامة التى صيغت مها . و إذن فاذاكان الحم 


قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم 


لت 


اا 


أهمية الحادثة والأمر الذى يصدر امدم كفاية 
أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده هو اذى تعنيه 
المادة الذ كورة ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق 
تنفيذ البولدس الآضانى طلب النيابة إليه أن 
يضبط التهمينباختلاسالحجوزات و يستجويهم 
وسأل الدائن فى الحجر الذى وقع الاعتداء عليه 
فائه يكون طعا . 
لمر 
د حيث ان الطاعنين ينعون بوجوه الطمن 
المقدمة منبم على ال1ي المطعون فيه أنه أخطأاً 
إذ أدائهم رغم عدم جواز إقامة الدعوى 
العدومية عليهم لصدور أمر بالحفظ فى القضية 
من النيابة العمومية وعدم ظبور أدلة جديدة 
تبرر قانو ناالعودة إلى إجراءا تالدعوى ويقول 
الطاعنون أن النظر الذى ذهب اليه الحم فى 
الرد على دفاعهم قى هذا الخصوص غير سديد 
لآن أمر الحفظ الذى تمسكوا به إماصدر بعد 
تحفيق اجراه البوليس بناء على انتداب مرن 
التباية فهو بقيد النيابة داما هبما كانت صيغته 
حتى ولوأخطأت تقدير ظروف الواقعة عند 
إصداره أو.وصفته بأنه جرد حفظ إدارى . 
د وحيث انه للا كانت المادة ؟4 منقانون 
محقيق الجنايات قد جاء نصها عام لم يرق فيه 
بين أمر حفظ وآخر ول يجعل فيه الأسباب 
التى تتخذ أساساللتحفظ أى تقدبر فى تحديدأ بره 
القانوتى » وكل ما يقتضيههذا النص هو أرف 
أمر الحفظ لك بكون مائعا النيا بآمن العود الى 
الدعوى العمومية بعده هو أن يكون مسبوقا 
بتحقيق اذا صدرمن النيابة أهرمن هذا القبيل 
سواء كا نالتتحقيق الذى كان أساسا له قدأجري 


حت 


بعر فتها أو بناء على انتداب منها وسواء كان 
متعلقا بعمل واحد أو أكثرمن أعمالالتحقيق 
| لختتلفة ذانه حوز قوة المّىء اكوم به بمجرد 
صدوره ويقيدها فى الحدودامرسومة بالادة ولو 
كان سببه أنهاأرتات أنالتحقيق الذى اعتمدت 
عليه اما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجر يمة 
لا تستحق منها على حسب الظر وف والملابسات 
الى وقعت فيها أن تقيم الدعوى العموهية عليه 
مها وهذا هوالنظر ذاته الذى يستفاد مونل 
المذ كرة الا يضاحية لفانون محقيق الجنايات أن 
الشارع قصد اليه من وضع المادةالمذ كورة فى 
عبارتها العامة التى أفرغت فيا . 

« وحيث ان واقعة الدعوى ؟ هو ثابت 
فى الحم المطعون فيه تتحصل فى أن الاستاذ 
فيز أنتدى عبسد النور الحامي أوقع يتارييخ 
8 ديسمير سنة مو ١‏ حجز | نحفظيا ضد 
المهمينالنا لت والرا بع (الطاعنين الثانى والثالك) 
على زراعة١؟‏ ط بصلا و > فو١ا‏ س برسها 
وفاء بلغ سم قرشا وأقمالمتهم الأول (الطاعن 
الأول ) حارسا عليها وفى تاربخ 7 نو نبه سنة 
أوقع ضد نفس المدينين حجزا تتفيذيا 
عوجب الحكم 14م سنة و١‏ مدنى طبطا 
على جرن القمح ونورج وعجلة يمر وقاء ليلخ 
1١‏ جرء ومو أقم المتهم الثانى حارسا على تلك 
المحجوزات التى حدد لبيعيأ بوم .م دوليه سمنة 
١94‏ وق ذلكاليوم بحث المحضر عن المحجو زات 
فلم مجدها بلغ ضد المتهمين بالتبديد وقد أرسل 
هذا الحضر لتقطة المدمر التي أرسل ضابطبا 
بتار سخ و سيتمبر سنة حم للمتهمين الأو لين 
لسوّالحما فامتنعا عن الحضور رغم تكرار 
طلبهما فاعيد الحضر ل ركز طبطا للتصرف وهذآ 
أرسله للنبابة لاتصرف فأشر حضرة وكيل التيابة 


العددان السادس والسابع - السنة الثانية والعشرون 


ع الأوراق بتأريخ ٠٠١‏ سبتمير سنة إرعو؟ 
بعبارة ( للمركز لضبط التهمين الأر بعة وثم 
المددينان والحارسان وسور الهم فى التهمة ونحرير 
أوراق فيش وتشبيه لهم والتذبيه علييم 
بعاجل السداد وسؤال الدائن الماجز عن 
معلوماته فى التهمة ويعاد بعسد ذلك للتصرف ) 
وبتاريخ ١5‏ أكتوير سنة مم١‏ قرر فوزى 
بولس وكيل الدائن أن المدينين لم يسددا شيئا 
من المبلغ الحجوز من أجله فأرسلت الأوراق 
لنقطة المدمر لتكليف المدينين بالسداد . ولدى 
سؤال المتهمين الاول والثانى عن ذلك يتاريخ 
/0 أكتوبر سنة ١9‏ قررا أنهما تخا لامع 
الدائن ووكيله قوزاى ولس عن الحكم اللتفد 
به بتاريمخ ١١‏ سبتمير سنةم م9١‏ وجب خا لصة 
اطلع المحقق عليها وقد أعيدت بعدها الاوراق 
لواجبة وكيل الدائنين بذلك فقرر زخارى 
#ععان وكيل مكتب الاستاذفابز افتدىعبدالثور 
الدائن بتاريخ؛ د يسمي رسنة غ4 ١‏ أن المتبمين 
الثااك والرايع حررا نلدائنعقدا برهن أطيان 
نظير هذا الدين وبعد أن نمت مراجعة العقد 
بالسماحة ودورد عليه الرسم وعدا بالتصديق عليه 
وقد أعطاهها خا لصة عن هذا الحجز و تنازلا 
عنه و لكن لم يم التصديق على العقد بعد ولذا 
أرسات الا وراق للنيا بةادارياللتصرف فأشرعليها 
حضرة وكيل النيابة يتاريخ ١4‏ ديسمير سنة 
لمعذ١‏ ( تيد الاوراق مادة تبديد وتخالص 
ونحفظ إداريا )و بتاريخ ٠١‏ ديسمبرسنة م7و١‏ 
كانحضرة الاستاذ فايز افندى عبدالنورالدائن 
قدم شكوى لحضرة و كيل نيابة طبطا أشار فيها 
الى محضر التبديد الذى محرر بتاريخ .م يو ليه 
سنة مم١‏ ضبد المتهمين واي أن المدينين اتفقا 
معهعل رهن ف وء بطفى نظيرد ينه و بعدمر اجعة 
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عقد الرهن بالمساحة ترك مع و كيله الع 
افندى خلف امضاءه على ورقة بيضاء نملا هاا 
يفيد نحا لصه من الدين بعد تصديق المد.ينين على 
عقد الرهن غيرأن المدين ينين ذ كرا لو كيلهالمذ كور 
على خلاف الواقم أن العقد قد ثم التصد يق عليه 
فسلسهما ْنا لصة اعتقادا منه يصدق روايتبما 
فى حين أنهما لميصد قاعل العقد ولم يدفعا الددين 
حضرة و كيل النيابةعلىهذه الشكوى 
فى اريم تقديمها اليه يما نصه( للمر كز وننتدب 
حضرة ضا بط المدمر لتحقيق هذا الموضوع 
تحقيقا وافيا وارسال الاوراق الينا على عجل 
للتصر ف مع ارؤاق محضر التبديدالا صل بالا وراق) 
ولا أرسات تلك الشكوى اامركز لتنفيذ ذلك 
أعيدت منه بدون نحقيق لارفاق محضر التبديد 
الاصلي فأشر عليها حضرة وكيل النياية بتارييخ 
15 دسمير سنة مم19 بعرضها مع الشكوى 
سنة ونم ؟ إدارى غي أن حضرةالاستاذ 
فيز أضدى عبد النور عاد ققدم شكوى أخرى 
لحضرة وكيل نيا ب بعنى شكواه السايفة المورخة 
٠‏ دسمير سنةٌ م1537 ورد فيها ماسبق أن 
ذكره وطلب نحقيق ماجاء فيها فأحال حضرة 
وكيل التيابة تلك الشكوى لام ركز للتحقيق 
وإعادة الاوراق اليه التصرف ولام نحقيقه 


َ 5 
وقد اشر 


أرسلت الاوراق للنيابة فأمر حضرة رئيس 
النيابة بتاريتخ ١١‏ ماو سنة و4١‏ بالعدولعن 
قرار الحفظ ورفع الدعوىالعمومية على المتهمين 
«وحيثان الدفاع عن المتعمين تمسك أمام 
حكمة الموضبوع بع دم قبول الدعوي العمومية 
لسبق صدو ر أهر من اانيابة حفظبا . وقضت 
امحسكمة برفض هذا الدفمستندة فى ذلك الى 

ماقالته من أن القرار الذى صدر بحفظ 


الأوراق لعدم الاهمية أما صدر من النيابةوهى 
تباشر سلطتها الادارية فبى لهذا لا يقيدها والى 
أن أمر الضبط الذى أصدرته لم تشمل عبارته 
احضار المتهمين ولم يعقبهاستجوامهم عمر فةالنياية 
فهو عل هذا التحو ليس بالامر المتصوص عنه 
فى الادة وس من قانون محقيق الجنايات . 

« وحيث ان الحكم اللطعون فيه قد أخطاً 
إذ فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النياية 
لعدم أهمية الحادثة والامر الذى يصدر منها 
لعدم كفاية أدلة الثبوت فى الدعوى » واذ لم 
يعتبر هن أعمال التحفيق تنفيذالبوليس القضائي 
طلب النيا بقاليه ضبطالمتهمين واستجواب,موسؤال 
الدائن فى الحجز الذى وقم الاعتداء عليه 
ووجه خطئه فى ذلك أن الفانون ‏ ؟ مرالقول 
لم يفرق بين أمرحفظ وآخر ويعتير نحقيقاأى 
عمل من أعمال التحفيق تقوم به النياية بتفسها 
أو بجريه أحد مأهورى الضبطية القضائية يناء 
على طلبها . 

ه وحيث انه ا تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحكم المطعون فيه والفضاء بيراءة 
الطاعنين لمدم جواز رفع الدعوى العموميةعليهم . 

) طمن حسى مهرآن ححن وآخرين ضد اليابة ررقم 
١59‏ مسنة أاق) 

١1 
1951 أ كتو بر سنة‎ 7 
اختلاس أموال أميرية . تصرف اارظف قالمال الذى‎ 


بعبدته على اعتبار أنه مملوك له . يكفى لاثيات توافر القصد 


المتالى لديه . دفعه مقايل المال الذى :صرف فيه , احتجاجه 
بأنه لم يتصرف فيه إلا أضيق ذات يده 
الجتالى . 


.ا لاتفى عد.ه القصد 
) المادة ببوع ب م18١)‏ 
البدأ القانوق 

يححفى لتوائر القصد المنائى فى جرعة 
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الاختلاس المنصوص عنها فى الادة ؟١١‏ من 
قانون العقويات أنيكون الموظف المتهمقدتصرف 
فى مال الذى بمبدته على اعتبار أنه مماوك له . 
ولايؤثر فى ذلك دفمه مقابل امال الذى تصرف 
فيه . فاذا كان امتهم قد اعترف ف التحقيق بأنه 
إها تصرف ف البالغ التى.حصلها فى شئونه الخاصة 
لضيق ذات هذه واعتمد الحكى على ذلك فى 
بوت القصد الْنالى عليه فلاغبار على الحكم 


الممكر 

د حيث ان حاصل الوجه الأول من 
أوبجه الطعن هو عدم وجود نية الاختلاس . 
وى شرح ذلك يقولالطاعن أنه جب لاعتباره 
مختلساأن يثبتأنه تصرفف امال الذى بعبدته 
على اعتبار أنه مماوك له وأن يكون اختلسه لنفسه 
وعجز عن رده عجزا تاما وعا أن الثابت أن 
الطاعن لم يتصرف ق امال الذى بعيدته باعتبار 
أنه ملكد ولم يعجز عن رد مابعبدته ععجزاتاما 
بل أنجميع الميا لخ تسددت فضلا عن أن الحكم 
المطعون فيه قد أثيت هذا السداد أيضا لذلك 
يكونهذا المكوقد أخطأفى قضائهعل الطاعن 
بالعقوبة ويتعين نقضه , 

د وحيث انه يكنى لتحقق نية الاختلاس 
المنصوص عنه فىالمادة ؟١١‏ هنتانون العقويات 
أن شبت أن الموظف تصرف فى المال الذى 
بعبدته على اعتبارأنه تملوك لدولا يؤثر فى توافر 
هذه النية رده مقابل ماأضاعه من المال يعد 
تصرقه فيه أو امكانه القيام بذلك . 

«وحيث انه بالرجوع الي الحكم المطعون 


فيه بين أنه عند نحدثه عن نية الاختلاس ادى 


الطاعن قال اتها ثابعة واضبحةلان الطاعن نفسه 
معترف ف التتحقيق بأنه تصرف فى المبا لغ المتتحصلة 
فى شؤونهالخاصة لضيق ذات يده وأن الازوير 
الذى ارتكيه فى تواريخ أصول السام كان 
سترا لهذا الاختلاس ‏ وق هذا الذى أثبته 
الحكم مايكى لتحقق نية الاختلاس ادى 
الطاعن . أما رده مقابل مااستولى عليه من المال 
الأؤمن عليه بعد تصرفه فيه وهو ما أثبته 
الحكم المطعون فيه فلا يدرأ عنه المسؤولية 
الجنائة لمحصول ذلك بعد قيام الجريمة 5 

د وحيث ان ميني الوجه الثاتى أن اختلاف 
التواريخ فى الفسائم بين الأصل والصورة 
لايعتيرتزو برا بالمعنى القاثوتى لأنه لمحصل تغيير 
فى الاسعاء أو فى قيمة امبالغ . 

د وحيث ان الحج المطعون فيه قد كناول 
هذا الدفاع ورد عليه يأنتغيير تواريخ القسائم 
عن حقيقتها هو تزوير بمعنى الكلمة لان الزوير 
هو تغيير الحقيقة سواء كان هذا التغيير فى أسعاء 
أو فى مبالغ أو فى تواريخ مادام هذا التغير 
فى أوراق أميرية لها قيمتها الرسمية وكارتف 
مقصودا به ستر جر عة الا.ختلاس التق ارتكيبا 
الطاعن باعترافه . وهذه المحكمة تقر محكمة 
الموضوع على ماارتأته فهى إذ أدانت الطاعن 
لارتكايه الازوير فى القسائم المشار الييا بتغيير 
التاريخ الحفيتى لا لم مخطىء فى ثىء . 

د وحيث ان الوجه الثالك مب على أن 
المحكمة أجحفت محفوق الطاعن لانها قطعت 
على الدفاع عنه هر افعتهمرتين وأخذت فسؤاله | 
بغير أخذرخباء المحاعى عنه مع أن ذلك غيرجائز 
قافونا فى مواد الجنايات مما ييرتب عليه تقض الح؟ 

« وحيث انه بالرجوع الى محضر الجلسة 
يبين أن الطاعرن. قد أجاب على الاسئلة التي 
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وجهتها اليه الحكمة دون أن يمترض هوأو أ 
الحاعى عنه على استتجوابه مما يفيد أنه رأى من 
مصلحته الاجابة عما وجه اليه من الاسئلة 
للدفاع عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يطعن 
على الحم من هذه الناحية . 

د وحيث ان الوجه الرايم يتلخص ف أنه 
موضبح بالتومة التي وجبت الىالطاعن أنه اختلس 
مبلخ ٠م1١‏ ج من ألى شناف جمعه 
وآخرين دون أن يذكر فيباهنثم هؤلاء 
الآخرو ن هم أن الواجب ذكر أ"عائهم حتي 
تثبين المحكمة حقيفة الاختلاس وفوق ذلك 
فآان الحم المطعون فيه هع مهدا العجبيل قد 
أوضح أنالمبالغ الختلسةهي ١١‏ جنها وكسور 
و يذ كر أسعاء الاشيخاص الذين وقع الاسختللاس 
شأ نهم . ويقول الطاعن أن هذا بخبر قصورا 
فى يبان التهمة يتزتب عليه تقض الحكم . 

« وحيث انه بالرجوع الى محضر جلسة 
الحاكة والى الحكم المطعون فيه يتضح أن 
النيابة بالجلسة قد قصرت الاختلاس على هبلغ 
م١‏ جنيها و كسوركا قصرت العزوير على التسع 
النساكئم الاولى الواردة بوصف النهمة وذ كرت 
الفسائم المذكورة كلها مع بيان ما تضمنته كل 
منها هن المبا لخ الختاسة والتزوير الواقع فيها كا 
أورد المكم المطعون فيه يتفصيل واف جميع 
ما تقدم هن وقائم الاختلاس والزور وفىهذا 
مايكنى لتحديد الوقائم التي أدين الطاعرن 
من أجلبا . 

د وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوطا . 

( طمن على مود عقت ضد النيابة رقم 1814 عثةااق) 
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0 آثات ٠‏ عماده فى الواد الجتائية ٠‏ اطمئتات. 
المحكمة الى ثيوت الواقعة . استنادها فى ذلك الى دليل مباشر 
أو الى دليل غير مباشر . يستوىءدطيل مؤد اليمارتب عليه 
لاتدخل لمسكمة النقض 

؟ س تبة القتل ٠‏ ظرف سبق الاصرار . ثبوت 
توافرهما . ساطة محكمة الموضوع فى ذلك , الله المستمملة 
فى القتتل , مجرد كونما لا تزدى بطبيعترا الى الموت , لا بقلل 
من قيمتها كدليل , 


البادىء القانونية 

١‏ - الاثيات فى امواد الجنائية عماده 
اطءئتان الحكمة إلى ثبوت الواقمة التى مدورعلها 
أوعدم ثبوتها . فتى اطمأنت إلى ثبوتها فلايهم 
أن يكون امرجم دليلا مباشرا مؤديا بذاته إلى 
النتيجة التى اتوت إليها أو غير مباشر . ومتى 
كان الدليل الذى استندت إليه مؤديا عقلا إلى 
مارتبته عليه فلا تصح مناقشتها أماممحكة التقض 
لأن تقديرالأدلة من شأن محكة الوضوع وحدها 

؟ -- إن بوت توافر نية القتل وظرف 
سيق الاصرار من السائل التى تقدرها محكة 
الوضوع على حسب ظر وف كل دعوى ووقائعها. 
ولا رقابة عليها فى ذلك مادامت تبين فى حكها 
محققهما ؟ا يتطلب القانون وتدلل على توافرهما 
بأسباب مقبولة. فاذا كانت الأداة التى استعدلات 
فى الجر يعة لاتؤدى بطبيمتها إلى للوت فذلك 
لايقلل من قيمتها كدليل مادامت الحكة قد 
أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وأن 


القتل قد محقق مها فعلا بسبب استعماها بقوة 


545 
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اليد 

د حيث ان الطعن مينى على أرث الحمكم 
المطعون فيه خلا من الأسباب الصحيحة المؤدية 
للقضاء به وأنه قد خالف فيا ذهب ! ليه قو اعد 
الفافون وتفسيره » وفى شرح ذلك يقول الطاعن 
أولا ‏ أتدعلى الرغم” من أنالاتها م قام على اعتبار 
أن الطاعن والهم الآخر قتلا الحنى عليه بأن 
ضر باه على رأسة بعصى غليظة ذآان الشبادات 
والاستدلا لات التي ذكرها الحم المطعون فيه 
لاتعصل بذاتبا و بطبيعتها اتصالا مباشراً بأمر 
الفتل وو بائيات أن الفعل الذي أدى إلى القتل 
وقع فعلا منهما واشتركا فيه هم أن الواجب 
على امحكمة أن توصل بين الفعل اللنسوب إلى 
لمهم وببنه وهوما أغفلته امحكمة فظل الحم 
شموعة من العبارات ان صح معها توجيه الاتهام 
إلى الطاعن وزميله قفد يصح معها أيضاً أن 
يكون الفاعل غيرهما . وثا نيا أن قول المحكمة 
أن نية القتل مستفادة من استعال المهمين عصبيا 
غليظة وأنها آلات قاتلة وأنهما انهالا بها ضربا 
على الى عليه فى موضع قتال هن جسمه وهو 
الرأس هوقول يعتبر اص رأ قصوراً تعيب الحم 
أن هذه العبارة إن صبحت فما يتعلق بالأسلحة 
لني تتمج لقتل بطبيستها البندقيية والسكين 
فلامكن أن تقال بالنسبة العصى الثقيلة أو غير 
الثفيلة التى لا تنتج بطبيعتها الفتل حتى وأو وقع 
الضرب على !لرأس إذ الفتل بباقد يحدث أحياناً 
إنما يمد هذا من طريق الصدفة فيكون مؤدى 
ماتعول عليه المحكمة فى مثل هذه الموادث هى 
النتيجة لا الفعل أو النية فى ارتكابه معنى أنه 
إذا تلفت عن الضرب بعصى غليظةعاهة مستد ممة 
يعتبر الفعل ضربا مخلفت عنه عاهة وإنعات 


اللحنى عليه يعتير قتلا عمداً وهى قول لايستقم 
هع فهم النية الى ,تطلب الشارع وحودها قق 
جر مة الفتل العمد . وثالثاً ‏ أن الك المطعون 
فيه احتوىق ورا يعبية فه عبر عته بالنسية 
لسبق الاصرار إذ أن هذا الظرف محتاج إلى 
ألتية المبيتة » نا عاذ انه الحم 0 بت 
بصلة لما بتطلبه القانون من وجوب اشمال 
الحك على بيانات يستفادمنها أن المتهم قد انتوى 
القنل فعلا واستعد له قبل حصوله مدة كافية 
كانت تبيح له التفكير فى الاقدام على العمل أو 
الاقلاع عنه . 

د وحيث انه بالنسبةالشطر الأول هن وحجه 
الطعن فان عماد الاثيات فى المواد الجنائية إها 
برجع إلى اطمئنان ممكمة الوضيوع إلى ثبوت 
أو ننى الواقعة المطروحة عليها » فاذا 
ماانتهت إلى ثبوتها فلا بهم أن يكون ماعوات 
عليه فى ذلك دليلا هباشراً يؤدى بذاته إلى 
النتيجة التى وصلت إامها أو غير مياشرعمادامت 
الأدلة التي استندت| ليها تؤدى عقلا إلىماقررته 
ولا تصح المجادلة فى ذلك أمام محكمة التقض 
أنه يستقيع التدخل فى شأنقدير أدلةالدعوى 
التي من حق محكمة الموضوع وحدها تقديرها 

د وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يض حأن الحكمة قد أوردت وتائع الدعوى 
تفصيلا وسردت: الأدلة المقبولة التى أقنمتها بأن 
الطاعن و زمهيله قدارتكيا الجرمة المفسوبة! أمهما 
ومادامت الأدلةالذ كورةتؤ دىعقلا إلى النتيجة 
التي انقبت إلمها الحكمة فلا سبيل لامناقشة 
فا أمام حكمة العض . 

« وحيث انه بالنسية لباقيماورد بوجدالطعن 
فان أمر توافر نية الفتلوظرف سبق الاصرار 
هو من المسائل التى تقدرهاعتكمةالموضموح بحسب 
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ظروف ووتائع الدعوى بلارقابة عليبامن محكمة 
التقض فى ذلك مادامت قد بينت فى الحم 
بحققها ودللت على توافرها بأسباب معقولة 
ولاءؤثر فى ذلك كون الآلة التى استعمات في 
الجر مة لا تحدث القتل دائما مادامت قد أثبتت 
أن الاعتداء مها كان بتقصد الفتل وأن القت تحفق 
افسل بيك انعا بحي وق عن عن 
الرجوع إلى الح المطعون فيه أن الحكمة بعد 
أن ذكرت أن واقعة الدعوى #محصل فى أن 
مبجت بك الشوريجى لتأخر المستأجرلاطيانهفى 
سداد الايجار أوقم حجزاً على القمح المتررع فيها 
وتعين الجنى عليه أو قاسم على عد بشير وتمود 
غالب فطين حارسين عليه وكان أونما يبيت 
بالجرن دائما لحراسته وقد أثارت خفارة الى 
عليه للتقمح حفيظة الهم الثاتى أحمد عيد الحفيظ 
قمحاوى وهو و كيل عبدالعزيز أباظه المستأجر 
على النجنى عليه فأضمر له السوء وكان سبق 
لسجنى عليه أن تشاحن مع التهم المذكور وتشاتما 
يسبب تزول موائىهذا الأخير زراعتهازداد 
حقد امتهم وصم على الانتقام من الهنى عليه 
واتفق على ذلكمع المتهم الاول عد يوس ضتماره 
الذي يشتغل خفيراً حديقة عبد العزيز أباظة » 
وأنهفى ليلة الحادئة خر جالتهمان ومعهما امجنى 
عليه وعبد الله تمد امعاعيل من مسا كن العزبة 
قاصد ين جرن القميح وتابلوا فى طريقهم افير 
عيد ا“عاعيل الخمادى و بعد قلي لعاد النهمالاول 
ومعه الجن عليهوقصدا منزلهذا الأخير حيث 
سلم ان عليه إلى التهم الاول عدة الشاى 
وأخيره أنه سبلحقه بالجيرن ثم تنا ول انجنى عليه 
المشاء مع والده على مد بشير وخرج قاصداً 
الجرن وقابله فى الطريق الخفير عيد اسماعيل 


مفف 


اللمادىوسأله إلى أين يقصد فأخيره أنه ذاهي 
إلى الجرن للمبيت مع التهمين ولما وصل 
الجرن وجد به المهمين ومعيما عبد الله مد 
امعاعيل ثم كلف امتهم الثاتى عبداشّتد اسماعيل 
مشترى شاى وسكر فذهب واشتراه وعاد 
| لهم ثمتناولوا جميعاً الشاى وعند متتصف الليل 
تركهم عبدالله مد اسعاعيل وعاد إلى العز بة أما 
المتهمان وانجنى عليه فبقوا بالجرن وحدثم 
وانتهز المبمان هذه الفرصة وقاما على الحنى عليه 
وانهالا عليه ضربا بالعص على رأسه فأحدثا به 
كسوراً سببت وفاته ثم حفرا حفرة قرية من 
الجرنودفنا ما الجثة . بعد ذللكسردت الحكمة 
إصابات الجن عليه وسبب وقاته تقلا عن 
الكشف الطى والصفة التشرمحة وقد جاء فى 
تهابته أن شكل الاصابات نشير إلى أتها ناشعة 
عن المصادمة جسم صلب بال رأس ويجوز حدوتمها 
مثل عصا غليظة وقد سبيت الوفاة عن كسر 
الخيجمة وما صحبها من “زيف وتبتك بالخ . 
ثم أو ردت امحكمة الأدلة التى اقنعتبا بارتكاب 
الطاعن والمتهم الآخر للفعل المنسوب إليهما . 
وبعد ذلك كله نحدئت عن نية الفتل وسبق 
الاصرار فقالت أن نية القتل ثابتة من استعال 
المتبمين لعدى غليظلة وهي آلات قائلة وانهالها 
بها ضربا على الننى عليه فى موضع قتال من 
جسمه وهو الرأس حتى أحدثا بها كسوراً 
سبيت الوفاة ‏ وحيث ان سبق الاصرار ثبت 
من اعتداء المهمين على الجن عليه بعد أن شريا 
معه الشاى ومع شبادةعبد الهغد اتعاعيل الذى 
شهد بأن التهم الثالى أهره بالانصراف بعد 
تناول الشاىوذلك لبخلو لهالجو مم زميله امتهم 
الاول ويفتكا بالمجني عليه مدفوعين إلى ذلك 
بعامل الضغينة الناشئة من حراسة الفمح ومن 
ف 
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تشاتمه مع الهم الثاتى . وق هذا الذى أثبته 
الحم مايكت لبيان أن الحكمة قد استخلصت 
قْ منطق سلم من وتائح الدعوى والاداة التى 
اعتمدت علما أن الطاعن والمتهم الآخر كانا 
قد ببتا النبة بعد تفكير وتد بير على الفتك بالمجنى 
عليه ثم نهذا فى ليلة المادثة ماكاناقدصم) عليه 
وأنهما أيضاً إنما كانا بقصدان تتله وازهاق 
وتكون الحكمة إذ أدانت الطاعن 
الاصرار م تكن 


روحه . 
فى قتل المجى عليه مع سبق 
قد أخطأت فى ثىء 

و وحيث انه لما تقدم هعين رفض ل 
موضوعاً . 7 
( طين تمد يوسف عمارة وآخر ضد التيابة رقم 1415 
سنة ١ق‏ ) 

١ 
1941 ا كتوير سنة‎ 07 
طرب . يان دردة جسامة الاصابات . لايغترط ,جرد‎ 


الاعتدا. بالضرب يكقى لتطبيق المادة «”؟ ع , تعيين الحدث 
لكل اصابة من الاصابات . لايازم ) المادة امن 8 نذنا 


البدأ القانوى 

لايشترط فى الحم عقتغى امادة ؟4؟ من 
قانون العقو بات أن يبيندرحة جسامة الاصابات 
التى نزات بالحنى عليه إذ أن مجرد الاعتداء 
بالضرب يقع نحت هذا النص ولو كان بسيطا لم 
ينشأ عنه أى أثر . وإذا طبقت الكمة هذه 
للادة على المتهمين باعتهار أن كلا منهم ضرب 
الى عليه قانها لا تكون مازمة بأن تبين من 
منهم الذى أحدث كل إصابة بما شوهد بالى 
عليه إذ يكفى أن تكون قد أَث ثبت أن كل 
واحد منهم قد وقع منه ضرب على الجنى عايه : 


امكو 

و حث ان هبن الوجه الاول هن وجوه 
الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أَخذ بشبادة 
أومبائى الجانةمع أنه لم تسمعأقواله كشاهد 
اثبات أمامالحكمة » ؟! اعتمد الحتكمعل شهادة 
امجنى عليه وزى عبد الغنى والعمدة وشيخ 
الخفراء رغ ماقى أقوالحم من تضارب سقط 
شباداتهم مما يعيب الحم وستودب نقضه 

« وحيث انه لا تثزيب على محكمة الموضوع 
إذا هى اعتمدت فى اثيات الوقائع على ما قرره 
أمامبا ؛ بعض الشهود ثم عززته بما قرره البعض 
الآخر فى التحفيقات . والثات من الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت على أقوال 
أومباثى الحجاندتى مقام التعزيز لشهادة العمدة 
وشيخ الخحفراء اللذينشهدا أمامها بمثل ماقرره 
الاومبائئى بأن الحنى عليه أخبرثم بأنالطاعنين 
الثلاثة م الذين ضر :وهعوقد اعتمدت أ.يضاعل 
شبادة المج عليه وزك عبد الغنى أمامها بأن 
الطاعتين ثم الضاربون لاولهما فليس للطاعنين 
اذن أن ينعوا عليبا أخذها بأقوال الاومياثى 
فى التحقيقات مادامت الادلة الاخري التى 
اعتمدت عليها تكق وحدها فى ادانتهم . أما 
ها يزعمونه من وجود تضارب فى أقوالالشهود 
فانهم لم يبينوا موضعه ولا مداه فلايلتفت اليه » 
على أن ما أورده الحكم من شبادة الشهود 
لا تضارب فيه . 

« وحيث ان حاصل الوجه الثانى أنهرض 
الى عليه أو عجزه عن اشغاله الشخصية هو 
من الشر وط الواجب تو قر هاللفضاء بادا نةالطاعنين 
طبقا للمادة؟4* التى طيتقتها احكمة »و متتعر ض 
المحكمة لهذا الشرط فتكون قد أخطأت خطأ 
5-0 


العددان السادس والسا بع الستة الثانية والعشرون 


وو وحيث انه لا يشترط عند تطبيق المادة 
4+ عقوبات بباندرجةجسامةالاصاباتإذ أن 
الاعتداء بالضرب مبما كان بسيطا تاركا أثرا 
أم غير تارك مستوجبا للعلاج أم غير هستوجب 
له يقع نحت نص امادة المذ كورة . 

د وحيث ان أوجه الطعن الثالث والرابع 
والخامس تتلخص فق أن الطاعنين يقولون أن 
المحمكمة نفت عنهم سبق الاصرار فاعتيرت كلا 
منهم مسئولاعما أحدثه بالحنى عليه من اصابات» 
ولما كانتالحادثة قدوقعت ليلا فان الح عليه 
م يتمكن من تحديد محدث كل اصابة من 
الاصابات النسع الى وجدت به وقد وجدبه 
سبع اصابات فى الرأس نشأت عنها العاهة 
المستدمة ورأت المحكمة براءة الطاعنين من 
احدائها ولكنها مع ذلك اداتهم فى تهمة 
الاعتداء يالضرب على المحنى عليه مع أنه لم يكن 
يحسمه الا إصا بتانفقط وم تعين ما أحدثهكل 
طاعن من الاصابات فيحكون حكمبا قاصرا 
يستوجب التقض . 

ووحيث انالحكية وقد طبقت الأدة 4م 
عقوبات على الطاعنين باعتبار أن كلا منهوضرب 
المجنىعليهم تكن ملزمة ببيان محدث كل إصابة » 
ويك لسلامة .حكمها بادا نةالطاعنين أنيكون 
ثايتا فيه بأن كل واحد منهم قام بضرب الجنى 
عليه فعلا ‏ وقد أثبت الحكم ذلك . على أن 
ما يدعي هالطاعنون من أن العاهة المستد مة نشأت 
عن ضربات الرأس السبع غير صحيح فأنالثابت 
من الكشف الطى كا جاء بالحكم المطعون فيه 
أن العاهه نشأتمن اصابةواخدة وه يالاصابة 
الاولى أها الاصابات الاخرى فاما لم تصل 
الى عظاءالرأس و ليسلا صة بالعاهةالمستدريمة 


اخحف 


2 وحيث انهلذلك يتعينر فض الطعن موضوعا 
) طمن عمان رملان وآخرين ضد اأيابة رقم ماه١ا‏ 


سنة ارق ) 
11 


وصف لتبية . الافمال الحنة فى أمر الاحاله. 


غير وصنفها فى الحم بالادانة من غير لفت الدفاع , عدم 
اناد أفمال جديدة الى المنهم . المكم عليه يمقوبة ليست أشد 
من المقوبة المقررة للجرءة للثبتة فى أمر الاءالة . لا تثريب 
على امحكمة فى دك 


للادتان بسر بع تشكيل ) 
بو ل فاعل أصلى . اتفاق شخصين على اركاب جرعة 
قل , اعتدا. كل منبما على المجى عليه تتفيذا لهذا الافاق . 
نشو. الوفاة عن قمل واحد عرف مر تكيهمتهم أولم يعرف , 
كلاهما قاعل أصل 


( الادة ووع ) 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الحكمة فى حكمبايالادانة 
فيا أجرته من تغيير فى الوصف لم سند إلى التهم 
أفمالا غير التتى وردت فى أمر الاحالة ثم لم نحم 
عليه بأشد من المقو بة القررة لاحر عة المرفوعة 
بها الدعوى فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت 
الدفاع إلى ذلك 

» - إذا اتفق شخصان أو أ كثر على 
ارتكاب جرعة قتل ثم اعتدى كل منهم على 
الجنى عليه تنفيذا لما أتنقوا عليه فان كلا منهم 
يعتبر فاعلا أصليا لا شريكا فى القتل ولو كانت 
الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد عرف مرتكبه 


أولم يعرف 


د العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


امير 

« حيث ان مب الوجه الاول من وجوه 
الطعن أن الوقا ؛ لع التي كانت هسندة للطاعن ىق 
أمر الاحالة هي ندم لخر أولا قتل عمدا 
نققضهحسان وعطة أوالعلا وثانيا ‏ شرعانى 
قتل عبد اللاه على أبو العلا وما لا أن الطاعن 
وحده شرع فى قتل ست بنت حسان فطلبت 
النياية بالجاسة ععاقبة المتبمين مواد الاحالة 
وطلبث | حتياطيا تطبيق مو اد'الاشتراك مع تعد.يل 
الوصف بأنالمتبمين اشير كا مع مجوول من بينهما 
فى قتل نفضه بنت حسان وعطيه على معم سبق 
الاصرار واللرصد وثيرعا فى قتل عبد اللاه على 
مدا مم سبق الاصرار والرصد وقد اقرنت 
هذه المرهة بأخرى وهى شروع الطاعن فى 
قتل ست بنت حسان عمدا ومع سبق الاصرار 
والرصد و يقول الطاعن أن هذا التعديل الذى 
أخذت به المحكمة وان كان ليس جوهريا فيا 
يتعلق مواد العقاب الاأن له أثرً كبيرا فى دفاع 
الطاعن الذى كان متبما أصلا بقتل وشروع 
فى قتل أشخاص معينين لم يدعوا عليه بمسذه 
ألتهم فتعديل الوصف باعتبار الفاعل مجبولا من 
بين المتبمين حمل الطاعن تهمة لم يكن إديهالوقت 
الكافى ليستعد لامدافعة فيها وق هذا اخلال 
بحق الدفاع يستوجب تفض الحم . 

د وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
علالطاعن و آخر بأنهما فى يومأول أغسطس 
سنة 144٠‏ الموافق +؟ جماد آخر سنة ووس 
بنج القنابرة بناحية أو لاد نصير هر كزسوهاج 
مديرية جرجا . و أولا ‏ قتلا عمدا نقضه 
حسان مصطؤ وعطيه على أب العلا بأن أطلقا 
عليهما أعيرية نارية قاصدين قتلهما فأحدثابهما 


الاصابات الموصوفة يتقارير الصفة التشرمحية 
ولق أدت الى وفاتهما وكان ذلك مع سبق 
الاصرار والترصدوثانيا ‏ شرعافى قت ل عبد اللاه 
على أبو العلاعمدا بأ نأ طلقاعليه عيارين قاصدين 
قتله فا حدما بهالاصاباتالموصوفة بقرير الكشف 
الطى وقد خاب أثر الجرمة لسبب لادخل 
لارادةالمتبمين فيه وهو اسعاف الحنى عليهبا لعلاج 
وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد ورثالئا ‏ 
- شرع امتهم الاول فى قتل ست بنت حسان 
مصطق عمدا بأن أطلقا عليباعيارا نارياقاصدا 
قتلبا فأحدث مها الاصابات الموصوفة بتقرير 
الكشف الطى وقد خاب أثر الجرعة لسبب 
لادخل لارادة المتهم فيه وهو أسعاف انق 
عليبا بالعلاج وكان ذلك هع سبق الاصرار 
والرصد وعند البدء فى نظر الدعوى طلبت 
النيابة احتراطيا اضافة مواد الاشتراك وعدات 
وصف التبمة بأن المهمين اشيركا هع يجبول من 
بينهما فى قتل نقضه حسان وعطيدعل هع سبق 
الاصرار والعرصد وشرعا فى قتل عيد الله على 
عد مع سبق الاصرار والرصد وقد اقرنت 
هذه الجناية يجريمة أخري هي شروع الطاعن 
فى قتل ست بنت حسان عمدا معسبق الاصرار 
واللرصد . وقد رأت الحكمة الاخذ با لتعديل 
على التحو المبين فى وقائم الحكم بأن اعتبرت 
الطاعن شريكا مع مجهول يطريق الاتفاق 
والساعدة ى التوم الموجبة اليه , 

ه وحيث ان للمحكمة أن تغير فى الحكم 
بالادانة وصف الافعال المبينة فى أمر الاحالة 
هن غير أن تلفت الدفاع الى ذلك متي كانت 
لم تسند الى المتهم أفعالا جديدة ولم تحكم عليه 
بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجرمة المبينة 
ف أمر الاحالة . 


« وحيث ان محكمة الجنايات إذ غيرت 
الوصف بالنسبة للطاعن من فاعل أصلى الي 
شريك انما أأسست ذلك على الوقائم التى كانت 
الدعوىمر فوعةبهاوالتى ترافع الدفاععلى أساسها 


ولم تضف وقائع جديدة ولذا يكون الحكم | 


الصادر بالادانة منتجاة من الطعن عليه من هذا 
الفبيل . على أن الوقائعم كا أثبنتها المحسكية فى 
حكمها مجعل من الطاعن فاعلا أصليا طيقا نص 
الففرة الثانية من المادة وه من قانون العقوبات 
لاشريكا لمجبول كا ذهبت اليه الحكمة ذلك 
لأنه مى اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب 
جر مة قتل ثم اعتدى كل منهم بالفعل على المجنى 
عليهم تنفيذا ما اتفقواعليه ‏ > هو الواقع في 
الدعوى - فان كلا منهم يعتبر فاعلا أصليا 
لاشريكا فى القتل واوأن القتل لم ينشأ الاعن 
فعل واحد منهع عرف أولم يعرف وعلى ذلك 
فليس للطاعن أية مصلحة فى وجه الطعن . 

١‏ وحيث ان مبنى الوجه الثآبى هن وجوه 
الطعن أن شهود الاثيات شبدوا على الطاعن 
وآخر بأنهما أطلقا النار على امجني علييم تفتلا 
من قتل وأصابا من أصيب وبعد أن أثبتت 
الحكمة شهادائهم مرة هن واقع التحقيقات ومرة 
هن معضر الجلسة قالت فى ختام حكمها أنها 
تتشك فى اتهام المتهم الآخر ( صيره هد ) ومن 
ثم ترى براءته ويقول الطاعن أن هذا الشكى 
شبادة الشهود كان يكفى لبراءة الطاعن م كنى 
لبراءة زميله لأف جميع الأدلة التى أوردتها 
امحكمة فى حكمبا من وقائم وأقوال شبود 
كانت موجبة الى المتبمين معا فقام لديها الك 
فى تهمة لهم الثاتى وم تبين فى أسباب حكمها 
ما يبرر زوالهذا الشك بالنسبةللطاعن مع انحاد 
الدليل وعدم تجزئته وهذا تناقض يعيب الحم 


و ستوجب نقفضه . 

( ووحيث ان لمحكمة اللوضوع أن تأخل 
بأقوال شهود الاثيات فى حق متهم ولا تأخذ 
بها فى حق هتهم آخر وسلطتها فى هذا الشأن 
مو ضوعية لارقابة لمحكمة النقض عليها طّ أنه 
واضحهن مطالعةالمكالمطعون فيه أن المحكمة 
م تأخد بشهادة الشبود بالنسبة للمتهم الثانى 
لاسباب خاصة به وحده ولاعلاقة لها بالطاعن 

« وحيث ان حاصل الوجدالثالث أن أسياب 
الحم اشتملت على عيوب ظاهرة وعلى وقائع 
تتعارض مع ما هو ثابت فى محضر الجلسة وفى 
نفس الح فى اجزائه امختلفة . منها )١(‏ أن 
الحكية استعر ضت أقوال الشهود م قات 
ان أقوالهم قد أيدتها الكشوف الطبية وهذا 
مخالف ماهو ثابت فى القضية إذ قالت إحدى 
الجني عليهم أن الضارب لها كان خلفها مع أن 
الكشف الطى أ ثبت أن اصا بتهاهن عيار نارى 
على مسافة أكثر من ميرين وكان الضارب على 
عينا قليلا وأمامما (؟) تان عجن عليه آخرأن 
اصا بته كانت من عيار بن ببهالثابتق الكشف 
الطى أنها هن عيار واحد (م) قاات إحدى 
الشبود أن الطاعن وآآخر أطلق كل منها عيارا 
على والدتها بيها الثابت من الكشف الطى أن 
والدتها أصيبتمن عبار واحد(؛) ردت المحكية 
على دفاح الطاعن فيا مختص بعد امكان الرؤية 
بأن وقت ا مادثة وظرو فها كانت تسمحبالرؤية 
لان الحادثة كانت قبل شروق الشمس وال 
نصزساعة فضلا عن وجود الفمر إذأنالحادثة 
ارتكبت ليله 5؟ من الشهر العربى مع أن القمر 
فى مثل تلك الليلة لا يمكن أن يساعدضوؤه على 
الرؤية ومع أن الحكمة اختبرت نظر احدى 
الشبود وهى ست بنت -حسان فل نحسن الاحابة 


1 


و .يقولالطاعن أنهذه العيوب فى التسبيب تيجعل 
الاسباب معتمدة على وقائع متناقضة وأخرى 
لاتتفق مم ما أثيته الح مما يجمل الحكم 
كانه خال من الاسباب . 

و وحيث ان كل ما تناوله هذا الوجه اما 
هو قاش فى موضوع الدعوي وتقدير أدلة 
الثبوب فيهائما لا يجوز عرضه على محكمة التقض 
مادام الحم فى ذاته لا تناقض فيه . 

«وحبث انه لد لك يتعينرفض الطعن موضبوعا 

( طعن امد قاسم ضد آنياية رقم موماسنة إلا ) 
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١‏ ل ديد بقصد الحصول على مال . التبديد بالتبليغ 
عن جرعة لم تقع على المبدد شخصيا ٠,‏ حصوله بذلك عل مبلخ 
هن الخال مقايل سكوته عن ااتبليغ . اغتصاب , مثال قبول 
المراهنة خغية على سباق الخيل , (المادة ومع سووم) 

“وس عقوية . تقديرها فى حدود ماهو مقرو بالمادة 
أأنطبقة . ساطة محكمة الموضوع فى ذلك ٠‏ تبي ظروف 
الكش د بد أر التعطيف . غير لاوم . 


المبادىء القانونية 

و من يهدد بااتبليغ عن جر عة : أقم 
عليه شخصيا و محصل بذلك على مبلغ من امال 
مقابل سكوته عن التبليغ يعد مختصباً لهذا المال 
عن طريق التهديد الذى وقع منه . و بناء على 
ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالمكم مى أن 
للتهم هدد أحد من يقباون الراعنة خفية على 
سيأق اميل بأن يبلغ البوليس عنه لضبطه مام 
يدقم له ميلغا من الملل وحصل منه فعلا على مبلغ 
فطبةت الحكية عليه المادة 85 من قانون 
المقو بات فائها لا تنكون أخطأت . 


العددان السادس والسايع ‏ السسنة الثانية والعشرون 


؟ - إن تقدير العقووبة فى الحدود المقررة 
فى النص من ساطة محكمة الموضوع وحدها فهى 
لذلك غير مازمة بأن تبين ظروف التشديد أو 
التخفيف التى رأت معاملة المتهم يمقتضاها . 


امور 

د حيث أن «ؤدى الوجه الاولهن وجوه 
الطعن أن الحكية أخطأت فى تطبيق القانون 
لأن دكن التبديد وهو من الاركان الاساسية 
التى تتكون منها الجر مةاللتصوص عنبا فىالادة 
دام من قانون العقوبات غير متوفر إِذ أن 
التبديد المنصوص عنه فى تلك المادة معتاه توغل 
الجاني للسجني عليسه بعمل ايجالى بقرتي عليه 
الحاق الاذى بشخص الجنى عليه أو ماله أما 
إذا كان التهديد قاصرا على ابلاغ الحسكومةعن 
جرعة ارتكيبا الجنى عليه فانه لا يعد تبديدا 
لأن التبليخ فرض واجب على كل مصري عم 
بوقوع جرعة والثابت من وقائع هذه الدعوى 
أن امحني عليهما نسبا الى المتهم أنه حصل منهما 
على التقود بتبديده لما بعدم ابلاغهما عوعد 
مرور ضابط البوليس لضبطهما وهما يرتكيان 
جرعة قبوغ المراهنات على سباق [ يل خفية 

« وحيث ان الواقعة كا بينها الحم الا بتدائى 
الذى تأيد لأسبابه من جبة الثبوت بالحكم 
المطعون فيه هى أن الطاعن كأنيهدد الجن علبهم 
وثم محن يقبلون المراهنة على سباق اليل -ذفية 
بأن لغ جبة البوليس عنهم لضبطهم إذا ل+يدفعوا 
له مبالغ من المال وقد حصل فعلا مهذهالطريقة 
على بعض هيالغ منهم . 

0 وحيث ان من يهدد بالتبلبغ عن جرعة 


| | تقع عليه شخصيا ويحصل بذلك على مبلغ هن 


س ده 


ع4 


المال مقابل سكوتهم عن التبليغ يعد مغتصبا لهذا 
المال عن طريق التهديد الذي وقع منه . وعلى 
ذلك يكون الحكم المطعون فيه لم خطىء فىثىء 
إذ طبق على الطاعن المادة + بم من قاو نالعقوبات 

« وحيث ان حاصل الوجيين الثانىوالئاك 
أن الدفاع عن الطاعن دقع يأن التهمةملفقةمن 
ضابط بوليس قم الأدابوقدم أحكاماتئيت 
عدم تعويل الحاكم على أقواله كم طلب اليها 
الاطلاع على دفتر السجن الثابت فيه ايداع 
مبلغ حمسين قر شاو جدت معهبعد ضبطههباشرة 
خلافا لما أثبته الضا بط من أنه لم يضبط معدالا 
خمسة وعشرون قرشا ولكن الحكمة لم نجب 
هذه الطلبات وم تشر اليها فى أسباب حكمها . 
كا أن الحكم أثبت واقعة غير كويحةوهى أن 
الضابط وانخير وجدا يجيب الطاعن عند ضبطه 
بضع قطع من ذات اخخمسة القروش وقطعتين 
من ذات العشرة القروش عليها العلامة المميزة فى 
حين أن الثابت فى محضر التحقيق أن الضابط 
قرر أنه فتش الطاعن فلل يد معه سوى قطعة 
واحدة من ذات المسة القروش وقطعتين هن 
ذات العشرة القروش وعليها العلامة المميزة . 
ويقول الطاعن أن فى ذلك اخلالا يحق دفاعه 
وقصورا فى التسبيب مايعيب الحكم و يستوجب 

د وحيث ان كل ما يتناوله هذان الوجبان 
اما هو نقاش فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة 
الثبوت فيبا ما لا جوزعرضه على محكمة التقض 
مادام الحكم فى ذاته لا تناقض فيه . 

د وحيث ان هبني الوجه الرابع أن الحكمة 
الاستثتافية أخذت بأسباب الحمكم الابتدائى 
بالنسبة لثبوتالتبمةولكنها رأت نظرا الآروف 
تعديل العقووبة منسنة الى أر بعة شهور واتبين 


هذه الظاروف ودقاع الطاعن كأن قاما عل عدم 
توفر أركآن الجر يمة وعلى أنالتهمة ملفقةوهذه 
هى ظروف الدعوىوما دامت الحكمة قدأخذت 
بأ فكانمن المتعين عليها أن تقضى ببراءة الطاعن 
وف ذلك تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه 
ما يستوجب نقضه , 
« وحيث ان تقدبر العقوبة هن حق محكمة 
الوضوع وهى غير مازمة ببيانظر وف التشديد 
أو التخفيف ماداهت العقوبة الى قضت ما فى 
حد ود العقو بة المبينة فى الادة التى طبقتها وليس 
لحكمة التقض أيةرقاية عليهافى ذلك . أما تفسير 
الطاعن للظروف التى قالت الحكمة بأنها نستند 
اليها فى مخفيف العقو بة بأنها هى الظروف التى 
تؤدى براءنه فهو نقاش موضوعي لا مجو زعرضه 
على هذه الحكمة . 
د وحبث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طين ليون داوود نيتو ضد النيابة رقم 911؟ ئة١1‏ ق) 
١1‏ 
م نوشير سنة 1941 
دفاع , عدم الاستناد فيه الى عذر قبرى , أعلان المتهم 
للجاسة اعلانا محا طلب التأجبل للاستعداد.رفض التأجيل , 
لا تريب ق ذك عل لمحكمة ,000 
المبدأ القانوتى 
مت كان المتبء قد أعان للجلسة إعلاثً قانونيا 
فانه يجب عليه أن يحضر مستمدا للدفاع فاذا هو 
طلب التأجيل للاستمداد فللمحكمة أن ترفض 
طليه مادام لم يستند فيه إلى عذر قهرى 
الموكر 
د حيث ان الوجه الأول هن وججهى الطعن 
[ يتتحصل فى أن الحاعي عن الطاعن أ ناب عنه 


16 
أحد زملائه فى الحضور نجاسة 1١‏ ابريل سنة 
41 هى أولجاسة تمحددت لنظر الاستئناف 
وطلب من الحكمةالتأجيل للاطلاع والاستعداد 
إذ أنه لم يكن لديه من الوقت متسع بين الجلسة 
لتى محددتوا خطارثم مباولكن المحكمةرفضت 
التأجيل دون ذكرسبي اذلك وفذلك اخلال 
حق الدفاع . 
د وحيث اله بالرجوع إلى محضر جلسة 
الحا كة يبين أنالحامي الخ ضرعن وكيل الطاعنين 
بعد أن رفضت الحكمةطلب التأجيل للاستعداد 


طلب حجز الفضية للحكر والترخيص له بتقدم 
مذ كرة فأحابته المحكمة الىذلكو اجات الحكم 
لأسبوعين . 


و وحيث انه مادام الطاعن قدأعلن للجلسة 
اعلاناقانونيا فكان>ب عليه أنمحضر مستمدا 
للدفاع ولامحكمة أن ترفض التأجيل لهذا 
السبب إذا طلبدما دام لم يستند فيه الى عذر قبرى 

د وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحكمة 
قد مكنت|الدفاع من تقديم دفاعه ,مذ كرة 
وأجلت الحم أسبوعين فاذا هو لم يقدم فليس 
له أن يلوم الحكمة بأنها لم ممكنه من الدفاع . 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى هو أن 
الحم الا بتدائى امو يدلا سبابه بالمكم المطعون 
فيه إِذ قضى برفض الدعوى المدنية على أساس 
أنالقانون المدىلا يعرف إلااللسكولية التقصيرية 
المبينة قى الأدة 16١‏ مدلى وهده تستلزم وجحود 
خطأ وأن المدعىعليهما لم مخطرا بوجود خال 
فى المعزل حتى رتتحملا المسثو لية المدنية إذ قطى 
الحكم بذلك قد خالف القانون لأن المالكملزم 
قانونا بصيانة ملكه وحفظه وعليه ضمان تقصيره 

د ؤحيث انه بأرجوع الى حك محكمة 


العددان السأدس والسابع - الستة الثانية والعشرون 


أول درجة المؤيد استئُنافيا لاسبابه يبين أنه 
أثبت ما يأني . « أنه لم يثبت أن امازل مختل 
وكل الذى ثبت على لسآن المدعيين بال قالمدتى 
والشاهد أنه أثناء وجود المدعى الاول بالمام 
سقط سقفهللدور الثاتى فسقطمعهوماءتالدعية 
الثانية لتري ما الحبر فسقطت هي الاخرى ولم 
يقل أحد أنه حصل ثىء بالئزل فى أى مكان 
آخر ولم يقدم فى ملف الدعوى ما يدل على أن 
المزل كان محل محقيق أرجال مصاحة التنظم 
ونفس المستأجر قرر أنه لم يلاحظ ما يدعوه 
لطلب الاصلاحمن المؤجر فاذا ما أضيف الى 
ذلك ما ثبت بجاسةالمرا فعةأن الشقة التى يسكنها 
المدعيان يسكنها معهما أفراد كثيرون كانت 
النتيجة المنطقية لذلك أن الحادث لم يكن نتيجة 
لحلل فى المتزل نشأعن اهمال المتولين شكونهبل 
كان نتيجة للطريقة التى اتبعباالمدعيان ومن معهما 
فى الا نتفاع بالسكن مما أدى الى عدم احهال 
السقف وسقوطهوهذا عمل بعيدعن نظر المتهمين 
ومراقبتهما ومن ثم نكون التهمةالمسندة اليهما 
على غير أساس و يتعين براءتهما » 

و وحيث انه ينضح مما تقدم أن المحكمة لم 
تنف وقوع تقصير من جانب المدعى عليهمائى 
الطعن لغسب بل أنها نسبت سقوط السقف الى 
فعل الطاعنين و بدلك يكون وجه الطعن على غير 
أساس ولا محل للبحث فما شثيره الطاعنانخاصا 
مسق لية من الوجبة القانونية . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عيداجيد احمد شريف وآخر مدعين يم قمدتى 


ضد محمد حسن ايغدادى وآخرين رقم ١875‏ سنة ١ق‏ ) 


العددان السادس والسا بع السنة الثانية والعشرون 
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1941 نوشير سنة‎ “ 
بلاغ كاذب , التبليخ بالكتابة . لايشترط . حصول‎ 


التبليخ دن تلغا, نقس البلغ أما مماثرة واما ف امار التحفيق 


معه فى امر لاعلاقة له يموضوع اللاغ . توافر باق أركان 


الجريمة , عقاب . 

( المراد اككر رفوع ع لوللر ومس رووس) 

المبدأ القانوق 

إن القائون لايشترط فى جريمة البلاغ 
الكاذب أن يكون التبايغ بالكتابة بل كل 
ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء تس 
المبلغ يستوى ذلك أن يكون قد تقدم خصيدا 
للادلاء به أو أن يكون قد أدلى به أثناء محقيق 
معه فى أمر لاعلاقة له بموضوع البلاع . فاذا 
كان المتهم عند سؤاله أمام التق فى دعوى 
المة قدأقم فى أقواله أنالدعى بالمق الدنى 
سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ولم يكن 
لهذا علاقة بموضوع التحقيق » ثم ثبت أنه كان 
كاذبا فى هذا القول قاصدا الاضرار بالمدعى 
لضغينة بينهما . فان معاقبته على جر بمة البلاع 
الكاذب تكون حيحة 

ا مور 
د حيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أنه 

يشترط للادانة في جرعة البلاغ الكاذب أن 
أن يكون هناك بلاغ وأن يشت كذب هذا 
البلاغ وأنه قدم بسوء القصد و بنية الاضرار 
بالبلغ ضده » والح المطعون فيه إذ أدارنف 
الطاعن عرض فقط لتوافر سوء القصد و لكنه 


ا لم يثبت تعمد التهم إبذاء المجى عليه بهذا 


البلاغ م انه لم يقل أن هناك بلاغا » وفضسلا 
عن ذلك لم يقطع يكذب هذا البلاغ ولا يصح 
بناء الادانة على الشك ؛ ومخلص الطاعن من 
كل ذلك إلى أن الح معيب مستحق النقض 

« وحيث إن اللحكمة بعد أن ببنت واقعة 
الدعوى بقولها أن مشاجرة وقعت بين الطاعن 
واللجنى عليه وأنهما ذهيا إلى الركز وعند 
سؤال امتهم أمام الحقق فى واقعة المشاجرة 
أقم عليبا كذبا قوله أن المدعى بالحق المدى 
سب الحكومة ورئيسها وعمدة البإد » قاات بعد 
ذلك : وحيث انه لا يشترط قانوناً أن يكون 
التبليغ كتاءة بل يكن أن يكون قد أدل به 
الشخص من تلفاء نقفسه إلى جبة مختصة غير 
مقود إلى هذا التبليغ وهذا هو ماوقع فيه الهم 
الاول من أنه اقحم الاتهام الجديد وتطوع 
لابدائه على المدعي المدعي المدلى . 

د وحيث ان كل مايتطلبه القافون فى جر عة 
البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ حاصلا من 
ا مبلغ من تلقاء تقسدسواء كأن قدتقدم خصيصاً 
به أوأدلى به من نفسة أئناء نحقيق معه لا علاقة 
له موضوع البلاغ ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم أثبت أن الطاعن 
أدلى ببلاغه من تلقاء نفسها ثناء نحقيق لاعلاقة 
له مبذا البلاغ قانه يكون مستوجباً للعقاب متى 
توفرت باقى أركان الجرمة ولذاك فان الحكمة 
تقر حكمة اللوضوع على النظر الذى ذهبت اليه 
بشأن توفر ركن التبليغ . 

و وحيث انالحمكمة عرضت حصكذلك لاقي 
شروط جرعة البلاغ الكاذب فأثبتت بالآدلة 
التى أوردتها كذب البلا وأن الطاعن كان 
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العددان السادس والسابع السنة الثانية والعشرون 


سيء القصد فيه فاختلقه على المجى عليه للضغينة القاون فى المادة 6+ مدي وما بعدها . 


الى بينتها المحكمة ولمذا يكون الحم سليا 
لاعيب فيه ولا قصور 


ووحيث أن مراعاة قواعد الاثياتةالمواد 


و وحث انه لذلك يحكون الطعن على غير بريد المسك بالدقم بعدمجوازائيات ا مق المدعى 


ع :-. 

أساس ولتعين رقصه ٠‏ 

[ طعن عيد العزير نود شلبى ضد التبابة وآخر مدع بحق 
مدنى رقم إتوخ١‏ سنة ١1اق‏ ]| 


1 


س نوؤير سئة 1951 


أثيات 5 قواعده ف المواد المدثية . لا تتعلق بالنظام العام ل 


الدفم بعدم جواز ائئات الحق المدعى به بالبيئة . وجوب 
ابدائه لدى مكمة ألو ضوع قل ماع الشبود . 
اعم 8 لا بصع . 


أبداؤه بعد 


( المادة 816 مدق ) 

المبدأ القاونى 

إن قواعد الإثيات فى المواد المدنية ليست 
متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم 
خوَازإثبات: انلق القن طلية به بالبزنة أن 
يدفم بذاك لدى محكة الموضوع قبل سماع الشوود 
فإذا هو ا يتقدم.هذا الدفم إلا بعد ماع الشهود 
فلا يكون له أن يرجم عما سبق أن قبله ضمنا 
من جواز الإثبات بالبينة * 

الور 

« حيث أن محصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن هوأن الحكةا خطأ تفى تطبيق الفا نونوق 
شرح ذلكيقول الطاعنان المبلغ المدعى بتبديده 
يتجاو زالمشرة الجنهات ولذلك يجب قانونا اثباته 
بدليل كتاى لا بشهادة الشبود ولا كان المجنى 
عليه لم يقدم هذا الد ليل الكتانى فتكون احكمة 
إذ أخذت بشهادة الشبود قد خالفت ماقذى به 


عليه به بالبينة أن يتقدم بذلك محكمة الموضوع 
قبل ماع الشهود ذأذا ماسككت و يتقدم مهدا 
الدقع حي ممعت شبادة الشهود فلس ه بعد 
ذلك أن برجع عما قبله ضمنا ويحتج بعدم جواز 
الاثيات بالبينة 
« وحيث انه بالرجو ع إلى محضر جاسة 
امحاكة أمام محكمة أول درجةيتضح أن الطاعن 
لم يعترض على سماع شهادة الشبود كا ان الدفاع 
عنه لم يتقدم بالدقع بعدم جواز الاثبات با لبينة 
إلا فى مرافعته فليس#للطاعن بعد أن تبين أن 
الشهود قد شبدوا ضده أن يرجم عما قبلدضمنا 
؟و.عود فيتمسك بهذا الدقم . 

د وحيث أن هبني الوجه الثاتى من أوجه 
الطعن هو أن الحكمة الاستثنافية قصرتف يبان 
الأسياب الى اعتمدت علا وأ خطأت فىتأويل 

القانون وفىشرح ذلك يقول الطاعن إن الحكمة 
الاستكئنا فبةند بت خبيرا لتصفيةحساب معاملات 
المجنى عليه فى الفبرة التى كان يقوم فبها الطاعن 
يالتحصيل على أسس دفاتره والدفاتر المقدمةقى 
الدعوى وكشوف الفباتى الرسمية وسو العملائه 
مما دقعوه للطاعرن . ورغم أن الخبير لم ينفذ 
ما أمر به الحكم المبيدى وان الامحاث الى 
أجراها غير منتجة فى حسم الزاع فان المحكية 
الاستئنا فية اعتمدت على النتيجة التي انتهى الما 
هذا الحبير مع أنها أولا ‏ تتعارض مع ماتضمنه 
التقرير ذاته لأأنه نيت أن المجنى عليه كاذب فها 
ادعاه من أن كشوف القبانى نحرر من صورة 


واحدة ولذا لم يطالبه الحبير بتقديم الصورة 


العددان السادس والسابع السسنة الثانية والعشرون 


التي نحت بده ولان الطاعن أصر عل أن الدفاتر 
اليومية لا يستفني عنها التاجر فلم يعن الخبير 
بسؤال التجار لتحقيق هذا الدفاع ولم يعن 
أيضا بسؤال عملاء المجنى عليه وثانيا ب 
يصطدم تقرير الحبير بالمبادىء القانونية لانه 
قرر أن الى عليه وهوالمدعىق الدعوي +يقدم 
دليلا قاطما على ادعائه مع أنه ليس له أن يعخل 
من عجز الطاعن وهو المدعى عليه عن اثبات 
دفاعه دليلا على حة ما يدعيه خصمه لان فى 
ذلك قلبا لقواعد الائيات ‏ ويقول الطاعن 
آخيرا ان المحكمة لوأنها قامت يتمحيص أسا نيد 
الطاعن و تفبمت مطاعنه ا لجوهر يدعلى هذا التقرير 
لتغيرت عقيدتها نحو الطاعن ‏ وانها ما اتبعته 
من عدم الرد على دفاعه وعدم ابدائها الاسباب 
التي حملتها على مجاراة الحبير فما أورده بتفريره 
عخا لفا لما رسعه الممكر التبيدى واقرارهاالجبير 
على أن عبء الاثبات يقع على مائق الطاعن 
فان المحكمة نكو ن بذلك قد قصرت ف النسبيب 
وأخلتبحق الدفاع وأ خطات ف تطبيق القانون 
ممأ يعيب ال حك و يوجب نقضه ٠‏ 

« وحيث ان الوجه الثالك يتحصل فى أن 
المحكمة الاستئنا فية لم تبين فى الحك المطعون 
فيه الواقعة التى عاقبت الطاعن من أجلها ولا 
الظروف احمطةبها وكذلك الادلة الت استندت 
]لما لغاءت الواقعة المستوجبة للعقوبة ممهمةبل 
يكاد يكون اللحكرالاستكنافى خاليا من الات 
الى 'مكن محكمة النتقض مهرد فرض رقابتها 
والاشر اق على تطبيق الفا نونعلى الوجهالصحيح 
وهذا نما يعيب الحك عيبا يوجب نقضه . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحكم العييدى 
الذى أصدرته المحكمة الاسثئنا فية يندب الخبير 


لاه 


الذى أسسمت على نقيجة تفريره المكر الطءون 
فيهيبين أن امحكمة قداستع رضت وقائ م الدعوى 
وظروفباوأسانيدها فى الحكم الاول فقاات: 
« حبث ان محصل الدعوى أن المدعى يالحق 
المدلى يشتغل فى نجارة الاحوم باجملة يأنيشترى 
الأغنام منالتجار وبحضرها إلى يجزراسكندرية 
و بعد ذبحها يوزعبا على أصعاب محلات الجزارة 
بائمن الذى محصل الاتفاق عليه بحساب سعر 
الاقة وكان المتهم يشتغل عنده بصفته كاتبا 
و محصلا فيرصد من اللحومالمبيعة فد فترو بحصل 
أتمانها هن ااشكرين فىهقا بل أجرستة جنهبات 
شهريا واعتاد المدعى المدلى أن محاسب امتهم 
وميا فيورد له الاخير مايكون قد حصلهو يعلى 
الباق على حساب اليوم التالمى على ذمة محصيله 
واستمر العملعلى هذا التحوحى يوم١ ١‏ دسمير 
سنة بثو | دقع له امتهم مبلغ “كم اج و .هلام 
وتبتى طرفه مبالغ قدرها المجنى عليه فى بلاغه 
بما يقرب من اماي جنيه وأقر بمجزه عن 
حصرها بالضبطثم قر رف التحقيقات أ نه نحاسب 
مع لاتهم يوم ١4‏ دس هبر سنة لمم ١‏ أمام شهود 
ذكرهم وأنه اتضح أن جموع المبالخ الباقبة فى 
ذمةالتهم مقدارها مانو نجنهاو أن المتهم اععرف 
أمام هؤلاء الشهود بذلك وأثبت المحقق أن 
المجى عليه قدم له دفر مدونا فيهأسماء الجزارين 
وحساب كل منبم مخط امتهم وأن الاخير قدم 
له كشفا مخط يده أيضا مبينا فيه أسماءهؤ لاء 
الجزارين والباق طرفهم من من اللحوم المببعة 
وجمو عهذا المبلغ 10/1 ج استتزل منهمبلغ سمج 
و .ويا امبر فباستلامه من المدعى المدلى فكان 
الباقى طرف امتهم مبلغ ملا ج وا نوقش امتهم 
فى نتجة هذا الحساب طلب تكليف الحجني عليه 


مم 
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بتقديم دفر زمامات السوق وهذا أنكر وجود 
ذلك الدفر اديه واعتمد على الدفتر الذى كان 
برصد فيه المتهع مقدار اللحوم المبيعة وأأماتما 
ورفض المتهم محاسبته على أساس الد فير المذ كور 
وأنكر حاسبة المجنى عليه بحضور الشهود الذين 
ذ كرحم الاخير قى التحقيقات ثمتقدم المجنى عليه 
بكشف هدون فيه أسعاء خسة عشر جزارا من 
ضمن أصعاب الحلات الذين حصل منهم المتهم 
من اللحوم المبيعة واختلسها لنفسه وقد سئل 
هؤلاء الجزارون فى التحقيقات ومسك الدفاع 
مجلسة المرافعة باجراء المحاسبة على أساس ماهو 
ثبت بدفتر الزمامات وعلوم القبانى وأن المجنى 
عليه رفض تقديم ذلك الدفير رغم وجودهعنده 
و ان البالغ المدعى باختلاسها عبارة عن تمن الجلد 
والسقطالذىكان حصلهالمجى عليه بنفسه باعثرافه 
وقال الاخير ان حساب الجلد وااسقط خارج 
عن حساب اللحوم د وحيث ان الحكمة ترى 
ازاء ذلك وقبل الفصل فى الموضو ع ندب خبير 
حساني لتصفية الحساب بين الطرفين وحصر 
المبا لغ لختلسة على الأسا سالبين بمنطوق الحم » 
وقد أوضحت ف الحم المهيدى المذكور 
الاساس الذى حرى عليه عملية الخبير وهو 
مراجعة دقتر الجنى عليه إن وجدت والدقائر 
اللقدمة فىالدعوى وعلوم القباتى الرمعيةالخاصة 
.معاملات المجتى عليه وسؤال عماله ما يكونون 
قد دفعوه للطاعن ‏ و بعد أنقدم الخبير تقربره 
وسععت المحكة المرافعة فى الدعوى أصدرت 
الحم الطعون فيه وذ كرت به أن امبر اللشار 
إليه « تام عأ موريته وقدم تقريره وقدتبين أن 
مأأثاره المتهم من أن تمن الجلد والسقطهومقا بل 
المبلغ مدعي باختلاسه و الذي كانت تقيد مف داته 


بالنوتة الحررةمخط المتهم لا أساس له أعدم تقديم 
الدليل عليه وقد أبان امير أن مقدار المبلغ 
الذى فى ذمة المتهم للمدعى هو .اام و ولاج 
وذلك ننيجة للحساب الذى أجراه على الوجه 
المبين فى تقربره استنادا إلى محفيقه و إلى مااطلع 
عليه من الأوراق 6 - ويعد أن عر ضْت لدفاع 
الطاعن واثيتتدتالت ووحيث أناستتتاج الخبير 
ما يكذب المتهم فى ادعائه أن تمن الجلد كان يضاف 
إلى الحساب المثبوت فى الدفتر المقدم من أنه 
لايوجد بالدفتر رصيد مبالغ دورية تدل على 
ارصاد يمن الجاد ق المواعيد التى قد فم فيها هو 
استذتا ج مقبول ويد لعلى اختلاق المتهم للدفاح 
الذى رتكن اليه والذى لم يكن قد أشار إ ليه 
فى أقواله الأولى فى التحقيق وهذا مارسرى 
أيضا على ما استنيجه الحبير بشأن تمن السقط 
الذى لايوجد مايدل على أنه كان يدخل فى 
الحساب الذى بينه المتهم فى الدفتر . وبحيث انه 
مع ماتقدم يبين أنه لا فائدة من مناقشة قول 
للتهم عن تحري ركشوف القبانى هرد صورتين 
يثبت قى احداها حساب الجلد والسقط » وق 
هذا الذى أثبته احكة فى ال-5 المطعون فيه 
وفى الحم التمهيدى المكل لدالبيان الكانىلوقائع 
الدعوى وظروفها وللادلة ال استعخلصت منبا 
قى منطق سلم ان الطاعن بددالمبلغ الذىاؤ من 
عليه وقد كانت الاعتبارات الموضوعية التي 
بمسك بها الطاعن معروضة عليها ول تر فيها 
ما يغير وجهة النظر الذى ذهبت اليه كا أنها لم 
تخطىء فى تطبيق القانون وتأو يله لامها ل+تحمله 
عبء الاثبات كا بزع بل أخدتهعاتدون مخطه 
عن مفردات البلغ المدعى عليه باختلاسه ولم 
تصدقه فيا دافع به بشأن ذلك وهى إذ انتبت 
إلى هذه النتيجة لارقاية لحكة التقض عليها لان 
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ذلك يدخل فى دائرة الو قائع التى محكمةالموضو 2 
السلطة المطلقة فى تقديرها مادامت قد أوضحت 
الحم المطعون فبه بالصفة المتقدمة الاسباب 
المقبولة التى اقنعتها يعدم صحة هذا الدذاع ‏ هذا 
ولايعيب الك عدم الرد على باق دفاع الطاعن 
الوضوعى لان الهكم بالادانة فيهالردالضيى 
بأن المحكمة لم تأخذ به . 
« وحيث انه نما تقدم يتعين رفض الطعن 
( طعن حمدين على عيسى ضد الياية وآخر مدع بح مدق 
رقم مها سنة الاق ) 
١١‏ 
م توشبر سنة 1941 
قتل خطاً , الاهمال فى الححافظة على حاة طفل . تركه 
عفر غرار عر قد غاز مشعل على ما الطقل منه. 
سقوط الما, الساخن عليه , حدوث حروق ننه أودت بحياته . 
عقاب الخهم سوا, أكان هو والد الطفل أم لم يكن . 
زللاده موع دوم ) 


,. اقتراب 


1 بدا التانوى 
إذا كانت الواقمة الثابتة بالحم أن التهم 
كان معه طفل لا يتجاوز السئتين من العمر ةمل 
الحافظة عليه إِذ 0 عفرده نجوار موقد غاز 
مشعل على ماء فسقط عليه الماء لخدثت منه 
حروق أودت بحياته فإن هذا المتبم يصح عقابه 
على جرعمة القتل الحطأ على أساس أن التقصير 
الذى ثبت عليه يستوجب ذلك على كل حال 
الكو 
« حرث ان محصل أوجه ألطعن الثلاثة هو 
أن اتهام النياية للطاعن هبني على أنه أهملرعاية 
ابنه البالغ من العم رحوالى سنتين وأنه تركه مما 
تسببعنه حدوث الاصا بةوأن محكمةأ ولدرجة 


1 


قضت باداتتهبالقول أنه أهمل.رعاية ابنه وت ركه 
وقد أيدت الحكمة الاستئنافية هذا الحم 
لأ سبايه وأنه متى لوحظ أن رعاية الاطفال هى 
للامبات لا للا ياء حتى أن حضا تتهم شرا هى 
للامهات فيكون الك اللطعون فيه|اعتمدعلى زعم 
لاوجود له وهو إلزام الآباء بواجب راية 
أطفاللم ومتي انعنى هذا الالزام فقد انتفت 
نسبة الاهمال إليه ولذا يكون الحم القاضى 
بادانته قد حدر على خلاف الفانون وأنه لذلك 
يجب تقفضه والفضاء ببراءة الطاعن ‏ ولقد 
دقع الطاعن بذللك أمام محكمة ثالى درجة و بين 
أنه لو كانهناك اهمال قانه يجوز نسبتهللام الملزمة 
برعابة الطفل لا للوالد الطاعن إلا أن الحكية 
الاستئتافية لم ترد على هذا الدفم مما يعتير 
تور حب المج الطتون فيه ها 

د وحيث انه بالرجوع إلى وصف التهمةالتق 
وجبنها النبابة العمومية إلى الطاعن و كذلك 
إلى أسباب الحك الابعدالى الني أخذت بها 
امحكمة الاستئنا فية ومن أن امهام النيابة للطاعن 
والحك عليه بالعقوبة ل يؤسسا على أنه أهمل 
القيام بالَزام فرضه عليه القانون باعتباره والداً 
لسجنى عليه بل ما على أن ابنه كان مع وقت 
المادئة وأنه أهيل الحافظة عليه حىق أصيب 
ومق كان الأمر كذلك قلا محل لما يثيره 
بوجه الطعن لأن التقصير الذى أيه الحكم 
يستوجب ادائته ولو لم يكن والداً للمجى عليه 
ويستوى فالمعاقبة عليه أنيكون المقصر والداً 
أوغير والد. 

ووحث انه ما تقدم يتعين رفض الطعن 
فوطوعا. ش 

[طعن ناشد قديس ضد للنيابة رقم 1491 سنة 1١‏ اق ] 
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١6 
1941 لوشير سنة‎ ٠ 
ضرب أفضى الى الموت . خطأ المتهم فى شخص «رن‎ 
لا تأثير له فى النية الاجرامية وقت‎ 


تعمد الاعتدل عليه , 
ارتكابه نعلته . تمد المتهم الاعتدا, على زوجته بالضرب ٠‏ 
أصاية بعض الضربات ابته الى كانت تحمابا . وفاتها سيب 
ذلك , ضرب أفضى الى موت . لاكل خط 
اماد برع مد وعو/) 
المبدأ القانوبى 

الاعتداء عليه لا تأثير له فى النية الاجرامية التى 
كان امتهم ل يتعمد بالضر بات التى أوقعها إلا 
إصابة زوجته ولسكن بعض الضر بات أصابت 
ابثته التى كانت نحملها فتوقيت يسبب ذلك فانه 
وإن لم تكن الابنة مقصودة بالذات إلا أن 
ذلك لاينفى عنه وصف التعمد فى الضر بات 
التى أصابتها ومن ملا تسكون الواقمة قتلا خط 
بل هى ضرب أفضى إلى الموت . 

امكو 

د حيث ان ملخص أوجه الطعن هو أن 
الواقعة التى أثبتها الحكم تعتبر قتلا خطأ لاضريا 
أفضى إلى الموت لاأنه ثابت بالحكم أن بعض 
الضربات أصابت الطفلة الرضيع القتيل أثناء 
احتياطه عند ضر بهزوجته وتكون المحكمة إذن 
قد أخطأت فى تطبيق الفا نون . 

د وحيث ان الواقعة كا أثبتها الح هي 


أن التهم (الطاعن) كان يهدم إحدى حوائط | 


مزله مستعملا فى ذلك فأسهو كانت معه بالمرّل 
إذ ذاك زوجته الجنى عليبا الاولى تحمل 
طفلتها الرضيع زهرة !الجتى عليها الثانية ؛ وقد 
طلب امتهم من زوجته أن تعاونه فى عمليات 
الهدم فاعتذرت محسجةأنها تحمل رضيعتها وأنها 
على استعداد لتلبية الطلب إذا ما أتت والدته 
لتحمل طفلها فعز على ااتهم أن يسمع منها عدم 
تلبية ماطلب فى امال فاهال عليها ضربا بالفاس 
طوراً بيدها وطوراً بسنها وقد أصابت بعض 
الضربات الطفلة الرضيع وم يتركها حت أغمي 
عليها وخرج مسرعا حمل فأسه وجاء بعدذلك 
فى الحكر أن البنتتوفيت وأن المحكمةاعتيرت 
الواقعة ضرباً أفضى إلى موت بالنسبة لها . 
« وحيث أنه يبين من هذا الذى أثبته 
الحكم أن الطاعن تعمد الاعتداء عبل زوجته 
بالضرب فأصابت بعض الضربات ١‏ بنته 
د ومن حيث انه وإن كانت الا بنة غير 
مقصودة بالاعتداء إلا أن ذلك لايق وصف 
العمد عن تلك الضربات التى أصما ينها أن الحطاً 
فى شخص العتدى عليه لا تأثير لد على النية 
الاجرامية التي كانت لدى الجانى عند تعمده 
الاعتداء ومن ثم فالواقعة تعتيرضربا أفضى إلى 
موت 5 رأت محكمة الجنابات بحق خلافا لا 
بزحمه الطاعن , 
د وححبث انه ثما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 
[ طعن ممد عبد الخفور عواد دسوق ضد النيابة رقم .وز 
منة ولاق] 
1١6‏ 
٠‏ نوشير سنة |١44١‏ 
١‏ - نقض وابرام . خم الح . تقدبم شبادة بأنت 
المكم لم عنم فى مدى المانبة الايام , الادعا, بأن 
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الحم لم يكتب الا بعد ستة شبور . الطعن فى 
الم تأسيسا على ذلك . عدم ثرت هذا الادعار 
رفض الطمن . 

؟ - اثيات . التناقض الميطل الحم . ماهيته , الخلاف 
بين أقوال الشبود و بين هااستتجته المسكمة مياق 
أدلة الدعوى . لا عدر تناقضا. 


المبادىء القاثونية 
-١‏ إذا قدم الطاعن شهادة بأن الحم 
المطمون فيه ل م فى مدى المانية الأيام المقررة 
لذلك ثم طلب تقض الحكم ححة انأسبابه إعا 
“لبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وان 
الحكية ١‏ تسكن عند كتابته مامة بالتحقيقات 
الثشفوية التى دارت أمامها بالجلسة فا كتفت 
بالتحقيقات الابتدائية التى لا يصح أن يؤسس 
حي عليها وبماهو مدون بمحضر الجلسة وهو 
لايشبت فيه كل ما يدور ا 
الك لايكون له محل إذا يتم لامن الحكم 
ولا من التحريات التى 3 - النفض 
أى دليل على سمة دعواء 
؟ - التناقض الذى يعيب به الحم هو 
الذى يكون واقما بين أسبابه بحيث إن بعضها 
ينفى مابثبته بعض . أما الحلاف بين ما قرره 
الشبود وما استتتحته الحكمة من باق أدلة 
الدعوى فلا يمتير تناقضا لأن للمحكمة فوسييل 
تكو ين عقيدتها ألا تمتمد الاعلى مابرتاح اليه 
ها من أقوال الشهود وأن تنبذ مالاتطمئن 
اليه متها . 


أكة 
امور 
د حيث ان محصل الوجه الاول هن وججبى 
الطمن هوأ ن أسباب الم المطعون فيه م تكب إلا 
بعد نحو ستة شهور هن تأرريخ صبدوره وهو 
ماجعل رقابة محكمة النقض على مثل ذلك الحكم 
متعذرة إن لم نكن مستحيلة أن الفاضى الذى 
كتبه بعد هذه المدة الطويلة إما أن يكون اعتمد 
على ذاكرته وهى لايصح الاعمادعليها هم طول 
المدة أو اعتمد على محضر الجلسة فقط وهو 
لاحوى عادة كل مايجرىبالحلسة فيكون التأخير 
فى كتابة أسباب الحكم والتوقيع عليبا فى مثل 
هذه الظروف ء يعيب الحكم و بوجب بطلاته . 
د وحيث ان ما يتمسك به الطاعن من أن 
الحكية وهىحررالحكم ل+نكن ملمة بالتحقيقات 
الشقوية التى دارت أمامها بالجلسسة لمضى ستة 
شهور بين النطقبالحك و كتابة أسبابه فاكتفت 
بالتحقيقات الاهدائية التي لايصح أن يؤسس 
الحسكم عليها أو بما هو مدون يمحضر الجلسة 
الذى لايثبت فيه كل مادار فيا - مايتمسك 
الطاعن به من ذلك لم قم عليه أى دليل لامن 
الحكم ولا من التحريات الى أمرت مها هذه 
الحكمة ولذا يكون الطعن على غير أساس , 
د وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى أن 
الحاهى عن الطاعن دفم النهمة عحضر الجلسة 
أذ سارب الدسجى عل شخص ‏ لخن يدع 
عبدالعاطى وهو خادم الطاعن وأن انجبى عليه لم 
ينكر أمامها أن هذا الشخص ضربه أيضاً مع 
الطاعن وأن الشبود شهدوا بأن الخادم 
الذ كور ضرب الجنى عليه على كتفه ولكن 
المحكمة ذكرت فى المكر الطعون فيه أن 
عبد العاطى الذ كور لم يكن موجوداً مكان 


يكف 
الحادثة وهذًا يتناقض هع ماهو ثابت محضر 
الجلسة ويعيب الاستدلال ثما مجعل الحكم 
كأنه غير مسببالامر الذى يبطله وستوجب 
نقضه . 

« وحيث ان التناقض الذى يعيب الحكم 
هوما كأن واقعا بين أسياب الحسكم نفسه 
حيث يثق بعضها ما يثبته البعض الاآخر وهو 
مالا يقول به الطاعن أما الحلاف بينما قرره الشهود 
وبين مااستتمجه المحكة من باق أدلة الدعوى فلا 
بعتير تناقضا ء لآن للحكة فى سسبيل تكو بن 
عقيدتها أن تعتمد على ما يرتاح اليه ضميرها هن 
أقوال الشهود وتفبذ مالا تطمئن إليه منها ا 
لاممكن اعتبار هذا الحلاف عيبا فى الاستدلال 
بيطل المكم حسب زعم الطاعن لان المحكمة 
إذ قالت بعدم وجود عبد العاطى المثار إليه في 
فى وجه الطعن فى محل الحادثة فقد بنت ذلك 
على أدلة ذحكرتها منها أقوال النبم فسه فى 
التحقيقات وهى تؤدى إلى ما استنتجته منها . 

« وحيث انه ما تهدم يكون الطعن على غير 
اساس و بتعين ر فضه 

( طمن عمد سيد مصطفى ضد النياية و آخر مدع يق 
مدنى رقم 142"اسنة الاق ) 

لل 
٠‏ نوشير سنة 1941 
مخدرات . شرا, الخدر . جرعة معاقب عليها غير جر يمة 

الاحراذ , بجرد التماقد على شرارالخدر , تتم بد جرعة الشرا. . 
سايم ادر , 


لايشترظ 

( المادتان وو جم من قاتون الخدرات رقم ١م‏ لستتمؤة؟ ) 
الميداً القانونى 
إن قانون امواد اغخدرة قد جعل من شراء 


ادر جر بعة أخرى معاقبا علييا غير جرعة 
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الإحراز وإذ كآن لا يشترط قانونا لانعقاد البيع 
أو الشراء أن يحصل النسليي كانت هذه الجريعة 
ثم جرد التعاقد دون حاجة الى تسلم الخدر 
المشترىإذ لوكان التسليم ملحوظا فى هذه الخالة 
لكانتالجرعةذاتباحر عة إحراز ولا كان هناك 
من >ل للنص عبل العقاب على الشراء 
امميو 

وحيث ان الطاعنين الاول والثاىقولان 
فى طعنهما ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن به 
من النيابة ولان الخيرين الذبن أجروه ليسوا 
من هأ مورى الضبطية القضائية أما الفول بأن 
المخدر كان فى يدكل منهما فغيرصحيح و ليذ كر 
هذا إلا لتصرحيح الاجراءات فقط. و يتمسك 
باق الطاعنين ببطلان التفتيش كذ لك لعدموجود 
إِذن من النيابة و ,أ نه لايصح الا حتجا جعليهم 
بالاععراف المقول بصدوره منهم أمام رجل 
البوليس . أما القول يأن القبض علمم كان على 
أثر الاقرار يدفع الثمن فغير ويح إذ الثابت 
محضر البوليس أن التفتيشكان قبل الاستتجواب 
وما دام لم يضبط معمم أ مخدر فيكون جسم 
الجر؟ة غيرموجود ويكون الاععراف فىعضر 
البو ليس بد فع الشمن نتييجة لتأ ثير الضغط ومع ذلك 
فدفم العمن لايكون وحده جر مة الشراء لان 
الملكية لم تنتفل الى المشترى فهو ليس الاعملا نحضير يا 
ولايكون شروعا معاقيا عليه م قال الحم . 

«وحيث انالحكم الابتدائي أدان الطاعنين 
وآخر وذكر فى ذلك « انه ثابت من شهادة 
يوسف افندى القفاص الى تايدت بأقوال باق 
الشبود أن المتهم الاول أ بوالعلا خاف ووالده 
خلف اسعاعيل معروف عنهما الائجاربالغدرات 
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1+ 


ال ا ا ل ا ا لدم 


وانه راقههما فتأ كد أنهما يعجر ان فعلا بالغدرات 
فاستصدر إذنا تفتيشهما وتفتيش منر مار قصد 
إلى هذا الملزل واتمز فرصة دخول أحد 
المدمنين فدخل خلفه هو وهن معه من رحال 
الباحث قبل أن يتمكن من بالداخل من غلق 
الاب فشاهد بيد المتهم الأول لفة بها تذاكر 
فأخذها منه ووجد بها تمانية تذاكر إدل 
التحليل على أن مابها هوريين ) ووجد مم التهم 
اللاتى عل علام ( الطاعن الأول ) ظرغابه سبعة 
تذا كر من نوع التذاكر المضبوطة مع امتهم 
الأول وضبطهم المتهم الثالك -حنؤ على (الطاعن 
الثانى ) تذ كرة من هذا النوع أيضا ثم وجد 
معهق لاء عددامن المدمتينمن بينهم امتهم الرابع 
والخامس والسادس (الطاعنين الثالث والرابع 
والخامس ) لم يضبط معهم شيئا ولكنه عل 
منهم أنهم اشتروا عخدرات من المنهم الثاتى مد 
علام وكانوا فى انتظار استلام الموريين. وان 
الحكمة تأخذ بأ قوال الشهودعن ضبط مخدرات 
مع المتبمين الأول والثاتى والثااك على النحو 
الوارد بأق وال ذا لنهمة نا بعة عليهم ثبوتا كافيا 
وعقاءهم يتطبق على المواد ١‏ و؟ وهم ردب 
و .4و1 4وه؛ من الفانون رقم ١؟‏ سنةم0؟1 
بالنسبة للمتهمين الأول والثائىلانه قد ضبطمع 
كل منهما عدد كبير من التذاكر وأولما معروف 
عنه الا تجار بالخدرات وقد وجد عزله مدمنون 
بحالة تدل على هذا الانجار كا أن المتهم الثانى ثبت 
عليه أ نه استلم تقودامن المتهمين الثلائة الاخيرين 
تهنا لتذاكر لم يكن سامها لهم أمابالنسبة للمتهم 
الثااث فان ضوبطنذ كرة واحدةمعه وعدم ثبوت 
اشتراكه فى جرعة الييع يدل على أنه اشرى 
التذكرة وأحرزها للتعاطي ولذلك ترى المحكمة 


أن الواقعة اللنسوبة اليه منطبقة على المواد ١‏ و» 


وحعوء:ةو١:وهءه‏ الفانون دم ؟ 
سنةم9؟9 ١‏ والمادتينة؛ ققرة ثانية ووخ«ع#درات 
اما بالنسسبة المتبمين الثلاثة الأخيرينفان الحكمة 
تأخل بأعير افامهم الواردة بمحضر البولدس من 
أنبود فعوا تمن هو رين للمتبوالثاتى فبذه الاقوال 
التى أبدوها شفويا لضابط المباحث ثم تحريريا 
عند استجواهم أمام البو ليس يو يدها وجودمم 
منزل تاجر من لجار المددرات مع هذا التاجر 
وصبيه ومعبم المخدرات فعلا م أنها تأيدت 
بوجود تقود مع مد علام أ كثر من المبالغ التي 
قرروا أنهم دفعوها 4 ( يراجع عن ذلك عضر 
البوليس ) . وحيثان دفعالمتهمين النقود المتهم 
الثاني هو شراء للسخدر من جانهم و بيع طم هن 
جانبمن قبل الثمن واستلمدوعدم تسلم المغدر 
لامنم من أن جرهة البيع والشراءمت لان 
التسلم ليس إلا أثرامن آثارالعقد و ليس ركتا 
من أركانه م أن هذا الفعل من حانبهم عتبر 
شروعا فى احراز در لان دفم الثمن هو بدء 
فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جرمة الاحراز 
وقد ضبط مع البائع تذاكر ( دل التحليل على 
أنها جميما نحتوى هوريين ) مما يثتنى معداحمال 
أن أحدا هنهم كان سيستل ما يظهر من التذا كر 
نقيجة سلبرة فيحتمى كل هنهمبهذا اثشك ولذلك 
تكون تهمة شراء در والشروع فى إحرازه 
ثابتة علمهم ثبوتا كافيا وعقابهم ينطبقعلى المواد 
ووعروجعو.:و١4وه؛‏ سب التانون 
رقم 0 سنة مم1 لان احكمة ترى أنه تبين 
بوضو حأن المتهميناما اشتروا المخدر وشرعوا 
فى إحرازه بقصد التعاطى . وأدى الممحكمة 
الاستثناافية حضر مع الطاعن الأخير موظف 
( 


15355 

بالجلس الحسى وقال انه ابن أخته وتمسك فيا 
تمك به بأن ومحضرالتفتيش ياطل لعدم صدور 
إذن من الثيابة بالفتيش فكل اجراء بن على 
هذا المحضر باطل والاعتراف أخذ بالقوةوهذا 
الاعيراف لايصح الاعتادعليه والمتبمين الر ابع 
والخامس لم يوجد معهما شىء فكيف يعيرقان 
والاعتراف يتأ يد أمام النيابةولا أمام المحكمة 
فاذا كان من أحرز فملا يستفيد من البطلان 
متهم الذى لم يوجد معه ثبىء يستفيد أيضا» . 
والحي المطعون فيه أيد الم الا يتدائى لاسبابه 
ورد على ما أثاره الطاعن الأخير بقوله « إن 
تفتيش التهم المذكور لم يسفرعن ضبط أية مادة 
مخدرة معه وقد قبض عليه لوجوده مع آخرين 
فى مزل لاشخاص يتجرون ف المواد المخدرة 
وعلى أثر ضبط هذه المواد بتاء على تفتيش قام 
به البوليس بتصر م من النيابة وعقب ما قرره 
امتهم من أنه حضر لشراءمادة مخدرة وانه دقع 
منها فعلا فلهذ1 كان القبض عليه فى حد ودالقا نون. 
د وحيث انه ظاهر من الحم المطعون فيه 

أن تفتيش الطاعنين ا حصل لمناسبةضبطهم فى 
منزل أ بوالعلا خلف الذى كان هتهما معهم والذى 
أذنت الثيابة بتفتيشه للبحث عن مواد مخدرة 
وكان ذاك عند العثور على الخدر فعلا معدوهو 
فى منزله مما جمل ضما بط البو ليس يقوم بتفتيش 
جمبيع من وججدثم بالمزل معه وماذلك إلاعلى | عتبار 
أنههم ضلعافىجرعة احراز الخدر الذى شوهد 
الفمل المكون لها حال ارتكابه فى ذلك الوقت 
ومتق كان الأهر كذلك فان اجراءات النفتيش 
طويحة بالنسبة لكل الطاعنين , وان من حق 
رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير 
إذن من الندابة كاما كان لمم حق الفبض عليه 
قانونا والتلبس يمجرعة احراز الخدرات مخول 
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هذا الاجراء فى حق كل من سام فيها فاعلا 
كان أوشريكا » أما القول بأن التفتيش حصل 
بعر فة الخبر ينلا معر فة رجا لالضبطية القضائية 
فردود يما هو ثابت بالحكم من أن ضا بط 
البوليس هو الذى قام بهذا الاجراء فاذا كان 
أحد من الخبرين قد ساعده فى عمله فى أثناء 
حضوره ففآن ذلك لاييرتب عليه البطلان مادام 
قد حصل على هرأى هنه ونحت بصره . وأما 
عن الاععراف فان الحكم ةلا أن تأخذ ياعتراف 
المتبع مق صدقته وذلك مهما كانت الجبة التى 
صدر أماميا ومجرد أخذها به يعتير بدذاته ردا 
منها على جميع المطاعن النى وجبت اليه يأنها لم 
كر فيبا ما يغير من اقتناعبا بصحته وصدقه . 


. وأما ما نتمسكبه الطاعتون أخيرامن أن مجرد 


دفع الثمن لشراء انخدر لا .يكن لاعتبار الواقعة 
شروعا ولا لاعتبار العملية جرعة شراء ما دام 
لمحتصل تسلم المخدر للمشارى ‏ ها يتمسكون به 
من هذا مردوديا نه لايشترط تانونا حصول 
التسلم لا نعقا دالبيعمو الشراءويا نقانونانخدرات 
قد جعل من شراء ادر جرعة غير جرعة 
احرازه » واذا فان جرد التعاقد على الشراء تتم 
به جريمة الشراء بلا حاجة الى تسلم الخدر » 
إذلوكان التسلم ملحوظا فى هذه الخالة لكان 
الفمل احرازا دائم) ولما كان هناك محل النص 
على الشراء مستفلاعن الاحراز ‏ هذاوهتق تقرر 
أن الشراء يتم بمجرد التما قدعليه فان فعل الشراء 
على هذ |الفهم يكو نجر يمة تامةغير جر مةالاحراز 
ويكون اذن لافائدة من وراء البحث فيه م 
فعل الحم ان كان يكون شروعا فى جرعة 
الاحراز أولا. 


« وحيث أنه لكل ماتقدم يكو ن الطعن على 
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عد ع يكحي متي سمي مي سح لست 


غير 57 متعينا رفضه موضوط . 

( طعن ممد علام على وآخرين ضد اليابة رقم و.وج 
ستة الاق ) 

١6 
1941 نوفميرسنة‎ ٠ 

تصب ٠‏ شيك لا يقايله رصيد قانم وقابل السحب ٠‏ 
ماهيته ٠‏ أداة وفاء لااداة اميان. ورتة صادرة ق تاريخ معان 
على ان تكون مستجقة الدقم فى تاريخ ااخر وتحدل هذين 
التدر عنين . لا عقاب على اصدارها . 

) المادة بموع ) 

المبداً القانوبى 

إن الشيك الذى يقصد بالمادة بحمم من 
7 العقو بات المعاقية 00 إصداره إذا إذالإيكن 
الشيك كعناه الصمحيح 0 باعتتباره أدا وفاء 
توق به4 الديون ف المعاملات 6 توق التقودعاما 
ق الوفاء لدى الاطلاع 


دا نما . فاذا كانت الورقة قد صدرت فتار يخ 


عم مقتضاه أن يكونستحق 


ممين على أن تكون مستحقة الدفم فى ثار يخ 
آخر وكانت حمل هذين التاريخين فلايمكنعدها 
شيكا معاقبا على اصداره وذلاك لأنها ليست أداة 
وفاء و إنما حى أداة إِان فيها ذاتها مانكهولدون 
التعامل مها بثير صفتبا هذه . 

لمكو 

د حيث ان الطاعن بنعى بوجوه الطعن المقدمة 
منه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ أدانه 
على أساس أنه أصدر شيكا لارصيد له مع أن 
الورقة التي أصدرها ليست إلا جرد سند بدين 
لأنها تحررت فى أول يونيه على أن تدفم فيه1 


يق 


أغسطس سنةوم؟! ففقدت بذلك صفة الشيك 
وفضلا عن هذا ققد تمسك الطاعن بالجلسة تسن 
نيته لأن الرصيد نوقع عليه حجز على غير عل 
جدران هذا موااة ونين من الصرف ولأنه 
قرر بأنه سدد قبية الشيك ووافقه على ذلك 
الى عليه ولا نه قدم خطابا من البنك يفيد بأن 
له رصيداً به ولكن المحكمة أدانته على الرعم 
من ثبو تحسن نيتهولم تعر ض أدفاعه ولد كرق 
حكمها شيثاً هن سوء نيته , 

و وحيث انااشيك الذى تقصد المادةيم 
من قانون العقوبات ااعاقبة على إصداره إذا لم 
يكن له رصيد مسعكمل الشرائط البينة فيها 
إنما هو الثثيك بعناه الصتحييح على أساس أنه 
أداة وفاء توفى به الديون فى امعاملات: كا توق 
بالتقود تماما ممايقتضى أن يكون مستحق الوفاء 
لدى الاطلاعداما. فاذاكانت الورقة قدصدرت 
فى تاريخ على أن تكون مستحقة الدفع فى 
تاريخ آخر و كانت تحمل هذين التاريين 
فلا يمكن عدها شيكا معاقباً على إصد اره » وذلك 
لها ليست أداة وفاء بل هى أداة ائتمان» 
ولأنها فى ذاتها نمحمل الدليل على ماتحول دون 
التعامل بها بغير صفتها هذه , 

د وحيث ان الك الابتدائى أدان الطاعن 
فى جر مة إعطاء شيك لارصيد له . وذ كر فى 
دلك وأ الحادثة تلخص فى أن امهم أعطى 
حسن أفندى برزى شيكا مبلغم 4؛ جنيبات . 
لا يقابله رصيد تنم أو قابل لاسحب . وأن 
للتهم اعترف بهذ الواقعة ودفعالتهمة » بأنه كان 
هسافراً ووعد بدقم قيمة الشيك المجنى عليه . 
وانه أذلك نكون النهمة ثابمة ضدهو يتعين عقابه 
بالمادةالمطلوبة إلا أنه نظراً أعدم وجودسوابق 


اث 


للمتهم و لأنه قام بسدادقيمة الشيك لأمجنى عليه 
كا قرر بذلك الأأخيربالجلسة ترى المحمكمةوقف 
تتفيد الحكم . ولدى احكمة الاستكناففة مسك 
الدفاع عن الطاعن فيا تمسك به بحسن نيته 
وقال بأن الشيك تحررق أول يونيه سنة ومو 
ويستحق الدفع فى ١١‏ أغسطس سنة و١‏ 
وكان للدتهم رصيد قابل للسحب . وف يوم “ا 
أغسطس سنة و١١‏ كان حجزمن شخص وم 
يعلم امتهم بهذا الحجز . وعند نري رالشيك كان 
الرصيد قأما وقابلا للسحب . واللحكم المطدون 
فيه أأيد لحك الا بتدائى لاسيابه وأخياف اليا 
أن الممبوقرر ممحضرالبوليس ق الصحيفة٠١‏ 41 
أنه حجز على رصيده قبل تحرير الشيك واتفق 
مع الحاجزعلي د فعهولذ لك جعل الشيك استحقاق 
الدفم و اعطيرية وعو ١‏ . وما أن هذا 
الذى قاله يتنافى مع ماورد مذكرته من أنه 
عند تحرير الشيك كن له رصيد وكان قابلا 
السحب . وأنه لذلك يكون امتهم سىء النية عند 
تحريره الشيك إذ لم يكن ل#رصيد قابل للسحب . 
د وحيث انه بالاطلاععلى مفردات الدعوى 
تبين أن الورقة التى أدين الطاعن هن أجلبا تكن 
من الأوراق الت نواضع البنوك على تخصيصبا 
للشيكات وأنهاصيغت ف القالب الآلى , « البنك 
الاهلى المصرى فرع الجالية ‏ أرجو أن 
تدفعواً لامر حضرة حسني بك برزى ميلغ ؛ 
جنيهات ققط من حسابى الجارى طرفم 
٠‏ أغسطس سنة وسو ١‏ 
امضاء محريرا فى أول يوليه سنة وسوى 
عبدالعر زحسى يبتك التسليف الزراعى عصر 
وارحيت افع ها تقدم انالحمكم المطعون 
فبه قد أخطأً إذ أدان الطاعن على اعتبار أن 
الورقة التي أصدرها شيك ؛ و وجه خيطتئدفى ذلك 
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هو أن تلك الورقة لم تكن إلا أداة انان 
بشهادة ذات ألفاظ عبارتها التي أفرغت فيها . 
ولذلك يتعين نقضه والفضاء ببراءة المتهم مما 
نسب إليه . وذلك من غير حاجة للببحث فى باق 


( طعن عبد العزيز حسين على ضد الثيابة رقم ١6و1١‏ 
عنة الاق) 
الدل 
٠‏ وشبر سنة 1941 
نقض وايرا . عدم ختم الحمكم فالميعاد المقرر لدلك. 
مي يصمح امتاذه اتخاذه أساسا للطدرى واعطا, ااطاعن مبلة لتقديم 


الاسباب ؟ عند عدم التمكن من الاطلاع على الم ليتستى 
تقديم طمن فى المعاد , ( للادة لمم حقيق ) 


المبدأ القانوتق 

إنه لما كان عدم خم الك فى الميعاد 
لمقررلذلك لايصلح أن يتيخذ أساساًللطمن واعطاء 
الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل 
أو بحضص الزمن الذى بقدره هو أئفسة من 
مدة المشرة الأيام القررة له فى القانون ليحضر 
فيه أسباب طمنه على الحم فان مقدم الطمن 
إذا كان لم يسأل عن الحسك إلا بعد مضىجزء 
من هذه اأدة طال أوقصر معلامدآ على أن مايق 
منها يكفيه فليس له أن يطمن على الحم بأنهم 
يكن قد حنم قبل اليوم النى قصدأن يطل عليه 
فيه إذ الشأنفيا بهمه ليس بختم الحسكم فىميعاد 
معين بل هو يعدم كمكنة 9 رت الاطلاع على 
الحم ليتسنى له تقديم طعنه عليه ف الميعاد 
الذى ضر بهالقانون . و إذنفاذا كان تالشبادة 
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التى يحتج بها الطاعن لا تدل إلا علرأن لمكم | لانتضمن إلا أن الحكم الطعون فيه م محم فى 


الطمون فيه لم متم فى ظرف المانية الأيام ولس 
فيها مايفيد أنهم يكن مختوما فى اليوم الذىأراد 
مقدمها أن يطلم عليه فيه قانها لاتجدىفىطاب 
الحصول على مبلة )١(‏ 

امير 

و ححث ان الطاعن يقول فى طعنه أرب 
[الحكم اللطعون فيه م حم فى ظرف العانية 
الايام القررة ى القانون ويطلب بناء على ذلك 
امهاله حتى يقدم مالديه من أوجه للطعن 
على الحكم . 

د وحيث انه لا كان عدم خم الحكم فى 
ايعاد القرر ذلك لايصلح أن يتخذ أساسا 
للطعن وإعطاء الطاعن هبلة إلا إذا ترتب عليه 
حرمان الحصم من كل أو بعض الزمن الذى 
يقدره لنفسه إبحضر فيه أسباب طعنه على الحكم 
من مدة العشرة الأيام التى أوجب الفانون بصفة 
عامة تقدم أسبا ب الطعن فيها . فاذاكان الطاعن 
قد سكت وم يذهب إلى قلم الكتاب للاطلاع 
عل الحكم إلا بعد مضى جزء هن هله المدة 
طال أو قصر معتمداً على ما قدره من أن المدة 
الباقية تكفيه فليس له أن يطعن على الحكم 
بأنه لم يكن قد حتم قبل اليوم الذى قصد أن 
يطلع عليه فيه إذ العبرة بالنسبة له ليست بحم 
الحكم فى ميعاد معين بل هي بعدم بمكنه من 
الاطلاع على المكم ليقدم طعنه عليه فى الميعاد 
الذى ضريه القانون لذلك : 

د« وحيث ان الشبادة المقدمة من الطاعن 


)١(‏ قررت الحسكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر 


ذه الجلسة في القضية رقم ١*4‏ منة ١١‏ القضائية 


ظرف المانية الايام و ليس فيها مايدل عل أنه 
لم يكن مختوما فى اليوم الذى أراد أن يطلع عليه 
فيه فهى إذن غير مجدية فى تأبيد وجه الطعن 
د وحيث انه ذلك بتعين رقض الطعن 
موضوعا . 
( طمن مصطيى يونس احد ليم صد الياية رقم معوؤ؟ 


منه الاق ) 


/اه١‏ 
٠‏ نوثبر سنة 19581 
نقض وارام . عدمحتم امم والميعاد المقرر لدلك, 
تقديم شهادة ميءض من وم صدور الهم الى اريخ تحر برها 
مدة الثاتة الايام . لاجدوى فيها فى أثيات الطمن ٠‏ 
البدأ القاتوتى 
إذا كان الطاعن يت.سك فى طمنه بأن 
لحك الطءون فيه ل بم فىظرف العانيةالآيام 
القررة ف القانون ويطاب بئاء على ذلا كاعطاءه 
مبلة ليقدم ما لديه من أوجه لاطمن على الحكى 
ذاته وكانت الشهادة التى قدمها لتأبيد طعنه 
لاتشهد بذلك اصدورها قبل أن مضى الثانية 
الأيام المذكورة فلا تصح إجابته إلى طلبه . 
الصاو 
وحيث ان الطاعن ,تمسك فى طعنه بأن 
الح المطعون فيه م نحتمفى ظرف الهانية الايام 
المقررة فى القاتورت » ويطلب بناء على ذلك 
أمباله حتي يقدم مالديه من أوجه للطمن على 
الحكم فى ذاته . 


د وحيث ان الحكم الطعون فيه صدر فى 


٠+. |‏ مارس سنةع14 والشبادةاتى حصل عليها 
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الطاعن من قل الكتاب وقدمها لتأيسد طعنه 
تأرحها يوم ؟ مارس سنة 144١‏ ولما كان لم 


مض من يوم الحكم إلى تاربخ الشهادة مدة 
اما نيية الايام الواجب التوقيع على الحكم فيها 
قائها لا جدى الطاعن فى ائيات صبحة مأيدعيه 


« وحيث انه لذلك يتعين رقض الطعرن 


موضوعا . 


[ طين عمد تمد عبه اأغقار عند النياية رقم 1929 سنة 3 ق] 


ها 
مثولية مدنية , .ناطها الخطأ . وجوب أضمان عن 
الخطأرلوكان لاعقاب عليه ء نالوجبة الجنائية . القوةالقاهرة, 


شرط توافرها ؟ اتعدام الارادة . أفعال الضرورة. الشروط 


الواردة فى للادة جوع . لا تأثير لها ق المسارلة الدنية , 
مثال . مميارة 


البدأ القانونى 

إذا كانت الواقمة حسيا أوردها الح 
الطءون فيه ليس فبها ما يفيد أن الحادث كان 
- 6 انتبت إليه الحكة ‏ ننيحة قوة قاهرة أو 
إن إرادة التيم وقت وقوعه منه كانت منعدمة 
متلاشية بل تقيد ان التهم إنما ارتكب 
ما ارتكبه مريدا مختارا بمد أن وازن بيف 
أمس بن : القضاء على حياة الغلام الذى اعترض 
سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة 
على إفريز الشارع حيث وقءت الواقعة . فهذا 
الفمل أدنى إلى أن يوصف فى القانون بأنه من 
قبيل أفهال الضرورة التى تحدث عنها قاثون 
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العقوبات فى المادة 5١‏ الواردة فيها الشروط 
الواجب توافرها فرحق من يصمح له أن يتمسك 
بها . وهذه الشروط لتعلقها بالمساءلة الجنائية 
لا تأثير لها فى المساءلة المدنية التى مناطها دانما 
المطأ . فتى ثبت وقوع الخطأ أو التتصير فند 
حق على ءن ارتسكيه ضهان الضر رالناشىء عنه 
ولوكانت فءاته من الوجبة اآنائية لاعقابعلبها. 
وإذا كان الفمل اأرتكب فى حالة الضرورة 
لايتناسب يحال مع ما قصد تفاديه بل كان 
بالبداهة أم منه شأنا وأجل خطرا وأ كبر قيمة 
فان التءو يض يكون واجبا إذا مالمق النيرضرر 
وذلك على أساس توافر الخطأ فى الوازنة وقت 
قيام حالة الضر ورة بين الغمرر بن لارتكاب 
أشفهما . 

امكو 

د حيث أن الطاعنين ينعيان بوجوه الطعن على 
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بر فض دعوى 
التعويض قد أخطأ . وذلك لأن المتهم ليس له 
أن يدعى بأن الحادئة كانت نتييجة قوة قاهرة 
إذ القوة لاتعتبر قاهرة إلا إذا كان من شأنها 
أن تعدم الارادة والاختيار وهو تحسبالثابت 
بالحكم ‏ ما وجد فى موق ف كان فيه بين أن 
يختار إما تعريض الغلام جراسيمو لدخطر أو 
اميل فجأة إلى العين ثم الصعود بالسسيارة على 
الافريز » فاختار الثاتى مع أنه بمارس قيادة 
السيارات هن زمن يعيد ومطالب يأن بحا فظ على 
رباطة جأشه فى أشد الأوقات حرجاً وأن زن 
علي الفور الظر وف التي تحبط بهو يقدرها فلا يصعد 
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على الافريز إلا إذا تبين أنه خال من الناس ع 
ولقدكان أهون أن يصدم الشخص الذىعرض 
نفسه للخطر لا أن يصيب أشخاصاً لم بقع منهم 
أى خطأ » فتصرفه إذن إبما كان عن رعونة 
وعدم احتياط » وإذا كارت هو قد احاطته 
اروف عتقفة أو اشترك معه غيره فى التقصير 
فبذا لا منع من الحكم بالتعويض لأن الحطأ 
ههما كآن بسيطا يوجب على مرتكبه تعويض 
الضرر الناثي ٠‏ عنه و لأن التغصيرإذا حصل من 
أكث من شخص واحد فانه يستوجب الزامهم 
جميعا بأداء التعويض عنه متضامنين ولا يصح 
أن يكون سيباً فى عدم إلزام أى واحد منبم به 
خصوصا وأن الرجوع بالتعويض على الغلام 
الذى قال الحم أن الخحطاً وقع منه غير 
ميسور لآنالنيا بة الختاطةقد أمرت يحفظ الدعوى 
لعدم الجناية بالنسبة له لعدم وقوع أى خطأ 
منه خلاقا لىا قال به الحكم ولأن التعويض 
من شروطه أن تكو ن بين الحطأ الذى ارتكب 
والضرر الذى حدث علاقة مباشرة ولا علاقة 
بين الجنى عليه وبين خطاً هذا الغلام إذ أن 
خطأه واصابة المجنى عليه مخللبما عأمل بعيد عنه 
هو تدخل التهم وتصر فه مما ودر له أن يدفم 
دعوى التعويض إذا وجبت إليه 

و وحيث ان الدعوى رفعت على ااتهم من 
النيا بةالعمومية بأ نهأولا :- تسبب من غير قعيد 
ولا تعمد فى قتل مجروفتش سرقيان بأن كآن 
ذلك ناشئاً عن اهال وعدم احتياطه وخا لفة 
اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الحطر 
و يسرعة زائدة وصعد بها على الرصيف ولم ينبه 
بالبوق ولم بربط الفراهمل لايقاف السيارة فى 
الوقت المناسب قصدم المجنى عليه وأحدث به 
الإصابات الى تسبيت عنبا وقته » وثانيا :- 
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تسبب بأهال وعدم احتياطه وحيطته بالكيفية 
السابق وصفبا فى التهمة الأولى قاصابة ركاب 
السيارة وثمقاسيلة هونا كوستا . خر البوميشيل 
وأمليا جر يكو بالاصابات البينة بالكشف الطى 
ومحكمة أول درجة قضت ل بالبراءة وبرقض 
دعوى التعويض التى رفعت دن المدعيين بالحق 
المدنى عليه وعلى إدارة النقل المشترك باعتيارها 
مسكولة عن الحقوق المدنية بطلب الحكم عليهما 
متضامنين مبلغ ٠ ٠ ١‏ وجنيه على سبي ل التعو يض 
وذكرت الاسباب التى اعتددت عليرا فى 
ذلك والتى اتخذها الحسكم اللطعون فيه أساساً 
له فى قضائه بتأييد الحكم إالا بعدائي فقالت 
ان الوقائع الثايدة التى لاخلاف عليها سواء كان 
هن ااشهود أو المتهم تتلخص فى أن السيارة رقم 
٠١‏ قبادة المتهم كانت مر بشارع الادريانيك 
وقبل أن تصل إلى الفارق الفاصلة بين هذا 
الشارع وشارع ابيفور مالت إلى شارع ايغور 
واتجهت إلى ناحية دكانالمجني عليه وهو يقع على 
ناصية شارعى أيفور والادرياتيك فصيدمت 
الجبى عليه مجروفئش سارافآن صدمة عنيفة 
أودت يحياته ؟! صدمت جدارالدكان وأحدثت 
به الائلاف المبينبالحضر ثم ارتدتعته وأصيب 
فى هذه الاثناء بعض راك السيارة بالاصابات 
الواردة بالكشوف الطبية وحيث أن مانجب 
ملاحظته يادىء ذي بدءهو أن السيارة بانحرافها 
إلي شارع ابيفور خالفت خط سيرها إذ كان 
يجب عليها متابعة السير فى شارع الادرياتيك 
وهو الطريق المرسوم اسيرها وقد كانت محمطة 
الا براهيمية لاسيارات على مسافة حوالى نسعة 
وأريعين متراً من مكان الحادث وهى المخطة 
تى كان يجب على السيارة متايعة السير إلينا 


4 العددان السادس والسابع السنة الثانية والعشرون 


وتقع فى شارع الادرباقيك ومن ثم يجب تقصى 
الاسباب التى بعثت الهم إلى مخالفة خط سيره 
والدخول فق شارع اييفور واحداث الاصابات 
والاتلاف الى تقدم ذكرها إذ .توقف على 
حث هذه الأسباب تقدير مسئوليته الجنائية 
والمدنية . وحيث ان اللهم قال فى التحقيقات أنه 
كان قادما بشارع الادرباتيك وعند تقاطع هذا 
الشارع بشارع ابيفور فوجىء بدراجة كان 
بر كبها غلام واتحدر بها هن شارع ابيفور إلى 
ناحية الرهل وكار: الظبور الفجائي هذه 
الدراجة أمام السيارةباعثاً 4 على تغيير خط سيره 
درءاً الخطر عن الغلامفاحرف إلمشارع ابيفور 
وكان انجنى عليه مجرو قدّش سارافيان جالسا على 
الافريز فاصطدم مقدم السيارة وقال يأنه كان 
يسير غير مسرع وينبه ال مارة بالبوق وقد يذل 
كل تاق :سه لاز اللادت. .ولك طبوز 
الدراحة فجأًة حال بينه و بينغرخبه » تم أوردت 
أقوال شهود الواقعةوماتبين من المعاينة وعقبت 
على ذلك بقولما . و انه مخلص مرد] العاينة 
وشبادة الشبود أمران (اولا) أن جراسيمو 
انطو نيادس الفلام الذى كان يركب الدراجة 
نزل ما من شارع اييفور إلى شارع الادرياتيك 
وكأ نت السيار بقيادة المنهم مجتاز فىهذهالاو نتشارع 
الادرياتيك بالقرب من التقاطممع شارعابيفور 
فاتحر فت السيار: ]إلى اليمين ولمتكن المسا فة الفاصلة 
بينها وبين الدراجة كبيرة وقدرها بعض الشهود 
عترين وقال جراسيمو | نطونيادس بأنها بين 
سبعة وثمانية أمتار (وثانيا) أن السيارة خالفت 
خط سيرها على أثر ركية المنهم للدراجة وترتب 
على هذه الا ثفة أن اند فعت السيارة إلى دكان 
المجنى عليه الكائن على ناصية شارعى | ييقور 
والادرياتيك وكأان من جراء ذلك حصول 


الحادث الذى قتل فيه مجروفتش سرافيارن 
وأصيب بعض ركاب السيارة وحدث الاتلاف 
بالد كان . وحيث أن المتبم وادارة التقل المشترك 
المسكولة مدنا يقرران أن الظهور المفاجىء 
للدراجة من شارع فرعى (شارع اييفور) إلى 
شارع رئسى (شارع الادريائيك) جعل ذلك 
الغلام فىخطر فق خص وصأوان شارع ابيفور 
شارع متحدر فى حين أن شارع الادر نانيك 
شارخ منبسط فالغلام المشار إليه اختار للبوه 
ولعبه ذلكالشارع المرتفع وهبط بدراجته بسرعة 
أمام السيارة فاضطر امتهم إلى ملافاة الحطر 
الحتوم فا تحرف إلى اليمين و كان ما كأن من 
إصابة جروفتش سارفيان وركاب السيارة 
وم تكن للمتوم مندورحة من الاتحراف إلى 
اليمين إن لو كان تصرف بغير هذا التصرف 
'فضى على الغلام راكب الدراجة ولم يكن فى 
استطاعة المتهم أن يقض بالسيارة قبل الوصول 
إلى مكان الحادث واستندا فى دفاعبما إلى 
ماقررته جمهرة الشهود وتأيد بالمعاينة التي صدر 
مها الحقق >قيقاته . وحيث ان المدعيين المد نيين 
تناولا أقوا ال المتهم والمسئولة مد نيا بالرد والتجريح 
وقد استهلا مذ كرتهما بتوجيه اللوم إلى إدارة 
التقل المشترك لاستخدامها سيارات هائلة الحجم 
ْ أزقةوشوارع ضيقة مثل شارع الادرياتيك 
الذى لانزيد سعته عن سبعة أمتار فى حين أن 
عر ض السيارةمتران و طو لا ستةأمتار واستطرد 
إلى القول يأن المهم كان سير بسرعة زائدة 
واستدلا على ذلك بأقوال اناجريكا وهبك 
منصور بان وجراسيبو انطونيادس (راكب 
الدراجة) وقالا بأن طبور أث رالفرامل فى الشارع 
إلى مسافة خمسة عشر مثراً لايدع موضعاً للك 
ق أن لمهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة إذ 
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لو كان يسير بسرعة معتادة لتمكن من وقفن 
السيارة قبل الوصول إلى مكان الحادث ولكن 
السرعة الزائدة حالت بينه وبين الوقوف فى 
الوقتالمثاسب . وحيث ان مالاريب فيه هو أن 
ظهور جراسيمو انطونادس أمام السيارةكان 
عنصراً أساما بير أنجاه السيارة ولولا 
ظهور هذا الغلام لتابعت السيارة سيرها كا أنه 
لاشك كذلك فى أن الدراجة كانت منحدرة 
بسرعة من شارع ابيفور إلى شارع الادرياتيك 
إذثابت من العاينة أن أرضية شارع ايفور 
منحدرة ومرتفعة عن شارع الادرياتيك وهذا 
الاتحراف باعث على هبوط الدراجة إلى ذلك 
الشارع الأخير بسرعة زائدة خصوصاً وأن 
راكب الدراجة غلام صغير لا يتجاوز عمره 
عشر سنوات والغامان فى هذه السن المبكرة 
يكونون غير ممتاطين فى سيرم يحم السن 
والفطرة وهن ثم لم يكن أمام المتهم سوى سبيل 
واحد وهو دفع الحطر عن الغلام بالا تحراف 


إلي اليمين وكاد مجم عالشهود على أنه لم يكن بين ٠‏ 


جر اسيموانطونيادس و بين السيارة عند ظهوره 
أمامها سوى مسافة قليلة فبذا الظهور المفاجىء 
بجعل الهم فى مر كز حرج وقد أراد اقاذ 
حياة ذلك الغلام فال إلى اليمين أما ما يوجبه 
المدعيان بالحق المدبي إلى لمهم من الاهال فى 
التنبيه بالبوق فقد فندته أقوال غالبية الشبود 
فقرروا بأنه كان لايفتأ ينبه بالبوق وكذلك 
لامسوغ لنسبة الاسراع الزائد إليه ققد شد 
الشهود بأنه كان سير باعتدال ماعدا شاهدين 
وه) | ناجر يكاوهيد منصور يان و كلاهامد فومان 
إلى اتهام سائق اليسارة بباعث العطف على 
مجر و فتش سارافيان الذى ذهب ضحية لادث 
ألم ولكن لايد امتهم فنه فقد كان مضطراً 


افت 


ساوك هذا النوول وا ب يحكن 5 عقدوره 
التنبؤ يما محبئه القدر لامجى عليه الذحكور 
ولا تعير امحكة أقوال جراسيمو انطوئيادس 
شيئاً من الثقة لصمغر سسسته وعدم امكانه تقدير 
السرعة ومع ذلك فقد ختم أقواله ما يشت منه 
أنه لايستطيع تسبه الحطأ إلى المذيم ول يبق هن 
دقاع المدعيين سوى مائبت فى المعابنة هن ظبور 
أثر الفرامل بأرض الشارع لمسافة طويلة قبل 
مكان الحادث فهذا الأئرلا ينض دليلا عل أن 
السيارة كانت فى اسراعزائد وقديكون ماذهب 
ليه المهم صحيحاً من أنه أوقف الفرامل من 
تقسه قبل الفارق دون توقع للادث وذلك 
لاقترابه من محطة وقوف اجبارية . وحيثانه 
متي تقرر ماسلف يبدو بمجلاء أن الهم لميرتكل 
خطأما فى إصابة المجنى عليهم أو إحداث التاف 
بالد كان بل كا نجيع ذلك بقَوة قاهرة خارجة 
عن ارادته وم يكن في وسعه منع الحادث أو 
تفاديه ققد أرادصيا نتحياةجر اسيموا نطونيادس 
ولكن خذله التوفيق فأصابغيره لاعن خطأ 
يصح نسبته إليه وهن ثم يتعين براءنة ورقض 
التعويض الذى قبله وقبل المسئولة هدنياً لعدم 
وجود مسوغ له . / 

و وحيث انالواقعة يحسب ماأوردها الحم 
المطعون فيه ذاته ليس فيا مايفيد أن الحادث 
يا انتهت إ ليه الحكمة ‏ كان نتيجة قوة 
قاهرة » إذ أن ارادة المنهم وقت وقوع الواقعة 
| تكن منعدمة متلاشية كا هو الشأن فى الفوة 
القاهرة » بل أنه م يرتكب مالرتكبه إلامريداً 
ختاراً بعد أن وازن بين أمرين . الفضاء على 
حياة الغلام الذي اعرض سيارته عند مفترق 
الطرق أو الممعود بالسيارة على افريز الشارع 
حيث وقعت الواقعة : وذلك لايصح معه أن 

)ه) 


نف3 


يوصف فمله بأنه كان نتيجة قوة قاهرة لادخل 
لارادته فيها . وإنما هذا الفعل أدق إلى أن 
يوصف فى القانون بأنه من قبيل أفعالالضرورة 
التى نود ث عنراتانو نا |اعقوبات فى المادة١‏ و الوارد 
فيا الشروط الواجب توافرها فى حقمن يصح 
له أن يتمسك مها وهذه الشروط متعلفة بالمساءلة 
الجنائية ولاتأثيرها فى المساءلةالمدنية التى مناطها 
داماً الحطأء فى ثبت وقوع الحطأ أوالتقصير 
حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناثىء عنه 
ولو كانت فعلته من الوجهة الجتائية لاعقاب 
عليها . اذا كان الفعل المرتحكب فى حالة 
الضرورة لايتتاسب بحال مع الفعل الذى قصد 
تفاديه بل كان بالبداهة أ منه شأناً وأجل 
خطراً واكبر قيمة فان التعو يض يكون واجباً 
إذا مالحق الغير ضرر على أساس توافر الليطأ 
الذى نتحقق بدالمسئو لية المدنية » لا من ناحية 
تقديرحالة الضرورة فى حد ذاتها بل من ناحية 
الموازنة وقت قيام حالة الضرورة بين الضردين 
. لارتكاب أخفهما . 

« وحيث ان الهم المطعون فيه قد نني عن 
المتهم المسئولية المدنية لذات الأسباب البى نقى 
عنه مها المسئو لية الجنائية » ولم تعرض امحكمة 
فى هذهالا سباب إلا ابحث توافرحالة الضرورة 
فقط مغفلة تقدير أثر المنطأ الذئوقع من المتهم 
إذ لأ إلى الصعود على افريز الشارع بسيارة 
عامة وهى تحمل نفراً عديداً من الناس وهو 
لا مجبل أنه بذلك يعرض للخطر حياة هؤلاء 
الر كاب جميعا وأن عمله هذا قد يرب عليه 
إصابه من يكون على الافريز من السا بلة وغيرهم 
الذرين لاينقطعون عنه عادة مطمئنين آمنين وم 
3 


. زه 
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حدث هوالذى عرض نسه باهالهالخطر الذى 
أراد أنيتلافاه . وإذ كان قدثيت عندانحكمة 
كا قالتقى حكمها ‏ أن المتهم بفعاته هذه 
قد أصاب بعض ال ركاب ؟ دثم قريب المدعبين 
بالحق اللدى وقتله وهدم جدار الد كان الذى 
كان أمامه فآن المحكمة تكون بعدم عدها ذلك 
مما يوجب التعو يض قدا خطأت » لا نهسئولية 
امتهم عند متحققة على أساس المطأ البين الذى 
وقع منه فى سلوك الطريق الذى اختاره . 

« وحيث_ انه متي تفرر ذلك مين قيول 
الطعن وقض المي المطعون فيه والفضاء 
بالتعويض للمدعيين بالحق . 

د وحيث ان المحكمة تقدر هذا التمويض 
تبلغ ثليائة جنيه مراعيةفى ذلك ظروف شخص 
القتل وحالة طالي التعويض وعلاقتهم بالمتوق . 

د وحيث أن اللهم تايع لادارة النقل المشترك 
المطالبة بالتعو يض وقد اركب خطأه أثناء 
خدمته فيتعين إلزامه هو والادارة الذ كورة 
بأداء ماقضى به من التعو يض على وجه التضامن 

[ طمن الخواجه ديكران سارفيان عن نقسه وبصفته ولى 
شرعى وآخرين ضد عبدانحسن على عواره وأخرى رقم /.؟1 
منة آاق) 
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معارضة . ٌْ غياى ٠‏ ممارضة المنبع فيه . اسثناف 
النياية [ياه بالنسية لتقدير الكفالة وطليها شمول الحكم بالنفاذ. 
لابحوز نظره قبل الفصل فى المعارضة , 

المبدا القانوق 


الح الابتدانى الغيابىالصادر عليه لم يفصلفيها 


يقصد بذلك سوى أن يفادى إصابة غلام | فلا يجو ز للمحكة الاستئنافية أن تنظر الدعوى 
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ففة 


بناه على استئناف النيابة هذا الحم سواء أكان 
بالنسبة لتقدير الكفالة أم بالنسبة دوع " 
يجب فىهذهاخالة أن يوقف الفصل قالاستئناف 
حتى يفصل فى اأعارضة . فاذا هى فصات فى 
الاستئناف قانها تكون قدحرمت التهم منحق 
العارضة فى الحم الابتدانى وأضاصتعليه درجة 
من درجات التقاضى و بتعين إذن نقض حكهابرمته. 
امير 
حيث ان وجه الطعن يتلخص فى أن 
النيابة أقامت الدعوى العمومية على الطاعن 
لاختلاسه أشياء محجوزة » فضت محكة أول 
درجة غيا بيا بالمبس وقدرت جنيبين حكفالة 
لايقاف التنفيذ » ونظرا إل أن امحكوم عليه 
من ذوى السوابق الذين جب أنتشملبالتفاذ 
عفوباتهم المقيدة للحرية عند الحم بها طبقا لنص 
الادة .م1 من قانون نحقيق الجنايات استأنفت 
النيا بة الحم بالنسبة للكفالة المقدرة به أوقف 
التنفيذ » و لك الحكمة الاستئنا فية بدلامن أن 
تقصر قضاءها على تصحيح ماوقعت فيه حكمة 
الدرجة الأو لى من | لخطأ فىصدد تقديرالكفالة 
قدتدخات فى موضوع الدءوى وحكمت فيه 
بتأ بيد الحم الا يتدائى من جبة العقو بةمعالغاء 
الأمر تقدير الكفالة » وهى بذلكقدتجاوزت 
الحدود المرسومة لها فى القانون . 
«دوحيث انه بالاطلاع علىأوراق الدعوى 
تبين أن محكمة أولدرجة حكمت غيا با معاقبة 
المتيم بالمجبس وقدرْت له كفالة لايقاف التنقيد » 
فعارض ف الح ولم يفصل ف معارضته بعد 
وآستاً تفت النيابة الحم بالنسبة لايقاف التنفيذ 
نظرا لآن المتهم من ذوى السوابق ما يوجب 


ثعول الحم بالتفاذ عملا بالادة 14٠‏ من قانون 
تحقيق الجنايات . وقدهت القضية للمحكمة 
الاستئتا فية ققضت غيا بيا بالغاء الكفالة و يأ بيد 
الحم فى موضوع الدعوى . 

د وحيث أنه مادامت المعارضية المرفوعة 
هن المتهم عن الحم الغيالى الصادرضدهميفصل 
فيها فا كان عق للسحكمة الاستئنا فية أنتنظر 
الدعوى بناء على استئناف النياية » سواء أ كان 
بالنسبة لتقديرالكفالة أم بالنسبة للموضوع » 
لأنها إذ تفعل ذلك تحرم المتهم هن دق المعارضة 
فى الحم الابتدائى وتضيع عليه بذلك درجة 
من درجات التقاخى . 

«وحيث ان المحكمة الاستكنافية إذ نظلرت 
الدعوىم فصلت فيهاقبل أنيفصل ف المعارذية 
من محكمة أول درجة تكو نقد خطأت وكان 
يتعين عليبا أن تو قف الفصل ف الاستئئاف حتى 
يفصل فى المعارضة , 

د وحيث أنه لما تقدم بتعين فض الحم 
المطعون فيه برمته وإيفاف نظر الاستئناف 
المر فوع من النيأ يةحتى فصل فى معارضيةالمتهم . 

( طعن النياية ضد ايد تمد علد ابرقم لوسنة 1ق ) 
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قوة الثى, امحكوم فيه , فاعل . شريك . صدور حكم 
بيرارة الفاعل على أساس أن الواقعة لاعقاب علبها ٠‏ استفادة 
الشريك من هذا الحكم ولولم يكن طرظ فيه . حجية هذا 
الحكم فى حق الكافة . أحكام الادانة أو أحكام اليارة 
لا"سياب متعلقة بأشخاص متبمين معينين بلأذات ٠‏ لاحجية لها 


ف هذا الصدد 


المبدأ القانوتقى 


تيت 


غتصة بأن الواقعة المرفوعة مها الدعوى لابساقب 
القانون عليها فان الهم بالاشتراك فى ارتكاءها 
مع من صدر له الحم يستفيد منه حا ووم 
يكن هو طرفا فيه ذلك لأن أحكام البراءة 
الؤسسة على أن الواقمة فى ذاتها غير ححيحة أو 
لاعقاب عابهاتعتبر وجب أنتعتير ‏ على خلاف 
أحكام الادانة أوأحكام البراءة السادرة لأسباب 
متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات ‏ حجة 
فى حق السكافة أى بالنسبة لكل من يكون له 
شأن فى الواقمة موضوع الدعوى . 
امير 

د حيث أن حاصل وجوه الطعن ان الحم 
أخطأ فى تطبيق الفاثون إذ الثابت أن الحجز 
توقع فى بلدة بنى خلف وان بيع“النحجوزات 
نحدد فى سوق مغاغه و بين البلدين عسافة كبيرة 
وعدم تقدم الأشياء فى جهة تبعد عن مكار 
الحجز لابعد اختلاسا . وفضلا عن ذلك فان 
امحكمة الاستئنافية لم تعتمد فى الادانة إلا على 
عدم تقديم القطن النحجوز لبيعه وعلى مأقالندمن 
الادعاء كذبايايداعه بنك التسليف وهذان الا مران 
ليس فيهما أيضا ما يكون الجرمة . على أن 
الحكمة قد ناتها أن تهمة الطاعن هى الاشتراك 
فلم تذكر بشأنه فى الحك مايفهم منه ان كان 
شريكا أو فاعلا ول تبين واقعة الاشتراك ولا 
نوعه ولا مواد الفا:ون المنطبقة عليه . ومن جبة 
أخرى ققد نسبت الى الطاعن أنه اعترف فى 
التتحقيقات بأنه استولىعلى القطن وباعه فىحين 
أن كل ما قله بالتحقيقات هو « بعنه وسددت 
نه للبنك وجزء للصراف 6 وفرق واضح بن 
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الفولين إذ ليس بشرط أن يكون البائم هو 
الخائز للاقطان وحسبه أن يكون امالك قفط 
حق يحق له بيعها واو كان المائز هو البنك أو 
الحارس . ومع ذلك فا لطاعن قر منذ بدءالتحقيق 
ان الاقطان مودعة فى بنك التسليف وطليهن 
المحقق سؤال وكيل البنك والصراف و لفد شهد 
الصراف في الحضر يما يفيد ذلك فكيف ينفق 
هذا هم قول المحكمة ان الطاعن اعيرف بأنه 
استولى على القطن . أما قوله « بعته » فصحريح 
لأنه باعه أثتاء وجوده بالبتك و ععرفة البنك 
وبواسطته ولس فى هذا أي تبديد لان البيع 
حصل باتفاق مع الدائن بتقصد وفاء الدين ‏ 

د وحيث انالطاعن طلب بالجلسة أمام هذه 
المحكمة أن يقض له بالبراءة لصدور حك نهائى 
من محكمة الجنح المستأ نفة بأنواقعة الاختلاس 
البى أدين فيها غير صحيحة و كان الفضاء بذلك 
فى مواجهة صا سنوسى صما الذى كان معينا 
حارسا على االحاصلات الحجوزة فى الدعوى ذاتها. 
وقدم تايبدا لطلبه حا صادرا من محكمة المنيا 
الابتدائية تاريخ ٠١‏ مايوسنة1941 فىالقضية 
رقم ١ه‏ استئناف سنة 1941 فى المعارضة 
المرفوعة من صا سنوسى صا المتهم فمها بأنه 
فى يوم ١١+‏ كتوبر سنة وم؟! بصفته الحارس 
اختلس الاشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها 
اداريا تاريخ ١‏ أغسطس سنة وسو ١‏ لصا 
الحكومة وقد قضى هذا الحكم بقبول المعارضة 
شكلا وف الموضوع بالغاء امكو الغيايى المعارض 
فيه و براءة المتهم » وجاء فى أسبانه « أن وقائع 
التهمة مبينةبا لتفصيل فى الحكوالمستأ نف المعارض 
قبه وان الحكمة قضت بالادانة ارتكانا على أن 
لمهم قرر بالبوليس ان القطن ا محجوز عليه أودع 
في بنك التسليف و لكن كاتب البنك ينق ذلك , 
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ومن حيث أن المتهم لما عارض فى الحكم قالان 
الفطن أودع باسم ابنه عد احد مصطنى وقدم 
شبادة من البنك دالة على ذلك. و قدشهد الصراف 
بالجلسة أمام هذه الهيئة ما يويد هذه الواقعة 
وترى المحكمة أنه لم حصل تبديد ويتعين الغاء 
الحكم وبراءة المتهم 6 . 

« وحيث ان الكو المطعون فيه أدانالطاعن 
فيواقعة اشيرا كدمع صا لح سنويسى صا لجالفاعل 
الأصل فى جرمة اختلاس حاصلات عحجوزة 
مسأمة لصا لخ المذ كور -كراستبا وذكر فى ذلك 
دان الوتائع تتحصل قأ نه بتار يخ م١‏ أغسطس 
سنةٌ همه 4 حجز الصراف على زراعة وسفدانا 
قطن موضوح اليند عليبا بمعرقة التهم الثاني 
( الطاعن ) وخاطبه شخصيا وفاء ابلغ ,4ه ج 
ووم مطاوبامكومةعن المالو بنك التسليف 
وعين المتبم الاول ( صالح ستوسى ) حارسا ثم 
باغ بحصول التبديد وبأ نالحارس +يقدم القطن 
يوم ؟١‏ | كتوبرسنة.14اللحددالبيعو سؤال 
المتهم الارل بالبوليس عن القطن قال أنه أودعه 
بنك التسليف مغاغة ولكى كاتب أول البنك 
نفى ذلك و بسؤال المتهم الثانى بالبوليس يوم 
١٠‏ مارس سنة ٠‏ 194 قالانه باع القطن وسدد 
مو حنيها للصراف وباقٍ المبلغ تسدد من خمسة 
عشر يوما . ويجلسة ١٠١‏ كتو بر سنة 1١54.‏ 
شبد الصراف أمام مكمة أولدرجة أن المتهمين 
بددا وسددا وقد قضت الحكمة ببراءتهما ارتكانا 
على أن نية التبديد غير متوفرة نظرا لأسداد 
ولكن هذه المحكمة ترىأن الجر مة كت بكافة 
أ ركائهابا لنسبة امتهم الأول يحجرد عدم تقدريمه 
القطن والادماء كذيا بابداعه بنك التسليف . 
وأمابالنسبة لامتهم الثاتى فثابت أنه يعل بالمجز 


الذى توقع فى «واجبته واعترف بالتحقيقات انه 
استولى على القطن وباعة ول سدد إلا بعد مضى 
زمن طويل ولا ترى الحكمة الا لتفات يمدذلك 
لما جاء على لسانه بالجلسة الأخيرة بأن القطن 
أودع بنك التسليف لان ذلك يناقض اعترافاته 
الاولى يبيعه و يكون بذلك قد اشيرك هم التهم 
الاول ف التبديد ويكون الحكم المستأ نف فى 
غير عله ويتعين لذلك الغاؤه ومماقبة المتبمين 
بالمواد ١-٠.‏ ومو !ع و41س عقوبات ». 
ولقدكان هذا الحكم غايا بالنسبة لصالح 
سنوسي الحارس وحضورا! بالنسبة للطاعن , 

و وحيث انه ادام قد صدر حكمنهاثى من 
أية محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة 
بها الدعوى لايعاقب القانون عليها قارف 
الطاعن بصفته متبهما بالاشتراك فى ارتكاما 
يستفيد حا من هذا اله-كم . ولولم يكن طر فا 
فيه » لان أحكام البراءة اأؤسسةعلى أن الواقعة 
فى ذاتها غير صميحة أو لاعقاب علها تعتير 
وجب أن تعتبر ‏ على خلاف أحكام الادانة 
أو أحكام البراءة الصادرة لاسباب متعلقة 
بأشخاص متهمين معينين بالذات ‏ حجة ق 
حق الكافة أى بالنسبة لكل من له شأن فى 
الواقعة موضوع الدعوى واوا يكن خصم فيها. 

« وجيث انه متى تفرر ذلك واتضح أن 
حكم البراءة المذ كور لم يصدر إلا بعد أنانتقضى 
ميعاد الطعن المهرر للطاعن فان الطاعن يكون 
على حق فى الاستناد اليه فى تأييد طلب براءته 
ولذلك يتعين تتفض الحكوالمطعون فيه والقضاء 
ببراءة الطاعن مما نسب اليه . 

( طمن "مد مصطفي عامر ضد التبابة رقم نا سنة ١8‏ ق) 


ا 


اك 
١7‏ أوقمبر سنة 1941 
إثياث . ايدين المنصوص عليرا فى المادة ع١‏ تجارى . 
لصاحة الدائن . حقه فى توجيبها أو عدم توجيهها ٠‏ #وجبها 
من الممكة. لاوز ء تو جمهها من الدائق 5 حاف المدين 5 
رفض الدعوى . لاوز الدائن أن يجحدد النزاع بعد ذلك بناء 
عل أدلة أخرى - رقم الدائن دعوى لاثبات كذب اليين أو 
للمطالبة بتعويض بنا. على ؛بوت حكذيبا ٠‏ لايحوز ٠‏ دعرى 
جتحة مباشرة عن كذب اليمين ٠‏ لاتقبل . 


البدأ القانوبى 

إن حلف العين بالتخالص تطبيقا العادة 
54 من القانون التحارى إعما شرع لمصاحة 
الدائن فى الورقة لتكلة القرينة القانونية على 
حصول الوفاء الستمدة من مغبى حمس سنوات 
على اليوم التالى لمساول ميعاد دفم الأوراق 
التحار ية . فاذا نكل المدين عن الهلفسقطت 
' هذه القرينة . وإذن قالدائن هو الذى يوجه 
هذه الهين أو لايوجهها حسب مشيئته وليس 
المحكمة من تاقاء تفسبا أن توحهها فاذا وجبها 
وركن بذاك إلى ذمة مدينه فقبل هذا العرآض 
وحاف فان الحمكية تكون مازمة بأن تقضى 
فى الدعوى على مقتضى الخلف ولاو ز للدائن 
بعد ذلك أن يجدد التزاع ارتكانا على أدلة أخرى 
لاثيات حقه أو لاثيات كذب الهين لأن سلوكه 
هذا الطريق الذى اختاره من طرق الاثيات 
وقبول خصمه ماعرضه عليه إها هو بمثابة صلح 
امتذين تارقن مل أن نكون دمر انائن 
معلا مصير ها على العين المعروضة على الدبن . 
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وذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون 
لديه . ومن ثم فلا يقبل من الدائن دعواه التى 
برفعها سواء لاثيات كذب الهين أو المطالية 
بتعو يض عن الحنث فيها واو كانت الدعوى 
العمومية لاترفم من المدعى للدت إلا إذا كانت 
دعواه الانية مقبولة فان الدعوى المباشرة التى 
برفعها الدائن للمطالبة بتعو يض عن الكذب فى 
المين المذ كورة لاتكون مقبولة . 

امود 

د حيث ان الطعن مبنى على أن الحكة 
أخطأت فى تطبيق نصوص القانون إذ اعتبرت 
أن اليمين التى نصت علا المادة ١94‏ نجارى 
هي رعين حامعة هع أنها عين متممة ومجوزائيات 
كذها بكائة طرق الاثبات ولاعنع من محاكة 
من أداهاجنائياً أومد نياً بدعوى الجشحةالمباشرة 
وذلك لآأن المادة املذحكورة قضت بأنه بجحب 
على المدعى عليهم نأ يبد براءة ذمتهم بحلفهم لكين 
إذا دعوا لالحلفوهذا يوافق تمامانص المادة 
سروم مدلى الت شرعت العين المتممة : لانه إذا 
كان الشارع قد اعتير التقادم قرينة على السداد 
إلا أنه عدها قريتة ناقصةولذلك أوجب العين 
على هن يتمسك بالتقادم » ومادامت اليمين تأتى 
مكملة أقرينة فنكون ميناً مدممة . هذا فضلا 
عن أن محكمة النقضهى الى أ مرت بتوجية المين 
للمدعى عليهم فى القضية المدنية يناء على أن 
الالزام بالحلف أنى من قبل الشارع ولذلكمعتها 
ميناً قاثونية لاميناً حاسمة . وإذن فلوفرض أن 
الطاعن لم ا أمام حكمة الاستئئاف بعد 
صدور حك. حكمة التقض فان الحصوءكانوا 
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مازمين حلفباء لهذا فا كان لم أن يقولوا 
بأن الطاعن هو الذى وجه اليمين إليهم ولا أن 
يؤسسوا على ذلك أن صلحا أو نحكيا لم ينهم 
وبين دائنهم على أنهم إذا حلفوا ترفض دعواه 
وإذا نكلوا عن اليمين فيح له . وفوق ذلك 
فآن الطاعن لم يحرك ساكتاً بعد صدور حكم 
محكمة التفض حتي أعلنه الحصوم أ تفسبم يأن 
حضر إلى الحكمة ليحلفوا اليمين القافونية» 
أى أنهم م الذين طلبوا أداءها » خصوصاو أنه 
ليس من المعقول أن بحت الطاعن إلىذمة خصومه 
بعدأن رأى منهم التلاعب والكذب أمام الفضاء 
الاهلى :و بعد ان اعترفوا أمام الحكمة الختلطة 
أنهم لم يوقواشيئاً من الدين فهو إما حضر 
ليشبد جلسة تأدية اليمين فقط . أما اشتراكه 
فى نحرير صيغتها وتحويرها فليس معناه أنه هو 
الذى وجبها ‏ أن وكيله لم يقل أنه يوجه 
اليمين الماسعة اليهم بل قال أنه يوجه اليمين التي 
أمرث مها محكمة التفض ء وقد أراد بذلك ترك 
الباب مفتوحاً أمامه ليطاب ا كمة خصومه 
جنائياً إذا ما أدوا ينا كاذبة . 

« وحيث أن واقعة الحال فى هذه الدعوى 
حسب الثابت من الحم المطعون فيه هى أن 
الطاعن رقع دعوى مداية أمام محكمة طنطا 
الابتدائية ضد المطعون ضدمم يطا لبهم فيها باغ 
9 جنيها بموجب سند نحت الاذن موقم عليه 
منهم فدفعوا بسقوط المق فى المطالبة بالدين 
مضى خمس سنوات تطبيقاً لامادة 144 مرن 
القائون التجارى وقضت المحكمة اللمذصكورة 
برفض الدفع وإإزامهم بدفعقيمة السندوالفوائد 
القانونية والمصماريف . وتأيد هذا الحم هن 
محكمة الاستئتاف . ولما رفعوا تقضاً عن هذا 


ر4 


الحكم قضت محكمة التقض بنقض الحكم 
المطعون فيهو فى موضو عالاستئناف أولا بالغاء 
الحكم المستأنف فيا قضى به من رفض الدفم 
مسقوط الحق فى المطا لبة بقيمة السند لمضي المدة 
القررة فى المادة 4و؟ من القانون التجاري 
وثانياً- باعادةاللقضية والحصوء نكمة الاستئناف 
لتحم فى الدعوى مقتضى هذه المادة على الوجه 
البين بأسباب هذا الحكم والزهت الحواجا 
ركيف هيخائيل سريانى باللصاريف . وقررت 
فى الاسباب التى أشار إليرا النطوق مابأنى  :‏ 
« وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل 
فيه وححيث انه ثابت مما دون فى الحكم 
اللطعون فيهوا لمكم الابتدائىان السندالمطااب 
به قد استحق دفعه فى اول! كتو بر سنة ١و١‏ 
وقد هذى على هذا التاريخ الى رفع الدعرى 
الحالية اكثر من خمس سنوات فقد سقط حق 
المدعي فى ااطالبة مدا السند بالتقادم الى 
عملا بالمادة 4 ومن القانون التجارى ‏ وحيث 
أن المادةعو إالمك كورة تلزم هن يتمسك سقوط 
المق فى دعوى المطالية بالاوراق التجار ية المينة 
بها بحلف البمين على أنه م يكن فى ذمته شيء 
من الدين ولذلك يتعين تقض الحكم المطعون 
فيه والغاء الحكم الستأنف فيا قضى به من 
رفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة واعادة 
الفضية للحكة الاستئئاف لتحليف الطاعنين هذه 
اليمين القانونية 5 لتحم فى موضوع الدعوق 
بالغاء المكو المستاأ نف و رفض الدعوىأ ونأ بيده 
على مايقتضيه الحلف أوالتكول . وتنفيذاً لهذا 
الح حلف الطءو نضده أمام محكمة الاستئئاف 
اليمين التى وجهها اليهم الطاعن بأمهم سددوا اليه 
الدين المطالب به وان ذمتهم أصبحت بريئة 


وقضت محكة الاستثناف بعد هذا الحلق برفض 
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الدعوى . فرفع الطاعن علىأئر هذا الحكم 
دعوى الجنحة المباشرة اكا لية على المطعونضيدثم 
واتهمهم فيها بأنهم حلفوا ميناً كاذبة . وقدقام 
لحلاف بين طرق الحصوم امام محكمق اول 
ون را لقيو ل اين الى أداها 
المطعون ضِدثم هل هي حاسعة او متممة قفضت 
محكمة اول درجة بناء على ما دقع به المتهعون 
بعدم قبول دعوى الجنحة المباشرة على اعتبار 
ان اليمين المذكورة حاسعة . وقد ايدتها المحكمة 
الاستئنا فية فما اند نتهت اليه وقضت ينأ بيد الحكم 
للاسباب التي أوردتها فى الحكم المطعون فيه . 
« وحيث ان اليمين اللنصوص عليبا فالمادة 
4 هن القانون التجارى إما شرعت اصاحة 
الدائن . وذلك لتأ بيد القرينة القانونية وهى 
حصول الوفاء امستمد هن مضي خمس سئوات 
على اليوم الهالى لحاول ميعاد دفع الأوراق 
التجارية حني اذا نكل المدين عن الخحلف 
سقطت هذه القرينة لانه لايكون لانكول من 
معني فى هذه الحالة سوى عدم الفيام بالوفاء . 
فللدائن اذن ان يوجهها اذا اراد او متنع عن 
ذلك اذا شاء ولا جوز المحكمة أن توحههأ من 
تلقاء نفسبا . ناذا اختار الدائن تو جيه هذه 
اليمين وركن الى ذمة المدين وقبل المدين هذا 
العرض وحلف اليمين الموجبة اليه . فانالحكمة 
نكون ملزمة بأن تأخذ بها م انه لايجوز 
للدائن ا نيحد الراع بالارتكان على أدلةأخرى 
لائئات حقه أو اثبات كذب اليمين التي أداها 
خصمه لان اختياره هذ االطريق من طرق الانيات 
وقبول المدين ما عرضه عليه فى هذا الشأن هو 
مثابة عقد صلح يتعقد بين الطرفين على ان 
تكون نتيجة الدعوى معلقة على حلف اليمين 
اوالتكول عنها . وذلك مقايل تنازل الدائن عن 
كل دليل آخر يكون لديه . ومن ثم فلا تمبل 


الدعوى التى ير فعها الدائن لاثيات كذب هذه 
الهين أو المطالبة بتعويض إذا استبان كذما . 
« وحيث ان الك المطعون فيه قد أثيت 
بالصفة المتقدمة أن الطاعن هو الذى وجهالمين 
الى نصت عليها المادة مجارى إلى المطعون 
ضدم غلفوها » فلايجوزله بعد أزقضى برفض 
دعواه بثاء على ذلك أنجدد الازاع بشأن كذب 
هذه المين أو يطالب بتعويض إذا ماثبت 
كذها وبما أن الدعوى العمومية لا تتحرك 
من المدعى المدنى إلا اذا كانت دعواه المدنية 
صحيحة » فاذا كانت غير مقبولة ‏ ا دو الخال 
فى الدعويالخالية ‏ فلا تقبل الدعوى العمومية 
أيضا » وتكون الكمة الاستعنافية إذ أيدت 
الحكر الابتدائى فها قضى بههن عدم قبول دعوى 
الجنحة المباشرة لم مخطيء فى شىء . 
ووحيث أن مايدعية الطاعن من أنه لم.وجه 
العين وانها إنما وجبت من متكمة النقض 
مردود بأن محكمة التقض إذ أحالت الدعوى 
الى محكمة الاستكئاف لحلف المين اما قصدت 
أن يكون ذلك طبقا للمادة ١44‏ نجارى الى 
ذكرتها صراحة فى حكمها » ومعنى' ذلك أن 
كون الحاف بناء على طلب الداء ثن ( الطاعن ) 
كاهو نص هذه المادة . ولقدكان له إذن أن 
لا.يوجه المين أو أن يستند الى أى د ليل ,يكون 
لدىه ل'ئيات قطع مدة التفادم كالد ليل الذىيقول 
به فى وجه الطعن وهو اعتراف المد ينين أمام 
امحكمة امختلطة بأن الدين لازال فى ذمتهم أما 
وهو لم يفعل وطلب تحليف المطعون ضدم الدين 
فيكون #دتنازل عن د اله وركن الىمذهة خصمه 
فلس له بمدأن أدىهذا الخدم العين أن يحمج 
بأن العين إما وحبت تنفيدا لمكم محكمة 
النقض . ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوطا . 
(طن ريف. مغايل مرياق. مدع عق مدق ند 
عبد الحيد مجيله وآخرين رقم ٠#‏ سنة لاق ) 
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5 | كتو بر سنة 54١‏ 
ائيات . شبود - أنوالحم أمام المحكمة الاتدائية , 


استخلاص المدكمة الاسقتتافية منبا ما مخالف رأى المكمة 
, تجزئة أقوال الشامد اشاهد و وازد, 


الابتدائية فيها . جوازه 
المبدأ القانونى 
المحكمة الاستثنافية أن تكتق 
أو ال الشهود الذين سممتهم ا الابتدائية 
وأن تستخلص منها ماتطيئن ع له ولو كان 
الها لرأى اللحكنة الابتدائية كا لها ألا تأخذ من 


عراجمة 


أقوال الشبود الا عا رى صدقه رهى إذتثل 
ذلك لابصعح أن ينسب إليها أنها مسمخت أقوال 
الشهود . 

الم 

« هن حيث ان مبنى ألطعن الأوجه ا الآنية : 

أولا ‏ أن الحك الطعون فيه قد أخطأً 
في تطبيق الفانون خط ربعمية ليآ نه استند إلى 
تقربر الخبير فاعتمده وأخد به مقرراً أن 
الأسباب التي بى علما أسباب مقبولة ومنتجة 
لما ذهب إليه ويذلك يكون . 

و - قد استند قضاءه إلى ماقاله الحبير فى 
تقر بره ند د شهادة شاهدى ون اليلد 
00 مع أن الخبير اقتضب أقوالما تأخل 

اد تارك الهم منها وهو الذى 
- عدة وضع اليد . وقد انساق الحم وراء 
اخير نون أن غطن. إل قاين فى دز 
أعماله . 


ظ 


4/4 


؟ - قد جارى اير فيا ذكره ه بتقريره من 
أن الحكومةم 6 نالطاعزين من حازة اللارض 
محيازة هادثة ينها كانت ” خخصر الأرض سنويا 
ونطا لب الطاعنين بدفع الامجار فيمتنعون بحجة 
البزاع فى الملكية » وم يفطن المكع إلى ماقرره 
الخبير نفسه من أن الطاعنين كانوا ينازعون فى 
| الملكية . ومع ذلك فان حصر المكومة للارض 
فى دفائرها لا يؤر بحال فى وضع بد الطاعنين 

م ل قد شايع الخبير فما قله عن دعوي 
سابقة وأن جزءاً من القدر المتنازع عليه كان 
مثار تزاع فى تلك الدعوى » مع أن الخبير لم 
يعين هذا الجزء فى حين أنه حصر التزاع فى 
قطعتين جموعهما ١‏ ف و١‏ ط و ؛ س ومع 
أن الاحكام لا تكون حجة إلا على من كان 
طرفا فيها . 

ان الحم قد اخطأ إذ رفض طلب 

.| الطاعتين احالة الدعوى إلى التحقيق بمقولة أن 
الحكمة 0 أحابت هذا الطاب وسمعمت 
شهادة الشهود ققرروا جميعا انهم لايعرفون 
أرض التزاع ولا مقدارها خلالا جاء بأسباب 
ام الابتدائى : مع أن أقوال هؤلاء الشهود 

تثبت نثبت ضة وضع اليد المدةالطو يله وحهة ماذ كره 
الحم الاجداق ودذلك نكون احكمة قد مسخت 
هذه الاقوال كا أنها أخطأت إذ لم تب 
طلب الاحالة إلى التتحقيق 

ثالئا ‏ قفهت الحكمة بتثبيت ملك ةالمطعون 
ضدها جميع القدر المرفوع نه الدعوى والغاء 
الحم الصادر برفض دعواها بصدد ه؟كف 
و ؟١‏ طو!؟ سء ولكن الحم المطعون فيه 

31) 


29 


العددان السادس والسأبع ع السنة الثانية والعششرون 


اختصر فى أسبابه على التحدث عن تقر ير الحبير 
الذى م يعكر إلا فى اازاع الحاصل فى قطعتين 
جموعهما /ا؛ ف و م١‏ ط و ع س ولم يفل شيثا 
عن باتى الارض الحكوم ها وبدلك يكون 
الحم قد جاء قاصراً فى بان الاسباب التي 
بى عليه . 

تلك هى الأسباب التي يني عليها الطاعنون 
طعتهم . 
د ومن حيث انه بين من أسباب الحم 
الطعون قيه التقدم ذكرها أنه إنما أسس 
قضاءه على أن الطاعنينم يثبتوا وضع يدثم فعلا 
على أرض التزاع بالذات مستنداً فى ذلك إلى 
شهادة شهود الطر فين أمام المحكمة الا بتدائية 
بعد إحالة الدعوى إل التحقيق أما ماروا الحكم 
من عدم توافر الشروط القانونية لوضع اليد 
وما استند اليه من تقرير اهبير الذى ندبته 
احكمة الاستئتافية فليس إلا تزيداً منه بعد أن 
ننى وضع يد الطاعنين أصلا وهو السند الوحيد 
اللكيتهم و إذاً فلا يجدى الطاعنين المناقشة فيه 
.على اعتبار أنانحكمة أخطأت فيا أوردته محكها 
فى هذا الشأن . 1 

وأما مايقوله الطاعنون فى' شأن عدم إجابة 
المحكمة الاستئنافية طلب إحالة الدعوى إلى 
التتحقيق فلا محل له بن المحكمة قد عنيت بهذا 
الطاب وردت عليه رداً صرحا بأن الدعوى لم 
تعد فى حاجة اليه بعد أن سمعت شهود الطر فين 
أمام احكمة الابتدائية وماذكرته عن أقوال 
أولك الشهود يطابق لما هو ثابت فى محضر 
التحقيق ؛ ولماكان من حق الحكمة الاستئنا فية 
أن تكتق بمراجعة أقوال الشبود الذين “ععنهم 
الحكمة الا بتدائية وأنتستخلص منها ماتطمئن 
اليه ولوكان الفا ارأى امحكمة الا بتدائية وأا 


تأخذ من أقوال الشبود إلا ماترى صدقه ذاتها 
إذ تفعل ذلك لايصح أن ينسب اليها أنها 
مسذت أقوال الشهود كا يدعى الطاعنون 

وأما ماءزعمه الطاعنون أخيراً من قصور 
الحم فى بيان الاسباب الى بنى عليها فلا محل 
له إذ لا مصلحة له فى السك به فى صدد القدر 
الذى لاينازعون فيه أما بالنسبة لا عداه مهما 
كان مقداره فزعمهم غير صحيح لآن الحكم قد 
نفى بأسباب كافية وضع يدهم فعلا على مايدعون 
امتلا كه, 


د ومن حيث انه لاتقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوما 

[ طمن حسين #وفيق ياض أفندى عن تفسه و يصفته وآخر 
وحضر عتهم! لا- اذ مود فومى جندية بك ضد مصادة الاملاك 
الاميرية وحضر عنرا الاستاذ عبد الرحم غنم يك رقم ١١‏ 
سنة 1١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمز 
جمد فبمى حدسين باشا وكيل الكمة وعيد الفتاح السيد يك 
وعلى حيدر حجازى بك وحمد زتى على بك وحمد كامل 
مرمى بك مستشارين وبحضور صاحب العزة رياض رزقالله 
بك رئيس النياية بالاستثناف | 


١ 


٠لا‏ كتو بر سنة ١941‏ 

١‏ حكم . التناقض فى أسبابه . ذكر عبارة فيه توهم 
بوقرع عخالفة بين بض أسيابه وبعض - لاتأثير فى صمة المكم 
مع وضوح قصد المحكمة , 

؟ - دعوى التروير ٠.‏ محصيل الممكمة من الظروف 
واليانات النى ذكرتها فى حكمبا أرس الورقة المطعون فيها 
بالتزوير لم تصدر من الطاعن . 5فاية ذلك لصحة الحيم . 
بحث طريقة التزوير . لاوجوب . 


) ألمادة زذكا مرافيات ( 


الميادىء القانونية 
١‏ -- ليس من التناقض المبطل للحم أن 
يكون من بين عباراته ما يومم بوقوع اغالفة 


بين بعض أسبابه و بعض مادام قصد المحكمة | 


ظاهرا ورأمها واضحا . فاذا كانت الحكمة قد 
ذ كرت فى حكمها « أنه ثبت من شهادة فلان 
الخ 6 وكان الظاهر من حكمها أنها إنا أرادت 
جرد إبراد أقواله ثم رحمت الى هذه الشهادة 
ففندتها وكشفت عن كذبها وأخذت بما يخالمها 
فلا يصح أن يقال إن الحكمة إذ فلت ذلك 
تسكون قد تناقضت فى حكمها وإتصدر فيه عن 
اعتقاد و يقين بل'راوحت بينعقيدتين وترددت 
بين رأبين . 
؟ - يكو المحكمةالدنية ف القضاءباز وبر 
ورقة أن بين فى حكمبا الظروف والقرائن 
وألبيانات التى <صلت منها عقيدتها بأن هذه 
البحث فى الطر يقة التى وقع بها الزوير . 
الوه 

د حيث انالطعن بى على وجبين : أولما - 
أن الحكر المطعون فيه قد حاء مشوبا بالبطلان 
وثانييما ‏ أنه حاء مشتملا على الخطاء مادية 
وقصور فى التسبيب . 

وجاء فى بان اأوجها لاول أن محكمةالموضوع 
قالت أنه ثبت لد.ها من أقوال الشاهد خليفة 
حاد أن عيد الرحمن على عليو استدعاه وطلب 
إليه تحرير الاقرار محل الطعن وورقة أخرى 
متضمئة مدو نية الطاعنتين لد مبلخ ٠‏ ٠ع‏ لحليه 
تفعل ولكن الطاعنتين أينا التوقيع على سند 
المديونية فاحتفظ الشيسخ عبد الرحمن بالور قتين 
وانصرف الشاهد على أثر ذلك 
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ع الوم الول 

« من حيث ان الحك الطعون فيه أورك 
أولا ماشهد بدكاتب الاقرار خليفة حاد بأن 
الشيسج عبد ال رحن استدعاه وكلفه تحر برالاقرار 
اللطعون فيه وستد مدءونءة الطاعنتين له باربعائة 
جني مقابل هذا الاقرار واسا رفضتا التوقيع 
على سند الدين استبتى المورث الورقتين واننهى 
الأمر بذلك ثم أشار السك إلشوادةعبد الراضى 
مطاوع الشاهد المبصومختمه على الاقرار يما 
يتحصل فى أنه لم بوقععليه بنفسه كشاهد وأن 
ختمه وختمجده الورث كانا وديعة لدى زوجة 
خاله الطاعئة الأولى وأن الجد كاري كفيف 
البصر وكاندو متواياً قبادته وأشار الم بعد 
ذلك إلى ماشبد به شبود آخرون هرلن أن 
عبدالر +ن على كان طاعناق السن كفيف البصر 
وأن الطاعصين كانتا تقمان معه فى ميزله وأردف 
الح ذلك بعليل أقوال الشاهد خليفة باد 
محرر الاقرار واقتنع بأنه اتفق مع الطاعنتين 
على حربر الاقرار بغير علم من عبد الرحمن على 
وأنه حاول فيا أدلى به من أقوال غير مستساغة 
ستر موقفه ودرء مسكو أيته تم استخلص من 
كل ماذ كرمأ [الطاعتتي ن كانتا تقمان مع عبد الرحمن 
على وهو شيخ طاعن فى السن كفيف البصر 
فوجد تمه معهما 5 شهد بذلك عيد الراضى 
مطاوع من الطبيعى أن يسبل لما التوقيع به 
على الا قرار المطعون قيه بدون علم عبدال رمن على 

د وحيث انه بين بجلاء ثما سبق أن الحم 
المطعون فبه حين أورد شبادة كاب الاقرار لم 
يكن ذلك منه اثياتا لما اقتنعت نه الحكة من 
شبادته بل إنرادا لماحاء بأقواله لبس إلا ولا 
يؤثر فيذلك ماعبرت به امحكمة حين أوردت 


عمة 
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شبادته من انه ثبت مر شهادة خليف ةكاتب 
العقد ... » إذالعيرة هى ما رمت| ليهاحكمة من 
هذا التعبير وواضح ف عاق أسباب الحم 
أنها لم ترد حين ذكرت شبادة الشاهد إلا جرد 
إبراد أقواله بدليل تحليلها بعد ذلك والا نتهاء 
إلى عدم الأخد بها والاقتناع مما نا لفها 
وبهذا يتضح أن التناقض الزعوم فى الحكم 
لاوجود له وأن محكمة الموضوع بنت حكمبا 
على ما اقتنعت به من أن هورث المطعون ضدها 
لم بوقع محتمه على الاقرار اما ماتقوله الطاعئتان 
من أن الحكم جاء هبنيعلى مجر د التشكك لاعلى 
الاقتتاع والبقين فردود لأن ماجاء بالجكم 
من برجيح التوقيع على الاقرار يدون 
عيك الرةن على بناء على تقديم الاقرار لأول 
مرة إلى محكمة الاستئناف ما جاء بالحكم من 
هذا لم يقصد به كا يؤخذ به هن سياق أسيابه 
إلا الاسزادة مون تو كيد الاقتشاع ور 
الاقرار ليس إلا 
5 الوم الثالى 
0 هن -حيث انه عن واقعة التزوير فان ! 

المطعون فيه أنى بالآدلة التي استخلص منها فى 
منطق سليم أن الاقرار اللنسوب إلى عيد الرحمن 
على لم يصدر منه وانه دخيل عليه وق هذا 
مايكى لاعتيار هذا الاقرار فى المزاع المدتي 
القاتم بين الطرفين غيرصحيح واستبعاده كد ليل 
فى الدعوى دون حاجة للبحث فى الطريقة التى 
وقع مها الزور على أن المكم المطعون فيه 
قد عرض إلى الوسيلة التى مكنت الطاعتتين 
من نحريرالاقرار والتوقيع عليه محم عبدالرحمن 
على وهى أن امتم كان مودط لديهما فكان 
فيميسورهما استعالله أماما تتبحدث عنه الطاعتتان 


من أن الحكم حور فىد ليل اللزوير يعدا الحم 
مودما لاضا ئعاولا مسروقا كاجاء بدليل التزور 
فتقاش عقي إِذ المقصود من الد ليل هو اتفصال 
الحتم عن صاحبه والتوقيع به بدون علمه وهو 
ما اقتنعت بها حكمةوأتت عايثيته وأما هاتشكو 
مته الطاعنتان من استناد محكمة الموضو ع فى 
اقتناعها بنزويرالاقرار إلىقرينة ساقطة فردود 
إذ متي كان ثا بتاً ف الحكم ‏ وهو أمر لاتزاع 
فيه أن الطاعتتين متقدما الاقرار وتتمسكا به 
إلا اد حكمة الاستئناففان ماتاله |الحكم من 
عدم وجوده وقت رفع الدعوى إبما كان 
اسعخلاصا سائغا عقلا وهو بهذه المثابة تقدير 
موضوعى خارج عن رقاية محكمة النقض 
د وحيث انهاتناولته الطاعتتان فى مذ كرتهما 
الشارحة لأوجه الطعن من ناحية مناقشة حكمة 
الموضوع لقرائن أخرى على التزوير غير ماقررت 
قبوله ليس إلا وجها جديداً قدمفى غير موعده 
ومن ثم لايجوز البحث فيه 
د وحيث انه من كل ما تقدم يكون الطعن 
متعين الرفض موضوطا . 
[ طعن نظلة مصطفى احمدحيقى وأخرى وحضرعنهما الاستاة 
مكرم عبيدباشا ضد فاطمةعيد الرحمن على وأخرىوحضر عنيما 
الاستاذ سسابا حبشى بك رقم ١8‏ سنة ١١‏ ق بالميثة للسابقة ] 
1١11‏ 
5 لوثير سنة 1941 
١س‏ نقض وابرام . اعلان تقرير الطمن . عدمايراد 
صفة الطاعن فى دبياجته , التقرير يدل على أن الطين انما 
د من انحانى عن الطاعن يصفته . لاعيب فى الطمن من 
جبة الفكل . 
او أهلية ٠‏ الحجر للسفه. تصرف سابق علىالحجر , 
عدم بطلاته . متى يصمح ابطاله ؟ اذا حصل بطريق الخش 
زكرا د عاق عل هع مق يترق :كنا العام حل 


دان السادس والسابع المسنة الثانة بة والعشرون 


اعام الصفقة لان البائم قد طاب امير عأيه , مام الصفقة 
يعقد رمعى . توقيع الحجر على البائع لسفه . هذا التصرف غير 
باطل . اتمقاد اليم بالعقد العرقى , للمقدالرمى اللاحق ل" 
بنثى. البيع بل هو تنفيذ للمقد الاول . 
) المادة معدل 
الميادىء القانونية 


-١‏ إذا كان الثابت من الاطلاع على 
تقرير الطعن أن الطمن إتما صدر من المحانى 
عن الطأعن بصفته قها على الحجور عليه وأن 
هذه الصئة قد ذ كرت ف التقر برعند ا لاشارة 
إلى قضاء محكمة الاستئناف فلا يعيب الطمن 
شكلا عدم ايراد صفة الطاءن فىديباجة إعلان 
تقرير الطءن 

* - إن قرارات الجر للسفه لا تسرى 
إلامن وقت صدورها ولاتنعطف على التصرفات 
السابقة عليه إلا إذا ثبت أن التصرف قد حصل 
بطر بق الفش والتواطوٌ . فاذا تماقد شخص على 
البيم بعقذ عرق م لا عات زوجته بذيك 
طلبت إلى الجلس الحسبى توقيع الحجر عليه وأرسلت 
إلى الشقرى انذارا حذرته فيه .ن اتام البيم 
لأنها طلبت ت الحجر على البائع لسفبه وغفلته فل 
ينان وأتم البيع بعقد رسمى » ثم بعد ذلك قرر 
الجاس الحسبى توقيع الحجر عليه للسفه » وما 
رفع الأمر إلى الحسكمة أجازت البيع بد أن 
أوردت فى حكمبا ظروف التعاقد وملاساته 
واستخلصت منها استخلاصا سلها أنه لاغش 
ولاتواطؤ فى هذه الصفقة فهدًا الحم يح ولا 
يصح الطءن فيه عقولة أنهأجاز التعاقد مع بطلانه 


17 


اعدم توافر الأهلية فى البائم : 

- إن قول الحسكمءة أن هذا البيم قد 
انعقد بالمقد العرفى وأن المقد الرسمى اللاحق له 
يقثىءسببا جديدابين امتعاقدين بل جاء تنفيذا 
لاعقد الأول قول سميح لأن عقد البيم لل يزل 
بعد قانون التسجيل من عقود الترامى التى تم 


قانو نابالايجاب والقبول و ا 


من تغيير فى أحكام اليم هو أن قل اللكية 
بمد أن كان تنيجة لازمة للبيم الصحيح عقتضى 
نص الفقرة الأولى من المادة 5؟ من القانون 
الدنى قد أصبح متراخيا إلى ما بعد النسجيل . 
امور 

د هن حيث ان المطعون ضده دفم ببطلان 
اعلان تقرير الطعن مستندا فى ذلك إلى أن 
الطاعنة أعلنت التقرير بناء على طليباشخصياوم 
تذكر به أنها قيمة على الحجور عليه وأنه بناء 
على ذلك تكون الطاعنة قد خالفت أحكام 
المأدتين ماو 0 من تأنو نالمرافعات والادة ٠6‏ 
هن قانون انشاء محكمة النقض . 

«ومن حيث انه بإلاطلاع على تقريرالطعن 
الحاصل فى الهم المطعون فيهتبين أن هذا الطعن 
اما صدر من الحاى عن الطاعنة بصفتها قيمة 
على الحجور عليه ا تبين هن هذا التقرير ذاته 
ذكر هذه الصبفقة عندالاشارة الى قضاء محكية 
الاستئئاف وعلى هذا تكون صفةالطاعتة ظاهرة 
هن تقرر الطعن المعلن ولا يعيب هذا الاعلان 
عدم راد صفة الطاعنة فى ديباجةالاعلان ذاته 
وإذن يكون الاعلإن قد وقم صرحا والدنم 
في غير عله , 
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الميعاد عن حم قايل له فوو مقبول شكلا . 

و وهن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم 
المطءون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى لأسبابه 
قد خا لف القانون فى الناحيتين الا نيتين . 

أولا ‏ خالف الحكم المطءون فيه أحكام”] 
اللادتين م١١‏ و إ"ا عن القانون المدلى تا بيده 
ما قررته المحكمة الا بتدائية من اجازة الءقد الصادر 
من سعد اللهو اس سعد وهو قاقد الا هليهذلك أنه 
من المقرر قضاء أن فترة ااشكااتي ياوها الحجر 
تعتير متدمة لاحجر واذن فيكون تعاقد المحجور 
عليه فى هذه الفترة ياطلا لعدم توفر الاهلية فيه 
وأضافت الطاعنة الى ما تقدم أن المطعونضده 
كأن يلم أن البائم له فاقد الاهلية «سبتدلة على 
ذلك بالحطاب والانذار اللذين أرسلتهمالهو نبت 
عليه قيهما بعدم اهام الصفقة لتقدبها طلب 
الحجر على زوجبا ذلك الطاب الذى انتهي بتوقيع 
المجر عليه فى إن من ماو سنة ١98/2‏ . 

ثانيا ‏ ان امكو المطعون فيه بأخذه بوجهة 

نظر المحكمة الا بتدائية قد أخطأ فى اعتبار العقد 
الر"ءكى ااأؤرخ فى 19 *ن مأوسنة مثو ١‏ متم 
للعفد العرفى المؤرخخ فق ١٠١‏ منه لوحدة المييع 
والّن فى كلا العقدين ووجه الخطأ علىما تقول 
الطاعنة أن االمكيخا لف أ حكام قانو نالتسجيل 
الذى أوجب حصول التسجيل لا نعقاد العقد 
وانتقال الحقوق لأنه بغير التسجيل لا يكون 
للعقد العرفى من أثر سوى التزاماتشخصية لكل 
من المتءا قدين : 
عم الوم انوول 

« هن حيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المتلعون فيه من أنه أحاز عقد البيبع الذى ١‏ نعقد 


العددان السادس والسايع السمنة الثانية والعشرون 


و وهن حرث ان الطعن قد رفم صحيحا فى | قبيل نوقيع الحجر على البائع وفى وقت كانفيه 


فاقد الاهلية مردود لأن من القرر أن قرارات 
الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها 
وائها لا تنعطض على التصرفات السابقة عليه إلا 
إذا ثبت أن التصرف قد حصل يطريق الغش 
والتواطؤ والحكم المطعون فيه بعد أن أورد 
ظروف التعاقد وملايساته استبخلص متبا 
استتخلاصا سلما أنه لاغش ولا تواطؤ فى هذا 
التعاقد واذلك يحكون هذا الوجه غير ضيح 
ومتعين الرفض . 
عى الوم الثالى 

د ومن حيث ان ماتقوله الطاعنة فى الوجه 
الثاتى من: أن العقد الرسمى المؤرخ فى 14 من 
مادو سنة ١98‏ هو عقد مستقل' بذاته لايتمم 
العقد العرقى السابق عليه والؤرخ فى ؟! منه 
فر دود لأن عقدالبيع لم بزل بعد قانون النسجيل 
من عقود التراضى الى تممقانونا بالايجاب والقبول 
و كلمأ حدثدهذا القاتونمن تغيير فى أ حكامالبيع 
هو أن قل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة 
للبيع الصحيح مفتضى نص الفقرة الأو لمن 
المادة >؟ من الفانونالمدتى أصبح متراخيا الى 
مابعد التسجيل .. 

وعلى ذلك فا ذكره الحكم الاجدائي المؤيد 
بالحكم المطعون فيه من أن البيع ا نعقد بالعقد 
العرفى الموؤرخ فى ؟١‏ هن مادو سنة م7١‏ وأن 
العقد الرسمي اللاحق له والمؤرخ في ؟١‏ منه 
لا ينشيء بيعا جديدا بين المتعاقدين بل جاء 
تنفيذا لدعملا بأحكاءتانو نالتسجيل ماد كره 
الحكم فى ذلك صحيعم ولا عذا لفة فيه للقادون؟ا 
ترعم الطاعنة ومن ثم يحكون هذا الوجه 
متعينالر فض ٠‏ 


العددا ن السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


د وهن حيث أنه ما تقدم يتعين رفض هذا 
الطعن والزام الطاعنة بصفتها مصاريفه . 
لبق ليك مره بارس حتين طلعا وصدل كنا 
الاستاذ قيليب بشاره ضد مصطفى صدتى الدغثى افدى وحضر 
عنه الاستاذ عبد المزيز مليكه بك رقم #* ستة ١ق‏ الميئة 
الاقة ]| 
ك١‏ 
لا" نوشير سنة 194141 
اجرايات ٠‏ الدفع ببطلانها . وجوب ابدائه أمام حكمة 
الموضوع . التمساك بد لا"ول مرة امام محكمة اشقض , لابحوز . 
( للادتان عم؟ز و وما مراقعات ) 
المبدأ القانوق 


أمام محكمة الموضوع فى الوقت المناسب وقتا 
للمادتين ١‏ و1894 من قانون المرافعات فاذا 
سكت صاحب الشأن عن القسكبالبطلان لدى 
مرة وجها لاطمن فى الحسكم أمام محكمة النقض. 
وإذن فاذا كانت الالفات المدعى يوقوعها فى 
اجراءات التحقيق سابقة على الح فى الدعرى 
ابتنائيا ولم يتمسك الطاعن ببطلانها أمام حكمة 
الدرجة الأولى ولا عند استثنافه اسم الصادر 
بقاه عليها » فلا بحكون له أن يثير ذلك أمام 
محكمة النقضن . 

الكو 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
ب على أن الحم الا بتداى الذى أيده الحسكم 
المطعون فيه قد جاء عنالها للقائون فيا يألى : 

أولا ‏ ندبت المحكمة الا بتدائية أحدقضاتما 
للتحفيق دون ذكر امعه فى حكمبا 5 
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ثانياً ‏ لم يشرع الفاضى المنتدب فى التحفيق 
فوراً عقب الجلسة اليصدر فيها الحكمالقهيدى 
وفقا للبادة سمو مرائعات 

عا لثا -ل يشبت فى محضر التحقيق تلاوةشهادة 
كل شاهد ونوقبعه عليبا وفقا للمادة هوم 
فرافات . 

رابعا - اذن القاضى المتتدب بامتداد التحقيق 
هرتين غذا لها بذلك المادة م1 مرافعات 

« وحيث ان الدفم يطلان اجراءاتالدعوى 
يجب ابدازؤه أمام محكمة الموضوع فى الوقت 
المتاسب وققا للمادتين م١‏ ووم١‏ من قانون 
المرا فعات فاذا سكت صاحب الشأن عن التمسك 
بالبطلان لدى الفضاء الموضوعى كان لا سبيل 
لآن يتخل منه لول مرةوجما للطعنق الحم 
أمام محكمة النتفض . 

و وحيث انه بصر ف النظر عن ان الطاعنين لم 
يقدما الد ليل على مابتحدثآن عنه من" مدا لفات 
وقعت فىاجراءاتالتحقيق فأنهذهالا جراءات 
كانت سايقة على الحكيم فى الدعوى ابتدائيا 
ولا كان الطاعنان يديا هذا البطلان بصوره 
الختلفة أمام حكمةأول درجة مق استثنافهما 
الحكم الصادر منها إذا اقتضى المال فليس 
لما والخالة هذه أن يثيراء لول هرة أهام محكمة 
اللقض ولذا يكون وجه الطعن غير مقبول 

«وحيث ان الوجه الثابى فى على أن الحكم 
الا بتداى أخطأ فى تأويل القانون ققد حاء فيه 
عند يحث وضع اليد أن استثجار المطعون ضده 
الأول الارض من ال مارس القضائى يو كد 
وضع اليد مع أن المقصود من وضع اليد ىهذه 
الدعوى هو حصوله بنية القلك وشتان بين 
أللااي : ْ 


الك 


العددان السأدس والسا بع حت الينة الثانية والعشرون 


د وحيث ان الواقع هو أن ماورد بالحكم 
الا بتدائى بصدد استئجار المطعون ضيده الأول 
نا لاعن القضائى المعين عليبا وعلى غيرها 
من الارافى على اعتبارها مماوكة لمورث 
الطاعنين لم يكن إلا لنق ما ادعاه الطاعنان من 
وضع يده) على تلك الارض و تكديب شهودها 
فيا قررامقهذا الصددو قد ز ادالح الاستئنافى 
اللطعون فيه على ذلك قوله « ان وضع القدر 
المببع نحت الحراسة القضائية بناء على طلب بنك 
لويدز مجعل اكارس القضائى هو صاحب الاق 
فى وضع يدعلمها وادارتها طبقاً لهك الحراسة 
هن تأجير وغيره فاستئجار هورث المستأنف 
علمها لهذا الفدر من الخارس لايعتير اقراراً منه 
بعدم ملكيته له ...»6 ومن كلهذا بين أرف 
ماتحدئت عنه الحكمة لم يكن بصدد وضع اليد 
بثية التملك بل لبيان ما اقتنعت به من أرف 
استئجار المطعون ضدهالاول الارض موضوع 
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وس شرا, عين مرهونة . وقفبا . زع ملكيتها . 
؟ ‏ للترداد اثين . اختصاص انحا لم الاهلية , 


اعتيار الزائد من الدين , وقف . 
المبادىء القانونية 
١‏ إذا اشقرى شخص عين و وقفها ثم 
ظهر أن العين الموقوفة كانت مرهونة من قبل 
وقفبائم نزع الدائن ملكية المينكاها أو بعضها 


التزاع من الحارس الفضائى لايفيد أنه غيرمالك 
لما بل أنه كان لضرورة اقتضتبها الحراسة 
وليس قهذا الفول ماحًا لف القانون فى ثىعما 
وهو فى حد ذاته تقدير موضوعى لوقائمع 
الدعوى لارقاية حكمة النقض عليه . 

« وحيث ان الوجه الثااك يتحصل فى أن 
الحسكم المطعون فيه جاء مخل لحسكم سا بق صدر 
بين الحصوم أنفسهم وحائز لقوة الثيء 
الحكوم قه. 

د وحيث ان الطاعنين لم يقدما صورة من 
الحكم المقول منهما سبق صدوره ليكون 
دليلا على مايتمسكان به فى وجه الطعن ولذا 
يكون هذا الوجه غير جدير بالاعتبار . 

« وحيث انه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
متعين القضاء بر فضه . 

(طعزعز يز اقندى واصنف وأخرضد مانرلى تكلا و[ خرين 
وحضرعنالاول الاستاذ زكوعر يبى رقم «سنة 1١‏ ق بالهيشسة 


السابقة ) 


البائع بطلبرد تمن المينتكون دعوى شخصية 
مناختصاص اغا الأهلية لأن استرداد تمن 
هذه العين بعيد عن المزاع 2 أصل الوقف وهو 
عبارة عن الأركان الجوهر بة التى بنىعليها انشاؤه 
ونكو ينه أى كل مايتعاق بصحة الوقف ووجوده 
من حيث توافر الشروط فى الصيغة أو فىالوقف 
أو فى الموقوف . 

؟ - من المين الموقوفة القى سبق رهنها 
قبل وقفها ونزع الدائن ملكيتها كلها أو بعضبا 


فالدعرى التى يرفمبا الواقف أوالناظر على ورثة | يستبر بدلوقف فاذا قبض الواقف أو ورثتهمن 
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بده كل أو بعض من العين الموقوفة من البائم 
الأصلى وح عليهم ردما قبذوه إلى جبة الوقن 
لأن ما قبضوه بضعة من عين الوقف ولا يجوز 
لم اسك بتص المادة مه من قانون المدل 
والانصاف التى نصث على انه ( إذا استحقالمقار 
الموقوف علك أوشفعة وقضى به للمستحق وأخذه 
بطل وقفنه ولو جمل مسجدا وان رجم الوائف 
على البائع بعد استحقاق العقار وتزعه من بده 
واسترد منه الْدْن فليس عليه أن يبتاع به عقارا 
غيره يقفه مكانه ) لأن - هذه المادة يجرى 
نط على حالة ماإذا استحقالمقارالموقوف لك 
أو شفعة أى على عين لم تدخل أبدا فى ملكية 
الواقف أما المين التى يحص ل وقفها وكانت مماوكة 
بالفعل للواقف عند وتفها نقد الوقف حيحا 
وأماالمين التىتستحق للغير ملك أوشفمة ولإتكن 
داخلة فى مللك من وقفها فوقفها تع باطلا . 

امير 

عن القع 

د حيث أن الستأ نف عليه الاول دفم فرعياً 
بعدم اختصاص الحام الاهلية بنظر هذه 
الدعوى على أساس أن التزاع منصب على أصل 
الوقف وأن كل نزاع من هذا النوع يكون من 
اختصاص احا كالشرعية وقد اعتر ض الستا نف 
على هذا الدفع بسقوطه لان الخصم لم يبده أمام 
عكة أول درجة بل قيل الحضوع القضاء 
الاهيل عندما قوضى أمامه وعلى ذلك يتعين على 
الحكمة البحث فى ماهية هذا الدفم 
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« وحيث ان هذا الدفم بنى على ماورد فى 
الادم 15 من لانحة تر تيب الحاكم الاهلية 
ومنطوق هذه الادة خاص بولاية القضاء إد 
منعت احا كم الاهلية من نظر المنازعات الى 
عددتها المادة ووردت فى نصبا وهذا المنع 
صرع لا لبس فيه ولا ايام وهو متعلق 
بالنظام العام ومجوز ايداؤه فى أى حالة كانت 
عليها الدعوى ويجوز للمحكمة أن نحم به من 
تلقاء نفسها 5 استقر عليه الفضاء فلا محل إذن 
لمايرتكن عليه المستأنف من أن السستاأنف 
عليه الاول سكت عن هذا الدفم أمام مكة 
أول درحة 
« وحيث انالمستا نف عليهالاوليقول فىصدد 
موضوع هذا الدقم أن التراع متعلق يأصل الوقف 
لان مدار البحث فىهذا الوضوع هو هل يعتبر 
تمن العين الموقوفة والتى زعت ملكيتها موقوظا 
أو مالا حرا وهذا يدخل فى أصل الوقف 
2 وحيث انه أصبح من المسلم به أن أصل 
الوقف هو عبارة عن الاركان الجوهرية التى 
بني علمها انشاؤه وتكوينه أى كل مايتملق 
بصحة الوقف ووجوده منحيث تواف رالشروط 
ف الصيغة أو ف الواقف أو الوقوفو بديهى ان 
التزاع اللطروحأمام الحكمة لا بتعاق لابالاركان 
الجوهرية التى بنى عليها الوقف ولا على أى 
شرط هن شروط مة انعقاده و إنما التزاع 
خاص بدعوى شخصية لاعينية مطلوب فبها 
أسترد اد تمن أطيأن مو قوفة زعت ملكيتها الدعرى 
الحالية موضوعها أن جهة الوقف التي نزعت من 
ملكيتها الاطيان تطالب ورئة الواقف برد 
ماقبضوه هن الثمن عن هذه الارض أو بعبارة 
أخرى أن جبة الوقف تطالب يمن ما انزع 
ف 


م1 
منها بغير حق فيكون هذا التزاع بعيداً كل 
البعد عن أصل الوقف وهذا يتعين رفض هذا 
الدفع واختصاص الحا كم الاهلية بنظر الدعوى 


عن ا مو ضورع 

د وحيثانهما لائزاع فيه أنهورثالستاأ نف 
عليهم الثلائة الأول اشرى م» ف وأعاط 
من هورث المستاأنف عليهم الباقن عدا 
الأخير بتاريخ أول نوفير سنة ١و١‏ ودفم 
تمن هذا القدر كاملا َم وقفها مع بعض 
أعيان له بتاريخ ١6‏ دسمير سنة .موا 
بموجب حجة شرعية هسجلة محكمة طنطا 
الشرعية تحت نمرة مه؟ سجل وقفا خيريا على 
الحيئات التي عينها فى كتاب الوقف واشترط 
لنفسه النظر ومن بعده أنصور افتدى الاتربى 
والد اللدعى الثاظر الهالى 

مه وحيث انه بمجرد تفاذ الوقتف خرجت 
الاغيان الموقوفة 93 ملكية الواقف وأصبحت 
ملكا لجبة الوقف فيكون م ركزه هذه الصيفة 
مر كز الممثل له والملكلف باستغلال اعياته 
والحافظة عليها ومن واجبهالمطالبة بكافة حقوقه 

د وحيث انه لما نزعت ملكية الممتة افدنة 
والسبعة قراريط المباعة هن يوسف زيدان 
وخرجت من ملكية الوقف سداداً لدين كانت 
الارض الوقوفة مرهونة من أجله كان يتعين 
على مورث المستأنف عليهم الثلاثة الاول بصفته 
ناظر أوممثلاللوقف انير فع الدعوى بهذه الصفة 
على الضامن وهو البائع اللتسبب فى نزع ملكية 
هذا القدر الموقوف و يطاليه شمن الارضالتى 
خرجت من ملكية الوقف نظارته و يدهي 
أن ماحم به هو تعويض لجبة الوقف يسبب 
مالقا من الحسارة بتصرف الضامن و لكنه 


5 


بدلا من ذلاكرفم هذهالدعوى بصفته الشخصب 
وتصالح بصفته اللذحكورة على المبالغ المبينة 
بمحاضر الصلح واستولى على بعضها وقد دفم 
ورثته من بعده بأن مااستولى عليه مورتهم 
وما حم له به لايلزمون بسداده لجبة الوقف 
مستندين على مايا تى: أولا على ما اصطلح عليه 
بعض النقباء من أنه مت كانت المين الوقوفة 
علمها اختص_اص لغير فلا يكون الوقف لازما 
إلا بعد إجازة صاحب الاختصاص وإذالم 
بز بطل الوقف ومادام أن الدائن تزع ملكية 
بعض أعيان الوقف فبولم يجزه واعتبروا أن 
الوقف فى هذا القدرالاروع ملكيتهباطل وكأ نه 5 
95 . وثانيا _على النص الوارد فىالمادة مه من 
قانون العدل والا نصاف 
د وحيث انه فما يتعلق بالتعليل الاول فقد 
يكون مستساغا إذا كان الواقف هو المدين وأن 
الدين مستغرنا للعين الموقوفة فبيعت لسداد 
الدين فبديهى أنالوقف يبطل . ولكن الخالة 
التى نحن بصددها لاتخرج عن دعوي ضمازبائع 
للعين المبيعة وقدتسبب باهاله فضياع تلكالعين 
فأصبح ضامنا لتعويض ما أحدثه من الضرر 
مشترى العين وقد اتقات ملكيتها للوقف وهو 
الذي أصابه الضرر روج العين من ملكه فى 
هذه الخحالة يبطل الوقف بالنسبة للعين المأزوع 
ملكيتها ويلزم البائع بالتعويض . مثال ذلك 
إذا تزعت ملكية قطعة أرض موقو فة للمنافم 
العامة ودفع تمنها ففى هذه الخالة يبطل الوقف 
بالنسبة للعين الممزوع ملكيتها ويستعاض عنها 
بان الذى دفع لتشترى به عين أخرى توقف 
بدها . 
د وحيث .ان استناد المستأ نف علمهم الثلاثة 
الاول على نص المادة همه من قانون العدل 
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والانصاف وأخذ لحك المستأ نف هذه النظربة 
0 المادة نصت ضراع طُّ 
أنه إذا استدق العقار الموقوف ملك أو شفعة 
وقضَى به ا وأوجعل 
مستجدا وان رججع الواقضعل البائع بعداستحقاق 
العقار وازعه من بده واستردمنه المن فليس عليه 
أن يبتاععقاراً غيره . وهذا النص وضع تطبيقاً 
اشر طأسامى لصحة الوقفو تفاذهوهوأنيكون 
الواقف مالكا للعين الموقوفة ملكية تامة منجزة 
فعلة الوقف حالةاستحقاق العقار الموقوف لكأو 
شفعةهى أن الواقضما كان علكالعين التي وقفهاإذ 
أنها كانت مستحقة الغيرومادخلت فملكه مطلقاً 
و كذلك فى حالة الشفعة إذن الملكية معلفة حتى 
فصل فى طلب الشفعة فاذا وقف الشتر ىالعين 
لقابلة الشفعة قبل أن يبت فى الطلب كان وقفه 
معاقا لان ملكيته هى أيضا معلقة فاذا قضى 
للشفيع بطلبه نلاشت ملكية المشتزى وفى كلنا 
الحا لتين لم سس الواقفمالكا للعينوقت وقفها 
والملكية شرط أسامى لصحة الوقف ا تقدم 
و إذن قفد وقع الوقف باطلا من يوم إنئسائه 
لمدم توفر شرط أساسى لصحته وهو أن 
يحكون الواقف مالكا للعين الموقوفة وقت 
انعقاد الوقف 

« وحيث ان الكالةالتى تحن يصددها تختلف 
اختلانا كليا عن ما أوردته المادة مه من 
قانون العدل والا نصاف (العين التى وقفت لم 
نكن مستحقة ملك أوشفعة وقد اشتراها الواقف 
ودخلت ملكيته فوقفها وانعقد الوقن صميحا 
ويلاحظ فى هذا المقام أنه من المجمع عليه أن 
وقف الأرضامرهونة جائز لأناللدين الراهن 
ومن تاي اللك عنه بملكان الرقبة ملكا 
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ناما منتجزا 

« وحيث انه لما بطل الوقف سبب فعل 
الغير وهوالبائع رجع مورث المستا نف عليهم 
الثلاثة الام اينعلى ورئة البائع.التضميناتو بدلا 
من أن يقاضهم بصفته ناظراً على الوقف اذى 
خرجت من ما كيته الارض يسيب قعل مورتهم 
قاضاحم بصفته الشخصية ونراضضى معهم على اميا لخ 
التى اتفق علها في محاضر الصلح وازاء هذه 
التصرفات الى اعتبرها ناظر الوقف ضسارة 
بمصلحته رفع هذه الدعوى مطاليا ورئة الناظر 
السابق وم المستأ نف عليهم الثلاثة الأولين برد 
ماقبضه من من الاطيان من ورثة البائع الضامن 
ومطاليا بريعها عن المدة التى مضت من تع 
ملكيتها ليوم الطالبة بصفته مثلا المستحقين 
وترى انحكة أنه على حق ف المطالية برد المْن 
لان عمله هذا تقتضيه الواجبات الفروضة عليه 
بصفته ناظراً على الوقض الذى لقه هذا الضرر 
أما الربع فسيأفى الكلام عنه فيا بعد 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على محاضر 
الصلح التي ممت بين الواقف الاج يوسف 
حسنين تعلب مورث المستأ نف عليهم الثلاثة 
الاولين وبين ورثة على زيدان وم الستأنف 
عليهم من الرابعة إل ىالعاشر انه تصالح مع الوراثة 
المذ كورين ( ورثة على زيدان) على مبلغ إجمالى 
قدره ١490‏ جنيبا عن تمن الارض وريعها 

« وحيث انه فيا يتعلق برع الارض المزوعة 
ملكيتها فهو من حق المستحقين و ليس وقف 
ولم ان شاءوا أنيرفعوا به دعوى على حدةعلى 
اعتبار ان مورث المستأ نف عليهوالثلاثة الاولين 
قبضه بصفته ناظراً على الوقن 

د وبحيث انه ذلك يتعين | لغاء الح المستأ نف 
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و الحكم بأحقيةالمستا نف فىمطالبةير كةالواقف | تم.رفه لأحد الورثة على باقيهم إلا إذا كان 


عا قبضه من من الارض التى تزعت ملكيتها 
عن الوفيق 

) استتاف ابو الهتوح أفندى منصور الاترنى وحضر عته 
الاستاذ عزيز خاتى بك ضد ورثة الأرحدوم الخحاج يودف 
حسئين تعلب وحضر عن الاول الاستاد خمد رحمى رقم 4١‏ 
سنة 5 ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة منصدور 
أسماعيل بك واحدعلى علوبة بك وا-مد كاهل يك مستشارين) 


١ 
1944٠ أ كتو بر سنة‎ ٠ 


تصرف فى «رض اوت اوارث ٠‏ لا اجازة الا يعواققة 
الورثة . الوارث ااطاعن من أأغير 
اليد القانوى 
عا ان الشر يعة الغراء والقانون قد أعطيا 
الوارث الى فى إبطال التصرف الحاضل من 
الورث اوارث آخخر فى مرض الوت إلا إذا 
أجازه وذلك لعدم إيثار بعض الورثة إلا برضاء 
الباقين - وحب اعتبار الوارث الطاعن فى 
التصرف من طبقة الغير . وان الوارث وان كان 
فى الأصل يعتير من الإلف العام تسرى عليه 
جميع تصرفأت الورث فلا يعتبر غيرا إلا أنه 
من للترن: أن الخلف العام إذا ثال حا خاصا 
من السلف أو من القانون يعتبر فيرا بالنسبة 
لهذا المق - ولا يمكن اعتبار الوارث محال 
من الأحوال ممثلا با مورث فى تصرف ضار به 
وبحقه الشرعى فى لليراث -- ويترتب على 
اعتبار الوارث فى هذه الالة من الغيرانه متى 


ثبت ان المورث قد مض مرضرءالوت لايسرى 


هذا التصرف ثابت التاريخ رما قبل مرض 
الموت مالم يجزه بافى الورثة . 

المكر 

د من حيث اله ظاهر هن التتحقيق الذى 
اجرته محكمة اول درجة وشبادات الاطياء 
وشبادة وفاة المرحوم احمد احمد القط الرمعية 
أن مورث _الطرفين المرحوم احمد احمد القط 
المذ كور كان مريضا بامراض مزمنة وقد اتتهى 
أمره بأن ظبر فى ١/‏ يونيه سنة بسو أنه 
مصاب باسهال شديد مصحوب بهبوط شديد 
أيضا ‏ وقى ٠١‏ وليه سنة بوسوة ظهر أنه 
غير همالك لقواه العقلية ‏ وفى ١١‏ نوليه رأى 
الطبيب المعالج انه لافائدة فى معالجته ‏ وفى 
1 وليه وجد انه فى حالتخطيرة .- وق م١‏ 
وليه توقى إلى رحة الله . وتبين من شبادة 
الدكتور رياض مكرم فى التحقيق بأن المتوق 
حضر له فى با يونيه سنة بسو ؟ مصابا باسبال 
شديد وانه ماداليه فى ه نو ليه سنةيحمة؟ فأ بقاه 
فى المستشق عمى أن تتحسن حالته فلم تتحسن 
فنصح يعودته إلى بلده » وقد كتب هذا الطبيب 
شهادة فى .ه يو ليه سنة بهم؟١‏ جاء فيها ما يأفى 
(الشيخ امد احمد الفطكان عنده دوستتاريا 
واسهال مصحوبين بوط شديد و كان نحت 
علاجى إلى يوم ٠‏ يوليه سنة 1990) وشهد 
الدكتور عبدالغنى سلمالبشرى بأنه دعى فىيوم 
٠‏ بو ليه سنة/حمة ؟ مع الد كتورعز يزميخائيل 
ازيارة المورث الم كوز فوجد انه رجل مسن 
وعمره فوق المانين سنة وظاهر عليهانه مريض 
من مدة و كان عنده اسبال مزمن وحصربول 
وشبهغيبو بة وشهد الد كتورعزيزميخائيل بهذا 
المعنى وقرر الاثنان أنهما فىهذا التاريخ حزرا 
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شبادة بناء على طلب أهله جاء فيها ما يأتي  :‏ | م١‏ و؟١‏ من المذكرة المقدمة أمام محكة أول 


و وجدنا عنده أسهال هزمن مصحوب بضعف 
عام وحالته خطيرة وغير ممّالك لقواه العقلية » 
وشبد الدكتور أوغست منولى بأن المورث 
أحضر اليه قبلوفاته محمسة أو سستة شهور مصابا 
بشلل وضغط دم وتردد عليه مرتين أو ثلاما 
بعد ذلك ثم انقطع و بعد ذلك دعى لعيادته فى 
منزله قوجده فى حالة اضمحلال وهبوط شديد 
مع اسبال شديد وكان على آخر رمق تقريبا 
وكان ذلك يوم ان حرر الشبادة المقدمة وهى 
مؤرحة 15 يو ليه ستة بمو | وقد جاء فيها أنه 
د مريض منذ شهرين بزلة معوية مم جروح 
فى الامعاء وحالته خطيرة جداً مع العم بأنقواه 
العقلية ضعيفة وذلك من هدة سابقة لذلك أيضًا 
بسبب كير سته واصابته بعصلب ف الششرابين 
حيث سبق معالجته لذلك من هدة تنوف عن 
الستة أشهر حيث كان مصابا عبد شلل «وقال 
الد كتور رياض مكرم الذىسئل بعدالد كتور 
أرغت منولى يجحواز سبق اصابة المورث بشلل 
ويلاحظ ان الد كتور رياض مكرم هومن 
شهود المستا نف عليبا وباق الاطباء المتقدمين 
من شهود اللستأ تفين 

د« وحيثان الذى رو خذ من ذلك أن المورث 
المرحوم احمد احمد الفط مرض مرض الموت 
من 77 يونيدستة بمو ة حتى توق فى 16 يوليه 
سنة بهم ؟ إذ المعول عليه أن مرض الموت 
هو المرض الذى يعجز صباحبدعن القيام بمعبالحه 
خارج البيت ويكون الغالب فيه موت المريض 
ولايتتطاول إلىسنة دونز يادة أوتغيير (المرحوم 
ند يك زيد شرح الاحكام الشرعية جزء ٠‏ 
الطيعة الرابعة ص وم +م) ويلاحظهنا 
أن وكيل الستأ نف عليها أوضح فى صفحق 


درجة وال مسك ها أمام هذه الحكمة دون 
أن يقدمخلافها مايأتى -- ( ان شروط مرض 
الموت جميعا لجتتوفر فى شيخوخة الرحوم الحاج 
امد القط ولا فى تا نجها حتى يوم /ا؟ يونيه 
سنة لإو] أى بعد "مام العقد بشهر ونصف 
وانه مند ذلك التاريم ققفط ١7‏ نونيه سنة لامه١‏ 
أصيب باسبالحاد أدى إلى وفاته أو لازمهحتى 
الوفاة ولامهمنا البحث فيا إذا كان هذا امرض 
مرض موت أم لا) ويستفاد من ذلك التسلم 
بأن مرض الموت بدأ من تاريخ 707 يونيه 
سنة /ا98 ١‏ 1 

د وحيث أن العقد الذى تتمسك نه المستا نف 
عليباعرفىولس لدتاريخ ثابت رمعيا والتاريخ 
الذي عليه هو م١‏ مايو سنة بهم ١‏ فيتعين الببحث 
فا إذا كانت تصرفات المريض مرض الموت 
لاحد الورثة تسرى على باق الورئة أم لا إذالم 
يكن له تارريخ ثابت رععيا . 

و وحيث ان السبب فى عدم نفاذ تصرفات 
الكريض مرض اموت اوارث إلا اذا أجازها 
باقي الورثة !مأ يرجع الى أن المريض مرض 
الموت قصد منعه عن إيثار بعض الورئة على البعض 
الاآخر إلابرضاءالباقين وقد خاءذلك فى المرجع 
امقدمص ببجب كا أنالمادة 1ه هم نكتاب 
الاحوال الشخصية نصت على انجميع تصرفات 
المريض حكمها حم الوصية وجاء فى المرجع 
السابق ص بام أن الوصية لو نفذت للوارث 
من غير اجازة باقى الورثة لتضرر غير الموصى له 
سيب اثار الموص له بما أخذه زائدا عن 
استحقاقه الذى قدره الله له فى التركه” فيؤدى 
هذا التضرر الي قطبعة الرحم الح . 

د وحيث انه ممامجب تقر يره هناان الوارث 
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بأ لنسبة للتصر فا تالخاصلةمن المورث فىيمرض 
اللموت أوارث آخر يعتير غيراً ما أنه لا يصح 
إثار وارث على آخ رأ ثناءمر ض اموت ولا مكن 
اعتبار الوارث حال من اللاحوال ممثلا بالمورث 
فى تصرف ضاربه وبحقه الشرعى ف الميراتث 
وان الوارث وان كان فى الاصل خلفا ماما 
تسري عليه جبيع تصرفات المورثسواءاً كانت 
ثابعة التاريخ أم لا إلا أنهمن المقررأنالحاف 
العام إذا نال حتنا خاصا من القانون يعتير غيرا 
يا لنسبة لهذا الحق وقى حاتي الوصية ومرض 
اموت ينال الوارث حقا -خاصا من الفا نون فستمدا 
من الشريعة الغراء فى ابطال الايصاء أوالتصرف 
فى مرض ااوت الخحاصل وارث آخر وهذا 
الحق مبنى على <ق الوارث فىتر كه مورثه ودى 
نصيبة الشرعى فى الركة فيعتير غيرا يا لنسبة 
للوارث الوص له أوالمتصرف له فىمرض الموت 
فلا يح التمسك ضده بهذا التصرف إلا إذا 
كان ثابت التاريسخ رسعيا قبلمرض اموت والا 
نفدت جميع نصرفات المريض مرض الموت 
بتقدم تأريخها العرفى وهذا سبل كا لاق 
وقررت محكة الاستئئاف محكمها الصادر فى 
/ا؟ مأو سنة 198 فى مسألة ثمائلة للدعوى 
الحالية أنه لاعبرة مطلقاً بالتاريخ العرقى للعقد 
الذى يطعن الوارث بصدوره فى مرض الموت 
لأن الوارث يعتبر في هذه الهالة أجتبياً تعلفت 
لدفىزهةالمورث حقوق(الحاماة - د رقو باه 
ص 105ى)ومثل هذا هو المبدأ السائدق فرنسا 
علماً وقضاء يراجع بودرى الطول تعبدات 
طبعة ثالثة جزء 4 ص 6م هم رقم 4ممم 
وقد أشار إلى أوبرى ولارومبير ود مولومب 
وحم تقض وحكم استثنافى من محكمة باريز 


ومراجع أخرى وتراجع تعليقات دالوزعلى 
المادة مبس( مدنى رقم 1 ومابعده) 

د وحيث انه مت بت أن المورث قد مرض 
هرض الموتو وجد عقد صادر منه لأحدالورثة 
فلا يسرىهذا المقد على باق الورثة إلا إذا كان 
ثابت التاريخ رسعيا قبل حصول هذا المرض 
الهم إلا إذا أجازه هؤلاء الورئة ويما أنه م 
دوفر شىء من ذلك فى هذه الدعوى فلاحق 
للسستا نف علبها فى التمسك بالعقد المذ كور 

« وحيث انالدفاععن الستأنف علا تمسك 
ما جاء فى سراق الدفاع عن الطرف الآخرم ن أن 
العقد وصية إذ أن الورث 55 جر بره استيقاه 
نحت يده حقى حصلت عليه المدعيتان (المستأ نف 
عليها وزوجة أخرى) وم يكن فى أيديهما قبل 
وقاة المورث غيرأن قول المستا نف عليبا مردود 
إذ أن هذه العبارة ( أولا ) جاءت فى معرض 
الدفاع للتد ليل على أن العقد يعتير وصية أيضا 
فلامكن اعتبارها اقراراً بأن العقد قد صدر فى 
حالة الصحة أو فى التاريخ العرفى الوضوع عليه 
إذ أن الوكيل لم يكن يقصد الاعتراف بأرف 
الغدغ صل قا مزق الموت وهو فى الوقت 
ذاته يتمسك بأنه صدر فى مرض الموت (ثانيا) 
هذا القول قد يصدق أيضا على أن اللتوق هع 
كونه كتبالعقدفى مر ض|الموت قد قصدالوصية 
فعلا أيضا لوجود بارقة أمل عنده في النجاة من 
مرضة . 

وحيث انه لاحل البحث بعد ذلك فما إذا 
كان العقد يعتبر وصية أم لا إذ لا مصلحة 
للمستا نفين فى ذلك بعد مأتقدم 

« وحيث انه لما تقدم يتعين | لغاء الحكم 
الست نف ورفض دعوى السعاأ نف علها 
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( استثئاف ورثة المرحوم الشيخ عمود امد القط وحضر 
ثيما الاستاذارر وهب يلك نونس وممد اللكرم بك 
عله وهيب بك دوس وعد اا-كريم ,ا 
رؤوف ضد الست تقيله عبد اليد حسن الخحزأوى وحضر 
عنها الاءتاذ مود غنام رقم وغ 4 سنة 1ه ق رئاسة وعضوية 
حضرأات أصداب العزة د زغلول بك وكيل المكمة وأحمد 
نشأت بك وحمد المفتى الجزايرلى بك مستشارين ) 


١ 
195٠ داسمار سنة‎ 1 
ممارضة . طليات جديدة . دخرشاق الطلب الااصل ب‎ 
. جواز الم بها‎ 
البدأ القانوتى‎ 


تجوز للمعارض ضده فى قضية المارضة 

ان يطلب السك له بأ كثر مما قضى له به المحم 
- الفيالى إذا تضمن هذا الطلب طلبه الأصل فاذا 
رفع شخص دعوى بطلب ريع أرض عن سنة 
ما وما يستحد وحكم له غيابيا بالمدة التى حات 
جاز له عند نظر المعارضة أن يطلب الحم له 
عدة أخرى حلت يمد لحك الغيابي لأن هذا 
الطاب الأخير داخل فيا طلبه أولا (وماإستحد) 

امكو 

« حيث ان حكم حكة أول درجة فى محله 
لاسيايه فما يتعلق برع المدة التى استجدت بعد 
الحكم الغيالى إذ أن المستأنف ضدها ( وقد 
كانت هى المغارض فبدها ) قد طلبت فىقضية 
المعارضية مذاكرتها المقدمة لحكمة أول درجةفى 
أو شبرسنة .99 ١‏ أن يقضى لها بريم سنت 1918/4 
ووسه؟ أيضا وهذا الطلب داخل فى طلبها 
الاصلى عند رفع الدعوى إذ طلبت أن يحكم لها 
المع سنة م4١‏ ومايستجد ورأت الحكمة فى 
حكمها الغيانى الصادر فى ١‏ مايو سنة بثْو١‏ 
أن تقضى لا برب ستتى س١‏ ولامة! ققط 


ا 


لعدم حاول سنة أخرى وقد حلت ستقتارم ١‏ 
ووم ! عند الحكم فى العارضية وممايمزز ذلك 
أن المادة ميم مرافعات قد نصث (لامحوزأن 
تقدم فى الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات 
الاصلية . ولكن يجوز أن يضاف الى الطاب 
الاصلى مااستجد من الاجر والفوائد والارباج 
أو نحو ذلك ما يتبع الاصل من وقت تقديم 
آخر الطلبات قى المحكمة الاهدائية وكذلك 
يضاف مازاد من التعويضات هن وقت الحكم 
المستأنف ) ومن الفياس من باب أولى جواز 
ابداء طلب عند المعارضة داخل كيمن الطاب 
الاصللى بوضوح؟! هوحاصل فى هذه الدعوى 

« وحيث ان حكم محكمة أول درجةفى مله 
أيضا لاسبابه بالنسبة لقيمة الريع . أما ماماء 
فى مذكرة المستأنف ( المقدمة فى 7٠‏ نوفير 
ستة 1١94.‏ ص م ) من أن الخبير قدر أربعة 
جنهات ريما للفدان الواحد ما فرذلك الاموال 
الاميرية ومصاريف الادارة وآانهذا القول غير 
صحيح لان الخبير قدر ذلك المبلغ ريما صافيا 
حلاف الاموال الاميرية ومصاريف الادارة 
إذ قال في تقريره ( ونرى تقدير ريعبا حسب 
حالتها بواقم ؛ ج عن سنة 6م14 وما يليبا 
وذلك مخلاف الاموال الاهيرية ومصاريف 
الادارة وعليه يكون مقدار المستحق للمعارض 
ضدها عن/ا فوم ط و ؟١‏ س بواقم ؛ ج 
سنويا عن سنة و١‏ مبلغ ١6‏ ج و٠1‏ م 
الخ ) . وقدكان مكتوبا فى مذ كرة المستأ نف 
نفسه قال الحبير فى تقريره ان ربع الفدان هو 
4ج يخلاف الاموال الاميرية ومعار يف الادارة 
فشطبت لفظة (يتخلاف) ووضع فوقه! (مافيها) 

ووحيث ان حكم محكمة أول درجة قله 
لاسبابه أيضا بالنسبة للديون الاخرى فما عدا 


54 

ثلاثة مبالغ ‏ حمسة الجنيبات موضوع السند 
المؤرخ م فبرابرسنه ١59‏ د و؟ جوء.هم 
تمن السباخ موضوع السند المؤرخ 1١‏ كتوير 
سنة ١9074‏ وعشرة جنيبات أخذها مورث 
اأستا نف خبدها من المستاً نف من المتأخر عليه 
كا هو ثابت فى الكشف المؤرخ أول سبتمير 
سنة ١":‏ الموقم عليه من المورث المذ كور ومن 
المستأنف - أما عن المبلغين الاولين فانه قد جاء 
فى الكشف المقدم من المستأ نفعري. حساب 
سنة4؟ ١‏ أن مورث المستأ نف جيدها قد حاسسب 
المستأنف على هذين البلغين إلا أنه .ذكر عن 
تاريخ المبلغ الاول ١١‏ فبراير سنة ١95:‏ بدلا 
هن لم فبرايرسنة 404 ؤوهذا الفرق ف التاريخ 
غير جوهرى ويؤيد تخالص مورث الستأنف 
ضدها هكين المبلفين أنه فى خطابه المؤرخ مم 
نوفير سنة سجحميه؟ الذى قدهه المستاً نف يقول 
إن 4 فى ذمة المستأ نف .م ج ( قيمة السند 
الثالث المؤزخ .م مارسسنة ١90‏ مماحكمت 
له أول درجة وصحح هذا المبلغ فى الحطاب 
وجغل ١ه‏ ج سبب ما) . وانه وان كانت 
لمحتأ نف فيدها قد تمجاهات كشن حساب سنة 
5 غير الموقع عليه من موربا » فان هذا 
الكشف قد تأيد صدوره من المورث مخطاب 
صادر منه للمستأنف فى 5" نوفير سنة ؛؟و؟ 
يقول له فيه ( ارسل لكم كشوف الحساب. 
الابتدائى اراجتها الخ ) فضلا عن تأريد 
التعذا لص بامباغين المذ كو رين مخطاب مم توقير 
سنة مم9١‏ سالف الذكر الذى الم يذكر فيه 
المستأ نف إلادين: المسين جنيها » وم تضكر 
المستأنف ضدها صدور هذين الخطا بين من . 
المورث . وعلى ذلك لايكون هتاك محل لطاب 
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بوت بالكتابة واحالة الدعوى على التحفيق 
لائبات ذلك التخالص - أما عن المبلغ الاك 
وهو مبلغ عشرة الجنيبات الذى استلمه المورث 
من المستأ نف يدل على ذلك الكشف المؤرح 
أول سيتميرسنة غم ؟ السا لف الذكرفانه يجب 
خصمهامن مبلغ الحمسين جنهاوعلى ذلك يكون 
باقيا فى ذمة المستأنف من الديون غير الريع 
مبلغ ٠.‏ ج يطرح منه أيضامبلغ7اج و4م,م 
المبين فى ورقة ١؟‏ مارو سنة مسو ؟؛ اأشار الها 
في حكم محكمة أول درج ة يكون الباقمن مبلغ 
ال ١ه‏ ج هو لاوج و كثلام 

د« وحيث انه وان كان ظاهرا من كشف 
حساب سنة ١5514‏ المتقدم الذ كر ان المستأ نف- 
بأق له من نصيبه مبلغ واج و 4١‏ م إلا أن 
خطاب مم وفير سنة سمو ؟ جاء فيه كا تقدم 
انه بأق فى ذمته للمورث مبلغ ٠٠وج‏ ممايدل على 
أنذلكالمبلغ (5١جو‏ .وم ) قددخل فى حسانٍ 
لاجق ولامعنى لقول المستا نف فىمذكرته عن 
هذه التقطة أن ماجاء فى الحطاب المذ كور قد 
يكون لأسباب أخرى غير ماجاء فى سندات 
الديون يقصد السندات التي اعتمدتها محكمة 
أول درجة وهى سند المسة الجنهات وسند 
ال 76٠‏ قرشا من السباخالذ كور ين أولا وسند 
سين جنيها المؤرخ مارس سنة ؟و١‏ 
فضلا عن أن هذا السند الأأخير لاحق لساب 
سنة 4 ؟9| ما يدل أ يضاعل أنمبلغ ال.ه اجد10م 
احتسب للسبتأ نف قى حساب سنة ١996‏ أى 
فى السنة التالية مباشرة وأكثر من ذلك حاء قى 
الورقة المؤرخة ++ مايوسنة هنو ١‏ الموقع عليها 
عن المسبتأ نف والمورث|انه باق للمستاً نف وأحيه 


المستأنف اعتبا ركشف حساب سنة 906و هبدأ | عد افندى لطى من حساب سنة 4م١١‏ مبلغ 


4 ج وخدام - ومن حساب سند سبو 
عجو ١‏ وام ومن ايجار منازل بج و .وام 
والمجموع 4ج و 65م مخصالما مناصفة من 
الديون التى عليهما وقد خصم نصف هذا المباغ 
المستأ نف فيا تقدم وهو مبلغ ١١‏ ج و 06م 
الك كور قبل 
د وحيث|نه عن طلب المستأ نف من المستأ نف 
ضدها ان تقدم دذائر التركة ( أى تركة المورث 
الأصلل والدالمستأ نف ومورث المستأ نفضيدها ) 
التى كان يديرها مورما قبله ( لترى منها الحكمة 
إن الديون جميعها مسددة)فانه وان كان ما فى 
طلب تقديم الدفاتر إذا وجدت لأ نعشريك فنبا 
إلا أنالستاً نفضيدهاتنكر وجود هذه الدفاتر 
وتقول هل تجبر على اصطناعها ارضاء لحسمها 
هذا محال و يتخذ المستأ نف الاجراءاتاللازمة 
للحجزعلها من وقتوقة الورث فى ؛ أبريل 
سنة ١9‏ ومن وقت رفع الدعوى الا بتدائية 
عليه قى ٠‏ مارسسنة بحمو على أنه لاممل 
لطلب تقديم الدفائر بالنسبة للحساب حتى سنة 
١ 4‏ بعد خطاب 7٠‏ نوفيرسنة 0و ١‏ وورقة 
٠‏ مايو سنة ١10‏ المتقدمتي الذ كر ول بدع 
المستأ نف أ نه نخا لص صراحة من المبلغ الباقي 
هن سند اللمسين نمه وهو /الاج و6 الام 5 
تقدم فيحساب سنةوسو ‏ وعلى أى حال لا يمكن 
المقاصة بين دين ثا بت ودين مزعوم لم ينبت بعد 
هو ما قد يكون باقيا للمسستأ نف هن حساب سنة 
سه ١‏ أو غير ذلك وهو وش نه فىذلكاذ أن هذه 
الدعوى قاصرة على ريع أطيان المستأ نف ضدها 
من بعد وفاة مورما من سنة و١‏ والباق من 
سند سين جنها الذى لازاع فبه 
«وحيث انه باضافة مبلغ البالاج ولام 
الباق من سند امممسين جنا الى ريع سنى م 
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اك 


ولاث و بس و وسو والممستتدق للمسةأ نف ضدها 
وقدره إمففن” و دلالام يصيرالمجموع ه .ماج 
ركام وهومايتعين السك به للمستأ نف خمدها 
تعديلا الح المستأ نف 

( أستثاف على أقندى رفعت وحضر عنه الا_تاد أحد 
تار حسين مد الست منيرة محمد محمد رجب عرل ل نشسها 
وبصنتا وحضرعنرا الاستاذ حمدان عبدالله رقم ام سنةبرماق 
رئاسة وعضوية حضرات أصاب المرة محمد زغلول بك وكبلى 
الممكمةوأحجد نشآت الشوعمدالممى الجواء لينك هتشارين) 


5 
5 يتابر سنة 1951 
حم صحة فترقيع . 
اللك بالتسجيل 
البدأ القانوتى 
ان الى بصحة التوقيع وان كان فى 
الأصل لازما إذا رؤى ان التوقيع سميج إلا 
أنه فيا يتعاق بالحةوق المينية المقارية يجب أن 


ضرورة وحود القابل . ايقل 


يكون للعقد سبب وإلا كانت نقيحة الحم بعد 
تسجيله عليكا للح غير مقابل قد يمكن الصادر 
لصلحته الحم من عليك هذا الحق للغير فى 
حين أنه يجب أن ببق الحق فى ملك صاحبه 
الأصبل لدم وجود الاليزا ام بالنسبة له طالما 
لابوجد مقابل لتقل حمه للغير. 
لمكو 

د« حيث أنه عن مسألة البدل الى دفمت مما 
المسستأ تفة أمام الحكمة الا يتدائية واجاءقى الحكم 
ألا بتدائى ذآن العقد موضوع هذه الدعوى 
امحكوم بصحة التوقبع عليه ابتدائياً قد عنون 
بعبارة عقد بيع و بدل ابتدائى وجاء فيه أن 


امن ه١٠‏ جنيهات بخصم هنه هبلغ 1+٠‏ جنيها 
: )80 


0 
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بموجب عقد #ارمحه؟ ١‏ مارس سنة 197 و6١‏ 
جتيبا مصريا ( كذا أىدون ذكر سبب خصم 
هذا البلغ) فيكون الباققه؟ جنيها يدفع بعد معي 
ستة شهور وكل من الطرفين ضامن الحصة 
المبيعة له (اللقصودمنه) وجاء فىذيل العقد أيضا 
ما يأنى حر قبا (وأن المبلغ انحول إ ليه من الست 
المذكورة بهذا العقد أنه ملك العلل عبد الجواد 
عوف اللقاول) وقالتالمستا نفة أ نالعقد المذ كور 
الحكوم بصحة التوقيع عليه ابتدائيا هو عقد 
بدل تأخدامستاً نف ضدها موجبه سةالقراربط 
المذكورة فيه فى نظير أن تعطى بدلا متها صف 
امازل رقم م١‏ يحارة القصبجى قمم السيدةز ينب 
الذى اشترته من عبدالجواد عوف بعقد ابتدائى 
وقد تصرف عبد الجواد هذا للغير فى نصف 
المزل وقدمت الكشف رقم *5/؟ سنة لامو 
قسم أول قم رهون محكمة مصر الابتدائية 
المختلطةوقد جاءفيه ان يبع مسجل فى ١‏ «مارس 
سنة 1980 رقم 9و١‏ من المعلم عبد الجواد 
عبد ال رحمن أ بوعوف لفاطمة داود عن < ط على 
الشيوعق مزل يعصر رقم 4 نحارة الفقصبجى 
قسم السيدة زينب وبع آخر مسجل فى >يونيه 
سنة #8 | رقم490 6 من عبدالجواد عبدال رمن 
أبوعوف أيضا إلىالسيدة عزيزة أحمد عن +ط 
مثل السابقة نماما . وقال وكيل المستأ نف ضيدها 
فى مذكرته المقدمة فى ١8‏ يناير سنة ١941‏ أن 
المستأ تفة قد رفعت دعوى فسخ > أشارت إلى 
ذلك محكمة أولدرجة وادعت فيبا أنالمستاً نف 
ضدها لم تقدم عقد تمليكها لا تيادلت عليه مع 
أن هذا العقد قد استلمته و خصمتههن الثمن يا 
جاء فى العقد ( موضوع هذه الدعوى الحكوم 
بصحة التوقع عليه) وأدخلت ابائع للستانف 
ضيدها وهو عيد الجود أبو عوف وم تستطع 


تقدم العقد إأنها اتفقت معه أى همع عبدا واد 
على الرجوع ف البيع وأخذت قيمة الثمن منه 
وقد ظهر هن الاطلاع على قضيةالفسخالمذكورة 
المضمومة وهىرقم 17 سنة ١4808‏ كلى مصر 
أن عبد الجواد أبو عوف قد قدم انذاراً معلناً 
منه امستأتف ضدها (مخاطبا مع شخصها) فى 
9 ابريل سنة سمو١‏ أى قبل تاريخ العقد 
الا بتدائي امحكوم بصحة التوقيع عليه من ححكمة 
أول درجة بيوم واحد قال فيه انه تم البدل 
بينبما عل حصة قدرها ١١‏ ط شائعة فى الملزل 
رقم مم١‏ محارةالفصبجي بالسيدة » ماو كد للاول 
(عبد الجواد أبوعوف) الخ وأنذرها بضياع 
العربون عليها ان لم تدفع باقى الثمن وتوقع على 
العقد النها بى .ؤاراات الحكمة إيقاف دعوق 
الفسخ حتى يفصل فى هذا الاستكناف 

د وحيث ان المحكمة ترى من كل ذلك أن 
التزاع فى مسألة البدل تزاع جدي و إذا صصح 
ماتدعيه المستأ نفة كان فى إمكان المستا نفضدها 
( إذا رأتالمحكمة تأييد الحكم المستاأ نف بصبحة 
التوقيع ) أن تلك عينبا بدون مقابل 
فى حين أنها جب أن تبقى على ملك صاحبتها 

« وحوث ان لمكم يصحة التوقيع وان كان 
فى الأصل لازما إذا رؤى ان التوقيع صحيح 
إلا انه فما يتعلق بالحقوق العيتية العقارية جب 
أن يكو نللعقد سيب ثا بت لاتزاع فيه وإلا كان 
للحكم بصحة التوقيع بعد تسجيله ذلك التأثير 
المتقدم أى زعاللك من يد صاحبه بدون سبب 
مع أن المادة 4و مدلى نصت على أنه شترط 
لصحة التعبدات والعقود أن نكون مبنية على 
سبب صحبسح جا ئز قانو نا وجاء بالنص الفر نبى 
لهذه المادة أن الالازام لايوجد إلا إذا كان 
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له سبب صحيح شرعى أى أن النص الفر ني 
قد جعل توف رالسبب شر طأً اوجودالا لازامو إلا 
كان الا للزام غير موجود أى منعدما من الأأصل 
حلاف النص العربى الذى جعل السبب شرطا 
لصسحة الالتزام قبط 

د وحيث أنه لذلك يتعين إيقاف الفصل فى 

هذا الاستئناف حتى يفصل فى دعوى الفسخ 
المن كورة نهائيا 

[ اسكتاف الست فاطمة سيد مصلم وحضر معبا الاستاذ 
عد ين ند الدع تنوئية عل علد وعر أعبا لاع 
عمد الدمرداشعيد رقم 91ؤسنة 1ه ق رئاسةوعضويةحضرات 
أصحاب العزة تمد زغلول بك وكيل الحكمة واحمد نشأت بك 
وعمد المفى الجزائرلى يك مستعارين ] 


ا 
9 فيرابر سنة 1941 


اسكتناف # قيده سب م4 ساعةسابةة على فتمالجلسة 
) المادة قرا مرأفمات ( 


البدأ القانونى 
نص المادة سم من قاتون اأرافمات 
المعدلة بالقائون رمم ؛ سنة 1911 صريح فى أن 
الغانية والأر بعين ساعة التى أوجب القانون 
القيد قبلها تكون سابقة على بدء ميعاد افتتاح 
الجلسة فى الواعيد الرسمية الحدد لنظرها 
الاستئتاف 7 
و 
د حيث ان الحاضر عن الستأنف علبها 
« وحيث انه لامزاع فى أن الاستكناف قد 
قيد بالجدول نوم ؟ فبراءر سنة1 154 فى الساعة 


همر! صباحا لنظره نجاسة» قبر ار سئة ١941‏ 
المحددله فى صحيفة الاستئناف 7 

د وحيث ان المستأ نف قد ذهب فى هذكرته 
إلى الفول بأنميعاد ال مم وساعة المنصوص عنه 
فى المادة سوسم لا يتعحتم أن يكون اقتضاره 
بأتقضاء الوقت من ساعة الفيد إلى موعد افنتاح 
الجاسة الساعة التاسعة صباحا بل متد إلى أية 
ساعة هن اليومالذى يسبق موعدالجلسة بووهين 
ورتكن فى ذلك على بعض أحكام نوه عنها 
فى هذ كرته 

« وحيث ان نص المادة سكم من تون 
المرافعات المعدلة بالقانون رقم ج سنة 111١‏ 
صريح فى أن القَالى والاريعين ساعة التى 
أوجب القانون القيد قبلها تكون سابقة على بذء 
الجلسةالمحددة لنظر الاستئناف وص تبدأ الساعة 
التاسعة صباحاً حسب المواعيد الرسعية فكان 
يجب فى حالتنا هذه أن يقيد الاستكناف فى الساعة 
التأسعة من صباح بوم م فيراءر على الاقل لافى 
الساعة مجر ١‏ ؟ صباحاً و بذلكيكون الاستئناف 
قد قبد قبل مغنى 44 ساعة إلى ساعة افتتاح 
الجلسة وقى ذلك تقصير للميعاد الذى أهر به 
الشارع صراحة . 

و وحيث انه هذا العنى قد قضت حكة 
التقض والارام وهوماتأخذ به هذه اللحكة 

و وحيث انه بذاك يحكون مادفعت به 
المستأنف ضمدها الأولى فى محله و بتعين قبوله 


[ استئناف خليل اقندى فوزى وحضر عند الاستاة يوسف 


فهمى بك ضدالست يده مد للقاضى وآخر وحضر عزالاولى 
الاسئاذ فتح الله المتولى رقم ٠.م‏ سنة مه ق رثاسة وعضوية 

حضرات أءحابالمزة عبدالرحن على بك واسمد على عاريه 
بك وسلمان حافظ بلك مستشارين ]| 
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١ 
1١951 ابريل سنة‎ 
المادة‎ ٠ أحكام نبائية سب حجيتها بالحقوق المقررة بها‎ 


«عم م , عامة مطلقة 

الميدا القانوى 

ان المادة ؟م7 مدلى - التى نصت على 
على أن الأحكام التى صارت اثهائية تكون 
ححة بالحقوق الثابتة بها - عامة مطلتة 

يترتب على ذلك أن الطمن فى الحكم 
بالاستئناف أو النقض لا أثر له إلا بين طرف 
الحصومة فى الطءن دون غيرتم ممن كانوا طرفا 
ف الحم والذين يلل ذلاك الح بالنسبة للم 
حازا لقوةالشىء الحسكوم فيه وذلات بلا استثناء 
إلا إن كانت طبيعة موضوع النزاع جل 
مصالح الجيع مرتبطة ارتباطا وثيقا ستحيل معه 
أن لايسرى الك فى الطمن عليهم كا فى 
أحوال عدم التجزئة والضمان المحجوز لديه 
والتوز يم بين الدائنين 

وأحاد الصلحة ليس من أحوال عدم 
التجزئة فلا يصح استثناوه من القامدة لأنه 
لاعنم من تنفيذ كلا المككين اذا اختلفا . 

فالوارث لا ستفيد من طمن وارث آخر 
لأن امال الور وث قاب ل للتتجزُة وأتحادمى اهما 
لاعنع من تنفيذ كل حك على حدة فى نصيب 
كل منهما فى التركه احتراما لتلك القاعدة العامة 
المطلقة التى وضعها الشارع بالمادة ؟0؟ مدبى 


والحكم فى طمن أحد الورثة علي حكم 
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بصدد وصية نسبت إلى الورث لا يسرى ولا 
يفيد الورثة الآخرين الذين لم يكونوا طرفا فى 
الطدن 

والوارث لامثل غيره من الورئة ولا يمكن 
الارتكان على القاعدة الشرعية القائلة بأن 
الوارث بنتصب خصما عن باق الورثئة فى 
الدعاوى التى ترفم من التركة أو عليها وخصوصا 
إذا كان الوارث لابخاصم فى الدعوى إلا مطالبا 
بنصيبه فقط غير طالب الحم للتركة 

والقانون لجيقر اتباع القاعدةللذ كورة 6) قعل 

بالنسبة لكثير من الأحكام الشرعية وقد نص 
بالنسبة للتمثيل بالذات فى المادة م١٠‏ مدنى 
على أن التعهدين بالتضامن يمتيرون كفلاء 
لبعضهم بعضا و وكلاء عن بعضهم بعضا فى وفاء 
التعبل به . 

والأصل هو عدم القثيل فو أراد القانون 
استثناء الورثة لنص على ذلك صراحة بل 
استثناء الورثة أولى من استثناء التمهدين 
التضامنين لما نستدعى حالة التضامن بيهم من 
ضرورةٌ هذا المثيل . 

امير 

د هن حيث أن هن عدا السيدتين ما تيلدة 
واتيناه وهبه شلي ونايقافندى شلى ميحضروا 
مع إعلانهم 'قانوناً فيجوز لمكم فى غيبتهم 

« ومن حيث ان الاستكنافين رفصا فى 
الميعاد عن حم قابل لما فهما مقبولان شكلا 

د وحيث ان وتائم هذه المادة على ماجاء 
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ىج تحكمة أول درحة والقضابا الضمومة | ى:+ ينا رسنة اه إ اعتباره وصي ةبحق انتفاع 


ومستندات طرفى الخصومة #لخص في أن 
المرحوم هبه بك شلبي والد ومورثالطرفين 
عدا عبد اليارى على القليني قرر فى وثيقة مؤرخة 
فى #مارس سنة 1407 أنه بريد الاهاب 
والوقف والوصية عنزل علكه لبناته الأريع 
السيدات مانيلدة واتيناه وبديعة وجميلة وبعد 
أن قرر ماقرره فى هذه الوئيقة قدمها إلى الجبة 
الملية وأشهد على نفسه امامها بها جاء بها وسجلما 
يسجل دا رالبطربر كيةالخاص بالمجج و الوقفيات 
فى ؟١‏ مارس سنة ١9.9‏ وق سنة 195.4 
هدم بناء المزل وأضاف إلىأرضه قطعة أرض 
أخري اشتراها باسمه تم بنى على الأرضين جميعا 
الازلين القامين الآن . وبعد وفته الحاصلة فى 
٠ل‏ | بريل سنة ٠‏ اه ؟ رفعت السيدة ماتيإدة وهبه 
شلى دعوى أمام مجلس هلل فرعى مصر تاريخ 
٠م‏ مأيو سنة ,سه ١‏ طا لبة نفام الاشباد الم كور 
باعتبارأنه وصية بالازلين وانضمت]إلمها هذا 
الطلب الست اتيناه بعريضة تارحها ؟ -5- 
٠و١‏ غيرأن فايق أفندى شلى وأخاهفوزى 
أفندي لم ينتظرا حك الجلسالى فر فعا دعوى 
بتاريخ 1١‏ أ كتو بر سنة ١9.‏ أمام محكةمصر 
الأهلية خبد السيدتين مانيلدة وانيناه طلا فيها 
الحم بتثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي فى 
المنزلين الموروثين عنالمرحوم وهبه بك شلى - 
وف أثناء نظر الفضية الأهلية أصدر مجلس مل 
فرعى مصر حكا بتاريخ <»د سمي سنة, ١.‏ قعضي 
بصحة الوصية شكلا وهوضوعا وبتفاذها وأيد 
الحلس الملى العالى هذا الحم تاريخ 6 يونية 
سنة وسو؟ ثم أن محكمة مصر الا بتدائية بعد 
أن بحثت حقيقة التصرف امتنازع فيه وهل هى 
هبة أم و صية أم وقف قررت نحكمبا المبادر 


ولا حق للمدعين فايق افندى وفوزى أفتدى 
فى طالب تثبيتالملكية للاعيانالموص بها وحكمت 
برفض الدعوى ‏ فرفم فايق أفتدى وفوزى 
أفندى استثناقاً عن هذا الحم وقضت الحكمة 
الاستئنافية بتار جم ١مارس‏ سنةٌ سمو ؟ تأ بيد 
الحم الستأنف بعد أن عدلت فى أسباب! 641 
الابتدائى وبنت تأبيد حك رفض الدعوى على 
أن حك الجلس لللى اعتبر الاشباد المنوه عنه 
وصية وهذا الحم صادر هن هيئة لها ولاية 
القضاء فى الوصية هن حيث الشكل والوضوع 
وم ححصل فيه أى خا لفة فى الاجراءاتالواجب 
اتباعبا ولاللقا نون اللعمول به أمام امجلس وعلى 
ذلك يحوز قوة الثىء انحكوم فيه فيا قضى به 
هن اعتبار الوثيقة المؤرخة بم مارس سنة ١5.0‏ 
وصية وأنها صحيحة ونافذة وقالت إنه لاحل 
يعده للبحث فيا ذهيت ليه محكمة أول درجة 
من أن هذه الو ثيقة وصية لاوقف ولاهبة ولا 
قبا إذاكانت جائزة أو غير جائزة وهل حصل 
العدول عنها أم لا لان الجلس اللى فصل فى 
كل هذه المسائل وض فى دائرة اختصاصه - 
وأعان الحم إلى فايق أفتدى شلي فى "١‏ 
إبريل سنة سس ١‏ عخاطبا مم شخصه ومضت 
المدة القانوئية الجائز قيها الطعن بطر يق النتقض 
أما فوزى أفندى شلى ققد طعن فى حك محكمة 
الاستئئاف الذكور بطريق النتقض فأصدرت 
عكمة النتقض حكا تاريخ ١؟‏ يونيه سنة ١98‏ 
قضى بالغاء الحم اللطعون فيه وإيقافالدعوى 
أمام امحكمة الاهلية لين الفصل من الحكمة 
الشرعية فى قيمة الورقة المؤرخة م مارص سنة 
1109 الت قالت محكمة البنفض أها ممحضت فى 
نظرها إلى أنها وقف مضاف إلى مابعد الموت 
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فلا اختصاص المجلس اللى به وقاالت حتي أو 
فرض غير الواقم وكان هذا التصرف وصية 
فكان واجب الجاس اللى أن يقضى ببطلاتها 
لاوارث لأن وصية غير المسل كوصية ١‏ 

لاجوز لوارث إلا باجازة باق الورثة ‏ غير أن 
فوزىأ فندى شل تنازل عن <ك محكمة النققض 
هذا وعن كل حق له فى الازلين موضوعالتزاع 
وذلك لصلح ثم بينه وبين اخواته الأربع 
وبتاريخ م١‏ نوشير سنة ١+‏ رفم قايق أ فندى 
شلي دعوى أمام قاض الاّهور المستعجلة محكمة 
مصر تقيدت نحت رقم 1 سنة مم4 ] مستعجل 
مصر بتعبين حارس قضائي على المازلين لادارة 
حر كنهما من تأجير وقبض إبجار وصرف 
مصاريف إلىأن يحم نهائيا من المحكمة الشرعية 
ومن الحكمة الاهلية فى التزاع القا كم على ملكية 
المزلين وقضت الحكمة بتاريخ ١١‏ ديسمير 
سنة 191 برفض دعواه . وقد كان فايق 
أفندى شلي لأ بعد حم محكمة التقض إلى 
احكمةالشر عية ورفعدعوى صبدأ خواته الاربع 
طلبفها اليم ببطلان الورقة المؤرخة «مارس 
سمنة 49 ١‏ وعدم تعر ضهن له فى نصيبه الشرعى 
فى المزلين وبتاريخ م١‏ أكتوير سنة مرو 
أصدرت الحكمة الشرعية الاهدائية حك قضى 
ببطلان التصرف العادر هن المتوفي بالورقة 
المؤرخة م مارس سنة .8؟ وأمرت المدعى 
عليهن بعدم التعرض للمدعى مقتضاها فاستا نف 
المدعى عليهن هذا المكم أمام المحمكمة العليا 
الشرعية التى قضت بتاريخ +؟ أ كتو بر سنة 
/81ة ١‏ قا بيد الحم المستأنف . وارتكاناً على 
هذا الحكم رقم فايق أفندى شلى دعوى 
مستعجلة أخرى أمام حضرة قاضي الامور 
امستعجلة بمحكمة مصر بطلب تعيين حارس 


قضائى على الازلين موضوع الزاع وتقيدت 
الفضية نحت رقم جه سنة وم مستسجل 
مصر وبتاريخ 75 مارس سنة مم19 قضى 
فيها يتعبين الست ماتيلدة حارساً قضائيا على 
الممزلين لتقوم بادارتهما وتودع مايعادل نصيب 
المدعى فى صاق الرريع فى خزينة المحكمة اخ 
ماحاء بهذا الحكر الذى استعرض تقط التزاع 
وذكر فى أسبابه أن المدعي يستفيد هن 
التقض بسبب عدم التجزئة إلا أن هذا | 
استؤ نف وقضت محكمة مصر الا بتدائية مبيئة 
استئنا فية بتأيده لحكن مم تعديل الاسباب 
وقالت أنه ما كان جوز للقاضى المستعجل أن ٠‏ 
محوض فى صمم موضوع الدعوى فيقرر 
استفادة فايق أفندى شلى من حكر النقض يبنا 
أن هذه مسألة يجب تركها لقاضى الموضوح . 
وبعد ذلك رفع فايق أفتندى شلى الدعوى 
الحا لية استناداً إلى حك الحكمة الشرعية العليا 
لذ كور وطلب فيها المكر بالزام أخواته بنصيبه 
فى ديع الممزلين من ناريخ وفاة المورث إلى سنة 
بسه١‏ الم الطلبات المبينة فى عريضة دعواء 
والمدعي عليهما السيدتان ماتيلدة واتيناه طلبتا 
رفض الدعوى استناداً إلى الحكم النهائي 
الميادر بينهما وبين المدعى من محكمة استئناف 
هصر بتاريخ ١١‏ مارس سنة سم ؟ القاضى 
برفض دعوى المدعى الخاصة بطلب تثبيت 
ملكيته إلى نصيبه الشرعى فى المتزلين وأنه يس 
له أن يعيد التزاع من جديد لان هذا | 
النبائمي قد حاز قوة الثىء المجكوم فيه . 

« وحيث أن محكمة أول درجة قررت #ق 
أن تقطة البحث فى هذه الدعوى هلحي يستفيد 
فاق أفندى شلى من_ حم محكمة التقض 
والابرامالصادرق الفضية رقمرهة سنة «قضائية ٠‏ 
المرفوعة من فوزى أفندى شلى فيد الست 
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اءة 


امال وائيتاه القاضى بالغاء الحم الطعون فيه أ استثناف مصر وليس فد أن بجأ قبل ذلك إل 


وإيقاف سير الدعوى أمام حكمة الاستشناف أ 


حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى قيمة الورقة 
الصادرة من المورث بتاروخس مارس سنة »14 8 
أم أن حم محكمة الاستئتاف الصادر بتاريخ 
١‏ مارس سنة خمم؟؟ يتأبيد الحكر الا بتدائى 
القاضى بر فض طلب كثبيت ملكية فابق أفندى 
للاعيان اللطالب بريعها أصبح حائزاً لفوة الثىء 
الحكوم فيه وليس للمذ كور أنيعيد التزاع مرة 
أخرى وما هو أثر حم الحكمة الشرعية الذى 
صدر بين طرفى الاصومة - وقد وصلت محكة 
أول درجة من محثها إلى الفول باستفادة فايق 
أفتدى من حك النقض القاضى بالغاء حك 
حكمة الاستكئناف الصادر فى ١١‏ مارس سئة 
عم برفض دعواه بثييت الملكية فصارحكم 
الاستئناف المذ كور غير حائز فى نظرها لفوة 
الي ءالحكوم فيه وقد أصدرت الحكمة الشرعية 
حكمها يبطلان التصرف ف المتزلين موضوع 
الازاع من المورث بتاريخ م مارس سنة ١9.0‏ 
فيكون عاد لفايق أفندى حقه فى الارث فببما 
وله الحق ف المطالبة بريع نصيبه فهما . فرفت 
السيدتان ماتيلدة واتيناه استئنافاً عنهذا الحكم 
واستاً نفه كذلك فايق أفندى 

د وحيث ان دفاعالسيدتين ماتيلدة واتيناه 
يتلخص 6 طلاب رفض دعوى الريع أسابقة 
الفصل بن طرق الحصومة فى التزاع على الملكية 
يحم مارس سنة سمو ١‏ الذي صار انماما 
فلا يجوز جد يل هذا المزاع نحت سثار دعوى 
ريع . وان فرضص حدلا' ل 
من حك التقض قبو لايسمح له بأكثر مرن 
تحريك دعوى الللكية ( الموقوفة ) أمام محكمة 


رفع دعوى الريم 

و وحيث ا نص فى المادة 
؟"؟ على أن الاحكام الت,صارت انتبائية نكون 
حجة بامقوق الثا بتةبها . وقد أجمم الفقه والفضاء 
على عموم ذلك النص و إطلاقه وعلى أن الطعن 
فى الحكر بالاستثناف أو القض لاأثرله إلابين 
طرق الحصومة فى الطعن دون غيرثم ثمن كانوا 
طرفاً ف الحكر والذين يظل ذلك الح بالنسبة 
إلمم حائراً لهوة اله بىء انحكوم فيه ههما كان 
عتوره هن أخطاء وأقعية أو مأدية وذلك يلا 
استثناء إلا إن كانت طبيعة موضوع التزاع 
تيجعل مصماسل اجمييع هر تبطة ارتباطاوثيقا يستتحيل 
ممه أن لايسرى الحكرم فى الطعن عليهم . هذا 
هو الأصل فى قاعدة قوة الثىء امحكوم فيه وق 
مدى الاستثناء منها وهيرره الوحيدهو استحالة 
قصر الحكر فى الطعن على من كان طرفاً فيه 
فط وعدم وجود مفر من سربانه على الميع سواء 
من طعن فى امك الأول وهن لم يطعن . و قدضرب 
الفقباءأمثلة. نكتق بذكر رءوس مسائلها . لهذا 
الاستثناء : أحوال التضامن وعدم التجرئة 
والضان وانحجوز لديه والتوزيع بين الدائنين 
مقررين أنه لابد لقبول الاستثناء فى هذه 
الأحوال من تحفق وجود علاقة ارتياط 
وتبعية بين الصا لايستقم معهبا عقلا عدم 
سربان الحكم فى الطعن على ايع فان لم تتوافر 
تلك العلاقة فى الأحوال المذ كورة لم يكن فيها 
اسئئناء ‏ (ارنست فاى ص .م فقرة 
4س حارسونيه طبعة ثالثة سنةه ١41‏ الجلد> 
ص كل ققرة 444 سلطة الشيء امحكوم فيه 
لا كوست طبعةسنة 14و ١ص‏ مم فقرة 741١‏ 
وص م0 ففرة155و1-تسودرقم 185 - 
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لوران جزء 7٠١‏ فقرة 1+9 - حسم التقض 
الفر نساوى فى و يناءرسنة م6٠14‏ سيرى/ 19 
قسم ١‏ صم١ ‏ تعليقاتعررو سيرى على هذا 
الح فى هامش ص م! المذكورة وما يعدها 
حم النقض الفر نساوي فى 7١‏ ينا يرسنة؟191 
داللوز سنة قسم وص لإه16) وقد 
قررت محكمة النتقض بنفس الا لفاظ فى أسباب 
الحكمين أن حالة عدم التجزئة لا نحول دون 
تطبيق قاعدة قوة الشىء المحكوم فيه إلاإذاكان 
موضوع النزاع غيرقابل للتجزئة حيث يستحيل 
تنفيذ كلا الجكمين معا فيكون الاخلال 
بالفاعدة مر جعه واخالة هذه إلى مانم مادق 
د وحيث انه تطبيقا اذلك الأصل فى تاعدة 
قوة الدىء أنحكوم فيه وفى نحد بد مدى الاستثناء 
مها قد استقر الفقه والقضاء على أن الوارث 
لامثل غيره من الورثة فى الوصية ولا فى غيرها 
والحك فى طعن أحد الورئة على حم بصدد 
الوصية لايسرى على الورثة الآخرين الذين لم 
يكونوا طرف فى الطعن ‏ قوة الشيء المحكوم 
فيه لا كوست طبعة سنة ١914‏ ص ١97‏ فقرة 
“ده دعواومب طبعة سنة 4/الم1 الجزء .م 
ص 65م أوبرى ورو الجزء ير ص كيم 
فقرة 4دن* لارومبير مادة زهم١‏ فقفرة م١1‏ 
حم محكمةالنقض المصريةفى 7" بو نبدسنة سبو ى 
تجموعة مود عمر ا ص .81 رقم 184 حك 
استئناقف مصر فى ؟١افيراير‏ سنة ١9#.‏ محاماة 
سنة ٠١‏ ص لا رقم وسم وقد قرر أن 
الاستئناف لا يفيد إلا رافعه ولايتعدى أ ثره إلى 
غيره فاذا رقع أحد الورثة استئئاة عن حي 
. صادر عليه وعلى باقى الورثة قلايستفيد منه بأقى 
الورئة الذحكورين إذا لم يستأنفوا فى الميعاد 
القانربى ولابكق نخالفة هذه القاعدج إتحاد 


المصلحة بين الوارث المستأ نف و باقى الورئة 
حك النقض الفرنساوى فى ٠١‏ أغسطس 
سنة مهم ١‏ دالاوز سنة ١86+‏ قسم ١‏ صيومم 
و..>" وتعليق محررو داللوز فى الامش رقم م 
ص ووم _ حم النقض الفر نساوى فى م ينابر 
سنة ١9.6‏ ومثيله حم +7 يناير سنة 1911 
السابق ن كرهاو كلا الحكمين المذ كورين صدرا 
فىهموضوع وصية قضى ايتدائياً بصحتهافاستاً نف 
بعض الورئة دو نالبعض الآخر وقضتم>كمة 
الاستئناف بالغاء الحم الابتدائى و يطلارن 
الوصية لسبب عدم قابلية المعية الموصى لما 
للايصاء قانونا فى الدعوى الأولى وف الاخرى 
خالةورقة الوصية التى كان أصاما اليل وتخرقت 
وقى الدعويين زعم من لم يكن استأنف من 
الورئة الاستفادة من حك الاستعناف وفى 
الدعويين قررت محكمة التق ض أن الى الصادز 
بصحة وصية يكون انتهائيا بالنسبةللورثةالذين 
لم يطعنوا فيه بالرغم من حك محكمة استئناف 
فىالاستئناف المر فوع عنه من الورثةالأآخرين 
بالغائه لبطلان الوصيةو لا يسرى لحك الاستكتافى 
إلا على من كان من الورئة طرفا فى الاستئناف 
ويحب أن تكون قسمة التركة بين ذوى الشأن 
طبقا للحقوق المقررة لبعضهم يموجب الحم 
الابتدائى و لبعضهم وجب الحم الاستئناق 
أنه من المستطاع تنفيذ كلا الحكمين معا ولأ 
كانموضوعالنراع فى حكمى النقضالد كورين 
هو نفس النزاع فى الدعوي المنظورة فيتعين اذا 
أخذ بهما أن يقضى فيها بنفس القضاء فيهدا 
وهو عدم استفادة المسياً نف عليه فايق أنتدى 
من حك التقض الصادر لصا أخيه فوزى! فندى 

« وحيث ان القول بغير ذلك وبتمثيل 
الورئة بعضبم لبعض ليس له أساس فقبى 
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صحيح وهو غير معروف ف القانون المصرى 
الذى ل+ينص على مثلهذا المثيل إلا ف الادقم١ ١‏ 
باعتيار المتعيد بن المتضا منين « كفلاء بعضهم لبعض 
ووكلاء عن بعضهم بعضا » وفرق بن حالة 
المتعبد ين المتضامنين وبين الورثة ولا 5 أن 
تفاس حالة هؤلاء على حالة أولئك فلا تضامن 
بين الورثة و ليس هناك سبب طبيعي يدعو الى 
جعل بعضهم عثل بعضا ولا تستدعى حالةالاشتراك 
فى إرث الثر كه مثل هذا الكثيل الذى هواستثناء 

من اللأأصل ومو عم العثيل ولو أراد الشارع 
هذا الاستثناء لكان أولى بالنص عليه فى حالة 
الورئة منه فى حالة المتعيدين المتضامنين ‏ هذا 
واعجب من الفول بتمثيل الورئة بعضهم لبعض 
القول بأن ذلك انما يكون فيا يفعبم لافيا 
يضرثموان للوارث المتمسكْبالحكم الذى يصدر 
لمما ع وارث آخر ان كان يستفيد منه دونأن 
تج عليه به ان كان يضره وقد ندد دعولومب 
هذا القول حيث قال ذان كان الاساس فى هذا 
الكثيل الزعوم بين الورثة هوافتراض انابة من 
بعضهم لبعض فا هو وجه قصر هذه الانابة على 
حالة الانتفاع دون حالة التضرر لانه اما أرنف 
تكون هناك انابة وحيتئذ يجب أن يضار له 
أن يستفيد و إما انه ليس هناك اثاية فلا يستغيد 
كا لايضار 

د« وحيث ان ممحاولة الارتكان فى دعوى 
الكثيل بين الورئةعلى القاعدة الشرعية الفائلة بأن 
الوارثينتتصب خصا عن باقى الورثئة فى الدعاوى 
التي ترفع من التركة أوعليها . هى محاولة فاشلة 
لان فوزى أفتدى شلى لم مخاصم أختيه طالبا 
الحكم لاتركة ولا طالبا حصة غيره أو حصة 
فايق أفتدى شلى بل هو يطالب بحصته قفط 
فضلا عن أن القانون م يقرر اتباع القاعدة 


كن 


امد كور اغا لئهة للاصل القانوتى وهوعدم العثيل 
ولامكن أنيقال سبي لهده الحا ولةان الفائون 
قرر تطبيق الا حكام الشرعية فىمسائ ل الواريث 
إذأن الادة وه مدى اما نصت على أنيكون 
الحكم فى المواريث علىحسب المقرر قىالاحوال 
الشخصية وقد وردت تلك المادة فى باب أسياب 
الملكة الذى يبدأ بالادةج والتي عددفيراالشارع 
ل اكتساب الملسكة » وهي العقود واضشة 
والميراث ووضع اليد ومضى المدة الخ » فظاهر 
بلا شك أن المادة وه اما تعنى أن انتقال ملكة 
التركة الى الورئة وتوز يعرا الى حصص يتملكونها 
ينهم يكون طبقا لمكم الشريعة دون أنيتمدى 
ذلك الى تطبيق الحا كم لكل تاعدة قررها الفقباء 
وكانت متعلفة هن قرب أو من بعد بمسائل 
اللركات ومثال ذلك ان من القواعد الشرعية 
المقررة حاول الديون المؤجلة بالوقاء والشربعة 
تشدد فى ذلك » ومع ذلك ف بقل أحد بأن 
القانون المدى أخذ جلك الفاعدةهدذا و الاعتراض 
بأن محكمة التقض الصرية فى حكمها الصادر 
ق ١‏ أبريل سنة و#ه | قررت الاخد هذه 
القاعدة الشرعية غير ناهض انها اما د كرت فى 
سييل أصدار قرار برفض مثيل وارث لغيره 
فى المادة المنظورة أمامبا ان القاعدة المذكورة 
قد تكون صفبحة لو أن الوارث الواحد كانقد 
خاصم أو خوصم فيالدعو وطاليا الحكم للركة 
نقسها بكلحقها أو مطاوبا فىمواجبتهالحكم على 
التركة نفسبا بكل ما علما . فمحكمة النقض لم 
تصدر حك إيجا بيا بتطبيق الفاعدة المذكورة » 
وماذ كرته عنها كاردا علىالا حتجا جا فكان 
كل ماقالته ان القاعدة لو صحت فبى غير منطبقة 
على حالة الزاع المطروح أمامبا . وفرق بين 
هذا الذى جاء فى حكم النقض وين أنتكون 
)0ه 


4ءة 


محكمة التقض قتلت هذهالقاعدة الشرعية درسا 
وتمحيصا تم أصدرت قرارا بوجوب اعتبارها 
ومهما يكن هنمىء واذ كانالواقع فى الدعرى 
المنظورة أن كلا من فوزىافندىوقايق افندى 
انما كان مخاصم عن -حصتهفى كل أدوارالتقاضى 
ومنها طعن فوزى افندى بالنقض ف الحكم 
الاسعكنانى الصادر فى ١١‏ مارس سنة عسو 
رفض تابيت مللكيته الى حصته فى المزلين 
إذا كان ذلك كذلك فلايسع هذهامحكة إلا أن 
تكرر ماتالته حكمة التفض من أن تلك القاعدة 
الشرعية المزعومة لا تنطبق على الواقعة ويتعين 
القضاء يعدم استفادة فايق افندىشلىي من حكم 
التفض الصبادر لصاح أخبه فوزى افندى 

١‏ وحيث انه بعد أن تقرر كل ذلك فحكمة 
أولدرجة سنت يعموم قاعدةقوة الشيءا كوم 
فيه واطلاقها وقالت فى أسباب حكمها لاتزاع 
فى أنه لاتظهر آثار المكم الناقض إلا فىحق 
طرفى الحصوم أنام حكمة النقض فلا ستفيد 
منه إلاهن طلب تفض الح المطعون فيه ولا 
يضار به إلامن اختصم فى النفض ودعى للزود 
عن الحم الطعون فيه لافرق فى ذلك بين أن 
يكون التقض يفى عل ماقدمه الطاعن من أسباب 
لطعنه أو على ما أثارته محكمة التقض من تلفاء 
نفسبا من أسباب النظام العام . ولكتها مع 
التسلم بالقاعدة اشتبه عليها الامر فى الاستثناء 
الوارد عليها ففاات تقلا عن كتاب حامد بك 
فهمي والد كتور عل حامد فهمى ف النتفض فى 
المواد المدنية والتجارية ان هذه الفاعدة لما 
استثناءات فى ثلاث أحوال ذ كرتها ومنها اتحاد 
وجوه دفاع الحصوم أمام محكمة الوضوع . 
ولكن الواقم أن هذا الكتاب قصد عبارة 


اغاد وجوه دفاع الحصوم أمام محكة الموضوع 
مسألق التوزيع بين الدائتين والمحجوز لديه 
اللتين تقدم ذحكرهها ‏ تراجع ص ممه من 
االكتاب المذكور . نعم جاء فى ه-ذا الكتاب 
صوه. أن القضاء الصرى أ خذ مهدا الاستئناء 
فى أحوال وحدة المصلحة » واسكن الكتاب 
اسئند فىذلك على أ<كام محكمة النتقض الجنائية 
التي قررت ان للمحكومعليهم الذين ل يقد موا أسبابا 
لطعئهم أن يستفيدوا من طعن أحدهثم المقبول 
شكلاوموضوعا لوحدة المعبلحة القا متعلى وجوب 
تطبيق الفانون تطبيقا سبحا . و لكن شتان بين 
وحدة المصلحة فى الجنائى و بينها فى المدتى لأنها 
فى الجنائى من النظام العام وفى المدلى ليست 
كذلك , 

و وحيث ان خلاصة ذلك انه ليس لقاعدة 
قوة الئيء المحكوم فيه إلا استثناء واحد بحده 
ومداه السابق اراده أى وجود ارتباط وئيق 
يستتحيل معه قصد سر يان الحم فى الطعن على 
من كأن طرظ فيه فقط. وأحوال الاستوناء 
المنتقولة فى دك محكمة أول درجةهي من الأمثلة 
التى ذكرها الفقباء لهذا الاستئناء . واسكنى لم 
يستتخلص أحد هنهم مطلقا ان وحدة المصلحة 
فى المسائل المدنية تقع نحت ذلك ويكون الحم 
الممستأ نف والحالةهذه قد ارتكن على غير مر نكن 
فأخطأً الصواب فى قضائه باستفادة المستأنف 
عليه فايق أفندى شلى من حكم التق ضالرفوع 
من فوزى افندي شلي . 

و وحيث ان حاصل ما تفرر قبل فيا يتعلق 
مده الدعوى ان الم الاستثنانى الصادر بين 
اللمصوم بتارييخ ١‏ مارس سنة سمو ١‏ القاضي 
بصحة الوصية فى انز لين موضوع الزاع يموجب 


الويقة المؤرخة م مارس سنة ١.+‏ ورفض 
تثبيت ملكة المستأ نف عليه فايق افتدى شلى 
فى نصيبه فيهما هو حم انتهائي فى هذه الملكية 
بالنسبة للمستأنف عليه المذكور حاز لفوة الثىء 
امحكوم فيه فيا بينه و بين المستأ نفتين ‏ وارنف 
المستأ نف عليه المشار اليسه لا يستفيد من ح؟ 
التقض الذى صدر لصا أخيه فوزي افندى 
بالغاءا لمج الاستئنافي المذ كورالذى يظل حائزا 
لقوة الشىءالمحكوم فيهبالنسة اليه أى الى فايق ا فندى 
شلى ‏ وان حم الحكمةالشرعية الصادر ببطلان 
الونيقة اذ كورة لا أثر له فى مسألة الملكة 
اللفصول انتهائيا فيها بموجب الحم الاستئتانى 
امد كورالؤرخ١ ١‏ مارس سنة سنو ١‏ إذلاولاية 
لنحاك الشرعية فى مسائل الللكية وقس 
الحكم الشرعى هذا لم يتعرض للملكية وما 
قضى ببطلان ورقة التصرف وعدم تعرض 
الستناً نفنين للمستاً نف عليه مقتضاها والواقم 
أنهما أصبحتا لا نتعرضان له مقتضاها بل وجب 
ذلك الحكم الاستئنانى الذى فصل في مسألة 
لملكية بين الحعموم بصفة اتهائية . 

« وحيث انه متي تقرر ذلك فلا أساس 
لدعوى المستأ نف عليدفايق افتدى بالطا لبة بربع 
حصته فى المثزلين موضوع النزاح الفضىنبائيا 
بالنسبة اليه بصحة الوصية بهما ورفض تثبيت 
ملكيته خمصته فيهمأ و يتعين الغاء الحك المستأنف 
ورفض دعوى فايق افندى شلي . 

( أستتناف السيدتين ما نيلده واتيناه وهبه شلى وحضر 
عنهما الاستاذان يرف أحمد الجندى وزكريا بقطر ضد فاق 
أنيدى شلى وحضر ممه الاستاذ عزيز خادىق بك رقم 379 
سنة باه قى واسككناف فايق أفندى شُلى د السيدة بديمة 
وآخر نرقم ماسم سئة لاه اق رئاسة وعضويةحضراتأصاب 
العرة يمد زغاول بك وكيل الحمكمة واحد نشأت بك وعد 
المفتى الجزايرل يك مستغارين ) 


١/1 

بطلان مراقعة , عدم أطباته على الاحوال المبية نأاواء 
من برو ل كوم , انطاته على الاحوال المبئة ألواء من 
سس ع" و واس سس ريس 

الميادىء القا'ونية 

١‏ - المواد 91؟ مرافعات وما بمدها 
تقلت عن القانون الفرنمىأحكام اتقطع لأراقمة 
و بطلانها وتركها مجموعة فى فصل واحد مقسمة 
على الوجه الأى : فى الواد من لاة؟ ع ووم 
اتقطاع المرافعة بوقاة أحد الحصوم أو تغيير حااته 
أو صفته وفى الود ٠‏ .#إلى #٠4‏ بطلاناارافمة 
وف للواد مم إلى مس ترك المرافمة وعراحمة 
هذه النصوص توضح أن الملدتين ٠.٠‏ ولءسم 
وردنا مقطوءتى الصدلة بالمواد ااساّة عليهما 
ومتصلتين ببعضهما اتصال الجزء بسكل الواحد 

؟ - مخالقة الشارع الصرى للقانون 
الفرنسى فى نصه عل التفريق بين هذه الأحوال 

المكر. 

د حيث ان ورثة المرحومتين زيتب هام 
العيسوى ونعيمة هائم أحمدفوزى يطلبون الحكم 
ببطلان المرافعة فى الاستئنافرتم 3ب/! سنة باه 
قضائية ؟ يطلبه ورثة الرحومة زينب هام 
اليسوى والسيدة فاطمة هاتم العيسوى فى 
الاستئناف 0 و لسنة 0ه ق لمرور أكثر 
من ثلاث سنوات على إيقاف هذين الاستئنافين 
بوفاة رافعهما الحواجه روفان صيد تاوى 

و وحيث أنه بدو من مطأ لعة المواد بيهم 
وما بعدها مرن. قانون امرافعات ومراجعة 


كه 


النموص الفرنسية التى تفلت عنها ان احكام 
اتقطاح المرافعة وبطلاتها وتركها التى تنا ولها 
قانون المرافعات الفرنسى فى ثلاث فصول هي 
السابع عشر والثاني و العشرينوالثالك والعشرين 
قد جمعبا الشارع المصرى قى قصل واحدهو 
الفصل الخامس من الباب السابع فشتكم فى 
المواد بإو؟ إلى 9 ؟ عن اقطاع المرا فعةبوفاة 
أحد الخخصوم تش حالته أوصفته وفىالواد 
٠نم‏ إلى :. معن بطلان المرافعة وفى المواد 
وم إلى م.م عن تر كبا . 

د وحيث ان استقراء هاته التصيوص بوضح 
أنالمادتين. نم وءسم وردتا مقطو عت الصلة 
بالمواد السابقة علييما كا جاءت المادة .م 
معطوفة على المادة . .م ومكملة لا بد ليل أن 
المادة .م صدرتق الاصل الفرنمي بكلمة 
ودأمصوموغم وف الترجة العربية بلافظ «اما» 
وكلاها يفيد أن مالحقدشرط وتفصيل لما سبقه 

« وحيث انه يبين من اتصال هاتينالمادنين 
ببعضهما اتصالجرى الك لالواحد وانقصالما 
عن المادة ووم وما سيقها اتفصال الشيئين 
انختفين طبيعة وحثا ان المحكم ببطلان 
المرافعة لا يترتب إلا إذا كان اتقطاعبا بفعل 
الحصم أو اغماله أو امتناعه دون الاحوال التى 
توقض فيها المرافعة محكم للقانون لوفاة أحدهم 
أوتغير حالته أوصفته . 

:د وحيث ان بعض القائلين بغير هذا الرأى 
لم ينكروا ان عبارة المادة و.سم إنما كانت 
تعقييا على المادة . .م غير انهم تفادوا نتائيج 
اتصال النصين بتفسيرم لفظ « الاخصام » 
الوارد فى المادة ٠..م‏ تفسيراً بشمل الخصوم 
الأصليين فى الدعوى ومن بحل محل الذى 
بتوق منهم أو تتغير حالته أوصفته . 


د وحيث ان هذا التفسير أبعد مايكون عا 
قصده الشارع بهذا اللفظ ولا أدل على ذلك من 
العبارات ألى استعملبا في المادة ؟و؟ حيث 
عبر عن الحصوم الاصليين نفس اللفظ ومن 
محل محليم بعيارة د من يقومعمن أوقفتالمرافعة 
بسبب وفاته أو عزله أو تغير حالته هذا عدا 
أن الادة ..م تكلم ع ن اتقطاع المرافعة إذا 
حصل سبب فعل أحد الاخصام أو اماله أو 
امتناعه ولا تصور أن يكون الاتقطاع اوفاة 
أحدم أو تغير حالته أوصفته بفعل أو اشمال 
أو امتناع من يقوم مقامه فيا بعد . 

و وحيث ان مقارنة نصوصنا الضرية بما 
أخذت عنه من القانون الفرنسي كفيلة بعأبيد 
الرأى السابق يانه إذ با ترى ذلك القانون 
يتتحدث عن ا تقطاعالمرافعةعلى اختلاف] <واله 
فى المواد +ع" ومابعدها ثم يحرى حكمالبطلان 
عليها جميعا فى المادة برهدم مطلقا غير مقيد جرد 
الاقطاع لمدة ثلا ثسنوات فى بعض الاحوال 
وثلاث سنوات وستة أشهر فى البعض الآخر 
وإذا بشارعنا المصرى يتنكب هذا التعمم إلى 
التخصيص فيصيغ نصوصنا على صورة يفرق 
فيها بين الأحوال الى تنقطع فيها المرافعة يفمل 
الخصم أو اهاله أو امتناعه وبين ما عداها من 
أحوال توقف فيها المرافعة لسبب لادخل فيه 
لارادة الحصوم ثم يقصر حكم البطلان على 
الاحوال الاولي دون الاخيرة . 

د وحيث ان تفرقة القانون المصرى لها 
ماييررها فى علة الحكم ببطلان المرافعة وهي 
فى رأى أغلب الفقهاء قيام الفرينة على تنازل 
ا حصم عن التقاضي إد التنازل أقرب إلى 
الافتراض عند اتقطاع المرافمة يفعل الحصم 
اتجابيا كان أم سلبيا منه اذا كان ايقافها لسبب 
لاسلطان له عليه , 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


/اءة 


« وحيث اله لما تقدم يتضح أن بطلان 
المرافعة لامجوز الحكم به اذا كان الايقاف 
لوفاة أحد الحصوم . 

و وحيث انه سبق صم الاستكنافين المطاوب 
بطلان المرافعة فهما بعد تعجيلهما لماتين 
الدعويون فيتعين محديد جلسة لنظرهما 
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اا 
محكلة سوهاج الابتدائية الأهاية 
“58 وليه سسئة 195٠‏ 
ماهية الغش الذى وجه للالتماس ‏ مجرد الكذب 


لا بعد غها ‏ الشرائط التى يحبي توافرها فى الغش الموجب 
للالتماى 


١‏ - ان الالتماس ليس درجة ثالثة من 
درجات التقاضى وم يشرع ليسكون مفزعا يلجأ 
إليه كل من يتظل من حك لدفع هذا الظلم فهو 
0 الذى ستعان به لاعادة 
الّضية إلى حالهاالأو لى وطرح جميع الوقائع من 
جديد فى جميم الأحوال ابتغاء تفنيد الوقائم 
الكذوبة التى استمسك بها أحد الخصوم بل 
اعا الالقاس طر يق غير عادية من طرق الطعن 
فى الأحكام لا يراد بهاللساس بالأحكام فى كل 
حالة ولا تدارك كل خطأ يقع فيه الحم 

*' - ان الاقرار الى ف الدعاوى المدنية 
يندر وقوعه ولهذا قد ستند القاضى فى حكّه 
إلى ماورد فى مرافمات طرف الخصومة التى 


( العاف :ورف الإعرءة الك ويك انلين افو 
وحطر عنوم الامتاذ عيد العزبز ليك بك ضد ورّة المر حو 
الخواجه روفان صدناوى وحضر علوم الاستاة اسطقان باسيلى 
رقم :98 منة ووق وأسئاف ورثة الست زنب هاتم 
العييرى ضد ورثه الخواجة روفاتف صيدياوى رقم 480؟ 
منة مه ق رئاسةوعضوية عض أتاصداب اير ةعيدالومابقيعى 


يك وود شاك عبداللطف بك وسلييان حافط بكهتدارين] 


يجوز أن لاتطابق المقيقة بعد أن عجز الخصم 
عن دحفما إلا أن الحم رغر هذا يعتهر عنوان 
الحقيقة متى أصبح نهائيا وذلك لحكة لاتممنى 
وهى الى تر إلى احترام الأحكام وعدم 
زَعزعة ما قضت به وقطم حبل الحصومة -- 
و يتفرع على هذا أنه ليس كل واقعة مكذوية 


الغش باركانه أى - أن تكون هناك أ كثر 
من مجرد الأغاويل التكذوبة وإلا إذا أخذ 
باارأى الخالف لأدى هذا إلى أن كل حك فى 
دعوى : بس على اعتراف صريح هن الحصم 
يكون قابلا للالعاس 

.ينبو عن لمنطق السلم أن الشارع 
بعد أن نص على الاجراءات التى تكفل حر ية 
الدفاع أمام الحام أن يجيز المودة إلطرق باب 
اللخصومة فى سبيل الالعاس أن خسر دعواه 
لجز فى الدفاع اوح تإصير فيه بتاعا أعاذ 
الشارع إعادة النظر فى الأحكام التى تبنى على 
أعمال تنافى حر بة الدفاع والتى تجرى فى اللفاء 


لين 
بدونعل الخصم يجب انيءذر إذَا لم يتخذ الأهبة 
للرد علبها لجهله بها وهذأ هو روح النشر يع فى 
نص للادةٌ اباس مرافعات التى نصت على 
أ<والالالكا سكالغش والز و بر وححزالأوراق 
بفعل الخصم وه الأفمال التى تتناق مع شرف 
الخصومة ومواجبة الخصم بالدليل فى وضح النهار 
حتى يقرع المحة بالحجة و بعبارة أخرى يرمى 
الشارع إلى تيد حالة اللمم وغشه عملا 
بالقاعدةّالأثورة )زم دمع عمف ومتمده ممعددط 
يحيث أن يتوفر فى القش الموجب للالعاس 
الشرائط الا نية 
(1) يجب أن يكون غير مستطاع للمخصم 
الذى سر الدعوى أنيبين للمحكة ذلك العش 
عند نظر الدعوى إذ أن يكون السكذب واخغاء 
المقيقة يجمولين الخصم عند المناقشة فى موضوع 
المزاع 
(0) لاسمع القول بالفش إذا ظهر أن 
الوقائم الدعى بكذبها كانت عل نقاش فى 
الدعوى 
9 يجب أن ينى الحم على الأقوال 
الكذوبة وحدها 
المي 
هد حيث ان اللتمس بى الماسه على 
وجبين الوجه الأول الغش والثانى التناقض . 
« وحيث انه عن الوجه الأول فقد أبان 


فى عريضة العاسه أنه هو وشقيقه حمود أفندي 
عل ألو استيث الماتمس ضده الأخير وشقيقتهما 


المرحومة ألست شفيقة أيواستيت اقتسموا معا 
الأطيان الوروثة لم ومن ضممن ما خصص 
للد حومةالست شفيقة ١١‏ ف وء ٠ط‏ مخوض 
قبل البورة ممرة ٠١‏ عقتضى عقد قسمة تار ممه 
سنة م40١‏ ومسجل تهائيا فى سنة 151١‏ ثم 
تقل التكليف إلى اسمالست شفيقه يذلك وض 
ولا توفي الست شفيقه المذ كورة ورههاالملتمس 
وأخوه مود أفندى واقتسما الأطيان الخلفة 
عن شقيقتهما ومن ذومنها اا وفوء.؟ طالواقعة 
حوض قبلى البورة مرة ؛ و ذلك مقتضى عقد |لقسمة 
المؤرخ أغسطس سنة 1971 ويقول الملقمس 
ان اللقمس ضدمم غشوا المحكمة فى الوقائم 
الآئية وأن الحكر الأتمس فيه قد بى على 
هذا الغش . 

أولا ‏ أنهم تواطوًا مع الخبير و حرضوه 
فى غيبة اللتمس على أن رشبت كذبا فى تقريره أن 
عقد القسمة المثار إليه 1تها وللوقع عليه من 
اعمس وشقيقه يدل على أن الفدان بقع بحمو ض 
الثالوث مرة ١١‏ وقد تأثرتالحكمة هذا الغعش 
وأئيتت فى حكمها ‏ دون أن تطلع على عقد 
الفسمة أنه يتضمن أن الفدان يقع فى حوض. 
الثالوث مرة ١١‏ وبنت حكمباءعلل ذلك ثانيا ‏ 
يقول الملتمس أن خصومه ذكر وا أمام الممكة 
اا وف .؟ ط الذى ورثه مع أخيه اللدسس 
ضده الأخير عن الست شفيقه بقعم بحوض 
الثالوث مرة ١١‏ وأن هذا اللقدار كلف باسعبها 
خطأ بحوض البورة مرة ٠١‏ مع أن الحقيقة 
أن تكليف الفدان والعشرين قيراطا بحوض البورة 
كان صحيحا بناءعلى عقد القسمة الحررة فى سنة 
لم١90‏ والمسجل فى سنة . ؟وعو ‏ ثالها ‏ قال 
الملتمس أيضا أن الللحسى دم ارتكيوا غشًا 
آخروهو أنبم زحموا كذبا أن الملعمس تصرف 


العددان السادس والسابع ‏ السئة الثانية والمشرون 


همه 


فى العشرين قيراطا نصيبه إلى مورث الملتمس 
ضدثم بالعقد المؤرخ م يوليه سنة 89و١1‏ 
بحوض الثالوث قبل البورة وهو جاور اافدان 
موضوع التزاع حالة أنالواقع أنالعشرين قير اطأ 
المشار إ لها لاتقع فى ذلك الحوض - رابعا - 
ادعى الملتمس أيضا أن الملتمس ضدم ذكروا 
كذبا أن القضية التي رفعهبا مورث اللتمس 
ضدحم المسة الأول بالفدان فى حوض قبل 
البورة مرة ٠١‏ رفضت لعدم وجود أطيان 
للماتمس ضده الأخير فى هذا الحوض مع أن 
هذه القضية رفضت للغش الذى ارتكيه مورتم 

د وحيث انه قبل الحوض ف هذه الوقائع 
يتعين إيضاح القواعد القانونية الراجحة فالفقه 
والفضاء عن الغش الذى يفع من الحم على 
الآخروالذى يكون سببالا ماس النظرفى الحكم 

« وحيث أنه جب أن ينهم بادىء ذى بدء 
أن الالاس ليس درجة ثالثة من درحاتالتقاضى 
أى أنه لم يشرع ليكون مفزعا يلجأ إليه كل 
من ينظل من حكر لدقم هذا الظل فهو ليس 
كالاستئناف الذى يستعان به لامادة القضيةإلى 
الها الأول وطرح جميع الوقائم من جديد 
فى جميع الأحوال ايتغاء تفنيد الوقائع المكذوبة 
التىاستمسك بها أحد الحصوم أمام محكمةأول 
درجة بل إنما الالماس طريق غير عادية من 
طرق الطعن فى الأأحكام لابراد بها المساس 
بالأحكام فى كل حالة ولا تدارك كل خطأوقم 
الملدمس !نا براد به إعادة النظر فى 
الحكر فى الأحوال والقيود التى ذكرها قانون 
المرافعات على سبيل ا حخصر فى الادة جيم 

د وحيث انه لاعن أن الاقرار بالق فى 
الدعاوي الأدنية يندر وقوعه لهذا قد يستند 
القاغي فى حكمه إلى ماورد فى مرافعات طرفى 


قه | 


الخصومة وما يدلى به كل منهما هن حجج وقد 
ييدى كل طرف أقوالا غير صحيحة و قديفندها 
خصده أو يعسجز عن ذلك ثم يصدر القاضي 
حكمه ‏ إستناداً إل,أقوال أحد الحصمينالتى 
يجوز أن لاتطايق الحقيقة بعد أن عجز اللاصم 
عن دحضها إما بجي أن قف التقاضى عند حد 
صدور الحكر من الدرجة الثانية ولجذا أحاط 
الشارع الأحكام بسياج وهو الدفم بقوة الثىء 
الحكوم به الذى يوجب احت ترام الحكم ولو يت 
أنه قام على أسا نيد تناقض الحقيقة والواقع واعتير 
أنمثل هذا الحم عثوانالقيقة )زوع م1(6 
نا أطوط وذلك لفكية انق وعمىالي ‏ رى 
إل احترام |الأحكام الفضائية, , وعدم زعزعة 
ماقضت به وقطع حبل الحصومة 

« وحيث انه يتفرع على هذا أنه ليس كل 
واقعة مكذوية وجب إعادة النظر في الحكم 
بل لابد من وقوع الفش يأركانه أى أنيكون 
هناك أكثرهن مجرد الاقاويل المكذوية وإلا 
إذا أخذ بالرأى انالف لأدى هذا إلى أنكل 
حكم فى دعوى م يبن على اعتراف صريح من 
الحص احكوم ضيده يكون قابلا للانماس إذاقام 
الدليل على دة الواقعة المنكورة أو المدعى مها 
كذيا الاس الذى يؤدى إلى مد أجل الخصومة 
وفتح باب النزاع مرة أخرى لمذا لا تأخذ 
الحكمةبالرأى الذى يقول إن مجرد الكذ بأو 
إخفاء الحقيقة وجب العاس إعادة النظر 
عن المنطق السلم أن 
اللشارع بعد أن نص على جموع الاجراءات التي 
تحكفل حرة يه والجدل فى الحق أمام 
الحم وبعد أن أتاح لكل خصم الفرصة 
لدحض مفتربات خصمه وأن يلجأ إلى التظل 
من الحكر إلى درجة التقاضى الاعلى ‏ بعد هذا 


« وحيث أنه يلبو 


.اه العددان السادس والسابع - السنة الثانية والعشّرونُ 


كله يجيز العودة إلى طرق باب الحصومة لمن 
خسر دعواه لعجز فى الدفاع أو تقصير فيه 
إنا أحاز الشارع اعادة النظر فى الاحكام التى 
تبنى على أعمال تنافى حرية الدفاع والتي تمجرى 
فق الحفاء بدون عم الحصم بحيث يعذر اذا لم 
يتخذ الأهبة لهالجبله بها وهذاهو روح النشريع 
فى نص المادة ويام مرافعات التى نصت على 
أحوال الالقاس كالفش والرُوير وحجز 
الأوراق بفعل الحخصم الح وه الافمال التي 
تتنافى مع شرف الحصومة وهواجبة الخصم 
بالد ليل في وضبح النهارحتي تقرع الحجة بالحجة 
وبعبارة أخرى يرمى الشارع إلى أن يفسد 
حيلة الحصم وغشه وأن يبطل ماجتاه من وراء 
خداعه عملا بالقاعدة اللاتينية الأثورة أرل. 
الددايس يبطل كل إجراء دمتده وععدء 
اأوممعع رميو 

« وحيث أنه تفريعا على هذا يتعين وضع 
الضوابط والقيود الانية للغش الذى هو سبب 
من أسباب الالقاسأولا يجي أنيكون من 
غير الستطاع للخصم الذى خسر دعواه أن 
يبين السحكمة ذلك الغش عند نظر الدعوى أو 
أن يكون الكذب وإخفاء المقيقة مجهولين 
الخصم عند امناقشةفى موضوع التراع ‏ ثانيا - 


لأ.سمع القول بالغش إذا ظه ر أن الوقائمالمدعى ' 


بكذيها كانت محل نقاش الخصوم فى الدعوى 
وتبودل الدقاع عنها ثالنا - يجب أنيينيا لحم 
على الأقوال المكذوية وحدها ‏ فاذا ثبت 
ند م يكن متعذراً على امخصم با نالغش السحكمة 
وأن المرافعة فى الدعوى تناو لت الوقائع المدعى 
بكذبما أوأن الحكم لم يبن على الواقعة المكذوبة 
وحدها فلا يكون هذا سببامن أسبا بالالّاس 
(انظر هذا البدأ المطرد فى أحكام ححكمة 


الاستئناف الصادرقى>+ مايوسنة .سيب ماماة 
سنة ١4‏ رقم 59 و ه مأيو سنة ١+.‏ جموعة 
رثعية رقم +س ص +١‏ والحكم الصادر في ١١‏ 
ديسمير سانة بوبه ١‏ امام سنة ٠٠‏ ص مع 
والصادر فى ١4‏ فبراير سنةةم؟ ١‏ محاماه سنة به 
ص ١٠ه‏ و . «توقير سنة ملاو إعهاماه رقم و 
ص 0ه واو نوفير سنة 1917و محاماء رقم م 
حصن الاو 4 ديسمير سنةيا؟؟ كاماه رقو م 
ص ©6٠ع)‏ 
« وحيث انه إذا طبقت القواعد المتقدم 
يانهاعل الوقائع المكذوية التى يدعى بها امس 
يتضح ما يأني حا 
أولا - أن الملدسس يحصر الغش الذى يدعى 
به فى مجرد وقائع محكذوبة ومرافعات غير 
صمرمحة ولم يتتجاو زبيانه فىعر يضته أومذ كرته 
جرد الادعاء بالكذب من جانب خصومه إذ م 
بين هاهى طرق الحداع أو الغش التي سلكها 
خصومه لتدعم أكاذييهم ‏ ثانيا ‏ أن كل 
الزاع كان محصوراً أمام حكمة الدرجةالأولى 
والثا نية فى تقطة واحدة وهى موقم الفدانالذى 
اشتراه مورث الملتمس ضيدثم الخمسة الأول من 
الاتسس ضده الأخير وهل يقع فى حوض 
الثالوت الفبىكا ورد فى عقد البيع الذى يستند 
إليه اللقسس ضدم الممسة الأول أم فىيحوض 
البورة الفيل مرة ٠‏ يذهب الملتمس إلىذلك 
وقد أخذ طرف الحصومة فى الدفاع عن وجهة 
نظر كل وادلى كل واحد منهما محجة وقد 
وازنتها الحكمة ورجحت ماقضت به ول يكن 
متعذ رأ بالكلية على الماعدس أن يقدم المتحكمة 
هايد حض به مزاع خصومه المكذوية وم تكن 
هذه الوتائع المكذوية تجهولة لدىالملدمس أ ثناء 
نظرالدعوى حتى يقالانه خدع بل كانتلهكل 


العددان السادس والسابع السئة الثانية والعشر شن 


فرصة للرد عليبا وكانت هذه الوقائع حل 
مناقشة طرفى الخصومة أهام الحكمة فى جميسع 
أدوار الدعوي 

د وحيث انه فضلا عن هذا نان لللتمس 
يدعى بأن الحكمة استندت فى حكمها إلىعقد 
القسمة الذى نحرر بيزه وبين أخيه وإلى عقد 
الرهن الذى نحرر بين اللقمس ضده الاخير 
ومورث الللقسس ضدهم اخمسة الاول فى بان 
الحطأ الذى وقع فيه الحكم والذى جره إليه 
كدب الملتمس ضدحم عن مشتملات هذبن 
العقدين ولكن الملمس لم عرض على هذه ا حكمة 
هذين العقدي نأو صورة منهما حت تقبين ا حكمة 
صدق ماددعيه ‏ وذو قهذ! فق د كان فى وسعه 
أن يطرح أمام الحكمة التى أصدرت الحكم 
الملتمس فيه هذبن العقدين ويبين لها الكذبالذى 
بزعمه الآن . أما وم يفعل شيئاً من ذلك فليس 
له أن يتظل الآن لان الالقاس لم يشرع لندارك 
مافات الملتمس من دقاع أمام محكمة الموضوع 

د وحيث ان تقرير الخبير الذى يطعن فيه 
الملتمس ويفول باحباك الغش فيه بالتواطق مع 
احير كان مطروحا أمام امحكمة بعد أن قدمه 
بير وكان محل نقاش ومرافعة بين الطر فين 
ولم بحل حائل دون إظبار مايشوبه أو بيان 
الوقائع المكذوية فيه والفش الذي يزحمه وم 
يكن ذلك متعذرا على اللدسس . 

د وحيث انه أكثر من هذا ذآن الحك لميين 
عل الوقائم التي يدعيها الالتمس بكذبها وحدها 
بل إن هناك أسبابا أخرى بن عليها الحكم» 
وكانت هى عماد الحك اللدنمس فيه من ذلك 
استئاد الحكم الى الحدود الواردة عفد ابيع 
الصادر فى ل نوفير سنة ١48١‏ والسجل ىق 
+ مارس سنة« 40 إالذى ‏ مقتضامباع الملتمس 


ااه 


ضده الآخير الى مورث اللدمس خيدث الخمسة 
الأول الفدان موضو عالزاعو كذنك الىموحود 
الفدان ف الطبيعة فى حوض الثالوث إذ ورد ى 
الحكم أنه نبين من قرير الخبير أن الندان 
المبيع بالحدود كا وردت ف العقد موجودة على 
الطبيعة حوض الثالوث مرة ؟١‏ » و كذلك 
استندت المحكمة الى أقوال البائع أمام المبير . 
وهو الملنمس ضده الأخير الذىقرر أنالفدان 
الذى باعه يفم فى حوض الثالوث 

د وحيث ان الحكم المتمس فيه استند أيضا 
الى النقيجة التي وصل اليها الخبير بعد أن باشر 
التحقيق فى وضع اليد إذ شبد الدلال سليان 
ماد عبد الله ( ص م من محضر الاعمال ) ان 
وضع يدالست شفيقة مورثة الماتمسى والللتمس 
ضده الاخير وهو البائع لمورث اللدمس ضدم 
الخمسة الأول كان في حوض الثالوث 

2 وحيث انه بخاص من هذا كله ان الحدكم 
لم يستند على الوقائع التى يدعى بكذبها اللتمس 
وحدها بل ارتكن على أسباب أخرى لهذا 
لانسمع دعوىالغش من الملقسس لا نعدامشر ائطه 

د« وحيث اله عن الوجه الثانى من أوجه 
الإلئاس انه يتحصل فى أن الملعمس يقول بأن 
الحكم متناقض فى منطوقه وذلك لأن مورث 
اللدمس ضيده الخمسة الآ ولرفع الدعوى وطالب 
فى عريضته تثبيت مللكيته للفدان بحوض 
الثالوثوحوض قبل البوروع أنالحك الملتمس 
قضى بتثبيت الملكية ف الفدان الموضح يعريضة 
الدعوى الا بتدائية أى الواقم بحوض الثالوث 
وحوض قبل البورة ويقول الماتمس أنه إذا 
قصد الحكوأن يكون الفدان فى حوض الثالوث ' 
وحوض قبلى البوره فيكو نقد تناقض معأسبا به 
وان قصد أن الفدان واقم فى حوض الثالوث 
) 


؟هاه 


نمرة ؟٠‏ : فتكون الحكمة قضت مالم يطلبه 
خصو 

ووحيث انالحكمةلا تأ خذ مهذا الوجه أيضا 
آنه قى الفرض الاول الذى ذكره اللعمس » 
ومؤداه أنهناك تناقضا فى الحكم بين المنطوق 
وأسبابه فن الباديء المع عليها ان التناقض 
الذى هو وجه من أوجه الالعاس يجب أنيقع 
فيمنطوق الحكم فققط ححيث يتعذر تنفيذه وأما 
التناقض الذى يقع بين منطوق الحكم وأسيابه 
فلاعيرة به ( انظر اجماع الفضاء على هذا المبدأ 
فى الا <كام الو اردةفى مر جع القضاء فى المرا فعات 
عه الى م*:؟ ) 

أماالمرض الثاتى وهوقول الملتمس انه إذا 

قصد الحكم أن يقع الفدان بحوض الثالوث » 
فيكون قد قضى ا م يطلبه الخصم فهو قول 
لاتقم احمكمة له وزنا ذلك لان كل اأزاع فى 
جميع أدوار الدعوى كان محصوراف أن الفدان 
واقم فى حوض الثالوث دون البوره » وأخذ 
مورث الماتمس ضدم ف الدفاع عن هده التقطة 
دون سواها وكذلك تقرير الجر امحصر فى 
بيان هذه النقطة والحكم الملتمس ضده تفرع 
لا دون سواها لهذا يجب القول قطما بأن مورث 
الاتمس ضدث طلب الحكم بتثييت ملكيتهللفدان 
فى حوضالثالوث دون حوض البوره وكان هذا 
قصده من التقافى ورفع الدعوى و أثيتالحكم 
هذا بجلاء لهذا يكون من التعسف أن يقال ان 
امحكمة قضت بمالم يطلبه امخصم إذ أن قصد 
الحصم فى جميع أدوار الدعوى واضح وهو 
طلب تثييت ماكيته فىرحوض الثالوث وال 
يمنطوقه وأسبايهالتى يرتيط بها ارتياطا غيرقايل 
للعجزئة قذضى له هذا الطاب 

و وحيث أنه للاسباب المتقدمة يتعين قبول 


العددان|السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشر ون 


الالئقاس شكلا ورفضه موضوعا والزام االتمس 
بالمصار يف و .. قرش أتعاب عامأةوغرامة 
قدرها .٠؛‏ قرش 

( قضية الئاس أحد افندى حمد حيد أيو ستيت ضد 
بدوى محمد بدوى وا خرين وحضر عنهم الاستاذ شا كر 
جريس رقم 744 سنة ١988‏ س ورئاسة وعضوية حضرات 
القضاة زى غير الابوتيجى بك رئيس المحكمة وأحمد وصفى 
ويحمد متولى ( 

1١/: 
تحكة المنيا الابتدائية الأهلية‎ 


5 | كتوبر سنة 144٠‏ 
القانون رقم 4 لسنة وموؤ الخاص يتقرير رمم الدمنة. 
التعرض المتصوص عنه فى المادة ٠+‏ منه ‏ اللمم به وجوبىمن 
تلقا, نفس الحكمة بدونحاجة الى طلاب منمصادة الضرائب - 
تفسير المادة نوم الششار اليها ‏ «ثاقفضاتجاس التواب فى هذا 
الغأنبتار ينوم م - و١‏ - مدة سقوط الغرامة وسقوط 
الحق فى الاطالية باتعو يضات 


المبادىء القانونية 

١‏ - تقضى الفاعدةالعامةأنالتعو يضات 
المدنية لاحم مها القاضى من تلقاء تفسه بل 
بناء على طلب من صاحب الششأن إلا أن الشارع 
قصد إلى وجوب الك بالتعويضات المخصوص 
عنها فى الادة 9 من القانون رقر غ 4لسنةوم؟١‏ 
لأنبا عقو بة نوعية عدو1؛اءفمة لازمة عن 
طبيمة الجر عة التى تقتضها وملحوظ بصفة 
خاصة ضر ورة توقيمها فالتعو يض الأمور به فى 
تلك المادة لبس شيئًاً آخر سوىتعو يض مصلحة 
الغرائب عما لهتها من الغرر بسبب خالفة 
قانون الدمغة وكل مافى الأمى أن هذا التو يض 
قدره القانون وقاسه قصدا وجل له حدا أدنى 


وحدا اعل 


؟ - التناظر بين هذا التعو يض وبين 
ما قضت به المادة ؟١1‏ من قأنون العقو بات 
من ضر ور القضاء برد مااختاسه لأوظف من 
الأموال الأمير ية ويدقم غرامة مساوية أقيمة 
لمباغ اللختاس هذا الرد وتلك الغرامة الواجب 
ا 9 مها من تلقاء نفس الحكة 
امور 
د من حيث اله قد ثبت من التحقيق الذى 
أجراه مأهور الضرائب ان التهم فى نوم ؛١‏ 
مارس سنة 145٠‏ ببندر المنيا استعمل دراجة 
دو نأن يضع علبها اللوحة الدالتعلى وفائه رسوم 
الدمغة القررة وادى استجوابه ادعى بفقد 
القسيمة الدالة على ذلك 
« ومن حيث أن ادعاء الهم بدفم الرسوم غير 
صحيح لأنه لو كان قام بالوفاء لأرشد عن أصل 
القسيمة . | 
دو ومن حيث انه لما تقدم تكون التهمة 
ثابتة قبل امتهم و يتعين معاقبته بالمواد ١و؟؟ومم‏ 
من القانون رقم؟؛ سنة ومو ١‏ والمادة ١١‏ من 
الجدول رقم ه الرفق 
و ومن حيث ان محكمة أول درجة قضت 
بالغرامة وفقا لامادة ٠٠‏ من القانون سالف 
الذكر وأغفاتالحكم بالتعو يض للخزانة وققاً 
للمادة «؟ من هذا الفانون وقد استاأ تهت النيابة 
هذا الحكم طالبة تطبيق المادة ؟؟ والقضاء 
بالتعويض الذىلايقل عن ثلاثة أمثال الرسوم 
ولاءزيد على عثشرة : أمثالها 
« ومن حيث ان مدار البحثهو ما إذا كان 
الكم بهذا التعو يض واجيا ولو متطلبه مصاحة 
الضرائب ولوكان المنهم قام بوفاء الرسوم قبل 
الجلسة المحددة لنظر الدعوى 


ام 


وهن حيث أنهللبحث فى ذلك يتعين الرجورع 
إلى مناقشة القانون أمام مجلس النواب تلك 
المناقشة التي عت بجلسة .و أغسطس سنة م١‏ 
إذ أجا بصا حب العالىو ز يرال اليةعلىسؤال 
موجه إليه من أحد حضرات أعضاء الجاس 
بقوله أن الغرامات الواردة مدا القانون تصدر 
فيها أحكام جنائية لأن نوع العقوبة فيها جنا فى 
بحت أما التعويضات المشار الها فى القانون فهى 
غرامات هدنية . 

دومن حيث انه وان كانت التءو يضا تال نية 
لاحت يبالقاضى من تلقاء نفسه بل بناء على طلب 
بتقدم به صاحبااشأن الا أنالشارع قصد الى 
وجوب المكم بالتعويضات المنصوص عنبا 
فى المادة سم من القانون رقم 45 سنة وس#و١‏ 
لأمها عقوبة نوعبة (عس1ءؤمة) لازمة عن 
طببعة الجر بة اتى تقتضيها وملحوظ بصفةخاصة 
ضرورة توقيعها فالتعو يض الأمور به فى تلك 
المادة لس شيا آخر سوى تعو يض مصاحة 
الضرائب عما لها من الضرر يسبب يخا لفة 
تانون الدمغة و كل مافىالامر ان هذا التعويض 
قدره القانون وتاسه قصداً وجعل له حداً أدنى 
وحدا أعلى بحيث لايتقص عن ثلاثة أمثال 
الرسوم ولا زيد على عشرة أمثالها . ورأأى 
الشارع من 5 الاختصار فى الاجراءات أن 
لاضرورة لدخول الحكومة مدعية لق مدلى 
لطلي هذا التعويض وكلف القاضى بالحكم به 
من تلقاء نفسه يعد أن تر فع له الدعوىالعموهية 
بطر يقبا الفانونىوثبت أديه ادانة المتبمومادامت 
فكرة التعويض المدنى هى الاساس فى تلك 
العقوية التكميلية وجب كا أسلفنا الحكم بها 
داثها وفى كل الاحوال 

« ومن حيث انهذا التعويض عاثل ماقضت 


ان 


به الادة ؟١1‏ من تانون العقوبات من ضرورة 
القضاء برد ما اختلسه الموظف من الأموال 
الأميرية ويدفع غرامة مساوية آفيمة البلغ 
الختلس هذا الرد وتلك الغرامة الواجب على 
القاخى الحكم بهما من تلقاء نفسه 

«ومن حيث اناقد برد على هذا تفريع منشأه 
اختلاف مد ةالسقوط فالغرامة المنتصوص عنبا 
فى المادة .٠م‏ والتعويضات المنصوص عنبا فى 
المادة مم اذ تسقطالاولى مضىثلاسنوات 
طيقا للمادة ويم من قانون تحقيق الجنايات 
والثانية هذى خمس سنوات طيقا لأمادة 4 ؟ من 
الفانون رقم ؛4 سنة وممو؟ ولاننا قضفى ذلك 
اذ أنه مادامت الدعوى قائمة فان الحم 
بالتعويضات يكون تابعا للدعوى العموهية فاذا 
ما اتقضت الدعوى سبب سقوطها الب كر عن 
دعوى التعويضات سبب من الاسباب كانمن 
حق الحمكومةأن ترجع بتعويضاتما على المسكول 
عن رسوم الدمغة فى باقىالمدة يويد هذا ماورد 
فى مناقشة مجلس النواب بهذا القاثون حيث ان 
تقرير اللجنة المالية أدلى .بهذا الرأى فيه بصورة 
لانحتمل لبسا ولانأ ويلا 

«وومن حيث انه ما تقدم جميعهيتعين تأيد 
الحكم المستأ نف فماقضى به من الغرامة والحكم 
بالزام المتهم بثلاثة أمثال الرسوم المستتدقة و فنا 
للمادة ٠‏ من القانون رقم 44 سنة .و١‏ 

[ قضية النيابة ضحد يجيب عيد أقه رقم يووو؟ سنة ٠‏ 4وا 
سن رئاسة وعضوية حضرأت القضاة ابراهيم كامل يك وكيل 
الحكمة وتوقيق ابراهم واد الى وحضور حضرة الاستاذ 


احمد اسباعيل وكيل النيابة ] 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


١ 
محكنة الزقازبق الابتدائية الأهلية‎ 
ا١4غ١ مارس سئة‎ 0, 

١‏ - مجلس مديرية ٠‏ شخصيهالممنويةالخاصة به . استقلالبا 

عن المدكومة 
- موظف بالحكومة . 
واللوائح الادارية 8 
ع المكومة . حقها فى تعديل القانون العام لاتوظف 


علاقته بها ار نعم الى القوانين 


الميادىء القانونية 

١‏ - مجاس الديرية ششخص معنوى 
حكومى أى أن له شخصية معنوية خاصة به 
ويقوم أعمال حكومية عامة وهو منفصل فى 
ماله وفى مسو وليته قبل من يتعامل معه عن 
المكومة ومع انفصاله عن الحكومة فى ذلك 
فهو شخص معنوى حكومئ لأن ميمه حكومية 
وأعماله حكومية فوظفوه موظفون حكوميون 
والتعدى عليهم تعد على موظف حكومى وأمواله 
أموال حكومية - وكذلك الجالس البلدية 
والحلية ومجالس القرى 

+« س الرابطةالتىتر بطاللوظف بالحكومة 
ليست رابطة التعاقد العادى التى يرجع فيها إلى 
احكام القانون المدى فلا عى عقد اجارة 
أشخاص ولا هى عقد وكلة وإمما هى رابطة 
ترجم أحكامها وضوابطبا إلى القوانين واللوامم 
كتوق الوظف وواجباته إعا يرجم فى تقر برها 
آل أحكام القانون الادارى العام 

- ليس للموظف أن يدعى أن لهحقا 
مكتسبا قبل السلطة العامة من جراء تعاقده مع 


العددان السادس والسابع - السنة. الثانية والعشرون 


الحكومة بعقد الاستخدام الحسكومى فى حالة 
ماإذا رأت السلطات العامة تعديل قانون التوظف 
المكني يفرط إن مكرن المكرية ندوقة 
إلى ذلك حتا بروح الصلحة العامة والتفم 
وصو رها فللحكومة تمديل الدرجات فى حدودها 
الدنيا والعليا أو تعديل عدد الدرجات وتعديل 
نظام التأديب أو نظام الترق والعلاوات أو سن 
الاحالة إلى الماش -- فليس الموظف فى مثل 
هذه الأحوال أن بتظلمن أنه حرم من الوصول 
للحد الأقصى القديم أو من الترق لدرجة عليا 
تقرر حدقبا أو من اليقاء 2 الخدمة حى بلوغ 
'سن معين ف الاحالة إلى العاش يطول عن 
السن المقرر فى التعديل 
اممو 
ده من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل 
قى أن الستأ نف يقول انه عين مدرسا للتربية 
البدنية عدارس مجا لس المدبريات كراب قدره 
4 مسعة جتبهات شهريا فى الدرجة التي 
مربوطها من ه جنيه إلى عشرة جنيبات ثم 
فوجىء بتعديل درجته وجعلها من 4 -- إل" 
جنيبات وبذلك حرم من الأمل فى الاستيلاء 
على علاوات دورية لرتبه لأن مرتبه الحالى 
يزيد عن أقصى مر بوط الدرجة الجديدة ولذلك 
رفع الدعوى يطلب إلزام المستأ نفعليهما بأن 
يدفعا له مبلغ ه* جنيهاً على سبيل التع يض عن 
بعض ماأصابه من الضرر يسبب الساس بحقه 
المكتس ب عند تعديل درحته إلىدرجة أقل منبا 


بن لمن 


د وحيث انه ينضح من الاطلاع على ماف 
خدمة الستأنف أنه التحق مجلس مديرية 
الدقبلية رتب قدره تسعة جنيبات شهرياعتبارا 
من أول أحككتور سنة ١١09‏ بعد قله من 
تجاس مدبرية أسيوط ولم بوضع فى ذلك الوقت 
فى درجة إذ كآن يعامل معاملة الخدمة السائرة 
وظل كذلك إلى أن وضع فى الدرجة من هوج 
١١‏ ول إلى بندالمستخدمين وفىسنة 1و١‏ 
وضع فى الدرجة من ؛ ج إلى + ج الخصصة 
له ولمثاله بعد تنفيذ كادر تعديل الدرحات 
يع موظنى ومستخدى جا لس المديريات ولم 
صل ابتداء هن ذلك التاريخ على أبة علاوة 
لتجاوزه هر بوط الدرجة التى وضع فيها وبناء 
علىقرارمجلس الوزراء الصادر بتاريخ © اسبعمير 
سنة جسو؟ بضم عبالس المديريات إلى وزارة 
المعارف قل المستأنف إلى تلك الوزارة يمرتبه 
السا بق الذى كان تقاضياه من ا مجلس 

د وحيث ان المستأنف عليهما طلبا رفض 
دعوى المسستأ نف وقضى بطلبهما ابتدائيا فرفم 
المستأ نف هذا الاستئتاف مستندا إلى أنه كان 
موظفا بمجلس الدبرية وأن مجالس المديريات 
ليست هيات حكومية حتى يسرى عليه الكادر 
الذى تضعه المحكومة له وأنه غين بتتقيص 
الدرجة التى كان فيها وأن ذلك غير حائز لأنه 
قد اكتسب حقافى تلك الدرجة لاجو زالمساس 
به وأن عفده عقد مدي جب أن يفسرعلى ضوء 
القانون المدى . 

و وحيث ان القانون لايقر المستأتف على 
مائزعمه إذ أن مجاس المديربة شخص همنوى 
حكوى أى أن له شخصية معنوية خاصة به 
ويقوم بأعمال حكومية عامة وهو منفصل فى 
مالهوق مسكوليته قبلمن يتعاهل معه عن ا حكومة 


كأآه 


ومع انفصالة عن المكومة فهو شخص معنوى 
حكوى لأنه يقوم بأعمال -حكومية لولم يقم بها 
لأصبحت الحمكومة ملزمة بها قانونا ها كارف 
شأنها كذلك قبل انشاء مجالس المديريات فى 
سنة لما وسنةٌ 19.9 وسنة 17و9١‏ » 
وكذلك الجالس البسلدية والمحلية وجالس 
القرى وذلك لان هذه امالس على اختلاف 
أنواعها هى فى الواقع أشخاص معنوية منفصلة 
عن الدمكومة فى شخصيتها ولكنا مع 
ذلك جا لس حكومية لانمهمتها حكوميةوأعمالها 
حكومية فوظفوها موظفون حكوميون والتعدى 
عليهم تعد على موظف الحكومة وأموالا أموال 
حكومية وهذا لاخلاف فيه وظاهر بوضوح 
من جميع القوانين التى أ نشئت بها تلك الجا لس 
(راجع فىهذا كتا بالمد اينات للاستاذ عبدالسلام 
بك ذهنى ص م١1١)‏ 

« وحيث ان الرأى قد استقر ققبا وقضاء 
على أن الرابطة التى تربط الموظف بالحكومة 
ليست رابطة التعاقد العادى التي يرجع فيها إلى 
أ.حكامالقا نونالمدى فلاهيعقد ايجار أشخا ص 
ولاهىعقدوكالة واما هىرابطة ترجع أحكامها 
وضوا بطب إلى القوانين و اللوائح قوق الموظف 
وواجباته إنما برجم فى تقريرها إلى أحكام 
القانون الادارى العام ( راجع كتاب الاستاذ 
عبد السلام بك ذهنى فى مسئولية الدواة 
ص ملا ومابعدها ورأى الاستاذ ديجى القانون 
الدستورى الجزء الثااأك ص ١5١و‏ والجزء 
الأول ص 4.497 وما يعدها ‏ راجع الاستاذ 
جيز المبادىء العامة للقادور :1ع الادارى 
ص 45 و ه4؛ ‏ راجع برتامي الطيعة الءاشرة 
من كتابهفى القانون الادارى سنة #«سريوصح؛ 
راجع هر يوالطبعةالعاشرة من كتاب سنة 0١‏ 


ص سياه وما بعدها) 

وإقرارالهيثات الفضائية لحذا الرأى - راجع 
حم محكمة النتقض الفرنسية فى ١8‏ توفبر سنة 
6 قى سيريةه 14836 -1- ورم 

وحم مجلس الدولة فىم؟ مارس سنة٠.م١‏ 
فيسيريه 9م١1‏ 0ه وحكم محكمةاستكئناف 
مصر فى ١١‏ مارس ستةسمو ١‏ المحاماة أسنةمو 
ص .وم وحكم محكمة استئناف مصر العليا 
فى .سم مايى 0م9١‏ المحاماة لسنة س؟ ص .سم) 

«ووحيثانه بناء على ذلك إذا حاءت السلطات 
العامة ورأت تعديل قانون التوظف المكوى 
الذى دخل الموظف الحكومة طبقا لاحكامه 
وأصوله ان تعدل من هذه القواعد والاحكام 
وه مسوقة إلىذلكحتا وطبيعة روح المصلحة 
العامة والتفع العام لاعتبارات سياسية عامة من 
مختلف وجباتها وصورها وانصرفت فالتعديل 
إما إلى تعديل الدرحات فى حدودها القصوى 
والعليا أو إلى تقليل عدد الدرحات العليا أو إلى 
تمديل نظام التأديب أو نظام الترق والعلاوات 
أو ما إلى ذلك نما يتصل بالمزانية العامة للدولة 
وإلى اعتبارات مالية لحا صلة بالوجود الكياى 
للدولة ذانه من المستحيل تانونا وبداهة وطبيعة 
أنيدعى الموظف الذىأصابه ردفعل من جراء 
التعدبل وسواء أن يكون التعدريل قد حرمهمن 
أمل الوصول للحد الاقصى القديم أو من الترق 
لدرجة عليا تقرر -<ذفها أو من البقاء فى الخدمة 
حى بلوغ سن معين ف الاحالة إلىالمعاش يطول 
عن الس المقرر ف التعديل أو أصابه تققص فعلل 
فى مرتبه الذىيتقاضاه - ليس لهذا الموظف أن 
يدعى بأن له حقا مكتسبا قبل السلطة العامة » 
وأن حقه المكتسب قد حصل عليه من جراء 


تعاقده مع الحكومة يعقد الاستخدام الحكوبي : 


وكان العقد خاضيعا لقانون تعين بعرسوم من قبل 
ذلك لنه ليس من القانون فىثىء القول حقوق 
مكتسبة ضد الشارع فها جر به للمصلدة العامة 
لإن الشارع وهو يصع قانون الاستخدام إيكن 
سوتا إلا .روح المصلحة العامة والموظاف وقد 
دخل الحكومة مفروض فيه أنه يجب أن يعم 
بأن قوانين الاستخدام الحكوى تبعث على سنها 
ضرو راتالمصلحة العامة ومانستطيع أنتتحمله 
خرزانة الدولة » وما يمكن أن يتفق هم ناعة 
الحكومة ما تضعه لهذه السياسة من أصول 
وأحكام جدديدة ترى الضرورة ماسة اليها حق 
تضمن بها حسن سير الاعمال وحماية المصلحة 


العامة وأن سن قوانين الاستخدام المكوي 


يتصل بالمصلحة العامة اتصالا مباشرا لامكن 


معه لاموظف غل ند السلطة العامة ونقدها فيا 
نجريه فى هذا الشأن ولذا يصبح الفول بوجود 


حقو ق مكتسدبةضيد المصلحة العامة وضد المشرع 


العددان الأسادس والسابع نا الفثتة الثانية والعشرون 


ينف 


و النفم العام قولا لافق مع البداهة ولامع 
القانونو لامع طبيعة الوجود الحكوى ومايدعو 
له هذا الوجود من غرورة مراعاغ الاعتيارات 
العامة الى يقتضيبا التعديل كما هست الحاجة 
إليه مساسابينا ظاهر ا( راجع كتتابعيد السلام 


بك ذهتي مسئولية الدولة ص 8لا و 174) 


و وحيث انه هتى تقرر ذلك اتضح أنه لبس 


فيا أو أنه يتضرر من وضعه فى درجة حرمته 
من علاوات كانيأ ملق الحصول عليها » وذلك 
| لان طبيعةعلاقته بالحكومة هنع مثلهذا الادعاء 
| خصوصا وأن وجه نظل المسستأ نف هو الكادر 
| الذى طبق عليه وعلى جميع هن فى درجته وعلى 
جميع الموظفين ولهذابتعينتأييد الحكم الستأ نف 


) قضية “الم انتندى عد عرسي وجهر عته الاستاذ 


| 
ظ لندستا نف أن يطالي رد درجةزعم أن لدحنا 


رياض المصرى ضد ياس مدرية الدتباية وأخرى رقم لفن 
لثة .عو س رئاسة وعضوية حضرات القضاة صالح سال 


هيكل بك رئيس المحكمة وابراهم لطفى وأحد جمد أعا ) 


كلا 
محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة التحاربة 
15 مابو سئة ١95٠‏ 
شركةعامة . انعقادها . مرجعه عقد الشركة وحده . 
عدم النصعل توذ بم السائر . لا بطل العقد. تر لاضرورة له. 
البادىء القانونية 
و - مساهمة الشريك فى رأس مال 
الشركة على الوجه المبين فى عقّدها مساهمة كافية 
لانمقاد الشركه انمقادا سميحا . 


؟ - فى حالة خلو عقد الشركة عند 

| تحريره من النص على توزيع المسارة بين 

الشركاء تطبق المادة عم من القانون الدنى . 

سو شركاتالحاصة قد أعفاها القائون 

من أجراءات الفشر والاجراءاتالقررة الشركات 
التجاربة الأخرى . 

الور 
دو حيث ان أساس الحلاف بن الطرفين 
هو عقد الشركة المؤرخ 7 يونيه سنة 195 


ماه 


والذى مقتضاه أنطرق الخصومة وآخر يدعى 
تمد المحلاوي اتفقوا فى ذلك التاريخ على تأسيس 
شركة بحق الثلث لكل منهم الغرض هنها انشاء 
حلقة أساكعلى قطعةأرض من ضمن الأطيان 
المؤجرة من مصاحة الأملاك لامستأنف وقد 
التزم المسستأنف فى البند الرابع من عقد الشر كذ 
بالتخل عن استئجاره للقطعة اللازمة لاقامة 
الحلقة وأن تستأجر باسم الشركاء الثلائة م 
التزم المستأ نف عليه هو والشريك الثالك يدفم 
جميع المصاريف اللازمة لاقامة الحلقة المد كورة 
و إعدادها للاستغلال من ردم وميانى وأشعان 
وأيواب ومصاريف إدارية وحية على أن 
ترصد هذه المصروفات فى دقتر الشركة كدين 
الشريكين المذكورين يبدأ سداده من صاق 
أرباح الحلقة بعد خصم أجرة العال وقيمة 
الامجار وماهية الخفير إذا تعين (البند الثأنى من 
عقد الشركة ) و قدتحددت أرباح هذه الشركة 
فا سمى ف العقد بالعشا والعمولة وقدر العشا 
َ 1 أو ؛ ٠].‏ نخصم على الصياد من من 
بيع الأسماك كا قدرت العمولة وم ١|.‏ محصل 
من التجارالمشرين زءادة على العن الذى يشتر ون 
به . كا نظم المقد فى بنوده الاخرى علاقات 
الشر كاء ببعضهم وجقوق وواجبات كلمنهم . 

« وحيث ان المستأ نف ضده قد وجه على 
عقد الشركة فى دقاعه ومذكراته سواء أمام 
ممكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة عدة 
مطاعن مصلا . 
١‏ - أن عقد الشركة نش باطلا لعدم مساهمة 
متأ نف بأى حصة فى رأسمال الشركة ولآن 
العفد خلا هن الاشارة إلى توزيع الحسائر بين 
الشركاء فى حالة خسارةالشركة 

؟ - أن العقد لم يتنفد بسبب محل الشريك 


الثااث تمد الحلاوى عن الشركة وا تفصاله منبا 
ولان الحلقةم تنشأ على أرض مصلحة الاملاك 
التي التزم المستأ نف بالتخل عر: استئجارها 
ولكنها أقيمت على قطعة أخرى استؤجرت 
من مصلحة حفر السواحل 

ع« ان الشر كه بشروطبا الواردة فى عقد 
6 لونيه سنة | عى شركة تضامن لم 
تحصل عنيا إجراءات النشر طيقا للمواد .م؛ 
وما بعدها من القانون التتجارى 

د وحيث انه فيا مختص بعدم مساهمة 
الست نف فى رأس مال الشركة أوأن مساهمته 
فى ذلك كانت من الضالة يحيث لاتصاح أساسا 
للتعاقد على شركة فان المستفاد من الأوراق 
المودعة ,ملف الدعوى أن قطعة الارض الى 
أزمع فى عقد الشركه إقامة حلقة أسماك عليها 
والتى اتفق الشركاء على صلاحيتها لاقامة الخلفة 
كانت ندخل وقتالتعاقدعل الشركةضمن أكثر 
من ألف فدان اعتاد المسيتأ نف استكجارها من 
مصلحة الاملاك بعقود متنا لية فا لتزم المستا نف 
فى عقد الشركة بعذليه عن حقه فى الانتفاع 
هذه القطعة طبقا لعقد استتجارة وممكين الشركاء 
العلائة من استكئجارها هباشرة من المص_لحة 
المؤجرة فكان لهذا اللعخل من حانب الست نف 
هن القيمة فى نظر الشركاء سواء من جبة 
صلاحية القطعة لاقامة الحلقة أومن جبة بمكين 
الشر كاء من استئجارها متنفصلة عن جوع 
الاطيان المؤجرة للمستاأ نف مايكى لان يجعل 
مساهمة المستأ نف فى الشركة مساهة جدىة 
بالفيمة التىقدرها لها الشركاء وهى ثلث الشركة 
ولاترى احكة محلا لمراجعة الشركاء فى تقديرم 
والذهاب إلى القول يأن تلك المساهمة كانت هن 
التفاهة بحيث لا تعتبر مشاركة فى رأس مال 
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الشركة وتحكو يبا خمرصا أن قد ندر | يعجر فى الاسماك ملزم بقسلم ان إن إلى العبدة 


إقامة الحلفة وقيام الشركة إذا لم يستطع الشركاء 
الحصول على القطعة التى ارم المسستأ نف با لتخلى 
عنها وعلىهذا تكون مساشمة المستأنف فى رأس 
مال الشركة على الوجه المبين فى عقدها مساهمة 
كاقية لانعقاد الشركة انعقاداً صميحا 

و وحيث أنه بالنسبة لما أثير حول انعقاد 
الشركة من جبة عدم النص ف العفد على توزيع 
الشركة وان لم ينص على وزيع الغسارة بين بيد 
الشر كاء إذا حصات فأنه لم ,* شترط فيه اعفاء 
أى من الشركاء من حمل نصيبه فى الحسارة » 
وقد نصت امادة عم؛ مددنى على أن الحصة "فى 
الحسارة نكو ونمساوية للحصة المشترطةفى الريح 
إلا إذا وجد شرط مخلاف ذلاك » فى تبين أن 
العقد قد خلا عند نحريره من توزيع الحسارة 
لافتراض أنها غير محتملة بحسب طبيعة أعمال 
الشركة فان هذا النتقص لا مكن أن يتخذ سببا 
لايطال مشارطة الشركة مادام ان القانون يتم 
هذا التقص ف المادة المتقدمة . أما ماذهب اليه 
الدفاع عن المستأ نف عليه فى تفسير نص البند 
الثااث من عقد الشركة وزعمه أن هذا النص 
يعنى المستا نف من الحسارة ومجعلبا واقعة على 
من عداه من الشركاء فبو مالا يتفق مع عبارة 
النصض الذ كور ولا مم ماأريد به من اخراج 
اتعجارة بالاسمالك من موضوع الشركة ومحميل 
الشركاءالذين يلجأون إلىهذا الانجار مسئولية 
عليهم حيث يكون لمم كسهم من هذا الاجار 
ولا للسستأ نف الذى لا يشتغل مهذه التجارة وهذا 
البفسير هو الذى يؤيده فوق صراحة النص 
ماورد فى آخر ذلك البند من أن الشريك الذي 


أولا فأولاء وهو ما قصد به ذيان حصول 
العبيادين على حقوقهم وحصول الشركة على 
أتاوتها وه العمولة والمشا وفى هذاما يدل 
على أن البند الثالث المذكور إنما قصد به تنظم 
حالة خاصة » وهى حالة معاولة اشتغال بعضص 
الشركاء بالتجارة الحارجة عن غرض الشركة 
وهو الامر الذى لا أثر له فى تنظم حقوق 
الشركاء الناشئة عن نفس موضوع الشركة 

د وحيث ان القول بأن الخلفة التى يقول 
المستأ نف انها | نشدت نفاذ ا لعقدالش ركة قدأ قيمت 
على أرض مستأجرة من مصلحةخفر السواحل 
غير التي الزم المستأئف بالعخلى عن' استئجارها 
الشركة ينفيهماثبتمن أن مصلحة خف رالسواحل 
قد حلت محل مصلحة الاملاك فى استغلال 
وتأجير الاطيان التى كان المستأ نف يستأجرها 
من هذ والمصاحة الاخيرة وذلك في مرسنة)"؟ ؛ 
فلا عيرة إذن يصدور عقدتأجير أرض الحلقة 
من مصلحة خف رالسواحل دون مصاحة الاملاك 
كا ينفيه توقيع المستا نف عليه مع المستأنف 
احدى سخ عقد الايجار المتعقد هم مصلحة 
خفر السواحل ما بدل على أن المستأ نف عليه 
الاول كان مقتنعا إلى ذلك الوقت بوجوب 
اشتراك طرفى الحصومة فى توقيع عقد الامجار 
تفاذا لعقد الشركة أما امتناع الستأ نف عليه 
عن توقيع باق نسخ العفد متعللا ببطلان عقد 
الشركة واتفصال الشريك الثالك فبومالاخول 
دون عة اقتناعه عند التوقيع على عقد الابجار 
هم المستأئف بقيام الشركة وقاذها على أن 
الممتفاد من الاقرار الصادر من الشريك الثااك 
عد المحلاوى للمستأ نف عليه تاريخ أول مابو 
سئة بحمو هو أن هذا الشريك إما تنازلك عن 

الللى 


+٠ 


حصته للمستأ نف عليه المذكور وأحله مله قى 
نصيبه فى الشركة وق الرخصة وهو ما جره 
عقد الشركة فى البتد التاسع منه . أماماصدرمن 
الشريك الثااك بعد هذا التاريخ من الاوراق 
فلا مكن التعو بلعليه لصدورهبعد هذا التنازل 
الذى قبله المستأ نف عليه و تمك به 

دو حيث أندبا لنسبة للطعن الا خير وهوالخاص 
بعدم اشهار الشركة والنشر عنها طبقا لامواد 
4؛ وما بعدها من القانون التجارى فقد انحذ 
الدفاع عن المستأنف عليه أساسا لهذا الطعن 
اعتبارهالشركة عمل التزاع من شركات التضامن 
التجارية وهذا ما خا لفه فيه هذه المحكمة لان 
الشركة بنظامها المفصل فى عقد 7 يو نيه سنة 
دول عل التزاع . وإن كانت شركة نجارية 
بالغرض الذى أنشئت لاجله وهو انشاء حلقة 
أسماك يباع فيها ما يقدمه الصيادون من السمك 
باكزاد العلني بين نجار الاسماك مقابل أتاوة 
محصلها الشركة من الصيادين ومن التجارالمشرين 
غير أن عقد الشركة لم تراع فيه الأسس الميزة 
لشركات التضامن فلم بعين الشركة رأس مال 
تحدود ولم نسم بعنوان مخصوص بما جحل هذه 
الشركة من'نوع شركات المحاصة المشار إليباق 
المأدة وه وما بعدها من القاون التتجاري والقى 
عفاها القانونالمذ كور فىالمادة 4ه نالاجراءات 
اللفررة للذركات التجارية الاخرى بما فيبا 
اجراءات النشر 

د وحيث انه نما تقدم ينبين أن الشركة 
المنعقدة بين الطر فين هى شركة محاصة انعقدت 
صتويحة باتفاق 7 يو نيه سنةم4 ١‏ وانها تنفذت 
فعلا وأقيمت حلقة الاسماك التي قصد الشركاء 
انشاءها وأديرت بعد الحصول على الرخصة 
المبحية لها 


اريمك 
ام ااا ا ري 7 77 رار ارا يي 


أعددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعششرون 


د وحيث ان المستأ نف قد اعتير حصته فى 
الشركة التعيف مع ان الثابت أنالش ريك المتفصل 
قد تنازل عن الثلث الذى خصه للمستأ تفعليه 
وحده وبذلك نكون الشركة قد انحصرت فى 
طرف الحصومة للدستا نف يحق الثاث و السمتاً نتن 
عليه بحق اللثين 

«وحيث ان المستأ نف قدطلب فسخ الشركة 
وترى المحكمة إحابته لهذا الطلب لدم محديد 
زهن للشر كة فى العقد من جبة و لقيام الحصومة 
بين الطر فين و تنازعهماعى قيام الشركة وملكية 
موجوداتها من جهة أخرى 

و وحيث ان المستأأنف قد رتب على طاب 
الفسمخ الك له بنصيبه فى موجودات الشركة 
مبلغ ١م‏ ج من صافى أرباحه منها وهو بهذاقد 
أقام تقسه مصفيا للشركة على خلاف ما يقتضبه 
القانون من وجوب تصفية الشركة ععرفة من 
يتفق عليه الشركاء أو بمعرفة من تعينه الحكمة 
لذلك عملا بالأدة 19 ؛ مدبى 

« وحيث انه لما تقدم جميعه يكون المكم 
المستأ نف فى غير محله ويتعين الغائوه والحكم 
يفسخ عقد الشركة و بتصفيتها مع نحديد جلسة 
لتعيين المصنى طبقا للقانون 

( استقناف الشيخ عبد العزيز جاد وحضر عنه الاستاذ 
عيد اليد عبد الجواد ضد الاج مد امد السماجى وحضر 
عنه الاستاذان جمد رحمى ومحمد محمود الزيات رقم وغ سنة 
١ه‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصعاب المرة حسن قريد بك 


وتحمود شااكر صد اللطيف بك وتمد صادق فعى بك 
مستشارين ) 


ان 


//ا١‏ 
محكمة اسكندر ية التحاربة المزئية 


١9417 هارس سنة‎ ١ 


اجارة الاشخاص فى القانوناابجحرى ٠‏ مخالفة لألادة وا 


من القانونالبحرى للقواعد العامة . اتقطاع أخبار السفن . 
اتقضاء دين الملاحين ,بانقضا, حق الامتياز للقرر لبم على 
الدفرة ٠.‏ , 

المبادىء القانونية 

١‏ - انه وان كان الأصل فى عقود 
إجارة الأشخاص أن يلتزم ولى العسل يدفم 
الأجر عن مدة العمل إلا أن القانون البحرىق 
المادة +7 خالف القاعدة العامة عند ما نص على 
عدم الزام مجهزى السفن بدفم أجر الملاحين ان 
غرقت السفينة . 

كد ولو أن التائرن السرئ اححدث 
أثرا رجعيا لسبب ناشىء عن حادث قبرى وهو 
غرق السفائن إلا أنه رأى عدم سسريأن الأثر 
الرجمى على ما استلمه الملاحون من أجورنم 
قنع الزامهم برد مااستلبوه . 

م ولو أن القاعدة فى عقود الغمان 
أن هلاك الغمان لاينبنى عليه علاك الالتزام 
إلا أن القانون البحرى خالف الأصل وقضى 
بانقضاء دين الملاحين بانقضاء <ق الامتياز 
المقررلهم على السفائن وحمولنها حق امتيازممولو 
أنه حق تأبع إلا أن الدبن ينقضى بانقضائه . 

“- لايوجدفيا أورده القا نون البحرى 


ظ مابشير إلى مدى تأثير حوادث اختفاء السفائن 


مع اتقطاع ان ها 201016165 5905 ماعن 
على حق الحالين بالأجر فى الحصول على حقيم 
وإذن ففقه القانون هو الذى يرجم إليه . 

ه - عند انقطاع الخبار السفن التى 
يجوب البحار فى حالة المرب لاحق المحالين 
بأجر الملاحين فى استلام أجر اذ الفرض بين 
حالتين ها الأسر أو الغرق ولا يستتحوّ الملاحون 
أجرا من مجوز السفينة عند حصوطما . 

امكو 

د حيث انه لاخلاف بين المتداعينعل وقائم 
الدعوى وقدانحصرالاراع فى شأن تعرف مدى 
تأثير الحوادث القبرية على الزام مجهزى السفينة 
بدفع أجور ملاحيها 

« وحيث أنه ولوأن الأصل فى عقود 
الاشخاص أن يرم ولى العمل يدفع الاجر 
عن مدة العمل إلا أن القانون البحرى فى الادة 
ع7 منه خرج عن الفاعدة العامة عند مانص على 
عدم التزام جمهزى السفن بدقم أجرالملاحين عن 
مدة عملوم انغرقت السفينة فأوجد أثرا رجعيا 
لحادث قبرى ‏ هوالغرق ‏ محرم ممهاللاحون 


من أجورثم عن المدة السابقة لحصول الحادث 


« وحث انهم قد ذهبوا فى تعليل حكمة 
الشارع البحرى في خروجه عن القواعد العامة 
إلى ماقيل هن ضرورة اعتبار مصلحة البحار 
مر تبطة بنجاح السفرةوسلامة السقينةففى حرمان 
الملاحين من الأجر إن غرقت السفينة ما يبعث 
فييم ردح الجد فى العمل أئم كل خطر يهلد 
السفينة التى تر بط مصلحتهم بانحاافظة عليها خوظ 


رفك 


من حرمأنهم من الجر د ببداريدالقانون الببحرى 
جزء ؟ نبذة امه ص )76١‏ وذهب آخرون 
فىتعليل ذلك إلىالقول بأنهما كأ نأجرالملاحين 
يدقع من أجرة البضائع التى تتقلها السفن فكان 
من المتعين وقد رأى المشرع البحرى ‏ مادة 
٠‏ - أن لاتستحق أجرة على البضمائع الى 
“هلك بسبب غرق السفينة وفوق ذلك فقد الزم 
ربان السفينة بردها ان كان قد استامبا ورأى 
الشارع أريضا أن بحرم مادة  1١‏ ججبز 
السفينة من التأمين ع أجرة البضائع الأوجودة 
بالسفينة لذلك كان من المتعين على الشارع منما 
للتنااقض أن لا يلزم جوز السفيئة يدفع أب رالملاحين 
. بعد أن حرمه من الحصول على أجر للبضائع 
( ليون كان المطول جزء ه نبذةهمم» ) 

« وحيث انالشارع واوأنه أوجدأثرا رجعيا 
الحادث الغرق إلا أنه لم يطبق كلآثاره إذ رأى 
ألا يازم الملاحين بردمااستلموه مقدمامن أجورهم 

و وحيث انه رغم خا لفة نص امادة م#/ا من 
القانون البحرى لفاعدة اعتيار عقد اجارة 
الاشخاص عقدا ثنائيا ملزما يدقع الأجر عن 
هدة العمل فقد خالف قاعدة أخرى هى القائزة 
بأن. هلاك الضان لايترتب عليه هلالك الدين 

د وحيث انهيتعين البحث لمعرفة ماإذا كانت 


حوادث اتقطاع أخيار السفن 5م52 عنمعم. 


كع 1اعناننوه تدخل نحت مدلول نص الأدة عب 
التي قضبت على حرمان الملاحين من المطالبة 
أوغرقتمع | نعداهها أوانعدام البضائع بالكلية 
6 رمماغدوء 5أأممء أع عدلوم ع0 وق وك 


وتؤأامء عاععم عع2 مهمد تدم اع ارط 
2337156 تل 
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«وحيث انالمادة خاصة با حوال] خذ السفينة 

أوفقدها أوغرقها فلم تتعرض للنص على حالة 
اتقطاع الاخبار وهذا ماحدا بالشارع الفرنبى 
عند تعدريل نص المادة ههه المقأ بلة للمادة المصرية 
إلى ادخال حالة اتقطاع أخبار السفن فى التعديل 
الجديد ( ليون كان جزء ه نبذةم#؛ وراجع 
داللوز نحت شرح المأدة مه ؟ نبذة ١‏ إلى ١١‏ 
والملحق نبدة .4 )١1‏ ولما كان النص المصرى 
خاصا بعالا تمعينة فلايصالتوسع فيها وادخال 
حالاات ينص عليها القاون م ريصح الاستناد 
إلى مانص عليه فى المادةه ؟«من القانو نالبحرى 
والقياس عليبا من فرض مدد تعتبر بعدها 
السفن كأنها هاكت إذ النص خاص بقرينة 
اتونية يفترض مها هلاك السفينة والفرائن 
لا يتوسع فى تفسيرها بطريق القياس ( نبذة يمم؛ 
ليون كان المررجع السابق ) 

« وحيث انه لذلك يتعين فى حالة اتقطاع 
أخبار السفن عدم تطبيق نص المادة ع7 من 
القائون البحرى و للمحام أن تسترشد بظروف 
كل دعوى غير مقيدة بهذا لنص 

« وحيث انه قى الدعوى اللالية | نعدام 
أخبار السقينة سببه إها الا'سر أو الغرق وفى 
الحالتين لاحق للعامل في الاجرة إلا ليوم 
الاسر أو الغرق كصريم نص المادنين ١٠8و1لم‏ 
تجارى يحرى فالدعوى نيعا لذلك متعينة الرفض 

( قضية ااسست قطومة محوض الديب وحضرعنا الاستاذ 
أحد حمادى ضد الخواجه توقيق مابرو رقم ٠8ج‏ ستة 1941 
رئاسة حضرة القاضى على أبوالغيط ) 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


يا 
محكمة مصر التجارية المزئية 
+؟ مأبوستة ١941١‏ 


عكمة الاتفاق والتسليم ف المواد التجارية, يحب لاختصامما 


وجوب حصو لأمرين. الا تفاق والتسليمالفملى محكمة ددع الثمن 


يحب لاختماصبا ألا يكون الثمن قد دفع تملا . 

الميادىء القانونية 

-١‏ احكى نختص محكمة الاتفاق 
والتسلي ح فى الراك التحازية تت عت أن 
يكون الأمران قد حصلا فى الل التابع لاك 
المحكية فلا يعتى أحدها عن الآخر ٠‏ ونحجب 
فضلا عن ذلك أن يكون التسلي قد حصل 
فملا فلا يكنى أن يكون متفقاً حصو ل التسليم 
فى الحل المذ كور . والرأى الذاه ب إلى الاكتفاء 
بهذا يتعارض مع صريح النص . 

؟ س لك تختص نكم دفع المن ‏ 
فى المواد التجارية ‏ يجب آلا يكون ان قد 
دقم فلا فان كان الهن قد دقع فلا اختصاص 
لمحكية بحل الدفم 1 

22 
د حيث ازالمدعى رفع دعواهيقولان المدعى 
عليه باع .. صفيحة جبنة سع رالصفيحة.ه قرشا 
وتسلٍ تمنها وقدره ٠ه‏ جتيها وكأن تعبد فىفالورة 
البيع بتسليمها فى ينايرسنة] 4و إلا أنه إيساها 
ولذا فبو يطالبه برد العمن و ٠١‏ ج تعويض 
ووحيث انالمدعى عليددفع يعدم اختصاص 

احكة لانه مقم برأس الحليج مر كز شر بين 
ومعلن بها 


يرفنن 


« وحيث ان لمدعى يرد على ذلك بأن 
الاتفاقعن التسلمودفع المن كل ذلك في مصر 
فيجوز له رفم الدعوى فى مصر استنادا إلى 
| لحا لتين الثا نيةو الثا لثة من المأدة؟ لامر افعات 

« وحيث ان اللمادة عم .يا مرافعات تنص 
على أنه د فى الواد التجارية يكلف المدعى عليه 
الحضور أمام الشحكة التابعة لدائرتها عله أوالمكة 
التبع لما الحل الذى حصل فيه الاتفاق وتسلم 
البضاعة فيه أو الحكمة الكائن بدائرتها امحل 
المقتضى دفع النمن فيه » أى ان هناك ثلاثة 
حالات الا ولى محكمة المدعىعليه الثا نيةالمحكمة 
التابع لما الل الذى حصل الاتغفاق و تسلم 
البضاعة فيها الثالك الحكمة الكائن بدائرتها 
انحل المقتضى دفع الثين فيه 

د وحيث ان الخالة الثانية تنتضى أن يكون 
لحل متوفرا قبه أمران الاولحصولالانفاق 
الثانى حصول تسلم البضاعة فيه ولايغنى أحد 
الامرين عن الآخر بل يلم توفر الاهرينما 
وقد ذهب البعض إلى أن التسلم لايشترط أن 
يكون حصل فعلا بل يكن ى أن يكون اتفق على 
حصوله فى ذلك امحل غيرأنهذا التفسير لايستند 
إلى ثىء لان مفهوم العيارة صريحة فى وجوب 
حصول أمرين الاتفاق والنسام أىأن يكون 
التسلم حصل فعلا بعكس الاتفاق على التسلم 
فان معناه ان التسلم لم حصمل . هذا وان النص 


الفر نسى يويد وجوب حصولالتسلم الفعلى فقد 
جاء هذا النص كالآتى : - 


رمووع: 16[ عمقل لدمسطق ع[ أمديع1 
عه عالط عم د عووعصصهمعم 12 أعتوسك 
معز[ ع5 ألمقطععدم 13 


أى انحل الذى حصل فيه الاتفاق والذى 
حصل فيه تسلم البضاعة 


فك 


العددان السادس والسابع السمنة الثانية والعشرون 


« وحيثأنه فيا يتعلق بالهالةالثا نية فانها تقتضى | لآن الثمن دفع فعلا فكان ينبغيعلى المدعى أن 
أن يكون الخل هو الذى ينبغى دفع القيمة فيه افع دعواه إلى احكة التابع بدائرتها محل المدعى 


وهذا مفاده ألا تكون القيمة دفعمت فعلا ذان 
كانت دفعت فلا تنطبق هذه الحالة 

د وحيث انه بتطبيق ما تقدم برى أن الخالة 
الثانية لاتنطبق على الدعوى وذلك لآن التسلم 
لم يحصل . وقد أسس المدعى دعواه على عدم 
حصول التسلم . كذلك الخالة الثانية لا تنطبق 


كاذ 


عر جسة ١‏ 
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محكة اسكندر بة الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور الستعحلة 


9 ينابر سنة 19517 

اشكال , الاستشكال فال يتم من الاجراات_ وكيفية 
رفم الأمكال , 

المبادىء القاونية 

-١‏ إذا أنم الحضر جزءا من أعمال 
التنفيذيحك بايقاف مايقى و إذا أثم الحجز يحم 
بايقاف البيع لنقصفى إجراءات البيع الشكلية 

؟ - رقم الاشكال إما بالاستشكال 
أمام الحضر المكافبالححز أو ابيع أو 0 
دعوق عادية ترفم قبل حصوله اوس حصول 

الممكر. 

هيناير؟44١‏ لان المستشكل ذبدهالثا ىاستتصدر 
حجاغيا ييا تاريخ نوفبرسنة١‏ 14 فى الدعوى 


عليه وهى ا خالة الأول المتصميوص عليها فىالادة 
وم _ب” مرافعات 

ووحيث انه لذلك يكون الدقم سسكام 
الاختصاص فى عله 

( قضية أنور -ابوتى وحضرعنه الاستادذ حسنعيدالجواد 
ضد محمد فرج الصده وحضر عنه الاستاذ عيده حسن الزيات 
رقم ١41‏ سنة 1عو ١‏ رئاسة <ضرة القاضى 535 كامل ) 


رقم 115 لسنة +1449 مدى العطارين ضد 
الستشكلالذى ألزم بدفع مبلغ + » ج قيمة الامجار 
اللتأ خر وما يستجد وتثبيت النجزالتحفظى الذى 
وقع بتاريخ ٠‏ م سبتمير سنة 1441 6 فرفم 
المستشكل معارضة عن الحم الغيانى تحدد لها 
جلسة ١١‏ يناير 1949 أمام محكمة الموضوع 
ولما امد المستشكل ضده اجراءات التنفيذ . 
وتحدد للبيع يوم ٠١‏ ينابر سنة 14407 رقم 
الاشكال الخالى بدعوى عادية قبل يوم البيع 
وبعدصد وراك الغيابى وتوقيع الحجز التحفظى 
والح بتثبيته - وبى الاشكال على بطلان 
الاجراءا تلآ نالمستشكل بيده خا لصة ‏ ولان 
الحم الغيابى لم يعلن ولان اجراءات النشر لم 
تحصل قانونا 

« وحيث أنه بعد توقيع الحمجزوكثبيته وقبل 
اجراءالبييع رفعت الدعوى الا لي بطلب ايقاف 
التنفيذ ولا جدال تانونا فى أنه إذا أثم المحضر 
جزء! من أعمال التنفيذ كالحجز فبختص القضاء 
المستعتجل بالمم بايقاف مابتى بعد اجراءات 
الننفيذ كايقاف البيع إِذا تبين له جدية الاشكال 
إما أمام الحضر المكلفبالبيع أو بعر_يضةدعوى 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والمثشرون 


رفع قبل حصوله ومحتصم فيها قلم الحضرين 
وطالب التنقيد وم حصل فى هذه الدعوى» 
وى هذه الخالة يكون الاشكال إمامئصبا على 
ايقافاجراءات التنفيدأ واستمرارها إما لبطلان 
جوهري فى الشكل وإما لاسباب موضوعية ‏ 
فاذا كان الاشكال لاسباب هوضوعية كوجود 
الخاالصة السابق تاريخها على تاريخ الحجز فلا 
مكنا بداء ذلكالسبب الموضوعى بعدمام الحجز 
الذى م طيقا للارضاع القاتونية و الاستاذ 
راتب بند 4؟؟1» اما ذلك لا عنع القولبالدفم 
تبطلان الاجراءات الشكلية الحاصلة فى الفترة 
بين وقيع الجزويوم الببع كعدم اعلان الحم 
أو عدم حصول التتبية غمعسع0مقصصه©) 
أوعدم حصول اجراءات النشر طبقا للقاتون 
أو اتقص ف اجراءات البيع نفسها أو لان 
مخالصية قدمت وكان تارمخها بعد توقيع الحجز 
( تراجع البنود حمه؟ ولم١؟١‏ من المرجع 
السابق ) 

ووحيث انه فى الدعوى الا لية لاحل لبحث 
قيمة الخالصة التى يدعى يها المدعى عن سبب 
موضوعى فات أوانه ولان تارمخها سابق على 
توقبع الحجز وسينظر هذا السبب أمام الحكمة 
الموضوعية إذا كانت اللمعارصة قد قدمت وفقا 
لاوضباعبا: 

د وحيث انه تبين أن الاجراءات الشكليةقد 
نمت قانونا إذ ثبتمن الاطلاع على الحكم الغيانى 
أنه أعلن قانونا هاريخ د سميرسنة 1141 بنفاذ 
مفعو له وبالتتبيه بالدفع "م ان اجراءات النشر 
والاشبار واللصق حصلت ونقا للقانون ولذلك 
يتعين رفض طلب الاشكال موضوع الدعوى 
وباستمرار تنفيذ الحك المطلوب ايقاف تتفيده 


وثعول الحكر بالنفاذ لعجل وبلا كفالة عملا 


بالمادة ميقم «رائعات 

( قضية اشكال الخواجه انطون قرقريلس ضد حضرة 
ياشمحضر محكمة العطارين وآخر رقم ١04‏ سنة 149 رثامة 
-دصرة القَاضى عل العزر سليم'ن ( 


ْْ/ 
محكمة مصر الابتدائية الأهاية 
4 مارس سنة 19141 


, حجوز ادارية , ليت من أء_ال السلطة العامة‎ - ١ 


اختصاص القضا, 


٠‏ حجز إدارى . وجوب الابداع لايقانه , آلادة ه 


قانون رقووه لسنقورة؟ ‏ سقو ط الحق يعدم رقم الدعرى 

فى متة أشبر ٠‏ 

الميادى, القانونية 

١‏ س استقر القضاء فها يتعلق بالحجوز 
مها حبة إدار بيه معينة باعتبارها من أعال 
الادارة التى تستازمها إدارة أمواها وليست مما 
يدخل فى أعمال سلطتها العامة ولذا فلا تكون 
خارجة عن اختصاص الحام العادية 

؟ سل نحت المادة الخامسة من القانون 
دم هج أمسنة قكة!ا الخاص بالمحز الادارى 
على عدم جواز إيقاف الحجز والبيع بناء على 
أى منازعة إلاإذا أودع الدينف خزانة الدبرية 
أو الحافظة قيمة اللبالغ التى وقم المحز من أجلها 
وشرط انطباق هذا النصأن يكون هناك حجز 
قد وقع سميحا فى الحدود والأوضاع التى قر رها 
القانونإذ تبين حكمةإيّا ف الاجراءات بالايداع 
غهانا لامتياز الحكومة على الحصولات بل انه 


خعجه 


الأخيرة منالمادة الحامسة على أن المبالغ اللودعة 


إمعانا فى توكيد هذا الضمان قد نص فى الفقرة 


تصبح هلكا للحكومة بصفة نهائية إذا لم برفم 
للنازع دعواه بشأمها إلى جبة الاختصاص قبل 
مضى ستة أشهر من تاريخ الايداع وياح من 
خلال هذا النص ما بتوخاه امشرع من 
وضع المنازءات الماصودة فى دائرة ضيقة من 
التطبيق ما لايلجأ إليه إلاحين نوقع عدم جدية 
أمثالهذهالمنازعات وهذا أمر ان حقق على الوجه 
الأغلي بالنسبة للححو زالتى استكمات شكاها 
القانوبى فانه لا ينطيق عادة إذا ها كان الحجر 
أو أسبب موضوعى اوثر على كيانه 5 
الكو 
و من.حيث أن المدعى عليهما دقعا بعدم 
اختصاص اام الاهلية بنظر الدعوى محجة 
أنهذه انحا كلايجو زها حسب قواعداختصاصها 
أن تتعرض لأمرادارى بالغائه أوايقاف تنفيذه 
طيةا للمادة ١6‏ من لامحة ترتيب انحا كي الماهلية 
الادارية علىأنها وسلة من وسائل التتفيد تقوم 
مهأ جحهة إداريةمعينة باعتبارهامن أعمال الادارة 
ومناوعع ع0 وماعة الت تستلز مها إدار هوا الها 
وليست مما بدخل فى أعمال سلطتها العامة ولذا 
قلا تكون خارجة عن اختصاص انحا كرالعادية 
ومن ثم فيتعين رفض الدفم 
« وحيث أن الدعوى تتلخص فأن المدعى 
عليبا الأولى أوقعت الحجز الادارى على 
محصولات أطيان يدعى المدعون أنها مملوكة 


العددان السادس وألسأ بع السنة الثانية والعشرون 


لم وذلك ارتكانا على أن هذه الاطيان ى من 
أملاك ا الحكومة الخاصة المؤجرة للمدعين وفاء 
لقيمة الأجرة المتأآخرة 

م وحيث ان المدعي عليبا الأول دفعت يعدم 
قبول الدعوي مستندة إلى نص المأدة الخامسة 
من الفانون رقم هه لسنةة؟و ١!‏ الخاص بالحجز 
الادارى نصت على أنه لا يجوز بأى حال من 
الأحوال وقف الجز والبيع بناء على أى منازعة 
إلا إذاأودعالمدين فى خزا نةالمديرية أو انحا فظة 
قيمة امبالغ التى وقع الحجز من أجلبا » وانه 
بناء على هذا النص لا مكن قبول الدعوى إذا 
م حصل هذا الابداع 

« وحيث ان شرط انطباق هذا النص أن 
يكون هناك حجز قد وقم صميحا فى الحدود 
والاوضاع التى قررها القانون إذ تبين حكمة 
المشرحع فى تقييد ايقاف الاجراءات بالايداع 
ضيانا لامتياز الحكومة على الحصولات بل أنه 
امعا نا فى تو كيد هذا الضان قد نص ف الفقرة 
الأخيرة هن المادة الحامسة « بأنه تصيح 
المبا لغ المودعة ملكا للحكومة بصفة نهائية إذا لم 
رفع المنازع دعواه بشأنها إلى جبةالاختصاص 
قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الابداع »وان 
التأمل ليامح من خلال هذا النص ما توخاه 
المشرع هن وضع المنازمات المقصودة به فىدائرة 
ضيقة من التطبيق مما لا يلجأ إ ليه إلاحين توقع 
عدم -جدية أمثال هذه المنازعات وهذا أهر إن 
نحقق على الوجه الأغلب بالنسبة للحجوز التي 
استكلت شكلها القانوى ذانه لا ينطبق عادة إذا 
ما كانالحجز ظاهراليطلان أو ماب رجح بطلانه 
لعيب فى إجراءاته أو لسبب موضوعى لايؤثر 
على كيانه 

« وحبث انه يبين إذن أنه لكى مبنع على 


العددان السادس واسايع السنة الثانية والعشّرون 


تأفى الأمور المستعجلة النظر فى إيقاف الو 
الإدارى وماشلوه م. ن إجراءات يجب ألايكون 
الحجز باطلا بطلاناً جوهر بأنه | تراع فيه 
2 الشكلة اللازمة لصحته أو أن قد 
من الأركان الأساسسية التي يستلزمبا 
قن نون أصمحته 
ه وحيث انه لامنازعة فى أنه طبقا نص 
المادة الثانية من القانون الخاص بالحجزر 
الادارى يجب ان يكونتوقيع هذا الحجز بأهر 
كتابى يصدر من المدير أو المحافظ بعد تقديم 
عقد الامجار إذا كان الطلب متعلفاً بالاملاك 
الاهيرية الخاصة فاذا ابنى أمر الحجز على ورقة 
أخرى غير عقد الاجار انه يعتير صصادرا بغر 
سند مثبت للا لتزاموهذا النتقص فشكل الاجراء 
هو الموجب للبطلان 
« وحيث ان الحجز المتوقم بمهذه الصفة 
لاينتج أثرا ما فلا مكن تسميته حجزا بل 
يكون اجراء خارجا عن حماية الفائون ويتعين 
على قاض الاهور المستعجلةعند اللجوء إليه إزالة 
آثاره المادية التي تعوق استعال أصحاب 
الحقوق لحقوقهم 
« وحيث انه يبين مما تقدم أن الحجز الذى 
يقيد ايقافه بايداع مقا بل الدين المحجوز من 
أجله انما هو الحجز الذى لامطعن عليه من 
وجبة شكله القاتوتى وتوافر أركائه والذى 
لامحتمل أن يكونقريب الصحة لبثائه رسيب 
موضوعى كالمنازعة فى صحة السند المتوقم 
يموجبه الحجز أن مال المتازعة فى هذه الخالة 
وحدوب دفع الدين أو عدمه وهذا هو المسوغ 
للايداع حت يقضى فى هذه المنازعة الموضوعية 
« وحيث انه اذلك فالدعوى تكون مقبولة 
ويتتعين الغاء | الحجز الادارى وازالة آثاره المأدية 


وفك 


إِد يدعو لذلك توافر الاستعجال صيانة لمق 
المدعى على المحصولات 
« وحيث انميتعين الحم عمصاريف الدعوي 
على الادعى عليها الاولى التيأثارت التزاع ألا 
وذلك عملا بالادة م١١‏ مرافعات 
« وحيث ازالقاذ للعجل وبلا كفالةواجب 
طيقا للمادة ووس مرافعات 
[ قضية الشيخ مصطقى الحانين بلح وآخرين ضد مصاحة 
الاملاك وأخرى رقم برجم سنة مع ول رئاسة حضرة القاضي 
بحى جمد مسسعود] 
1/١‏ 
محكمة مصر الابتدائية الأهاية 
قناء الأمور المستعحلة 
٠6‏ ابريل سنة 1545 


سازعات أحكام الاأمر المسكرىرقماوواسة 41و 


واو تيده لقاضىالامورا-تعجلة ٠‏ تنبيهبالاخلا, - حصوله قَّ 
غير الدة المحددة فى الطليات . عدم سريانه 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاجدال فى أن المنازعات الناشئة 
عن تطبيق أحكام الأمس المسكرى رقم ٠6١‏ 
أسنة 1841 ما مختص بنظره الحكمة الابتدائية 
إلا أنه لايصح القول مطلتا محرمان القاضى 
المستمجل من كل سلطة فى تقدير ما إذا كان 
عمد الاتجار من المقود التى تنطوى نحت أواء 
هذا الأمر أم لا . ذاذا كان لائزاع بين الطرفين 
فى نقطة واحدة وهى بدء تاريخ الأجارة فى 
أوليونيه 1941 فانه بظبر بكل حلاء أن المقد 
ليس من العقودامقصمودة تحماية الأمر المسكرى 
الذنى قصر حنايته على المقود التى أنشئت قبسل 

0 


رك 


العددان السادس والسابع السنة الثانية و العضّرون 


أول مايو 19441 أو التى ادعى بزيادة الأجرة 
نينا 

؟ ‏ إذا كان التنبيه من المؤّجر على 
المستأجر بطلباتهاء الاجارةالتى مدمها مشاهرة 
غير مطلق بل محدذا عيعاد معين طلب حصول 
الاخلاء فيه ثم بدىء نظر دعوىطلب الاخلاء 
بعد فوات ذلك الميعاد وكان لا يفصله عن 
تاريخ التنبيه ذاته المدة القانونية أو المتغ قاعليها 
فى المتد فان هذا التنبيه لايكون ذا أثر بالنسبة 
للمدة الأولى ولا بالنسبة للمدة الثانية التى تأنها 
أيذا . 

المي 

« من حيث أن المدعيين رفعا هذه الدعوى 
يطلبان الم باخلاء اللدعى عليبا من الشقة 
الأؤجرة لها بموجب عقد الاجار الصادر منهما 
يتار يخ ١6‏ مأو سنة 1441 عن مدة مشاهرة 
تيدأ من أول دونيه سنة 19441 وقد تبين مما 
أورده اللدعيانفىمرافسهما ومذكرتهما وتما 
ردت به اللدعي عليها ومن استعراض وتائع 
التزاع على ضوء المستندات المقدمة أن المدعيين 
وجبا إلى المدعى عليها إخطارا مخطاب موصى 
عليه تارمحه ١4‏ أغسطس سنة 1441 يطلبان 
ليها فيه إخلاء الشقة فى نهاية شهر أغسطس 
سنة 1441 لعدم رغيتهما فى مجديد الاجارة 
فردت عليهما خطاب موصي عليه تاريحه ؟, 
أغسطس سنة 441١‏ مستمسكة بأحكام الأص 
العسكرى رقم ١6١‏ أسنة 1441 فى البقاء بالعين 
المؤجرة ولكى المدعيين اخطراها هرة ثانية 
بتاريخ ١4‏ سبتمير سنة 441 مخطاب موص 


عليه برفم قيمة الأجرة للاسباب التي ذ كراها 
فى خطابهما وإلا اضطر إلى رفع دعوى 
بالاخلاء فردت المدعى عليها فى 7؟ سبتمير 
سنة ١‏ غ خطاب موصي عليه محتجة أيضا بأحكام 
الأمر العسكرى ولم يتبادل الطرفان بعد ذلك 
إخطارات ما وظلت المدعي عليها فى العين ومى 
قد فم الأجرة وكا ورد فى دفاع الطر فين يبدو 
أن المدعيين رفعا خلال ذلك دعوي على المدعى 
عليها بطلب فرق أجرة مع الاخلاء ولم يفض 
لما ما طلياه وأخيرآرفم المدعيان هذه الدعوى 
وفيصحيفتها نبها على المدعى عليها بالا خلاء فى 
مدى أر بع وعشرينساعة وجاءت المدعى عليبا 
بدداع قوامه أن العقد تألم ممتد إلى ستة أشهر 
تم إلى ستة أخرى بموجب إخطارها الحاصل 
للمدعيين فىشهرى أغسطس سنة 84١‏ وسبتمير 
برغبتها فى هذا الامتداد ومع أدائها التزامها 
بدفع الأجرة على وجه صحيح إلا أن الدعيين 
ردا على هذا الدفاع ‏ وهماعلحق فيا ردا به 
بأن عقد إيجارها لايسرىعليه الأمر المسكرى 
فان اخطارى المدعى عليها لم يكونا فى الميعاد 
القافوى الذى به يجري الامتداد . 

«وحيث ان المدعى عليبا يدور دفاعها على 
وجوب يقائها فى العين بمقتضي الأمر العسكرى 
ولا جدال فى أن المنازعات الناشئة عن تطبيق 
أحكام هذا الأمر فى مما تختص بنظره الحكة 
الابهدائية إلا أنه لايصح القول مطلقا حرمان 
القاضى المستعجل من كل سلطة فى تقدير ماإذا 
كان عقد الايجار من العقود التي تنطوى نحت 
لواء هذا الأمر أملا فنى هذه الدعوى لانزاع 
بين الطرفين فى نقطة واحدة وهى بدء تاريبخ 
الاجارة فى أول يونيه سنة ١4ة؟‏ فظاهر 
اذن بكل جلاء أن العقد ليس هن المقود 


العددان السادس والسابع س أأسنة الثانية والعشرون 


اللفصودة بحاءة الأمر العسكرى الذى قصر 
حماته على العقود التى أنشئت قبل أول مايو 
سسنة 441 أو التي ادعى بزيادة الاجرة فيا 
وينتج هن هذا أن لاحل للمناقشة فيا إذا 
كانت الاجارة امتدث بالاخطار ين الحاصلين 
من المدعى عليها أم لا إذ لامراء فى أن العقد 
مازال مشاه رةوتحكمه الفو اعدالعامة ول ينكر 
المدعيان أن يقاء المدعىعليها فىالمين ان لم يكن 
يعوجب العقد ذاته فلا أقلمن أن يكون يعقد 
ضمنى حتى وقت رفع هذه الادعوى ونى كلا 
الحالين يجب لانهائه إخطار المدعى عللها 
بالاخلاء فى الميعاد المنخصوص عليه فى العقد 
أو ف الميعاد القانويي المنصوص عليه فى المادة 
سيرم من القانون المدى أى قبل نصف مدة 
الامجار ولذا فاو أن المدعيين قصدا إلى أن 
كون الاخلاء فى تباءة شهر مارس سنة ٠1و‏ 
يا يستفاد من صحيفة دعواهما وجب أن يكون 
الاخطار حاصلاقيل متتصف ذلك الشهر لاقبل 
أربع وعشرين ساعة على أنه رتعين البحث وقد 
بدىء نظر هله الدعوى بعد قوات الميعاد 
المقصود أن صل الاخلاء فيه فيا إذا كان 
هذا التتبيه الذى ورد فى صعينة الدعوى له أثر 
فى إيجاب الاخلاء فى نهاءة المدة التالية التي 
بتجدد لها العقد أى فى آخر شهر ابريل سسنة 
47 أم ينعدءأثره بالنسبة للمدة الأولى والمدة 
الثانية على السواء والواقع أنه مادام التنبيه غير 
مطلق بل محدداً يعاد معين طلبي حصول 
الاخلاء فيه وكان هذا الميماد لا يفصله عن 
تاريخ التنييه ذاته المدة الها نو نية أو المتفق عليها 
فى العقد فاته لايكون ذا أثر حتي بالنسبة للمدة 
الثانية أيضا ( براجع كاب عقد الامجار 
لاسنهورى بك بند بره؛ صحيفق 0دور للاه) 


ه؟عه 


« وحيث اله لماتقدم يتعين المج برفض 
طلب الاخلاء وهو ما ختص به هذا القضاء 
ليناء طلبه على الإدعاء بزوال سند المدعى علمها 
فى البقاء بالمين ولعدم امنازعة فى يطلان التنبيه 
على الوجه السا لف ذكره 
« وحيث أن المصار يف جب أن يقني 
بهأ على المدعيين اللذين لسرا الدعوى و ذلك عملا 
بالمادة ١1‏ مراقعات 
( قضية تادرس افندى شلى وآخر صناد “عد كيد 
المبدية رقم .118 سنة لإعو1 رئاسة حضرة القأضى يع 
عمد معود ) 
ذل 
محكمة مصر الابتدائية الأهاية 
قضاء الأمو ر الستعحلة 
مانو سنة ؟54١ا‏ 
تنيه مى المؤجر بالاخلا. , انبا لعلاقة القدهة . قيام 


علاقة جدايدة )3 دقع الاجرة 5 سير العلائة القاونة 


الجديدة .أثر الثتبيه على هذا . مساسسدلك يأصل سق المدعى 

البدأ القانوتى 

خطأ المؤجر الذى نبه على مستأجر معزل 
برغبته فى علم تجديد الاجارة التى أصبحت 
مشاهرة حسب مواعيد دقم الأجرة و بطريق 
التحديد الضمنى فى بيان المقد الذى يشير إليه 
فى خطابالتنبيه إذا كان هناك عقد سابق بين 
الطرفين ابت مدته وأصبح غير قائم فبلا 
لانعدم أثر التنبيه لأن مظبر رغبته فى إمهاء 
الاجارة القائمة مازال واضحا لا لبس فيه ولأن 
الرغبة إذ ابديت صر بحة فىإنهاء العقد وم يكن 
ماساورها من خطأ فى بان أساس الملاقة 


القانونية بين الطرفين وهل هي المقد الجديد أم 


القديم إلا مسألة خارجة عن جوهر النزاع ولا 
تؤثر على ظبور الرغبة فى إنهاء الملاقة القانونية 
ذاتها ولا نزاع فى أن القول بير ذاك وبأن 
الحطأ فى تفسير العلاقة القائونية مفسد لارادة 
الدعى فى العمل القانوتى الذى تضمئه التنبيه 
الصسادر منه للمدعى عليه يؤْدى <ما إلى المساس 
بأضل حق الدعى إذ يعتبر قضاء ضمتا بعدم 
إنهاء عقد الاجارة مما مخرج بقاضى الأمور 
المستعحلة عن نطاق اخختصاصه الحدد بتص 
اناده لم؟ مرافمات . 

امور 

د من حيث ازالمدعى يطلب اخلاء المدعى عليه 
من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لانتهاء عقد 
اجارته المعقود بتاريم 0 أبريل سنة بانسو المدة 
ستة أشهر آخرها اكتوير سنة ماسو ١‏ غير قابلة 
للتجديد والذى أصبح مشاهرةبرضائه ضبمتاوقد 
نبه على المدعى عليه خطابه الموصى عليه المؤرخ 
١‏ أريل سنة 1945 برغبته فى عدم جد يله 
لمدة أخرى وهذا التنبيه حاصل فالميعاد القانونى 
أى قبل منتصف مدة الاجارة التى تجددت مدتها 
بمواعيد دفع الأجرة ويذا أصبحت بد المدعى 
عليه على العين بعد آخر ابريل سنة عو الذى 
نبه عليه بانتهاء هدة الاحارة فيه بل غاصب 
لاسند لها مما يسوغ اللجوء إلىقاضى الأمور 
المستسجلة ليقضى برفعها 

« وحيث ان المدعي عليه الذي رد على 
اللدعى بمحطاب موصى عليه تاريحه ١١‏ أبريل 
سنة 1649 مستمسكابالاً مرالعسكرى رقم ١ه‏ 
الخاص بامتداد اجارة المنازل وهو اخطار بعد 
لميعاد القانوتي المنصوص عليه في اماد ةالأولى 


5-5 العددان السادس والسا بع السنة الثانية والعشر ون 


من هذا الأمر إِذ لم حصل قبل انقضاء مدة 
الاجارة محخمسةعشر يوما على الأقل و لكن المدعى 
عليه بنى دفاعه على القول بأن التذبيه الحاصل 
هن المدعي بانتهاء الاجارة غير ذى أثر للسبب 
الذى سيلى يانه وانالاجارة تتجدد لد أخرى 
هي شهرمايو سنة؟154١ويكون‏ اخطاره السدعى 
فى هذه الخالة قدحصل ف الميعاد القانوى بالنسية 
لنهاية العقد فى آخر هذا الشبر 

« وحيث ان سند المدعى عليه فى اتعدام أثر 
التنبيه من المدعى انه قد أشار إلى عقد اجارة 
غيرقام وهو العقد المؤرخ ٠١‏ أ برل سنة هيوه 
لذن هذا العقد لم يعد لهوجود بعد أن نمحر رعقد 
آخر بتارييخ ١‏ ا كتوبر سنة لم١‏ مدته سنة 
واحدة آخرها اكتوير سنة معو ١‏ غير قابلة 
للتجد يد وأ صبعحت هذه الا جارة بعدذلك مشاهرة 
حسب مواعيد دفم الاجرة واذن فالاشارة إلى 
العقد ألا ول مجعل التنبيه غير منصب على الاجارة 
القامة فعلا 

« وحيث ان خط اللدعي فى بيان العقد ليس 
من شأنه أن يعدم أثر التنبيه اطلاقا لان مظهر 
رغبته فى انهاء الاجارة القائمة ما زال واضحا 
لا لبس فيه على أنه فى الواقع إذا كانت الاشارة 
إلى اللاجارةالمعقودة يعاري ٠‏ أ بر ريل سنة بحنب ١‏ 
نهد خطأ فى توضيح موضوع التنبيه كعمل 
قألونبى فانه لم تكن لتصحح من هذا الحطأ 
الاشارة فى التذبيه إلىالعقد الآخر الر د بتاريخ 
١‏ | كتوبر سنة بحسو ١‏ لان كلا العقدين قد 
انتهيا باقضاء مدتهما وأصبحتالاجارة مجددة 
يعد هما نجد بداضيمنيا والا جارة الفائمة تعد اجارة 
جديدة داوعنادمم 1211[ لانمت الى احدى 
الاجارتين بصلة إلا اعتبارها منعقدة بشروط 
الإجارة الاخيرة 


العددان السادس والسابع س. السئة الثانية والعشرون لفك 


و وحيث انه يترتب على ما تقدم أن يكون | الأمور اللمستعجلة عن نطاق اختصاصه المدد 
التذبيه من المدعى بالرغبة فألا جدد عقد الايجار قى هذه المسائل بنص الادة م؟ مرافعات 
منهيا للعقد إذ الرغبة أبديت صريحة فياتهائه وم د وحيث انه تبين من ذلك ان دؤاع المدعى 
يكن ماساورها هر خطأ فى بان أساس عليه على غير أساس وقد أصيح بقائؤء فىالمين 
العلاقة القائونية بين الطر فين وهل هى العقد بلا سبب تانوبى ولذا يتعين الحكم بالاخلاء 
الجديد آم القدحم إلا مسألة خارجة عن جوهر | « وحيث ان الصاريض يجب الزام اللدعى 
النذاع ولاتؤثرعلى لظهور الرغبة فىانماءالعلاقة | عليه يبا إذا خسر الدعوى وذلك عملا بالمادة 
الفاونية ذاتها ولا نزاع فى أن القول بغيرذلك | سو ؟ مرافمات 
وبأن الخطأ فىتفسير العلاقة القاتونية مفسد | , وحيث ازالتفاذ المسجل وبلا كفالة واجب 
لارادة المدعى فى العمل القاتوتى الذى تضمته طبقا للمادة ووس مرافعات 1 
التذبيه الصمادر منه لامدعى عليه يؤدى حا إلى 
المساس بأصل حقالدعى إذ يعتبر قضاء ضمنيا متياس ضد وى أتدى رزق الله رقم ومئ؟ سنة بإنوارئامة 


بعدم انتهاء عقد الاجارة نما حرج يقاضى حضرة القاتى هى مد مسعود ) 


. 5 يع مجر > آآت ا 
5 ا 2 3 0 
يه 3 .د 02ح دذ 

:مه سس 0 * خرضي) صسيرا 0 


١‏ قضة موق شتوده اقندىي وحضر عنه الامتاد أدب 


١/1‏ | بتاحية أ:وجنشو أحرز سلاحا ناريا (بندقية) 
محكمة الفيوم المسكرية | قبل الحصول على رخصة ودون أن مخطر بذلك 


قبرابر سنة 19541 
اختصاس انحاكم المسكرية وانحام العادية فى صمة 
إحراز وحمل السلاح , الا مر العسكرىرقم ]ل منة.4و1 , 
القانون رقم م لسنة ١و١‏ . نوع للسلاح ‏ تعريفه ء 


البدأ القانوتى 
ا « وحيث ان المادة الأولى من قانثورنف 
٠‏ أل و 25 شاء أن 1 الاجه 1 8 0 
ذل الترري انعا دان مال لاماي العقوبات تنص على أنه قسرى أحكامه على من 
سس الحا سلب موضوع الدعوى هومن النظام ش يرتكبي فى القطر المصر ىق جر بمة من الجرائم 
العام و يجوز الدفم به فى أية حالة كانت علبها | المنصموص عنها فيه 
590 ا عاك 2 56 
الدعوى وا يجوز للسحا ع أن تحسم به من تلقاء | ووحيث إن كتين الاسكام الدرفية الادد 
3 ْ | فى 51 يونيه سنةم157 نص ف المادةالسادسة 
با | هنه المعدلة بالقاثون رق, س؟ سنة ١4٠‏ الصادر 
الكو فى ١1‏ ابريل سنة ١44.‏ على أنه يجوز مجلس 
د هن حبث ان الاتهام يطلب محاكمة الهم | الوزراء أن حول السلطة القائمة على إجراء 
عسكريا لأنه فى بوم ع أغسطس سئة 114٠‏ الاحكام العرفية الحق فى ان تيل إلى الحكمة 


د وحيث انه اتضح هرد معاينة السلاح 
الضيوط أنه بندقية عبار +1 صالحة للاستعال 
واتضح من معاينة احكمة له أنه من أساحة 
المبيد وغير مششخن . 


بغرن 


العددان السادس والسا بع السنة الثانية والعشر ون 


العسكرية الجرائم التى يعاقب عليها القاتون العام 

ووحث انه فى أول سبتمبر سنة موا 
قد صدرالمرسوم الملكى بسريان الاحكامالعرقية 
بالقطر المصرى وتعيين حام عسكرى عام 

د وحيث انه بتاريخ ؛ ابريل سئة ٠‏ 94اقد 
صدر أمر عسكرى رقم مم سنة 144٠‏ من 
الام العسكرى باحالة عبض الجرائم على انحا كم 
السكرية وباختصاصيها بنظرها 

و وحيث اله أيضا قد صدر أمر عسكرى 
رقم ؛؟ سنة 144٠‏ وقد نص ق المادة الثانية 
منه على أنه يجب على كل مرن, يحوز أو محرز 
وأو,مقتضي رخصة عدا الاشخاص المذ كورين 
فى المادةبومن القرار الصادرق؟ يونيدسنة 111 
(وثم أعضاء الاسرة السلطانية والوزراء إلى 
آخر المادة المذكورة ) أسلحة نارية غير أسلحة 
الصيد وأسلحة الزينة أوذخائر مما يستعمل فهها 
أن يقدم عنها اخطاراً قبل ١6‏ مانو سنة ١54.‏ 
فى مكتب البوليس فى محل إتامته وأن يدلى 
بكل مايطلب هته من البيائات فى هذا الشأن 
وتسلم هذه الاسلحة وأن عبارة أسلحة الصيد 
لاتشمل البنادق المتعددة الطلقات التى تطلق 
بالرصاص وكل سلاح يطلق بذخائر حربية 
ولايشمل أسلحة الزينة ولا الاساحة العتيقة 
والأساحة الفاخرة غير المعدة للاستمال الفعلى 
والتى نكون على الاخص محلاة بالذهب الخ ) 

«ه وحيث انه أيضا نص فى المادة السابعة 
هن هذا القرار على عقوبة الحيازة والاحراز 
بالشروط السابقة 
' « وحيث انه أيضا قد نص فى الامر العالى 
الصادر فى ١؟‏ اعريل ستة ١9.6‏ بأن الاسلحة 
التي .سمح بادخالها للانجار فها طبقا للجدول 
فى البنادق ذات الماسورة المصقولة من الدذاخل 


(أى الغير مششخنة وهى ذات الماسورة المزابية) 
و بتادق الصيد القصيرة سواء كانت بدوح أو 
بروحين مما يعمر هن فه بشرط أن لايعجاوز 
قطرها عشرين مليمتراً 1 

« وحيث انه يستفاد هن ذلك أن الاسلحة 
لثارية التي خطر عنها والتي يعاقب عسكريا على 
إحرازها هي ماعدا أسلحة الصيد أى التى كان 
يسمح بادخالما للانجار فاذا ثبت أن السلاح 
هن أسلحة الصيد الغير مششخنة فلا مخضع محرزه 
أوحائزة للامر العسكرى سالف الذكر ويؤيد 
هذا الامر العسحكرى رقم وه الصادر فى نب 
توشير سنة .115 الذى قيل فيه بأنه ستعاض 
عن الفقرة السا بعة. وتشمل عبارة أسلحة الصيد 
كل سلاح نارى غير مششخن على أنها لاتشمل 
البنادق الغير المششخنةالتى لانطلق غير الرصاص 
م الامر العسكرى الذى أحال على المحاكم 
العسكرية بعدذلك كل ماتخضع لنصوص القانون 
رقم مم سنة 19117 من الاسلحة النارية والبيضاء 
ومعاقبة #رزيها يمقتضى نصوصه وهو رقم١٠٠‏ 
الصادر فى 7 توقير سنة 144٠‏ وائه يشترط 
لذلك أن يكون الاحراز أو الميازة لاحقة لهذا 
الناريمخ (نشر هذا الامر بالوقائم المصرية في لا 
نوفير سنة )194٠‏ وملخص ماتقدم أن كل 
شخص أحرز سلاحا ناريا مششخنا أو سلاحا 
ناريا غير مششسخن و لكنهلا يطلق غير الرصاص 
في الفترة بين 4 ابريل سنة ١91٠‏ ولا نوفير 
سنة ١11٠‏ يعاقب يمقتضى الاهر العسكرى رقم 
4 سنة ٠‏ 144 ومن أحرز أسلحةغير مششخلة 
أو لا تطلق الرصصاص يعاقب أمام الحام العادية 
مقتضى القانون رقم لم سنة/1911 و ]ما فى هذه 
الفترة السا بقة و بعد ذلك أمام الحاكم المسكرية 
يقتي هذا القانون نفسه 1 


العددان السادس والسابع السئة الثانة ية والعشرون 


0 امم 


و وحيث أن مسائ ل الاختصاصبين انحا كم 
سبب موضوع اأدعوى هو مس التظام العام 
ويحوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى 
كا يجوز المحاكم ان نحم به من تلقاء نفسبا 
وهذا هو امقرر فقباً وقضاء 

د وحيث اندمما تقدم وقداتضح أن السلاح 
المضببوط فى هذه الفضية هو من أسلحة الصيد 
فتكون هذه الحكمة غير مختصة محا كمة امهم 
ولا تنظر فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم 


د 
اختصاصبها. 
«وحيث أن امتهم لم عضر مع اعلانه قانونا 

فيجوز الحك؟ فى غيبته عملا بالمادة ١١‏ نحقيق 
جنا بات والادة ألثالثة من قرار وزير الداخلية 
الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة.154 

| قضبة النيابة ضد عبد السمدم احمدخايل رقم عم سنةءع14 
عسكرية وثاسة حضرة القاض كأمل اليتاوىو حضور حضرة 


الكباثى عمد ديم والوزبائى محود رشاد وعشرة الاستاذ 


صلاح الدين رفعت وكيل الايابة 
4 ل الدي 


اذكه 
ل 
0 ع" مو هه 


1381 
محكمة منيا القبح المزئية الأهلية 
5 أبريل سنة 1١91١‏ 
دع وقاتى - اخفاؤه رهن عقارى - بطلانه , أدلته 


الميادىء القا'ونية 
١‏ إذا كان ال بيع الوفائى مقصودا به 
إخفاء رهن عقارى 0 المقد يعتبر باطلا لا أثر 
له مسواء بصفته بيعا أو رهنا والبطلان فى هذه 
الحالة مطاق فلا يترتب على الءقّد أى اللزامات 
أو قوق الا ,اعتبار الشترى الصورى داثنا عاديا 
بقدار ما ثبت له من دين فليس له الادعاء 
بالمللكية ولا طلب إثبات التعاقد ولا الانتفاع 
يحقوق الدائن المرمون 

؟ ‏ من الأدلة على أن الشرط الوفاتى 
فى رهنا )١(‏ ضا لة ال المذ كور فى العقد 
بالنسبةللقيمةالحقيقية للسقار (؟) تمريف الشترى 
فى أىموضع من العقد بكلمة الراهن (©)الاشارة 


| إلى أن الْوْن أصله قرض بدون فوائد 


8 ١ 
ان لدعي يقول ان المدعى عليها‎ 3 
الاولى بعت له بما وقائيا بضبانة اللدعى عليه‎ 
الثانى نصف امازل المبين بعريضة الدعوى وبالعقد‎ 
العرقى الغير مسجل المقدم من والمؤرخ م قبراير‎ 
سنة نظير من قدردهط ج دفع منه وقت‎ 
العقد هج وباق المبلغ تحرر به سند مودع نحت‎ 
يد المدعى عليه الثالثك ورجعل آخر ميعاد للوقاء‎ 
و يطلب الحم باثبات‎ ١944# آخر فبرابر سنة‎ 
التعاقد والتصريح له بتسجيل الحم وقل‎ 

الاكيف 
ووحيث انه قدمالعقد ومذكور به أنالمدعي 
عليهما الاو لين يما له بيعا وقثيا نظير مبلغ وماج 
نص ف المزل المبين.هوهذا امازل مرة لا بشارع 
أروق ييندر منيا القمح عوايد ١١‏ مكلفة وم 
مساحته اط ومس مكون من دور واحد حتوى 
على ست -حجرات وصالتين وكامل الابواب 
والشيابيك وأن المدعى دقعم هج بصفة عر بون 
وتعبى بد فع الباق فىظر ف أسبوع وإلا أصبح 


ونام العددان السأدس والسابع 207 السنة الث نية والعدرونُ 
العريون لاغيا وموضيح بهذا العقد أن الحدالقبلى مه ص لم2١١‏ وحم محكة طوخ الجزئية 


للمسزل المباع الشارع الذى يفتح فيه بابالراهن 
كاذ ك ريا خر العقد أن الطرف الا ول( البائعين ) 
استلما هذا المبلغ قرضا بلا قوائد 

و وحيث انه ثابت من المستند رقم ١‏ المقدم 
من المدعى أنالمدعى عليبا الا ولىاشترت اليرس 
وإط الفا عليباهذا المزل عباغ مج وهم 
لما كانت أرضا فضاء فى م فبراير سنة هه 

د وحيث |نالمدعي عليها الاو لىطلبت رفض 
الدعوىمر تكنة على أنهذا العقدقصدبه اخفاء 
رهن وأنه بذلك يعتبر باطلا لا أثرله سواء يصفته 
ببعا أو رهنا كصريح نص المادة وسم مرن 
القاتون المدني المعدل بالقاونرقم ه: أسنة مووي ١‏ 

« وحيث ان ظروف الدعوى تثيت أنهذا 
العقد قصد يدحفيقة إخفاء رهن للقرائنالاتية : 

أولا ‏ المن الوارد به ضئيل جدا بالنسية 
ثُن المقار إذا لوحظ من الأّرض البين بالعقد 
مستتد رقم + حافظة المدعى وقدر ما عليها من 
ميان وهى ست حجرات وصا لتين كاملة المباتى 
والاخشاتب. ا 

ثانيا - وردفالعقد عندتحدبدالازل موضو ع 
التزاع أ نالحد القبى شارع يفتح به باب الراهن 
( وهنا عرف المشترى بأنه الراهن ) وى هذا 
العقد ‏ مايكف لا يضاحنية المتعاقدين وكشف 
ما استير متها . 

ثالنا ‏ ذكر فى نهاية العقد أن البلغ أص_له 
قرض بدون فوائد . 

«وحيث انه فضلا عن وضوح القرينةالثانية 
التي عرف المدعى ققسه فبها بأنه راهن للعقارؤان 
فا لةالثمن قرينة على أن العقديستر رهنا( يراجع 
: حكم ممكة الأقصر الجزئية الصادر فى ؛ فبرابر 


الصادر فى م «يو نيه سنة ١95‏ المنشور فى عهلة 
الحاماة السنةم؟ عدد 68> ص )1٠.1١‏ 

د وحيث ان المادة ومس مدى تنص على.أن 
الشرط الوفائى إذا كان مقصودا به اخفاء رهن 
عفارى ان العقد يعتير باطلا لا أثر له سواء 
بصفته بيعا أو رهنا ويفهم من سياق هذا النص 
وعباراته أن البطلان فى هذه الخالة يعتير مطلقا 
لبنيانه على سبب غير مشروغ وهو مكينالمرممن 
بواسطة اخفاء عقد الرهن الحيازى فى صبيغة 
ببع وفائى من ملكد العقار المر هون فىحالةعدم 
سداد الراهن دين الرهن بدون التجاء إلى طرق 
اتنفيذ ويكون عقد البيع الوقائى الظاهر فىهذه 
الحالة لاأثرله قانونامن تاريخ انشائه ولايترتب 
عليه الرّامات أو حقوق مطلنا ويعتبر المشترى 
الصورى دائنا عاديا مقدار ما يثبت له هن دين 
فليس له الادعاء باللكية ولاطلب اثيات التعاقد 
ولا الانتفاع يحقوق الدائن المرتمن هن حق 
الحبس والحصولعل دينه من ممنه بالا متيازعمن 
عداه من الداثنين العاديين أوالمرتمنين المسجلين 
بعده أو طلب الانتفاع بغلته لاستبلاكه دين 
الرهن ( براجعتأ بيدا ذلك حج محكمة بورسعيد 
الجزئية فى ١4‏ أغسطس نة بسمره المحاماة 
السنة *! عدد 14هخ5ا ص #«, مق وحم محكمة 
ملوى الجزئية الصادر فىم؟ فبرابر سنة فنك 
اللنشور يمرجم القضاء بند /ب١١)‏ 

« وحيث انه يتبين مما تقدم أن المدعى غير 
محق فى طلباته ويتعين رفضها ولا ترى الحكمة 
محلا للخوض فى موضوع الدين الذى ذكر فى 
ااعقد حيث انه ولو أن التزاع دار حوله إلا أنه 


سنة إمه المنشور فىيلة الحاماة السنة ١١‏ عدد | لم يطلب إلى الحكمة الفصل ف موضوعه 


5-0-5 


( قضية على مومى شرف الدين ضد جلين عطيه محمد 
وآخرين رقم 991 سنة ١441‏ رئاة <ضره القاضى أحد 
محمد أنا ( 
١/4‏ 
محكمة النيا الرئية الأهلية 


8: مارس سنة‎ ١ 
جز تحفظى ليد شروطه بطلاته‎ 


المبادىء القاثونية 

١‏ شرع قانون المرافمات حت باب 
الفصل الثانى فى الاجراءات التحفظية الحق 
لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجر مها 
الأصليين حق ححز المفر وشات والمتقولات 
الموجودة بالمحال المؤجرة والاثمار والحصولات 
ححا محفظيا للتأمين على أداء الأجرة المستحقة 
هم ثم بين الماجزين الذين حولم حق توقيع 
الحجو ز التحفظية فى المواد 54 وما بمدها 

ل إعا يتعين فى جميع الحالات التى 
تناوليها المواد من 558 إلى 51/5 مرافعءات ان 
يطلب الحاجز ححزا تحفظيا الح بصحة الحجز 
فى مدة ثمانية أيام غير مواعيد المسافة بالتطبيق 
لامادة 55 مرافعات 

م ل وتطبيقا لمذا فان الححز الذى 
لا بصحته فى هذا الميعاد لايكون صحيحا 
ولا يمكن طلبه ضمن طلبات أخرى متى كانت 
الجاسة التى حددت لنظر موضوع الحجز قد 
فوتها الحاجن ولا يستبر هذا المجز فى هذه الخالة 
ا ها لابمكن إجابة المدعى إلى هذا الطاب 


العددان أسادس والسا بع الستة الثانية والعشرون 


تاوت 


بعد فرات موعد الماسة التى كانت محددة 
أنظر موضوخ الدعوى 

4 77 

« من حيث ان الدعى أقام هذه الدعوى 
وقال فسا بأنه يمقتضي عقد إيجار مؤرخ أول 
توقير سنة م4١‏ استأجر المدعى عليه هن 
المدعي بصفته >: ندانا ول قراريط وم أسهم 
بزمام تواحى مبينة فى الطلب لمدة سنتين ابتداء 
من أول نوفير سنة بغ ١‏ أغالة آخر اكتوبر 
سنة 1441 بواقع إجا رقدره فى المدة اذ كورة 
مبلغ 4 جنيب رلامه مليا اشترط سدادها 
على أقساط موضيحة بعقد الاارسا لق الذكر 
وان المدعى عليه متأخر فى جميع الانجار 
ومقداره ١١45‏ جنيراو/اهه ماما وقذ استحق 
جميعه ونظرا لأن المدعي سبق أن أوقع الحجز 
التحفظي بتار يخ 7١‏ يونيه سنة ١941‏ على 
جرن قح محمصول سنة 14١‏ نامج من ثلانة 
عشر فداناً قدر مأيفتج منه تمانية وعشرين 
أردياً ومثلها أجال تين تحت العجز والزيادة 
وقاء لمبلغ . ه/اجنيها قبمة الا قساطالتي استحقت 
حينذاك وكآن محدداً لنظر الموضوع جلسة 
1 سبتمير سنة 1141 أماممحكمة المنيا الجزئية 
و تقيد هده الدعوى أوجود مشروع صلح 
وقد استحق بعد ذلك مبلغ ووم جنيها و لاهه 
ملما قأصبسح جموع المطلوب4خ١‏ ا جنيهاو/اه ه 
مليا فهو يطلب توقيع الحجز التحفظي وقاء 
لامبلغ الباق مم تثبيتهذا الحجزواحجزالآخر 
السابق توقيعه فى١5يونيه‏ سنة 1441 وإإزامه 
بالصاريض الخاصة بهذا الطلبوميلغ؛ جنيبات 
و ٠5.‏ ملما قيمة الرسوم التي دفعت على المجز 
المشار إليه فى ١؟‏ يونيه سنة 1951 000 

)١؟(‎ 


رك 


العددان السادس والسابع السنةآلثا نية والعسّرونُ 


«ووحيث ان المدعي قدم إثباناً لدعواه عقد 
الا جار المعقود بينه و بين المدعى عليه بالا فظة 
مرة ؟ وقد اشترط في اليند المادى عشر منه 
على اختصاص هذه الممكمة وعلى أن يكون 
حكمها انتبائيا ا 

ووحيث انه فما يتعلق ,مبلغ الابجار وقدره 
حجتيبا و باهمه مليما فآن المدعي عليه لم 
يقدم مأ يدل علىسداده أوسداد جزء منه وعلى 
هذا فيكون هذا البلغ مما يم بالحكم به وها أن 
المدعي قدم طلبا لحضرة قاكي هذه المحكمة 
يطلب منها توقيع الحجز التحفظى على زراعة 
القطن القائمة بالعين الؤجرة وعلىما تقل منه 
لشونة الدعى عليه بناحية طهنشا وشونة البنك 
العثماتى خرر المحضر عدة محاضر كلها عاضر 
إيقاف لعدم الاستدلال على هذه الزراعة 

و وحيث ان قطة البحث هنا هي طلب 
الدعى الحم تثبيت الحجز التحفظي المتوقع 
اريخ 5١‏ ونيه ستة ١441‏ على جرن ققح 
معي ول هذا العام وهو ناتج من ثلاءة عشر 
فدانا الذى سيق وصفه والذى لم تيد 
عقبه الدعوى بطلب الحم بصححته فى الجلسة 
البى حددت نوم ١١‏ سبتمير سنة 19541 

« وحيث أن حق المالك أو المؤجر ىق 
توقيع الحجز التحفظي همنصوص عليه فى الباب 
الثاني هن قادون المرافعات مادة مه وما بعدها 
وقد عرضت هذه المادة ومائلاها مل 
المواد لأحواب الق فى توقيع هذه الحجوز 
والاجراءاتالواجب علهمانْخَاذَها وإ نما اشترط 
ذلك أنه « فى الأحوال السالف ذكرها 
لايكون الحجز التحفظى صحعيحاً إلا إذا أعقبه 
فى ظرف مانية أيام غير مواعيد المسافة طلب 
الج بصحته مادة جا مهرافمات» 


د وحيث ان عدلول هذه المادة الأخيرة 
واضح فذان المشرع يشترط لاعتبار هذا المنجز 
التحفظى قائماً ان يتلوه طلب الك بصمحته مع 
أن تيد الدعوى ويح بتثبيتهذا الحجز اذا 
ما أهمل طالب الحجز فى ذلك ولم يطلب 54-١‏ 
بصحة الحجز في الموعد المعين بالحج ز كان هذا 
الججز التحفظى غير تتم ولا كيان قاتونى له , 
فى هذا يقول الاستاذ أ بوهيف بك فى كتابه 
التنفيد بش من ص مهم وإذا لم يعقب 
الحجز التحفظى بدعوى صته فى الميعاد 
القانوني الذى يضاف إليه مواعيد المسافة بين 
محل الحاجز وممل المدين فيعتير باطلا وقد 
ذهبت محكمة التقض والا برام انختاطة يحكمبا 
الصادر تاريخ /ا دسمير سنة 1.04 مموعة 
التشريع الختلط ب ص جم إلى القول يأنه 
« إذالم يطلب الحكم بصحة الحجز التحفظى 
عد الحجز كأن لم يكن ولا يكون مة محل 
لمعاقية المدين باعتباره مختلساً لأشياء حجوزة » 

د وحيث انه أخذا هذا المبدأ لا يكون 
مة محل للحكم بصحة الحجز المتوقع على جرن 
التقمح وهو التحفظى الحاصل فى 7١‏ يونيه سنة 
141 كا أنه لا محل لالزام المدعي عليه 
بالصاريف الخاصة بهذا الطاب 

د« وحيث انه لم يتوقم حجزا آخر يمكن 
أن تقضى بثبيته كا سبق فيتعين المدكم مبلغ 
الايجار جيعه وقدره ١١19‏ جنيها و باهه مليا 

د ويا أن سند الدين غير متنازع فيه فيجوز 
شيول الحم بالنفاذ عملا بالمادة سوم مرافعات 
( قضية حيب أفتدى غطاس مسعوه يصفته وحضر عنه 
الاستاذ عزير الدليل ضد أيوب افندى غطاس مسعود رقم 
وه" سنة 948( رئاسة حضرة القاضى أحمد احمد عبد الله ) 


العددان ١‏ بء اأستة الثادة والعش, ون 
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1/5 
محكمة جرجا الجزئية الأهاية 
١7‏ مارس سنة 1947 
دفم يعدم الاختصاص النوعي عق الغلام العام - تعوى 


إيقاف الا"عمال الجديدة . عسدم اختصاص قاضى الا “مور 
المستمجلة ينظرها 

المبادىء القانونية 

و ع دان الدفم بعدم الاختصاص النوعى 
يصح إبداؤه أمام قاضى الأمو ر المستعجلة فى أية 
حالة كانت علمها الدعوى و يجوز لاقافى أن 
ع 4 دمن تلقاء نفسةه 

؟ ‏ ان دعوىإيقاف الأعمال الجديدة 
وأن كانت تنظر على وحه الاستعمحال لطبيعسها 
قاضى الأمور المستعلة بنظرها 

املو 

« من حيث ان المعارض ضده الاول أقام 
هذه الدعوى أصلا بعر يضتبا المعلنة فى؟فبراير 
سنة +194 ضيد رزق الله رسن المعارض ضده 
الثاني والست بيسة الملقبة بتفوقة بنت سيفين 
المعارضة طلب فيها الحم بصيفة مستعجلةبايقاف 
الأعمال ا-جد بدةوهي ( البناء ) ومنع تعرضبما 
للطالبة فى الحائط البحرية من المزل «وضوع 
الازاع وجميع أنشبا بيك والمتافد المفتوحة با 
والمطلة على الجبة البحرية و إزالة ماأحدثاه من 
المبانى المجاورة لتلك المنافذ على مسافة لاتقل عن 
المتر وشمول الحك بالتفاذ المعجل وبلاكفالة. 

« ومن حيث ان هذه الحكمة قضت من 
هيئة أخرى و بصفة مستعجلة فى غيبة الثانية 


وفوت 


بالنفاذ المعجلو بلا كفالة فعارضتالسيدة تفوقة 
بنت سيفين الشهيرة ( ببيسة ) فى هذا الحم 
بصعحيفة افتتاح الدعوي المعلتة فى 4 مارس 
سنة 14410 وطلب تالحم بصفة مستعجلة بقبول 
العارضة شكلا والغاء الحسكر موضوعا وطلب 
الحاضران عنبها بالجلسة الغاء وصف النفاذ ودفعا 
بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر 
الدعوى . 

«ومن حيث ان الحاضر عن المعارض ضدها 
الا ولىط لل عدمقبولالدفم بعدم الاختصاص 
لجة أن رافعة العارضة لم تتقدم بهذا الدفيق 
عريضتها ول تستهل به مراقعتبا مستندا قذلك 
علىالمادة وب من قاوناارا فعات التي تنص ع 
أن الدفم يعدم اختصاص الحكمة ولو كان 
بالنسبة لنوع القضية يجب ايدائره قبل ا عدآه 
من أوجه الدفع . 

« ومن حيث انه للفصل فى هذا الحلاف 

بين طرف النصوم يتعين البحث . 

أو لا فما إذاكانالدقع بعدم الاختصاص 
فىهذه القضيةمتعين| بداؤه قبل مأعداههن أوجه 
الدفع ميا مع قول المعارض ضدها الاولى 
أمأنهذا الدفع يبدى فىأىمرحلة من مراحل 
الدعوي وبالتالى . هل هذا الدفم من النظام 
العام و يصح للقاضى أرث يقضى به من تلقاء 
قسه أو لا 

ثانيا ‏ إذا اعتبر الدفع بعدم الاختصياص 
جائزا ابداءه فىأى مرحلةمن مراحل الدعوى 
وللقاضى أن عم به هن تلقاء نفسه قبل دعوى 
إيقاف الاعمال الجديدة التىهى موضوع الدعوى 
الحالية مستسجتيختص بالفصل فيها قاض الامور 
الممبتعجلة من عدمه , 

2 ومن حيث ابه من المعروف قبا وقضاء 


1م 


ان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لامجوز | 


الاتفاق عليه لاصراح<ة ولاضمنا خلافا لاحوال 
الاختصاص التوعية الاخري 6 أنه لفاضى 
الامور المستعجلة أن يقضى بعدم الاختصاص 
من تلقاء نفسه وفى ذلك مايدل على أن هذا 
الاختصا ص معتبر من النظام العام و يستقبع ذلك نه 
جائز لكل من الحصوم المْسك به في أىمرحلة 
كانتعليها الدعوى (براجع فى هذا المعنى قضاء 
الاهوز المستعجلة للاستان دعل راب ص هلا 
- وقاضى الاهور المستعجلة للاستاذ عد على 
رشدى ص لاه وكتاب المرافعات المدنة 
والتجارية للمرحوءالد كتور عبد اميد أبوهيف 
الطبعة الثائية بند.همه ص ).ومن تم 
كأن الدفع بعدم الاختصاض الذى أبدته رافعة 
المعارضة قائ) و للسحكمة أن تتقضى يدمن تلقاء نفسبا 

« ومن حيث أن البحث بعد ذلك يستقبع 
النظرفيا إذا كان قاضى الامور المستعجلة مختص 
بالنظر فى هذه الفضيةعن عدمهو يتعين الرجوع 
للمادة > من قاون المرافعات التي تنص علىان 
قاضى المواد الجزئية حك بمواجبة الاخصام فى 
المنازعات المستعجلة التعلقة يتتفيبٌ الاحكام 
والمستندات الواجبة التنفيذ بشرط ألا يتعرض 
الامورالمستسجلة الى محشى عليه من فوات الوقت 
حيث لا يحكون للكه تأثير فىأصل الدعوى 
والذى تستظبره المحكمة من صر بح هذا النص 
أنه يحب ثوافر مور ثلامة أساسية لااختصاص 
قاضى الاهور المستعجلة وهى : 

أولا - أن يكون التزاع مما يمكن الفصل 
فيه بوجه السرعة . 

ثانيا ‏ أن يكون مما خشى عليه من فوات 
لوقت , 


العددان السادس والسايم السنة الثأانية والعشر ون 


ثالنا ‏ ألا يكون التزاع متعلقا بأصل المق 
أو الموضوع فاذا انعدم شرط من هذهالشروط 
الثلائة كان قاضى الامور المستعخلة غير مختص 
حك القانون . ١‏ 

ه ومن -حيث انه ما يؤيدهذا النظر ماقضت 
به ممكمة النتقض والابرام المصرية فى حكمبا 
الصادر فىالقضية رق ؟اسنة ه قضائية إذقررت 
القاعد تين الا" تيتين دستو راللقضاءامستعجل وها:_ 

أولا ‏ إن مأهورية قاض الامور الستعجلة 
ليست الفصل فى أصل الحق بل ان مأموريته 
هى اصدار حكر وقتى بحت يرد به عدوانا أو 
يوقف مقاومة باديتين للوهلة الاولى من أحد 
الحصمين على الاآأخر أو يتخذ اجراء يصون 
موضو ع الحق أو دليلا من أدلته : 

ثانيا ‏ ان تفسير قاضي الامور |استعجلة أو 
بحثه لموضوع الحق وحكمه لسبب ذلك غير 
حاسم لازاع بين الحصمين فى موضوع الحق 
بل لا يكون بحثه أو تفسيره إلا عرضيا عاجلا 
ويبتي الموضوع سلبا بعد ذلك يناضل فيه 
ذوالشأن لدىجبة الاختعماص ( تراج ججموعة 
القواعد القانونية المدنة الجزء الاول للاستاذ 
خمود عمر بند ٠١‏ ص 18و ) 

د ومن حيث أنه يبين من الاسا نيد الفانو نية 
التى سلف إيرادها أندعاوى وضع اليد ملق 4 
055655015 تموما ومن بينها دعوى ايقاف 
تعيين العمل الجديد ع0 «متغدئعهممةة ذا 
ع1نا0 أعتاتاوة هى من الدعاوى الت وارف 
كانت تنظر على وجه الاستعجال بطبيعتها إلا 
أمها ليست من الدعاوىالق تنظر بصفةمستعجلة 
لان لها شروط هوضوعية يجب توقرها وبيجب 
على القاضى أن يستوق محثها قاثونا فضلاعن أن 
هذه الدعاوىلا تشمل بالنفاذعادة طبقا لقواعد 
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التنفيذ الواردة باالفصل الاول من الباب التاسع 
من قانون المرافءات عدا مااستوف منها شرائطه 
القانونية المنصوص عليها من الفقرة أولا من 
المادة بروس مرافعات ( يراجع فى هذا المعنى 
مذكرة لجنة المراقبة القضائية المؤرخة ه؟يونيه 
سنة +م9١‏ ) ومفبوم هذا صراحة أن دعوى 
إيقاف الاعمال الجديدة هذه ليست بذّات صيفة 
مستعجلة و انقاضى الا مور المستعداة غير خقص 
بالنظر قيها ابعداء لما يستدعيه من تقلقل فى 

الدعوى وبحث مدى الحق الذى رتب 
مزل المدعى على الارض الى أقم عليما البناء 
الجديد . 

و وحيث ان الماضر عن المعارض ضدها 
الاولى تمسك بصفة الاستعجال وم يطلب لاهو 
ولا رافعة المعارضة نظر الدعوى بصفة عادية 
واعلبما فى ذلك قد اكتفيا با 
الذى صدر فى مواجبة المعارض ضده الثالى ماسا 
بالوضوع ولا يسع احكمة ازاء ذلك إلا أن 
تقضى ف المعارضة علىغر ارالاسس سال الذ كر. 


( قضية الست تفوقة سيقين مومى وحضر عتما الا-تاذ 


المعارض فيه 


تأدرس جر يسضد صييوره سيفين مومى رقم لالزواسنة 1548 
رئاسة حضرة القاضى عباس حلى سلطان ) 


ا 
محكمة النيا المزئية الأهلية 


1945 أبريل سنة‎ ١ 


طعن بالتزوير فى ورقة. حم بصحتها لبائيا من المحكمة 
المدنية , عدم جواز الالتجا. الى الحكمة الجنائية , 


اأبدأ القانوتى 
إذا حك نهائيا بصحة الورقة الطعون فيها 
بالتزوير من الحكمة المدنية فلا يجوز لاطاعن 


بعد ذلك أن يلحأ إلى الحكمة الجنائية بطريق | 


هن 


رفع الجنحة الياشرة على خصمه طالبا لمكم 
ببروير هذه الورقة اءئادا منه على القاعدة 
القانونية المعروقة وهى أنالدنى غير مقيد لاجنالى 

اا 

ومن حيث ان المدعى بالحق المدلى أقام هذه 
الجنحة مباشرة بالعريضة المعلنة فى .ة دسمبر 
2 طلب فا الزام التهمين متضامنين 
بأرث يدفعوا له مبلغ ١؟‏ جنما والمصاريف 
والاتعاب على أسا سأن أو لهم وثا نيهم قدزوروا 
عليه ضيانا مؤداه أنه ضمن الهم الثاتى بصفته 
محيلا إلى امهم الأول فى مبلغ 6 جنها وتقدم 
هذا التحويل فى القضية المانية رقم 1ه سنة 
بمو كا أن ياقى اللتهمين اشتركوا مع الأول 
والثابى فى مقارفة جر مة الروير تطبيقا للمواد 
و١‏ وه ١؟‏ من قانون العقوبات . 

«ومن حيث ان امتهم الثانى توقى لرحمة مولاه 
كا هو ظاهر هنالتحريات المرققة ومن ثم كانت 
الدعوى العمومية قبله منقضية وكانت الدعوى 
المدنية غير تأمة كذلك لعدم ادخال ورثاه 

ووهن حيث أن المدعىالدىتنازلق مذ كرته 
عن مقاضاة المتهمين الثالث والرابع والخامس 
فيتعين اثبات هذا التنازل . . 

ومن حيث ان الدفاع عن التهم الأول دفع 
بعدم قبول الدعوى العمومية وطلب براءةالتهم 
مستندا فى ذلك إلى المادة وسممن قانون تحفيق 
الجنايات قولا منه بأن المدعى المدلي قد استنفذ 
الطريق المدلى العادي وغير العادى فى دعواه 
فطعن فى السند المقال بتزويره أمام الححكةالد نية 
وبعد أن حك اببدائيا برده وبطلانه قضى 
استئتافيا بصحته فقدم القاسا عرزن الحم 
الاستئنافى فقضى برفضه ولا بحق له بعد ذلك 
المودة|إلى الطريق الجنائى , 
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دوهن حيث أنه ظاهر من القضايا المنضمة أن 
السئد موضوع هك الجتعة قدحم مبصحتة 
نهائيا من الحكة المدنية وأن المدعي بالحق الدنى 
هو الذى أقامدعوى اللزوبرهذه أمام الحكة المدنية 
واذا فلايحق له بعد إذ أن يلجأ إلى الحكمة 
الجنائية طالبا الحمك يتزويرهذا الستد والقضاء له 
بالتعويض الطلوب احتراما الحجية الاحكام 
ولأن الحك المدلى قد حاز قوة الشىء المحكوم 
فيه عمهداز ع#ومطء و ليس كمة تعارض قى هذا 
الر أىمع القاعدة القانونية المعروفة وهىأنالمدنى 
لايقيد الجنائى أو ععني غمعل علاعمتساى عا 
غداع مع الحك 16 وق ذلك تطبيق لصريح 
نص المادة وسم من تانون تحقيق الجنايات التى 
تنص على أنه إذا رفع أحد طلبه إلى الحكمة 
مدنية أونجارية لايجوز له أن برفعه إلى محكمة 
جنائية بصفته مدع بحقوق مدنة (تراجع 
تعليقات الد كتور مصطف القللى على هذه المادة 
ف كتابه أصولانون نحقيق الجنايات ص يرم ) 

دوهن حيث ان هذا الرأى لايتعارض مع 
ماذكره الاستاذ أ حد نشأت يك فى كتابه شرح 
قانون تحقي قالجناءات الجزء الثانى ص ١ه‏ بند 
هزه ثما أورده الدفاع عن المدعى بالق المديي 
فى مذكرته وهى العيارة الاآتية : (فثلا إذا طعن 
شخص طعنا فرعيا زور ورق أمام المحكمة 
المد نية فلي س هناك مامتعه من الا لتجاء إلى | لمحكمة 
الجنائية والدخول مدعيا أمامها) . إذ المفهوم من 
هذه العبارة أنهمتى كان الطلبالمرفوع أولا إلى 
الحكمة المدنية هو طلب الرد والبطلان سب 
جاز للمدعي بالحق المدنى أن يدخل فى الدعوى 
الجنائية المرفوعة أصلا فى النياية بعد ذلك طاليا 
نعو بض عن الزور ومفروض هذه الخالة أنه 
لم يحم بصحة الورقة المطعون فيا بالتزوير نهائيا 


؟ فىهذه الدعوي ومثل هذا التفسير يتمشى مع 
ماقضت به محكمة التقض والابرام المصرية فى 
حكمها الصادر يجلسةه ١مابوسنة»م؟١‏ والمنشور 
54 لاص ابره 
دورمن -حيث أنه مما بو بدهذا الر ىهن الناحية 
العملية كذلك أنه لو أخذ معكوس هذا الرأى 
وصدر ح نهائى من المحكمة الجتائية يزور 
هذا الضمان لأصبحا ال أمام أمر ينمتناقضين 
حك نهائي مدلى بصحة الورقة متتج لآثاره 
المد نية وخر جنائى يتزوبرها لدمعقيا ته وأكلاهما 
ينقض الآخر وف ذلك من أهدار حجة الاحكام 
عنعناز عومطء 15 عل عاممغت 2[ 
[ قضية ممد على عطا الله مدع مدلى وأخرى ضد محمد مود 
احمد وآخرين رقم 6ه سنة 1447 رئاسة حضرة القاضى عباس 
حلى ساطان وحضور حضرة الاستاذ رياض بسيونى وكيل 
نياية ] 
لا 
محكمة امنيا المزئية الأهلية 
31> أبر بل سنة 19519 

ايجار أعيان الوقف . صحته , يطلاته , طبقا لاحكام 
2 7 720 

الميدىء القانونية 

١‏ أحكام الوقف يجب الرجوع فيها 

؟ - وتغريما على هذا فتد قالوا بأن 
للوقف الاق فى تأجير الأرض الموقوفة ثلاث 
سنين فان زاد عن ذلك فالرأى الراجح جوازه 
(ابن عابدين الجزء الثالث ص بم ما دام ى 
ذلك مصلحة للوقف ) 

م« ل أما إذا أجر الناظر للوقف أعيانه 
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لمدة تزيد عن الثلاث سنين فليس لدحق ذلك | يعقد إمجار ثابت التاريخ فى 7 أغسطس سنة 


وو احتاج الوقف إلى العمارة إلاياذن القاضى . 

ل ويستتبع هذا أنه لامجو ز تأجير 
أعيان الوقف لآجال متعاقبة يبدأ ثانييا بعد 
اتنضاءأولها وهكذا لأن فىهذا تحايلاعل القاعدة 
الشرعية الواردة بالفقرة الثالثة . 

ه - وأنه لاجو ز لناظر الوقف أن يؤجر 
أعيانه قبل انتهاء مدة عمد الأحجار القائم إلا فى 
الفترة التى تسبق نهاية العقدبوقت سمح بتهيئة 
الأرض للزراعة أو نمو ذلك . 

4 - فى حالة ما إذا أجر ناظر الوقن 
صاحب الحق فى النظر أعيان الوقف قبل نبآية 
مدته بنيف وسئتين وأثبت الستأجر تار بخ عقد 
الانمجار وفى الوقت ذانه أحر هذا الناظر بعد ضم 
ثقة إليه له حو الانقراد فى الادارة والتأجير 
وقبيل نهاية العقد الأول وأثبت الستأجر الثانى 
تار يتهذا المقد ا يضالاينظر فىأى المقدين أ فضل 
من الآخر بالرعاية بل ينظر إلى حق الناظر فى 
التحايل على القاعدة الشرعية المشار إليها بالبند 
الرايع ويكون باطلا ماعقده الناظرصاحب الحق 
فى الادارة -- المقد الذى ثم عقده قبل نهاية 
العقد القام سلتين . 

اموي ش 
« هن حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى 
ضد المدعى عليهم وقال فيها بأنه استأجر هن 
المدعي عليه الأول بصفته اللذكورة وم فدانا 
ولاقراريطو ١‏ سبما بالوصف البين بالعريضة 


ومو لدة ثلاث سنوات بدأ من ١0‏ نوفير سنة 
1 وثتنتبى فى هأ وفيرسنة 194 بالشروط 
المشار | ليها فى العريضة وانالمدعىعليه الأول 
قد شر ط على نقسه ضهان هنع كل تعر ض بحصل 
من الغير للمدعى وهو المستأجر وانه بتاريخ م 
لو نيه سنة انر المدعي المدعى عليه الأول 
ووزارة الأوقاف التى تقرر بضمها ثثقة للثاظر 
المذكور مع إياحة اتفراده دونه بالتصرف يبه 
عليهما فيه بضر ورة القيام تفيذ عقد الايجار 
الصادر إليه من اللدعى عليه الأول والمشار 
إليه آنقاوتسليمه الاطيان المؤّجرة فى مبعادها 
الحدد وهو و١‏ نوقير سنة 1441 ولم يرد المنذر 
إلهما على هذا الانذار ما يفيد أن هناك أى 
اعتراض على ما تضمنه هذا الانذار وانه لما 
قار يت مد ةالاجارة الحددة قالعقد حاو لالمدعى 
وشريكه عيد الرحم حسانين تبيئة الأرض 
الزراعة تمبيدا للاتفاع بها وتى هذا الوقت 
تعرض المدعى عليه الثاتى محجة أنه مستأجر 
لهذه الأطيان من فس الدعى عليه الأول 
ولنفس المدة وأبرز عقد إيجار تارممه الثابت 
4 نوليه سنة١‏ 114 وأن هذا التعرض قد أ بلغ 
فى حبنه إلى النيابة العمومية التى أمرت الجبة 
الادارية باجراء التحقيق وأشفعته يقرار صدر 
منها بتمكين المدعى وشريكه من وضع 'بدها 
على نصف اله-در المؤجر و تمكين المدعي عليه 
الثاتى من النصف الآخر ولم+يلاحظ عندالتصرف 
أن عقد الامجار الذى مرك به هذا التعرض 
إن هو إلا عقد باطل لصدوره ثمن لا علك 
التصرف شرعا كنطوق حم المحكمة الشرعية 
الصادر فى ١4‏ مارس سنة 441١‏ فضلا عن أن 
باقي الوجوه التى مجعل مركز اللدعى أولى 
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بالرعادة من غيره ويقول بأن تعرض المدعى 
عليه الثاتى ظبر منه أنه يني على تواطؤ قام بينه 
وبين المدعى عليه الأول نح قالمدعىوأنه اعتادا 
على ذلك ذن الفانو نأعطاه حق مخاصمة المؤجر 
له وهو المدعى عليه الآول وطلب هنه يمكينه 
من وضع يده على الارض الم جرةالتى لم يستامها 
للانتفاع بها مم النصف الآخر تنغيذا لعقد 
الايجار الصادر إليه من لدعي عليه الول على 
أن يصدر هذا ال فى مواجبة الدعى عليه 
الثاتى وهو المتعرض و نظرا لانالايحارة بدأت 
فى 1٠١‏ توشير سنة 41 وبهم المدعى استلام 
الاطيان ازراعتها الزراعة الشتوية فهو ياجأ إلى 
القضاء المستسجل يطلب مكينه من الانتفاع إلى 
آخر طلياته 

«وحيث ان المدعى قدم مستنداته بالحافظة 
+ دوسيه وأو عقدالامجار الذي برتكن عليه 
فى هذه الدعوي وهو الاساس الذى يدور 
حواه البحث للوصول إلى الح فبها ؟ قدم 
أريضا بضعة إيصالات وانذار تارمحه ؟ يونيه 
سئة 1441 مرسل منه [لمدعى عليه | لاول ولمعا لى 
وزبر الاوقاف يظهر فيه رغم صدورقرار جنة 
التصر فا تالصادر بهيئة استثنا فية فىه أ كتو بر 
سئة 14541 قبل بدء المندر إليه حسن فيروز 
ومكين وزارة الاوقاف من الانفراد يا إتصرف 
ل يظبر فيه مسكه بهذا العقد إلى آخر ماحأء 
فى هذه المستندات مما سيتعرض له الادارة ىق 
حينه . كا قدم المدعى عليه الثانى شحاته فتح 
الباب عقد إمجار صادر له من الاول ( حسن 
فيروز ) باستئحار الاول من الثانى وم ندا 
وخ قراريط و ١!‏ سهما لمدة ثلاث سنوات 
تبدأ م ١6‏ توفيرسنة 44١‏ لغاية ٠6‏ نوشبر سنة 
مم بتالتاريخ فى 4؟ يو ليدسنة١‏ 5 اعلى 


حين أنعقد المدعى ثا بتالتار يختي +7 أغسطس 
سنة و19 

هذا هو تمل وقائع هذه الدعوى 

و وحيث ان الحاضر عر المدعى عليه 
الاول دفم بعدم اختصاص حضرة قاضى 
الامور المستعجلة بنظر هذه الدعوى . وقد 
تنازل الحاضر عن المدعى عن صفة الاستجال 
( محضر جلسة ١6‏ فيراير سنة ١945‏ ) وإنما 
طلب أيضا الحكم بتعبين حارس قضائي تيعا 
للطلب الموضوعى ليضع بده على العقار و يستغله 
وبودع صاق الرييع فى الهزاءة 

د وحيث ان هذه المحكمة تأخذ بالرأى 
القائل بأنه « لا يوجد فى النظام القضائى 
الاهلي ( فها عدا النظام المتبع فى محكمة مصر 
والاسكندرية الا بتدائيثين ) قاض خاص 
بالمسائل المستعجلة حى يقضى بعدم اختصاصه 
عند عدم توفر صفة الاستعجال بل ان القاؤى 
الجزئي بنظر على الاطلاق المواد المستسجلة 
وغير المستعجلة فما كان مستعجلاينظر يطريق 
العادى بشرط أنه لا يجاوز نصاب القاضى 
الجزئى ( مصر 8١‏ نوفير سنة 0ه محاماة .» 
ص ه.:6)1 على أنه بتنازل المدعي عن العسك 
بهذا الدفع ما يغنى المحكمة عن الاسترسال فى 
هذا البحث و يتعينعلى كل حالر فضهواختصاص 
هذه المحمكية بنظر الدعوى ولا ممم المحكية 
أن تتعرض تقيمة عقد الامجار هنا لآن المدعى 
عليهما لم يتعرضا لهذا الدفم 

و وحيث ان المحكمة ترى التعرض 
لوقف طرفى الحصوم ويبان مر كز كل منهم 
فى الدعوى . 

« وحيث ان المدعى يعتمد على عقد إيجار 
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عاد 2 من اللدعى ض الأول تاريخ 
> أغسطس سنة وسو وات قتاريع فى ب 
أغسطس سنة ومو كا أن المدعي عايه ااثاتى 
يعتمد على العقد الؤرخ أول بوره سنة 1ذه 
والثاات التاريخ فى ٠6‏ وليه سنة ١4و‏ 


د وحيث أنه لا قيمة هتا لاقول بأن العقد 
الصادر للمدعى عليه الثانى شداته فتح الاب 

له بعد آن حكمت المحكمة الشرعية اامليا 
مبيئة استئنافية بم وزارة الأوقاف ناظرة 
متفردة على الوقف وان عقد الايمار صدر يمن 
لا علك حق التاأجير ذلك لانه للفصل فى هذه 
القضية يجب الرجوع إلى الاحكام الشرعية 
الخاصة بتصرقات ناظر الوقف و بقضاء الحا كم 
الاهلية فى هذه النتقطة 

و وحيث ان الخاضر عن المدعي عليه 
الاخير دفم فى مذ كرته المقدمة أخيرا بأن عقد 
الايجار الصادر من المدعى عليه الأول للمدعى 
باطل خا لفته لاحكام الشريعة واستشهد على 
ذلك بأسحكام صبادرةعن المحكمة المأتاطة وعتكمة 
الاستثناف العليا 

« وحيث ان الحكم الذى أثار إليه فى 
هذه المذ كرة للتمثى مع موقف امدعي فى 


الدعوى الخالية فان ذلك الك أشار إلى حال 
أقدم فيها الناظر على تأجير أعيان الوقف دة 


تبدأ بعد سنتين من تاريخ تح رير العقد واستلم 
الايجار مقدما فأشار الى إلى أنه يجب أن 
بحم بيطلان عقد الامجار على اعتبار أن فيه 
تجاوزا لحدود السلطة الممتوحة للناظر حت وأو 
ثبت أن لاشائبة فيه وقد أشار حضرته إلى 
جواز أنه يؤجر التاظر أعيان الوقف قبل انتهاء 
المدة الجارية بوقت قصير مده على العرف فى 
ألتأ جير للمدة التالية ( تراجع مذكرة شحاته 


ايك 


سم عم حال عمف البمسطخص سم لما ل سم سب سمسصيو 


فتح الباب ) ولعل حضرته يفصد أقدام الناظر 
على تأجير الاعيان الوقوفة أدة تزيد عن كلاث 

سئوات بطر يق التحايل شح ر يرعقدين مستقلين 
أوأكث فى تواريخ متقاربة كل هنبا بثلاث 
سنوات فثلا أو أجر أعيان الوقف بعقد ادم 
تبتدىء بعد ثلاث سنوات ونصف هن تاريخ 
تخريره حالة كو نالاعيا نسبق تأجيرها و إجارتها 
ل تنه كان عمله باطلا وعقده لوا ( قضاء 
الحاكم فى مسا ئل الاوقاف للاستاذعزيز خانكى 
بك ص ٠١١‏ ) وهذا المبدأ قد أقرته محكمة 
استئناف مصر الاهلية بحكمبا الرقم ٠١‏ مأرس 
سنة 9494 معاماة السسنة الرابعة ص 5ؤ70") إذ 
قالت « بأنه من المبادىء القررة قانونا أنه 
لايجوز لناظر الوقف أرنى يوجر الاعبان 
الوقوقة أجارة طويلة مستقبلة. بغير اضطرار 
ولا بعقود متوالية » 

و وحيث انه الرجوع 1 إلى عقد الابجار 
الذى يتمسك به المدعى أن تارحمه العرى 
١‏ أغسطس سنة وم1 وثيت تارئخه فى 
٠‏ أغسطسسنة .م١‏ فى وق ت كانت الأطيان 
الموقوفةموضوع اليد علمامن المدعى عليهالثاتى 
لدةتمتد إلى ١‏ توفي سنة 44 أى انعقد المدعي 
كانسا يفأعلى نهاية عفدا مدعى علره إستتين ونيف 

« وحيث وان كان الرأى العول عليه 
قضاء أن 'مة تفريق بين الواقف الذى وقف 
عفارا له وبين ناظر على هذا الوقف يألى بعده 
ففى الخالة الأولى يجوز شرا للواقف الناظر 
على وقفه أن يؤجر وقفه لمدة تزيد عن الثلاث 
سنوات ( والفتوى انصبتعلستة سنوات بأجر 
الكل ان كان فى التأجير مصلحة الوقن ) 
١‏ توق شرعية ١ل‏ بوليد سنة .وى عاماة م« 
ص 4م © بل قالوا أبضا بأن للواقف أن 
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يؤجر أعيان وقفه لمدة طويلة إذا كان التأجير 
فى مصاحة الوقف ومقصودا بأجر المثل 
( محاماة ‏ ص مه ) أما إذا كان المؤجر هو 
ناظر لوقف فليس له تأجير العقار لمدة تزيد عن 
الثلاث سنوات بغير إذن الفاضى ولو اضطر 
الناظر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن مرب 
ولم يكن له ريع يعتمد إليه ( استثناف مصر 
مما يوسنة 491 السنةالثا ننةومحكة الاستئناف 
المختلطة ؟٠١‏ فبراير سنة ١904‏ السنة ال+اهسة 
الحاماة ص 5117 ) أما فىمسألة تأجير الاع.ان 
الموقوفة فلرأى الراجح فيبا أنه ليس للناظر 
أن يؤجرها أكثر من ثلاث ستوات سواء 
أكانت العقود صادرة فى تاريخ واحد أوى 
تواريخ متقار بة (مسائل الاوقاف ص ه١٠)‏ 

« وحيث انه من المقرر أيضا أنه لايحوز 
للناظر أن يوجر أعيان الوقف ادة تزيد على 
ثلاث سنوات ولا مجوزله أن يؤجرها لدة 
أخرى مثابا فى بحرهذه المدة قبل انقضاء مدة 
الايجارة الاولى ( استثناف مصر 19 دسمبر 
سنة مةُمؤ مسائلالاوقاف ص )٠١١‏ 

« وحيث انه مق تقرر هذا كآن العقد 
الذى يعتمد عليه المدعى باطلا لان تار ممه 
سا بق على تهاية عقد الاجار يسنتين ونيف وقد 
قيل فى هذا و انه لا يجوز لناطرالوقف أرف 
يوجر أعيان الوقف ادة تزيد على ثلاث سنوات 
ولا يمكن أن حتال فى عنالفة الفواتين بتحرير 
عقدين مستقاين فى تواريخ متقاربة كل منبا 
لد ثلاث سنواتةاذا أجر أعيان الوقف يعقد 
لدة لاتبتدىء إلا بعد ثلاث سنوات ونصف 
من تاريخ نحريره حالة كون الاعيان سبق 
تأجيرها واجارتبها لم تنتهكانعمله باطلا وعقده 
اموا ( استئئاف مصر م نوقبرسنة .م١؟١‏ نشرة 
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ختلطة ص باسنة ١9‏ ) ولا مهم هنا أن يكون 
بدء الاتفاع قبل سنتين أو ثلاث 

د وحيث انه لم يكن مة ما يبرر تحرير عقد 
الايجحار للمدعى قبل انتهاء العقد السا بق بسنتين 
ونيف إلا أن براد بذلك التتحايل على النصوص 
الشرعية ولا محل لبحث التفاضل بين العفدين 
لآن التفطة التي برزت هنا أن المدعى استأجر 
أعيان الوقففى +أغسطس سنةومو ١‏ أىقيل 
بدء تأجير الأر ض والانتفاع مها الذى نحدد 
له ١6‏ نوشير سنة 34١‏ ولم يكن كمة ما يبرر هذا 
التعاقد . 

«وحيث انه من جهة أخري فاو أن وزارة 
الأوقاف لم تبد طلباتمها فى الدعوى ودعوى 
الحراسة قائمة لاترىالمحمكة مندوحة من اقامة 
هذه الوزارة حارسا قضائيا على أعيان الوقف 
المؤجرةد فعا للخطر الذى نحيق بالوقف والمستحقين 
بعد أن اعتبرت المحكمة أن عقد الايجار الذى 
بتمسك به المدعى هما لا يمكن احترامه واعتباره 
ويلاحظ أن طاب الحراسة تقدم به المذعى 
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المبادىء القانونية 

- مسؤولية الغهدوم عن أفمال خدمته 
مقررة بالمادة ؟16 من القانون المدلى وهذه المادة 
تختاف عن تقليرتها فى القانون الفرنسى وعى 


العددان السادس والسابع السنة الث نة بة والمشرون 


المادة 4مم١ ‏ فالقانون الصرى يرتب مسئواية 


السيد عن الضرر الناثىء من أفمال خدمهأثناء أ 


قيامهم بتأدية وظائغهم أما فى فرنسا فان السيد 
لاسالعن تعو يض الضرر إلا فى حالة مايقعهن 
الخادم أثناء قيامه بعمله المتوط به 
ب - وشرطوا لهذا أن يكون السيد هو 
الذى يباشر الساطة على خادمه لمسابه الخاص 
فلا تترتب المسئولية على من يباشر هذه السلطة 
نيابة عنغيره كرئيس العمال بالنسية المقاول 
وستوى فى هذا أن يستعمل السيد ساطته 
بأحكام الرقابة على خادمه أو اهماله فيها ولاعبرة 
هنا بأن يكون السيد غير ملم بعمل الخادم كلو 
استخد مسائقا وهو لايدرى منهذا العملشيئًا . 
م« س ولايرفع للسئولية عن الخدوم أن 
يكون خطأ الحادم واقعابدون علمه أوعلى خلاف 
ما أمره به وهو مول أيضا حتى لوكان العمل 
الذى يقوم به الحادم مما تبيئه له ظروف عمله 
أكنانى تازه إذا كدر عرصي رسا 
ف الطر بق آخر . 1 
-- وقالوا أيضا بأن اللحادم لوتجاوز حدود 
الساطة الخولة له؛ فان سيده مسئول عن ذلك 
فالسائق الذى يقود سيارة بدون 
غير العمل للكاف به منه فان سيده يسأل عن 
الضر رالذى يحل بالخير فيا لوصدم السائق أحدا 
أو أتلف مالا لاغير. 


امير 


سيذه وق 


دوهن حيث أن المدعى أقام هذه اإدعوى ضيد ١‏ 


إٍ 


ا 
ا 


نانك 


اللدعى عليما يقول نبا بأن الدعى عليه الأول 
تلك العربة بمرة م1 تقل امنيا تقيادة كامل 
عيسى عيد الله كك 
بالأجرة وارف عندوب المدعى ثيل الشورتجى 

أفتدى ائفق مع قائد د العربة على نفل "عاد من 
الحدوده إلى مكان ادام ة ووضع قيبأ با 
جوالا و نصفث من السماد السكيارى ا اج 


| وانه فى أثناء تحميل السيارة تركب السائق بغير 


رعاية وم يتك تجوارها أحد لمراقبتها ما ترتب 
عليهان أفلت زمام الفراهل فوقعت العرية فى|أنهر 
وسقط فيه امياد وانه سبق أن عمل عن ذلك 
الشكوى ثمرة ه164 ستة ١941‏ إدارئ بندر 
المنيا وان الملدعي عليه الأول مسئول شيخصها 
عن الضياع وعن التعويضات و نظراً لارتفاج 
أسعار المماد وتعذر الحصول عليه حضو عذاك 
لقوانين خاصة . فقد ضراع ع المدعى . تسميد 
سين ندائ! مسأ يقال خصبوبة الأرض يقدار 
؟ جو ..ه معبارة عن ه؟١‏ ج وهو يطاب 
المحم جباغ .ماج منه هاجن السمادوه؟اج 
على سبيل التعو يض قبل المدعى عليه الأول . 
« وحيث انالحاضرعن المدعي عليه الأول دفم 
بعدماختصاص الحكمة الجزئية بنظر الدعوى 
( مد كرته الخحتامية مرة + دوسيه ) قولا بأن 
الدعى إما يطااب بتعويض عن التلف الذى 
أصاب السماد وان هذا الطلب أساسدشيه جنحة 
ارتكيها المدعىعلية الثاني فترتبت مديونية الاول 
بناء على ذلك وكذلك أشار إلى الأدة 16١‏ من 
لقانون التي نجع ل السيد مسئولا عن نعو بض 
الضرر الذى نس نشأ عن قعل هذا الخادم الغسير 
وخر جمن هذا إلى الول ,أن لدعو .كلها نعو يض 
وما دام ان نصابها يربو على ماثة ومسين ججنيها 
فأن القاضى الجزئي غير مختص بنظرها ء فان 


4ه 


اختصاصه محدد فى المادة >؟ مرافمات بأن 
لايزيد ابتدائيا عن خمسة عشر | لف قرش . 
« وحيث انه ههما اجتبد المدعى عليه الاول 
فى الاستنباط ونخرسج عبارة عريضة الدعوى 
فان هذا لايغير من طبيعة الواقم شيعا فالمدعى 
حرص على أن بذكر أن الساد الذئضاع عليه 
قيمته ٠٠6‏ ج وانه قد أصابه ضرر عن حجراء 
عدم تسميد الارض و قدره على أساس جتيبين 
ونصف للفدان الواحد ‏ هذه الطلبات واضبحة 
بحيث لاحتاج الاهر فيها إلى بحث أو استفتاج 
5 يطلب مقا بل مافقده من المتاع . تم هو | 
ب أينا امعو يض ما أضابه من الطر عن 
0 هذا امال وعلىهذا ذالاسا سالذى رفعت 
عقتضاء هذه الدعوى هو فى الواقم قيمة السماد 
الذى ضاع بفعل المدعى عليه الثاتى ‏ أما المبلخ 
الأخير وهو التعو يض فبو من ملحقاته لا عبرة 
به فى قدير الاختصاص - - براجع فىهذا حكم 
محكمة مصر الاستثنافى ؟؟ قبرايرستة 1911 
تقدر قيمة الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصصى 
ققط بدون اضافة المحقات كالفوائد والحسائر 
والمصاريض وم كان الطلب الاصل داخلا فى 
اختصاص القاضى الجزئى فان طلب التهو يض 
يضم اليه ولايمكن أيضا القول بأن الدعوى 
كلها تعى يض تخرجعن اختصاص هذه الحيكمة 
ويكون هذا الدفم فى غير محله وبتعين رفضه . 
« وحيث ان الذىتبين من مراجعةالشكوى 
الادارية المضمومة بالأأوراق والسا بق الاشارة 
أليها فى عريضة الدعوى انه أثناء قيام مود 
الشوريجى ممى الدبن يحياكة أحد الاجواة 
الى يحملبا على عربة اللدعى عليه الاول قيادة 
الثاتى لهساب المدعي إذلا حظ أن العر بةتتتحرك 
وحدها إلى الوراء وظلت علي هذه المالة حت 


سقطت بحمولتها فى النهر وال بأن السائق ومعه 
اثنان من أ تباعه هو الذى كان يتولىأ هر الشحن . 
«ه وحيث ان الثابت من أقوال امد على 
حسن أفندى عضوججاس مديرية المنيا ف الشكوى 
المشار اليها انه كان على بعد عشرة أمتار من العرية 
التى سقطث و كأن مشتغلا باستلام معادله وحضر 
كامل عيسى المدعي عليه الثانى وأحذ يتحدث 
معه بخصوص تسلم مائة جوال أخرى لاحد 
المزارعين وأثناء ذلك شاهد أن السيارة تنحدر 
0 النيل وأنه جرى ولم يلحق بها وقال يأن 
لسائق كان أمامه حدئه ‏ ومعنىهذ! أن السائق 
ترك السيارة وانصرف اديع بعض الناس 
بدو ن أن يتم بأن يرك أحدا على مركز القيادة 
أو حم اغلاق ممركبا فادرا ما حدث 
وقد اعنرف المذكور بذلك فقال فى أقواله 
ف الشكوى إن الفرملة قديمة وغيرجيدة وسواء 
أكانت الفراملغير جيدة كا قرر أمان ماحدث 
تنيجة اهاله فالحقق أن "م إهمالا يجب البحث 
فيمن المسكول عنه . 
« وحيث ان أقوال سلم فهمى دميان وكيل 
دائرة المدعى عليه الاول لها أهميتها ذلك لان 
وكيل المدعى عليه الا ول المذ كور أشارف مذ كرته 
إلى ان اتفاق المدعى على التفل كان بدون علم 
وبدون سيق اتفاق ممه على ذلك ( مزصكر ته 
الحتامية ) وأقوال وكيل الدائرة المذ كور تدل 
ضمنا على أن لاغبار على الاتفاق . فهو لم ينف 
حصول الاتفاق وم يقل أئ تم خلسة بل أطنب 
فىمدح المدعى عليه الثاتى وقال با نه سائق ماهر 
وانه قضى فى الدائرةائتى عشر عاما . 
« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الاول 
أبإنالمسائل الآتية : أولا ‏ أنهلم ححصل اتفاق 
هن المدعى والمدعى عليه الاول - 


هذا الاتفاقمن حانب المدعى عليدالثا ىهواتغاق 
على اختلاس الاجرة وأن «وقف السائق فى 
هذه الخحالة هو موقف من سرق سيارة لإشغلبا 
لأغراضه ‏ ثالثا ‏ التكيي القانوبى لا ارتكيه 
الدعى عله الثالى وهو يم نحت نص اللادة 
+1 مدلى. 
«دوحيث انأساس هذا كله الادة؟ه ؤمدنى 
ومافسرها به الشراحوأحكام الحا وحيث 
ان هذه المادة نصبا يلزم السيد أيضا بتعويض 
الضرر النانمىء للغير عن أفعال خدمته مق كان 
واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم . 
« وححيث أن الاساس الاول هذه المادة 
تحقق سلطة السيد على الخادم وقالوا فى هذا(إن 
صاحب الساطة لايكون مسئولا ولا يعتبرسيدا 
أو مخدوما إلا إذا كان يباشر ااسلطة لسابه 
|الخاص قليس مخدوما كل صاحب سلطة تييح 
له الامر والنبى وانما الخدوم هو الذى يأمر 
وينبى بنفسه فاذا كان صاحب السلطة نائياعن 
غيره ولا بزاول السلطة لفسه فاما يسأل عنهم 
من أنابه عنهم كثل رئيس العال الذى يعمل 
لحساب القاولين انه لا يعتبر مدوم بالنسبة 
لمؤلاء المال ولا يسأل عنهم واما الذى يسأل 
هوا مقاول الذى يعمل الرئيس لسابه ولا يشترط 
لوجوب هذه اللسئولية أنيكون صاحبالسلطة 
والرقائة قد استعمل سلطته ورقابته فعلا وإما 
يكنى ف المسئولية أن يكون للمسئول سلطةعل 
من سأ عنه ويستوى بعد ذلك أن يحكون 
المسكول قداستعمل حقه ف الرقاءة أولم يستعمله 
أن عدم استعاله هذا الحق هو فى حد ذاته 
صورة من صور التفصير وداع من دواعي 
المسئولية ‏ ؟ لا يشترط اوجوب المسئو لية أن 
وت أدى المسئول المام فنى بمكنه من الهيمنة 
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على حمل تابعة فصاحب السارة شال2: خط 
سائقه واولم يكن ملما بفن القرادة اماما عكنه 
من الاشراف على عمل المرائق ( دالاوز 194 
+ ”ة واسائناف #2 لط ا عأرس سنة؟؟9١‏ 
جموعة التشر .ع وم .عم ) ولا خول دون 
مسئوليةالدومأن يكونخطأ الحادم | قدوقع هنه 
من تلقاء نهسه وعلى 2 
ماأمر نه 408. م 10 عنب دسم تمالددا 
على أنه حتي لو عشينا مع مأذ كره هالدعى عليه 
الاول منأن الإتفاق كان دون علمه ومواثقته 


1 برعل الغضدوم أوعلى خلاف 


وبعبارة أخرى ان ماوقع منه من الحطاً م بقع 
فى أثناء تأدية وظيفته بالذات واما وقع عنأسبة 
وظيفته فقط » كا إذا كان سائةا انتهز فقرصة 
وجود سيارة سيده نحت تصرقه . قسار بها.إلى 
حيث أراد أن يقضى حاجة شخصية له ( وهى 
هنا الوصول إلى أجر غير مشروع خلسةو بغير 
عل سيده وهو ما أشار إليه المدعي عليه الاول 
فى مذكرته المشار اليبا ) فال أى عند جههرة العلماء 
قى فراسا يفيد انمسئو لي ةالدوم تثناو لمايقع 
من خاد مدا ثناء كأدبة وظيفته عوزعمع »دغ ”1 ومةك 
كصمتاعمه) وعد عل كا تتناول مايقع من الخادم 
عناسبة تأدية وظيفته أوأئناء اساءة استغلاها 


ولس شارط فى الحا لتين الاخيرنين إلا أن 


تكو ن الوظيفة هى التىهيأت للخادماتيان مأألى 


من الحطأ الداعى للد اخذة عع لاملسو8 
2914 3ع5ئ[ - وبرى عاماء آخرون أن 
الجدوم لابسأل إلا عما يقع من خادمه أثناء 
قيامه بعمله المتوط به فلا يسألعما يأتيه اتخادم 
عناسبة وظيفته أو أثناء اساءة استعالها على أن 
الاحكام فى فرنسا تميل إلى الاخذ بالرأى 
الاول وهورأى ظاهر الحجة لان على ادوم 
أن يكون دقيقا في اختيار خدامه وأن يغر ض 


كن 


عليبم بعد اختيارم رقايةصارمة حول بينهم و بين 
أن يتجاوزوا حدودم أو أن يسيثوا استغلال 
وظائفهم - و يرى مو لف كتاب المسئو ليةالد نية 
قى القاثون المصرى ص ؟١؟‏ أنه لال لاى 
اعتراض عل هذا الرأى فى مصر لان عبارة 
الشارع عندنا قد وردت أعم من نظيرتها فى 
الفاون الفر نسى فالمادة ورم؟ مدى قر نعمى 
قد نصت على مسئولية الندومينعن الحطأ الواقع 
من دستتخدميبم أثناء قيامهم بالاعمالالتي عينوها 
لهم أما الشارع المصرى فقد نص فالمادتين 
١6+‏ أهل و 4١؟‏ مختلط على مسئولية السيد عن 
الضرر الناىء عن أفعال -خدمته متى كان واقعا 
منهم فى حالة تأدية وظائفهم والفرق واضح فان 
القانون المصرى محمل الخدوم تبعة ما يقع من 
الخادم حال تأدية عمله ‏ أما القانون الفر نبى 
فلا حمل المخدوم إلاتبعة مابقع من الحادمأ ثناء 
قيامه بالعمل المعين لهو فرعواعن ذلك أن الخدوم 
يسأل عن الطأ الذى بقع من لخادم أثنا مل 
تجاو ز به الحادم السلطة الخولة له من مخدومه . 
كحالةو كيل المحائى الفير مرخص له بقبض 
الودائع وهو مع هذا يستلمها من العملاء و يتصرف 
فيها قان سيده مسكول عن هذا الفعل يل ذهبوا 
أكثر من هذا ققالوا بأن المخدوم يسأل عن 
الحطأ الذى يقع من خادمه أثناء عمل استعمل 
فيه الحادم سلطة لم تمخول له أصلا مق كانت 
وظيفته هى التى هيأت له هذه السلطة ومكنته 
منباوكانت سبيله ليها كالسائس المكلض بتنظيف 
سيارة مخدومه قغافله وقاد السيارة وسبب محطتئه 
أثناء القيادة ضررا للغير . 

د وحيث انه على أسط الفروض احتّالا 
فالامر لا بعدو أحد طريقين اثالث الما أولها 
ان الاتفاق قد تم برضاء المدعي عليه الاول 


العددان السادس والسابع - السنة الثانية والعشرون 


ب أو أنه لاعل له نه وكانلدى المدعي مندوحة 
هن أن يتصل به لنقل متاعه على أساس أنه هو 
المفوض من امالكبالنقل ‏ فى كلتا الها لتين فان 
مسئولية المدعى عليه الاول مقررة ولا جدال 
فها كا انبا ثابتة أأيضا من مجر داستعمال الخادم 
للحق الذى مكنه منه سيده وأساءه من ناحبة 
استعاله بالاتفاق خلسة مع المتعاقدين معه ‏ على 
كلهذه الوجوهفانسئولية المدعىعايه الاول 
ثايتة لاريب فيها متى تفرر هذا وجب البحث 
في نقطة أخرى . تلك هى بيان ما ضاع هن 
الامعدة وقيمتها . 

د وحيث أنه فيايتعلق بشمن السماد الذوضاع 
على المدعي فان قيمتهغير مقدرة من واقم الاوراق 
وتري الحكة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المدعى بكافة الطرق القانونية بها فيها البينة 
عددها وقيمة المن المقدر لها والضررالذى لقه 
من هال خادمه و أضاع عليه بفعله ما كان يفتظره 
من ربح من زراعته وعلى المدعى عليه الاول 
النى بالطرق عيتها . 

( قضية توفيق بك أمماعيق وحضر عنه الاستاذ عبد الجيد 
عيد الحق يك ضد يطرس افندى كاءلى وآخر رقم وو سنة 
“ع و١‏ رئاسة حضرة القاضى احد احمد عبد اله ) 

1٠ 
محكلة المنيا الزئية الأهلية‎ 
19121 ؟" يوئيه سنة‎ 

شريك على الشيوع . احداث تغريرات فى البنأ, ٠‏ عدم 
موافقة الشرك, ٠‏ سو, النيةا٠‏ 

المبادىء القاهونية / 

١‏ - ليس للشريك على الشيوع فى عقار 
الم فى احداث تغييرات ف البناء الشترك بدون 
اتفاق باق الشركاء وليس له بناء على ذلك حق 


العددان السادس والسا بع تك السمتة الثا نبة والعشرون 


فى مطالبة شركائه بقيمة نصيبهم فيا أحدثه من 
التخييرات إلا بعد أن يبدىهؤلاء رغبتهم فبقاء 
الباتى أو الحاسبة عليها مستحقة الهدم . 

؟ - وليس له الاحتجاج ما يود على 


شريكه من اأتفعة لأنه كرض فيه أن 5 
التغييرات فى حالة احدامها بدون موافقة باق 
الشركاء حصت أنه مىء النية قَْ احذاكت هذه 
التغييرات . 

م - الدعوى التى يرفعها الشر يك المطاابة 
خصة شر يكه الآخر فى هذه التغييرات يجب 
وقفها حتى يبدى الشر يك رغبته ف الحاسية على 
الباتىمستحقة البناء أو فىقيمتها مستحقة لابدم. 

الكو 

ومن حيث ان المدعين أقاموا هذه الدعوى 
ضد المدعي عليهما وقالوا فيا بأن عورتهم 
المرحوم على إسعاعيل احمد ملاك ميزلا بالحدود 
البينة بالعريضة وللمدعى عليهما حصة قدرها 
م ذراعا ونصف تعادل ٠١‏ مترو١‏ م سلتيمترا 
حم صادر لما من هده 
المحكمة وأن المورثالذ كور قد قام بيناء هذا 
الأزل دورين بعد أن كان معاويا ونه بعض 
مباتى بسيطة بالطوب الأخضر وأنه تكبد في 
سبيل ذلك هبالغ وصلت إلى 08هم قرشا 
بموجب كشفين مقدمين منه كا أنه قام يدفم 
عوائد بلغت فى مجموعها ١445‏ قرشا فيكون 
الجموع ٠١41+‏ قرشا محص المدعى عليهدا فى 
هذا المبلغ بإولاب قرشا وثم يطلبون الحكم به 
مم باق الطليات . 

د وححيث أنه فمايتعلقبالبناء فليس للشر يك 


ونصف وذلك قجس 


ل ا ا 00 


64 


الشائم احداث أى تغبير فى املك المشترك بدون 
رضاء الشريك ومواقفته ولاعيرة هنا مما قرره 
الحاضر عن المدعين من أنهذا التغيير كان برضا 
الدعى عليهما شفبيا فثل هذا الأمر ما لا يقنع 
فيه بالتزخيص الشفوى اذا صح القول وكان 
أمام الورث طريق هوالقسمة أو البييع لعدم 
امكاتها . أما ادعاء الشريك بتكاليف ل نوافق 
علمها الشريك فلا محكن اعتبارها أساسا مثل 
هذه الدعوى , 

و وحيث ان موقف الطرفن فى هده 
الدعوى لا يعدو أن يكون المدعون وم أصماب 
القمم الا كبر فى المقار قد أقاموا ميانى جديدة 
فى عقار مشترك والفروض هنا أنه بغير إرادة 
الشريك الآخر وهو المدعى علمهما فالمقرر 
قانو؟ وشرعا أنه لا تجوز للشريك أن يحدث 
أى تغيير فى الإك المشترك إلا باذن هن شريكه 
حق أن الشريعة الغراء قضت بأنه إذا عمر 
الشريك ,دون إذن من شر بكه فانه يحكون 
متبرعا وليس له أن يرجم على شر يكه بقدر 
ما أصاب حصته من المصاريف و ليس للشريك 
الثالى الذى يعتبره بعض الشراح سىء النية فى 
بنائه لان هر كزه القانونى يعلمه حقيقة الحال 
أن يلزم شر يكه بدفع مصار يف العارة بل عليه 
أن ينتظر حتى مختار شر يكه إما الهدم أو 
الابقاء وعندها نكو نالحاسبة و كل مايستطيعه 
هو أن يطالب خصمه بابداء رغيته ولكنه 
لاستطيع المطالبة من بادىء الأمر مبلغ معين 
( مصر /؟ يناير سنة ١مة؟‏ محامأة ١‏ ص 
4٠‏ ) وقالوا أيضا انه وان كان امالك على 
الشيوع حرا فى التصرف فى ملكه وإدارته 
إلا أن هذه الحرمة منيدة وجوب الام 
والاتفاق مع باق الشركاء فليس للمالك على 


ثة6ه المددان السادس والساببع | الستة الثأ نبة والعشرونُ 


الشاع أن يحدث فى اللك المشترك تغييرات أو | الشائع عدم كين الشريك صاحب المصلحة 
أضافات يغير رضاء شركائه فبى ملكية مقيدة ! الكبرى قيههن ارهاقه باحداث تغيير أت قد يعحجز 
نوعا ما و تستمر على هذه الخالة مادام الشيوع | عن أداء قيمتها واذلك ترى الاخذ بالرأى 
قائعا ( العطارين جزئى م فراير سنة 190١‏ | القائل بوجوب الانتظار حتي يبدى رغيته إما 
فى إقائها أوحاسبته على قيمتها مستحقة الهدم . 


«وحيث انهدا الرأى يبدو. الاعتراض لان سوء النية هنا واضح وان يضار الشريك 
| 
2 


محاماة ؟؟ ص .6ه ) 


عليه وافيحا من أنه مهما قبل فى <ق الشريك صاحب المصلحة الكبرى فى ذلك فأمامه طريق 
الشائع ووججوب صيانته من عنت الشر بك التخلص من الشيوع القائم ولهذا تكون هذه 
الآخر . إلا أن الامر فيثباية ما له إلى متفعة | إن أ ال ذلك 
5 59 لك 0 
الشريك صاحب ال+4صة الصغرى ولذلك رأت 5 بولة الان حتقى يم ذلك ويتعين 
وقعها . 


بعض المحاكم أنه فيا تعلق بالمبالى التى يقيمها ا 520 
الشريك على الشيوع فى أرض شائعة ببنه وبين 0 وبحت انا لق النواد فالثابت 
شريكه لا بجو ز للشريك طلب إزالتها ينا مير | أن المدعين م الذين قاموا بدفعها ولذلك يتعين 
وكيدا إلا بعد أنيقبض شر يكه نبا مستدقة | إلزام المدعى عليهما بمحصتهما فيها وقدرها 
البقاء ( بلايول جزء و ص همهم بند جسم | ١585‏ قرشا صاغا 
كولان وكابيتان جزء ١‏ ص 4جم ) ( قضية مود اقندى على اسماعيل وآخرين وحتتس عنهم 
١‏ ستاذ أبراهيم تادرس ضد السدة لطقة عند 3 
د وحيث إن ألم كمة ترى محافظة على الاستاة أوراغوم تاترسن لم بد العال وأخرى 
١ 7‏ رقم 5/اوة سنة ووو١ا‏ رئاسسة حضرة القاضى امد احمد 
مصلحة الشر يك صما حب القسم الاصغر فى العقار عبد الله) 


2 
0 أ 


و على النييذ الوارد من مقاطعة وؤءة* باسيانيا 

محكة النقض الختلطة 2 وقد استند المهم فى طعنه على الاسباب الانية 

1 القول بأنه خالف تطبيق أحكام القانون رة 

فى م ديسمير سنة 10 أصدرت محكمة لاه أسنة ووو الخياص 5 

التقضص امختلطة جكمها فى الطعن المقدم من | العجارية وبالاخص المادة وم فقرة مهن 

فى الحم الصادرضده من محكمة الجنح الختاطة لقاانون التي تعاقب كل هن ذكر بغير حق على 

بالاسكتدرية بغر مه أولا - خمسة جنمهات علاماتهأ وأ وراقهالتجارية با نأّيوْ دى إلى الاعتقاد 
لعرضهللبيسع زجاجات نبيذ محمل العلامة(15120) ١‏ بحصول تسجيلها يمكن الرد عليه مما يأتى : 

مقرونة ببيان يفيد أنها مسجلة وهى غير ذلك ٠‏ أولا ‏ أنالعلامة (1>120) وهىموضوع 

ثانا خجسة جديات: أوضمة في نفس المنتجات التزاع سجلت من مدة حكبيرة فى قلالكتاب . 

البيانالتعجارى رسعط5 مع أنهالا تستعمل إلا | بمحكمة الاستئناف المختلطةالتى كانت مختصة هذا 


العددان ألسادس والسابع الستة الثأية والعشرون 


اأعمل قبل أن ينشىء قانون سنة وم إدارة 
لتسجيل العلامات بوزارةاللتجارة والصناعة . 

ثانا أنالمادة ومن هذا الغا نونقررت 
أن العلامات التى تكون مستعملة عند بدالعمل 
مذا القاتون ويتم تسجيلها فى خلالستين من 
هذا التاريخ تعتير أنها مسجلة منذ بدء سريان 
القا نون , 

ثالثا ‏ انه قدم طلبا للتسجيلفى س؟ ابريل 
سنة 1441 (أى قبل المك المطعون فيه الصمادر 
فى 14 مايو سنة1441) مني أن المبلةالمنصوص 
علمما فى المادة .وم لاتنتهى إلا فى أول اميل 
سنة 1848 . 

وقد حاء فى حك الحكمة ما يأتى : 

د وحيث انه مما لاتزاع فيه انالشركة الى 
يديرها المتهم سحلت العلامة قبلسنة ١50‏ على 
اعتبار أنها مز منتجاتها وأن طلبا جديداً قدم 
لادارة العلاماتقى ١١‏ أ بريلسنة١‏ 1914 وحيث 
' ان النيابةالعمومية تعارض فى تفسير المتهم نص 
المادة وس وتستند فى ذلك على الادة مه التى 
تقضى بأن الفانون يعمل به بعد ثلاثة أشورهن 
تاريخ نشره أى فى أ كتوبر سنة ومواوأن 
اننا لفة وقعت ف سبتميرسنة٠ ١44‏ و إذا تكون 
المادة وس فقرة سن واجبة التطبيق 5 أن مبلة 
السنتين المنصوص عليبا فى المادة .هم لتسجيل 
العلامات التى كانت مستعملة لا مكن أن ينظر 
اليها إلا باعتبارها مو كدة لللكية العلامة وذلك 
بد ليل استادها إلى المادئس الخاصة بالملكية 

د وححيث انه يؤخذ من الاعمال اللتحضيرية 
أن مبلة الستين وضعت خصيصا لتنظم النسجيل 
فى إدارة العلامات لمنع الارهاق الذى لابد أن 
محصل عئد تقديم الطليات بل الامرالذى قد 
حصل فعلاوالذى بترتب عليه إذاكهت نظرية 


اوه 


النيابة العمومية - القول بأن المشرع أراد منع 
التتجار من استتخد امعلامة سبق تسجيلها اضراراً 
يتجارتهم علاوة على العقوبة الجنائية المفروضة 
علييم فى حين أنه كان يتعذر عليه ,ماديا القيام 
بتسجيل جديد . وا نه ليس من المنطق أن منع 
استعال علامة ممترف مقدما ملكيتها وعلى أى 
الاحوال ناذا كار هناك شك فانه يؤول 
لمصلحة المتهم . 

وقد استند المتهم فى طعنه ثانيا على أن البيان 
إمع اك لمكن اعتباره ببانا تيجحاريا مها لها أنص 
المواد بم و.سم من القانون . 

وقد جاء فى حك الحكية رد على هذا السند 
مايأفى : د 


و وحيثان النبيذموضوع القضية واردمن 
جزيرة قرص وانه وان كانت كامة برموعداكة 
أصبحت الآآن من الا ثفاظ العامة التى تدل على 
جذس اناج لاعلىمصدره إلا أنها مع ذلك دل 
أصلا على النبيذ الوارد من مقاطعة 5ن أو 
يتعمتز فى اسبا نيا مما تحمل البلاد الاخرى رغية 
فى الاستفادة هن شهرته على تقليده و بععنى آخر 
فآن المادة .سم وجدت خاي ةالبلادالتي تفج أصلا 
المتتجات النبيذية. 

« وحيث انالمتهم يدعى بعدمتوافر سوء الفصد 
ديه . وحيث أن هذه الحكية سبق ان قررت 
ان الفصد الجنائي فيا يتعلق محر هة البيا ناتغير 
المط| + الحنيقةمفز ض ادئ كلتاجر ويستنتج 
من معر ته بعدم صحة الييان (جلسةن١‏ نوشير 


وحيث أن امتهم يببع النبيذ بالجلة كا أنه 
ستورده بنفسه من جزبرة قبرص فلا مكن 
افتراض جبله #صدرالتيذ المسمى ن::»:ا5 
وقد ألفت الحكمة الح المطعون فيه فيا 
ا 


لاوهة 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعثرون 


يتعلق بالعقوبة الخاصة بعبارة مارك مسجلة 


للمشترى بضاعة مختلف فى أمر من الامور التى 


وأيدته فيا يتعلق بالعقو بة الخاصة بوضع اليان | لولاها لا ممت الصمفقة . 


بورع اد 
15 


محكمة النتقض الختلطة 
7 توفيبر سنة 1951 


الؤلون عن اليانات التجارية ‏ القصد الجناتئى سس 


ترك عيئة لدى التاحر سم حلتف ااكبال الذى يقوم 
بالتحايل اليمين 


المبادىء القانونية : 


تنص المادة 41 مرل. قانون العقوبات 
على مايا فى . 

«ديعاقب بالحدس مد ةلا لزيد عن سنة و بغرامة 
لاتعجا وز خمسين جنيها أو باحدىها تين العقو بتين 
ففط كل من غششالمشترى فى جنس أى بضاعة 
أوغش ... أشرية أو جواهر أو غلة أوغيرها 
من أصناف الأ كولات أو الادوية معدة للبيع 
أوباع أو عرض للبيع شيئا منها مع علمه 
بأنها مغشوشة . . » 

فى هذه الادة استعمل المشرع لفظ (غش) 
للدلالة على الغش فى جنس البضاعة وعلى الغش 
فى المواد الغزائية في حين انه استعمل في النص 
الفر نمى لفظ موعمددهء: للدلالة: على الغش فى 
جنس البضاعة و لفظ مع6زواج للدلالة على 
الغش ف المواد الغذائية . 

ويؤ خذ من ذلك ١‏ نالمقصود بالعش فى جنس 
البضاعة هو الداع وأن القصود بالغش فى 
الاشرية ... الخ هو التزييف فيها 

والخداع كا عرفه الشراح هو استعال حيل 
من شأنها أن تضالالمشترى فى أمر من الامور 
النصوص عليبا فى القانون كأن يقدم البائم 


خرمة الجداع تقتضى أن يكون البائع عالما 
بأن البضاعة التى يقدمها للمشترى تغاير البضاعة 
الى يريدها كا الها تمعضى من ناحية أخرى 
أن يكون المشترى غير الم يحقيقة البضاعة . 
ومؤدى ذلك ضرورة توفر سوء القصد لدى 
البائع وأن على سلطة الاتهام أن تقوم باثياته 
لانه ركن من أركان الجرمة . 
أما الغش النصوص عليه فى الفقرة الثانية من 
المادة سالفة الذكر فبو كل اجراء يفضى إلى 
تغيير المنتجات وذلك بالاضافة أو الخلط أو 
انتزاع أحد العناصر النافعة أو استيدال أحد 
عناصرها بعنصر آخر . فيشرط لقيام جر بمة 
الغش توافر الار كان الآنية : 
أولا ‏ حصول الفعل المادى سواء وقع 
باضيافة أية مادة إلى المنتتجات أو خلطبا مها أو 
انتزاع أحد العناصر المكونة لها أو ابدالها 
يعناصر غريبة . 
ثانيا - ان يفع الغش على بضاعة معينة ما 
نمث عليه المادة وهى الاشربة والجواهروالغلة 
وغيرها من أصتاف اللأكولات والادوية . 
ثالا ‏ أن تنكون البضاعة المغشوشة معدة 
للبيع فاذا كانت معدة لاغراض أخرى 
كالاستعال الشخصى فلا جر مة . 
رابعاً يجب أن يلحق الغش ضر را بالشرى 
أو يكون من شأنه ان سيب له ضررا ماديا 
ا 1 
خامساً ‏ يجب أن يتوفر القصد الجنائى 
وهو دائما يستقاد من إجراء التغيير للادىق 
المتتجات بقصد خداع الشرى فيها . 
وقد تناوات هذه المادة بالعقاب كل من 


العددان السادس والسابع ل السنة الثانية والعشرين 


باع أو عرض للبيع مادة من الواد التى يعاقب 
القانون على غشها مع علمه بأنها مغشوشة وبناء 
عليه فآ النص عل العم بالنش يتطلب من سلة 
الاتهام أن تقم الدليل على توقره . 

وقد ألغيت هذه المادة بصدور القانون 
رقم م لسنة 144١‏ الخاص يقمع الغش 
والتدليس وادحجت أحكامها ف المادتين الاولى 
والثانية من القانونالجديد . ورغبة فى أن يكون 
قمع الغش والتد ليس شاملا وافيا قفد أضاف 
القانون المشار إ ليه من 'الاحكام مارؤي أنها 
كفيلة بتحقيق هذا الغرض . 

وفها بل إجمال للا<كام الجديدة د 

أولاه - كانت المادة لاعس لا تعاقب على 
الشروع فى الخداع “إلا إذا وقع فى مقدار 
البضاعة ( الفقرة الاخيرة ) وقد رأى المشرح 
تعمم العقاب على الشرو فى جميع صور الجداع 
والغش ( المادة الاولى والثانية من القانون ) 
حيث نص ف المادة الاولي يعاقب . .. كل 
من خدعأو شرع فى أن مخدع المتعاقد معه 
بأية طريقة من الطرق فى أحد الامور 
تية :لى., 
ونص ف المادة الثانية يعاقب بالحبس ... 
من غش أو شرع فى أن يغش . . . وهاتان 
المادتان ت:تضمتان جمييع صور الغش والخداع 

ثانياً ‏ كانت المادةبةس تعا قي على المداع 
فى البيع فقط و لكن المشرع رأى أن الخداع 
كا يقع فى الببع يقع فى العاوضة وى الرهن 
وف العارية بأجر . وعلى املة فى كل عقسد 
يقتضى تسلمأعيان منقولة فنص فلنادة الاولى 
فقرة )١(‏ على عقاب كل من خدع أو شرع 
فى أن مدع المتعا قدمعه و بذلك أصبح العقاب 
يشمل جميع ما تقدم من الحالات . 


امد 


ممه 


ثالهاً # كانت المادة حم: من قانون 
العقوات الفرتسي المأخوذة عنها المادة بس 
تعاقب على المداع فى جنس أية بضاعة أو 
عبار ثىء من امواد الذهبية أو الفضية أو فى 
جنس حجر كاذب هبيع بصفة صادق وكانت 
انحا الفرنسية تقى بأن الخداع فى جنس 
البغاعة .شمل صفاتها الجوهرية وتر كيبها 
وعناصرها المفيدة . 

وحد تالا كالمصر يتحذو احا ك الفر نسيةى 
هذا الصددوقضت بأ نالمقصمودمن جنس البضاعة 
هو نوع الثىء الميبع ( قفرة 3/٠‏ وا 
ص 54 تعليقات عبد الحادى الجندي 
بك ) وكذلك الاوصاف الاساسية ( قتا 
الا هدائية ص 5 امرجع ذاته ) وقضت 
بأنه يعتير تدليسا بيع اللبن بعد نزع الدسم 
منهباعتياره ينا لايزال على حالته الطبيعية (تقض 
هم يوليه سنة ١516‏ ص 516: اأرجع ذاته ) 
وقدرأى المشرع أني ؤكد التفسير الذى ذهيت 
ليه لحك اللصرية فى بيان المقصود من المداع 
فى جنس البضاعة فنص على ذلك فى المادة 
الاولى من القأدون يفقراتها الختلفة وقد حذا 
فى ذلك حدو اشر ع الفرنسى حيث نص فى 
المادة الاولى هن قا نون قمع التد لبس ف العجارة 
الصادر فى أول أغسطس سنة ٠6‏ على 
حالات المداع فى جنس البضاعة كا قضت بها 
الحاكم الفرنسية تطبيقا للمادة مم4 من تانون 
العقوبات الفر نس ( المادة الاول ) . وفيا يل 
الاحكام التى نص عليبا القانون تأبيدا لما سبق 
أن قررته الحا فى تفسير عبارة الخداع فى 
جنس البضاعة : - 

| ب الداع فى ذاتية البضاعة وتر مكب 
هذه الجر بمة إذا ماسل المتعاقد بضادة غير التي 


6ه 


حصل الاتفاق عليها بالذات وان لم مخعلف عنها 
فى نوعها أو قيمتها كأن بدخل المشترى فى 
اسطبل البائع ومختار حصان معيتا ثم يسامه 
البائئم حصانا آخر إذ اللفروض عند الاختيار 
بين الأشياء أن يتعلق الاتفاق يما وقع عليه 
الاختيار بالذات . 

ب ل الحداع فى حقيقة اليضاعة كأن 
يسم البائع صورة من محل أحد الرساءين 
العادبين بها يكو نالمشتري قدفهم أنها من ريشة 
أحد الرساهين المشهورين واشتراها على هذا 
الأساس , ش 

ج - الحداع فى صقا تالبضاعةالجوهرية 
أو عتاصرها النافعة أو فى العنامر الا اخلة فى 
تركيبها . وبهذا يكون نص المادة أبين فى 
التعبير عن فكرة القانون كاملة غنية عن كل 
تخريج . 
د ل الحداع فىنوع البضاعة أو أصلها 
أو مصدرها تكلة للنص على الخداع فى جنسها 
وذلك حين يكون النوع أو الاصل أو المصدر 
محل الاعتبار الوا لف التعاقدفان شأن الجداع 
فى هذه الحالة لامختلف كثيرا عن شأن |الجداع 
فى الجنس . فن باع زيت قطن على أنه زبت 
زيتون لا يقبله انه لم مخدع فى الجنس أو كان 
قد خدع فى النوع وكانهن يرد أحد النوعين 
لايريد الآخر ومن الحداع فى المصدر أن 
لسع شتخص أدزا على أ نه من محصول جهة مع 
أنه من حصول جبة أخرى . 

رايعاً : تناول القانون الجديد بالعقاب 
الجداع فى طاقة البضاعة أسوة بالعقاب على 
المداع فى مقدارها أو عددها أو كيلبا ..: الخ 

واللقصود بالطاقة المداع فىالصفة الملازمة 
للبضاعة ااتى يمكن قياسبا ‏ كقوة آلة خارية أو 


قوة مقاومة الاربطة أو السلك ( المذكرة 
التفسيرية لمشروع قانون العقوبات الذى أعدته 
لجنة إلغاء الامتيازات حوالى سنة ١418‏ ) . 

عمسي نحددت المادة باووم الطرق 
التي حصل فيها الحداع فى مقدار البضاعة 
ومهذا يكون استععال احدى هذه الطرق ركنا 
من أركان الجرعة . وائن كان الواقع . ان 
الطرقالمشار !ليباه الا كثر شيوعا فى إحداث 
الحداع إلا أنه لا ينيغى لذلك اعتبار استعالها 
ركنا لاتتم الجرعة إلا به لذلك رؤى فى 
القانون الجديد أن مجرد فعل المداع عن 
الطرق التى تستعمل فى إحدائه ويستقل بذاته 
كركن ف الجر عة أيا كانت الطريقة التي تستعمل 
فيه وهذا النص أوى للاحاطة جميع حالات 
الداع على أ ية طريقة وقع . 

على أن القانون الجديد لم يغفل عن أن 
الطرق المشار إليبا فى المادةبيم م الا كثر 
ذبوما وأنها لذلك جديرة بعلاج خاص «اعتبر 
استع الما فى الخداع ظره مشددا للعقوبة وضم 
ليها غيرها من الوسائل مالم تتناوله المادة لاوم 
فأضيف إلى استعال موازين أومكايل مزيفة 
أو مختلة استعالدمغات أوآلات خص أخرى 
مزهة أو خفلة : ى 

سادسا ‏ فنصت المادة باوس على عقاب 
من غش أشرءة أو جواهر أو غلة أو غيرها 
من أصناف المأ كولات وقد اعتبر هذا النص 
الاشربة من المأ كولات و لكن تانون تع الغش 
والتد ليس استعمل كاءة أغذية وهيعامة شمل 
المأ كول والشروب دون أى لبس. 

عا قصرت المادة بإوم العقاب 
على الغش فىالمواد الغذائية والطبية ولكن قانون 
تع الفش والتد ليس أضاف إليبا الحاصلات 
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الزراعية والطبيعية إذ لا وجه التخلص عن | ككة الأفراد وفى إعاقة بمو وتقدم التجارة 


حجانة هذه الحاصلات ,عثل الماية التى وفرها 
القانون المواد الاخرى . 5 نص على العقاب 
على الغش ف المواد المستعملة قى غذاء الحيوان 
ثامناً ‏ لم تكن المادة بوم تنص على 
عقاب من يديع الواد التى تستعمل فى الغش 
ولكن المشرع فى قانون تع الغش والتد ليس 
رأى أن يقضى يقدر الامكان على سبب الجرعة 
قبل وقوعبا فاعتير حيازة مثل:لك اللواد لسبب 
غير مشروع جررمة بذاتها المادة ؟ فقرة ؟ 
وخير مثل لذلك الزيت العطرى المعروف ياسم 
(صه2 أصنأ مسوعق عتآه) 71 .اعطعوع 
والذى يضاف إلي زيت بدرة القطن وغيرها 
من الزيوت لاعطائها رائحة زيت الزيتون 
وطعمه . حكذلك الزيت العروف بامم 
2 ممأغفغتصا عتامحدك مونن8 الذي 
يضاف إلى منتجات المارجار بن لاعطائها رائحة 
الزبدة الطبيعي وطعمها . 
ولاشك في أن حيازةمثل هذهالمواد لاستعالها 
هك |الاستعال الضاريعتبر حيازة لببغير مشر وع 
نما ينطبق عليه نص المادة ١‏ قفرة ١‏ 
تاسعاً ‏ تنص الفقرة الاولىمن المادة ٠ه‏ 
من قانون العقو بات على أنه يجو ز للقاضى فى حالة 
العود أن يحك بأكثر هن الحد الأقصي المقرر 
قانونا الجريمة بشرط عدم نجاوز ضعف الحد . 
ومعنى ذلك أن هذا الحكر إذا كان يضاعف 
قدر العقوية ذانه لا يغير من طبيعتها قأذا كانت 
عقوية الحمبس . ظلت كذلك واو طالت 
مدتها . 
وكان هذا الحك يطبق بطبيعة الخال على 
الجرائم المنصوص علا فى المادة بم و لكن 
المشرع رأى من خطورة الغش وسوء أثره فى 


والصناعة تنص ف المادة العاشيرة من القانون 
دم 44 أستة ١4عوئ‏ الخاص بقمع التد لبس 
والغش على أنه فى حالة العود يجب الحكم ص 
للم يكو ابن ولكر المي أو لمقه. 
هذا مع أن عقو بة لحيس وعقوبة نشر الحكم 
على امتهم جوازية للمحكمة فى غير أحوال 
العود ( المواد الاولى والثانية والثامنة من 
القانون ) . 
وقد اعتبر المشررع فى المادة العاشرة ففرة + 

الجرائم المنصوص عليبا فىهذا الفاونوالجر الم 
اللنصوص علبها فى تانون العلامات واليانات 
التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى 
أى قانون آخر خاص يقمع الغش والتد لس 
متائلة فى حالة العود . 

ويؤخذما تقدم أن المشر ع نص ف امادة 
بوم من قانون العقوبات والمادة الثانية مرن 
القاثون رقم م؛ لسنة ١94١‏ الخاص بقمع 
التد ليس والغش على عقاب من يديع أو .عرض 
للبيع شيئا نما نص عليه فى المادة مع عليه 
بااغش . 

إلا أنالقانون رقوبإه لسنقومو١‏ المخاص 
بالعلامات والبيا نا تالتجار.ة نص ف المأدة بام 
منه على وجو بأن يكو نالبيان التجارى مط بقا 
للحقيقة من جميع الوجوه سواء أ كان موضوطا على 
نفس النيجات أم على احال أو الازن أو بها 
أو على عنواناتها أو الاغلفة أو الفواتير أو 
أوراق الحطابات أو وسائل الاعلان أو غير 
ذلك مما يستعملفى عرض البضائع على امهور 

وقد عرفت الأدة >؟ من هلأ إلقانون البيان 
التجارى بأنه أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة ها بأنى :- 


نات 


)١(‏ عدد البضائع أو مقدارها أو مفاسها 
أو كيلها أو طاقتها أو وزنها . 

(ب) الجهة أو البلاد التي صنعت فيبا 
البضائع أو أنتجت . 

(ج) طريقة صنعها أو إنتاجبا . 

(د) العناصر الداخلة فى تر كيا . 

(ه) | سم أو صفات النتج أو الصانع . 

(و) وجود براءات اختراع أو غوها 
من حقوق الملكة الصناعية أو أنة امتيازات 
أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية . 

(ز) الاسم أو الشكل الذى تعرف به 
بعض البضائع أو تقوم عادة 

وقد نصت المادة م على عقاب من محا لف 
أحكام المادة بم بالمبس مدة لاتزيد عن سنة 
وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو 
بأحدى ها تين العقو تين ففط . 

وكاكناعن عده الوص 

١‏ - لم ينص صراحة ف المادة 6بعل 
على عيارة « مع عامه بذلك » ا نص على ذلك 
بالمادة باس عقو بات التى أ لغيت بصدور القانون 
دم 4 أسنة ١44١‏ الخاص يقمع التد ليس 
والغثن وأدمجت أحكامبا بالمادتين الأولى 
والثانية منه حيث يشترط لتوقيع العفوية توفر 
سوء القصد فى جرعتى الخداع والغش . 

“ا الس كا أن نص المادة يوس من القانون 
رقم/اه لسنة وم ؟ الخاصبالعلامات والبيا نات 
التجارية جاء عاما فلم يشر إل البائع أو العارض 
للبيع على خلاف ما كانت تنص عليه صراحة 
المادة يوس عقو بات اللملغاة ( المادتين الأول 
والثانية من قانون قمع التدليس والغش ) 

اذلك يحكون من الضرورى أن نتعرق 
ماإذا كانت المادة وم من قانون العلامات 
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والبيانات العجارية تتناول بالعقاب غير المنتتج 
أو التاجرالذى يكون وضع البيان غير المحييح 
أو أنها تتتاول أيضا بالعقاب كل من باع أو 
عرض للببع بضاعة عليها بيان غير صصح ولوم 
يكن هو الذى قام بوضع ذلكالبيان الحرم وهل 
بتعين إقامة الد ليل على عل البائم أو العارض 
للبيع بعدم صحة البيان فى حالة ما إذا لم يكن هو 
الذى قام بوضع ذلك اليبان حرم م هو الخال 
في جرائم المداع والغش التي تستازم كا أسلفنا 
إقامة الدليل على عل البائع بالغش . 

لاجدال فى ضرورة توفر سوء القصد فى 
الجنح ولا جدال فى أن جرعة البيان التجارى 
غير الصحيح باعتبارها جنحة تستلزم وجود 
ركن القعصد الجناتى ولكن هل على سلطة 
الاتهام إثيات عل الباائم عدم ضعة البيان 


الموضوع غل الداع التى يديعها ولو لم يكن هو 
يكف فق توفر أركان الجريمة أن يكون 


البائم عالما بعدمصحة البيان و ليس من الضرورى 
أن يكون هو الذى وضع البيان كا أن علسه 
بعدم صمحة البيان مستفاد من أنه يعم صفات 
البضاعة التي يبيعها ومن أنه يضمن للسشري 
صحة البيان المكتوب عليها اذا كان حسن 
النية بأن كانت الظروف انحيطة بحصوله على 
السلعة لم تسمح له يتعرف عدم صبحة البيانات 
التى عليها فعليه هو أن يثبت حسن نيته . 

وقد أصدرت معكة الاستكتاف الختاطة 
الموضوع الأول بتاريخ ١7‏ نوفبر سنة 19441 
والثانى تاريخ لم دسمير سنة 941ا وقد 
تضمن هذان الحكان المبادىء الآنية  :‏ 

١‏ - قاتون العلامات والبيانات التجارية 


العددان البادسن 0 بلوالمايع 


السئة الثا نية والعشرون 


/امة 


لد ماف قط التاجر الذى يضع ب لان 
غير للطايق للحقيقة ولكنه يعاقب أيضاً على 
تجرد بيع بضاعة محمل بيبانا غير مطابق 
للحقيقة فالقانون يعاقب على مجرد الببع أو 
العرض للبيع . 


| سس تطبيق القانون على واقعة بيع بعد‎ ٠ 


صدوره إذا كان الباائم قد اشترى هده البضاعة 
قبل أن ينفذ الفانون لا يعتير أنه طبق على 
المافى . 

ب يشترط لفيام جرم البيانات التجارية 
المنصوص عليها فى المادتين بالاو 6م مزل 
قانون العلامات والبيا نات اللتجار بة توفر القصد 
الجنائى لدى المتهم أى علبه يعدم صحة البيان 
وهذا القصد مفرض لدى كل بام لأنه 
مغر وض فيه أنه يعلاصفة البضائع التي يعرذمها 

1 ل 3 1 

4 - على التاجر أن يثبت حسن نيته أمام 
المكة ولا تلزم النياية العمومية بائبات سوء 
القصد . 

وقد تضمن هذان المكان ميدثئين 
آخرين وهما :- 

١‏ - لاضرورة لآن يركمن يقوم بالتفتيش 
على المحلات التجارية تنقيذا للقانون دم لاه 
لسنة ومو ١‏ عينة لدى التاجر الذى فئش عله 
لأنقا نو نالمرافعاتو قا نون العلامات والبيانأت 
التجارية لا يلزمانه بذلك . ؟! أن عدم مطالبة 
لاجر لمأمور الضبطية القضائية بنرك تموذج 
من العينة المأخوذة من مله للتحليل ووضع 
لتاجر توقيعه على هذه العينة يعتير قرينة برضماه 
وموافقته على هذا الاجراء ولا يمكنه بعد 
دلك الطعن قه. 

؟-لاضرورة ة لآنيؤ دى الكيمائى الذى 


قو بالتحليل لبي أما مأم رالضبطية الفضائية 
أن القادون لا زمه هذا الاجراء . 
وقيما يلى هذان الحيان : 
الحكم الأول المادر فى ١١‏ نوفير 
| سئة 19111 
فى /ا١‏ نوفير سنة 1441 أصدرت محكة 
الاستئتاف الختلطة مجتمعة مهيئة محكمة تقض 
حكمبا فى التقض المقدم من 5 فى الحم 
المبادر ضده من يحكمة مصر الختاطة بتغر بمه 
عشرة جنيبات لأنه فى مهاه بشبرا عرض ابيع 
أربع زجاوات كونياك تحمل انا يفيد أنبا 
لم0 أ ععزوام مده يخ الإعغمج11 
فى حين أن محتويتها وجدت لاتطابق اليان 
الذكور. 
وقد استند اللهم فى طعنه على اللأسباب 
الا : 
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أولا - ان التحليل الذى بنت عليه الحكمة 
حكمها القاضى بالادانة جاء مخا لفا للاجراءات 
لبي تتطلما المادة م7 من قاون نحقيق الجنابات 
الختاط لني تقضي بضرورة حلف الكيمائى 
الذى قوم بالتحليل العين . 

ثانيا ‏ ان أخذ العينة فى ذاته جاء ما لا 
للقائون وذلك لأن المفتش لم يرك لديه عينة 
من البضاعة التي أخذت للتحليل حق يمكته 
إجراء تحليل آخر . 

ثالتا ‏ ان الحكمة أخطأت فى تطبيق 
المادتين بماووسم من قانون العلامات والبيانات 
التجار ية وذلك لانها طبقتهما على باع لم ضع 
بنفسه البيان التجارى الحاطىء ؟ أنها رفضت 
النظر فيما إذا كان هذا التاجر سىء النية أو 
حسنها . وقضت بأن الادة بم لا شترط 
لتطبيقها تو فر سوء القعيد . 


بأرعة 

وقد جاء فى حيثئيات الحم ما يألى : 

ووحيث ان الاجراءات التي كتطلبها المأدة 
سب لا تطبق إلا بالنسبة لمن يقوم بهذا العمل 
أمام قاض التحقيق 5 أن المادة سم على العكس 
من ذلك جز أمور الضبطية القضائية أثتاء 
جم الاستدلالات أن ستعين بالحيراء لابداء 
رأمهم حتى بدون توجيه المين . وقد كان فى 
إمكان الطاعن أن يطلب! بطال تكليفه بالحضور 
وإحالة الدعوى على قاضى التحقيق لتحقيقبا 
ولكنه لم يفعل ذلك وقنا لنص المأدة باه من 
قأنون تحقيق الجنايات . 

وفيما يتعلق بعدم تراك عينة لديه فان قانون 
المرافعات وقا نون العلامات والبيا نات العجار بة 
( الذى حو؟ المأهم مقتضاه ) لا يلزمان المفتش 
برك عينة لدىالتاجز ولم ينص على هذا الالزام 
إلا فى القانون رقم م؛ لسنة ١44١‏ الخاص 
بقمع الغش والتد ليس ا أن عدم مطالبة 
التاجر لمأمور الضبطية القضائية بنرك مموذج 
من العينة اللأخوذة من مله التحليل ووضع 
التاجر توقيعه على هذه العينة يعتبر أنه قرينة 
يرضاء التاجر وموافقته على ه_ذا الاجراء 
ولا بمكنه بعد ذلك الطعن فيه . 

وفما يتعلق بالوجه الأخير هن أوجه الطعن 

فان المسادة بم لاتعاقب فقط التاجرا أذى يضع 
بنفسه البيان غير المطا بق للحقيقة و لكنهاتعاقب 
أيضا على مجرد ببع بضاعة تحمل با ناغير مطابق 
للحقيقة فبى تطبق على كز بائع لبضائع عليها 
بيانات غير مطابقة للحقيقة حتى وأولم يكن هو 
الواضع للبيان وانه وان كانت المادة لم تنص 
على عفاب من بيع بضاعة عليها بيانات غير 
مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك إلا أنها كذلك 
لم تننص على الخهالة العسكية . وق المواد الجنائية 
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يتفق الفقه والفضاء على أنه في حالة النص على 
عقوبة جتحة أوجتاية (وفى هذه اللالة العقوية 
الحيس سنة وغرامة من خمسة جنيبات إلى مائة 
جنيه) يكون القصد الجنائى ركنا من أركان” 
الجرمة إلا إذا نص المشرع على ماما لف ذلك 
نصا صرحا . ومن ثم يكون من الحطأ أرن 
يذهب تاضى الموضوع إلى استقنتاج رغية المشرع 
هذه من اختلاف النصوص بين المادة بام من 
قانون العلامات والبيا نات التجار ية والماديووس 
من القانون الجنائى الحاصة بالجداع والغش . 
وذلك لأن المادة وم مر:: قانون العلامات 
والبيانات التجارية تفرض عقوبة أشد من امادة 
47 (على الاقل فيا يتعلق بالغرامة) وليس عن 
المعقول أن المشرع قصد إخراج سوء القصد 
كركن من أركان الجرمة المنصوص عليها فى 
المادة بإ؟ التق تعاقب 22 أشدمن المأدة بام 
ا تفترض حصول المخداع انام وتتكون التيعجة 
الوحيدة الى نسعخلص من اختالاف نص هاتين 
المأد نين هى أندفى المادة/ا؟ أوجد القانون قريئة 
على معر فة التاجر بالبيان الخاطىء وذلك لأنه 
من الصبعب افتراض جبل التاجر بصفة البضاعة 
التى يبيعها لعملائه . ويكون على التاجر أن 
يثيت حسن نيته ولاتازم النيا بة العمومية باثبات 
سوء القصد . 

الح الثالىالصادر قم د سمبر سنة 1141 

فى لم دسمير سنة 1141 أصدرت محكمة 
الاستئناف المختلطة مهبئة محكمة تقض حكمبا 
فى التقض القدم من . . . . فى المكم الصصادر 
صده من محكمة مصر الحختلطة بتغر بمه خمسة 
جنيبات مصرية ومصادرة البضاعة المضبوطة 
وذلك لأنهعرض للبيع أدوات زينة عليبا بيان 
يفيد أنها واردة من باريس فى حين أنها 
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مصنوعة تحليا 

وقد استند امتهم فى طعنه على أن الحكمة 
أخطأت فى تطبيق القانون رق باه أسنة ومو ص 
الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وذلك 
للاسباب الآنية . 

أولا ‏ لاتطبق المواد ٠‏ ومابعدها إلا على 
الشخص الذى يضع بنفسه الييان الحاطىء ولا 
تطبق على تاجر التفاريق الذى يشترى البضاعة 
بنفسه ليبيعبا ثانية (وهو الوضوع المطروح 
أمام المحكمة ) 

ثانيا ‏ لايسرى الفانون إلا على الجرائم 
الى ترتكب يعدصدوره فلاتطبق على من كان 
مشتريا قبل أن يوضع القانون موضع التنفيذ . 

ثالثا لم ترفع الدعوى على الفاعل الاصل 
فلا محل إذاً لرفعما على الشر يك . 

رابعاً لم يتوفر أدى المتهم قصد الجداع 
ولا العم يعدم صعة البيان غير المطابق لخقيقة 
الصدر. 

خامسا - لا تعتبر كلمي 8315 - 5112 (وهوق 
البيان الموضوع على البضاعة موضوع القضية) 
بيانا جاريا يدل على مصدر البضائع و لكنبا 
مجرد تسمية اخيالية 

وقد جاء قى حيئيات الحم مايأنى 

أولا - أن المادة ؟؟ وما بعدها لاتطبق على 
الشخص الذي يضع البيان غير اللطا بق الحقيقة 
فحسب بل تطبق أيضا على كل شخص يبيع 
أويعرض للبيع بضاعةعليها بيانات غير مطابقة 
للحقيقة ذلك لان القانون يعاقب على مجرد البيع 
أو العرض للبيع (ينظر الحم السابق) 


هؤه 


ثانيا ‏ إن الادة س؛ من القانون الصادر قى 
بوليه سنة م١‏ نصت على أن يعمل بهذا 
القااون بعد ثلاثة أشور من تاريخ نشر لامحته 
التنفيدية التى صدرت ف لا؟ ديسمير سنةومة ١‏ 
وأن هذه المبلة إنما نص عليها بقصد إعطاء كل 
شخص الوقت الكاقى لجعل البيانات التجارية 
مطا بقة لأحكام القاتون . وما أن التهم ل يقم 
بتصحيح البيان وبما أن الجرمة وقعت فى 
١١‏ ديسميرستة 144.٠‏ فلايكون هناك محل إذاً 
للقول بأن القانون قد طبق على الماضى . 

ثالنا وفما يتعلق بالوجه الثالك هن أوجه 
الطعن فان المتهم لم ترقع عليه الدعوى باعتباره 
شريكا ونا باعتباردفاعلا أصلياللجرءة وذلك 
لان القانون يعتبر الجر مة جرد البيع أوالعرض 
رابعاً ‏ ليس على الفاضى أن يبحث فى توقر 
الفصد الجنائى ويعبارة أخرى الدافع الادى 
للريح وذلك لان الفانون يعاقب على الببانات 
غير المطابقة الحقيقة لسبب واحد وهو احمال 
امخداع المبور بهذا البيان . و يكنى لتطبيق 
أحكام هذا القانونتو فر القصد الجنائى أى العم 
بعدم صحة البيان . وهذا الفصد مفترض ادى كل 
بائع لانه مفروض فيه أن عل صفة البضائع التى 
يعرضها للجمهور (نفس الحكم السابق) . 

خامسا ‏ عتبر بيأن باريس الوضوع عل 
البضاعة تسميةجِعْرافية تدلعلى المصدرو ليست 
تسمية مبتكرة يأ ادعى الطاعن . ولا يمكن 
الادعاء بأنها أصبحت لفظأً عاما يدل على جنس 
التاحج لاعلى مصدره . 


)15) 
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بحثث 


“ويساك 
مالك الأرض له ملكية ما فوقها وما نحتها 

ومن منتضى ذلك أن يكون له حق التعلية باقامة المباتى بالغا ما بلغ ارتفاعبا » كا أن له حق 
التنقيب فى جوفها » أو حفر آبار بها ههما بلغ عمقها دون أن يكون لأحد حق الاعتراض عليه 
طالما أنه يتصرف فى حدود ماتتطلبه مصلحته الذانية . 

على أن ذلك ليس هؤداه أن ملكية الأرض لاتتفصل عن ملكية العلو والسفل بحيث يتعين 
أن تجتمع ملكية هذه العناصر الثلاثة فى بد مالك واحد » بل قد يصح ء وكثيرا ما ححصل : أن 
يكون مالك الارض غير مالك اليئاء الفا عليها » كأن يديع مالك الاارض حقه فى التعلية لآخر 
هع احتفاظه بملكية الأرض فسها » كا قد حصل أن يكون مالك السفل شخعها مالثا كشترى 
المنجم أوا حجر دون الأرض ذاتها . 

لكن الغالب أنتجتمع هذه العناصر الثلاثة لنف سالشخص » إذ يندر أن ,قنازل مالك الارض 
عن حقه ف العلو أو فى السفل لما يترتب على ذلك هن تضييق الممناق على ملكيته وحرمانه الفعل 
من الاستفادة منها . 

وطالما أن امالك لم يمجزتىء ملكيته على هذا النحو فان كل ما يللحق بأرضه بدخل فى ملكر » 
بل ويفترض أنه هو محدثه » وأنه أتفق عليه بمصاريف من عنده » إذ أنذلك هو الوطيع الطبيعى 
للاأشياء وما عداه شذوذ واستثتاء (م مهمه فرنمى ). 

ولما كان وجود هذه الاستثناءات ممتملا » كان من الجائز إئبات عكس هذا الوضع 
الطبيعى . و إثبات العكس لايؤدي إلا إلى نتيجة من ثلاث : - 

الاولى - أن يكو ن امالك هو محدثالبتاءوملكه أوالغراس ء و لكن باستعال ههمات وأدوات 
ماوكة لغيره ( المادة 6 ) . 

الثانية - أن يكون الغير هو محدث البناء أو الغراس . كا أنه أتفق عليه بمصاريف هن عنده 
١(الادة‏ 54). 
سس 


6 المراجع - دمواومبي جزء ه ص عوه ومابعدها ع أوبرىورو جز, عط صم" - ولام ع يكار صن .وي د سيو‎ )١( 
كابيتاتت ص كوم - لهو » كامل يك ص 454 - 04ع) .ومقال للعميد كامل مرمى بك مجلة القانون والاقتصاد م أيريل‎ 
) منة اكوا وما بسدما‎ 
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الثالثة ‏ أن من أحدث البناء أوالغراس فى أرض الغير يكون قد استعمل مبمات وأدوات 
مملوكة لشخص ثالث (الادة 5 ). 

فا حم كل حالة من هذه المالات الثلاث ؛ 

ذلك ما تحاول الاحابة عليه فى المباحث الثلاثة الآآنية : 


2-0 الحاى مبمات وأدوات الغير بارض امالك بقعله 

المادة 4د « نصت المادة 1 من القانون المدنى على أنه ه إذا جدد امالك أ بنية أو غراسا 
أو غير ذلكمن الأعمال همات وأدوات كانت ملكا لغيرهوجب عليه دف قيمة البمات والادوات 
المذ كورة لمالكها : ويجوزالحم عليه أيضا بتعويضات إذا فعل ذلك بطريق الغش والتدليس . 
ولا بسوغ مالك الهمات أن تعبا من محل وضعبا » . 

شرط علاك امالك لهذه اللحقات 

لايشترط لكى بمتد ملكية مالك الارض إلى هذه الملحقات إلا أن تكون تلك الميمات 
أو الادواتالتى استعملها فىإحدائها قد اتصلت بأرضه اتصالقرار مجعل منها عقارا بطبيعته تم 
الالتصاق . : 

ولا عرة بعد ذلك يا إذا كان امالك حسن النية » أى يجبل كون هذه الادوات والمهمات 
مملوكة اغيره » أم أنه كان بالعكس سيء النية » أى على ببنة من هذا الاهر . 

حالة حسن النية 

إها يلاحظ أنه قلما يحتاج إلى تحكم المادة 6ه مدنى فى حالة ما إذا كان الما لك حسن النية 
وقت اماق مبمات وأدوات الغير بعقاره » إذ من مفتضى حسن نيته أن يحول كونها غير مماوكة 
له » وقى هذه الخالة لايكون قد استعمل مهمات وأدوات غيره » إذ أنه يصبح مفتضى تاعدة 
« الحيازة فى المنقول سند الحائز » مالكا لهذه المبمات والادوات . 

على أن ذلك ليس معتاه عدم إمكان تطبيق نص امادة 4+ فى حالة كون امالك حسن النية » 
إذ هناك فروض لايمكن فيها الاحتجاج بقاعدة « الحيازة فى المتقول سند الحائز» مع حكون 
الخائر حسن النية » وذلك كأن يكون مالك هذه البمات قد أراد إبداعبا عند الحائز فتلقاها على 
أنها هبة » أو أنه وجدها فى تركة مورثة فظن أنها كانت ملكا له وكان الواقع غير ذلك . لأن 
الجيازة لا تكون مدعمة سند صمح فى مثل هذه الخالات فلا تؤدى ذلك إلى ملك الحائز 
المتقولات التي فى حيازته . 

حق مالك البمات والأدوات 

' وههما يكن من أمر نية امالك فان ذلك لا يوئر فى ملكه لهذه الملحقات بمجر د التصاقها بأرضه 
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على أن يدقع قيمة المهمات والادوات التى استعملبا لما لكبا . ولايكون لهذا امالك حق اتتزاعبا 
من محل وضعها . كا أنه لا تكون له حق المطالبة يدقع تعويضات إلا إذا أثيت سوء نية مالك 
الارض وقتاستعاله إياها » ذاذا جز عن ذلك كان عليه أن يكتنى برد قيمتها ههما كانت الاضرار 
التى حقته من جراء حرمانه منها ( قارن المادة 4 مدل بالمادة غمه قر نسى ) . 


انفصال البمات والأدوات عن الأرض قبل دفع قيمتها 
ويلاحظ أنحق مالك المبمات والادوات فطلب استردادها سقط يمجرد التحاقبابالارض 
يحيث لايصيح له أى حق إلا على قيمتها . فاذا تصادف وانفصلت هذه المهمات والادوات عن 
الارض بقوة قاهرة أو بفعل المالك قبل دفع قيمتها فانه لا يجوز اا لكا أنيطالب بها : إذ أنها 
.نكون قد دخلت فى ملك مالك الارض بالا لتتحاق » فلا يمكن أن تعود إلى ملك مالكها الاصل 
إلاالسبب من أسبابالتليك و ليس مجر دا نفصاطاعن الارضّ بعد سبق التحاقها بها و احداعنها .)١(‏ 
هل امالك حق رد البمات والأدوات تفاديا لدقع قيمتها 
على أنه إذا لم يكئ لمالك المبمات والادوات حق إجبار المالك على ردها » فانه لايحوز للمالك 
كذلك أن مجبره على قبولما تفاديا لدفع قيمتها . وهذا الحل منطق وطبيعى إذ أن هذه المهمات 
والادوات تفقد جزءا كبيرا من قبمتبا إذا فصلت عن العقان بعد إخاقبا به » فلا جوز عدلا 
إجبار مالكيا على قبولها 6 مإن القانون وجب على امالك دفم قيمتبا ولامخيره بين ذلكو بينردها. 
. ولا يشترط أن يكور امالك قد استعمل مهمات وأدوات الغير لاحداث بناء أوغراس 
هسب » بل إن النص ينصرف إلى ( غير ذلك من الاعمال ع كانشاء القنوات أو المصارف أو 
تغطية: أراض الحجرات باليلاط أو بالحش بأ وسقف أسطح المنازل أواحلات التجارية أو أعمال 
البياض اعم . فأى نوع من الاعمال يو دى إلى اماق المتقول بالعقار يكتى عله ملكا ا لكه بشرط 
أن يكون من مقتضى هذا الالنتحاق صيرورة المتقول عقارا بطبيعته . 
تجرد تخصيص النقول للخدمة المقار لا يكفى 
فاذا لم يصيّر المالك المهمات والادوات عقارا بطبيعته بل قبا بالعقار لحدمته أو استغلاله 
فان ذلك لايكسبه ملكيتبا نظرا لاحتغاظبا بذاتيتها فيستطيع امالك استردادها »كا أنه لابيصيرها 
عقارا با لتتخصيص 4 إِذ من شر ول صرورة المتقول عقارا بالتخصيص أن يكو ن ملكا لالكالعقارء 
وهذا الشرظ غير متوفر فى الفرض الذى نحن بصدده . 
ا الحاق مبمات شخص وأدواته “لك غيره 
الأدة هه - تنصت الادة على حم هذه الخالة بقولها : - 


)١(‏ عكس ذلك ؛ عولوءب جز, و ن 038 م 7و - أوبرى ورو ص #يم 
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. و اذا حصل الغراس أو اليناء أوغر ذلك من الاعمال من شخص عبمات وأدوات فسه 
فى هلك غيره فلمالك مخير بين بقاء هذه الأشياء بأرضه و بين إلزام فاعلبا بتزعبا » فقى حالة ماإذا 
اختار صاحب الارض تزع هذه الاشياء تكون مصاريف اننزاعبا أو هدمبا على فاعلبا بدون 
إعطائه تعويضا ماء ويجوز زيادة على ذلك أن حي على الفاعل المذكور بتعويض الحسارة التي 
تنشأ عن فعله لصاحب الارض : أما إذا اختار صاحب الارض بقاء تلك الاشياء فيكون مخيرا 
بين دفع قيمة الغراس أوالبناء مستحق القلع » وبين دفع مبلغ مساو لما زاد فى قيمة الارض 
سيب ما حدث با » . ١‏ 

د إنما إذا كان البناء أو الغراس حصمل من شخص فى أرض نحت يده على زعم أنها ملكه 
م رفعت بده عنها بحم تقرر فيه عدم وقوح غش منه فى وضع بده عليها » فليس الك الارض 
أن يطلب إزالة ثثىء مماذكر » بل يكون مخيرا بين دفع قيمة المبمات والادوات وأجرة المملة 
وبين دقع ما زاد فى قيمة الارض سبب ما حدث با » . 


# # 


نا لاجدال فيه أن مالك الارض يصمبح مالك لما أ<دثه الغير فيها من بناء أو غراس 
أو غير ذلك من الاعمال بحم الالتحاق . ولذلك لا يكون لحدما أى حق فى تزعبا دون رغبة 
المالك » و إن فعل ذلك كأن عتعديا على ملك غيره ومسئولا عما يستتبعه ذلك هن تعويضات . 

على أنه إن كان للمالك أن حتفظ بها أحدئه غيره عليها باعتباره مى ملحقات ملكد قبل له 
دواما حق إلزام قاعلها بنزعبا ؟ وإن اختار مالك إيقاء هذه الملحقات أو أكره على ذلك “فول 
يلزم بدفع تعو يض إلى فاعلها ؟ وما هو مقدار هذا النعووبض؟ 

ذلك ما تكفات المادة 6 من القانون الدنى بتوضيحه والاحابة عليه بأن فرقت فى معاملة 
المائز بحسب ما إذا كان سىء النية أو بالعكس حسمن الننة . 

الاين سىء النية 

فاذا كنا بصدد شخص سوء الذة ؛ أى بنى أو غرس فىأرض غيره وهو على بينة من الاهر 
نيحد أن القانون قد وضعه نحت رحمة مالك جزاء له على سوء نيته . فأجاز لامالك أن يلزمه بازالة 
ما أحدثه فى أرضيه بمصاريش منعنده (1)» بل وجعل للمالك حق مطا لبته بالتعويضات إذا ترتب 
على تزع هذه الملحقات إضرار بملكه . 


() وقدقر رت عكمة النقض أنه , اذا اقْصر مدعى ملكية الارض على طلب تثبيت ملك اأغتمب وتسليمة له خاليا 
مما يشثله به الدع عليه من البنا. ٠.‏ تاركا اه رفع أنقاض بنائه وغير متازع له قيها ولا مدع لنفسه الحق فى شى. منها ٠‏ فطليه 
الازالة يكون طليا متفرءا حتتا عر ثبوت حقه فى الللكية ولا يدخل فى تقدير قيمة الدغوى , تطميعا ألمادة «٠.‏ من قانون 


المرافيات التي تنص على أن ملحقات. الطاب لا تعتير فى تقدير قيمة الدعوى ٠‏ نقض ٠6‏ نوفيرستة 9]4؟ ٠‏ مج اق رقم1؟ 


ذه األعددان السادس والسا بع السنة ألثا ني والعشرون 


أها إذا اختار امالك إبقاء المحقات من مباتى أو غيرها فان المشرع لم يشأ أن يمكنه من ذلك 
بدون مقابل رغم سوء نية فاعلبا » إذ فى مويل الما لك سلطة إلزامه ببزعها جزاء كافيا . قانهو 
آثر إبقاءها والاحتفاظ بها ء فان ذلك يكون مثاءة اعتراف منه بفائدتها وبأنفاعلها قد أحسن 
بامجادها فيتعين تعو يضه عما أتقق فيها . إلا أنه نظرا لان سوء النية يفسد على الشخص حقه فى 
المطالبة بالنعو يض عما لحقه من جراء سوء نيته فان المشر ع لم يشأ أن يعوضه عن كل ماخسره » 
بل عاد لعل المالك خيرا بين أن يدفع له قيمة البناء أوالغراس مستحق الهدم أوالقلع » أي قيمة 
المبمات والادوات التى استعملبا فى البناء أوالغراس بصرف النظر عما أنفقه من مصاريف فى 
سبيل البناء أوالفراس ‏ أو أن يدفع ميلفا مساويا ا زاد فى قيمة الارض سبب ما أحدث فيها. 


الخاز حسن _النية 


أما الشخص حمسن النية فانه يتمتع داما برعاية القاثون إذ لا يمكن توجيه أى لوم إليه.لذلك 
أجبر الفائون امالك على الاحتفاظ بما أحدثه فى أرضه من بناء أوغراس أو غير ذاك مرن 
الاعمال » بل وشاء أن يعوضه عما أتقق فيها فى حدود عدم الاضرار بالمالك عل على هذا 
الاخير أن يد فع قيمة ة أابماتوالادوات بعان!ك! أجرة المملة » أى مصار يف البناء والغراس 
ععلاتاره”0 متقه د[ عل عكلكم 16 أوأن مختار دفع مازاد فى قيمة الارض سيب ماحدث 
قببا إن كان ذلك أهون عليه )١(‏ , 


مقارنة بلنشر يمين الفرنسى والخناطا 


وقد كان المشرع المصرى فيا أجراه من الاحكام المتقدمة أكثر مجاراة للمنطق ومشيا مع 
المبادىء العامة من الشرعين الفر نسى والمختلط . إذ إذ بالرجويع إلى أحكام هذين القاهو نين ( م 03 
و ١و‏ مددى مختطلط » وهه مدلى فرنسي ) يتبين لنا عدم رجححاءها فيا يتعلق .عقدار ما يلزم به 
مالك من التعويض فى مواجبة البالى أوالغارس . فبينا يترم المالك يأن يدفع للباتى أو الغارس 
سبيء ألنية قيمة المهمات والادوات مضافا إليبا مصاريف البناء أوالغراس إذا اختار إيقاءها » 
مجده لايلزم فى مواجبة الباني أو الفارس حسن النية إلا يدفم ها زاد فى قيمة الارض سبب 
ماحدث فيا . 

وقد حاول الشراح أن يعيدوا التوازن بين أحكام القائون وأن يبروا موقف المشرع هذا 
الشاذ فقالوا بأن الافراط فى تعوريض الخائز سىء النية .يفسده حق امالك فى أن يلزمه بازع 
ما أحدثه من يناء أوغراس مع تعرضب هلاحم عليه بالتعو يضات عما قديصيب الارض هن أضرار 


)0 وق هذه الصور الثلاث الى عب فوا ألتدو يض يصح التحرض للبحث فى قيمة البتار التى قد تؤثر فى الاختصاص 
لان موضوع الطلب يكون عندئذ ملك ث ثى. خارج عن الارض ٠‏ ويكون لذلك قا بذاتمفيجي اعتارهق تقدير قيمة الدعرى 
اتحديد الاختصاص ( راجع حم النقض السابق ) 


العددان السادس والسابع عد البستة الثانية والشرون ككة 


ذلك أن الخمائر سيحاول حا أن يجد طريقة للغاهم مع المالك لتفادى الحسارة التى ستلحق بهء 
و بدلك يمد المالك فرصة لبخسه حقه والاستفادج 


من حرج هوقفه . 

ثم إنه ليس هتاك مأمنع المالك هن اعتبار الخائز حسن النية فم يتعلق يدفع التعويضات إذا 
يحوز لشخص أن يتخذ من سوء نيته سندا لله , 

على أنه ههما يكن من أهر هذه المطفات فانها لانحول دون تقض هذا التعارض الذى وقع 
فيه المشررع الفرنسي ولم بحاول الشرع الختلط تفاديه , 


المبرة فى تقدير نية المائز بوقت إجراء الأعمال 


لاشك أن العبرة فى تقدير نية الحائز بوقت اجراء الأعمال الني أحدثها على أرض الغير » 
ولبس بوقت استحقاق العقار . فاذا كان الخائز حسن النية وقت البناء أوالغراس ثم طرأ بد 
ذلك مايفسد حسن نيته فانذلك لا يؤدى إلى اعتباره سىء النيةعند تقدير مايستتحقه من التعوريضات 
عما أحدئه فى أرض الغير » يا أنه إذا قام الدليلعلى سوء نية الحائز وقت البناء أوالغراس فاه 
لايعفيه من أن يعاهل على هذا الاعتبار احتجاجه بحسن نيته وقت الدخول فى حيازة العقار (1) . 

على أننا ترى أنه يتعين على المائز أن يكف عن الاستمرارفها بدأه من الأعمالفوق أرض 
النير بحسن نية إذ أنذره امالك الحقيتى ء أثناء العمل » بوجوب وقف الأعمال التي بدأها وعزمه 
على رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد الأرض منه . فان استمر الخائر مع ذلك فى إتجازما بدأه 
فانه إما يفعل ذلك على مسئوليته (9) , 


من البدمبى أن مالك المسترد لايلزم بدقع ثىء للحائز إلا إذا كان البناء أو الغراس الذى 
أجراه فىأرضه باقيا وقت استردادها. فاذا هلك البناء أوالفراس بقوة قاهرة فانه مبلك على الحائر 
لأن المالك نما يلتم فى مواجهته بدفع مازاد فى قيمة العقار سبي ماحدث فيها من أعمال » 
وظاهر أن امالك يسترد أرضه بغير زيادة فى قيمتها فى الغرض الذي نحن بصدده . 

على أنه إذا تسبب الخائز فى إزالة ما أحدثه فى أرض الغير من مباتى ونحوها بعد مطالبته 
باستردادها فانه يكون متعديا على ملك غيره » إذ أن هذه المبالى أصبحت ملكا لصاحب الأرض 
جرد الا لتحاق : ويسأل عما يترتب على فعله هذا الحاطيء من التعويضات . 


)0 راجع أوبرى ورو جز ,لاا ص 5160 
(9) استكاف علط م مايو منة واوا ( +3 - 416 ) 75 دسمير سنة ووو ( مم- وم ) 


فى العددان السادس والسابع السنة الثانية والعشرون 


خصم قيمة القار التى حصلبا المائز مبى. النية من مبلغ التعو يض 


ويلاحظ أنه فى حالة الحائز ميء النية مخصم من مبلغ التعويض الذى يستحقه من امالك قيمة 
القار لتى حصلها من الباني أو المزروعات التى أحدتها فى أرضه من وقت اتتباء ء العمل فيها إلى 
وقت تسليمها للبالك  )١(‏ وذلك راجع إلى أن هذه الملحقات تعتبر ملكا لمالك الكرض جرد 
التحاقها بأرضيه » فبحاسب من يستغلها بسوء نية عما ححصله من أمارها ولوكان هو محدتها » أنه 
لا يكقسب باحداتها أى حق عليها . 

أما فىحالة الحائز حسن النية فان القارالتي حصلبا حتي وقترفم الدعوي تكو نملكاله (0اء 
ولامحاس بإلاعن القار التي يحعصلها هن هذا التاريخ . 

كيفية تقدير التعو يض 

يغلب فى حالة الخائز سىء النية أن مختار المالك دفع قيمة المباتى أو الغراس مستحق الهدم أو 

القلع إذ أنما ا اي ع . أما فى حالة الحائز حسن النية 
فاآن امالك يفضل على العكس ‏ د فع مازاد فى قيمة الأرض سبب ما أحدثه الحائز فيه تمهربا 
من دقع كل ما أنفقه المائز 0 البناء أوالغراس . 

على أن ذلك الغالب لانم من أن يجد امالك من مصلحته أن يدقع للباتى أو الغار ن سىء 
النية مازاد فى قيمة عقاره سبب ما أحدثه فيها . ويتصور ذلك فى حالة ماإذا كانت قيمة المبمات 
والأدوات قد زادت أضيعاظ مضاعفة سبب ندرتها أو صعوبة الحصول عليبا كا هو مشاهد فى 
اللروف الخحاضرة . 

والعبرة فى تقدير الزيادة الناشئة فى قيمة الأأرض سبب البناء والغراس دوقت الاستحقاق 
لابوقت انشاء هذه الأعمال ١١‏ ء إذ يتعين ألا يلزم امالك بأن يدفع للباتى أوالغارس فى أرضه 
أكثر ما أفاده فعلا من ذلك البناء أو الغفراس . وظاهر أن العبرة في تقدير ما أفاده امالك فعلا 
هى بتقدير هذه الفائدة وقت استرداد العقار 9) . 


حق الحامز فى حبس العقار حتى وفاء مبلغ التعو يض 


قد حدث الشخص فى أرض غيره هبابي أو مزروعات تساوى أضعاف قيمتها » ثم يأنى 


() داجع أوبرى ورو اأسابق ص دوم 

)م( أو وى ورو . للسابق 

(©) يكارد ( فى مجموعة بلانيول ورومير جز م من دوم« 

(4) استثاف مختلط م يونه سنة وروا جاريت ١ - ٠١‏ - و - م بنأبرستة اموا ( 4م - جم ) ٠‏ وكذلك استتاف 
مصر وإيرنيه سنة سو أاماة 11 .م - كوم 


العددان السادس والسابع السنة اليا نب والعشرون وذهن 


الماألك فيطاللب ياسترداد الأرض ما عليبا من بتاء أوغراس فى نظير النزامه بدقم هأ ستحقه 
الجائز من تعو يضات . فاذا قيل .وجوب محل المائز عن حيازة العقار بمجرد ال لامالك 
بالاستحقاق و بصرف النظر ما إذا كان قد وفى | ليه ماإستحةه من التعو يضات ء قارل ذلك 
يعر ض الكهائز لتحمل تاج إعسارامالك الذى قد سارع إلى يبع العقار ليستفيد من نه فيصبح 
حق الحائز فى استيفاء مبلغ التعويض صوريا محتا نظرا لاعسار امالك المدين به . 
لذلك وجب التفكير فى طريقة خماية الجائز ضد إعسار امالك . 
فى القانون الفرنسى 
ويرى غالبية الشراح الف نسيين أن للحائز ‏ سواء أكان حسن النية أو سىء النية ‏ حق 
حدس العقار نحت بده حتى سدد إليه المألك مبلغ التعو يض )١(‏ 1 
أما القضاء الفرنسى ‏ مؤيدا فى ذلك ببعض الشراح (؟) فانه جرى على التفرقة بين ماإذا 
كان الحائز حسن النية أو سىء النية » وآثر الأول نحق الحبس دون الثالى!؟) . 
وينتقد الشراح هذه التفرقة التي يرما القضاء ويرون أنها تعسفية (:) والواقع أنه ليس بين 
نصوص الفانون الفر نسي ما يبرر هذه التفرقة » بل إن الام حر فية النصوص يؤدى إلىحرمان 
الخائز إطلاتا من النتع بحق اليبس (0) . فى حين أن تقا ليد القاتون الفرنمى القديم تمنح هذا 
الحق لكل حائز طالما انه يداين امالك . ش 
- القانون المصمرى 
أما حك القائون اللصرى فظاهر فى نص الادة ٠.‏ ققرة ؟ الى تمنح هن أوجد محسينا فى 
العين الحق فى حيسها . وهن المتفق عليه أن لفظة غسينات كده2)1,و1اقصسة تشمل البناء أو 
الغراس أو غير ذلك من الاعمال التى أضيافت شيئا جدددا إلى العقار . لذلك يتعين القول - فى 


نظرنا ‏ بوجوب أن يكون للحائز سواء أ كان حسن النية أو مىء النية حق حبس العقارحتى 
يسدد له المالك مايستحقه من تعو بضات )١1(‏ , 


)١(‏ انظر المراجع يكارد السايق صن 701 . وهامش ه 

(م) بيكارد السابق ص الا؟ 

(م) راجم الاحكام المشار اليها بالمرجع لأسابق , هامش ؟ وم 

() كولان وكابيتان جز, ١‏ ( طبعة م ) ص 411 

(5) « داجم أويرى وزو جز, م ص بإوا وهامش 218 ء 

)3 كامل بكمرمى . ومقالدعبلة القانونو الاقتماد بم ع ن ١و ١‏ الاسكندريةالاشدائية وم ماروستة. 8و1 , الحاماة 
أو عولد ويم , أمتثاف عاط ١و‏ ديسير سئة م#وا ( 14 - هو ) . الحاماتبود 758 144 + 


09) 


م6 العددان السنادس والسابع السنة ألثأ نبة والعثّرونْ 


نطاق تطبيق احكام المادة 56 
يستدعى محدد نطاق تطبيق نص المادة > بحث مسا لتين هامتين هما : 
أولا ‏ أى الاعمال يدخل مت حم هذه الادة ؟ 
ثانيا ‏ من ثم الاشخاص الذين يعاملون ,منتضاها ؟ 
أولا : الأعمال التى تنطوى نحت هذه المادة 


١ (‏ ) الانشاءات الجديدة 


أجمم الشراح واستقر الفضاء على أن حكم المادة هه لايسرى إلا على الا نشاءات الجديدة 
التى تنشاً فى أرض الغير » فلايكى مجرد الاضافة إلى أعمال كان قد أنشأها المالك فى أرضه 
وم يتمبا . فاذا اقتصر عمل الحائز على سقف منزل كان المالك قد أقام جدرانه » أو قام بأعمال 
النجارة اللازمة له كتر كيب الشبا بيك والأبواب » أو اقتصر على جرد طلاء جدرانه وزخرفتها )١(‏ 
أو وضع أشجاراً فى خابة أو بستان بدل تك التى اقتلعها . . . الخ فثل هذه الأعمال وماشاءهها 
لاتدخل تحت حك المادة ٠0‏ التى تتطلب إنشاء أعمال جديدة . 

إما يعتبر من قبيل إنشاء الاعمال الجديدة إضافة طابق جديد أو عدة طبقات إلى ميزل 
تنم فعلاء إذ أن هذا العمل يعتير هن قبيل الا نشاء و مخضع لذلك لحم المادة 56 60 

(ب) الأعمال التى مكن نزعها 


ولاك مجرد كون الأعمال التى أحدتما الشخص فى أرض غيره جديدة لاجراء حم 
المادن هه بل يشترط كذلك أن تكون هذه الأعمال مما مكن تزعها : وأن يحدث من تزعبا 
فائدة ل دنها » وذلك ظاهر من نص المادة هه التى تجيز للمالك أن يأمر الحائز مىء النية بزع 
ما أحدثه فى أرضه من بناء أوغراس . هذا لم تكن الأعمال التى أنشأها الحائز مما قبل تزعبا 
عن الارض . كأن يكون قد أنشاً قنوات أو مصارف لتبسير رى أرض زراعية » أو حفر بثر 
جب الميام ونها , . . الخ شثل هده الاعمال لاتدخل نحت حك المادة م 9 


إحراء م القواعد العامة على هذه الاععال 
درتب على عدم تطبيق نص المأدة م اعدم توائر شروط تطبيقها وحوب إجراء حم 


() استتاق علط ل ماو سنة بزؤوا ( هم - ماه ) 
09 نقض فرنسى #ل أغسطس ستة ووم1 داللوز 16 - ١‏ - خم؟ سيدى جه دك كوا 


(0) راج يكارد ن عيرم 


العددان السادس والسابع السئة ألثا نية والعشرون هوه 


القواعد العامة لتسوية العلاقة التى قد تنشأ بين امالك وبين من أجرى فى ملكه أعبالا لامخضع 
عدم جواز تزعها 

ومن مقتضى هذه القواعد العامة أنه لامجوز امالك أن يأمر منثىء هذه الاعمال بزعبا 
ولوكان سىء النية إذ أن مثل هذه الاعمال غالباً مانكون فى منفعة امالك محيث يفترض أنه كان 
يقوم حتّا باجراتها إذالم يكن الدمائر قد قام بها . 5 أنه لاجوز للحائر ‏ فى رأينا ‏ أن يفسد 
على المالك الاخفاح ما قام به من الاعمال فى ملكه بأن يعمد إلى تزعبا إذا قضى يعدم استحقاقه 
لأى تعويض ف مقابلها » إذ أن مثل هذا العمل يعتير هن جانبه تعديا على هلك غيره و يعرضضه 
للح عليه بالتعى يضات ]١[‏ 


كيفية تقدير التمو بض ومداه 


على أنه إن كان لايجوز الحم بزع هذه الاعمال فانه لايسوغ كذلك نمكين امالك هن 
الاحتفاظ بها يدون مقايل » إذ أن ذلك مكنه من أن يثرى على حساب غيره وهذا ماتخرمه 
القانون لذلك وجب التفكير في كيفية تقدر مايستحقه منثىء هذه الاعمال من التعو يض : 
ومدئ هذا العويض وققاً القواط المامة , " 


التفرقة بين المصاريف الضر ورية والنافمة ومصاريف الزخرفة 


والقواعد العامة تقضى بالتفرقة فى هذا الصدد بين المصاريف الضرورية والنافعة ومصار يف 
الزخرفة . أما المصاريف الضرورية وهي الى كان حمّا على المالك أن يصرفبا لصيانة ملكه 
ودفظه فانه يلزم بدفعها برمتها إلى من ام بصر فها . فى حين أنهلا يلزم بدقعثىء ما من مصاريف 
الزخرفة التى لم تؤد إلى زءادة فى قيمة العقار . أما المصار يف النافعة فانه مخير بين ردها إلى من 
أنفقها أو رد ما أدت إليه من زيادة فى قيمة ملكه . 

و يلاحظ أن للقاضى عند تقدر التعويض اللازم عن المصاريف النافعة أن يدخل فى حسابه 
نية الحائز ومقدرة امالك ومقدار حاجته إلى صرف هذهالمصار يف حتى لايضطر امالك إلي دفم 
ميا لخ جسيمة نتيجة عمل قام به غيره فى وقت غير هلاثم له . فأن نبين أن فى ذلك إرهاقا له عمد 
. إلى التتخفيف عنه بامباله فى الد فم أو بالتفسيط أو يأى وسيلة أخرى يبح له الثقانون الا لعجاء إ ليها 


() قارن كابيتان ص بوم ل أسكئاف تلط فى أبريل سنة يووا ( 48 -1423) ٠‏ وفد قنى يأن كون مغتصب 
الارض ملوما يسيب سور نيه برد أأثهار لاجر مه ءن الق فى أن هم المصاررف |اضرورية او الثافمة اتى أتنةها لعرق 
الارض المتنازع قبها وزراعتها , 


اه العددان السادس والسابع - السنة الثانية والعشرون 


ثانيا : الاشخاص الحاضين لمع المادة 6 

وئمة بحث آخر لايفل فى الاهمية عن سا لفه وهو متعلق بتحديد الاشخاص الذين ينطبق 
دي . وقد جرينا فيا تقدم على التعبير بلفظ الحائز للدلالة على من بيني أو يغرس 
فى أرض غيره . على أن هذا اللفظ إذا أخذ معناه الجارى ذانه عند إلى كل واضع بد على ملك 
غيره : سواء أكانت بده عارضة كالستأجر والتتفع » أم أنه كان حور 00 ٠‏ فى حين أن 
هذا اللفظ معناه القادوي لاينصرف إلا إلى من محوز بنية العلك , 


موقف الفقّه والقضاء فى فرسا 


وقد أثارت هذه المسألة جدلا شديداً فى فرنسا أوقض فيه الفقه موقض المعارض للقضاء . 
إذ يكاد ينعقد إجماع الشراح الفر نسيين )١(‏ على أن المادة همه من القانون الفر نبى لانتطبق 
إلا على الحائز القانوتى , لارف هذه المادة عيرت فى فقرتها الاخيرة عن الحائز باصطلاح 
دقءهنمة 115 » ولاعكن أن ينطبق هذا الوصف إلا على من اننزع العقار من نحت يده 
بموجب حك يقضى باستتحقاق غيره له » وهومالا يتحقق بالنسبة نجرد حائزعرضي (؟) 

أما القضاء الفرنسى فانه برى ‏ على العكس من ذلك - وجوب تطبيق نص الادة همه على 
كل الحالات التى يحصل فبها البناء أو الغراس فى أرض الغير من واضع اليد عليها يدون إذن 
ساق االك . فيدخل نحت حم هذه المادة ‏ مستهدها فى ذلك قد الشراح - كل من ينى 
أو يرس فى أرض غيره بدون اتفاق سابق معه ولو كان مالك نحت * شرط فاسخ » أو كان 
جره حائز عرخضى ( كااستأجر والمزارع والستحكر) . استناداً إلى أن نص الفقرة الاولى من 
المادة همه عام ويشمل كل من يبنى أو يغرس فى أرض غير ثما و كد له بصرف النظر عن طبيعة 
وضع يده » وأن التحديد دواضع اليد بنية القلك لم برد إلا فى عجز هذه المادة بالنسبة للحائز 
حسن النية . 

على أن القضاء الف نى لم يكن منسج) مع تفسه ومتمشياً إلى النهاية مع منطق نظر ته عندما 
قررحرمان المتتفع من السك بنص المادة ههه ومنعه من مطالبة المالك بأى تعويض فى مقابل 
ما أنشئأه فى أرضه من بناء أو غراس » بل وزاد على ذلك أن حرمه من حقتزع هذه المنشا"ت 
وأرغمه على تركها للمالك بدون مقابل فوضعه دذلك فى مر كز أسوأ من م ركزالمغتصب مدعما 
موقفه هذا ما نصت عليه للادة وده من القانون المدق الفر نمى فن حرمان المنتفع من حق مطالبة 


)0 راجع مع ذلك يكارد ن وباإلا رما بعدها . 
)0( كابيتاك ن )عم . أوررى وزو جز, لا صن كوم 


العددان السادس والسابع - السنة الثانية والعشرون إلإه 


امالك بأى تعيض عن التحسيئات التى أجراها فى ملكه ولو تسبب عنها زيادة فى قيمته . . 
وقد وص القضاءف تشدده مع المنتقم إلى حد أ نه اعتير من ضمن التحسينات دذمه ]ه11 ؤتمم » 

مبا لى بلغت قيمتها مئات الآلاف من الفرنكات:') مع أن النتفمكان أجدر بالماية من المستأجر 

كا أنه استبعد تطبيق حم الادة ههه على الباتى والمزروعات التى تحدتما امالك على الشيوع 
. كالشريك أو الوارث أوغيرها ‏ أثناء قيام حالة الشيوع على أرض وقعت بعد الفسمة فى نصيب 
مشتاع غيره (:) مع أن هذه الخالة تشبه إلى حد بعيد حالة الالك تحت شرط فاسخ . وقد رأينا 
أن القضاء الفرنسي مخضع مابحدثه هذا الاخير من مباتى أوغراس لحك الادة موه 

الجء الاول 
رأبنا فى صدد هذه السألة 

لذلك تجدنا أميل إلى تأييد ماذهب إليه غالبية شراح الفائون الفرنى . ونرى وجوب قمر 
حك المادة و من القانون المدنى المصرى على البناء والفراس الذى يحدثه الخائز للك الغير بنية 
الغلك . ونشيرط لتطبيق أحكام هذا النص أن يكون اليتاء أو الغراس قد حصل عن شخص فى 
أرض نحت يده على زعم أئها ملكه ء ثم رفعت يده عنها يحم تقرر فيه استحقاق غيره ده 
الارض . و بذلك لاتنطبق امادة 0 ف رأينا على الحالات الآتية 3 

الوكيل والنذول 

أولا - إدا كان البناء أو الغراس قدحصل من شخص باعتباره و كيلا عن صاحب الارض 
أو محرد فضوكى فيرجع فى حم الرابطة التى تنشأ بينه وبين امالك سبلب ما أحدثه من بناء أو 
غراس فى أرضه إلى قواعد الوكالة أو الفضالة لا إلى نص المادة 55 لان البالى لايعمل فى هذه 
الحالة لحسابه بل لهساب غيره(*)و يقدرمايستحقدال و كيل أوالفضولىممن التعويض قبل المالك على 
أساس المادة 4 9(:) 

لستأجر : 5 بنأنه ف الارض الؤْحجرة 


ثانيا . إذا كان البناء أو الغراس حاصلا من مستأجر يدون إذنا مالك فلامل الرجوع إلى 


)0 نقض مم مارس ستةمنؤة١‏ ع ع نوقير سنة ستة وهم١‏ . أشار الييما كأيتان فى ن هعم 
(0) راجم تقض فرفسى .لإ ديدمير سنة وا دالوز ١1و‏ - ١‏ - لإز؟ ٠‏ سيرى 19115 - 8500-1 
(م) من هذا الرأى سائر الشراح الفرنسيين : راجع كابيتات ص #حق . يكارد ن ١م؟‏ - دموار مب ن 011 وتقض 
عم قبرأير سنة ع١‏ مج . ق رقم ٠٠١‏ 
(؛) عكس ذلك حك عكمة آجن وععخ فى م مارس سنةر.و١‏ دالأوذ ٠ 841 - ١ - ١5:5‏ ربذيله تعليق للااستاذ 
المستشار كولان . وقارن كذلك حك النقض الفرئسى فى 11 يرليه سنة .م١‏ داآوز 1ؤ- ١‏ - وغ وتعليق بلانيول 


باه العددان السادس والسابع السنة الثانية والعشرون 


نص المادة ده بل امرجم إلى النصوص المنظمة للا قة المالك بالمستا جر ( ممعم و94 )وهى تفضى عل 
المستأجر بألا حدث أى تغيير فى العقار المؤجر بدون إذن المالك (م <يم) فان بى يدون إذن 
المالك انه يكون مخطكا ومقصراً فى نفس الوقت١١)‏ و يكون للمالك حق الاحفاظ مهذه الا بنية 
بدون أن يطالب بدفع تعويض ما لامستأجر . ولايقبلالاعتراض على هذا الرأى أن الستأجر 
ليس أ كثر افتكانا من المغتضب() » لأن المغتصب !نما يينى لنفسه ولده أمل الاحتفاظ بالبناء 
عند ماتؤول إ ليه ملكية الارض عضى المدةالفانونية على وضع بدهمن جبة » وهو منجهة أخرى 
لامكن مطالبته بالحصول على إذن المالك . أما المستأجر فانه مطالب بذلك » فاذا لم يفعل فهو 
مقصر وجزاء تقصيره الهرمان . ثم إنه يمكن افتراض أن المستأجر أراد أن يرك هذه الأ بنية 
للمؤجر عند نهاية مدة الايجار » وهذا مالا مكن افراضه بالنسبة للحائز سىء النية (*) 

على أتنا نلاحظ أن ملكية هذه البانى لا تؤول للمؤجر بالفعل إلا عند انتهاءعقد الابجار . أما 
قى خلال مدة الايجار ان حق المستأجر فى أن مل بينه وبين الاتتفاع بالعقار جعل استععال 
حق المالك على هذه المبالى قبل انتهاء مدة الايجار معطلا » لأن حق امالك لا يتحدد إلابالنظر 
إلى حالة العقار المؤجر فى هذا التارعخ(؛) . ولذلك يكون فى وسع المستأجر أن يزيل ماأحدثه من 
البناء فى الارض الؤجرة قبل انتهاء مدة الامجارة بشرط إعادتها إلى حالتها الاصلية . 


حم الغراس 
أما إذا كان موضووع عقد الايجار أرضا زراعية وغرس فيها الستأجر أشجاراً ققد نصت 
المادة ؛ .وس على حك هذه الحالة بأن حرمت على المستأجر قلعا إلا إذا كانت شجيرات معدة للتقل 
(5©5فذدنمفم)00) وجعلت « للمؤجر الخحار بين قلع الاشجار المغروسةبدون إذنه و إلزام المستأجر 
عصا زيف القلم وبين إبقا مه ودفع قيمها للمستا جر حسب التقفو م » هممتأمصنافة"! غمدتزهم مع» 


صادب حق الأظم 
التا ‏ #ا أن حم المادة مه لاينطبق حكذلك على ماينشئه المنتفع فى الارض لق يا يباشر 


)0 راجع فى حالة الاذن مصر الابتدائية بوم سبتمير بؤ«و1 . انحاماة م - وم؟ - عمم , واستثناف مختلط ع ١‏ هايو 
سنة موا 5 - الوم ) : 
(0) راجع بهذا المعنى استثئاف و« ١‏ كتوير سنة م146 الحقوق م بين سس وام 
6 راجع الاشارة الى الاحكام الصاحرة من أنما؛ م الوطنة والختلطة فى هذا أصدد عقال الاستاذ العميد كامل بك 
( لايق ) ذمد ود 
(1) باجم حم محكمة ١‏ كن فى أول مارس سنة #بإو١ ٠‏ جازيتومايو سنة #]واوأحكام عديدة يبهذا المعنى لمحكمة 
التقضالفرنسية منشورة بكتب الشراحالفرنسين . 
6 يلاحظ أن هذه الشجيرات لابتهلكبها المالكبالالتحاق لانبا ليست عقارا بطبيعته م أنها لاتصير عقارا بالتخصيص 
لانها ليست ملوكة المالك ٠‏ 


عليها<قه من يناء وغراس . و نحن وان كنا نؤ يدالقضاء الفرنبى فى هذا الصددظاننا لا نستيدف 
لا تعرض له هذا الفضاء من نقد إذ أننص الادة ووه الذى ذكر حك التحسينات التى بحدئها 
المنتتفع كك يمكن تفسيره ضد مصلحة التفع ‏ وهو ماذهب اليه الفضاء الفرنمى ‏ ممكن كذلك أن 
سر املع 5 مل اراح . فى حين أن الصبيغة اتى أ فرغ فيها نص المادة 5 مرن 
القانون المدبى تجعل رأ ينا هذا لا حسمل الجدل» فبى تنص على أنه ه لايجوز لستفع أن بعى 
بئاء أو يغرس غرسا يدون رضا امالك » وعليه أن يثيت ذلك الرضما بالكتابة أو ياقرار المالك 
أو بامتناعه عن المين » فاذا أغفل المنتهم مع ذلك نص القاون وى أو غرس بدون إذن امالك 
فانه يجبر على ترك مابتاه أوغر سه للمالك يدون مقابل!؟) كا لايكون له حق اتتزاعه إذ أنه يصبح 
ملكا للمالك بالا لتحاق : فان فعل ذلك فانه يكون متعديا ويسأل قبل الماللك عن التعو يضات . 


امالك بحت شرط فاسخ 


رابعا ‏ أما البناء أوالغراس الذى يحدثه مالك الارض نحت شرط فاسخ ذانه لا مخضع كذلك 
5 المادة مد ء إما خضع ل القانون الخاص بالنسبة لبعض الحالات ولحم الفواعد العامة 
بالنسبة للحالات التي لم برد بصددها نص خاص 

فني حالة البناء أو الغراس الذى محدثه الشترى وفاء يطبق جد للائه هس الى تقضى بأن يدفم 
له البائج عتدالاسترداد المصار يف اللازمة التي صرقيا “ 0 يؤدى أيضا مازاد فى قيمة المييع إسبب 
المصار يف الاخرى التى صرفبا المشترى بشرط ألا تكون فاحشة » . فاذا تعمد المشترى إرهاق 
البائم يصرف مصمار يف فاحشة على بناء أوغراس ليحول يبنه و بيناسترداد العقار فانه يكون سىء 
التقصد فيرد عليه كيده وبلزم بالتخلى عن البناء أو الغراس للبائع فى سبيل تعويض معقول فى 
حدود طاقته . 

كا برجم فى صدد البناء أو الغراس الذى محدئه حائز العقار المرهون إلى حم المادة بره 
وهي تفضى على هن رسا عليه المزاد < أن يدفم إلى الحائز المذكور مقدار ماصرفه من المصاريف 
الضرورية ومقدار المصاريف النافعة بقدر ماترتب عليها من الزيادة في قيمة العقار » . 

أما فى سائر ال الات الاخرى التى لم برد محكبا نص خاص فى الفانون وذلك كحالة المشرى 
الذى محم بفسخ عقده لعدم الوفاء بالمن(؟) أو امالك على الشيوع الذى برى الجزء من الارض 
المشاعة الذى كان فى حوزءه وقد وقع فى حصة غيره نتييجة الفسمة بعد أن بني أو غرس فيه(؛) 


() راجم كايتان جر, ١ن‏ 840 

(49 من هذا الرأى هالتون ص ود وعكى ذلك المبيد كامل مرمى بك . الاموال ن ع]؟ ص باا؟ 

(#) داجم فى تطيق أحكام الالتصاق عل هذه الحالة بلذات استكتاف تلط ه دسمير منة موا ( 6م ب .ب) 

(:) استتاف مصر هج مايو سئة عرو , اللحاماة و س ١.م ‏ هوم . الجدول المشرى رقم #6٠‏ ققد جاء فيه : 
و الثا, الى يقيمه أحد الشركار فى آرض مشتركة تكون ملكا للشركا, جميما واتما يكون اقشريك الذى قام يدفع النفقات الحق 
فى الرجوع على باقى الشركا. , 


فى كل هذه الخالات وماشاءهها ترى وجوب تطبيق القواعد العامة لاعتقاد نا أنها لاتدخل نحت ح؟ 
المادة هه ذلك لأن هذه المادة أت يح البناء أوالغراس الذى محصل من شخص ف ملك غيره )١(‏ 
ولامكن أن يقال بانطباق هذا الوصف على الملاك المذكورين الذين زالت عنهم الملكية يسبب 
آخر غير استحقاق العقار . 

وتقضى القواعد العامة فى هذا الصددبأنه لا ,سوغ أن يثريشخص على حساب غيره بلاسبب 
مشروع . ومن مقتضى ذلك أنه يتعين على من آلت اليه ملكية الارض التي أحدث فيها المالك 
السابق بناء أوغراسا أن يعطى مقابل ماأخذ , وله فى ذلك الحيار بين أن يؤدى مازاد فى قيمة 
الارض سبب ما أحدثه فيها المالك السابق من يناء أوغراس ؛ و بين أن يدفع له ماصر فه من 
المصاريف ولكن ليس له على أى حال أن يأمره بتزع ما أحدثه من بناء أو غراس » (راجع 
كأبيتان ص سندم) 


بناء البائع قبل النسجيل 


خامسا ‏ كا أننا نستبعد بدون أدى تردد تطبيق حك المسادة هد على البائع الذي محدث 
فى الارض المبيعة فى ظل أحكام قانون التسجيل ‏ يناء أو غراسا فى الفترة ما بين اتعقاد العقد 
وتسجيله » وذلك أسيبين جوهريين ها : 

(أولا) أن المسادة مد تمك من ببنى فى هلك غيره » ولا يمكن ‏ طبقا لأحكامقانون التسجيل ‏ 
اعتبار البائع فى هذا الفرض بانيا فى ملك غيره » إذأن الملكية لاتزول عنه إلا بحصول التسجيل (9) 

(ثانيا) أنه لايمكن تطبيق أحكام الالتحاقعلالمشتري بعد تسجيل عقدالبيع » واستادماكية 
البناء تبعا لذلك ء إذأن ذلك ستدعى القول بأنالتسجيل أثراً رجعيا من مقتضاه اعتيار المشرّى 
مالكا من وقت العفد وهى نظرية لم نجد رواحا فى الفقه ولا نى القضاء » وقد قضت عليها محكة 
التقض صراحة ما لاتفتأ تردده فى أحكاهها بأن الملكية لا تنتقل إلا من يوم التسجيل7©) كا سبق 
لنا مباجمتها وتفنيدها(؛) 


)١( 1‏ راجم فى تطيق هذا الرأى الذى نراه على المالك على الشيوع : تقض ١١‏ يناير سنة .4و١‏ ملحق مجلة القانرتف 
والافتصاد السنة العاشرة رقم 76 فقد جا فيه و لكل من الشركا, على الشيوع عق ملنكية حقيقية فى نصيبه الهائع . فاذا 
يمكن من اقامة بنا, فى جزء مقرر من العقار الشترك فانه لابعد بانيا فى للك غهره ومن ثم تنكون المسادة و* من القانون المدقى 
الى جارت مقصورة على حالة البالى فى غير ملدكه غير منطبقة على حالته ولاتأثير فى ذلك ليق ملاكية الشريك الاخر على الفيوع اذ 
صكل المذا الشريك هو أن يطالب شريكه الذى أقدم على الينا, باجرا, قسمة العقاركله ويرتب حقه فى الملك الششائع على مايظير 
من نليجة القسمة ع بهذا الممنى . مصر الابتدائية ١م‏ يناير سنة ونو؟ الحاماة + سب بنوزإ4١‏ 

فيه من هذا الرأى الدكتور حلمى .بجت يدوى راجم تعليقاته بمجلة القانون والاقتصادم ‏ ووس إمبب 

(9) نض ه يناير سنة م1 وقد أشار أله الدكتور حلمى بجت بدوى مجلة القانون والاقصاد م ٠ه‏ - مون وكذلك + 
تقض و فبر اير سنة مجعو ملحق مجلة القانرن والاقتصاد السنة التاسعة رقم .؟ 

(1) راجم رسالتةا ص #يب سس وهل و مخاصة حم كمة الاستثناق الختلطة الذى علقنا عليه فى ن برا؟ 


العددان السادس والسابع ألسنة النانة نة والعشرون وبام 


على أن حكة التقض عادت فناقضت فسها أن ن حارت محكة استئناف مصر فم ذهبت إليه 
بق ولا د فاذا أحدث البائم بناء جديدا أو زيادة فى المبيع قبل التسلم فيعتير كأنه قد أنامه فى غير 

ملكه ولو كانذلك قبل تسسجيل العقد(١)‏ ويظبر ارتياك محكة التقض وما لقيته من عنت ف سبيل 
تأبيد هذا الرأى من تلك الحيثية التي تناقض عباراتها والتي يحكنينا مجرد تقلها لتبر بر عدم 
تأبيد رأمها . 

و وما أن الحكمة الاستعنا فية قد اعتيرت اليا تعالملزم يمقتضى عقد البيع بتسام المبوع :دأ لته 
التي كان عليها وقت تحرير العقد بلا زيادة عليها ولا تقص فيبا إذا أحدث زيادة فى المببع وهو 
بعل أن الشترى يطا لبه و ياضيه لتنفيذ تعبده كانه أحدثتلك الز ادة قأرض ملو كه لغيره > 
أى يفصل فى أمرها قياسا على حالة من أحدث غراسا أو بناء فى ملك غيره » وهذا لايناقض 
قاو نالتسجيل » لأن ملكية الارضانتقات إلىالشترى من تاريخ تسجيل المك بعبحة التعاقد . 
والبناء الجديد حصل قبل ذلك » أى فى زمن كانت ملكية الأرض باقية للبائم : وأسكن سوء 
نية البائم فى البناء تجعل كأنه ب فى ملك غيره : لآن مال الأرض أن تصير ماو كة 0-0 
بعد تسجيل عقده وح صعة التعاقد » وم تقل الحكمة يأن ابا وهو يينى قد بنى -حقيقة فى «إك 
غيره !"1 . 

ولبس عسيرا أن يجد فى حي محكمة التقض ما خذ جة منها : - 

أولا ‏ أن الأخذحم الادة م٠‏ علىسبيل القياس لامجوزء لأنهذا النص أنى بح اسعثنائى 
فلا يجوز التوسع فيه . 

ثانيا ‏ أن القول بأن سوء نية البائع فى البناء نجسل كأ نه بنى فى ملك غيره غير مفبوم اطلاتا 
إذ أن الشخص لايعاقب بزوال ملكيته و إنما بفرض تعويض مدني متناسب مع خطأه . 

ثالثا ‏ أن هناك تناقضا ظاهرا بين تقرير أن اليناء الجديد حصل فى زمن كانت ملكية 
الأرض باقبة للبائع وبين تقرير تمليك هذا البناء للمشترئى بطريق الالتحاق بأرض ل تكن 
جملوكة له . 

لذلك يتعين ‏ فى اعتقادنا ‏ تسوية العلاقة بين البائع والمشترى فى مثل هذا الفرض على غير 
متتضى المادة مه التى تتطلب كشرط أسامى لتطبيقها أن محصل البناء أو الغراس فى ملك الغير 
حكا وفعلا , لاافتراضا وتعسفا . وذلك يقتضينا نحكم الفواعد العامة فى حدود الا حكامالخاصة 
بعقد البيع . 

وليس فى هذه القواعد مامنع من أن تكون الارض ملكا لشخص ويكون ماعليها من يناء 
أو شجر هلكا لشخص آخر . لذلك تفققل ملكية الارض لامشترى بالتسجيل ويظل اليناء على 


() استثتاف مصر +7 فبراعر سنة ونوا . اغاماة 15- ق, - جة 
(0) نقض م ديسمير سنة بإموا مج ,اق رقم ام أغاباة ١ج‏ -1غ؟ - - كف 


)4( 


ياه العددان السادس والسابع السنة الثا نية والعشرون 


ملك البائع طالما أنه لم يرد أصلا ف الاتفاق . و ليس هذا الوضع شاذا ء بل إن فىالقاتون ماعائله » 
وأقرب مثل له تعدد ملاك الطبقات فى الأزل الواجد . 

و إلى هنا يتقف حك القواعد العامة وتبرز أمامنا الفواعد الخاصة بعقد الييع وهى تغرض على 
البائع أن يعمل على تقل الما-كية للمشترى » وأن متنع بمجرد التعهد باليبع عن كل مابزيد أو بتقص 
فى المييع 6 وهو الزام يقتضيه الالنزام بقسلم المبيع 5 هو وقت التعيد الم كور. 

قلا تزاع إذن فى أن للمشترى حق الزام البائع بهدم البناء الذى أقامه عنالفا يذلك التزامه 
بالامتناع بمجرد الببع عن كل ما يزيد فى المبيع » ولا سبيل إلى إجبار المشترى على الاحتفاظ 
بهذا اليناء . 

لكن إلى هنا قف حق المشترى , فلا يكون له بالعكس ‏ أن مجبر البائع على ترك هذا 
البناء له ولو فى مقا بل التعبد بدفع ما قا بله من التعويضات ء بل إن للبائع بدوره حق إزالة هذا 
البناء إذا وجد أن مصلحته فى ذلك وهو إذ يصر عل ذلك لا عتبر متعسفا فى استعال حقه» 
وإنما ذائدا عن مصلحته » وذلك موقن جد مشروع(١)‏ . 

و ليس المشترى أن يتضرر من ذلك طالما أن إزالة البناء ستتحصل جمر فة البائع وبمصاريض 
من عنده » و بشرط إمادة حالة الارض إلى ما كانت عليها وقت التعاقد » مع أحققيته فى مطا لبة 
البائع بتعو يض الحسارة الى قد تنشأ عن فعله . 

ومهذه الكيفية لاجمل البائع نحت رحمة المشترى يهدده باجباره على إزالة البناء إذا لم يقبل 
ترك له بأيخحس الامان » كا أننا لانضر بالمشترى الذى لم يتعاقد إلا على أرض عارية خالية من 
البناء . و بذاك يكون كلا الطرفين فى مر كز متعادل مع مركز الآخر فيمكن يذلك أن يم 
بينهما اتفاق عادل على شراء البناء » على أن مثل هذا الاتفاق ‏ إن ثم لايتقل الملكية إلى 
المشترى إلا بتسجيل جديد . 

بناء اللشترى فى العقّار المشفوع 

سادسا ‏ ولا مخضع كذاك ىح المادة 5ه يناء ا اشترى فى العقار المشفوح قبل الحم 
الشفيع فى دعوى الشفعة » بل برجع فى ذاك إلى حكم المادة العاشرة هنقانو نالشفعة . وهي تنص 
على أنه « إذا بني امشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل طلب الاخذ ,الشفعة 
يكون الشفبيع مازما بناء على رغبة المشترى اما أن يدفع لما صرفه أو مازاد فى قيمة العقار بسبب 
اليناء أو الغراس . 


أما إذا حصل اليناء أو الغر أس بعد طلب الاخذ با لشفعة » فلاشفيع الخيار انشاءطلب ازالتهما 


)0( قارن مم ذلك تعليق الدكتور حلمى ببجت بدوى السايق ص ١اوبو‏ 


العددان السادس والسابع 3-6 ألسنة اليا د 4 والعشرو 5 بحيان 


وان شاء طلب بقاءها . وفى هذه الحالة إلايلزم إلابد قم قيمة الادم 208ص العمل 00 
الغراس » . 
ويلاحظ أن حكم هذه المادة مخالف لم الادة 6 من وجبين : 


فى اختيار التعو يض 
3 5 أا تجعل خبار لتعويض اد 


2000000 الشفيع 
اذا اختار بقاء البناء أو الغراس أن قمع ع قيمة الادوات وأجرة العمل أو مار ريش الفرائ > 
لا أن يد فع قبمة الفراس أو البناء مسعحق القلع 6 تقضى بذاك لنادة م . 


أكون البناء أو الغراس فى أرض موقوفة لابمنع من تطبيق المادة 58 
اذا توافرت شروط تطبيق المادة 0< وأخصها ‏ فى رأينا ‏ كون واضع اليد حائزا بنية 
الملك فأنه يستوى بعد ذلك كون البناء أوالقراس قد حدث فى أرض مماوكة أوموقوفة . 
فالتزاع فيا زاده واضع اليد فى الارض اموقوفة من مثل بناء أوشجر هو نزاع فىأمرمدى 
صرف خاضع لاحكام القانون المدلى لا لأحكام الشريعة الغراء(١)‏ . 


5 بناء الناظر أو الستحق فى دار الوقف 


على أنه اذ حصل البناء فى دار الوقف من أحد المستحقين أو من ناظر الوقف فانه يرجع فى 
حم هذا البناءالى أحكام الشريعة الغراء » لان امادة هه لاتنطبق كا بينا ‏ الا فى حالة مااذا 
حصل البتاء أو الغراس من واضع اليد بنية الملك , ولا يصدق هذا الوصف على المستحق فى 
الوقف أو الناظر () . 


ويفرق ققباء الشرع فى هذا الصدد بون مااذا كانت الدار موقوفة للسكنى وبين مااذا كانت 
موقوفة للاستغلال » فا نكانت موقوفة للسكن و بتاها مستحق سكناها من ماله كان اليناء ملكا 


)١(‏ تقض بن مايو سنة بسو مج . ق رقم مس , وقنا الابتدائية عم أبريل سنة بومور النحاماة م - زوم - ونه 

0( نقض ١#‏ دسمير علة ونوا مج . قى رقم باءس #تلخص وقائم هذه الدعوى فى أن الناظرة على بض الاعيان 
الموفوفة أزالت المياتى القدعة المهدية . ثم أقأت بنا. على طراز عصرى مر مالها الخاص . ثم آل الوتف إلى وزارة 
الاوقاف بعد وفة الناظرة لانها الممتحقة الوحيدة قتمسك ورثتها بأن حكم لحم فى مواجبة الوزارة يجميح الممالم التى أنفقتها 
«ورثتهم فى العارة فأأيدت بحكمة النقض وجبة نظر عكمة #الاستثناق فى استبعاد تطبيق م و+ ٠.‏ وفضت بآن قواعد الشريمة هى 
الراجبة التطبيق في هذا الصدد ٠‏ 


رلا العددان السادس والسابع ‏ السنة الثانية والعشرون 


له ولورثته من بعده(١)‏ ( المادتان بإب من مرشد الحيران و هم؟ من قانون العدل والانصاف ). 
اما ان كانت الدار موقوفة للاستغلال ذفان المكلف ملاحظتبا وصيانتها وعمارتها واستتخراج 
غلتها هو الناظر » ولا تدخل فى هذا المستحقين . فان بى المستحق مع ذلك فى دار الوقف فبو 
متبرع لاحق له ولا لورثته فىشىء من الملسكية . أما البناءالذى يقيمه الناظر بعال تفسه فانه يرجع 
فى حكمه الى القواعد الشرعية الخاصة بتصر فات النظار . والمكم الشرعى فىهذا يتحصل فيأنه 
يتعين على الناظر أن يستأذن القاضى الشرعى فى البناء قبل مباشرته حتى يكون له الرجوعفىمال 
الوقف ا أنفق . وان أ+أته الضرورة الى البناء بدون استئذان فانه يقوم مقام الاذن أن يشيد 
عند الانفاق أنه ينوى الرجوع على الوقف وإلا اعتبر متبرعا ولا رجوع له . ولا يغنى الاشهاد 
عن استئذان القاضي اذاكانت الا بنية زائدة على الصفة التىكانت عليبا الاعيان فى زمن الواقف » 
اذلابد للناظر فىهذهاخالة من استئذان القاضي الشرعى ء كا لابد من رضاء المستحقين بها أ يضا » 
والا اعتبر الناظر الذى أتفق على هذه المباتى من مال نفسه متبرعا ولارجوع له على الوقف با 
أنفق » سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشبد(؟) . 


ويؤيد هذا الانجاه الذى انجبته محكة النقض بصدد البناء الحاصل من المستحق للسكنى أو 
من ناظر الوقف فى أرض الوقف ماذهينا إليه من أنهلا يكت لتطبيق حم المادة 40 من القانون 
اللددتى أن يحدث البناء أو الغراس من شخص في أرض غير مملوكة له : بل ويتعين كذلك أن 
يكون محدث البناء أوالغراس حائزاً بالمعنى الضيق لهذا اللفظ . 


تعدى البانى على جزء من ملك اللجار 

انصرف اهام المشروع فى نص المادة ه.» إلى تحديد حكم البتاء أو الغراس فى ملك الغير » 
أى إلى الحالة التى يقام فيها البناء برمته أو ينقشر قبها الغر اس يجملته على أرض الغير . ولم يعن 
الشرع بإيراد حك حالة أخرى ليست أقل ذهوما فى العمل » بل لغلها أكثر توقعاً من تلك التي 
أورد حكبا بنص المادة من القانون المدى وهى حالة من محدث جل البناء أو الغراس ى 
أرضه و بعضه فى أرض حاره . لذلك كثراجدل حول حك هذه الحالة التى تتنازع حكمها قواعد 
القاون ومقتضيات العدالة ٠‏ ققد بحدث ألا يجاوز اليابى حدود ملكه إلا ما تعادل مساحته 'عك 
حائط أو أقل من ذلك أو أكثر يقليل » وقد يقم فى ذلك غير متعمد ولا متنبه إلى تعديه كا قد 
يكون غير مقصر فىتفادى ماوقع فيه إذ أن حدود الملكعندا غير ظاهرة بلوغامضة » و كثيراً 


)١(‏ بشرط ألا تسكون الابنية زائدة على الصفة التى كانت عليها الاعيان فى زمن لاواقف . وإلا اعتير الباتى متبرما 
ا 

(©) ءا جع ماورد بهذا الصدد فى كتاب قَانون العدل والانصاف بالفصل الخاص عا يجوز ألقم من التصرف وبالقصل 
الخاص ينان 011 ضع التى يكون قيها للقم الرجوع ف غلة الرقف وبالفصل الخاص بعارة الدور المعدة للاستغلال » وحم 
النقض فق ١‏ دسمبر سنة هم؟1 السابق الاشارة اليه 


مابتعذر على أكثر الاشخاص تحريا لحدود ملكه أن يتوصل إلى تخديد هذه الحدود بالدقة 
والضبط . فاذا ثبت تعدى اليانى أوالغارس حدود ملكه قعلى أي أساس تعامله مادام أن من 
المتفق عليه أن حك المادة 0 لا عتد إلى مثل هذه الخالة + 
أثارت هذه الحالة اهيام الشراح واضطربت بصددها أحكام القضاء » وم مع ذلك يجمءون 
عل تقرير المبادىء الآتية : 00 
أولا ب ييصيح مالك الارض المعتدى علمرا مالكالما أقم علمبا من بناء أوماحدث فببا من 
غراس يحكر الالتحاق 
ثانياً ‏ أن هذه الملكية لايترتب عليها قيام حالة الشيوع يبنه وبين البانى إذ أن كلا منهها 
يصبح ما !كا لحصة مفرزة تحددة بالجزء القائم على أرضه من البناء[ه] 
ثالثا ‏ لانزاع فى أنه اذا كان الباتى سىء النية بأن ثبت تعديه على ملك غيره وهو على ببنة 
من أمره » كأن يكون الجار قد نبهه الىتعديه وعادى رغ ذلك فيه : فانه لجبر على ازالة ما أحدثه 
فى أرض غيره من بناء بصرف النظر عن مبلغ ماياحقه من جراء ذلك هن اضرار(؟) 
لكن الى هنا يقف الاجماع و يبدأ لزاع حول تحديد مركز الياتى الذى لم يشبت سوء نيته 
أدى تعديه على ملك حاره . فن الشر احهن يغلب حكر القائون » وهنهم من يزكي مقتضيات العدالة 
التي يجب أن يهتدى مهد-ها عند تطبيق القانون 
أما الذين يغلبون حك القانون فيرون أن اعتداء البأتى على ملك غيره لاجأتى أن يكسبه أى 
حق فى مواجبته » وأن فى هذا التعدى معنى التفصير والاهال فبتعين ازالة البناء على أى حال ؟) 
ولا أت اجبار المالكعلى أن يتنازل للبانى عن الجزء الذى!نشغل بالبناء لأن ذلك يكون من قبيل 
زع الملسكية لمصلحة خاصة وهو ماتنفر ءنه أبسط قواعد القاثون(:) 
والواقع أن ظاهر القانون على مثل هذا الحل الا أنالعدالة» وهىروح القانون تنفر من الاخذ 
نه . فالضرر الذى يلحق بالما لك من جر اءتحليه عن جزء يسير من أرضه قدلاءزيد فى أغلب الحالات 
عن يضع عثمرات من الستتيمترات » لا يقامى الى جا نب التكية التى تحل بالبالى » رغم حسن ا 
اذا أجير على ازالة البناء الذى أقامه غير متعمد فوق هذا القدر اليسير من أرض جاره » وما ذنب 
هذا الباتى اذا كانت الحدود غير واضحة المعالم ! وهلا يعتبر اصرار مالك الأرض على إزالة البناء 
رغم ما يصيب صاحبه من ضرر ليسترد جزءا يسيرا من أرضه ان يستشعر الحرمان منه مع بذل 
التعو يض له » أقول هلا يعتبر ذلك من قبيل التعسف ف استعال اهق لغير مافائدة تعود على امالك 
مم تيقن -حدوث الضمرر للبانى 7 واذا كانت هذه الاعتبارات كلها قائمة الى انب ماعودنا القانون 


(1) ببزانسون ٠*‏ أبريل سنة بيهم١‏ دالوز هم ب م ب كم 

(0) راجم نقض فرنسى جم يوليه سنة +عه1 دالوز ١ ١‏ ب 01" , سيرى 41 ست 1 سب للم . وفيه قضت 
بالازالة رغم أن امخطى الددود ل يتجاوز 9١‏ ستتيمترا . 

(١‏ أويرى ودو . جز بن ع.؟ هامش و؟ ص ايا" . (غ] بيكارد ن ع للا 
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إناه من رعانة حسن النية وإحلالحا محل الاعتبار عند تطبيق أحكامه » أفلا يكون أجدر بنا أن 


تفكر ف التعو يض بدلا من التخريب ! 

م يثبت القضاء الفر نسى على رأى معين إزاء هذا الحرج » بل يلوح من أحكام ممكة التقض 
الفر نسية أنها تعالج كل موقف بحسب ظروفه وملابساته فهى تقر تارة حق الفضاة فى أرن 
يأعروا لليسع البناء دفعة واحدة « ع6صداسدئه مغمعلآ » مادام أنه لامكن قسمته هن غير 
إتلافه وهن غير مافائدة تعود على مالكيه[١]‏ وهي تقرر تارة أخرى ابقاء البناء على أن بيصبح 
الجار ما لكا للجزء القائم على أرضه منه فى مقايل دفع 'من المبمات والادوات ومصاريف البناء أو 
دقع مازاد فى قيمة أرضه يسبب البناء [5] 


على أن مثل هذه الحاول تواجهها عند العمل مفتضاها صعوبات جمة . اذ حكيف مكن حمل 
الشخص على بيع ملكه رغما عنه لغير دين عليه ودون أن تقتضي ذلك مصلحة عامة ‏ ثم اذا قلنا 
- من جبة أخرى ‏ بابقاء ملكية البناء مالك الارض فى مقا بل دقع مازادى قيمة أرضه يسبب 
هذا البناء فأن هذه الزيادة قدنساوى صفراً في أغلب الأحيانلآن الأرض لانزيد من قيمتها بناء 
<ائط عليبا ؛ بل قد يؤدى ذلك بالعكن الى الانتقاص من قيمتها بحسب ماتقص من مساحتها 
بسب بناء الحائط المذ كور . واذا ذهبنا أخيراً الى القول بايقاء ملكية هذا الجزء من البناء الك 
الارض بدون مقابل فان ذلك يثير اشكالات عديدة فما يتعلق بأعمال الادارة التى تتعلق هذا 
البناء : كيفية تأجيره وطريقة استقلالة وتقسم دخله ... الخ 


لذلك ترى أن خير وسيلة للتتخلص هن كل هذه الصعوبات هى أن يحم بتعويض الجار عما 
لحقه من ضرر من جراء التعدى على ملكه . ويدخل ف تقدير هذا التعويض علاوة على قيمة 
قطعة الارض التى حصل البناء عليها مقدار الحسارة التى الحقت بالمالك من جراء حرمانه منها [؟] 
وبذلك تفتى مصلحة المالك فى طلب الازالة ويصبح بطلبها متعسفاً ومتوخيا مجرد الضرر[؛] 
كا يدقع الضرر عن البالى حسن النية وهو ماتقتضيه المصلحة الاقتصادية . 


(1) رأجم نقض فرسى سم مارس سنة مم1 سيرى 86 1 - وعم 
٠١ )0(‏ نوقير عتة وا سيرى 1918 - -١‏ .لا 4“ « مأرس سنة دماوا سيرى 3986 - ١‏ - .7 وقارن مع ذلك 
؟؟ أبريل سنة و١‏ سيرى 98و١1‏ - ١‏ - الم 

ليق راجع كامل مرسى يك الاموال ص مع 4 ويل المحاكم الوطنية ألى تأبيد هذا الرأى النى استقرت عليه أحكام 
الحاكم الختلطة إراجم الاحكام التى أشار آنيها العمود كامل بك هرمى عقاله السابق ن مه ويخاصة حم عكمة الاستثناف 
الختلطة فى ١8‏ مابو سنة 5؟و؟ الذى قضت فيه بأن مرك اللبنا, والارض الى أقم عليها الى الباتى حمسن النية ينطيق على جزء 
الارض الذى بشغله البنا. والى مسافة هتر حول ققينا. ابتدا, من اللخط الخارجى لكل بلكون أو بروز لتلافى الخطر الذي تنص عليه 
المادتان 1١‏ و54 من للقانون المدتى الختاط وهذا القضا, محل نظر فما ذهب أله من وجوب ترك مسافة مير حول آنا 


()) راحم استثاف عقلط 1١‏ ديسمير سنة و1 (ع4 - ١ع‏ م أبريل سسنة وروز زم اس برجم) 
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نقد المادة هم من القانون المدبى الختاط 


نصت الادة م مختاط على أنه عن بنى أوغرس فى أرض باذن صريح من مالكبا يدون 
ط ولاقيد يكون مالكا للارض التى أقم عليه البناء أوالتي يشغلبا الغراس » . وقد ألى هذا 
0 المدنية المصرية ولا فى القانون الفرنسى . وهو حك 
شاذ كذ لك اذ أن الاذن بالبناء أو الغراس لايكق بحال لا كتسساب ملكية الارض الا أن 
تنكون من الاراضضى البور التي تأذن الحكومة 0 (علاه-ع١م)‏ ؟ أن ذلك الاذن لايغنى 
عن النسجيل الذى أصبح شرطا لازها لا تقال الملسكية العقارية لذاك نرى أن الحكمالذى أوردته 
المادة فم ختاط والذى من مقتضاه أن هلان المريج الناء أو الغراس الى ما_كية الارض 
التى أقيم عليها البناء أو التى يشغلبا الفراس : نرى أن هذا الك أصبح متعارضا مع أحكام 
انون التسجيل التى لاءرني على عد الببع غير الممسجل سوى مجر د الزامات شخصية بين المتعا قدين 
سواء ء تضمن الاذن بالبناء أو الغراس أوخلا منه . ومن مقتضى هذا التعارض أأقول بالغاء نص 
المادة وم تلط 17 لما تقحّى هه الادة ١‏ من انون التسجيل من الغاء كل نص حالف هذا 
القاتون[ ]١‏ فاذا يكون الك م اذن فى حالة ما اذا أذن الاك لشخص باليناء فى أرضه دون قبد 
ولاشرط واكعق للأذون ل بثنة هذا ناه دونآن بسجل الند الذى تم بينهما ؟ 
لاشك ‏ فى رأينا ‏ أن هذه المالة لاتنطوى نحت حكم المادة م اذ أن هذا النص مرن 
النصوص البيئة 5ؤدن) أومم1(15 أى التى بىء حكم <الة لم ترد بصدد اتفاق . واذاك بكون مرجع 
الحم فى هذه الحالة الى نمث باتفاق المتعااقدين الى القواعد العامة . وهذه القواعد خربج من 
أحكام قانون التسجيل وأحكام عقد الوكالة كا ستتحاول توضبيحه فمايل : 
فأما أحكام قانون التسجيل فتقضى بأن الملكية تظل على رأس البائع طالما أن المشترى لم 
بسارع الى تسجيل سند ششرائه . ولا كانت ملسكية البناء قتبع ملكية الارض فار مايحدثه 
المشيرى غير المستجل من بناء فى الارض المبيعة يعتبر ‏ بفعل الالتحاق ‏ ملكا للبائع . وإذلك يكون 
فى وسع هذا البائع أن يعود ثانية الى ببع الارض با عليها هن بناء ولايستطيع المشترى غير مسجل 
أن يحصح على المشترى الثانى المسجل بالاذن الصريح بالبناء الصادر له من البائع اذ لايمرتب على عقده 
غير السجل سوى انشاء التزامات شخصية فى ذمة البائع ؛ ولا سبيل الى الاحتجاج مثل هذه 
الا لتزامات على الغيرا") 


[1] غكس ذلك استئناف عاط ون مارس سنةم؟و١‏ يلنان [ ٠غ‏ -قه؟ ] 

[؟] وهنا ماقررت حكمة الاستئناف الختلطة فى أحكام عديدة لها راجم على الاخس ١1‏ أيريل عنمو [7: - 08؟] 
فقد قررت فيه ان من بنى فى أرض الغير وبدون أرب يسجل العقد الذى يعطيه هذا الحق لاعحق له الرجرع الا على مالك 
الارض الذي يكرن قد رعنها مع الينار للصلحة الخير » لا ضد هذا الغير وخلفائته ‏ الدائن المرتين أو الراءى عليه المزاد أو 
الشارى فيه اذ لامك أن يحتج ندم علكية البتا. ولا الترامهم أيضا بالتعو وشات للانى الذى له الحق فى مطالبة مالك الارض 
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على أنه يكون تى وسع هذا المشتري غير المسجل الأذون له بالبناء أن يرجم على البائع الذى 
أذن له » وهويرجع عليه فا يتعلق بتسوية التتمويضات المستحقة لله عن إحداث هذا البناء 
على أساس الوكالة إذ أن هذا الاذن الصريح بالبناء ولوأنه لايفيد فى تقل الملكية إلا أنه يعتبر 
مثابة تو كيل صادر من البائع بالقيام بهذا العمل . ولا يعترض على ذلك بأن المشترى ]نما قام بهذا 
العمل لسايه لالحساب البائع طالما أن البائع هو الذى أفد ف الواقع من عمل المشترى ء وأن هذا 
الأخير لم قم بهذا العمل إلا بناء على إذن البائع . يا لامكن القول بارجاع حكم هذه المالة إلى 
قواعد الاثراء على حساب الغير وأخصها الفضالة إذ أن الرجو ع إلى هذه القواعديستدعى قيام 
الشخص بالعمل من تلقاء نفسه وبدون تكليف سابق هن رب العمل » وهو ما ليس ,عتوافر ى 
الغرض الذى تن بصدده إذ أن المشتري [إما بنى بناء على إذن البائع له . 

ناذا خلصنا الى أن قواعد الوكالة هى المحكمة فى هذا الصدد » وهو مانعتقده » كان السشترى 
الملأذون له بالبناء أن يرجع على البائع فى حالة استحفاق العقار يكل ماصر فه طبقا للمادة مره » 
و بفوائد المبالغ التى أنفقبا كذلك منيوم دفعها طبقا للمادة ,ومن القانون المدتى١١)‏ . ولايكون 
للبائع بعد ذلك أن يستتزل من هذه المبالغ المستحقة عليه وفوائدها قيمة ماحصله المشترى من مار 
العقار فى المدة التي اقفضت من تاريخ وضع يده إلى يوم الاستحقاق إذ أن المشترى يتملكهذه 
الَار لحسن نيته ولا يكون مسئولا عن ردها أو تقديم حساب بشأتها . وذلك كله بغير إخلال 
يحق المشترى الأذون له بالبناء فى المطالبة بالتعويضات المستحقة عرد. إخلال البائع بشروط 
الاتهاق (") . 


كا يكون للمشترى الحق فى حبس العين تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة م٠‏ الى نجيزه 
من أوجد تحسينا فى العين حتي يوفى اليه ماصرقه . 


حالة فرعية 
البناء أو الغراس فى أرض الغير بعهمات وأدوات الثير 


المادة 5ه -- نصت المادة +ه على أنه « إذا حصل البناء أو الغرس أو غير ذلك من شخص 


)١(‏ قارن حكم حكمة مصر الابتدائية فى بم سيتمير سنة بوره اللحاماة م +هم ل 6وم . فقد قررث فيه بأن 
« تأجير الارض مع التصريح ,البنا. عليها بغير قد ولا شرط فها يتعلق بقيمة وتكاليف ذلك الينا, تعاقد مفسوج فبه على منوال 
الممكر فهو لايتفق مع جحل أن التأجير قصيرا . فذا امتتع الالكعن تيجديد المقد وطلب الازالة فانه لا بملكبا إلا اذا دفمقيمة 
همات والادوات وأجرة العمل أودقم مازاد فى قيمة أرضه بعد البنا, المقام عايها وهو ماقضت به المادة 14 مذىء وجرن 
لانقر امحدكمة قبا ذهبت قله من تطبيق حم المادة ه+ على هذه الحالة للا" سباب الى وضحتاما فى الأن , 

(0) تارن مم ذلك. كامل مرمى بك . الاموال ص هع 
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فى أرض غيره بمبمات وأدوات كانت ملكا أغيره أيضا فلا يجوز لصاحب البمات والأدوات 
المذكورة أن يطلب ردها إ ليه بل يكون له الحق فى أخد تعويض من ذلك الغارس أو البانى أو 
من صاحب الأأرض على قدر ما يكون مطلويا منه » . 

وأن يقتضينا بحث هذه الحالة جهدا كبيرا إذ أنه تنشأ عنبا فى الواقع علاقتين : 

الأولى - بين مالك الارض وبين البانى أو الغارس . 

الثانية ‏ بين مالك المهمات والادوات وبين أحدهما أو الآخر. 


حك العلاقة الأول 


أما علاقة مالك الارض بالياتى أوالغارس فرجم/ الحم فيها إلى نص الادة 6< وهو يقتضى 
- كي بينا ‏ التفرقة فى معاملة الباتى أو الغارس بحسب حسن نبته وسونها . ونعن نكيتنىبالاحالة 
فى صدد هذه العلاقة إلى التوضيحات السابقة . 


حم الملاقة الثانية 


أما مالك الميمات والادوات التي استعملت ف البناء أو الغراس ققد تكفل المشرع ببيان 
حقوقه قبل كل من الباتي أوالغارس والالك , 
الرجوع على اليانى 
فلمالك البءات والأدوات حق الرجوع بالتعويض على الغارس أو اللاتى . وهذا التعويض 
لايقعصر ‏ فى نظرنا ‏ على مطالبته بقيمة تلاك المهمات والأدرات » بل وعقدار الحسارة التى 
نحمليا من جراء حرماته منها بصرف النظر عن حسمن أو سوء نية اليأنى أو الغارس )١(‏ . وهدا 
التعمم يقضي به إطلاق نص المادة >> عند ذ كرالتعو يض مجردا من تلك الفيود أوردها المشر ع 
بنص المادة 4 التى لا تجيز ‏ على العكس - الحكم بدفع تعو يضات إلا اذا أق المالك مهمات 
وأدوات الغير بأرضه بطريق الغش والتدليس . 
كا أن االكالبمات والأدوات أن ثيرجعط صاحب الارض ولكن بقدرما يكون مطاويامته .6 


)١(‏ عكس ذلك كامل مرمى بك الاموال ص .مع . وبقاله السابق ن ملا 

09 عكس ذلك كامل مرمى بك ٠‏ الاموال ص .4 أذ يرى أنه ليى لصاحب لمات إلا أن حجر عند صاحب 
الأرض ما يكون مطلوب! للاتى , وليس له قى رأيه الرجوع على صاحب الارض بدعوى مباشرة لانه لاارتياط بيتبعا ٠‏ وهذا 
مالا تقر اسقنادناعليه لذ أنخص!اادة و لا يدعبمالا للنرك فىأنالمشرع زود صاحب المبمات دءوىهراشرة ضدصاحب الارض , 


)15( 
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ولذلك يحد هذا الحق فى الرجوع على صاحب الارض بحدود علاقته بالبانى أو الغارس , 
ويترتب على ذلك أنه يمكن تصو رفىحالة طلب الازالة حالا تلا يكونفيها مالك المبمات والادوات' 
أى حق قبل صاحب الارض »ء ونعنى بذاك حالة ما إذا كان الباتى أوالغارس سىء النية وكلفه 
صاحب الارض بازالة ما أحدثه فى أرضه من بناء أو غراس قلا يكون مالك المبماتوالادوات 
حق مطالبته بقىء مطلقا . 


حق استرداد المهمات 
على أننا نعتقد أنه يكون فى وسعه فى هذه الخالة أن يسترد مهماته وأدواته إن آثر ذلك على 
المطا لية بالتعو يض لان نص المادة كه الذى عنعه من أن يط لبردها إليه لاحولدو ناستردادها 
فى حالة الهدم أوالفلم . 
فى حالة إبقاء البثاء 
أما فى حالة ماإذا اختارصاحب الارض بقاء البناء » أو فىحالة إلزاهه ببقائه لهسن تيةالبالى» 
فان مقدار ما يطالبه به مالك المبمات والادوات يتحدد عقدار مايتعين عليه دفعه للبانى حسب 
أحكام القانون التى سبق لنا تفصيلها ؟ 
دكتور كمر على عرف 


مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق 


أعلان 


تنفيذاً لقرار المعية العموهية لحضرات المحامين الصادر يجلستها المنعقدة بتاريخ ٠١‏ ابريل 
سنة 1449 أعدت الثقاية تذاكر ائيات شخصية لحضرات الأّسائذة الحامين . 

فن برغب الحصول على احدى هذه التذاكر عليه أن يرسل للتقابة مبلغ عشرةقروش صاع باسم 
حضرة الأستاذ « أهين صندوق تقابة امحامين » بشارع الملكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر وصورتين 
فوتوغرافيتين مقاس فى 4 سن موقعا عليهما بامضائه . تقبس الحامين بالنياية 


آمل وبسف 


العددان السادس والسا بع لت السنة الثانية والعشرون مه 


إدارة الحاكم الأهلية 

حضرة صاحب العزة رئيس محكمة الابتدائية الاهلية 

جرى العمل على أن كتبة جلسات الاحالة يثبتون فى الحاضر بناء على طلب بعض حضرات 
الحامين أن حضوره مع امتهم أمام الاحالة فقط . 

ولا كان محضر جلسة حضرة قاضى الاحالة ليس ممدا إلا لاثنات ممرد حضور انحا معه . 
فالوزارة ترق وجوب إثيات حضوره يدون نحديد . وعلى حضرات الحامين فى حالة قصر توكيلهم 
على الحضور أمام الاحالة أن مخطروا بذلك حضرة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة فى خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ إرسال إخطار لحضراتهم بتحديد الجاسة و يطلبون من حضرة رئيس الحكمة 
انتداب محام آنخر للدفاع عن المتهم لانهم غير موكلين عنه أمام المحكمة . وقد أرسلنا لنقايةانحامين 
اخطارا بهذا المعنى . : 

حرر بسراى وزارة العدل فى أول أغسطس سنة ١4٠‏ غد صبرى أبوعل 


لة الحساماة 


كره 
المددان السادس والسابع فمرست السنة الثانية والعشرون 
ل - ظ ملخص الأحكام 


اهم |لا؟! كتو برا؟» 


2581 ااا 


155 45 اباب 


22886 ألا؟ 


2 


2 


2 


2 


)1١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

قتل عمد . اقترانه يجناية أخرى . عياران ناريان . إطلاق 
كل منهما على عجنى عليه . بقصد قتله . قتل الاثنان . فعلان 
مستقلان . تطبيق المادة وم رع 

( الأدة موا سم5ع دوم ام) 
أمر حفظ . متي يحوز قوة الثىء المحكوم فيه ؟ متى كان 
مسبوقا بتحقيق أجرته النياية بنفسها أو كاري إجراره 
يناء على [ ثتداب منها ٠‏ الأسباب التي بنى عليها . لا تأثير لها فى 
محديد أثره القاتوتى . أمر بالحفظ لعدم أهمية الحادثة . أهر 
بالحفظ لعدم كقاية الأدلة . لاتفريق بينهما فى نظر المادة ؟؛ 
نحقيق . تنفيذ البو ليس القضائى طلب النيابة إ ليه ضبط امتهمين 
واستجوابهم وسؤال الشاى من أعمال اللتحقيق 
( اللادة ؟؛ نحقيق ) 
اختلاس أموال أميرية . تصرف الموظف فى المال الذى 
بعبدته على اعتبار أنه مملوك له . يكنى لاثيات توافر القصد 
الجنائى لديه . دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . إحتجاجه 
بأنه لم يعصرف فيه إلا لضيق ذات يده . لا ينق عنه القصد 
الجنائي , ( الادة ببوع - ؟ى) 

١‏ - إثبات . عماده فى المواد الجنائية . اطمئنان احكمة 
إلى ثبوت الواقعة : استنادها فى ذلك إلى دليل مباشر أو إلى 
دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد إلى مارتب عليه . 
لاتدخل حكمة التقتض -  ”‏ نية الفعل . ظرف سبق الاصرار . 
ثبوتتوافرهما . سلطة محكمة الموضوع فىذلك . الآلة المستعملة 
فى القتل . مجرد كوتها لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت . لا يقال 
من قيمتما كد ليل . 

ضرب . بيان درححة جسامة الاصايات . لا شترط . مجرد 
الاعتداء بالضرب يكق لتطبيق المادة كنك" تعيين الميدث 


مجلة الحاماة /ارة 


العددان السادس والسايع وي السنة الثانية والمشرون 


لكل إصاية من الاصابات . لايلزم (الادة دوع -ئفم) 
5 | 5 : ألا؟أ كتويراةة| 2 -١‏ وصف التهمة . الافعال المثبنة فى أمر الاحالة . تغيير 
وصفها فى الحم بالادانة من غير لفت الدفاع . عدم استاد أقمال 
جديدة إلى الهم . الحم عليه بعقوبة ليست أشد هن العقوبة 
اللقررة للجرعة المثبتة فى أمر الاحالة . لا تثريب على الحكمة فى 
دلك (المادتان معو .؛ تشككل ) 

ا ؟ - فاعل أصل . اتفاق شخصين على ارتكاب جرعة ثتل . 
اعتداء كل منبما على الى عليه تنفيذا لمذا الاتفاق . نشوء 
الوفاة عن فعل واحد عرف مرتكيه هنهم أولم يعرف . كلاهما 
فأعل أصلى ( المادة ومع ) 

ا4١1|؟ه؛‏ ألا « ( ١‏ - تهديد بقصد الخصول على مال . التهديد بالتبليغ عن 
جرعة لم تقع على البدد شخصيا . حصوه يذلك على مبلغ من 
المال مقابل سكو ته عن التبليخ . اغتصاب . مثال قبولامراهنة 
خفية على سباق الحيل . ( المادة مسرع ‏ حوم) 

, عقو بة . تقدبرهاق حدود ماهو مقرر بالمادة المنطيقة‎ - ٠+ 

سلطة محكمة الموضوح فى ذلك . تبيين ظروف التشديد أو 
التخفيف , غير لازم 

4 أسهء أس نوفبرسنة1]9541 دفاع . عدم الاستناد فيه إلى عذر قهرى . إعلان امتهم 
الجاسة إعلانا صميحا . طلب التأجيل للاستعداد . رفض 
التأجيل . لا تثريب فى ذلك على الحكمة . 

١6‏ أ]مه: "ا « « ( بلاغ كاذب . التبليغبالكتابة . لاشرط . حصولاتبليغ 
ف يظقاء قن امبلغ اما مباشيرة واما فى أثناء اتتحقيق معه فى 
أمر لاعلاقة له بموضموع البلاغ . توافر باق أركان الجرعة . 
عقاب . ( المواد او رار تع لبا الول سارو ) 

.6 أده؛ أم م« «« إثبات . قواعده ف المواد المدنية . لا تعلق بالنظام العام . 
الدفع يعدم جواز إثيات الحق المدعى به بالبينة . وجو ب إبدائه 
إدى محكمة الموضوع قبل ماع الشبود , | بداوه بعدم “عأعهم. 
لا يصح . ( المادة ؟ مدلى ) 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


ره جلة الحاماة 


العددان السابس والسابع فهبرست السنة الثانية والعشمرون 
- ل 
1 | 00 


2:٠١‏ نوشيرسنة1؟» قتل خطأ . الاهمال فى المحافظة على حياة طفل . نركه 
عمفرده يجوار موقد غاز مشعل على ماء . اقراب الطفل منه . 
سقوط الماء الساخن عليه . حدوث حروق منه أودت محياته . 
عقاب امتهم سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن . 
(المادة ؟.ردع ممم) 
0 77 ضرب أفضى إلى الوت . خطأ الهم فى شخص من تعمد 
الاعتداء عليه . لا تأثير له فى النية الاجرامية وقت ارتكابه 
فعلته . تعمد المتهم الاعتداء على زوحته بالضرب . إصابة بعض 
الضربات ابننه الت كانت تحملها . وفاتها بسبب ذلك . ضرب 
أخصي إلى موت . لا قتل خطاً (المادة ...جع سوسم) 
“ا86ا|٠1:5 -١ («« (1٠٠١|‏ نقض وابرام . خم الحم 7 تقدم شهادة بأن الحم 
لمعم فى مدى الها نية الأيام . الادعاء بأن الحكم لم يكتب 
إلا بعد ستة شهور . الطعن فى الحم تأسيسا على ذلك . عدم 
ثبوتهذا الادعاء , رفض الطعن ‏ ” - إثيات . التناقض المبطل 
الحكي , ماهيته . الحلاف بين أقوال الشهود و بين ما استنعجته 
المحمكمة من باقى أدلة الدعوى . لا يعتير نناقضا ‏ 
(٠١55916‏ «« مخدرات.شراءالخدر .جر عة معاقبعليبا غيرجر ؟ة الاحراز. 
جرد التعاقد على شراء الخدر . تتم به جرمة الشراء . تسلم 
الخدر. لا يشرط 
( المادتان ؟ و +م من قانون الخدرات رقم ١؟‏ أسنة 1904 ) 
(٠١159606‏ « م نصب . شيك لايقا يله رصيد قائم وقابل السحب . ماهيته . 
أداة وفاء لا أداة انان . ورقة صادرة فى تاريخ معين على أن 
تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر وحمل هذين التاريحين . 
: لاعقاب على إصدارها . (الادة بسع ) 
دمااكةة|١٠1<‏ «<«م تقض وابرام . عدم حَتم الحكم فى الميعاد المفرر اذلك . 
مق يصح احْحَادَه أساسا للطعن واعطاء الطاعن هبلة لتقديم 
الأسباب + عند عدم المكن من الاطلاع على الحكم ليدسى 
تقدم الطعن فى الميعاد . ( المادة وعم محقيق ) 


عجلة الخاماة خزة 


اه ظ ديت 
3 / 
0 1 


/ا6١‏ ألاكة 


1١ لم6‎ 


اليل 


١ 


أكا 


5 أؤلا؛ |5ااكتوبر!؛؟ 


مكة 


لفف 


كلا 


يخ الحم | 


١141 نوثير‎ ٠ 


/ا1 


1١ا/‎ 


فورست 230 السنةالثائية والمشرون 
مالخص الأحكام 


تقض وابرام . عدم ختم الحم ف الميعاد اللقرر لذلك . 
تقدم شبادة لم مض من يوم ا إلى تاريخ تحريرها 
هدة المانية الأيام . لاجدوى فا فى إثيات الطعن . 

مسو لية هدنية . مناطبا الحطأ . وجوب الضبان عن الخطاً 
ولو كان لاعقاب عليه من الوجبة الجنائية . القوة القاهرة . 
شرط توافرها ؟ إنعدام الارادة . أفعال الضرورة . الشروط 
الواردة فى الادة 1ع ٠‏ الا نا ثير ها المساءلة المدنية , 
مثال . سيارة 

معارخية . حكم غيابى معارقة الو . استئناف النباية 
إياه بالنسبة لغدير الكفالة وطللها مول الحك بالتفان . 
لا يجوز نظره قبل الفصل فى العارضة . 

قوه الثىء الحكوم فيه . فاغل . شريك . صدور حم 
ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لاعقاب عليبا . استفادة 
الشريك من هذا الحم وأو لم يكن طرف فيه . حجية هذا الحم 
فى حق الكافة . أحكام الادانة أو إأحكام]لبراءة لاسباب متعلفة 
بأشخاص هتهمين معينين بالذات . لاحجية لها فى هذا الصدد 
إثيات. العينالمنصوص عليها فى المادة و نجاري . لمصلحة 
الدائن , حقه فىتوجببهها . توجبهها أوعدمتوجبههامن الحكمة . 
لا يجوز . توجيبها من الدائن . حلف المدين . رفض الدعوي . 
لا يجوز للدائن أن مجدد النزاع بعد ذلك بناء على أدلة أخرى . 
رف الدائن دعوى لاثيات كذب المين أو للمطالبة بتعو يض 
بناء على ثبوت كدبها لابجوز «اغوى ينعة ببائرة عرف 
كذب العين . لاتقبل . 
(0) قضاء محكمة التقض والابرام المدنية 

إثبات . شبود . أقوا الم أمام الحكمة| لا جدائية , استتخلاص 
المحكمة الاستئتاافية منها ما مالف رأى الحكمة الاجدائية فير . 
جوازه . نجرئة أقوال الشاهد . جوازه . 


بقه عله المحامأة 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
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م |[ ١.م:‏ |.ما كتوبرا؟ه ١‏ - حم . التناقض فى أسبابه . ذكر عيارة فيه تومم 
بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه و بعض . لا تأثير فيصحة ال64 
مع وضوح قص_د الحكمة ؟ - دعوى الترزوير . تمحصيل 
الحكمة من الظروف والبيانات التىذكرتها فىحكمبا أن الورقة 
المطعون فيها بالروير لم تصدر من الطاعن . كفاية ذلك لصحة 
الحم . بحث طريقة الزوير . لا وجوب . 

( الادة عمم مرافعات ) 

5 | جم |5 وفيرسنة عه ١‏ - نض وابرام. إعلان تقرير الطعن . عدم إيراد 
صفة الطاعن فى ديياجته . التقرير يدل على أن الطعن إما صدر 
من النحانى عن الطاعن بصفته . لاعيب في الطعن من جبة 
الشكل ‏ + وم أهلية . الحجر للسفه . تصرف سا بق على 
الحجر . عدم بطلانه . متى يصح إبطاله ؟ إذا حصل بطريق 
الغش والتواطؤ . تعاقد على بيع بعقدعرفى . تحذير المشترى من 
إتمام الصفة لأن البائع قد طلب المجر عليه . ]ام الصفقة 
بعقد رسعى . توقيع الحجر على البائع لسقه هذا التصرف غير 
باطل . إنعقادالبيع بالعقد العرفى . المقد الر“عى اللاحقالم يششىء 
الببع بل هو تنفيذ للعقد الأول . (لمادة .م مدنى) 

56 | ملم إلا" د < «م إجراءات . الدقم ببطلاها . وجوب إبدائه أمام مكمة 
الموضوع . الفسك به لأول همرة أمام محكمة اللتض . لايجوز 
( المادتان ومسو ووسى مرافعات ) 

() قضاء محكمة الاستثناف الأهلية 
كذا أحدة ألئؤقراير. :و١ ١‏ - شراء عين هرهونة . وقفها . تزع ملكيتها . 
+* < إسترداد العن . اختصاص انام الأهلية ٠‏ اعتبار 

الزائد من الدين . وقف . 

5١ | 57‏ أءسا كتوبر.4ه تصرف قَّ مرض الموت اوارث ٠‏ لا احازة إلا عوائقة 
الورثة . الوارث الطاعن من الغير 

هدا | ؟و؛ |١“#دسمبر.954] ١‏ ممارضة . طليات جديدة . دخوها فى الطلب الأصلي - 


المددان السادس وال 


ب 
-5 


4- 
سما 


1 


اربخ الحم | 


هذا | هؤة؛ |5 ينار 1.وا 


نين 


١الأ‎ 


ملا 


١ 


وما 


كوا 


يفنل 


باو؛ أإحاقيراير 1551 
و ١‏ ابريل :وا 


هءه أء يناير 144٠‏ 


امه اخ دونيه 194 


؟ه ١1|‏ اكتويرء4؛و 


عله أ“؟ مأرس 1951 


بازه |5ؤ مأو ١44.‏ 


لمه |امارس. *عوا 


6 


اوه 


ملخص الأ حكام 


حم صحة التوقيع . ضرورة وجود القابل . ليتقل 
املك بالتسجيل 

إستئناف . قيده . م ساعة سايقة على قتح الجلسة 

( الادة سرحم مرائعات ) 

أحكام نبهائية . حجيتها بالحقوق المقررةما . المادة +لالام. 
عامة مطلقة 

بطلان مرافعة . عدم انطياقه على الادوال المبينة بالمواد 
من لاو؟ ل ووم . ! نطباقه على الاحوال المبيئة بالمواد مرل 
ل ل اسن رك نا ص يكنا 

(4) قضاء الحا كم الكلية 

ماهية الغش الذى وجه للالقاس . مجرد الكدذب] لا يعد 
غشا . الشرائط التى يجب توافرها فى الفش الموجب للالعماس 

القانون رقم 4 أسنة ومو الخاص بتفرار رسم الدمغة . 
التعو يض المنصوص عنه المادة سم منه . الح به وجونىمن 
تلقاء تقس المحكمة بدون حاجة إلىطلب من مصلحة الضرائب . 
تفسير المادة مم المشار إليبا , مناقشات مجلس النواب فى هذا 
الشأن بتاريخ و٠‏ م برعو . مدة سقوط,الغرامة وسقوط 
الحق فى المطالبة با لتعو يضات 

و مجلس مد ير ية , شتخصبتهالمعنوية الخاصة به . استقلالها 
عن الحكومة  ١‏ موظف بالحمكومة . علاقته بهاترجع إلى 
الفوانين والاوانم الادارية م الحكومة . حقها في تعديل 
القائون العام للتوظف 

(ه) القضاء التجارى 
شركة مخاصة . إنعقادها . مرجمه عقد الشركة وحده. 


.عدم النص على توزيع الحسائر : لايبطل العفد . نشر . 


لاضرورةله. 5 
إجارة الا أشخاص ف القانون البحرى . مخا لفة المادة مل 
2( 


اذه مجحل الحاهاة 


العددان السادس والسا.م ‏ فهرست السئة الثانية والعشرون 

كه 2 5 

8 1 ع سم ملخص الأحكام 

لثما| 3 
من القانون البحرى للقواعد العامة . إتقطاع أخبار السفن . 
| نقضاء دين الملاحين با نقضاء حق الامتياز المقرر لهم على السفن 

هبز سجن أبا؟ مانو ١54١‏ محكمة الاتفاق والتسلم ف الموادالتجارية . يحب لا ختصاصها 
وجوب حصول أمرين . الاتفاق والتسلم الفعلى , محكمة دفم 
المّن يحب لاختصاصها ألا يكون الهن قد دفع فعلا . 

(1) القضاء المستعجل 

١/4‏ | 55ه أكا ينابر 40و5١‏ إشكال . الاستشكال فهالم يم من الاجراءات و كيفية 
رقم الاشكال . 

4 أ هبه ]ع مارس 15149 - حجوز إدارية . ليست من أعمال السلطة العامة . 
اختصاص القضاء ٠.‏ حجز إدارى . وجوب الايداع 
لاقافه . المادة ه قانون رقم همه أسئةة؟9١‏ . سقوط الحق 
بعدم رفع الدعوى فى ستة أشهر 1 

لمد أ مامه أولايميل .وا متازعات . أحكام الأهر العسكرى رقم 16١‏ سنة .1941١‏ 
جواز تقيبده لفاض الأمورالمستسجلة . تنبيه بالاخلاء . حصوله 
فى غير المدة الحددة فى الطلبات . عدم سريانه 

عمد | حنه إم١‏ ماو +1154 تنبيه من المؤجر بالاخلاء . إنهاء العلاقة الفديمة . قيام 
علاقة جديدة حسب دقع الأجرة . تفسير العلاقة القانونية 
الجديدة . أثر التنبيه على هذا . مساس ذلك يأصل حق المدعى 

() قضاء الحم العسكرية 

خم | ١ه‏ |ع فيرابر 141وا اختصاص انحا م العسكرية و الحا ك العادية فى حبوة إحراز 
وحمل السلاح . الامر العسكرى رقم ١‏ سنة ٠.4و‏ . القاون 
رقم م أسنة ب11وؤ . وع السلاح . تعريفة , 

(م) قضاء انحاكم الجزئية 

كما أ سمه أددابريل1911 بيع وفائى . إخفاوه رهن عقارى . بطلانه . أدلنه 

هم أ ونه ؟؟ مارس؟54١1‏ حجز نحفظى . شروطه . بطلانه 

حذا | بسه با مارس»194] دقميعدم الاختصاص النوعى . من النظام العام . دعوى إيقاف 
.الاعمالالجديدة.عدم اختصاص قاضى الاهورالمستعجلة ينظرها 


عذه 


جلإة الحاماة 
المددان السادس و السابع فورفيك السنةالثائية والمشرون 
0 2 0 
1 1 فنا ملخص الأحكام 
2 
بم أومه أاذابريل +1194 'طعن باللزوير فى ورقة 2 معنا نان من ن المحسكمة 
المدنية عدم جواز الالتجاء إلى الحكمة الجنائمة . 
حمما|١:‏ هأ « «« إيجار أعيان الوقف . صمته . يطلانه . طبتا لأحكام 
الشريعة الاسلامية الغراء . 


مسئولية . المادة ١619‏ 0 شروطبها 
عدم 


هما | غكه أده ماو مؤو1ى 
+ انونيسه 1940 شريك على الشيوع . إحداث تغييرات فى البناء . 


٠ه‏ 
ْ مواققة الش ركاء . سوء النية . 

(9) قضاء اتحاكم المختلطة 
المسثولون عن البيانات التجار ية . القعمد الجنائي . نر لئعيئة 


٠وه‏ الم ديسمير 191141 
لدى التاجر . حلف الكيائي الذى يقوم بالتحليل الهين 


١5١ 
بحث : فى م ملك صاحب الارض لما يلحق بها من بناء‎ 


كور امه ألإ! نوفير ١41وا‏ 
لاحن . ّ : 
أو غراس »© لحضرة الاستاذ الدكتور عد على عر قه مدرس 
القانون المدى بكلية الحقوق 
كمه منشور خاص باخطار حضرات المعامين بأرسال صورمم 
الفتوغر افية لاعداد تذا كر إئيات الشخصية وذلك تنفيذا لقرار 


إ 1 1 
البعية العمومية لحضرات الحامين فى ٠١‏ ابريل سنة 19545٠‏ 
منشور وزارة الردل خصو ص إئيات حضور حضرات 


6هرهة 7 
الحامين أمام حضرة قاضى الاحالة 


العرد الثامى و اأماسع والعاشر ١‏ - 
السدْرٌ الائسْ و العبّر ود ١‏ كط 2 


ع 1 يي 
ره م 
2( نكم 3 


شور ابريل و ماو و رليم 


1١31413 سم‎ 


( برياسة حضرة صاحب السعادة مصطق مد باشا رئس الحسكة و يحضو ر حضرات أسماب 
المزة مد كامل الرشيدى بك وسيد مصطق بك وحسن زكى ممد بكومتىور اسماعيل بك 


المستشار ين و حضور حضرة صاحب المزة امد صبحى عرزت بك رئس النيابة ) 


13 
اول ديسمبر سنة ١9541‏ 
تصب - شيك , لابقا بلهرصيد الم وقايل للبيحب, ماهيته. 


ورقة صادرة فى تاريخ ممين ومستحقة الدفم ف تاريخ آخر 
مكتوب قبا . أداة اثيان لا أداة وفا, . لاعقاب على من 
( ااه بوووع ) 


أصدرها . 

للبدأ القانونى 

إن الشيك الذى تقصد المادة بام من 
قانون العقويات العاقبة على إصداره إذا لم يكن 
له رصيد مستكمل الشرائط المبينة قها إنها هو 
الشيك عمناه الصحيح أىالذى يكون أداة وفاء 
توق به الديون فى العاملات 5 توف بالنقودتماما 
عا مقتضاهآن يكونمستحق الوفاء لدىالاطلاع 


دائما . فاذاكانت الورقة قد صدرت فىتاريخما 
على أن تكون مستحقة الدفم فى تاريخ آخر 
وكانت محمل هذين التاريخين فلا يصح عدها 
شيكا معاقبا على إصداره وذلك لأنها لا تَكون 
أداةٌ وقاء وإعما هى أداة اثهان ولأنها فى ذاتها 
تحمل ما حول دون التعامل بها بغير صفتهاهذه . 

لمكو 

2 يك ان الوجه الأول هن وجهى الطمن 
يتلخص ف أن الواقعة 5 هى ثابجة فى الجك؟ 
لايعاقبٍ عليها القاثون » وذلك لأن المحكة 
أخطأت فى فهم كامة شيك واعتبرت سند الدبن 
انحر من الطاعن بتاريخ ‏ بونيه سنة ومو١‏ 


)0 استنيط قواعد هذه الاحكام حضرة عمود افندى عمر سكرتير محكمة النقض والابرام وراجعبا وأقرها حضرة صاحبي 


المزة سيد يك مصطفى ال متشار هذه الحكمة 


كذه 
لصاحة جورجى تودرى والمستحق الأداء فى 
وليه سنة ومو ١‏ شيكا وعاقيت الطاعن على 
أساس أنه أعطى لجورجى المذكور شيكا على 
بنك مصر لايقابله رصيد الم وقابل للسحب 
مع أن الورقة ألم كورة لم تكن إلا سند دبن 
عادى وليست شيكا ويكون الحم الطعون فيه 
إذ أدان الطاعن على هذا الأساس قد أخطأ في 
تطبيق القانون . 
د وحيث ان السّيك الذى تقصد المادة بحسم 
من قانون العقوبات اللعاقبة على إصداره إذالم 
يكن له رصيد مسمتكل الشرائط المبينة فبها ما 
هو الشيك معناه الصحيح على أساس أنه أداة 
وفاء توق به الدون ف العاملات »م توقى 
بالتقود تماما مما يقتضى أن يكون مستحق 
الوظاء لدى الاطلاع دائما . فاذا كانت الورقة 
قد صدرت فى ناريج على أن تكون مسعحنة 
الدفع فى :اريخ آخر وكانت نحمل هذين 
التارين فلامكن عدها شيكا معاقبا على إصداره 
وذلك لأنها ليست أداة وفاء بل هي أداة ايان 
ولأنها فى ذاتها تحمل الدليل على مامحول دون 
لتعامل ا بغير صفتها هذه . 
« وحيث ان الحم الا بتدائى المويد لأسباءه 
بالحم المطعون فيه أدان الطاعنفى جر مة إعطاء 
شيك لارصيد له وذكر فى ذلك : و وحيث ان 
وقائع الدعوى تتلخص فى أن الحني عليه 
( جود جر تودرى) كان بداءن الهم ق مبلغ 
قرشاً قرر أنه قيمة حساب أصناف قالة 
عن اعجرم وقال الهم أنه قرض بربا فاحش 
قدره .4 قرشاً لخر امهم المجنى عليه إذن 
صرف (شيك) اأعدالادع ل ذلك مشر واريخ 
5 نونبه سنة 1989 على أن يصرف فى ؛ «ولبه 
سنة 196 . وفى لوم ه منه أى فى اليوم التالى 
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للاستحقاق قصد انحنى عليه إلى البنك لصرف 
المباغ فتبين أنه ليس للمتهم رصيد بالبنك إذ 
أعطي إفادة برفض الاذن وبالرجو ع على 
الساحب فأ بلغ الجنى عليه الأمر إلى الثيابة . 
«وحيث انه ثبت من خطاب بنك مصرالمؤرخ 
ه ابريل سنة 144٠‏ أنه لم يكن للمتهم رصيد ما 
فى نوم 4 نوليه سنة وسوة المحدد لصرف 
الاذن وثبت من خطاب البنك المؤرخ 7١‏ فبرابر 
سنة ١954.‏ ان كل رصيد الهم وقت حر بر 
الاذن كان 5ه مملما . وحيث انالمتهم( الطاعن) 
معترف أمام الحكة بأنه لم يكن له رصيد بالمرة 
نوم استحقاق الاذن للصرف . لذلك تكونالتهمة 
ثابتة قبل الأهم وعقاءه ينطبق على المادنين 
جسم وبسجم من قانون العقوبات . 
« وحيث انهبالاطلاع على مفرداتّالدعوى 
تبين أن الورقة التي أدبن الطاعن من أجلها حاء 
فها « ادقعوا لحامله مبلغ ١5.‏ قرشا ومؤرخة 
فى 5 بونيه سنة وم9١‏ ومذ كور بذيلها انها 
مستحقة الاداء فى ؟ و ليه سنة وخو١‏ 
و وحيث ان يتضح مما تقدم أن الحم المطعون 
فيه قد أخطأ إذ أدان الطاعن على اعتبار أن 
الورقة الى أصدرها شيكا ووجه الحطأ فى ذلك 
هو أن تلك الورقة 0 أداة ائّان بشبادة 
ذات عبارتما التي أفرغت فيها . ولذلك يتعين 
نفضه والفضاء ببراءة المأهم ما نسب إ ليه وذلك 
من غير حاجة لبحث الوجه الثانى . 
( طعن داتيال عجبان سرور افندى ضد الدابة رقم 18531 


سنة ١لاق)‏ 
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53 
اول <سمير سنة ١41وا‏ 


سب وقذف . ركن العلانة . مى يتحقق ؟ <دول 


الاذاعة وقصدها , شكوى الى مجلس آدارة شركة من موظلف 
فيها فى حق زميل اد , كسك المتبع شاك بأنه ما كأن يقصد 
الاداءة . استدلاكه على ذلك بأنه كتب على غلاف الشكوى 
كلمى 0 سر ى وشخهى 4 آداته ٠‏ عدم عدت ال كة عا 
ممسك به . قصور فى يان الاسياب - 
( اللوادهعادءت وحوعع سح الإحومس رعس) 
البدأ التانوى 
العلانية فى القذف لا تتحقق إلا بتوائر 
عنصرين : أن تحصل الاذاعة وأن يكون ذلك 
عن قصد من المتهم . فان حصلت الاذاعة من 
غير أنيكون المتبمقد قصدهافلا يجو ز مؤاخذته. 
و إذن فاذا كان امتهم ( وهو موظف فى شركة ) 
قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة 
وكتب على غلاف الشكوى المرسلة إلى الدبر 
ظلتى «سرى وشحهى ) ثم أمام المحكة عسك 
بأنه ما كان يقصد إذاعة ماحوته الشكوى من 
العيارات التى عدتها الحكة قذفا فى <ق الشكو 
بدلاله ما كتبه على غلافها ولكن الحكةأدانته 
فى حرعة القتذف علنا دون أن تتحدث عما 
كسك به فى دفاعه فانها تكون قد قصرت فى 
بيان الأسباب التى بنت عليها حكمها . 
امكو 
وحيث ان أوحه الطعن تتفلخص فى أنه 
يشترط لتوافر العلانية اللازم تحققها فى جرعة 
القذف الحاصل بالكتابة أن تكون الكتاية 
وزعت على عدد من الناس بغي بمييز بقصد 
النشر و بنية الاذاعة : ولماكانت الوقائم الثا بتة 


فى الحم المطعون فيه هي أن المتهم (الطاعن) 
بعفته موظفا فى شركة لالح والصودا شكا 
الى مجلس إدارة الشركة أمر الى عليه ونسب 
أليه الا هور المبينة فى الشكوى و كانت شحكواه 
كتابة فى غلاف كتب عليه (سري وشخصى) 
وأن مديرالشركة هو الذىطلبه للتحقيق وحةق 
معه سكرتير الشركة وبذلك لامكن أن تتوافر 
العلائية ونية الاذاعة التى بتطليها القانون لان 
الطاعن أظبر نيته مجع ل الشكوى سرية شخصية 
علا خلاف الاشخاص 
المختصين وثم أدضاء مجلس إدارة الشركة الى 
يشتغل بها هو وانجنىعليه ومن ثم يكون الحكم 
أخطأ فى تطبيق القانون . 

د وحيث ان الى الطعون فيهعندما عرض 
لركن العلانية فى جر مةالقذف الى أدان الطاعن 
فما قآل 2 وحيث انه فها تعلق بر كن العلائبة 
فانه لاتزاع فىأن المكاتبات لحتو مدعل القذف قد 
عرضت للتداول بين سائر موظى تمركة الملح 
والصودا وقداطلم علما هد رعام الش ركهم «وظفو 
مكتبه وقد شهد المدعي المدلى بذلك يجلسة ٠١‏ 
دسمبر سئة 99 ول ينكر المدير العام ذلكق 
أقو الهبالجلسةالذ كورة أن سائر أعضاء مجاس 
الادارة وكذلك مستشار الشركة قد اطلعوا 
علمما . وحيث ان الذى يقطع بتوفر رحكن 
العلانية هو شهادة المدير العام بتلك الجاسة بأنه 
قام هحقيق ماحوته تقارير المتهبع وكان مسيو 
سعدية حاض رآذلك التحقيق وأنههو الذى كان 
يأخذ أقوال المتهم فى التحقيق . 

د وحيث ان المدير العام المذ كور شبد بتلك 
الجلسة أيضا انه بعد اللتحقيق الذى كام هو به 
ذأن مجلس إدارة الشركة قد انتد ب سكر تير مجلس 
الادارة وهو عمل محقيقاً كأملا من الاول إلى 


يأنه لابقصد أن ؛ 


رةه 


الآخر وا تتفل ميع الجهات وفتش دفات الشركة 
وحمل تقريراً وعرض على المجلس و+يظهر من 
التقربر ثىء وكان كلام المواجه نادر بدون 
أساس : وحيث ان الحكة ترى من تداول 
المكانبات المتضمتة عبارات القذف بين أيدى 
كثيرين ونحت أنظارجم من مدير وأعضاء 
ومستشار الشركة وموطفها الختلفين سواء 
الذين يقيدون الكاتب عتد ورودها بالبريد 
أو من ياشروا التحقيقات التى جرت هن واقم 
وعلى أساس ماورد ممفصلات التقارير المتضمنة 
عيارات الفذف وسؤال العملاء العديدين 
وإلحاح نفس المتهم باجراء تحقيق رسعى عنها 
وهن باق ظروف!لدعوى انر كن العلانية متوفر 
وثابت ثيونا كافيا وهن ثم تكون تهمة القذف 
هوفورة الادلة قبل المتهم وعليه يتعين عقابه 
عقتضي المواد 107 و م.م وم.م من قانون 
العقوبات » 

« وحيث ان كل هذا الذى أثيته الحم إنما 
يدل على حصول العلانية فى حد ذاتها ولس 
قيه مايدل على أن الطاعن كان يقصد بالبلاغات 
التي قدمها أن تنشر هذه البلاغات ويذاع ماحاء 
قيها . ولما كانت العلانية فى جرائم القذف 
لاتتحقق قانونا إلا بتوافر عنصرين . أولما 
حصول الاذاعة وثاننهما أن يكون المتهم قد 
انتوي و قصد الاذاعة التى حصلت اذا حصلت 
الاذاعة دون أرثك يقعمدها امتهم فلا يجوز 
مو اخذته عنها فلذلك ولان التبم ممسك أمام 
المحكمة الاستئنا فية بأنه ما كان يقصد الاذاعة 
واستدل على دقاعه هذا أنه "كت على غلاف 
الحطاب المرسل منه لمدير الشركة بأنه وسرى 
وشخصى» تان الحكة نكون بأدانة الطاعن ص 
أساس توافر العلنية في حقه وعدم تحدتها عا 
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سك به من أنه ما كان ينوي الاذاعة تكون 
قد قصرت فى بان الاسياب وأخلت بحق 
( طمن بيير تادر ضد النيابة وا آخر مدع بحق مدلى رقم 18414 
سنة آلاق) 
ه15 
أول دسمير سنة 41و9١‏ 

اهانة . اهانة محكمة معبنة بسبب دعوى خاصة نظرتما . 
انطياق اللسادة ماع . عثال , محل تطييق المادة كماع . 
مجرد الاخلال ببيئة اله-كمة وسلطتها . 

( اللادتان وه1 و ١90‏ الأكررة ع ل 184و141) 

المبدأ القأنوق 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحسم هى أن 
التهم عقب خروجه من ححرة القافى الذى 
رفض المعارضة القدمة منه فى أمر حبسه قال فى 
خاطر ( فلان ) محبسونا ده ظلم دى خواطر » 
فاستنتحت الحكمة من ذلك أنه قصد إهانة 
هيئة المحكمة التى أصدرت القرار باستمرار 
حبسه وطبقتعليه المادة ١46‏ من قانون العةو بات 
فانها لااتكون مخطئة . ولا يقبل من التهم أن 
ينظم من ذلك إلى محكمة النتقض لأن العبارة 
التى تفوه مها تؤدى إلى ماانتبت إليه الحكة 
منها بئما لها من السلطة للوضوعية . ولا يقبل 
كذلك منه القول بأن اللادة 184 التى طبقت 
عليه لانحمى سوى الطيئات التى محدثت عنها 
باعتبارها هيئات معتوية مستقلة عن الأشخاص 
الذين تتكون منهم فهى لا تنطبق على العيب 


ف حكية معينة إسني دعوىقر معينة تللكت الخمالة 


العدد الثأ من والتاسع والعاشر 


التى لها حم آآخر منصوص عليه فى الادة ١5‏ 
عقو بات وذلك لأن إهاية القضاة بوصفيم قضاة 
تتناول هيئة المحكمة الى تتألف منيم وهاذًا 
تما يدخل فىنص الادة 186 عةو بات ء أما الادة 
85 عقو بات فالمقصو د منها هو العقاب عب جرد 
الاخلال بهيبة الحاام أو سلطتها . 
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و حيث أن ميق الوحه الاول من وجوه 
الطعن أن الك الاهدائي صدر من هيئة 
لاولاية لمافى القضاء على الطاعن إذ أن 
الثابت محضر جلسة م يوليه سنة ١441‏ التى 
صدر فيها الح أن القاض الذى سعع الدعوى 
وفصل فيها إنما نظرها بصفته ناضيا للاحالة 
لاقاضيا للجنح الجزئية فى بندر الجبزة ولا ملك 
قاضى الاحالة الحكم إلافى حدود مارسعدله تأفون 
تشكيل عام الجنايات فيحكون المكم الذى 
يعدا.ره فها لا ولاية له فيسه “يقع باطلا بطلانا 
جوهريا لاتصححه الاجازة لانعدام أثره 
القانوى . 

« وحيث ان ماشره الطاعن فى هذا الوجه 
غير يح إذأن الثابت من مطااعة حي محكمة 
أول درجة أنه صدر من محكمة الجرة الاهلية 
عاونا انيرا ماب اللا ف التضناء 
على الطاعن . أما ماجاء بمحضر الجلسة فلامخرج 
أى بطلان فى الحم . 

« وحيث ان حاصل الوجه الثانى أنه بعد أن 
مععت المحكمة الاستئنا فية الدعوى أجلت النطق 
بالحكم فنطقت به فى الجلسةالحددة هيئة أخرى 


618 


ولم يشر الحكم إلى أن القاغى المتغيب قد 
تداول فيها وأنه وق على مدودة الحم وهذا 
عبطل للحم ها يستوجب نقضْه 0 30 

« وحيث انه بين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه صدر من الحيئة التى معت 
الدعوى ونطقت به هيقشة أخرى مشكلة من 
رئيس المحكمة وقاضيين من قضاة الميئة الاولى 
وأثبت فى ذيل الحك العبارة الآتية: و صدر 
هذا الحم مر فة الميئة امبينة بصلبه وهي نفس 
الحيئة الت "ععت الدعوى » وهذا يكى لائيات 


اشتراك القاذى المتغيب عن الجلسة اتى نطق 


الحم فيها فى المداولة هم زميليه فى الدعوى مما 
ينتنى معه القول بوقوعأى بطلان فى الحم 6 

«وحيث ان ملخص الوجه الثااك أن 
الالفاظ التي نسب للطاعن التفوه ما لاتعد 
لا بلفظها ولا عدلوها هوجبة لهيئة امحكمة لخيس 
الطاعن إنما صدر من النيابة العمومية . وانحنى 
عليه قى الدعوى الاصلية هو أحد أعضائها قاما 
تظل هن أهر الحبس وأحضر لنظر المعارضة 
طلبت النيابة استمرار حسهقأجييت إلى طلبها 
و بعد أن خرج الطاعن هن قاعة الجاسة تفوه 
بالالفاظ التى عوقب من أجلما على اعتبار أن 
حبسه إما كان بناء على الثقة التى أو ليت ظاما 
للسجنى عليه وفسر الطاعن غرضه فى التحفيق 
بأن عبارة الظل الى تفوه مها إنما كانت مسندة 
للارائى باشا والد الى عليه لالتفضاء تتحميل 
اللفظ إهانة امحكمة إنما هوتحمل لما لاتؤديه 
العبارة ولا مدلولا لان الحكمة لم حيس الطاعن 
و إما النيابة هى التى حبسته وعارضت فى طلب 
الافراج يضاف إلى ذلك أن قول الحكم 


م يكن بين أعضائها أحد أعضاء الميئة الاولى | الاهدائى الذى تأيد لاسبابه بلحم الطءون 


ا العدد الثامن والتاسع والعاشر - السنةالثانية والعشرون 


فيه أن نفس الالفاظ تفيد صراحة قصد المتهم 
فى إهانة هيئة المحكمة لم زد عن كونه ترديدا 
لدعوى النيابة دون اقامة دليل ا أن قول 
الحم بأن الذى يعززذلكماذكره التبع من أن 
حبسه كآن لخاطر الا برائى باشا لابزيد فىالامر 
شيئا لان الحبس كان قد وقعم فعلا من قبل 
و يأمر النيابة لا بأهر القاضى , 

« وحيث ان الواقعة ا أثبتها المحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبايه بالحكم المطعون قيسه 
هى أن الطاعن عقب اتتباء نظر المعارضة فى 


أمر حبسه وبعد خروجه من حجرة القاضى” 


قال علنا وى ساحة المحكمة وعلى مسمع منبا 
العبارة الآئية : (علشان خاطر الابرامي باشا 
يحبسونا » ده ظم » دى خواطر) وقداستثيجت 
امحكمة من ذلك ما يفيد أنه يقصد إهانة هيئة 
الحكمة التي أصدرت القرار باستمرار <بسه 
وما كانت هذه العبارة فى الظروف التي أثيتها 
الحكم تؤدى عقلا إلى المعنى الذى انتهت اليه 
امحكمة ما لما من الساطةالموضوعية فلس للطاعن 
أن يتظل من ذلك أمام محكمة النقض . 

وحيث ان حاصل الوتجدالرابع ان الحكمة 
أخطأت فى تطبيق القانون إذا اعتبرت ماارتكيه 
الطاعن يدخل نحت نص المادة غما من قانون 
العقوبات هع أن هذه المادة خاصة باطيقات 
كشخصية قائمة ‏ بغض النظرعن الاشخاص 
الذين يعملون فيها ‏ وليس هذا شأن المعب 
فى حكمة معينة سبب دعوى خاصة إذ أن هذا 
له حك خاص منصوص عليه فى مادة أخرى 
وهى المادة .لم١‏ عقوبات . ويه مك القول 
بأنه لامصلحة للطاعن فى إثارة هذا الذاع 
بحجة أن العقوبة المحكوم بها تدخل فى حدود 
العقوبة المفررة فى كلتا المادتين ‏ لا يمكن القول 


بذلك لان محكمة الموضوع عرضتهذا البحث 
وقضت فيه . فلو أنها رأت أن لافائدة من 
البحث لقا اتذلك - أما وهى قد ردت على دفاع 
الطاعن وطبقت اللمادة 6م14 عقوبات نفتكون 
قد راعت عند توقيع العقو بة الفارق بين الحد 
اللاقص للعقو بة فى المادنين . 

« وحبث ان تطبيق المادة ١85‏ عقوبات على 
الواقعة الثابتة فى المكم المطعون فيه لاخطأ فيه 
مادام الثابت فيه أن ماتفوه يه الطاعن كان 
إهانة موجبة المحكمة ذائها لامجرد الاخلال 
مهيبتها أو سلطتها المقصود بالمادة ١‏ عقوبات 
أما مايثيره الطاعن من أن المادةعمعقوبات 
التى طبقتها الحكمة لانحمى سوى الهيئات الواردة 
بها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن 
الاشخاص الذبن يحكوونها مأثيره من هذا 
لال له لان إهانة الفضاة باعتبار أنهم قضاة 

هى إها نة لمبيئة امحكمة التى نتكون منهم . 
ده وحيث انهلذ لك يتعين رفض الطعن موضوما 
( طعن السيد مصطفى هيكل ضد الثيابة رقم و9١‏ سئة 9لاق) 

اللدل 
أول دإسمبرسنة 41و9١‏ 

تزوير فى أوراق أميرية . دفتر الاحوال . من الدقائر 
الأميوية . أومبائى. البوليس . من مر.ومى رجال الشبطية 
القضائية . حريره «ذكرة فى دفتر الا<وال عن شحكرى 

جتائية ‏ تغيير الحقيقة فيها ٠.‏ تزوبر فى ورقة أميرية , 
( الادتان ورواا و لورع لد الور عم ) 


المبدأ القانونى 

إن دفائر الأحوال فى مركز البوليس إنما 
أعدت لقيد الشكاوى التى تبلغ إليه فبى إذن 
من الدفائر الأمير ية المنصوص عليها فىالادة ١١؟‏ 


من قانون العقوبات . ويما أن قانون تحقيق 


اع 


الجنايات قد نص ف المادتين "و ٠١‏ على أن | فى الاوراق الرسمية لايق إلا إذا حصل تغيير 


جمع الاستدلالات الموصلة لاتحقيق والاعوى 
تؤدى يوأسطةما مورى الضبطية القنائيةو بواسطة 
مس عوسيهم وإذا كان نحرير مذاكرة فى دفتر 
الأحوال عن شكوى فى جرية هو من قبيل 
الاستدلالات والتحر يات الخاصة بالجرائم كان 
تغيير الحقيقة الذى بقع أثناء تحر برها فى تلك 
الدفارسق اومباعى البولين وهو من مدوم 
رجالالضبطية القضائية تزويرا ىأوراق رسمية. 

امكو 

و حيث أن مبى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أنه بعد أن سععت الحكمة الاستثنا فية 
الدعوى أجات النطق بالهكم فنطقت به فى 
الجاسة الحددة هيئة أخرى لم يكن بن أعضانما 
أحد أعضاء الهيثة الأول ولم يشر الحم إلى 
أن القاض التغيب قد تداول فيها وأنه وقم 
على مسودة الحم وهذا ميطل للحم يما 


يستوجب نقفضه . ١‏ 
د وحيث انه ببين من الاطلاع على الحم 


المطعون فيه أنه صدر مرى ايئة الى معت 
الدعوى و نطقت به هيئة أخرى مشكلة من 
رئيس المحكة وقاضيين من قضاة الميئة الأولى 
وأثيت فى ذيل الح العبارة الآآنية . صدر هذا 
الحم بعر فة الحيئة المبينة بصليه وهي نفس الهيئة 
الت مععت الدعوى . وهذا يك لائباتاشراك 
القاغى المتغيب عن الجلسة التى نطق بلحم فيها 
فى اللداولة مع زميليه ف الدعوى نمأ ينتق معه 
القول بوقوعأى بطلانف الحكم كا يزعم الطاعن 


الحقيقة فى حرر يكون الموظف المختص يتحريره 
قد فرض عليه ذلك يمقتضى الفوانين أوالاوائح 
ودقر الأحوال فها تختص بمحتويات الشكوى 
ألتى ترحيد به لا دفترا رسيا كا أن الطاعن 
وهو أو مياثى ليس مختصا بتحريره » إذ ليس 
ف الفوانين واللوائح والأواهر الاداريةمايفرض 
عليه هذا كواجب . 
وإذا كان رجال البوليس يسمحون للعسا كر 
بقيد م يرد لهم من الشكاوى فى التقلة الى 
يقومون بضبط امن فى متطتتها : ان ذلك 
لا يفيد أن ماحرره هؤ لاءقدا كتسب صمفته الرعية 
« وحيث ان دثئر الاحوال في دوائر 
البوليس معدة لرصد الشكاوى الى تبلغ إلى 
م ركز البوليس فبى لذلك من ١‏ إدفاتر الاميرية 
المنصوص علما فى المادة ١١١‏ مرن تانون 
العقوبات خلا لما يقوله الطاعن . 

د وحيث ان أومباثى البوليس واو أنه 
ليس من رجال الضمبطية القضائية الذين يقومون 
يأعماحها إلا أنه من مرءومى الضبطية الفضائية 

ولما كان فانون تحقيق الجنايات قد نص 
فى المادتين الثالثة والعاشرة منه على أن جمع 
الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدءر», تؤدى 
بعر فة مأ مورىالضبطية الفضائية ومر ٠‏ 5 .سم 
قان تغيير الحقيقة الذى يقع من هؤ لاء فماحررونه 
من أوراق التحرياث يعتبر تزوبراً فى أوراق 
رععية ولا راع فى أن نحرر مذكرة في دفتر 
الأحوال عن شكوى جنائية هو من قبيل 
الاستدلالات والتحريات الخاصية بالجراكم 1 

د وحيث انهبني الوجه الثالك أنه بفرض 
أن الطاعن كان مختصا بتحرير دفتر الأحوال 


ا 


التحرير لاتوجب عليهم أكثر هن إبراد البلاغ | التقض ‏ فسواء أكار:. الطاعن مكلا بابراد 


أو الشكوى بحسب قول البلغ أو الشاي ليوقم 
عليبا صاحهها وأن يذكر فى خانة الملاحظات 
دصول الصلح إذا ثم بين الطرفين . أماماعدا 
هذا من بيانات فالدفتر لبس معدا لائياته . 
والثابت هن الحم المطعون فيه أنالطاعن رصد 
شكوى العسكرى عل سعيد المأزلاوى ثم رصد 
عقب ذلك ش_كوى الاستاذ حسن الابراثى 
باملائه » وقد نوقع على كل شكوى من مقدهها 
فلا يغهم بعد ذلك كيف مخلط محكمة الوضوع 
بين الشكويين وتوجب على الطاعن بغير موجب 
أن برصد فى البلاغ الاول ما يدعيه المشكو مم 
أن الطاعن اوكان اكعنى بائبات أن المشكوفيهم 
أنكروا ( وهو غير ملزم حى باثبات هذا 
الببان ) لما كان عليه مأخذ . ويكون من الحطأ 
فى تطبيق القانون وتفسيره أن تذهب المحكمة 
إلى أن التزوير حصل فى جزء من المذاكرة 
الالى بتغيير الحقيقة الى تسل احكمة بأنها 
أنبعت ف المذكرة التالية والقي حررت عطفا 
على شكوى العسكرى تمد سعيد الأزلاوى . 

د وحيث ان الثابت من الحم المطعون فيه 
أن السكرى ممد سعيد التزلاوى وحسن كال 
الابرائي افندى مساعد التيابة تقدم كلاهما 
بشكوى » خرر الطاعن مذ كرة قصد أن تنكون 
شاملة لاقوالالطر فين وباهام محر برهذه المذ كرة 
كانت جر بعة الزوير قد ممت فعلا ولم حرر 
الطاعن المذكرة الثانية إلا اضطراراً ونزوله 
على حم الظروف و بعد امتناع الشاكي الثانى 
من التوقيع على المذ كرة اللاولى لا لفتها للحقيقة 
وما أثيته الحم من هذا هى من الوقائع التى 
حصاتها الحكمة #الهامن السلطة النهائية فىتقدير 
الوضمبوع ما لا سبيل للسجادلة فيه أمام محكمة 


أقوال الشا كي فقط فى اذ كرات الت يحررها ا 
يقول الطاعن فى وجه الطعن أم أن عليه أن 
يثبت قول اللشكو أيضا إن كانت إنكار؟ 
للشكوي أواعترافا مها ما يقتضيه واجبالسياق 
وحسن التصرف ‏ فانه ما دام الحكم قد أئيت 
أنالطاعن قصد يتحر برالمذكرة الاولى أنتكون 
شاملة لقول الشاكيين جميعا وكلاهما شاك 
ومشكو فانه كان يجب عليه أن يثبت أقوال 
حسن الابرائى افندى على حقيقتها باعتباره 
ميلا أيضا . فاذا تعمد تغيير الحقيقة فيها على 
الصورة الواردة بالحكم فيكون مرتكيا لجرمة 
الزوير ولاجديه التصحيح الذدى تضمنه ملحق 
هذه الأحكرة الذى ل يتحرر إلا بعد أن 
وقم اللزوير . 7 

د وحيث أن حاصل الوجه الرابع أنه بفر ض 
أن المذ كرة هي محقيق رسمى وأن أه رالاعتذار 
للمسكرى قد أنكره من نسب إليه » فان هذا 
الانكار لا يمكن أن بهدم قوة الورقة الرسمية 
مق اعتبرت كذلك » لان القول بذلك م.دم 
قواعد حجية'الاوراق الرسعية خصوصا و أن 
هذا الانكار لاأثر له فى الاعتراض الذى وقم 
عليه هؤلاء بعد قراءة اذ كرة . 

«ووحيث ان مايشكو منهالطاعن فىهذا الوجه 
ماهو إلا موضوع انزوير نفسه الذى رأت 
الحكمة ثبوته على أساس أن الطاعن غير متعمدا 
إقرار أولىالشأن فى الورقة الرسمية . ولاتزاع 
فى أن حكمة الموضوع أن تكون عقيدتها ىق 
ذلك بأى دليل م نأدلة الائيات » ولوكان قول 
النحى عليه وحده مى اقتنعت يصدقه ولا عنعبا 
منه كون الورقة المدعى بوقوع البزويرفيها رخعية 
أما مايقوله الطاعن من أنه لاأثر لا نكارالشاي 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثائية والعشر ون 


الثاني صدور.الاعتذار منه فى ملحق الذكرة | 
فانه لايغير من الخفيقة التى أثبتتم! الحكمة عالها أ 
من سلطة فى تقدير الادلة وهده ا حقبقة هي أن 
الشاى الثاتى لم يعتذر فملا 

« وحيث أن حاصل الوجه المحامس أن 
الطاعن أ خطأ فى فهم أقوال الشاىالثاى واعتير 
تسلعهالمعترف به هنه اعتذار للعسكرى فلايتينى 
على ذلك اعتباره سيء النية وما دامت جرمة 
التزوبر هن الجرائم التى تحتاج لسوء النية فانه 
لا عقاب على الطاعن لحسن ننته فما استخلصه 
من فهم الواقع 

ووحيث ان الحكم فيه قد أثيث بالادلة 
المعقولة ألتى أوردها أن الطاعرن قصد تغبير 
المقيقة فيا حرره » وهذا الذى اتتبى إليه 
الحم فن الناكل الؤجوعة الى لارقابة حكمة 
التقض عليبا . 1 

د وحيث ان الوجهالسادس يتحصل فى أن 
بقاء اجنى عليهم فى القسم إنما كان قاصراً على 
المدة التى سمعت فيبا شكوى العسكرى وشاهده 
والسعي فى التوفيق فلا يغهم كيف عتير هذا 
حجزاً بغير موجب وقد كانت الشكوى تتضمن 
نسبة الاعتداء منهؤٌ لاء النجني عليهم على مو اف 
أثناء تأدية وظيفته فهى بطبيعتها محتاج لتحقيق 
لايجوز فى أثنائه أن سمح الحفق المشكو فى 
حقههم و الحاضرين أمامه بالانصراف أوالاتصال 
بالغير . ول تقل الحكة ما الذى كان يجب على 
الموظف عمله إذا قدمت له شحكوى من هذا 
القبيل فى حق غير الجنى عليهم . فول كان من 
واجبه أن ير كهم يتصلون بالخارج وغادرون 
القسم مع أن الشكوى م يتم التصرف فيها فلو 
تبينت الحكة هذه امسا لاوضح لما أن لاحجز 


1 


إلى الطاعن قى التهمة الثانية لاعقاب عليه . 
« وحيث أنه فضلا عن أنه لامصلحة الطاعن 
فى إثارة ماحاء هذا الوجه إذ أن المحكة طبقت 
المادة بهن تانو نالعقوبات ووقعت عليه عقو بة 
جرمة الترزوير دون غيرها فان الحم المطعون 
فيدقد أبان مجلاء أن إبفاء مجني عليهم فى القسم 
م يكن لمقتضيات التحقيق و إما كان الفرض 
مه إجبارم على الصلح والتوقيع عليه وإ يسمح 
لم بالحروج إلا بعد أن تم ذلك ووقع عليه 
أحدحم وما انتهت إليه امحكة من ذلك يتصل 
يموضوع الدعوى ووتائما مما لا معقب عليها 
فيه . وعلى مقتضاه تكون اللهمة الثانية منطبقة 
على نص المادة .م من قانون العقويات . 
« وحيث انه لذلك يتعمين رفض الطعن 
موضوطا . 
( طمن السيد مصطفى هيكل ضد التابة رقم ١18‏ 
سنة وى ) 
/ا15 
م دسمير سنة 1941 

١‏ سل جيش , المعاش الخاص المقرر لرجال الجيش 
بالقاقون رقم وه أسنة .سو . لاحساب له ف 
التعويض ألتى يستحقه صاحب المءاش قبل من 
سيب له الاصابة ولو كانت المكومة هى ذائه] 
اللمزمة بالتعويض , 
( القأنون رقم وم لسنة ."ووو المادة 1و امدق ) 


؟ سل مسدولية مدتية . مسولية السيد عر. _ خلا 


الخادم . نناطها . 0 
) المادة 169 مدلى ( 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن المعاش الخاص المقرر ارجال 
الميش بتانون للماشات المسكربة رقم هه 
لسئة ٠‏ عند إصابتوم يعمل المدو أو بسبب 


بص أو غير أمر ٠‏ وعلى ذلك يكون ما نسب | حوادث فى وقائع حر بية أو فىمامو ريات أمروا 
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مها لادخل فيه للتعويض الذى ستحقه صاحب 
العاش قبل من يكون قد سيب له الاصابة عن 
عمد أو تقصير منه . وذلك لاختلاف الأساس 
القانوتى للاستحقاق فى المعاش أو فى التعو يض. 
إذ العاش مقرر بقائون خاص ملحوظا فيه 
ماتقتضيه طبيعة الأعمالالعسكر بقمن الاستهداف 
للمخاطر وبذّل التضحيات فى سبيل غاية من 
أشرف الغايات فبو بهذا الاعتبار ‏ فيا يزيد 
على ما ستحقه الصاب على أساس مدة خدمته 


ومأ استقطع من راتبه ‏ لس إلا مجرد منحة , 


مبسئها التقدير ان أقدم على تحمل التضحيات 
فى خدمة بلره دون التفات إلى مصدره ذه 
التضحيات أن كان فملا مستوجبا لساءلة أحد 
عنه أوكان غير ذلك مما لا يمكن أن يسأل عته 
أحد . أما التعو يض فالمرجع فيه إلى القاتون 
العام الذى يوجب على كل من أسبب يقعله فى 
ضرر غيره أن يعوضه عن هذا الغضرر جزاء 
تقصيره فيا وقع مقسه . وتقديره موكول لاقافى 
ينه على اعتبار ما خسره المضضرور ومافاتعليه 
من قائدة . تخلاف المعاش فانه محدد فى القانون 
عقادير ثابتة . وإذا كان العاش لم يلاحظ فيه 
أن يحكون تعويضا عن الأضرار الناشئة عن 
إصابات فان الاصابة إذا كانت ناشئة عن فعل 
مستوجب لمساءلة فاعله مدنيا فلاجوز أن بحسب 
للدعاش حساب فىتقر بر التعو يض المقتضى دفعه 
عنها للمصاب ولو كانت الحسكومة هى اللزمة 
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بالتعو دض مبما كانت صفتها فى ذلك . ولايصح 
إذن فى هذا الصدد القول بأن إعطاء التعو يض 
عن الاصابة مع ر بط المعاش من أجلها فيه جمع 
بين تعو يضينعن ضرر واحد . 

؟ - إن الخدوم مسئول بمقتضى المادة 
5 عن القانون المدى عن الضرر الناشىء 
للخير عن فمل خادمه سواء أ كان الفمل قد وقم 
فى أثناء تأدية أعمال الخدم الموكولة إليه أممناسية 
القيام بهذه الأعمال ققط إذ يكنى فى ذلك أن 


1 تكون وظيفة الحادم هىالتى هيأت اللملأ الذى 


وقم منه ولولاها لما نجم الضرر : 

امكو 

و حيث أن هيق وحجه الطعن ان المحكمة 
أخطأت فى قضائها بالتعويض لانها : أولا - 
قبأت الاستثنافالذى قرر بدوا لد المدعى بالحق 
المدتى فى ١‏ مايو سنة 144٠‏ باعتباره و لياً على 
ابنه انق عليه معأن ابنه كأنقد بلغ اأرشد في 
٠٠‏ ماأيو سئنة »1914٠‏ وثانيا ب خالفت المادة 
١م‏ هن قانون المعاشات العسكرى رقم وه لسنة 
١٠‏ الى نظمت أحكام التعويض لكل من 
يصاب من الضباط أثناء العمل » وقد طلبت 
الطاعنة رفض الدعوى المدنية لقبول المح عليه 
المعاش الاستثنائى الذى ر بط على أساس المادة 
المذ كورة وقبضه إياه با لفعل إذلو كان قدعومل 
بالقانون العام للمعاشات لا استحق شيثا مطلقا 
نما كان يقتضى رفض دعواه أو على الاقل 
اعتبار مبلغ العشرة الجنيباتقيمة المعاش الخاص 
الذى تقرر لهو خصمه من مقدار التعويض الذى 
قدر للضرر ؛ وما لثا ‏ أخطأت فى تطبيق المادة 


6 


ا ا ا ا اش 0 ير 
١ 5+‏ عن القانون المدنى وذلك لانه يجب أساءلة خدمة بإدمدو نالتفات إلىمصدرهذه التضحيات 


الوزارة عن التعويض الذىقضي به على الجتدى 
الذى كانيسوق السيارةأنتكون السيارة عءدة 
لتقل الضايط لحني عليه وأن يكون الضرر قد 
وقع من الجندى المذكور أثناء تأديته عملا 
مسلطا على أدائه من قبل الخدوم 3 ولكن الذى 
ظبر فى هذه الدعوى أنالجنى عليه تاب لالسيارة 
في الطرريق وهى راجعة إلى معسكرها وأشار 
لما بالوقوف ذوقفت ور لبها . نيكون دو الذى 
فرض نفسه قرضا على السائق لان السيارة لم 
تكى معدة لتقله ولاموضوعة لخدمته » وفضلا 
عن ذلك فان المجنى عليه ارتكب خا لفة إذ ركب 
السيارة من جبة لايصح له الر كوب منبا واولا 
هذه اننا لفة لما حصلت الحادثة »ثم أن من 
الحطأ ماقالته حكمة أول درجة من أنه لا حول 
دون مسئولية الخدوم أن يكون الحادم قد وقم 
منه خطأ من تلقاء نفسه وعلى غير عل الخدوم 

د وحيث ان المعاش الخاص المقرر لرجال 
الجيش بقانون المعاشا تالعسكرية رقم 9 أستة 
٠ه‏ عند اصا بتهم بعمل الدو أو سبب 
حوادثف وتائع حربية أوفى مأموريات أمروا 
ها لاعلاقة له بالتعو يض الذى ,ستحقه صاحب 
المعاش قبل هن سبب له الاصابة عن عمد أو 
تقصير منه . وذلك لاختلاف الاساس القانوني 
للاستحقاق فى المعاش وف التعو يض . إذ العاش 
مقرر بقانون خا ص ملحوظ فيه ماتقتضيه طبيعة 
الاعمال العسكرية من الاستهداف النخاطر 
وبذل التضحيات فى سبيل غاية من أشرف 
الغايات » فبو هذا الاعتبار - ف يزيد على 
مايستحقه الملصاب على أساس مدة خدمته 
وما استقطع س راتبه ‏ ليس إلا مجرد منحة 
مبعثها التقدير أن أقدم على تحمل التضحيات فى 


أكان فعلا مستوجا للساءلة أحد عنه أم كان 
غير ذلك مما لا مكن أن يسأل عنه أحد . أما 
التعويض #المرجع فيه إلى الفاتون العام الذى 
يوجب على كل من تسبب بفعله فى الضرر بغيره 
أن يعوضه عن هذا الضر رجزاء تقصيره فياوقم 
منه . وتقديره هو كول للقاضى بزنه على اعتبار 
مأخسره المضرور ومافات عليه من فائدة » 
حلاف المعاش فانه لا دخل لأحد فى تقدره 
لأنه محدد قى القانون مقادير مابتة . وإذ كان 
المعاش كا م رالقول ‏ لم يلاحظ فيه أن يكون 
تعويضا لما ينشأ عن إصابات هن أضرار فان 
الاصايات إذا كانت ناشئة عن فءعل مستوجب 
مساءلة فاعله مد نيا فلا يجوز أن بحسب للمعاش 
حساب فى تقدير التعورض المقتضى دقعه عنها 
للدصاب ولو كانت الحكومة هى ذاتها الملزمة 
بالتعويض ههماكانت صفعا فى ذلك ولايصيح 
إذن فى هذا الصدد الاحتجاج بأن إعطاء 
النعو يض عن الاصابة هع ربط المعاش من أجلما 
فبدجمع بين نعو يضين عنضرر واحد . ويؤكد 
هذا النظرأن الشارع لم ينص فى قانونالمعاشات 
يا فعل في تانون إصابات العمل - على 
بيان مايجب من الأحكام التى تتبع بين أوى 
الشأن فيها ما لاسبيل إلى تنظيمه إلا بندوص 
خاصة » الامر الذى يفيد اختلاف الحم فى 
الحالتين . 

« وحيث أن الخدوم سئول مقتضى المادة 
٠5+‏ من القانون المدنى عن تعو يض الضرر 
الناثىء للغير عن فعل خادمه : سواء أ كأنالفعل 
قد وقع فى أثناء تأدية أعمال الخدمة اللوكولة 
اليه أم لمناسبة القيام هذه الاعمال ققط» إذ 
يكن فى ذلك أن تكون وظيفة الحادم هى الى 


1 
هأت ارتكاب الحطأً الذى وقم منه وأولاها 
لا مجم الضرر . 

د وحيث ان الحكم الابتدائى أدان وكيل 
الاومياشى المتهم وأ لزمه هوووزارة الدفاع أن 
بيد عأ متضامتين مبلغ التعويض الذى قَغى به 
للمدعى بالحق المدتى . وذ كرفى ذلكآن الواقعة 
تتلخص فى أن الى عليه تمد افندى عزت 
عمد الملازم ثانبسلاح الاشارة الماك والملحق 
بادارة اللواء البيادة الثابى الذى كان معسكرا 
يجبة المكس كأن قادما بوم «مارس سنة وم ١‏ 
حوالى السماعة الثامنة مساء من المدينة قاصدا 
إلى المعسكر بواسطة إحدى السيارات العامة 
وحين نجاوزه هيدان مدعلى ووصواه إلى أول 
شارع السبع بنات لاحظ سيارة من سيارات 
الجيش العدة لر كوب الضباط متجهة فى نشس 
الانيجاه قاصدة إلى المكس فاستوقف سائقبا 
الهم فوقف وركب الحنى عليه حسب روايته 
فى المقعد الحلنى من الجبة اليسرى خلف السائق 
و كان بركب مع السائق و كيل الا وميائئى حامد 
عد الشاعر وكان المتهم يسرع فى قيادة السيارة 
فنبهه الى عليه أكثر من مرةإلى التخفيف من 
المرعة فم جتثل واستمر فى إسراعه الشديد 
فى حين أن السماء كانت تمطر رذاذا من الطر 
بللالطريق واستمر ببذه الحالة إلى أن جاوزت 
السيارة انجزر العموى فى منتصف شصارع 
المكس فسيب الاسر اع الزائد مع بلولة الارض 
نسبيا ان افلتت عجلة التوجيه من يدى الهم 
فانتحت السيارة أولا إلى اليسار فاول امتهم 
التحم فى امجاهبا فسببٍ ذلك اتحراف السيارة 
إرافا شديدا مفاجكا إلى المين حيث جزء 
من الطريق غير معبد ثم دارت إلى الحلف 
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أن اتقليتالسيارة وأصبح أعلاها أسفلباو بدت 
عجلاتها لا على وسقفها مرتكزا على الارض 
و كان الطريق خلوا منوسائل التقل اللاخرى 
فما خلا سيارة من السيارات العامة كانت تسير 
فى تقس الطريق وف نفس الانجاه لاحظ 
سائقها والمفتش الذى كان يحواره حالة الاسراع 
التى كانت عليباسيارة المنهم إذ أنه مرت يجوارها 
بسرعة خاطفة كم يجاوزتها مسافة قدرت بنحو 
٠‏ مترا مكان وقوع الحادث على مشهد منهم 
ولمن كان فى السيارة العامة فلحق السائق بها 
وتعاون ومعه مفتش الشركة وبعض الركاب 
ورفعوا السيارة من موضع الاتقلاب الرأمى 
الذيكانت عليه وأمالوها علىجا ننها الاين على 
الجهة المنى من الطريق ولما أصبحت على هذا 
الوضع شاهدوا المجنى عليه جالسا فى المتعد 
الحلق وكان مضرجا فى دمائه ثم سمعا صوت 
استغاثة و إذ بالمهم في هوضع القيادة مضغوطا 
عليه من عجلة التوجيه فأخرحجاها وكان زميل 
لمهم قذف إلى خارجالسيارةعلى جانب الرصيف 
فأخطر الاسماف وحمل الثلاثة إلى المستشفى 
حيث ل يشاهد لا بلمتهم ولا بزميله إصابات 
يعكس الحني عليه الذى أثبت عنه طبب 
الاستقيال أنه شوهد به ارتجاج بالمخ و بروز 
بالعينين وجرح تجتكى بالشفة السفلى واشتياه 
كسر بقاع النجمة وسحجات بالصدر وان 
حالته تندذر بالحطر ولا محكن استجوابه وق 
اليوم التالى أرسل المستشفى إشارة تليفونية بأن 
حالة المصاب خطرة . وحيث ان المهم وزميل 
الوكيل أومبائي حامد مد الشاعر أيديا أن 
الضا بط الجن عليه استوقفهما يسدميدان عد على 
فوقف الساثق لير كبه معه وأن الضابط أصر 


مذ مقدمها انجاها مضادا صوب المدينة بعد | على أن يقود السيارة بنفسه فامتنع امتهم أولا 
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ا 


إلا أله سلمه عجلة التوجيهإجابة لاهره و ركب 
هو وزميله فى ااقعد الحلنى وكان النجنى عليه 
يقود السيارة سيرا عاديا لا يتجاوز الثلاثين 
كيلومترا واتحرفت السيارة بسبب باولة الارض. 
وانقلبت تأصيب الجنى عليه بدون دخل لما 
فى الحادث وأصر الدفاع عن وزارة الدفاع 
( الطاعنة ) بأن انحتى عليه هو الذى كان يقود 
السارة أخذا برواءة امتهم وزميله وماذهي 
إليه رئيس جراج الحكومة فى تقريره وطلب 
رفض الدعوى المدنية لهذا السبب وللاسباب 
القانونية التي أ وضحبا الدفاع ف المذكره المقدمة 
. وحيث ان الدفاع عن الطالب بالحق 
المدلى سك برواية المحنى عليه التي ذكرها فى 
التحقيقات وفى الجلسة من أن انهم هو الذى 
كان قود السيارة وحصلت الحادثة سبب 
إسراعه الزائد وركن إلى الاسباب المبينة فى 
مذكرته تأبيد! لحقه فالتعو يض المدى الطاب 
به . وحيث انه قد ثبت من المعاينة التي أجراها 
رجال البوليس على دفعات وحضرة حكمدار 
قسم الصيانة باللواء الثانى ومن الرمعين 
الكروكيين المرققين بالاوراق أن الحادث وقم 
فى شارع الحكس مجوار الجزر حيشعر ض 
الشارع مخلاف الارصفة +١‏ مترا يشغل الترام 
بشريطيه الكائنين فى الجبة الينى منه للطالع 
للمكس مسافة قدرها خمسة أمتار وأن هذا 
الجزء هن الشارع غير معيد اللكدام و باتي 
الطريق وعرضه 9« أمتار معبد وممهد لمرور 
السارات . ووسائل التقل الاخرى عدا الترام 
وكانت سيارة امتهم تسيرعلى العين وفادت سيارة 
سيسليا العامة من يسارها وما وصلت سيارة 
سيسليا أمام الجزر كانت سيارة المتهم حرفت 


هنه 


دارت واتقليت فوقعت وكيودها على الشريبط 
الطالم الامن الجاور الرصيف الاعن وكآان 
اتقلاب العربة عند العامود م ولم يشاهد 
بطبيعة المكان شىء غير عادى أو أئعائق مكن 
أن يعتبر سبيا طارما نج عنده الحادث سوى 
ما كان ذكره الحقق الاول إسماعيل افندى 
بحسن هن أنه شاهد بروازا فى شريط الترام 
عن مستوى الطريق سببا تقلا بالسيارة وتفاه 
حضرة اليوز ياي حسين خلوصى افندى فى 
معأينته الى قام بها فاليوم التالىللحادثة مباشرة 

و وحيث أنه قد ثبت من معايئة السيارة التي 
حصلت منها المادئة حسب ماأثبته حضرة 
رئيس جراج الحكومة باسكندرية الذى 
أجرى معأ ينتبا بعد يودين مر الحادث أن 
السيارة من نوع بي فورد وأنه شاهد بهاتطبيق 
غطاء الماكنة وكسر الباربريز ( اطار الريج ) 
وتطبيق الرفرف الاماتى الايمن وكسر آلة 
المطر وزجاج الفانوس الاعن واتلاف الكبود 
والستائر الجانية وكمر حالات الكيود مع 
تطبيق السلمين الايمن والايسر وقد أئبت قى 
معاينته أنه شاهد دماء مؤخرمتعد السائق وعلى 
المفعد الحلق وبالدواسة الخلفية وأنه شاهد 
بحل الهادثة قطعا هن زجاجالبار بريز وأنيت 
محقق البوليس محسنافندى أنه شاهدالباربريز 
والرفر فين المينينو كودالقاش و سند الكرمى 
الحلى مبشمة وأئبت البوزياثى <سين خاوصى 
افتدى فى معاينته التى أجراها فى اليوم التالى 
للحادئة أن حكبود السيارة كان مخاوما لانباية 
والفوائم الحديد مطبقة وأن الكيود ماوث 
بالدماء بسقفه من الداخل فوق المقعد الحلق 
وتوجد أثار دماء خفيفة كذلكق مقدمته وأنه 
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هن الجهة البسرى خلف السواق وأنه لاحظ أن 
ظبر مقعد السواق أمام اللقعد الحلنى ماوث 
بالدماء وكذلك لاحظ أن دواسات المتعد 
الحلقى ماوثة بالدماء وأئبتق مما ينتهأنه لاحظ 
أن اوح البلاور الامااى ( اطار الريج ) غير 
موجود ول بشاهد آ ثارا له لابداخلولا مخارج 
السيارة وقد أثيت حضرة الطبيبٍ الشرعى فى 
معاينته للسيارة وقد كانت محفوظة فى جراج 
اللواء التانى كأمر المحقق علاوة وتعديلا لما 
تقدم أنه وججد اطار الريح الأمائى منرزوءا من 
قاعدنه من الجبة العنى باتجاه من الحلف للامام 
ومقطوعا من الجبة البسرى وأثيت أن الكيود 
مكون من قطع قاش قلم ومقوى بعوارض 
حديدية عددها أر بعة واحدة أمامية وثلانة 
خافية والعوارض المديدية التى تحمله منزوعة 
من أماكنها ومشوهة هن أطرافها الينى واليسرى 
وأنه لاحظ الدم غريزا جدا يحوار الزاوية 
العنى الخلفية من السقف ووجد طرطشة منه 
فقط بقبة الكبود »ما قرر مشاهدته لدماء على 
ظهر المقعد الأمامى اليسارى من خلفه وذكر 
حضرته أنه لخص المقعدين الامامين وكذا 
عجلة القيادة والدواس-تين الاماميتين والاوحة 
فلم يشاهد بهما أى تلوثات دموية . وحيث ان 
المحكمة نرى الاخذ برواية انحن عليه من أنه 
لم يكن يقود السيارة بل ان المهم هو الذى كان 
يقودها للاسباب الآنية . . وحيث انه بعد أن 
ثبت فها تقدم أن امتهم هو الذى كار5 يقود 
السيارة فيتعين يبان وجه المسكولية المحطئية التى 
برتب عليها الحادث ققد ثبت أن التّهم كان 
يقود السيارة بسرعة ممايأق . 

« وحيث انورزارة!لدفاعأ ثارتفىمذ كرته امنا 
قانو تيافى تر تيب المسكو لية بالمد نية بالفسبة لتضامن 


الوزارة مع جنودها فيا بقعم منهم خاصة وأن 
السيارة لم تكى مع_دة ل ركوب الضابط وأنه 
لا مستولية على الوزارة كأمينة للنقل . وحيث 
إن المادة ١ه١عدبى‏ صر نحة فى ان كل شخص 
يلزم بتعويض الضرر الناىء عن اهمال من ثم 
نحت رعايته أو عدم الدقة والا نتباه منهموظاهر 
هن نص المادة أن القانون المصرى عم فى 
التعبير عن المسئو لين عن التعويض وصفهم 
بعبارة (السيد) وعبرعن المتسببين فى التعويض 
بعبارة ( الحدم) إلا أن هذا التعبير لم يفسر بأن 
غير المسئولية عن -حدودها المرسومة في القانون 
والقضاء الفرنسي وجعلها تشم لالسيد وأصعاب 
العمل عموما واعتيار أن الخدوم أورب العمل 
هو هن يعهد إلى غيره فى بعض شؤونه و كان 
له على الغير <ق إملاء أمره ورغباته واعتير أنه 
لتوفر مسئولية رب العمل عن خادمه وجوب 
توافر اختيار الخدوم لخادمه وان تكون له 
اسلطة التامة ونشأ عن الشرط الأول ماذهبت 
إليه محكمة استكناف أسيوط من عدم مسكولية 
الحكومة عن عساكرها لان الأخير بن يجندون 
ولا مختارون على أنه يلاحظ دفما لهذا الرأى 
اعتبارين الاول خاص ووقائع هذه الدعوى 
إذ ثابت من ملف خدمة الهم أنه أمضى بتار يخ 
١‏ مارس سنة .وسو ١‏ امتحانا لقيادة السيارات 
فلا شأن إذن لعبارة التجنيد لانه ارتكي الخطأ 
باعتباره قائد سيارة وقد اخعير لهذا العمل 
اختيارا بدليل عمل امتحان له بعد تجنيده 
وان لم يتجح فى الامتحان فا كان جرد تجنيده 
حال تسليمه السيارات لفيادتها - والاعتبار 
الثانى عام وهو أن الاختيار ليس شرطا لتوقر 
أركان المسئو لية لانهذه المسكولية ليست وليدة 


| الاختيار فققط بل قد يكون قوامهاعدم المراقبة 


العدد الثامن والتاسع والماشر 


أو التقص فيها فاجع جمهرة الشراح فى فرنسا 
على أنالمسكولية لاتستلتزم إلاساطة للسخدومعل 
خادمه فاذا نحققت هدمالساطة وجيت السئو للة 
سواء كان المسئول قد اختار من تسبب فى 
المسثولية أولم مختره . وحيثانه بالنسبة ركوب 
لحني عليه للسيارة ولم تكن معدة له فع اعتبار 
أن الوزارة لم تتقدم ما يؤدى إلى الإأخذ هذا 
الرأى بعل الهكس يستفاد من التحقيق السكري 
واستجواب المجنى عليه أنر كوب الى عليه فى 
سيارة الجيش كان قانونيا وقد بين النى عليه 
أنه كان مكلا فى صباح اليوم التالى مد إسلاك 
التليفون وتوزيع العمل فى نفس الليلة على العسا كر 
وصف الغباط وحضور طانور المساء الأمور 
التى تبسح استعاله له للسيارة التابعة لتفس اوائه 
والمعدة فعلا ثر كوب ضباط الجيش فع هذه 
الاعتباراتالموضوعية فانالرأى المعمول ءه قانونا 
بناء على نص المادة +16 مد أنه لامحول 
دون مسئولية الخدوم أن يكون خطأ الخادمقد 
وقع منه من تلقاء نفسه وعلى غير علم ادوم وعلى 
خلاف ماأمر به وقضي تطبيقا مدا امبدأ بأن 

ثق الترام الذى يسبب إضراراً للغير بارتكاب 
عذا ثفة صرعهة لتعلمات الشر كه التايع لها يستوجب 
مسئوليتها بعمله م أنه قضى بأ نه إذا كان الخادم 
يرتكب خطأ يسبب عدم فهم واجباته فلا نم 
هذا عن مسكولية مخدومه ا أن خطأ الحادم 
تستتبعه مسئولية المخدوم حتى إذا لم يقع الفعل 
أثناء تأدية الوظيفة بالذات بل ,عناسبة و ظيفته 
فقط « وحيث اندايا لنسبة لماذهيت إليه وزارة 
الدناع من أن مسئو لينها منتفية'كذلك بصفتها 
أمينة للنقل باعتبار أن الغا بط أمل مشيئته وقت 
أن رك بالسيارة مع تائدها فيورا كب على الا قل 
غير مقا بل فلا محل لمسئولية صاحب السيارة عما 


السنة الثانية واألعشرون قبي" 
بنصنبة من ضرر فبذا البحث قَ الواقم لال له 


بالنسبة لضابط يقل فى سيارة حكو مية سبب 
وظيفته أن ركوبه لايعتبرجا نيا فى هذه الخالة 
بل ف الواقع يعتبر ميزة أو حا من مستلزمات 
وظيفته على أن الرأي المعمول به هو أن متولى 
اقل ملنزم بضان سلامة المسافر فهو يضمن 
أن يصل المسافر إلى تفطة الوصول سلما معاق 
والنقيجة الحتمية لهذا الالتزام أن متولى التفل 
يسأل عن إصابة الراي عجرد وقوعه أثناء 
السفر و بغير أن يكون المسافر فى حاجة إلى أن 
يقدم دليلا على خطأ الاقل أثناء التقل 
وعلى الناقل إذا أراد خلاصا هرى. التبعة 
أن يثبت أن الحادث برجع إلى قوة قاهرة 
أو يرجع إل خطأ الممسافر نفسه و وحيث انه 
يبين هما تقدم أن التهمتين ثا بتتان قبل المحهم من 
أنه تسبب باهاله وعخالهة الاوائح وباسراعه 
الشديد فى إصابة الى عليه بالاصابة الموضحة 
فماتقدم وعقابه عنها بالمواد ‏ »اعقو بات ووم 
و مد هنلا نحة السيارات و بم عقو با تباعتبار 
أن الفعلين مر تبطان ببعضرما لايقيلان التجزئة 
وانمحكمة نستعم ل الشدة مع المتهم لاستهتاره وشدة 
رعونته و وحيث ان المسئولية المدنية قبل المتهم 
ووزارة الدفاع النابع لما ثاجة كذلك 
قبليما من الوقائم والشرح السابق يانه . 
و وحيث أته لا نزاع فى أن الج عليه بصفته 
التقدمة ويعد أن أتم تعليمه العالى وأصبح 
يشتغل فى وظيفته يشرف صاحبها الانهاء إلى 
زمرة المداقعين عن سلامة الوطن وطمأ نبنته 
وتمتىء فسه آمالا مستقبل زاهر حاقل 
بعوامل السعادة والتدرج فى سبيل الرق 
والوصول إلى الفمة ما قد أصبح متعد آمال 
ذويه ومحط نثر والده اللذين بذلا فى سييل 


1 العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ ألسنة الثانية وَالعبّرونْ 


إيصاله إلى هذه لمر تبة من سل اليياة كل ماوسعه 
جهدهما من عنابة وسهر داتم وبذل وتضحية 
أما وقد صد هذا الحادث فى وقت ل يليث أن 
يستقبل فيه لخر الحياة العسلية قفد قضى على 
جميع آماله وأقعد عن العمل وجعل منه عالة 
على أهله بدل أن يكون معينا لم معوضا عليهم 
مابذلوه نحوه فقد فقد بصره وأصيب مجملة 
إصابات جعلت من حياته مأساة تلازمه إلى 
قبره . «وحيث ان المسثولية الخطئية تستدعى 
التعو يض عن الضرر كاملا ويب أن تشمل 
النتائج المتوقمة وغير المتوقعة فأقل مايتتظره 
الجنى عليه والمطالب بالحقوق المدنية أن يد 
مبلغا من امال ستطيع باستغلاله استغلالا 
مضمونا أن .عو ض عليه مافقده سبب المادث 
من مرتب برقى مع الزمن و مخفف عنه مأ سيبه 
له الحادث من عاهةداثمة لاشفاء له منها وانحكمة 
تلاحظ مع ذلك صغر سن الجنى عليه وثقافته 
وبيثته وما كان إرحوه فى حياته من سؤدد 
وتجاح أن تقدر له تعويضا عن كل ذلك مبلغ 
ثلانة آلاف جنيه وهو مانح به بدون تفاذ 
إذ لا مبررله . 

« وحيث ان الحم الاستئتانى قضى رفض 
الاستئناف المر فوع من كل من الهم والمدعى 
بالحق المدتى والطاعنة و بتأ بيد الحم الا بتدائى 
وتال قم قاله « انه بالنسبة لاستئناف المدعي 
بالحق المدلى ققد دقع بعدم قبوله لرفعه من غير 
ذى صفة لأن الجنى عليه بلغ سن الرشد 1 
«وحيث انه ثابت من شبادة ميلاد الى عليه 
أنه ولد بتاريخ .+ مابو سنة 1019 فيكون 
قد بلغ سن الرشد فى دوم ١؟‏ ماى سنة ١6٠‏ 
وهو نوم تقربر وليه الشرعى بالاستئناف . 
دوحيث انالدعي بالحق المد نيرفع دعواه للدنية 


أمام حكمة أولدرجة بصفته وليا شرعيا وقد 
كان ولده انجنى عليه وقت رقع الدعوى وبعد 
صدور المكم الابتدائىقاصرا وهن ثم فتكون 
الدعوى رفعت صحيحة و كذا التوكيل الصادر 
من الولى الشرعىلا-حد الحا مين بتاريخ ماماو 
سنة 154٠‏ للتقرير بالاستئناف توكيلا صويحا 
وبق بعد ذلك البحث فما إذا كان التقرير 
بالاستعناف الذى حصل يمد بلوغ انجنى عليه 
سن الرشد رفع أيضا صحيحاأم لا . «وحيث 
أنه من المقرر قضاء أنه إذا رفعت الدعوى من 
الولى الشرعى على القاصر وحم فيها ابتدائياً 
“ماسبيأ نف الولى الحم الصادر فيها بعد بلوغالقاصر 
سن الرشد وزو الالولاية فا نالاستئناف يكون 
صحيحا ولا جوز العسك بالبطلان خصوصا 
وان حالة الى عليه الصحية ما كانت تسمح له 
كا هو ثابت هنالتقاريرالطبية أن يباشر أعماله 
بنفسه وعليه يكون الدفع فى غير محله ويتعين 
قبول استئناف المدعى بالحق المدلى شكلا أزفعه 
فى ايعاد القانوتى . «وحيث اناستئنا ف وزارة 
الدفاع ( الطاعنة ) رفع فى الميعاد القاتوتى فبو 
مقبول شكلا . « وحيث انه بالنسبة المدوضوع 
فالحسم المستأنف فى له لأسبابه يضاف إلما 
أنه ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المؤرخ م 
مارس سنة ١141‏ باء على طلب هذه 1 #4_كمة 
أرن الحنى عليه شق و تخلف لدىه من أثر 
الاصابات أولا قفد كامل الأ بصار لكل من 
العينين مما يعتبرعاهة هستدمة مع نشوه بشكلهما 
ثانيا سل تشوه با لفك العلوى واعاقة فى حر كة 
فتح الفكين وق حركة المضغ مم ابتعاد 
الأسنان عن بعضها وعدم انطباقها على مايلها 
وهذه الالة تعتبر عاهة مستد بمة من المتعدر 


تقدبرها بنسبة مثوية ‏ ثالثا ‏ نشوه بمظبر 


الانف الحارجى واتحراف محاجزها الداخلى 
للناحية اليسرى نما سبب عنه ضيق ,عجري 
المواء وهذه الالة تعتبر عاهة مستدبمة وهن 
المتعذر تقد يرها بفسبة مئوية وأن الوشبالاذنين 
يحتمل أن يكون نتيجة اعوجاج الحاجز الاننى 
رابعا ‏ نشوه بظهر الوجه الخارجى سبب 
كسور الحاجبين والوجنتين والانف والفك 
العلوى وتشوه العينين وان هذا التشويه الظاهر 
والعاهات الشديدة السابقة كلها جتمعة أمر من 
شأنه أن يفقد المصاب إذة الحياة والمتم ويجعله 
سهل التأ ثر وعرضة للا تفعالاتوالتهيج والحزن 
مما قد يؤدى إلى نتائج غير حسنة . أما قول 
وزارة الدفاع بأنه لاحل للتعويض بعد أن 
ترئب للمجنى عليه معاش شهرى قدره عشرة 
جنيبات فعلى غير أساس لان المعاش المقدر 
طبقا للقاثون المالى يسبب إصابة المجنى عليه 
أثناء تأدية أعمال وظيفته أو يسيما لا ينم 
من مطالبة الحكومة بالتعويض طبقا لنص 
المادئين ١ه١و؟0!‏ هدلى سبب وقوع حادث 
ننشأ من إهمال المبم وهو أحد موظفيها أثناء 
قيادته سيارة مملوكة لها وعليه بتعين لمكم 
با لتأبيد » . 

د وحيث انه يبين ثما تقدم أن كل ماتثيره 
الطاعنة فى وجوه الطمن لا أساس له . فان 
الحم المطعون فيه قد أصاب إذ لم يعتبر المعأش 
الخاص فى تقد التعويض الذى قضى به . 
كا أنه استخلص ف منطق سلم من وقائم 
الدعوى وأدلتها ان إصابات المجني عليه |»-ا 
تتجت عن إهما لخادم الطاعنة فىالسير سيارتما 
التي عبدت إليه بقيادتها » ثما هو صريح فى 
الدلالة على أن الضرر إما يم عن فعله لمتاسبة 
قيامه بأعمال الخدمة ان لم يكن فى أثناء ادائه 


مله 


إياها » الامر الذى يكنى لالزامهايا لتعويض . 
اما الحذالفة التتي تمول يوقوعبا من المدعى بالحق 
المدي عندركو بدالسيارة وانها ‏ حى اوصيت ‏ 
لبس لها اعتبار ماداما لمي قد أئيت على الوجه 
السايق بيانه أن الاصاية إتما كانت من قعل 
سائق السيارة أئناء سيرها بعد ركوب المجنى 
عليه واستقراره قبها . وأما ما تتمسك به فى 
صدد قبول الاستئناف شكلا فلا يقبل منها إذ 
هي لم تضار من وراء ذلك لان الاستثاف قد 
رفض موضوعا . 
و وحيث انه لما تقدم بتعين رفض 
الطعن موضوعا . 
( طمن وزارة الدناع الوطنى بصتتر! ضد “4ه عزت 
عمد أفتدى مدع بحق مدلى رقم .لاستة ؤلاق ) 
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لم دسدبر سنة 1941 


معار ة ٠‏ وسجوب أعلان المحكرم عليه يحلسةالعارضة . 


كفية الاعلان . لشخمه أر فى حل اقانته فى مواجية أحد 
الما كنين معه . الاعلان فى هذه الخالة الاخيرة جرد قريئة . 
أعلاءه لانيابة, لا يصمح . بطلان الم النيانى المترتب على مثللى 
مذا الاعلان . 


البدأ القانونى 

لايصح الحك فى المارضة امرفوعة من 
الهم المحكوم عليه غيابيا من غير أن يكون قد 
أتيح له الدفاع عن قسه.ولذيك فانهيجب قاتونا 
أنيكون تسل إعلان طلبات التكليف بالحضور 
فى هذه المالة إلى شخص الطلوب إعلانه » فاذا 
لم يوجد صح إعلانه بمحل إقامته فىمواجبة أحد 
السا كنين معه من أقرباء أو خدم . ويعتير 
الاعلان فى هذه الخالة الأخيرة مجرد قر بنة على 

0 


؟514 


أن ووقته قد وصات إلى الشخص الراد إعلانه 
ويكون له أن بدلاحضص هذه القر بنة باثبيات عدم 
وضولالورقة إليه . ولايجوز بأيةحال أنيمصل 
الاعلان للنياءة . و إذن فاذا كان التيم عند 
تقدعه امعارضة لم يعان بالجاسة لشخصه أو ى 
حل إقامته وإما أعلن لانيابة فبذا الاعلان 
لاتكون له قيمة ويكون ال> الفيابى الترتب 
عليه باطلا . 
الكو 

حينا عأرض فى الحم الصادر عليه غيايا من 
محكة الجنامات بالحبس سنة واحدة مع الشغل 
تطبيقا للمادة و١‏ من قانون العقوبات لم دد 
جلسة لنظر المعارضة ء وأنه لما تدد لنظرها 
جاسات ١١‏ مارو سنة 155٠‏ و 8؟ يتابر سنة 
949 5 19 ابريل سنة ١541١‏ لم يعلن المتهم 
ذلك ؛ وأخيراً #_دد لنظرها جلسة و يونيه 
سنة 14141 وفيها أوضح وكيل النياية المترافم 
للمحكمة أنه لم يستدل على المنهم ولا على ل 
إنامته وأنه لذلك أعلن إلى النياية وطلب الل؟ 
فأجانته الحكمة إلى ما طلب وقضت بذلك . 
وتقولالنيابةأن اله-_كمة من تقر بر المعارضة هى 
أن يتمكن المتهم من إبداء أقواله ودؤاعه » فاذا 
لذلك تعتبر الاجراءات باطلة والحم باعتيار 
المعارضة كأن لم تكن باطلالاشتاله على بطلان 
وا أن مائم فى الفضية 15 سيق البيان يدل على 


أن المتيم عند تقد عه المعارضة لم يعلن بالجلسةالتى 
تحددت لنظرها ولا بأية جلسة أخرى 6 أن 
إعلانه للنيابة إعلان باطل لا يكرتب عليه أى 
أرب لذلك تطلب النيابة تقض الحم المطءون 
فيه و إحالة الفضية علدائرة أخرىالفصل فيها. 

« وحيث انه لا يصح قانونا نظر المعارضة 
لمرفوعة من امتهم الحكوم عليه غيابا دون أن 
يكون قد تمكن أو أتيحت له الفرصة للدفاع 
عن نفسه . ولذا وجب أن يكون تسلم إعلان 
طلبات التكليف بالحضور فى هذه الالة إلى 
شخص الطلوب إعلانه » فاذا لم يوجد صح 
إعلانه بحل إقامته فى مواجبة أحد أ قربائهأو 
. ويعتبر الاعلان 
ف الخالة الأخيرة قرينة على أن ورقة الاعلانقد 
وصلت إلى ذات الشخص المراد إعلانه » وله أن 
يدحض هذه الفرينة باثيات عدم وصول ورقة 
الاعلان إليه . ومن ثم فلا يمو ز إعلانه للنيابة 
بأية حال . 


ل مه الدين 0 يسكنون معةه 


د وحيث ان الثابت من وجه الطعن ومن 
أوراق! لدعوىأن المتبوالمعارض ل يعلن لشخصه 
أو نحله وإنما أعلن للنيابة » وهذا الاعلان 
لاقيمة له قااونا » ولذا يكو نالحم المطعون فيه 
المآرتب عليه باطلا وبتعين لذلك نقضه وإحالة 
الفضية على دائرة أخرى لنظر المعارضة المر فوعة 
من المتهم . 


( طعن الذذابة ضدحسن ميروك رقم ١٠م‏ -نة ١9‏ ق) 
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لم دسمير سنة ١981‏ 

١‏ سسرقة . دقتر حاب . طلي المتيع الى صاحب 
الدفتر اطلاعه عليه ليمرف الحساب الذى بينيماء 
تسلييه اياه . عدم تقل حازة الدفتر كأملة الى 
امتهم . هريه به وعلام رده . جرمة سرثة اه 

؟ د وصف التهمة , أقامة الدعرى على اتيم أنه 
سرق الدفتر بطريق الخطف , آداتته على اعتبار 
أن ااسرقة © وقعت بطر_ق الحرب بالدفتر بعد تسله. 
لايعتير تعديلا لوصف التهمة . 

( المادة وللاع سل وم ) 


الميادىء القا'ونية 
١‏ - إذا ا الثابتة بال 
ان الجنى عليه أن يطلءه على 
الدفتر المدونفيه المساب بينهما فاه إليه فيرب 
به وم يرده إليه فان اغجنى عليه لآيكون قدقل 
حيازة الدفتر كاملة إلى التهم لأأنه إنما سامهإليه 
ليطلع نحت إشرافه وهراقبته على ماهو مدونبه 
3 يرده إليه فى الخال فيد التهمعلى الدفترتكون 
مجرد يد عارضة فرفضه رده وهر بهبهيعد سرقة. 
؟ - إذا كانت الحكة قد أدانت هذا 
امتهم على اعتبار أن جرعة السرقة قد وقمت 
بطر يقة هر به بالدفتر بعد تسمه إباه من الجنى 
عليه ليطلع عليه فلا يصمح الاعتراض عليها بأنها 
عدلت الوصف المرفوع بهالدعوى وهو أنه سرق 
الدفتر بطر بق الخط ف إذأن مو دى الوصفين واحد. 
لمر 
« حيث أن الطعن هبق على أر بعة أوجه -- 
يتلخص أولما فى أن الحنى عليه اعترق 
بالذكرة المقدمة منه محكة الموضورع أن الطاعن 
م مخطض الدفتر ولم مختطسه بل أن الجنى عليه 
هو الذى سلمه اليه بد بيد » فاذاصح أن الدفقر 


ده ى أن التهم 


خاص باحق عليه ل بزعر زعم نكن الجرية الجرعة 
الواحب إستادها إلى ألطاامن جر ءة تبك يل 
لاسرقة ؟ ذهب لذلك الحكم المطعون فيه . 
ويتحصل الوجه الثانى من أوجه الطعن فى أنه 
لم يكن لامحكمة أن تعدل وصغ التهمةاموجبة 
إلى الطاعن فى غيبته إذ حرمته بذاك مون 
الاستعداد الداع عن نفسه فيها ويتلخص 
الوحه الثااك انه بفرض صعة مادوته الحنى عليه 
عد كرنه م ن أن الدقتر ملكه و لي س للطاعن فان 
هذا الدفر قد تقدم لللمحكمة وقرر أحد شبود 
الى عليه أنه هو ذات الدفر المدعى به » وإذن 
فلم يكن هنالك تبديد يستحق الطاعن العقاب 
هن أجله : وفوق ذلك فان الت عليه اعترف 
محضرالصلح الذى تحرر بينبما كل بو ثيته مبالغ 
للطاعن وهو مايتت معه ركن الضرر . و يتلخص 
الوجه الرابع فى أن الافر موضوع الدعوى 
ملك للطاعن وفيه حساباته هم مستأ جر نه فهو 
دفر خاص ده » فاذا سلبه المجى عليه |استتخدم 
طرفه نم استرده منه فلايكون قله جر عمة يعاقب 
عليها القانون » أما ملكيته له فظاهرة من نفس 
الدفر فبو يتضمن ممأ مللات الطاعرل. هم 
مستأجريه ولا علاقة للمجنى عليه هه » وقد 
تأيد ذلك باعتراف أحد شهود انجى عليه يِأنْ 
الدفير اللدعى به هو ذات الدفتر الذى تقدم من 
الطاعن البمحكمة , 

« وحيث انه بالفسبة للوججهين الاول والثابى 
فانه بالرجوع إلى االحكم الا بتدائى الذى أدان 
الطاعن ونيد لأسبابه استثنافيا بالحكر الطعون 
فيه يبين أن حكمة أول درجة ذ كرتق صدر 
الحكم أن اكب عليه رفع هدم الذغوى باشرة 


ضد الطاعن وأممه بأنه خطف دقرا اضراراً 


به وطلب الحكر ل مبلغ عشرة جنيبات وأن 
تقضى الحكمة عليه بالعقو بة طبقا للمادنين 11م 
و16" من تانون العقوبات ١‏ ثم أورد الحكم 
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واقعة الدعوي ؟) حصلتبا المحكمة ققال ان 
عرب عل هرون جاء بالجلسة وقال أنه كانت 
هناك مماملة بينه و بين المتهم و كان يثبت مايقوم 
بدمه اليه فى دفير معد لذلك و كان امهم نفسه 
هوالذى بجرى إثبات ذلك مخطه أو يصدق 
عليه بتوقيعه وفى يوم الحادثة تواجد المتهم مع 
الجنى عليه بعد ان انتهيا على عمل الحساب 
طلب المتهم هنه الاطلاع على الدفر فاذن له 
الشاهد بذلك و لكن امتهملم يرده اليه بعد أخذه 
وهرب به فاضطر لتقديم شكواه ‏ وأن هذا 
النسلم كان مؤ قتاً وحينئذ فا حصل المتهم كان 
سرقة لهذا الدفر اضراراً بعزب عل هارون » 
وأن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفم الدعوى 
بشيعما والادلة متوفرة ضده وعقابه ينطبق على 
المادة موس عقوبات , وق هذا الذى أوضحه 
الحكر ما يكفى لبيان . أولا : ان الجنى عليه لم 
ينمل حازة الدفر الكاملة للطاعن يل سلبه اليه 
ليطلع علىماهو مدو نيه نحت اشراف الحنى عليه 
ومراقبته ويرده اليه فى الال » فبو بذلك قد 
استبقى لنفسه الحبازة بعناصرها القانونية » ولم 
تكن إذن يد الطاعن على الدفر إلا محرد بد 
مارضة » والتسلم بالصفة المتقدمة لامحول دون 
نحقق ر كن الاختلاس فى جر مة السرقة : فاذا 
ْ ماهرب الطاعن بالد فير راض رده فانه يكون 
قد ارتكب جرعة السرقة لاجر عة التبديد» 
وتكون المحكمة قد أصابت في ادانة الطاعن 
على هذا الاعتبار . وثانيا : ان الطاعن كان على 
ببنة هن بادىء الاهر بأنه منسوب اليه سرقة 
الدفتر ء قاذا أدانته المحكمة على اعقبار أن السر قة 
وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد أن تسامه من 
المجنى عليه ليطلع عليهويرده فى الال فلايصح 


العدد الثامن والتاسع والعاشر - السنةالثانيةوالعشر ون 


الاعتراض عليها بأنها عدلت الوصف المرفوعة 
به الدعوىوهواً نهسرق الدقتر بطريقة لحطف 
«ووحيث انه لامحل للرد على ماجاء بالوجهالثااث 
مادامت محكمة االوضو ع قد أدا نت حق الطاعن 
باعتياره سارقا للدفترلا مبدداً له . و إذن فلامخليه 
من المسئولية الجنائية رده لماسرق بعد وقوع 
الجر مة أو كون الجنى عليه مدينا له . وذلك 
رضن التسلم بصحة مايدعيه بشأن ذلك كله : 
أما ماجاء بالوجه الرابع فلا يعدو المناقشة فى 
كفاية الدليل الذى استظهرت منه محكمة 
الموضوع أن النمني عليه هو صاحب 'المق فى 
الدفر موضوع الدعوى . وهى إذ فصلت فى 
هذه المسألة الموضوعية لارقابة عليها فى ذلك هن 
محكمة التقض مادامت قد أوضحت ىق الحم 
المطعون فيه الادلة التى تؤدى إلى النقيجة التي 


اتوت اليبا 
« وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 


(طمن تمد أبراهم المبندس ضد التيابة رقم 4ج منة ؟اق) 
"٠.‏ 
8 دالسمار سنة 1١921‏ 


سساتتهاك حرمة ملك لأغخير . دول متزل يميد 


اوتكاب جرمة فيه , معاقب عليه ولو كانت 
الجريمة قد تعيفت . ( المادت هلام ع لب .بو) 
؟ ل نقض وابرام . الدقم بآن القيض على المتيم حصل 
مخالةا للقانون . دقم موضوعى ٠.‏ وجوب أيدائه 
ادى عكمة الموضوع ء التمسك به لاول مرة 
أمام محكمة النقض . متى يصح؟ 
الميادىء القانونية 


١‏ - إن نص المادة ام من قانورف 
العقو بات عام ,يعاقب اطلاقا كل من سولت له 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون + 


نفسه دخول منزل ليرتكب جرعة فيه . واذن | فقصر تطبيقهذه المادةعل الحالات التي لا تكون 
فان القول بقصر تطبيق هذه اماد على المملدت | فيها الجرءة معينة مالف لروح النص وصريم 
التى لا تسكون فيها الجريمة مميئة ييكون عنائ / عبار ٠‏ 

لصريح النص . 

٠»‏ س لايجو ز السك أمام محكة التقض 
لأول مرة بأن القبض على الهم قد حصل اتنا 
للقانون وان التحعيقات التى قامت على اساس 
هذا القيض تكون باطلة فان ه_ذا الدفم مما 
يجب القسك به أمام محكمة الم 2 
محقفه وتبحث فى الوقائم والظروف الوافمية التى 
بنى عليها الاجراء المدعى بطلانه وذلك مالميكن 
الحم المطعون فيه قد تضمن بذاته ما يفيد 


« وحيث ان الحك المطءون فيه أنبت أن 
الطاعن دخل مزل الى عليه بقصد ارتكاب 
جرعة قيه » وهو لذلك قد طبق الذادون تطبيمًا 
كيدا ء سواء أكانت الجر عة التي قصد الطاعن 
ارتكابها معينة أم غير معينة . 

د وحيث ان مينى الوجه الثانى أنه ثبت من 
لتتحقيقات أن البوليس اللكى عد على عبد الله 
والعسكرى عطية متولى دخلاءيزل والدالطاعن 
عنوة وأيقظا الطاعن وقبضا عليه وقد عتهذه 
الاجراءات فى غير حالة التلبس ورغم ذلك فقد 
اتخذتها المحكة أساسا لقضائها بادانة الطاعن » 
وما دامت التحقيقات قد قامت على هذا الاساس 
الباطل فا نأ ترالبطلان ينسحي على كل ماتلاها بها 
فى ذلك الحم المطعون فيه . وأوجه البطلان 
لبي من ه_ذا القييل ينصح اداؤؤها لاول مرة 


ا 

ظ 

هذا الدفم : 
امير 

« حبث أن حاصل الوجه الاو لمن وجوه 

| 


الأعن ان مانسب إلى الطاعن من دخول المنزل 


قن تدك قو اله الها م دك وات 1 ١‏ لحأ يكن العقن.. 
إذ اتهمته بسرقة دجاج من المثزل الذى قيل بأن ٠١‏ « وحيت ان ماثيره الطاعن فيوجه الطعن 
الطاعن دخله » ومادامت الجر مةقدتعينت فانمها | لا يقبل منه أمام محكمة التقض » لاانه لجيتمسك 


به أمام محكمة الموضوع اي محنقه وتبحث 
الوقائع والظروف الواقعية التى بنى عليها دخول 
المزل : ولان الحسكر الطعون فيه ليس قيه 
ما يفيد أن دخولهتزل والد الطاعن كان عا لنا 
للقااون . 


هي التي كان عب اتخاذها أساسا المحاكة فاذا 
انتى الدليل على ارتكابها سقط الاتهام برمته » 
ولكن مكة أول درجة سابرت الاتهام الهم 
وجارتهافى ذلك محكمةثاىدرجة » واعل انعدام 
دليل السرقة هو الذى ساق إلى هذا التقدر 
الحاطىء » وعلى ذلك يكون الحكر الطعون فيه 
قد أخطأ فىتطبيق القانون ما يستوجب نقضه. 


« وحيث ان ملخص الوجه الاك أرلف 
الح الطعون فيه ذكر أن القمر كان ساطعا 
و وحيث ان نص المادة ./م من تانون | وقت الحادثة مع أنه كان قد شارف الغروب » 
العقوبات عام يعاقب اطلاقا كل من سوات له | فكاننوره ضعيفا يحيثلا بمكن الشهودمن الرئية 
نفسه دخول متزل بقصد ارتكاب جرمة فيد !.ولما كان ما استند اليه الحم يتنافى مع الثات 


أعلكهة 
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القطورع يه فان حكمة التقض مراقبة الموضو ع 
وققض الحم . 

م وحيث ان مايثيره الطاعن فى هدا الوحه 
إنماهو من المسائل الموضوعية التي حكمة 
الموضو ع الكلمة النهائية فنها » فلا تقبل المجادلة 
بشأنها أمام حكمة النتقض . 

ووحيث انه لذلك يععين رفض الطعن 
موضوعا. 2 . 
( طعن عيد الكرم أحد عطية ضد التيابة رقم هم 
ةملاق ) 

5 
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نقض وارام . حم الاكمة بثى, لم يطلبه الخصي . 
نقض الحم . مثال . دعوى مياشرة . طلب المدعى المدلى 
الحكم له بدنه . الح-كم له يتعويض عن للحبث بالدقتر الثابت 
قيه الدبن مم انه لم يطلب #تدويض ٠‏ تقض المكم , 

المبدأ القائوق 

إذا كان المدعى بالق المدنى قد طلب 
الحمك له بديته ولم يطلب تمو يضاما فل تحكم له 
الحكة بالدين وحكءت له بتعو يض عن العيث 
بالدفتر الثابت فيه الدين؛ فانها تكون قدحكمت 
عا لم يطلبه الحصم وذلك يعيب حكلها ويستوجب 
نشضه . 
الو 

حيث ان أوجه الطعن تلخص فى أن 
واقعة الدعوى لم نبين فى الحكم المطعون فيه 
البيان الكافى إذ لم يرد يه وصف للجرعة 
ولاناريخ وقوعها وأنالورقة المدعي بَرزويرها 
لم تطلع عليها كلتا المحكمتين لتقدر دفاع الطاعن 
من ناحية أن الورقة المذكورة ليست دفتراً 


ضرر عقق أو محتمل . ويضيف الطاعن إلى 
ذلك أن المحكمة حكمت عليه بعشرة جنيبات 
على سبيل التعو يض معأن المطلوب الحكم يدهو 
الحق المدعى به لاتعويض عته وقول الطاعن 
أن كل ذلك مما يعيب الحكم ووجب نقضه 

د وحيث انه فما مختص بعدم بان واقعة 
الدعوي فغر صحيح إذ جاء فى الحكم المطعون 
فبهأن المتهم (الطاعن) دك يوم ١!‏ ؟مأيوسنة . ١‏ 
بينها ارتكب تزويراً فى محررات عرفية وهى 
دفتر حساب المدعي المدلى على أفندى ابراهم 
الطتطاوى بأن أحدثبه تغييراً فى أرقامحسا بية 
وجعل الباقى فى ذمته هو مبلغ 444 قرشاً بدلا 
من را ا قرشاًووفىهذا البيانالكافى لواقعة 
الدعوى وو صفالتبمة خلاظا لما زحمهالطاعن ‏ 
أما مابدعيه الطاعن من عدم اطلاع الحكمة 
على الورقة المدعى بنزويرها فلا أساس لهومم 
ذلك فانه مسل ى وجه الطعن بأن الورقة 
لمك كورة هى من دفر حساب للمدعى المدى 
وأنه كتب فيبا مخطه الكتابة موضوع الاتهام 
واكنه يزعم بأن تلك الكتابة حصلت بل 
المدعي المد لي وقبوله وهو مالم يثبت لدى محكمة 
الموضوع ومن ثم فان عدم اطلاع الحكمة على 
الدفتر على فرض حصمولهلا يعيب حكمها مادامت 
قد ببنت أن العبارة التي اععرف المتهم بكما بتها 
تكون جر مة “زوير مستوفية الشرائط القادونية 
كا هو واضح من الحكم 

و وححث انه مما تقدم يكون الطعن ا لنسية 
للعقوية المفضى بها على غير أساس و يتعين رفضه 
موضوطا . 

و وحيث انه با لنسبةللطعن! لخاص بالدعوى 
المدئية فاته ثأبت هن حكم محكمة أول درجة 
المؤيد استئنافيا لأسيايه ان المدعي المدبي طلب 


الحكم له مبلغ يمر وم؟ قرشا وهى قيمة المبلغ 
موضوع الروير ولم يطلب الحكم بتعويض ما 
إلا أن امحكمة حكمت للمدعى المدتى ببلغ الف 
قرش صاغ وقالت فى حكمها أنه وع: التعويض 
ترى المحكمة قصره على التعويض الناىء عن 
العبث بالدفتر فقط وحفظ الحق للنجى عليه 
فى المطالبة محسايه بالطريق المدنى لان هذا 
يستدعي اجراءات مدنية »ويبين من هذا الذى 
ذكرته امحكمة أنها لم تحكم المدعي امدق بدينه 
الذى كان يطاب الحكم 3 وما حكدث له 
بتعو يض عن العبث بدقيره وهو مالم يطابه 
وبذلك تكون قد حكنت بشىء لم يطلبه الحصم 
مما يعيب حكمها و يوجب نقضه . 
زطين عبده حسن زعزع ضدد للثيابة رقم 7٠ 1٠١5‏ لاق 
وعلى ابراههم طنطاوى مدع يحق مدنى) 
1 
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١‏ تهديد بقصد الحصول على مال . منى يتواقر ركن 
لتوديد ؟ متى كان من 5أنه تخويف الجنى عليه 
حتى بحمله دلك على ليم المال , الطريقة التى 
يستعملبا الجانى اثلك لاتهم . 

( اناده عموع د وو) 

هو اعفا. من العقوية . الاعفا. الوارد ذكره فىباب 
السرقة.امتداد حكمها الىجميع الجرائم المشتركة 
5 السرقة فيما :قوم عليه من الحصولعلىمال غير 
بدون حق - يتناول الجرية الواودة فى المادة 
للاكع 9 

ع زوج . ارقكاب الجرعة يقصد قطم علاقة 
الووجية . تطلبقه زوجته مقابل ما اغتصبه منها 
من المال ٠‏ لايتتاول الاعفار . 

١‏ انادتان وزرر عورع ع كم وتكم) 
المبادىء القانونية 

يكنى فى التهديد المذ كور فالمادة 


لاع أن يكون من شأنه تخو يف الجنى عايه 


وا 


وله على تسل ماله الأذىطلب منه ؛ ولا أهمية 
الطر يقة التى استه. لها الجاتى لاوصول إلى غرضه 
متى كانت فى ذاتها كافية للتأثير فى الحنى عليه 
إلى ذلك الخد وكانالماتىلايتصدمنها الاالحصول 
على مال لاحق له فيه . 
؟ - إنه لما كان الاعفاء من ااعقوبة 
الوارد ذ كره فى باب السرقة فى المادة ؟ام 
عقو بات علته الحافظة على كيان الأسرة فانه 
يكون من الواجب أن عند حك هذا الاعفاء 
إلى جميم الجرائم التى تشقرك معالسسرقة فيا تقوم 
عليه من الحصول علىمال الغير بدرن<وٌو إذن 
فهو يتناول مرتكب الجرعة الواردة فى المادة 
االاع 5 
- إذا كان الهم قدقصد منجر عته 
,أن يقطم علاقة الزوجية القامة بينه و بين الجنى 
عليها ونحقى له ذلك فملا بتطليقه إيأها مقابل 
ما استولى عليه منها بطر يق الهديد قلا يجوز 
فى هذه الخالة اعفاوٌه إذ المكمة من الاعفاء 
تكون عنذثل منتفية . 
اير 
د حيث ان أوجه الطعن التى يتمسك بها 
الطاعنون تتلخص_أولا ‏ فى أن الواقعةاانسوية 
إليهم لاعقاب علمم! لأن التهديد للاستيلاء على 
الما للا يكونبالسيرفى إجراءا تتاو نيةمشروءة 
على الأفل من الوجبة الشكلية بل يجب أن يكون 
النهديد مبطلا للرضا ابطالا ناما يحيث يكون له 
تأ ثير قوى على النفس كانم حصل ذل بالتخو يف 
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بوقستوحت ع سويت جتسبكت لماه يننا 


أو الارهاب المادي أو باستعالوسائل أخرى | أن ينطبق فى جميع الاحوال الماثلة للسرقة من 


للضغط لا مك ١<مالها‏ أو التخلص منها ويكون 
من نتيجتها حصول خوف شديد لامجنى عليه 
يدقعه لقبول مالم يكن يقبله اختيارا . وثانيا- فى 
أن الواقعة على فرض أنها معاقب علببا فان 
القادو نيع الطاعن الاول بصفته زوجا للمجنى 
دلممها من العقاب لأن جر مة التهديد مماثلة لجر بمة 
السرقة التى يعن القانون مر مكبها من العقاب إذا 
حصلت بينالازواج »وقد برأت محكة أول 
درجة الطاعنين بناء على ماتقدم إلا أن الحكمة 
الاستنا فية أ لغت الك الأول وأداتهم وبذلك 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويضيف 
الطاعنون إلى ماتفدم أن المحكمة الاستكئنافية لم 
تصمع دفاعيم ورخصت بتقديم مذاكرة فى بحر 
ثلاثةأسا بيع إلا أنه حصل فى قبرة التأجيل صلح 
بين الطاعن الاول والجق عليبا » فقدم محضر 
صلح للمحكمة مع طلب فتح باب المرافعة ولكن 


الحكمة لم نمب هذا الطلب وقضت فى موضوع 


الدعوى ويذلك تكون أخلت يحق الدفاع مما 
يعيب حكمها . 

« وحيث انه يكفي لتوافر التهديد الوارد 
ذ كره فى المادة +ع عقوبات الى عوقب الطاعنون 
مقتضاها أن يكون من شأنه متخو يف الجن عليه 
على صورة تصح أن نحمله على تسلم المال الذى 
طلب منه ولامهم فى ذلك الطريقة التى استعملها 
الجانى للوصول إلى غرضه مادامت هذهالطريقة 
كانت كافية فى حد ذاتها للتأثير فى المجى عليه 
ولم يقصد الجانى منها إلا الحصول على مال 
لاحق له فيه . 

« وحيث انه 1ا كان الاعفاء من العفوية 
الوارد ذكرمي باب السرقةبالمادة برسم عقويات 
الغرض منه الحافظة على كيان الاسرة فانه يجب 


ناحية الحصول على مال الغير يدون حق فهو 
إذن سرى على مرتكب الجرمة الواردة تى 
المادة م" عقويات على اعتيار أنه حصل على 
مال الغير يدون حق بطريق التهديد إذا كان 
هذا الغير غرن# تشملبم المأدة ١١م‏ عقو بات 
المذ كورة . 

د« وحيث ان الواقعة الت أدين الطا عنون فيبا 
والتي أثبتها الح المطعون فيه هى « ان المتهم 
الارل دفع إلى دائنه الاصلى سيد أبو الليف 
جز ء! من |لدين المطلوب منهشتخصيا مقا بل تنازله 
عن الباق ثم طلب منه نحويل الحكم وما يتبعه 
من اجراءات تتفيذية سبق ايقاف السير فيها إلى 
المتهم الثالثك يوسف بشاى قفبل الدائن ذلك وقدم 
المحال| ليه الحكم ومحضر الحجزالتتفيذى السابق 
توقيعه على أثاث الزوجة مزل زوجها فى سبتمير 
سنة لا١‏ والذى سبق العدول عن السير فيه 
على أثر رفع الزوجة دعوى اسيرداد عنه ب قدم 
محال إليه الحكم ومحضر الحجز إلى التتقيذ من 
جديد على جهاز الزوجة بالبيع وتحدد لبيعه يوم 
4 مارس سنة ٠‏ 144 وعين المتهم الثانى مرشدا 
لمكم المطعون فيه أن جميع الاوراق 
الى حررت بقصد السير فى التنفيذ حررت مخط 
المتهم الاول ؟ أثبتت أن إعلان نشرة البيع 
للزوجة قداستامها المتهم الاو ل أيضا بالنياية عنها 
حتى لاتعلم به ولا تستطيع رفم أسيرداد جد بد 


- ع 
وقد اثيت ١‏ 


أو عرقلة التفيذ ويذلك فوجئت الزوجة وهي 
فى مزل ذوها بتاريخ مارس سنة 194٠‏ 
باجراءات الببع وفاء لسداد مبلغ .م جنيها 
ياثشرها الحضر على الجراز محضور زوجما الهم 
الاول ومحضور امتهم الثاتى الذى مثل دود 
الرشد عن طالب التنفيذ (التهم الثالك) وقد 
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حاولت الزوجة وأمها وخالها منع السيرفى الببع 
فلم يتمكنوا “مث ذلك وذهب التهم الأول 
فاستحضر بعص رحال الضبطيةالقضائية لمساعدة 
امحضر فى البيع ولم تتمكن الزوجة من إيقانه 
إلا بعد أر1ل أحابت التهم الاول إلى جميع 
طلباته وي التنازل عن جميع أحكام التفقة 
الشرعية السا بق صدورها ضده لصلحتما وقبوها 
الطلاق هذه هم التنازل عن نفقة العدة التي تكن 
ترتيت فى ذمته بعد » وأبرائها لهمن مؤخ ر صداقها 
إبراءاً كأملا شاملا وفوق كل ذلك دفعبهاله 
ميلغ خمسة جنيهات وقد استحضر الملهم الثانى 
(المرشد) الأذون فأجرى الطلاق ؟! استحضر 
من الحكة الشرعية صبورة هن قسيمة الزواج 
ليقيسر إجراء الطلاق علىأساسها ‏ وبعد أن 
تم للمتهم الأول تنفيذ كل ما أراد » أمر المتهم 
الثانى ( المرشد) بالتنازل عن الحجز و إخلاء 
الزوجة مرك الحراسة قفرر الهم الثاني ذلك 
للمحضر الذى أشرعلى محضرالبيع مايفيدذلك , 
د وحيث انه يبين من ذلك أن الطريقة الى 
قكر الطاعنون فبها للتأثير على الحنى علا وهى 
محاولة بيع جهازها على النحو الوارد بالحم قد 
أثرت فعلا فى المجنى علمها حتى أذعنت إلىمطا لهم 
وبذلك يتوافر ركن الا كراه الوارد فى المادة 
بم عقوبات التى طبقتها امحكة كا ببين أن 
الطاعن الاول قد قصد من جر مته قطع علاقة 
الزوجية يبنه وبين المجنيعامها وقد حفق له ذلك 
فعلا بتطليقه إياها مقابل ما استولى عليه منما 
وفى هذه الحالة لاحقله فى أن يطال بالاعفاء 
الوارد ذكره بالمادة +«وم عقوبات » لأنهذا 
الاعفاء لم يقصديه إلا الحافظة علىعلاقةالزوجية 
وكيان الاسرة ؟ مر القول . 
٠‏ « وحيث ان مابدعيه الطاعنون من إخلال 


ذلك 


امحكة يحمق الدؤاع بالصورة البينة بوجه الطعن 
لاحل له لآن الثابت فى الحضر أن الطاعنين 
أدوا أقوالهم بالحلسة ؟ أن الحكة قدرخصت 
لحم تقد دعبم فى هذ كرة كتابية فى مدة 
عينتها فكان لهي تقد ما يكون لدجم من دقاح 
فى تلك المدة اذا هم قصروا فى ذلك وطلبوا 
فتح باب المرافعة للصلح فلا يجوز لهم بعد ذلك 
أن ينعوا على الحكمة أنها أخلت بحق الدفاع 
لأن حصول الصلح يينهم و بين انجتى علمبا ماكان 
عنعهم من تقديم دفاعهم مذ كرة . 
د وحيث أنه ما تقدم يكون للطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
(طعن سعد الدين رفاعى وآخرين ضد التيابة رقم و١٠‏ 
سنة بؤلاق) 
اإفارا 
© تسمبر سنة 1١941‏ 

اثيات . جنسة أو عخالنة ٠‏ اجرارنحقيق قب لالحاكمة. 
لاشترط . حت بوليس . أخذ القاض يما هو مدون فيه . 
جرازه . لاجم ان كان الذى باشرها من مأمورى الضبطية 
القضائية أولم يكن »نهم . 

البدأ القانوق 

مادام القاون لاشترط فى مواد الجنح 
والغخالفات إحراء أى تحقيق قبل الحاكة فانه 
يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو مدون فى محاضر 
البولس على اعتبار أنبا من أوراق الدعوى 
القدمة لللحكة والتى يتناوها الدفاع وتدور عليها 
الناقشة فىالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان 
الذى حررها من مأمورى الضبطية التضائية أو 
يكن . وإذا كان الدفاع لم يتناول بالببحث 
ما دون فى تلك الأوراق ولم يطلب سماعالشهود 

(5) 
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.الذبن سثلوا فيبا مكتفيا بالطعن عليها من جبة 
الشكل فقط »قان ذلك يصح اعتباره تسلها منه 
بصحة ما ورد فيبا ويبرر استناد الك إليا . 

مويو 

وحيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الاستدلالات التى بنيتعلمها الدعوى باطلةلأن 
الذى قام جمعها جأو يئى وهو ليس من رجال 
الضضبطية القضائية المكثفين قانوناً هذه الاعمال 
أما كامة أعوانهم الواردةف القاثون قلا تشمل 
الجاويش إلا إذا كان مكلا بالتحقيق عن 
رئيسه وهو مالم يثبت ء وق أن الجنى عليهوهو 
شيخ البلد لم يكن يؤدى عملا من أعماله الرسعية 
وقت حصول الاعحداء المنسوب للطاعن عليه 
لأنه لم يثبت أنه حضر مع الصراف لتحصيل 
الأموال الى ثبت قيام الطاعن سدادها هن 
قبل » وى أن الاعتداءحصل فالمزل فلم تكن 
العلا نية متوافرة ؟! أن العبارة التى أسندت إلى 
الطاعن ليست طعتانى الاعراضءو بذلك تكون 
المادة يم. »م عقوبات غير منطبقة على الواقعة ان 
صحت ء و يضيف الطاعن إلى ذلك أن الدعوى 
خالية من كل دليل سوىقول المدعى المدلىوقد 
ثبت باععرا فهوجود منازعات يبنهو بين انحنى عليه 
وبنتهىالطاعن إل القول بأنالحكمةقد أخطأت 
فى تطبيق القانون نما يعيب حكمها ووجب 

د وحيث انه مادامالقانون لا يشرط فى مواد 
الجنح و انا لفات اجراءتحقيق سا بقعلى الحا كمة 
فانه يجوز للقاغى أن يأخذ ماهو مدون فى 
محاذر البوليس على اعتبار أنها هن أوراق 
الدعوى الى يننا وها الدفاع والمناقشة فى الجلسة 
بعْض النظرعما إذا كان الذىباشرهامن مأموري 


الضبطية الفضائية أو لا ء فاذا كان الداع لم 
يتناول بالبحث ماندون فى تلك الاوراق ولم 
يطلب سماع الشهود والمسكولين فا اكتفاء 
بالطعن علها من جبةالشكل قفط فانذلك يكون 
تسلما منه بصحة صدورها ممن نسبت اليهم . 

د وحيث ان مايدعيه الطاعن من أن المجنى 
عليه لم يكن يؤدى عملا رسعيا وقت الاعتداء 
درجة المؤيد لاسبابه بالححم المطعون فيه بشأن 
ذلك ( انالتهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المدعي 
بالحق المدنى وهو النحنى عليه حيث قرر أنه كان 
رافق الصراف وذهب لماينة الاشياء المحجوز 
علماداخل مزل أخى امتهم لض رامتهم واعتدى 
عليهبالسب يقوله اشر موطيا بن الكلب ياخول) 
وأن الصراف محمد حسن الدديب' وعبد العزز 
اللديب شهدا مما يؤيد أقوال المحني عليه تماما 
وذحكرا الالفاظ الى وجبها المتهم للمجبى 
عليه والمطابقة الما ذكره عليه٠هذا‏ ) . ويِؤْحَدذ 
من هذا أن الصراف كان .قوم يعمل من أعماله 
الزعية الخاصة بتحصيل الاموال الاهيرية وأن 
شيخ اليلد الحجنى عليه كان ساعده فىذلك عقتضى 
واجبه بصفته شسخ بلد وقد وقع الاعتتداء عليه 
فى هذا الظرف على أنالطاعن لم يدفع هذا أمام 
محكمة الوضوع بل طلب اعتيار الواقعة إهانة 
سيطة ومؤدى ذلك أن الى عليه كآن يؤدى 
عملا من أعمال وظيفته وأن الاعتداء عليه وقم 


.فى غير علانية . 


« وحيث انما أثاره الطاعن فى وححه الطعن 
أخيراً من أن المادة يم .م عقوبات غير منطبقة 
أعدم نو | فر العلا نية كتيبح لان الوا قعة الما بتةى الحم 
أن الاعتداء لم حصل فى علانية بل فى داخل 
منزل أخي الطاعن . ومن ثم فلواقعة بهذه 


العدن الثامن والتاسم والعاد أ السنة آلآ نية والعشر ون 


الصورة هى اعتداء بالقول على هوظف عموى 
أثناء تأدية وظيفته مما بقع تحت نص المادة 
ع١‏ -قويات وتكون المحكمة إذ طبقت المواد 
1لا وادءم ومءس عقوبات قد أخطأت فى 
تطبيق القانون ويتعين قض المحم وتطبيق 
المادة سما عقويات وبرى الحكمة فى تقدير 
العقوبة الا كتفاء بالغرامة الحكوم بها على الطاعن 
(طعن عبد الحادى يونس مشرى ضد الناية وآخر مدع ممق 
مدق رقم 1٠١‏ ستة بؤلاق) 
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دفاع ٠‏ اعلاتفب امتهم لجلسة الحا كمة , طلبه التأجيل 
للاستعداد م اح الحكمة فى رقضه 5 بحام عن المتهم يجنحة أو 
مخالقة . شأنه فى ذلك شأن موكله , عدم نمكته م نالاستعداد 
لعذر قبرى ٠‏ وجوب أبدائه الى الحكمة 3 صعة للعذرء ابراله . 
( المادتان ,مو سس ههى تحقيق ) 
البدأ القانوق 
إن امتهم متى أعلن إعلانا سميحا لجاسة 
الحا كة قيجب عليه أن بحضر أمام المحمكة 
مستعذا لابداء أوجه دفاعه وللحكة ألا تقبل 
منه طلب التأجيل للاستمداد إذا مارأت أنه 
لاعذر له فى عدم ضير دفاعه فالدة الى أوحب 
القانون إعطاءه إياها بين نار يخ الاعلان وبوم 
الجلسة : فاذا هو حضر غير مستعد فتبعة ذلك 
لا تقع إلا عليه إذ لاشأن للمحكة فيه . ولافرق 
ف هذا الصدد بين التهم ومحاميه إذا كان وجود 
الجامى أثناء الجا كة غير واجب 6 هوالمالقى 
موادالجنح والغخائفات:فالحامى يج عليه كذلك 


أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن 


لح 


موكله وفقا لثقانون بالحضور إليها فاذا طرأ عليه 
عذر قبرى منعه من القيام بواجبه هذا فنى هذه 
الحالة يجب عليه أن ببين عذره للمحكمة ويكون 
على المحكمة متى تبينت صحة عذره أن هله 
الوقت الكاق لتحضير دفاعه و إلا فانهائكون 
قد أخلت يق الدفاع . 


المويو 

د حيث ان الطاعن ينعى على المحكمة أنها 
أخطأت فى حكمما بادانته لانها عامت «وجود 
وكيل عنه وأن هذا الوكيل أناب عحاميا فى 
الحضور عنه بالجاسة ابيان عذره فنكون فى 
عدم احا يتباطلبه التأجيل للاستعداد إخلالبحق 
الدفاع . وفضلا عن ذلك تقد قدم الحاءي إلى 
محكمة أولدرجة مذ كرة كتأ بيبأ وه الدفاع 
ضممنه! الاسباب التى استند اليها فى تلفيق النهمة 
عليه والمحكمة لم تعن ,هذه اللذكرة ول ترد عليها 
وفى ذلك إخلال بحق الدفاع أيضا . 

د وحوث ان الحم الابتدالى المؤيد لاسباهه 
بالحك المطعون فيه أدان الطاعن فى جر مة 
اتلاف الزراعةوة كر (أنوائع الدعوى تشخص 
فى أن المتهمين الثاتى والثالك كانا عران على 
زراعتهما ليلافرأيا المتهم الاول (الطاعن) يتلف 
زراعة قح امتهم الثاى فضبطاه واستغاما ضر 
على استغائتهما المتب,الرابع فضبطه وقاده اشيخ 
العزبة ٠‏ وقد شهد المتهمان الثاني والثالك بأنهما 
رأ امتهم الاول وهو يعلف زراعة القمح 6 
شبد المتهم الرا بع بأنه ذهبعلى صوت الاستغاثة 
فوجد المتهمين الثالى والثالك ضابطين المتهم 
الاول بزراعة الفمح وقد اتلف منها جزء] . 
« وحيث أن نائب العمدة شبد بالجلسة أنهم 


رخ 


أحضروا له المتهم وأخيروه'بأتهم صبطوه وهو 
يتلف زراعة الفمح ققام وعاين الانلاف فوجد 
المتلف نصف قيراط على ثلاث قطع وكانت 
ملابس امتهم الاول هاوثة بالطين من الحلف 
ومبلله كا أثيت المحقق ممحضره أنا فير الذى 
أحضرالمتهم الاول للمركز عر ضعليه ملابس 
قال أن التهم غيرها فى الطريق ووجدت هذه 
الملابس ملوثة با لطين ومقاسها على امتهم وجدت 
مطا بقة له تماما وقد شهد امتهم الثانى يأنه أثناء 
سيرهما للمركز قال المتهم أنه يشعر بورد لان 
ملابسه مبلله فسمح له بتغييرها وليس ملابس 
أخرى كانت بنته قد أحضرتها له . وحيث ان 
المتهم الاول دقع النهمة بأن المتهم السابع طلب 
منه الذهاب معه للعزية ليعمل كاسات هواء وم 
يستطع المتهم إقامة الدليل على ذلك أو تعبين 
الشخص الذى كان فى حاجة إلى كاسات الطواء 
مما يدل على أن دفاعه على غير أساس . وحيث 
انه نما تقدم نكون النهمة ثاجة على المتهم اللاول 
وعقابه ينطبق على المادةالمطلو بدو ثابت محضر 
جلسة الحا كة الاستئنافية أنه ( حضر الاستاذ 
السميد | فندى حسن عن الا ستا ذمصط عبد الر من 
وطلب التأجيل للاستعدادفر فضت المحكمةذلك 
واستمرتفى نظرالدعوى وهنا انسحب الاستاذ 
السيد أفندى حسن المحامي من الحضور مم 
المتهمين ثم نظرت الدعوى فى تفس الجلسة 
وسدل المتهم الاول (الطاعن)عن التبمة فأنكرها ١‏ 

د وحيث ان المتهم بعد أن يكون قد أعلن 
إعلا نايحا لجلمسة الحا كة جب عليه ان حضر 
أمام الحكمة ستعد] للدفاع عن نفسه ويحق 
للمسحكمة ألا تقبل منهطلي التأجيل للاستعداد 
إذا مارأت أن لاعذر له فى عدم محضير أوجه 


دفاعه في المدة التي أوجبالقانون إعطاء. إياها | 


بين تاريخ الاعلان ويوم الجلسة وإذا لم يكن 
هو مستعداً فى الواقع فان ذلك لا يكون مرجعه 
إلا إلى تقصيره هو ولا شأن للمحكمة فيه 
ولا يغير من ذلك أن يكون لامتهم مدافع عته 
إذا كأنوجود المدافم غير ضرورى ف الحا كة 
ياهو الحال ق مواد الجنح وَاغْنا لفات فان 
المدافع يجب عليه أن يحضر أوجه الدفاع قبل 
الجلسة التى أعلن م وكلهوققاً للقائون بالحضور 
البها إلا إذا كان قد طرأ عليه عذر قهري منعه 
من القيام بواجبه هذا » قفى هذهالحالة يجب عليه 
أن يبين عذره للمحكمةو يكونعليها إذا ماتبينت 
هذا العذر أن تمبله الوقت الكافى لتحضير دفاعه 
وإلا حق عليها القول أنها أخات بحق الدفاع 
ومتى كان هذا مقرراً فان الحكمة م تمع فى أى 
خطأ فى حقالطاعن إذ هى لم نجب المحامى عنه 
إلى طلبه التأجيل للاستعداد مادام هذا الطاب 
لم يكن مبنيا ‏ كك هو ظاهر من هر اجعةمحضر 
الجلسة وأ وجدالطعن ‏ على و جودمانع استحال 
معه على الحا مى أن يستعد للمدافعة وماداميكق 
لصحة محا كمة الطاعن أن يتقدم هو بنفسه 5 
ثم ف الدعوىبا وجه الدفاعالتى برى أنيتمسك 
بها . أما مانتمسك به فى صدد المذكرة المقدمة 
منه فانهذه المذ كرة 5 ول هونفسه فى طعنه 
لم تتضمن سوى دفاع موضوعي لم تحكن 
امحكمة وقد رأت عدم الاخذ به ملزمة بأن 
تفرد رداً خاصا وحسببا فى ذلك أن يكون 
ردها مستفاداً من الحم على الطاعر بالعقوبة 
استناد] إل أدلة الادانة التق وردت فيه . على 
أن المحكمة قد أجمات هذا الدفاع وردت عليه 
صراحة يأنها لاتصدقه 

د وحيث!نهلذ لك يتعينر فض الطعن موضوعا . 

(طعن بدر عمد الجل ضد النيابة رقم ١١8‏ سنة ١9'‏ ق) 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السئة الثانية والعشرون 


ننه 
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اثبات . ليل . يجزته . حق المحسكمة فؤذلك. صراحة 
الدليل فى وقوع الواقءة . لايغترط . عدم الاخذ بأقوال 
الججىعليه وأببه فالتحقيق وبالجلة . الاخذ يقولما علمارواء 
الشاهد عنينا . جرازه . 

البدأ القانوى 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تيزىء الدليل 
القدم إليبا ولا تأخذ منه إلا ماتطمئن إليه . 
ولا يازم فى الدليل الذى رسكن إليه أن يكون 
صر بحا فى الادانة شاهدا بذاته مباشرةعلى وقوع 
الواقعة الجنائية من امتهم بل إن من حق الحكمة 
أن تستتخلص من الدليل ماترى هى أنه يؤدى 
إليه وإنلم يكن صريحا فيه . ؟ا أن من حتها 
أن تستدل بأى دليل ترى الأخذ به لاطمثنانها 
إلى صحته وكنايته فى الاثبات متىكان القانون 
لاحرم !لأخذ به وكان الدليل قد قدم إليها وققا 
للأصول الوضوعة . وإذن فاذا كانت الحكية 
م تأخذ بأقوال الجنى عليه وأبيه فى التحتيق 
وبالحلسة وأخذت يقوهما كا رواه الشاهد عنهما 
مع مخالفته لماروياه فى الأوراق لاقتناعها من 
ظروف الدعوى بأن ماقاله الشاهد هو اللقيقة 
فلا ثريب عليها إذ هى 1 تخرج فيه جما هومقرر 
لما قانونا من اق فى تحرى المقيقة من كل 
عنص رثراه مؤديا إليها . 

8 ١ 

520 الطعن أن الحكة 
الاستئنافية أدانت الطاعن ولم ترد على أسباب 


البراءة التى اعتمد عليبا الحم الإبتدائى فقد 
استندت محكمة أول درجة فيالبراءةإلىأقوال 
الجنيعليه ووالده اللذين قررا أنه لمعن اللجنى 
عليه ومتعول علىماتاله الدكتوررياض أ بوسيف 
نقلا عن المجنى عليه وأ بيه قولامنها بوجود شك 
كبير فيها - كذلك ذكرت أن الكشف الطى 
لم يقطع بحصول الاصاية من حقنة والواقع أن 
الكشنالطي لممجزم بذلك؛ وقد شهدالد كتور 
رياض بأ نه تحتمل أن تكون الاصاية من لسعة 
« دبور » إذا كان مسما خصوصا وأن الحني 
عليه يسكن فى مزارع البلح والحادئة حصلت 
ف موهم البح . 1 

«وحيث ان المم المطعون فيه آدان الطاعن 
وذكر : و أن الحمك المستأ نف استند القضاء 
ببراءة المتهم على أن التهمة مشكوك فيها لاصرار 
الجن عليه ووالده على القول بأن التهم لم حفن 
ألما ومن تم فل تأخذها تالاه للد كتور رياض 
ألى سيف لاحمال كذيهما وأن الكشفالطي 
م يقطع بحمصول الاصابةمن حقنة ‏ وحيثان 
هذه المحكمة ترى أن التبمةثابتة ثبوتا لاشك فيه 
من شهادة الدكتور رباض أ بوسيف الذى قرر 
أن والد انجنى عليه استدعاه لمكشغ على ولده 
المريض هن جراء حفئة بواسطة المتهم و أنه لىا 
كشف على اللجنى عليه أخبره أن المتهم حقنه 
وعرض عليه والد اللجنى عليه ثلاث حقرن 
هيجوسنيولزم وقال انما بقية الحقن التى استعملما 
الحلاق وأنه وجد انحنى عليه مصابا بالتباب 
غلغموى بالذراع الأمن وأنالا لتهاب ناثىءمن 
حقنة كا وجدهمصابا بالبولالسكرى-_وحيث ان 
أقوال الدكتور رياض تأ يدت بأ قوالالتومرجى 
مصطق الشعراوى الذى قرر أن والد المجنى 
عليه ذكر للدكتوررياض أن امتهم حقن ولده 
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وعرض عليه الباق من المقن 5 ان أقوالالجتى | سل ما أورده إلى أن الطاعن لابد ارتكب 


عليه نفسه فىالتحقيقات لاتنق ماأسند إلى والده 
من أنه أخبر الدكتور بأنالمتهم هو الذىحقته 
كا أنشبادة الد كتور أحمد منسى تو يدفى ججموعبا 
أقوال الدكتور رياض والتومرجى - وحيث 
انه فضلا عن ذلكفان ما قرره الد كتور رياض 
من أن امتهم قابله وحاول أن يقبل يده وأسم 
عليه في الرجاءا لا يلغ البندر يمزز التهمة على امهم 
وأقوال الشاهد عبد السلام عيد تؤيدفتجوعما 
حصول هذه الواقعة ويعززذلك أن المتهم ل+ينكر 
مقا بلته للد كتور رياض وحيث أن المتهم لم 
جرح الدكتور رياض والتومرجى فى أول 
الامر وإيما جاء نجريحه لما متأخرا وم يقم 
على صحته د ليل سيا وقد قررآن الدكتور رياض 
لايعرقه شخصيا ‏ وحيث ان التهمة تأ.يدت 
كذلك من الكشف الطي الدال على أن بالجنى 
عليه غلغموى بالذراع الأعن هم ورم شامل 
جميع أنسجة الذراع الذكور ويجوز حصوله 
من حقنة أنسولين ولاعبرة ما حاء على لسان 
الدكتور رياض عند مناقشته بالجلسة من أن 
الاصاية كا تحصل هن حقنةقد تحصل من لسعة 
ذنبور مسممة فان المتهم لم يدع حصولما من 
لسعة ذنيور والتحقيق والكشف الطبى يدلان 
يجلاء على حصو لها من حقنه ‏ وحيث انه لذلك 
يتتعين الغاء الج المستأ نف ومعاقبة المتهم طبتقا 
للمادة ١4+‏ عقوبات . 

د وحيث ان كل مايتمسك به الطاعن بوجوه 
طعنه لاممله فالحكم المطعون فيدقد بين الواقعة 
التي أدانه من أجلبا وذكر بما فيه الكفاية 
أدلة التبوتطى وقوعباهته ثم انه فى ذا تالوقت 
قد عنى بوجه خاص بتفنيد أسباب البراءة التى 


الجرعة المرفوعة بها الدعوى عليه ومتي كان 
الأمر كذلك فانه يكون من الواضح أن مجادلة 
الطاعن الى بثيرها ليست إلا محاولة منه فى فتح 
باب المناقشة أم ممحكمة التقض والابرام فى 
موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها ثما 
لاشأن لحذه المحكمة به لاختصاصه بمحكمة 
الموضوع وحدها ٠‏ وأما مايتعاه الطاعن على 
المحكمةمن أنها أخذت بأدلة غيرصربحة فيادانته 
فردود بأن المحكمة فى المواد الجنائية لما أن 
نمجزىء الد ليل المقدم | ليبا وتأخذ منه ماتطمئن 
إليه وتلتفت عن الباقي كا أنه لايلزم فى الدليل 
الذى ترتكن إليه أن يكون صرحا فى الادانة ' 
شاهدا بذاته هباشرة على وقو ع الواقعة الجنائية 
من المتهم فان من حق الحكمة أن تستتخلص من 
الدليل ما ترى هى أنه يؤدى إليه وان لم يكن 
صرحا فى ذلك هذا ومن حق المحكمة أن 
تستشهد بأى دليل ترى الاخذ به مت اطمأ نت 
إلى ته و كفابته فى الاثيات مادام الفانون لم 
برد فيه ماعحرم الأخذ هذا الدليل وما دام هذا 
الد ليل قد قدم للمسحكمة و فقا للا 'صول الموضوعة 
فاذا هى لم تأخذ بأقوال الى عليه وأبيه فى 
التحقيق وبالجلسة وصدقت الشاهد فى أنه 
معع منهما أن الطاعن هو الذى ارتكب الحادثة 
واقتنعت من ظروف الدعوى أن هذا الذى 
روياه للشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليبا فى 
ذلك لانما لم تحرج قيه عن حقها المقرر لها قانونا 
هن تحرى اللثقيقة فى المواد الجنائية من كل ماتراه 
مؤديا اليبا : 

د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوط . 


ذ كرتا محكمة أول درجة وخاص فى منطق | (طمنعحد عبده البدرى ضد النيابة رقم 1١4‏ سنة ١8‏ ق) 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السسنة الثانية والءة 


شرون بارا 


نكن 
© دلسمبرسنة 1941 
إثيات : 
١‏ س اختلاس محصولات محجوز عليها , ادانة اليم 
استنادا الى أقوال الصراف يأته عابن الحصول 


تلع إيجده مع عدم و ججود خار من الصرا ف بذه 
المعايئة . جوازه ‏ 


بو ل اعتراف المتهم فى التحقيق . انكارالتهم جدوق 
الاعترافمته. أخذا كمةبالاعتراف ‏ وجوب 
الرد على دعوى الانكار . 
المبادىء القانونية 
١‏ - لاحرج على الحكمة فى أن تستند 
فى إدانة التهم باختلاس الماصلات الححوزة 
إداريا إلى أقوال الصراف ف التتحقيق وما شبد 
بق الحلسة من أنه أحرى معاينة الحجوزات 
يوم البيع فليجدها واو يعمل محضر هذه امعاينة 
وذلك لأنه يكنى أن تفتنم هى يحصرل العاينة 
بالفمل . ولاشأن لحكمة النقض مها فى ذلك . 
؟- إذاأنكر للتهم بالجلسة الاعتراف 
العزو إليه فى التحقيق ورأت الحمكمة أنتأخذ 
به فانه يجب عليها ىهذه الخالة أن تضمن حكمها 
ما يفند هذا الانكار وإلافائها تكونقدأغفات 


د حيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 
الثلائة يتلخص فى أنه توقع حجز إدارى على 
جرن فح للطاعن فى أول لوليه سنة 194٠‏ 
وحدد للبيع نوم ١6‏ و لإيهدسنة رمم أن 
ابيع لم يتأجل فا نالصر اف يلغ عن البديد إلافى 


شهرين من اليوم الذى كأن معحدد للبيع ولا 
سثل زعم أنه بحث عما حجز عليه فل مجده وقد 
اعتتمدت المحكمة فى ادانة الطاعن على شهادة 
الصراف من أنه أجرى معاينة فلم يمثر على 
الحصولالمذ كور مع أنه لميكن قد حرر محضراً 
بذلك وأنيت فيه عذاطبته للطاعن والوقت الذى 
حصلت فيه المعاينة والنحل الذى عت فيه وهل 
هوفى مكانالمجزو قدكان مغموراً مياه الفيضان 
عندالتبلييخ أومرّل الطاعن سب ويقول الطاعن 
ان اعمّاد الحبكم المطعون فيه على مثل هذا الد ليل 
مجعل الحكم قاصرا لاسباب مما يميبه ودوجب 
نقضه . 

« وحث اله لاحرج ع الححكمة إذا 
ما انحخذت أقوال الصراف بالتحقيق وشهادته 
بالجلسة من أنه أجرىمعاينة الحصول اللحجوز 
عليه بوم اليبع فلم يجده ضمن الادلة التى عولت 
علا فى أدانة الطاعن ولو أن الصراف لم بحرر 
عضرا به ذه للعايتة متي اعقدت بحصولها 
بالفعل واطمأنت إلى صحة ماد كره الشاهد عنها 
وهى إذا انتبت إلى هذهالنتيجة نكو نقد فصلت 
فى مسألة موضوعية من حقها وحدها تقديرها 
بلا رتابة علما فى ذلك من محكمة النقض 

د وحيث ان الوجه الثالىيتحصل فى أن 
ماذكره الحكم الابتدائي الذى تأيه يأسياءه 
استقنافيا بالحكم المطعون فيه من أ جرد امتناع 
الطاعن عن الحضورف اليوم امحدد لليبع لتقدم 
ماحجز عليه بغير عذر يؤكد رغيته فى عرقلة 
التنفيذ فان هذا الذى قاله الحم يتناقض مم 
الميدأ القرر من أن الحارس غير مكلف بنقل 
امحجوز عليه لاسوق ولذا لايصح اعتبار ماقرره 
الصراف من أن الطاعن لم يقدم الحجوز عليه 


كور سنة ٠‏ 188 أى بعد مضى أ كثر هن دليلا على اداته ويكونق اعهاد المكم المطعون 


هن 


فيه على هذا الد ليل مايعيبه و ستوجب نقضمه 

« وحيث ان الدقم بعدم ملزومية الطاعن 
بصفته حارسا ينقل اجوز عليه إلى السوق لبيعه 
فى اليوم اللحدد اذلك هو من المسائل الى يجب 
أن يطرحبا الطاعن أمامحكمة الموضوع ومادام 
هوم يقم بذلكوم يعمسك بهذا الدفع م يتضح 
من مراجعة تحاضر جلسات محكمتي أول وثانى 
درجة فليس له أن يثير هذا الأهر أدى محكمة 
التقض وينعى على محكمة الموضوع استخلاص 
نية الطاعن فى عرقلة التنفيذ من امتناعه يغير 
عذر عن تقديم ماتوقع الحجز عليه لبيعه فى اليوم 
الحدد لذلك . 

و وحيث ان الوجه الثالك يتلخص فى أن 
الطاعن لما فطن ل نسب اليه يغير حق فى 
التحقيق هن أنه قرر يعدم وجود الحجوز عليه 
قدم شكوى بشأن ذلك والمّس إجراء المعاينة 
النى دات على وجوده ‏ ولقد ممسك الطاعن 
بقساد الاءتراف المستد اليه وأن المعاينة هدمته 
حكد ليل قبله ولكن الحكمة لم تتناول هذا 
الدفاع ول تذ كر شيئًا عن المعاينة المشار اليها 
ويقول الطاعن أن اغفال المكم المطعون 
فيه العحدث عن ذلك كله مجمله قاصراً لاسباب 
ما يعيبه و يستوجب نقضه . 

د وحيث ان الحكمة فى المواد الجنائية غير 
ملزمة بأن ,تأ خذ باعتراف المتهم فى التحقيق بل 
للها الحرية المطلقة فى أن تأخذ به أو لاتأخذ 
بحسب ماتطمئن اليه إلا أنه إذا أنكر التهم 
صدور الاعتراف هنه فانها إذامارأت الاخد به 
يجب أن تضمن حكمها الرد على الدفاع وإله 
تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى يؤثر 
ثبوته بلا شك فى رأى القاضي بالادانة . 

« وحيث انه بالاطلاع على الحكم الابتدالى 


الذى أدان الطاعن يبين أن حكمة أول درجة 
أوضحت به أن الصراف توجه لبيع امحصول 
امحجوز عليه إداريا فى اليوم الحدد لذلك فلم يجد 
الطاعن المعين حارسا عليه وأنه حث عن اله صول 
الم ذ كور قل يجده زذكّتأ نضا أ والطاعن أسات 
عند سؤاله أن هذا امحصول غير عوجود - ثم 
أثبتت فى موضع آخر من الحكم أن الطاعن 
معترف بالتبديد ورأت من ذلك كلله انه ارتكب 
الجرعة المسندة اليه . م أنهبالرجوع إلى محضر 
جلسة انحا كمة أمام احكمة الاستئنا فية يبين أن 
المداقع عن الطاعنقال ضيمن مرافعتهأنه | يمترف 
محضر البو ليس وأنه قدم شكوى لوكيل النياية 
ول فيبا ان المحجوزات موجودة وقد انضح 
من الاطلاع على الحكم الاستئتاتى المطعون فيه 
أن احكمة الاستثنافية أيدت الحكم الابتدائىي 
بأسبابه وأضافت اليها أن ماقاله الطاعن من أن 
الصراف ل يتقدم نوم البيع بطلب الحجوزات 
بنفيه ماشهد به هذا الصراف إبأ نه يمك عرن 
الاشياءالحجوزة عليهافلم بجدها ‏ ولماكانت 
هذه العبارة تؤدى إلى أن الحكمة قد اطمأنت 
إلى أقوال الصراف فى صدد عدم وجود 
النمحصول امحجوز عليه ولم تصدق الطاعن فيا 
دافع به من أن المحصول المذ كور كان موجوداً 
محل الحجز فى اليوم الحدد للبيع وهو ماأسس 
عليه الطاعن عدم كة الاعتراف المنسوب اليه 
بالتحقيق فيكون فى ذلك الرد الكافى على أن 
امحكمة خصت دفاعه واقتنعت بأن انكاره , 
للاعتراف غير جدى و إتها لم ثر ني هذا الانكار 


'مابزعزع الثقة بالاعتراف المشار اليه . 


د وحيث انه كما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
(طعن مد طه حسين ضد النيابة رقم 115 سنة ١8‏ ق) 


العدد الثامن والتاسم والعاشر ‏ ألسنة الثانية والمشرون 


/1؟ 
© ديسمبر سنة 1951 
دقاع , محكمة استئنافية . ادانة امتهم فى واقمة لم ترج 


عا الدعوى ٠‏ اخلال حمق الدفاح ٠‏ متهم بسرقة أوراق معيتة. 
القضا, بيرا.ته ابتدائيا . ادانته استئاقيا فيسرقة أوراق أخرى 
لم ترقع يها الدعوى . اخلال مق المتبم فى الدفاع ٠‏ 
البدأ التانوى 
إذا أدانت المحكمة الاستئنافية التهم فى 
واقمة لم ترفم بها الدعوى فان هذا فيه تجاوز 
منها لسلطتها كا أن فيه حرمانا للمتهم من درجة 
من درجات التقافى واخلالا خطيرا يمقه فى 
الدفاع . فاذا كانت الدعوى قد رفمت عن 
سرقة أوراق معينة ( إيصالات ) وقضتحكمة 
الدرحة الأول ببراءته من سرقة هذه الأوراق 
فلا حو ز للمحكمة الاستئنافية أنتدبنه فسرقة 
أوراق أخرى لم تسكن الدعوى مرفوعة بها ول 
برد لها ذكرفى حم حكمة الدرجة الأولى ول 
الدرجة الثانية . 
الكو 
د حيث ان مبنى الوجهين الاول والثانى من 
وجوه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قصي 
با لغاء الحكم الستأ نف وأدان الطاعن قد ببي 
على وقائع جديدة لم تطلب النياية العمومية ولا 
المدعى بالق المدكى محاكمة الطاعن عنها نما 
أدى إلى الاخلال يحق الدفاع وخطأ الحكمة 
فى تطبيق القانون » وف بيان ذلك يقول الطاعن 
أن النيابة قدمته للمحاكمة على أساس سرقة مع 
آخر إيصالاتعددها عو ملو كد المدعى با لمق 


يفكة 


اللانى وقد نحدد هذا الوصف يعدئذ من قبل 
هذا الاخير فى الدعوى المباشرة التى رفعبا على 
متهم آخر ثم تأكد بأقواله أمام حكمة أول 
درجة ولكن محكمة ثابى درجة بعد أن “ععت 
قرار التلخيص والمرافعات على هذا الاساس 
قضت با لغاء حكم براءة الطاعن الاول وأداقه 
على أساس أنه سرق قائمق حسا ب خاصتين بعملية 
ردم بركة المازلة قائلة أنه اختلسهما لستعيض 
هما عن الملفاتالخاصة هذه العمليةوالتى كانت 
قد سرقت من قبل هن همكتب صهره و بذلك 
تكون قدأدات الطاعن عن تهمة جديدة لاول 
هرة هن تلفاء تفسبا و بغير لف تالدفاع بل و بعد 
قفل باب المرافعة هم أن الورقتين اللتين أسندت 
احكمة للطاعن سرقتهما لبسنا بذات قيمة ولم 
تبين احكمة ان كاننا ماو كتين للمدعى بالمق 
المدتى أو لصهر الطاعن ولا إن كا نتاضمن الملفات 
التى أدين امتهم الآخرعن سر قتها فيكون استردادها 
بعر فة الطاعنلمصلحة صهرهغير مكون لجر ةما 
وليستا من هذه الللفات . 

د وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
النايةالعموهيةر فعت الدعويالعموهيةعل الطاعنين 
ناسبة اليبما سرقة الايصالات البينة محضر 
التحقيق والمملوكة لعبداحجيد بدر وقد أقام هذا 
الاخير بعد ذلك دعوى هباشرة ضد الشيخ عد 
عبد الميد متهما إياه با تحر يض للطاعنين على 
سرقة هذه الايصالاتو ل ١‏ طلبت محكمة أول 
درجة من عبد الميد در اللدعى بالق المدتى أن 
بين الاوداق للسروقة أجاب بأنها كمبيالة 
عبلغعشرة جنيهات على اراهم الفصيق وأوراق 
على أبراهم فرغى قيمتهأ . . وجنيه أو. ٠٠‏ جنيه 
وقد عرضت حكمة أولدرجةإلىهذه الاوراق 
عتد سردها لوقام الدعوى فأئيتت فى حكمها 

ره( 


مجة 


بناء على أقوال عيد اميد بدرأتها م١‏ ورقة سند | 
مباخ ٠‏ احتيبات و..ه ملم محرر لمصلحته ضد 
اراه ب>الفصينى والاوراق الباقية محررة لمصاحته 
1 ضيد اراهم اففدى نترغل وانتهت إلى 
الم ببراءة الطاعن الاول وادانة الطاعن 
الثانى فاستا نفت النيائة العمومية حكم البراءة 
واستا نف الطاعن الثانى الم الصادر بادانته 
وما عرضيت الدعوى على المحكة الاستثنا فية 
طليت النيابة إلغاء لحك الصادر ببراءة الطاعن 
الاول وطلب الدفاع عن هذا الاخير تأييد 
الحم الصادر براءته وطلب الدفاع عن الطاعن 
الثاتى ‏ لغاء الحكم ومماقاله فذلك أن عبد اميد 
بدرلم ددع إلا بسرقة م١‏ ورقة ليس ينها أية 
ورقة بام خصمه الشيخ حمد عبدالميد (صبر 
الطاعن الاو ل) و يعد ذلك صدرا المكم المطعو ن قبه 
بالغاء!المكم المستأ نفالصادر ببراءةالطاعن اللاول 
وقد حاء بوقائعهذا الحكم أن الطاعن الثانى بعد 
أن حصل على أوراق الجتى عليه عبد الميد بدر 
قابل الطاعن الأول ومعه الاوراق وعتد فرزها 
أخذ الطاعن المذكور من ببنها ورقتين خاصتين 
بحسا ب عمليةردم بر كه الممزلة التي كانت قدرست 
على الشيخ مد عبد اميد مأ خذها مه عيد اميد 
من باطنه وما يت منهما بصر فالنظر عن قيمتهما 
فى الاثيات أن الشييخ حمد عبد اميد هدين لبدر 
فى مبلغ 07؟ ج وانتهت فى آخر الحكم إلى أن 
اللهمة الى ثبتت ثبتت على الطاعن الاول هي سر قة 
لقا ممتين المتقدم ذكرها ولم تعرض لاستئناف 
النيا بة بالنسبة لتهمة سرقة الثلائة عشر إيصالا 
الى برىء منها . 
د وحيث اله يبينمما تقدم أالطاعن الاول 
م ترفع عليه الدعوى بسرقة قأمتى المساب اللتين 
أدن من أجل سرقتهما أمام محكمة ثابى درحة 


وإنمارفعت عليهعن سر قة ٠‏ | يصالا ومحكمة 
أول درحة قضت بيراءنه مل سرقة هذه 
الايصالات وم بردقى حكمها أى ذ كر للا متين 
المذكورتين ا أنه لم رد ذلك على لس-ان أحد 
من الخصوم أعام محكمة ثالى درجة وبذلكفان 
الحكمة الاستئنا فية إذقضت بادا نةالطاعن الاول 
عن سرقة الها متين تكون قد أسسست الادانة 
على واقعة لم ترفع بها الدعوى وفى هذا جاوز 
عن سلطتها وحرمانللمتهم مندرجة هن درحجات 
التقاضى وإخلال خطير بحق دقاعه . 

م وحيث اله لذلكيتعين نفض الحكم بدون 
حاجة لبحث باقي الأوجه وإحالة القضية إلى 
المحكمة الاستئنافية لنظر الاستئناف المرفوع 
من النيابة . 

(طمن حسين عيد الحلم رمضان وآخير ضد الليابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم 19١‏ سنة 11 ق) 
ال 
6 دلسمبر سنة ١951١‏ 
تهديد يقصد الحصول عل مال . القصد الجناتى فى هذه 


نا لحقت الجا من لين عط 0 
( الادة جموع عدوم ) 
اللبدأ الثانوتى 
يكت لتوافر ركن القصد المناتى فى جرعة 


الحصول على مال بطريق التهديد أنيكون الجانى 
وهو يقارف فملته عامًا بأنه يغتصب مالا لاحق 
له فيه . ولاعبرة بعد ذلك بالبواعث التى نكون 
قد دفست الجانى إلى ارتكاب الجرعة . فهو 
يستحق العقاب ول وكان لم يرتكبها إلا لجرد 
الرغبة فى الانتقام والثأر لنفسه عن إهانة لمقته 


من الجنى عليه . 


العدد الثامن والتاسع والعاشر .- الممنة الث نية والعشر ون 


الكو 

و حيث ان مبنى وجه الطعن أرك جرعة 
التبديد من الجراتم الخاصة التى يجب على اللحكة 
عند قضائها فا أن محدد ركن التهديد تحديدا 
واضحا ما يو كد وجوده ويعين نوعه وطبيعته 
وليس يكن فى ذلك النظرة العابرة السريمة إلى 
أركان الجررمة الثلاثة وهى الحصول على هبلغ 
من الما ل واستعال التبديد والقصد الجنائى فقد 
تتوفر هذه الاركان ومع ذلك لاتنطيق المادة 
دم من قانون العقوبات فى صورة ما إذا كان 
مرتكب التهديد قد حصل على المال بواعز من 
حقد أو للرغبة فى الثأر أو كأن يكون التهديد 
للحصول على تعو يض عن غبن لق بالمبددوقد 
غاب عن محكة الموضوع أن الطاعن كان خطييا 
للفتاة بثينة فاقدام أهبا المجنى عليها على تزو يجبا 
هن غيره رغم تلك العلاقة قد دقع بالطاعن إلى 
أن يعيد بعض لخطابات الفتاة لأمها لك يثبت 
لما أنه يستطيع أن يثأر أنفسه عن الاهانة اتى 
لحقته نما يرفع عما ارتتكبه صفة التهديد كا غاب 
عن ا حكمة أيضا . ان الطاعن محم صلته بابنة 
المجني عليبا وعل المجنى عليها ببذه الصلة أنفق 
على الفتاة أثناءترددها عليه وحُروجبامعه تفقات 
ضرورية وهوققير فأحس بأنمن حقهاستردادها 
من أسرة الحخطيبة فل يكن قصدالطاعن الحصول 
علىمال لاحق فيه . هذا فضلا عن أنالحكمة 
ارتكنت فى إدانة الطاعن على قول المجني عليبا 
بأنه لما طلب هنها التقود هددها بأنهاإذا كانت 
تريد الحرص على “عمة العائلة وعدم الفضيحة 
فعليبا أن تدفع له ما يطلبه وانه هددها بابلاغ 
أخوتها أهر علاقته بابنتها وإفشاء ما بم س"“عمتها 
مع أن الثابت أنالمجنى عليها +نقل شيئامن ذلك 
قى محضر البوليس وأمام امحكمة بل الثابت انها 
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أحضرت التقود وسامتها إلى الطاعن دون أن 
يسبق ذلك حصول أى تهديد منه أوحتى تجرد 
طلب كا ان الثابت من وقائم الدعوى أن المجنى 
عليها دفعت النقود هتأثرة بعاهل تفساتى هو أن 
الطاعن يفدر على | فشاء سر علاقة ابنتها به دون 
أن حصل من جا نبه أكراء أدبى يطر يق التخويف 
أو الوعيد . وبقول الطاعن انه لذلك يكون 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
با يستوجب نقضه . 

و وحيث انه يكق ل:وفر ركن القصد 
الجنائئي ف جربمة ا حصو لعل مال بطريق التهديد 
أن يكون الجالى عند مقار فتهللفعل على علم بأ نه 
مقبل على اغتصاب مال لاحق له فيه ولاعبرة 
بالباعث له على الطالب فهو يستحق الءقاب إذا 
توفرت أركان الجرمة سواء أكاريى مدفوما 
حب الانتقام أم بغير ذلك من العوامل مادام 
ثبت أنه إما ارتكب التبديد ليحصل على المال 
أو أى ثىء آخر . 

و وحيث ان الثابت من ادم الطعون فيه 
أن الطاعن حصل على تقود من المجنى علباعلى 
دفعات بطر يقتبد يدها بالفضيحةو بافشاء أسرار 
ابنتها التزوجة حديثا وهذا يكنى لتوفر ركن 
القصد الجتائى ولايؤثر فى ذلك مايقوله الطاعن 
فى وحجه الطعن من أنه دفم إلى إعادة بعض 
خطابات الفتاة لأهها لكي يثيت لها أنه ستطيع 
أن يثأر لنفسه عن الاهانة الى لقته بتزويج 
الفعاة هن غيره . 

د وحيث ان الثابت من الحمك المطعونفيه 
أيضا أن الطاعن لم يطلب التقود من المجني 
عليها على اعتبار أنه أنفق على ابنتها تفقات يريد 
استردادها بل كار ذلك استغلالا للخطابات 
والصور التى كانت نحت ينره بطر يقي تهديدها 


ا العدد النامن والتاسع والعاشر 


بافشاءسرتلك امخطاباتوالصور لأقاربها وزوج 


ابنتها فسلمته ماطلب ح رصا على "ععة الفتاة وانه . 


أقر للضابط الذى شبد آخردفعة من الدافعات 
بأنه جرم يستحق العقاب ولم يدفع هو التهمة 
عن نفسه بعد ذلك فى التحقيقات وأمام الحكمة 
إلا يأ ته لم يقع منه تهديد للمجنى عليهاوانه جصل 
على الثلائة الجنيبات التى ضبطت معه فى الدفعة 
الاخيرة م ليشترى بها دواء للمجنى عليها - كل 
ذلك قد أثبته الح مما ينقى ما تمسك به الدفاع 
عن الطاعن من أن المجنى علبها هى التى أعطته 
التقود مقا بل ما ]أ نفقه على ا بنتها ييا يدل فىذات 
الوقت على أنه لم يكن له حق ف المال الذى 
حصل عليه بطريق التهديد . 

د وحيث ان مايقوله الطاعى أخيرا من أن 
المجى عليها لم تقل إن الحصولعلٍ المال كان بناء 
على طليه و بطريق التهديد غير صحيح لانه تبين 
من الاطلاع على حضر جلسةمحكمة أول درجة 
أن المجى عليباشبدت شبادة صر بحة بأن الطاعن 
هددها بالفضيحة وبافشاء أسرار ابقتها لأسرتها 
عند ما كان يطا لها بالتقود ‏ كا أن ما يدعيه 
الطاعن من أن المجنى علبها ! نما د فمت هالتقود 
من تلفاء تفسها لعقيدة قامت لديا يأ نيستطيع 
افشاء سر علاقة ابزتها به ما يدعيه من ذلك 
غير كبسح لازالثابت من الح أن الطاعن هدد 
المجني علها أكثر من مرة بافشاء أسرار اينتها 
إن لم تعطه نقودا . 

و وحيث أنه لذلك بتعين رفص الطعن 
موضوطا . 

( طمن عبد القادر على شعلاتف ضد التيابة رقم ١1+‏ 
سنة 19 فى ) 


السنة الثا نية والعشرون 
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؟” دإسمبر سئة 1941 


اختلاس أشا.محجوزة . حجر منموظف غص. 
وجو ب آاحترامه . حجز شود عليه عير أه ل لاشهادة 
اختلاس الحجز بدعوى بطلانه لهذا السبب , 
لاحوز . عماب الختلس . 
اميت نقض وأبرام 5 دفم الحارس بأنه لبس مازما 
بتقل الاشياء الحجوزة الى الوق لبيغبا . دقع 
موضوى ٠‏ لايجوز ابداؤء لدى محكمة النقض 
لا'ول مرة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ الححزمتى كان قد أوقمه موظف 
مختص فانه ولوكان باطلا يكون واجيا احترامه 
حتى يقضى ببطلانه . وإذن فن يختاس الحجوز 
أهلية أحد شهوده 5 
؟ - إن الدفم بأن الحارس ايس مازما 
بنقل الجحو زات إلى السوق المعين لبيعها فيهمن 
الدفوع الموضوعية التى لاجو زالتفسك بها لأول 
مرة أمام محكمة النقض . 
الممكو 
د حيث ان أوجه الطمن تتتحصل فى أرن 
الصراف اصطحب معه الطاعن نفسه كأحد 
أرباب الحفظ ليكون شاهداً على الحجز مع أنه 
وقع الحجز باطلا » كا أنالطاعن لم يكن مكقاً 
بنقل الأشياء الحجوزة إلى السوق ولم يذهب 
الصر اف إلى البلدة لعاينة الاشياء المحجو زةبالكان 
الذى توقع فيه المجز. أما القول المدون بمحضر 
البوليس على لسان الطاعن بأنه باع الخاصلات 


ا 


امححوزه فغير صمح » وللطاعن إئبات عكده أ على أنه إذا كان قاعل الور يمة غير معاقب لسبب 


لأن محضر البوليس ليس إلا جمع استدلالات 
من الجائز انكارها , 

و وحث انه يفرض صفة ماب حمه الطاعن 
من بطلان محضرالحجز بسبب التوقيع عليه من 
شاهد غير أهل لذلك تنونا ؛ ذفان هذا البطلان 
لاتأثير لهفى كيان جرءةالتيديد لوجوب احترام 
المجز الذى بوقعه موظف ختص حي يقضى 
بيطلانه » الامر الذى يتوفر فى هذه الدعوى . 
أما الدفم الخاص يعدم ملزوهية الطاعن ينقل 
الأشياء المحجوزة إلى السوق فدتاع هو صوعى 
لم يبت من محضر جلسة الحاكمة أن الطاعن 
مسك به لدى محكمة الموضوع » وإذن ليس 
له أن يثيره لول مرة لدى محكمة النقض . أما 
الطاعن لم يقر فى الواقع بمحضر البو ليس عند 
سو الدعنتمم ةالتبديد بأنهباع الماصلاتالحجوزة 
فان االحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه إلى 
هذا الاقرار وإذن فلا تأثير له بفرض عدم 
صضحته ق سلامة الحكم. 

« وحيث انه لما ذكر يكون 5506 
الرفض موضوعا . 

( طمن عبد الحلى أبراعيم ضد التيابة رقم 161 سئة )١8‏ 

51 
”> دإسمبرسنة ١941‏ 
اشتراك . فامل ٠‏ م للادة وبع . عام شامل لكل 
الجر ام ٠‏ عدم ٠‏ عدم عقا بالفاعل الاصل لسبب من أسباب الاباحة 
أو لعدم وجود القصد الجنائى إديه أو لاحوال أخرى خاصة 


به ه وجوب معاقبة الشريك . جرعة تزوير شهادة آأدارية 


تاريخ وفاة ٠‏ تيدئة للفاعل لجبه حقيقة التاريخ ٠‏ علم قشر يك 
تحفيقته ٠‏ وجوب ععاقبته ٠‏ ر المادة ووع ) 


المبدأ القانوق 
إن المادة 5٠‏ منقاتون العقوبات|إذ نصت 


من أسباب الاباحة أولمدم وجود القصد الجنائى 
لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت معذلك 
يك بالمقو بة المنصوص عليها قانونا 
ققد جاءت 3 عام شامل لاجراكم م كابا . فتى 


معاقبة الشر 


ثبت حصول تغبير ف المفيقة قُْ ورقة رصية 
وثيت اشتراك التبم فى هذا الفمل باحدى طرقه 
وتوافرت سائر أركان جر يمة التزوير فى حته 
وجيت معاقبته ول وكان الفاعل الأصلى غير معاقب 
مادام ذلك راجماًإلل سبب خاصبه هو . واذن 
فاذا كان الفاعل الأصلى فىجر عة تز وبر شهادة 
إدار ية بتار يخ وفاة قدقضى ببراءمه لجل حقيقة 
تاريخ الوفاة فلا جتاح على الحكمة إذ هى 
عاقبت الشر يك فى هذه الجر يمة على أساس أنه 
هو كأن بعلم حقيقة ذلك التار يخ . 

امول 

و حث ان حاصل وجه الطعن أن الطاعن 
إننا أدينعلى أ ساس اشتر اكه مع فاعلين أصليين 
فى تزوير ورقة رسية فى شبادة إدارية بتاريخ 
وفاة عبيد حسبالله عبد اررحم حيث جعل هذا 
التاريخخطأ قبل سنة؛»4١‏ والحال أن تاريخ 
الوفاة سنةهم*4؟١‏ ولما كان الفاعلان الأصليان 
قد قطى نبائيا بيرائتهما لا نعدام القصد اجنائى 
بالنسبة لماكان من التتاقض وخا لفة القاثون أن 
يقضى بادانة الطاءعرن وهو ششريك لما إذ أن 
النتيجة | لحتميةللقضاء بعدم وجود تزويرمعاقب 
عليه أن يقضى براءة الطاعن لآنه اشترك فى 
مقارفة فعل لاعقا ب عليه أصلا ‏ أما الاحتجاج 


رذراة 


بأزالطاعن بعلم. تاريخ وفاةأخيه عييدحسيالله 


فانه لايغير من المقيقة الواقعة وهي أنه لم يقع 
تروراً من الفاعلين الأأصلبين مما يترتب عليه 
عدم ادانةالطاعن والخالة الوحيدة التي تجوز فيها 
معاقبة الشريك موظف عمودى حسن النية هي 
الحالة التي يوم فيهبا الموظف يعمل الموثق 
والاشتراكفى هذه الحالةلا يكون بطريق الافاق 
وإنما يكون يطريق المساعدة قعمل الطاعن 
لايعدو أن يكون غشا لاعقاب عليه . 

« وحيث ان الوقائع م أثبتها الحكان 
الابتدائي والاستئتانى تتلخص فى أن ابراهم 
مد عبد الرحمن و بغدادى مد طامر اهما باعتبار 
أولاعمدةوما نهماشيخ بلدبارةكابهما زو رآق 
ورقة ر"بيةهي شبادة إدارية بتاريخ وفأة عبيد 
خسب الله عبد الرحم حال محربرها القص 
وظيفتهما باثباتهماواقعة مزورة فىصورة واقعة 
صديحة مععامهما بزوبرها بأناعتمدا يتوقبعهما 
عليها ماأدرج فيها كذبا من أن عبيد المذكور 
توق قبل سنةع ب ١‏ مع أنه توف قَ ١أكتور‏ 
سنة 1904 5 انهم الطاعرن وآخر (ثوق) 
باشتر| كيما مع العمدة والشيخ بطريق الاتفاق 
والساعدةعل ارتكاب ازور الشبادة الادارية 
المذكورة بأن اتفقاعل تحر رهاوقدماها لما فوقها 
عليها فوقعت الجرمة بناء على هذا الاتماق وتيك 
المساعدة كا انهم الطاعن والشريك الآخر 
باستعال هذه الورقة المزورة مع علمهما بتزويرها 
وقد رأ تمحكمةأول درجة بأنهم يق من الأدلة 
مأبقطع بأنالعمدة والشيخ كانا وقت توقيعهما 
على الشهادةالادارية يعلمان بأن عبيد حسبالله 
توفى قبل سنة 1474 وأن ما أئبت فا مخالف 
الحقيقة ولذلك قضت ببراءنهها وأصبح هذا 
الحكم نهائياً بالنسبة لما . أما بالنسبة للطاعن 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


فقد رأت عدم صعة دفاعه وأثبتت فى حكمها أن 
سقوط الجرعة بالنسبة للعمدة والشيخ لاتتفاء 
القصد الجنائى عنهما سبب عدم ثبوت علمهما 
بتاريخ وقة المتونى لايستفيد منه الشريك متى 
كان عالما بهذا التاريخ م أثبتت بأدلة معقولة 
عل الطاعن بتاريخ وفاة أخيه عبيد حسب الله 
ولذلك قضت بادانته وقد تأيد حكمها استئنافيا 
لأسبابه بلحم المطعون فيه . 

د وحيث ان المادة ؟؟ من قانون العقوبات 
نصت على أنهإذا كان فاعل الجر مة غير معاقب 
لسبب هن أسياب الاباحة أولعدم وجود القصيد 
الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع 
ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص علبها 
قانوناً . وهذا النص غم ينطبق على كل الجرائم 
ومنها جرعةالنزوير فى أوراق رمعية . فى ثبت 
حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية وثبت 
الاشتراك فى هذا الفعل بأمة طريقة من طرقه 
وجبت معاقبة الريك إذا كانت جميع أركان 
الجرمة متوافرة فى حقه بصرف النظر عن عدم 
عقاب الفاعل الأصلى لسبب خاص هه . 

ه وحيث انه مادام الفاعلان الأأصليان قضى 
ببراءتهما يسبب جهلهما حقيقة تاربخ الوفاة الوارد 
فى الشهادة فلا جناح على المحكمة إذ هى عاقبت 
الطاعن على اعتباره شريكا لما على أساس أنه 
كان على عل بالحقيقة التى غيرت . 

و وحيث انه لذلك يحكون وجه الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن عيد الولى حسبالله ضد النيابة رقم 160 سنة 8١ق)‏ 
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51١ 
تزوير فى أوراق رحية . عمد بيع . مر أجستهمن المساحة‎ 
واعباده . تغبير الحقيقة فى احدى ياناته ببد ذلك . تزوير‎ 
١ فى ورقة رسمية . موافقة طرف العقد عل التغيير . لاتيم‎ 
) ز المروادولاذ ر ٠وار ملاع ب لاو وروم‎ 


المبدأ القانى 

التغيير الذى صل ف ورقة عقّد البيع بعد 
مراجعته من اأساحة واعتّادها له هو تزويرق 
ورقة رسمية إذ أن الاعتاد من هذه اللبة الرسعية 
يعتير متصبا على جميع ماتضمنه العقد من البيانات 
القى من شأن الموظف الخ ص مراجعتها واقرارها 
فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تسحب عليه 
المراجعة شجر نه يستبر أنه غير فى إشارة امراجعة 
نفسها ولا مهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير 
قد حصل باتّفاق طرف المقد . 

ار 

و حيث ان مبني الوجه الأول من وجوه 
الطعن 'أن بالقضية قرار حفظ مسبب ومحرر 
جميعه مخط رئيس النيابة وهذ مستند كتابى منع 
النيابة من رفع الدعوى العمومية ورغم مسبك 
الدفاع عن الطاعن بهذا الدفم فان امحكةأهماته 
وقضت بادانة الطاعن » غاء الحم المطعون فيه 
الها للقااون . 

و وحيث ان أوام را حفظ اللنصوص علببا 
فالمادة ؟؛ من تانون نحقيق الجنايات » هى من 
الاعما ل الفضائية » قبجب أنتكون موقعا علما 
من الموظف الختص باصدارها » فاذا كانت الورقة 
التي يتمسك يها اليم لا حمل نوقيعالجذا الموظف 


يف 


سقط الاستدلال بها علىعدم جواز رقم الدعوى 


العمومية . 

« وحيث ان الثابت من الحم المطعون فية 
انه عرض خلاقا لا يدعيه الطاعن ‏ للدقم 
الذى سك به الدفاع عنه بعدم قبول الدعري 
العدومية ورد عليه بما يأنى: « وحيث انه 
بالاطلاع على هذه الور قةتبيننم! مسودة مشر ورع 
أقرار حفظ يم خذبه ولم يوقع عليه من أحد». 
ومى كان الامر كذلك لم يكن فى قضاءالحكمة 
رفض الدفع أية محا ثفة للقاتون . 

ووحبث أن حاصل الوجه الثانى أنالمحكية 
عند قضمائبا بادانة الطاعن طبقت المواد الخاصة 
بالزوير فى أوراق رعية مم أن العقدموضوع 
التبمة عقد عرفى وم يكن التصليح الذى أجرى 
فيه إلابرضياء البائعين وموافقتهم وقبل التصديق 
عليه ويقول الطاعن انه لذلك تنكون الحكمة 
قد أخطأت ف تطبيق القائون ها يستوجبه تقض 
الحم المطعون فيه . 

د وحيث ان الثابق من الحم الابتدائى 
امؤيد لأسبابه بالمكم الطمون فيه أن التغير اذى 
حصل فى عفد ابيع موضوع الاتهام كان بعد 
مراجعة العقد من المساحة واعيّاده : ولا كان 
هذا الاعتياد منصيا على ما تضمنه العقد مر 
البيانات التي من شأن الموظض المختص مراجعتها 
واعهادها كان كل تغير فى هذه البانات بعد 
المراجعة تزويرا للا يقتضيه من انسحاب عبارة 
المراجعة عليه ويعاقب محدثه على اعتبار أنه غير 
فى إشارة المراجعة نفسها بصفتها ورقة رمعي-ة 
ولامهم بعد ذلك إذا كان البائم وافق على هذا 
التغيير أم لا . 

د وحيث ان هبنى الوجهالثااث أن الحكمة 
حجزتالفضية لآخرالجلسة لاصدار الحم فا 


4ه 

ولكنها لم تنطق به فى مواجهة الطاعن بل علم 
ماما لف القانون . 

« وحيث ان الثابت من الحم المطعون فيه 
أنه صدر بالجلسة المنمقدة علنا فلا مهم بعد ذلك 
ان كان الطاعن حضر وقتّالنطقبه أولمبحضر. 

« وحيث انه لذلك يتعين رفضص الطعن 
موضوعا . 

( طمن حييب عزيز ميخائيل ضد الثيابة رقم ١54‏ 
سنة 1١١‏ ) 

نض 
يف دإسمير سنة اليل 

اشتراك . تعدد المتيمين ٠‏ مساهمة كل منهم فى الجرعة 
بفعل من الافعال اللكونة لها . أعتباره فاءلا أصليا ٠‏ جريمة 
سرقة » قيام بعض المتومين بتليية أصماب المتزل . دخول مضهم 
المخرل واستيلاؤهم على المسروق . كلهم فاعلون أصليون ٠‏ 


المبدأ القانوتى 
متى كان التبمون فى جرعة قد سام كل 
منهم فيها بفمل من الأفقال الكونة لما فذلاك 
يكتى لاعتباره فاعلا أصليا . وإذن فادًا كان 
النوءون فى سرقة قد قام بعضهم بتلبية سكان 
المأزلو بعضهم بدخوله والاستيلاء على السر وقات؛ 
وتم ث الجر عة بناء علىذلك فائهم جميعا يكونون 
فاعلين اصليين . 
اليو 
و حيثان حاصل الوجه الاول من وجهي 
الطعن وااشطر الاول من الوجدالثاتى أن الوقائم 
كا أثيتها الحكم الابتدالى الذى تأ يد اسعثنافيا 
لأسبابه هى أنالطاعنين ومعهم متهمتان1 خريان 
حضروا لبلدة الى عليه وأخذوا يعرضون 


أأعدد الثامن والتاسع والعاشر - السنة الثانية والعشر ون 


بضائععلى زوجعيه خارج مثزله » وكانتالطاعنة 
الرايعة أئناء هذا العرض تدخل المتزل لعرض 
بضائع أخرى على والدة الجني عليه ولكن 
الزوجتين لم نشتريا شيئا في اليوم الأول فوعدهما 
المتبمون بالعودة في الوم التالى ولا حضروا 
كرروا نفس العملية التيقاموا بهانى اليوم الاول 
و بعد انصرافهم تفقدت الزوجتان مصوفاتهما 
وتقوداً ازوجهما قل نجداها فبلغت الحادثة 
وضبط المتبمون وتعر فت الزوجتان على بعضهم 
وتوسط بعض أصهارم فى كتابة سند بقيمة 
المسروقات » وكل هذه الوقائع بفرض متها 
لا تكون ركنا من أركان السرقة » فآان وجود 
الطاعنين أمام منزل الى عليه دون دخوله 
وتعرف الزوجتين على بعضبم و كتابة سند من 
شخص ل يثبت أنه كلف هن قبلهم بكمابته 
كل ذلك لا يكون أية جرعة مادام الحكملم 
يشبت أن الطاعثين اقترفوا عملا هن أعمال 
السرقة ولم يبين كيفية حصوا ولاماقام به كل 
من المتبمين فى سبيل انماما » كا انه اعتيرثم 
جميعا فاعلين أصليين مع أنه يؤخذ من الوتائع 
أن الطاعن الاول وزوجته صابحة السيد تمد 
كاأنا جالسين بعيداً عن مزل الجنى عليه بنحو 
خمسة أمتار ولم يشتركا فى أى عمل » كا أن 
الطاعن الثاتى والثالثة وفاطمةشاكر سلوان كانوا 
يحاسون خارج الأزل ولم يدخاوه وأن الطاعنة 
الرا بعة فقط هي التى كانت تدخل المتزل فل يذ كر 
الحم اشيراك أحد متهم فى السرقة باحدى طرق 
الاشراك المنصوص عليها قانونا . وكل ذلك 
يجعل الك المطعون فيدعخا لها للقانون وقاصراً 
فى أسبابه بها يقتضى نقضه . 
«ووحيثارل -- الابتدائى المؤيد 
لاسبايه بالحم المطعون فيه قد أفاض فى بان 


وقائع الحادثة وأ دلتما واتى إ ىأ نجيع المتهمين 
ثم الم تكبون جرع ةالسرقة المفسو بةإ لمهم مستندا 
إلى وقائع تؤدى إلى ما استتتجه منها ويفهم من 
أسبابه في جموعها أنهم كونوا عصبة للسرقة من 
مزل انجنى عليه بواسطةتلهية زوجتيه فى الخارج 
ببضا بع مختلفة الانواع يعرضونماعليهما وتسلل 
أحدهم أثناء ذلك إلى داخل المأزل للسرقة وى 
هذا ما يكنى لاعتبار أن المتهمين قد ساهموا فى 
فعل السر قة بصفتهمفاعلين أصليين فيهاعلى أساس 
توزيع الافعال المكونة للجريمة بينهم فاختص 
يعضيم بتلبية بعض أصصاب الأزل واختص 
البعض الآخر يدخول امازل والاستيلاء على 
المسروقات على أنه لامصاحة للطاعنين من وراء 
القسك بذلك لانه على فرض أن بعضهم كان 
فاعلا أصليا والبعض الآخركان شريكابالانفاق 
والمسأعدة فان العقو بة المفررة للشريك فى جر بة 
السرقة هى تفس عقوبة القاعل الأصل ٠‏ , 
« وحيث ان هبنى بقية الوجه الثألى أن 
المحكة أغفلت الرد على ماطعنوا به على أعمال 
الوسيط الذي كتب المند للمجى عليه يأنه م 
يكلف من قبليم بذلك ولم يكن عمله لمصلحتمم 
بل انه حمل ضبغنا لهم كا أنها لم بين حكيفية 
حصول المرقة ة رغم ماجاء بالمعأ بنة من أهك 
الصندوق المدعى بأن المسروقات كانت به وجد 
مغلقاًومفتاحه مع إحدى الزوجتين ا 
عن أنها أخذت بقول المجنى عليه فها ختص 
بقيمة المسروقات مع أن رضاءءه 0 سنك 
قيمته أقل من الفيمة الى قدرها للمسروتات فى 
التحقيق ,دل على مبا لغته فى تقدير التعويض - 
-وقول الطاعنون أن فى ذلك إخلالا يحق 
دقاعبم ما يستوجب نقض الحم . 
و وحيث ان جمبعمايتمسك به الطاعنون فى 


نوا 


هذا الشطر من الوجه الثانى لايعدو أن يكون 
جدلا فى موضوع الدعوى للتشكيك ف الأدلة 
التي أخذت مها امحكة بها لما مرنى سلطة 
موضوعية لامعقبعلببا فيهافلا تجوز إثارتهأمام 
محكة التقض . 
« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا 
( طعن عباس سليمان طليه واخرين ضد النياية وآخر مدع 
مدى رقم 111 سنة لؤلاق) 
ودف 
ينابر سنة ١9410‏ 
أرب ٠‏ التأديب الجمياق ف المماهد الديئية . منعه منعاً 
انا , مدرس تلك المعاهد ٠‏ تأدببه أحد الطلية جسمانيا. مخطيه 
الخدود العقرلة فى ذلك ٠‏ مستوليته جنائها . 
( المادة بم من المرسوم يقانون الصادر فى "5 ابريل 
سنة حوور والمادة .ع ب 34٠‏ ) 


المبدأ القانوتى 
إن امادة / من امرسوم بقانون الصادر 
فى/؟ إبريل سنة1 نو اباعتاد اللامحة الداخلية 
للعاهدالدينية قدنصت على منع التأديب الجسياق 
متمابانا . فلايصح إذن الس كبأحكام الششر يمة 
فى صدد وسائل التأديب . ومع ذلك فانه إذا 
صح للمدرس بتلك المماهد ( مدرس بالأزهر ) 
أن يؤدب أحد الطلبة جسيانيا ء فان هذا ليس 
معناه أنه لاسماقب إذا هو تخطى فى ذلك المدود 
اأقبولة عقلا . 
امكو 
و حيث ان الوجه الاول هن وجبي الطعن 
بتلخص فى أن النظام بالجامعة الازهرية سيطر 
عليه عرف قديم ييفق مع أحكام الشريعة 
الاسلاهية ومقتضاه إباحة التأديب من طريق 
إلى 


سيد 


ألعدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


الايذاء البدى » فالمدرس أو المراقب المكلف 
بالامراف على حسن سير الطلبة إذا وقع منه 
إبذاء على طالب إنما هو يؤده ذقط والتأديب 
لايعاقي عليه إلا إذا نجاو ز المقصود منه سبب 
رعونة أوعدم احتياط أو لسوء حظ كا حصل 
فى هذه الواقعة حيث كان السبب الباشر فى 
الاصابة حر كه غير متوقعة من الطااب نفسه» 
والنص الوحيد الذى يمكن تطبيقه فى هذها خا لة 
إما هوامادة 4:4؟ عقوبات عل أساس أن 
ماوقع لم يكن مقصوداً بلحجرد خطأ » وتكون 
امحكمة إذ عاقبت الطاعن بنص المادة .٠ع؟‏ 
عقوبات قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

د« وحيث انه لاصعة لما بدعيه الطاعن من 
أن النظام فى الجامعة الازهرية سمح بالتأديب 
الجسمانى . لان المادة بحم من المرسوع بقانون 
الصادر فى بإ؟ ابريل سنة وسو؟ بادماد اللائحة 
الداخليةللمعاهد الدينية نصت على منم العقوبات 
البدنية قطعيا » فلا يصح مم قيام هذا التص 
الصريع الممسك بأحكام الشريعة فى هذا الصدد 
على أنه بفرض أنالطاعن أن يؤدب الى عليه 
جسمانيا فائه -. وقد تخطي حدود هذا التأديب 
على حسب القبول عقلا ‏ يحكون ممئولا 
جنائيا مما وقع منه . ومأدام هو ل حسب 
الثارت فى الح قد تعمد إيلام انج عليه 
قعقاره واجب عن نتبجة فعله طبقا للمادة ٠+ ٠‏ 
عقو بات ولال للقول بعد ذلك بأن ماوقع 

« وحيث ان الوجه الثابى ,تلخص ف انه لم 
تنش عن الاصابة عاهة مستد مة يستحيل برك ها 
وهي ققد معظم ابصار العين اليسرى » لان هذه 
النتيجة وان ذ كرتف التفرر الطبي الاول إلا 
أنه ظهر من الابحاثالطبية التي أمرت الحكمة 


باجرائها ان أ بصار العين فى نحسن وغغخلص 
الطاع.١‏ ن هن ذلك إلى القول بأنه مادام اتيت 


أن العين نحسنت وأنها ترى 5 كانت م ري قبل 
الاصابة صح القول بأن التأديب لم يتجاوز 
حده وبتعين نقضص الحج : 

« وحيث ان الثابت فى الحم المطعون فيه 
أن امحكمة عرضت لما حاء فى وجه الطعن 
وقالت «...وقدتأ بدت أقوال امجن عليه والشبود 
بالكشف الطب المتوقع عليه من الدكتور خمد 
خليل الاختصاص ف العيون عند ذهابه إلى 
مستشئى قلاوون والثابت منه أنه وجدا عند 
الجنى عليه تزيف داخل المفلة وهو ليس مرضيا 
وإنما ناثىء من صدمة العين إما باليد أو بأى 
جسم صلب و بالكشف الطي الشرعى الثارت 
منه أنه تخلفت إدى الجنى عليه عاهة مستدمة هى 
فقد أبصار العين م تأيدت بالكشف الطي 
النهائي الذى وقعه الد كتو رمد خليل والد كتور 
حمد توفيق محمد الطبيب الشرعى والثابت منه 
أنه وجحد با لعين السرئى"ماهة مستدمة نتيجة 
إصابة يجسم صلب م تحدث قطعا من الخارج 
بل أحدثت نزيفا من الداخل وأ يدت بالمناقشة 
الطبية التى أجرتها الحكمةمع حضرات الاطباء 
والثابتمنها بطريقة قاطعة أن العاهة نشأت من 
الاصابة لامن حالة مرضية . » ويبين من هذا 
الذي أو ردها حك أن الحكمة قطعت بأنعين الى 
علي هاليسرى فقدت معظم أ بصارها بصفة مستدمة 
ومن تمفا بقوله الطاعن من أن المين تحسنت 
محيث نرى بالةدر الذى كانت ترى به قبل 
الاصابة غير صصح . 

2 وحيث انه لماتقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه موضوط . 

(طعن الشيح سليمان ابراهيم عمد ضد التياية وآخر مدع 
بحق مدلى رقم الاوز سنة 1١‏ ق) 
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يخ 


1" 
ن دتاير سنة 15 

تزوير فى ورقة رسمية ٠‏ تجرد العبث ممأ ورد قيبا ٠‏ 
يتوافر به ركن الضرر ٠‏ تعمد العبث بقصد استخدام الورقة 
بعد تغير المقيقَة فيها . توافر به القصد الجنائى . ائبات أن 
امتهم تعمد تير الحقيقة فى الورقة الرسمية بقصد الاستدلال 
بها فى الغشأن الذى وضعت له . ذلك يعتبر ردا على دثعه يعدم 
توافر ركن الشرر وعدم بوت القصد الجتائى . 

( اماد تورع سد علم) 

الميدأ القاتوق 

إذا كان الحم قد تضمن فيا أثبته أن 
المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة فىو رقة رسمية بقصد 
الاستدلال مها فى الشأن الذى وضعت له فان 
ذلك يعتبر بذاته ردا على ماعسك به الدفاع من 
عدمتوافرركنى الضر روالقصدالجنائىف الدعوى» 
ذلك لأن مجردالعبث بالأو راقالرسمية يتوافربه 
ركن الضرر فى جر عة التزو برلا فيه م نتقليل 
للثقة ها باعتبارها ثما يجب - بمققضى القانون 
تصديقه والأخذ بما فيه » ولأن العبث بالورقة 
متى كان متعمذا مقصودا به استخدامها عد تغيير 
الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجتانى 
فى الازوير. 

: امك 
ج حيث ان هذا الطاعن ينعىعلل الحم المطعون 
فيه أنه أدانه ولم برد على مادفع به من عدم 
ثبوت القصد الجنا ني إديه ومن عدم توافر 
ركن الضرر فى الواقعة التي ارتكبها , 
د وحيث ان الحم الابتدائى اللو يد لاسبا به 

بالك الطعون فيه أدان الطاعن فى جناية 


فى أن من ددعى هرسى عبد الها لق هوسي قدم 
شكوى بتاريخ ؛ يناير سنة 154٠‏ إلى حضرة 
رئيس المجلس الحسى يقو يستاضد المنهم الثاأث 
(الطاعن الثانى) يقول فيها أن المذكور باع أرضًا 
تملوكة لاخوتهالقصر إلى عمهالتهم الاول عمدة 
التاحية (الطاع الاول) دون إذن بذلك من 
مجلس مع أن هذه الارض ملك القصر وعمل 
مها المتهع الاول محضر حصرتركة باعتباره عمدة 
وأن اللورث توف فى ١١‏ أغسطس سنة مم١‏ 
وتقدمت شكوي ثانية من أحمدعلى سام بتارييخ 
4 يناير سنة 194٠‏ ضد امتهم الاول بقول 
فيا أن الذكور اشترى هذه الارض هن امتهم 
الألك وأنه لاجل تسجيل هذا البيع حرر 
شبادة إدارية أثبت فيها زوراً أن امورث 
عبدالسلام حسنين توق قبل سنة 195 مع أنه 
متوفى في أغسطس سنة 1# والتهم الاول 
أخو التو ويعل ذلك وهو الذى حرر محضر 
حصر التركة وقد ياشر البو ليس تحقيق الشكوى 
م تمت النيا بةالتحقيق و يستخلص منه أنالورث 
عبدالسلام حسنين توفى كالثابت من الستخرج 
اللرفق بالملف فى ١١‏ أغسطس سنة عمو 
وأن العمدة المتبم الاول أخا المورث اللذكور 
هو الذى قام محصر ترحكته وانه عق بالوفاة 
ثلاثة شهور فى ٠١‏ ديسمير سنة 198 حرر 
عقد عرق بين التهم الثالك بيع ١‏ فدن وماط 
وباس إلى المتهم الأول وهو كل القدر الروك 
من المورث والذى لامخص التهم الثالك فيه 
إلا نصيب ولد واحد من خمسة أولاد ذ كور 
وبنت وثم كل الورثة واستصدر المتهم الاول 
فذا لد بحم عنية أوقينع ع رأى: قروز 
تسجيله للطعن الذى تقدم خيده بأنه غير حائز 
لتصاب العمودية ولكى م التسجيل إما أن 


را 


يتقدم باعلام شرعى اورثة المورث عبد السلام 
حستين المكلف على اسمه الارض حت ينتقل 
التكليف إلى اسع هأو يكتنى بتقدح شبادة إدارية 
تفيد أن المورث المذ كور توفى قبل سنة ١75‏ 
ولذلك حرر امتهم الاول هذه الشهادة الادارية 
مععامه بأ نأ خامتوفىق ١ ١‏ أغسطس سنة سمو 
وتوقع عليها هنه ومن امتهم الثانى باعتباره عمدة 
الناحية ومن المتهم الثالك وهوالبائع وابنالتوى 
وقدم ثانيهما عن الاول والثلك هذه الشبادة 
لقسم المساحة الل بو يسنا لاممام التسجيل 
وفعلا ثم ذلك فى ع يونيه سنة .م19 ولم يظهر 
هذا الروير إلا بعد تقدم هاتين الشكويين فى 
؟ و 15 ينابر سنة 194٠‏ . وحيث أن المتهم 
الارل معترف بأن أخاه المورث توقى فى ١١‏ 
أغسطس سنة 19# ولا ينكر صدور هذه 
الشبادة منه وتوقيعه عليها نما يدعى أن الكائب 
لما هو عبد الكريم حمد وهو شخص متو لم 
يلفث نظره إلى عبارة التارريخ وترى الحكة أن 
هذا الدفاع غير مقبول لانه يعرف القراءة 
والحكتابة وهذه الشهادة لم تحرر إلا لاجل 
إثبات ذلك وتفاديا من عمل إعلام شرعى 
أسماء جميع الورثة والحصول على إذن من 
الجاس الحسى ليع نصيب القصر والعمدة 
المنهم هو صاحب اللصلحة فى امام العقد وهو 
المشرى - هن أجل ذلك ترى اللحكمة اداه 
طبقا لأمواد المطلوءة » اما مايتمسك به الدفاع 
من أن أحكاما صدرت بالبراءة عن مثل هذه 
الواقعة فأمرغير صحيح , ذلكلانتلك المالات 
التى استشهد بها وقدم عليبا صور أحكامما 
لا تتفق وهذه اخالةالمطر وحة أمام المحكةقى وقائعها. 

و وحيث انه بين ثما كقدم أن لاوجه لما 
يثيرهالطاعن . فانالمحكمة قد أنبتت عليه بالادلة 
التي أوردتها انه قارف الواقعة الجنائية المكونة 


للجر 6ة التى أدانته فيها بكل عناصرها القاتونية 
ومتى كان هذا مقرراً وكانت الوقائع التى 
استخلصت منها أدانة الطاعن من شأنها أن 
تؤدى إلى ذلك فليس له أن يجادل أمام محكمة 
التقض فى هذا الامر لان ماد لته لا يكون لما 
من معنى سوى قتح باب المناقشة فى موضوع 
الدعوى وتقديرأدلة الثبوت فيها ما لاش أن هذه 
الحكة به . هذا وإذا كان الحم لم يردصراحة 
على دفاع الطاعن المشار اليه فان ما أئبته هذا 
الحم من تعمده تغبير الحقيقة فى ورقة رحعية 
يقصد الاستد لال بهافىهذا الشأن الذى وضعت 
له يعتبر بذاته رداً ء لان مجردالعبث بالاوراق 
الرعية يتوافر به ركن الضرر فى جر مة التزوير 
لمافى ذلك هن تقليل للثقة بها باعتبارها نما 
يحب مقتضى القانون ‏ تصديقه والاخل 
3 فيه » ولانه متى كان العبث متعمداً مقصوداً 
به استتخدام الورقة بعدتغيير الحقيقة فيها فانذلك 
يثنت به أيضا القصد الجنائىفى الجر مةالمذكورة. 
د وحيث انهلذلك يكونالطعنعلىغير أساس 

متعينا رفضه موضوطا . 
(طمن احمد حسنين واخر ضد التاية رقم 11١‏ سنة '8١اق)‏ 

لكا 
ه ينابر سنة 19519 

أثيات , قواعده, عدم تملقيا بالنظام العام . جرعة تبديد . 
ائياث تسلم المال المدصى تبديده بالبينة . سكوت المتهم عن 
الاعتراض على ذلك . مسغط لحقه فيه ٠‏ تمسك بهذا الدفع أمام 

الحمكمة الاستئتافية . لايصح , 

المبدأ القانوتى 

إن سكوت التبم بالتبديد والمسك قبل 
البدء ى ماع شهادة الشبو د بعدم جواز إثبات 
تسله امال اللدعى تبديده بالببنة مسقط للقه فى 
الدفع بذلك . إذ الأعمل أن للدعى عليه يق 


مادام له أن نعقرف بالق المدعى به فيعى الدعى 
من أن يقدم أى دليل عليه فانه يكون له أن 
يتنازل ولوضمنا عن حقه فى مطالية المدعى 
بالاثبات بالطر بق المين فىالقانون ١‏ كتفاءا بغيره 
ومراعاة قواعد الاثبات فى المواد الدنية لاشأن 
لما بالنظظا م العام . وإذن فاذا كان التهم لْبوجه 
أى اعتراض على ماع شبادة الشرود قبل اليده 
فى إدلائهم بالشبادة حتى ولا بعد الانتهاء من 
سماعهم فان ذلك منه يعد تنازلا عن حقه فى 
مطالبة الحنى عليه بالاثبات بالكتابة إذا كان 
الحق المطالب به مما يجب إثبانه بالكتابة , 
وعنمه من أن يتمسك بهذا الدفم أمام الحسكة 
الاستئنافية فها بعد . 

لين 20 
د حيث ان حاصل أوجه الطعن الثلاثة أن 
الحم الابتدائي المؤيد لأ سبايه بالحم المطعون 
قبه قد 55 إدانة الطاعن ع شبادةالشهود 0 
ولا كانت الذلية المدعى بأن امجنى علمها سامتها 
للطاعن على سبيل الرهن فبددها قيمتها أكثر 
من عشرة جنيهات طبقا لماحاء بعريضتي انجنى 
علمها فانركن التسلم لايجوز إثباته إلابالكتابة 
طبقا لنص المادة هؤ” من القانونالمدى » وهذه 
المادة لاتعنى من وجوب الحصول على الدليل 
. الكتاني إلاهن يكو نادمه مافع منعهم من الحصول 
على كتابة مثبتة للدين ولم تدع الجنى عليها بقيام 
هذا لانم » و بفرض وجوده فانه كان از اما على 
الحم المطعون قيه بيا نه بيانا كافيا وهو ]يفل » 
كانم سر إلمدفاع الطاعن الذى سكي أمام 
المحكة ا لاستئنا فيةوقى مذكر ته بأ نهلا مجو زائيات 
التسلم إلابالكتابة وعلى ذلك يكون الحم 
المطعون فيه قدخالف القانون واشتمل على قصور 
فى أسبايه ما يستوجب نقضه . 


حك 
« وحيث ان سكوت التهم فى جرعة التبديد 
عن الدقع بعدم جواز إثباتتسامه للمال اللدعى 
بتبديده بالبينة قبل البدء فى سماع شهادة الشهود 
مسقط لمقه فيه. إذ الاص ل أن المدعى عليه حقما 
؟ا علك أن يعرف بالحق للمدعى فبعفيه بذلك 
من إقامة الد ليلعليه » فانه ملك كذلك أن يتنازل 
صراحة أو ضمنا عن حقه فى مطاابة المدعى 
بالاثيات بطر يقه الخا ص ء قانما منه بغيره . لان 
هراعأة قواعد الاثيات فى العقود المدنية لا تعلق 
بالنظام العام . 
« وححث أنه بين من الاطلاع على حاضر 
جلسات الحا كة أمام ممكةأول درحة ة انالطاعن 
١‏ عن أن امراش عل ماح حرا الفوود: 
لاقبل البدء فى إدلائهم بشهاداتهم ولابعدها ؛ 
فيعتبر بذلك متنازلا عن حة-ه فى هطالبة اللينى 
علمها بالائياتبالكتابة ب على فر ضص أن الدين 
من الديون الواجب اثباتها بالكتابة - ولس 
له بعد ذلك أن يتمسك مبذا الدفاع أمام اللحكة 
الاستثنافية . أما كون هذه الحكمة م ترد على 
دفاعه قلا إعيبا الحم عيبا ستوجب تقضية 
مادام الدفم غير مقبول تنو نا . ولاممل بعد ذلك 
لا يعترض به الطاعن من أن الح لم يتحدث 
عن المانع للمجنى علببا من الحصول على كتابة 
لاثيات | 
«وحيثانه أذلك بتعين رفض الطعن موضوعا. 
( طمن مد د الشرقاوى ضد النياية وآخر مدعي مدق 
رفم تمع سنة لاق ) 
امرك 
١‏ ينابر سنة 1951 
ضرب أفضى الى .وت . إصابة . التراخى الاج أر 
الاهمالنيه.عدم ادط, امتهم أنذاككان متعمد التجسيم مستوليته. 
مسئوليتوعن وقاة الجوعليه . ( الادة .م - اع - ومم) 
البدأ القانوق 
إن التهم يكون مسكولاً جنأنيا عن جميم 
النتائج احتمل حصوطا عن الاصابة التي أحدتها 
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ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى 
الملاج أوالاجمالفيه » فان هذه النتائئج مما يجب 
أنيدخل فىتعديره وقت ارتكابه فعلته » وإذن 
فاذا كان المتهم لايناز ع أن الوفاة تسبيتعن 
التزيف الناشىء عن الاصابة ولا بدعى أرف 
اللأخير فى إسعاف الحنى عليه كان متعمدا 


لتحسم مسئوليته فانه يكون مسئولا جنائياً 


جسم 
عن الوفاة . 
امير 
د حيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 
الثلاثة يتلخص فى أن الثابتم نوراق الدعوى 
ان الحادئة حصات بين المغرب والعشاء وانه لم 
محصل التبليغ عنها إلا الساعة الواحدة بعد 
متنصف الليل وان مأمور المركز لم ريصل إلي 
محلها إلا الساعة و ورم صببا حا فوجدالقتيل على قيد 
الحياة وأمعاءه خارجة عن بطنه فاستجو به ما ان 
و كيل النيابة وصل بعدهقوجد القتيل حياووجد 
رياطا يجا على جر حه تمله رحال الاسعاف : 
فاستجو به تفصيليا » ثم أهر بتقله إلى المستشق 
فوصله الساعة . والدقيقة .ه صباحا » وكانت 
أمعاق ه مأزالت خارجة عن بطنهثم توفى ف الساعة 
١‏ صياعا كا هو واضح من تقرير الصفة 
الثشر محية الذىجاء فبهأن الوفاة حصلت سبب 
الصدمة والازيف ‏ فن ذلك نضح أن امجن عليه 
بقى من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الرابعة 
صباحا ملقى ف العراء ثم محمل مشقة التقل إلى 
الساعة > والدقيقة .ه صباحا حيث وصل إلى 
المستشئى وهو فى كل هذه المدة كان ينزف دمه 
ويستبلك من قوة مقاومته فاذا أوحظ أنه كان 
ذا حبوية قوية وان الاصاية لم تكن لتؤثر فيه 


ددرحة كبيرة بد ليل استجوابه أولاأمام الملاحظ 
وثانيا أمامالمأأمور وثالثا أمام النيابة » وكان فى 
هذه المرات الثلاث يجيب بتوسع و تعقل بصرف 
النظرعن مقدارالئقة فماقال »لذلك مكن الجزم بأن 
مثله لوتقل إلى المستشىق بداية الأمر لا تزف 
دمه إلاقدرا يسيرا ولا استبلك من قوةمقاومته 
إلا قليلا ولنجا من الموت أوعلى الاقل لكان 
احيّال نجاته كبيرا جدا لأن سبب الوفاة طبقا 
لرأى الطبيب الشرعى هو الازيف حيث قال إنه 
بفتح مجو يف البطن وجدها مماوءه تزيفا وقد 
أهمل الحم هذا الجزء من تقر ير الطبيب حتى 
لايتعرض ابحث مسكولية الطاعن التي تقضها 
التفريرالمذ كور وبما أن الشارع حيئا قرر 
مسئولية الضارب عن ننيجة الاصا بة بصمفةعامة 
لم يكن ليفترض إلا الظروف العادية المحضةولم 
يكن نحت نظره الظروف الشاذة كتلك التى 
عرضت للسسجى عليه فقد بقى معر ضا البيكروبات 
والمضاعفاتالناجة من ترك يطنهمفتوحة وأ معائه 
خارجة نحو إحدى عشرةساعة » وها أنه كان 
من الواجب على المحقق أن ستحضر رجال 
الطب فورا أو أن يأمر بتفله أولا إلى حيث 
يسعفونه ومحخيطون جر حه محافظة على حياته تم 
يكون للنيابة بعدذلك أنتسعجو به إذلكلا مكن 
أن يكون الطاعن مسئولاعن هذا التأخير بفرض 
أنهالمعتدى وتكو نالحكمة قدأ خطأت فى تطبيق 
القاثون » و يضيف الطاعن إلىماتقدم أن الدفاع 
عته بين أولا أن التأخير فى التبليخ عن الحادثة 
من وقت حصوها بين المغرب والعشاء إلى الساعة 
الواحدة صباحا لامعنى له إلابأن يكون الشبود 
لم يبروا الضارب أو أنهو رأوا الضارب ا حقيقى 
وهو سعداوى فرج الله » وأكنهم لم يشاءوا 
انهامه لانه هن عبيده » فلذلك تأخروا فىتدبر 


الاتهام د سيده الطاعن وضد والده الذى 
اتهموه بالتحر يض و لكن النياية أخرجته هن 
الدعوى » وثانيا ان الدفاع أوضح أنالخحادثة 
حصات ق الظلام الامر الذى أجمع عليه الشهود 
ما فيهم الحنى عليه وكان فيذلك الوقت؟ثير ون 
مجتمعين وقد قرر الشاهد عبد التاصر بالتحقيق 
أن نظر هدضعيف؟ا اتضعأن الشاهد عيدالمافظ 
عزوز ضعيف النظر مثله إذ أئبتت الحكمة فى 
محضر الجلسة أنه أخطأمرتين من خمس مرات 
على بعد مترين » ولذلك يكون الظلام مانعا للم 
من الرؤية ولكن المحكمة ل رد على هذين 
الامرين » ويقول الطاعن إن فى اغفالها ذلك 
اخلالايحق الد فاعءثا لذ إنالد فاح قال يوجود 
اختلاف بين ما أجممع عليه الشهود 3 فهم الجنى 
عليه من أن المسافة بين الضارب والمضروب 
كانت قصبة و بين ما قرره الطبيب الشرعى عن 
استحالة حصول الاصابة علىهذه المسافة وجزم 
بأنما كانت أقل من نصف متر » وقد مسك 
الدفاع بهذا الاختلاف إلا أن الحكمةردت على 
ذلك بعبارة فر صِية تعسفية مستحيلة التصورعقلا 
وعملا ومن ثم يبقى اعتراض الدفاع ومسكه 
مهذا الاختلاف للتد ليل على التلفيق بغير رد أصلا 
ويقول الطاعرن إن فى هذا أيضا إخلالا 
بحق الدفاع يعيب الحم ا يوجب ثقضه . 

د وحيث ان الوجه الثاتى من أوجه الطعن 
يتلخص ف أن العمدة وهو أ حد شبود الائيات 
قال أمام الحكمة إنتحرياته بعدالخادثة أوصلته 
إلى أن ال مقيقة هى أن الطاعن لما تشاجر هم 
هن بدعى عبد الخحافظ , فسعداوى عبد الطاعن 
كانت بيده بندقية انطلفت فى الحى عليه وانه 
سم ذلك من أهالى اليد » وخصوصا خطاب 
مصطق » وقد تمسك الدفاع بذلك ولكن 


لخكه 


الحكمة منحقق جدياهذا الاهر ومتسمعأقوال 
خطاب مصطن الذ كور ولاسعداوى فرج الله 
عبد الطاعن و يكون فى إغفال الحكمة تحقيق هذا 
التبليخ ماتل يحق الدفاع و يبطل الاجراءات . 

وحيث ان الوجه الثالث من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الشجار بين الطاعن والشاهد 
الاول كان شديداً وءالى الضجيج إلى درجة 
جذبت سم الحنى عليه ومن كأنوا ممه على بعد 
ثلاثين قصدبة فبرعوا انم الشجار وتفريق 
المتشاجربن وقد قال الحنى عليه فى التحفيق أ نهم 
كأنوا يتضاررون بالز قل وقالالشاهدان عبدالنعم 
أحمد وعبد الناصر سماد فى التحقيق أن العيار 
الثارى طب فى امجنى عليه كا قرر هذارن 
الشاهدان و كذلك الشاهد الاول أنهم أطفأوا 
النار التي اشتعلت ملابس انج عليه سبسِلمب 
القذوف مما يدل على التحام الضارب علابس 
الجنى عليه وال العمدة أن البندقية قات فى 
امجن عليه م أثبت الحم أن العيار أطلق على 
مسافة أقل من نصف مكر ‏ ويقول الطاعن 
أن هذه الظروف كلبا من شأنها أن مجعل 
الواقعة من قبل الفتل الحطأ لا العمد سيب 
المشاجرة الت اشتيك فيا الطرفان ومماسكما 
و كأن من نتيجة وجودهذا الجم من متشاجر.ن 
ووسطاء انخرجالعيارعفواً بغي تعمد فأصاب 
امجنى عليه لأ نالضارب لايتمكن من الضرب فى 
حالة التحام الاجسام وتكونالحكة إذ اكتفت 
«وصف النيابة لمذه الوقائع بانها قتل عمداً ولم 
تعط الوتائع الوص الصحيح قدأ خطأتف تطبيق 
الفانون . 

« وحيث انه بالنسبة الشطر الاول هن وجه 
الطعن الاول فانه متي ثبت أن اصابة الى عليه 
هى السبب الاول احرك لأىعامل آخر تعاون 
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ممه قى إحداث الوفاة ولو بطريق غير عباشر 


كالتراخى ني العلاج أو الاهمال فيه ان المنهم 
باحداتها يكون مسئولا جنائيا عتها لأنه يجب 
ان يتتحمل جميع النتائئج الجائز ة الحصول القرتبة 
على فعلته والتى كان حب عليه أن يتوقع حدوما 


د وحيث انهبالرجوع إلى الحم المطعون فيه 


يبين أن الحكة قد أدانت الطاعن على أساس 
أن العيار النارى الذى أطلقه الطاعن بقصد قتل 
شخص آخر هوالذى أصاب الحنى عليه فكان 
قاضياعلى حياتهفى ته ساليوم » ولماكانالطاعن. 
لايككر بوجه الطمن إن وفة الينى عليه م يكن 
السبب الاساسى فى حصو لا الا صابة التيحدئت 
من اطلاق العيار النارى الذى أصابه بل هو 
يسم بأنالؤفاة سببها التزيف الناىء عن الاصاية 
وم يدع أن تأخير اسعاف المجني عليه كان 
مرجعه تعمد الاضرار بتجمم مسئوليته فهو 
إذن يكون مسولا جنائيا عن الوفاة ومن ثم 
يكون الحم ' عنجاة عر: الطعن الذى يتعاه 
عليه الطاعن . 

و وحيثانه بالنسبة لباق ماورد وجه الطعن 
الاول و بالوجه الثالى ذانه بالرجوع. إلى الحكم 
المطعون فيه ببين أن المحكة خلافا لما بزعمه 
الطاعن قد عرضيت للاختلاف فى المسافة بين 
ماقدرهالطبيب الشرعي وما ذكره الشبود قفالت 
«إن هذا الحلاف بغر ض التسلم , به لبس هن 
الجسامة بحيث تخد منه عماد للنيل من شهادة 


الشهود إذ أن أى خطوة مخطوها أ حد الطر فين 
حك قريب سا فة الحلف و لكن الواقع أن 
هذا الخلاف سقط إذا ماراعيتا أن ماوردضمن 
أقوال الشبود وما أثبته النياية فى مد كرتها 
وكانت مل تطبيق الطبيب الشرعي فى تقريره 
هو أن المسافة بين الضارب والمجنى عليه كانت 


العدد الثامن والتاسع وألعاشر - ألسنة الثأنية والْعشرون 


حوالى قصبه ول يقل أحد منالشهود أويراعى 
فى تقديره المسافة التى امتد اليها السلاح وهذه 
لاأقل من أن مختزل المسافة التى قدرها الشهود 
إلى النصف أومايقل عن ذلك فينعدم إذن هذا 
الوجه من الدفاع والتشكيك ويكون مارواه 
المجنى عليه والشهود عن المسافة سلها وقد اتفق 
تكييف المادث فم عدا ذلك 3 ماقرروه فى 
التتحقرقات وأمام الحكمة »كم أن الحكمة قد 
تحدئت عماقرره العمدةأمامها فقالت « وحيث 
ان ماورد فى أقوال العمدة زيدان عامر رداً 
على سؤال من الدفاع عن محرباته ومعلوماتهمن 
أن الدى يشاع أن الضارب أحد اتباع المتهم 
وبدعى سعداوي فرج الله هذا القول لايعول 
عليه لاسقاط ماقام من أدلة إذ أن هذا قول 
لاسند له يعيته أو مصدراً مكن التعويل عليه 
ولم يكن الاتهام وليد حدس ومين بل عن 
بزاع قام بين المتبم والحارس تبودل فيه الفول 
زتدخل آخرونوهنبم المجنى عليه نفض الزاع 
وكان ان أصيب المجنى عليه أثناء ذلك وكان 
إطلاق العيار عن مسافة قريبة قدرها الطبيب 
الشرعي إنها تفل عن نصف مثر فكان الضارب 
فى متناول اليد ما يسبل معه التحقيق والمعرفة » 
ومادام ماساقه الح بالنسبة ل تدم جميعه 
يؤدى فى حد ذاته إلى النتيجة التى 2:١‏ ننبت اليبا 
الحكمة فلايقبل التظل من تقديرها أمام حكمة 
التقض لانه من المسائل التى لحكمة الوضو ع 
وحدها السلطة المطلقة فى تقرير ماتراه بشأنها 
ويكون فالفضاء بادانة الطاعن الرد الضمن على 
أن الممكمة لم تأخذ باق مادافع به الطاعن 
وأوضحه بوجه الطعن الاول وأنها ل ترق 
تأخير التبليخ عن الحادثة والوقت الذى وقعت 
فيه ما يغير وجبة إلنظر نحو اطمئنانها إلى شبادة 


الشهود الذين اقتنمت بصحة ماقرروه من أنهم ا 
رأوا الطاعنيوقت أن تعمد اطلا قالعيار التارى | 
الذى أصاب اللجنى عليه . 0 
١‏ وحيث|نهبا لنسبةللوجدالثا كفانه بالررجوع 
إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة قد 
بينتواقعة الدعوى تنا ات : د من حيث انهثيبت 
من التحقيقات والاجراءات التى نمث أمام هذه 
الحكمةان عبد الها فظعز وز عمران كان حرس 
زراعة ذرةوقطن أوالدالتهم بحجوزاً عليها إداريا 
تاريخ ؟١‏ أغسطس سنة .54) ضده هو 
وصاحب الشكليف أحمد عمرىمن الصر اف فييم 
شنوده وهى كائتة بحو ض نسم بطريق استكجار 
والد المتهم للارض من أ#دعمرى والحجز وفاء 
ليلغ عاج و هوام أموالا أميربة وشاهد 
لمتهم وهو ينقل بعض الذرة وأراد منعه فألى 
وقام شجار بينهما فأقبل الجنى عليه عبد الرحم 
أحمد وأخوه عيد النعيم امد على هذا الشجار 
وكان ذلك بن المغرب والعشاء فأحضر امتهم 
بندقية من ججبة جرن الذرة وأطلق عياراً ناريا 
قاصد ]الحا رس عيد الما فظعزوزحمران فأصاب 
المجني عليه بعيار قضى عليه فى تفس اليوم بعد 
سؤاله. وبعد أن ذكرت الحكمة الادلة على 
ماو قع من الطاعن بالصفةالمتقدمة أوضيحت الادأة 
على توافر نية القتل لديه » وفى كل ماأورده 
الحكم عن ذلك مايكنى لبيان أن الطاعن قصد 
من اطلاق العيار التارى قتل عبدالحافظ عزوز 
عمران فأخطه وأصاب العبار المجنى عليه 
والحكمة إذ كيفت -الواقعة على هذه الصورة 
وأوضحت الادلةالقبولة على ذلك لارقابة لحكمة 
النققض عليها فما انتبت اليه ء كا ان الحكمة إذ 
اعتبيرت أن الطاعن مسعول عن فعلهالذىارئكيه 
متعمداً قد طبقت القاثون تطبيقا ححا" إذ 


والعاشر ‏ السنة الثا ية والعششوون 
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شخص المجنى عليه فى هذه الخالة لاسهم مادام 
الفعل كان مقصوداً به قتل انسان . 
«وحيث انه نما تقدم بتعين رفض الطعن موضموعا 
( طمن عد الرحيم حسين ضد التابة رقم مم سنة مق 
رياسة حضرة عد القتاح اليد بك وحضور حضرات عمد كال 
الرشدى بك وسيد مصطفى مك و حسن ركى مد كك ومنصور 
اسماعيل دك مسققارين وعمد بركأت رئيس لللياءة) 
نف 
1 ينار سئة 1١9831‏ 
سرقة . التسليم الثى يتفى الاختلاس , شرطه , أن 
يكون برضاء حقيقى من المالك أر واخع اليد ٠‏ تسايم هن 
باب تتزافل لايفاع السارق وضبطه . لايعتير رضا, . ممرد 
العلم بالتسليم ٠‏ لبهم . 
( الادتان مدرو مبووع ب لور ويم) 
امبدا القانوبى 
النسلم الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى 
السرقة يجب ان يكون برضاء حقيق من واضم 
اليد مقصوداً به التخلى عن الميازة حقيقة فان 
فاته لابسدصادراً عن رصاءصحيح وكلماهتالك 
أن الاختلاس فى هذه الخالة يكون حاصلا بعل 
ا 
الى عليه لابناء على رضاء متك وعدم الرضا 
لاعدم الم هو الذى مهم فى جر عة السرقة . 
الى . 


د حيث ان حاصل أوجه الطعن أن حيازة 
الطاعن وزميله حسن أحمد حننى الغرارات الزنك 
المدعي بسرقتها مما كانت بناء على تسليم ورضاء 
صادرين من عبد الرحيم عل عبد الله المستخدم 
بصفته مخز نجي عند الجني عليه بل ومن الجن عليه 
نفسه إذ أرل الواقعة كا هى ثابتة فى الحم 
الابتدائي المؤيد لاسبايه بالم المطعون فيه أن 
المهمين فاوضا امخرئيحى على السرقة من عذازن 
الجنى عليه فأ بلغ الخ زمجى مخدومه بالأمر فطلب 


ليق 
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| ليه أن يتظاهر بالموافقة و بلغ هو البو ليس وقد 
َم التسلم فعلا الحسن أحمد حنق من أحدالخازن 
ضور الخز نجي وضبط هو والطاعن بعد ذلك 
بسرفة البوليس » ومتى كان هناك تسلم ورضاء 
سقط ر كن من أركان السرقة وهو الاختلاس 
-فلاعقاب إذن على حيازة الغرارات المدعى بسر فتها 
ومن جبة أخرى قات الخزئجى ماهو إلا 
وكيل عن ال مالك و كانت الغرارات فى عبدته 
فتصرفه فيها يحكون بالنسبة له جر مة التبديد 
لا السرقة ومادام الثابت أنه سل الغررات لاحد 
لتهمين قيكون الستم إذا كان سىء الية عقي 
لها ولاعقوية على إخفاء الاشياء المإددة على 
أنه إذا قيل بأن الطاعن وزميله اشتركا مع 
الخرنجى فى التبديد فانه لاجرعة أيضا لان 
الخزتجى كان يتظاهر فقط بالاتفاق معهما على 
التصرف لما فى الغرارات ولم يكن اشترا كهما 
ممه الوسيلة التى نم يناء عليها الفمل المنسوب للها 
ولاعقاب على الاشبراك إلا إذا وقع الفعل 
الجنائى بناء عليه . 


« وحيث انه عن الشطر الاول من الطعن فان 
التسلم الذى يننى الاختلاس فى جر مة السرقة 
يجب أن يكون برضاء حقيتى من المالك أو 
واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة فاذا 
لم يحكن إلا من قبيل التغافل لايقاع السارق 
وضبطه فانه لايد صادر عن رضاء ديح وكل 
مأهنالك ان اختلاس الشىء المسلم يكون حاصلا 
بعلم هن سلبه ولكن بغير رضاء منه وعدم 
الرضاء لامجرد العلى هو الذى بهم فى جرعة 
السرقة . 

وحيث ان الثابت من الحم الابدانى 
لمؤيد لاسبابه بالحم المطعون فيه أن اين عليه 


واخز نجى لم يقصدا بتسلم المسروتات إلى 
السارقين التخلل عن ملكيتها بل كأن ذلك توصلا 
لضبط السارقن ما سرقاه وقد نمث السرقة 
فلا وضبط الطاعن وزميله والمسروقات يمد 
ذلك فيكون الطاعن مستحتقا للعقاب . 

و وحيث انه عن الشطر الثابى من أوجه 
الطعن فان أساسه اعتبار الخزتجى مبدداً لغرائر 
الزنك يصفته متساما لما من امالك على سبيل 
الوكالةوهذا الاسا سخاطىء . لانه إن صح ان 
ماوقع من الخز نجى يكون جر مة فانها «وقوعها 
من مستخدمعند امينى عليدفى مخزن لهم مخرج 
هن حيازته تعد سرقةمتطيقة على الفقرة السا بعة 
من المادة بوم عقوبات لا تبديداً فلاحل إذن 
لما يفرعه الطاعن على هذا الاساس الذى 
يفترضه بوجه الطعرن - على أن المادة ؟؛ 
عقوبات قد نصت على أنه إذا كان فاعل الجر عة 
غير معاقب اسبب من أسباب الإباحة أو لمم 
وجود القصد الجنائي أو لاحوال أخرىخاصة 
به وجبت مع ذلك معاقبة الشر يك بالعقوية 
النصوص عليها قانونا وعلى ذلك يكون الطاعن 
مستححقأ للعقاب بفرض أنه شر يك السخز جى 
ولوكان هذا الاخير معنى من العقاب لا نعدام. 
الفصد الجنائى لديه يا هو الثابت من واقعة 
الدعوى ولا يصح الاحتجاج بأن الفعل لم يتم 
بناء على اشيراك الطاعن معه سواء كان ما وقم 
سرقة أو تبديدا . 

« وحيث انهلذ لك بتعينر فض الطعن موضوعا 

(طمن أحد ابراهيم العجمى ضدد اليابة السومية رقم 
بوم منة ولاق بالطيثة السابقة) 
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| لذن 
ول ينار سنة غ6١1‏ 
تقض وابرام ٠‏ الاحكام الجائري! الطعى بهذا طاو 
5 كمهي ى أو رفض دقع فرعى . الطس و سه استقلالاا ري 
لايجوز 
المبداً القانوتى 
الطين بطر يق التقض لامجو ز إلافىأحكام 
اخردرجة النهية للدعوى قى: وادالجنايات والجنعم 
وإذن الحم المبيدى أ والصادرقى دفم فُرعى 
لاجو ز الطءن فيه استقلالا م.. ن لأوضوع لأن 
المصومة أمام الحكة ل تنته به . 
الكو 

و هن حيث أن الطعن موجه إلى حم قضى 
برفض الد فعين العدين من الطاعنين بعدم قبول 
عدى الدج و بمبيديا بندب خبير حسالى بحص 
الدفائر والاوراق الخاصة بالشركة التى كانت 
بين الطاعن الاول والدعيين بالحق المدنى . 

ه وحيث ازالطعن بطريق التقض والابرام 
لاجوز إلا فى أحكام آخر درجة الصادرة فى 
مواد الجنايات والجنح المنيية للدعوى اما إذا ١‏ 
يكن الح المطعون فيه منهيا للدعوى كأن يكون 
مهيديا أو صادراً برفض دفع فرعى فلا يجوز 
الطعن فيه بطر يق التقض استقلالا وقبل الفصل 
فى اللوضوع . 

د وحيث ان الهم المطعون فيدصادر برفض 
دفعين فرعيين و بتعيين خبيرههمته عمل الحساب 

بين الطر فينو تقد.م تقرير ما براه حتى يقسنى 
للمحكة الفصل فى موضوع الدعوى بعد ذلك 
فبو إذن حم لم تثته به الدعوى » ولذا يكون 
الطعن فيه استقلالا سابقا لاوانه . 
(طعن كراس أقتدى ابراهيع وآخر طد زلى الندى أخنوخ 


وآخر رقم #وع سنة +1 قى بافيئة السابة:) 


( المادة ولام تليق ( 


15 ينابر سنة 1522 

إذأت . تحاضر ااتحقيقات الابتدائية. أ كار المترصدور 
الاعتراف المقربا اليه فى عضر التحقيق الابتد 

تحفيقةه ٠.‏ مطالية الهم بالطيز ى الحضر بالتزوير ٠‏ 


) الادة ووو مدق 0 


داثى . وحوب 
المبدأ القانوتى 
إنْتحاضرالتحةيقات الابتدائية وإن كانت 
أو راق أميرية إلا أن للحا م الجنائية غير مازمة 
بالأخذ يما هو مدون فيها على اعتبار أمها كسائر 
الأوراق الرسمية حجة بمافيها مادام لم يدع 
بعزويرها فلبذه الجاع مى 
الدعوى أو ءن الأدلة التى قدمها المتهم إليها بأن 
الاعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لإبصدر 
عنه ألا تستد بهذا الاعتراف بلاحاجة إلى الطمن 
الاعتراف المءزر إليه فى محضر محقيق البوايس 
فانه جب على المحكة أن تبحث هذا الدفاع 
وتقدره كا نرى وليسلها أن تطالبالمتهم بوجوب 
الطمن فى المحضر بالتزوور . 
الكو 
د حيث أن الطاعن ببني طعنه على ثلاثة أسياي 
أولم - أنه أنكر مانسباليه فى محضر نحقيق 
البوليس من انه اعترف بتصرفه فى الحصول 
الحجوز وأنهسسدد ا مطلوب منه من الاموال 
الاميرية وطلبمن الحكة الاستئنا فيةأنتر.خص 
له باثبات عدم ضحة العبارةالمنسوية اليدفى المحضر 
حجةعلى الطاعن مادام لميطعن فيه بالزوير وهذا 


كك 


العدد الثامن والتاسع والعاشر - السنة الثانية والمشرون 


ما لف مياديء الائيات القانو نيةفى المواد الجنائية 
« وحيث ان الح المطعون فيه قد استند فيا 
استند اليه فى ادانة الطاعن إلى أقوال ذكر 
أنها صدرت منه فى نحقيقات البو لبس وقد دفم 
الطاعن أمام المحكة الاستئنافية بأنتلك الاقوال 
/ تصدر منهفردت عليهالمحكمة يقولهاهووحيث 
أن الحضر صريح فى أن المتهم قرر فى التحقيق 
أنه تصرف فىالذرة وانه سيسدد الطلوب منه . 
وهذا الحضر تائم يجب الاخذ به بعد أن وة 
عليه المتهم بأمضائه فلا سبيل للطعن فيه إلا با لطعن 
بالزور والمتهم لم يفعل ذلك أما قوله أنه يطلب 
الاحالة على التحقيق لمماع شهود على أن المتهم لم 
يعترف ف التحقيق » فبذا مالاتقيل احكمةاحابته 
اليه للسبب السالف الذحكر وعل ذلك يكون 
الح الستأ نف فى مله و يتعين تأ بيده 6 
« وحيث ان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة 
بشأن حجية محاضر التحقيقات الابتدائية 
لايتفق مم الفانون إذ أن هذه المحاضر وان كانت 
من الاوراق الرسعية إلا أن محا'كم الجنائية غير 
ملزمة بالاخذ مها على اعتبار أنها أوراق رسعية 
لها حجيتها حتى يطعن فيها بالتزوير بل لها أن 
اقتنعت هن وقائع. الدعوى أو من الادلة التى 
قدهها المتهم اليبا ان الاععراف المنسوب له فى 
محضر التحقيقم يصدر منه أن تستبعده بلاحاجة 
إلى طعن بالزوير . ولذلك انه كان يتعين على 
:الحكنة الاستئنافية أن. تبحث دفاع الطاعن 
بشأن انكاره صدور الاعتراف منه بمحضر 
٠‏ م#قيق البو ليس وتقدر ذلك كا ترى بغير حاجة 
إلى مط لية المتيم بوجوب الطعن بالزوير وإذن 
فيكون الحك متعينا تقضه . 
(طعن عبد الحد عبد الجواد ضد الثيابة رنم ١١م‏ منة ١١‏ ق 
برياءة حضرة تمد كامل الرشيدى بك وحضور حضرات سيد 
مصطقى بك و حسن زكى مد بك وجمد زكى على بك ومتصور 
اسماعيل بك مستشارين رمد فؤاد افندى رئيس النبابة) 


5 
4 ينابر سنة 1١945١‏ 
اجرارات . حك بالاعدام . استطلاع رأى المقتى قبل 


اصداره . بان رأيه فى الحم . لاوجوب . 
( المادة ىع شيل ( 


المبدأ القانوتى 
لايوجد فى القاتون ما يوجب على المحكاء 

عند الح بالاعدام شبد احدوائ الفتى أن 
تبين هذا الرأى فى حكها . وكل ما أوجبته المادة 
4 من قانون تشكيل عام الجنايات هو أن 
تأخذ اللحكة رأبه قبل إصدار هذا الحكم. 
الور . 

«حيث انالطعن يتحصل. . أولا فىان الدفاع 
عن الطاعن طلب من الحكة استدعاء كير الاطباء 
الشرعيين وعرض كل مايدماق .بالام عليه لمعرفة 
إن كان الحتق لا حرج دماء وان التاون الذى 
وجد بالشمع الموجود بغرفة المكتب الى قيل 
يحصول القتل فيها إاحصل من تلون الشمع 
نفسه » و لكن محكمة الجنايات مع أنها بازاء حالة 
لايمكن أن تفصل فيها من عندياها لأنها .+سألة 
فنية لم ترد على هذا.الدفاع ولم نحققه . وثانيا ىق 
أن اللحكمة م تذبت فى حكمها رأي فضيلةالمفق 
ولاقراره واتها باغالها ذلك قد خا لفت نص 
القانون . 

ووحيث انه عن الاهرالاول فانه بالرجوع 
إلى الح المطعون فيه يبين أن محكمة الجنايات 
قد أوردت ضمن مائقلته عن معاينة ميزل المتهع 
اثثا اك المحكوم ببراءته ما يألى : «أولا انه وجد 
حسجرة المكتب في وسط المشمع الموجود ما بقع 
منتشرة من الدماء وان الجزء من المشمعالواقع 


يذ 


يدتلك البقم قدترع وأر سل للتحليل عر فة ماإذا 
كانت هذه الدماء دماءآدمية . وثاياإنه شوهد 
عندياب تلك الحجرة على بلاطة من بلاط الطرقة 
المؤدية إليها بقعتاخ يشتبه فىأنتكونا دمويتين 
فر فعتا و أرسلتاأ يضاللتحليل. 5 أوضبحت الحكة 
بعد ذلك أنه يت هن تحليل البقع الدموية الى 
عثر عليبا بأرض حجرة المكتب وعلى قطعة 
البلاط الحارجية أنها دماء آدمية . وبعد ذلك 
عرضت لدفاع الطاعن وطلبه استدءاء كبر 
الاطباء الشرعيين لسؤ اله عما جاء بوجه الطعن 
وردت عليه قائلة ١‏ إن الدفاع عن المتهم الاول 
( الطاعن ) أثارفيا أثار جلسة امحااكة مايشكك 
فى الطريقة التى ارتكب بها القتل فقال بأن 
الحنق بالضغط على العنق لا يرك دماء فا أتقرير 
الطى التشر يحى كفيل بالرد على ذلك لانه ثابت 
منه أنه وجد بالجثشة سحجات حيوية بالوجه 
والجببة تنشأ من التصادم يجسم صلب راض 
وسحجات حيوية بالعنق نتيجة الحدش بالاظافر 
وتخنف عنها دماء وهو ما وجدت آثاره على 
المشمع المغطى لارض الحجرةوعلى بلاط الردهة 
الحارجية » ولذلك لا ترئ الحكمة محلا لاجابة 
الدفاع إلى طلبه من استطلاع رأى الطبيب 
الشرعى . » وبين من هذا أن الحكمة خلانا 
لما بزعمه الطاعن قد بحثت دفاعه ورأت عدم 
إجابهه إلىيطاب استدعاء كبير الاطياء الشرعيين 
وانها لم تفصل فيه وفى أمر البقع النى وجدت 
بحجرة المكتب وخارجها من عتدياتها بل بنت 
رأمها على ما أ ثبتهالتقربر الطبي التشريحى من 
الاصابات التى وجدت يجسم الجن عليها وعلى 
نتيجةالتحليل » وهى إذا اطمأنت إلى أن الدم 
لم يكن إلادما آدميا وانه ينتج هن عملية خنق 
الجنى عليها لل تخلضعن الاصاياث اشوهدت 


بها تكون قد قصات فى مسألة لإرقابة لمحكمة 
التقض عليها فيها » لانها من الاهور الموضوعية 
التي من حق محكمة الموضوخ وحدها تقديرها 
مادامت قد أوضحت فى الحم المطعون فيه 
الادلة اللقبولة التى أقنعتبا با وصلت إليه . 

د وحيث أنه عن الاهر الثالى فاته لا.يوجد 
فى القانون مايقض عل المحكمه عندا لمك بالاعدام 
أن تبين رأى الفتى نى الحك » وكزما أوجبته 
للادة ؛ عن تاتون تشكيل مماك الجنايات هو 
أن تأخذ المحكمة رأيه قط قبل إصدار هذا 
الحسم. 

«ووحث اندقد تبين من الرجوع إلى محضر 
جاسة الحاككة والحكم المطعون فيه أن الحكمة 
قد استطلعت رأى الف قبل أن أصدرت الحم 
بأعدام الطاعن لذلك لاتكون قدخا لفت القانون 
فى ثىء إذا لم تبين رأيه فى الحكم . 

و وحيث انه بالنسة + أثاره الطاعن بالذ كرة 
الى دون فيا دفاعه أولا من أن مستشارى 
محكمة الجنايات قد تأثروا عند الحكم عليه 
بالاعدام بما كعبته الجرائد عنه من الروايات 
المديرة إذ نسبت إليه كذبا أنه تزوج عدة 
زوجات ثم قطبن طمعا فى الارث ‏ وانه لذلك 
كان رئيس الجلسة يظهر سخطه وغضيه على 
الشهود حيا يشهدون ا يفيد تلفيق القضية ضده 
وثانا من أن الطاعن سيب رقعه دعوى جنحة 
مباشرة على ضابط بأحد أقسام محافظة الفاهرة 
اهمه فيها بأ كراه الشبود على تغبير الحقيقة فى 
التحقيق الذى قام به مخصوص تزاع بين الطاعن 
وآخر فان هذا الضابط انتبز فرصة القبض 
عليه وأخذ يغذى الصحافة بالا كاذب أنه 
تدخل مع رجال البوليس النوط بهم مساعدة 
النيابة مع أن مركزه بعيد عن المحافظة محل 


554 


التتحقيق و أثر على المتهم الثالث المحكوم بيراءته 
وعلىخادمته فاطمة تو حك استعمل الغش معهما 
حت قررت الحادمة أخيرا بأن الطاعن وزوجته 
مكثا منزل مخدوهها من يوم السبت إلى غروب 
يوم الاحد ‏ بالنسبة لما أثاره الطاعن من هذا 
فانه لم يقدم أى دليل على ما نسيه إلى أعضاء 
محكمة الجنايات ورئيسها أما ماعزاه إلى ضابط 
البوليس فانه يبين من الاطلاععلى محضر جلسة 
الحا كة أنه لا الطاعن ولا الدفاع عنه تمسكا 
بشّىء من ذلك أمام محكمة الجنايات صاحبة 
السلطة المطلقة وحدها قى تقدير الادلة» وطالما 
أن أمى هذا الضابط م يعرض عليها فيس 
. للطاعن أن يثيرهذه السألةالموضوعية لدى حكمة 
التقض مادامت محكمة الجنايات قد أوضحت 
فى الحكم المطعون فيه الادلة المقبولة التى أ قنعتها 
بارتكاب الطاعن للجر بة الثى عاقبته من أجلها . 
0 وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن 
موضوط . 
( طعن ود مد منصور ضد اتيايةن وآخريي مدعين 
مدى رقبع؛و! سنة١١‏ ق بالحيثة الابقة عدا حضرة مد كال 
مرمى بك بدلا من حضرة مد ركى على بك المستشار) 
رض 
75 ينابر سنة 191417 


1 خحانة أمانة ٠‏ وص ٠.‏ اتبأيه فيد بد مال القاصر 0 


مناقهة المساب الذى أت المبلخ المنبع هو يقد يذاه احدقةه وق 
ذلك , مى 5 عليه المناقشة فى الحساب ؟ عند الاتفاق مم 
الجلس الحسى عليه . 
للبداً القانوتى 
لوص ىأن يتقدم إلى الحكمة المنائية بكل 
ملاحظاته على المسان الذى أنتج المبلغ المتبم 
بتيديدهمن مال القاصرحسما قررهالجل سالحسبى 


(الادة جووع -احم) 


العدد الثامى والتاسع والعاشر 3 السنة الث نية والعشرون 


هذا الاتفاق هو وحده الذى عكن أن يحنج 58 
كل من الطرفين على الآخر ؛ و إذن فانه يجب 
غير متقيدة فى ذلك يقرار المجلس الحسبى فاذا 
فى لمتفمل وأنكرت عل الوصى حقه فىمناقشته 
المسانب بع داعتهاده من الجا سفان حكمها يكون 
قاصرا متعينا نقضه . 

لمكو 

د -حيث انمما ينعا هالطاعنعلى المكم المطعون 
فيه فانه اعتير خطأ أن القرار الصادر من انجلس 
الحسي له حجية الشىء المقضي فيه ولدذلك فان 
المحكمة لم تناقش دفاعه الذى تقدم به في الاتحقيق 
وف جميع أدوار الحا كمة من أن المجلس المذ كور 
لم يحتسب له مبلغ مم ج و 5ه م صرفه فى 
شؤون القصر والتركة مقتضى مستندات وأ حكام 
قدمبا للمحكة وتقيدت بما حاء بقرار الحلس 
الحسى رغم أنه ليست له قوة الالزام القانونية 
واستندت إليه فى ادانة الطاعن » وزعمت أن 
هذا المبلغ قد احتسبه له الجلس مع أن القرار 
خلو من أى دليل على ذلك . ويقول الطاعن 
أن الدفاع الذى تقدم به جوهرئ' يترتب عليه 
لوصح هدم التهمة التى أدين من أجلها ولذلك 
يكون فى اغفالامحكمة تحقيقهذا الدفاع الحام 
والرد عليه مابعيب الحم و.ستوجب نقضه . 

« وحيث انه بالرجوع إلى محضر جلسة 
انحا كة الاستئنافية يتضح أن الطاعن تقدم 
للمحكمة بهذا الدفاع . ؟ أنهبالاطلاع على 
الحكم الابتداتى الذى أدان الطاعر:. وتأيد 
سياد استثنافيا بالحكم المطعون فيه يبين أن 


: متى كان لم يتفي من قبل مع الحاس بشأنه فان | متكمة أول درجة بنت ادائة الطاعن على النتيجة 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السمتة الثانية والعشّرون 


التي أثثيتها امجاس الحسي فى قراره مرك أنه 
حاسب الطاعن فظهر أن المتوفر للقصر فى ذمته 
هو مبلغ + ١‏ ج و40 م (وهو البلغ المرفوعة 
من أجله الدعوىالعمومية) . ثم عرض الحكم 
لذ كور لدفاع الطاعن فاقتصر على مايأنى فى 
الرد عليه . ه وحيث ان المتهم ددعى أن المجاس 
| حسب له مبالغصر فها فى شئون القصر ولكن 
الذى يتبين من الفرار المذكور أن مجلس بحث 
وحقق تظلماته كلها وكانت النتبيجة هى ماأثيتها 
في قراره المثار إليه . وحيث ان المتهم بريد 
من دفاعه إعادة المتاقشة فى أقلام الحساب مم 
أن هذه المناقشة بنفسها حصات أمام المجلس 
الحسى وتقررت نتيجتها النهائية تقريراً هوحجة 
على طرفيه قلي سله إذن فىهذه المالة ومع عدم 
الادماء محصول خط فى العمليات الحسابية أو 
غلطمادى أوتد ليس أونزوير أنيعود للمناقشة 
فى الحساب مر جديد (حكم محكمة النقضص 
الرقم ه ديسمير سنة م9١‏ في الطعن رقم 5 
الستة الحامسة القضائية) . 

د وحيث انه متى تقر ر ذلك تعين اعتبار الهم 
مبدداً لاموال القصر ومعاقبته بالادة روم 
' عقوبات . ومن هذا الذى أ ثبته الحم بتضح أن 
امحكمة ‏ أولا ‏ لم تناقش دفاع الطاعن وم 
تبحث ما ادعاه بشأن مفردات الملغ الذى يقول 
أنه صرفه فى شئون القصر وتركة مورتمم بل 
اعتمدت على مث المجلس ونحقيقه -وثانا - 
أنها أنكرت على الطاعن الحق ف اعادة الناقشة 
أمامها فى أقلام الحساب بعد أن ع#ثها المجلس 
الحسبي وأصدر قراراً بشأنما معتيرة النتيجة 
التي وصل اليبا حجة على الطر فين . 

د وحيث ان الحكمة قب أخطأت فنا اتهت 
أليه من أن قرار المجلس المذ كور بنع الطاعن من 


ىك 


مناقشة المساب من جديد أمام الحاكم الجنائية 
لانه ليس بحكم حى بحوز قوة الثيء المقضى فيه 
قإلطاعن بصفته وصيا أن يتقدم للمحكمة 
علاحظاته على هذا الحساب مادام هولم يسبق 
أن اتفق مع المجلس يشأنه » إذ هذا الانفاق 
هو وحده الذى تحتجبه كل طرف من الطر فين 
على الآخر ؟ قالت محكمة النتقض فى حكمها 
الذى أشار اليه الحكم الابتدانى . لذلك كان 
من الواجب على الحكمة أن تفحص دفاع الطاعن 
بتفسرا وترد عليه نما تطمئن اليه دون أن 
تتقيد ما أجراه المجلس المسى . ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع 
والرد عليه مع أنه دفاع هام ينببى عليه لو صح 
هدم التهمة المسندة إلى الطاعن- قاصر الاسياب 
نما بعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحثباتي 
أوجه الطعن , 

(طمن عد أبوالملا ضد الشابة وأخرى مدعية مدق رقم 
ده سنة بولق بالهيئة السابقة) 


فض 
لفن بتار سنة 54 

اعتئتاف ٠.‏ تقر ير القَاضى اللخص . رجوب تقدعه ٠‏ 

تربره على غلاف الدعرى - لايعيب الحم 3 
) المادة ه8١‏ تحقيق ) ء. 

المبدا التأنوتى 

إن كل ماأوجبه القانون فىالادة ١8‏ نحقيق 
المنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة النوط 
بها الحم 
بحم أنتسكون كتابةهذا التقرير بشك ل خاص 
أو فى ورقة معيئة » و إذن فلايميب الك أن 
يكون تقر بر التلخيص قد حرر على غلاف 


فى الاستئناف تقر برا عن القضية ولم 


الدعورى . 


لين 

د حيث أن الوجه الاول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن المادة 6م من قانون تحفيق 
الجنايات أوجبت أن بتلوا أحد أعضاء الهيئة 
الاستئنافية تقريراً ما حوته أوراق الدعوى 
الامر الذى يقتضى أن يطلع هذا العضو على ملف 
الدعوى ويل بكلمافيه فاذا ماتبين أنه لم رجع 
فى ملخيصه. إلا إلى الحكم الابخدائى فقط فان 
هذا يعتير عيبا جوهريا يستوحب تقض الحكم 
ويةو لالطاعن أنه بالرجوع إلى تقر بر التلخيص 
يبين أن القاضى الملخص إنما رجع إلى الوقائم 
الواردة بالحكم الابتدائىدون أوراق الدعوى 
بدليل أنه لما تبين له من مرافعة الخاضر هم 
الطاعن أنه أنكر الاعتراف الذى نسيه الحكم 
ألا بتدائى اليهأأجرى شطبه من تقر بر التلخيص 
لذلك يتعين نض الحكم المطعون فيه الذى أيد 
الحكم الابتدائى لأسبايه . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثابى أن الحكم 
الاتدائى الذى تأيد استئنا فيا لاسيايه بالحكم 
المطعون فيه قداستند فى ادانة الطاعن إلىاععراف 
ابتدعته المحكمة وانتزعته من الخيال ثما بوجب 
بطلان الحكم و يقتضى نقضه » وفى شرح ذلك 
يقول الطاعن أنهجاء محيثيات حكم محكمة أول 
درجة أنالطاعنسئل فى التحقيق فأ نكر بادىء 


الامر مانسب اليه إلا أنه عاد بالقسيمة رقم 
م١١١‏ فأ قربأ نالكتبالمضبوطةياعها .... الخ 
هع أن الطاعن ميعترف بأن الكتب التي ضبطت 
مكتبة عبدالعزيز قاسم قد باعها له . | 

« وحيث انه غير صحيح ماأثاره الطاعن 
هذين الوجهين وأسس عليه اعتراضه على «.احاء 
هقر ير التلخيص وحكم محكمة أول درجة . 
لا نهبالاطلاع على أقوالالطاعن محضرالبوليس 
بالصحيفة رقم وم. ١١‏ سين أن ماتقله الحكم 
عن اععراف الطاعن قد حاء مطابقا لما ورد 
بالصحيفة المذ كورة ‏ 

د وحيث ان الوجهالثااثوالاخير من أوجه 
الطمن يتحصل فى أن الفاضي الملخص قد كتب 
تفرير التلخيص على غلاف الدوسيه مما بوجب 
نقض الحكم . ش 

« وحيث ان كل ماأوجبه قانون محقيق 
الجنايات بالمادة هم١‏ منه هو أن يقدم أحد 
أعضاء الدائرة النوط مها الحكوفى الاسئئئاف 
تقريراً عن الفضية دون أن بحم كتابة هذا 
التفربر بشكل خاص أوفى ورقة معينة . وإذن 
فلايعيب الحكم مايقوله الطاعن من أن تقرير 
التلخيص قد حرر على غلاف دوسيه الدعوى . 

ووحث انهلا تقدم يتعين رفض الطعن . 
موضوعا . 

(طعن عوض أجد ادريس ضد الثيابة رقم نمه -نة 19 قى 


بالمثة السابقة) 


العدد الثامن والتاسع والعاثشر - السنة الثانية والعشرون 


أهم؟ 


4 سوال )كلا عي ع لها ال ويا مور 
( برراسة حضرة صاحب العزة عبدالفتاح السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة على حيدر 


حجازى بك وحمد كامل الرشيدى بك وخمد زكى على بك وحمد كامل هرسى بك المستشارين 
وحضور حضرة صاحب العزة رياض رزق الله بك رئيس الننابة) 


نض 


5 دلسمير سنة 1951 
مسئولة مدنية . الاشجار التى تزرعبا الحكومة على 
جوانب الطرق العمومية . وجوب تعبدها بالملاحظة . أصابتها 
عرض وباي . سارعة الحكومة الى تبخيرها بمجرد شكوى 
صاحب الزراعة الجاورة ثم الى ازالة هذه الاشجار بمد انلم 
تجح هذه الوسيلة , لاتقصير من جاب الحكوءة ولامنولية 
عليها عن الضرر الذى «صيب زراعة مجاورة . 


البدأ الثانوتى 


للحكومة رعابة للمصلحة العامة أن تغرس 
الأشجار على جوانب الطرق العمومية » إلا أنه 
يجب عليها ‏ انقاء للأضرار التى قد تنسببعن 
الأشجار التى تزرعها ‏ أن تتعبدها بالملاحظة 
فاذا ما انتاب هذه الأشحار مض وبائى كان 
عليها أن تبادر إلى اتخاذ الوسائل التىمن شأنها 
أن نحولدون انتقالالر ض إلى الز راءاتالجاورة . 
ومتى قامت بذلك فانها تكون قد أدت كل 
ما عليبا . و إذن فاذا كان الثابتأن الحكومة 
قامت بنبخير الأشجار القىغرستهاعلى أثرشكوى 
صاحب الإزراعة القائمة هذ«الأشجار على السكة 
الزراعية التى نشقها » ثم لمالم نجد هذه الوسيلة 
فى استئصال الرض الوبائى الذى أصيبت به 


ذلك كله إلا مااقتضاه إجراء هاتين الممليتين 
الواحدة تاو الأخرى » فانها لانكون قد قصرت 
فشىء » ولا تمح مطالبتهابتءو يض عن الضرر 
الذى يصيب زراعة مجاورة . 

امير 

من حيث ان الطعن بني على ثلاثة أوجه . 
أوها : إقامة امك المطعون فيهعلى مس خف وقائع 
الدعوى . وثانها النتقض ف التسبيب والفصور 
فى الرد على أوجه الدفاع العامة فى التزاع , 
وثالئها : الحطأ فى تطبيق الفاثون وفى تأويل 
نصوصه , 

وى بان الوجه الأول يعيب الطاعن على 
المي عخالفته للواقع الثابت فى الدعوى سواء 
فى تقرير خبير إثبات الالةأوفى داع الخصيوم 
أمامدرجتي التفاضى أو ىأسباب الم الا بتدأ لى 
ويقول أن النزاع استقر منذ نشأته على أساس 
واحدلم يتغير . وهوأنأشجارالتوت المغروسة 
على جاني الطريق كانت مصابة عرض البق 
الدقبتى وأن هذا امرض اتقل منها وأصاب 
زراعة القطن » ولكن محكمة الاستثناف قالت 
بغير دليل مرن الأوراق أن هرض البق 
الدقيق مرض وباي ورتيت على ذلك أنها 
لانستطيع أن تجزم بأن مرض الاشجار هو 


ره 


5 


وفى يان الوجه الثانى يقول الطاعن أرف 
المطعون ضيدها دفعت الدعوى أمام المحكمة 
الا بتدائية بأنه ليس هناك تاتون يازمبا بأعدام 
الأشجارالر يضة و قدأ خذت تلك المحكمة وجبة 
النظر هذه رغم مافيها من خطأ » إذ القانون 
رقما ١‏ اسنةم؟ ١‏ وجب علٍالملاك والمستأجرين 
وال وكلاء تبليغ وزارةالزراعة عن طق رعال 
الادارة متجرد ظهور دودة القطن أو غير ذلك 
من الحشرات أو الامراض التى تعتبرها وزارة 
الزراعة بقرار تصدره ضارة بشجيرات القطن 
اذا قصر أحد هؤلاء عوقب مقتضى المادنين 
؟ وبا القانون المشار اليه » يا أن القرار 
الصادر من وزارة الزراعة بتاريخ ١6‏ من فبرا/م 
سنة ١41‏ اعتبر مرض البق الهيبوسحكس 
الدقيتى ضارا بشجيرات الفطن » و يقول الطاعن 
أيضاً أنه تقدم بهذا الداع لمحكمة الاستئناف 

ولكنها م تعن بالرد عليه بالرغم من أخذها 
بأسباب الممكم الابتدائى . م أنها أهملت الرد 
على نظرءة سوء اس -تعال الحق ونجاوز مضار 
الوار الادية بالرغم م تقدم للها به من بحث 
مستفيض مدللا على وجوب مساءلة اللطعون 
ضدهاحتى مع عدم توا فر الاهال والتقصير نجر د أن 
الضرر الحاصل له قد جاور مضا ر الجوار العادية 
لني يسمح. ما الفانون . 

وفى بان الوجه الثااث م الطعن ينعى الطاعن 
على الحم الطعون فيه : 1 

أولا ‏ اعتياره غرس الاشجار طّ جانى 
الطزيق الزراعية أو إزالتها أمراً إداريا لاءرتب 
مسكولية ماذام لم يجىء عنا لها للوائح والفوانين » 
أخذا مما ذهب إليه الحم الابتدائى » دون 
قر قة سن الأعمال المادية الصرفة والتصر إفات 


لفنوثية الى تعتيز أعمالا إدارية بامعني الدقيق قد ننى وقوع خطأ 


ودون أن يعنى بالرد على ماتقدم به من دفاع . 


السنة الثانية والعشرون 


ثانيا ‏ عا لقة أحكام القانون رقم ١١‏ أسنة 
4و9 والقرار الوزارى العبادر فى ٠6‏ فبرار 
سنة 1919 فقد حاء فى أسياب الحم (أن 
الوزارة والمستأنف سواء فى الالازام تانونا 
بضرورة تبليغ الجهة الختصة عن. حصول 
الاصابة فى زارعة أى منهما) مع أن هذاغا لف 
لأحكام المادتين موع من الفانون المشار اليه 
اللتين تفرضان التبليغ على مالك الارض أو 
مستأجرها وتنفيان التوزيع فى الالازام بين 
الجيران . هذه هى أوجه الطعن 5 

د ومن حيث انه لاجدال فى أن للحكومة 
فى سبيل المصلحة العامة حق غرس الأشجار ‏ 
على جوانب الطرق العامة إلا أنه يجب علها 
تعبد تلك الاشجار والاشراف علبها لني الناس 

شر ماقد ينجم عنها من إخرا ار هاذا ما انتاب هذه 
الاشجار مرض وبائى كان عليها أن تبادر إلى 
اتخاذ الوسائلالتى من شأنها الحيلولة دون اتقال 
امرض إلى زراعات أخرى » ومتى قامت بهذا 
الواجب لايصح أن يفسب إلبها إهمال أو تفصير 

و ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسباه بالمكم المطعون فيه قد استظهر أن 
المكومة قامت بتبخير الأشجار على أثر شكوى 
الطاعن الما » ولمال تفلح هذه الوسيلة بادرت 
إلى إزالتها » ولمتنفق من الوقت فى سبيل ايجاز 
ذلك كله إلامايقتضيه إجراءالعمليتين الواحدة 
:لو الاخرى ؛ ؟! قالالحكم أن المطعون ضدها 
لم تكن ملزمة بازالة الأشجار يزرد 00 
بالمر ض الوبائى قبل التحقق من 
التبخير . 

ومن حيث انالحكم المطعون فيه يكو ن بذلك 
من المطعون ضدها لما 


عم 


اقتنعت به المحكمة من قياهها بما كان يتطليه 
منبا حادث إصابة أشجارها ف الوسائل العملية 
لاستفصال الداء فى الوقت وإذ كان تقدره 
٠‏ ققهذا موضوعيا فلاسبيل للجدل فيه أمام حكمة 
التقض مادامت الوقائع التى استخلص هنما تؤدى 
اليه . أما باقى ماذكره الحكم الاستتنانى من 
الاسباب فكله تزيد لتأكيد ننى المسئولية عن 
الحكومة وكان الحكم ما أورده من أساس 
فى غنى عن النصدي لهء إذلقكنهناك ضرورة 
بعد انتفاء الحطأ أو التفصير » البحث عن كيفية 
إصابة أشجار التوت وفها إذا كان العدوى قد 
انتقلت أم لم تفقل منما إلى زراعة الطاعن . 
وأماما يتحدث عنه الطاعن من ناحية عدم 
بحث المسئولية على أساس سوء استعمال الحق من 
قبل المطعون ضدها فلا وجه له لآن حق 
الحكومة قى غرس الأشجار المصلحة العامة 
لاجدال فيه » والضرر المدعى وقوعه لم يكن 
من الغرس ذاته بل من المرض الوبائى الذى 
أصاب الاشجارء وقد قامت المطعون ضدها 
فى الوقتالمناسب مااستطاعت الفيامبه لكاغة 
هذا المرض بغية الفضاء عليه كا أثبته الحكم 
وقدرمعل التحو المتقدم . و أما باق مايتمسك به 
الطاعن فلاجديه لتعلفه بالاسباب ألتى أضا فتها 
المحكمة الاستئنافية من قبيل الزيد كا سلف . 

د وهن حيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

(طعن عبد العليم سعران يك وحضر عنها الاستاذ زكى عرييبى 
الحادى ضد وزارة المواصلات وحضر عنها الاستاة عبدالرحم 
غنم رقم 9١‏ سنة ١1ق)‏ 


خرف 
١١‏ دسسمبر ستة 1١941‏ 

١س‏ مزاد ٠.‏ عدم تقع من رسا عليه المراد الثمن ٠‏ 
اعادة اللراء على ذمته.قيام ؟لدين عوافقته بسداد 
الدين لادائين وشطب الدعوى , عدم طاب 
استمرار الببع ,عدم وجود أرباب دود مسجلةء 
استخلاص المدكمة مزذلك أن حك «رمىا هراد 
سير كانه لم يكن . لاغار عليها فى ذلك ٠‏ 

؟ سب صورية , تصورها في الاحكام , أحكام عرمى 


الزاد. 

المبادىء القانونية 

1 - إذا كان الثابت من وقائع الدعوى 
أن الرامى عليه للزاد لم يدفع الأْن فأعيد الزاد 
على ذمته » ققام المدين ( وهو والده ) عوافقته 
سدادالدين للدائنينوشطب الدعوى ؛ وإيطاب 
أحد الاستمرار فى البيع . وم يكن فى الفضية 
أر ياب ديون مسحلة » واستخلصت الحكمة 
من كل ذلك أن حك مرمى الزاد بعتب ر كا نه 
م يكن فلا غبار عايها . ْ 

؟ ‏ الصورية كا تكون فى المقود يسح 
أن تتصور فى الأجكام ويخاصة أحكام مرسى 
لإزاد التى لا تتمدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة 
استيفاء الاجراءات الشكاية ثم إيقاع البيع لمن 
يظهر أن اماد رسا عليه . 

الور 
و حيث ان طعنى الطاعنين يتحصلان فى 

الاوجه الآنية : 
الاول ‏ خطأ فى تطبيق القانون بناءعلى أن 
الحمكم المطعي ن قيرع حر مةالحكم الاسعاتافى 
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الصادر من محكمة استئناف مصر فىوامن وير 
سنة 1985 والقاضى باعتبار طه محمد فراج هو 
الراسى عليه المزاد مع أن ذلك الحكم لازال 
تنما حافظا كل آثاره مادام لميصدر بعده حكم 
آخر برسوالمزاد على غيره بعد اعادة إجراءات 
البيع ولاييطل هذا الحكم تنازل الدائنين نازعى 
الملكية عن دعوى البييع . 

الثانى ‏ خطأ الك فى تطبيق القاتون ياعتباره 
حم رسو المزاد صوريا حالة كون هذا الحم 
لايمكن أن يكون صوريا لان إجراءات تزع 
الملكية هي اجراءات قضائية جدية بعيدة عن 
الصورية وتفص وغموض ف أسيابه إذ مابه 
يقتصر على نعت حك ربو المزادسا لف الذكر بأنه 
حم صورى دون أن يبين ما إذا كانت هذه 
الصورية مطلقة أم نسبية واحداها مختلف فى 
الآنار القائونية عن الاخرى فالصورية المطافة 
مجعل الحم لا وجود له البتة والصورية النسبية 
تجعله تاعا إلا قى جزء منه كسب . 

الثااك ‏ عنا لفةالمم المطعون فيه لحك سا بق 
صادر فى و١‏ من وفير سنة ه98١‏ » وقدقضى 
نهائيا باعتبار طه محمد فراج هو الراسى عليه 
مزادالاطيانو قد سجل المكم المذ كور وا نتفات 
إعقتضاه االلكة إلى طه . 

الرابع ‏ مخالفة الك المطعون فيه لقواعد 
قأبون التسجيل ر القانون رقم م١‏ لسنة س#بو؛) 
باستئاده إلى ما ادماه من حصول البييع من طه 
مد فراج إلى أحمد حسن محو يطريق التواطقؤ 
وابطاله بناء على ذلك البيح المذكور حالة كون 
قانون التسجيل قد قضي على نظرية سوء النية 
والتواطق . 

الحامس ‏ إغفال الحم المطعون فيه مركز 
أحمد حسن محمو من الناحية القانونية إذ آخذه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


باقرار صادر منطه إلى أبيه ولم يكن هو طرظا 
فيدوهذا الاقرار ليس مسجلا حتي يكون ححجة 
على الغير وقد تعاهل مو هع طه على اعتبار أنه 
مالك مقتضى حي مسجل قضى برسو المزاد 
عليه قلا يصصح والخالة هذه أن يتأ ثر محو بأية 
علاقة أخرى بين طه ووالده مادامت هذه 
العلاقة لم تشهر لتكون حجة على الغير . . 

السادس ‏ خطأ الحك المطعون فيه درن 
ناحية موضوع القضية من ناحية الاثبات إذ 
قال ان عد فراج دفم ابنه طه للمزايدة وهذا 
إن صح لاينتج الصورية كا ذهب إليه الحكم 
بل يكونهةت اك فر ض آخرهو الاسم المستعار 2 
ومن المقرر قانونا أن كل تعامل مع الاسم المستعار 
ينتج آثاره الفانو نية . 

السابع ‏ مسخ الحكر المطعون فيه ماتضمنته 
الورقة المؤرحة 5 من ابريل سنةعبم؟ ؛ الصادرة 
من طه فراج إلى والده تقد اعتبرها | 
دليلا كتاييا على الصورية حالة كونها خاوا من 
كل مايفيد نلك الصورية ما هو واضح من 
عباراته وأ لفاظه والظروف الت لابست محريره. 

الثامن ‏ قصور فأسبابالحكم المطعون فيه 
فقد تقدم أحد حسن ممو لحكمة الاستئناف 
بأوجه دفاع قانونية جديدة الم يدفع بها أهام 
الحكمة الاهدائية قل يرد عليها الحكم المطعون 
فيه واكتنى بقوله ان الحكم الابتدائى قدولى 
الرد على كل مادفع به مو وهذه الاوجه هى : 
(1) انالطاعن (محو) وهو أجنبيعن المتعاقدين 
( محمد فراج وولده ) لايصح أن يؤاخد بأى 
اتفاق حاصل بينهما مادامغير مسجل )١(‏ أحكام 
قانون النسجيل الجديد قد قضت عل نظر يسوء 
ألنية (م) فساد ماذهبت إليه المحكمة الا بتدائية 
من أن صورة 'حكر رسو المزاد التي كانت نحت 
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يدطدحمد فراجلم تكن صصورة تتفيذية (4) السك 
باقرار حمد فراج في المذكرة القدمة منه فى 
الاستئناف رقم 4لا> و بم سنة + قضائة 
بأنولده طهكانهد فوعا فى أثناءاجر اءات البييع 
يعمد الا نتقام والضغينة لا يقصدالتواطؤٌ والاتفاق 
وفوق هذا فان الحكم المطعون فيه الذى قال 
بصورية الحكم الصادر فى القضية الاستثنافية 
رقم 4/ا” و لامك سنة 7ه قضائية لم بيين نوع 
هذه الصورية فلم يقل انكانت صورية مطلقة 
أوصورية نسبية وكان لايد من هذا البيان 
لا ختلاف الاثار القانونية المترتبة على كل منهما 

تلك هى الاوجه التى بني علها الطعنان . 

عن الوجبين الاول والسادس 

ووحيث انه ببينمن الحمكر الابتدانى المؤيد 
لأسبابهبالحكم المطعون فبهانالواقعة الى اقتنعت 
بها محكمة الموضوع و بنت عليها قضاءها هيان 
طه فراج لم يتدخل فى إجراءات بيع أرض 
والده المطعون ضده الاول كشتر حاد بقصد 
انتقال الملكية | ليه بل كان هسيخر امن قبل والده 
بععاونة أخبه الذى كفله فىهرسى المزاد ليطيل 
أعد تلك الاجراءات حتى يتمكن والده منوفاء 
دينه واستبقاء الارض ملكا له وقد قام بذلك 
فعلاواً و فى بنفسه الا انين حقوقبمأ ثناءاجراءات 
الييع بعد زيادة العشر الاهر الذى أسفر عن 
شطب الدعوى هذا هو ما أثبتهالحكم وأفاض 
فى تبيانه وابراد الادلة البى من شا مها بيد وجهة 
نظر المحكمة » تم عقب المكر على هذا بقوله : 
انه مع التسلم الجدلى بأن رسو المزاد على طه 
لم يكن صوريا وان طه كان جادا عند دخوله 
المزاد فانه بسبب تصرفانه اللاحقة يعد متنازلا 


"06 


امن وأعيد المزاد على ذمته فقام المدين موا قفته 
بسدادالدين للدائنين وم يطلب أحد الاستمرار 
ف الييع ؛ وم يكن فى الفضية أرراب دبوت 
مسجلة » ويذلك أصبح حكم هرسي المزاد على 
طه كأن لم يكن » . 

ويبين هن هذا الذي ذكره الحكم أن محكمة 
الموضوع رأت أن إجراءات زيادة العشر وما 
لحقها كانت صورية وان الملكية ثابتة للمدين » 
ولميكن تدخل الاءن وكفالةأخيه له إلالترض 
كسب الوقت » وان الوالد على أى حال يمكن 
من وفاء ماعليه يحضور ابنه » وان هذا الاءن 
ما كان متمسكا هذا الحكم » وإِذن يكون 
محصل ما اقتنعت به محكمة الموضوع هو أن 
حكم مرمى المزاد على طه عديم الاثر على أى 
حال أى سواء من ناحية الغرض من الحصول 
عليه بناء على اتفاق الوالد مع ابنه أو من ناحية 
موقف الابن ذاته منهذا المكم بعد صدوره. 
وهت تبين ذلك نكون حكمةالموضو ع قدخحصت 
وتائع الدعوى وطيقت على مارأته فيها حكم 
القانون تطبيقا خاليا من شائبة الحطأ . 

عن الوجه الثابى 

ووحيث ان محكة الموضوع قالت بصدد الرد 
على ماجاء بهذا الوجه الذى وقع به أمامها « أن 
القول بأن حم مرسى الزاد لابمائل عقود 
البييع بالنسبة للصوريةوأن أحكام ابيع لا يمكن 
أن يطعن فهها بهذه الوسيلة هذا الفول لا أساس 
له منالقانون ولا من الو اقملآن العمل الصورى 
قواهه عدم وجود العقد الظاهر واتعدامأثره 
بالنسبة للكفالة ولأن الصورية كا نكون فى 
العقود قد نكون فى الأحكام أيضا إذ قد برفم 


عن حكمه وغير متمسك به لانه جز عن دفع | شخص دعوى على آخر بناء على اتفاق صورى 


1 


يس به الأخصام أمام القاضى لامحصلها على 
5 صورى فكون الحم الصادر فى هذه المالة 
صوريا ومن َم يصح الطعن فيه بنفس الطرق 
التى يطمن بها ف العقود » وهذا الذى قالال؟ 
قيه البيان الكافى للاثر المثرتب على الصورية التي 
اقتنمت مها محكة الموضوع وهو لاغبار عليه 
قانونا بل أنه ادعى إلى القبول فى أحكام تزع 
الملحكية لأن مبمة قاض البيوع قنها مراقبة 
استيفاء الاجراءاتو جرد إيقاعالبيع لمن .رسو 
عليه المزاد بعد ذلك . 
عن الوجه الثا اث 
د وحيثانه مق كأنثا بعاً من الحكم المطعون 
فيه أن حكم رسوالزاد عدم الأثر لصورية 
الاجراءات الى ترتب علبها فكورل المكم 
الصادر استئنافيا من محكمة استئناقف مصر فى 
من أوفبرسنة مع ١‏ باعتبار طدهو الراسى عليه 
المزاد حكما عدم الأثر أيضا لأنه حلفة من 
سلساة اجراءات القسخير الصورية التي ترتب 
علمما حكم رسو الزاد نفسه فهو إذن لم يغير من 
حقيقة الا مرشيئا ولذا لاربصح التيحدى به كحكم 
تام بذاته كانت له نتائج قانونية , 
. عن الوجه الرابع 
د وحيث ان أحكام قانون التسجيل لانحمى 
من شترىعقاراً من غيرمالك ولما كان الحكم 
اأطعون فيه قد أثيت أن حكم مرسى المزاد 
لا تأثير فى ملكية حمد أحمدفراج للارض الواردة 
به وأثبت من جبهة أخرى أن أحمد حسن محو 
كأن يعلم مام العم حقيقة مر كز طه مد أحمد 
فراج البائعلافى إجراءاتز عالملكية وتسخيره 
من قبل والده لمجرد كسب الوقت حتى نوق 
الوالد نميا عليه للدائنين فيكون إذن « عو 
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قد اشرى من يعم أنه غير مالك » أما تسجيله 
7 عقد شرائه فليس من شأنه أرن محو مايه 
من بطلان . 
عن الوجه الحامس 

د وحيث ان محكمة الموضوع بنت اقتناعبا 
بعلم أحمد حسن عمو بأن البائع له غير مالك للا 
باعه إليه على الادلة والفرائن التى أوردتها فى 
حكمها وهيتؤدى إلىوجبة النظر التي خلصت 
اليها ول تتتخذ .. لخلاقا لما جاء بوجه الطعن ‏ 
من الاقرار الصادر من الابن اوالده بتاريخ ؛ 
من ابر يل سنةم 19 رغم عدم نسجيله حجة على 
أمد حسن محو بل ذكرته فى معرض تفنيد 
دماع الطاعنين بخصوص عدم وجود الدليل 
الكتانى على الصورية بين الابن وأبيه فقالت 
وود هذا الدليل وهو الاقرار 1نف الذ كر 
وأوردته مع غيره من الادلة الاخرى إثبانا 
لاتفاقهمافى تسبير إجراءات زياد ةالعشر وماتلاها 
على المنوال الذى أراداه للغرض الذى توخياه 
ومهذا لم نكن الحكمة بحاجة للاستناد إلى تسجيل 
الاقرار ليكون حجة قبل الغير ولا إلى البحث 
فى ذلك . 

عن الوجه السا بع 

« وحيث أن ماتضمئه هل الوجه خاص 03 
فسرت به حكمة الموضوع الاقرار الرقم ؛ 
.من ابريل سنة عب ١‏ الصادر من طه إلى و الده 
ويبين من المكر أنه أورد هذا الاقرار حرفيا 
لم عقب عليه ما فهمته الحكمة هن نصوصه 
مسترشدة ق ذلك 3 استخاصته من وقائم 
الدعوى وظروفها وإ كآن ماتالته المحكمة فى 
صدد هذا التفسير تحتمله عبارات الاقرار ولا 
يتجافى مع مدلول ميناه كان ما جاء فى الحكم 
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/أه* 


من اعتبار الاقرار دليلا كتابيا على الصورية | ما أوررته التعليل المسقط لما عداه من الاقوال 


هو القول الفصل الذى لامعقب عليه على أن 
الحكم الطعون فيه أضاف إلى ماذحكره عن 
ورقة الاقرار أن رابطة الابوة مانم أدبي من 
أخذ ورفة ضدصربحة وقد أتى الحكم بالقرائن 
العديدة التى تؤدى إلى إثبات الا تفاق بين الاب 
وابنه على عملية التسخير وتقدر الحكمة فى هذا 
أضا موضوعي لإاسلطان حكمة التفض . 
عن الوجه الثامن 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اشتمل 
على الردصراحة وضمتاعلى كل مامسك به أحمد 
حسن حو ف هذا الوجه نفى ابراده الاسباب 
التى بى عليها اعتباره ءالما بصورية إجراءات 
تزع الملكية من قبل طه تمد أحمد فراج وعدم 
انتقال ملكية المبيع اليه لهذا السبب مايغنى عن 
التعرض لنظرية عدم -حجية الاتفاق الحاصل 
بين طه ووالده إلا بالتسجيل ؟ أن فى تطبيق 
الحكم نصوص قانون التسجيل تطبيقا صميحا 
-- وهو ماسبقت الاشارة اليه فى بحث الوجه 
الرابع الرد على كل ما أثاره الطاعن (محو) 
بشأن ذلك . أما ماماء فى وجه الطعن خاصا 
ما قاله الحكم عن نحا يل الطاعنين على أبهام موق 
العقود الرسعية بأن لدى أحدها طه حمد أحمد 
فراج الصورةالتتفيذية لحك مرسىالمزاد تسهيلا 
لتحربرالعقد |أرسمى وماقالهاللطعونضيده الاول 
مد أحمد فراج فى نزاع سايق عن موقف اينه 
طه فى إجراءات تزع الملكية كل هذا جدل فى 
وقائع الدعوى الى عرضت على تقدير محكمة 
الموضوع امطلق فاستخلصت منبا ها اطمأنت 
اليه مطرحة غيرههما لم توله ثقتهادون أن نكون 
حعاجة (نناول الب<ث فيه صراحة إذ في اقتناعبا 


وأوجه الدفاع الدلى بها . 

«ووحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 

( طمن أمدحين محووحضر عنه الاستاذ وهيب دوس 

يك ضدتمد فراج وآخرين وحشرعن الاول المذ كورالاستاذ 
عبد الكريم رف بك رقم 6م سنة ١ق‏ ثم طمن الشيخ طه 
أحمد تمد فراج وحصر عنه الامتاذ أحدجيب يك براده بك 
ضد الشيخ أور #د فراج وحضر عنه الاستاذ عبد الكريم 
رؤف بك واخرين رقم 98؟ سنة 19 ق ,الهيئة السابقة وحسن 
ذى جمد يك بدلا من تمد كامل الرشيدى بك) 


وارفلا 


1941 دسمبر سنة‎ ١ 


نقض وابرام . سند ء. تحصيل محكمةالموضو ع من قبارته 


وظروف نحريره ومن الاوراق لمقدمة أنه اقرار بدين ص٠‏ 
موضوقى ٠.‏ لاثأن لكية النقضش به . ورود عارة فى الحم 
من باب الفرض الجدلى . تزيد لايعيب الحنكم ٠‏ 


المبدأ القازوتى 

إذا كان الظاهر من الحم أن الحسكمة 
قد كو نتاعتقادها ف الدعوى,أن السند التنازع 
عليه إنما هو إقرار بدين صميح نافذ مستخلصة 
ذلك من عبارات السندومداو لألفاظه وتاروف 


تحر بره » وتما قلمه المتمسك به من المستندات 


الو يده لسبب الالنزام الوارد فيه » فلا معقب 
عليياء لأن ذلك منها تقدير موضوعى لا شأن 
لحكمة النقض به . وإذا كان هذا الحك قد 
جاء فيه أن السند صمبح ولو كان يسترهبة لأنه 
قد ورد فى صيفة عقد آخر صحيح فى ذاته ؛ فان 
هذا التزيد الذى لم يسقه الك إلامن باب 
الفرض الجدلى شيا مع الطاعنين فى دعوامم 


مه" 


بطلان|اسند لصوربة سببه على أساس أنمهاوصية | السند المطعو ن فيههو إقرا رصح يؤيده الظاهر 


لآبنيك لحك : 


امكو 

د حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك 
لان الطاعنين طمنوا فى سند الدين بأ نه صورى 
وقدأراديه محررهالا يصاعلا بتته المطعون صدها 
هرما نباق الورئة من تركتته فردت عليهم الحكمة 
ردا إذا صح ف الهبة المستترة فهو لا يصلح ردا 
فى العقود التى يققصديها اللتحي ل على أجكاءالقانون 
كا انها رأت الصحةق تصرف المورث نمجردان 
القا نو نأباح الحبةالمستترة مع أنالطاعتين لميطعنوا 
على السند بأ نهحتقى هبة بل كانوا يقولون انه وصية 
والوصية وان اشتركت مع الحبة فى أنها تلم شير 
مقابل إلا أن لها يجاب هذا مميزا خطيرا هو 

إضافة التبرع فيها إلى مايعد الموت . 
الابتدائى الصادر فى 
أول ابريل سنة بسمو١‏ » والذى تأيد لاسبابه 
استئنافيا بالحكر المطعون فيه استخلص من 
عبارة السند ذاته محل اللزاع ومن المستنداتالتى 
قدمتها المطعون ضدها للمحكمة أن هذا السئد 
كان إقرار! بدين لم يقصد به المقر أن يكون 
مضافا إلى مابعد اللموت بل حر ص على أن بين 
فيه أنه اقرار بدين منجز فى حال حياته وقد 
شغلت به ذمته حيث كأن يستغل ماورثته ايثته 
المطعون ذيدها عن والدتها من أطيان وعقار 
طيلة سنوات عديدة كا استولى على نصيب | يذته 
فى قود المورثة ومصاغبا وبعد أن أورد الحكم 
ها كون لدى الحكمة هذا الاقتناع خلص إلى 
القول « بأن إقرار الورث يسبب المديونية فى 


« وحيث انا 


إذ أنه ظاهر من مراجعة الستندات المقدمة من 
المدعي علا أنها ورئت عن والدتها الاطيان 
والازل السا بق بيانها كا أأته ابت أنالمقراشترى 
بعد وفأة زوجته والدة المدعى عليبا عقارات 
وأملا كايا لخ كبيرة و يقدمالمدعو ن(الطاعنون) 
دليلا على أنه كان تلك عقارات تدر عليه ريعا 
فى حياة زوجته هورثة المدعى علمها حتي كان 
يشترى بباعقاراتو أملا كأ ويستثمرها بالفائدة 
كا اعترف بذلك ( الدعون ) ثم قال امك بعد 
هذا كله بأ نه لى فرض أن السند يستر هبة فهو 
صحيح لأن وصفه بعقد آخرمستكمل الشرائط 
الفادونية جعل الهبة صصحيحة . 

« وحيث أن مااقتنعت به محكمة الموضو ع 
من أن السند اقرار بدن صحيح نا فذ قداهتدت 
فيهيصر يبح عبارةالسندومداول] لفاظه وظروف 
حر بره وماقدمته المطعون ضدها من المستئدات 
المؤيدة لسبب الالبرام وإذا كان هذا كله من 
قبل الحكمة تقديرا موضوعيا سلم الاساس فلا 
معقب عليه لدى محكمة التفض » أما ماورد قى 
الحكم من ححيثصكة السند حتى لو كان يسترهية 
فقد كان ذلك من باب الفرض الجدلى شيا مع ' 
الطاعنين فما ادعوه من بطلان السند لصورية 
سببه على أسا سأ ندوصية فاذامااستبانت المحكمة 
أنالسند كان نا فذ الممعول خا لياهن شيبة الارجاء 
إلى ما بعد اللموت كان لما كل الحق فى تكييف 
الدعوى على هذا الاعتبار وفى الرد على دفاع 
الطاعنين بحكم القانون على هذا التكييف ولما 
كانت الهبة المستترة حفيحة متى حررت فىصبغة 
عفد آخر صفيح فى ذاته عملا بالمادة م؛ من 
القانون المدتى فان ماقالته المحكمة فىهذا منباب 
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النزيد فىتدعم حكمبا لايعيب قضاءها وهوق 
حد ذانه سلم لاعذا لفة فيه للقادون . 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 


( طمن اليدة أميئة بسطا جرجس وأخرين وحضر 
عنم الامتاذ زى عريى ضد السيدة بهيه عد الملك ميخائيل 
رقم عم سنة ١ق‏ /الهئة السابقة ) 
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1< سمتر سنة ١9581‏ 

١‏ - تزوير , أعناد القاضى فى قضائه على ما يشاهده 
هو نفسه فى الورقة المطمون فيها ٠‏ القاضى هر 
الخبير الاعل فى التقدير . 

»؟ ‏ قوة الثى. اكوم قبه . لاتلحق إلا المنطوق 
وما يرتيط به من أسباب ٠.‏ حم مبيدى بتعيين 
خبير لتحقيق الامضا. المذ-كورة و,استجواب 
بالناء هذا الحم وصحة الامضا, . تعرض 
الحكمة فى أسبابه لغير الامضا, . لا تكون له 
قرة المقضى يه ٠‏ العطر الخاص بالاستجواب 5 
يقاؤه غير مقصول فه. 

الميادىء القانونية 

أ لاقاضىأن يدى قضاءه على مابشاهده 
هو نفسه فى الأوراق امون فيها بالتزو ير فانه 
هوالميبير الاعل في بتعلق بوقائم الدعورى 
الطروحة عليه . 

١‏ إن المعول عليه فى الحم من حيث 
ما موز قوة الشىء المحكوم به هو النطوق وما 
هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب الؤدية إليه . 
فاذا كان الحم القبيدى قد قضى فىمسألتين : 
إحداها متعلقة بالامضاء النكورة بتعيين ثلاثة 
خيراءلاعادة #قيةها ) وا الآخر ىخاصة باستحواب 
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السك بالورقة فى موضوع الدين ‏ ثم إيصدر 


الحكى الاستئنافى إلا بالغاء الحم و بصحة 

الامضاء » فان جرد تعرض المحكمة الأسباب 

لغير الامضاء التى قفنت بصحتها لا تنكون له 

قوة القضى به . وإذن فيكون الشرط اللخاص 

بالاستحواب باقيا على حاله غير مفصول فيه . 
المار 

د هن .حيث ان الطعن رفم صميحاً فى الميعاد 
عن حل قابل له فهو مقبول شكلا . 

0 وهنحيث ان هبن الطعن انهوقم فى الحم" 
المطعون فيه بطلارن جوهرى "م وقع فى 
الاجراءات بطلان أثر فيه وذلك فى الناحيتين 
الأنسن . 

أولا ‏ ان الم المطعون فيه تضمن خطأ 
ماديا خطير أوقصوراً ف التسبيب وف بان ذلك 
يقول الطاعن أن ممحكة الاستئناف فى سبيل 
اطراحها تقرير الخبير الاستشارى واكتفائها 
بع ربر الخبير المعينقالت فى حكمها (وأما التغرير 
الاستشارى فم يذهب صراحة إلى أن الامضاء 
غير ميح) وهذا خطأ مادق وجوهرى ىق 
مسألة فاصلة فى الدعوى وأن مراجعة التقرير 
الاستشارىتدل على عكس ماقر رتهاحكمةوفوق 
هذا فقد ذكر الم المطعون فيه ان ليس فى 
امضاء السند ماستدل به على توقف فى الكتابة 
وأن الخلافت التي ارتحكن عليها الخبير 
الاستشارى لاتننى صحة الامضاء ‏ ذ كرا الحم 
ذلك مع أن الحبير الاستشارى قال صراحة فى 
تقريره أن امضاء السند بها وقفات قل وأئرها 
ظاهر ويقولالطاعنأن فى هذا قصوراً ظاهراً 
فى التسبيبلأنه إذا كان نحكمة الموضوغالحق 

:)( 


6< العدد الثامن والتاسع والعاشر السنة اتا نية والعشر ون 


فى أنتأخذ يتقرير خبيردونآخر فليسلما أن 
تبرر اقتناعها أوتر حجه مخطأ مادى فى التقل وى 
تبيان واقعة الدعوى وخاصة إذاكان هذا الخحطأ 
جوهريا فى تكوين اقتناعبا . 
ثانيا ‏ انالك المطعون قيدقد أخل اخلالا 
خطير بحق الدفاع إذ أنه بعد أن قرر أن 
الامضاء صحيح تال (انه لاحل لاستجواب 
الممستأنف خصوصا وأن التتقط التى قرر الحم 
المستأ نف سو اله عنها لا تتعلق بعبحة الامضاء) 
مع أنه أحالالقضية محكمة الدرجة الاول للحم 
فى موضوعبا قائلا أنه قد يكون لدى المستأنف 
عليه الثانى دفع يتعلق بهذا الموضوع وهذا 
تناقض ملموس بين أسباب الحمكم ومنطوقه 
إذ بيما تقرر محكمة الاستئناف عدم استجواب 
المطعونخيدهالاولفانها تيل القضية إلى الحكمة 
الابتدائية لتنظرماقد يدفعبهالمستأ نف عليهالثاتى 
فى موضوع القضية ما قد يستدعى استتجواده 
وبذلك أصبح استجواب المطعون ضده الاول 
متنعا ينا يكون هذا الاستجواب جائزاً قى حق 
الحصم الآخر . هذا هو وجه الطعن . 
( وهر حيث انه بمراجعة قرير الخبير 
الاستشارىتبين انه وانذ كر بنتيجته أن امضاء 
السنذ المنكور تالف امضاءات المضاهاة نمام 
الخالفة إلا أنه قال قبل ذلك فى صلب التقرير 
مايأتى : (ومايتقدم يتلخص فى أن الذى كتب 
الامضاء المنكرة رمعا بعنابة واحتياط محاكيا 


المظهر العام لامضاءات المضاهاة ولكن ماظهر " 


فيبا من الشوائب التى ذ كرت ,دل على عدم قدرة 
الراسم على التصويرتصويرا سلما) . وهذا الذى 
ذكره الخبيرخال من القول الصر بح الفاطع بعدم 
صحة الامضاء فذا فالت محكمة الموضوع أزاء 
هذا التردد تى الحكم على الامضاء بأن التقرير 


الاستشارى لم يذهب بصراحة إليأن الامضاء 
غير صمح و إعا أبدي شبهات من عنده مبنية 
على اختلاف مواضع ال-كلمتين اللتين بر كيت منهما 
الامضاء ذان قولها هذا مما محتمله عبارات 
التقرر وهذا يتتق المدعى به ويكون تقدير 
الحكمة قى ذلك موضوعا لاسبيل للجدل فيه 
لدى محكمة التقض , أما ماتصدت له المحكمةمن 
ناحية معاينة الامضاء بنفسها وتقدرها ما نحدث 
عنه الخبير الاستشارى خاصا برسم الامضاء 
المطعون فيه الحلافات الى بينه و بين امضاءات 
المضاهاة ‏ ماذكره الحكم من هذا تقدير 
موضوعي بحت لامخا لفة قيه للقائون إذ لاجناح 
على قاضى الموضوع فى أن يعول على مايشاهده 
بنفسه ق الاوراق ويتخذه أساسا يبى عليه 
اقتتاعه لانه الحبير الأعلىف التزاع المطروحعليه 
يأخذ فيه مما يطمكن اليه فى النهاية . 

د ومن حيث انه بالنسبة للشطر الثاق من 
الطعن فان مانجب ملاحظته بادىء بدء أنالمعول 
عليهقىقوة الحكمهو ماجاء فى منطوقه وماارتبط 
بالمنطوق من الاس_باب المؤدية إليه وبالرجوع 
إلى الحكم الغبيدى الست نف يبين أنه قضى فى 
مسأ لين الأول خاصة باعادة تحقيق الامضاء 
بتعبين ثلاثة خبراء والثانية متعلقة باستتجواب 
المطعون ضدهما فى موضوع السند محل التزاع 
و قدحاء الحكمالمطعون فيه ملغيا |الحكم المستأ نف 
وقاضيا بصحة الامضاء دون أن يعرض فى 
المنطوق لغير هذا وإذن فنا حاء فى الاسباب 
خارجا عن الفضاء بصحة الامضاء ليس له قوة 
قضاء القاضى وعلى ذلك يكون الشطر الخاص 
بالاستجواب باقيا على حاله لم يفصل فيه وهو 
ماسم به الطعون خيده الثاى . 


اكه 


متعين الرفض موضوط . 

( طمن خمد صبحى عرفان بك وحطر عنه الامتاذ مكرم 
عبيد باسًا ضد على حسين بك واخر وحضر عنه الاستاذ زكى 
فليمون رقم بالا ستة ١ل‏ ق بالهيئة السابقة) 


/1؟ 

8 دإسمير سنة 1941 
اثبات . متى يعتير الوارث فى حكم اير فيما ختص 
بالتصمرف'اصادر هر المورث . بع . كار يخه غيرثابت رسيا 
وسابق على عرض الموت . للوارث أن ينبت يحميم الطرق أن 
هذا التاريخ غير صحيح وأن التصرف كان فى مرض اموت ٠‏ 
تصرف من أب لابنه . عدم اعتباره جرد أن تاريه عرق 
وأن الا'ب توفى على أثر مرض ٠‏ خطأ ٠‏ وجوب التجقق 
سس أن التصرف حصل قملا فى عرض اموت 3 

( المواد هم - ٠‏ عوء؟ مدن وما بعدها ) 


البدأ القانوتى 

الوارث لا يمتير من افير فيا يختص 
بالتصرفات الصادرة من الورث إلا إذا كان 
التصرف قد صدر فى مرض اموت اضرارا نمه 
فى اأيراث . فاذا كان التار يخ الملدون فى ورقة 
التصرف سابةا على بدء مرضالموت وغيرثابت 
رسمياء فان كل ما يكون لاوارث هو أن يثبت 
جميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ؛ وأن 
المقد إنما أبرم فى مرض الموت . وإذن فاذا 
كان الح م يقم وزنا للتصرف الصادر ٠ن‏ 
أب لابنه لجرد أن تاريخه عرف » وأن الأب 
اللتصرف :وف على أثرمرضأصابه دون البحث 
فى صحة هذا التار يخ والتحقق من أن التصرف 
حصمل بالفعل فى مرض الموت » قانهيكون مخطا. 


لمر 

« من حيث أن الطعن رفع صميحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا . 

« ومن حيث ان الوجه الاول هن أوجه 
الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد 
أخطأني تطبيق القانون إذ قرر خلافا لمارأته 
محكمة أول درجة من أن عقد البييع الصادر من 
المورث لايكون حجة على ورثته في حالة ما إذا 
ثبت أن المورث قد مرض قبل وقاته ولو مدة 
وجيزةإلا إذا كانم بتالتاريخ قبلهذا امرض 
عملا بالمادة م79 من القانون المدى ويقول 
الطاعنون انه إذا كان عقد التصرف الصادر من 
المورث تحمل تاركًا سا بقاعل مر ضالموت وكان 
هذا التاريخ غير ثابت رسميا فان كل ماللوارث 
الذى يطعن فيه أن يثبت حقيقة التاريخ الذى 
بزعمه مجميع طرق الاثيات 

«وحيث ان الوارث لايعتير فى حكم الغير فما 
مختص بالتصر ف الصادر من مورثه إلا إذا كان 
هذا التصرف واقعا فىهر ضالموت اضراراً محقه 
الشرعى ف الميراث(المادة4ه؟ وما بعدها مدلى) 
ذاذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثارت 
رمعا و كان سابتقا على بدء هذا المرض فان كل 
ها للوارث هو أنيثبت يجميعالطر ق أن التاريخ 
غير صحيح وأن ابرام العقد إما كارن فى 
مرض ألوت 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ لم يقم 
وزنا التصرف الصادر لمورث الطاعنين من أبيه 
جرد أن تارمحه عرقى وأن الوالد توقى على أثر 
هرض أصابه دون محث فى صعة هذا التاريخ 
والتحقيق من أن ابرام العقد حصل فعلا فى 
«رضوموت الورك إذ اللنكم فل هذا كون 


بر 
قد أخطأ فى تطبيق القاثون و لذا يتعين نقضه 


(طعن السيدة امباركه على الكومى وآخرين وحضر عنهع 
الاستاة عبدالرحن الراقى بك ضد عد ابراهيم عبد الكريم 


واخرين وحضر عن الثاتى الاستاذ عزيز مشرق رقم هم 
سمنة طق باليئة السابقة) 


ايأرضا 


18 داسمبر سنة 1١951‏ 


. ل نقض وايرام . الاسنتاد الطمن الى ورقةرسية‎ ١ 


وجوب تقديم صورة رسمية منبا الى محكمة 
لنقض . اعطا. الطاعن مبلة لتقديم الصورة 
الرسمية . لاوز , 

/إمسد- مؤاد ٠.‏ مهار غير علوك للمدين , لا تتتقل ملكيته 
للمشترى بالمزاد لامحكم مرسى المزاد ولايتسجيل 


الحنكم . صدور سك مرسى الأزاد لاحرم الخير 
من ١‏ ككتساب هذا العقار يمضى المدة القانونية. 


الميادىء القانونية 

١‏ ل إذا كان الطاعن رسئند فى طمنه 
إلى ورقة رسمية فيحب أن تكون الصورة التى 
يقدمبا منها إلى محكمة النقض رمية وإلا فلا 
يعتد بها . وإذا طلب الطاعنمن محكمة النقض 
إعطاءه مبلة لتقديم صورة رسمية » فلا تصح 
إجابته إلى طلبه » لأن القانون قد حدد لتقدم 
الأوراق المتعلقة بالطمن مواعيد ممينة يجب 
تقدعيا فيها . : 

؟ - إذا لم يكن المقار المطاوب نزع 
ملكيته ماوكا للمدين فلا تنتقل الملكية فيه 
إلى المشترى لا يحم مرمى المزاد ولا ينسجيل 
هذا الح . فاذا كان من رسا عليه المزاد لم 
يضع بده على العقار المنزوعة ملسكيته » فان 


صدو رحكمرمى المزاد لايحرم غيرهمن | كتساب 
ملكية هذا المقار حذى المدة القانونية متى 
توافرت له الشرائط القانونية . 

الممكر 

« هن حيث ان هذا الطعن قد رفع صبحيحا 
فى الميعاد عن حكم قابل له وقداستوفيت بشأ نه 
الاجراءات فهو مقبول شكلا . 

وحيث نالطاعنين يبنون طعنهم ؟ ا ستخلص 
من تقرير الطعن على وجوه ثلاثة : 

الاول - تشويه ومسخ لما هو ثابت فى 
محضر التحقيق وماهو ثابت فى صحيفة الدعوى 

الثابى ‏ قصور فى الاسباب 

الثاك - خط فى القانون 

ويقول الطاعتون فى بان الوجه الاول أن 
ماذكره الحكم المطعون فيه عن أقوال الشهود 
الذين سمعوا فى التتحقيق لايتفق وما هو ثابت 
فى محضر التحقيق نفسه كا أن ماذكره الحكم 
هن أنمورث الطاعنين قدسلم فى صحيفة الدعوى 
أنه لم يضع بده على أى جزء مرك. الارض 
المتنازع علمها ولم ينتفع به محا لف ماهو ثابتفى 
تلك الصحيفة » ويقولون ى بيان الوجه الثانى 
أن اله-كم المطعون فيه لم يبين بالنسية لدوى 
فاطمةط همد ودعوىو رئةعطية رضوانتوافر 
شروط وضع اليد المككسب الملكية » وفى بيان 
الوجه الثالث يقولون أن الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ فى مق اخذتهم بعدم تقد يم الد ليل على أن مدين 
مورتهم كان »لك الارض الى نزعت ملكيتها 
ورسا مزادها على المورث المذ كور: 

عن الوجه الاول 

« من حيث انالصورةالعر فيةحاضر التحقيق 

المقدمة من الطاعنين لا محكن أن تقوم مقام 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


ع 


الصمورة الرسعية التي لاجوز الاعماد على غيرها ‏ | سنة .و١‏ مع تسلم المورث فى صحيفة الدعوى 
لانه مادامت الورقة التي يستند الطاعنون اليها بأنه لم يغبع بده على جزء من ال 18 ط الرامبي 


هى من الا وراق الرسمية التى هى من عمل اليكة 
القضائية فيجب أن تكون صورها التى تقدم 
هذه امحكمة صوراً رسمية » ومما أن الطاعنين 
م يقدموا صورةما من صحيفة الدعوى التى 
يقولون أنها لاتتضمنما تقلته المحكمة الاستئنا فية 
عنها فلهذا وذاكيكون الوجه الاول غيرمستتد 
إلى دليل ويتعين رفضه . 

د وحيث انه لاممل لاجابة ماطابه الطاعنون 
بالجلسة من اعطائهم مهلة تقديم صورة رسعية 
من محاضر العحقيق أوضم ملف المفردات لان 
اللقرر قانونا لدى محكمة التفض المدنية أن 
المرافعات أمامها إنما تجرى على أساس 
المستندات والاوراق التى يقدمبا الحصوم فى 
المواعيد التي بينها القانون . 

عن الوجه الثاني 

« وحيث ان الحك المطعون فيه بعد أن أورد 
مضمون ماأدلى بدالشبود ف التحقيق ما لاحل 
للمناقشة فيه قال . « وحيثان المحكة تستخلص 
من جموع هذه التحفيقا تأنالمستأ نفين (المطعون 
ضدم) مم الملاك الظاهرون للمسائح التى يدعبا 
كل منهم وأنهم وضعوا اليد علمها وانتفعوا بها 
بغير منازع أكثر من خمس عشرة سنة سا بقة 
على توجيه هذه الدعوى المهمفى ينابر سنة 1154 
فاذا أضيف إلى هذا أن شبود المستأنف عليهم 
(الطاعنين) أندوا المستأ نفين فى وضع بدثم وم 
يشر أيهم فى شبادته إلى أية حيازة لورث 
المستأنف علهم أو ملكيته وأضيف أيضا أن 
المستأ نفعلهم وهورثهملايستتدون في الدعوى 
إلا إلى حم مرمى المزاد الصادر لامورث فى 


مزادها عليه أو ينتفع به قبل رفع الدعوق وأنه 
لم يتقسدم يأى دليل على ما-كية المدين التزوعة 
ملكيته لهذا العقار أوحيازته قبل هرسي المزاد 
أو بعده - تبين أن المستأفين على حق فى 
منازعتهم ويتعين لذلك إلغاء الهم المستأ نف 
ورفض دعوىالمستأ نف علهم بالنسبة لحم » 

«وححث انه سين جلاء منهذا الذى ذكره 
الك المطعون فيه أن محكة الاستئئاف بناء 
على ما استيخلصته من التحقيق اعتبرت المطعون 
صَدثم ملا كا للارض واعتبرتمورث الطاعنين 
غير مالك لها وقد بى الاعتبار الاولعلى ماييرره 
قانونا من توافر أركان القلك بالتقادم الطويل 
المدة من حيث الحيازة الهادئةالمستمرة بنية العلك 
المدة القانونية يا بن الاعتبار الثاني على ماييرره 
قانونا من أن مورث الطاعنين عجز عن إثبات 
ملكية من تلت املك عنه وانهلم يضع يده مطلقا 
على أرض الأزاع بعد رسو اللزاد عليه وأن 
شبوده أقسهم قد أيدوا وضع يد المطعون 
ضدم ومتى تفرر ذلك لايكون الحكم المطعون 
فيه مشوبا تقصور ف التسبيب ويكون هذا الوجه 
الثابى مرفوفا . 

عن الوجه اأثااث 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أصاب 
وجه الحق فى مؤاخذة هورث الطاعنين بعدم 
تقديم الد ليل على أن من تلتى املك عنه كان ما لكا 
لارض ارا اع لانه إذا كانالمدين المازوعة ملكيته 
غير مالك ولم مضع مورث الطاعنين يدمعلى الارض 
بعد رسو المزاد عليه كا أثبت الحكم المطعون 
فيه فيكون حكم رسو امزاد غير مكسب مورث 


كك 


السنة الثانية والعشرون 


الطاعنن ملكية الارض الرامسى مزادها عليه . 
و وحيث انه مأ تقدم يكون هذا الطعن غير 


مستكئد إلى أساس من الواقم أو القانونو تعين رقم مس دنة ولاق بالريثة السابقة ) 


رفضه موضوعا 1 
(طعن الدكترر البير سليمان مزراحى وآخرين وحضر 


عنهم الاستاذ زكى عرمى ضد شلبى على الدماطى واخرين 


كرض 


1914 ٠ مأرس سنة‎ ١ 


هر المورث ٠‏ 
عدم قصدة هبة متجزة . اضافة التمليك لاحد الورثة آلى مابعد 
معلق تقأدها على أرادةالورئة 
حق القاضى فى استخلاص آلتبة من القرائن والظروف , 
03 7 
للبدأ القانوى 


عقد بيع ٠‏ يستر هبة كا يسير وصية . اليائع 


الموت 3 جواز اعتياره وصية . 


عقد الببع 6 يجوز أن شار خبة مون أن 
ستر وصية . فاذا ثبت للقاضى الك البائم 
وهو للورث - لم يقصد بمقده اتفاذ هبة 
منحزة بل قصد ليك أحد ورثته عينا عليكا 
مضافا إلى ماسد وفاته عييزاً له على باق ورثته 
حاز له اعتبار المقد وصية معلق نفاذها على 
إجازة بأق الورئة 3 
وللقائى أن يستخلص نية المتصرف هذه من 
ظروف وقرائن الدعرى مثل استمرار وضع بد 
البائع على العين واستغلالما إلىحين وفانه ومثل 
شر الشرى وعدم قذرته على دفم الكن للسمى 
فى المقد وءثل عدم تسجيل العقد . ومثل استمرار 
قيام البائع بدفع الأموال الأميرية أو الموائد من 
تاريخ البيع إلى تار يتخ وفابه . 


الور 


أن العقد المطعون قبه ليس ببعا جديا لانعدام 
ركن القن الذى ل بدفع فعلا وليس هو هبة 
مستترة ىق صورة بع لاعدام ترط التكير 
بانتقال الملكية والملكية هنا لم تخرج من الواهبة 
الى الموهوب لدحت وظتها بل حقيقة هذا العقد 
أنه وصية فى صورة عقد بسعونية ة الوصية جائز 
اثباتها بكافة الطرق والقرائن متوافرة على أن 
نبة البائعة كانت مليكا مضافا الى مابعد الموت 
لاتمليكا منجزا باستمرارها من تار يخ البيع حق 
الوفاة منتفعة بالعين المبيعة من تأجير وقبض 
امجارودفع الأموال الاميرية واعتراف المستاأ نف 
عليه الأول فى عقود الامجارالق خصات بعد 
شرائه أنه وكيل عنبا بصفتبا الا لكل . 
«ووحيث اندفاعالمستأ نف عليه الأول يتلخص 
فى أن العقد يبع جدي مستوف أركانه وعن 
دفم المن فالبائعة قد أقرت بقبضه ولا يلتفت 
بعد ذلك إلى قدرة المشترى على الدفم من عدمه 
ولبس هو فى حاجةالى ائبات هذهالقدرةوحق 
فض أن التمن + تدقع #العند ضيحيح #080 
على أركان البيع القا نونية طبقا للمادة م4 من 
القانون المدتى وبرد على دعوى المسياً نف من 
أن العقد وصية فى صورة عقد ببع بأنه تنازل 
للبائعة عن المنفعة 0 ذلك هو من قبيل التساهل 
والتسامح منه نحو أمه . وكون عوائد الملك 


د حيث ان دفاع المستاً نف يتخلص فى | باسمها فسبيه عدم تسجيل العقد وفي استجوابه 


العدد الثاهن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرو ن 


مكةذ 


أمام محكمة أول درحة قسر كعابته و أنه 
و كيل عن امالك باعتبارها مالسكة لامنفعة 
فقط . و يستدل المستأ نف عليه أيضا على جدية 
العقد المطعون فيه بعلم المستأنف به هن قبل 
وفاة أميما البائعة سكول هد زتها مو 
أر بع سنين ونصف تاركا المستأنف عليه الأول 
يستغل المتزل مناصفة مع المسستأ نف عليها الثاانية 
وكذلك مخطابين صادرين من المستأ نف الى 
المستأ نف عليه الأول بدك مهما على اعترافه 
بأن المستا نف عليه الاول مالك لنصف المنزل 
والاخت مالكة النصف الآخر . 

و وحيث انه جاء فى البند الخامس من عقد 
البيع الطعون فيه اقرار الشترى بأنه وضع دده 
على العقار المببع وأصبح له حق التصرف فيه 
كيف يشاء بصفته ا الك الوحيد ويلزمه دفع 
الضرائب الاميرية ابتداء من تار مه - 

« وحيث أنه بالرغم من هذا النص فاته 
لاتزاع بين الطر فين قى أنئ_البائعة استمرت 
بعد البيع تؤجر المين المبيعة وتفبض الايجار 
من المستأجرين وتدفع الضرائب وقد قدم 
السعأ نف فى حافظته عقود التأجير وايصالات 
استلام الاجرة موقعا عليها من البائعة وقسائم 
دقع الضرائب الاميرية باسمها وذلك حتىوفاتها 
وعلى أحد عقود الامجار هذه وهو العقدالصادر 
متها الى لبيب أفندى مرمى البارودى تاريخ 
أول فراير سنة4؟1 وموقع عليه مختمرانحت 
لفظتى « المالكة الؤجرة 6 الكتو بين خط 
اليد كتب المسستا نف عليه مخط فسه «استلمت 
مفتاح الدور الذى كان يقطته ليب أفندى 
عرسى البارودى ى #١‏ دسمير سنة .بمة؟ 
وأصبح حرا من الانجار لغايةهذًا التاريخ» ثم 


وقع نحت ذلك بأمضائه ه عن الست فاطمة 
عبد الحالق المالكة » فهى أجرت يصفتها 
مالكة وعند انتهاء الاجارة استلم المستأنف 
عليه الاول المفتاح عنها بصفتها مالكة , 

د وحيث ان امحكمة تستقج من مجموع 
ذلك أن نية البائعة فى العقد المطعون فيه لم نكن 
التمليك المنجز بل التمليك المضاف الى مابعد 
الموث واما لم تقصد تقل اللكية قى حياتها الى 
ابنها المشترى ولاابنها امشترى قصد التمليك 
المتجز بل ظلت هى حت وفاتهاتتصرف باعتبارها 
صاحبة اللكالكامل وأقر هو ذلك مخطه وغير 
مقبول دقاع المستأأنث عليه الاول أنه أراد 
ما كته أنها مالكة المتفعة ققط لا لفته 
لظروف الخال وللمتعارف من مدلول لفظ 
اللالك عند اطلاقه . 

د وحيث انه مى تقرر ذلك كاري العقد 
المطعون فيه وصية فى صورة عفد يبع وإذ كان 
المشترى وارثا فيكون باطلا إلا اذا أجازه 
الورثة . 

د وحيث أنه عن دفالع الستأئف عليه 
الاول بعل المستأنف بهذا البيع قبل وفاة البائعة 
وسكوته أكثر من أريع سنوات بعدوفاتباحق 
رفع دعوى البطلان بغير منازعة منه لأمستا نف 
عليه الاول الذى كان ستغل العين المبيعة طيتقا 
للعقد واقرار المستأ نف فى خطاببه ما يدل على 
اعترافه بذلك قانكان المستأ نف عليه يتمسك 
بأنالعقد جدى إلا أن الحكمة بعد تقرير أن 
العقد وصية ترى أن تفحص دفاعه هذا 1! قبه 
هن شبهة القول بأجازة الوصية لتتبين هل 
حصات هناك إجازة من امنا نف بعد وفاة 
الموصية أم لا . 


كل" 


و وحيث انه ليس المستأنف أن ينكر 
عليه بالعقد المطعون فيه إذ أنه قدم كتابا من 
أخته مؤرخا فى ١١‏ مايو سنة ١909‏ أى قبل 
وفاة المورثة تعبرف له فيه بعدم جدية العقدين 
الصادرين لما و للستا نف عليه الاول وأما 
القول بأن المستأ نف ظل تاركا المستأ نف عليه 
الاول يتصرف طبقا للعقد بتأجير القدر المبيع 
من بعد الوفاة ثم كتب اليه يرجوه بياض الشقة 
التي تسكنبا أخته فى المنزل موضوع التزاع 
وعلى المستأ نف عليه الاول نصف التكا ليف 
وأخته النصف الاخر فان ذلك لا ممكن اعتباره 
إجازة للوصية على أن ترك الحق مدة ما بغير 
مطالبة به ليس هو نفسه دليلا على التنازل عنه 
وقد فسر المسعأ نف فى مذكرته مسألة نصف 
تكاليف بياض الشفة بأن الاخت ساكنة فى 
شقة والمستأ نف عليه الاول سا كن فى شقة فى 
نفس المزل ومعنى النصف أن كلا منهما ملزم 
ينصف تكا ليف الدهار.. مقابل اتفاع كل 
منهما بشقة » أما المستأ نف فلا يتحمل بشى علا نه 


غير سا كن بالمازل وقد يلاحظ على هذا التفسير . 


أن السعا نف لم يقل به عند استجوابه أمام 
محكمة أول درجة ويكون تفسيره لهذ التفطة 
مضطربا إلا أنهذا الاضطر ابلا ينبض دليلا 
كافيا على اقرار يملكية أو إجازة لوصيةإجازة 
واضحة لاشك فيها . 

0 وحيث انه متي 'نبت أن العقد وصية فلا 
برتفع أثر هذا الثبوت وهو بطلانما إلا بين 
مثله بأجازتها وهذا اليقين غير هوجود . 

« وحيث اله ما تقدم تكون دعوى 
المستأنف فى محلها ويتعين السك بالغاء المج 
المستاأ نف فها قضى نه من رفض دعواه وسطلان 
العقد المطعون فيه وذلك عن نصف المنزل 
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وثبوت هلكية الستأنف للخمسين شيوعا فى 
هذا النصف . 

( استتتاف احد افندى عرت وحضر عنه الاستاد 
عزير خانى يك ضد مد افندى على يسيم وحضر عله 
الاستاذ جمد قبمى عبد الأطيف رقم م ستة باه ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة عمد زغاول يك ولعدنقأت 
بك وحمد المفنى الجزايرل بك مستشارين ) . 


خرف 
8 توفمبر سنة 1941 
غرامة . الحكم ا على خبير . المادة #و”م . تهديدات 
مالية . حق القاضى فى الرجوع فيها اذا ثيت العذر . التظام 
منبا . طريقه الدعرى الاصلية . معارضةضد قلم الكتاب ٠‏ 
عدم قبولبا . 
المبدأ القانوق 
الغرامة التى يحكم مها على الحبير طبقاً لافقرة 
الثالثة من المادة «:؟ مراقمات هى من قبيل 
التبديدات المالية (وعغماعم:و8) والقاعدة فيبا 
ان للقافى الرجوع عن امره بماله د#وهول حق 
إصداره عند تظلم الخبير له 5 إذا قبل عذره ف 
التأخير . ولابصح أن يفرغ هذا التظلم فى صورة 
ممارضة فى لمكم ضدقلم الكتاب لأن المعارضة 
أى نوع . م أن التظلم لاينطوى على طمن فى 
حكم الغرامة من النوع الذى تنطوى عليه 
المارضسة فى الأحكام . بل طريقة التظلم مى 
حضور الحبير أمام المحسكمة عند نظر القضية 
الأصلية وطلب الاعفاء من الغرامة بعد ابداء 
الأعذارالتى تيرر طلبه . 
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امار 

ه حيث أنه بتاريخ ١١‏ ماو سنة ١4و١‏ 
قضت المحكمة بتغري المعارض خمسة جنهات 
لتكرار تخلفه عن تقد تقريره فى الأمورية 
السندة إليه الحم الصادر فى ه٠‏ ونيو سنة 
و ١‏ ومنحته أجلا جديدا لتقدم التقرير . 

« وحيث انه لدى التنبيه على العارض بدفع 
المبلغ ومصار يفه بناء على طلى قم الكتات 
عارض أدى المحضر فى حك الغرامة . 

ه وحيث ان المعارض ضده دقع لعدم 
قبول المعارضة شكلا محجة أن الى؟ قفرم 
الخبير لا يقبل الطعن أصلا طبقا للمادة مجعو؟ب 
مرافعات أو على الأقل لا يقبل الطعن بطريق 
العارضة ضد قل الكتاب . 

« وحمث ان الفقرة الثالثة من المادة ١1م‏ 
مرافعات تقضى بأنه إذا تأخر الحبيرفى اهام 
مأمور ته بغ بغير مبرر « فلامحكمة إما أن تح 
عليه بغرامة لا تتتجاوز ا 
ميعادا لامام مأموريتهواما أن : تستبدل بهغيره 
وتصدر أمرا غير قابل للطعن أن برد إلى قل 
الكتاب ما يكون قبضهمن الأمانة ولا فىهذه 
الحالة أن محم عليه أيضا بغرامة لا تتجاوز 
عمّرة جنيبات مصرية 6 . 

« وحيث انه يوْخْذ من هذا النص أن 
عدم قابلية الأمر أو الحك للطعن قاصرة على 
ما تعلق منه برد مأ قبضه البير من الأمانتدون 
الغراهة فى حالتي الاستبدال وعدمه على السواء 
وعلة هذهالتفرقة أن مايعجل للخبير من اللأمانة 
انما هو جزء من أجر العمل لا يحل له أرنف 
يستبقيه مادام أن غيره سوف يقوم .ه 

« وحيث ان تغرم البير لتأخره فى أداء 
الأمورية امما هو من قبيل التبديدات اخالية 


مخ 


( كعأدأعئؤوة) والقاعدج فيها أن للقاؤى أن 
برجع عن أهره ا له من حقاصداره عند نظم 
الخبير له إذا قبل عذره فى التأخير . 

« وحيث أن هذا النظم يه يصح أن فرغ 
فى صورة معارضة فى الح ضد قل الكتاب . 
أن المعارضة تفتر ضص قيام خصومة بهم أ صدر 
فيها حوق غمية 5 المعارض برادالطعن فيه وليمس 
مة خصومةين أى توعتج أن العظل لاينطوى 
على طعنى 5 الغرامة من النوع الذى تنطوى 
عليه المعارضة فى الاحكام 5 

« وحيث أن طريق الئة سب ماتراه 
المحكمة اما يكون بحضور الحبير أمام الحكية 
الغرامة بد ابداء الاعذار التى تبرر طلبه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء عدم 
قبول المعارضةشكلا والمعارض وشأنه ف التظل 

( ممارضة أمي اقدى سامى الخبير ضد قلم الكتابق 
الاستءاف رقم عم سنةهوق رئاسة وعضوية حضراتأحاب 
العزة عيد الوهاب فبعى بك وأحمد عدار مخيت بك ولميات 
حافظ بك مستشارين ) 


فرق 


1989 ينابر سنة‎ ١ 


ملكية أدبية . حق الدولة فيها . كحق الفرد 
البدأ القانوتى 


ليس هناك ماعنع الدولة من أن تملك أملاكا 

أدبية 5 تملك أملاكا مادية . وأنه وان كان 

يبدو لأول وهلة إنه ان صح لإدولة أن علك 

أملاكا مادية فانه لايصح لما أن علك أملاكا 

أدبية وأن تستغلبا تجاريا إذ لايصح الانجار 
0 


مك 


بالثقافة العامة ونشرها من أول واجبات الدولة 
فانه يجب أن بلاحظ من جهة أخرى أن استثلال 
الدولة للاملاك الأدبية كاستغلالما للاملاك 
المادية ماهو إلا للمصلحة العامة لأن ماتكسبه 
المسكومة من مال من ذلك يول بمحرد أياولته 

اليها إلى خزانة الدولة العامة أى تصبح من 
الأموال المامة والتى لاتصرف إلا فى الشثون 
العامة وفى سبيل المصلحة العامة . 

فاذا أحهدت الدولة تفسها بواسطة موظفيها 
الذين يأخذون مرتهامهم من خرانتها العامة فى 
تأليف كتاب جديك أو تصحيح كتاب قديم 
(وخصوصاً إذا كان مخطوطا فى عشرنسخ قدعة) 
وزادت فيه وعلقت عليه من مصادر أخرى 
ورتبته ووضعت مقدمة وفهرست له -- قا نكل 
ذلك يمتبر ملكية أدبية لايصح مها لفرد أن 
يستغل هذا اهرود استغلالا تجار يأ لنفسه خاصة 
بدون أى مقابل من جبته . 

اممو 

د حيث ان هذه الدعوى نتلخص فى أن 
دار الكتب طبعت تفسير القرطي ( الجامع 
لأحكام القرآن طبعة حديثة وقالت إن هذه 
الطبعة مستقاة من عشر نسخ خطية روجعت 
على بعضها البعض وصحح ما فيها من ضحرريف 
و تصعحيض بالاسترشاد بالكتب التى نقل عنها 
المؤلف وعني بضبط الالفاظ ووضع الحوائى 
وال هوامش وصدرت الطبعة يغه رس أعد.خصيصا 
لها وعقدمةمن وضع الاستاذ السيد عدالبيلاوى 
نيب الاشراف ومراقب احماء الآدابالعربية 


بدار الكتب وان المستا نف عليه استغل هذه 
الجهود لمصلحته الشخصية فأخذ صورة 
بالزنكوغراف من الجزء الاول وطيبعه وباعه 
للجمهور وقد تبين هن الاطلاع على أوراق 
الدعوى أنه حجز نحفظيا فى مهو ليه سنة يرس , 
بناء على طلب وزارة المعارف على 19# نسخة 
معدة للبييع من الجزء الذى طبعه المستأ نشعليه 
و 6؟ ربطة ملازممن نفس الكتاب لمترتب بعد 
و > أكليشيبات وطليتالوزارةأولا- مصادرة 
5 حجز عليه واعدامه وتعويضاقدره ..؟ جَ 
ثم عداتأخيراعن طلب اعدامالنسخ وا كتفت 
يطلب مصادرتها و تعبدت تحفظها لدىدار الكتب 

« وحيث انه بالاطلاع على نسيخة نما طبعه 
المستأ نف عليه وجدت كنسعخنة دار الكتب 
ماهافى الصحف والسطور والحوامش والفبرس 
والقدمة مما يؤيد قول دار الكتب أنه تقلا 
بالزنكوغراف من نسختبها إلا أنه جاء فيالغلاف 
ووضع إمعه يدل اسم دار الكتب قائلا انهذا 
الطبععلى تفقته وذيلهذا الغلاف بعبارة ( يطلب 
من المكاتب الشهيرة بحصر ) 

« وححيث انمحكمة أولدرجة بنت حكمها 
برفض دعوى الوزارة على أمرينالاول ان كل 
ما عملته دار الكتب هو جمع هذا امو لف العين 
وترتيبه واعادة طبع ماججعه امو لف الفرطى من 
الآراء الختلفة فى كتابه وإضافة رأنه باعتباره 
من أصحا ب الاآراء السديدة فى عل التفسير وان 
هذا انجهود مها عظم لا مكن أنيتقلب الى حق 
تأليف الكتاب . والأمر الثاتى أنه مع التسلم 
جدلا بأن هناك تأليفا فانه متى آل إلى الدولة 
سقطفى الملكالعام وكان لك لانسان حقاعادة 
طبعه لأن الو لفات التى تنشرها الدولة تدل 


4ك 


بطبيعتها على أنها وضعت خدمة للجمبور وأن | الى الحزانة العامة التى لا تصرف أمواها إلافى 


أساس طلب التعو يض فكرة نجارية لا تتفق 
هع المدعية من الصفة العامة وواجبها تحو نشر 
العم وتثقيف اجمبور : 

د وحيث ان الحكمة ترى بحث الم رالثابى 
أولكا لانها ان أخذت بنظرية الحم الابتدائى 
لا كانت هناك حاجة للبحث فالامر الاول 

« وححيث انه عن الامر الثابى فليس هناك 
بأدىء ذى بدء ما يمنع الدولةمن أن تملك ملا كا 
خاصة أو أن تكون لها مصا لح خاصة وبالفمل 
ملك الدولة أملاكا خاصة كا راضى الدومين 
تستغلها كالافراد ونا مصالح خاصة كالسكة 
الحديد والتليفونات والتلغرافات تستغلبا 
كالشركات وماالدوة إلا شخص ممعنوى كأى 
شخص معنوى آخر من الميئات الخاصة 

« وحيث|نه وان كان ببدو لاول وهلةأنه 
ان صحللدولة أن ملكأ ملاكامادية ذانهلايصح 
لها أن ملك أملا كا أدبية أو فتية وأن تستغلما 
تجاريا إذلا يصح الاتجا ربالثقا فة العامة و نشرها 
من أو ل واجبات الدولة ولكن يج بأنيلاحظ 
من جبة أخرى أن استغلال الدولة للاملاك 
الأدبية كاستغلالها للاملاك المادية ما هو إلا 
المصلحة العامة لآن ما تكتسيه الحكومة من 
مالهن ذلك يؤول بمجرد اواو لتدالها إلىخزانة 
الدولة العامة أى يصببح من الأموال العامة 
وريصرف ق الشكون العامة وقى سبيل المصلحة 
العامة وليس للإدولة شخصية خاصة وشخصية 
عامة فما يتعلق بالاتفاق واذ أجبدت الدولة 
فسها واسطة موظفيها الذين يأخذون مرتياتهم 
من خزانتها العامة فى تأليف كتاب فلم تحرم 
على الدولة ملكية مرة هذا المجبود واضافتها 


سبيل المصاحة العامةولم نحلل للافراد أنتستغل 
ه-ذا الجبد الصا م هو لمصلحته الفردية 
الخاصة دون أى مقابل عن جبته . ولا مهم 
سواء كانت لدار الكتب ميزانية خاصة مرن 
ضمنها من الكتب ؟ تقول هذكرة المستأ نفة 
أم لا لآنه حتى إذا لم تنل دار الكتب شيئا من 
من الكتب فى سنة مافان مصر وفاتهاومرتبات 
موظفيها لا تتغير وتؤخذ من خزانة الدولة 
العامةفى جميع الاحوال . وقد أجمع الفقة والفضاء 
ألفر نسي على أن الاشخاص' العنو بين عمومبين 
كانوا أو خصوصبين كالدولة والمقاطعات الخ 
لهم حق الملكية الادبية والفنية وأن حق هذه 
الملكية يناله الشخص المعنوى إذا قام بالعمل 
اب له أو مستخدم عنده كلفه بذلك - ينظر 
داللوز العملىعلى الملكية الاد بيةوالفنية رقم .ب 
وهو به على الللكية الادبية والهنية الطبعة الثالثة 
ص .هذا ولا"ا رقم .1 وإس| و بطلا 
ويظهر أنه يش ذعن ذلك الاالمسيو برريس ف مو لفه 
على الملكية الصناعية والادبية والفنية ص ١ه‏ 
رقم 7٠١‏ الخ الذى ببى رأنه على أن المكومة 
مكلفة بنشر العلوم والمعارف فكل ما تنشره هن 
المؤ لفات والمطبوعات يدخل ف الملكالعام وقد 
تقدم الرد على ما فى هذا المعنى وان ماقد تكسبه 
الحكومة من وراء ذلك لا ينفق الافى 
الصا لح العام ٠‏ 

«وحيث انه إذا تقرر ذلك وجب البحث فى 
الامر الأول وهو قول محكة أول درجة إن 
كل ماعملته دار الكتبٍ هو جمع هذا المؤلف 
المينو ترتيبه واعادة طبعما جمعهالمؤ لف القرطيى 
هن الاراء الختلفة واضافة رأنه باعتباره هن 
أصحاب الآراء السديدة فى عل التفسير وان 
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هذا المجبودههما عظم لا مكن أن ينقلبالىحق 
تأليف الكتاب 

د وحيث ان المحكمة ترى قبل كل بحثفى 
الكتاب موضوع التزاع ان كل يبود مهما 
صغر ستحق حماية الفاثون كلكية كل ثبىء 
مهما قلت قيمته فلا يصح أن يفرق بين مجهود 
ومجحبودو إلا تعسر الوقوق عند حده وثارالازاع 
واشتد لحلاف فى قدر امجبود ولايازم هن باب 
أولى قصر الماية على التأليف وممالا خلاف 
فيه ان إعادة طبع الكتب القد مة التى دخات فى 
الدومين العام إذا أدخلتعليهازيادات أو تعديلات 
أو ترتيبات أو تعليقات هبما كانت هذمالتعليقات 
موجزةهبمة كانت أوغيرههمة حمل الطبعةالمعادة 
ملكا لصاحببا كطبعة جديدة بل مجرد وضع 
فبرست لكتاب قديم يجعل هذا الفيرست 7 
لواضعه ينظر دالاوز العملى على الملك ة الادبية 
والفنية رقم ١١‏ و ١+‏ م١*؟‏ ومسينا على القانون 
المدلى المختلط جزء ؟ ص+: رقم ١م‏ 
رت الحبود الذى بذل فى 
قّ الكتاب أو الجزء ء موضوع هذه الدعوى 
فان وزارة العارف تقول انهذه الطبعةمستقاة 


« وحيث أنهدع 


من عشر نسخ خطية روجع على يعضهاالبعض 
وصفح مافيها من نحر يف وتصحيم بالاسترشاد 
بالكتب التى نقل عنبا اأؤاف وعنى بضبط 
الا" لفاظ ووضع الحوائى والموامش وصدرت 
الطبعة بفبرس أعد خصيصا لما ومقدمة من 
وضع الاستاد السيد محمد الببلاوى نقيب 
الاشراف ومراقب إحياء الآداب العريية 
بدار الكتب : وقد وجدت هذه المحكمة م 
تقدم أن المستأنف عليه قد أخذ نسخة دار 


الكتب بالزنكوغراف 5 هي <تى الفبرس 


تجبود أدى 3 طبع الكتاب بمعرقة دار 
الكتب وقبلهذا الببحث تلاحظ الحكمة 
أن الست نف عليه لم ينكر على وزارة المعارف 
قولها أن طبعة دار ع مستقاة من عشر 
نسخ خ خطية وقال ان جوود دارالكتي الصحيح 
قاصر على هراجعة المتقول وطبعه طيعا صحيحا 
.تفق والاصل هستندا على عيارة فى المقدمةجاء 
فيها (ورغب الى فى الفيام مر اجمته وتصحييحه) 
ثم قال فى موضع آخر ان مجبود دار الكتب 
انمحصر فى جمع الكتتاب وتصحيحه . وقد تبين 
للمحكمة هن الاطلاع على الكتاب أو الجزء 
موضوع الدعوى أن دار الكتب لم تكتفق 
طبعتها مجرد التقلعن ن النسخ الحطية وهر اجعة 
صحة هذا النقل بل أنها جاءت فيها بزيادات 
ذات فائدة لايستهان بها منقولة عن الكتب 
تى أشار اليها الؤ لف وعن كتب ل توضع إلا 
بعد زمن المؤلف بل عن كتب مطبوعة فى مصر 
والهند وأوربا بعد عصر الو لف مكات السنين. 
وهذا الجزء الذى وضعته دار الكتب مليء 
هذه الزيادات فبو مصدر بترججة للمؤٌّلف 
وتاربخ وفاته أخذت عن كتاب الديباح 
الذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب لابن 
فرحون و كتاب تفح الطيب للمقرى - وى 
ص > ذيل طويل عن تعريف اصطلاحات 
رمز الحديث أخذ عن كتاب مقدمة التووىعل 
يح مسلم ل وفى ص 4ه ملاحظة منقولة 
عن كتاب كشف الظنون ‏ و ص وب 
ملاحظة متقولة عن تفسير الفرآن للالوسى 
وبينه وبين اللؤلف نحو خمسمائة سنة ‏ وى 
ص «” ملاحظة لغوية منقولةعن قاموس لسان 
العرب وى ص ..,ه ملاحظات عن قاموس اسان 


والمقدمة فم ببق إلا البحثفيا اذا كان حصل. | العرب ‏ وص 4١‏ ذيلت بتفصبة متقولة عن 


كتب وفيا تالاعيان والرسالةالقشيرية وص 
ملاحظة متقولة عن كتاب الاصا بة لابن 
حجر و ص ١44‏ ملاحظة عن أسان العرب 
و ص ١4+‏ ملاحظة منقوله عن شرح المعلقات 
- وص 11٠‏ ذيل يفيد أن بيت الشعر الذى 
أستشهد به الؤلف ساقط فى جميع الاصول 
التقول عنها خاءت دار لسكيب به قلا عن 
قاموس لسان العرب وتاموس البحر الحيط - 
و صهلا؟ ملاحظة متقوأة عن تفسير اين ألعر بى 
الطبوعوق مصرسنة ومس وص .وو ملاحظة 
منقولة عن شرح الشواهد للشتمرى - وص 
91 ملاحظة عن كتاب الكامل المبرد طبع 
أوروب!- وص 1968 و وؤا اشارة الىكتاب 
سيرة ابن هشام طبع أوروبا وق ص ..م 
ملاحظة منقولة .عن كعاب الاستيعاب 

الهند و ص ٠١4‏ إشارة الى كتاب سيبويه 
طبع بولاق. و ص 7١‏ زيادة منقولة عن 
ديوان ررية المخطوط الحفوظ بدار الكتن 
المصرية رقم 1ه أدب . و ص77 ملاحظة 
منقولة عن شرح المعلقات و ص بم؟ ملاحظة 
بأن الحديث الذى ينسبهامو لف للبخارى ويقول 
أخرجه مس يمعناه حقيقة أن ت الرواية لمسم 
وأخرجه البخارى معناه . وص ووب ملاحظة 
عن اغفال المؤلف لأصل كان وضعة لنقسة , 
وص 4م ملاحظة متقولة عن تاريخ ابن 
الاثير طبع أوربا . وص ولام ملاحظات عن 
ديوانابن جرير الحفوظ بدار الكتبرقم ١‏ 
أدب وعن صحوح مسلم طبع الاستانة و ص 
//ا؟ ملاحظة منقولةعن شرح الديوان واللسان 
و ص لله ملاحظة عن تارم ابن الاثير 
وتاريخ الطبرى طبع أوروبا وص ©6.سم 
ملاحظات عن كتاب طبقات الشافعية وكاب 
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يغية الوعاة وو فيا تالاعيان وص وبم و بيجم 
ملاحظات عن كتاب شرح شواهد سيبويه - 
وص ببدم إشارة الى كياب الاغاق طبنع 
دارال؟ 
عن سيرة ابن هشام طبع أوروبا - وص..؛ 
ملاحظة عن ؟تاب مفردات ابن البيطار ‏ 
وص /ا.4؛ ملاحظة عن كتاب معجم باقوت 


تب أاصرية ‏ وص جيم ملاحظة 


وص 40# ملاحظة منقولة عن كتب اللغة 
ومعاجم البلدان . و ص 0+» ملاحظة عنوثم 
وقع فيه المؤلف مأخوذة عن كتاب الطبقات 
الكبرى لا بن سعد و كتاب سيبويه ٠‏ وغير هذا 
كثير من الزيادات على نص الولف الاصلل 
حوتها طبءة دار الكت وقد استلزم وضع ذلك 
مجبودا صا ا هن موظق دار الكتب الصربة 
ف الاطلاع على تلك الكت التى اقتبسوا منها. 
هذا عدا التصحيح الذى أقربه امستأ نف عليه . 
وقد استغل المستأ نتف عليه هذا الجبد العظيم 
أو أراد استغلاله ناريا لنفسه شخصيا دون 
أى مقابل من جبته سوى أخْذ نسخة دار 
الكتب بالزنكوغراف ولانستطيع امحكمة حال 
أن تقره على هذا الاستغلال وحرمان صاحب 
ذلك الجهد من مرة جبده أو حرمان المصاحة 
العامة من مرة جبد الحكومة ( ممثلة فى وزارة 
المعارف ودار الكتي ) الى مثل تلك المصلحة 
ولا تعمل إلا فى سبيلها . 

ووحيث انه لذلك يكون حك محكمة أول 
درجة فى غير محله وبتعين الغاؤه وترى الحكمة 
عدم مصادرة ماحجز من النسخ سواء كانت 
جموعة أو ملازم إذ لانتيجةاذلكمادام لايصح 
اعدامها سواء طليت المستأثفة ذلك أملا لا'نه 
»حكن الاستفادة مها وفى الوقت نفسه ترى 
امحكمة الحم يتسليمها للست تقة كتعو يضلا 


ذه 
مع تسليمها الا كليشهات أيضا لتتصرف فيها 
ا ترام ]3 لي البيكا ني بظليد. الم فى 
استعالها مرة أخرى مع رفض ماعدا ذلك من 
الطليات إذ لاوجه للحم عد ذلك بلغ 
التعويض الطلوب . 
(ا-تثاف وزارة المعارف العمومية ( دار الكتب 
المصرية ) وحتر عنبا الاستاذ الفونمى الالفى ند 
عيد للتعم عد المقصود اللثى وخضر عنهة الاسداذ جبرل. 
عيد الجواد رقم ووه سنة بره ق بالبيئة السابقة ) 


شنا 
> قبراير سنة 19219 
قانون زع المللكية , اجراراته , عدم اتباعما . ممارسة ‏ 
عدم سقوط حق التعو يض ء أمر عالى ضط تنظيع . مسأومة 
اناد اسن لكا لد كر 


حى للمستأجرفيه 


المبادىء القانونية 

١‏ - المبرة فها يتعلق بالحةوق المخصوص عنها 
فى قانون زع الملكية ‏ نزع الملكية بالفعل سواء 
أأتبعت اجراءات نزع الملكية أم لم تقيع وسواء 
أصدر مرسوم بزع الملكية أم ل يصدر * 

فاذا بعت الحكومة ملكية عقار وأدخلته 
فى شارع عومى استحق الستأجر التعويض 
المنصوص عليه الادة لامنقانون بزعالملكية 
ولو تقبم كل الاجراءات التى نص علمها هذا 
القأنون . ولا يؤثر على ذلك . الاتفاق على المن 
بالمساومة بين المدير أو الحافظ والمالك (لابين 
نازع الملكية والمالك) لأن مساومة المدر 5 
الحافظ مع امالك من اجراءاتقانون تزع الملكية 


عقتغي المادم 5 منه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


ا حك إذا خندر أهر عال بخط تنظي واعماد 
شارع وبعد ذلك عدة قصيرة أوطويلة اعتبرت 
وزارة الأشغال والمالك هذا الأمر العالى كثابة أمر 
عال ببزع الملكية واكتفيا بالمساومة الم كورة 
والاتفاق على الون دون استصدار أمر آخر بتع 
الملكية كان ذلك الاعتبار صحيحاً تستحق به 
الحقوق المبينة فى قانون بزع الملكية ومتها حق 
المستأجر فى التعو يض المنصوص عليه فى المادة 
السابعة من هذا القانون 

المج 

وحيث ارك أوجه استئناف وزارة 
الاوقاف تنحصر ق أن محكمة أول درحة 
أخطأت ف تطبيق المادة لاهن قانون نزع 
الملكية على وزارة الاوتاف لا“ن الاستبدال 
حصل بالمارسة وقانون نزع اللكية لم يطبق 
ولم تتبع اجراءاته ولم يصدر مرسوم بازع 
الملكة وانه مشترط فى المادة العاشرة من عقد 
الايجار المعقود بين وزارة الاوقاف والمر<وم 
أحمدا فندى حمدى أأنهعندالاستبدال لامسئولية 
على الوزارة وان هذا العقد غير ثابت التارريخ 
وان مصلحة التنظم تعلم بأن العمارة مؤجرة 
وان كانهناك تعويض مستحق فتازمبه وزارة 
الاشغال على أن المستأ نف عليهم لايستحةون 
تعويضا ما لعدم حصول ضرر . 

د وحيث انه وان كأن قد حاء فى الفقرة 
العاشرة من عقد الاجار أنه اذا استبدل امحل 
الأؤجر أغناء مدة الايجار اتقبطعت العلاقة 
الفا نو نية بين الوزارةوالمستأجر من تاربخ نوقيم 
الصيغة الشرعية بالاستبدال ويكون للسسمتيدل 
الذى حل محل الوقف فى الحل الم كور الخيار 
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إها فى استمرار عقد الايجار المالى بشروطه 
أو فسخه واستلام العين المؤجرة بدون أرن 
يكون للمستأجر الحق فى الرجوع على الوزارة 
أوعلى المستبدل يأى تعويض نظير المتفعة التي 
كانت تعودعليه من حر مانه من باق مدة الايجار 
أو نظير أيضرر آخر يلحقه سى هذا الحرمان 
إلا أنذلك كله كانالملحوظ فيهالاستيدال 
العادى لا أخذ العمارة للمتفعة العامة وهدمها 
وفتح شارع محلها ( والاستبدال العادى اثل 
هذه العمارة الواقعة فى ميدان العتبة الخضراء لم 
يكن متوقما ) وما يؤيد ذلك ماحاء فى نفس 
الفقرة المذ كورةمن عقد الاتجار من أنامستبدل 
الذى حل محل الوقف له الجيار امافى استمرار 
عقد الامجار بشروطه ( وهذا لايتفق مع أخذ 
العمارة للمتفعة العامة ) أو فسخه واستلام العين 
المؤجرة هذا فضلا عن أن وزارة الاوقاف 
لاتملك الاستبدال العادى إلا باذن القاضى 
الشرعى و توقيع الصيغة الشرعية ( الامر الذى 
لم حمصل هنا ) و ملك الاستيدال للمتفعة العامة 
بدون اذن القاضى الشرعى وبالممارسة على 
الشمن والاتفاق عليه مم المدير أوانحاافظ طبقا 
للمادة با؟ من قانون نزع الماكية ما حصلهنا . 

«ووحيث انه عن قول وزارة الاوقاف ان 
اجراءات نزع الماكية لم تقبع وأنه لم بصدر 
مرسوم ملكى بشزع الماكةنان وزارةالاشغال 
نازعة الملحكية تالفها فى ذلك وتقول فى 
مذكرتها أنه فى يوم ١١‏ مارس سنة و١‏ 
تحرر محضر بين مندوب وزارةالاوقافوسعادة 
محافظ مصر وهو المحضر المشار اليه فى المادة 
السادسة من قادون تزع الملكة المتفعة العامة 
تعضر الممارسة على الثمن - وأئبت فيه 


مفذة 


الثمى المتفق عليه , . . . وى ٠‏ فو نيه و بعد 
ان علمت معملدة التنظم بأسماء المستأجرين 
من العقود التى استلمتها فى ١8‏ منه قامت بالنذبيه 
عليوم بالاخلاء فى ظرف 16 يوما طبقا للمادة 
9 م قانون تزع اللاكية وفوق ذلك فان 
وزارة الاشغال قد قدمت محضر الممارسة 
والاتفاق على الثمن المشار اليه الحاصل فى ١١‏ 
مارس ستة ١9‏ وقد جاء فى عنوانه أنه عن 
عقار منزوعة ماكيته للمنفعة العامة بمقتضى أهر 
عال تاريخ ٠+‏ أغسطس سنة م19١‏ وهذا هو 
تاريخ صدور الامر العالى خط التنظم واعماد 
الشارع الذى دخلت فيه العمارة حسب قول 
الوزارتين فى مذكرتيهما وبعبارة أخرى ان 
وزارنى الاشغال والاوقاف قد اعتيرنا الاهر 
العالى الخاص خط التنظيم واعتّاد الشارع 
مثابة مرسوم نزع ملكية . ولاعبرة بشطب 
عبارة ( بناء على المادة > من قانون نزعالاكية) 
من هذا المحضر الامر الذى تتمسك به وزارة 
الاوقاف إذ أنه ظاهر أن هذه العبارة شطيت 
لان الادة > الذكورة تنص على أن الدير 
أو الحافظ ,يرسل فى ظرف أربعة الايام التى ٠‏ 
تلى أعلان الامر العالى خطابا مسجلا الى 
طالب تزع الماكية والى ذوى الشأن للممارسة 
على الثمن وفى -التنا كان الامر العالى خط 
التنظم قد صدر من ١‏ سنة . وعلى أى حال 
سواء أتبعت اجراءات تزع المأكية أم م تتبع 
وسواء صدر مرسوم بنزع المأكية أم لم يصدر 
فانه لاتزاعفى أن المقارموضوع النزاع قدأخذ 
للمنفعة العامة فعلا والمادة نا هن قانون تزع 
اللاكية مربحة فى وجوب تعويض كل ذى 
حق منفعة أواجار على الءقار الذى يؤخد 


ين 


للمنفعة العامة وذلك لعدم الاضرار عن نالهذا 
الحق بسبب أخذ العين للمتفعة العامة ومنع 
استفادة المجموع على حساب الفرد ولا يؤثر 
على ذلك الاتفاق على الثمن بالمساومة لان هذه 
المساومة لم تمحصل بين وزارة الاوقاف وبين 
وزارةالاشغال واعاح<صات بين وزارةالاوقاف 
وبين المحافظ وهذا لاشأن له إلا عند تزع 
الملكة للمنفعة العامة وهذه المساومة منصوص 
عليبا فى المادة + من قانو ن تزع الماكية وان 
المشرع يا قالت وزارةالاشغال محق قد شرع 
صدور المرسومونشره بالجر يدةالر“عية لصلحة 
الدولة وهي تقل الملك اليبا فورا قبل الاتفاق 
على الثمن وقبل الوفاء به فاذا لم تصدر الدولة 
هذا المرسوم فليس معنى ذلك أن الملكية لم 
تنزع وليس معني ذلك اهدار باقي نصوص 
قانون نزع الماكية التى روعى فيها أن تكون 
لمعبلحة الافراد أنفسهم . وقد قررت محكمة 
النقض أنه اذا أضافت الحكومة عينا الى 
المتفعة العامة دون أن تتخذ الاجراءات الى 
يوجبها قادون زع اللملكية ذان ذلك لاعنع من 
اعتبار أن العين قد نزعت ملكيتها والخ؟ 
لصاحبها بقيمتها والفوائد ‏ المحاماة 6 ص 
ما رقم ٠١١‏ ورفضت دعوى المالك الذى 
طلب بدلا من الثمن أن يقضى له بثبوت الملك 
( ققض ف اللحاماة 4 ص مم4) ب وقررت 
محكمة الاستئناف الختلطة أن تزع اللك ينشأ 
انون من وضع خط التنظم على الاك كا ذهب 
الى ذلك ممضر المارسة ويتحقق حكنه مركن 
وقت امتناع الادارة عن صرف رخصة اليناء 
دون أن يتوقف ذلك على صدور مرسوم تزع 
اللكية ( جازيت ها ص وه؟ رقم مام) 
وطبفت المادتين ١١‏ و ؟١‏ من قانون تزع 


الملكية الخاصتين بتقدير القيمةعند عدمالا تفاق 
عليها رغم عدم صدور المرسوم هزع الماكية 
١‏ كتفاء عرسوم خط التنظم (مجموعة التشريع 
والقضاء الختاط 5 ص )١ 5١‏ وفى حالتنتاصدر 
مرسوم خط التنظمق 7 أغسطس سنة ١0‏ 
كا تقدم ولايصح اعتيار هذا المرسوم حارما 
للمستأجر من حقه فى التعو يض لافتراض عليه 
به قبل الاستئجار ؟ تقول وزارة الاوقاف 
لا نه لا يحم تنفيذه مياشرة ؟! حصل فى هذه 
الدعوى إذ أن اعماد المال اللازم للشارع لم 
صل إلا مرسومصدر ى ١8‏ ينابر سنة دس ١‏ 
كا قالت وزارة الاشغال أى بعد ثلاثة عشر 
عاما ومحضر الاتفاق على الثمن حصل فى ١١‏ 
مارس سنة جسم ١‏ كا تقدم هذا فضلا عن أن 
وزارة الاوقاف تعاقدتوارتبطت مع المستأ جر 
بعد ذ اك ابتداء م نأول قبراير سئة 4و حتى 
آخر يناير سنة م9١‏ ولم تنشترط أن تنفيذ 
مرسوم خط التنظيم مخليها من المسئولية عند 
حصول فى أى وقت . 

« وحيث انه عن عدم اثياث تاريخ عقد 
الامجار فانوزارة الاوقاف معترفة يأنالمرحوم 
أحد أفتدى حدى كان مستأجرا من أول 
فبراير سنة 4م5١‏ ( وهو تاريخ عقد الاجار) 
قبل جلسة المارسة التى حصلتف ١١‏ مار سسنة 
5و1 بأ كثر من سنتين وطرق ائبات التاريخ 
لاتقع تحت حصر والفرض من النص على ثبوت 
ألتار بخ منم التواطؤ بين المزوع ملكه وبين 
آخر بحرر له المزوع ملكيته عقد اجار بعد 
رع الملسكية ويقدم تارمحه الىماقبليا وهذا غير 
الواقع هنا . 

د وحيث أنه عن التمسك أيضا بأن المادة 
السابعة هن عقد الامجار قد نصت على أنه اذا 
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انهدم امحل كلهأو بعضه أوحصلخال فيدلائى 
سبب هس الاسباب فالوزارة غير مسئولة ما 
بششمأ عن ذلك من الضرر لامستأجر أو لغيره 
أو للامتعة والمتقولات وغيرها هذا التمسك فى 
غاية الضعف لان هذا الذى تتعمسك به وزارة 
الاوقاف ( وفيه مايفيد أن ينهدم امحل من نفسه 
لقدمه ) هو الجزء الثاني مر الفقرة السا بعة 
المذكورة وقد جاء فى الإزءالاول مايقطع يأن 
المفصود أنهدام العقار من نفسه لقدمه وهذا هو 
نص الجزء الاول (المفهوم بين الطر فينوالمتفق 
عليه دراحة يينهما أنه بجي على المستأجر ىكل 
مدة الايجار ان يلاحظ دائما ونحت مسئو ليته 
حالة الحل المؤجر ومشتملاتهاقاء 1ا عساهان 
يطرأ من الخال أوالهدم قبل وقوعبهما) #مجاء 
فى الجزء الثانى ( فاذا اتهدم لمحل كله أو بعضه 
أوحصل خال فيه الح ) 

د وحيث انه عن طلب وزارة الاوقاف 
احتياطيا الزام وزارة الاشغال بأن تدف لها 
ماحم به عليها | بتدائيا أو ماعساه أن يقضى به 
عليها استئنا فيافارت وزارة الاوقاف هى التى 
تعاقدت مع المستأجر والتزمت لدبالا تفاع بالعين 
الىخر مدتهوا مفهوم أنوزاةالاشغال أخذت 
العقار بقيمته دون أن تسقط منبا ماإستحقه 
الستأجر من تعويض عن امدة الباقية ول تدع 
وزارة الاوقاف عكس ذاك ف تذكر شيا 
يدل على هذا فى محضر المارسة وقد قالت 
(وزارة الاوقاف) فيص ؛ من مذ كرما المقدمة 
لجلسة ؟ مايوسنة . 154 أمام محكمةأول درجة 
ما يأتى حر فيا (على أن التعويض الذى يستحقه 
المستأجر تحسب شروط الادة با هو عبارة عن 
الفرق بين قيمة العقار الا ليةو بين قيمته متقوصا 


منه حق الاجارة ععنى أن الجبة نازعة الملكية , 


وبا؟ 


لاتلزم بأ كثر من من العقار بحا لته وقت تزع 
الللكية وهذا الثمنهو الذى مجرى توز عه بين 
امالك والمستأجر فيأخذ المالك مندما يقابل يمن 
العين منقوصامنها أومشوبة محق الاجارة ويأخذ 
المستأ جر مايقا بل حقه ف المدة الباقية من الاجارة) 
أماقو ول وزارة الاوقاف أن مصلحةالتنظم كانت 
تعل من سنة مسرو أى قبل تقدير ده 
العمارةا نالعمارةمؤجرة بأنهذا لسد ليلاعلى 
أنه | نتقصت من قيمةالعقار قيمة منقعة المستأجر 
إلى آخر اللدة وخصوصاً أن وزارة الاشئال 
تقول أنها استعانت بكشف الايجارات الذي 
تقول عنه وزارة الاوقاف على تقدير قيمة العارة 
وبالاطلاع على هذا الكشف تبين أنه لم تذكر 
فيه أسعاء المستأجرين وجاء فيه الايجار الشورى 
جملة عن المارة التى قيها محل التراع وهو مبلغ 
#الالاج و .٠ن‏ مسلة. “8 ا وما اج سنة ومو 1 
وفضلا عن ذلك ذآن المادة /ا من تاتون تزع 
الملكية قد نمت صراحة على أن صاحب اللك 
ملزم بدعوة الستأجر مجلسة المارسة و إلا بتى 
هو دون غيره مسئولا أمامه عن التعويض الذى 
مجوز أن يطلبه وفى هذه الخالة مخصم ذلك من 
من املك , 

« وحيث انه لذلك يكون <كم محكة أول 
درجة فى مله من حيث مسئولية وزارةالاوقاف 
دون دخل اوزارة الاشغال . 

« وحيث انه عن التعويض الطلوب وقدره 
ثلاثة آلاف جنيه فأنه مبالغ فيه مبالغة فاحشة 
و كذلك ماقدره الخبير وهو مبلغ 17ج بناء 
على أن المرحرم أحمد أفندي مدى كان يكنيب 
مبلغ 6٠‏ م و 1م78 ج شهريا (مم أن هذا قدر 
لنفسه 7٠١‏ ج فقط) وبناء على أنه يستحق هذا 
المبلغ كله حتى آخر مدة إجارته مع أنه تقل من 

01) 


فيد 


مله إلى ل آخر قرياً منه فى تفس هيدان 
العتية الحضراء وباشر العمل فيه من أوائل 
أغسطس سنة+م١‏ كا أن قيمة (خاو الرجل) 
المدعى بها وهى مبلغ .0" ج لم تثبت وخصوصاً 
أنه ثابت من عقد الامجار وقائمة المزاد الللجقة 
به أن المرحوم أحمد أ فندى حمدي استأجر امحل 
موضوع النزاع بالزاد وكان من الجائز أن 
يرسو عل غيره ٠‏ هذا فضلا عن أن الستأجر 
السابق كتب خطابا لوزارة الأوقاف مؤرخاً 
ديسمير سنة س١‏ يقول فيه أنه سبق أن 
أخطر الوزارة أنه سيسل ا حل فى آخر أ كتوبر 
سنة سحو أىعندا نتهاء عتقده و بعد هذا التاريخ 
أصبحت الاجارة مشاهرة وأنه سيسل امحل فى 
آخر يناير سنة 4م9١‏ وفوق ذلك ققد كانت 
اجارةا ل رحوم! مدا فندى حمدى لدةسنة واحدة 
هن أول فيرا يرسنة ١484‏ انتهت كأملةو نمجددت 
سئة أخرى انتهث أيضاً فسنة ثالثة وهذه هى 
التي حصل الاخلاء فى غضوتها فى ه أغسطس 
سسنة جمو١‏ كا هى ظاهر من محضر جلسة 
قضية إثبات الحالة المضمومة . 

« وحيث انه عن ممسك وزارة الاوقاف من 
جبة أخرى بعدم حصول ضرر المستأجر لآن 
انحل الذي تقل اليه هو فى نفس ميدان العتبة 
الخضراء وقريب من مله الذى تقل منه بل 
أنه استأجر امحل الجديد مخمسة وعدر ين جنيها 
وكانت أجرة محله القدم وس ج ومساحة انحل 
الجديد ثلاثة أمثال الحل القديم ‏ فان هذا فى 
ذاتهكاف قى الدلالة على أن انحل القدم كان 
أصقع كثيراً من امحل الجديد واولا ذلك لىا 
كانت أجرة امحل الفدم هم ج وأجرة الخل 
الجديد الذى تبلغ مساحته ثلائة أمثال لحل 
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القديم ٠؟‏ ج فقط ثم انه وان كانت اجارة 
المرحوم احمد افندى حمدى تنتهى فى آخر 
يناير سنة بسو ١‏ قفاري الاستقرار فى المحال 
التجارية ماحوظ عادة واوله زع ملكية العارة 
الى كان فيبا محله الاول ليقى فيه غالباً مدة 
طويلة غير محدودة ولوزيدت الاجرةهذا فضلا 
عما تكيده من اقلاق مفاجىء فى نفسه وق عمله 
ومصاريف إنشاء ال القديم و الحل اأجديد , 
أما عن قيمة أعماله فل يمكن المحكمة أن تقف 
عليها با لضبط لأنالدفتر اللقدملا.يصلح عنصراً 
لتقدير التعويض ا فعل الحبير لانه غير مختوم 
تم امحكةوليست عليهأية اشارة رسعية قبل التزاع 
ولكن الظاهر أن ح ركد العمل كانت كبيرة 
عنده بدليل أن أعواة امحل كانت سج وكان 
ملحقاً به مخز نان كبير ان وجزء من شقة كا جاء 
فى تقرير الخبير ومساحة الل الجديد ثلاثة 
أمثال امحل القديم وإعلانات العطاءات 
والمكاتبات المقدمة منه تدل على أنه كان يبيع 
من يضا ئعه لمصا لح الهكومة وديوان الاوتاف 
الملكية ونظارة خاصة جلالة الملك . ولذلك 
ترى المحكمة فى نظير ذلك كله أن تقدر له مبلخ 
اج اربعائة جنيه تعو يضا له عما أصابه من 
خسارة وماتحمله هن مصاريف مع المصاريف 
المناسبة عن أول درجة والمناسبة لمبلغ “لم1 ج 
(الحكوم ب#اعلاوة عن مبلغ ال-كم المستاأ نف) 
عن ثالى درجة . 

( استثئاف وزارة الاوقاف يصفتها ناظرة على وقف أزبك 
الخيرى وحضر عنتبا الاستاذ تود عقل ضد ورثة المرحوم 
احد افتدى حدى وأخرى وحتر عن الثلاثة الاول الامتاذ 
«ور يس أرقش وحضر عن وزارة الاثفال الاستاذ الفونس 
الالقى رقم ١9‏ وء.؛ سنة رهاق بالبيئة السابقة) 


العدد الثاهن والناسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


زضرق 
8 هايو سنة 1١9419‏ 

موظف , خارج عنهيثة المال حق رئيه الطاق فى رقه . 

المادة بوؤ مالى 

البدأ القااونى 
رئيس المصلحة له الى فى رقت الموظلف 
الخارج عن هيثة العمال دون دخل لغيره 
فى تقدير الظروف التى اقتضت ذلك وهو 
الذى يقسدر ظرف ما إذا كانت حاجة العمل 
تستدعى بقاء ا موظف المذ كور من عدمه وتقدير 
عدم قدرته وكفايته على أداء عمله على الوجه 
الصحمح ٠‏ 
2241 

« حيث أن وقائع الدعوى حسما ظبر من 
. الاطلاع على الاوراق والمستندات المقدمة مها 
تلخص فى أن المرحوم عبد الغني افندى سالم 
كان مشتغل حاببا بالعمولةو زارةالاوتاف ورفت 
متها فى سنةنم ١0‏ تم أعيد ثانية للخدمة بناء على 
طلبه فى م7 ينار مسنة ١419‏ يوظيفة محصل 
خارج هيئة العال بعد أن وقم على إقرار كتابى 
فىه؟ ينابر سنة ١418‏ يضمن قواعد الاستتخدام 
الى .قبل المعاملة بها وظل فى خدمتها إلى أن 
رفت بتأريسخ و١‏ مانو سنة بإم1 قبل باوغهالسن 
القاونية يعد إجراء نحقيق إدارى ضده تبين 
منه للو رارة أهاله فى عمله وقيام الشبهةضده سبب 
توسطه فى اقراض موظف ف الوزارة تقوداً من 
مستأجر نابم للمنطقة التى محصل منها . فرفم 
الدعوى يطالي الوزارة بتعويضه عما لقه من 
الضر رسيب هذا الرفت ققفضت الحكةالا بتدائية 


فاه 


محكبا الصادر يتاريج ٠,٠‏ بناير سنة ١‏ 145 بالزام 
الوزارة بأن تدقع له هبلغ 4 ج و 14 م على 
سبيل التعويض على أساس أئها أساءت استعيال 
حقبا فى رقته لأنها لو استبفته مدة عام واحد 
لاستحق المكافأة لتى يجزها تاتون العاشات 
الصادرسنة؟. ه ١‏ لثله . فاستا نفتوزارةالاوئاف 
هذا الح وطلبتإلغاء. . واستأقفه أيضا ورئة 
امحكوم له وطلبوا زيادة التعويض اكوم به 
وذكرت وزارة الاوقاففى أسباب استكنافها أن 
المادة باه! من القانون المالى التي قبل التعامل 
بها مجيز أرؤساء المصالح رفت الخدمة السائرة 
طبقا لمقتضيات العمل ولس للبحا كم تقدير 
الظروف الداعية للرفت وأن الوزارة ل ترفته 
بسوء نية بل رفتته بعد إجراء محقيق ثبت هنه 
عدم صلاحيته للاستمرار فى عمله وأن الوزارة 
استعملت حقها الذى مخوله لا القاتون ويحترمه 
عقد الاستخدام الذى وقع عليه المورث وأنها 
لم تسىء استعال حقها واستند ورثة الحكوم له 
فى طلب زادة التعويض على المادة ,ل من 
قانون المعاشات . 

د وحيث انه ثابت من الاطلاع على الاقرار 
الكتانبى المؤرخ 0 ينار سنة 8 الذى 
وقعه المرحوم عبدالغنى أفئدى سالم عند دخوله 
الخدمة للمرة الثانة فى ستة 1و١‏ بصفته مو ظفا 
خارج هيئة العال انه اششرط على نفسه ف البند 
الثاتى أنللو زارة الحقفى رفتهفى أىوقت شاءت 
حسب مققتضيات العمل عملا بالمادة باه من 
الفصل الثاني من القاتون الىالى الجارى العمل 
به فى مصالح الحكومة وفى البند الثالك أنه 
ليس له قبل الوزارة أقل مطالبة بأى مكافأة 
كانت فى نظير استخدامه بها أو فى أى تعويض 
كان مقابل مايصييسه من الضرر يسبب الرفت 


نيك 
سوى استحقاقه لغاية الرفت بعد خاو طرفه . 
وق البندالرا بع أنه لايستحقالمكافأة المتصيوص 
لبها بالمادة ,م من قانون المعاشات الصادر فى 
ه ابريل سنة و.1ؤ إذا كانت أسباب الرفت 
القررة باعلان الرفت هى العاهة أو المرض أو 
كان 
و وحيث|نه نص فى المادةياه من قانون المصلحة 
الدالية على أن لرؤساء اللصالح الحق فى تميين 
ورئت الخدمة الخحارجين عن هيئة العال حسب 
مقتضيات العمل . 


« وحيث انه ستتخلص من شروط العقد 
المتقدم ومن نص المادة /اه١‏ من القافون المالى 
أن وزارة الأوقاف هي صاحبة الحق المطلق 
بغير معقب فى تقدير الأسباب التى دعتها لفصل 
المرحوم عبدالغنىأ فندى طيقا لمصمحة العمل وأنه 
لااستيحق نعو نضأ بسبب ر فته فقدعاماته فى حد ود 
هذه الشروط وطيقا لنص القائون ال مالى وقد 
جرى قضاء حكة النقض المصرية على أن حق 
رئيس الصلحة مطلق فى رفت الموظف الخارج 
عن هيئة العال وأنه ليس لأحد التدخل فى 
تقدير الظروف الى اقتضت فصله وأنه صاحب 
الرأى فةتقدير ما إذا كأنالعامل مستحقا للفصل 
سبب عدم حاجة العمل إليه أو يسبب عدم 
مقدرته و كفايته على أدائه على وجهه الصحييح 

و وحيث ان محكة أول درجة سامت بأن 
أرئيس المصلحة الحق فى فصل الموظف الخارج 
عن هيئة العال غير أنها قيدتهذا الحق بشرط 
عدم إساءة استعاله ضد الموظف إساءة تنطوى 
على التعسف ويؤدى إلى إجحافه وذكرت أن 
الأسياب الت دعت الوزارة لفصل المرحوم 
عبد الغنى أفندي غير بادية الحطورة وأن الرفت 


كان فى وقت غيرلائق وأنها لو كانت استمملته 
هدة سنة لخرج مرب اللخدمة بعد بلوغه السن 
واستحق المكافأة التى ينص عليها قانون المعاشات 
الصادر قى سنة .و١‏ بالادة عم منه 

و وحيث ان ماذهب إليه الحم المستأنف 
من تعليل عدم خطورة السبب الباعث للوزارة 
على رفت عبدالغنى أفندى سالم إنما هو افتيات 
على حق الوزارة فى تقدير الظروف الت اقتضت 
الرفت مما توجبه المصلحة العامة والتى لما 


وحدها تقديرها 


و وحيث ان التحقيق الادارى الذى أجرته 
الوزارة أسفر مع ذلك عن إهال الموظف المذكور 
خطته فى تحر ير قسائم صل المستأجر بن حق 
ترئب عليه تعر يض حساباتهمللخلل والاضطراب 
وامتناع بعضهم عن التعامل معه وقيام الشبهة ى 
عمله يسبب توسطه لدى أ حدالمستأجر ين التا بعين 
لنطقته فى اقراض موظف بالوزارة مبلغا من 
المال وهذا يقطع بأن الوزارة لم تتعسف فى 
رفته ولم تكن سبئة النية فى فصله إذ أنه لايطاب 
منها أن تبقيه فى خد متهاو تعر ض أعمال التحصيل 
الموكولة اليه للاضيطراب وأنها استعمات حقبا 
الذى وله للها القانون والاتفاق الخاص الذي 
تقدمالاشارة| ليهما ولايجو ز أن يبن أى تعويض 
على استع الما هذا الحق 

د« وحيث انه لما تقدم يكون طاب التعويض 
على غير أساس نا لفقه لشروط العقد ولنص 
المادة /اه١‏ من القاون المالى وعدم بوت 
حصو ل تعسف من الوزارة 

د وحيث ان الح المستأنف فى غير محله 
للاسباب المتقدمة فيتعين رفض الاستئتاف المر فرع 
من ورثة عبدالغنى أفندى سالم وقبولالاستئياف 


العدد الثامن والتاسم والعاشر السئة التأنية والعشرون 


لرفوع من وزارة الاوتاف وإلغاء المج 
المستأنف ورفض الدعوى 


(استثاف وزارة الاوقاف ضّد عبد الفى أتدى عد النى 


مالم واخر وحضر عنهما الاستاذ كرم عبد ال_ادى رقم وبلد 
سنة هووءلإستة وه ق لس رئاسة وعضوية حشرا تأحاب 
العره مد زغاول يك رئيس المدكمة واحمد الازنداريك وعمد 
المفتى الجزايرلى بك مستشارين) 


نارف 
*' دوئية سنة 19515 
استشاف وصقى . النفاة الأؤقت . أحواله 
لمبدأ القانوتى 
النفاذ المؤتت للمحكمة الابتدائية ساطة 
المكم به إما جوازيا كنص اماد عوس 
مرافعات واما وجوبيا كنص المادة 8"امرافمات 
فاستناد الحكمة إلى أى النصين بمجعل الاستئناف 
غير جائز قانونا 
لكر 
« حيث انه تبين من الاطلاع على صديفة 
الاستئناف وملف الدعوى الاتدائية أرن 
لمعأ فين بنوا طلبهم الح با لنفاذ المعسجل على 
أن أساس دعواهم هو عقد إيجار لم بنازع فيه 
ويجوز إذن للمكمحة طبقا للمادة روم مرافعات 
أنتاأ مربالتنفيذ الم قت ولومع حصول الاستئئناف 
وأن مكة أول درجة لم تجب طابهم هذا فلهم 
الحق فى استكناف حكمما عنه 
د« وحيث ان المادة وم مرافعات قصرت 
جواز التظل من الحك الصادر اعدائيا برفض 
طلب النفاذ الوقتى على حالتين : الاولى -- إذا 
كان الحكوم له مدعيا بأن وصف الح بكونه 


اغحذه 


فى عدم الحم بالتنفيذ الوقتى كا أن المادة ميرم 
هن ذلك الفاثون أجازت لامحكوم عليه بالتتفيذ 
المؤقت أن يطلب من محكمة الاستئناف منع 
كنفيد الح 

أولا - إذا كان موصوفا بكونهانتهائيا وكان 
وصنه يذلكفى غير مله » وثانيا ‏ إذا كا نالتنفيد 
الوقتى مأهوراً بهقىغير الا حوال المبينة فى القانون 

« وحيث انه إستفاد مرع_. نصوص هاتين 
المادتين انه لانجوز استئناف الاحكام الصادرة 
باجابة طلب التنفيذ المؤقت أو رفضها بناء على 
الحق المشار اليه فى المادة سوم إذ أنه مادام 
القانون قد أجاز للمحكمة أن تأمر أو لاتأمر 
به فلايمكن أن يسند اليها الخطأ المنصوص عليه 
فى المادة ويم إذ قضت برفضه أما إذا أجا بته 
قتنكونهذء الاجابة فى حدود نصوص القانون 
ولايجوز إذنطاب منعالتتفيذ الذى لايكون إلا 
غير الاحوال المبينة فى القانونطبقا للمادة مارم 

د وحيث أنه لذلك يتعين الحم بعدم جواز 
الاستئناف 

( استثاف اأسيدتين بوءة وماربه أسرائيل وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ حزين سعد ضد الشيخ عمد عأصى سعد 
واخر وحضر عن الاول الاستاذ اسرائئيل معوض. رقم 8< 
مئة نوه ق رئاسة وعطوية حضرات أصحاب الءزه طاهر عمد 


بك واحد شرف الدين بك وحسن يحيب يك مستشارين ) 
زا 
8 يوله سنة 19141 


قاضى البيوع 5 قراره 5 الطعن ببطلان الاجرارات | عدم 
قابلية القرار للمعارضة او الاستئناف 


الميدأ القانوى 
م قاي البيوع ف دعاوى بطلان 


ابهدائيا فيغير مله والثاني أنالحكمةأ خطات | الاجراءات الحاصلة بعد تعبين يوم البيع 


ار" العدد الثاس والتاسع والعاشر دم السنة ألما ذية والعشرون 


ولايقبل قراره المعارضة ولا الاستئناف 

24 

د حيث ان المستأ نف بنى استئنافه بعر يضة 
الاستئناف على سيبين الاول عدم اختصاص 
الحاكم الاهلية بنظر الدعوى لوجود حق 
اختصاص لاجنى على العين الجارى بيعها والثانى 
عدم إجراء اللصق على باب منزله طيقا للقانون 
ما يطل إجراءات البيع وقدأضاف فىهذ كرته 
سببا ثالثا وهو عدم اعلان بعض أرباب الديون 
المسجلة نما بيبطل الاجراءات أيضا طبقا لنص 
المادة تذحاان من قاتون المرافعات 

د وحيث انه عن الأمر الاول ان المستأ نف 
لم يكن طرفا فىهذا الدفع أمام قاضى البيوع إذ 
الذى أثاره وتمسك به هو الدائون صاحب 
الاختصاص ولذا يكون الاستئناف عنه من 
عبداللطيف بك حلمي غنام غير جائز » وفضلا 
عن ذلك فان الستأتف لم يعمسك بهذا الدفع في 
مذ كر ته ألختا هية نما تعتبره الحكمة تنا زلا ضمتياعنه 

د وحيث انه عن السبب الثاتى ققد نت 
المادة ؟٠.‏ هن قانون المرافعات على أن قافى 
الييوع تم فى دماوى بطلان الاجر اءات البحاصملة 
بعد تعبين يوم البيسع وعلى أن حكمه قيها لايقبل 
المعارضة فيه ولا الاستئناف ‏ ولاشك أن 
الامر الذى طرحه المستأ نف على قاضى البيوع 
وهو يطلان إجراء اللصق على باب مزله هومن 
الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وإذن 
يكون الاستئناف عنه غير جائز أيضا 

و وحيث انه عن السبب الثااك فهو طلب 
جديد لم يبده المستاً نف أمام قاضى البيوع ولم 
يفصل فيه ذلكالقاضي فلا محوز للمستأ نف رفع 
الاستئناف عنه لانه طلىب جديد أيدى لاول 


هرة أمام هذه المحكمة وليس دفاعا جد يدا 3 
ذهب إلى ذلك فى مذكرته إذ أن اختصاص 
قاضى البيوع مقصورعلى إجراءالبيع وهولا يفصل 
فى حقوقه فها يتعلق بالبيع ذاته و إما ف المسائل 
الفرعية التى يطلبها الحصوم أثناء ذلك الاجراء 
د وححيث أن ماذ كره المسستأ نف خا ممة مذ كرته 
المؤرخة ه ابريلسنة ١44‏ من طلبه الغاء ح؟ 
مرسى المزاد لعدم استيفائه الشروظ المقررة قد 
حأء بعد فوا تالميعاد اللنصوص عليه فى المادة, "بره 
مرافعات التى تييح استئئاف حك البيع فى ظرف 
خمسة أيام من تاريخ صدوره أعدم استيفائه 
الشروطالقررة . ذلك لأن المستأ نف قصر طليانه 
فى عريضة الاستئناف على استئناف حلم قاضى 
الببوع فيا مختصبالد فوع التى فصل فيهأ فضلا 
عن أنه فى مذ كرته لين ماهى تلك الشروط الى 
لم يستوفها حم مرسي اأزاد بل كل دفاعه دور 
حول حكى القاضى فى دفعى عدم اللصق وعدم 
اعلان أر اب الدبو نالممسجلة السا بق اكلم عنهما 
وهما متعلقان بالاجراءات السابقة على الح؟ 
وليسا ثما بتعاق بشكله 
( استئتاف عيدالاطيف بك حلمى نام وحضبر عنه الاستاذ 
حسن حستى الحاى ضد الست نعمت صفىالدين وآخر ين وحضر 
عن الاولىالاستاذ زكريا العزوتوعن الثانى الاستاذ عيدالكر 6 
بك رؤوف رقم ١88‏ سنة وو ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب العزة طاهر ممد بك والمد الخازندار بك وتخود 
حلمى سوك بك مستشارين) 


رف 
٠‏ يونيه سنة 1١981‏ 
استثاف ذرعى . مناط قبوله 
المبداً القانوبى 
للستأنف عليه فى الاستئناف الأصل رفم 
استئناف فرعى عن المم الستاأنف حتى 


7س سس لس 


"541 


لوكان قبله قبل رقم الاستئناف الأصل أما إذا فرعى . ثانا أن قبوله الحم هم فرض 


كان قد قبل المسكم بعد رفع الاستئناف فليس 
له أن يستأنف لا فرعياً ولا أصليا 

امير 

« من حيث أن المستاً نف عليهم دقعوا بعدم 
جواز الاستئناف للآن المستأنف قد .قبل المج 
الاهدائى ولم يسعأ نفه فى أثناء نظر الفضية فى 
الاستثناف لا أصليا ولا فرعيا حت أقفل باب 
المرافعة وصدر الحم فى الاستئئاف واستدلوا 
على ذلك بالوقائع الاآنية : أولا ‏ أنه عند نظر 
الفضية فى الاستئناف الأصلٍ المر فوع منهم طاب 
المامى عرن الد كتور تود فؤاد مماذ نايد 
الح الاجدائىي وذلك مجلسة م مايوسئة .هم ١‏ 
ثانيا ب يجلسة .م نوقير سنةوم؟١‏ كرر الحامي 
عن الدكتور معان طلب التأييد , ثالثا فى 
اذ كرة النهائية عند تأجيل الفضية للحكي لجاسة 
' ؟١‏ ددسمير سئة ومو١‏ طلب الدكتور معاذ 
التأييد أيضا . رابعا ‏ عند تنفيذ الح الصادر 
في الاستئناف بالزام المستأ قفين بد قع مبلغ اج 
ومم0 م للد كتور معاذ #خالص مع المستأ نف 
عليهم منتضى مخا لصتين مؤرختين م يناير وم 
فبرايرسنة. 1514 وذكر فهما أنذمتهم أصبحت 
بريئة من هذا الحكم ولاق للدكتور معاذ أن 
يتخذ إجراءات ضدم مقتض هذا الحم 

« وحيث ان المستأنف رد على ه.ذا الدفع 
بها بأتى أولا ‏ أنه لما صدر لهك الا يتداكى 
بتأربيخ > فبراير سئة مس ١‏ أعانه للمستأنف 
علييم بتاريخ ١9‏ ابريل سنة بمعو١‏ وحفظ 
لتفسه الحقفى الاستئناف . ثانيا ‏ أنه فىإحدى 


جلسات التحضير حفظ لنفسه الحق فى استئئاف | 


حصوله لا منعه من رفع استئناف أصل مادام 
لإيفصل ف الفضية نهائيا إلى وقترفم الاستكئاف 

« وححيث أنه لاراع أن الادة /اه م من 
تاتون المرافعات تنص على إعطاء الخصم الحق 
فى الاستئناف الفرعى إذا استأنف خصمه 
الحك استئنافا أصليا مادامتالمرافعة تاأمة حتي 
وكان قد سبق له قبول الحم , 

« وحيث ان التفسير الذى قصد | لي هالشارع 
من هذه المادة هو أرن للمستأأنف عليه فى 
الاسئئناف الاصيل رفع استئناف فرعى عن 
الحكم المسستاأنف حت لو كان قبله قبل رفع 
الاستئُناف الأصل أما إذا كان قد قبل الحم 
بعد رفع الاستكناف قليس له أي يستأ نف 
لافرعيا ولا أصلا . 

د وحيث انه بناء على هذا الرأى الذى 
تأخذ به هذه الحكمة والذى ترى أنه متفق مع 
حكمةالتشريع يكون الدفعفى اهلان المستأ نف . 
قد قبل الحكم وطلب تأريده غير مرة ؟! هو 
مذ كور فى الوقا الس بقةفى أثناء نظر الاستئناف 
الاصلى حتى قفل باب المرافءة ‏ أما الفول 
بأن القضية لم يفصل فيها نباثيا إلى وقت رفم 
هذا الاستئناف فلابو خذ على ظاهره لا نالو اقم 
هو أن المرافعة انتهت ف الفضية وتأجل الحكم 
لجاسة ١١‏ دسمبر سنة ومو ١و‏ كان المستا نف 
من قبل تكرر منه طلب التأبيد وقد قضت 
امحكمة قضاء نهائيا فى التزاعالقاءم بين الطر فين 
فى الاستئئاف الأصلى أماو قبا الفصل ف المبلغ 
المتنازع فيه بين الد كتور معاذ ه المستأنف » 
وورئة والده فلا شأن للمستأ نف عليهم به وقد 


الزموا بل فعه سواء لاد كتور معاذ أو أن بليين 


188 
ان م الحق فيه حم بهالى » ومعئى هذا أنه 
لامك فتخ باب النزاع فيه لطرفى الخصومة فى 
الاستئناف الأصلى من جد يد 

د وحيث ائه بناء على ما تقدم يتعين الم 

بول الدفم وعدم جواز الاستقناف 

) أ-تتناف الدكتور مود فؤاد معاذ وحضر عنه الاستاذ 
موريس خاط ضك الدسيده بذ بمة صاروقم وآخرين ركم 
سلة مها رئاسة وعضوية حضرات أصداب العزة اجر 
صفوت يك وعبدد العزيز غنيم يك وسليماتف «افظ بك 
مستشار إن ( 


/؟ 
5 بونيه سنة 1959 


قاضى اليبو ع 5 «أمرريثه 58 التحةق من صحة الاجرارات 5 
منازعات وقا, الدين 5 خروجبا من اختصاصه . اعلان المدين 


بوم البيع . لافص يوجيه 
المبدأ القازوتى 
أولا - بقتصر عمل قاضى البيوع على 
التحقق من إثمام الاجراءات القانونية ثم إيقاع 
البيع على من يرمى عليه الزاد وذلك تنفيذا 
فى اللحصوماتالمتعلقة بوفاء الدين 
ان لا يوجب القانون اعلان المدين 
بيوم البيع 
الكو 
حيث انه عن اللموضوع تلد ببى 
المستأ تفون ا ستئنافهم على أسراب أربعة . 
الأول ان حم البييع وقع باطلا الحصوله 
أن لايجوز لهم المشترى بنص القانون والثاتى - 
أنه لايجوز إجراء الببع فى الدعوى مع خلوها 
من ح الدين وأوراق التنفيك وأرتكك هذه 


المستندات لم كن موجودة فا كان جوز إجراء 
البيع والثئااك ‏ أن هتاك دعوى حراسة 
رفعتها وزارة الاوقاف وتعينت حارسة على 
الاطيان وحصلت من ريعها علىدينها وأصبحت 
خالصة فلا يجوز ببع الاطيان من أجل دينها 
والرابع ‏ أن الطا لبين لم يعلنوا باجراءات البيع 
للجلسة الت وقع فيها البيع فيكون باطلا 
د وحيثانهعن الاهرالاول فكل مايقوله 

المستأنفون يصدده أن الراءى عايه المزاد وهو 
رسوم افندىواصف قرر بقل الكتاب بعل رسو 
المزادعليه أن الشراء هو لصالحه وصا لح جنيدى 
أفتدي عل وأن هذا الاخير هو و كيل أحد 
المحامين بدائرة محكة ببى سويف « وحيث انه 
لانص فى القانون بمنع و كيل المحامي عن شراء 
الاعيان المتنازع عليبا فيكون هذا السبب 
غير وجيه 

و وحيث انه عن الامر الثانى فان حمل قاضى 
الببوع قاصر على التحقق من امام الاجراءات 
لقانونية الموصلة للببع ثم إيقاع الببع لمن يعطى 
أحسن من للمبيع وذلك تنفيذاً الحكم نزح الملكية 
وليس هن اختصاصه الفصل فى الخصومات 
المتعلقة توفاء الدين حتى ستوجب ذلك وجود 
السند التنفيذى ضمن أوراق الدعوى ويكفى 
فى ذلك حكم تزع الملكية على أن المستأنفين 
مسلمون بصحة سند وزارة الاوقاف وكل 
مايدد ويه بشأ نه هو براءة ذمتهم مر:. الدين 
بواسطة دعوى الحراسة وسيأنى الكلام عنها 
فلا حل إذن لما يتمسكون ه فى هذا السبب 

« وحيث انه عن الامر الثالك فانه مسلم من 
الخصوم أن المراسة وضعت على الاطيارتف 
المزوعة ملكيتها بناء على نص المادة موه من 
قانون المرافعات التى ترتب على تسجيل التذيبه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ المينة الثانية والعششرون 


إلحاق ايراد العقار المفصود ببعه به فاذا كانت 
الوزارة قن حصات من ذلك الربع شيا فلانحق 
لها خصمه من دينها بل يكون هذا الريع ومن 
العقار المببع محل توزيع بين الدائنين ليحصل 
كل هنيع على ماعقصه سب تركيب الدرجات 
« وحيث انه عن الامر الرابع فلا نص في 
القا نون عتم اعلان المدين المأزوعة ملكيته باليوم 
الحدد للببع أما المادة عيره مرافءات التى بتمسك 
مها المستا تفون فانما تفصد الاعلان المنصوض 
.عنه فى المادة لوه وما بعدها و لس من بيه 
وجوب اعلان المدين وفضلا عن ذلك فان 
المستأ نفين قد حضروا بالجلسة وم يتمسكوا 


سية 


يعدم اعلاتهم نما سقط حقيم فيه بفرض 
و<وبه قانونا 5 
« وحيث أنه لما تقدم جميعه يكون قاذضى 

اببوع مقا فيا رآه من السير ف اجراءات البييع 
رغم ما أثاره المستأقون يمجاسة البيع لان ذلك 
0 يكن يقتضى منه اجراءات البيع 5 وعليه تعن 
رفض الاستئئاف موضوعا 

( امكثتاف ورئة المر<وم عبد الحفيظ صالءم قتدريل وحضر 
عن الاول واثانى الاستاذ على كال حيشه بك ضد رزارة 
الاوقاف يصفتها وآخرين و-ضر عن الاولى الاستاذ مود 
عقل وعن الثانى الاستاذ عبد الفتلم رجائى بلشرقم م ءنةوه ىق 
رفاسة وعضوية حضرات اصحاب المزة طاهر حمد بك واد 
شرف الدين بك وحمد توفيق رضوان بك مستغارين) 


مك 0 1لا اننا مع " 
0 0 و 7 2 
آذ د البكهو يال 


يلف 
8 يتاير سنة 1945 


وس أحعكام . لاحجيةلها على غير طرفيها . حم . 
نقض فى بعض أجزائه . اعتباره تمائيافيا لم يطعن فيه بالنقض 
أو فيمالم ينقضمن باق اجزائه , المادة ١م,‏ من انون التقض , 
مالم يكن الجر, المنقوض متزتآً على الاجزا. الاخرى , 

؟ ل مجالس علية . شخصيتها المعنوية . عقررة بالمادة 
“18 من الاستور ٠‏ 

م« ععقود ادارية ٠‏ 


لانظام حاقل التثريم المعرى 
تطبيق المبادى, العامة القابون الدنى فى شأنها 


ع ل نظر يتالطوارىء . -غومجدع"1 ع0 غ16:منط]1' 
0 ف اشروط تطبيقها , ظروف8 تكن متوقعة عند التماقد 
عدم فس عقد الامتازيتعديلشروط ونق الظروف الطارثة . 
سلطة الحا كم فى مصر بالنسبة للا خد يبقه النظرية 
الميادىء القانو نمة 
١‏ - من القواعد العامة أن الاحكام 
لانكون حجة إلا على من كان طرفا فيها كذلك 


لابتعدى أثر حك التقض إلى من لم يكن طرفا 
فيه و بناء على ذلك قانه إذاصدر حم استئتاق 
برفض دعوىالستأ نف الرفوعةمنهعلى الستأنف 
عليب.ا ولم يطمن الستأنف بطر يق التقض ى 
هذا الحم إلا فى مواجبة أحد الستأفف عليهما 
فانه بعد نقض الك وإعادة الدعوى الحكة 
الاستثناف لتحك فيها من جديد دائرة أخرى 
لايجوز لهذا للستأنف أن يبدى أمام حكمة 
الاحالة ما سبق أن حكمت برفضه من طلباته 
مادام أنه قدئرك الطمن بطريق النقض فىذلك 
الجزء من الك القائى برفض طلبائه قبل الستأف 
عليه الثانى حتى ١‏ كنسب قوة الثىء الحكوم به 
النبائية - وهذا بعينه ماقضت به الادة ١لمن‏ 
قانون محكمة النقض رقم 8" لسنة 1و اوالى 
) 
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تنص فالفقرة الثانيةمنها على أنه « إن لم ينقض 
الح الطءون فيه إلا فى جزء منه فييق الحم 
ناف فيا بتعلق بالأجزاءالأخرى » أمامانص عليه 
فىياق هذه الفقرة من أن الحم نتقض أننا 
بالنسبة لهذه الأجزاء الأخرى ذالها إذا كانت 
مترتبة على الجزء النتقوض فحله أن تكون هذه 
الأجزاء التى لم تنقض مترتبة ومبنية على الجرزه 
النتوض فالحكم الصادر برفض دعوى الطالبة 
سند حك برده و بطلانه يحكون باطلا مجرد 
نض اله الصادر بهذا الرد والبطلان دعوى 
تزويره الفرعية دون حاجة إلى رفم طءن جديد 
بطلب نقض هذا الحم الموضوعى 

؟ أنه بصدور دستور سنة 19158 قل 
امتنع كل خلافق عتم الجالس الحلية بالشخصية 
المعنوية إذ نص فى المادة ١»‏ منه على اعتبار 
الدير يات والمان والقرى فيا مختص عباشرة 
حقوقها أشخاصا معنوية . وبناء على ذلك 
لأيكونالجلس الحلى الذى منحأحد الاأشخاص 
امتيازاً بتسيير بواخر نيلية لفقل فى إحدى 
القاطق مسؤولا عن أى تعو يض قبل صاحب 
الامتياز إذا ما زاحمته وزارة المواصلات بتسيير 
بواخرها للنقل فى نفس المنطقة . 

من _ فقد الاليز ام ع ممأتفععمف 
عتاطدم ععتممعة هو عقد نجارى بتعبد يه 
أحد الأفراد لاحدى الجهات الاداربة للحكومة 


بالقيام على مصار يفه ومسئوايته بأداء خدمة 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


عامة للحمبور عطبدًاً الشروط المدونة فى المقد 
مقابل الماح له باستغلال المشروع فى المدة 
المعينة بالععد وتحصيل رسوم من المنتفعين و4 
طوال هذه المدة . 


4 -- لايوجد ف التشريع المصرئ نظام 
خاص للمقود الادارية وأحكامها إلا أن هذا 
لايمنع من تطبيق المبادىء العامة للقانون المدتى 
الى تقضىيأن يكون العقدهو شر عةالمتماقدين 
طبقًا للمادة ؟4١‏ مدلى . 


ه - نظرية الطوارىء 6ذءوؤط 
مهنوت#ؤممد :"1 عل التى أقرها مجلس الدولة 
فى فرنسا هى عبارة عن تدخل الأحكومة 
أو الجبة الادارية التى منحت الامتياز لنحدة 
الحيئة أو الشخص صاحب الامتياز بزيادة 
التعريفة المشترطة أو بتعديل فى شروط عقد 
الامتياز لمراجمة ظروف طارثة تكن فىحسيان 
المتعاقدين وقت التعاقد ويشترط لتطبيقها 
١‏ - أن تكون الظروف والموادت الطارئة 
مما لاعكن توقعه عادة وقت التعاقد . « س 
أن عقد الامتياز لابنفسخ بل يستمر وتعدل 
شروط تنفيذه عمالجة الظروف الطارئة الجديدة 

5 ست ليس الحا كم فى مصر أن تأخذ 
بهذه النظرية بل عليها أن مك بتنفيذ العقود 
؟ هى وتفسيرها لا ادخال أى تعديل فى 
الشروط التفق عليها بين الطرفين . 
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اللو 


دو حيث ان وقائع هذه الدعوى كا ذكرها 
الممستأ نف فى صحيفة افتتاحبا تتلخص فى أنه 
بمقتضى عفد الام تاريحخه و»درسميرسنة م17 
مح مجاس محل جرجا راض افتندى خليل 
البارودىالستا نف حق استغلال معديى ناحيتي 
الشيح جامع وجرحا ادة ثلاث سنوات اتداء 
من أول بناير سنة 15484 إلى آخر ديسمير 
سنة 191 نظير مبلغ قدره ٠.م‏ ب يدفعه 
المستأ نف سنويا على أ قساط شهربة و هبلغ ٠٠ج‏ 
تأمين قام دفعه تدز انة هد بريةجر جاعند التو قبع 
على العقد المذكور وأزاء هذا اشترى المستا نف 
مراكب ومعدات أخرى ما كلنه..وج 
وقام باستغلال منطقة التزامه فى السنة الأولى 
وكان يدفع الأقساط فى مواعيدها غير أنهلم 
تكد تنتهي السنة الأولى من سنى الالترام حتي 
أنشأت وزارة المواصلات .خطوط مواصلات 
نهرية دواسطة بواخر وخلافه للتقل مر بأ كثر 
القرى الواقمة فى حدود المنطقة اللمنوح فيها 
الالتزام المشار اليه الامر:الذى من أجله اضطر 
المستأ نف أن ينذر مأمور مر كز جرجا بصفته 
رئيساً مجلس محل جرعا يتاريخ م يناير سنة 
.9ل ليوقف هذا التعرض ولكنه م يفعل 
ولما أصبح الاتفاع بالالتزام مستحيلا سيب 
هذه المزاحة رفم المستأنف هذه الدعوى طلب 
فيها الحم بفسخ عقد الا لأزامالمؤرخ ؛,اد.سمير 
سنة 197 عن سل 198/٠‏ و انه مم التصريح 
ل بقبض مبلغ التأمين وقدره -.٠1ج‏ وبأنيدفم 
لهالمستاً نضعليهما بطر يق التضيامن مبلغ ٠١‏ ٠ج‏ 
على سبيل التعو يض عدله فى المرا قعة إلى.؟59 1ج 
مع المصاريف والائعاب و فوائد المبلغين ه زر 


من تاريخ المطا لية الرسعية اع وقد رفع الجلس 
محلل دعوى فرعيةعلى المستأ نف طلب فيها رفض 
دعوى المستأنض وإلزامه بأن يدقع له مبلغ 
وم ج مع المصار يف والفوا اند بواقمه فى المائةمن 
تاريخ الطالبة الرسعية ١‏ أ كتوير سنة .س١‏ 
لغاية السداد ذلك لان المستأ نف قاع باستغلال 
منطقة النزامه حتى شبر أغسطس سنة .وى 
ورقض دفع الاقساط الامر الذى اضطر 
ال هلس إلى فسخ العقد طبقا للبند التاسع عشير 
من العقد وأشبر مزاد المنطفة فرسا مزادها 
على آخر مبلغ .“اج عن الاربعة أشهر الياقية 
من سنة .4 ١‏ وأئنىعشر شهر] عن سنة | 
لتى ينتهى فيها العقد وذلك يعد خصم مبلخ 
ال ه ٠:ج‏ الدفوع تأمينا من المستأ نف و يعاري 
6 فيراير سنة مه حكت ممكة أو لدرجة 
حضورا أو لاءرفض دعوى المممتأ نف و إلزامه 
مصاريفرا . وثانيا فى الدعوى الفرعية بالزام 
مستا نف بطلبات المجلس امحل فاستأ نف المميتا نف 
هذا الحم وبى هذا الاستئناف على مأيلخص 
فا يألى ا 

أولا ‏ أن وزارة الواصلات تعرضت 
للمستأ نف فى منطقة الأزامه ما قضى على أعله 
فى الربح بدرجة استحال استمراره ق العمل 
إلا إذارضي مخسائر يومية لا يررهاعقل و لاعدل 
وأنالجاس امحل مسكول أ يضاعن هذا التعرض 
لانه لم حاول عه وأن حكمة أول درحة 
كانت قد أصدرت فى 17 أ كتو بر سنة ومو 
حك قطعيا ومبيديا فى وقت واحد إذ قرر هذا 
الحم مسئولية اجلس النحلى بصفته المؤجر 
للمسدا نف عن تعرض وزارة المواصلات 
وبندب خبير لتقدير الحسارة الخالة به والريح 
الضائع عليه م ندبت ثلاث خيراء بعد ذلك 
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لتأدية نفس الأمورية فا كان محكمة أو لدرجة 
أن ترفض الدعوى بعد ذلك مخالفة فى ذلك 
ماسبق أن قضت فيه قطعيا بالحك؟ التمهيدى - 
وان ارتكان محكمة أولدرجةفى رفض الدعوى 
على البندم١‏ من العفد فى غير له لا نه لا .نص على 
عدم تحمل النجلس الحلى مسئولية تعرض 
الأشخاص ولكن التنافس موضوع هذه 
الدعوى حصل من جبة حكومية ومى وزارة 
المواصلات بحيثلو وضع هذ االتنافس الحكوبى 
صراحة فى العقد لما أمكن للمستأ نف أوغيره 
أن يقبل الاتفاق على أسأسه . 

ثانيا ‏ أنالمجلسالحل ووزارةالمواصلات 
ها فى الذانون والواقم شخص واحد تجمعهما 
كامة ( حكومة ) ومن ثم وام برفض دعواء 
قبل وزارة الموصلات كان فى غير محله . 

#الثا ‏ ان الانتماع بالمشروع قد استحال 
عليه ومن أجل ذلك فلا مللألزامه بطلبات 
انجاس الحلل فى الدعوى الفرعية . 

وبتاريخ ١4‏ ينأير سقة م١‏ حكمت 
محكمة الاستئناف حضور يا أولا ‏ فى الدعوى 
الأصلية بالغاء الحم المستأ نف وفسخ العقد 
المهرم فى 9؟ ديسمير سنة م198 بين المستأ نف 
والمجلس الحلى من أول ينابر سنة .سو لغاية 
آخر مدته والزام الجلس الى بأنيدقم إلى 
الست نف مبلغ ٠.؛‏ ج على سبيل التعويض هع 
المصاريف المناسبة عن الدرجعين و..ءهءش 
مقابل انعاب الحاماة عنهماوثانيا ‏ فى الدعوى 
الفرعية بتعديل الك المستأ نف والزامالمستأ نف 
أن يدقع للمجلس الل مبلغ سم م و عاج 

المصاريف المنأسية عن الدرجتين وثالثا بت 
برفض مافابر ذلك من الطلبات . 

فرفم الجلس تفضا عن هذا الحم ضدراضى 


خليل اليارودى أفتندى ( المستأ نف) وق >1١‏ 
مارس سنة .1454 قضت محكمة التفض يقبول 
الطعن شكلا وق الموضوع بنقض الم المطءون 
فيه واعادةالدعوى لحك ةاستئناف أسروط لتحك؟ 
فيبا من جديد داائرة أخرى والزمت المطءون 
ضده بالمصاريف و محمساثة قرش اتعاب المحاماة 
للطاعن . 

خدد المستأ نف الدعوى أمام هذه المحكمة 
بعر يضة أعانبا لكل من وزارة المواص لات 
والمجلس امحل فى 7٠‏ و "٠‏ سيتمير سنة 152٠‏ 

د وحيث انه يبين ما تقدم من الوقائم ومن 
دفاع الحصوم أن التزاع يتلخص بعد حك التقض 
المتقدم الدكر فيا يألى سل 1 

أولا -- هل بعد نقض الحم الاستئنافى تعاد 

القضية إلى محكمة الاستكناف الى ما كانتعليه 
قبل صدور الحم المتقوض ويعود اليصوم الى 
مرا كز الأولى حتى من يكن منهم ممثلاى 
النقض . أم أن آثار النقض لاتتعدى الى منلم 
يكن مختصما فى النقض ولا طرفا فيه . 

ثانيا ‏ إذا لم تتعد هذه الآثار إلى من لم 
يكن مختصا فى التفض أو بعبارة أخرى إذا 
كانت محكمة اانخقض أعادت القضية للنظر فيها 
بالنسية للمجلس امحل فقط (الذى كان مختصاق 
التقض ) دون وزارة المواصلات لصيرورةالحم 
الاستثئناقى السابق القاضى بر فض الدعوىقبلبا 
نهائيا حائزا لقوة الثىء الحمكوم فيه ,سبب عدم 
اختصامبا فى النقضهل للمجلس ابل شخصية 
معنوية مستقلة عن اله-كومة أم أنه جزء من 
الحسكوهةختى مكن اعتبارالمزاحمة التى حصلت 
هن وزارة المواصلات بتسبير بواخرها النيلية فى 
منطقة عقد الامتياز كا مها حاصلة مر المجلس 
محل نفسه المتعاقد مع,المستأنف - ومن ثم 


تكون هذه الوزارة مسئولةمم مجلس الحليعءن 
نقضص الافاق الآرر عنه عقد الامتياز المد كور 

ثالئا - إذا كان للمجلس امحل شخصية 
معنوية مستفلةعن 4-١‏ كو مةو با لتالى عن وزارة 


المواصلات ماهو مدى مسئوليته قبل المستأ نف : 
عقتضى العقد المبرم بينهما أو مقتضى الفانون ' 


العام . 

د وحيث انه عن الأهر الأو لقن الفاعدة 
العامة هى أن الأحكام لانكون حجة إلا على 
من كان طر فا فيها كذلك لايتعدى أثر - 
التقض إلى من لم يكن طر فا فيه فاذاصدرحم 
ناقض فلا يستفيد منه إلا منطلب قض الحم 
المطعون فيه على الوجه الصحيح ولا يضار به 
إلا من صح اختصامه فى الطعن وأعلن للدفاع 
عن الحم المطعون فيه وصدر فى هواجبته 
حك النقض - و بناء على ذلك فان المستأ نف 
وقد قبل جزءا من الحم الاستئناق السابق 
وعوااء'غى برفض دعواهقبل وزارةالمواصلات 
وم يطعن فيه بطريق التقض فانه بعد تقض 
الجزء الآخر من ذلك الحم وهو الصادرضد 
الجلس انحلى واعادة الدعوى لبذه الحكمة لتحم 
قيه من جديد دائرة أخرىلامجوز له (المدعى 
عليه فى الطعن وهو امسأ نف الآن ) أن ييدى 
أمام هذه الحكمة ماسيق أن حكمت برفضه 
من طلباته مادام أنه قدترك الطعن فىذلك 
الجزء الصادر برفض طلاته قبل وزارة 
المواصلات حتى ١‏ كتسب قوة الثىء انحكوم 
به النبائية ( كتاب التقض فق المواد المدنيل-ة 
والتجارية لحامد بك فهمى صحيفة 50١‏ ) 

د وحيث أن هذا هو بعينه ماتقضى به المادة 


1 من ثانون حكمة النفض رقم مه لدنة وسو 


لا" 


والتى تنص ف الفقرة الثانية هنبا على أنه ه ان 
| تقض الحسكم المطعون فيه إلا من جزء منه 
| فيتى الح نافذاً فيا يتعلق بالاجزاء الأخرى» 
| أما مانص عليه فى باق هذه الفقرة من أن 
الحكم بنتقض أيضا بالنسبةلهذه الاجزاءالا خرى 
ذاتها إذا كانت مترتية على الجزء المنقوض 
فءاه أن تكون هذه الاجزاء الت تنتقض مترتية 
ومبنية على الجزء النقوض فالمكم الصادر 
برفض دعوى المطالبة يسندحكم برده ويطلانه 
يكون باطلا مجرد فض الحكم الصادر بهذا 
الرد والبطلان فى دعوى تزويره الفرعية دون 
حاجة إلى رفع طعن جديد بطاب قفض هذا 
المكم الموضوعي (مححكمة انقض ؛١‏ يناير 
سنة بام | القضية رقم 7 سنة > قضائية » 

د وحيث انه ظاهر من الوقائع السايقة 
الييان أن رفض دعوى المستاأ نف قبل وزارة 
المواصلات لم يكن مترتيا على ماقضى به له ضد 
امجاس المحلى أى على الجزء المتقوض هن الحكم 
الاستشاى فن ثم يكون الشطر الثاتى م الفقرة 
الثانية للمادة وم السابقة الذكر غير منطبق على 
هذه الحالة 

و وحيث انه عن الامر الثانى فان الشخصية 
المعنوية للمدن والقرى عدا مديئة الاسكندرية 
كانتت حتى ص دور دستور سنة 19118 موصع 
جدل وذلك لعدم تعمم نظام الجالس البلدية 
وامحلية والقروية فى جميع المدن والقرى المصرءة 
ولعدم وجود نص صردم يمتح هذه المدن 
والقرى هذه الشخصية » ولك لما صدر 
الامر الملكى الرقم ؟: سنة “و١‏ الخاص 
وضع نظام دستورى للدولة المصرية نص ى 
المادة م١‏ منه على اعتبار المديريات والمدن 
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والقرى فها مختص مباشرة حقوقبا أشخاصا | ماحم عليه بتعويض فوْخَذ هذا التعويضمن 


معنوة وقها للقا نون العام بالشروط التى يفررها 
الفانون ومثلبا مالس المديريات والمجالس 
البإدية المختلفة وتعين القانون حدود اختصاصبا 

وظاهر من هذا النص أن الدستور قرن 
الاعترافبا لشخصيةالمعنوية للمدن والفرىبوجود 
حجا لس بلدنة مختلفة ممثلبا ذاذا ما أنشىء الجلس 
البلدى أو امحل أو الفروى فى بلدة من البلاد 
محسب أهميتها متعت هذه البلدة بالشخصية 
المعنوة و بذلك امتنع الحلاف الذي كان من قبل 
فىهذا الصدد و أصبحت هذهانجا لس تتمتم .هذه 
الشخصياتالمعنوية برضاء الدولة نفسباواعترا فها 
لها هذه الشخصية صراحة . 


( وحيث ان القرارالصادر بتاريخ ؟ايوليه 
ستة .19 من وزير الداخلية يوضع اللائحة 
الأأساسية للسجا لس المحليةالمامتعة منتضى الدستور 
متعاصر بحا بالشخصياتالمعتوية ؟ ذكر آتها ) 
كان قد نظم من قبل صدور اختصاص هذه 
الجالس وهو ينص فى الفقرة الثامنة من المادة 
الرابعة منه على « ان مجلس يؤدى اختصاصاته 
على هسمئو ليتة وعاتقه بلا أدتى ارتباط أوضان 
“قبل الحكومة و كا نص ف هذه بالادة على أن 
هن اختصاص الحلس ادارة ايرادات المدينة 
ووضع ميزانية الايراداتوالمصروفات كلسنة 
إلى الخ وجميع هذه الاختصاصات من أوضح 
مظاهر الشخصية المعنوية التى تدل على استقلال 
هذه المجالس عن شخصية الحكومة والتيأقرها 
الدستور صراحة 5 سبق الببان . 
« وحيث انه من أنم النتائج الترتبة على 
شخصية امجلس الى المعنوية أن ,تحمل امجلس 
كسا ئر الأأفراد مسئولياته المدنية يمعنى أنه اذا 


ماله الحا ص دون أموال الحسكومة . 

ووحيث انه مق استيان مما تقدم أن مجلس 
بل جر جالهمشخصية معنو بة مستقإة عن المكومة 
فلا يستقيم القول باعتيار المزاحمة أأتىي حصات 
من وزارة المواصلات بتسيير بواخرها النيلية 


فى منطقة عقد اللامتيا كا نها حاص لمن المجلس 


المذ كور نفسه المتعاقد هم المستأ نف ذلك أن 
الوزارة من الغير بالنسبة لطرق العقد أى أنها لم 
تكن طر فا مع انجاس فى عقد الامتياز موضوع 
الدعوى الذى هو أساس المطا لبة با لتعو يض ولم 
يكن تنفيذ هذا العقد معلقا على تصديقها ولم 
تصدق عليه با لفعل 5 يظهرذلك من الاطلاع 
ص العقد تفسه ‏ ومن ثم فلا تكو نهذهالوزارة 
مسئولة مع المجلس امل عن تعو يض الضررالذى 
حاق بالمستأ نف ( على فرض أن هناك ضرر 
يستحق التعويض ) نتيجة مخالفة الاتفاق الخرر 
عنه عقد الامتياز المذ كور. 

«وحيث اندعن الأمر الثالك ذان المستأ نف 
وجه دعوى التعويض الى المجلس الحلى معتبرا 
أن بواخر الوزارة أوجدتله مزاحمة وحرمته 
من الا تتفاع عمنطقة النزامه التى عند ما أسخذها من 
المجلس بنى عليها كل أمله فى الربحالذى ضاع 
عليه بسيب تمل الوزارة وجعل المجلس مسولا 
لا" نه لم حمه من تعدى وزارة المواصلاتولآن 
عقده أصبح لاغيا بعد هذا التعرض وواجب 
الفسخ : 

« وحيث ان بحث مدى مسئولية المجلسعن 
حماية المستأنف يتصل بببحث همبدئي هو معرفة 
التكييف القانونى للعقد الميرم بين المستا نف 
والاجلس بتاريخ 59 ؟١١8-1؟وا‏ 


العدد الثامن والتاسع والعاء ل السنة ألثانبة والعشرون 


« وحيث انه بالاطلاع على هذا العقد 
يظهر جلا أنه عقد الام ( أوامتياز ( 
عتاطنم ععتصعةو عل ممزووععومع أى أنه 
عقدمن العقودالتجار يدالق تعيد فيه أحد الا فرأد 
وهو المستا نف المجلس النحلى بأ لقيام على مصاريفه 
ومسئوليته بأداء خدمة عامة للجمبور وهى 
عملية النقل هن ناحية الى أخرى بالمراكب فى 
الثيل طبقا للشروط والدكاليف التى رسعها له 
المجاس امحل مقابل السماح له باستغلال هذا 
المشروع فى المدة المعينة فى العقد وتصيل رسوم 
هن المنتفعين به طوال هذه المدة . 

دوحث اله وان كان لا يوجد ف التشريم 
المصرى نظام خاص للعقودالادارية وأحكامها 
إلا أن هذا لا يهنم من تطبيق المبادىء العامة 
للقانون المدلى ( فى التعبدات والعقود ) على هذه 
العقود الادارية (حكم محكمةالاسعثناف الختلطة 
٠‏ يناير سنة #سو ١‏ بلتان ه46 ل 114 ) 

و وحيث انه من الفواعد المدنية المفررة أن 
العقد شريعةالمتعا قددين أعنى أنه يقوم مقامالقا نون 
فى بان حقوق كل منهم وواجباته فكيفياذ كرت 
فيه هذه الحقوق لزم الوفاءبها ويتشخص من ذلك 
قاعدة عامة نصت عليها المادة ؟4 ١‏ من القانون 
المدلى وهى « لا يستفيد ولا يضار غير المتعأ قدين 
بعقدها ؛ . 

«وحيث انه بالرجوع الىعقدالا لازام موضوع 
هذه الدعوى تبين أنالمجلس انحل لم يتعبدحاية 
الستأ نف من تعرض الغير له فى متطقة النزامه 
و ستفان هذا من نص الادة ١٠‏ من العقد إذجاء 
فيها « أنه اذا باشر شخص ف الحدود المبينة فى 
البند الا'ول تعدية أشخاص أوحيوانات 
أوبضائع من شاطىء لآخر على هرا كب غير 


4ك 


مرا كب المتزم عداأعضاء عائلته أوالحيوانات 
والبضائع التى مخصه أوتخص أعضاء عائلته 
فللمليزم الحق فى أن حصل من ذلك الشخص 
نظير تعدية الاشخاص وا ليواءاتمبلفا يوازى 
ثلث الرسوم ا لحددةفى النمر يفةالخ و نص صرا<ة 
على أنه إذا أهمل الملتزم فى المطالية يحقوقه المترتية 
4 يمقتضى هذا البند أو لم ينجح فى الحصول 
عليها فليس له أرن يرجع على المكومة بأى 
تعيض ولا أن يطالبها بتخفيض أيا كان فى 
مقدار الايجار و وما" من شك فى مدلول هذا 
البند إذ يدل أولا على أنتوقع حصول تعرض 
فى منطقة النزامه لم يكن أمرا خافيا عليه وقت 
التعاقد بل تعاقد وهو على علم باحيّال تعرض 
الغير له ثانيا أنه فى حال وقوع مزاحة تنشأ 
علاقة قانونية جديدة أساسها التعرض هن 
الأزم والمتعرض له بغير رجوع على المجلس 
أوتدخل له سواء اتجح اللّم أم لم ينجح فى 
مطا لبة المزاحم له , 
« وحيث!ندلاغرابة فى تضمين العقدهذا البند 
لأنه يتمشي مع ما اختص به أى عقد منعقود 
الالتزام من أركان . إذ أن من أمم أركان عقد 
الالتزام أن استغلال الشروع أو ادارته أما 
تكون على مسئولية ومخاطر الشخص الحاصمل 
على الامتياز ذلك 5[ليوم غه فعدوواء ع«نج 
0256 600016 
ومعنى ذلك أن المستأ نف أصبخ صاحب الحق 
فى استغلال هذه المتفعة ويصح له مقاضاة الغير 
فما ينشأ عن هذا الحق دون تدخل للسجلس 
الحلى أوالرجوع عليه . 
«وحيث انهعن قولالمستأ نف أنهمع حصول 
المزاحمة له استحالعليه تنفيذ العقد فانه لا مكن 
التسللم بأن مزاحة وزارة المواصلات لدكانت 


0< أعدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


من قبيل القوة القاهرة عنده رهم ععره] 
أوالحادث الجرىق انعم كف لأنه يجب أن 
هذا الحادث استحالة تنفيد العقد 
استحالة تامة مطلقة لا جرد صعو بة فى تنفيذه 
أوزيادة فى تكاليفه كا يجب أن يكون هذا 
الحادث من الحوادث التى لم تدخل فى حسبان 
المتعا قدين ولم مخطر لبما على يال وقت التعاقد 
بل ولم يكن فى ,استطاعتهما توقعها وهذان 
الشرطان غير متوفرين فى حالة المسعاً نف م 
سبق البيان ‏ وليس أدل على عدم وجود 
استحالة مطلقة فى تنفيذ العقد 'من أن الجلس 
الحجل بعدأنتوقف المستا نف عن العمل قدطرح 
المنطقة فى المزايدة فوجد من يرغب فيها وفعلا 
رسا مزادها على آخر نظير مبلغ وان كان أقل 
هما كأن يدقعه المستأ نف إلا أنه على كل حال 
مقابل يدل دلالة قاطعة على أن المشروع كان 
من الميسور تنفيذهواو محسارة كان يتبغى على 
المستأ نف محملها تنفيذا لها التزم به فى العقد من 
تعيدات ., 

د وحيث انهجاء فى صكيفة الاستئتاف أنه 
لامعنى أن يتقدم الئاس لأ مثا ل هذه المشروعات 
ويتكلفون في سيلبا أموالا طائلة ويبذلون 
لادارتهاجهدا كبيرا حتى إذا بدءوا حاولون 
نعو يض ذلك كله أو بعضه غاجأون بأنبيار 
رذلك جميعه لا لسبب راجع الى تقصير هنهم 
أوسوءادارة أوقعودعن المال والحمة فاذاشكوا 
من ذلك وطأ أبوا ببعض حقهم حيل بينهعو بينه 
وأ كرهوا على السكوت كأن الخاطرة بأموالهم 
شرط هن شروط المقدأ وأ نهم أهدروها مقدما 
لايمكن أن يقول بذَلكمنصف 

وحيث انه بالتمشى مع المستأ نف فى هذه 


كر نب 


الا قوال يصل التفكير فى البحث الى نظر ية .حساب 
الطوارىء دمأوه غعمصة .1 عل عتءرمقط]' 
التي أقرها مجلس الدولة فى فرنسا فى حكمه 
الصادر فى .م «ارس سنة 1و١‏ فى قضية 
شركة غاز «دينة يوردو ( مجموعة سيريه 
5 القسم الثاالث صحيفة ١١/‏ ) فيا مختص 
بالعقود الادارية ذلك الحكم الذى قضى فيه 
مجلس الدولة بأنه فى حالة الطوارىء أأووجود 
ظروف وحوادث 'خارجة عن ارادةالمتعاقدين 
ولم نكن فى الحسبان وقتالتعاقد محل بالتوازن 
الاقتصادى للعقد و مجءل تنفيذه مرهقا بالنسبة 
لمزم . يحيعلى الحمكومةأ والشيخ ص الادارى 
الذى منح الاهتياز أن يتدخل لنجدة الشركة 
أو الحيئة ( أوالفرد) الحاصلة على الاهتياز إما 
بالسماح لبا بزيادة التعر يفةالاشترطة أو يتعديل 
الشروط الاصلية للعقد تعد يلا يسمح بالتغلبعلى 
الظر وف الاستئنا فية والصعوباتالطارئة أوبأى 
طريق آخر . فاذا ل يتفق الطرفان على حل 
فللقضاء أن حم لشركة الامتياز بتعو يض 
عادل كل هذا على أساسابقاء الشروع نافذا 
وليس على أساس فسخعقده . على أنالمستأ نف 
لامكن أن يستفيد من هذهالنظرية أولا ‏ لانه 
وان كان لايشترط لتطبيقها استحا لة تنفيذ العقد 
استحالة تامة مطلقة م فى القوةالفاهرة بليكى 
أن يكون التنفيذ مرهقا للملتزم ويخل بالتوازن 
الاقتصاىللعقد اخلالا كبيرا فا نهيتفق معالفوة 
القاهرة فى وجو ب أن تنكون الظروف والحوادث 
الطارئة ما لا مكن توقعه عادة وقت التعاقد وم 
تكن فى الحسبان ولم مخطر عل بال المتعاقدين 
حين ذلك كوقوع حرب ارتفعت به الاسعار 
أوانقطعث بسببهاللوارد وقد سبق بيان أنتوقع 
حصول امزاحمة للمستأ نف فى منطقة التزامه 
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لم يكن أمرا خافيا عليهدوقت التعاقد ثانيا ‏ أنه 
لتطبيق نظرية حساب الطوارىء فيا يتعلق بعقد 
الامتياز على الخصوص لا ينفسخ العقد مطلتا 
بل يستمر وانا تعدل شروط تتنفيذه معالجة 
الاروف الطارئة الجديدة أو يمح صاحب 
الامتياز تعويضا عادلا لتحمل التكاليف 
الاستثنائية ولكن المستأنف طلب فسخ العقد 
ونفذ هذا الفسخ من جانبه نعلا بأرن توقف 
عن العمل . ثالا ‏ أنه وانكانت هذه النظرية 
تقوم على أساس من العدل والعفو والاحسان 
إلا أنه لايصح للمحام أن تستيق الشارع الى 
ابتداعها فيكون عليها هى وضعها وتبياتف 
الظاروف الواجب تطبيقها فيها وتحديد مايتبق 
على القاضى اْحُاذه من الوسائل الفا نونية فيحق 
العاقدين كليهها توزيعاللغرم يينهما (حك مكة 
التقض والايرام 1489-1١-15‏ المجموعة 
الرسعية السنة الثالئة والثلاثون صحيفة ٠١١‏ رقم 
٠‏ ) وقد جاء فى هذا الحم بعد أن أشارت 
المحكمة فيه إلى التشر يعات الختلفة الصادرة إبان 
الحرب العظمى وبعدها والى طبقت نظرية 
الطوارىء د ان هذه التشر يعات انختلفة الصادرة 
أثناء الحرب و بعد الصلح كا تدل على:صلاحية 
الأأخذ بنظرية حساب الطوارىء فى بعض 
الاحيان فبى تدل كذلك على أن الشارع أراد 
أن يستبقى زمامها بيده يتداخل بها فها بشاء 
وقت الحماجة وبالقدر المناسب ولصلحة كلا 
العاقدين فا يكون للقضاءبعد ذلك إلا أنيطبق 
الفانونعل ماهو عليه و أقد قضت محكمة الاستئناف 
الختلطة أيضا فى حكمبها الرقم ٠م‏ مارس سنة 
١ 9‏ بلتان السن ةالسادسة و الثلاثين صحيفة١1م؟)‏ 


برفض تطييق نظر يةالطوارىء فيا تعلق بعقود 


لل 


الامتياز استنادا إلى أنه ليس للحا كر فى هصر 
إلا أن تحسم يتنفيذ العقود كا هى وتفسيرها 
لا ادخال أي تعديل فى الشروط المتفق عليبا 
بن الطر فين . 

«ووحيث انه مخلص مما تقدم أنه باستعراض 
الا وجه الفانو نية أوالتعاقدية لمر كز المستأ نف 
الناشئة عن عقد الا لنزام موضوع الدعو ىلا وجد 
ماييرر فسخ العقدالمذ كور وبالنا لى مسئو لية املس 
امحل قبله بأى تعيض حى ولو كانت امنافسة 
حا صلةله هن جبة حكومية وهى وزارة المواصلات 
كا تبين ما تقدم أيضا أن خسارته سيب هذه 
المنافسة الحكومية هبما بلغت لاجعل العقد 
«ستحيل التنفيذ يستحق الفسخ إلا اذا أثيت 


اطروء حالة قاهرة أوحادث جبرى لاقبل له 
بد فعه أ والتحرز مته أما العارض الذى كان أثره 
ان جمل التتفيذ مرهقا له فلا يجمل تنفيذ العقد 
مستحيلا استحالة مطلقة م قررت ذلك محكمة 
التقض فى حكمها السابق الاشارة اليه ٠‏ 

و وحيث انه عن الح التمبيدى الصادر 
من محكمة أول درجة تاريخ /إ1- -1١‏ 
نو ؟ وقال المستأنف فى صحيفة استئنا فه بأنه 
ملزم لمحكمة أولدرجة وما كان لها أن تح على 
خلاف ماقضى به لا نه كان قطعياو مهيديا إذ فصل 
أولا - و بصفة قطعية فى النزاع المذ كور وقرر 
مسثولية الجلس المحلى بصفتهااؤجر للمستانف 
عن عرض وزارة المواصلات وثانيا ‏ و بصفة 
تمهيدية بندب خبير لتقدير الحسارة الحالة به 
والربح الضائع عليه الخ 5 فانهمع التسليم بصحة 
ماذهب اليه المستأ نف من أن ذلك الح اشتمل 

ع ) 
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على قضاء قطعى فى مسأ لة فرعية وهى اعتيار 
انجاس امحل مسولا عرن تعويض الضرر 
السئد أليه أنه تسيب قيه فان المستأ نف : 
أولا لم يفم باثبات أن الشطر القطعى قد 
رضيه خصمه أو أصبح حائزا لقوة الثىء 
احكوم فيه وئانيا ‏ فان ممكمة الاستئناف فى 
حكمباالسابق قد صححت وصفالعقد موضوع 
الدعوى بأنه التزام لا ايجار على خلاف ماقضى 
به الحك؟ القطعى التمبيدى المذحكور وارتضي 
المستاً نف هذا الوصف الجديد بد ليل أنه لم يطعن 
فى الحم الامتثتافى السابق بطريق التقض 
ويعتير هذا الرضاء تنازلا منه عما حك به له فى 
الح القطعى التمبيدي المشار اليه . 
«وحيث انه عن الدعوى الفرعية فانه طالما 

ثبت مما تقدم عدم استحالة تنفيذ عقد الا نزام 
موضوع الدعوى استحالة مطلقة فان طليات 
مهاس الى فى الدعوى الفرعية نكون فى علما 
ويتمين الحكم يها للاسباب الواردة فى الحم 
الا بتدائى المستأ نف خاصة مهذهالدعوى الفرعية 
والتى ترى هذه المحكمة اقرارها والاخذ يما 
جاء فيها . 

(اءتثناف راضى افتدى خليل البارودى وحضر عنهالاستاذ 
عمد كامل حسن ضد وزارة المواصلات وآخر وحضر عنبها 
الاستاذ الفرنس الالفى رقو من سئة ١١‏ ق رئاسة وعضوية 
أصحاب للمزة حدن فريد بك وكيلالحكمة وعمود عفيقى بك 


و<سن يجيب بك ستثمارين ) 


مارفا 


قبراير سنة 1١94٠‏ 
١‏ - هدة . قطعبا بالتنيه . شروط التنبيه , 
 »‏ اعلان المدين شخصيا بالتيه , عدم ضرور» , 
أعلاتة فى عله الشرعى . صحته 
؟ ‏ حكم تيابى . تنفيذه ‏ لحجز , عدم المعارضة ى 


سقوطه مذي المدة الطويلة 
ع حل ضامن وعدم الحجز على عصولات ا استأجر . اعتياره 
امبالا. بقا, التذامات الضاءئين 


المبادىء القازونية 

١‏ - من اأقرر قانوناً أن تنبيه صاحب الحق 
المبدد بالزوال عضى المدة على المنتفع بسسريان المدة 
تبيياً رسمياً صحيحا بأيفاء التعبد يقطم هذه الدة 
وأن هذا التنبيه ينبغى أن يكون بناء على سند 
واجب التنفيذكمقد رسمى أو كحك وهو عبارة 
عن انذار على يد محضر يكاف فيه صاحب المق ٠‏ 
من هو ملزم به بوفائه ونهديده باتغاذ الوسائل 
القانونية إذا لم يذعن الطاب 

؟ - لايشترط القانون لمم المدين بالتنبيه 
أن يعان به شخصيا بل افترض عله به أيضاً فى 
حالة اعلانه لله أى لمركزه الشرعى المنسوب له 
ويعتبر وجوده فيه على الدوام ولو لم يكن حاضرا 
فيه فى بءض الأحيان 

ب ان تنفيذ الحم الغيابى بتوقيع الحجز 
على منقولات الحكوم عليه مانع من سقوط هذا 
الحكم فى ستة أشهر من تار يخ صدوره اذا 
لم يبادر اكوم عليه برفم المعارضة ف الميعاد 
والمسك فيها بهذا السقوط . فاذا لم يحصل ذلك 
أصبح الح كباق الحقوق لاسقط إلا فى 
المدة الطويلة وهى حمس عشرة سنة 

- ان عدم قيسام المؤجر بالحجز على 
محصولات المستأجر بالمين المؤجرة لا يعتبر 
تقصيرا بل امهالا فلا يمنى الضامن من التزاماته 
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ع 


فى عقد الامجار مادام أن لمذا الضامن عدخ 


الادة ٠ه‏ مدنى على الرغم من هذا الأمبال 
مطالية المستأجر عند حلول أجل الدين 


ال ميو 

د حيث ارن المستأنف بى استكنافه فى 
صحيفة الاستئناف وق دفاعه أمام الحمكة على 
مايةلمخص ى: ل 
أولا. أنه صدر لمورث المستأنف علنبا 
الأولى حكمانباجار أطيان عن سنة؟؟؟ضد 
المستاً نش عليه الثانى بصفته مدينا وضدالمستأ نف 
بصقته ضامنا متضامنا معه وها  .‏ 
() حم صدر حضوريا ضد المستأنف 
بتاريخ .م ؟ ١450‏ فى الفضية 7 سنة 
عجر مدلى كلى قنا مبلغ ,ووم و 14ج 
وكان آخر اجراء ف التنفيذبهق -1١- 1١5‏ 
د وبعد مضى أ كثر من ١6‏ سنة هجرية 
أعلنت الستأ نف عليها الأولى المستأ نف بتنبيه 
نزع الملسكية فى .م ما - 194٠‏ وبذا يكون 
هذا الح قد سقط يمطى ١١‏ سنة هجرية 
(؟) حم صدر غيابيا ضد المستأ نف بتاريخ 
1و #ىو1ؤ فى القضية رقم /ا0؟ سنة 
0و1 مدتى كلى قنا مبلغ .5 م و 208 اج 
نحرر مقتضاه محضر عدم وجود فى م -١-‏ 
6 ثم توقع به ممطر حجز ف4ىم- 1١‏ - 
هاوأ وبذا يكون سقط لعدم تنفيذه فىيخلال 
ستة أشبرمن تار يخصدوره أما ماقالته محكمة 
أول درجة من أن سكوتااستا نف يعتبرتنازلا 
ضمنيا منه عن التمسك بسقوط الحك فلامحل 
له لآن التنازل عن الحق لايفترض ولارتف 
. للمستأنف اللق فى التمسك سقوط الحم فى 


أى وقت محصل فيه التنفيذ ولذا فبمجرد أن 
أعلتته الست نف عليه الا "ولى بتتبيه تزع الللكية 
فى سنة 144٠‏ بادر برقم هذه المعارضة ف التذبيه 
ومسك فيه حقه قى سقوط هذا الحج . 

ثانيا ‏ أن المستأ نف عليها الا" ولى بصفتها 
دائنة مؤجرةقد قصرت ف الحا فظة على تأ ميناتها 
وامتيازها على محصولات الارض امؤجرة ضد 
المستأجر وهو المستأ نفعليه الثا ىفل محجزعل 
محصولات الارض وعلٍ ذلك ان ذمةااستأ نف 
بصفته ضيامنا متضامنا تيرأ من دين الايجار 
بقدر ماأضاع الدائن بتفصيره فى التأمينات التى 
كانت له طبقا للمادة ١٠ه‏ من القانون المدلى 
واستشبد فى ذلك يحم محكمة الاستئئاف 
الصادر بتأريخ 75 يونيه سنة ١9١‏ ومنشور 
بمجة ا حاماة السنة ذا يةعشرة رقم 0+ صحيفة 
ويه وما حاء فى مذ كرته المقدمةمنه لحكمة أول 
درجة محث رقم .م دوسيه . 

ثلا أن لأمرحوم ويصا بك عييدمورث 
المستأ نف عليها الاأولى بصفتها واادة ترث فى 
تركته عق السدس فيجب استبعادالسدس من 
مبلغ الدين المطلوب التنفيذ به ومذكور ف التنبيه 
المعارض فيه . 

ووحيث انه عن الوجه الا'ول ‏ فها مختص 
بالحم الحضورى فانه تبينمن الاطلاع على الحم 
لذ كور وأ وراق التفيذ الخاممة به وقدمة من 
المستأ نف عليه! الا'ولى ‏ (الحافظة رقم ١‏ ملف 
محكمة أول درجة) أنهتوقع قتضى هذا لمكم 
حجز تنفيذىف ١9‏ نوفيرسلة 174 إعلى موائى 
وخلا فباللمستأ نف ومحدد للبييع بوم “لاد يسمير 
سنة 1574 و لكن هذا البيع لم بَمأرفم دعوى 
استرداد ومؤشر عليه بالمداد الا" حم رأنه تشرعنه 
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فى ٠١‏ فبراير سنة م14 بعد الفصل فدعوي 
الاستردادو نتحد دللييع مارسسنة ١99‏ وأنه 
فى يوم م١‏ قبراير سنة ١4+‏ أعلن الستأنف 
عليه الثا لي شخصيا با لبي عالذى سيجرى ف يوم 
مارس سنة ١97‏ وقاء للمباغ المقضى به فى 
هذا الحمك . وقىيوم ؟ مارسسنة 57 ذهب 
المحضر الى منزل الممستأ نف عليه فلم مجده بلوجد 
به شفيق أفندى سدراك ابن عمه فأ نذره بالييع 
فى حالة عدم الدفم فأحايه بعدم الدفم “م بحث 
الحضر عن المواثى و باقى الحجوزات فى المأزل 
فلم يجدها وأخبره شفيق أفندي المذكور بأن 
المواثبى الحجوزة بعضبا نفق واليعض الآخر 
غير معروف له لخرر محضر تبديد فى نفس اليوم 

«وحيث ان المستأ نف عليبا الا'ولى عادت 
بعد ذلك وأعلنت المستا نف والمستا نش عل هالثانى 
بتأرييخ "٠.‏ يوليهسنة ١44٠‏ بتنبيه نزعالملكية 
وفاء لهذا الحكم , 

« وحيث ان الدفاع عن المستأ نف يزعم 

بأن اعلانه تحديد يوم الببع لايفطع المدة 
ولاننقطع المدة إلا بالتنبيه عليه بالدفع . 

«دوحيث اندمن المقرر قانونا أن تتبيهءصاحب 
الحق اللمهدديالزوال بمضى المدة على المتتفع بسريان 
المدة تنبيها رمعيا دحا بايفاء المتعهد بقطع هذه 
المدة وأن هذا التنبيه ينبغى أن يكون بناء على 
سند واحب التنفيذ كعقد رهعى أوحم وهو 
عبارة عن انذار على يدمحضر يكلف فيهصاحب 
الحق من هوملزم به بو فائه وتهد يده بانخاذالوسائل 
الفانونية ضده اذا لم يذعن للطلب ( المواد ؟., 
وه.؟ مدلى و م مرانعءات) . 


د وحيث انه مامن شك في أن المستأنف 


مارس سنة ١#‏ لاعلانه بذلك شخصيا وأنه 
فى ذلك اليوم ا نتقل المحضر الى محل أتامته وطالل 
بوفاء المبلغ امحكوم به وأنذر باجراء البيع فى 
حا لة عدم الدفم ستوىق ذلك ان كان خاطب 
المستأنف شخصيا أومن وجده من أهله مقما 
معه فى منزله إذ قد يكون المستأ نف تغيب قصدا 
هن امازل فى ذلك اليوم لعليه به من قبل كا ذ كر 
ذلك لان الفانون لا مشترط لعلم المدين با لتنبيه 
أن يعلن به شخصيا بل افترض عله به أيضا 
فى حالهاعلاته نحله أىئلر كزهالشرعى امنسوب 
له ويعتبر وجوده قيه على الدوام ولو م يكرن 
حاضرا فيه فى بعض الاحيان . و بناء على ذلك 
يكون ما أجراه الحضر فى يوم ؟ مارس سنة 
1905 من تنبيه بالوفاء وانذار بالبيع بناء على 
الحك المذكور آ ها قاطعا لسريان هدة سقوط 
الحكم المذ كور . 

ووحيث انه باحتساب المدة مابين ومارس 
سنة 19137 وتأريخ تنبيه بزع الملكية وهو.سم 
يوليه سنة 194٠‏ لايكون قد مضى على الحكم 
سب سنة ١40‏ المدة الطويلةالمسقطة للحقوق . 

«وحيث انه عن الحكم الغيابى فانه تبين من 
الاطلاع على الحكم المذ كور وأوراق التنفيذ 
الخاصة به ومقدم من المستأ نف عليها فى حا فظتها 
السالفة الذكر أن هذا الحكم أعلن للمستأنف 
والمستأ نف عليه الثاتى بتاريخ ١‏ نوفشير سنة 
5 ثم طلبت المستأ نف عليها تنفيذه بالحجز 
على منقولات المذ كورين فانتقل المحضر فىيوم 
م يناير سنة 1١496‏ الى منزليهما ولكنه حرر 
محضر عدم وجود شىء بها يصح الحجز عليه 
ثم أعيد التنفيذ فى م نوشير سنة ه؟و؛ فأوقم 


قد علم ميعاد البيع الذى تحدد لاجرائه يوم | المحضر البحجز التنفيذى فى منزل المستأ نف على 


العدد الثاهن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


سرير ودابتين وحدد للبيع يوم م دسمير سنة 
ىول ثم تأشر على هذا الحضر فى +1١‏ 
١95‏ بأنه نشر عنده بعد الفصل فى دعوى 
الاسترداد وتحددللبيع و مار سسئة ١97‏ وقد 
أعلن عن هذا البييع وعنالبيع المترتب على تتفيذ 
الى الحضورى السابق الاشارة اليه فى١-لان‏ 
واحد إذ تحدد للبيعين ميعادا واحدا هوه 
مارس سنة +14 وفى ذلك اليوم انتقل المحضر 
إلى منزل المستأ نف حيث نوجد الاشياءالحجوزة 
فى محضرى الحجز قتنبه عليه بالوفاء وأنذره 
بالبيع قى حالة عدم الدقم ولكنه لما لم جد 
الحجوزات حرر محضر عدم الوجود السابق 
الذكر. 

« وحبث انه تبين من هذه الوقائم أرتف 
هذا الحم الغيابى تنفذ فى لم توقير سنة ه40١‏ 
بالحجز على منقولات الستأ نف باجراءات 
صحيحة ولم يبادرالمستأ نف بالمعارضة فيه أوالطعن 
على ' لم بسقوطه حتى قضى ميعاد المعارضة 
وظل سا كنا لاحرك سا كنا حتي باثرته 
الممستأ نف عليها بتنبيه بزعالملكية فى .م يوليه 
سنة ١44 ٠‏ فعارض فيه حيث مسك فالمعارضة 
ولأول هرة بهذا السقوط . 

د وحيث ان تنفيذ الحم الغياى بتوقبع 
الحجز على منقولات المحكوم عليه مانم من 
سقوط هذا الحم ,مض ستة أشهر من تاريخ 
صدوره إذ لم يبادر امحكوم عليه برفع المعارضية 
فى اليعاد والتمسك فيها بهذا السقوط . فاذا .م 
حصل ذلك صبح الحمكم كياقى الحقو قلا .سقط 
إلا عضى المدة الطويلة وهى خمس عشرة سنة. 

« وحيث ان الحضر فى ه مارس سنة ١59‏ 
قد نبه على المسبتأنف بالوفاء وأنذره بالبيع فى 


ىك 


<الة عدم الدفم وهذا التذبيه قاطع لسريان المدة 
6 سبق البيان با حتساب المدةمن ه مارسسنة 
“لاوا إلى ٠م‏ وليه سنة 1414٠‏ تاريخ تنبيه 
تزع الللكية لايكون قد مضى على الحكم /١؟‏ 
سنة 1930 المدة الطويلة المسقطة للحقوق . 

د وحيث انه فضلا ما تقدم فان سكوت 
المستأنف عن هذا الحكر الغيابى بعد اعلانهاليه 
فى 4؟ توقمير ستة 1488 واتححاذ جميع 
الاجراءات المذكورة بشأن تفيذه إلى يوم 
التنييه رع المكية الحاصل فى .م نو ليه سنة 
4 اما يعتبر هنه رضاء + وتنازلا ضمنيا 
عن حق الدفع بسقوطه (بفرض سقوطه) لآن 
هذا الرضاء قد أزذل عنه البطلان الذى دقع به 
وأصبح بالرغم من ذلك حائزا لقوة الثىء 
المحكوم فيه وغير قابل للطعن فيه بأى طريق 
من طرق الطعن . 

« وحيث انه عن الوجه الثابى . فان عدم 
قيام الستأنف عليها الأولى بصفتها «ؤجرة 
با جز على محصولاتالارض الؤجرة للمستأ نف 
عليه الثانى لايع المستأ نف بصفتهضها منا متضا منا 
من اللزاماته فى العقد وقد قررت عكة النئقضش 
ق حكمبها الصادر بتأريخ " قبراير سنه سنو ] 
مايق يد ذلك إذ قالت مايلخص فىأر' امبال 
الؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الارض 
لانأ ثير له فى التزام الكفيل وعدم توقيع الماجز 
التتحفظى على الزراعة لا يستير تقصيراً مخلياً اذمة 
الكفيل ما ينطبق عليه حكم 
ألفا نون المدبى مادام هذا الحجز يتعارض هم 
الامبال الذي هو حق مطلق للمؤجر ومادام 
للكفيل مقتضى امادة م.ه على الرغم من ذلك 
الامهال مطالبة المستأجرو توقيع الحجز التحفظي 


المادة ٠‏ أؤه كن 
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على مايضمن الاجرة المستحقة . 

2 وحيث انه بعد أن قصات محكمةالتقض 
عا تقدم لاترى هذه المحكمة حلا لناقشة 
ما استشبد به المستأنف من أحكام . 

د وحيث انه عن الوجه الثااك . فارنف 
الستاأ نف عليها قدمت إعلاما شرعيا بأنمورتها 
توف عنها وعن القصر دون غيرهم وأنه لم يترك 
أمآ ولهذا فيكون هذا الوجه فى غير محله . 

و وحيث انه لما تقدم من الاسياب وا حاء 
بأسباب الحكم المستأنف التى تقرها هذه الحكة 
يكون ذلك الحكم فى محله وواجب تأ بيده 5 
| ( استئتاف القخص حرجس القءمن يوحدا وحضر عنه 
الاستاذ شا كر الشماع ضد الست بهية يوسف الإوشى عنتفسها 
ويصفتها وآخر وحطر عن الاولل الامستاذ صمويل واصف 
رقم 5ل اسنة1اق . رئاسة وعضوية عضرات أصحاب العزة 
حدن قريد بك وكيل المدكمة وحمود عفيفى يك وحسن 
نجسب مستشار ين . 

23232 
3 "1 قبراير سنة 14410 

كاف . العبرة بالطلبات الختامية أمام المسكمة 

الابتدائية 
١‏ 

؟ ل قوائد . طلبها بريضة الدعوى . اغفالكًا عند 
الحكم . عدم قبول الامقتتاف بالقسبة لما . اسقادا الى المادة 
ؤوث مرائعات ققرة 'انية . 

ب لس سق الميتأ قف فى طلبما,دعوى جديدة. عدمسقوله 

س فوائد . احتسابها أمام الاستثثاف من تقديم 
اخر طلب أمام احسكمة الابتدائية لامرناريخ الاستحقاق . 

المبدأ القازونى 

إن العيرة فى الطلبات عا يطلبه منها الخصؤم 
ويدروا عليه عند قفل باب المرافمة فاذا طلب 
المستأنف الفوائد فى صحيفة افتتاح الدعوى 
ولكته أغفلها فى طلباته الحتامية أمام محكة أول 
درحة فلا تجوز له طلببا من تاريخ الاستحقاق 
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أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أنها ل 
اللحقات المتجددة إذ يعد ذلك من قبيل تخطى 
درجة التقاضى الاولى وعرض التزاع لولم 
على محكةالاستئتاف وهذامالات<رزه المادةمجدم 
من قانون المرافعات . ولايءترض على هذا عا 
نص عليه قَ النقرة الثانية من هذه المادة من 
جواز اضافة الفوائد فى الاستئناف الى الطاب 
الاصلى . ذلك أولا لأن المستأنف تركها امام 
محكمة أول درجة فمزها بذلك عن الموضوع 
وأصبحت مما يكن طلبه بدعوى ميتدأة دون 
أن كوث من الجائز دفم الدعوى امد كورة 
بحجية الشيء المحكوم فيه بالحم الصادر فى 
دعوى المطالبة بالمبلغ الأضل -. وثانيا لأن 
الفوائد تطبيقا للفقرة الثانية من المادة لمكم 
رافمات لاتحتسب فى الاستئناف إلا من وقت 
تقد آخر الطلبات فى الحكمة الابتدائية لامن 
تار يخالاستحقاق 8 وقد ورد هذا لنص استثناءا 
من القاعدة العامة السابقة الذ كر وعلته أن 
الستأنف لم يكن ليستطيع طلب الفوائد عن 
هذه المدة أمام عحكمة ول درحة فلس من 
الممقول تكليفه برقم دعوى جديدة مها. 
لمكو 

و حبث ان المستأ نف بى استئنافه على 
وجبين . - 

أولا أن حكمة أول درحة لم مه 
عبلغ مسوم م و وه ج قيمةامجار 1١‏ ط و لاف 


ثانيا ‏ أن محكمة أول درجة لم حم له له بالفواك . 


بالفوائد بواقع م ٠.‏ سنويا من م١‏ يناير سنة 
٠‏ 9ف لغاية السداد عما حج به 1 

ووحيث ان المستأ نف عليه دفع بعدم قبول 
الاستئناف اعتّادا على أن ورقةا نحاسبة المؤخرة 
لمك ١4و1ز‏ التق قدمها فى الاستئنافين 
المضمومين رقم ١١‏ وسنة وإق ورقم ١اسنة‏ 
٠‏ ق المحجوزين للحم ممع هذا الاستئاف 
ثابت منها أن الطر قين تحاسبا ونا لصا عرن 
كامل ماحم به من أصل ومصاريف دو نأدنى 
محفظ وفى هذا قبول منه للحم حول دون 
استثئنافه , 

د وحيث ان المستأنف قصر استئنافه فى 
مذكرته الحتاهية على الوجه القانى دون الاول 
وتبين من الاطلاع على ورقة المحاسبة, السالفة 
الذكر أنها لم تشر إلى الفوائد لاصراحة ولا 
ضمنا بل ذكر فيبا مانصه ( أما باقى القضايا 
المرفوعة من كلا الطر فين ضد الطرف الآخر 
بخلاف ما جاء مهذا العقد فيترك الفصل فيه 
للمحكمة ) وهو تحفظ عام يشمل جميع مابين 
الطر فين من أوجه تزاع +تتناولها ورقةالنسوية 
وم يذ كرالمستاً نف عليه أنبينه وبين الستأنف 
من القضايا خاصا بالايجار سوىهانين القضيتين 
لذلك يكون السبب الذى أبداه المستأ نف عليه 
بعدم قبول الاستعناف فى غير له . غير أنه 
بالرجوع الى مهاضر جلسات محكمةأول درجة 
تبين أن اأستأ نف عدل طلباته فىجلسة »ممارس 
سنة 11ه١ا‏ إلى هبلغ .ا م و الاكتاج 
والمصاريف والاتعاب وتثبيت الحجز وترك 
الفوائد وبناء على ذلك أصدرت الحكمة فى 
نفس الجلسة حكمها الستأنف:دون أن مضي 


« وحيث ان العبرة فى الطلبات يما يطلبه 
منها الحصوم ويصروا عليهعند قفل يابالمر ا فعة 
وقد ترك المستأ نف الفوائد فى طلباته الهمتامية 
أمام محكة أول درجة كا سبق البيان فيكون 
الحم المستأنف قد أصاب اللق والقانون فيا 
قضى به فى هذا الصيدد ويعتبراعادة طلب الفوائد 
أمام تكة الاستئناف طلبا جديدالم بطرح 
أمام حكمة أول درجةللفصل فيه فلا يجوز هذه 
لحكمة النظر فيه لأأنه يكون من قبيل تكليفها 
با ليس هن وظيفتها ومن قبيل مخطي درجة 
التقاغى الأولى وعرض الراع لأأول مرةعلى 
محكمة الاستئناف وهو مالا جيزم الأدة عردم 
من قانونالمرافعات . ولا مكن أن يقال فىهذه 
الحالة أن الفوائد يجوز أن تضاف إلى الطلبات 
الأصلية فى الاستئناف تطبيقا للفقرة الثانية من 
المادة المذكورة وذلك- أولا_لا ان المستانف 
ت ركبا أمام محكمة أول درجة فعزها بذلكعن 
الموضوع وأصبحتم| بمكن طلبه يدعوىمبتدأة 
دون أن يكن من الجائز دفع الدعوى المذ كورة 
بحجية الثىء الحكوم فيه بالحم الصادرفىهذه 
الدعوى وما نيا لان الفوائد تطبينا للفقرةالثانية 
من المادة مد مرافعات لانحنسب إلا م-»ك 
وقت تقدم الطليات الختامية أمام ممكمة أول 
درجة والستأنف يطلبها هنا مرك تاريخ 
الاستحقاق . 

د وحيث انه لابغير من هذه النتيجة شيئا 
تحفظ المستا نف فى ورقة المحاسية السابقة البيان 
لامها عررة بعد تركه الفوائدقى طلياته الحتامية 
أمام محكمة أول درجة وصدور الح على 
الوجه المبين آنا بناء على هذهالطلبات الحتامية 


4 
د وحيث اله لهذه الاسباب يتعين الجم 
بعدم جواز الاستئناف . 
(استئناق الةومتدور سىبك اندراوس بصفتهو حضر 
عته الاسئاذ حنا مرقص ضد الشيخ حمد مدلى خمد صيره , 
رقم ١‏ سئة الاق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
حسن قريد يك وكيل الحكمة وتمود عفيقى بكو حس ن>يب 
بك مستشارين ) ٠‏ 
5 
٠‏ فيراير سنة 154٠‏ 
١‏ وقف . الطعن ##صوله فىمرض الموت. نزاع فى 
أصلد . عدم اختصاص الما كم الاهلية بنظر النزاع ٠‏ ولو 
افق طرفا الخصوم ٠.‏ أعتياره من الدظام العام . 
ب« حك بالاحالة على التحقيق . لاثيات حصول 
أوقف فى مرض الموت , حق التحكمة فى الرجوع فيه ٠‏ 
ل استدقاق فىتركة, بيعهدا المق 4 المادة ووعمدلى 
ع لاغش وتدليسى . تطبيقا للمادة ١99‏ . اشتراط 
وجود الخيلة .غير الشروعة لتحققه, جرد ال-كتان . غير كاف 
8 يعترن عمل غير مشروعة 1 
ه - ١‏ كرامبطل لأرضا. المادة وم . تحققهبالتبديد 
المفزع ف النفس أو المال . نفوذ أدنى وحدهلا يكنى ايطلان. 
المبادىء القالونية 
١‏ - إن النزاع فى حصول الوقف فى 
مرض الوت هو نزاع فى اصل الوقف وليس 
لامحا كيم الأهلية حق الفصل فيه مةنتضى المادة 
١‏ من لائحة ترتيب الحاكم الأهلية بل ان 
النظر فيه هو من اختصاص الحاكم الشرعية 
ولا يغير من اختصاص هذه الحا كم اتفاق 
الحصوم على التقاضى بش نه أمام الحا كم الأهلية 
اه |" ذالى أأءك 
لتعلق ذلك بالنظام العام 
؟ ل أن صدور حك عبيدى باحالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات أن الوقف صدر 


فى مِرض الموت وان كان واجب التنفيذ إلا أنه 
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لابقيد امحكمة عند قضائها فى الموضوع ذلك لأن 
حجية الثىء الحكوم فيه التى تقيد القاضى اما 
تكون لحي من حيث وجوب تنفيذه ولاتكون 
لجرداجاه الرأىالذى #تفظ الحكمة حر بته حر بة 
كاملة الى وقت الحم فى الموضوع 
م - إن بيع الاستحقاق فى التركة 
الذى تنص عليه المادة "5٠‏ من القانون المدبى 
هو بيع الوارث نصيبه فى التركة جزافا ويشمل 
ديون التركة التى طاقبل الغير دون رضائه خلافا 
لاحوالة لأن البيم لبس حاصلا فى الدين 
تخصوصه بل فى جزاف يشمل الديون وغيرها . 
ع سل من القواعد المقررة أنه يشترط فى 
الغش والتدليس الخاصل فى العةود طبقا للمادة 
15 من القانون المدبى أن يكو ن مااستعملق 
خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة - أما 
تجرد الكأيان ععمعهء: فلا يكفى اعتباره 
غشا وتدليسا مالم يقترن بحيل غير مشر وعة به 
وعلة ذلك أن المتعاقدليس ملزمابأن يخبر المتعاقد 
الآخر بكل مايعرفه عن شئون التعاقد فبناك 
الميطة والحذر يأخذ بهمالمتماقد الآخر فى أمره 
حتى يكشف بنفسه مانهمه معرفته من هذه 
الشئون . 
ه - إنالا كراهالبطل لارضاء ومنصوص 
عليه فى المادة م1 من القانون المدبى لايتحقق 
إلا بالتبديد المفزع فى النفس أو المال باستعمال 
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وذ 


وسائل ضغط أخرى لاقبل للانسان باحّالها 
أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك 
حصول خوف شديد حمل الانسان على الاقرار 
بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ 
الأدبى علاع ا أمععملة عامتدى 

فلا يكنى وحده لبطلان العقد بل حسن أن 
يقترن ذلك بوسائل ١‏ كراه أخرىغير مشروعة 

امار 

د من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص 
على ما يؤخذ من الاطلاع على أوراقبا فى أن 
المستأ نفتين طليتا فى صحيفة اتتتاحها بوت 
ملكيتهما إلى ؟ فدانا و مؤقيراطاوم ؤسبما 
وكسورشيوعافى!و فداناووقراريط و١‏ «سهما 
وحصةقدرهاو ١ه‏ مترا وكسور شيوعا فىثلاث 
هنازل على اعتبار أن هذه المقادير هى قيمة 
مارثانه عن مورهما المرحوم رضوان احمد 
الشقيرى فقدم المستأ نف عليه الأول عقد (صلح 
وتنازل أطيان ) مؤرغا ١؟‏ مارس سنة و١‏ 
ذكر: فبه أنه نظرا لآن المورث المذ كور توق 
هنذ عشرين بوما تفريبا وأوقف قبل فاته 1:5 
فدانا و قراريط و م اسهم وجعل النظارة 
للمستأ نف عليه الاول وأولاده الذكور من 
بعده طبقة بعد طبقة وجيبلا بعد جيل . وقد 
نشأ نزاع بسبب ذلك بين المستأ تفتين وأخيبما 
المستأ نف عليه الاول ( وهو الوقوف عليه) ققد 
أعطى هذا الاخير للمستا تفتين + فدادين و١‏ 
قيراط و ؛ أسهم من تكليفه أو تكليفالمورث 
مناصفة بينهما على أن لايكون لمما حقالمطالبة 
بأى شىء من تركه مورتهما الذكور فالمستقبل 
حيث إذا خا لفن هذا الحضر لا يكون لما حق 


فى أى ثىء ويكون المحضر باطلا بالنسبة 
للمستأ نف عليه الاول وله حق الرجوع فها 
تبر ع به اع فطعنت المستأ تفتان على هذا العقد 
بأنه صدر منهما بطريق الغش لان المورثترك 
١ه‏ فدانا والموقوف 4ه فدانا ومخصهما ٠١‏ 
فدانا وأنه ليس من المعقول أنهما تقبلان ؛ فق 
قفط بطر يق التبر ع ؟أأنهما أقامتاذعو ىشرعية 
ببطلان الوقف وطليتا الايقاف حتى يفصل فيها 
غير أن محكمة أول درجة قضت بتار يخ ٠‏ 
ا كتور سنة لإضرو١‏ ر فض دعوى الست فتين 
و إلزامهما بالمصاريف و ١6.‏ قرش أتعاب 
مماماة , 

و وحيث ا[(المستأ نفتين ر فعتاهذا الاستئناف 
عن المحكم المذاكور وأسندتا ( فى صحيفة 
الاستئناف وفى محضرجلسة ه ينايرسنة وسو١‏ 
إلى ما مخلص فى : 

أولا أن محكمةأولدرجة رفضت الطعن 
فى عقد الصلح يا لغش اعتّادا على أن المستأ نفتين 
لم تحددا وقائع معينة تثبت الغش هع أنه فضلا 
عن أنهما أبانتاوقائع يمكن تحقيقها فانالعقد حمل 
فى ألفاظه مايثيت أنه نحرر بغير إرادة حرة 
هنهما تجعله صحيحا 

انها أن المستأنف عليه الاول أكره 
المستأنفتين ببطشه وطغيانه على قبول ؛ فدادين 
وكسور تبرعا منه فى حين مهما ترثان >« فدانا 
وكسور وو١ه‏ متر وكسور فىثلاثة منازل وفى 
هذا دليل قاطع على الا كراه 

ثالثا ‏ أن محكمة أولدرجة اغتبرتالعقد 
تخارجا و لكنها لم تكلف نفسبا عناء البحث فيا 
زاد كان تخار جا صبحيحا مستوفيالار كا نهالشرعبة 
والفانونيةفى حي نأ نه ظاهر من المستندات المقدمة 
أن لتركة المورث ددون كثيرة على الغير ومن 

0) 
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اللتفق عليه باجماع الفقهاء أن هذا مبطل لعقد حيئيات الفتقرات الانية 

التخارج ,' )01( أن ال فيه ليس 5 
رابعا ‏ أن الوقف صدرفى ١7‏ فبراير سنة | سب بل وقطعيا أيضا فى شق منه ولذا يجوز 


مو وأن الواقف توق بعد ذلك بعشرة أيام 
ومن ثم فيكون الوقفقد صدر فىمرض الوت 
وأنه بجوزر للسحا م الاهلية أن تفصل فى هذه 
المسألة ولذلك فاتهما أى المسعأ نفتين قد طليتا 
تثبيت ملكيتهما إلى نصيبهما فى أعيان التركة 
جميعبا ا فيها عين الوقف . 

«وحيثانه بتأريخ م١‏ قبرا يرسنة و57١1‏ 
أصدرت هذه الحمكمة حك قطعيا وتمهيديا إذ 
قضت فى أسباءه التى ارتبطت ارتباطا وثيقا 


عنطوقه بأن عفد ؟؟ مارس سنة جمو| يكن ' 


مخارجا بأنه ثبت هن كشوف التكليف أنللتركة 
ديونا عل القاس فى مقاب ل أعيان رهنوها للمورث 
وأن القاعدة الشرعية لصحة انتخارج هى أن 
لايكون للتركة دين على الغير . وإما هو صلح 
لا قيمة له هن جبة عاقده لانه مشترط فيه أنه 
إذا خالفته المستأ ثفتان يكون العقد باطلا و يكون 
للمستأ نف عليه الأول الحق ف الرجوع فها 
تبرع به وليس أدل على انخالفة من رفع هذه 
الدعوى والطعن فى حق الوقف أمام المحكمة 
الشرعية وف المتطوق حكمت أولا - بندب 
خبير لحصرت ركه المورث و ببان نصيب الستأ نفين 
فيها وثانيا ‏ باحالة الدعوىعل التحقيق لاثيات 
ونتى صدور الوقف فى مرض اموت . 

د وحيث ان المستأ نف عليه الأول طعن فى 
هذا الحم بطريق التقض ضد المستأ فتين ‏ 
وبتاريخ ١:‏ دسميرسنة9 !9 ١‏ حكمت ممكمة 
التقض نقض الحم الطعون فيه وباعادة 
الدعوى الىهذه الحكمة لتفصل فيها من جديد 
دائرة أخرى وما جاء فى هذا الحك درن 


الطعن فيه استقلالا بطر يق النتقض فلا أهمية بعد 
ذلك لمسألة اجتفاظ المستأ نف بحقه فى الطعن 
فى الشطر القطعى . 

(؟) أن ماذكرهاكه؟ المطعون فيدمن أنعقد 
الصلح باطل ل نه مخارج عن تر كة لما ديون 
على الغير ليس بالفول الصائب فان المادة .وس 
من القانون المدتى قد أنت بنص عن بسع 
الاستحقاق فى التركات وهذا النص ينفى علة 
البطلان الى استمسك بها الحك . 

(م) أن ماذكره الحكم من أن ا لذ 
لاقيمة لهمن جبة عاقديه لوجود الشرط المتقدم 


الذكر فيه فى غير محله لان الحم قد حرف هذا 


الشرط عن معناه وما محتمله مرعى عبارته بأن 
هذا الشرط انما وضع لمصلحة المستأ نف عليه 
الاول فلا يجوز لغيره أن يتمسك بالإطلان 
و إلا فانالمستأ نفتين يكون من أيسر الامو رلما 
أن يتحللا م| التزمتا به فيه بعمل تقومان ها به 
دون التعاقد معبما وماهذا شأن عقود التبادل . 

(4) ا أنه تبين ما تقدم أن الحم المطعون فيه 


واجب نقضه لخحطئه فى تطبيق القا نون وفىتأ ويله 


فلا حاجة بعد هدا لبحث الوجدالثاك الخاص 
.بالاختصاص فى مسألة مرض اموت 

«ووحيث اندفاع المستاً نفتين بعد حك التفقض 
الل كور لايزال ؟ا كان من قبل يتلخص 
3 أب لكت 

)١(‏ أن الوقف صدر فى مرض موت المورث 
وأن حم النقض لم يتعرض للحك القاضى باحالة 
الدعوئ على التحقيق لائبات مرض الموت . 
وأن الستأنف عليه الاول قد طلب ايقاف 
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الدعوى الشيرعية التى رفعتاها ببطلان الوقف 
حتى فصل ف الدعوى المدنية الحا ليد وهذا يعتبر 
قبولا منه لاختصاص هذه المحكمة بالقص فى 
صحة الوقن . 

(0) أن عقد ١؟‏ مارس سنة كم ة١‏ اماهو 
عقد صلح لامخارج ١‏ 

(م) أن هذا العقد صدر باطلا لانه مشوب 
بالغش والتد ليس وبالا حكراه واضاقتا أن 
المستاً نفعليه الاوللاعلك جميع الإر بعةأ فدنة 
وكسور التى تصالح عليها وأنه إذا كان هذا 
مفسوخا لما تقدم اهما تعودان لا لتبما الاول 
قبل ابرامه قذا وافق المستأنف عليه الاول 
على ماتركه المورث فلا حاجة الى تعبين خبير 
أما اذا نازع فلا بد من ندب خبير لحصر 
الركة . 

«وحيث انه عن الوجه الاول : فن التزاع 
فى حصول الوقف فى مرض الوت هونزاع فى 
مسألة تتعلق بأصل الوقف والفصل فيه مفتضى 
المادة ومن لائحة تر تسالحا كم الاهلية نس 
ما تنظر فيه هذه الحا كم بل أن النظر فيه هو 
من اختصاص الحا كم الشرعية وقد استفرت 
أحكام محكمة النقض على ذلك ( يراجع الحم 
الصادر منها بتار يخ ه ما يو سنة مم١‏ فى الفضية 
رقم هم سنة ”7 الفضائية وما صدر قبله فى هذا 
الصدد ولايغير من اختصاص احاكم الشرعية 
بالنظر فى هذه المسألة اتفاق الحصوم أو قبول 
أحدم التقاضى بشأنها أمام الحا كم الاهليةلان 
عدم اختصاص الحا كم ' الاهلية بالنظر ق 
بطلان الوقف الحصوله فىمرض الموت هو عدم 
اختصاص متعاق بالنظا العام الفاض باستقلال 
كل سلطةقضائية ماهوداخلفي ولايتهاو بعدم 


عن عدم تعرض حم التقض الصادر فى الفضية 
الحالية للحكم السابق صدوره من هذه الحكمة 
تاريخ م1 فبراير سنة و١‏ باحالة الدعوى 
على التحقيق لاثيات أن الوقف صدرق رض 
اموت فان هذا الحكم الاخير صدر فى هذاالشق 
مئه مهيديا وبتاء على هذا فائه وان كان 'واجب 
التنفيد و قدتتفذ فعلا إلا أنهلا يقيد ا لحكمة عند 
قضائها فى الوضو ع ذلك لان حجة الثىء 
احكوم فيه التي تقيد القاضى ١ك‏ تكون للحكم 
من حيث وجوب تنفيذهولاتكون مجر دائجاه 
الرأى الذى تحتفظ المحكمة بحر بته حرية كاملة 
الى وقت الحكم قَ موصوع الدعوى وفضلا 
عن ذلك فان محكمة التقض تر حاجة إبحث 
الوحه الثااك من أوحجه التقض الخاص 
بالاختصاص فى مسألة مرض الموت إلا لانها 
رأت أن عقد ١؟‏ مارس سنة جسمهى قائم غير 
باطل كأ جاء فى الحم المطعون فيه وأ نهتضمن . 
بيع المستأفتين -حةوقهما فىتركة المورث ولذا 
قررت مايفيد أن بحث مسألة صدور الوقف فى 
مرض الموت بعد ذلك غير جد إذا مائبتلمحكمة 
الاحالة أن هذا إلعقد وقع صحيحا ولم يكن 
مشوبا بأى شائبة . 

وحيث انه عن الوجه الثابى ‏ فان حكم 
التفقض الصادر فى هذه القضية كاذ كر ملخصه 
آنا قرر بأن الحكم السابق صدوره هن هذه 
المحسكمة بتار بخ 4 فيرايرسنة ومو قدأخطأً 
فى تطبيق القانون وتأويله إذ اعتير عقد ١م‏ 
مارس سنة مو ١‏ مارجا باطلا لأ نهعن تركة 
ما ديون على الغير قى حين أن الصواب هو أن 
المادة . هم من القانون المدبى قد أت بنص عن 
دمع الاستحقاق فى الركات وهذا النص بنق 


اعتداء سلطة منها على مافىولاية الاخرى. أما | علة البطلان التى استمسك با الحكم . وعاأنه 


؟اءما 


عفد تبادل فلا بمكن لأحد المتعاقدين أن يتفرد 
5-0 سال دحا دون الحاقد الآخر. 

و وحيث انه بالاطلاع على العقد المذ كور تبين 
من البند الها لك منهأ نالمستا نفتين قبلتا أ نتتملكا 
؛ س و ١‏ ط و ؛ ف هن المستأنت عليه الاول 


على أن دلا يكون لهماشيئا سوى ماذكرو ليس | 


لبما حق الادعاء فى أطيان أوخلاف أطيان 
بزمام جميع النواحي المتروكة عن المرحوم 
رضوان احمد وعلى العموم كل ادعاء منهما فيا 
بعد عن أى ثىء من أطيان بأى يلدة من بلاد 
مديرية جرحا يكون ادماء باطل ولاقيمة له » 


كا جاء فى البند الخامس منه ما نصه « قد استلم 


الطرف الثاتى ( المستأ تفتان ) جميع ما يستحقه 
من المتخلف عن المورث من رهن أطيانو منازل 
وغير ذلك و ليس لدالمطا ليةبالمنازل ولا بالحيشان 
وجميعالعقارات والمتقولات بل أصبحواخا لصين 
فيا عدا النخصص ليم بالبند الأول » أى 
1 الا أربعة أقدنة وكسور : 

د« وحيث أن بيع الاستحقاق فى التر كةالذى 
تنص عليه المادة .مم من القانون المدبى هو 
بيع الوارث نصيبه فى التركة جزافا ويبشمل 
ديون التركةالتى لها قبل الغيردون رضاءئه خلانا 
للحوالة لأن الببع ليس حاصملاف الدين مخصوصه 
بل فى جزاف يشمل الديون وغ_يرها وهو 
مناينطيق على العقد موضوع هذه الدعوىلاشتاله 
على النصوص الارة الذحكر وعل ماقالته هق 
محكمة التقض فى كما 

د وحيث انه من الواضح أن هذه الحكمة لم 
تندب خبيرا لحصر التركة 6 حكمها الصادر 
بتار يخا فبراير سنة م1 إلا بناءعلى مار أنه 
من بطلان عقد ١؟‏ مارس سنة و١‏ وقد 
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الشق من الحكم ( الخحاص بندب خبير ) يكون 
منقوضا أيضا لانه مترتب على ماتقض من 
الحكم تطبيقا للشطر الثالى من الفقرة الثانية 
للمادة وم من قانون محكمة التقضص رقم 3 
سنة ١91‏ 

«ووحيث|اندعن الوجهالثا اك . فا نالستاً نفتين 
تستدلان على الغش والتدليس بااعيارة التى 
تصدر مها عقد ١‏ مارس سنة 98 ١‏ المتضمنة 
أن الورث أوقف على المستأأنف عليه الاول 
+ فدانا وكسور وأن اللجنة ( لجنة الصاح ) 
ناء على ذلك طلبت من هذا الاخير أن يتبرع 
لما يما تبرع به على سبيل المساعدة قوافق 
وأخيراً استقر ال أى بين الطر فينو حصل الصلح 
بينه الح - ويقولان أنه ظاهرمن هذه العبارة 
الاهام بأن المورث لم يترك أطيانا خلاف الستة 
والأر بعين فدانا الموقوفة وهذا خلاف الواقع 
الذىتبين للمستا نفتين عند رجوعها إلى المكلفات 
إذ تبين لما إلى أن رفعتا الدعوى أن المورث 
تلك ١و‏ فدانا و3١‏ قيراطا و. سهما ترئان 
فيها + فدانا وكسور مخلاف ١ه‏ متر وكسور 
فى ثلاثة منازل وأنه لبس من المعقول إذن أن 
تقبلا الصلح على ؛ فدادين وكسور اللهم إلاإذا 
كان هذا نتيجة غش وتدليس من المستأ نف 


| عليه الأول . 


« وحيثان هذا الدفاع باطته ببدوظاهراً 
وهو أن المسماً نفتين تعتقب ان أنهما قد غبنتا فم 
تعاقدما عليه وأن القانون المدلى لا يبطل العقود 
الصادرة من لوا سن الرش_د للغين إد يترك 
العاقد البالغ يغبن تحت أ ى!تأثير دون أن بغدم 
لمساعدته إلا إذا نيت أن إرادته شو بة بعيب 


من عيوب الرضا غير الغبن ولذلك فبما تلتمسان 


خالفتها فيذلك كم ةالنقض وعلذلك فانهذا | فى هذا الدفاع مسليكا لبطلان العقد لعيب فى 


ادف 


إرادتهما وقت التعاقد ودو الغعش والتد اسمن ا «وحيث ان هذا الع مستقاد من تس عقد 


حانب المتعاقد الآخر أى الستأ نفعليه الاول 

ووحيث انه من القواعد المقررة أنه يشترط 
فى الغش والتد ليس ص ماعر فتها به الأدة مس 
من القاتون اللدتى أن يكون ما استعمل فى 
خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة . 

« وحيث أن المستأ فتين عجزءا عن يبان 
استعمال المستأنف عليه الأول أى حيلة غر 
مشروعه لحصوله منهماعلى العقدموضوع الدعوى 
لولاها لما ابرمتاه معه وكل ما مك استبخلاصه 
من دقاعهما أنه كم عنهما وقت التعاقد مقدار 
مار كه والدمم المورث عن عقار ومنقول . 

د وحيث ان يرد الكمان ععمعه61 م 
لايكق اعتباره غثناً وتد ليسا مالم يقترن محيل 
غير مشروعة ( حلم محكمة الاستئئاف الختلطة 
.م مارس سنة 1116 بلتان لام .مم) 
وملحق تعليقات داللوز على الأدة ١١1١‏ من 
القانون المدى الفر نبى صحيفة رقم ١9#‏ ببذة 
هر - فى وعلة ذلك أنالتعاقد ليس ملزما بأن 
مخبر المتعاقد الآخر بكل مايعر فه عن شئون 
التعاقد فبناك الحيطةوا لحذر يأخذ مهما المتعاقد 
الآخر فىأهره حى يحكشف ينفسه ماتهمه 
معر فته من هذه ألشئون ولذلك اشترط بعض 
الشراح فى الأهر الذى بتى مكتوما وتعمد أ حد 
العاقدين كتمه عن المتعاقد الأول ألا يعرفه 
المتعاقد الأول هى طريق آخر ( انظر كتاب 
نظرية العقد للسنهورئ بك صحيفة وم نبذة 
مم ) وقدعر فت المستأ نفتان وقت التعاقدأن 
المورث ترك أطيانا وعقارات أخرى غير 
الاطيان الموقوفة بل و كان فى ميسورهما معرفة 
ذلك قيل التعاقد بشتى الوسائل من استخراج 
كشوف رسعية وخلافه. 


16-١‏ ومن أدلة أخرى تتلخص 
فها يألى :- 

أولا - نصق البند الثالكمن المقدأن ليس 
لهما حق الادعاءنى الاطيان المتروكة ق جميع 
البواحىي أوبأى بلدة من بلاد مديرية جرجا 
وتكونهتروكةعنالورث وإلايكونادعائهها 
باطلا ولاقيمةله . فالمفبوم هن هذاالشرط بداهة 
أن طرف العقد كانا يعامان وقت أرامه أن 
المورث علك أطيا نا فى نواحى عد ةن مديراية 
جر جاغير الوق ف كان يصح أن تطا لب المستا نفتان 
بتصيبهما قبهاو لكتهما تازلتاءنهذا التصيب 
فى نظير استيلائهما على الاربعة أفدنة وكسور 

ثانا نص ق البند الحامس من العةدأ يضا 
أن المستأنفتين قد استلمتا جيم هاتستحقان من 
الخلف عن المورثمن رهن أطيانو منازل وغير 
ذلك وليس لما المطالرةبالمنازل ولا بالحيشان 
وجميع العقارات و المنقولات بل أصبحتا خا لصتين 
الخ . وهذا الشرط يدل على أنهما كانتا تعلمان 
وقتالتعاقد بو +ودأطيان مرهو نتادى اأورث 
وأنه ترك »نازل وحيشان ومنفولات . 

ثالثا ‏ أن العقد ذاته لا يدل على أن المستأ نف 
عليه الأول انفرد باختيه المستأ نفتين حتى مكن 
أن يقال أنه مكن من الخصول منهما على العقد 
بطريق الخفاء الحقائق عنهما ذلك لأ نتم رركا 
ندل على ذلك العبارة التى تصدر بها والتوقيعات 
عليه حضور عمدة أولاد على وعدة الزادة 
والغيخ ااهل الشيد والفيخ ميد جد مام 
والشيخ أحمد صاوى و الشيخ غمامإعبد الرحن 
وكل من زوجى المستاتفتين وها هدعمان أحمد 
الشقيرى وهام أحمد الشقيرى كلدو لاء من عد 
ومشاريخ تإكالجبات وزو جى|الستا نفتين لا يمكن 


ْْ*7,ى 


التسلم مع وجودهم وقت التعاقد بأن الركة 
كانت مجبلة . 

رابعا ‏ أن العقد أيضا قد نص فيه على أن 
ه_ده اللجنة | مجتمع إلا فض التزاع السابق 
الحاصل بين الطر فين فلا مككن أن يسلم العقل 
أن يكون التزاع ناشبا بين الطر فين قبل التعاقد 
ولا مسعى المستا تفتان قبل قدومهما عليه الى 
وقونبما على حقيقة ماتركه والدها المورث 

خامسا ‏ جاءفى اليتدالاً ول من العقدما نصه 
( قد أعطى الطرف الاول « المستأ نف عليه 
الأول» ‏ للطرف الثانى « المستأ نفتين سواءكان 
من تكليفه أو من تكليف المورث وهوالمسئول 
عن ذلك » س ١‏ ط 4ف الخ ) وهذه عبارة 
صريحة فى أن المورث له أطيان مكلفة ياسعه 
رضيت المستاأ تفتان أن تأ خذامنها الار بعة أ فدنة 
وكسور كلبا أو بعضبا و بدهى أن هذه أطيان 
محلاف أعيانالوقف الى لا مكن أن تكونحل 
تعاقد الطر فين وقت ابرام القد ‏ فلا يدتقهم 
هم هذا اذن قول المستأ نفتين أن المسعا نف عليه 
الاول كان بكم عليهما رقت التعاقد أن أورث 
علك أطيانا أخرى غير الموقوفة . 
.. سادساً ‏ أنه بالرجوع إلى كشوف التكليف 
التي تقدمت من المستأ نفتين تبين أنهما +تتمسكا 
الا بكشفين قدمتاهما فىالحا فظة رق .م دوسيه 
أماباق الكشوف السا بق تقد مها منهابا لحا فظتين رقم 
ورقمة دوسيه فسحبتاها حجة تقد مها للخبير 
المتتدب ف القضية هن قبل و لكنهما لم ترداهها 
إلى ملف الدعوى بالرغم من حصول المرافعة 
قما وحجزها للحم مما تعتبره الحكة تنازلا منها 
عنها . أماالكشفان المقدمان فى الا فظة رقم .م 
دوسيه السابقة الذكر فلا بدلان إلا على تكليف 
جرس و سمط و؟١‏ ف بأبم المورث يناحية 


أولاد سلامه وعلى تكليف 7 ط ووجف باتعه 
فى ناحية الد ناقلة وجموع هدين المفدارين اس 
وو ط وم ف فقط ومع ذلك فانه بالرجوع 
إلى مذ كرات الطر فين السابق تقدمها علض 
الدعوىتبين أن الست نف عليه الأول قد ناقش 
فى مذ كرته رقم ١١‏ دوسيه حقيقة ماتركه 
المورث هن واقم الكشوف جيم,ا التى قدمت 
و كانت مقدمةوسحبت هن المستأ نفتين وخلص 
متبا إلى أن ججموع الذى كان مكتفاً باسم المورث 
قبل انثاء الوقف هوه س و ١لا‏ ط و»«اف 
يخصم منها م س و + ط و5 ف الأطيان التى 
أوقفها يكون الباقي ؟+ س و4١‏ ط ووداف 
بتقسيمه على الورثة وحم زوجه وولدان و بنتان 
ان حصة البنتين وها المستأ نفتان تنكون ١‏ ط 
و4 ف وقد تصاحتا على أن تأخذا » س و١‏ 
ط و ع ف فى قطعة معينة وفى بلدة واحدة ولم 
تأت الست نفتان فى دقاعيما فى جميح أدوار 
الدعوى مادحض ذلك أو ينقضه . 

سابعا ‏ فانه تبين هن المستندات المقدمة من 
المستأ نف عليه الأول بالحافظة رقم عم دوسيه 
أن المسعأ نفتين استو لتا منه فعلا على ميلغ ٠٠‏ ج 
كآن رر به سند عليه فىنوم -7١‏ م و١‏ 
وهو تاريخ العقد موضوع هذه الدعوى ممايدل 
على أن بع استحقاقهما فى التركة لم يكن ينا بله 
الأر بعة أفدنة و كسور سب بل وهذا المبلغ 
أيضا . 

« وحيثانه من الوقائع المتقدمة الذ كر تبين 
أنه لاغين ولا غش قد وقم على المستأ نفتين 
وقت التعاقد . 

« وحيث انه عن الا كراه ‏ فانالمستأ نفتين 
رددتا فى دفاعبا السابق وفىمذ كرتهما الحتامية 


| أن المستأنف عله الاول استغل منهما قوته 


العدد الثامن والناسع والعاشير ‏ السنة الثانية والعشرون 


.ب 


و جر ونه وسلطانه وتقوذه لبضم حقوقهما وان 
عدم التكافوٌ والتوازن بينهما وبين المستأنف 
عليه الاول بلغ الى حد أن ارادته) كانت 
معدومة أمامه واستندتا الى المادة مم١‏ من 
الفانون المدىى التي نصت على أنه يحب مراعاة 
سن العاقد وحالة الذ كورة والانوثة فى تفدير 
معيار الا كراه 

« وحيث ان الا كراءالمبطل للرضاء لا يتتحقق 
إلابا لنهديد اللفزع فى التفس أوالمال أ وباستمال 
وسائل صغط أخرى لاقبل للانسأن باحمالها 
أوالتتخلص منها - و يكونمن نتبجة ذلك حصول 
خوف شديد حمل الانسان على الاقراريقبول 
مالم يكن ليقبله اختارا 

ووحيث ان ظروف الدعوى السابق ارادها 
تن استعال المستأ نف عليه الاول أي وسيلة 
من وسائل الضغط على المستأ نفتين لاقل لها 
باحّالبا أوالتخلص منبا فبها مستفلتان عنه 
لانها ميزوجتان وكان الحلاف واقعا ينها وبين 
أخيها المستأ نف عليه الأول قبل التعاقد وقد 
أبرم العقد على يد الجنة من العمد والشايخ 5 
ذكر فلا بمكن أن يقال وهذمملا بسات الدعوى 
أن وسائل ضغط قد حصلت من المستأنف 
عليه الأول أحدثت خوظ شديد! للمستاأ نفتين 
حملهما على الاقرار يقبول مالم يحكن لتقبلاه 
اختيارا -- أما مجرد التفوذ الأدبى أوهيبة 
الأقار ب مالعنامعء »م26 عامتدت فلا يكق 
وحده لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك 
بوسائل ١‏ كراه أخرى غير مشروعة . 

« وحيث انه عن عدم الاك المستأ نفعليه 
الأول جميع الار بعة: أ فدنة وكسور التى تعاقد 
عليها مع المستأ تفتين فانهما تقولان فى ذلك أن 


أخاها الآخر عد رضوان المستأ نف عليه الثانى 
ينازعهما فى «رس و +١‏ ط من الاريعة أقد:ة 
وكسور الحرر بهما العقد موضوع الدعوى 
واستندتانى ذلك الى مد كرة ممدرضوان المقدمة 
أخيرا لبذه امحكمة والى صورة الشكوى رقم 
تكمم ستة 194٠‏ أدارى ذابة حرجا القدمة 
منهما بالحافظة رقم للا دوسيه . 

وتلاحظ الحمكمة على هذا الدفاع مايأتى : - 

)0( أنه قد يكون صحيحاو لكنه مستحدتث 
لان مد رضوان قد اختصمه المستا نفتان منذ 
رفم هذه الدعوى فى 4 و 7 يونيه سنة >6( 
ولم تدم بأى دفاع كان سواءأمام محكمةأول 
درجة أو أمامهذه الحكة حى أصدرت ق ١‏ 
فبراير سنة ومو١‏ حكمها الذى رفع عنه 
التقض وكان ذلك الحم غيا بيابالنسبة له . وأن 
الشكوى الادار ية لم تقدمها المستأ فتان ؛لا فى 
بوم 5-054 .194 أى بعل صدور حم 
النتقض . 

() أنه لايكتى أن يتقدم مد رضوان فى 
هذه المرخلة الاخيرة من مراحل نظر الفضية 
بقوله أنه ينازعفى بعض الاربعةأ فدنة وكسور 
لي يكون العفد مفسوخا وهو قد يكون مسوقا 
إلى ذلك بعوامل غير جدية أو مدفوعا اليه 
لتفور ببنه و بين أخيه المستأ نف عليه الاول 
سيب الوقف بل يتعين أن يكون مستحقا لبدا 
القدر حقيقة وبحم تهائى . 

(م) أنه قد يرى أن استحقاقه لبذا ااجزء 
الصغير ( يفرض أنه مسعدق له <تقا ) غير ضار 
بالمستأنفتين وغير معطل لحرية تصر فهما فى الباق 
حيث أو عامتا به قبل العقدلما أحجمتا عن 
الاقدام على التعاقد و ذلك فلا يجوز ليما طليب 
الفسخ بلالتعو يض فقط تطبيةاللمادة. ٠‏ مدنى 


(4) أن العقسد ينص فى بنده الثانى على أن 
المستأ تفتين يضعان أيدهما على الار بعة أفدنة 
وكسور ابتداء من زراعة سنة برهو بحيث 
لامعم الله وحصل أ عجز أر ادعاء من الغير 
يكون المسيعا تف عليه الاول ملزما بدفعه من 
أطيا نه الخاصة خلاف هذا وقد قدم المستأ نف 
عليه الاول كشوف رسعية وأوراد تدل على أنه 
مكلف بانعه حو الى .نم قدانا محُلاف الاطيان 
الموقونة . 

(ه) جميع هذه الاحمالات وغيرها تما 
بنش من نزاع بين ا حصوع فى هذا الصدد ليس 
حل الفصل فيه هذهالدعوى الى ر فعت عثبيت 
ملكية المستأ تفتين لا طيانمعينة ليس منها الاطيان 
الواردة بعقد ١؟‏ مارس سنة 5و١‏ بل مله 


كاب العدد الثامن' والتاسع والعاشر السئة الثا نية والعشّرونُ 


دعوى أخرىتر فع تمن همه الامرمن الخصوم 
وقد حاء فى أقوال عد رضوان فى الشكوى 
الادارية المنقدمة الذ كرأن المستأ نفتين قدرقمتا 
عليه دعوى فعلا وأنه إذا حك فيها لما فانه 
ادكه لكر الدى بارعا فد 

د وحيث انه لحذه الاسباب يكون الحم 
المستا نف فى له و يتعين تأبيده 

) استتناف وهيبه رضوان أححد القشيرى وأخرىو-ضر 
عنهما الاستاذ أبادير بك حكيمضد حمودرضوان امد القشيرى 
وآاخرين وحضر عن الاول الاستاذان حنا مرقس ورياض 
مرقص رقم .4 سنة ١+‏ ق رئاسة وعضويةح<ضرات اصحاب 
العزة احمد نظيف بك رئيس الملكمة وتمد فتحى بك وود 
عفيفى يك مستغارين وفى غيية حضرنى 'صاحى العرة حسن 
فريد إلك وكيل الحكمة وحسن نجيب يك المستشارين االذين 
سما المر اقعة وحضرا المداولة وامضيا مسودة الحكم ) : 


0 

4 
1 
0 م سود 


51 
#الامارس سنة 1851 
ممكة المنصورة الا بتداثية الاهلية 
قوانين . لا أثر رجى لا . 
البدأ القانونى 
قوانين الاختصاص على الرأى الراجح كل 
الرجحان ف المقه والنشر يع والقضاء من فرضسى 
ومضرى - لس لها أثر وجمى فق حالة ما إذا 
صدر جم إتدائى فى اأوضوع من الهيئة التى 
وفعت الجر عة فى ظل إختصاصها . 
الور 
٠‏ يما ان النبابة اتهمت المتهم بأنه فى .مم 
أغسطس سنة وم بزمام ناحية شر مساح 


عطل الْنا برا تالتلفو نية وأ تلف الاسلاك باهاله 
وعدم ا<ترامه ‏ مما ترتب عليه اتقطاع 
الخابرات التليفونية ‏ وقدمته فى م١‏ مايو 
سنة 1441 محكمة جنحفارسكور الاهلية طالبة 
معاقبته بالمادتين مدو و١‏ من قانون 
العقوبات العام فقضتامحكمة غيا يما بتغرم 
المتهم ٠١١‏ قرش بلا مصاريف ‏ وأعلرن 
الحكوم عليه بهذا الحم لاد يسميرسنة 1941 
فلم يعارض فيه إلا أنالنياية استأ نفته فى .> 


سجتمير سنة ٠١9141‏ طا لية الغاءه والحم بعدم 


اختصا ص اللحكمة الاهلية بنظر الدعوى بدعوى 

أنها من اختصاص الحكمة العسكرية 
دوهاأنه معلوم أن الا نونرقم ٠‏ أسنة سم 

أحاز اعلان الاحكام العر فية كلءاتعر ض الامن 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السسنة الثانية والعشرون 


مم ات ل سم 


/ا رع 


ا ا 


أو النظام العام فى الاراضى المصرية أوى جبة | القانون المصرى و التشريعين اذ كورين وأحكام 


منها للخطر . وأن يكون ذلك عرسوم . وأنه 
بتاربخ أول سبتمير سنة وم؟ صدر هرسوم 
باعلان الاحكام العرفية فى هذه اليلاد سبب 
قيام الحر ب العالميةاالحاضرة وعينرئيس الوزراء 
حا ما عسكريا عاما ٠‏ وتاريخ م١‏ مارس سنة 
صدر قرار من مجلس الوزراء بمخويل 
المالم المسكري العام إحالة بعض الجرائم التى 
يعاقب عليها الفادون العام الى الها كم العسكرمة 
وبناء على ذلك أصدرأمرا عسكريا برقم سوق 
- ابريلسنة ٠‏ 19 بتعبينالجرائم التى مختص 
الحاكم المسحكرية نظرها ‏ أحال مقتضى 
الففرة الثالثة من المادة الأولى منه إلى تلك 
احا كم الجرائم المتصوص عليها فى مواد من 
سن ؟ الى ١.‏ ع الخاصة بتعطيل المواصلات- 
وعليه يتبين مما تقدم أن الجرعة النسوب إلى 
المنهم ارتكامها وقعت قبل صدور الأ مزالعسكرى 
المشار اليه القاضى باحالة أمثالها إلى الحا كم 


العمسكرية للفصل فا ولكن الفضية +تقدم الى ' 


محكمة الجنح العادية إلا بس صدوره يمدة 
وبالتالى يتعين البحث فيا اذا كان لهذا الاأمر 
العسكرى أثر رجعى !إعدمءع]56 غع8:] 
حيث يسرى على الجرائم التى ارتكبت قبل 
صدوره أملا . وإن كان لههذا الأثرف الى أى 
مدى رسري هل يسرى فقط على القضاياالق 
لم نكن قدمت لحين صدورهالى الهيئة التى كانت 
صاحبة الاختصاص وقت وقوع الجرعة أم 
يسرى أيضا على القضايا التى قدمت الى تلك البيئة 
فعلا ولا يصدر حم ما فيها أم يشمل فضلا 
عن ذلك الفضايا التي قدمت الىالهيئة آ نف ةالذ كر 
وفصلت فيها يحم ولكنهلم يصبح نهائيا بعد 


انحا كم فى البلدين قد ا-ختلفت فما اذا كان لقوا نين 
الاختصا ص ععمه 6 تحدم عل 5آم1أ ثررجعى 
كقوانين الاجراءات عدملنعءه»م ع0 ذأه.] 
أملا وفى مدى رجعية هذا الاثر ويمكن تقسيم 
هذه الاراء إلى أر بعة أقسام 

الرأىالا”ول يريعدم سريان الاختصاص 
الجديد على الماضى بتائا وحجته فى ذلك أن 
الجرمة وقعت نحت لواء تانون الاختصاص 
القديم وقبل حردور الفا نون الجديد الذى حيل 
انحا كة الى جهة اختصاص أخرى للفصل فى 
الهمة فتكون جبة الاختصاص الطبيعية هى 
التى كانت ختصة وقت وقوعالجرعة وس <ق 
امتهم أن بحا كم أمامبا . . 

فشوفو وهيلى يريان فى مؤ لفبما - شرح 

قانون العقوبات طبعة سادسة جزء أول ص هه 
بند مم نحت عنوان تطبيق قانون العقوبات 
عدم سريان قانون الاختصاص الجديد على 
الاخى إلا اذا كانت جبة الاخنتصاص القدعة 
قدالغيت ‏ أمانى حالة مااذا كانت جبة 
الاختصاص الذكورة باقية ‏ كا هو الحال 
هنا المسألة ليست هسألة اجراءات شكلة 
وانماهى مسألة انشاء جبة قضائية جديدة 
ويتساءلان كيف مكن فصل حق الدفاع من 
الجبة القضائية التى باشر أمامبا هذا الق؟ 
أليس قضاة الهم الطبعيون ثم الذين كانوا 
موجودين . وقت مقار فةالفعل المكون للجريمة 
أليست ال#اعدة فى مسائل الاختصاص هىأن 
المواطن جب أن لامحا كم إلا أمام محكةمعينة 
ومؤلفة قبل . 
عقط) ,رلهدة2 ع000) 086 عأاءرمغط 1 


وا أن شر اح الفانون الفر فى وشر اح عمغاءزك عتاع ل -ملءدسه عق اوعلار 


)6() 
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+111 عمتمقط0 1 عصسه1 ,ممغللظ 
يعلقدة2 أه1 هآ عل مماعدءتاممةد'!1 عد[ 
: 53 عووط 38 .16 


عمععءممه أنن عه ومع 5تدآللا '“ 

مم أامعععء*1 رععمع غم همه ع0 كلهأ دع1 
206 همه ع0 ممأعمائم تلج 
وعطزواءعء ذمهل علامعغدم عع عزمل 
دنج عموعوعء معنم كععلاظ روعغلصلا 
رلعمطه'ل عئأل ع1 غزمل 
عأمع فم دمع ممع نل1يسز 15 عدوده! 


كف #كازالك 


عدم عمعة[مصعء غء عمس ]أمممناد أي 
مم 1ل عتاز عألء تامهم عونا 


عم علاء تامهم 101 13 لسصقتان 15د]ا 

ععمع ا رصم عمد ععءة]كممغ عسن كلما 

عمتا 2 غأمجاواعع ومملاء لل أعدز عمثكل 
ات الل 1ن خوفائك 


.عه هافام ا هماه ا وها. م مهاس 6ه م6 ع م.م ٠‏ ه 


أعنو 3 أهعدد ع0 مملاوعنن هآ 

عاطوء1اممة امعأاععل ‏ علأء امعصمد 
585 25م أوع 2 15ناء1 30162 1215 عدناد 
اذ نععلاء وا 
-عتان متثك غامعتمع اناعد كدم غأعةد عم 


«فأأدك1!1أل عسواعمدن 


مهعع*! عل غلعه”ة 11 رعصمه! عل دمناة 
رع [أع تامهم صمناء101 دز مكل غأمعدمعدو1لط 
عل 6تمعك ع1 ععقدمة5 اأمعصصم +0 
دا عل ممغمغى 12 عل عدعماغل 12 
ععبدع ”5 غزه0 أزمعل عع نده مماعء 01 عسل 
و ععمر 
أتان عتتاعت 35م و5أأحكمه5 عم تامع مومهم 
ستوعم 06:15 غقع22023 تله اأمعلوأواعرء 


سبككة واععتطهه كععدز قعآ 


9غآهة سكل ممويمعم 


ماع ,ععوءعئؤمتمه0 عل عاعغ: هآ 


متسو قهم عا[[عسونوعكم ‏ ,عمُلواقانة 
565 ع0 ععلدممم: غلمل عم معزمعك 
لقصتاطاط من غسمدعوع0 عسن ودعئعج 


”...عع صمكة”[ 2 عساتأاكموء عع وتواوعم 


# #ه هه اله #« الع اه اله له #© اع » الع اس ع اه 


العدد الئاس والتاسم والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


والاعتراض الموجه الى هذا الرأى قى حالة 
ما اذا كانت جهةالاختصاص القدهة قد ألغيت 
واضح إذ يترتب عليه بقاء جبة اختتصاص 
معينة حتي تفصل فى جميع القضايا المطروحة 
أمامها مع أن المشرع نص على الغائها وهع وججود 
جهة اختصاص أخرى مفروض أنها أصلح 
منها ‏ وفى حا لةما اذا كانت جبةالاختصاص 
القدعة باقية فانها تكون فى حك الملغاة بالنسبة 
للاختصاص - الجديد . وطاءما أن جبات 
الاختصاص تستمد سلطانها واختصاصبها من 
القانون والقانون قد سلما هذا الاختصاص في 
مسائل معينة فلا تستطيسع النظر فيها . 
والرأى الثاني يرى اتباع الاختصاص 
الجديد من وقت صدوره أى أن الجرائم التي 
وقعت فى وقت قيامالاختصاص الفدم و قدمت 
لجبة الاختصاص المذكورة قبل العمل بقانون 
الاختصاص الجديد يستمر نظرها أمام جبة 
الاختصاص القدم . أما مالم يقدم منها أنجبة 
الاختصاص القديم لين العمل بقانورف 
الاختصاص الجديد فيتعين تقد بها إلى هذا 
الاختصا ص الاخير . وحجةالقائلين مهذا الرأى 
أن الفضية يجب أن تنتهى حيث بدأت وهو 
مبدأ لانيى. 


وقد دافع مار لين م11 »0/1 فىقضية كادودال 
الشهيرة أمام محكة التقض الفر نسية عته باعتياره 
هبدأ أساسيا من هبادىءالحق لان فيهاحتراما 
لحق المتهم فى أن تنظر قضيته أمام المحكمة التي 
عبد به اليها . ذلك الحق الذى ١‏ كتسيه بتقدم 
الققضية إلى الحكمة المذ كورة . 


ومن أنصار هذا اللذهب هن شراح القانون 


المصرى الاستاذ كاهل بك مرسى دشر تاتون 
التقوبات . القسم العام . نحت عنوان القوانين 
لمتعلقة بالاختصاص ص م ,4١‏ . إذ 
يرى أن هذا الرأى هو المفضل وأنه هو الذى 
يؤيده معظم الشراح والاحكام : 

وكذلك الاستاذ على بك بدوى عميد 
كلية الحقوق ه كتاب الا حكام العامة القا نون 
الجنائى نحت عنوان مسائل الاختصاص ص 
+( . م1 6 يرى أن هذا المذ؛ب يفوق 
المذاهب الخخا لفة ببساطته من الوجبة العملية 
وعدم تعركبه للاعتراضات الموحبة الى تلك 
المذاهيب , . . 

وكذلك الاستاذ الد كتور القللى(مذ كراته 
عن القانون الجنائئى ص مهم ) إذ يقول أن 
القواعد المتعلاقة بالاختصاص تسرىعلى الماضى 
مادام أن الدعوى لم ترفع أمااذا رفعتالدعوى 
فان المحكة التى رفت أمامها تصبح مختصة 
مادامت باقية . وقالان هذا ماجرى علي هالعمل 
فى مصر . 

وهذا المذهب هوالذى أخل به المشرع 
المصرى فى بعض النصوص التشريعية التى 
أصدرها بشأن تعديل الاختصاص القضائى 
كالد كريتو الصادر فى ؟ مارس سنة 1.٠‏ 
مجعل جرائم النغا لس المختلطة من اختصاص 
الحا كم المختلطة بعد أن كانت من اختصاص 
انحا كم الفنصلية إذ نص ف المادة الحامسة منه 
على أن قضايا التفالس التي كانت قدبدأ تأمام 
الحا كم الفنعبلية عند العمل به يستمر نظرها 
أمامها حتى يفصل فيها منها . وكذلك الفانون 
رقم 4 الصادر فى؟!1 يناير سئة ه٠1‏ بتشكيل 
محا كم الجنايات إذ نص فى الادة 4ه منه على 
أن أحكامه تسرى على كل قضية جناية مالم 
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تكن قد رفعت للمحا كم الجنائية القدريمة قبل 
أول فبراير سنة ١4.6‏ . 

هذا وقد جرى قضاء محكمة التمضالمصر يذ 
من القدمعل تقر يرهذا المبدأ إذ أصدرت حكا 
بتاريخ ؟ يتاير سنة م١‏ قالت فيه أنه وان 
كأن من المقرر أن الفوانين المتعلفة بالمرافعات 
واختصاص الحا تسري على الماضى عق 
أنها لاتفقصر على الوقائع المستقبلة بل أنما قسرى 
أيضا على الوقائع السابقة التى محكم فها لوقت 
صدور تلك القوانين إلا أنه منالمقرر أيضاأن 
كل دعوى يازم حسمبا معرفة الحكمة التى 
رفعتاليها . وأنالفانونالجديدالقاضى . يتعديل 
الاختصاص لا بنع الحكمة المر فوعة أمامبا 
دعوى بصمفة قانو نية من الحم فيبامالم ينص عل 
ذلك بنص صربح - و بناء علىذلاك قضت بأن 
الاستئناف الذى يرقم عن حم صادر قبل الامر 
العالى الرقيم ٠5‏ يونيه سنة ووم١‏ الذى جعل 
الاستئناف من اختصاص المحكمة الآ بتدائية 
مهيئة استئنا فية بدلا من محكمة الاستئناف العلا 
الى هذه امحكمة الاخيرة ( يراجع هذا المي 
>جزة القضاء سنة ما أثة صحيفة )٠١60‏ 

كا أصدرت حكمين مقررين هذا المبدأ فى 
1 هارس سنة؟ ١‏ ( المجموعة اأر"عية سنة؟١‏ 
ص هبا١‏ ) وفى أول ايريل سنة ١41و‏ 
( الجموعة اأرحعية سنة ما ص4١‏ ) فى صدد 
تطبيق القانرن رقم /ا١؟‏ سنة ١11١‏ الذى جعل 
الجنح التى تقم بواسطة الصحف وغيرهامرن 
طرق النشر من اختصاص محا كم الجنايات بعد 
أنكانت من اختصاص عا كم الجنح . 

وقد صدر هذا المنى فى هذا الشأن حلم من 
محكمة مصر الكلية فى لإ ستمبر سنة ١91١‏ 
و المجموعة الرسمعية سنة 11و ص ١١‏ »© حاءفيه 


إلا 


العدد الثامن والتاسع والعاشير ‏ السنة الثانية والعشرون 


أن الحكمة يتحدد اختصاصها برفم الدعوى | حقوق مكتسية فى اتباع اجراءات معينة أمام 


الما . وأن هذه القاعدة لا مكن العدول عنبا إلا 
اذا كان القانون الجديد قد قضى بالغاء الحكة 
الفدممة واستبدال غيرها مها إلا أن هذاالمذهب 
لامخاو من عيوب لأنه يفرق بين متهمين ارتكبا 
جرينتهما نحت اواء قانون واحد ورغما عرن 
ذلك تنظر قضية أحدهما جمة الاختصاص 
القدمة وتنظر قضية الآخر حجبة الاختصاص 
الجديدة ‏ على ماقد يكون بينهما من اختلاف 
جوهرى فى نظام الاجراءات - مما محصل 
لاحده| من الحقوق أ كثر مما للا “آخر ‏ 6 أو 
كانت أحكام احدى جبق الاختصاص تقبل 
الطعن بالمعارضة والاستغناف والتقض يننا 
الاخرى غير قابلة لطءن ما . وهذه التفرقة فى 
الحقوق ناشئة عن أهر لا دخل لارادة المتهمين 
فيه وهو جرد تعسجيل النيا ية بتقديم أحدالمهمين 
إلى الحا كمة قبل صدور التشريع الجديد. 
وتباطؤها فى تقديم الآخر حتى صدر التشريم 
المد كور. 

والرأى الثااث يرى سريان الاختصاص 
الجديد على الماضى طالما أنه لم يتعلق حق امتهم 
با لنظام القدم بصدور حم ابتدائى ف الدعوى 
كا حمل فى الدعوي!1 ا لية . إذ صدرفيها فعلا 
ّ ابتدائى اسبعأ نفتهالنيا ب . وحجةالقائلين-هذا 
الرأى هى أن قوا نين الاختصاص والاجراءات 
لما أثر رجمى إلا أن هذا الاثر لامخل >ق 
امتهم والنيابة واللدعى باأق المدلى الذى تولد 
عن الحم الابتدائى الصادر فى الدعوى و تعلق 
به قأصيح لاطراف الحصومة الحق فى الطعن 
فيه بالطريق الت رسعمها القانون القدم تفاديا 
لتضارب الا حكام وللمساس بالحقو والكدية 
أما قبل صدور الح الإبقدائي فليس 


ومن أ نصارهذ! المذهب أ كثر الفقهاء الفر نسيين 
وغا لبية أحكام الفضاءالفر نسى والتشر يعالفر نبى 
فى يعض قوانينه المعدلة لاحكام الاختصاص 
ومعظم شراح القانون الصرى . 
والعلامة جارو يقول فى مؤلفه ‏ ملخص 
قانون العقوبات الطبعة الخحامسة عشرة ص مم١‏ 
بند 4 متحت عنوان تنازع القوا ني نالقديمة والحديثة 
فمايتعلق بترتيب درحات القضاء والاختصاص 
والاجراءاتأنالغر ض من الاجراءاتالفانونية 
هو ضضان بور الحقيقة القضائية ضمانا تاما 
باحاطة الاجراءات والتحقيقاتو11.م وحقوق 
الابام وحقوق الدفاع جميعا بسياج من الضانات 
بحيث لا يفلت جرم من العقاب و لايعاقب برق 
هذاهو الحدف الذىترى اليه قوانينالاجراءات 


فى المسائل الجنائية ‏ وعليه فاذا ماطرأ تغبير 
على تشكيل هبئة الحاكة الجنائية أو اختصاصها 


أو إجراءائها يجب أن يفترض أن هذا التغيير 
تطبيقا أدق وأعدل للقوانين الجنائية. ورتب 
على هذا أن قوانين الاجراءات جب يحسب 
طبيعتها أن تسرى هن يوم صدورها على كل 
الجراكم ويجب أن لايظن أن للمتهم حتا 
مكتسبا فى التمسك بالضمانات التى ترتبت لمن 
الاجراءات التى كانت مقررة لمصلحته ف التشر بع 
الذى كان معاصرا لوقت الجر مة و ليس امتهم 
سوى المق ف اثيات راءته - والقانون هو 
ا مرجع فى تحديد جهة الاختصاص الى يجب 
أن يتقدم اليها يطرق دفاعه والطريق التى جب 
أن تتبع للوصولالىهذا الغرض - فف النازعة 
فى حق السلطات العامة فى تغيير تنظم هيئات 
التقضاء واجراءات الحا كة:واسطة قوا نين نكون 


العدد الثامن والتاسع والعاثير ب السنة الثانية والعشر ون 


نافدة المفعول حما من وقت تستينها اما تقف 
عقبة قٌسبيل استعال هذوالسلطات ل+ق السيادة 
فى دائرة اختصاصها وعليه يظور أن التطبيق 
العاجل لفوا نين الاجراءات على اأفعال التي 
ليحك فيها بعد أمر لا تزاع فيه على أنه إذا 


اكلا 


ولكن فيا عداهذا الغرض الخاص نيب اعتبار 
الميئة التى فقدت اختصاصيا كأنها معدومة 
بالنسية للجر ام التى قدمت اليبا ‏ وذلك لأن 
الحا م فى الواقع لاتستعمل حقها فى امك الا 
ناء على فو يض عن السلطة العامة اذام اأنتبى 


جبة الاختصاص القدمةقامةفان هناكصيعوبات 
قد تزشا - قن الآراء السة التى ترب عي 
حل مشكلة أى المحكتين نكو ن هى المختصة فى 
هذه المالة يجب الأخذ بالرأى الذى اتبع بدقة 
ومن زمن بعيد فى الأ<كام والفرارات ومحصله 
أنه طالما أنقوانين الاختصاص تسرىمن وقت 
صدورها فا لقضايا الموجودة فعلا ‏ كالقضايا 
الى ستخلق تسرى عليها و تطبق عل الجر ام انى 
ارتكيت قبل صدورها فى أى حالةكانت عليبا 
الاجراءات ‏ إلا أن هذه القاعدة لها استثناء 
وهو فى حالة ما اذا كان قبل صدور القاون 
الجديد كانت الدعوى قد رفعت الى جهة 
الاختتصاص القديمة وصدر فيها 0-5 ابتدائى 
- وهذًا التعديل ضرورى اذا ماأردنا أن لاجر 
الننفيد الفورى لقوانين الاختصاص فى بعض 
الحالات مضارا محققةوظلما لاريب فيه لِأنه 
اذا كان امتهم قد حم يراءته أمام جهة 
الاختصاص الفد مة .يحم قابل للاستئناف أو 
اذا كان المتهم قد - بادانته ورفع استئنافا 
أمام الميية الختصة وقت رفعه-فانه يكون فى 
الزامه بالحضوع لم جديد أمام هيئة تلفة 
كل الاختلاف عن الطيئة السابقة ‏ وقد نحم 
حا مناقضا للحكم الأول رجوعا الىانا فى 
لتغبير حم اضرارا به فقاعدة رجمية قوانين 


غ5 أامعصعيرمدطكن سن أذ رعضننثن] 
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وقد صدرت أحكام حديثة نسبيا من محكة 
النققض الفرنسية مشار اليبا فى هؤ لف حارو 
الوجيز ض وم هامش77 و ص ١4.‏ هامش 
5 مؤيدة هذا المذهب . 

كم يذهب هذا المذهب من شسراح القانون 
المصرى الاستاذ جر امو لانجزء أول بندي؛ 
ص ١ ١#‏ اذ يقول انهناك صعو بة جديةنوعاما 
اذا ما كان التغيير الذى رتبه القانون الجديد 
يتناول الاختصاص . فلنفرض أرال جبة 
الاختصاص انختصة فى وقت ارتكاب الجر مة 
باقية ‏ فطيقا ليدأ رجعية قوانين الاجراءات 
يجب حا كمة الجر مة أمام الحيئة الفضائيةاختصة 
حسب القاثون الجديد إلاأن هتاك استثناء من 


هذه القاعدة وهو أن للمتهم حقا مكتسيا فىأن 
يبت عرضة للسحاكة أمام الحيئة القضائية القديمة 
اذا كان قد صدر حكم فى الموضوع فى وقت 
نقاذ مفعو ل القادون الجد بد فيصبح للمتهم الحق 
فى رقع استئنافه الى البيئة الاستئنا فية القد مة . 

والاستاد حودى فى شرح قااون العقوبات 
المصرى بند » ص وه اذ يقول أن الفقه 
الفر نبى يعرف برجعية القوانين التى تغير نظام 
الاجراءات ‏ وان هذا ينطبق على التغييرات 
التى تتناول اختصاص المحم - إلا أن هناك 
استثناء مقئرحا وهو متبول فى حالة مااذا صدر 
فالفعرى حك حرفي 0 

ووجه الاععراض على هذا اللذهي هو أنه 
يرتب؛ عليه اضطراب فى الاجراءات بتقل 
الدعاوىالمنظورة أمام جهة الاختصا ص القديمة 
الى ججبة الللاختصا ص اليجد يد واعادةالاجراءات 
فيبأ هن جديد . 

وقد انتقد الاستاذأً هد بك صفوت المستشار 

هذا الرأى فى كتأبه مقدمة الفوانين ص بم ١‏ 
دوفو يز أن قوانين الاجراءات لا تسرى 
على الماضى بغير نص و إما هي تنطبق هن يوم 
تفاذها . 

والرأى الرابع يرى سر يان الاختصاص 
الجديد على الماضي اطلاقا حتى ولوكانت القضية 
قدمت الى جهة الاختصاص القديمة وصدر 
فيباحم ابتدائى موضوعى قبل صد ورالتشر بع 
الجديد فيرى تقليا الىبة الاختصاص الجديدة 
مالويكن قدصدر فيها حك | نتبائى بطبيعة الحال 
- وحجة هذا الرأى أن مسائل الاختصاص 
والاجراءا تلا أثر رجمى إذ المتبعلا يكتسب 
حقا فى أن بحام أمام جبة اختصاص يعينها 
وباجراءات معينة وكل ماله من حق هو أنه 


وان 
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الاختصا ص التى ينظمها القانون. و لأنالقروض 
فىجبة الاختصا ص الجديدةّو اجر اءامها هراعاة 
الصا العام وهو يفضل الصا الحاصن للمتهم . 
وعلى هذا الرأى بلانش جزء أول طبعة 
ثآنية نيذة مم ص وه ونيذة مم ص كه إد 
يبرىأ نهماداممن المسل بدأ نقوانين الإجراءات 
والاختصاص لا أثر رجعى فيتعين أن تسرى 
من و قت نفا ذها ولا محدها إلاصد ور حم قطعى 
نهائي - وأن أمر الاحالة الى الحكة ليس هو 
الذى يقرر اختصاص هذه الحكة واما سبتمد 
الحكة - اختصاصها من شىء أعلى مرك أهر 
الاحالة - وهو القانون - ويتساءل أليس هن 
الغريب المدهش أن يكون لأمر الحقق قوة 
ايقاف سر ران الفانون + وماذا يقال إذا كان 
بعد صدور أمر الاحالة الى الفاضى المتص قد 
أصبح هذا الفاضى ليس غي رقص فحسبيل 
لاوحجود له - هل يكو نلحذا الاهرقوة مد حياة 
القاضى الرسمية ‏ واذا كان القاضى قد فقد 
جزءا هن اختصاصه - قبل لاعتير معدوم 
الوجود بالنسبة للا فقده من اختصاص ؟ وهلا 
يكون لهذا الا لغاء الجزئى بالفسبة لما أ لغي من 
اختصاصه نفس الثثار التى لا لغاء الكلى ؟ . 
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ومن هذا الرأى أيضاً ح؟ قدم : 
الاستئناف المصرية صدر فى ؟١‏ أغسطس 
سنة 156 ومنشور عجلة القضاء سنة هلما 
ص 154 ومبامش شرح اتوت العقوبات 
لكامل بك همرهى ص +5٠‏ هامش ه ‏ وقد 
ارتكن فى أسبابه على رجعية أثر قوانين 
الأختصاص والأجراءات وعلى افتراض 
أنها أصلح لتحقيق الصالح العام وأنما من 
الفوانين الخاصة بالنظام العام وليس ممة حق 
مكتسب اذا ما وجد الصائ العام وعلى ا نعدام 
اختصاص الجبة القديمة بمجرد أن يسلبها ولى 
الامى هذا الاختصاص : 

ووجه الاعتراض على هذا الرأي هو أنه 
قد يترتب عليه نضارب بين الحم الا بتداى 
الصادرمن جبة الاختصاص القدعة وبين الحم 
الذى يصدر من جبة الاختصاص الجديدة ‏ 
الم الذى بس العدالة وحفوق طرق الحصوهة 
فى الطعن على الك الا جدائي بالطرق المنصوص 
عليها فى القانون القديم د براجع نقض حارو 
الوجيز ص ١٠‏ المشار اليه آنا » ... 

و عاانه يتبين من استعر اض الحكمة للا راء 
المتباينة فى صدد رجعية أو عدم رجعية قوانين 
الاختصاص ومدئ هذه الرجعية وحجج كل 
رأى والاعتراضات الموجهة اليه أنه قى حالة ما 
اذا كان قد مدر حي اتدائى فى ااوضوع 
من الهيةء صماحبة الاختصاص وقت وقوع 
الجريمة ‏ وهى الخالة موضوع البدث فى هذه 


714 


الفضية ‏ فالرأى الراجح رجحاناً يقرب من 
الاجماع بينالشراح وأحكام الحاك والتشريمين 
الفر نبى والمصرى هو أ:ن: الطيئة المذ كورة - 
دون غيرها ‏ تصبح هى الخقصة بالفصل نبائياً 
فىالدعوى .. ويلاحظ قوة حجج هذا الرأى 
وضعف الادتراضات الموجبة اليه و العكيس 
بالعكس بالنسبة للرأي المخالف ... 

دوعا انه فما يتعلقبالمالة المطروحة للببحث 
فى هذا الح بالذات فأنه وأن كان الاص 
العسحكرى رقم نم الصادرق : أبريل سن 
.4 قد استعمل فى الادة الأولى منه عيارة 
محال الى الحا كم العبحكرية الجرائم الآنى 
ذكرها ‏ ومن بينها جرائم تعطيل المواصلات 
. ولم يقل مثلا نختص الحا كر العسكرية بنظر 
الجرام الآنى ذكرها ‏ ما قد يشعر بأن 
الحا كم العسكرى !ما قصد التعبير الى احالة 
الجرائم اللذكورة المنظورة فعلا أمام انحا كم 
العادية وقت صدور الأمر ‏ الى انحا كم 
المسكرية ‏ وان كان أيضاً الامر المسكرى 
المذ كور الم يفرض عقو بة خاصة مغلظة لهذه 
الجرءة كافعل الاهرالعسكرى رقم ؛«الصادر 
بتار يخ لا ماو سنة 155٠‏ بشأن حمل واحراز 
السلاح . والأمر العسكرى رقم ه77 بتار بخ 
؟١‏ فبراءر سنة ١95‏ بشأن تنظم الايجار قى 
الدقيق والميز بل أحال جزمة تعطيسل 
المواصمصلات الى الحا كم العسكرية بتفس 
عقو بتها اللنصوص عليها فى قانون العقو يا تالعام 
الاهمر الذى يدقع الاعتراض بالمادة الخاصة هن 
انو ن العقوبات إلتى نصت على معاقبة الجرائم 
عقتضى الفانون المعمول به وقت ارتكاءها الااذا 
صدر بعد وقوع الفعل وقبل الك فيدتبائياً 
تاتون أصلح للمتهم . الا أنه فى الم الآن بعدم 


حت السنة ألا نية والعشرون 


اختصاص عا كم الجنح العامة بنظر هذه الدعوى 

وتقديم الثيابة لها الي المحكة العسكربةم أهدارا 
لمق المتهم فى الطعن علىا لحكم الذى قد يصدر 
ضده من هذه المحكمة بطر يق التقض - وهوأمر 
جوهرقى لا ,يصح إغفاله . وفضلا عن ذلك فان 
فيه خروجاً على مبادىء الاختصاص العامة 
مجر المكمة ذات الولاية العامة للفصل فى 
الجر ءة وذات الولااية بصفة خاصة للفصل فى 
الجرائم التى وقعت فى ظل اختصاصهبا 
وقبل أن ملق الام رالعسكرى الذى سابهاهذا 
الاختصاص . والالتجاء الى قضاء ذى 
اختصاص استثنائى من جبة وطارىء على 
الجر بمة من جبة أخري - ذلك لاته انثىء 
لاعتبارات مؤ قتةتتعاق ,الحا لة الدو لية والح بية 
ولاغراض خاصة هي الحافظة على أمن الدولة 
من جهة امارج وهدوئها من جبة الداخل 
وسلامة المرافق والمنشات العامة والمواصلات 
وذمان حرية العمل ف المصانع العامة الى غير ' 
ذلك . وروعى فيهالسرعة فىالاجراءات والشدة 
فى الاحكام وني العقوبات أحيانا والبت فيها 
بصفة قاطعة لاتقبل الطعن . وطاما أن الجر مة 
وقعت قبل محاولة نحفيق هذه الاغراض فلا 
مير رحا كتها أمام جبةالاختصاص الاستثنائية 
الشازة . 

د وما انه لكل الاعتيارات المتقدمة يكون 
الدفع المقدم من التيابة بعدم اختصاص عا كم 
الجنح العادية واختصاص الحاكم العسكرية 
بإنظر الدعوى ب دفعا مناقضا للميادىء العامة 
للاختتصاص عنا لفالار أى الراجح كل الر جحان 
فى الفقه و النشر يع والفضاء من قر نمى - ومصرى. 
و بالتالى يتعينر فضهو الحم باختصاص انحا كم 
الاهلية ينظر الدعوى . 


العدداليام. وبركاح ولقادرب. ودرب لل السنةالثا نية والعشرون 


دم عاانه فيا 3 فما تعلق يموضوع النيمة كان الحم 
المستأ نف فى ممله لاسابه التى تَأحَذ بها هذه 
المحكمة وعليه يتعين تأييده . 


| قضية النيابة ضد متداتدى ابراهيم الزهيرى رقمه 3" 
سئة 1441 س رئاسة وعضوية حضرات القضاة عارف جمد 
وحسن داود وعبدالمزيزالبكى 'وحضور حضرةالاستاذ حسان 
أبو سمرة وحكيل التيابة | 


51 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
بونيه سنة 191495 

١‏ - محل [قامة ‏ تثييره . إعلا »| علا ناسحا . أثره على 
حق الخصم 1 

؟ - سم - قوةقاهرة. وقفرا .لسر يانميعاداستئناف. كوم 
لصالحه . تعينه محل أقامته ق اعلان الحم . صحة أعلاته 
فيه ولولم يكن به . 


المبادىء القانونية 
أولا - تغيير محسل الإقامة لا يجوز بأى 
حال أن يضر بحقوق الحصم مالم يحكن قد 
أعلن إعلانا صعيحا بهذا التغير. 
ثانيا ‏ يوقف مسريان ميعاد الاستئناف 
إذاكان عدم إعلان صحيف ةالاستثناف فالميعاد 
القانوى يرجم إلى قوة قاهرة . 
ثالثا ‏ يعتبر إعلان صديفة الاستئناف 
صحيحا إذا حصل ف الل الذىعينه المحسكوم 
لصالحه فى ورقة إعلانه الحم المستأنف على 
أنه محل إقامته وامتنم الموجودون فى هذا الخل 
عن استلامه بدعوى أنالمراد إعلانه غير مقيم به 
امارد 
« عاان المتأ نف عليهم دفعوا بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد المبعاد ارقكانا على 


آلا 


أن أن ال المستأ نف أعلن الى المستأ نف (محافظ 
القاهرة بصفته رئيس لجنة الجيانات ) فى 7 
أغسطس سنة 114١‏ ولم يعلنوا هم بصحيفة 
الاستئناف إلا قَّ بوم الاحد نا ستتمير سنة 
ممع أن آخر موعد للاستئناف كان مم 
السسبت 1 منه . 

«وعا ان الاجراءات التي نمت فى الدعوى 
ومتعلفة مهدا الدقع نتحصل فى أن الست نف 
عليهم ا أن أقاموا دعوام الأصلية ذكرواق 
صحيفتها أنهم مقيمون بالمزل رقم ١١‏ بشارع 
الشيخ قر بدائرة قسم الوايل وانتحدوافيها 
محلاختارامكتب الاستاذ عبدا محسن عبدالبارى " 
طاهر المحاهى بشارع الأمير فاروق رقم .م 


ولا أعلنوا الح الى المستأ نف أعلتوه اليه على 


أنهم مقيمون بنفس النزل -- ومتخذون نفس 
الل انختار فأراد المستاً نف اعلامم فى ” سبتمير 
سنة 1941 بصحيفة استئنافه فى محلهم الأصللى 
الوارد ببحيفةدعوام وبأعلاتهم الك المستا نف 
اليه فلم يتمكن إذأن بوابالنزل للد كور وشيخ 
الجبة أجايا الحضر بأن المستأ نف عليه الأول 
لايقيم فى هذا امازل وارل 2 لاتامته مركر 
بني سويف بعربة زين العابدين وأنالمستاأ نف 
عليها الثانية فريزه رضوان عاشور الى أريد 
إعلائهاب!سم عزيزة لاتقم فى التزل أيضا يل 
محل اقامتبامع زو جابنتها حسينأ فندى أ بوسخود 
بالسيدة عائشة بسكة المظورى فلما انتقل احضر 
فى نفس اليوم الى هذا امحل تبين أن اللذ كور 
مقيم بشارعغد على بجبةالارشولى فانتقل امحضر 
الىهناك فأجاب شيخ الجبة بأنعزيزةالذ كورة 
توفيت وأن المستأتف عليبا لثاثنة لاتقم عهذ] 
المتزل واما تقم بأ لفيوم مم زوجهامدوحأفندى 
الدش . وأنالمسعاً نف عليها الرابعة ليس لها 
إلكة 


كالا 


سكن مبذا المنزل ولا يعرف محل اقامتبا . وازاء 
ذلك أضطر المستأ نف أن يعلنهم فى اليوم التالى 
( فىلاسبتمبر سنة 15141) فى محلبم الختار وهو 
مكتب الاستاذ عبدالحسن عبد البارى مخاطبا 
مع و كيل الكتب . - 

و وما انه يتمين البحثت فيا اذاكان الاعلان 
الذىسم لف > سبتميرسنة 441 الى المستأ نف 
عليهم فى محلهم الأصل المعين فى صحيفة دعواثم 
وفى اعلاتهم الح المسستأ نفو الذى لم بم سبب 
خارج عن ارادة المستأ نف وهوتغيير المستأ نف 
عليهم لهذا امحل دون اخطاره سواء بحسن نية 
أم بقصد تفويت ميعاد الاستكئناف عليه يعتير 
اعلانا صحيحا قانونا وطالما أنه قد خصل فى 
ايعاد القانوتى فيو حفط للمستأ نف الحق فى 
اعلان خصومه بعد ذلك فى حلمم الجديد أوى 
محلبم الختار . أمأ نه لا يعتد به ويعتبر المستأ نف 
مقصرا فى عدم اماذها لحيطة قبل ١‏ قضاءميعاد 
الاسئئئاف بوقت كاف لمقابلة هذه الاحمالات 
والتغل عليها واعام الإعلان فى الوقت الحدد 
له قانونا ‏ 

د وما ان الفقه فى فرنسا قد جرى على أن 
تغيير مل الاقامة لاجوز بأى حال أن يضر 
بحقوق الحصم مالم يكن قد أعلن اعلا ناصحيحا 
بهذا التغيير (يراجم داللوز الدورى العملي جزء 
رابع نيذة دهولاه - إذ جاء يه مايأتى ‏ 
5قع6ماعءدء كدمأغتللهمع د5ع1 مون © 
أمعمعع مقط ع1 «تامم أو[ 3[ عدم 
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كا جرى الفقه قى فر نسا على ايقاف سريان 
ميعاد الاعلان إذا كان عدم اعلان صحيفة 
الاستئناف ف الميعساد القانوى يرجع الى قوة 
قاهرة (يراجع جارسو نيهطبعةثا نيةجزء خامس 
ص سم نبذة «م إذ جاء به مايأنى . 
كالم 8205 85م 0046© عم 06131 ع1 
ع0 مسماغهعلتموزة عل غددافل »16 زه 
لقع عسهعوة1 15د[فك 5ع[ وموك [أعممت "1 
1تاع[قمم عععه! عل كقهه سند م تل 
ولا جدل ف أن فوات موعد الاستئئاف 
وهو فى حم القوة الفاهرة بالنسية اليه س 
وكان يفعل المخصم ولم يكن قى استطاعته نجنيه 
طاما أنه لم حط عاما بالتغيير الاصل فى محل 
ائامة خصمه , 
00 وعا ا نالقفضاء جرى ق هصر على اعتبار 
اعلان صحيفة الا ستئناف صبحيددا إذا حصلقى 
امحل الذىعينه الحكوم لصالحه فى ورقة اعلانه 


ا 


للحك المستأ نف على أنه محل اقامته وامتنع 
الموجودون فى هذا الل عن استلامه بدعوى 
أن ا مر أداعلانه غير مقبم به وهى حالةمشابية 
للحالة المطروحة للبحث ( يراجع حك محكمة 
الاستئناف العلياى س مارس سنة 1 الماشور 
بمجلة امحاماة بالسنة التاسعة تحت رقم .م ص 
زه وقارن حكمها الصادر فى ٠١‏ نوفير 
سنة 1980٠‏ النشور بنفس الى_إة بالسنة الحادية 
عشرة نحت رقم 11١‏ ص الإم) . 

« وما ان هذا الميدأ يتمشى هع روح العدالة 
والانصاف . والقول بغير ذلك يجعل الخصم 
ستفيد على حساب خصمه من عمل نفسه . 
ويفسح امجال لتلاعب الحصوموتفويت مواعيد 
الاجراءات على خصوههم واضاعة حقوقهم 
والا تتفاع فى النهاية من هذا الغش , أما الفول 
بأنه كان يتعين على المستأ نف الاحتياط 
الطوارىء والتبكير باعلان صحيفة استئنا فدحق 
اذا ماتبين أن الميعاً نفعليهم غيروا ال اقاتهم 
كان لديه متسع من الوقت لامام الاعلان فى 
الخال الجديدة ‏ هذا القول مردود لأنه غير 
معروف إلى أي مدىقدتمتد اجراءات الاعلان 
حتى تتم ونى القضية الحالية نفسها قد انتقل 
الحضر من مكان إلى مكان إلى ثالك ثم تبين 
أنالمطلوب اعلانها توفيت . 

دو وها انه لما تقدم ترى المحكمة اعتبار 
الاعلان الحاصل بتاريخ 5 سبتمير منة 19141 
فى محل اقامة المستأ نف عليهم الأأصل وف الميعاد 
القانونى ‏ والذى يتم لسبب خارج عن ارادة 
المستأ تف اعلا نا صحيحا قانونا ‏ وبالتالى بتعين 
رفض الدفع وقبول الاستئناف شكلا, 

د وا ان اللحصوءلم يترافعوا فى الدفوع 


الأخرى ولا فى الموضوع فترى المحكمة محديد 
جاسة لهذا الغرض . 
(قضية حضرة صاحيالمادة عابظ اأقاهرة يصفته ضد 
فؤاد اقتدى مد سلمان الفيوى عن نفسه وبصقته وأخرين 
وحضر عنهم الاستاذ عبد انحسن عد البارى رقم ول١٠‏ مته 
واس رئاسة وعضوية حضرات القضاة امد حلمى بك 
رئيس الحسكمة وعارف عمد وعطالله !-ماعيل بك ) 
511 
8 يوليه سنة 15417 
إخفاء أشيا, مسروقة . جرعة خاصة ٠‏ غير مائلة للسرقة 
فىحالةالمود . المادة وع ‏ أو امر عسكرية - باختصاصالحاكم 
العسكر يذ ينظر بض ارام , أثرها الرجسى . انمدامه . بالفسية 
للجراءم الى وقعت قبل صدورها . 
الميادىء القانونية 
١‏ - جرعة إخفاء الأشياء المسروقة 
جر بمةمن نوع خا ص قائمة بذامها مستفلةبكيامها 
القانوبى عن جر عة السرقة ولا تعتبر مماثلة فى 
حالة العود المنصوص عليها فى الفرة الثالثة من 
المادة قاع. 
؟ - ليس للاوامر المسكرية التى نعمت 
على إختصاص الجا العسكرية بنظر بعض 
الجرائم آئر رجمبى - على الرأى الراجح ‏ 
فلا تسرى على ارام التى وقمت قبل صدورها 
سما إذا كان قد صدر 2 إبتدائىمن الحا ّ 
الجنائية ذات الاختصاص العام أوقدمت القضية 
الى هذه احا م . 
امكو 
« ما ان الاجراءات الى مت فى الدعوى 
تتحصل فى أن النيابة انهمت الأهمين بأنهما قى 


لوم ٠‏ مارس سنة 19549 طائرة بندر الجيزة 


14م 


العدد الثامن والتاسع والعاشر - السنة الثانية والعشر ون 


الأول أخق علتين من الكاوتشوك مبين |الاشياءالمسروقةالمتصلة غمعطء 2262 ع1 أدلم 


أوصا فهابالحضر_مسر وقتينمن الجيش البر يطانى 
والممرى مع علمه بسرقتهما . والثالى ‏ أخق 
فائلة وقلشنين وجوارب وبطانيتين ودينامو 
مبين أوصافبا بال حضر ومسروقةهن الجشين 
المصرى والير يطانى مععامه بسرقنها . وقدمتهما 
إلى محكمة الجنح الجزئية ققضت فى ٠‏ اسبتمير 
سنة ١941‏ هراءتهما . 
فاستاأ فت النيابة هذا الحم فى ه أ كتوير 
سنة 1441 دوكيل من النائب العام . و بعد أن 
سردت فى المذكرةالمقدمةمنها بأسباب الاستئتاف 
أدلة الائيات فى القضية دفعت بعدم اختصاص 
انحاك العادية بنظر الدعوى بدعوى أنها هن 
اختصاص الحا م المسكرية ارتكانا على الاأمر 
العسكرى رقم ه؟ الصادر فى ؛ ايريل سنة 
٠‏ ر لكنبا با لجاسةمتد فع يعدم الاختصاص 
بل طلبت المم على المتهمين بالعقوبة فقضت 
هذه المحكمة يجلسةلا١‏ فيراير سنة" ١54‏ غيا بيا 
بالغاء الحم المسستا نف وحيس كل من المتهمين 
ثلاثة شهور مع الشغل ول يعلن هذا الحم بعد 
إلى المتبمين فقررا بالمعارضية فيه يتاررمخه مارس 
سنة 1447 . وبالجلسة طليت النياية التأييد . 
بها طلب محاهياالمتهمين الحم بعد م الاختصاص 
بدعوى أن المخاكرم العسكرية هى الختصة . 
دوعا ان الاختصاصهو _ على كل حال 
فى المسائل الجنائية من النظام العام فيتعين على 
المحكمة التصدى له ونحثه ولو من تلقاء نفسبا 
دون أن تدفع به النيابة والمتهم . وعليه ترى 
امحمكمة استعراض الاطوارالتق مر بماالتشريم 
بالأواهر العسكرية التى قضت با ختصاص احا م 
العسكرية بنظر جرائم السرقة وجرائم اخفاء 


بمعدات الدفاع والمحافظة على سلامة المرافق 
العامة ماصدر منبا قبل وقوع الجر عة 
وما صدر يعد وقوعبا وأثناء قيام الحا كة 
حيا . وخ ضور عد يكرت الاى اليك 
عن النص على إخفاء الأ شياءالمسروقة قياس حالتها 
علىحالة السرقة أم أن اخفاء الاشياء المسروقة 
جر عة من نوع مستقل ععمععأناع ع نالسرقة 
وهل لحذه الأو ام رأ تررجعي ؟أأعدمعغع: غأع ]1 
باعتبارها من قوانين الاجراءات عل وتم.آ 
عمتلعع وهم ام أنها لاتسرى إلاعلىالجر امم التى 
تقع نحت لوائها باعتبارها مأسة محقوق المتهم 
لحرمانه من حق الطعن فيها بها إذا نصت على 
عقو بة مغلظة . وأخيراً هل الاشياء موضوع 
التبمتين فى هذه القضية مما يعتبر متعلقا ,ممعدات 
الدفاع أم لا 
دوعا انه بتري : أبريلسنة 595٠‏ -أى 
قبل تار بخ الجر مة النسوية إلى امتهمين ‏ صدر 
الأمر العسكرى رقم م بتعبين الجرائم التي 


تختص حا كر العسكرية بنظرها ونصتالمادة 
الاولى هته على يبان الجرائم التى قضى باحالتها 
إلى احا كر العسكرية وف الفقرة الخامسة من 


تلك المادة علج راثم السرقة إذا كانع ل الجرعة 
من معدات الدفاع أو المحا فظة على سلامةالمرافق 
العامة ونصبا الفر فى 

ع5 ممأعع مم1 51 وع1ه دعآ 

ده عومع)06 ع0 ومعتزمحم أعدتلة عطعداامء 
وءتأطنام ععوأتمعة وع0 علندع176ة5 813 


ولم ينص علىاخفاء الاشياء المسروقة و بتاريخ 
بم يوليه سنة ١541‏ أى بعد تف دم القضية 
لمحكمة الجنح العادية فى« يوليه سنة 154١‏ 
صدر الامر العسحكرى رقم ١١‏ فنص 
على إلغاء الامر العسكرى رقم ٠‏ ونص فى 


العدد الثامن والتاسم والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


الفقرة الخامسة من المادة الاولى منه على احالة 
جرائم السرقة واخفاء الاشياء المسروقة إذا 
كان محل الجرعةمن معدات الدفاع أو الحافظة 
ع تبلؤمة الرافق الباعة الى الحا كم العسكرية 
و بدلك أضاف جر مة|إخقاء الاشياءالمسروقة 
الى عداد الجرائم التى قضي باحالتبا على المحا كم 
العسكرية . وهاريخ ٠6‏ سبتميرسته 19141١‏ 
أى قبل الفصل فى القضية ابتدائيا بتاريخ ٠١‏ 
منه صيدر الامر العسكرى رقم الا فنص 
على تعديل الفقرة الحامسة من المأدة الاولى من 
الامر رقم٠؟١‏ المتقدم الذ كرنوضعما فىفقرتين 
ثانيتهما اعتيرها الفقرة الخامسة مكررة ونص 
فيها على جر ا مالسرقة واخفاء الاشياء المسروقة 
اذا كانموضوعالجرعة غ11ه9 ع4 غعهده”.] 
الاسلحة أو الذخائر أو المؤن أوغير ذلك من 
المبماتوالادوات المماوكة للجيش المصرىأو 
للقوات البريطانية . 

د ويا ان المشرع المصرى بعد أن كان فى 
الفانون الهيم الصادر قى ١‏ نوقير سنة سوم ١‏ 
يعتير اخفاء الاشياء المسروقةاشتراكا فى السرقة 
اذا به فىالقانو نينرقّى م سنة 4 14٠‏ ومه سنة 
بره ١‏ يعتيرها جر عة قائمة بذاتها مستقلة بكيانها 
القانوى و يغرد لطا مادة خاصة هى المادة ولام 
قدرعة والمادة + +#جديدة واذا كا نالفقهوالفضاء 
فى مصر قد اعتيراهاجماتلة للسرقة فى -الةالسرقة 
فقط فى مداول الفقرة الثالثة من المادة م ع 
قديمة والمادة هع جديدة فذلك لان الفقرة 
المذ كورة لا تقتصر على السرقة وحدها واما 
تشمل جموعة من الجرام الممائلة لها من حيث 
وقوعبا على امال كجر بت النصيب وخيا نةالامانة 
وأ كبرد ليل على اختلاف جر م ةالسرقةعن جر بمة 


15لا 


مستمرة وان الشخص الواحد لمكن أتبامه 
بالتهمتين معا عن مىء واحد ( يراجع شرح 
قانون العقوبات للمرحوم أحد أمين بلك ص 
--2 وشر حقانون العقو با تالمصرى الد كتور 
مصطفى القللى ص ١١4‏ وجرانمولان فىشرح 
قانون العقوبات المصرى جزء ثان نبدة 8١م١‏ 
ص لم4 ) . فلو أن الجا كم المسكرى سه 
يرى أن ما رسرى على السرقة يسرى على اخفاء 
الاشياء المسروقة لما كان فى حاجة الى تدارك 
الامر والنص صراحةعلى اخفاء الاشياء المسروقة 
فى الام رالعسكرى رقم ١‏ بعدأن كان الامر 
العسكرى رقم سم غفلا منها 

او عاانه اذاماتقرر انجر كة اخفاء الاشياء 
امسر وقةهى جر مةخاصة مستقإة بذاماعن جر مة 
السرقة وجب الا نتقال إلى بحث مااذا كان الامران 
العسكريان رقم و إياز اللذان أضافها 
جر مةاخفاء الاشياء المسروقة الىقائمة الجرائم 
التي تحال إلىالمحا كر العسكرية واللذان لم يصدرا 
إلا بعد وقوع الجرعة الفسوب إلى المتهمين 
مقارفتها لهما أثر رجعي فيسر يان على الماغى 
ويفسحبان إلى الجرائمالتى وقعت قبل صدورها 
وقدمت إلي المحا كر ذاتالاختصاص الاصل 
السائد وقت وقوع تلك الجرائم ولم يكن قد 
فال فيا وقكصدود هذبن الأمزيواء أجنا 
لا يسريان إلا على الجرائم التى ترتكب بعد 
صدورههما 

ودويبماان آراء الفقباء وأحكام الما كم 
والتشريع فى فرنسا وفى مصر قد اختافت 
فما إذا كان لقوانين الاختصاص ع0 5زه.1 
2001آ25ظ2 أتررجعى كقوانن الاجراءات 
عمنالةءه:م ع0 ؤ5أمآ أملا وفىمدىرحجعية 


اخفاء الاشياءالمسر وقةانالأولىوقتية ببوالثانية | هذا الام 


5 األعدد الثأمن والتاسع والعاشر ‏ السئة الثانية والعشرون 


دوا ان اللحكمة ترى ترجيح الرأيالفائل 
بعدم رجعية الاوامر العسكرية الخاصة بتغيير 
الاختصاص الى الماضى و بالتالى عدم سريانها 
على الجرائم التى تقع قبل صدورها ونحت اواء 
قادون العقو بات العام و القو انين الجنائية الاخري 
الملحقة به ونى ظل اختتصاص الحا كم العادية 
ذات الاختصاص العام خصوصا إذا كانتهذه 
الجرائم قد قدمت فعلا للمحاكة أمام جبة 
الاختصاص العامة الطبيعية وذلك للاعتبارات 
الانيةء, 
أولا ‏ لان جبة الاختصاص العادية هى 
التى كانت مختصة وقت وقوع الجرعة فن حق 
المتهم أن بحا كم أمامها طالما أنها لازالت قائمة 
ولم لغ بعد . فالمسألة ليست مسألة اجراءات 
شكلية وانما هى مسألة انشاء حبة قضا جد يدة 
قلاجحوز قصل حق الدفاع عن الجبة القضائية 
التى يباشر أمامباهذا الحق فقضاة المتهم الطبعيون 
هم الذين كانوا موجودين وقت مقارفة الفعل 
المكون الجر عة. والقاعدةفى مسائل الاختصاص 
هى أن الشخص يجب ألا يما كم إلا أمام محكة 
معينة مؤلفة من قبل ( يراجع شوفو وهبلل - 
شرح قانون العقو بات طبعة سادسة جزء أول 
صبتحرفة مه طدامم) . 
ثانيا ‏ لانه طالما أن القضية قدمت فعلا 
لجبة الاختصاص العادى العام فان هذه الجبة 
تصمبتح صاحبة الحق فى الاستمرار فى محا كمة 
التهم لان الفضية يجب أن تنتهى حيث بدأت 
( براجع مر أن الدورى فى الاختصاص نبذة ٠م‏ 
شرح قانون العقو بات القسم العام لكامل عرسى 
بك صحيفة م/م» - ١4‏ و كتاب الا كام العامة 
فى القانون الجنائى للاستاذ على بدوى بك عميد 


كليه الحقوق ومذكراتالاستاذالقالل'فىالقا تون 
الجنائى صححيفة؟ هدم وح حكمة التتفض المصرية 
فى ؛ يناير سنة م١‏ مجلة القضاء سنة ثالثة 
ص 1١6‏ وفى!١‏ مارس سنة 1911 بالمجموعة 
الرمعيه السنة الثانية عشرة ص هلا وفى أول 
ابريل سنة ١411‏ بامجموعة الر“عية بنفس السنة 
ص0١‏ وح محكمة مصر الكلية فى/ااسبتمير 
سنة ٠‏ 1941 باجموعةالرسعية بنفس السنة ص6١‏ 
والقول يغبرذلك محدث اضطرابا فى اجراءات 
الخ م ان ا بن أن اغزء “عند .قوانين 
الاختصاص 5 

ثالثا ‏ لأن الحام العسكرية المنصوص عليها 
ف القانون رقمه ١‏ لسنة سم؟ ١‏ الخاص بالاحكام 
العرفية لم تخول الانفراد بالحم فى القضايا التى 
لها حق لمكم فيها بل انها بالنسبة لحذه القضايا 
تؤدى عملها يجانب الاك العادية . فاذا مارأت 
النيابة العمومية تقدم متهم فىيجرعة ما تفصل 
فيه احا كم العسكرية نحا كته أمام الحا كمالعادية 
فان لهذه الحا كم أن تفصل ف الدعوى ولا تعد 
أنها جاوزت سلطتها إذ لايوجد أى نص فى 
القاون سلما حق الفصل فيبأ ( .يراجم ح 
محكمة النقض الصادر بتار يخ ١‏ نوفير سئة 
05( فق القضية رقم ١١‏ سنة ١١‏ قضائية ) 

رابعا ‏ لأن المشرع المصرى قد أذ بهذا 
المذهب فى الد كريتو الصادر فى >؟ مار سسنئة 
٠‏ بجعل جراتم التفالس الختلطة مرنى 
اختصاص الحا كم الختلطة بعد أن كانت من 
اختصاض المحاك الفنصلية إذ نص في المادة 
الخامسة هنه على أن قضايا التفالس التى كانت 
قد بدأت أمام المحاكم القنصلية عند العمل به 
يستمر نظرها أمامها حت يفصل فيها . وكذلك 
القاون رقم 4 الصادر فى ؟١‏ ينابر سنة ه٠.و١‏ 
بتشكيل محا كم الجنايات إذ نص ف الادة .ه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر 


أأسنة الثانية والعشرون 


لا لازو الا 1 011 


منه على أن ا 00 تسرى على كل قضية جنا ئية | الاختصا ص والا لتجاء إلى قضاء ذىاختصاص 


مالم تكن قد رذعت قعلا الحا كم الجتا ئيةالقدريمة 
قبل أول فيرأير سنة ٠‏ ةا 

خاسا ‏ لآن الرأى العكبى فى حالةما إذا 
7 0-0 م 3 

عن العقوبة التى يفرضها القانون العام 

8 بنص الادة الخامسة من قانو نالعقويات 
الى نصت عل معاقبة الجرائم عقتضى القانون 
المعمو ل.هوةقت ارتكابها إلا إذاصدر بعدوقوع 
الفعل وقبل الحم قبه نهائيا قابون أصلح للمتهم 
فاندهو الذى يتبع دون غيره ٠‏ فول تحال جرائم 
جل وإحراز السلاح التي وقعت واقطعت قبل 
صدور الاهر العسكرى رقم ؛” فى + مايوسنة 
١5+‏ وجرائم غش الدقيق والز التى وقمت 
قيل صدور الاهمر العسكرى رقم نيف ماريخ 
1 قبراير سنة 1948 إلى انحا كم العسكرية 
فتحم فيها بعقوبة أشد من العو بة المنصوص 
عليباف القانو نالعادى _ مماحر متدالادة الخامسة 
هن قانون العقوبات قطعا أم يطلب الى انحا كم 
السك أرية تطبيق العقو بة الأأخف المنصوص عنبا 
فى تأدون غريبٍ عنها وعّالف القانون المنوط 
طبه ) كرو ين الأزاتر السك 
بدون مقتضص فيبحال ما كان منها مقتصرا على 
تغيير الاختصاص إلى انحا كوالعسكر به وماكان 
منها منصوصا فيه على عقوبة مغلظة يبقي 
الاختصاص فيه للمبحا كم العادية . 

سادسا ‏ لأن فى الاخذ بالرأى الخالف 
خروجا على هيادىء الاختصاص العامة ميجر 
المحكمة ذات الولاية العامة للفصل فى الجرمة أ: 
وذات الولاية بصفة خاصة الفصل فى الجرائم 
التي وقعت قى ظل اختصاصها وقبل أن ملق 
الامر السكرى الذى يقال انه سلبها هذا 


استثنائى هن ججهة وطارىء على الجر يمة من ججهة 
أخرى - ذلك لانه أنشىء لاعتبارات مؤقتة 
تعلق بالالةالدولية والحربيةولاغراض خاصة 
وروعى فيه السرعة فى الاجراءات والشدة فى 
الاحكام وف العقوبات أحيانا وآلبت فيها بصفة 
قاطعة لا تقبل الطعن . و طاءما ان الجر مة وقعت 
قبل صدورالتشر يع الذيعا هذه الحالة الطارئة 
قلا مبرر أنحا كمتها أمام - جبة الاختصاص 
الاستثنائية السراافة ‏ مهما اتن العإد الى دعت 
م | الدفاع عافن لممالتشبث بهذا الدقع وعليه 
بتعين رفضه والحم باختصاص نحا كم النجنا ثية 
ذات الاختصاص العام . أما ماذهب اليه الح 
اللعارضص قبه من أن إطارات عل السيارات 
ومحركاتا (الدينامى) ليست من معدات الدفاع 
بالمعنى اللقصود فى الا مر المسكرى رقم ««فهذا 
مالا توا فق عليه هذه اللهيئة لان السيارات بأ جزائها 
وأدواتها من أم وسائل الدفاع الحديثة - على 
أن هذا البحث يعد من قبيل اليد مادام قد 
تفرر اختصاص الحا كم الجنائية العادبة بنظر 
الدعوى . 

موماانه فه يتعلق الوضوع فالتهمةما بتة 
قبل المتومين من الادلة التى استند | لبها الحم 
العارض فيه والتى تأخذ بها هذءاطيئة . وعليه 
يتعين رفض المعارضة وتأييد الحكم المذ كور . 

( قتضية النيابة ضد عبد الرازق عثان عبد الله وآخر رقم 
سنة 194٠‏ مى رئاسة وعضوية حضرات القضاة أحد 
حل بى يك رئيس الحدكمة وعارف جمد ومطا الله جمدااعيل 


وحضور حضرة الاستاذ حى يون وكيل التياة ) 


سا7 


5 
حكمة مدر الابتدائية الاهلية 
9 بونيه سنة 192137 
ا-موّجر. حظر 
هذا الحق . دخول المصعد فيه,المادة ةا فرنمى 
م م - موجر - تعرضهللمستأجر فى الاتقاع بالمؤجر 
أو بتغييره ٠‏ أوملحةاتهاخلال بالانتفاع . المادة 
ميم مدتى . احتفاظه . فى العقد يحق التغبير 
بشرط عدم الاخلال الخطير بحق الاتتفاع 
غ ‏ النص ق المقد على استعال المصءد 
حت قاضى الموضوع الفصل فى منع المؤجرالل.تأجر 
من استوال المصمد أو تقيده واذن بمتير التعرض 
من المؤجر غير جائز تطبيقا للمادة عام ٠‏ 
ه ‏ قضأ, مستعجل . من اختصاصودتعيين طر يقةويدى 
الاتفاع بالمصعد وتيين حارس لاذارنه وامحافظة 
على الحالة التى كانت قائمة وقت التعاقدالى الفصل فالموضوع 


حقه فىتغيير شكل العين المؤجرة ٠‏ 


. مئحة . من 


المبادىء القانونية 

١‏ - وإنكانتالمادة 178 من القانوز 
المدنى الفرنسى قد قصرت النص على حظ رتغيير 
المؤجر شكل المين المؤّجرة إلا أن الرأىالسائد 
فى فرنسا فقها وقضاء هو أن هذا الإظر يشمل 
أى تغيير فى الانتفاع بالمين المؤجرة كانقاص 
مدى استعال المصعد الكهر بائى ( الاسنسير) 

؟ - أما المادة #لام من القانون المدتى 
الأهلى فد جاءت صر بيحةف النص عيل حظ رتعرض 
المؤجرالستأجر فى انتفاعه بالمؤجر أو فى احداث 
تغييرات فيهأو فى ملحقاته تخل بذلك الانتفاع . 

م وإن كان يجوز للمؤجر أن محتفظ 
حق إحداث تغييرات معينةفى الثىء المؤجرأى 
مل الايجار -- بالنص علىذلك فى عقد الأمجارة 
- إلا أن مثل هذا الشرط لا ينطبق فى الواقم 
على التغييرات التى تنطوى على إخلال خطير 


العدد الثامن والتاسع والعاشر زالسنة الثانية والعشرون 


بانتفاع المستأجر بالثىء المؤجر . 
غ:- إذا نصعقد الاجار على أن استمال 
المستأجر المصعد يعتبرمنئحة يكون من اختصاص 
.قاضى الموضوع النصل فها إذا كان هذا النص 
ييز للاؤجر أن كنع يفعله استمال المستأجر 
للمصعد أو يقيد استعماله له أم أن هذا رين 
قبل تعرض المؤجر للستأحر فى إنتفاعه مما لا 
يجوز قانونا عملا بالمادة سيم 
ه - المنازعات المستمجلة التى تنشأ بين 
لمالك والمستأجر بشأن طريقة ومدى انتفاع 
هذا الأخير بالمصمد الكهربائى والتى يطلب فيها 
إقامة حارس قضائى على هذا المصعد لادارته 
والحافظة على الخالة التى كانت قائمة وقت 
التعاقد إلى أن يفصل فى موضوع هذا النزاع 
من الجبة الختصة - هى من اختصاص قضاء 
الأمور المستمحلة 1 
امير 
« عاان مدار الحلاف بين طرق الخصومة 
فى هذه الدعوى هوهل للمستأ نف ( اللؤجر ) 
الحمق فى تقييد اتفاع المستأنف عليهما 
( المستأجرين ) بالمصعد المركب بالعمارة هلك 
الأول وال يسكن المستا نف عليهما بالدورين 
الرابع والخامس منها أملا . وبالتالى هل 
للمستا نف عليبما الحق قى الا لتجاء الى قاضي 
الأمور المستعجاة للح بتعيين حارس قضائى 
لنسلم هذا المصعد وادارته بدون قيد زم ألا . 
فبيها يذهب المستأنف الى القول بأن اشتفاع 
المستأ نف عليهما بالمصعد اما هو منحة من لدنه 
ارتكانا على البتد السابع والعشرين من عقدى 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ المسنة الثانية والعشرون 


لعفف 


الاعجار الخررين بينه وبين المستأ نف عليهما فى السنبورىيك بند م؟؟ ص ١4؛‏ - أنهلا يجوز 


ه؟ يونيوسنة15 و !!١‏ كتوبرستة :وا 
إِذ جاءا فيه بالنص مايأ لى : ( جوز استعال 
الصعد المبعود دون التزول ومسا جري الدور 
الأول ليس لهم استعالدوهذا الاستعاللا» على 
المستأجر أى حق بل هو منحة من المؤجر 
لايترئب عليها أى مسئولية وابذا اذا وقف 
المصعد عن العمل لأى سبب كان مهما طالت 
مدة وقوفه أوحصل سببه أى حادث المستأجر 
أوأن يقيم معه فليس له أن يطلب من المؤجر 
مخفيض الأجرة أو فسخ هذا العفد أو أى 
تعى يض ما . . الخ) اذابالمستأ نفعليهما يعتيران 
انتفاعهما بالمصصعد ححا لما بتوا فقتهما على استعاله 
بدو نأىقيد زمنى منذ استأجر كل منهما الدور 
سكنه بالعمارة وان نص البند الم كور من العقد 
انما يفيدأ نه فى حالة ما اذا تعطل المصعد سبب 
تلف فيه و بغيرتدخل المؤجر فلايترتب علىهذا 
التوقف أى تعويض لبما قبل هذا الأخير 
وليس معتاه أن المؤجر يوقف بأمره استعال 
المصعد بعد الساعة التاسعة والنصف مساء 

« وها انامادة عبس مدى » نصت صراحة 
على أنه لامجوزللمؤ جر أن ,تعر ض للمستأجر 
فى انتفاعه بالؤجر ولا أن يحدث فيه أوفى 
ماعدقانه نغييرات تل بذلك الا نتفاع وقدورد 
بكتاب الاستاذ تمد على راتب بك بالبند يم 
صحيفة ٠‏ 6 أنه من الصعوبات التى محصل بين 
المؤجر والمستأجر مخصوص كينية الاتفاع 
بالعين المؤجرة ويدخل فى اختصاص الفضاء 
المستعجل الك فيها #المنازغات التى تحعمل بين 
المستأجر والؤجر مخصوص “ينية الاتفاع 
بالملصعد الكبربائى كا ورد بكتاب شرح 
الناتون المدنى فى العقود (عقد الا يجار) الدكتور 


للمالك أن معدث تغيير! فى السل وهذمحالةمشامهة 
2 وا أنه وان كانتالادة بويا من القانون 
المدلى الفر نى قد قصرت النص على حظر تغيير 
شكل العين المؤجرة إلا أن الرأى السائد هناك 
بين الفقه والقضاء هو أن هذا الحمظر يشم لأى 
تغيير فى الا تفاع بالعين المؤجرة كا نقاص اسعمال 
المصعد بقصره على الصعود فى حين أنه كان فى 
خلال سئوات عديدة يستعمل للصعود والتزول 
بند وبع ص لاهن) إِذْ جاء فيه مايأ فى : 
,1ع 0نالة]201 ,بع أناوة مع 11 
تعتامتصعءل ...أناعم عم متاعلائدط ع1 
عأقعم ع1 مع مناععمعءدة”![ عل ععدقن "1 
ها ذ أمعتمدء؟1وساءعده غمممواع 
5عناءأكناآم كتسمع0 ,عسل 5م21 غع )دمر 


12 د أمعصعءجة! 01م غمعد 11 ,ققغممه 
.عاأمفوعمغل دأ ة غدء عامس 


على أنه يجوز للمؤجر بالنص على ذلك فى 
عقد الامجار أن يحتفظ بحق احداث تغييرات 
معينة فالثىء المؤجر أى محل الاجار . ولكن 
مث لهذا الشرط لاينطيق فى الواقع على التغيرات 
الى تنطوى على اخلال خطير بانتفاع المستأجر 
كالذى يترتيعليه انقاص كبير فى الضوء فىجزء 
من المحلات المؤجرة ( براجع دالوز الدورى 
العمل الجزء السا بع بند ؟وع ص بوه" إِذ حاء 
2 مايأ : - 
عكناوك عمنا عنقم انعم نانع [أتقط عآ 
رع مممة ث0 عتمعل عا عبسععة: عو لتوط يدل 
٠ععنو!‏ عذمطك 15 م3 ققمأكقء5 5001 5ع 
عدوتاممة5 عد عقتدء عألء) عمن 11215 


عقصءهأكمةئ عتتنة رؤمأعماهم مع كهم 
مون عتمأع 3 أمعتدع ممم أسنو كممل 


00 


7*7 


لاناعمع2م تال ععهذ55 ]نامز 12 د عاطاأقمعع 
311 أنن 5ع1اعه 3 رعامصيعي مهم 
-025106ت “تعتامتمال 06 غمغلتوع؟ عنتمم 
مول علغتصسا 12 غمعصعاطدء 

-65نا10 عتتاقءع10 5ع غدل 


وما انه وأن كأن الفصل فيا إذا كان اليند 
السا بع والعشرين منعقد الايجار جعل استعمال 
الستأجر للمصعد منحة يجوز للمالك أن عنعبها 
كا مجوزله أن منحها ومن باب أولى بحوز له 
أن يقيد الانتفاع بها فيقصره على ساعات معينة 
كا يقول المستأ نف أم أن هذا حق لامستأجر 
لاوز للمالك التعرض له قيه عملا بالمادتسمم 
7 الفاثون المدبى كأ يقول المستأنف عليهما 
- وانكان الفصل فى ذلك من اختصاص قاضى 
الوضوع إلا أنه ليسمة ما منع من اختصاص 
قاضى الامو ر المستسجلة باتخاذ اجراء نحفظى 
محافظة على الخالة النىكانتوقت التعاقد إلى أن 
يفصل قاضى الوضو ع فى التزاع الجدي القائم 
بين الطر فين شأ ناستعال المصعد و مدى حقوق 
الطر فين فى استعاله باقامة حارس قضائىلادارة 
المصعد إلى أن يفصل تهائيا فى هذا الأزاع إلا 
أن الحكمة ترى ضرورة توقيت الحراسة لحين 
انتباء هذه المنازعة بالتراضي أو بحم اثتبائى فى 
الموضو ع من القاضي وأن تكاف المستا تفعليهما 
رفم هذا اللزاع لانهما هما اللذان يطليان منع 
تعر ض المستأ نف لما وتحديد المبإة المناسبة هما 
لهذا الغرض . وألا تقضى الحراسة من تلقاء 
نفسها دون حاجة لرفع دعوى باتتهائها . 

د وما انه لاحل للا قضى به المكم المستأ نف 
من فرض الحراسة على المصعد اصلحة باق 
مستا جرى العارة أأيضا ا كأن المصعد معدا 
لاستعاطم قبل قيام اليز اع المرفوع عنهالدعوى 


1116 


ذلك لآن الاحكام ف الدعاوى المدنية لاتصدر 
دعاوى حسبية يرفعها أى انسان فيصدر فييا 
حكم لصا الكافة . 

د وما ان الحكمالمستأ نف فما عدا هاتقدم 
فى محله لاسيابه التي أخذ بها وتأخذ ها هذه 
امحكمة فيتعين تعديله على الوجه المبين آتفا مع 
تأ بيده فها عدا ذلك , 

دوعاان المحكة ترجى «الفصل فى المصروةات 
الاستئتا فية أأيضا حتى يقبين من من الطر فين فى 
جانبه الحق موضوعا فيحكم هذه المصروفات 
على ضوء ما سيتبين . 

( قضية سعادة عمد مد بدير باشا ضد الاواجه ادوار 
بشور وأخرى رقم ١اومنة‏ ز4وا سرئا.ةوعضويةحضرات 
القَضّاة أحد حلمى بك رئيس المحركمة وعارف عمد وعطالله 
اسباعيل بك ) 

523111 
محكمة الإقازيق الابتدائية الأهلية 
7 ا كتوير سنة 1941 
قله التصاب 
تعرض الحم لسند تزيد قيمته عن النصاب 

كت دعوى ٠‏ تقدير قيمتبها . متاطه . قيمة المقد 

لاقبمة الطلب 


١‏ سس استياف . . جدوازه اذا 


البادىء القانونية 

كر الم فىالدعوى جاء ا لاستئناف 
ولو كانت قيمتها أقل من عشر بن جنيها اذا كان 
المدعى عليه قد دفمها عمخالصة قيمتها أ كثر من 
النصاب الجائز استئنافه وقضث اكمةبردها 
و بطلانها لأن قيمة الدعوى تقدر حينكذ بقيمة 
الخالصة التى تعرض لا الحم فأقرها أو ألغاها 
وهكذا يكون المال كما استدعى الفصل فى 


العدد الثامن وألتاسع والعاشر السمنة الثانية والعشرون 


١ نارف‎ 


دعوى تؤثر كلية على حق تتجاوز قيمته قيمة | للمدعية (المستأ نف عليها الآن) مبلغ : جنيبات 


الدعوى الأصلية وحدود نصاب القاضى الجرئى 
انهاثى 
؟ سا لاع برة فى تعدير الدعوى قيمة 
الطلبإذا كان الفصل قيها يستارّم تناول البحث 
فى صحة عقد أو بطلانه بلجب أن يكونالتقدير 
بقيمة المقد كله 
امكو 
حيث أن وقائع الدعوى تتتحصل فى أن 
المستأ نف عليهار فعت الدعوىضد مدبريةالدقبلية 
أمام ممكة أو لدرجة وقالت فيها انها تملك المتزل 
رقم م" مكلفه ١١١‏ بشارع رودس ثمرة ١#‏ 
بالطرية دقبلية وأ نالعوائد التى كانت مقررة عليه 
م سواية مليم سنويا. وأن المديرية رفعت 
العوايد اج و٠.م‏ وأعلتتها بذلك فىويونيو 
سنة مم١‏ وورد فى ذلك الاعلان أن تك 
الزيادة عن الادوار الثانىوالثا لثوارا بعوأن 
المديرية عادث فى ١٠١‏ يوليه سنة م4 وأعلنت 
المستاأ نف عليها أن العوائدالتى تفدرت عن الدورين 
الثاني والثالت من منزها المشاراليه هى مبلغ ج 
وأنا ستأ نفعليها اضطرتللدفع ... وحفظت 
لنفسها الحق فيرفم الدعوى/التعويض عن هذا 
الاجراء وقالت ان المديرية ليس لا بعد ربط 
العوائد العدول عته إلا بعد مذى مالى سنوات 
تم رفعتالدعوى فعلا تطلبمبلغ وج تعو يضا 
وطلبت فى عريضتها الغاء التعديل الذي طرأ 
على العوايد قبل مضى المدة الفانو نية و إلاكانت 
المدرية ملزمة بالتعوريض سنويا 
: وحيث أن محكة أولدرجة قضت تاريخ 
.م هن أوفيرسنة ٠‏ 15 بالزام المديرية بأنتدفم 


و ١٠م‏ ملم هر نكنة فى حكباعل أنالتقدير الثانى 
الذى رقع العوايد هن ١‏ جنيه و ٠.١‏ ملم إلى 
٠‏ قرش كان قبل مغى المدة التي نص عليبا 
القائون وأنه اذلك يكون قد وقع ما الها للقائون 
ومحق للمدعية المطالبة بتعويض ما يصيبها من 
الصَرر سيبه 

د وحيثان مدرية الدقبلية استأنفت هذا 
الح فى اليعاد 

ووما انالمستأ نف عليها دفعت بعدم جواز 
الاستئناف لقلة النصاب مرتكنة على أن قيمة 
دعواها ...> قرش وان ذلك أقل من النصاب 
الجائز استئنافه وطلبت المديرية بلسان الخاضر 
عنما رفض هذا الدقم ‏ 

و وحيث أن المادة السابعة من الد كريتو 
الصادر فى م١‏ مارس سنة 1444 ينص على أنه 
يستمر تقدير الاجان ( لجان العوايد ) ما بها غير 
متغير. لدة 'مانى ستوات إلافما لأرباب الشؤون 
من حق التظل عند الشروع فى محصيل عوائد 
السنة الأولى ؟ا سي ىذ كرذلك ولاجوز تعديل 
التتقدير الل كور عند نحرير الجداول السنوية 
الت لية إلا اسبب انشاء أبنية جديدة أو هدمأو 
حريق كلى أوجزئى طرأ على الا بنية أوخاوها 
من السكن 

« وحيث أن هذه المادة نشير الى ثبات تقدر 
العوايد لمدة "ماتى سنوات فالتراع فىمر بوطسنة 
منهأ يعتبر فى الوا قم نزاعا فى مر بوطالماتىسنوات 
جميعبا أى فى مبلغ مم جنيبا و :٠.‏ ملم لأن 
المبلغ الذى تنظل منه المستأنف عليها وهو مبلغ 
جنيبات و ١٠م‏ ملم سنويا وطلبها هذا المبلغ 
'كتعويض عن السنة الاولى وانذارها بضرورة 
تخفيض التقدير عن السنوات السبعة المقباة كا 


اعرف 


جاء ففعر يضتها يو كدالنظرية السا بقايضاحها 
د وحيث ان ظروف هذه الدعوى تنطبق 
على الفقرة الثانية من المادة .سم مرافعات الى 
تنص على أنه إذا كان المبلغ المراد المطالية به 
جزء من دين متنازع فيه تتجاوز قيمته هذا 
المبلغ ولم يكن باقيا من الدين المذكور فيكون 
التقدير باعتبار قيمة الدين امه 
وحيث ان الفضاء جرى على أن لحك 
الدعوى بكو نجائزالاسعئئاف ولوكانت قيدتها 
أقل من عشرين جنها إذا كان المدعى عليه قد 
دفعها سخا لصة قيمتها أكثر من النصابالجائز 
استثنافه وقضتالمحكة ردها و بطلائها فانقيمة 
الدعوى تقدر حينقذ يقيمة اللخا لصة التي تعر ض 
لحا الحم فأقرها أوأ لغاهاوهكذ| يكون المال 
كما استدعى الفصل فى الدعوى التأثي ر كلية على 
حق تجا وزقيمتهقيمة الدعوىالاصليةوحدود 
نصاب القاضى النجزئى النهائى 
( راجع حم محكة قنا استئنافى فى م نوفير 
سنة 1م19 مجلة الحقوق وه ص 7# وحم 
محكمة الزقازيق فى ه مايوسنةو م ١‏ لز المحاماة 
السنة ٠‏ عدد ورم صلاده وراجع جارسونيه 
جزء » بندم/) ولاعبرةفى تقد يرالدعوى بقيمة 
الطلب إذا كان الفصل فيها يتناول البحث فى 
صحة عفد أو بطلانه بل يجب أن يكون التقدير 
بقيمة العفد كله ( حم كمة الاسكندرية فى 
4 ديسمير سنة ١9455‏ مرجع األقضاء مرافعات 
بذ وو س7 ) 
« وحيث انه يؤخذ نما تقدم أن الدعوى 
المستأ نف -حكبها وأو أنالطليات كانت فيهامبلغ 
١‏ جنيهات إلا أنها بذيت على خطأ تفدير لجان 
العوائد التى ينص الفانون على أن تقديرها يسرى 
لمدة مالى سنوات ومع أن المستأ نفعليهاقصرت 


طلباتها على تعو يض السنة الاولى إلا أن مث 
الموضوع يستلزم حا التأثير الكلى على حق 
يتجاوز قيمةحد النصاب النهائى للقاضى الجزئى 
لانه يستلزم البحث فى أصل التقدير عن المَاتى 
سئوات جميعها فيلغيه كله أو افيه كله ولذلك 
يكون الاستئناف جا زا و يتعين قبوله 

د وحيث ان الطر فين لم يترافعا فى الموضوع 
فرى المحكمة تحديد جلسة له 

( قضية مديرية الدقبلية ضد الست ميده محمد عمد رمضان 


رقم 86 سنة 1 س رئاسة وعضوية حضرات القضاه على 
عبد الخيد رضًا وابراهيم المفتاوى واحد مد أغا) 


/57 ؟ 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 
م فيراير سنة 1941١‏ 

٠‏ س عا أية س اتصامباق ولف تنيد 
أحكام مام الاحوال الشخصية 

س با عا 0 شرعية . محاكم عامة فى حدود المادة 
٠١‏ . لائحة ترتبيها . مدى الاختصاص , عيوب لائحة 
ترتيبها ٠‏ فرءانات وأو امرعالية . من«صادر تشريعاختصاص 
قضا, الاحوال الشخصية لغير المسلمين ٠‏ يقائها الى أن يصدر 
تشريع جديد - 

» سل كلمة أحوال شخصية , مدلوها فى مصر . 
مقارئة مدلوها فى «صير بمد لوا فى غيرها من الدول . تعييتهذا 
اللدلول ٠‏ بواسطة الدول عند اتعا, الحاكم المختاطة ٠‏ سير 
انحا كم الاهلية على هذا التبج . ا.ضاحهذا المدلول بمعاهدة 
مونترو ٠‏ لايمكن القول بأن كلمة أحوال شخصية ااواردة 
فى المعاهدة الاخيرة قاصر على الاجانب , 

غ س مصدر الدا. فى النظام القضائى للاحوال 
الشخصية فى التلازم الموجوديين الاختصاص والقانون الواجب 
التطبيق 


اليادىء القانونية 
١‏ - اختصاص الها : الأهلية فى وقف 
تنفيذ أحكام احدى ع 3 الأحوال الشخصية 


متى تعدت ولايتها 


ا لاتعتير الحا كر الشرعية محا كم 
القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية فى 
مصر مع وجود النص الوارد فى للادة ٠١1‏ من 
لاحة ترتيبها من وجوب القضاء بعدم اختصاصها 
كلا قام سبب من أسباب النظام العام » سواء 
أ كان بالنسبة لموضوع الخصومة أو لأشخاص 
الخصو م ومع التلازم الموحود بين الاختصاص 
والقانون الواحجب التطبيق فى الحا حّ التى لها 
الصيغة الدينية 

-_ مدى اختصاص الحا كر الشرعية 
وعيوب لانحة ترتيبها 

ع س الفرمانات والأوامرا الي ةالصادرة 
فى مسائل الأحوال الشخصية ليست هى أصل 


١ فش‎ 


فيصبح لذه الكلة مداولان محتلفان فى نظر 
الشارع الصرى أحدها هو أاعتبر فى توزيع 
الاختصاص بين المحا كم الاأهلية و بين جبات 
القضاء الاستثنائية الصربة والثانى هو المتير فى 
توز بيع الاختصاص بين جهات الك فيا بتعاق 
بغير الصريين . 

ا ح مصدر الداء فى النظام القضانى 
للا حوال الشخدية فىالتلازم الوجود الآنبين 
الاختصاص والقانون الواجب التطبيق 
الاحوال الشخصة. فىمصسر نحك طيما لقازونه هو 
لابقانون الدعوى والزاع القائم أمامه ب ومتّى 


ان 


تسر تطبيق قواعد القانون الدولى الماص فى 
مسائل الأحوال الشخصية زالت العقبة فى سبيل 


النشر يء لاختصاص قضاءالأ<وال الشخصيةافير | توحيد القضاء . 


الاين فى مصر بل هى إحدىمعادرالتشريع 
ويظل المال كذلك مالم يصدر تشريع آخر 
مخصص هذه الولاية فى حدود معينة و نحدد 
جبات الاختصاص 

ه - مقارنةمدلول كلة الأحوالالشخصية 
فى مصر عدلوها فى غيرها من الدول 

- مدى مدلول كلة الأحوال الشخصية 
فى مص عيئته الدولعند إنشاء الحا كيم الختلطة 
وسارت على لبجة الحا كم الأهلية عند وضع 
قانونها وقد توضحمدى مداول هذه الكالةفيا 
ورد فى معاهدة متثرو ولا يمكن أن يقالأن هذا 
المدلول الوارد فى الماهدة قاصر على الأجانب 


المكر. 

د حيث ان مدار البحث ف الدعوى الا لية 
يقوم على أهرين 

الاول - الدفم بعدم اختصاص اناكم 
الاهلية » وبالنالى قضاء الامورالمستعجلة بالنظر 
فى طلب وقف تنفيذاً حكام الحااكرالشرعية حت 
ولو كان طلب وقف التنفيذ يستند إلى أنها 
صدرت فى غير حدود ولابتها . إذ أن المحكمة 
الشرعية مختصة دون سواها بالفصل فى كافة 
الاشكالات المتعلقة بتتفيذ أحكامها . وهى 
امختصة كذلك بالفصل دو زسواها فبا إذا كان 
لزاع الطروح أمامبا بدخل فىحدود ولايتها 
ومق قضت باختصاصها فقضاؤها فيه 
لامعقب عليه , 
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العدد الثاس والتاسع والعاشر السنة الثانية والعشرون 


الثانى ‏ البح ثالموضوعى- وهلهوللمحا م 
الشرعية ولاية الفصل فى التزاع الشرعى الذى 
صدر به المكان رقم وسم سنة حسم بام 
الاز بكية الشرعية ورقم 7#ا"! سنة .مم وم 
الاز بكية الشرعية المطلوب وقف تنفيذهما ‏ أو 
انهذا التزاع من اختصا ص قضاءالطوائف(وهو 
بحث مترتب بطبيعته على الفصل فى الدفع الاول) 

و وحيث ان مح#كة أول درجة قد وفت 
الرد عن الدفم والموضوع من جميسع تواحيه . 
غير أن المستأئفة قد تمسكت أمام محكمة 
الاستئناف تفريزاً اوجبة نظرها قى الدفع 
والموضوع بالمسأ تين النا ليتين 

أولا ‏ بأن الحاكم الشرعية تعتبر قى مصر 
محكمة القاون العام فما يتعلق مسائل الاحوال 
الشخصية ‏ وأتها لهذا السب تنكون مختصية 
بالفصل فى جميع إشكالات التتفيذ ااتعلقة 
بالاحكامالصادرة فى مسائل الاحو ال الشخصية 
وأن اختصاص الحاكر الشرعية في مثل هذه 
الخالة يكون أظبر وأوضح مت كان الاشكال 
ستند إلى الدفع باختصاص احدى جهات 
القضاء الاستئنافية الاخرى بالحكم فى التزاع 
القائم وعلى الاخص متى كانت هذه الجبة غير 
غير معترف بها رسيا . 

ثانيا ‏ وفىهوضوع الدعوى تستند المستأ نفة 
إلى أن مصدرالتشريع لقضاءالطوائفيرجع إلى 
انو نالتنظمات والحطاللمادوى والاوامرالشمانية 
اللاحقةلماغير أن قضاء الطوائ ف أصبح بعددلك 
فى معن قاصر ا على السلطات الاستثنائية المعترف بها 
رسميا وذلك تطبيقا للقائون رقم لم أسنة 1516 
ولست طائفة الارمن الارئودذ كس هن بيتها 
ولهذا يكون الحم الصادر بين الحصوم من 
مجلس هلى الارمن الارئوذ كس قد صدر ممن 


لاولاية له وتكون انحا كم الشرعيةهى المختصة 
با لتقضاء بين غير المسامين الذين ليس لهم مجلس 
مل معتمد قانو نا 

«ووحيث ان الد فع الذي تستنداليهالمستأ نهة 
يأن المحاكم الشرعية تعتبر محكمة القا نون العام 
فمايتعاق مسائل الاحوالالشخصية. دقم مر تبط 
كل الارتياط بالدقم يعدم اختصاص الهاكم 
الاهلية بنظر الدعوى . 

د وحيث ان ولاية الفضاء فى المنازعات 
المتعلقة بالاحوال الشخصية موزعة فى مصر بين 
جبات متعددة . فاذا خرجت إخداها عرل. ‏ 
ولا يتهافهى تعتدى على حساب ولايةجهة أخرى 
ولو أن كل هيئة هنها توات الفصل فى هذه 
العبات الني تقف فى سييل تنفيذ أحكامها ذا 
وصل الامر امحل هذهالعقبات بلبرجع الامر 
فى التنازع م كان 

« وحيث ان الادة ٠١١‏ من لا حة تريب 
لمحا كم الشرعية تقضى , أن المحكمة 5 من 
تلقاء تفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فى 
أية دالة كانت عليبا الدعوى بعدم اختصاصها 
ان كان سيبه النظام العام . وم تبين المادة مق 
يكون عدم اختصاص المحكدة من النظام العام 
غير أنه ورد فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون 
أن ذلك يكون فى الاحوال الق|ليس للمحاكم 
الشرعية ولابة الحكم فها . وضر يت لذ لك مثلا 
هو حالةمااذا كان الحصومأو أحدثم من جنسية 
أجنبيه خاضعين لولابة مماكم أخرى 

«ووحيث ان محل اليبحثهو المدى الذى متد 
اليه ولاءة نحا كم الشرعية . أوحد هذه الولاية 
الذى يعتير الحروج عته مرتبط با لنظام العام . 
والحكمة التى يلجأ الما المتضرر لعرض ظلامته 
فى أهر صبحة أوعدم صحة الدفع روج الحكمة 


الشرعية أو إحدى هيئات القضاء الاسعثنائية 
حدود ولاينها 

« وحيث أن لائحة امحاكم الشرعية بالرغم 

ما أدخل فى نصوصبا من تعديل وتغيير اأرة 

بعد المرة ‏ لا ستبين منهاوظائف جربا تالقضاء 

الشرعي لامرد_ حيث الواد التي تدخل فى 

اختصاصها ‏ ولا من حيث الاشخاص الذين 

مخضعون أولايتبا ؤاذا رجعت إلى ما ورد فى 
اللائحة نجد أنها أشارت الى المواد التى مخعتص 

مجاالقاضى الجزئى ‏ وعند الاشارةالى اختصاص 
انحا الابتدائية الشرعية ق امادة م منها نيد 

أنبا تخنص ,المنازعات فى المواد الشرعيةالتى يست 

من اختصاص القاضى الجزئي ‏ ولاجدال 

أن كامة و المواد الشرعية » فى مداولا أعم من 

مدلول المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية » وقد 

ل من لائحة 

ترئبه الحاكم الشرعية أ ن ورد مها 0 أنالحكة 

تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إن كان 

سببه النظام العام » ولم يتبين مي يكون عدم 
الاختصاص ف النظام العام اللهم إلا فيا ورد 

ق المذ كرة التفسيرية فىمثل واحد هو حالةماإذا 
كان الخصوم من جنسية أجنبية فبخضعون أولاية 
محاكم أخرى ‏ كل ذلك أدىالى أنترى الحا 3 
الشرعية أنلها الولاية على جميع المنازعات وكافة 
الاشخاص سبب هذه النصوص الغامضة. ‏ بل 

إنه فى ذاك ما يؤيد وجهة نظر الفقباء الذين 
يعتبرون انحا كم الشرعية صاحية الولاية العامة 
فى مسائل الأأحوال الشخصية فى مصر ( انظر 
مفال المسيو روزراس فى > -لة مصر العصرية 
ص ١١5‏ والعشماوى بك فى كتابه المرافعات 

جزء أول بند 4197 - وألى هيف بك فىكتابه 
الدولى الخاص بند 97..) ف أن القاضى الشرعى 


هو صاحب الولاية العامة فى مسائل الأحوال 
الشخصية فى مصر وعلى الأخص متى تبين أن 
اختصاصدهو الأأصل وماعداه استئناء للقاعدة 

« وحيث أن الاهمر قد استقر فى ديد 
ولاية الحاكم الشرعية ‏ على أر”. عدم تحد يد 
وظائف الحا كم الشرعية فى لائحة ترتيبها يجمعل 
تحديد اختصاصبها تابعا لتحديد وظائف غيرها 
من جبات القضاء فبخرج من ولاية انحا كم 
الشرعية ما كان من وظائف تلك الجبات ويبق 
فى اختصاص الماع الشرعية ما تركته لما 
نصوص تلك القوانين من اختصاص ‏ ومتي 
كان موضوع | لخحصومة أوأشخاص الخصوم 
تابعين لاختصاص غديرها من جات القضاء 
قفد خرجوا من ولايتها ووجب أن نح 
من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ( انظر 
أبحاث شرعية الحضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الوهاب خلاف - مهل القانون والاقتصاد 
السنةالتاسعة ص م77  )‏ ( والد كتور حامد 
فبعى فى المرافعات ص .بم ومايليها) 

و وحيثان القول أنالمحام الشرعية تعتير 
محكة القاتون العام فمايتعلق بالا حوال الشخصمية 
يجعل الطوائف غير الاسلامية خاضعة لقواعد 
الشريعة الغراء كلما طرح تراع فى شأ نهم أمامبا 
إذ أنه يوجد ارتباط وثيق بين الاختصاص 
والفانون الواجب التطبيق فى مام الا<دوال 
الشخصية فى مصرفيذه انحا كم ومن ينها انحا كم 
الشرعية نظرا لصفتها الدينية لا تطبق سوى 
شر يعتهأ ولايتفق هذا فى مىء مع ماهو مقرر 
الآن فى القافونالدولى الخا ص من أنه لا يوجد 
تلازم مطلق بين الاختصاص والقانون الواجب 
التطبيق ‏ إذ قد يثيت الاختصاص لمحكية ‏ 
ومع ذلك تطبق قانونا غير تانوتها - ولاتكون 
الحكية صاحبة الولاية العامة فىقضاءالاً حوال 
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الشخصية مال مالم تكن مستعدة لأن تطبق على كل 
قضية 5 القاون الشخصى الذى يعتفق مع أحكام 
وديا نةالمتخاصمين ‏ ومتي كانت انحا كوالشرعية 
عقتضى نص الادة ١٠١١‏ ملزمة أن تقتضي بعدم 
اختصاص كلما قام سبب من أسباب النظام العام 
سواء كان بالنسبة لموضو ع الخصومة أوبالنسبة 
لأشخاص الخصوم 

ولا كانت انحا كم -الشرعية من الجهةالاخرى 
لاتستطيع أن تقضى بين غير السلمين مقتضي 
تاتون ملتهم - فلا يمكن أن يكون لا الولاية 
العامة فى منازءاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية 

«وحيث اله على ضوء ماتقدم » ننتقل للبحث 
عن أى حكمة يلجأ إلمها المتضرر لعرض ظلامته 
فى أمرصحة أوعدم كة الدفم روج إحدى 
مما كم الاحوال الشخصية عن حدود ولايتها 
قفد رأت محكمة أول درجة بحق أن انشاء 
انحا كم الاهلية والنص على امتداد ولايتها الى 
كافة المنازعات هبما كان نوعبا ‏ إلا ما استثى 
منها بنص صر يبح فالمادة من لائحة ترتييها 
بيجعل انحا كم الاهلية محا كم القانون العام فى 
معمر - ويضاف إلى ماتقدم أن تنفيذ الا <كام 
ااشرعية قد يؤئر على امال أوقد ينثىء حقوقا 
مالية أو يقيدها أو يزيلها ‏ والحا م المدنية 
نختص فى كل مايلحق بامال أويؤثر على حق 
الفرد فيه - وقاغى الأأصل هوقاضى الفرح مخص 
فى كل ما يتفرع عن الموضوع مرى السائل 
الفرعية ( | نظر قضاءالا حوالالشخصية رشدى 
بك ص موه وما يليبا ) 

« وحيث انه لما تقدم يكون الدفم بعدم 
اختصاص المحاكم الأهلية فى غير مله 
« وحيث ان الدفم الثانى المتعلق عوضوع 

الدعوى . مضمونه أن اختصاص السلطات 


الفضائية الاستثنائية للاحوال الشخصية محدد 
ومعين بما ورد الفرمانات وقد أصبحتهذه 
السلطات الاستئنائية فى مصر قاصرة على ثلاث 
جهات صدرت بها الا وامرالعا لية ‏ أما يجا لس 
الطوائف الاخرى فلم تصدر قوانين تعترف 
بنظام جالسها ‏ والحم الصادر من المجاس 
الى بين الخصوم والذى يعترض عقتضاه على 
المج الممادر من الحكمة الشرعية قد صدر 
من مجلس غير «عيرف به رمعيا فاذا #قرر ذلك 
كانت المحكمة الشرعية هى الختصة 
د وحيث أن المستأ نف يعتمد على أن أصل 
التشريع لغير المسامين يرجسع إلى الفرمانات 
السلطانية ثم إلى المرسوم رقم لم أستنة ١516‏ 
الذى أشار إلى أن السلطاتالفضائية الاستثنائية 
تستمر إلى صدور تشريع آخر - ثم يلتهى 
المسرتا أ نفف بحثه إلى أن هذه السلطا تالا ستثنائية ش 
مادامت قد محددت فى المرسوم «بالمعترف ما» 
فقد أصبحت قاصرة على ماصدر عنه هراسم 
دون سواها 
« وحيث ان القول ان أصل التشريع اغير 
المسلمينفى أ حوالهم الشخصيةيرجع الى الفرمانات 
السلطا نية غير يح على إطلاقه . فأنالفرمانات 
هى احدى مصادر البحث قار: ‏ من اللاصول 
الكلية للتشريع أصل قد أجمعت عليه القوانين 
اختلفة . واتفق عليه علماء القانون الدول 
واستقرتعليه ذمائر الناس . ذلك الاصل حكه 


أن كل فرد من حته أن محتفظ فيا يبتعلق 


يأ حوالهالشخصية با نونه الحاص . إذ أ ئها تتعلق 
الاساسية فى الشرائع الختلفة اختلافا يرجع إلى 
وماهو حرام ما لا يمكن الاكراه فيه ( انظر 
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كوف 


أوبرىوروجزءأول ص مم _ بان . براويه ا الاسلام كان لحكام الاقطاعات ومشديدوالغيرة 


فودر نه جزء م ص رملا وما يلما نبذة ١.‏ 
وما يلمها ) . فاذا اتضح هذا الاصل فانه زول 
من الوم ذلك الاعتقاد بأن تطبيق غير" المسامين 
لفواعد ملتهم فى أحواطهم الشخصية إنما هو 
استثئناء عن القاعدة الاصلية أوجده السلاطين . 
فان الحق على عكس ذاك . تقد كان السلاطين 
فى فرماناهم محددون هذا الحق ويقطعون منه 
مايقطعون . ١‏ نظر الى ما يغررهمسيو ذا يسو كيل 
محكمة العدل الدائمة فى لاهاي فى كعابه 
( فايس المختصر ) طبعة 9:٠.‏ ص 8« إن 
الشريعة الاسلاميةقد أقامت ىأ حكامبا الخاصة 
بأهل الذمة قواعد أشيه بقواعدالفانون الدولى 
الخاص 
د وحيث ان هذا الذى يشير اليه المسيى 
قايس إما مر جعه الى نصوص الفرآن الكرم 
فى قوله تعالى (وليحم أهل الأنجيل با أنزل 
الله فيه) وقوله تعالى ( وكيضيحكونك وعندمم 
التوراة فيبا حك اله ) وقوله تعالى ( فانجاءوك 
ش فاح بينهم أو أعرض عنهم وأن تعر ض عنهم 
فلن بيضروك شيبًا) وقوله تعالى: ‏ ( لكلجعلنا 
هنكم شرعة ومنهاجا وأو شاء الله لجعلم أهة 
واحدة) وكلبا فى سورة المائدة ‏ ثم انظر بعد 
هذا ماورد فىالدونة الكبرى جزء يم ص لاه 
ويمه د أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فى 
مواربثهم بينهم هل نردثم عن ظلمهم » قالوا اذا 
رضوا أن نحم بينم نك المسامين فان أبواذلك 
م يحم ينهم ورجعوا الى أهل دينهم » والفتوي 
هنا على الموارث وهي لاخلا ف عليها اليوم أن 
الحم فيها لاشريعة الاسلامية إلا اذا نراضوا 
و فما تقدم بستبين حك الشر يعةفى أهل الككتاب 
و وحيث ان الحم فى العالم عند طبور 


على سلطاتهم فى بلادمم - و كان ملك الأرض 
علك من عليها منالناس ولذلك +يتساهلهؤلاء 
الحكام فى أن يكون لذى عقيدة غير عقيدتهم 
أوأى قانون غير قا نونه ع أثرفى بلادمم ‏ وكانت 
نتيجة تطبيق هذه النظرية على هسائل الأحوال 
الشخصية نتييجة قاسية اذ كان يترتب عليبا أن 
تصبمح الحيأة العائلية عر ضة للتغبير والتبديل كاما 
غيروا محل اقامتهمقصدا أوعرضا ‏ فالزوج 
ذو العا ءلة والأولاد لايليث اذا هو تصادف 
وجوده فى اقطاعية أخرىأن يرى نفسه مقيدا 
فى ذلك البلد غير زوج وأولاده غير شرعيين 
وقد يكون قاصرا فيصبح بالغا ( أنظر فايدى 
بذك لالااو 4) م يقرر المسيو :10029 بعددلك 
فى كتاده مقال فى الاسلام مع01025© في 
كتابه د ديانات الشرق » أن حم الممامين فى 
أهل الكتاب لم يكن في ذلك العبد ما يدعوها 
شكوى ا كانت عليهحالحم من قبل فلم يرهق 
المسلمون أهل الكتاب فى عقائدم أو شؤونهم 
المرتبطة بالدين . وم رخرط هؤلاء للعرب هذا 
الفغيل بل حدوا للفانمين تساعهم وعدهم 
وآثروا حكهم على حم الفرنج والجرمان 
فاستطاع السلمون أن يغزوا قلوب الشعوب 
والطوائف حتى أقاموا فى أقل هن قرن دولة 
شاعخة فوق انقاض ماهدهوا من صروح العالم 
القديم وهدموا من أقطاره . 

«وحيث ان هذا النظام الذى وضيعه القرآن 
الكريم قد استقرت عليه دول الاسلام التى 
اقتطعبا العرب من دولة الروم الشرقية وق 
الأندلس ق تفصيل لامحل لايراده , 

« وحيث انه بعد الفتتح العتى لأورويا ؤقف 
الاتراك أيضا هع حدود الشرع . فاا تغلب 

014) 


نضف 
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مد الفامح على القسطنطينية وقضى على آخر 
سلاطين دولة الروم نرك لرئيسهم الدبى أن 
يفصل بينهم فى جميع خلاذاتهم حتي ماتعلق منها 
بالمعاملات والحدود ‏ وأطلق حريتهم كأملة 
فى شؤوتهم الللية ‏ ثم تعدد الفضاة لكل طائفة 
اضيا . تم اختلف الحال بعد ذلك فى مدى 
اختصا ص قضاة الطوائف ما بينمدوجزر حىق 
صدر قانون التنظيات فى سنة وسم١‏ . واليط 
الشر يف الممايونى فى سنة هلم ء فاقتصر 
اختصا ص قضياة الطوائف عل المنازعا تالخاصة 
وهى المرتبطة بالعقائد و العبادات وما يلحق بها 
وأخرجت المعاملات والحدود من! ختصاصهم 
وقد ورد ف قانون التنظيات صراحة أن سبب 
يجاح الدولة العمانية فى عبدها الاولهو رعاتا 
لاحكام القرآن الكريم ثم أصدر الخليفة أمره 
فوصعت حجلة الاحكام العداية فى سنة 54م 
مستمرة فى معظمها على قواعد المذهب الحنق 
لتسرى أحكامبا بين أهالى الدولة المثمانية فى 
معاملاتهم ‏ وقد ورد قى الجلة جريع أحكام 
الاحوال والمعاملات وما يلحق مها وقد خلت 
من أ حكام المنازعات التى أشيراليها فى الفرمانات 
بالمنازعاتالخاصة . من زواج أوطلاق أو نسب 
أو وصية أو ميرات . 

ووححيث انه صدرت بعد ذلك أواهرشاهانية 
حاوية ليعض الفيود ‏ وأخرى لبعض 
الاعفاءات هن هذه القيود ‏ أمافى مصر ققد 
اقتصر الا مر علصدور ثلا ثأوامر عالية 
نظمت فيها الحكومة ثلاث طوااف معينة ‏ 
ولكن هذه الفرمانات والأوامر الشاهاننة 
والمر اسيم المصرية ليست هى الصددالوحي دلا صل 
التشريع لغير المسامين قى أحواطم الشخصية م 
بينا ‏ بل هى تختص للتشريع فيا وردت عليه 


نصو ص هذه المراسيم أو الفرمانات وكل 
مالا يشمله هذا التخصيص صراحة يكور:.. 
المرجع فيه الي أصل الفاعدة من أحكامالشريعة 
الاسلامية فى شأن الاحوال الشخصية لغير 
المسامين من أن المرجع فيه لقواعد ملتهع ‏ 
وذلك مالم يصدر تشريع آخر من ولى الا مر 
خصصه . 

د وحيث انه تفريقا لما تقدم ‏ لايكون 
من فرق بين الطوائف التى نظمتها الحمكومة 
بقوا نين و بين سائر الطوائ الاخرى ‏ 
ان عالسها الملية مختص باللفصل فى قضايا 
الاحوال الشخصية الخاصة علتهم .0 , 

« وحيث أن مدى اختصاص كل منها 
هر جعه الى مدلول كلمة «الاحوال الشخصية » 
والتزاع فى حالتنا يقوم على تنفيذ حك بالتفقة 
والحلاف عليه يدور حول سقوطبا أو عدم 
سقوطها . 

« وحيث ان نظم الفضاء فى مصر قدأ قيمت 
على أساس التفرقة بين المسائل المدنية المتعلفة 
بالاموال والمسائل المتعلقة بالاحوالالشخصية. 
وقد استفر التشريععل المساكل التى تعتبرٍ ف نظر 
المصر بين هن المسائل الشتخصية على أنها المسائل 
المتصلة يديا نة المتفاضين أو بآدامهم المتصلةبالدين 
أو الله أو فى التصرفات المندوب اليا ديانة » 
فرؤىاخراجها منولاءة اام الاهايةوترك 
الاختصاص فيها جهاتالقضاءالدينية . ولذلك 
خلا لاون المدنى هن نصوص تتعلق بتلك 
المسائل الحا جةامن اختصاص إلا 37 الاهلية 
وقد ذكرت المادة ٠>‏ من لامحة ثريب 
انحا كر الاهلية ‏ أن ليس لهذه الحاكم أرف 
تنظر فى مسائل الانكحة ومايتعلق ما من 
قضايا المبر والنفقة وغيرهما « . ولاق مسائل 


ينيف 


الحية والوصية والمواريث » م ردفت ذلك 
بقولمها . « وغير ذلك ما يتعلق بالاحوال 
الشخصية . ولهذا أصبح النص جامما لكل 
الأمور التى تدخل فى مدلول كلمة «الاحوال 
الشخصية و كذلك لكل ماهو ثابت لاحدى 
جبات الفضاء الا خرى قى مسائل الاحوال 
الشخصية وجب قانوما . 

د وحيث انه ثما يوضح كلمة « الاحوال 
الشخصيةع ومداها . ماورد فى معاهدة مونترو 
فى المادة العاشرة منها والمادة م؟ مرن لائحة 
الننظيم . ولايمكن أن يقال أن هذا المدلول 
أوالمدى فى تفصيله الواردق المعاهدة . قاصرعل 
الاماب . إذ او صح ذلك لاصبح لكلمة 
الاحوال الشخصية مداولان غتلفان فى نظر 
الشارع المصرى أحدهها هو المعتبر في نوزيم 
الاختصاص بين جهات الم فما يتعلق بغير 
المصريين . والثانى هو المعتبد فى توزيم 
الاختصاص بين انما كم الاهلية وبين جبات 
القضاء الاستئنائية المصرية 6 ومادامت المادة 
1 من لا ئحة تر تيب انحا كم الاهلية قد ذ كرت 
بعض المسائل على س_بيل التمثيل م ذكرت 
« وغير ذلك مما يتعلق ,الاحوالالشخصية) فصار 
الضابط فى خروج المسألة من ولاية الاحكام 
الاهلية هو كونما متعلقة بالاحوال الشخصية 
أملا دون أى اعتبار آخر . ولامناص م 
اعتبار البيان الشامل للا حوال الشخصية المتفق 
عليه في موتئرو موضحا لماورد ذ كره علرسبيل 
التمثيل فى المادة 1 من لائحة ترئيب اناكم 
الاهلية . 

دو وحيث|انه لاخلاف أنمدى مداول كلية 
الأحوال الشخصية فى القوا نين الغربية مختاف 
عنها قى مصر وكافة البلاد الشرقية كالجزائر 


وهراكش ونونس وتركيافها مضى وهىالبلاد 
لتى تنوء بالامتيازات الأجتبية أو كانت تنوءبها 
- فق القوانين الغريبة تنصرف الى جموعة النظم 
الفاونية المتعلقة بشخص الانسان دون ماله 
والتزاماته وأشكال تصرفاته وهى مدودة فى 
مسائل الخحالة عدن والاهلية الخاصة )نمدم 
©6نامم دون غيرها ‏ ولكن ا وضع الشرع 
المصرى تشر يمه المختلطأولا # م تشر بعه الاهل 
بعد ذلك اضطرالىالتوسع فى مداول الاحوال 
الشخصية لأنه وجد أن المحام الفنصلية قد 
استولت على الاختصاض الذى كن يتمتع 7 
الرؤساء الدينيون الكتا بيون فما مضى وفقا 
لأحكام الشر يعة الغراء ‏ وكان غير المسامينمن 
المصريين خاضعين لرؤسائهم الدينيين في دائرة 
ذلك الاختصاص . وقد صدر التشريع الختلط 
باتفاق الدول قاصرا على العلاتات المالية دون 
المسا دل المعتبرة من الأ حوال الشخصية ‏ وأعقبه 
الثشر بيع الاهلل الذى نبج امنبج تفسه . ونا 
كانت العلاقةوئيقة بين الاحوال الشتخصية وبين 
المسائل المالية الَرَمت الحكومة المصرية باعلان 
أحكام الاحوال الشخصيةبالنسبة السامينومم 
الأغلبية فى البلاد حتى نكون معلومة لدىالكافة 
فأخرجت جموعة الاحوال الششخصية وجاءت 
هذه المجموعة فى جزثين - جزء منها خاص 
بالزواج وحقوقالزوجينوا نتهاءالزواج ومر كز 
الاولادعلى اختلاف أنواعهم والوصاياوالحجر 
والحبة والوصية والتفقة ‏ والجزه الثابى خاص 
بالواريث - وظاهر أن واضع هذه امجموعة لم 
يرض يمجمع المواريث معباقى الاحوال الشخصية 
فى صعيد واحد ء وذلك تأ كيدا لما استقر عليه 
الحال قى مصر من اختلاف الأهر فى المواريث 
إذ لا يقضى فيا بقانون الله إلا عندالا تفاق ‏ وقد 


ع7 


رأت المحكومة المصرية والدول المتمتعة 
بالامتيازات فى مو نترو ء تعبين ما نشمله كلءة 
الاحوال الشخصية ‏ و+يكن المفصود توسيع 
مداها بل إيضاحه إيضاحا محدودا بدلامرل. 
النصيوص الواردة فى المادة » من القانون اللدنى 
وامختلط والمادة ١١‏ من لائحة تريب انحاكم 
الاهلية لهذا كان البيان الشامل فى العأ هدة يعتير 
موضحا ا وردذكره على سبيل التمثيل قلا حمة 
ترتيب الحا كم الاهلية » وماورد بنصوص مامة 
فى المادة الرابعة من القانون المدنى المختاط 
« وحيث انه وان كان ما تقدم هو حقيقة 
الواقع فى مداول كلمة الاحوال الشخصية فى 
مصر - وف تعدد جات الحم التى تقضى فى 
هذه المنازعات وفى التزام كل منها أن فض فى 
اأزاع المطرو ح أمامه بقانونه الحاض ذان هذه 
المقيقة وذلك الواقم هو أسا سن الداء ومصدر 
التزاع والفوذى من تضار ب ف الاحكام وحيرة 
الأهليين فى شأنها - وقد <قت كلمة محكمة 
التقض فأ نهلايضع حدا لهذا التضارب ‏ وهذه 
الخيرة ‏ إلا العمل على توحيد القضاء » وان لم 
يتيسر فتوحيد قضاء الاحوال الشخصصيةا لنسية 
للمصريين جميعا إذ توحيده بالنسية اغير المسلمين 
جميعا على أن يطبق فى كل حالة القانون الواجب 
تطبيقه فى التراع القائم ويتقطع التلازم الموجود 
الآن فى منازعات الاحوال الشخصية بين 
الاختصاص والفانون الواجب التطبيق فيطبق 
القائون الشخصى الوايجب التطبيق على المالة 
المطروحة للقضاء تثنها مما ورد فى الادة .+ 
من لائحة العنظم 
« وحيث ان عبن الاشكال القائم هونجاوز 
احكمة الشرعية حدود ولايتها إذ هي قضت 


العدد الثاهن والتاسع والعاشر - السنة الثانية والعشرون 


- أولا ‏ بتفرير نفقة شهرية للست هوانوس 
نيشان على زوجها الحواجه دهان - وقضت 
رقص الدفم الفرعى الذى تقدم نه الحواجةه 
دهان هن عدم اختصاص انحا كم الشرعية بنظر 
دعوىق النفقة - وقضت الح#_كمة الشرع.ة 
باختصاصها . وقدرأت لجنةتنازعالاختصاص 
عدم تتفيذ لحك السالفالذكر . وأعيد الأزاع 
فشأن عدمالتتفيد أمام انحا م الشر عية فقضرت 
ثانيا بوجوب الاستمرار فى تنفيذ الك السابق 
و كنع تعر ض وزيرا قا نيةلاجراءات التنقيذ_ 
والحكمة الشرعية إذ تفضى ,ماقضت قد طبقت 
قواعد الشريعة الاسلاهية فى تقرير النفقة » 
فاعتبرت الزواج تاها وقدكان المجلس الى 
للأرمن الارئوذ كس التا بع لهالطرفان قدقضى 
بالطلاق وتزوج المستأنف عليه بأخرى بد 
صيرورة حم الطلاقنهائياو لكن الحكمة الشرعية 
اعتبرت أن الحم بالطلاق قد صدر من هيئة 
لامملكه على أساس أن هذا الجلس الى ل,يصدر 
مرسوم بأعماده ولم يتقدم للحكومة بقانونه 
لاقراره 

« وحيث انه يتبين مما تقدم أن قضايا 
النفقات تدخل فى مدلول الاحوال الشخصية 
- وأن لا فرق بين الطوائفالتى نظمتبها الحكومة 
والتى لم تنظمها فان حجا لسها الملية مختصة بالفصل 
فى قضايا الا<دوال الشخصية الخاصة علتيم » 
وهذا نكون الحكمة الشرعية قد تحاوزت 
ولايتها - و يسوغ للمحاكم المد نية باعتيارها 
محا كوالقا نون العام - أن تفضي بوقض تنفيذا4؟ 
الذى يصدر من هيئة لا ولاية لما قى إصداره - 
أما الاشكال الفائم هنا فان موضعه الطارئة من 
التنفيذ يحم يقوم التزاع على حوة أو عدم حوة 


وعب 


الولاية للبيثة الى صدرته وهو تزاع جدى - 
ولمذا ولا وردق الحم المستأ نف يتعين تأ بيده 

( قضية السيدة هيجانوس نيشان وحذر عنبا الاستاة 
عيك اليد حلاوه خدالخواحه دهانس.مريان وحطرعنه الامتاذ 
عياد أبو الخير رقم عه سنة ١غ‏ واس رئاسة وعضويةحضرات 
القضاة عيد العزيز حلمى بك رئيس المحكمة وتصيف زى 
يك وعلى عبد اميد ) 
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, دستورية القوانين م اختصاص الحا 3 بفحصها ٠‏ 
لا تعارض مع نص المأدة مز ين لائحة ترتيب انحا كم 


المبادىء الثانونية 

١‏ - النظام الدستورى المصرى يقوم 
على مبدأ فصل السلطات الثلاث النشرعية 
والقضائية والتنفيذية إلا أنباجميعا مقيدةبالدستور 
الذى أوجدها ومنه تستمد سلطائها وليس لهاأن 
تخرج عليه أو أن تعارضه طيمًا للمادة م من 
الدستور . 

جد :اذا بقارس تمن بف لقانون 
العادى مع نص فى الدستور فواجب القائى فى 
هذه الالة يقضى عليه بترجيح النص الدستورى 
على نص القانون العادى . 

م ل ان الادة 16 من لائحة ترتيب 
الحاكم الأهلية لاتصلح أساسا لتدعم الرأى 
القائل منم الحا كم من الفصمل فى دستورية 
القوانين لأن هذه الادة تبيحللمحا كم البحث 
فى مشروعية الأوامر الاداربة وقيلسا على ذلك 


يصبح من حقها البحث فىدستور بة القوانين ولا 
الحق الأخير 


د وحيث أن المدعى يزعم أن المرسوم 
بقانون رقم ١9‏ سنة 147 والمرسوم بقانون 
رقم او سنة 180 غير دستوريين نا لفتهما 
للمادة السابعة من الدستور . 

د وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه دفم 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 
بشطرها لأنها لامك البحث فى دستورية أو ٠‏ 
عدم دستورية القوانين . 

د وحيث ان الآراء تضار بت فما اذا كان 
للمحاك الحق فيبحث دستورية الفوانين أوأنما 
ممنوعة من ذلك , والقائلون بالمنم بزعمون أن 
الاباحة نحل بنظرية فصل السلطات إذ أنها 
تجعل السلطةالفضائية مبيمنة على السلطةالتشر يعية 
ورقيبة على أ عمالها » ورستندون فى تدعيم رأمم 
هذا على المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب 
انحا كم الاهلية التى تمنع الحا كم من تأويل 
الأوامر الادارية أو إيقاف تنفيذها , 

د وحيث ان النظام الدستورى المصرىيقوم 
على هبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية 
والقضائية والتنفيذبة عن بعضبا واستقلال كل 
منها عن الأخرى . فلكل واحدة منها تمام ٠‏ 
السيادة فى حدود اختعاصها إلا أمها جميعا 
مقيدة بالدستور الذى أوجدها ومنه تستمد 
سلطاها وليس لطا أن مخرج عليه أوأنتعارضه 
طبقا للمادة الثالئة والعشربن التي تنص على أن 
د جميع السلطات مصدرها الأمة واستعلما 


هف 


يكون عل اوعد المبين بهذا الدستور » فاذا 
اعتدت السلطة التشر بعية على أخكامه فليس لما 
أن نجبر السلطة الفضائية على الاشتراك معبا فى 
هذا الاعتداء مادامت هذه بدورها مستقلة فى 
حدوداختصاصبا . والقاضى ختص بايجادا لحل 
القانوبى للمنازعات المطروحة عليه وهو ميد فى 
حكه بقوائن البلاد العادية كا أنه مقيد أيضا 
يالقانون الأسامى للدولة وهى اسعى الفوا نين 
جميعيا » فاذاماتعار ض القانو نالعادى مع الدستور 
فواجب القاخي فىهذه الخالة يقضى عليه بترجيح 
النص الدستورى على القانون العادى » وتطبيق 
الأول واهال الثانى » ولانخرج بذلك عن 
اختصاصه فبو لا يلفى القانون واما يطيقالقانون 
إلا على الواجب التطبيق ثم لايفتات على السلطة 
الثشر يعية وانما قوم بوظرفتهالقانونية التي تعطلب 
منه أن ببين القافون الواجب التطبيق فى التزاع 
الطرو حأمامه (يراجع كتا بالفانون الدستورى 
للدكتور اليد صبرىق ص "٠>.‏ و /باه) 
ويتبين ما تقدم أن مبدأ فصل السلطات لا منع 
نحا 1 من بحث دستورية الفوانين بل وربما 
كان الأخذ بهذا الرأى نتيجة حتمية وطبيعية 
ومنطقية ( ما قال برتلمى بحق ) لدأ فصل 
السلطات إذ يستحيل على السلطة القضائية أن 
تحافظ على استقلالما إلا اذا اقتنعت بأنالفانون 
الذى ستطبقه هو قالورن1. صحييح ومستوف 
لشرائط القانونالدستورى » وهى بذلك اللوئل 
الا كبر لضان الحريات الشتخصية (تراجع رسالة 
الانظمة الدسعورية والادارية والقضائية 
الفارنة للد كتورين ذهنى بك ووايت ابراههم 
ص بوم ), : 
«وححيث ان المادة الهامسة عشرة من لانحة 


ترتيب الحا كر الاهلية لاتصلح أساسا لتدعيم 


الرأى القائل بمنع انحا كر من الفصل فى دستورية 
القوانين ٠‏ لأآنهذهالادة » تييح للحا كو البحث 
فى مشروعية الأأوامر الادارية » فهى تبيح لما 
يطريق القياس هذا الحق بالنسبة لدستورية 
القوانين وهى على كل حال خالية من أى نص 
رعنع اناكم من استعال هذا اق الأخير :وكل 
ما فيها أنها نحظر على انحا كم تأويل الأوامر 
الادارية » أوايقاف تنفيذها »و لكنهافىالوقت 


نقسه محولها السلطة فى تعويض المضرور من 


تنفيذ هذه الاعمال انا لفة للقانون » وقدانجيت 
الما كوالى التحلل منهذا الحظر فقضتمكمة 
مصرالمستعجلة بتأريخ م د.سمير سنةم198 فى 
قضية مزرعة الجبل الاصفر ( مجلة الحاماة ن 
18 ص لاه ) أن العمل الادارى الذى تشوبه 
شائية من إحدى نواحيدالقاتونيةهو الذى ستفيد 
وحده من الحصانة الادارية المقررة له بال-ادة 
الخامسة عشرة من لائحة رتيب انحا كم فلا 
يقبل نقدا قضائيا » ولايؤول معناه »أو يوقف 
تنفيذه بطريق هباشر أو غير مباشر » أماالعمل 
الادارى غير الحقيتى أى العمل الاستبدادى 
واغخالف للقاون » وم يلاحظ فيه شرط من 
شروطه , فانه مرج فى هذه الخالة عن حظيرة 
الاعمال الادارية وهوعمل باطل ء لانحميه مطلكا 
الحصانة الادارية وتسرى عليه أصول القانون . 
هن الوجهة العامة » فيجوز الغائه أو اياف 
تنفيذه » واستخدام الوسائل القانونية المعروفة 
لتعطيله » كحالة ما اذا كان قد جاء عا لها 
للقانون مخاافة صارخة فى جميع تواحيه » نصا 
وغرضما » جاز للفردالمضار الا لتجاء الىانحا كم 
الفضائية فى هذه الحالة للحكم بالناء العمل 
الاداري باعتباره تعديا والخياولة دون ققاذه 
والحظر المشار اليه قاصر على الاوامر الادارية 


العدد الثامن والتاسم والعاه السمئة النا نية والعشرون 


لاسباب نتصل بحسن سير الادارة المكوهية 
فلا يتعداها الى القوانين لعدم النص ولانعدام 
اللتتضى وللمحا كم اذا اقتنمت من محها 


0 01 
بعدم دستورية أى قانون : أن لا تتقيد به » وان - 


تطبق النص الدستورىدونه » وليس ف القوانين 
مابحول بينه وبين استعال هذاا لمق . 
«ووحيث أنه ستخلص ما تقدم أن للسحاكم 
مطلق الحريةفى بحث دسستورية القانون المطلوب 
منها تطبيقه » واذا اقتنعت بمخالفته لاحكام 
الدستور شكلا وموضوعا » فلبا أن متنع عن 


تطبيقه على التزاع المطروح أمامها ( يراجع فى . 


ذ اك البحث القم الذى عملهالد كتورالسيدصيرى 
فى كتا به (مبادىء القانون الدستوري ص سمب 
وما بعدها ) 


د وحيث انه فها مختص بالموضوع فالمدعى . 
غير محق فى شكواه . . . لان حق المكومة فى 
محديد الجنسية اللصرية لانزاع فيه » وهى 
تستمده من المادة الثانية من الدستور ء وبناء 
عليبا ل قانون الجنسية .. . فالقانون فى 
جملته لاشك فى دستوريه . 6٠.‏ 

( قضية عبد الرحن افندى فضل وحضر عنه الاستاذ 
ذتى عريى ضد وزارة الداخلية رقم 1119 سئة وجواك 
“رئاسةوعضوية حضرات القضاة صادق ممود المجيزى وفبمى 
بشاى وجمد عفت ) 
قن 
محكمة مصر الا بتدائية الاهلية 


٠‏ | كتويرسنة 949ؤ 
١س‏ أحكام عسكرية ‏ المأدة + قاثون عسكرى ‏ 
لابحرز قوة للثىء المحكوم فيه امام الحا كم العادية . 
٠‏ سب رجل الجيش ,لاممنع محاكمته عسكر يا منعنا كمئة 
عاديا , مراعاة العقوبة المسكرية عند الحم 


بالا 


المبادىء الا نونية 


١‏ - أحكام الجالس العسكربة ليسلا 
قوة الشي, المحكوم فيه أمام الحا كم الجنائية 
دات الاختصاص العام طبقًا لصمر ع نص ألادة 
1 من قانون الاحكام المسكربة . 

؟ ‏ محا كة رجل الجيش والحم 
عليه بالعقو بة من مجلس عسحكرى لاعنع من 
محا كته بعد ذلك والمم عليه فتونة أغرن 
عن نفس الفمل الجنائى اذا اختلفت التهمة 

“ا حت يراعى فى هلم الحالة مدة المقوبة 
التى قفى مبا الجاس العسكرى ونقفذت فملا 
فى التهم. 1 

الور 

2 3 ان وقائع الدعوى تلخص ما ثبت 
التحقيقات أن الجني عليسه - حسن حممن - 
وهو حلى - كان سائرا بشارع الامام و إذا 
بسيارة من سيارات الجيش قيادة المتهم تصدمه 
من الحاف دون تذبيه فيقم وينكسرالابريق 
و يصابهوثم تصعد السيارةعلى رصيف الشارع 
وتكر درق سم أحد الميثان وتصطدم 
حائطه . وقد كان راكايجوا ارالساكق المتهمأ حد 
رجال بلوك النظام ويدعى تمد نصر ليوصلهالتهم 
إلى البساتين الواقعة على خط سير السيارة إلى 
اللعادى فازل رجل البو ليس من السيارة لاسعاف 
المصاب «انتهز التبم هذه الفرصة ولاذ بالفرار 
بالسيارة فأرشدعسكرى البو لس عن رق السيارة 
و بدلك أمكن الاهتداء | ليبا 


لولف 


واعترف المتهم بأنه هو الذي كان قود السيارة . 
ولكنه ادعى أن المحنى عليه خرج كْأة وسط 
الزحام ف يتمكن من مقاداته قفصدم الاريق 
فوقع وأصيب من شظايا الابريق 

ه وبما ان النيابة يناء على ذلك1تهمتالمتهم 
بأته فىم؟ سبتمبرسنة1 ١44‏ بدائرة قسم الحليفة 
تسبب باهاله وعدم احتياطه فى إصابة اللصاب 
الذ كورحيث صدمه بالسيارة رقم ١٠م‏ جيش 
مصرى قيادته فأحدث به الاصابات المبينة 
بالكشف الطى واستصدرتأمرا جنا ئيا بتغر يمه 
.ه قرشا فعارض فى هذا الأمر فقضي باعتبار 
الا مر المذكور كأن لم يكن و بحبسه شهرا مع 
الشغل ووقف التنفيذ لمدة خمس سنوات هن يوم 
صير ورةاخك نهائيا . فاستأ نف المتهم الحم يوم 
صدوره . و نجلسة المرافعة تال المتهم اندحوكم 
عن نفس التهمة أمام مجلس عسكرى وقضي عليه 
بالسجن والجلد وتفذفيه الحم . وقدمالخرس 
المرافقله استارة رقم/.4 ثابت فا «أن المتهم 
حوكم أمام مجلس عسكرى وقتى عن التهم الثلاثة 
الآنية : أولا_انه أى باهمالاعملا مضرا بحسن 
الا نتظام وذلك انه يجبة الامام الشافعى فى يوم 
4 سبتمير سنة 1151 وهو معين سائق للعربة 
رقم م بأن قادها باعمالو بدون تحرز فتوج 
عن ذلك معمادمته لشخص ملكى . ثا نيا كونه 
أتى فعلا مض را حسن الا تنظام و با لضبط والر بط 
وذاك انه تقس المكان والزمان”محب ركوب 
العسكري حمد نصر من قوة بلوك النظام بمصر. 
ثالنا - كونه أنى عملا مضرا بحسن الانتظام 
وبالضبط والريط ياهماله اطاعة أمر قسم 
القاهرة أن هرب بالسيارة بعد وقوع حادثة 
التصادم وم ينتظر يمكان الحادث عا لفا بذلك 


الأوامر العسكرية » وثابت بهذه الورقة أنه 
صدرا مك من املس العسكرى المذ كور يجلده 
وم دادة ؤستجنه هع الاشغال الشاقة أدة >ى 
يوما عن هذه التهم الثلاث 

دوا أن التهمة الى قدمت النيابة المتوم مها 
إلى القاضى الجنائى وإلتى ترتب عليها معاقبته 
مقتضى الك المستأ نف ثابعة قبله : أولا-همن 
أقوال الحنى عليه التى تتضمن أنه صدمه من 
الحلندون أى تنبيه فأوقعه فأصيب الاصابات 
المبينة بالكشف الطى ومن سححبجات بظهراليد 
لبمنى وجرح رضى بالقدم اليمنى . ثانيا - من 
شهادة عسكرى يلوك النظام مد نصرالذى قرر 
فى التحقيقات أن المتهم وان كان سائرا بسرعة 
عادية إلا أنه لم ينبه الجنى عليه فصدمه با لسيارة 
فوقع وأصيب فانتهز المتهم فرصة نزوله من 
السيارة لاسعاف المصاب فولى هاربا ولا تعول 
امحكمة على ماشهد به فىالجلسة أمام محكمة أول 
درجة من أن الحادث وقع رغم إرادة السائق 
لأنه كان يتعين على المتهم فى مثل هذا الزحام 
استعال جهاز التنبيه كى يقبهمثل الجن عليه الذى 
كان مولياالسيارةظهره ثالثا ‏ هن الورقةالمقدمة 
من مد الليى ابراهم الى الشاهدالسابق علىأثر 
وقوع الواقعة المتضمئة أن المتبم كان مسرعا 
بالسيارة قيادته وأصاب المصاب من الحلف ثم 
انحرف الى ساره وصعد على الرصيف فكدر 
درجتين من سل أ حدالميشان واصطدهمت السيارة 
محائط ذلك الحوش الامر الذى يؤيد اسراع 
المتبم ومن شهادة الشاهد المذكور أمام محكمة 
أول درجة المتضمنة اسراع المتهم وعدم 
تنبيبه المارة 

د وجا انه يتعين البحث بعد ذلك فما إذا 


. العدد الثامن والتاسع والعاشر . السنة الثانية والمشر ون 


كانت العقوبة التي قضى مها الجلس العسكرى 
ونفذت ف التهم بنع من الاستمرار فى محا كته 
أمام الحا الجنائية العادية والحكم معاقبتههرة 
أخرى أم لا 

0 وعا أن للادة ة مر12 قانون الاحكام 
العسكرية نصت على أنه إذا ثبت على المتهم جنادة 
أمام مجاس حربى لا يعتى من الحاكة عليها بعد 
ذلك أمام مجاس ملكي يننا العكس غير جائز 
وبتاءعل ذلكة المج الصادرمن المجل سالعسكرى 
ليست له أمام هذه المحكة قوة الشيء المحكوم فيه 
بسر يح نص قانون الاحكام العسكرية نفسه 
فلا متم من الاستمرار ى عا كة اأتهم والحم 
بادانته مرة أخرى . 

« ومماانه وا نكان لايجوز تاتونا ما كة 
الشخص و الك معاقبتهمرتين عن فعل جنائى 
واحد إلاأنه يشترط لذلك أن تنكون التبمة 
واحدة فى الخالتين 


دوعا انه وان كان الفعل الجنائى الوارد ١‏ 


بالتهمة موضوع الحا كة أمام هذا القضاء هو 
. نفس الفعل الوارديالنهمة الاولى العسكرية وهو 
تسبب التهم باهماله وعدم احتياطه وعدم نحرزه 
فى إصابة المصاب المذ كورمن سيارة كان يقودها 
إلا أن النهمة ليست واحدة فىالخحالتين «التهمة 


فعا 

| المسكرية أساسها إخلال المتهم بو اجبهالمسكرى 
باتيانه عملا مضرا بحسن النظام باسراعه بسيارة 
الجيش قيادنه وعدم تنببه المارة خا لها بذك 
التعلرات المعطاة له بينا التهمة الجنائية اتى بحام 
عنها أمامهذا الفضاءأساسها النسبب باهالهوعدم 
احتياطه وخا لفته اللوائح فى إصابه المصماب ‏ 
فبناك و حدةفالفعل ولكن ليست هنا كوحدة 
فى التبمة وعلىهذا يكون الاعتراض بعدم جواز 
معأ قبة المنهم مرتين عن تهمة وأد_دة همردودا 
( قارن 5 محكة التقض الصادر فى م” قبرار 
سنة 1449 فى الطعرن. رقم 145 سنة 1١‏ ق 
وحكها الصادرقى.؟ يوليهسنة4وم؟ ‏ الفضاء 
السنة الثانية ص سلم) . 

د وبماان الادة >ئ من قانون الاحكام 
السسكرية نصت على أنه فى هذه الالة وبجب 
مراعاة مد الجزاء التى يكون قدقضاها امتبم» 
ولذلك ترى امحكة تخفيض الغرامة إلى القسدر 
الذى صدر به الامر الجنائى وايقاف تنفيدها 
عملا بالمادتين مه و ده ع حتي لا يضار المتبم 
بعد أن أصيب فى بد ثهو حر يتهبالعقو بة المسكرية 

[ قضية للنيابة ضد مد عيداحيد عيد الجواد رقمؤد8م 


سئة ع4 س وناسة وعضوية حعترات القضاة عارف مد 
وعطالته اسراعيل وعمود عمد مجاهد ] 


انك 
حكمة استئناف مصر الأهلية 


/» نوشبر سئة 19541 


البدأالقااوى 
الاجراءات القانونية النصوص عليها فى امواد”؛ 


عرحة يجارية . بطلانها ٠‏ لعدم اتباع المواد 43 الى أه6 نجارى أهلل والتىوحجدثت بالفعل وباشرت 
الى ١ه‏ تجارى ) ٠‏ مباشرئها لعملرا ٠.‏ سقها قبل الت ٠‏ | عملبا حق رقم الدعاوى لطالبة الغير الها من 


مقرر قبل حك الإطلان . سقوط حق مدينيها ف الدفم بالبطلان 


هرويا من ديثهم 


حقوق فى ذمتهم مادامت تلك المقوق قد ثبتت 
(15) 


الشركة قبل الحمك بيطلانها . ولا يجوز لدينى 
الشركة أن يدفموا حينئذ ببطلان الشركة 
لابروب ثما تعلق فى ذمتهم لها من حموق . 

امبر 

د حيث ان المستأ نفين يدفعان الدعوى بعدم 
قبولالر فعبا من غير ذى صفةو ببطلانها أعدم وجود 
«شركة فنار فيل » وبأنها ليست أهلا للتعاقد 
والتقاضى و ذلك لانها لمتنتبع فى تكو ينها الاوضاع 
والاجراءات التي قررها القانون فى المواد 5؛ 
الى ١ه‏ تجارى أهل من ضرورة نحرير عقد 
كتاحبالشركة وتسلم ملخص منه اقم كتاب 
كل من الحا التي يوجد فى دائرتها مرمكر 
الشركة أو فرع من فروعبا ليسجل فالسجل 
امعد لذلك ويعلن بلفضبقه مدة ثلائة أشهر فى 
اللوحة المعدة قى الحكمة للاعلانات الفضائية . 
وينشر ذلك اللخص فى احدى الصحف التى 
تطببع فى مر كز ااشركة وقد بينت المادة ٠‏ همن 
القافون التجارى البيانات الواجب أن يشتمل 
عليها ملخص عقدالشر كة . وقد نصت الادة ١ه‏ 
تخارى أهل على أنه و يجب اسئيفاءهذه الاجر اءات 
فىمدة خمسةعشر يومامن تار سخ وضع الامضاء 
على المشارطة و إلا كافت الشركة لاغية» 


» وحيث أن السثاً نف ضصده خحمود دق 


افندى يقول بأن « شر كة فنار فيم + هىش ركذ 
محاصة قد استثناها القانون التجارى الاهلى 
نص صريح فى المادة 4 مجارى من كافة 
الاجر اءات التى استازمها فا يتعلق با لشر كات 
الأخرى 

« وحيث ان المادة وه #ارى أهل تعرف 


شركات المخاصة بأتها الشركات التجار ية النى ليس 


لها رأس مال شركة ولاعنوان شركة . فهى 
شركات مستترة ليس لها وجود ظاه رمام الغير 
فليس لشركة الحاصة شخصية معنوية ولابعرف 
الغير خلاف الشخص القام بادارتها وهو وحده 
المسسئول هع من تعاهل معه . وهو الذى يوقم 
باسعه منفردا بذاته . وييرتب على ذلكأ نهير قم 
الدعاوى با“عه وترفع عليه شخصيا « المادة- 
تجارى أهل » 

د« وحيث ان شركة فنار فلم لها عنوان 
خاص بها ولا ماركة مميزة لها وقد تسجلت 
ونشر التسجيل في الصمحف وقد تعاقد حمود 
حمدى افندى مع الغير بصفته مديرا اتلك الشركة 
فهى شركة غير مستترة ولم يتعاقد مديرها عن 
نفسه فليست إذن بش رك ةمحاصة . ولكن يظهور 


هن غرضها ومظهرها أنها شركة نجارية +تتبع 
الاجراءات المفروضة قانونا تى تكو ينها 


« وحيث انه لتعيين نوع مثلهذه الشركة 
ققد استقر القضاء فى فر سا على أرن تقاضى 
الموضوع أن يبحث كل حالة على حدتها وله أن 
يتخد من ملابساتالدعوى وظر وفبها مايسرشد 
نه لتتحديد نوع تلك الشركة « النتقض الفر نى 
/ا دسمير سنة نم١‏ دالوز الدورى نم١‏ - 
9-1؟ وسيريه الدورى بإثم١‏ 56.1 


وحكم م يناير سنة ١84.٠‏ والمنشوريمجلة دالوز 


الدوريه 4 1 لاه وسير به الدورى 


4 -١1-ؤا‏ والحجم الصادر فى ٠١‏ يونيه 
سنة 1م والمنشور مجلةدالوزالدورءه “م١‏ 
دأدلهم؟ والح الصادر قى .م٠‏ أبريل سنة 
١51‏ والمنشور عجلة دالوز الدورية وا 
-44-1؟ وحجلة سيريه الدورية 1917 -١‏ 
65 


العرد الثام. 


نْ والتاسع والعاشر ا 


السنة الثانية والعشرون .”07 


« وحيث أنوجود عنوان لشركة فتار فيل 
عيزها - عن غيرها ووجود طابع خاص ابا 
وتعامل مدير باسمها كل هذه عتاصر تجملها 
د شر كةتضامن »لمتراع فى انشائها الاجراءات 
القانونية -على أن القضاء فى فر نسارى أنه اذا 
لم يكن نوع الشركة التجارية بين الاشخاص 
ظاهراظهوراتامافيقضي باعتبارهاشركة تضامن 
إد هى أ كث الشركاتشيوعا وراجم حم حكمة 
النتقض الفرنسية السالف الذ كر والصادر فى.مم 
أبريل سنةم ١‏ | والمفشور مجلة دالوز الدورية 
-١ - ١955‏ 55؟ وحجلة سير هالدورية مو 
- 04-1 -و يراجم أيضاحم محكمة النتقض 
الفر نسية الصادر فى امايو سنة ١١1‏ والمنشور 
,#جلة سيريه الدورية 18وؤ -1- 56ه» 

د وحيث انه متى محددنوع شركة فتارفيلم 
بأنهاش رك نضا من فيتعين بيان الاثر الذى يترتب 
على عدم استيفاء الاجراءات الى قررها القانون 
لأن تتمتتع باللشخصية المعنوية 

د وحيث ان المادة ١ه‏ من القانون التجارى 
الاهلل وهىتطا بق المادة باه من القانو نالعجارى 
المختلط تقول « يجب استيفاء هذه الاجراءات 
فى هدة خمسةعشر يوما من تاريخ وضعالامضاء 
على المشارطة و إلا كانت الشر كه لاغية » 

د وححيثان المادة به من الفاثون التجارى 
الاهلوهى نطا بق المادة وه من القانون العجارى 
الختلط تقول « لاجو ز للش ركاء أن محتجواءهذا 
البطلان على غيرم وإ ما يجوز لم الاحتجاج به 

و وحيث انه يقابل نص الادتين أموسمه 
السا إنى ال كر الففرة الثا لثة من المادقده معرن 
القاتون التتجارى الفر نسى المعدل بقاون؛ بيوليو 
سنة 5م١1‏ وهي تقول : 


لقم كعأمجوقعوم 5 الأقصوم جعن] » 
أمعدعغنم ع1 عدم غع )معلغعغيم عاعلميد "1 
عل عماعم لذ وعؤصعوطه غموععد عأءأاميج 
ز ددع 6 ادا قعل لنديرة*1 5 ف]ناانام 
عم كعأاء”0 عمدعموثل غموا6ل ع1 دتو 
قم 625 عدناة 056مم0 عماغ وعتامم 
“.355016 وع1 
د وحيث أنه يثبين من نص المادتين اموه 
من القانو نالتجاري الاهل ومايقا بلبامن التصروص 
فى القانون التجارى المختلط والقانون التجارى 
الفر نسى أن البطلان الناثذىء عن عدم استيفاء 
الاجراءات الفا نونية لانشاء شر كة التضامن أو 
شركة التوصية ليس بطلانا مطلفا ولا بطلانا 
نسبياء فبو ليس مطلقا لا نالشارع يبلا عضاء 
الشر كةالتمسكبه قبل الغير » وأباح لم التمسك 
به قبل بعضهم بعضا مع أنهلوكان بطلانا مطلنا 
لأباح التمسك به قبل الغير ‏ وهو ابس بطلانا 
مطلقا لأنه لايجوز لاسحكة أن نحم يدمن تلقاء 
نفسها وهو مااتفق عليه القضاء والفقدفىفرنسا 
(راجع هوبان فى الشر كات الطبعة الخامسة ج١٠‏ 
بند 14؟1ء وتعليق الاستاذثا ليرعلى حي النقض 
البإرزى المنشور بمجلة دالوز الدورية +.و؛ 
-١‏ م وف الوقت ذاته ليس البطلان الناثئى» - 
عن عدم استيفاء الاجراءات الخاصةبالشركات 
بطلانا فسييا بالمعنى المعروفطادة لانه ل اسقط 
مضى المدة ( راجع تالير و بيك ج ١‏ ددسم 
هوبان ج ؟ بند ٠١١‏ ليون كان ورينوج + 
بند 714 وجو زيف اعار فىالشر كاتالباطلةأو 
ألشر كات الواقعي ةالطبعةالثا نبة بند 7٠١‏ ومابعده) 
« وحيث لذلك يكون البطلان النافىء عن ' 
عدم استيفاء الاجراءات المفيدة قانونأ الشر كات 
هو بطلانَّ خا ص للطبيعته وأ حكامه 1011164 » 
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د وحيث انه لاخلاف فى أنه لاجوز أن 
تج ببطلان الشركة قبل الغير ( المادة سه تجارى 
أهل ) ومعنى ذلك أن الشارع يعتبر أن الشركة 
اليا طلة لعدم استيغاءالا جر اءات موجودة با لنسبة 
للغير الذى تعاقد معأ 

« وحيث ان الشارع المصرى فى نفس الادة 
قد قرر ماجرى عليه الفقهوالفضاء فى فر نسامن 
إباحة حق طلب بطلان الشركة لعدم استيفاء 
الاجراءات للشركاء ( راجع حم هذه المحكة 
الصادر فى ١؟‏ نوفير سنة ١55 ٠‏ فى الاستثناف 
رقم "ؤه سنة بلاوق ) والاحتجاج بهعلى بعضهم 
بعضا إلا أنه فى المادة 4ه نص على أنه « إذا 
حم بالبطلان يقبع فى تسوية حقوق الش ركاء 
فى الاحجمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة 
التي حي ببطلائها « ومعنى ذلك ظاهر وهو أن 
الشارع اعتبر أنه فى المدة التى تمضى بين انعقاد 
الشركة والسك ببطلائها كان لاشركة وجود 
لابمكن انكاره وجب تصفية الشركة باعتيارها 
شر كد قامت با لفعل » ومن هنايقال إنالشركة 
شركة فعليةأو واقعيةأى أنهاوان,لم نكن امت 
طبقا للقانون ظانها عاشت فعلا وتعاقدت فهى 
بالنسبة للماضى قائمةو يجب الاعتراف بوجودها 
حا فظةعل المعا ملات. ونحقيقا للعدالةو إلاضاعت 
حقوق الناس ا لذ بن تمأ قدو بحسن نية مع الشركة 

« وحيث انه متي. ثبت أن الشارع قصدفى, 
الادتين مه وو متجارى أهل احترام وتنفيذ ماتم 
من المعاملات فى وقت كانت ااشركة فيه قائمة 
بالفعل وأو لم تتم الاجراءات اللازمة لكيانها 
القانوتى فأ باح للغير مقاضاتها كا أباح للشركاء 
تصفية أعمالمها طبقا للمشارطة المعقودة ينهم فلا 
مجوز. بحال أن حرم الشركة من مطاابة الغير 
يحقوقبا فا دام الشارع قد أبا حمطا لية الشركة 
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الباطلة يما فى ذمتها باعتبارها شركة فلا محل 
لحرمائها من حق يكون لا قبل الغير وهذا هو 
ماقصد اليه الم المستأ نفمنرفض الدفع الذى 
يتدسك به المستأ تقون 

« وحيث ان اقرار الامر الواقع با لنسبة 
للشركات التى وجدت بالفعل لا يتعدىالماضى ولا 
يحوز تطبيقه ب لنسبة لامستقبل وهو ما يستفاد 
صراحة من نص الادة وه جارى أهل 

د« وحيث أن القضاء المختلط من ناحيته لم 
يتردد فى أنه لايحوز لمدينى الشركات الواقعية 
0 أي البق وجدت وكانت باطلة لعدم استيفاء 
الاجراءات المنصوص عليها قانو نا» أن يتمسكوا 
بذلك البطلانللهر وب من دفع ماف ذمتهم للشركة 
الواقعية ( راجع حم محكة الاستئناف المختلطة 
الصادر قى ٠١‏ نوفير سنة مم١‏ والمفشور بمجاة 
التشريم والقضاء المختلط السنة الحادية عشرة 
ص ٠١١‏ وحكها الصادر فى 14 ينايرسنةسومى 
والمنشور بانْجلِةالمد كو رةالسنة الحامسة ص )١٠١١‏ 
وقد أيد هذا الرأى الاستاذ جوزيف اعار فى 
شرحه العامى والعمنى لبطلان الشركات أو 
الشركات الواقعية حيث يقول فى الطبعة الثانية 
لؤلفه المذ كور بند يموع ص 5غه و47ه 
1011م عمه0 غتلوعومم2 11 " 
اأمعل ع1 مععدقممء ع0 عمتوووععءمم 


5 065 ععناودز مم عقومل 


1005 35 عصططصرهن) ‏ ردعية 1[ نوع س1 
5 0086 وممممم 3 رة امعوطه ولغ 
165 لاوم معن م620 كموتاع2 دم 
هع 0151م امع تكتاعم عنم الزوع1 أو 
كتاهم. عمغ أ[دوؤءما غاقاعءمه ١ه[‏ عمتأقدز 
-©286همء كعد قّع5!210ا )52 3 معوتاطه*[ 
عع معنن عتاواعه1 أقء 11 ر,ناصعد 
غند] غه امعصع [أةن: عؤواءد أدن 50616 


غأوضل ع1 غنة ,قعأطة[72 دممغوءممه 365 


؟ 


مهكء6 5ع[ عه أأكداز مع ئزه10[د7؟ عرلدظ ع 
غصعمممكق كملاع 5ع ااأعتاوعدتة عممغهد 
عتتو ممععه 0 عزه عوم أهها برعا 
علاء*سوكته8 ٠ممغوععع”0‏ عزمر عوم 
وعاعة 5ع0 3556م ع1 عمدكق 721106 
غممكه أن دغاقاء50 وع1 عدم و5غلنععلاء 
65 1لقصمهم؟ 5ع1 5عن0غ 6تتعوطه 5وم 
اناعم 26 ععصع مم5 كداز هآ ركعادعة1 


دع اله عل 5أناناعه5: دع ق عواعءء 


رأمعططعاععئ0[1ه1 اع ومام ننه عأعموم 
عه عالاء 51 رعلرمععة عنع]ا عللاعنسسو ع 
تداز عغتعدمقه عتاعا امم ععممممزم 
«لدعوغامة عغععصلد"! ؛زمل ع1اء ربعن 
“.ممعم 
163 نه وعل ع مودعم اء عأممغط1 
رانه) عل 5غانه50 ععل غع 5نافكه5 06 
.80 ع عط 2 بلتفصف8 طمعده[ عدم 
هع 546 .2 418 
قبول الدعوى 
« وحيث انه عن الدفع بعدم أهلية الشركة 
للتفاضى وعن الموضوع فقد نبين من الاطلاع 
على ملف الدعوى وما اشتمل عليه من أوراق 
ومستندات وهذ كرا تأن! لك المستأ نف ق مله 
للاسباب التى ب عليها وتأخذ بها هذه الحكمة 
وفبها الرد الكانى على ماجاء بعر يضة الاستئناف 
ومذ كرات الطر فين 
ولذلك يتعين كأ بيد الحم المستأ نف 
[ استئئاف ورثة المرحوم بطرس بيضا وحضر عنهم 
الاستاذان يوسف دبائه ود حسن ضد الاستاد مود حدى 
عننفسه وبعقته وأ خرين وحضرعنالاول الاستاذ عبد الرحمن 
الرافنى بك رقم امه مءنة بإه ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب العزة أمين حستى بك وعمود شا كر عبداللطيف بك 
وعد صادق فهعى بك مستعارين | 


١ 
حكمة مصر الابتدائية الأهلية‎ 
الدائرة التحاربة‎ 
و» أ كتوبرسنة؟1514‎ 

١‏ سا سسرة . عمل مدنى ٠.‏ تجارى بالنسبة لأويط 
ان احترف السمسرة ٠‏ 

؟ سس تعرض محكمة الاستتنافمن نفسها لمكم خلاف 
حم آخر ٠‏ ابتدائى أم اتتبائى , جواز ذلك تطبينا 
للمادة بجوم مرانمات أهل , على غلاف المادة بوم 
مختلط , 

م« ل انا الحكمة التجارية بقرار وزارى دون تعديل 
المادة 1١‏ من لائحة الترتيب تجسل من حق المحكية 
المدنية الختصة احالة الدعوى على الدائرة التجارية 


اليادىء القانونية 
١‏ - السمسرة فى بيع وشراء العقار 
وتأجيره هى ‏ حسب الرأى الراجم فى أحكام 
الحام للصرية - عمل مدن . ولايكون تجاريا 
إلا بالنسبة للوسيط ( السمسار ) ان كانت هذه 
هى مبنته . 
؟ - المادة هس مرافمات أهلل على خلاف 
الادة بردم مختلط - تيز لحكة الاستثناف 
التعرض - من تلقاء تقسها -- للحم الصادر 
على خلاف الحم المستأنف سواء أ كان ابتدائيا 
أم انتها نيا فتدمج المكين لتحم فى الموضوع 
الو احد يحم واحد 
م ليس لاقامى المدنى ف النظامالاهلى 
للمرافمات الحم بعدم اختصاصه بنظر دعوى 
تجار بقلجردانشاء محكة تجار بة فىدائرةاختصاصه 
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بقرار وزارى دون تعديل أمادة ١5‏ من لانحة 
ترتس الجا الأهلية . بل انكل ماقد يستطيع 
عمله عشبا مع هذا الترتيب الادارى بانشاءمحكة 
مختصة بالواد التجارية هو إحالة االحصوم الى 
هذه الحكة الأخيرة 

الور 

د من حيث انه عن ااوضوع فبو يتلخص 
فى أن المستا نف معسار عقارا تكلفه المستا نف 
عليه بالببحث عن عمارة للشراء . ققام الستأذف 
با كلف به . ثم طا لبالمستأ نف عليه لسمسرنه 
فل نستتجب له . فرفع عليه الدعوى رقم ١١‏ 
سنة +1448 مدلى الحليقة يطالبه بقيمة هذه 
السمسرة و لكنه عاد من تلقاءتفسه فطلب إحالة 
الدعوى إلى المحسكة التجارية . وقد عارض 
المستأنف عليهفى هذا الطلب ومسك باختصااص 
المحكة المدنية بنظر الدعوى فظنت الحكمة أن 
هناك د فعا يعدم اختصاصيا وقضيت من تلقاء 
قسها يقبول ه_ذا الدقم المزعوم وبعدم 
اختصاصها ب فأسرع اأستأ نف إلى المحكمة 
التتجارية ورفع أمامها دغواه الحالية # فدفم 
المستأنف عليه فى هذه المرة بعدم اختصاص 
المحكمة التجارية . وقد أجابته المحكمة إلى 
طلبه :واقضت هي الأخري يندم مام 
فاستاأ نل المستاً نضهذا “الحم . 

« ومن حيثان هذه الحكمة ترى الآن 
أنها أصبحت أمام حكمين متناقضين فال #هكمة 
المدنية حكمت أولا بعدم اختصاص انحا كم 
الدتية بنظر موضوع الأرزاع . ثم جاءعت من 
بعدها المحكمة التجاربة فأقصت كذلك هذا 
النزاع عن اختصاص الحا م التجارية . 


وومن حيث انه يتعين أزاء ذلك بحث مااذا 
كان بحق لهذهاحكمة وقد استؤ نف أمامها. 
الح الثالى وحده أن تعرض من تلقاء تفسبا 
للحكي الأول لبشمله قضاءهاد فعا لهذا التناقض 
أم أنها تبقى مقيدة موضوع الاستئناف . وهو 
الحم الثانى وحده فلا تتعداه إلى غيره وتترك 
الحم الأول ليستأنفه من يتضرر هنه مادام قابلا 
للاستئناف ولم يحز بعد قوة الشىء اكوم فبه 

دومن حيث ان المأدة بأو مرافعات نصت 
على أن د الحكي الصادر على خلاف حم سابق 
يجوز استثنافه أيا كان مقدار المدعى به وبر فم 
الحكم الأول الى امحكمة الا بتدائية أو الى 
محكمة الاستئناف » وقد حاء نص هذه المادة 
مخالفا لنص المادة بروس مختلط التى نصت نصاً 
صرحا على أن الحكمة الا 0 ق 
الحم الأول « إلا إذا يكن قدحاز قوةالشىء 
احكوم فيه نهائيا وقت الاستئناف » . أمااذا 
كانقد أصبح تهائيأو قت استئناف الك الثالى 
فان محكمة الاستئئاف لاتتظر فيه ود بتى الحم 
محترما . ويتعين على ال-كمة أن تلثى الك 
الثاتى لأن الموضوع قد فصل فيه نهائياً بالحكم 
الأول (أو هيف بك ص و0 حاشية )١‏ وقد 
استخلص الفقباء من هذا الحلاف أن القانون 
الأهلى لم يقيدا نحكمة الاستئنا فية بأى قيد قأباح 
لها أن تنظر الك الأول سواء أ كان ابتدائياً 
قابلا للاستئناف أم نهائيا سار زا لقوةالشيءالمحكوم 
كيه . ورأوا ضرورة أن تتعرض المحكمة من 
تلقاء نفسبا لهذا ال الذى لم يطرحه الخصوم 
أمامها قتدمج الحكمين لتحكم فى الموضوع 
الواحد محم واحد . ومؤدى الحجة التي يستند 
الببا هو لاء 0 هو أنه مادام أن الشارع 
الأهلى لم ب يشترط . 5 فعل فى القادون الختلط ' 


١ 
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أن يكون الح الأول لازال تبلا للاستئناف 
لكي بباح للبيثة الاستثنافية أن تتناوله وتنظر 
فيه فان سكوته يفسر أنه بيسح لهذه الميئة أن 
تتعرض للحك الأول سواء أكان ماءزالقايلا 
للاستئناف أم كان قد أصبح مائياً حائزاً لقوة 
الشىء امحكوم فيه . ونكون الفاعدة التى أراد 
الشارع الختلط رعاهها هى احترام الاحكام 
النهائية أما تاعدة الشارع الاهللى فهى تحفيق 
العدالة ولو بتضحية حم نبائى حائز لفوةالثىء 
امحكوم فيه . 

« ومن حيث انه أزاء هذا الببان يكون 
من حق هذه المحكمة أن نبحث فى حك محكمة 
الحليفة الى جانب الحكم المستأ نف فتهضى فيهما 
قضاء واحداً وتحدد الجبة التى مختص بنظر 
هذا اللز اع. 

و ومن حيث ان الك المستأ نف قضى بعدم 
اختتصاص احكمةالتجارية بنظر الرزاع واستتدت 
فى ذلك إلى ما استقر عليه القضاء المصرى من 
وجوب التفرقة بين السمسرة المدنية والسمسرة 
التجارية وتحديد الاولى بأناما يتناو الامال 
المد نية كأناطية فى الزواج وشراء المقفارات 
و بيعها ورهنها وتأجيرها وان كلهذهالتصرفات 
مضع لا حكام الوكالة يأ جر 6أمهلةة 113009 
الواردة فى.إلقا نون المدلى وترى هذه الححكمة 
أن ماذهبت اليه محكمة أول درجة هو الرأى 
الراجح الذى يجب العمل به 
تأييد حكمبا . 

ش « ومن حيث انه عن الحم الاول الصادر 
من محكمة الخليفة .دم ااختصاص الحكمةالمدنية 
بنظر هذا التزاع ذانه يكون بعد هذا الايضاح 
قد صدر على خلاف الرأى المعول عليه . فغئلا 


. ولذلك يتعين 


عن أنه لم يدفع أحد أمام تلك الحكمة بعدم 


اختصاصها و فضلا عن أن انشاءقضاء نجارى 
محكمة مصر إماكان بقرار وزاريصدرفق١٠١‏ 


ينأيرسنة .144 اعتمدت فيه على المادة الثامنة 
من لائحة ترتيب الحا كم الاهلية الى لم نعط 


وزير العدل سوى سلطة تحديد عدد انحا كم 


الجزئيةالى تشكلفى دائرة اختصاص كل عكمة 


كلية . ومركز كل من هذه لمحا كم الجزئية 
ودائرة اختصاصها بقرار يصدر منه . ودائرة 
الاختصاص موامتءوممءم مساها 
الاختصاص المكانى أما فبايتعلق الاختصاص 
التوعي فبيق للحا كم 
المدنية الاهلية الحكم فى الدعاوى التجاريةطبقا 
لنص المأدة ١6‏ من اللائحة المذ كورة المادر 
مها أمر عال فى ؟١‏ نونيه سنة م١‏ وطاماان 
هذه المادة نافذةاللفعول وم تلخ بقاثون فلاييطل 
العمل ها طبقا لنص الادة الرابعة من اللائحة . 
وعليه فليس للقاضى المدلى ف النظام الاهل 
للمرافعات الحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى 
نجارية نجرد انشاء مححكمة نجاريءة فى داثرة 


معام 0123 


اختصاصه شرار وزارى دون تعديل المأدة ٠١‏ 


من لائحة رتيب الحا كم الاهلية . بل ان كل 
ماقد يستطيع عمله تمشيا مع هذا الرتيب هوإحالة 
الحصوم الى الحكمة التتجارءة . وعليه يكون حب 
محكمة الحليفة : بقبول الدفم وعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى قد جاء فى غير مله من جمبع 
الوجوه . فيتعين الغاؤه واعادة الفضية اليا 
للفصمل فى موضوعبا . 

2 ومن حيث أن المحكية تالاحظ ان الحج 
المستأ نف ١‏ ؟تفى بالحك بعدم الاختصاص 
دون أن يشير إلى أن المسستأ نف عليه قدم دفما 


فكلا 


بهذا المعنى وأنها قبلته فعلا فيتعين تدارك ذلك 
فى هذا الحكم . 

( امتتناف عياس افتدى امد وحضر عنه الاستاذان 
عطة عبد القادر ويوسف عر الدين عزالعرب ضند محمد افندى 
عبد اللطيف سليمان وحضر عنه الاستلا تمدأ بر العنين ابراهيم 
رقم +ع سئة ١547‏ س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عارف محمد ويمد عفت وحسين جلال ] 


دكن 
محكمة اسكندر ية التتحار ية الجزئية 
؟؟ فبراءر سنة :1941 : 


واس ككنالة , التزرامات تجارية , الامل قيبا عمل 
مدتى . دون نظر للدين المكفول 

بمو ل ضمان يالرهن . اختلاقه عن الشمان بالكفالة . 
الرهن يمين الدين . أما النكفالة فلا 

م ل كفلة تجارية ‏ تعين . ,عصلحة الكفيل 


الميادىء القانونية 

١‏ - الكفالة فى الالزامات التحارية 

- الأصل ف الغمان أنه عمل مدنى 
حتى ولو كان الدين الكفول تجاريا أو كان 
اللدبن والكفيل تاحربن فلا تعتير الكفالة 
مجارية تبعا للدين الذئ بسببه حصلت الكفالة 

؟ - مختلف الغمان بالكفالة عل 
الغيان بالرهن قصفة الدبن - مدنيااً كان أم 
يجاريا ‏ تمين الرهن وأما صفة الكفالة فلا 
تتعين بصفة الدين الكفول . 

م ل تعتير الكفالة نجارية ان كان 
سببها مصلحة الكقيل فى الدين التجارى 
المكفول أو كان الكفيل محترفا الكفالة 
كشركات كفالة الوظنين رغيرهم 


ب - الكفالة فى الأوراق التحارية 

حكفالة الأوراق التجارية 
06 ع0 واعمأاء - خلانا للتعيدات 
التحارية ‏ تعتير دا بما مجارية . 

ه - الضامن فى الأوراق التحارية 
لويتة'ل كتاعمممق ع1 لعتدر كفيلا متضامنا 
فى الوفاء محتمل العزامات المضمون ولهكل حقوقه 
فله أن يحتج بالدفوع التى للمدين لأصلى كانقضاء 
الدين بالوقاء أويسقوط المدة 

+ - اليمين الحاسمةالتى يحلفباالكفيل 
وينتج عنها انعدام وجود الدين لوفائه ستفيد 
منها المدين . 

79: 

د حيث ان المدعى اسئند فى إثيات دعواه 
إلى سند إذني تجارى مستحق الوفاء فى أول 
اكتو بر سنة 988 ١‏ 

«وحيث انالضا من الاحتيا طى:تاع هدم 16 
اود ”3 وهو كفيل متضامن ف الوفاء ‏ المادة 
م1 يجارى ‏ دفع بسقوط الحق ف المطالبة 
بالدين لمضي خمس سنواب هجرية من اليوم 
التالى لاستحقاق السند ارتكانا على المادة 15 ٠‏ 
من الفا نون التتجارى ١‏ 

هد وحيثان الاصل فالغْيان انه مل مدى 
حتى ولوكان الدين المكفو لنجاريا أو كأ نامدن 
والكفيل تاجرين وذلك لأن الاصل فنا أنهبا 
من عقود اتعرع ععمدكلة سمعاط عل غتقنفوهم) 
والاعمال التجار بة يقصد من ورائها الكسب 
وعل ذلك فلا تعتير الكفالة نجارية نيعا للدئ 


المتعلقة به والقول بأن عقد الكفالة عقد تابع 


العدد الثامن والتاسع والعاشر السئة الثانة والعشرون 


ع«زمووءعءج فتعتبر الكفالة مدنية أو نجارية 
تبعا للعقد الأصلل الذى تستند اليه (ملشى وفاهل 
جزء » نبذة 147١‏ والجموعة الر”عبة السنة 
التاسعة حم رقم ه؟1) قول غيرسلم . إذ المسم 
به قنباً وقضاء أن الأصل فى الكفالة انها عقد 
مدلى فكفالة دين تجارى لا تعتبر كقالة جار 2 
هتامم 8لا أقء امعتوع مممغسق ع1 

ععغماع2 03 ع عبتاتعوممه 11 أع ,للع 


لومتعماعم «عمتغدمغمه*! عنس معد دمماج 


.316 أعناع نمو أوم 
( دالوز شرح المادة ٠‏ موتجارى فقرة١؟١1وما‏ 
بعدها ودالوز العمل ععتعصتصمء ع0 معد" 
تبذة بحسم ومابعدها و أيضا غمعتمءمههاتنة 
نبذة باه م و ليو نكان جزء أول نبذة ١4٠‏ 
ومابعدها ولا كور الختصر نبذة .مم وتودرى 
وفاهل « العقود الاحمّالية نبذة 111917 ) 

ووححث ان الاستناد إلى نظرمة التبعيسة 
عبوزمووعءعة"! عل علبمعط الى تعتبر أعمالا 
تجاربة بالتبعية الاعما لالمدنية يطبيعتهاان باشرها 
تاجر عتاسبة عمله التتجارى ولصلحة تجارته 
والقول بأن صفة الكفالة تتمين بصفة الدين 
الكفول إذالغر 2 بتبع الأصل اتا 2665501 
علوم ءملهم عتذتمووعد هذا الاستناد غير 
مهد إذ النظرمءة لاتنطيق فى حالةما إذا ارتيبط 
العمل اللدنى بعمل تجارى لشخ ص آخر (لا كور 
المختصر نبذة .م) 

د وحيث انه ولوأن الكفالة الشخصية 
كالكفالة العينية من عقود الضمان وها عقدان 
تبعيان إلا أن النزام الكفيل الشخصى مهتلف 
عن الكفيل العينى إذ يلزم الأخير بقدر العين 
امخصعية إلضبان وعلى ذلك فا أشير اليه المادة 
ديا من القانون التجارى من أنالعبرة فى تعرقف 


أذ 
الرهن التجارى من غيره فى الصفة التجاربة 
للعمل الأصلى الذى يسببه عقد الرهن لايسرى 
على الكفالة التجارية ( ليون كان نبذة .م١‏ 
ص م١؟)‏ 

د وحيث أنه فى التعبدات التتجارية ان كأن 
للكفيل مصلحة فى الدين المكفول أو ضيمن 
لمصلحة عمزه التتجارى فالكفالة تجاريءة فآن 
حصلت الكفالة بطريق التبرع أى أريد 5 
معاونة الغير بدون أن بيترتب عليها تحقيق فائدة 
الكفيلةالكفالة مدنية ( جازيت الحا م امختلطة 
السمنة 9 عدد اويه ص ٠؟‏ والبلتان ٠‏ رقم 
م41 وباى رقم وس” ومثل الكفيل العادىغير 
ذى المصلحة فى الدين التجارى المكفول غير 
الحترف بالكفالة. 

« وحيث أن الفا نو نالتجارى ف المادة وم1 

خا لف الا صل واعتبرالكفالةفى الأ وراق التجارية 
ععءمعصصير عل ننعلاع وى الكمبيالات 
0 الاذنية التتجارءة دام) نجارية حتى لو 
رَ أريد اجر دالمعاونة بلؤمقا بان ةفع عنالاة 
لا نحقيق أئدة للكفيل أو كان الضامن 
الاحتياطى غير تأجر . فن يكفل دفع ورقة 
تجارية فتعبده نجارى أي أن الكفالة اناتخذت 
الشكل التجارى فبي تجارية (راجع تفسير المادة 
؟؛ من الفانون التجارى الفر نسى المقا بل للمادة 
المصرية فى دالوز نبذة لاوما بعدها وليون كان 
جزء ع نبذة +7 وتالير نبذة 4197 ١‏ ومابعدها 


والبأند كت غمعدمعهدم نكت رقم ٠١١‏ وما 
بعدها 


«ووحيثانه مادام الضمانالاحتباطى ‏ أىق 
حكفالة الا وراق التجارية ‏ معترا نجاريا 
فيختصم الكفيل أمام الحكمة التجارية لان 
اللزامه تجارى وليس ا يل (حم 5 


4؟ 
مص التجارية رقم 9؟١عحاماة‏ عدد م السنة١1؟)‏ 
لان الفررع يقبع الاصل . 

,« وحيث.ان الضامن احتياطيا يلزم بالوظاء 
على وجه التضاهن كصرح نص المادة وسو 
تجارى أى أنه يعتبر كفيلا متضامتا فى الوفاء 
تحمل الرّاماتالمضمون وله كل حقوقه فبجوز 
الكفيل أن يحتج بالدفو ع التى للمدين الاصق 
كاقضاء الدين بالوقاء.أو بسقوط المدة (دالوز 
شرح للادة همو تجارى نبذة .٠م‏ وشرح المادة 
7 نجارى نبذة ١١١اوصاطل'بك‏ الجزء الثااث 
نبذة 11/9 .)- 

ووحيث 1 ف الدغوى الا لية دفع الضافن 
احتياطيا بالوفاء وتحلف المين الماسمة فستفيد 
المدين إذا حل ف الكفيل مادام قد نج عن ذلك 
انعدام وجود .الدين لوقاثه. 

0 وحيث انه لا ان امن 
بالاسكندرية , 

و ويحيث أنه اذلك يجين القضاء برفض 
الدعوى . 

(قضنةصا حب العزة 5 بكعنديق بصفته ضدتمد احمدعلى 

وآخر عرقم٠1م‏ سن 141 رئاسة حضيرة القاضى عل ا بوالغيط) 
ا 
محكنة مصر التجار بة الجزثية الأهلية 
1 :وليوسنة ١449‏ 


و سس سقوط الحق , المادة 4و١‏ تجارى . 
شروط الاوراق التجارية فى السند 

9 ل دين , تقفسيظه عل “نبال عتمددة , 
ما تطليه السرعة فى الاعمال التجارية 


وجوب نوقر 


كنافى ذلك عم 


الدعوى بكضى مسن .سنوات طبقا للمادة غ154 


العدد الثامن: والتاسع والعاشر ‏ السنة ألثا نية والعشّرون 


تحارى أهلى المقابلة للمادة ١0م‏ مختلط أن يكون 


الدين ناشئا عن سند أذتى أوكبيالة أوورقة 
حر 1 9 لأعمال تحار به إلااذا تو فر تف جميع هذه 
الأوراق الشروط الواجب توفرها فى كافة 
الأوراق التجارية المبر. عنها بعبارة 
ععطعطتتصمء عل كاءااءع من حيث سرعة 
التداول وسبولته بين التجار ولا يتأى هذ اإلااذا 
كانت الورقة تنتضمن تعبدا من تاجر لآخر يدفم 
دين نقدى معين فى ميعاد محدد وقصير الأجل 
وكانت مما تنتقل ملكيتهاعجرد التظبير أو النسلم 
بغير حاحة لأى احراءا: آخر يعطل تداوها 

؟ - ان تقسيطالدين على اجال متغددة 


' وفى مواعيد مختلفة ينناق مع * ط قصر الأجل 
: الواجب توفره فى الأوراق التجارية 


عءمعصصصمء عل 5ئعلاء ومن سنتبا السندات 
الأذنية التجارية و يترت بعل ذلك أن مثل هذا 


:الذي الأتمط لأبستط عقى بحس سفوات طبقا 


لفادة 14 تحارى أهلى القابلة لامادة 1.؟ 


2 حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى ف 
أول الاهمر أمام محكة نولا قالجزئيةثمأ حيات 
الى هده الحكة لاختصاصبها سلب أن الدين 


: نيجارى ‏ وقد طلب المدعى فى عريضة دعواه 


الم سس ف ديم 
خللانكى لسترطااللق فى اقائة [ © 


تثبيت الحجز التحفظى محت يد الثاللى:- ثم 
قدم لاثباتها ستد! موق ءا عليه بامضاء المدعى عليه 
الاول بلغ مج تارئحه ‏ ينار سنةمو ا 


العدد الثامن والتاسم والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


وأما هيه_أد استحقاقه قفد تقسط على أقساط 
شبرية كل منها ٠6.‏ قرشا صاغا ابتداء مرن 
"١‏ ينااير سنة م14 ونص فيه على أنالتأخر 
ق سداد أى قسطيجعل المبلغ جميعه مستحتا 
« وحيث أن المدغي علي هالارلهم اعترافه 
بصحة السندقانه قد قصر دفاعدعل الدفم سقوط 
الحق فى إقامة الدعوى لمضى خمس سنوات طبقا 
لنص المادة 145 نجارى ‏ وقد أحاب المدعى 
على ذلك بأن الدفم بالسقوط لا يسرى على السند 
موضوع الدعوى لأن الدين الثابت به مقسط 
على عدة أقساط شهربة 
د وحيث أن الحكمة بعد أن اطلعت على 
مستندا تالطر فين ومذ كر اتها و بعدسماع دفاعها 
وبعد اطلاعبا على المادة ١44‏ تجازى أهل 
و مقارنتها بالمادة ؟ + المقابلة للها من القانورن 
الختلط ونصها : 
5ع6أه1 دده دع تتأهاء: كنامناعة معنن 
ععتع تصحموت عل مغعلاع عددة غع عوموطك عل 


05 يوم 5األعدنام؟ 
عنة) 01م ناه 25 1تاومقط ننه مسقت عههر 


الك كا كان 


2م امع اأعععيم ع5 عمتعصسم عل 
: ركمة لمك 
ترى أن المادج ؟.م مختطلط لم تعدد أنواع 
الاوراق التجارية 5 فعلته المادة 4و١‏ أهل 
وإماذ كر تالكمبيالات و السنداتالاذنية 3 
أجمات بعد ذلك جميع الاوراق التجار يةتوعبرت 
عنها بعبارةءع»»ع صتصدمء 06 5اع1]ع نما يفبم منه قطعا 
أنا لاصطلاحالقانو ىع نع سرهم عل كاعلاء 
هو اصطلاح عام شمل جميع الاوراق التجارية 
مافيها السنداتالاذ نية التتجار يفم يتعلق 1 
السقوط يمضى خمس سنوات - وليس أدل 
على ضضحة هذا الرأى من أن القانون الاهل نفسه 
اسل لز قحل جرد رقا 


"4 


وهو خاص بالسقوط يمضى هس سنوات وقاصر 
على الادة 54 كم يألى 
كغرع 221 هه دع كممأغع32 قمملامائعوع:م 
ععتعسمرمه عل 5نعاأاه . "عل 
وهذا هوقس العنوان الذى عنونءه الشارع 
اختلط الفصل السابم الخاص بالسقوط بمضى 
مس سنوات والمشتمل على المادة وء» عغعلط 
« وحيث انه بالبحث عن المعنى الذى أراده 
الشارع من هذا الاصطلاح القائوتق جعكاء 
6م 06 نيحد أ نالفقدو القضاءق فر نسا 
وهصر قد استقر عل أ نه بقصد به جميع الاوراق 
الت يتداوها التجار فما ببنهم تداولهم الاوراق 
النقد وال تقوم ف المعا ملا تالتجار يد مقام الدفم 
النقدى فبى نحسب هذا التعريف وطبقا لما 
تقتضيه طبيعة الاعمال اللتجاربةهن السرعة كل 


ورقة يتعبد فبا تاجر يدفم دبن تقدى عليه 


اتاج رآخر فىميعادحدد وقصير الأجل وتتتقل 
ملسكيتها هن تاجر لخر ممجرد التظبير أ والتسلم 
غير حاجة لأى اجراء آخر يعطل تداوها 

« وحيث انه لكل ماسبقترى الحكمة أن 
هدة السقوط يمغى خمس سنوات المتصوص 
عنها في الادة ١54‏ نجارى لا يمكن أن تسرى على 
الديونالتابعة بأيةورقة تجارية أوأي سندإذى . 


يجارى مالم تتوفر فيها الشروط الساب قالاشارة 


اليبا ومن بينها قصر اللاجل الدد للسداد 

د وحيث انه مما لإمحتمل الجدل ان تقسيط 
الدين على آحال متعددة وفى مواعيد مختلفة 
لا.مكن أن يتفق مع شرط قصر الاجل الذى 
يشرط توفره فىالاورافالتجارية التى تتقصدها 
اللادة ١4‏ نجارى ومن ينها الستدات الاذنية 
التجارية..>ا لايتفق مثل هذا التفسيط مشر ط 


ةب العدد الثاى والتاسع والعاشر - السنة الثانية والعشرون 


سبولة التداول وسرعته التي تستلزمها طبيعةهذه 
الاوراق 
د وحيث ان الدين الثا بتبالسند موضوع 
هذه الدعوى وقدره م ج مقسط على أقساط 
شبرية كل منها . ه» قرشا أى أنه مقسط على 
خمسة عشر قسطا شهريا أولها مجاية ينأير سنة 
ةو ١‏ وآخرها نباءة مارس سنة بومو١‏ فهى 
والخالة هذه لا مكن اعتبارهسند!إذنيا أو ورقة 
تجار يتعععع تصددمء عل 5غع1]ء بالمعنى المفصود 
بالمادة 4و1 نجارى لأن تقسيطه علىهذا الوجه 
يستلزم البطء فى الوفاء وهو مما يثنافىمع السرعة 
ألتى تستدعيها طبيعة المع ملات التجارية 
ووحيث انه للا تقدم يكون الدفم بالسقوط 
فى غير محله ويتعين رفضه 
« وحيث انه و يتعاق بموضوع الدءوى 
فانها ثابتة قبل المدعى عليه الاول هن السند 
السايق الاشارة اليه ولهذا يتعين المكم المدعى 
طلباته قبل المدعى عليه الاول المذ كور 
« وخيث انه فما يتعلق بطلب نثبيت الحجز 
التحفظى المتوقع تحت يد المدعى عليه الثالى فاته 
قد نم طبقا للقائون فيتعين الحم بتئبيته 
( قضية حسن افئدى حسمن أبوموض وحضرعنه الاستاذ 
تحروس مرجان ضد تجيب أبراهيم اماي افتدى وأخررق ملام 
ستة ووو رئاسة حضرة للقاضى نؤاد خيرالدين ) 
كل 
محكية معمر التجار ب الجزئية 
١‏ ابر يل سنة 194٠‏ 
عقد الضمان , مدن بطبيعته . مبدأ ثيوت بالكتابة . 
احتاله لاثيات الدين , 
الميادىء القانونية 
١‏ - عمّك الضمان مدلى طبيحته لايتغير 


توه اسواء أ كان الدون امذائيا أو تحاريا حت 
وان كان الضامن متضامنا مع المدين فى سداد 
الدين 
» ل لاعكن اعتبار الورقة مبدأ ثبوت 

بالكتابة مالم يكن اثبأت الدين عوجبها قريب 
الاحمال 

المي 

د من حيث ان المدعى يطلب الحم بالزام 
المدعي عليهما اللاول يصفته مدين والثابى بصفته 
ضامن متضامن يأن يدفعا له مبلغ ٠٠‏ جنيربا 
وووه ملما ذلك قيمة الشعير الذى اشتزرياه منه 
لاطعام الخيول التى يديرائها وارئكن فى إثيات 
دعواه على سند رقم 6 وو لبه سنة ونه ١‏ موقم 
عليه يامضاء المدعى عليه الاول يتضمن مديونيته 
وحده مبلغ +٠١‏ جنيها وووسمليا قيمة استجراره 
الشعير والى ورقة هرسلة من المدعى عليه الثاتى 
للمدعى يطلب منه فيها إرسال أردب شعير و إلى 
دقر بملكية المدعي عليه الثاتى لميوله .' 

« ومن حيث ان المدعى عليه الاول أقر 
عديونيته المدعى فى مبلغ ٠ه‏ جتيها هن المبلخ 
ا مر فوع به الدعوى وقال بأن الشعير اشتراه منه 
لحساءه الخاص ولذمته ولم يضمنه فيه المدعى 
عليه الثانىالذى لاشأن له فىهذه العاملة .وأ نكر 
المدعى عليه الثانى وجود أءة علاقة ينه وبين 
المدعى بخص وص هذءالمساملة من ضمان أو خلافه 

د ومن حيث انه فيا مختص بامدعى عليه 
الاول فالدعوى على حق من السند المقدم من 
المدعىي والموقع عليه منه ومن اعتراقه فى الجلسة 
ود نو نيته للمدعى فى مبلغ . ه جنيها وعدم تقل بمه 
ما يفيد لتخا لص عن المبلغ الباق فيتعين الحكم 


العدد الثاهن والناسع والعاشر ‏ اللسنة الثانية والمشرون 


بطلبات المدعى مع النفاذ عملا بنص الادة وم | المجموعة + ص م١‏ 


هرافعات 

د ومن حيث أله عن المدعي عليه الثابى 
فاللدعي كيضام ركز هالفان وى فى الدعوىباعتباره 
ومنالميادىء المقررة عاما وقضاءا نعقدالضان 
مدلى بطبيعته لا يتغير نوعه سواء كانالدين مدنياً 
أ نجاريا وسواءكان المتعا قدون تجاراً أم عر 
تحار حتى لو كان الضامن متضامنا هم المدن فى 
سداد الدين والحكمة ق ذلك هي أن أساس 
الاعمال التتجارية الرج والمتفعة فى حين الضْهان 
عمل خيرى وأن الكفالة مدنية بالنسبة للكفيز 
ونجارية با لنسة للدائن إذا كان تاجرا فسجوز 
للكفيل إثبات مدى الكفالة بالبينة وبقرائن 
الكفالة بالبينة إذا زادت قيمة الدين المكفول 
هنه عن عشرة جنيبات ولم يكن أمة مبدأ ثبوت 
بالكتا بة أو مانع أدنى أو مادى 

( يراجم فى ذلك استئناف باريس فى 
©؟ ا كتوبر سنة ١480‏ كلية الحقوق سرص 
هخ مرة وما ) 

د ومن حيث انه يستثى من ذلك حالة واحدة 
وه ى أن تكون للضامن الكفيز 1 هه 3 
فى العمل ا مكفول منه فى هذه الحالة تندمج 
الكفالة بالدين الاصل ويعتير تجاريا مثله . 
© أو آلال المع ممم اتلد 15 
علاتعكمه رأذناكء 112مم ‏ نا معوتاأهم 
6 18 51 م6مرغم عبعاعوعمة عه 
1ل *و عع ع1[وتعتعصصسمء فوع عللمدممع 
05 0 5011032166 عل مهد نامأ 2 و 
121656 رمن غلدكم مولاسمق 12[ عن 
5م عنأدولاج '[ 5مجل 

عتامع يماما غدهع عأآء عااأعتودا 


اسئئتاف مختلط فى ٠١‏ يونيه ستة 13114 


أعسدمومعم 


ومن حيث انه ليس متضمنا ما تقدم أن 
امحكمة التجارية لا ختص بنظر الدعوى با لنسبة 
لالكفيلق دين مجارى إذا رؤعت عليه وعلى المدبن 
فى وقت واحد طيتا لقاعدة الفرع يقبع الااصل 
وإها مرى ذلك أن عفد الكفالة يبت مع ذلك 
حا ا فظا لكيا نهالمدتىفيما منص بتكو ينه وكيفية 
حصوله وإثياته وتطبيق عمطلية القواعد المدننة 
بالنسية لاثيات الكفالة 

« وهن حيث ان الورقة التى يرتكن الما 
المدعى فى اثبات الدعوى قبل المدعى عليدالثانى 
لاتعتيرهيدأ ثبو تبالكتاءة إذ يشترط فالورقة 
لاعتيارها مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات الدين 
أن يكوت الياته قريب الاحتال والورقة 
المذكورة ولو أنها صادرة من المدعى عليه لاتعتير 
إلا طب أردب من الشعير للمدعى عليه الاول 
لغيا به فى مقا بل دف الدْن نقداً وعى مبذا المعنى 
لاتؤدى الي أن المدعى عليه الثالى كفل الدعي 
عليه الاول فى عملية الاستجرار الى انتهت 
عديونية الاخير بمبلغ ٠١‏ جتيبا وكسورأو إلى 
إمكان ثبوت هذه العملية جبيعبا أو نسبتها 
للمدعى عليه الثانى , 

د ومن حيث انه والحالة هذه أن هذه 
الورقة لامكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة 
فلا جيب الحكمة طلب المدعى إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لأثبات الكفالة ف العملية المرفوع 
أ الدعوى ويتعين لذلك اخراج المدعي عليه 
الثاتى من الدعوى بلا مصاريف 1 

« ومن حيث ان الحجز توقع على خيو ل 
المدعى عليه الثاىالمزعوم بالكفالة بغير سند أو 
إذن من القاضى وقد أخرج منالدغوى نبتعين 


00 


اذلك رفض طلب تثبيته 


جرجس انطون ضد خضر افتدى عيو وآخرين رقم +8 . 
نسنة.ع وا رئاسة حضرة القاضى جمد على رائب) 
506 
حمكمة مصر العجارية الجزئية 
9 كتو برسنة.+ 114 
2 مستخدم أوعامل , توع عمله ييعين أرب 
كان باليومية أو الماهية . 


. حق رب العمل فى قطع مرتبه 
بانقطاعه عن العمل . اخطار المستخدم بالفصل ٠‏ عدم 


#«# جم ملسم مسشدة م 


ضرورته . عادام رب العمل غير متسيب فيه . تنص 


القانون الصريم عنم الاخذ بالعدالة . 
. المبادىم القانونية 
بقَة دفم لماهية أوالمرتب 
أوالأجر ة لانكفى وحدها لحك على طبيعة عمل 
المستخدم أو العامل بل يتمين بحث ما إذا كان 
امستخدم أوزالعامل يقوم بعمل ففى يستازم ثثقة 
أخاصة ويحبوداً معيناً يثنافى مع القول باعتباره 
عامل باليومية من عدمه 

50-0 العمل الاق فى قطم المرتب 
عن المستخدم بمجرد مرضه وانقطاعه عن العمل 
“خصوصا اذا كان الأخير يقوم بعمل فتى ظاهربما 
يستازم استبذال غيره به مالم يشترط فى عقد 

الاستخدام على خلاف ذلك . 

#انس اوري العمل أيضا غير مارم باخطار 
المستخدم بفصله عن عملة اذا ماحصل الانقطاع 
بسبب لادخل له فيه 


اح 


س اذا ماتمارضت نصوص القانون 


1 كك 0 0 الصرمحة مع العدالة وجب الخد بتنصوص 
( قضية أبو زيد احمد شعبان وحضر عنه الاستاذ اقطوت . 
:| القانون وتطبيقه 


المميو 


د من حيث ان وقائم الدعوى تتحصل فى 


]| أن دعترى نيكوفراكس مورث المدعين كان 


يعمل طرف المدعى عليهفى وظيفة حلوانى لعجن 
وتجهيز واعداد أنواع الحلوي بعقد دة سنتين 
من سبتمير سنة 1971 وينتهى فى #١‏ أ كتور 
سنة سو ؛ واسثمر بعدها فى العمل بغير عقد 
لدة غير معينة عرتب شهرى قدره 1١4‏ جثيها 
تخفض إلى ١١‏ جنيها ووظل فىلخدمة المدعى عليه 
حتى أصيب دورم فى منطقة البطن أقعده عن 
العدل زاضطره إلى الا قطاع عنه ابتداء مرن 
و ابريل سنة و ١‏ حيث ظل يعا م بالمستشفيات 
دون جدوى إلى أن توفى ف يومه اكتوبر 
سنة. 149 و يمجرد اتفطاعه عن العمل سبب 
المرض منع عنه الدعى عليه المرتب المقرر له 
واستمر على هذه الخال حتى الوفاة ويطلبون 


لذلك الحم عليه بالرتب الم كور وقدره ,لاج 


وارتكنوا فىائيات الدعوى الى خطاباترقيمة 
م سبتمير سنة ١981‏ و 7 قبراير سنة +و ١‏ 
و5١‏ مارس سنة جهو او 7١‏ قيرايرسنةبمة ١‏ 
و8؟ يوليه سنة 9م9١‏ متبادلة بين المدعى عليه 
وهورث المدعين مخصوص طبيعة العمل ومقدار 
الماهية أولا والتخفيض الذى نشأ عليها بعدذلك 
وأححقية المورث فالمطا لبة بالماهية فى أثناءمرضه 
هن عدمه ., ودفم الحاضر عن المدعى عليه يأن 
مورث المدعينهوالذى! تقطععن العمل من تلقاء 
تفسه سيب المرضص وعلى ذلك فلا يحق له أو 
لورثته من بعدهالمطا لبة بالماهية أناءمدة المرض 
والاتتقطاع عن العمل خصوصا وانه كان يعمل 


طر فه باليومية وان المدعى عليه استبدل آآخربه 
مر تكنا فى إثياتدفاعه الى ايصمالات موقععلما 


من هورث المدعين تفيد أنه كان يتسل ماهيته 
من المدعى عليه كل أسبوع والى عقّد 1 وركاه 


عملاء جل المدعى عليه 
د وهن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدورحول أهرين - الأول - مااذا كان مورث 
المدعين يشتغل عاملا باليومية طرف المدعى عليه 
هر عد مة -الثانى - هل بحق للموظ نأ والمستخدم 
سواء أ كان باليومية أم بالشهر عند الافراد أو 
الشركات الاستيلاء على المرتب فى أئناء مرضه 
وف أثناء اتقطاعه عن العمل أم لا 
د وهن حيث انه عن الامر الأول فان 
طريقة دفعالماهية أوالمرب أوالاجرةلاتكق 
وحدها للحك على طبيعة حمل المستخدمأوالعامل 
وماإذا كأن بعتير من الخدم الذين يمكن الاستغناء 
عنهم وطردثم من العمل فى أى وقت و بغير 
سايقة | نذار أو تفييه متى كانت مدة عملهم غير 
محدودة أومعينة وبدون أن يكون لم الحقى 
الرجوع على الخدوم بأى نعويض مادام من 
المستخدمين الذين بحق لم المطالبة بتع بض فى 
حالة ألطرد فى وقت غير لائق . بل يتعين ببحث 
ماهية عمل المستخدم أو العامل وماإذا كان يعتبر 
عاملا باليومية المقصود من الفانون من ع-دمه 
مراعائهدة خدمته طرف مخدومه وطبيعة عمله 
عنده وتخصصه فيه وعما إذا كان يقوم بعمل 
فني يستلزم ثقة خاصة ومجبودا معينا يتنافى مم 
القولبأعتبارمعا ملا باليومة همنعدمه فاذاوصلات 
المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وقرائن 
أحوالما إلى ذلك وجب اعتبارمثل هذا الشخص 
مشتخدما لاعا ملاب ليومية لامجوز طردهىوقت 
غير لاق بغير تعويض هبما كانت الطريقةالتى 


و07 


كان يتقاضى بها هر تبهبالاسبوع أوالشهر أوكل 
خمسة عشريوما (يراجم فى ذلك استئناف مختاط 
فى > فبرايرسنة و6١‏ و77 مارس سئةوسم ١‏ 
و/ا١ا‏ ريل سنة إ“ة ‏ الجازبت عددمام السنة 
8 سنة ومو 1 ص 1 م بند 707 ) 
غ1تاغهم 19 06 تسرمع 6ل 12 عنهط 
8 غودم معتأركسه مكل دعن زعو وعل 
تاظع مما غأمل عم 1غ رع6مسمز د1 
قعم نامع فعل عسل 12 عل عامسىي 
أعلاء "31 ممتاداءة ممه 3 عان ت'دو 
تنام ع0 ععمع5 26م مع ,رع سمتصععغغ0 مل 
ر108 تللق 15 عل عامعدحمماء ععواناج وع1: 
بلقاعة: مهد ع0 ععتامهم عاأطمعتمغم م1 
أنا0غ]تاة أع ر5م[دأء6مة كمه0 اط الاج دعو 
هنا عمناعءه 1أ'8 وأمحوة عل مملادعياقو 15 
0 عه أنان ععمدأامم عل عاومم 
عأمسأد ممكل مملغوسائة د[ عع0ة كدم 
مقع اأمعنامز “ع رتاه 
« ومن حيث ان الثابت من ورق الدعوى 
ومناقشة الطر فين و مطالعة مستنداتهها أرن 
مورث المدعين جمل فى خدهة المدعى عليه من 
سنة ١510١‏ حتى ابر بل سنة 4م9١‏ ب رقب شهرى 
4 جنيهأ الى؟١‏ جنيها تقريبا فيوظيفة يستلزم 
فيمن يشفلها كفاءة ممينة وتخصصا فى العمل 
ولما مركز خطير لد مافى نجارة المدعى عليه 
والتى تقوم على صنع كافة أنواع الحاوى والاتجار 
فا . الامر الذى يجعلها فى عداد هرا كز الثقة 
فى حل المدعى عليه ويتعارض مع القول باعتبار 
شاغلبا عامل اليومية يجوز تغييره من يوم لروم 
ومن وقت لآخر بصرف النظر عن الكيفية 
التي كان يتناول يهاهر تبهمن المدعى عليه با لشمهر 
أو الاسبوع أو خلا فه وهن م فالإدعاء بأن 
المورث! لذ كوركا زعاملا با ليومية فى محلالمدعى 
عليه اعتّادا إلى صرف المرتب له أسبوعياق 


04 
أواخر أيامه ادعاء لايجيزه القاثون ولا يصدقه 
المنواق والمقل نما لايجعل محلا للشك فى عدم 
اعتباره كلية 
د ومن حيث انه فما مختص بالامر الثانى 
قن المبادىء المقررة عاما وقضاء أن ارب العمل 
الحق فىقطع المرتب عن المستتخدم ,مج رد مضه 
وانقطاعه عن العمل خصوصا إذا كان الأخير 
يفوم بعمل ني ظاهر ما يستلزماستبدال غيره 
به اللبم إلا إذا اشيرط فى عقد الاستتخدام على 
خلاف ذلك والعلة فى ذلك واضيحةجلية وهوأن 
الجر فىمقابل العمل.فاذ! ماتوقف العمللوقت 
معلوم أو غير معلوم انعدم معه امق فى المرتب 
وأضحى صاحب العمل فى حل من قطعه عن 
الستخدم طوال هدة مرضه وتوقفه عن العمل 
قصرت أم طالت تلك المدة ( يراجع فى ذلك 


دالوز على المادة ١٠م/اؤ‏ هدىفر نسى نبذة 174) 1 


عل عأمنهعء10 ع1 عتاودده1 ,أكماظ 


ر231201 ع0 عنأنار نهم كعئألايععد 


ع#تالقده ع1 ,ععأتاء5 نمه اأملممطيعاما 
أضقلهعم كعهمعم 525 #أصعاعم أتاعم 
.521301 ذا[ عفعسل مثتنو ومع ع1 


« ومن حيث فضلا عن ذلك فان مرضص 

الستخدم وعدم قدرته يسبب ذلك على الفيام 
بعمله على الوجه الصحيح والذىكان محل 
اعتبار عقد استعخدامه يعتير فى عرف القانون 
كالحطأ الفاحش و ييز ار بالعمل فسخ التعاقد 
مع . المستخدم واستيدال آخر به سواء أكان 
الما قدمعين المدة أم لا بغي رأن يكون المستخدم 
فيهذه الحالةأى حق فى مطالبة بأى تعويضما 
( استئناف مختاط فى ٠‏ مارس سنة وهو 
الجازيت عدد بوم صن" 5م بند 481 ٠)‏ 

ة 6ومامصع'1 ع0 ١6العدموعم1‏ 1 

قل أاعمهم) عع1 غمعممع اطهمغ جمم متأم ممعم 
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قلاعم غمولون0 غ6 2 11 5ه 1اعناودناج 
00511 رع لودع ع3111! 12 ع0 عدادم !”1 
00 ر 116005]31665‏ 2315م كمدل 
مكل ععنامتهم ع0 عمستؤاعة1 اإأغمس 
أمعصع بردئرمء ”0 أدغاممء 
دوهن حيث ان الواضح من الوقائع المتقدهة 
أن مور ثالمدعين اشتد عليهاالرض فى و ابريل 
سنة م١‏ بدرجة جعلته يلازم الفراش و متنع 
عن الذهاب إلى عمله فى محل المدعى عليه 
فاستبدله الأخير ,آخر حتى لاتتعطل تجارته ثم 
قطع عنه المرئب وظل المورث مريضا تارة فى 
المنزل وأخري فى المسئشق حى نوق ومن ثم 
فلا حق له أو لورثته من بعده المطا لية.مماهيته فى 
أثناء مرضه الذي أقعده عن العمل ومتعدمره 
ادائه كلية 


د ومن حيث ان القول بأن المدعي دليه لم 
مخطره بانفصاله عن عمله طيلة مدة المرض حتى 
الوفاة وهذا مول له واورثته من بعده المق فى 
الاستيلاء على المرئب طالمالم يصله مثل هذا 
الاخطار هذا القول مردود اسببين الأول أن 
الخخدوم أورب العمل غير مازم فى هذه الحالة 
باخطار المستخدم بفجمله عن عمله لآن الاتقطاع 
ليس بسيبه بل بعمل خارجى لا دخل لربالعمل 
فيه الثاى أن المورث هو الذى | نقطع هن نفسه 
عن العمل سبب المرض وت ثيره عليه بدرجة 
جعلته لابارح فراشه فى الأزل أو السنشق 
ولا .يلزم رب العمل بالاخطار إلا اذا أراد من 
جانبه الاستغناء عن المستتخدم الذى بمكنه صوته 
عن القيام بالعمل والاستمرار فيه وذلك هعم 
هراعاة أصولالفانون وأوضاعه عن ذلك 

« ومن حيث ان القانون رقم 4+ سنة ١#‏ 
الخاص باصا بات العال لا ينطبق على حالة مورث 


المدد الثامن والناسع والعاشر ‏ السنةالثانية والمشرون 


المدعين لأن الحراج الذى سبب له للرض ثم 
الوفاة حصل هن الداخل ولاجوز اعتباره من 
الاصابات المقصودةمن الفانون المذ كور هذامن 
جبة وهن جبة ألخرى فم يتضح من تفرير 
الطبيب المعالج أن الحراج منشئهالعمل هباشرة 
علاوة على كون القانون الذ كور يستلزم اجراء 
تحقيق ثم دعوى فى مدة معيئة وغير ذلك من 
اجراءات يتيعها المدعون 

د وهن حيث ان الفول بأن العدالة تقضى 
بالزام رب العمل فى مثل هذه الخالة يدفم 
هرتب العامل الذى ينقطع عن العمل يسبب 
المرض هذا الفول له وجاهته أو لم تتعارض 
العدالة عع نصوص الفانورل الصر نحة فاذا 
ما تعارضت وتنافت معبها فيجب فى هذه الخالة 
الخد بنصوص القانون وتطبيقها على الوجه 
الصحيح وطرح مبدأ العدالة جانيا اذا غالف 
نص القانون فى الخحالة المطروحة إِذ الفاعدة 


ةذل 


العامة أن القاضى ملزم بالحم وتطبيق القانون 
على الوقائع المطروحة أمامه قاذا ما سها واضع 
القانون عن النص فى جموعه على قاعدة يجوز 
تطبيقها على وقائع التزاع فنى هذه الحالة ققط 


© ) يجب على القاضى الرجوع الى قواعد العدل 


والح #قتضاهافى المواد المدنية وها وبالعادات 
التجارية فى المواد التجارية وهذه الفواعد 
يستمدهأ من النظريات العامة للقانون والمادات 
التي جرى عليها التجار فى معاهلاهم ونصوص 
الفانون أو القوانين الأخوذ عنها القانون الذى 
يطبقه عادة ان كان مدنا أو نجاريا 
« ومن حيث انه والهالة هذه تكون دعوىق 
الدعين على غير أساس ورتعين رفشها: 
( قضية ورثة اأرحوم الخواجه ديمترى نيكوفرا كى 


ضد الخواجة استافروس ربسيس رقوناة؟ ستة.غ؟ رئاسة 
حضرة القاضى حمد عل راتب ) 


أو د 1 ا 
0 
0 
م “اعرتع مق سل 


دكن 
محكلة الاسكندر بة الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 


5 ينابر سنة 195417 
دعوى أثبات حالة ٠‏ تكييفبا يحسب الاحوال والظروف 
والوقائع . طلب ندبطيب شرعى لاثبات نسبة ولدلا بيه . 
عدم اختصاص 


الميادىء القانونية 

١‏ - اندعوى اثبا تالخالة بطل ب ندب 
الطبيب الشرعى قد تتسكيف بحسب الأحوال 
والظروف والوقائع إما لاثبات البكورة والثيو بة 


ا 
ّ 


لتأثير ذلك على استحقاق كامل المهر أو نصفه 
عند الدخول بالزوجة أو عدم الدخول بها أو 
لاثبات الجل وعدمه لتأثير ذلك فى استحقاق 
النفقة أوعدم استحقاقها وقت المدة أو أثناء 
الزواج أولاثبات ميراث أوتركة أو لاثبات 
نسب ونفيه ش 

؟ - ان اثبات الحالة بطلب ندب 
الطبيب الشرعى لاثبات أن الولد ليس ابن 
أبيه قد يتصد به أن يؤدى ذلك الى اعتبار 
اثثبات الحالة دليلا أمام الحسكة الشرعي ةلاصل 

)م 


كهب 
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فى مسألة شرعية لننى النسب أو لاستاط النفقة | محافاتهو إلا فليس أمام الشارع إلا أن يضم قواعد 


أو الحضانة بحجة أن الحا م الشرعية ليس فى 
أنظمتها أو قوانينها ما يعادل اثبات الخالة إذاما 
قصد بيان حالة ماديةتشرعية صرفة لاعت للحقوق 
الالية بصلة ما ولكن ذلك لايبرر اختصاص 
الحا كم الأهلية فى دعاوى اثبات المالة عندئذ 

م - اذا عرضت دعوى اثيات الخالة 
وكيفت بأن الغرض منها هو اثبات حق مالى 
رفم دعوى بالتعويضات - اذا حصلذلك - 
وكان الاثبات ف ذاته يؤثر على صميم نزاع 
الأحوال الشخصية ولولم يكن المدعى قد أثاره 
إلا فى الستقبل يترتب على اثبات الخال نتائج 
خطيرة هامةتصطدم مع قواعد الشرع وأقلمافيبا 
إنكار البنوة والنسب 

سد الرأة عمج بقوها مالم يثبت 
زناها بالطريق القانوتى وفقا لاقانون الجنائى 
الوضعى أو السماوى ولا يجب المساس بعرضباعن 
قرب أو بعد سواءا كان ذلك بطر يق الكشف 
طبيا عليها أوبطريق الكشف طبيا على الطفل 
وأبيه لتحليل دههما 

ولقد شرح الشرعيون كيفية ثبوت النسب 
ونقيه وثبوت لزنا وعدمه 

ه - لاعيرة بما يقال ان رجال الطب 
الشرعى امناء على الاعراض عند عرض مادة 
من مواد الأحوال الشخصية إنما الغرض هو 


تحقيق مبدأ قانوبى شرعى لابمكن محانبته أو 


الاثبات بالطب الشرعى واثيات الخالة أما 
الحكمة الشرعية قسها 
امير 


2 حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى مقررا 
بأنه تزوج من المدعى عليها الاولى هن سبع 
سنوات خلت من قبل هذه السنة رغم مايينيما 
من فارق السن وروح الخحياة التى تدب فى كل 
منهما . واستمرت الحياة بينبما خلال تلك 
المدة فى رغد من العيش وترقب الآمال فى 
انتظار الذرية الى لم يكن يدرى عنها المدعى أنه 
عفيم لا.يرجى ه مستئد م حافظة المدعى بتار يخ 
٠6‏ أغسطسسنة ١4و‏ عن شبادةمن الد كتور 
قنواى تحليل المادة المنوية وعدم وجود 
حيوانات بها » وسارت الأمور طبيعية بين 
الزوجين إلى أن حدث ذات يوم قم يونيه 
سنة١‏ 114 أن تقا بلالمدعى وزوجته مع شخص 
وهوالماعي عليه الثاتى والأخير يشير إلىالزوجة 
اشارات ذات معنى فداخله الشك ثم محث عن 
مزل هذا الشاب الذى كان يشاغل زوجته 
فوجده يسكن قريبا منهوضبط مع ساعى البريد 
خطابا مكتويا مخط زوجته واتضح منه وجود 


-- < 5 اك" - م 
علاقة سيئة بين اهرأة مبزوجة ورجل أعزب 
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ققدم بلاغا الى النيابة فى م مم- .4١‏ وحققت 
الوقائم المفسوبة إلى المدعى عليه الثانى والمدعى 
عليبا الاولى ولانه طلب منالمدعى أ نلا يستمر 
فىهذا التحقيق فقد تناز لعن شكواه أو لسبمبر 
سنة ١941‏ وحفظت الاوراق وطلق زوجته 
ثلاثا فى يوم + أغسطس سنة 1441 « يراجع 
محضر التحقيق مستند مرة ؛ حافظة المدعى » 
وبعد أن وضعت الزوجة مملها فى 16 سبتمير 


العدد الثامن والتاسم والعام ند المتة الثانية والعثشر ون 


نف 


سنة 1441 “زوجت من المدعى عليه الثانى بعد 
ذلك بأر بعة أيام فى14 سيتميرسنة١‏ 4 ومستتد 
؟ حافظة المدعى » وأخذ المزاع صورته الحادة 
بين الطر فين وقيد اسم الطفل فى دفر المواليد 
مذسوبا إلى المدعى ورفعت أمام الحكة الشرعية 
دعوى بالتفقة والحضانة لوالدته المدعى عليبا 
الأول - ولا رأى المدعى ذلك كير عليه 
الم بحسب زعبه وصور هذه الدعوى وكينها 
طالبا إئيات حالة المدعى والمدعى عليه الثالى 
والطفل المولود بأحالتهما على الطبيب الشرعى 
معر فة,أهما الوالد الطبيعى لهذا الطفل واستند 
المدعى فى دعواه إلى ح صادر فى الدعوىرقم 
م1 سنة وسره مستعجل الاسكندرية ولهذا 
رأى ما أنه أزمع رفع دعوى بالتعو يضات أمام 
المحام المدنية الاهلية لما ناله من الضرر وما أنه 
بريد د ليلا نقيجته اثياتالحالة ققد رفع الدعوى 
الحالية على الوصف السا بق ببانه . 

ووحيث اندعوي إثياتالحالة يطلب ندب 
الطبيب الشرعى قد تتكيف محسب الاحوال 
والظروفوالوقائم إما لأثيات البكورة والثيوبة 
لتأثير ذلك على استحقاق كامل المهر أو نصفه 
عند الدخول بالزوجة أو عدم الدخولما أو 
لأثبات الل وعدمه لتأثير ذلك فى استحقاق 
النفقة أو عدم استحقاقها وقت العدة أو أثناء 
الزواج أو لأثيات مييزاث أ وتركة أولأثيات 
نسب ونففيه وقد يكون اثبات الحالة بندبالطبيب 
الشرعى لآ ثيات واقعةمعينة « كفي تلك الدعوى» 
يستفاد منها أن الزوجة لم تلد طفلها منزوجها 
وبعبارة أخرى لا كار البنوة واثيات الزنا 
بطريق غير مباشرمهما تكيفت الدعوى احا لية 
بأشكالها الختلفة وصورها المتباينة فهى حمّا 
مؤدية الى أحد أهور ثلاثة (1) إلى نىالنسب 


(؟) أو إلى ائيات الزنا (م) أو الى خلق دليل 
عكن الااستشباد به أمام الحكة الموضوعية المدنية 
لرفع الدعوى بالتعويضات كم يصورها المدعى 

«ووحيث انه قبل بحثهذه الفرو ضالثلاءة 
يب أن يشار الى القول بأن أحكام الحا قد 
اختلقت فى دعوى إثبات المالة بندب الطبيب 
الشرعى لائبات أمى من الامور السا يفةوقضى 
بعض الاحكام بعدم امكان تنفيد مثل تلك 
الاجراءات بأئيات الخحالة لآ نه سيتعلق مها <ما 
عن قرب أو بعد بطر بق هباش رأو بطريقغير 
مباشر مسائل تقع فى صمم الاحوال الشخصية 
كأئيات الشسب ونفيه وهذا خارج عرن 
اختصاص القضاء المستعجل والحاماة الدخوص 
6104 وقال آخرون أن دعاوى اثبات الخالة 
للاسياب السا لفذ كرها تشمل اجراءات محفظية 
على نفقة صاحبها ويتعين إجابة الحم ففها فى 
جميع الاحوال ١‏ الحاماء ألم و6١‏ ص ١ه‏ 
والاستاذ راتب بند ا بمصه لكو« موالحم 
الذى قدمه المدعى فى الدعوي الا لية ع وقال 
أهل رأى آخر أنه لمكن اجبار المدعى عليه 
بتنفيذ طلب ائيات الخالة عينا واذا كان الامس 
كذلك فلا التزام ولا تعاقد عن وجود اثبات 
الحالة أو عدم وجودها فلهذا لايفصل الفضاء 
المستعجل فى مثل هذا الطاب لأرتك الدعوى 
تكون غير مقبولة م الاستاذ رشدى بند ع.م 
صء وم وص 1ن و لكن لاحل |اقول يعدم 
قبول الدعوى لأنه قبل ان يفصل فى ان كانت 
الدعوى مقبولة أو غير مقبولة يجب بحث الدفع 
بعدم الاختصاص وهو أول دفم بمكن خصه 
قبل غيره و جب عر فة أن كانت الحكة مختصة 
فها يعرض أمامما قبل أى قولصوابا كان أو 
عن ضاف 


الولنفا 
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« وحيث ان المدعى عليه الثانى دفع يعدم 
الاختصاص . 
ووحيث ان اثيا تالخالة يطلب ندبالطبيب 
الشرعى لائيات انالولد ليس ابن أ به قد يقصد 
به ان يؤدي ذلك الى اعتبار اثبات الحالة د ليلا 
أمام احكة الشرعية للفصل فى مسألة شرعية 
لنف النسبأ ولإأسقاط التفئقة والحضاءة كالتزاع 
الحادث فعلا بشأن هذا أمام الحكمة الشرعية » 
حجة أن احم الشرعية ليس فى أنظمتها أو 
قوانينبا مايعادل اثبات الخالة إذا ما قصد بيان 
حالة مادية شرعية صر فة لا تمت للحقوق المالية 
بصلة ما ولكن ذلك لا يبرر اختصاص الحا كم 
الاهلية فى دعاوى اثبات الحالة عندئذ داحاماة 
أله؟ العدد السايم حك رقم 49م ص ممه » 
والمجدى النظر اليه والاخدذ به هو خص الخالة 
لني تعرض فاذا ظهر ان بها مساس ولوعن قرب 
أو بعد بفضاء الاحوال الشخصية امتنع على 
الفضاء المستعجل بحنها ومن المملوم بداهة أن 
قضاء الاحوال الشخصية لا تتعرض ل الحا كم 
المادية د المادة ٠و١‏ من لامحة تر الام 
الاهلية والحاماة الى ص بره احم رقم. ١:‏ 
وكتاب صفوت بك قضاء الاحوال الشخصية 
ص 7١‏ ولام سواء أكانت المادة متعلقة 
بأثيات ميراث أو نسب أو نفى نسب قبل الوفاة 
أو بعد الوفاة أو بزواج أو بطلا ق أو عبرأو 
يجهاز وكان أساس المادة متنازطا فيها 
« وحيث ان هذه امحكمة ترى أنه إذا 
عرضت دعوىبائيات الحالةو كيفت بأن الغرض 
منهاهو إئبات حقمالى لرفع دعوىبا لتعويضات 
لحصول الزنا ‏ إذاحص ل ذلك وكانالانيات 
فى ذاته يؤر علرصميمتزاع الاحوال الشخصية 
ولى لم يكن المدعى قد أثاره إلا أنه ف المستقبل 


02 تبعلى اثيات الخالة نتائج خطيرةهامة تصطدم 
مع قو اعد الشرعأقل مافيها| تكار البنوةوالنيب 
- اذاحدثهذا ‏ فلس القضاء المستعجل مختصا 
ومن قال بأن اثبات الحالة مجدية أمام القضاء 
المستسجل ولق تعلق الاهر با نكار البنوة ف المستقيل 
«كالحي الذى قدمه المدعيمستندا عليه» فقول 
فيه تجوز لأن الذى يستطيع أن يقرر أن الولد 
للفراش أو لب سكذلك فليس هذا القضاء _ 
والذى يقرر أن الغلامالولود بد سنة من الطلاق 
أو الوفاة ليس لا ببه «ونقا للمادةه؟ من القانون 
رقم 70 ل 21985 فليس يحم من هذه الحكمة 
.. وههما صورت الدعوى بتعويض أو بغير 
تعو يض فلايد حا منالتعرض إلى أن السب 
ثابت أو غيرثايت لكي يصل الحم إلى النتيجة 
التى تريدها المدعى من الحم با لتعويض 

ه وحيث انه من جبة أخرى فلابد حا 
فى دعوى التعويض عند فحص اموضوع من 
التعرض إلى أنت الزنا قد نبت أم لا وخلق 
الد ليل لاثيات الزنا لا بغيب عن البيان أنه مخصور 
قانونا فى المسائل الجنائية دوجود المكاتيب المقنعة 
أو حالة التليسأو وجود مسم فى منزل الحريم 
ولم يِذ كر من بين الأدلة ندب الطبيب الشرعى 
لتحليل الدم لمعر فة إن كان المولود ابن أ يبه أملا 
ولا يغيب عنالبيان أيضا أن إثبات الزنا شرعا ‏ 
فأمر توغل فيه الشرعيون فى بحثه وقلوا فيه 
أقوالا كثيرة ندل على أنه لا بد من حالة التلبس 
بمعناها الشرعي من وجود الرجل فى احضان 
المرأة ومشاهدتهما كذلك 

« وححيث اندعوىالزنا نفسبا قد حفظت 
رضاء الزوج وقبل أن يطلب طلب إئبات 
الحالقيجب أن براعى إن كان هذا إلطلب منعجا 
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4_؟ 


فى ذاته أم أنه غير منتج وأنه غير منتج من 
وجبتين (1)لا ندعوى الزنا نفاهاالمدعى وتنازل 
عنها )١(‏ وليس من لمكن الزام المدعىعليه 
الثانى با لكشف عليه طبرا لأنه ستطيع الر فض 
ولا طريق للتنفيذ عليه بالاحكراه البدنى أو 
با لنبديدات الما لية أمام هذا القضاء ‏ و إذا قبل 
المدعي الكشف على نفسه عفرده و بفرض ثبوت 
دم من فصيلة غير دم الطفل المواود فلا يدل 
ذلك على ثبوت شىء ضد المدعى عليه القانى 
- ولن إذن يكون عند ئذاللواودأنهيكونللفراش 
حمّا رضىأم لم رض المدعى- وما أنالأحكام 
يجب أن تنزه عن العيث قبل صدورها فلا فائدة 
من طلب إثبات الهالة لاحهالر فض الدعى عليه 


الاول وهو رافضحما وغير قابل ذلك من الآآن 


د وحيث انه بالنسبة المدعيعايها الأولى 
فالمرأة أمين بقولها ما لم يثبت زناها بالطريق 
المسل به قانونا وفنا للقاثون الوضعى أوالسماوي 
ولا حب الساس بعرضعا عن قرب أو بعد سواء 
أكانذلك بطر يق الكشف طبياعليها أو بطريق 
الكشف طبيا على الطفل وأبيه لتحليل دههما 
وقد شر حالشرعيون كيفية ثبوت النسب وتفيه 
وثبوت الزنا وعدمه وإثات امل وإنكاره 
فبينوا أن إثياتولادة الواد الولود بتكاح فاسد 
أو بالوطء بشببه بدأ بمدد 2تلفة من وقت 
الددخو ل أو وقت العقد حسب الظروف والوقائع 
متبعين ف ذلك إمكان التبسير المرأة وعدمالعنت 
معبا واعتبار أن الولد للفراشسيراً للاعراض 
وعدم الحرج - ووضحوا كيف يكون | تكار 
النسب أثناء الزواج الصحيح بن الزوجين وأنه 
يكون باللعان بلحل ف صدقا لشهادة أحدهها أربع 
شبادات بالله إنه لمن العادقين والخاسة أن 


| اعنة الله عليه إنكان من الكاذبين ‏ تراجع من 


ص ١:‏ الى صم ١‏ من كتاب زيد بك الأحكام 
الشرعية جزء ثالى » ثم رتب الشرعيون قواعد 
خاصة أولد المطلفةحالة العدة ف المدد الت وضيحوها 
وبينوها عن كيفية إثيات الولادة والاقرار 
بالأأنوة والبنوة لشبادة اهرأة مسلمة عادلةحرة 
إذا اننتحكر تعيين الواد وغ ذلك من طرق 
الاثياتالتى حددها الشرعوتينى حكمةالاحوال 
الشخصية عليبا قضاءها وأخيرا اء بالمادة ٠١‏ 
من القانون رقم 0* سنةوم؟ أنه لاتسمع دعوى , 
النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاق بينها وبين 
زوجها من حين العقد ولا لزوجة أتت به بعد 
سنة منغيبة الزوجعنها ولا لولدالمطلفة والتوق. 
عنها زوجها إذا أنت به لآ كثرمن سنة من وقت 
الطلاق أو الوفاة ‏ ومحل تطبيق هذا الفانون 
ليس أمامهذا الفضاء و إما أمام الحمكمة الشرعية 
ولا يستند عليه الفغباء المستعجل لاثيات الخالة 
وإما تسمع دعوى البنوة طبقا لمقتضاه فى حيز 
قواعدالائياتالمسموح بها شرعاو قد قبدالشرع 
قواعد إئبات الزنا ون السب وإ نكار البنوة 
وإئيات المل وعدمه ما فيه الافاضة والبيان ىق 
كتب الشرع ما يدل على احترام حق المرأة 
برك العنت معها أو الاضرار با فلم يفرض 
الحجر على حر بها وافرض ق النساء الم منات 
عدمالكتان ماجاء عن حملين وأولادهن إنكارا 
وأباحلن القولالعمادق بوجود أولادهن لنوله 
تعالى د ولا حل لمن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامين وأولات الامال أجلهنأن يضعن 


حملين» و إذا كان من الواجب عليهن أن لايتكرن 


ها خلق الله فى أرحامهن فهن أمينات إذا أدبن 
حملبن وجعلين مؤتمنات على ذلك وم يؤمن 
بالنظر إلى فروضين أو ما يؤدى إلى القول 
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با لطعن على ما جاء هن فر وجون «القر طيالجزء 
الثالث طبعة دار الكتب ص للا » 

وسبب ذلك هو إيجاب لأداء الأمانة فى 
الاخبار عن الرحم محقيقة ما فيه وإن لم يمكن 
ذلك فلاند من نطبيق وسائل الائيات الشرعية 
بشهادة الشبود العدول بغير كشف على المرأة 
فى أخى مواضع جسمها حتى ولو وافقت على 
ذلك واذا منم الكشف عليين فن باب أولى 
لا يجوز بطريق غير مباشرأن يفال عنبن أنمن 
غير أمينات فى أعر اضهن بطر يق الكش فطبيا 
علىمن يدعى أنه زناواحدة عنهن- ولو خولفت 
القواعد الشرعية فى إئبات النسب أو امل أو 
عدههما وتفيهما أو فىائيات الزنا وعدم وجوده 
لكان فى ذلك المضارة بقواعد قانون الاحوال 
الشخصية ولا عيرة ما يقال أن رجال الطب 
الشرعى أمناء على الأعراض لأن المسألة ليست 
مسألة أمانة على الاعراض عند عرض مادة من 
مواد الا<وال الشخصية إما هو نحقيق هبدأ 
تانوتي شرعى لا مكن مجانبته أو مجاناته و إلا 
فليس أمامالشارع إلا أن يضع قواعد الاثيات 
بالطب الشرعى واثيات الهالة أهام الحكةالشرعية 
نفسها - ولا ممكن أن يوحن ما جاء با لقضاء 
الفر نسى قياسا يقاس علىغراره لأن للفر نسيين 
نظا مهم وثم هم قضاء موحد وأما هنا فقضاء 
للاحوالن الشخصية وغيرها 
الحالة فى الدعوى الحا لية فليس هن الممكن القول 
بأن هذه امحكمة امخذت سلطة التحتيق الجنائى 
انحفو ظلائبات الزنا الذى من أجله بر يداللدعى 
رفع الدعوى بالتعويض وإذن فطلب المدعى 
لا مكن القول عنه الا أنه خارج عن اختصاص 
هذا القضاء 


و وحميث انه للا ورد بيانه يتعين الحم 
بعدم الااختصاص 

[ قضية .. وحضرعته الاستلا مصطقىسلامه ضد .. 
وحضر عنهما الاستاذ عبد الفتاح الطويل رقم 1م ستقوموى 
رئاسة حضرة القاضى عبدالمزيز سليمان ] 


1ه" 
محكمة معير الابتدائيةالأهلية 
قضاء الأمور الستمحلة 
9 مارس سنة 1١945‏ 


و ل اختصاص قضا, أهلل . دعوى وحكيل الديانة 
الممين من الممكمة امختلطة , فطلب ادال منقرلات 
فى روكية تفليسة ٠‏ 

موس أحكام امحاكم الاهلية . اختصاصها ينظر اشكالات 
تنفيذها . تبعية دعوى الاشكال للدعرى الاصصلية . 

م سا يع . ايقافه ٠‏ وجوب رقع دعوى أسترداد 


البادىء التانونية 

١‏ س يجب ألا يلتبس الأمر فيا بختص 
بحالة التغالدس المنصموص عليبا من بين المسائل التى 
مختص بها الحا كم الختلطةاستثناء من المادةنجم 
عن لائحة التنظيي القضائى بالدعوى التى يرقمها 
وكي ل الدائنين الذىعينتهالحكة امختلطة للمنازعة 
فى تنفيذ حكم دين صادر من الحكة الأهاية 
على منقولات يدعى بدحُوطا فى روكيةالتفليسة 
لأن مثلهذه الدعوى ليست من توابع دعوى 
اشبار الافلاس المقصودة بالاستثناء الوارد فى 
المادة هم من تلك اللانيحة 

»؟ ل لاشبهة فى اختصاص الحا كم 
الأهلية بنظر ما ينشأ من الدمو بات فى تنفيذ 
كايا مادام طرفا الحصومة..خاضمين اولايتها 
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لآن الدعاوى المتملقة بذلك تمتبر تبعية الدعاوى 
النى صدرت فيها تلك الأحكام ا أن القاعدة 
العامة فى اختصاص بحا كم الجبة القضائية 
الواحدة هى أن تكون الحسكمة التى أصدرت 
الحم مختصة بالمنازعات الى تتملق نفيذه 

- الايترتب إيقساف بيع التقولات 
المححوز عليها تنفيذا لح دين إذا كان طلبه 
مبنياً على الادعاء بملكية المنقولات إلا على 
رفم دعوى الاسترداد فعلا من يدعى مهذه 
الملكية . 

امور 

وهن حيث ان الاشكال رفم قبل اتام 
التنفيذ فبو مقبول شكلا . 


«وحيث انالدعوى تتلخص ف ان امستشكل, 


ضده أوقع حجزى منقولات أولما بتار يخ 
١-4-1‏ 4'ضد مدينته جورجيت وزوجها 


جورج مترى والثابى تاريخ 6١1-؟-45‏ ضد 


المدينة التى عينت حارساً فى كل من الحجزين. 
وذلك قاذ للحم الصادر فيالفضية رقوةؤاة. 


مدنى الوايل سنة يممو! وقد اعترضالمدينقى 


الحجزالاول بصدور حك من الحكمة المقتلطة ' 
بتار بخ 6 -- :194 بأشبار افلاسه وبأن. 


جيع النقولات الموجودة محل الحجز ملك له 


وجردها وكيل الدائنين (السنديك) واعتبرتث, 
داخلة فى روكية التفليسة وقد نحددلابيع يوم 


مارس سنة *«144 ورفعت المدينة إشكلا أمام 
الحراسة كا حصل المفلس من حضرة القاضي 
الممين مأموراً للتغليسة على أمر بتكليف و كيل 


أذبا 


الدائنين بأن يطلب بنفسه اياف اجر اءا تالتنفيذ 
فتقدم يوم البييع طاليا أيقافه ورفع الاشكال 
أمام هذه المحكمة . 

«وحيثانالستشكل دقع بعدم اختصاص 
الحااكم الاهلية بنظر الدعوى مستنداً الى أن 
هناك اشكالا مر ذوعا منالمدينة امام لممصكمة 
الختلطة وه الختصة بنظره لأنالاموال اجوز 
عليها موضوعة نحت يد القضاء التاط موجب 
حك اشبار الافلاس وان النزاع على ملكيةتلك 
الاموال يجب أن يرفع الى ذلك اللقضاء . 

و وحيث انه طبقا للعادة سم من لائحة 
التنظم القضرا ئى يتتحدد اختصاص انحا كر المختلطة 
يجنسية المحصوم بقطع النظرعنالمعيا لم الختلطة 
التي قد تمسبا الدعوى بطريق غير مباشر مم 
استثناء المسائل التى وردت قف اللمواد 4م بام 
من اللائحة ويجب ألا بلتبس الامر فيا بختص 
بحالة التما ليس المنصو ص على اختصا ص اناكم 
الختلطة مها استثناء ولو كان اشخاص الدعوى 
خاضعين لولاية الححاكم انختلطة اذا كان أحد 
الدائنين الداخلين فى الاجراءات أجنبيا بالدعوى 
الحا لية إذ أنها متعلقة بتنفيذ دم الدين الصادر 
من المحكمة الاهلية ولدست هن توابع دعوي 
اشبار الافلاس المفصودة ( بالتفس) بالنص 
الوارد فى تلك الادة . 

« وحيث انه لاشببة فى اختتصاص حا كم 
الاهلية بنظر ما يفشأ من الص.هوبات فى تتفي 
أحكاهيا مادام طرظ الحصوم خاضمين اولايها 
لِآن الدعاوى المتعلقة بذلك تعتبر تبعبة للدعاوى 
التي صدرت فيها تلك الاحكام ؟ أن القاعدة 
العامة فى |اختصاص مها كر الجبةالفضائية الواحدة 
هي اختصاص اللححكمة الى أصدرت الحم 
بالنازمات التى تتعلق بقتفيذه وهنم فيكون الدفم 


كف 


بعدم اختصاص انحا كم الاهلية فى غير محله 
وبتعين رفضه . 

د وحيث ان المستشكل ضده دفم يعدم 
اختصاص قضاء الامور المستعجلة با تفعبل فى 
الدعوى مستندا إلى أن الاشكال ب على تزاع 
فى ملكية مدينيه للمنقولات الحجوز عليهبا فهو 
إذن بزاع موضوعى ول ترفعنه الدعوى بعد أ مام 
محكمة الوضوع. . 

« وحيث ان هساك المديئة فى تخليبا عن 
الادعاء ملكيةالمنقولات ظاهر من رفعها الاشكال 
أمام امحكمة الختلطة طا لية ايقاف التنفيذ لصلحة 
التفليسة واقالتها من الحراسة وذلك بعد أنكانت 
تتمسك بهذه الملكية وقت جرد وكيل الدائنين 
للمنقولات ولذا فأن دعوى الملكية التى تتصور 
رفعها إبما عى الدعوىالتى بر فعها و كيل الدا ثنين 
بطلب استرداد متقولات المفاس أو الى بر فعها 
المستشكل ضده نفسه استعالا كقمد يفته ‏ فن 
غير الفهوم إذن أن يطلب هذا الاخير تعليق 
التنفيذ على رفع تلك الدعوى و نقيجة الفصمل فيا 
مع أن ايقا ف البيع لم يكن يترتب فى هذه الخالة 
إلا علىسبب واحد وهورفم دعوى الاسترداد 
قعلا من جانب و كيل الدائنين وقد تخلف عن 
رفمها'حتى الآآن رغم عامه بالاجراءات قبل اليوم 
الحدد للبيع 1 

« وحيث انه جب أن يفتصر محث هذه 
المحكمة على الالةٍ التى عليها الدعوى فالذى تبين 


إذن انه لاصعوية قانونية تقض أمام اليبع لأن: 


دعوى الاستردادالتي يترتبعليها إيقافه لم ترفم 
بعد تمن له مصلحة فى رفعهيا م ان الاشكال 
يقفيد ح أهل وكان واحا ر فعده أمام هده 


المحكة بح التبعية فى الاختصاص واسبقذكره 
باعتبار أن دعوى الاشكال ما إلامتازعة فى 
تنفيذ الح الصادر فىيدعوى أ صلية مر فوعة بين 
خصوم خاضعين لولاءة الحاكر الاهليةوأخيراً 
فأن المستشكل الذى اختار قضماء هذه المحكمة 
على الرغم هن صيفته الاجنبية لم تحضر أمامها إلا 
لكى يدفع يعدم وجود ولابة لما للفصل فى 
الاشكالولم يقدم طليا مامتعلقاموضوع دعوقى 
الاشكال . 

« وحيث انه من المقرر ان المصلعدة مى 
مقياس الدعاوى والدفوع وقد تبين مماتقدم 
ان لامصلحة للمستشكل ضده فى ابداء الدفم 
بعدم اختصاص قضاء الامور الممستعجلة بنظر 
الدعوى ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله 
و يتعين رفضه . 

«وحيثانه بالنسبة لموضوع الاشكال فأنه 
لا وجه لأ.يقاف إجراءات التنفيذ التى لم يطعن 
فيها مطعن مايز يلآ نار صحتها ولذا فيتعينر فض 
الاشكال والسير فى التنفيذ . 

«وحيثان المصاريف يجب الزام المستشكل 
مها عملابالمادة ١١‏ مرافعات 

د وحيث ان النفاذ المعجل و بلا كفالةواجب 

لكل ماحم به هذه الحكمة طيقا للمادة ميوم 
قرافات . 

( قضية !شكال عزرا ألفيه بصفته سنديكا ضد الياس عقاد 
رقم دمو سنة «عوا رئاسة حضرةالقاضى يح ىمد مسعود ) 
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داوف 


ليكلا 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية 

قضاء الأمور المستعدلة 

١549 مأيو سنة‎ "١ 
قاضى‎ ٠ مصعد ب تعيين حارس عليه مس جواز ذلك‎ 
الامورا ستمجلة . مأمرربته ابعَاء الخالة على أسلبا سس مالكه‎ 
والمستأجر. عدم مساسذلك يموضوع العلاقة . عدماختمامه‎ 
بحث أصل الحمق , تقديره لظرف الاستسجال ل حقه فى‎ 
تحبين حارس يحقق! نتفاع'المستأجر . -الةالحرب ليست يا‎ 

قانونيا لحرمان المستأجر من استعمال المصعد 


البادىء القائونية 

١‏ - ليس ثحت مايعترض به على رفم 
دعوى بطل ب المراسة على مصعدمن مستأجرين 
متلفين فى العقار بعر يضة واحدة بحمجة استقلال 
ستد كل منهما عر الآخر إذا كان الطلبان 
ير بطهما سيب قانوتى واحد وهو الحطأ السندإلى 
لمالاك بايقافه استعمال الصعد . 


؟ - مهمة قاضى الأمور الستعحجلة فى. 


الحصومة الخاصة ين امالك فى ايقاف استعمال 
المصعد هى مجرد الحافظة على حالة ذعلية مشروعة 
كانت قانمة قبل التزاع وسواء أ كان استعمال 
المستأجر ين المصمد مبنيا على حق مقرر للمما 
عوجب عقد الاجار أو مك الواقع الذى يستند 
فيه إلى ما كان منقلورا اليه بين الطرفين ىوقت 
التعاقد من جواز استعمال المصعد فى كل وقت 
من أوقات الليل والنبار فان الاجراء اللازم فرضه 
هو الذى يضمن بتاء الخالة على ما كانت عليه 
وعدم كين المالك من تغييرها بثعله وحسذه 


وذلك الى أن يفصل من الحسكية الختصة فى 
المقوق الموضوعية وليس فى هذا الاجراء تأويل 
لنصوص عقّد الامجار أومساس يحقوق الطرفين 

م س ليس مما عكن بحثه أمام القضاء 
الستمحل مااذا كان حق المستأجرين فى 
الانتفاع باستعمال المسمدا نتفاعا كاملا يستيدإلى 
عقد الامجار تفسه أو إلى اتفاق ضمنى خارجءن 
المقد أو إلى المرف إذ أن هذا البحث متروك 
أمره لمكم الموضوع ولكن مما لانزاع فيه 
اختصاص قضاء الأهور المستعجلة بتقدير حالة 
الاستعجال التى تدعو إلى الأمر باجراء لاس 
أصل المقوق أو يؤثرفى حيازة امالك مادامهذا 
الأجراء مبنيا على الاستمحال866عيمءنا وله 
صفة مؤقتة ©5أ101150م ععفاعهسى واذن 
فهو لابتعدى اختصاصهإذا ما أمر بتعيين حارس 
تكون مبمته يحقق حصول ااستأجرين على 
الانتفاع الذى كان لبما من قبل . 

ه ‏ حالة الحرب لاتعثير قانونا سميا 
لاعادة النظر في عقود ايجار المنازل بدون نس 
أنه لامكن أن تعد حادثة ماقوة قاهرة تمفى 
المدين من العزامه بدون تعو يض إلا إذاكانت ىن 
ذانها عقبة مطلقة حول دون تنفيذ هذا الالمزام. 
فاذا محل المؤجر أنه إن لميقصس أجل الاستعمال 
اليومى للمصمد فانه لن يستطيع مواجبة حالة 
محتمل وقوعها فى المستقبل وهى عدم وجودقطع 


الأدوات اللازمة والتى يجب تغبيرها من وقت 
فنا 


ةب 


العدد الثامن و التاسع والعاشر ب السنة الثانية والعيُرونُ 


لآخرفان هذا لابعد أيضاعذرا بمكن الأخذيه | صنع قطع ممائلة لبعض قطع آلات المصعد 


فىاعفائه من الالنزام الخاص بانتفاع المستأجر ين 
بالصعد . 
52 
««هن حيث ان الدعوى تتلخص فى أن 
الدعين مسعأجران أوه) شقة بالدور الرابع 
والثانية شقة بالدور الحامس من العمارة رقم/ا؟ 
بشارع سليان باشا بعقدى الايجار المقدمين ملف 
الدعوى ومنصوص ف البند السابع والعشربن 
منهما على : « جواز استعال المصعد الموجود 
بالعمارة . . . . دون أن يعطى ذلك المستا جر 
حقا بل هومنحة من المؤجر لايترتب عليها أأية 
مسئولية عليه لهذا اذا أوقف المصعد عرن 
العمل لأى سبب كان مهما طالت مدة وقوفه 
أو حصل سببه أى حادث لاستأجر دل 
يقبم معه فليس له أن يطلب من أو جر مخفيض 
الإجرة أوفسخ العقد . . . إلى آخرماحاءيهذا 
البند » . وقد رفم المدعيان دعوى إثبات الحالة 
رقم مسجم مستعجل مصر سنة 94597 كا رفما 
'هذهالدعوى وذكراففىعريضتها وفىمرافعتهما 
ومذ كراتهما أن المدعى عليه قدأوقف استمال 
المصعد بعد الساعة التاسعة والنصفعساء من كل 
ليلة . ولا أراد المدعيان وغيرهما من سكان 
العارة رفع الأمر إلى القضاء أ نذر المدعى عليه 
من قاربت عقودثم الانتباء ومن بيهم المدعية 
لثانية برغبته فى عدم تجد يدالاجارة يعدا نتبائبا 
فردت عليه المدعية مستمسكد بالأمر العسكرى 
رقم ٠61‏ أسنة ١4و؟‏ . وبعد ذلك أوقف 
المدعئ عليه المصعد أيقا فا :ناما حسجة لم نكن ظاهرة: 
إلى أن ذكر فى دفاعه أن سبب ايقافه ضرورة 


لاستمالما فى الستقبل إذا ما تلفت هذه القطع 
الأخيرة . وقد تنازل المدعيارن عن دعوى 
ائبات الخحالة لما أقر المدعى عليه يحالة الايقاف 
التى كان مطلويا اثبائها فى تلك الدعوى . 

د وحيث ان المدعى عليه دفع يعدم قبول 
الدعوى اوجوب رفعها من كل هن المدعين على 
حدة لا نفصال سند كل منهما عن الآخر . . 
ولكن هذا الدفع مردود عليه بأن الدعويين 
يربطهما سيب قانوتى واحد وهو الحطأ المسئد 
الى اللدعى عليه واذن فليس مامتع مرل رفع 
الدعوى من المدعين بعريضة واحدة ومن ثم 
فيتعين ر فض هذا الدفع . 

و وحيث ان المدعى عليه دفع أيضا' بعدم 
اختصا ص قاضى الأمور المستحجلة بنظر الدعوى 
ومنحى هذا الدفع : ( أولا ) أن حق المدعيين 
فى استعال المصعد اطلاقا محل منازعة جندية 
أنه منصو صف عقد الامجارأن هذا الاستعال 
منحة جوز المدعى عليه منعه حسب الظروف 
منادام غير سىء ألنية فى هذا المنع . وتقربر 
وجودهدا الاق للمدعيين أوعدم وجوده حتاج 
الى تحقيق موضوعى يضيق به نطاق القضاء 
المستعحجل ؟! يتعر ض به تفسيره أنصوص عقد 
الايجار إلى المساس بأصل الحفوق الموضوعية . 
( ثانيا ) أنايقاف المصعداجراء وقتى استازمته 
ضرورة العمل على ايفاء المصعد قى حالة صالحة 
للاستعمال إلى أطول أمد . وذلك لامتناع 
ورود قطع الأدوات اللازمة له فى الظروف 
الحخاضرة وهومايوحى به وجوب الاستعداد 
لمواجبة االحالة التى قد تدعو ف المستقبل إلى 
تعطيل المصعد تعطيلا ' تاما . وضرورة محقيق 
المصلحة لمجموعة المستأجر ين 'للعمارة ‏ وليس 


العدد الثامن والتاسع والعاشير # الستةالثانية والعشرون 


ثقاضى الأ مورالمستعجلةسلطان الفصل فصواب 
تقدير المدعى عليه لمذهالميررات لا يقاف المصعد 
فى أوقات معينة أولخطئه فى هذا التقدير 

د وحيث ان هبمة قاضى الأهور الستعجلة 
فى مثل هذه الخصومة هى مجرد المحافظة على 
حالة فعلية مشروعة كانت قائمة قبل هذا الأزاع 
وسواء أ كان استعمال المدعبين لامعبعد ميذيا 
على حق مقرر لهما.موجب عقدالاجار أو مم 
الواقع الذي يستند فيه الى ما كان منظورا اليه 
بين الطر فين فى وقت التعاقدمن جواز استعمال 
المصعد فى كل وقت من أوقات الليل والنهار 
فى الحدود المشار المها فى العقد فار الاجراء 
اللازم فرضه هو مايضمن بقاء الخالة على ما 
كانت عليه وعدم تمكين المدعي عليه من تغيير 
هذه الحالة بتمعله وحدهء وذلك إلى أن يفصل 
من المحمكمة المختصة فى الحقوق الموضوعية المتعلفة 
محدود هذا الاستعمال ومن ثم يتبين أنه ليس 
فى هذا الاجراء تأويل لنصوص عقد الامجار 
أوساس يحقوق' الطرفين واذا فيتعين رفض 
الدفم بعدم الاختصاص 

« وحيث انه يتبين مما تقدم أن استعمال 
المدعيين للمصعد هو انتفاح أقره المدعى عليهمن 
وقت التأجير حتى الوقت الذى رأى فيه أن 
يعدل هن حالة الا نتفاع بوضع قيود جديدة 
على هذا الاستعمال » وليس مما يمكن بحثه أمام 
القضاء المستعجل ما اذا كانحقالمدعيين فىهذا 
الاتفاع كاملا يستند إلى عقد الايجار تفسه 
أو الى اثفاق ضمي خارج عن العقد أو إلى 
العرف » إِذْ أن هذا البحث متروك أمره لمحكة 
الموضوع تفصل فيه طبقا ا يتبين لها من تحقيق 
أسا نيد كل هن الطر فين . ولكن مالا تزاع فيه 
هو اختصاص قضاء الاهور امستعجلة بتقدير 


07 


حالة الاستعجال التى تدعو الى الاهر باجراء 
لايمس أصل الحقوق أو يؤثر فى حيازة المالك 
مأدامهذ الاجر أءمبنياعل الاستعجا لععمن عم 
وله صفة مؤ قند عوزووبمهم عمغاعددى 
واذن فبو لايتعدىاختصاصهإذا م أهر بتعيين 
حارس تكون ههمته نحقق حصول المدعبينعل 
الانتفاع الذىكان هما من قبل(يراجع كتاب 
قاضخى الاهور الستعجزة لحمد على رشدي بك بند 
م4 صحيفتي 1ه - ووو الاحكام التى أشار 
المها فى المراجم المبيئة بالحامش : حم محمكمة 
بأرسق 1١‏ وم؟ يوئيهسنة 197٠‏ و ونوفير 
سنة 1417١‏ وبم] نوقير سنة 10 . وكذا 
أمر رئيس محكمة السين الؤرخ م؟ فبرابر سنة 
13)ء. 

« وحيث انه فى هذه الدعوى يتوافروجه 
الاستعجال فى الحطر المثرتبعلى تلاح قالضرر 
بحق المدعيين فى الاتفاع حالة لانزاع فى 
تقريرها من المدعى عليه لمصلحتهما من قبل » 
وأما صفة التوقيت للاجراء الذى يجب الاهر 
به فاتها تتمثل فى أن اشضاء هذه الحا لة مر هون 
بتراض الطر فين أو باثارتهماأواحدهما أمر هذا 
الزاع موضوعا وصدور حح فيه , 

« وحيث أن المدعى عليهقد استند فمااستئد 
اليد من يبان صواب الاجراء الذى اذه إلى 
الظروف القاهرة التاشئة عن حالة الحرب والتى 
تترتب عليها امتناع ورود قطع التغبير . وهنا 
يجب الفول بأن الاحعجاج بذلك فضلا عن أنه 
سا بق لاواتلانه لم يدع بأن سيب ايقافة المصعد 
برجع إلى تعذر ادارته نهائيا هان حالة الحرب 
التي لانعتير قانونا سبيا لاعادة النظر قى عقود 
الاحار بدون نص .كا أنه لامكن أن تعدحادئة. 


كيب 


ماقوة قأهر عتتك زقطط مم1 تعق المدين 
من النزامه بدون تعويض إلا إذا كانت فى 
ذالها عقبة مطلقةتمول دون تتفيذهذا الالثزام 
وما ممحله المدعى عليه من أنه اذا لم يقصر أجل 
الاستعمال اليوى للمصعد فانه إن إستطيع 
مواجبة حالةعتملة مستفيلا . وهى عدم وجود 
قطع الادوات اللازمة والتى مجب تغييرها من 
وقت لآخر لايعد أيضا عذرا يمكن الاخذ به 
فق اعفائه من الالتزام 5 

« وحيث انه لما تقدم ترى ال4_كمة ازوم 
تعيين حارس يقوم بأدارة المصعد والاجهزة 
الكهربائية المتصلة بدو نحقيق الا تفاع للبدعبين 
وغيرثم ممن كان محق لهم استعاله وبالحالة التى 
كان عليبا من قبل أى فى الليل والنهار وعليه 
صيانة المصعد واصلاحه عندالحاجة . وقدكان 
لهذا الفضاء أن يأهر لاول وهلة بأن يدفم 
المدعيان جزءا معيثأً من قيمة الاجار للحارس 
للصرف مهنه على ما تستاز مه هذه الادارة أوأن 
يفوض الى الحارس محصيل مايناسب تلك 
الصروفات مقدما من السكان جميعا كما لزم 
الحال غير أنهيرى أنهقدلاتبدو ضرورةماالي 
مثل هذا الاجراءإذا ماأمكن حصرالمصروفات 
أولا بأول والرجوع إلى هذا القضاء للاهر 
بتقديرها للحصول عليها من المدعي عليه نفسه 

« وحيث ان الحكمة تفضل أن يكون 
الحارس الذى يعين شخصا أجنييا.عن التزاع 
كا تتحرى أن يكون من ذوى الصناعة فى 
شكون المصاعدوتركيبها واصلاحهاو ليسأ فضل 
من تعيين نفس الشركة التى قامت بتركيب 
المصمعد فى عمارة المدعىعليه والتى تقوم علىأ مر 
اصبلاحه 5 هو ثابت من خطاما وأوراق 
معاملئها المودعة فى ملف هذم القضية . وقضية 


اثبات اللحالة وهى شركة مفروضن ححيادها . 
فضلا عن صلاحيتها لعمل الادارة عا هو مبياً 
لما من عمال وأدوات و لعدم ظبور أى مطعن 
د وحيث أن المصاريف يجب اقاء الفصل 
فيا حتى يقضى بشأن الحقوق الموضوعية حتي 
يكون ذلك على أساس مايستقر عليه التزاع . 
و وحيث ان النفاذ المعجل وبلا كقالة 
واجب لكل ماتقضى 4 هذه المحكية طبقا 
للمادة موم مرافعات . 
( قضية النواجة أدوار بشور وأخرى وحضسر عنهما 
الاستاذ حنفى أبو العلا ضد جمد يمد يدير باشا رقم موه 
سنة ,و١‏ رئاسة حضرة القاضى #بى جمد مسءود) 


لدان 
قضاء الأمور امستعحلة 


"| كتو برسنة؟94١‏ 
١‏ س قوة الشىء المتعنى به . حجيتها فى الاحكام النبائية ٠‏ 
لاحجية لها فى أحكام القضا. المستعجل 
لاحم مستعجل . فى مسألةفرعية . حيازته لحجينالثى. 
المقضى به . انتبار ولاية القاضى بالحكم 
ع سب دعوى منظورة مام الحدكمة الموضوعية . الاتجاه 
للقضا, المستعجل بطلب تعيين خبير فيها . عدم جوازه 
١‏ - إنحجية الشىء المحسكوم فيه بمعناها 
الصحيح لا تلحق إلا الأحكام القضائية النهائية 
التى تفصل فى موضصوع الدعوى و بذك لاتلحق 
الأوامر الثى بصدرها قاضى الأمور الستعجلة 
- إلا أن ذلك لايمنم من أن الأمر المستمجل 
قد يضم الطرفين فى موضع مادى نهائى لمكن 
تعديله إلا إذا كان قد طرأ على مركن الطرفين 
القانوتي أو المادي مايوجب ذلك 


العدد الثامن والتاسم والعاع, - السند الثا نية والعشرون 


؟ - و ينبنى على ذلك أن الأمر امستعجل 
إذا فصل فى مسألة فرعية يتنازعها الطرفان بمد 
مرافعة حضور بة ببنهما فانم يحو زهذه الحجية على 
الأقل بالنسبة للسألة الفرعية التى فصل فيها ولا 
يصبح للقافى على الدعوى بعك الحم فيبأ من 
ولابةما 

د لامختص قاضى الأمو ر المستمحاة بتعيين 
خبيرلتحقيق دفاع الدعى فىدعوى منظورة أمام 
محكمة أخر ى بعد أن أخفق فى هذا الطلبأمام 
نفس المحكمة لأن مثل هذا الطلب قد دخلقى 
ولآبة هيئة أخرى هى الهيئة الاستثنافية التىلما 
وحدها المق|أطلق ف إجابة هذا الطابمن عدمه 

الكو 

د« هن <يث أن وقائم الأدعوى - بحسب 
ما بان من الاطلاع على أوراقها وعلىدفاع طرق 
الحصومة فيها ‏ تتحص لف أنالمدعى قداستأجر 
من المدعى عليه خمس محلات نجارية ‏ واضحة 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى يمقتض عقود 
امجار اتفق فيب صراحة على أنه اذاطرأت أسباب 
تستدعى تمل “رميات كإرى أوحدث بالمحل 
المؤجر خال يترتب عليه عدم امكان انتفاع 
المستأجر به حاز إعلانه بأخلاء الحل المؤجر 
وأنه يكفي هذا الاعلان لاعتبار العقد مفسوخا 
ويتعينعلى المستأجر إخلاء امحل فالموعدالذى 
بحدده المؤجر ‏ وأنه بناء على هذا الشرط رفع 
المدعى عليه د المدعى الدعورى رقم 200 
سنة 1447 مستعجل مصر ( المقدم خكمها ملف 
الدعوى) بطلب الحم باخلائه من تلك الأعيان 
المؤجرة قولا منه بأن مبانيها قد أصبيت مخلل 


لاككيا 


يستدعى سرعة ترهيمها وأن فى بقاء المستأجر 
بها خطر رايد نوما بعد يوم وحثي على تلك 
احالةمن فواتالوقت فد فعالمستأ جر تلك الدءوى 
على مأ يؤخذ من الاطلاع على حكمها وعلىما أقر 
به فى صحيفة هذهالدعوى ‏ أن الرمماتالمقول 
عنها والى جعلبا الؤجر عماد طلبه فى الاخلاء 
قد ممت فعلاو قدمللتد ليل على ذلك صورا قعسية 
وشهادةمن الجيران إلا أنالحكمة لم تأخذ هذا 
الدفاع واقتنت:وجود الحال و بتحقق الشرط 
الصريح الفاسخ وقضت يناري .م سبتمير 
سنة 1140 بالزام المستأجر بالاخلاء فرفع هذا 
الاخير استئنافا عن هذا الحكم لاءزال منظورا 
الآن أمام الميئة الاسئئنافية ‏ وتقدم الى هذه 
المحكمة وقال بأنه بعد أن أبدىهذا الدفاع أمام 
هذه المحكمة ‏ ولم تأسل بدفانه لاسعه إلارقم 
هذه الدعوى طالبا إثبات حالة الاعيان المؤجرة 
والاصلاحات التي تمت بها وهل هى قدمة أم 
حديثة وهل ينقصها اصلاح آخر حت يتقدم 
مهذا الدليل الي الميئة الاستئنا فية بعد أن أ خفق 
فيه أمام هذه الحكمة 

« وحيث انه وان كان من المسلم به فقها 
وقضاء أن حجية الثىء الححكوم به بعناها 
الصمحيح لا تلحق الا الأوامر القضصائية 
كععتمء تلز كممنواءة2 النهائية أى التى 
تفصل فى موضوع الدعوى وبذلك لا تلحق 
الأوامر التي يصدرها قاضي الأهور المستعجلة ‏ 
الا أن ذلك لا منع من أن الأهر المستعجل قد 
يضع الطر فين فى موضع مادى بائى لا يمكن * 
تعديله الا اذا كان قد طرأ على م ركز الطر فين 
القانونى أو المادى ما يوجب ذلك - ومرتبعل 
ذلك أن الأمرالمستعجل اذا فصل فى مسال فرعية 
يتنازعها الطرقان بعد مرافعة حضورية بنهما 


دما 
فانه حوز هذه الحجية على الأأقلبالنسبة للمسألة 
الفرعية التى فصل قيها ولا يصبح للقاضى على 
الدعوى بعد الحكم فيها هن ولاية ما (راجع قق 
ذلك كتتاب قاضي الاهور المستعجلة للا 'ستاذ 
خمد على رشدى بند كلم ص ١٠٠١‏ والمراجم 
لني أشار اليها) 
ووحيث أنه بين ثمأ تقدم وماسيقايضاحه 
أن اللاعى يبغى من وراء هذه الدعوى أن 
يتقدم بدليل الى الطيئة الاستئنافية بعد أن تقدم 
به أمام الحْكمة الا بتدائية وأخفق فيه 
ولادة هذها نحكمة وانتقل الى و لابة هيئة أخرى 
هى الهيئة الاستئنا فية المنظورةأمامبا الدعوى 
الآن وتلك الهيئة لها وحدها الحق المطلق فى 
احاية هذا الطلب من عدهه 
« وحيث انه لأ تقدم جميعه يتعين الح بعدم 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى 
« وحيثانه هن خسر الدعوى فعليه مصاريفها 
و شتعين الزام اللمدعى بالمصار يف عملا بالمادة سب ؟ 
[ قضية الحاج فريد السيد امماعيل وحضر عنه الاستاذ 
فؤاد حنا ضد حضرة صاحب المزة تمودبكطه السو فرقم ة لاوم 
ستة 19419 رئاسة حضرة القاضى ممد وى شرف ] 
لض 
محكمة مصمر الابتدائية الأهاية 
قضاء الأمور المستمحلة 


]| كتوبر ستة ١948‏ 
و اجارة أطيان زراعية ٠‏ أنتباؤها عدتبا بلا تنبيه . إلا 
باتفاق على غير ذلك 0 
؟ سب بذر البرسيم . نبيثةالؤراعة . لايمتبر تجديداً . ايصال 
قش الاجرة لاضرورة للنص فيه على استلام العين , 
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عدم الرد على المستأجر لايخلق حقا جديا المستأجرق 
تجدد العقد 

م المطالية بالاجرة ٠.‏ أول حق للمستأجر . لكىما بير 
القبض تتازلاعن تقصير المستأجر . يحباقترانه بقبول 
أعمال المستأجر يفعل مادى 


المبادىء القاهونية 
١‏ عقسد الاجارة فى الأرض الزراعية 
ينهى بانتهاء مدنه بلا احتياج إلى تنبيه أوانذار . 
إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك 
؟ - بذر الأرض برسما ونهينها للزراعة 
بواسطة المستأجر عقب انتباء المدة يدون رضاء 
المالك لايستبر نجديدا ضمنيا 
ب س قبض الأجرة من المستأجر لس 
من الضر ورى أن ينص ف إيصاله على ضر ورة 
احتفاظ المؤجر بحقه فىراستلام المين المؤجرةلأن 
ذلك مفبوم بداهة من النص فى العقد على نهابة 
مدته واغفال الرد على المستأجر بطلب التحديد 
لابستير نزاعا جديا ببرر تمسك المستأجر بأن 
المقد تجدد 
غ - مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة ععى 
أول حقوق المؤجر ومن البداهة أن يقبضهالأتها 
حقه اما لأجل أن يكون قبض الاجرة تنازلا 
عن التمسك بتقصير المستأجر فيحب أن يقترن 
ابض بالتصديق على أعمال المستأجر ورغباته 
بأعمال مادية 
امير 
وحيث ان الدعى رفع دعواه.طاب اخراج ‏ 
المدعي عليه من الارض الزراعية لا نتباء هدة 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


ذكلا 


عقد الاجارة لأن المستأجر أصبح بلا سئد وكتتاب:الاستاذ رشدى يند ررم ) 


ببيح له الحيازة 

ووحيث أنالمدعى عليدد فع بعدم اختصاص 
هذا الفضاء لوجود بزاع جدى فى ديد العقد 
تجد يدا طيمنيا عملا ينص المادة >برم مدنى من 
أنه إذا أستمر المستأجر بعد انتباء مدج الوقد 
رضاءالمؤجر اعتبرذلك تجديداً ضمنيا للامجار 
بتفس الشر وطالسابقة وبلمددالحادة ولايفصل 
فى ذلك القضاء المستعجل واستدل المدعي عليه 
على جدءة وقائع التجديد من بذر الاارض برسما 
وتبيئتبا للزراعة فى شهر | كتوبرسنة م 
أن العقد تنتهى مدته فى آخر سبتمير سنة؟ ١4‏ 
ومض قبض المؤجر للاأجرة بإيصال نارمحه 
1148-1٠١1‏ بعد هاية العقد باحدى عشر 
يوما وم يحتط فى هذا الايصال كا احتاط فى 
إيصال ١5‏ - 4ه - ١41‏ الذى احتفظ فيه محقه 
فى استلام الاطيان عند نهاءة العفد ‏ ومن بقاء 
المستأجر فى العين المؤجرة بعد آخر سبتمير 
سنة؟44 إحتى ناريخ رفعالدعوىفى؟اكتوبر 
سنة 18141 

د وحيث انه لا جدال قانونا فى أن العقد 
ينتهى يا نتهاء مدنه بلا احتياج الى تنبيه أوانذار 
الا اذا اثفق الطرفان على خلاف دلكو لبس فى 
عقد الايجار ما يازم المؤجر بضرورة التنبيه بل 
. نص فق البند الثالك عشرمنه أن المستأجر ملزم 

بتسلم الأرض عند نهاية المدة خا لية من الزراعة 
ومن كل مايشغلبا ‏ و مختص الفضاء المستعجل 
عرد المستأجر عند نهاية المدة إلا إذا حصل 

نزاع جدى حول نجديد المدة مإيفتضى الفصل 
فيه أمام قاض الموضوع . 

( المحاماة السنة ٠١‏ رقم 9.؟ ص 5١١‏ - 
وكتاب الاستاذ راتب بند 44 وما بعده 


« وحيث انه عن بذر الارض برسماوتهيئتها 
للزراعة عقب | تتباء المدة 5 قرر المدعى عليه 
الستأجر فلايعتبر أو يعد ذلك رضاءمن الجر 
باستمرار العقد ( قى هذا المعنى الحاماةالسنة هع 
5ع ددم صل 9٠.6.‏ - وهر جع القضاء للاستاذ 
ناصز تعليقا على المادة يرم مدبى بند بوه ) 
فآذن لاياتفت إلى قول المدعى 
نزاعا جد ياماقر رهبا نه هيا الارض مادام اللدعى 
لمعم ولم سمح لاصراحة ولا ضيمنا يذلك 
خصوصا وان عقده هعم المستأجر شو فآاخغر 
سبتمير سنة 1440 ثم ورد له خطاب من ابن 
أخته ينبئه فيه أنالدعى عليه هيأ الأرض خلسة 
فىظلام الليل ق١1‏ كتوبرسنة 1514٠‏ وليبس 
هناك إلا عمل هربب وغير صريح أو مقبول 
ولاينعج منه إلا أنالمدعى لم يكن تابلا التجديد 
ولا علم بذلك بادر إلى رقع الدعوى 
« وحيث انه عن فبض المؤجر للاجرة 
فليس من الميسور لكل شخص أنيكون ممتاطا 
ولبس من الضرورى أن ينص فيه علضرورة 
احتفاظ الجر محقه فى استلام العين المؤجرة 
لأنَذلكمفبوم بداهة من النص ف العقد على مهاية 
مدته ومن الاشتراط بتسلم الإارض خالية ما 
يشغلبا ومن نص القانون نفسهبانتباء مدة العقد 
عند آخر المدة ‏ وقد قبل ان اغفال الرد على 
المستأجر بطلاب التجديد لايعتير نزاعا جديا 
ببررممسك المستأجر بأن العقد قدتجدد مايترتب 
عليه الحم بعدم الاختصاص بل قد يفهم من 
ذلك احتفاظ المؤجر محقه قى طرد الخحائز بلا 
سند حك حك بدالقضاءالمستحجل فورا ‏ ومطا لبة 
المؤجر امستاجر بالاجرة هى أول حقوق 
المؤجر ومن البداهة أن يقبضها لامها حقدانما 


عليه ولايعتبر 


ىف 


. لاجل أن يكون قبض الاجرة تنازلا عن حق 
من حقوق المؤجر للمستأجر .عند التتجديد 
الضمى أو عند التتازل عن العسيك بتقصير 
المستأجر فيجب أن يدبت منه التصديق عل أ عمال 
المستأجر ورغباته مماغهطوءممة *3 عنهماه11 
بأعمال مادية تصدر من المؤجر ( يراجع بهذا 
المعنى تاب الاستاذ رشدى بند م١‏ ؟ حاشية ١‏ 
ص 1147 ) 

هد وحيث انه قد قيل ان من قبيل المنازعات 
غير جدية التى لا يلتفت اليها الفاغى المستعجل 
انه إذا كانت العين المؤجرة أرضازراعية وشغلبا 
المستأأجر وقتا قصصيرا بعد العقد فلا يدل ذلك 
على نية المؤجر فى التجديد بعكس ما إذا ترك 
الؤاجر المستأجر زمنا يتجاوز بعض ' شهور عقب 
انتهاء مدة الاجار فعندئذ قد يدل الرك فى 
العين المؤجرة على نية التجديد أما المدة الى 
لاتتتجاوز مدة قصيرة كا فى الدعوى ا الية فلا 
يفهم منها أن المسستأجر قد جدد العقد ‏ والقاضى 
المبتعجل غير ممنو ع من بحث المتازعات الغسير 
جدية التي يدعى بها لحصول التجديد بلله أن 
يدر الو قائع و ينتهى مو قتا بالقرائن الظاهرة الى 
استنياط النقيجة فى عدم أحقية أحد الحصمين 
فى دعواه 

« وحيث انه ما تقدم تكون منازعة المدعى 
عليه حول ما أثاره عن حصول التجديد هى 
منازعة غير جدية فيتعين رفض الدفع عدم 
الاختصاص واختصاص «ه-ذه المحكمة بنظر 
اللدعوى 

وحث ان|المستأجر المدعي عليه قد أصبح 
بلا سند قا ولىثما يتعين معه الحم بطلباتالمدعى 
والزام الدعى عليه بالمصاريف عملا بالمادة سب ؛ 
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هرا فعاتو ثعول الك بالتفاذ المسجل بلا كفالة 
عملا بالأدة ميوس مرافعمات 
(فضية الشييخ عبد الرروف حسان ضد عبد الحافظ عدا ليد 
شعيب رقم :9١م‏ سنة 11489 رثاسة حمضرةالقاضى عبد العزيز 
سليمان ) 
يض 
محكية مصير الابتدائيةالأهلية 
قضاء الأمور امستمحلة 
غ نوشبر سنة 1949 
١‏ عل طرد المستأجر . تأجيره من الباطن . عخالفة العقد 
اختصاص العضا, المستعجل 


و س تلأجير من الباطن . التنازل ءنه صراحة أوضمنا 


م« لس الاأمر المسكرى ووم مسنة 8و١‏ المادة الثانية 


مله اء 

المبادىء القانونية 

١‏ ثبتت الأحكام عل وجوب طرد 
الباطن ظاهرا صريحا واشسترط الفسخ بقوة 
القانون الفته وكانت هناك مصلحة فى الطرد 

؟ -- شرط التحر يمللاجارة من الباطن 
قد يفترض التنازل عنهصراحة أو ضمنا إذاأذن 
المالك للمستأجر من الباطن بأعمال هامة فىالعين 
الؤْجرةٌحتى ولو كان شرط التحر بم مقترنابالتنازل 
عنه باذن بالك ابة فقط 

خ ل ان الامرالمسكرى رقم 0١6‏ سنة 
4 الخاص بالمسا كن نص فى المادة الثانية 
على أنه يجوز للمؤجر أن يخرج امستأجر بحم 
قضائى يستند الى أن المستأجر قد استعمل 
أوسمح باستعماله بطريقة تناق شروط عقد 
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اباب 


الايبار الممقولة أوتضر بمصلحة المالك ومن هذا 
يغهم أن الأمر المذ كور ل يلغ النتائئج التى تقرتب 
على يحقق ما “ل الشرط الفاسخ الصريح يقوة 
القازون عمد مخالفةالستأجر شرط التحريم عليه 
التأجير من الباطن إِذ من ال ؤكد أن غاتمة هذا 
الشرط هى مخالفة لشروط عقد الامجار الممقولة 
بل تفر عصلحة الالك . 

المي 

وحيث أنه نص ف البند الثاك من عقّد 

الايجار على أنه. لايجموز لامستأجر أن يستعمل 
امحل الجر لغير الغاية التى استؤجر الحل من 
أجلبا وأن لايستعمله محلا مقلقا لاراحة أو 
مضرا بالضحة إلا اذا بين نوع المحل المراد 
انشاؤه فاذا كآأن المحل الؤّجر قد استؤجر 
لغرض من الاغراض الأخسيرة المتقدمة ما 
يسمتدعى نصر نحأ من الجبةالادار بة فان المستأجر 
يصبح هو الملزم بالوحيسد عن الاشتراطات . 
إلى آخر ماجاء بالبند 

«ووحيث انه نص فالبند الحامس والعشر ين 
أنه لاجوز للمستأج رأن يؤجر المح ل المؤجركله 
أو بعضه عن الباطن ولايجوز الا حتجاج بقبول 
الاستئجار من الباطن إلا بتصر حكتابى - نم 
نص فى اليند السادس والعشزين على الشعرط 
الفاسخ الصريح بقوة الفانون أنه اذا خالف 
المستأج ر أشر ط من شر وط هذ االعقد فللوزارة 
اعتبا رالعقدمفسوخامن تلفاءتفسه مجر د حصول 
انخا لفة بلا حاجة الى تنبيه أوتكليف رسمى أو 
صدور حم قضائى 

د وحيث انه لاجدال فى أن المدعى عليه قد 
أجر من باطته بعقد ‏ يجار عر فى تار مهأ ولد يسمبر 


سنة 1441 إلى شخص بدعى مود الليثى بقصد 
استعماله ورشة لتشغيل الاحدية (هستند ؟ من 
حافظةالوزارة) و+يستطع ا لمدعى عليه ! تكارذ لك 
وان بمحل بأ نالمستأج رمن الباطن قريبه ولكن 
طبور العقد يا لكيفية الوارد بباتها لايد لي أن 
القصصد هو ايواء أحد أقرياته بل لفصدآخرهو 
تشغيل الحل كورشة أحذية - ولا علمت الوزارة 
بأن امستأجر هن ألباطن د فم الاجرة للمستاجر 
قدمت الا يصاللات الدالة على ذلك وااؤرخة فى 
أغسطس وسبتمبرسنة؟115 ( مسقلدماو4هن 
حافظة الوزارة ) 9 بادرت إلى رفع الدعوى فى 
تاريخ م - ٠١‏ - 1440 ولميدمتها مايدلعل 
قصد النازل عن الهسك بتقصير المستأجر 
لاصراحةأوضمنتا ولمرثبت المدعى عليه المنازعة 
الجدءة التى تمنم اختصاص هذا الفضاء بائيات 
الاذن الصريح أو الضمى 

«وحيث ان من المبادى»المسلم بباقانونا أنه اذا 
اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يو جر العين 
المؤجرة من الباطن وق حالةعنا لفة هذا الشرط. 
يفسيخالعقد بلا<اجة الى تفيبه أوانذار أويفسخ 
يعد دصو لالتتبيه فان القضاء المستمجل عندئل 
يكون مختصا يطرد المستأجر. و قدذهبت بعض 
الأحكام إلى أن الانفاق على عدم التأجير من 
الباطن لا بترتب عليه فسخ العقد انخولف هذا 
الشرط ولم تكن هناك مصلحةللمئٌ جر . وأماإذا 
ثيتت المصلحة فان الفسخ يكون لازما ولاخلاف 
ف ذلك (ير اجع ككتاب الاستاذرا انب بند؟. فى 
القضاهالمستعججل) وقد ثيتت الاحكام على وجوب 
الطرد إذا كان النص الم نم من التأجير من الباطن 
ظاهرا صرحا واشرط الفسخ بقوة القانون 
نخا لفته ( كتاب الاستاذ رشدى بند بوهم ص 


"؛ ) . إلاأن شرط الخطروالتحريم للاجارة 
زايفةا 


ذف 


الباطن قد يفترض فيه أيضا التنازل عنه 
صراحة أو ضمنا إذا أذن امالك للمستأجر 
من الباطن بالقيام بأعمال هامة فى العين 
المؤجرة حتي ولوكان شرط التحريم مقارنا 
بالتازلعنه باذنبا لكتابة فقط( راج الاستاذ 
رشدى ,ند بربرم ص بالاع حاشية ه والبند.م١6‏ 
ص سمو هن اعتبار التنازل عن شرط نحريم 
التأجير من الباطن شفويا حتي وأو كان شرط 
التتحرم مقترنا من الأصل بالتنازل عنه بالاذن 
بالكعابة ققط ) 

و وحيث انه لم يظهر أن الوزارة قد قبات 
أوصرحت شفويا أ وكتاية بالاذن بالتأجيرمن 
البإطن ولم يثبت المدعى عليه ذلك و يمجردعلم 
الوزارة مما حدث رفعت الدعوى 

ووحيث ان المدعية مصلحة محققة فىالطرد 
أن منع التأجير من الباطن القصد منه اعداد 
الشمل سكنا خاصا للمائلات والطبقات المعينة 
لالكل أصحاب المبن وكافة الرواد من أرباب 
الصنائع وأنه ان للصلحة الؤجر أنيقبل بعض 
الناس من 'ذوى الصفات الخاصةللسكن ف الحل 
الذىعين للاجار لهذا الغرض- والضرراللاحق 
بالؤجر مقتضاه وجود المصلحةفى الاستعجال 

د وحيث ان الأمر العسكرى رقم وال 
سنة 194 نص ف المادة الثا نية منهعلى أنه جوز 
للمؤجر أن مرج المستأجر مح قضائى يستند 
إلى أن المستأجر قد استعمل المكان أو سمح 
باستعماله بطريقة تنافى شروط عقد الايجار 
المعقواةا وتضر يمصلحةالمالك ومن هذا يغهمأن 
الآمر الذكور ل يلغ التتائج التى تترتب على 
نحقق مآل الشرط الفاسخ الصربح يقوة القاثون 
عند ما لافة المستأجر شرط التحر بم عليهالتأجير 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة:الثانية والعشرونٌ 


من الباطن ‏ إذ من الم و كد أن عخالفة هذا 
الشرط في غنا لفة اشر وط عقدالايجار المعقولة 
بل تضر بمصلحة امالك 

و وحيث ان اختصاص هيئثة أخرى غسير 
اختصاص قافضى الامور المستسجلة بنص خاص 
فى القانون يا فى الأمر المسكرى رقم هاس 
سنة +194 لا منع اختصاص القضاء المستعحجل 
لان اختصاصه لايلفى إلا بقانون و بشرط أن 
يكون شرع صر يما فى تعمد منح الاختصاص 
لاحدىهيئات الك الآخر ىأو درجاته (راجع 
كتاب الاستاذ رشدى بند ١6‏ و بند 05 قى 
هذا العنى ) 

م وحيث ارل مدى اختصاص الفضاء 
المستعجل بالطرد نا لف ةالشرط الفاسخ الصر يح 
بقوة القانئون فأمر مرتبط ا يظهر من أن 
المستأجر قد أصبحت جنازته بلا سند مايرتب 
عليه اتصال هذا القضاء بالحصومة وانعقاد 
الاختصاص له سبب نوافر حالة الاستمجال 
الطارئة وهى الحشية من حر مأن صاحب الملك 

«ووحيث انه لما سبق بيانه يتعين الحم بر فض 
الدقم بعدم اللاختتصاص و الحم بطلباتالوزارة 
والزام المدعي عليه بالصاريف تملا بالمادةم؟١١‏ 
مرا فعات وثعول1 1ك با لنفاذ المعجل ويلا كفالة 
وفتا للمادة يدم مرافعات 

( قضية ورارة الاوقاف ضد عمد مصطفى العر يض رقم 
.م سنة مإع1 رائاسة حضرة القاضى عيد العريز سليمان ) 


العدد الثامن والتاسم والعاشر سس السمئة الثانية والعشرون 


نكس 
حكلة الاسكندر ية الابتدائية الأهاية 
قضاء الأمور امستمحلة 
٠‏ دسمير سنة 941ا 
١‏ سا الاتصاق . أحكامليت من النظام العام ٠.‏ ليده 
مر حجعة العقد ٠‏ 


سو ل سق الحيس". المادة م.ه مدنى ٠‏ لكل من أوجد 


تحسينا مدن نية أو سوى نية ٠‏ 

المبادىء القاثونية 

١‏ - ليس ف المواد الخاصة بالالتصاق 
أحكام متعلقة بالنظام العام فتى وجد بين 
المتخاصمين را بطة عقدية بشّأن أحوا ل الالتصاق 
فان أحكام العقد هى التى تسكون مناط تحديد 
علاقة الطرفين ببعضهما 

؟ ح عند عدم تسوية العلاقات بين 
الطرفين عقتضي الاتفاق الحاصل يينهما تطبق 
نصوص الالتصاق على كل بناء فى أرض الغير 
حتى ولو كأن البانى حائزا مو قتا كالمستأجر 

م س المادة ه6١5‏ من القانون الدنى 
أعطت حق الحبس لكل من أوجد تحسينا فى 
المين سواء أ كان الباتى حسن النية أوسيئها 
وقد جرى القضاء الأهلى على اعتبار امستأجر 
البانى بترخيص من امالك « حسن النية » فلا 
يحق للمؤجر طلب ازالة مازاده واضع اليد فى 
العين الموّ جرة من مثل بناء وللمستأجر البالىوحق 
اليس حتى «ستوق دإنه . 

لمكو 


د حيث أن واقعة الدعوى محصلبا أن 


اذا 


المدعى أجر للمدعى عليه قطعة أرض بسيدى 


بشر بعقد أ يسح فيه المسستأجر اقامة مباتى عل العين 
المؤجرة ول يتفق العاقدان على مصير الاعال التي 
أتامهاالمستأجر ف العين المؤجرة فلماطا الجر 
اخلاء العين واسترداد عقاره خاليا من كل بناء 
لا نتهاءالعقد سك المستأ جر حق حيس الب جىالتى 
شيدها على العين حتى سد له المؤجر قيمتها 
د وحيث أن أقاضى الأهور المستعجإة خص 
المنازعاتألق يشرها المستأجرفى دعوى الاخلاء 
لا الفصل فيا ولكن للتحقق من جدسا أن 
وجدها جدية قضى بعدم ولاءته فى الحم فيبا 
« وحيث ان الأصل انه متي وجد بين 
المتتخاصمين را بطةعقديةخاصة بأ حوالالا تتصاق 
فان أحكام العقد هى التى تكون مناط نحديد 
علاقة ألطر فين ببعضبما إذ ليس فالموادالخاصة 
بالا لتصاق أحكام متعلقة بالنظام العام وى دعوانا 
لم حدد العقد حقوق وواجبات كل طرف قبل 
الآخر فا مختص بالمبانى القامة على العين المؤجرة 
8 وحيث انه يتعين بحث قطة اأزاع وهى 
هل وجود المباتى على العين المؤجرة مانع مل 
القضاء بالاخلاء قبل سداد القيمة مع ثبو تسلامة 
نية الباتى إذ البناء حصل برضاء المالكأم يؤهر 
بالتخلى عن العقار إذ ليس للبانى الواضع اليدعلى 
العين ألتى بنى عليها حق حيسها 
ه وحيث انه فى فرساقد تضاربت أقوال 
الباحثين وأ حكام احا م فى تعبين من تنطبق علوم 
أحوال الادة هه فر نس امنا بلة للمادة 6١مدى‏ 
الخاصة بالبناء فى أراضى الغير بأدوات مماوكة 
للبإلى والراجح فقها عدم انطباق النص إلا على 
واضع اليد يصفته مالكا فلا يسرى حم الادة 
على من قم هبان بناء على عقد ابرم مع امالك 
واتبعت انام الرأى الفاكل بتطبيق النص على 


على كل بناء فى أراضى الثير حتى ولوكان الباتى | التي يقيمها المستأجر على المين المؤجرة فاعتبر 
حائزا مؤقتا كالمستأجر ماداهت العلاقة بينالباتى | المرجع لمعرفة حك ماحريه المستأجر فى الا بنية 
وصاحب الأرض غير مبنية على تعاقد خاص | إلى المادة 0 مدتى الحا صةبالبناء فىأر ضالغير 
بالبناء ( مقال المستشار كامل عرسي بك العدد | معتيرا اليانى حسن النية ان بتى باذن المالك فلا 
الرابع السنة الثامتة مجلة الفاتون والاقتصاد يند | محق للمؤجر طلب إزالة مازاده واضع اليد فى 
وبودرى وشوفوفالأموال بتد >بم) | المين المؤجرة من مثل بناء و للمستأجر البانى 
حق اليبس حت يستولى علىدينه ( المحاماه ٠١‏ 
رقم ١م‏ وججموعة ناص ررقم باه و ؟>والجموعة 
الرععية ٠9‏ رق م١‏ والمحاماة ١١‏ رقم 0٠>م)‏ 
«وحيث انمقطع الث اع هو ماأثارهالمستأجر 


و وحيث ان القانون فى المادة م6.. مدقي 
أعطى حق البس لمصلحة كل من أو جدتحسينا 
. فى العين فلم يترك القاتون الماصري حق الحبس 
موضما للخلاف كاهو ا حال فى القانون الفر نسى 
وظاهر من امادة المصرية لعموم نصها منسدق | حول المبانى القائمة على الارض وأحقيته فى 
المبس أن أ وجدتحسنا ف المين سواء ؟ كان إلى ؟ حبسها وهذه منازعة جديدما نعة من اختصاص 
حسن التبة أو سيئها ( مقال المستشار كامل بك الفضاء المستعجل بطرد الخمائز لاعقار إذ لدحق 
هرسى العدد الرابع السنة الثامنة مجلة القانون | حيسه 1 
والاقتصاد ص «م؛ وما بعدها ودى هاس 
0 بندية ه والكو التأهينات الشخصة 
والعينية لكامل مرسى بك بند 54٠‏ وبودرق 
وشوفوفى الأموال بند ببسم ص مهم ) 
«ووحيث ان القضاء الاهل خلانا للمختاط 
جرى على تطبيق نصوص الا لتصاق عل الا بنية 


م 
, 4و ار يي وه 


د وحيث انه لذلك يتعين الفضاء بعسلام 
الاختصاص إذ الحسسم فى الاجراء المؤقت 
المطروح أمام القضاء المستعجل بو ثرعلى حقوق 
المتتخاصمين 

) قضية صبحى اتدى جر سن ودر عنه الاستاد ا_ياعيل 
زه ضضد الخواجه ارتين باغليان رقم ؤلزه مسنة اذا رئاسة 
حضرة القاضى على ١برالفيط‏ ) 


م الا فى عا كمة المانوتية . الخالفات من عق القَضا, 
0 5 1 العادى بلمادة مو" عقوبأت ء اللوائج التى تصدرها 
محكمة الوسي الجزئية الاهلية السلطة التتفيذية , يجب ألا تقناق مع القاثون 
6 إبريل سنة ومروا ع ل حت القضا, فى الحسكم يمنع تنقيق امر لجنةالجيانات 
١‏ ب أراضى الجبانات , نظام الانتفاع بها . اختصاص بحرمان حق صاحب الاتتفاع 
الساعلة الادار بة'. اختصاص الها 3 اذاصدر الترخيشس 


| 5 أله 5 5 بلا 

أشخص معين . لبادى نويه 1 

اخ بحر اد ا ١‏ ل نظام الانتفاع بأراضى الجبانات ' 
فى يد صاحب الانتفاع بارضرالجبانة . التشريع الخاص 


بالجبانات . لجنة الجبانات . ليس لحا سلطه عادربية | .من اختصاص السلطة الادارية وليس للمحا م 


العدد الثامن والتاسم والعاشر 


أن تتدخل فى نظام توزيع هذه الأرانى على 


معين فان صدر هذا التر تين لشخص معين 


كان من حق الحا م أن تعدخل لنع السلطة 
الاداررية من التعرض للمرخص له بالانتفاع 
تعرضا غير قانونى . 


؟ - وان كان يشترط لقبول دعاوى 
اليد أن يكون المال عقارا قابلا للتملك عذى 
المدة ولكن فى حالة أرض الجبانات التى تعدمن 
املاك الدولة العامةفان من لهحقالانتفاع يزه 
نوهل الأردن أن يرفع دعوى منع التمرض 
بالنسبة لْقَه المغتصب 
م س التشريع الخاص بالجبانات ل يمن 
لمنة الجيانات اختصاصا تشر بعيا ولاأية سلطة 
فى توقيع عقو بات ما إلا المقو بات التى توقمها 
اللجنة التأديبية المشكلة لحا كة المانوتية وقد 
ترك المشرع للمحاكم أن تُقَضى فى الخالفات 
طيقًا لنص المادة 6م من قانون العمو بات 
و48" من القانون القديم ومن ثم فليسمن حق 
لمنة الجبانات أن تصدر عقو بة يحرمان شخص 
من الانتفاع بالموش المصرح له به 
- الرأى مجمم على أن اللوائج الى 
تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين يجب 
أن تقتضرعلى قواعد تنفيذية محضة وألا تتضمن 


أحكاما أو تقنبنالم يتضمنه القانون نفسه . 


السنة الثانية والمشرون 


وبايا 

ه ‏ صلدور أمر لجنة الجبانات يحرمان 
شخص من الانتفاع مبزء من الموش المصرح 
له بهعمل استبدادى باطل لامحميهمطلتا الحصانة 
الادارية ومن حق الحا 1 الحيلولة دون تقاذه 

ا مويو 

« هن حيث ان اللدعين ذكروا بعريضة 
دعواممأنهم بملكون مقيرة بشارعالفرافة الكبرى 
بسيدى جلال يجبة دافن الامام الشافعى وأنهم 
يضعون اليد على هذه المقيرة التى يتبعما حوش 
ومبنى جامع الفيوبى وتلفوها عن مورمم الرحو 
عل على الفيوعى هن سنة 11114 وأن المدعى عليه 
الأول بصفته حاول الاستيلاء على هذه العين 
وتعرض وضع يدم بزعم أتهم ارتكيوا عخا لفة 
لاحكام لائحة الجبانات الصادر بها قرار من 
وزير الداخلية فى ؛ مارس سنه ,14 تنفيذا 
للقاون رقم ١‏ لسنة ١45‏ بأن لم يتفذوا حكج 
المادة ؟إمكررة قرة ؟ معدلة بأقامة سور حول 
الحوش بارتفاع مترين على الأقل من سطح 
الأرض مع أن هذه الخالفة لا أصل لها 
وطلبوا الم بنع تعرض المدعى عليهما لهم 
فى الاتفاع بالمدفن ووقف كل أعمال جديدة 
مع الزامهما بالصار يف 

ووحيث أن الحاضر عن المدعى علمهماد فع 
أولا- يعدم اختصاص الحاكم الأهلية بنظر 
الدعوى ‏ وثانبا ‏ بعدم قبول هذه الدعوى 
وطلبمن باب الاحتياط الحم برفض الدعوى 
هم الزامرافعيها فىكل الحالات بالمصار يض وسلم 
الحاضر عن المدعي علببما بأن قرارا صدر من 
لجنة الجبا نات بتقسم جزء هن أرض الد فن الذى 
نحت بد المدعين إلى قطع للرخيص با إلى من 
يطلمها وذلك لاخلال المدعين ا يقتضيه نص 


أخشف 


الادة | مكررة من اللائحة 
عن الدفم بعدم الااختصاص 

«وحيث أن وجه الدفع بعدم الاختصاص 
هو أنه مادام تأر اضى الجبا نات من 'لمنا ف العامة 
ومادامت لجنة الجيانات من الحيئات العامةالتى 
اجراءانها وقرارائها تحميبا الحصانة الادارية 
خعوصا بعد تصديق وزير الداخلية فتطبيقا 
للمادة هإمن لائحة رتيب انحا كم الأهلية نكون 
المحكة غير مختصة با لفصل فى ذلك النراع 

«وحيث انه لا تزاع فى أن نظام الانتفاع 
بأرافى الجبانات هو من اختصاص السلطة 
الادارية طبقا لما جاء بالقوانين! واللوائح وأن 
لبدّه السلطة وحدها أن تتبع النظام الذى تراه 
لتوزيع أراض الجبانات ياعتبارها من المتافم 
العامدو ليس لاسحاكم الاهلية أنتتدخل فى نظام 
هذا التوزيع ولاأنتؤول أوامرالجبة الادارية 
أوتوقف تنفيذها ولكن محل هذا التحريم هو 
ماإذا لم يكن قد صدر ترخيص أصلا بالا تفاع 
يجزء معين فآان صدر الترخيص بالا تفاع مهدا 
الجزء المعين اشخص معين كان من حدق اناكم 
الاهلية أن تتدخل لمنع تعر ض السلطة الادارءة 
للمرخص له بالانتفاع إن جاء هذا التعرض 
عا لها للقانون وقدسارت لمحا كر على هذا الرأى 
« راجع حك حضرة تاضى الامور المستعجلة 
المنشور مجلة انامأ السنةا لحا مسةعشرة ص١‏ ه>» 

ووحيث ان الثارت فىهذه الدعوى أرت 
مورث المدعين سبق اللرسخيص له ياقامة الموش 
على الارض المبينة بعريضة الدعوى ووضح يده 
عليه وانتفم به من سنة 1914 6 انتفم ورثته 
هن يعده لغاية ناريخ هذا التعرض فيكون الدفم 
بعلم اختصاص انحا كم الاهلية بنظ رالدعوى فى 
غير محله و بتعين رقضيه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والمشرون 


عن الدفم لعدم قبول الدعوى 

«وحيث انوجه الدفع بعدم قبول الدعوى 
هو أندماوى اليدلا تقبلعن أملاكالدولةالعامة 

د وحيث انه لا نزاع فى أنه يشترط لقبول 
دعاوى اليد أن يكون المال عقاراً قابلا للتملك 
مضى امدة فاذا كانالما لمن أملاك الدولة العامة 
الى لا يجوز تملكها مضى المدة ما ضمت دعوى 
وضع اليد ولكن حقيقة النزاع فى هذه الدعوى 
هوأن المدعين يطلبون دفع نعر ض المدعيعليهما 
لمم فى حق الاتتفاع بالحوش موضوع التزاعمع 
تسليمهم بأن الحوش من أملاك الدولة العامة 
التى خصصيت للانتفاع بها طيقاً لالرخيص الذى 
صدر لهم ولا شك فى أن غير المالك ممن يشتفع 
بالعقار له أن رفم دعوي منع التعرض با لنسبة 
الحقه المغتصب (الدعوى مقبولة ويتعين إذن 
رفض لاف 

« وحيث ان الحكمة ترى قبل التكلم عن 
الموضوع الرجوع الى أصل التشريع الخاص 
بالجبا نات فقبلا كان الدفن يجرى فى جبانات 
معروفة و كان كل مبىء لنفسه مكاناو ستعمل 
حقه فى الدفن غير مقيد بقانون خاص وبقيت 
الجبا ناتههملة إلى أن صدرت لا محة . ما كتوبر 
سنة ١410‏ مخصوص الجبا نات ودفن الجئث 
واستخراجها وتقلها الى الخارج وهذه اللائحة 
نظمت طريقة إنشاء الجبانات والأامكنة التي 
تنش فيها ومساحاتهاوشر وط الدفن واستخراج 
الجئث وتسفيرها للخارج . وى 5؟ يتابر 
سنة 1454 صدر ديكريتو يشأن تقل الجبانات 
اللضرة بالصبحةوتلاه أمرعال صدر فى؟امارس 
سنة مم١‏ بشأن محويط الجيا نات القدمة وقد 


صدرت هذه اللوائح والفوانين هن غير نص على 


| عقوبة ما فى حالة الخالفة فوجب تطبيق المادة 


م خعقوبات قدمة . وظل الحال علذلك إلى 
أنصدر انون مرة ١‏ لسنة | بتشكيل لجنة 
لجبا نات المسامين ,عدينة القاهرة وقد ثعل هذا 
القانون تنظم تشكيل اللجنة واختصاصاتها 
وطريق تكوين ماليتها وحتم عرض مداولاتها 
على وزارة الداخلية للمصادقة عليبا لتصبح نافذة 
بم القا نون 

والذى 3 امحكمة بحئه هو اختصاصات 
هذه اللجنة المنصوص عنها فى المادة السادسة من 
القانون المذكور وهى ‏ أولا ‏ حفظ وصانة 
ونحسين الجبانات ‏ ثانياً ‏ عمل مايفبغى لحفظ 
النظام و الاصول الدينية ‏ ثالثا ‏ مراقبةالعال 
اللشتغلين حمل المولى ودقتهم ‏ رابعا ‏ نحضير 
المشروعات'الخاصة با بطال الدفن فى جبانة ما 
وبانشاء جبسا نات جديدة أو نوسيع الجبانات 
الموجودة وضير المشروعات الخاصة با لطرق 
وعرض قراراتها علىو زيرى الداخلية والاشغال 
كل فيا مختص بأعمال وزارته وايس الجنة 
الجبا نات اختصاصات أخرى غير ما سبق 

و وحيث ان الادة الثانية من قانون ١‏ 
أسنة ١40+‏ نصت على أن ضر لجنة الجبانات 
لائحة عن جبانات المسلين عدينة القاهرة 
وضواحيبا ولائحة عن القواعد والانظمة 
الختصة ممارسة مبنة الحانوتية والربية ‏ ا 
نعمت المادة الثامنة عشرة على أن تحضر اللجنة 
لائحة بنظاهه! الداخلل وتعرضها جميعباعلى وزارة 
الداخلية لاتصد رق عليها . و فعلا صدرت لائحة 
النظام الدا خلى بقرار صدر من عحافظ مضر 
رئيس الاجنة فى 14 دسمير سنة 19155 وى 
عمارس سنة ؟و و صدر قرار من عافظ مصر 
رئيس اللجنة بلائحة جبانات المسامين مدينة 
الفاهرة وصدق عليه من وزر الداخلية 
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يذرها 


و وحيث أن القرار الأخير عدد الجبانات 
المرخص بالدفنإفيها والجبانات الغير مرخص 
بالدفن فيها وخول اللجنة حق تقسم الجبا نات 
والاراضى الفضاء التى تشملبا إلى مناطق ومنع 
استعالها لغير القبور والحيشان وحتم الحصول 
على ترخيص من الاجنة فى حالة انشاء حوش 
جديد أو جد يد حوش قدم أو أحداث ترهم 
به ونظ طريقة الحصول على الترخيص وعدد 
الخالفات الى يعاقب عليها طيقا لامادة العشر بن 
من هذا الفرار بنفس العقوبات المنصوص عتها 
ف المادةيريوه من انو نالعقو باتالفد.مو هى المقا يله 
لامادة موه من تأدون العقوبات المصرى الجديد 

« وحيث ان الذى تبين من الرجوع إلى 
جبيع أدوار التشريع الخاص بالجبانات تف 
اللشرع ترك للبحاكم أن تقضى فالا لفاتالى 
تفع ضيد هذا النش ريع وتبين أكثر من ذلك ان 
اختصاصات لْنة الجبانات التى حددها القانون 
رقم ١‏ لسنة 14909 لم يعدلها قرار؛ مارس سنة 
١‏ الذى وضع تنفيذا للقاتوزسا لف الذ كر 
ويعتير عثابة لائحة تنفيذية له ولم تمنم اللجنة 
اختصاصا تشريعيا ولا أى سلطة فى توقيع 
عقو بات ما 'إلا العقوبات التى توقعها اللجنة 
التأديبية المشكلة لحاكمة الحا نوتية والتر بية طيقا 
للائحة الداخلية 

ه وحيث انه إن قيل فى هذه الدعوى أن 
اللجنة استعملت حقها الذى خوا إياه تعديل 
4" توشب رسنة ممه الذى أضا فالمادة؟١‏ مكررة 
والتى تتضمن انه يجب على المرخص له بأرض 
للدفن أن يقوم بتسويرها با لبناء على ارتفاع 
مرين على الاقل هن سطح الارض حسب 
المواصيفة اهندسية المبينة بالرخصة فى همدى شور ين 
من تاريخ صرف الرخصة وكذلك يجب على 


مابة 


هن كان نحت يده أرض للدفن بدون رخصة 
أو برخصة غير محدد فيبا مدة لتسويرالارض 
أن يقوم بتسويرها يا لكيفية المبينة قبلا فىعدة 
ثلاثةشهورمن تار بخ نشر اعلان بدلك با لجر يدة 
الر'عية فان لم يلم تسوير الارض بالار تفاع 
المطلوب سقط حقه فى الانتفاع بتلك الارض 
وتصبح الرخصة ملغاة ‏ فانه تعين بحث قيمة 
هذا التسيل وهل يمكن للمحا 5 أن تساعد على 
تطبيقه أم هل يعتسبر هن قبيل التشر بع الذى 
لانتعرض الام للخوض فدستوريته 

م وحبث أن الدستور الذى صدر فى ١5‏ 
أيريل سنة 190 بعد صدور قانون الجبانات 
رقم ١‏ لسنة 19575 نص ف المادة منه عل 
أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك 
مع مجلمى الشيوخ والنواب فيتعين البحث اذن 
أنتبين ماإذا كان التعديل المشار اليه قد صصدر 
وفقا لاحكام الدستور ومن ججبة ملك النشر بع 
أم له 

« وحيث ان الرأى جمع على أن اللوائح التي 
تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين يجب أن 
قنصر عل قواعد تنفيذية عضة وألا تضمن 
احكاما أو تقنينا لميتضمنه الفانون تفسدولا أن 
تزيد شيئا جديد! على نصوص القانون وهىوان 
كانت من قبيل التشريع إلا أنها ليست صمادرة 
من هيئة كك النشر بع أصلا فتفاد .امن أن تيخطى 
الحدود التي يجوز اصدار اللوائح] فى دائرتا 
ومنعا من تعارض اللوائح هم القانون أوتجاوز 
حدوده كآن هن سلطة انام البتحث فها إذا 
كانت هذه اللوائج صدرت فى حدود القاتون 
وتصنوضها قاضرة عل تنفينه أو جاءت عخالفة 
إلا أصول التشريعية ( راجم حي محكمة مصر 
ق فراير سنة عنم ١‏ الحاماة السنةالرا بعتعشرة 
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صه 7٠١‏ وراجع أيضا حك عمكة الاسكندرية 
قم أبريل سنة وسبة؟ المحاماء السنة الرا بعة 
عشرة ص )١ ١979‏ 
د وحيث انه لاجدال فى أن التعديل المنوه 
عنه أضاف أ حكاما جديدة إلى الفادونلم تتضمنه 
نصوصه من قبل وان القانون ان كان قد صدر 
طبقا للنظام القدرم الذى كان معمولا به من قبل 
وواجب استمرارالعمل به طيقا للمادة ب من 
الدستور إلا أنه عند مافكر في إضافة مواد 
أخرى تتضمن أحكاما دكن موجودة من 
شأتها خلق عنا لفات لم تكن تعتير كذلك وايجاد 
عقو بات أخرى لم يتضمنها القاتون كان واجبا 
أن يقبع الطريق القانوتى لاصول التشريعوأن 
يصدر التشر يعالجديدممن يلك ذلك أى من الملك 
بالاشتراك مع مجلمى الشيوخ والنواب 
« وحيث ان هذا التشر يم لم يصدرمن املك 
بالاشراك مع مجلسى الشيوخ والنواب بل لم 
,بصدره مجلس الوزراءولاو زيرالداخلية باعتباره 
مفوضا اليه من المجلس باصداره وقد زالتسلطة 
كليهما فى التشريع بعد اصدار الدستور بل صدر 
التعديل بقرار من لجنة الجبانات وهى »ا سبق 
ليس لما حق التشريع أصلا ولا حق لما فى 
اصدار عقو بات ل يتضمتها الفادون و لاف نوقيعها 
د وحيث ان حقيق ةالأمر ان لجنة الجبانات 
أصدر تأ مرهايحرمانالمدعين من الا نتفاع يجزء 
من الحوش المصرح طم بالا نتفاع به نحت ستار 
تشر يبع لاوجود له من الوججبة الدستورية وهذا 
الامر استبدادى بلاشك ولا بنطيق على الاصول 
القانونية بل جاء ما لها للقانون خصوصا وإن 
اللجنة صا درت جزء اهن الارض و متتبين المقياس 
الذى اتبعته فى مصادرة هذا الجزء دون الكل 
والرأى استفر قفبا وقضاء على أن الأهر 
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الادارى اأذى حتمي. بالجعباية الإدارية هر 
الذى لا نشويه شائبة من احدى نواحيهالفانونية 
أماالعمل الاداريالذى يما لف القانون وم يلاحظ 
فيه قبوده وشر وطه يعتبرعملا استبداديا باطلا 
لاتحميه مطلقا الحصانة الادارية ومن <ق 
ا نحا ى أن تطبق عليه أصوك القانونالعامفانتبين 
أنه وقع .خا لفا للقاتون خا لفة لاجدال فيها جاز 
إن أصايه الضرر منه الا لتجاء الى الحا كم سلباية 
حقوقه ( راجع حك قاضى الامور المستعجاة فى 
لم دسسميرسنة سه ١‏ المحاماة السنة التاسعة عشرة 
ص .لاه ) 

وونحيث انالمدعين مرخ صلم بحق إلانتفاع 
بالمدفن موضو ج الدعوى ولم ينبت أنهم خالفوا 
روح القانون الذى كان ولايزال واجيا العملبه 
التعدىعلى ج تق الانتفاع الذى بتى للم أ كار 
من خمسة وعشرينعاها بقصصد حرهائهم منهذا 
الحق نحت ستار أنْهم لم يقيمو! سورا هو عمل 
لاشك فيه اعتداء على حق مكتسب واجب حمايته 
طبقا للقانون و يعتبر م الاعبال الاستبداديةالتى 
يجب على امام الحيلولة دون تقاذها 

١‏ قضية فواد افنددى همد سليمان القرومى عن نفسه 
وبصفته وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عبد امحسن عبد البارى 
طاهر ضد رئيس لجنة الجبانات رقم |4 سنة هموؤ رئاسة 
حضرة القاضى عبد الرحمن جنينه ) 
1 
. محكة ابشواى الجزئية الأهلية 
:+ أبريل سنة 1١94٠‏ 


| اثبات سب _صورة عمد رسمى . ققيمتها ٠‏ صورةة 


عليبا الصيغة التتفيذية وأخرى خالية منها ٠‏ الفرق ينهما ‏ 
مبدأ نيرت بالكتابة ‏ هل يحرز الطمن فيبابالتزوير ' 
ا المبادبىه لقانوثية.. 


0 - ,السك 1-5 رجمى أمام النضاء 


فيان 
لابستطيع أن يقدم الاصورة رسمية منه فاذًا 
م يسم بها المصم وجب الرجوع إلى الأصل 
بدون الزامه يبيان مابدعوه إلى عدم اجام به 
ولا بيان الفرق بين الصورة والأصل 

!ا ل عند ضياع الأصل فى العقود 
الرسميةلاتعتير الصورة إلا كبدأً ثبوت بالكتاءة 
ويشترط فى هذا أن تكون قد نحررت ععرقة 
الموظف الختتص وإلا فلا قيمقها مطلا (المادة 
3 مذلى ) 

59 

«وحيث ان المدعى رفم هذه الدعوى طاب 
فيها الحم بتثبيث :هلكيته إلى باس ووط 
اليينة بعربضة الدعوى والزام اللدعى عليهما 
متضامنين بأرث! يد فما لمميلغ ١١5١‏ قرشا 
تعو يض وذلك المبلغ قيمة الانجار من تاريخ 
رفم الدعوى والمصاريف والاتعاب . 

« وحيث ان المحمكة قضت بتاريخ ه٠٠‏ 
ديسمبر أسنة م1 باحالة الدعوى إلى التحقيق 
يثت اللدعي؟ دعواه بكافة الطرق جما فها 
لبينة و للمدعى عليبما الى وحددت التحقيق 
جلسة و٠‏ يناير سنة 114 وقدسمعتالحضكة 
شبود الطر فين اثاما ونيا . : 

« وحيث ان الحكة حكتأيضا بتار بخ 
واكك كرا بتعيين الخبير لفتدمو ساي 
الدور لأداء المأمورية امبيئة بأسباب المكم 
لذ كور وقد بلشر الخير مأغور ينه قدم تقريرء 

د وحيث ان المدعى جاء يجاسة 5" ع 

ل وتنازل عن دعوى الريع والتعو, بص 

وعدل طليانه الى تثبيت اللكية فقط .. . 1 


د وحيث ان المدعي بقرر في ضحيفة 7 
0 
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أنه ملك سيما وجمسة قراريط بطريق 
الشراء.من بددى بدوى محوض صادق رقم 
عو ثلاثة عشر بالجدود والمءالم التى ذكرهاأ 
ومكافترقو/اه1 ق 4-1١‏ - لإلو رباتعدوأنه 
يضع يده عليبامن ثار يخ شرائها الى الآنوأنه 
أجرها فى سنة جم ؟ وسنة بماة! واستصدر 
حك بالاجار من ممكة عابدين وأن المدعى 
عليه الأول استصدر من المدعى عليها الثاني ةعقد 
فى نوفير سنة م19 ول يسجله وتواطأ سويا 
ونازما الدعى فى ملكيته هذا القدر . 

و وحيثانه ستتخلص من المستندات المقدمة 
وأقوال الطرفين وشبودها وما اثيته الخبير فى 
تق بره وما تبين من التحقيق الذي أجرنههذه 
المحكمة أن المدعى # كا يقرر اشتري هن 
بدوى بدوى والد المدعى عليبا الثانية ٠»؟‏ س 
و؟؛ ط. حموضن صادق سنئة .14 و بعدذلك 
نازعه ورئة بدوى بدوى وثم عبد العال وعبد 
العزيز وحمد ونبوبة فى ملكية هذا الفدر فرقم 
ضدم دعوى أمام محكمة الفيوم الأهلية وصدر 
فيها الهم هازييخ 74 سبتمير سنة/00؟1 بتثبيت 
ملكيته الىو س و ١‏ اط شائعة فى؟؟ س وه ط 
بإعبا المدعى . وبعد ذلك فى ا -م -واؤا 
اصطاحالمدعى و بعض ورثة بدوى و ممعيد العز , رز 
وحمد ونبوية المدعى عليها الثانية بالعقد المقدم 
ونيث فيه أنه يتنازل عن القضايا المرفوعة منه 
بمحكمة الفيوم وعن قضية التعويض المرفوعة 
أمام: محكمة الموسكي وقضية الريع المرفوعة 
أمام محكمة الفيوم وعن ادك الصادرضدثم من 
محكمة الفيوم السابق ذكره وانه باع إلى 
عبدالعزيز بدوى ١١‏ س و4 ط نظير مبلغ ٠..م‏ 
فرشا و إلى متمد بدوى ه س و4 طفالحوض 
لقفسه فى نظي مباغ 0٠6‏ قرشاوالى نبوءةوس 


و؟ ط من ضمن ا لحك السأ بق ف نظير مبلغ ١ . ٠‏ 
قرش وأ نه لايطا لبهم بشيءمافى الاطيانولافى 
التخيل ولافى المنازل ولافى تعؤيضات وان 
ال ؟؟ة س وه ط المباعةمنه لندوى بدوى هى من 
ضمن ١؟‏ س و5 ط و بناء على ذلك أصبح 
العقد الصادر فى ١‏ ابريل سنة ١15.4‏ والح 
الصادرمن محكمةالفيوم فى سنة ١9117‏ كأنهما 
غير موجودين . 

« وحيث ان المدعى بعد ذلك قرر أنهيستتد 
فى تثبيت الللكية إلى القدر اللطالب به إلى أنه 
اشتراه بقعدآخر فى م١‏ -4- 1918 ومسجل 
.م1 فبرايرسنة /1511ولمرقدمالمدعى إلاصورة 
منه طيق الأصل مستخرجة من قلم الرهون 
بمحكمة مصر الختلطة وهو الندى طبق الخبير 
حدوده على الأرض موضوع النزاع وأثبتأنه 
يدخل صمن مستندات المدعى وهو الوارد 

« وحيث ان المدعى يقرر أن هذا المقد فقد 
وغير موجود وادعى أنه قفد فى حادءة ,انهاه 
بقنتل أحد أقارب اللدعى عليها الثانية وهوجم 
منزله ونببت أوراقه وأنه ثبت ذلك فى قضية 
الجناية 6*ولاسئل وكيله عمااذا كأن قدموه فى 
محضر التحفيق عن هذا العقد بالذات قال انه 


.ذكر فقد أوراق وكان عرئر. بينها العقد . 


« وحيث انه لاممل بعد هذه الاجراءات 
والاً حكام التمبيدية التى صدرت باحالةالدعوى 
الى التحقيق ‏ لاثيات أن العقدكان من بين 
مافقد فى قضية الجناءة سنة مم١‏ لآن أحدا 
لم يشبد على مافى. هذا العقد أو على أنه رآه 
بين الأوراق قبل فقدها ولا أنه كان فى حبازة 
المدعى بفرض ثبوتفقد أوراق إبان الحادة 
فضلاعن استعداد المدعى عليهمالطعن بالزوير 


العدد الثامن والتاسع والعاشير ‏ السئة الثانية والعشرون 


املا 


عليه إذا وجد وما ذ كرته المدعى عليما الثا نية 
بجلسة م مايو سنة ٠‏ 1848 والمدعى عليه الأول 
من انكارها عليه شراءه أى قدر من بدوى 
و وحيث انه بتعين قبل تقدير مائبت فى 
القضية من أوجه الدفع الأخرىحث قيمةمثل 
هذه الصورة المقدمة من العقدالمقول ببصد وردهن 
بدوي بدوى فليس علىهذه الصورة امضاءات 
أواختاملاً حدما ولا تصديقاتطل مثلم فهل هذه 
الصورة تقوم مقام الأأصل و تكون سند الدلكة 
وحجة ودليلا قاطعا على حنصول التعاقد أملا 
« وحيث أن ما استقر عليه رأى الشراح 
دائ) أن الفروض أن من بشمسك بعقد رمعى 
أمام الفضاء لايستطيع أن يقدم إلا صورة منه 
قاذ الم يسام بها احص وجب الرجوع الىالأصل 
يدون الزامه ببيان مايدعوه الى عدم م 
ولا بيان أى فرق بين الصورة والاصل لأن 
الصورة خالية هن التوقيعات ومادام الأصل 
موجودا وهو الذى عليه التوقيع للخصمالمنازع 
قلا يكون امعول إلاعليه ( راجع كابيتان جزء 
ثالى ص 07؟ وبلا نيول جزء الى ص 4١‏ 
رقم )1١١‏ 
. «ووحيث ان المحسكة بناء على ذلكلا نستطيع 
رفض طلب الرجوع الى الاصل بحجة أرل 
الصمورة مطا يقةدام) إذا لم يوجد ققد فر قالشارع 
بين وعين من الصور الاولى التى عليها الصميغة 
التنفيذية والثانية ماعداها وقرر أن الاولى التى 
عليها الصيفة التنفيذية تقوم مقام الاصل تماماأى 
يكون لها قوة العقد الاصل لانها تعطى بعد 
مرير العقدمعرفة الموظف اللختص وأنه عند 
ضاعرا 0 صور أخرى أماماعدا ذلك 
فلا نكون لما إلا قيمة الاوراق الى تعتبر هن 
مباديء نيوت بالسكنابة ؤابما يشترط فى هذه 


أيضا أن تكون قد تحررت ععرفة الموظف 
الختص وإلا فلاتكون لما قيمةمطلقا (راجع 
لمادة 7٠‏ مدت وراجع رسالةالائبات لنشأت 
بك حيفة +ه وما يمدها ) 

د وحيث انه قبل انو التسجيل كانلا'ى 
شخص أن ستحضر أى عفد ويطلب:تسجيله 
ونم يكن هناك دخل للموظفين الختصين فى تحريره 
أو اثباته فلم يكن هناك تصديقاتطل امضاءات 
مثلا ندعو إلى ذلك ولميكن المقدالمطاوب تسجيله 
جحل بحث و محقيق صبحة صدوره من عدمه بين 
طرف التعاقد 

«وحيث ان الفضاء قد استقر أيضا على أن 
العقود المسجلة اللدعى فقدان أصلها وأو بشهادة 


أنهامسجاة لاانكون حجة على صن ة العقد ولا جوز 


الطعن فيها بالتزوير وذلك لعدم وجود الاصل 
فلا تقبل دعوي من ادعى الشفعة فى أرض 
يجاورة له أدعي يعبا الى آخر وأى بصورة 
عفد مشهود مها أن العقد المل كورهسجل وادعي 
فقده وطلب الاعتّاد على الصورة التى لايفيدها 
التسجيل شيثا (راجع استئناف ١.‏ د .سمبر سئة 
وم ) ؟ أن تسجيل العقود لايكسيها شيعا 
من القوة سوى اثيات التاريخ ولاقيمةللصورة 
الرععية الأخوذة عليبا بعد.التسجيل إذا أنكر 
كنا بنها أو امضاؤها ( استئئاف ا 
مقا ) . 

9 وحيث انه أ كثر من ذلك فقد أحالك 
الحكة الدعوى الى التتحقيق لائيات. وضعاليد 
ولميستحضرالمدعى من ستطيع أن شبد بصدور 
عقد الببع المد كور من بدوئ بدوى و بناععليه 
تكون هذه الصورة الي يستتد اليها المدعى فى 
اثيات ملكيعة لا وجود لا ولا تعتيرها هده 
المحبكمة سندا فى الدعوى » وبالئالى . يكون 


عدب 


تفرير الخبير الذى بى عليها لاقتمةله فما ورديه 
من أن القدر موضوع الأزاع يدخل ضدن., 
مسئندات المدعى أى يدخل ضمن صورة العقد 
المسجل وأنه وارد فى تكليفه . 

« وحيث انالقضاء استقر على أن التكليف 
ببس د ليلا قاطما على الملكية وامامجوز أن يكون 
قرينة عليها: وان البيسانات الواردة.ى: سجل 
الكلفات أجل محصيل الاه_وال الاهيرية 


لايصح التمسك يها لمتفعة أو للاضرار محقؤق ٠‏ 


.الافراد(ر اجع فىهذاالشأن حم محكة الاستعناف 
الاحلية] ٠‏ يونبه' سنة «م«ة؟ة محاماة سنة م٠‏ 
عدد وص ينه قفرةخاسة من التلخيص) 

« وحيث انه مما تقدم يكون المدعى لم يقدم 
سندا لدعواه فضلا عن أن الثابت من التحقيقات 
الى بوثيرت طيقا للحكم التمبيدى ولما أثيته 
الخبير فى محضر أعماله أن المدعى لم يستطع 
كذلك أن يثبت ملكيته لهذا القدر بوضع اليد 


المدة الطويلة وأنمقرر أمام الخبير أ نه ليس لدديه ' 


شهود وأنه يكتفى ,مستنذاته ؟! أنه قرر بجلسة 
م مابو سنة وس( أنهلا يطلب شهودا وأنعقده 
فى غير موضعالنزاع وفى نفس الجلسة قداعترف 
بأن عبد العال المدعى عليه الثاتى اشترى وأنه 
ببضع بدمعلىباقى املك وعلى 1١‏ سوه ط ضمنا 
وقد شهد شبود المدعى عليه الاول وثم ابراهيم 
عبد القادر عمدة أ بو جنشو وممد عبد المزيزط 
الدسوقى وسيد حمد حميدهبا نالمدعى عليه يضع 
بده جوالى نمس عشرة سنة وشهد شعبان 
الروىوعبدالكرم أنه ضع بده 7 | سلةوقرر 
المدعى عليهالاول أنه يضع بده هن سبع عشرة 
ستة قبلشرائههن نبوية ١6‏ نوفبرسنةم ١‏ 
مما يويد قوله وعقده بوضع اليد المدة الطو يل 
[لمكسبة الملكية ولا محل 1 جاء بأ قوالالمدعى 


من أنه يضع بده بموجب عقد الامجار الدرر 
لقريبه مشرف السيد مشرف فان الثابت من 
دع وى الاستردادعن هذه الزراعةرقم أ؟؟سنة 
بام مدنى ابشواى أن الواضع اليد هو عبد 
العال صا برو أنه الزارع للفمح وقدحم ببرائته 
من دعوى النياية رقم /لمم١‏ سئة 1807 مجنح 
أ بشواى المرفوعة ضده بناء على ذلك 

«وحيث انه ما تقدم :كو ن دعو المدعى 
على غير أساس و يتعينر فضهاو الزاههبالمصاز يت 

( قضية يجامد أفندى مغرف وحضر عته الاستاذ راغي 
داود ضد عبدالعال السيد صابر و أخرى رقم #وو إسنة بونووى 
رئاسة حضرة القاضى محمد كاعل البينساوى ) 


556 
محكمةبنى مزار الجرئية الأهلية 
١‏ نوشير سنة 194٠‏ 

قانونخمسسة الافدنة . زارع . متاط استفادته .استراقه 
الزراعة ولو تقاعد لمرض أو شبخوعة أو طاهة 

المبادىء القانونية 

١‏ دظة زارع الذىنحميه قانون اللّسة 
أفدنةهو من تكون حرفته الأصلية الزراعة سواء 
كان زرع فى أرضه أو أرض غيره وأو تقاعد 
مرض أو شيخوشة أو عاهة . 
© - أرملة المزارع تمتبر زارعة مادامت 
تزرع الأرض ينفسها أو بواسطة غيرها . 

2 لا عنم من الاستفادة يقانون الجسة 
أفدنة أن تكون الأرملة قمدت بها الشيخوخة 
وأن بعض أولادها عدها بما ينقصها من إبراد . 

المت 


« من نحيث أن المدعي علنبا دفعت بلسان 


العددالثامن والتاسع والعاشر ‏ السئةالثانية والمشرون 


محاهيها يعدم جواز زع الملكية لأنها من صغار 
الفلاحين ولا تمتلك الا الستة عشر قير اط المطاوب 
تع هلكيتها واستتدت الي قانون الخمسة أفدنة 
د قانون ؛ سنة 2191# 

د وحيث انه يشترط لتطبيق هذا القانون 
أن تكون المدعى عليها زارعة وقد فسرمندوب 
الحكومة فى مجلس شورى القوانين المراد بلفظ 
زارع ف القانون فقال هو من تكون حر فته 
الاصلية الزراعة سواء كان يزرع فى أرضه 
أو أرض غيره ولو تقاعد رض أو شيخوخة 
أو عاهة أو من كان حر فته الاصلية الزراعة 
وضم البباخرفة أخرى وكذلك أرملة المزارع 
تعتبر زارعة ما دامت تزرع الارض بنفسها أو 
بواسطة غيرها 

د وحيث ان المدعي عليبا وه المكلفة 
باثيات د فعبأ 3 بشهادة من أحد عمد لى مر زوق 
وبعض مشاخها وأهلها “يأنها هى التى تباشر 
الستة عدر قير اط من زراعة وتأجير بنفسبا ولا 
يعولا أحد من أولادها وإ'ما تعيش من أرضبا 
لاغير وقد أنى المدعى بشبادة أخرى من العمدة 
الآخر وبعض الاهالى بأنها لا تزرع ولا إلام 
لها بالزراعة وأن أولادها ينفقون عليها وأنها 
تبلغ مر: ن العمر أ كثر هن مس وسبعين سنة 

ووحيث ان الحكية تر جحالشهادة الاولى 
المقدمة من المدعى عليها بتوقيع مشاعخ البلد عليبا 
وا جاء يمذكرتها من أن أخ العمدة الآخر 
الموقم على الشهادة الثا نية ضا من فى الدبن ومهمه 


دم العميدة أخاه عدم الرجوع عليه والمحكمة 1 


ترىأ نه ان كانت الشييخوخة قعدت بامداعى عليها 
عن الزراعة أو ؟ن كان بعض أولادها مدها ماه 


ناننا 


بقا نون الخمسة أفدنة ويتعين لذلك قبول الدفم 
والفضاء'بعدم جواز تزع الللكية 

[ قضية شحاته اقتدى حب.! ملطى وحضر عنه الاستاد 
عزيز الدليل ضد عزيزه ارام دكرورى وحضرعنها الاستاذ 


حليم دوس رقم وؤوم سنة وموم رئاسة حضرة القاضى 
اعرد الجارم] 


5 
محكمة الفيوم الجزلية الأهلية 
١‏ مأرس سنة 19441 

اشكال فى التنفيذ على القولات . رععه منغير الدين . 
غدم قبواه * موعد تقدرعه ٠.‏ عند الحجر . رسه عند البيع . 
غير جائر 

البادىء القانونية 

١‏ ح ان منفبوم المادة 46٠‏ مرافعات 
أنالشارع قصر حق الاشكال ف التتفيذ على 
دعوى الاسترداد بالقيود النسموص عنهافى المادة 
لا مرافمات . 0 

؟ - إن نص المادة 459 مراقمات 
فان الشرع يقول ه إذا حصل "قف من اأدين 
5 الححر . ٠‏ وجب علىالحض أن يوتف إجراء 
الححز الخ .. ا 

ا الشارع 
قصد أن خضل الاشكال وقت أوقيم المحز 


3 الدين قى التنفيذ 24 أو وحب على الحضر أن 
ينقعمها من رادها فنا لا مخ من اسايةة | 


يوقف إجراء التنفيلر . 2084 


 ,ىق5‎ 


٠‏ لين 
« حيث ان وقائع الدعوى نتلخص فى أنه 
تاربخ ؟ أبريل سنة ٠‏ 145 صدر للمستشكل 
يده حم مشمول بالتفاذ المسجل فى القضيقرقم 
5ه ؟اسنة 144٠‏ قضى بالزام مود حسين عوف 
وحميدهحسين عوف متضامنين بأن يد فعاله مبلخ 
٠ه‏ قرشا والمصاريف ولغياب المحكوم علمهما 
أعلنا هذا الحم أسيد درويش شيخ البلد وى 
يوم 7*١‏ مابو سنة +145 توقم الحجز على ستة 
أرادب'قح فى غياب المحكوم دليبما وعين شيخ 
البلد سيد درو يش حارسأ على المنتقولات الحسجوز 
عليها ونحد للببع يوم /ا يوليى سنة 165٠‏ وفى 
اليوم المذ كور اتفق المستشكل ضده مع المدينين 
على تأجيل البيع ليوم ١6‏ سبتمير سنة 1944٠‏ 
و التزما بمصار يف اعادة الاجراءات » وى يوم 
أول سبتمير سنة 535 توسط سيد درويش 
الحارس لدى المستشكل ضده وقدملدمائق قرش 
خصا هن الدين المحسكوم به ووعد بسداد ماية 
قرش فى مدى أربعة أسا بسع ورحاه أن بمبل 
الحكوم علمهما|ققبل المستشكل ضده اههالما إلى 
شهر يوليو سنة 144١‏ غير أنه نظرا أعدمقيام 
المدينين بوفاء تعبدهما قدمالمستشكل ضمده أ وراق 
البببع' لقم امحضر بن للسير فى الاجراءات وتحدد 
للييع .م اكتوير سنة 05 وفى هذا اليوم قام 
انحضر لامام اليبع فل يجد الحكوم عليهما وتقدم 
الحارس واستشكل ف التنفيذ 
وبعد أن تداولت الفضية فى الجلساتتدخل 
انحكومعليبما فى الدعوى وانض] إلى المستشكل 
فى طلياته 
«وحيث ان المستشكل ده دفع أولا 
بعدم قبول الاشكال شكلا ارفعه من غير ذى 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ الستة الثانية والعشرون 


صفة وثانيا لتقدمه بعد الميعا دو ذلك استنادا إلى 
نص المادة ؟ه4 من قانون المرا فمات 

د وحيث انه عن الدفع الاول فان المواد 
التى أوردها المشرع الاهلى فى قانون المرافمات 
الخاصة باشكالات التنقيذ هى لمأو مومه 
م6 المادة هرباع الخاصة بدعاوى الاسترداد وهى 
قريبة فى الفكرة التشريعيةهن اشكالا ت التنفيذ » 
وقد وضعت الأدة م؟ مرافعات القاعدة العامة 
فى اختصما ص تاضى الا مورالمستعجلة الذى ينطوى 
محسه اشكالات التنفيد وهي واردة فى باب 
اختصاص القاضى الجزئى فبى إذن لا تثثاول 
القاعدة الموضوعية فى الاشكالات ومن ثم فهى 
خارجة عن نطاق البحث فى هذا الدفع وكذا 
المادة يهم لانها تناوات مخصيص ذلك 
الاختصاص وم ببق بعد ذلك إلا المادة هع 
الى استند اليها الملستشكل ضده وهىاتى تناوات 
فعلا الفاعدة الموضوعية فى الاشكالات 

د وحيث انهبالرجوع إلى تلك الادة يقبين 
أن المشرع قد نص فيها على أنه 
وإذاحصل توقف من المدين فىالحجز وطلاب 
رفع الامر إلى قاض الامور الجزئية وجب على 
الحضر أن يوقف اجراء الحجز مع تكليشالمدين 
فى الحضر بالحضور ولى بميعاد ساعة فى منزل 
القاضى ان دعت الضرورة لذلك » 5 أن النص 
الفر نسى لهذه المادة جاء فيه 
كع م0187 531516 ع1لنوم 198 51 " 
"ععاء . , . . علسصحصعت غع 65غ1ده1 1 أل 


وظاهر من هذا النتص فى أصله لز نعى 
وترجهتته العر بية أن اللشرع قصرحق الاشكال 
على المدين دون سواه ولم برسم لغير المدين إلا 
طريقا واحدا للنظل من الحجز وذلك برقع 
دعوى الاسترداد بالقيود المنص.وص عنها ف المادة 


العدد الثامن والتاسع والعاشر س السنة الثانية والعشرون 


من قأنونامرا فعات وهى قبودتتفق وروح 
الحذر القى تسلطتعلى المشرع عند وضع النص 
الخاص بالاشكال وجعله مقصورا على المدين 

« وحيث ان هذا الاشكال رفع من الحارس 
سيد درويش وهو شخص اجنى عن المدنين 
الحكوم عليهما فيتعين قبول الدفع الاول ولا 
عبرةبا نضام المدينين الى المستشكل في طلباته بعد 
إذ تعلق حق المستشكل ضده بهذا الدفم 

د وحيث أنه عن الدفع الثابى فان نص الادة 
بإوع مرافعات صريح فى هذا الصدد أيضا 
فأن المشرع يقول « إذا حصل توقف من 
المدين فى الحجز ... وجب على الحضر أن يوقف 
اجراء الحجز ... الخ 6 

وتكرا ركاءة احج زيدل على أن المشرع قصد 
أن صل الاشكال وقت توقيع الحجز ولو 
قصد غير ذلك لقال د إذاحصل وقف من المد.ن 
فى التنفيذ» أو « وجب على الحضر أن يوقف 
اجراء التنفيذ » على أنهذا التعليل مغبوم أيضا 
هن سياق هذه المادة مع الموادالتا ليدا فى قالون 
المرافعات فان المادة سه قد تناو لت الحالةالقى 
يقاوم المدين فيها احضر عند :وقيع الحجز فقد 
أباحلهالقيام بالااجر اءاتالتحفظية منما لاختلاس 
الاشياء المطلوب الحجز عليها فكأ ما تصور 
الشرع أن المدين قد يعترض المحضر اعتراضيا 
قانونيا أواعتراضا ماديافق المالة الاولى يوقض 
اجراء الحجز ويرفع الامر إلى القاضى وهذا 
هوالا شكال وف الخالةالثانية يعمل الاجراءات 
التحفظيةمنعا لاختلاس الاشياءالطلوبالحجز 
عليبا اما إذا كان الحجز قد توقع بالفعل و بيد 
المدين اعتّراضا ما فلا يكو نهناك محل للاشكال 
وأورد المشرع بعد ذلك الأدنين .ه؛ ومه4 


مرافعات وقيهما منع انحضر هن توقيع المجز 


9 
على بعض الاشياء اللازمة للمدين وبتفرع على 
ذلك كله أن الاشكال الذى حصل وقت الببع 

يكون غير مقبول شكلا لرفمه بعد الميعاد 
«وحيث انالمستشكل ضددقد أو قم الحجز 

٠١‏ مايوسنة. 94 ولميعرض المديتازعل ذلك 
ولم برقع هذا الاشكال إلا عند الببع انحدد له 
يوم م1 كتوير سنة 194٠‏ فيكون غير مقبول 
أيضا لرقعه بعد الميعاد 

« وحيث انه مع قبول الدفع الاول لاترى 
الحكمة محلا للفصل فى الدفع الثانى 

( قنية سيد درويش وأاخرين وحضر عنهم الاستاذ 
جرجس نيبور ضد رك افندى يخود فرج وحضر عنه الاستاذ 
قببى حى رقم مومع سنة 1942 رئاسة حضرة القاضى 
اءاعيل ديوس ( 


نض 
محكمة كفر الزيات الجزئية الأهلية 
8 ابريل مسمنة 19541 


الملذة ١الومدى‏ . باذكر ا على سبل التمثيل ٠‏ تمييز 
هذه الديون بالدورية والترايد * 


ميدأ القانوتي 

الذى يِوْحْدْ منققه الأدة "١1١‏ من القانون 
المدتى أن الديون الواردة بها و إن كانت ذ كرت 
على سبيل الُثيل لا الحصر إلا أنها تتميز عن 
سائر الديون الأخرى بطايع خاص هو الدورية 
والتزايد بممنى أنها لاتستحق إلافى مواعيد 
دورية ثابتة لا تزيد مداتها عرى سنة وتعزايد 
قيمتها على مر الزمن كلا حلت آجال جديدة 
للدقع وهاتان الصفتان« 16ن1001هم والازايد 
1 ناتطناء م مستنادتان منص راح ةالنص 


فان تجرد اللدين عنها خرج من عداد الديون 


آمب 


العدد الثاهن والتاسع والعاشير ب السنة الثانية والعشرون 


التى :غناها الشازغ بالمنادة 81١‏ السالفة الذ كر 
وعلى ذاك فإن إتعاب بحر ير عقد الاجار 
ومصاريف استخراج ‏ الشبادات ورسوم 
الإنسجيلات التى ينص عقد الايجار على الام 
المستأجر بها لا تسقط بالتقادم الجسىلأنها ديون 
محردة عن هاتين الصفتين 

ا مما 

دحيث ان وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة 
علروقف المجين الأهلى ( والتى حل لبا المدعى 
بعد ذلك بقرار صادر من محكمة مصر العليا 
الشرعية بتأريخ ١١مارسسنة‏ 89 1:). رفعت 
هذه الدعوى وقالت فى صحيفتها أنه موب 
عقد إيجار رسعى مرخ فى ١١‏ سبتميرسنة>7| 
إستأجر منهًا اللدعىعليهما الاول والثاتى بضمان 
وتضامن الدعى -عليهما الثالك والرحوم 
الشيخ/تمود ونا زغلول مورث باق المدعى عليهم 
ما مقداره ٠‏ ؟ س و لواو ط و +7 قدان لمدة 
ثلاث سنوات إهعداوها ٠١‏ توشير سنة 6؟ه 
وعايتها ١4‏ نوفير شنة /01؟ ونص. فى المادة 
الخامسة عشر من عقد الايجار على أنالمستأجر 
مازم عصار يضعقد الاجار والرهنومقدماتهها 
وملحقاتهما ما فيها مصاريف إتتقال موظف 
الوزارة لاثياث: شخصية التعاقدين أمام الحكمة 
المختاطة والشنباذات وغيرها ومصاريف تسجيل 
الرهن . . الخ . . وذ كرت الوزازة.فى 'صحيفة 
دعواها أ نالصبار, ِف المشار اليها بامادةالمذ كورة 
من عقد الإ يجار بلغت 3 2 وه.4 ع معدلا 
الدعى إلى مبلغ اج وهو 3 ؤظاب 


من أل ذلك] ليك ازا المع عَلَيْرَه مانا تين : 


بهذا المبلغ ث واستند.المييعي فى إثبامتة دعواه فق 


عقد الابجار وعى باقي المستندات المودعة علف 
الدعوى وبالما فظة دوسية 


«وحيث ان الحاضر عنالمدعى عليه الاول 
دفم سقوط حق المدعى فى المطا لبة مهذا المبلغ 
بالتقادم الى استنادا الى نص المادة ١١‏ من 
القانون المدنى وفى بيانهذا الدفع يفول أنالمبلغ 
المطا لب به يعتيرمن ماحقا تالا جر ةالمتفق عليها 
فى عقدالايجار يأ خذ حكمهاو يجرى مجراهافق 
كانت الاجرة وهى الافبل سقط يطى 
خمس سنوات على نارسخ استحقاقها فصاريف 
عقد الاتجار والرهن ومايلحق هما تسقطأيضا 
عضى هده المدة ياعتبارها فرعا والقاعدة أن 
الفرع يبع الاصل ويأخذ 7 

« وحيث ان الذى يو خذ من فقه المادة 
هن القانون المدلى ونصبا « ان المرتيات 


والفوائد والمعاشات واللاجر وباج#إة كافةمايستحق 


دفعه سنويا أو عواعيد قل من سنة يسقطالمق 
فى المطالبة به يمضى خم س سنوات هلالية) الذى 
يؤْخذ منها أن الديون الواردة بها وان كانت 
ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر إلا أنها تتميز 
عن سائر الديون الاخرى بطابع خاص هو 
الدورية والتزايد معن أنها لإا تستحق إلا فى 
مواعيد دورية ثابجة لاتزيد مديها على سنة 
ونتزايد قيمتها على مر الزمن كلما حلت آجال 
جديدة. للدفعم وهاتان الصفتان الدورية 
عنءتةوزمء والتزايد مه211[تاصستععد 

مستفادتان من صراحة النص فان تجرد الدين " 
عنهما خرج منعداد الديون التىعناها الشارع 

بالادة. 11" الما لفة ال كر 

13 تصع دعوم 6 شاع 2 غتط 1 


165 رعقمم مع [نادع: إنام أبن غستتط 
وتتل ,هوأ ة لسصسصسبوعد"[ دوع ومبعءع] لطع 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والمشر ون 


8 6 مه 0 عقط”طهصمه لمموجع مم 
عومةقطصة 227 مولا ٠وعودءة‏ 03 
د5 ع0 غاللةنعمعع 2[ دمهك ,15.5 65ل 
مصوةيى عع1 دعاناهغ ,رعلهمط همق أوممدأل 
داع تفصستاهء 5ع أ1اءه عل عقتقهم ه1[ عل 5ع 
معلدءع 1660م ده 1ة]أومم5لل وه1 كمهل 


كعأناه1 6خأل 3 عداأوعء'*ز) ‏ م٠علء11,ة”[‏ عل 


5 طمن أعرطه “#تامم كمه أتن دع1اعه 
أ 115أه0ه20م 065 10315 ىن<نلةلامم 
,010165ماعع2 5تالاعكعم 
ص م . ه بند 7/80 بودرىلا كنتخرى جزء 17 
د وحيثانه متى تفررذلكوتبينأنالدورية 
م ركن جوهرى يجب أن بتوافر فى الديون 
الى سقط بالتقادم الخمسى كان من الواضح أن 
الدفع با لسقوط ف الدعوى الها لية غير منتح لان 
لمبالغ المطالب فيها لا تعدو أن تكون اتعابا عن 
حر يرعقد إجار ومصاري استخراجشبادات 
ورسوم تسجيلات وهى كلها مجردة عن صفه 
الدورية ومن ثم يتعين رفض الدفم 
و وحيثانه بالنسبة الموضوع فقد تبين من 
الاطلاع على المستندات المقدمة يحافظة المدعي 
تحدت رقم 6دوسيه أنالرسوم النىدفعتها وزارة 
الاوتاف بصفتبا ناظرة على الوقف لتسجي ل هذه 
المستندات مبينة على هوامشبا فدفعت الوزارة 
يتاريخ سم ب ه- 5و مبلغ م ج 00م 
رسما لتسجيل عقد الرهن ومبلغ 4 ج رسم 
إنذارين أحدهما معلن بتارريخ ع مارس سنة ه1317 
والآخر و؟ أغسطس سنة +9 ليكلف المدعى 
عليهم بالحضور لق العقود الرسعية للتوقيع على 
عقد الاجار والرهن و ٠/لام‏ رسم محضر 
' ثبوت غَيبة تحرر فى 7١‏ مأرس سنسة 76و 
وى اج وءهه مليارسم ثلاث شبادات مختلط 
مستخرجة من قلم الرهون ممحكة الاسكندرية 
المختلطة بتاريخ سب اكتوبر سنة سه باعتبار 


ونف 


رسم كل منها .وه م وميلغ ”5٠١‏ م رسم 
ثلامة كشوفرسعيةمستخرجةمن مدير ب ةالغر بية 
فى ” وبر و ١٠نوققبر‏ واه ديسمير سنة مالا 
و..ه» مليم رسم ثلاث شبادات مستخرجة من 
محكمة طنطا الا هدائية الاهلية قم١.‏ إماقة 
ومبلغ بمج وهم" م قيمة الرسوم المتحصلة 
عن نحرير عقد الاجار مع الرهن العقارى بقلم 
العقود الرسعية بمحكمة مصر الختلطة بضاريخ 
11 سبتمير سنة هلاه و 0.١‏ ملم رسم مجديد 
تسسجيل عقد الرهن يتاريخ 4؟ يوليو سنة بم 
والتَرام اللدعى عليهم بأداء هذه الرسوم مستمد 
هن نص المادتين السابعة والحاهسة عشر من قامة 
المزاد الموقع عليبا من المستأ جر ين وضاهنيبما 0 
ويضاف الى ذلك مبلغ ٠‏ ج قيمة مصاريق 
كتاءة عقد الايجار حسب التقدير الوارد بالمادة 
15 عن القائمة السالفة الذكر و بدلك يكون 
جموع هذه الببالغ المستحقة على المدعى عليهم 
لج رهكام 

د وحيثا ن المدعى عليه الاول يزعم يأن 
حقوق الوقف قبل المدعىعليهم سب ق أن صفيت 
تصفية مبائية بين هؤلاء وبين وذارة الاوقاف 
مذ كانت ناظرة على هذا الوقف وقد انتبت هذه 
التصفية بمحض ر صلح قررت فقبه وزارة الاوقاف 
بالتنازل عن جميع حقوقم! قبل المدعى عليهم 

ووحيث ان محضر الصلحالذى تقدم الملدعى 
عليهال كور بصورة منه ليس فيه مايشير صراحة 
أو دلالة الىأن وزارة الاوقاف تنازات عنثى» 
من حقوقبا وكلما اشتمل عليه هذا الحضروهى 
مصدق عليه من محكمة كفر الزيات اريخ 
موه ف الفضية نوم سنة مو أن 
وزارة الاوقاف قبلت إلفاء حراستها على أطيان 
اللدعى عليهم وتسليمها إليوم 5 

ناوا 


اريم //ا العدد الثامن والتأسم والعاشر السنة الثا نية والعشرون 
ووحبث انهتبين أيضا للمحكمةمن الاطلاع | سنة ١44٠‏ وقد حكم فبها لمصلحة الدعى عليه 


على دعوى تزع الللكية رقم مما كلي طنطا 
سنة .بو التى رفعتها وزارة الاوقاف على المدعى 
علييم وحم فيبا بتار بخ ذا قراير سنة يكنا 
بائبات تنازل الوزارة عن إجراءات الدعوىأن 
المبلغالمر فوعة به الدعوىقاصر على متأ خرالا جار 
قفطولا تدخل فيه الرسوم والمصاريف المطااب 
مها فىالدعوى الحا لبة 

« وحيث انه لما ذكر تكون ذمة المدعى 
عليهم ما زالت مشغولة بهذه الرسوم والمصاريف 
ويكون المدعى على حق فقالمطالية مما ومقدارها 
4 ج و هؤام وققا للبيان السا لف الذ كر 

( قضية مصطفى بك الحجين بصفته ضد عمد جمد زغاول 
وأخرين رقم ١مه!‏ ستة 9و9 رئاسة حضرة القاضى مصطفى 
كامل ) 


رض 
حكئة الوايل الجزئية الأهلية 
98 مأبو سنة 1١95١‏ 


اتماب محاماة 5 عدماختصاصانحا م 7 اختصاص مجلس 
النقاية ٠‏ المأدة وغ مزقانون رقم و8١‏ سنة وموؤعاماة 


المبدالقانوى 
دعوى الطالبة باتعاب الحاماة أمام الحا أ 
العادية ينظمبا قانون الحاماة رقم وما سنة وسرة١‏ 
بالمادة 0 عندعدم وجوداتفاقكتابى وللمحكية 
أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لأنه 
من النظام الما 

اماو 

« هن -حيث ان المدعى بيطا اب المدعي عليه 
باتماب المحاماة بصفته اميا م و كلاعنهق المرا فعة 
فى القغبية المضمومة رقم ١١5‏ مستعجل مصر 


7 


وم يكن هناك اتفاق كتاى بينهماعل مقدارهذه 
الاتعاب 

«وحيث ان تاتون امحاماة الجديد رقموسى 
سنة ومو١‏ قد نص ف الادة ه٠4‏ متدعل أرت 
تقدير اتعاب المحابى تكون ععر فة مجلس النقاية 
عندعدم و+دوداتفاق كتالبى بينالطر ذينو نص 
فى المادتين 5؟ و اه على أن العظلم مرل أهر 
تقدير مجلس النقابة لهذه الا تعاب ' يكون أمام 
احا كالماديةو أن طرق الطعن فى أ حكامها تخضع 
للقواعد العامة المنصوص علبهافى قانون المرافعات 
«وحيث انه حيما ينص قانون خا ص على إجراءات 
معينة فىطر يق ةالتقاضى والحصوماتةانالواجب 
اتباع هذه الاجراءات بدلا من اتباع أحكام 
قانون المرافعا تالعادية ‏ ولا شك فى أن المشرع 
قد أرادأن يضع تانو ناخاصا ينظم بدههنة امحاماة 
وأحوال نحامين وهو القانون الآأنف الذ كر 
وأن برسم فيه طريقا معينا لتخصومةعلى إتعاب 
المحامين بيهم وبين موكابهموفرض إجراءات 
خاصة يجب إتباعهافى هذ! الصددو نجب اعتبارها 
من مسائل النظام العام الى لا يجوز عخا ئها 
عشياهم كام ةالمشرع من وضيع هذا لقاو نا لخاص 
ويتعين على المحكمة أن حك فى شأنها من تلقاء 
نفسها وأو لم يطلب ذلك أحد . يو يدهذا النظر 
أن قانونالمحاماة قد نص ف المادة ب4 على اتباع 
قواعد تانون المرافعات العادية عندما أراد أن 
يطبقبا بدلامن الاجراءا تالخاصة المرسومةفيه 
على خلاف ما يقول به المدعى من أنه لا مانع يمتح 
من تطييق قواعد رقع الدعاوى العاديةعلى هذه 
الدعوى 

« وحيث انه مما تقدم تكون دعو ىالمدعى 
بطلب اتعاب المحاماة أمام هذه المحكمة دون 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السئة الثانية والعشر ون 


74 


7 0 
انخاذ الاجراءات التي ينص علما تاتون الحاماة | .1ق 52 دمقك 65نازوزةه1 امعتدمعه أناون 


عند عدم وحود اتفاق كتانى مع م وكله غير 
مقبولة ويجوز لهذه اللحكمة أن نحم بذلك ولو 
لم يطليه المدعى عليه لأنه من النظام العام 


( قضية حجعنمرة الاستاذ خد بكر انتدى 
خليفة اراي رقم وخا سنة اعوؤة رئاسة حشرة القاضيى 


طاهر راشد ) 
555 
محكة الأز بكية الجرائية الأهلية 
١7‏ دسمبر مرئة 1941 

مراقية شروطبا . 

البدأ القانونى 

المادة من القانون رقم 4” سسنة ١55‏ 
يؤخسسذ من النص الفرنسى لا أن كل ماهو 
مطلوب من المراقب أن بحضر للقسم بتذ كرته 
وليس مكلفا أن محضر فى ساعة معينة . 

امار 

ه حيث ان النيابة وجوت إلى الهم وهو 
موضوع نحت مراقبة البو ليس التهمةبأنه خالن 
شروطالمراقبة بأن ل+يذهب إلى مكتب البوليس 
فى اللواعيد المحددة 

«وحيث ان ضا بطالبوليسأثبت ف المحضر 
بأن المنهم لم محضر فى الموعد المحدد وهو السماعة 
/ من صيا حا جمعة الموا فق ه دسسيرستة 9141) 
وأثبت بد ذلك أن المراقب حضر للقسم من 
تلقاء نفسه الساعة واحدة مساء من اليوم نفسه 

د« وحيث ان النص الفر نسى للفقرة الثانية 
من المادة ١‏ هن القانون رقم ؟ بسنة م90١‏ كالاآنى 
لقع نال 1ت عنلمعء عد وعوع0 11 


حسذاعا تل ناه جمعلبقط ندل ععتامم عل 
كناو كع 61[ عتلة ,لتقم أقع 11 ناج 


« وحيث انه يؤخد من هذا النص أن كل 
ما يفرضه القا نون على المراقب هو أن محضر القسم 
فى اليوم اللحدد بتذ كر نه و لبس مكلفا أن حضر 
فى ساعة معينة . 

«وحيث انهثيت هن المحضر أن المتبم حضر 
للقسم فى اليوم المحدد بالتذ كرة الساعة اأواحدة 
مساء ومن ثم رتعين براءءه عملا بالمادة ١7+‏ 

(قضية النيابة ضد كارنيك نرربيان رقم مم؟ سلة 148 
رئاسة حشرة القاضى احمد فؤاد وحشور سضرة الاسسستاذ 


عبد الرحيم فر ليئرحكيل النيابة ] 
1" 
حكمة ميث غمر الجمزئية الأهاية 
© ينايبر سئة 18519 


ظررف طارئة , أثرها فى تتفيذ الالتزام ٠‏ توقعباعند 


البدأ القانوقى 

اذا كان من شأن الغلروف الطارئة أن 
بالتزاماته ‏ أما اذالم يباغ أثرهاهذا المد و بنى 
تنفيذ الاليزام مكنا ولكنه يقتضى من الدين 
ما كان ينتظر فان رجال الفقه والقضاء قد 
اختلقوا فى تأثير مرك للدين بها ففريق يقول 
أنها تبرر الحك باتقضاء الالزاملرفم أثرهاللرهق 
من على عاتق الدين ولتحقيق التوازن والمدالة 
بين مركزى الدائن والدين . وقريق الى يقول 
أن محفيق التوازن والمساواة بين الدائن والدين 


أ 


يكون بتخويل القاضى الم بتخفيف آثار 
التزامات المدين والتنقيس منها وفريق ثالث 
يرى أنها لاتؤثر فى مر كز المدين الذىيبقى على 
لزغ منها مكلفا بتنفيذ الالتزام يحرفه و بنصه 
وأنالظر وف الطارثة بالا جماع تقوم علىامر 
مفاجىء ل يكن أحد من المتعاقدين يتوقمهدوقت 
الارتياط بالعقد وليسفى استطاعة الرجل العادى 
أن يتوقع حدوثه إذ ذاك فاذا حصل التعاقدبعد 
1 وقوع الحرب على أن يستمرمفعوله مدة سنةفان 
اشتداد أثر الحرب فى خلال هذه السنة وتأثيره 
على الأسعار نحو الصعود لابيرر الدفع باتقضاء 
النزام لأنه أصبح مرهقا للمدين . ذلك لأن 
هذا الأثر كان متوقعا عند التعاقد 


امير 

ومن حيثان وقائم هذه الدعوى تتلخص 
فى أنه جاربخ ؟١‏ أبريل سنة 1441 تعاقد 
المدعى مع المدعى عليه الاول يضمانة وتضاهن 
المدعي عليه الثالى على أن عده بالميز البلدى اللازم 
لطعام الجيشالمرا بط بمب تمر الذى كان المدعى 
عليه قد تعهد بتوريده للجيش اذ كور وقدحدد 
عقد الاتفاق المدة التى يسرى فيها وه سنة تبدأ 
من تاريخ العقد وعينكية احير التي تعهدالمدعى 
عليه توريدها وهى من رطل واحد إلىأ لف 
رطل يوهيا وحدد السعر سئة ملهات للرطل 
. الواحد ونص ف البند الثالثمنه أنه إذا تآخر 
الدعى عليه الاول عن توريد الحيز للجيش 
المرابط . . . كان لامدعى الحق فى مقاضياتهعن 


العيوب مع دفعه عشرة جنيبات بصفة نعو يض 
علاوة على هذه الا لارامات وقد تفذ المدعى عليه 
التزاماته و ورد الخيز اللازم للجيش المرا بط من 
تاريخ تحرير عقد الاتفاق حتى يوم ٠١‏ يوليه 
سنة 1941 وقبل يوم /ا١‏ يونيه سنة ١541‏ 
أرسل المدعى عليه الاول للمدعى خطابا قدم 
صورته فى الحافظة رق ٠‏ دوسيه ذكر فيه ان 
سعر القمح قدارتفع ار تفاعا كبيرا ماكان ليدخل 
فى حساب أحد وان هناك عوامل كثيرة 
نضا فرتعلىر فع الاسعاروان الحكومة المصرية 
حددت سعر الاقة من الخيز الخاص ,بلغ ؛ «مليا 
|بتداء من 14 يونيه سئة 441١و‏ نحدد لالمدعى 
ثلاثة أيام لاعتادهذا السعر فى محاسبتهو إلافانه 
يمتنع عن التو ريد و يعتبرالعقد مفسوخا للاسباب 
الي سردها فى خطابه . فر دعليه المدعي بخطاب 
مؤرخ ؟” يونيه سنة 13141 مقدم فى الحافظة 
رقم 5 دوسيه ممسك فيه يحقه فى المطا لبة بتنفيذ 
عقد الاتفاق الؤرخ فى ؟١‏ أبريل سنة941١‏ 
بروحه ونصوصه وينبهه إلى أنه إذا تأخر 
فى الوفاء بالنزاماته فانه يكون مسئولا عن 
التعو يضات والمصاريف الى تترتب على امتناعه 
حسب نصو ص عقد الاتفاق المبرم بينهماوحدث 
أن توقف المدعى عليه الاول عن توريد الخز 
للجيش المرابط ابتداء من يوم ١١‏ يولبه منة 
الخال فأرسل له المدعى خط با مسجلا بتاريخ 
١‏ يوليه سنة 144١‏ (مقدم ايصاله في الجا فظة 
دقم دوسيه )يطأ لبه بالوظء با ليزاماته ويذ كره 
يما سيترتب عل | متناعه عن الوفاء بها من ضرر 
هو مسئول عنه فلم يكن لهذا الخطاب تأثير فى 
توقفالمدعى عليه الاول. فأعلندق ؛ أغسطس 
سنة ١441‏ على يد محضر هو والمدعى عليه الثابى 


كل مايترتب على تأخيره أو عن أى عيب من | جانذار سردفيه نصوص عقد الاتمفاق بينه و بينهما 


ومادار بينه و بينالمدعىعليه الاول منمراسلة 
بصدد تتفيد الزامات المدعى عليبما و يفبه عليهما 
بالوفاء بالتراماتهما فى ظرف أربعة وعشربن 
ساعةو إلا قا نهيطا لبهما بتعو يض الضررالنائىء 
عن امتناعهما عن الوفاء ومبلغ العشرة جنيبات 
المتفق عليها ولم يغن الانذار فتيلا فرفع عللهما 
الدعوى احا لية يطا لبهما عبلغ١١‏ ج 08١4م‏ 
فرق السعر بين مااتفق عليه المدعى والمدعى عليه 
ومااضطر أن شرق نه الخز لتور يدهللجيش 
المرابط فى المدة الباقية من السنة الواردة فىعقد 
الاتفاق وعشرة جنيبات تعو يض متفق عليه 

« ومن حيث ان المدعى عليه الأول دفع 
الدعوى بأن أسعار الخز قد ارتفمت سبب 
ظروف الحرب وان الحكومة قسباتداخات 
فى تحديد الاسعار فرفعت سعر الاقة من الخيز 
إلى 5؟ مله وأنه عرض على المدعى أنيستمر 
فى تنقيذ عقد الاتفاق على أساس السعر الذى 
حددته ال كومة فى التسعيرة فم يقبل منه المدعى 
هذا العرض و يستند على نظرية الظروف الطارئة 
د مه أوأعععمصز '1 ع0 عأروفط] » فى 
تبرير امتناعه عن المضى فى الوقاء با لنزاهاته 

« ومن حيث ان الفلروف الطارئة هي التى 
تنشأ عن أهر مفاجىء لم يكن أحد المتعاقدين 
يتوقعه وقت التعاقد ولس فى استطاعة الرجل 
العادى أن يتوقعه ويكون من شأن هذا الأمر 
أنمل بالتوازن الاقتصادى فاذا بلغ أثره حده 
جعل الوقاء يالا لتزام مستحيلا أخذ حك القوة 
الفاهرة وأ برأ المدين من التزامانه طبتها لنص المادة 
١‏ من ألفا نون المد ىما إذا ل بياغ أثره هذا الحد 
و كان الوفاءبالا لام على الرغممن الام رالمفاجىء 
مكنا و لكنه يتطلب تفقات! كثرمما كان يتوقعه 
المتعاقدون أو يفتضى عناء أ كثر مما كان فى 


اذل 


الحسبان فان تأثيره على النزامات المتعاقدين محل 
خلاف بن رجال الفقه والقضاء فيعضهم يرى 
أن المدين لا يتحمل من تفقات الالتزام' أ كثر 
ما كان يتوقعه وقت الارتباط بالعقد وفىطليعة 
هؤلاءالفريق . بلانيولورييد واسمان (يراجع 
مو لعهم جزءأولفقرة توم صعيفق ؛ مو.ووه) 
ويبررون نظريتهم بأن العتقود يجب تنفيذها بحسن 
ية وليس هن حسن النيةرأن يتعسف الدائن 
بالدين إذا أصبع اللزامهذا مرهقا سببظروف 
طارئة لم تكن فى حسبانه ودعموها بأنالدنق 
ارام تعاقدى لا يدفم تعويضا إلا عن الضرر 
المتوقع فلا يجوز أن يحاسب عن ظروف طارئة 
نسبب ضر راجسهالم يكن موقا وقت التما قد (المادة 
لمن الفانونالمدى) وأخير اأرجعوها إلى ميدأ 


الاراء بلاسبب 5 الاعتوعدةس[طاعع م10 


عوتنةة فنا لوا إنالقاضى إذاعدل عقدالرهن منع 
الدائن أنيغتنى على حساب المدين . وقد ذهيت 
بعض الحا كم إلىحدالقول بأنه إذا كان من شأن 
الأمر اللفاجىء الاخلال بالتوازن بين حقوق 
الطر فين المتعاقدين وواجياتهما اخلالا خطيرا 
بجعل التنفيذ مرهقا لأحدهما لدرجة لم يكن 
توقعها حال من الأحوال فانه يكون من الظلم 
احترام العقد في مثل هذه الظروف ويب عدلا 
مساعدة المدين وابعاده هن الحراب وعلى هذا 
الأساس قضت بانقضاء الا ليزام 0 حع حكمة 
استثئناف مصر الاهليةو ابر يل سنة مو | المحاماة 
؟١‏ صحيفة وم رقم 11 »6 والبعض الآخر 
يرى أن العقد شريعة المنعاقدين وأن كل تعاقد 
بين طر فين محتدل أن يعود بالربح وبالحسارة 
على كل هنهما فاذا طرأت ظروف رفعت ربح 
أحدها وأ كثرت من خسارة الآخرفانه ليس 
من شأنالفاض أن يغير من اتفاقعقداه محض 


04 


العدد الثامن والتاسم والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


إرادتها وارئطأ به والمشرع أن حفظ التوازن 
الاقتصادى بتشر بع وبالقدرالذىيراه «يراجع 
ف ذلك تعليقاتداللوز على اللأدةم 4 ١‏ ومن القادون 
المدنى الفر نسىفى الملحق طبعة سنة١؟؟١‏ صحيفق 
امار 5م الل ادم 0128 هه 
وه؟-؟ 6 م وأ حكام انحا الفر نسية مذ كورة 
البند م  -‏ » وشرح الا لتزامات فى القاتون 
الدبى المصرى للسسير دالتون الجزء الثاني صحيفة 
لالب ووم وحم محكمة التقض والابرام 
المصرية المدنبة فى ١14‏ يناير سئة بمو | المحاماة 
السسنة الا يه عشر رقم ووم صفيفه م 'م/ و بعضهم 
يرى رأيا وسطا فيقول أن نظرية الظروف 
الطارئة إ ما تؤدى إلى اتقاص الا لنزام لا إلى 
اتقضائه فهى بذلك تفيد التوازن بين حقوق 
وواجبات الطرفين « براجع مؤلف حضرة 
السنهورى بك ف النظر يةالعامة للالتزاماتالجزء 
الأول بش محم صحيفة جيه » 
«ومن حيثانه مع الحلاف على مدي نظرية 
الظروف الطارئة فأنه لا يوجد خلاف على أنبا 
يجب أن تكون على عناصر ثلامة ولت من 
أن بقع أمر مفاجىء م يكن أ حد المتعا قدبن تو قعه 
ولا يستطيع أن يتوقعه الرجل العادى ويكون 
من شأ أ نه أن لبا لتوازن الا قعصادىنا نبجب 
أن يبغ الاخلال حدا جسها بحيث مصبح تنفيذ 
المدين لالتزامه مرها به 1 قدره وقت التعاقد 
لا قبل نحمل الازاماته ‏ ثالثا ‏ جب أن لايكون 
لارادة المدين دخل فى وقوع الاهر المفاجىء 
«ودالتون الجزء الثاجى صبحيقة #بم والاستمان 
السنهورى بك فى الالزامات الجزء الاول 
صحيفة ٠/اة‏ 6 
« ومن ححيث ا نالشرط الاو للا يتوافر إلا 
فى حالة المدعى عليهما قد تعاقدا مع المدعي فى 


وقت كانت تيران الحرب هستعرة بين كثيرهن 
الدول العظمى وكان المران الاقنصادي مختلا 
بفعل الحرب و كان الرجل العادى يشوقع فى كل 
وقت أن شتديا ثير الحر بعل المزان الاقتصادى 
ويزيده من حين لآخر ميلا واختلالا فاذا لم 
يحتط المدعي عليبها فى تعاقدهما لهذا الاحيّال 
وارتبطا بتوريد الحزاللازم للجيش امرابط مدة 
سنة كآملة فها فهها المقصران للاحتشاط لنفسيبما 
وعليهما وحدها تقع تبعة هذا التفريط ولايشفع 
فى تقصيرهما ماذ كراه فى دهاعبما من أرنل 
الحكومة حددت سعرالخيز ف التسعيرة .م ملما 
للاقة فىحين أن العقد بينهما و بين المدعى-حدد 
سعر الاقة بنحو سبعة عشر ملا لأن الغرض من 
التسعيرة تحريم البيع بأعلى من الاسعار الواردة 
فيها ولا تحرم البيع بأقل منها ولا يمكن بأى 
حال أن تلغى العقود الى يتفق فيها الااقراد فيا 
ينهم و محض رغبتهم على بيع الحدز بسعر أقل 
ما ورد فيها ومن ثم كوت للمدعى الحق فى 
الرجوع عليهما ما ينا بلالضرر الذى أصا بدمن 
امتناعهما عن الوفاء با لتزاماتهما فى المدة من 
1و ليه سنة ١141‏ لغاية؟١؟‏ أريلسنة و١‏ 
وهو ماتبين من المستندات المقدمة من المدعى 
وهن السعر الوارد فى التسعيرة التي يتمسك مها 
المدعى عليه الأول مبلغ ١١‏ اج و6.مم 

د ومن حيث انه فيا نتعلق بمبلغ العشرةجنيبات 
المنصوص عنها فى العقد كشرط جزائى عند 
الاخلال بنصوصه فهى ؟ تستخلص المحكة من 
نصو ص العقد كشرط تهديدى أريد به ضمان 
تنفيد الا لتزامات المترتبة عليه وما دام اللدعى 
عليه| قد تاما بالوفاء ببعض الأّزاماتها وحكوعليها 
بتعو ريض الضرر الذى لق المدعى سبب امتناعها 
عن الوفاء بالجزء الأخرفان الحكة لا ترى موجبا 


العدد الثاس والتاسم والعاثير ‏ السنة الثانية والعشرون 


يعد ذلك للحم بالعشرة جنيبات سالفة الذذكر 
على أساس الميادىء التى وضعتها محكة الاستئناف 
بدوائرها المجتمعة قى ؟ ديسمير سنة 5؟ة١‏ 
المنشورة فى جموعة أحكام الدوائر الجتمعة 
رقم ١١‏ صديفة ذه الا أن امحكمة ترى مع ذلك 
الزام المدعى عليه بكا مل مصار يف الدعوئلان 
المدعى معذور فى رقعيا وسبيب| رجع لتقصير 
المدعى عليها 
«ومن حيث ان المحكة لاترىميرر للحم بالنفاذ 
( قعدية احد تمد المصرى ضد مصطفى السيد عزئول 
وآخر رقم ممم سنة #ووارئاسة حضرة القاضىأنيس غالى) 
"1/١‏ 
محكمة عابدين المزئية الأهلية 
"5 ينابر سئة 1989 
سا عنا كم ابتدائية , هى صاحية الاختصاص العام فى 
نظام القضا. المصرى . 
بو ل عحاكم جزئية . اسثناء . الاتفاق على اختصاص 
اغا كم الابتدائية صحته , 
المبادىء القانونية 
١‏ - منالمتفق عليه أنالحا 1 الابتدائية 
فى نظام القضاء فمصر وترتيب درجات الحا كم 
الأعلية هى احا كم العاديةالختصةأصلابالفصل 
فى المنازعات الابتدائية وان الحا 0 المزثية 
ليست إلا فروعامتها اجتزأت منها ببعض السلطة 
والاختصاصات فى بعض الحصومات على وجه 
تبعىاستثنائى ومن ذلك مانص عليه الشارع ى 
المادنين 5؟ ولا؟ مرافعات 
؟ س نصث المادة 5 مرافعات على أن 
القاضى الى لابختص بالفصل ففىدعوى طلب 
أجرةٌ المسا كن والأراضى إلاحيمًا لاتزيد 


ون 


الاجرة السنوية عن 16١‏ حنيها ولاشك فى أن 
هذا تطبيق صحيح لتواعد الاختصاص بالنسبة 
للمسحا 1 الابتدائية وقد نشأ الكلاف مخصوص 
المقابلة بين هذا النص و بين مانصت عليهالفقرة 
الثانية من المادة ٠‏ مرافمات عند ماتسكون 
الاجرة السنو بة لاسا كن أوالأراضى أ كثرمن 
6 جنهها ولكن الماعى به قيمته أقل من 
ذلك وهو باق من هذه الاجرة وليس ثمة نزاع 
فى الأصل عقد الانجار . ولكن هذا االملاف 
لاحل له اذا كان قد اشترط فى عقد الاجار أن 
تكون الحكمة الابتدائية هى الختصةبالفصلى 
كل ماين عنه من نزاع موضوعى إذ أن هذا 
الشرط يعتبر بمسكابالمبادى »العامة الأصليةوهى 
اختصاص الحا 1 الابتدائية على وجه عام 
بالفصل فى الخحصومات وتجنيا للاستثناء الذى 
يذهب ببعض قضأيا طلب الأجرة إلى الام 
الجزئية . 

امور 

و حيث ان وقائع هذهالدعوى نتلخص فى 
أن الدعى أجر إلى المدعى عليها أطيانا قدرها 
لف و مط و ووس تابعة لبندرشبينالكوم 
يقتضى عقد الاجار المقدم المؤرخ ١5‏ سبتمير 
سنة ٠‏ 144 لمدة ثلاث سنئوات تدأ فى أول 
أكتو بر سنة 144٠‏ وتنتهى فى ."ا سبتميرسلة - 
14 بأجرة سنوية قدرها 14٠٠‏ قرش 
تدفع على قسطين فى أبريل وأغسطس من كل 
سنة وقد رفع المدعى هذه الدعوى قىه١‏ أوقير 
سنة 1951 أمام هذه المحكة يطالب فيها بمتأآخر 


7” 


الايجار عن سنة 1441 وقدره م7 جنها وتحدد 
لنظرالدعوى جلسة م د.سميرسنة ١841١‏ وفيها 
دفعت الملدعى عليم ا بلسان ا لخحاضر عنها بعسدم 
اختصاص هذه احكة بنظرالفضية استنادا إلى 
أن عقد الابجار ينص على اختصاص محكمة 
مصر الابتدائية بالفصل فيها 
و وحيث انه بالاطلاع على عقد الابجار 
تبين أنه مشترط فيه ق البند التاسع عشر أن 
الطر فين قبلا اختصاص حضرة قاضى الأمور 
المستعسجلة يمحكمة مصر الا بتدائية الاهلية لقصل 
فى طلب فسخ عقد الاجار وطردالمستأجرمن 
الاطيان المؤجرة وفى طلب تعيين المؤجر حارسا 
قضائيا عليها فى حالة التأخير فى سداد الاجار 
كله أو بعضه أو في حالة الاخلال بأى شرط 
موجب لفسخ العقد يا قبل الطرفان أنتكون 
محكمة مصر الا يد ائية الا هلية هى المختصة با لتزاع 
الموضوعى 
د وحيث ان من المتفق عليه أن المحم 
الابتدائية فى نظام القضاء فى مصر وترتيب 
درحات انحا م الاهلية انحا م العادية الختصة 
أعملا! لفص لف المنازعات الا بتدائية وأناحاكم 
الجزئية لست إلا فروعامنها اجترأت منها ببعض 
السلطة والاختصاصات فى بعض الحصومات 
على وجه تبعى استثنائى ومن ذلك مانص عليه 
الشارع فى المادئين ١‏ و “7 مرافعات . ومن 
ذلك أيضا نشأ الخلاف والتأويل فى مدى 
اختصاص القاضى الجزئى النبائى فىالخصومات 
النى يتفق الطرقان على ر فعها | ليه برضا هم وقبوطم 
مهما بلغت قيمتهادو ن أن يشترطواصر احةعلىان 
حكمه فيها| نتبائى فى حين كانت قيمتها فىالاصل 
من اختصاص الحاكم الا بتدائية وكان الحم 
فيها قابلا للاستثناف ولا هذا الاتفاق قفر يق 


من الفقباء والحاكم يرون أن لااختصاص 
للقاضي الجزئى إلاحسب قواعد المرا فعا مالم 
يشترط الطرفان صراحة على أن حكمه نهائى 
غير قابل للاسعئناف وفريق آخر منهم يرىأن 
اتفاق الطر فين على نحكيمه مقبول واو ميشترطوا 
هذا الشرط . على أن هذا كله استطراد للتد ليل 
والتعليل لايتصل اتصالا وثيقا بموضوعما هو 
محل الزاع فى الدعوى الخالية ( راجع كتاب 
المرافعات للد كتور خمدحاهد فهمى صعيفة وس, 


ابن م؟ ١‏ وصيفة م١0‏ يشاك .م و سمل 


وكتاب الوجز فى المرافعات لعيد الفتاح بك 


السيد بند م.م و هلااو ووم) 


« وحيث انه تعزيزا لما تقدم هن وجوه 
المباديء المذ كورة1 نفافقد نص الشارع صراحة 
ى المادة ؟ مرافعات على أن القاضى الجزئى 
لامخنتص بالفصل فىدعوى طلبأجرة المسا كن 
والاراضى إلا حيما لائزيدالاجرة السنويةعن 
٠6٠٠‏ جنيها و لاشك ف أنهذا تطبيق صمحو سلم 
لفواعد الاختصاص بالنسبة للسحاكم الا بتدائية 
التى مختص باللفصل على وجدا بتد ىقابل للاستئناف 
فبازادت فيه قيمة اللدعى به على . ٠١‏ جدنيها وتختص 
بالفصل يصفة استئنافية فها أعطى للمحام 
الجزئية على سبيل الاستثناءإذازادت قيمة المدعى 
به على عشرين جنيها . وقد نشأ خلاف آخر 
فى هذا الصدد مخصوض القا بلة بين ما نبت 
عليه المأدة >؟ مرافعات وما نصت عليه الفقرة 
الثانية مرر الادة .م مرافعات عند ما تكون 
الاجرة السنوية للمساكن أو الاراضى أكثر 
من + 6 ١‏ جنيها| و الكن المدعى به قيمته أقل من ذلاك 
وهو باق من هذه الاجرة وليس مت تزاع فى 
أصلعقد الامجار فبل تكون الحكمة الا بتدائية 
هى الختدة عندئد بنظر الدعوى أمام الحكية 


العدد الثامن والتاسع والعاشر 


الجزئية . على أن المحكمة ترى أن لا حاجة الى 
ترجيح أحدهذ :ن القولين على الآخر فالدعوى 
الخالية لان الطرفين قد اشترطا فيعقد الايجار 
أن تكون محكمة مصر الابتدائية الاهلية هى 
المختصة با لفصل فى كلما يفشأ من نزاع موضوعى 
يتعلق بهذا العقد التى أجرته السنوية تزيد عن 
٠ه‏ جنيهبا فكأ نهما قد أرادا أن يتمسكا 
بالمبادىء العامة الاصلية وهى اختصاص الحا 

الابتدائية على وجه عام بالفصل فى الخصومات 
وأنيتجنبا الاستثناء الذى يذهب يبعض قضايا 
طلب الاجرة الى الحا كم الجزئية وأن بتحاشا 
الخلاف على اختصا ص الحكمة الجر ثية أو عدم 
اختصاصها عند ما يكون المدعى به أقل من 
٠٠‏ جنيها وتكون الأجرة السنوية تزيد على 
ذلك والمقا بلة ف التفسير والتأويل بين تصالادة 
؟ مرافعات ونص الفقرة الثانية من المادة .م 


مرافعات . وفضلا عن هذا وذاك فأن المداعى 
عليها تقول إن أصل عقد الايجار متتازع فيه 
لأن الارض الؤجرة بها جز فى المساحة يبلغ 
أ كثرهن فدا نين وهذ! بما يجعل الحا كر الا بتدائية 
هي الختصة با لفصل فى القضية طبقا للمادتين 
٠ب"‏ و 44م مرافعات (راجع كتاب الوجيزقى 
الر نات اعدا اع لالد يشدولاو كلا وكتاب 
المرا فعا تلألى هيف بك بند وه ) 
« وحيث ان الاتفاق قانون المتعاقدين وقد 
قطع شر طبما فى عقد الامجار كل قول فىشأن 
الاختصاص و وجب اتباع هذا الشرط وكان 
رفع الدعوى أمام هذه المحكمة الجزئية فى غير 
محله ونا لها لما اتفق عليه الطرفان وتعين 
قبول الدفع الفرعى بعدم الاختصاص خا تقدم 
من الاسياب ولا تلتفت الحكمة إلى التخرييج 
الذى يقول به المدعى فى مذ كرته الحتأمية وهو 


السنة الثانية والعشرون 


نلا 


| إن اشتراط اختصاص محكة مصر الابتدائية 


الاهلية معناه اختصاص هذه الحكة وجميسع 
محا كبا الجزئية بما فيها محكمة عابدين وهو 
تخرييج ظاهر البطلان لان هذا الشرط قد 
وضع اجتنا بالمسائلالخلاف فىأمر الااختصاص 
على النحو الذى سبق بانه 

( قضية على بك حمدى ضد الست مهربان جمد يلال رقم 
0 سنة 9448 رئاسة حضرة القاضى جمد طاهر رائد ) 


/؟ 
محكمة المطار ين الجزئية الأهلية 


19141 سبتمبر سنة‎ ١١7 


ضرائيورسوم 8 تقر يرها يقانون ٠.‏ نص المادة غ١‏ 


ا 
المبادىء القاثونية 
١‏ - لامجوز تكلين الأهالى بأداءشىء 
من الأموال أوالرسوم إلا فحدود القانون وهو 
الأمر الذى يصدر متوجا بام جلالة الملأك بعد 
موافقة مجلمى اليرلمان طبتًا للمادة 18 من 
الدستور و إلا تعتير باطلة وحكمة ذلك أنه لو 
ترك الأمرللحكومة فى فرض الضرائ ب أن يكون 
الضريبة التى لم تعرض على البرلان إجحافنا 
بالشعب أو يفئة منه نما يفوت الغرض الذى 
قصده الشارع من ضرورة عرضه على البرلان 
557 
امير 
« عا انه وان كانت التذكرة الى تقدمت 
هن المدعى بنمرة ه دوسيهلا حمل تارنًا معينا 
إلا أنه واضح أنها تحمل خم الملال الاجر 


مقاقانيا ميا انه مانو( يها 
إلها 


كذما 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ ألسنة الثانية والعشرون 


جائزا إلانفيذا لقرار مجلس الوزراء فى أول 
نوفير سنة م١‏ فبى بلاشك قد صرفت ىق 
المدة الواقعة بين أول نوفير سنة ومو ١‏ و دا 
اكتوبر سنة 1441 فالدعوى ميحة وهقبولة 
شكلا 

د ويماانه عن مصلحة المدعي فى رفم 
الدعوى فظاهر أنها تتضمن طلب الحكم مبلغ 
وهو مهما قل فهو طلب بشىء على كلحال وأن 
للمدعى بالاضافة إلى ذلك صا لح أددى فى رفم 
الدعوى ؟ ذ كر فى مرافعته . إذ مهمه - وهو 
أستاذ للقانون الدستورى . أنتصدر الضرائب 
وثقا لفوانين الدولة الستمدة من دستورها . 
أما كونه يطلب التصرف فماقد 0 لدبه بشكل 
معين ب 

و ويماانه عن الموضوع ذآن الادة عمو 
من الدستور المصرى صريحة فى أنه « لايجوز 
انشاء ضر يبة ولاتعديلها ولا ألغاءها إلاقاون 
ولا مجوز تكليف الاهالى هأدية ثىء من 
الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون » 
والقانون هو الامر الذى يصدر متوجا بلسم 
جلالة املك بعد مواققة البرمان يمجلسيه ‏ فالم 
تصدر الضريبة أو التكاليف المالية طبتا للمادة 
15 من الدستور فبى باطلة « وهذه القاعدة 
قد مة العيد ظهبرت لأول هرة قى الء عومودم 
دعقط فى انجلترا ثم سارت على ذلك جمهرة 
الدولالمتتحضرة « يراجم فىذلك كتاب مبادىء 
القانون الدستورى المدعى ص ««أه)؟ 6 . 

دوويماان مبلغ اعمسة ملمات ل كانت 
ممصل للهلال الامر طبقا لقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى أول نوفير سنة وس؟١‏ يتضمن كل 
مها لى الضر يبة فصد ورهاببذا الشكل أمر عا اف 
للمادة | من الدستور . ولعل أقطع دليل | 


على عدم دستوريتها أن مجلس الوزراء تفسدعاد 
إلى الوضع المبحييح فاستصدر الها تون رقم + 
سنة 14151 يعد مواققة البرلمان عجلسيهمشتملا 
على ضر ائ الخير عموما وأصبحت تذا كر السينا 
وتحوها من الملاهى وعليبا قيمة الضريبة دون 
ذكر للبلال الاحمر « رقم ل دوسيه » 

د وما انه يعرض عليتا هنا ابحث فياذهب 
إإيه بعض شراح ,القائون الدستورى ومنهم 
ازمانودوجى من أنه قد يلتمسالعذر للحكومة 
فها تفرضه من ضر ائب دون عرضها على البرلان 
إذا صدر منهتفويض لها هده1غدع0616 باصدار 
هذه الضرائب في غييته ‏ وهو مايسمى بنظرية 
النفو يض - الى قد تعرض أحيانا تى أحوال 
استذنائية كالحرب مثلا 

د وعاان هذهالنظرية غير مأ خوذ ماق مصر. 
بل لقد رفضها جلس الشيو خف يوليوسنة م5١‏ 
وكانت المكومة قد طلبت منه تفو يضا بغر ض 
ضرائب جديدة أئناءعطلةالبرلمانووافق مجلس 
التواب على هبدأ التفويض إلا أن الحكومة 
أذعنت لقرار مجلس الشيو خ خا لفته ما طليته 
المادة .ث١‏ من الدستور . 

« ديماانه وان نكن الفكرة التي حدت 
بالحكومة لاصدار ضريبة الحلال الاحمر التي 
انتقدها المدعى بحق هى ذكرة نبيلة تحوىعطفا 
و برا بالفقراء والمعوزين - إلا أندحشى أكف 
ترك الاهرالحكومةفى فرض الضرائب أنيكون 
فى الضريبة التي لم تعرض على البرلمان إجحافا 
بالشعب أو بفئةمنه ممايفوت الغرض الذى قصده 
الشارع هن ضرورة عرض الامر على البرللان 
؟مجلسيه حتى تكون الضريبة أو التكليف المالى 
صادرة عوافقة الأمة مثلة فى هيئة الرحان 

« ويماان خلاصة ماتقدم أن الدعوى 


العدد الثامن والتاسع والعاشر 


صفيحة هن ججهق الشكل والموضوع وخاصة 
ولم يتقدم أحد هن المدعى عليهم يدقع ماجاء 
عد كرة المدعى هن حجج دامغة و براهين تاطعة 
ولايسع الحكمة إلا أن تجيب المدعى لما جاء 
بطلباته الختامية من وضع ماحم به بين يدى 
رفعة رئيس الحنكومة لاتفاقه فى جهة الخير 
ال براها 

د وما ان الذى استولى على ضريبة الخمسة 
ملمات هما المدعى عليبما الثاتى والثالك بعيفتهما 
- واو أ ن'ذاككان بقصدإيصالها لجمعية الحلال 
الار - إلا أنه عليهما بقع تبعةالخطأفى فر ض 
الضردة م ممصيلها . وهذا لتعين إخراجالدعى 
عليه الاول من الدعوى بلا مصاريف وإلزام 
المدعى عليبما الثانى والثاك متضامنين بطلبات 
المدعى 

د وممااله لاحل للنص على التفاذ لأن 
الحم حضوري تهائى 

( قضية حضرة الدكتور السيد صبرى الاسستاة 
بكلية الحقوق وحضر عنه الاستاذ أبراهيم أنور علوان ضد 
المسيو ايلى لطفى و1 خرين وحضر عنه الاستاذ يوسف خليل 
رقم ١6.9‏ سنة 4و١‏ رئاسة حضرة القاضى احمد سليمان) 

ازذكل 
محكمة بندر طنطا الجزئية الاهلية 
5 إبريل سنة ١94٠‏ 

حيس الكمن حت يد المشترى , مداه . شروطه 

المادىء القانونية 

١‏ - للمشترى حق حبس الثمن نحث 
يده إذا عكر عليه وضع يده أواذا خيفحصول 
تعرض له سبب وجيه جدى كرقم دعوى 
استحفاق أودعوى رهن 

؟ س ل ترد الحالات التى نص عليها فى 


السنة الثانية والعشر ون بإبق با 


الملدة 16 مدبى فرسىالتى تقابل المادة1 اث 
مدنى أهللى علىسبيل الحصر بل قد وضعءت على 
سبيل المثالولقاضى الموضوع كام المررية فىتقدير 
الأسباب التى دعت المشترى الى ايقاف الدفم 
وهل هى ناجة من هد يدحقيقى أو خطر وهمى 
50 الرهن المتوقم على عقار مباع سلب 
يدعو إلى خوف مستمر من جانب المشترى 
خشية نزع الملكية من جانب الدائن الرنهن 
المباع اليه لايازمه يدفم باق الثمن إلااذا نص 
صراحة فى عقد البيع على شرط عدم حيس 
الثمن فى حالتى التعرض أو نزع الملسكية لأنه 
لايمكن استنتاج هذا الشرط أو الحدس به 
امكو 
« من حيث انالدعوى :تلخص فىأنه تاريخ 
و - ؟ ‏ سه باعت الست ياعين صاير سليان 
للمدعى علببا وزوجها حنا افندى جر جس 
عشربن فداناوأر بعةأسهم شمن وقدره 3255 اج 
دفع منه 9م1١‏ والباقى وقدره ١١م‏ ج تقد 
استبنى نحت بد المثترين قيمة ما خص القدر 
المباع فى هبلغ الرهن المستحق الي البنك العقارى 
المصرى ,ما فىذلك التأخير والفوائد لغاية تاربخ 
الييع وقد تعبدت المدعى عليها وزوجها سداد 
هذا المبلغ حسب أقساط البتك وتعلمانه وقد 
نص ف البند الثا اث أن الأطيان المباعة خالية من 
جميع الرهون والهفوق العينية أيا كانت عدا 
الرهن المتوقع لصا لح البن كالعقارى وقد تسجل 
هذا العقد بتاريخ ري قل الرهون 
بمحكة اسكندرية الختلطة و نظرا لأن الفن 


ف 


الذى قي ل سداده فورا لم يدفع بأ كله ققد تحرر 
به سئد! نحت الاذن يتاريخ مدع -جبسة بمبلغ 
51 ج استحقاق ١6‏ مارس سنة بره وموقم 
عليه من المدعى عليبا فقط و نص فيه على أن 
القيمة باقى تمن أطيان وقد.حول منالستيامعين 
للمدعى بتاريخ ب 1١‏ 4بمو ولا لم تدقم 
المدعىعليها هذا المبلغ للمحيل فقد أعلنها يتاريخ 
ه؟ + مسو أمام محكة مصر الكلية وطلاب 
الزامها بد فم مبلغ م١‏ 5 مؤقتا هن قيمة السند 
خلاظا للفوائد و لك هذه الدعوى لم تفيد اعتّادا 
على سداد مبلغ ٠١‏ ج وارغبة المدعى عليها فى 
الاتفاق الودى حسما جاء مخطاب حضرة وكيلبا 
المؤرخ ٠م‏ أغسطس مم15 ولا لم يتته التزاع 
صلحا فقد رفع المدعى دعواه لثالى هرة أمام 
محكة مصر واقتصر فيها على مبلغ ٠١‏ ج عدا 
الفوائدمن/ا؟ - 1١‏ - .#ة لغاية بوب.ى وسو ١‏ 
تم أحيات لهذه المحكة بناء على اتفاق الطر فين 

د وهن حبث |أنالمدعى عليها دفعت الدعوى 
بأن لها حق حيس المبلغ تحت يدها طبقا للمادة 
بام مد لى لامها قد أنذرت بصفتبا حائزة بنا 
على طلب البنك العقارى المصرى يدفم مبلغ 
قرشأ قيمة المطلوب 4 وجب عقد السلفة 
برهن انحر بتاريخ 1" 17 1931 أو برقع 
يدها وإلا فيشرع فى حجزها و يبعا . هذا من 
جبة ومن جبة أخرى فقد ظبر أن هناك حق 
اختصاص للبنك الاهيل 

دوهن حيث أن الأدة اجم مدى أهل 
تقابل المادة سه؟ مدنى فرنمى وقد نصت 
الاخيرة صراحة علىأن للمشترى حق ابفاء المن 
نحت يده أذا مأ عكرعليه وضع بده أو إذاخيف 
سبب جدى وجيه أن سيكون هناك تعرض 
من قيام دعوى استحقاق للعقار أودعوى برهن 


متوقع عليه ولا شك فى أن احا لتين التى أشارت 
اليبما المادة امف لم ينص عليبما على سبيل 
الحصر إنما وضما على سبيل اللشال ولقاضى 
الموضوع هام الحرية ف تقدير الاسباب التىيدعت 
الى ايقاف الدفم وهل نا نجة عن تهديد حقيق 
أو خطر وهمى أو عن سبب يح قد يؤدى 
الى تزع الملحكية أو استحقاق العقار . وما 
لا جدال فيه أن الرهن المتوقععلىعقار مباع هو 
سبب يدعو الىخوف هستم رمن انب المشترى 
خشية تزع ملكيته بواسطة الدائن المرئين أو 
كا قال العلامة بودرى نحت بلد .هم مكرر ص 
6ه من كتاب البيع 


ع[طتاع مصمم !”1 عناد عتاوقطغأممتيط عمت] ” 

لاتاعاع اعد '1 0101م 0[011125ا40 أقع تلمع 
ادع ع1اع عنده رعتملدعي ع0 غع زناد عأكتاز ملا 
"مولغ 1خ 0 عأمع مه صدمم عع تمعته عمنا 


والتسجيل العقارى وان كان ملع مزل رقع 
دعوى الضمانضد البائع ما دام أن الدائن المرتين 
لم يتخذ اجراءاته 'حيال العقار الا أنه يبيبح 
للمشترى حق حبس الفن نحت بده حتى واو 
حصل هناك تأ كيد من اليائع يأن مبلغ الرهن 
قد تسدد وأن الدائن المرتهن قد أصبح خالصا 
يحقوقه لان المشترى ليس يقاض يفصل الزاع 
وبحدد حقوق كل طرف قبل الآخر وهو محق 
فى هذا الى أن يقوم البائع بانخان الاجراءات 
اشطب هذا الرهن حت ولو تحول الهن الى 
شخص آخر لأنه لايجوز للمحال عليه أرنف 
يتملك من الحقوق بأكثر نما ملك المحيل 

د ومن حيث ان هناك رهنا لصا لح البنك 
العقارى ؟! ظهر بعد نحر ير العقد أن هناك حق 
اختصاص للبنك الاهل فلهذا فلا يجوز للمدعى 
مطا لبة المدعى عليبا بد فع باق امن اللهم إلا اذا 


العدد الثامن والتاسع والعاشير ‏ السنة الثانية والعشرون 


فون 


سارع بشطب كل من رهن البنك العقارى 
واختتصاص البنك الاهللى خصوصا وأن المدعى 
عليها لم تتآخر عن سداد البن كك العقارى وقد دفعت 
هى وزوجا بموجب الايصال المؤرخ 
6-له- بمو مبلغ .:ه ج 

« ومن حيث أن الدعى أشار ىق هذ كرته 
إلى أن المدعى عليبا كانت تعلم بالرهن المتوقع 
لصا لح البنك العقارى وقد نص عنه فى عقد 
الببع ولهذا فلايجوزها التمسك بالمادة ورم 
إلا أن هذا الدفه فى غير مله لأرل معرفة 
المدتري وقت انعقاد الببع مخطر زع ملكيته 
من العقار لايدعوه لدفم باقىالثمن إلا اذانص 
صراحة ودون مواراة على شرط عدم حبس 
لمن فى حالتى التعرض أو نزع الللكية لأنه 
لا يمكن استنتاجه أو الحدس به 
2 06 0026 كلاذ 11" 
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.2 513 ,هلآ غوسوتدد عه ومتلسدم” 
"رعامء د[ عل 548 
وامدعى عليها لمنثنازل صراحة و لاضمناءن حق 
الحبس الخول لا تانونا ولا مكن تأويل نص البند 
ثانى من عقد البيح بأ كثر مما هو هبين به وقد 
خصص أدفع دين البنك و فوائده ومقدارذلك 
١١م‏ ج على أن المدعى علمها قد سددت هى 
وزوجبا .ةج كا سبق يانه . هذا هن جبة 
ومن جبة أخرى فن المدعي عليبا + تكن تعلم 


وقت محرير عقد البيع باختصاص البنك الأهلى 
وقد صرحت اليائعة وأ كدت بأنه ليس هناك 
من حقوق عينية على العقار المباع سوى رهن 
البنك للعقارى لهذا فاختصاص البنك الأهل 
سيب جدى صميح ييح حق المبس 

وومن حيث انه ما تقدم فلا جوز للمدعي 
مط لبة لدعي تيبا بالمبلغ الباقى من الثمن طاما 
أن حق الرهن والاختصاصم يشطبا ومادام 
أن الهديد لايزال مستمرا 

ه ومن حيث أن المدعى لم يققصر طليانه على 
الباقى من الثمن بل طلب الفوائد 

«ومن حيث ان المدعي علما نضع اليدعلل 
العقار وتنتفع به ولامجوزلما والحالة هذه أن 
تستبتى الثمن نحت يدها وف الوقت نفسهتستغل 
العقار ولهذدا فلا مانم كنع المدعى من المطا لبة 
بفوائد الثمن الحبوس تطبيقاللمادة .ممم مدنى 
على أن لدعي عليها قد قبلت مموجب السند 
المؤرخ ه ‏ م سنة مم4١‏ أنتد فم الفوائد بواقم 
المابة نسعة من تاربخ الاستحقاق لغايةالسداد 
بدون تنبيه ولا انذار إلا أن المدعى طلب فى 
آخر لحظة يمذكرته الحتامية حفظ الحق فى 
الفوائد وهو وشا نه ان أراد ذلك 

دوهن حيث اناما تقدم فتسكون الدعوى 
قد رفت قبل الأوان وهن ثم يتعين عدم 

قنية الشبيخ أحمد يمد الرجداوى شد الست إروزة 
جرجس عبد الترر رقم الم1 سنة 194٠‏ رئاسة حطضرة 
القاضي حمد ذهني ) 


٠‏ العدد الثاهن والتاسع والعاشر ‏ السمنة الثانية والعشر ون 


7 عع موت كد 1 
| | 1 
ع 7 3 
3 مه لا ا ال امن 5 هه 


1" 
محكمة القاهرة العسكرية 
سلتمير سنة 18819 

بيوت الدعارة . الامر العسكرى الخاص بها ٠.‏ شروط 
تطيفيه . يثى . تعريقها , 

المبادىء القانونية 

3ش القضود قانونا بالرا اليش هن من 
تتخذ من تسليم جسمها - لغرض جاسى - 
لأى راغب فيهبلا تفريق ولااختيار ‏ وقابل 
نقدى - حرفة للكسب . 

» - يوخ من مقابلةنص المادة الأولى 
من الأمر العسكرى رقم ؟ سئة 194٠‏ على 
نصوص لائحة بيوت العاهرات الصادرة ى15 
توقير سنة 1966 أن الحا ع العسكرى لم يرد 
التجاوز عن الشروط الجوهرية المكونة الجريمة 
ادارة بيرت الدعارة بحسب أحكام اللائحة بجمنى 
أن الأمر الذ كور ل يزل يشترط لاعتبار البيت 
مدارا للدعارة أن توجد فيه امرأة أوأ كثر مما 
اتفذن ارتكاب الفحشاء مبنة يرتقن منها . 

© ل يشترط للعقاب تطبيقاللامر المسكرى 

السالف الذ كر وتطبيقاللائحة بيوت الماهرات 
أن يكون البيت أوالحل قد أعده صاحبه 
لارتكاب الدعارة وجبزه لهذا الفرض فلايدخل 
فى هذا المنى اجراع"الرجل بالرأة عرضًا وعلى 


| سبيل الصدفة لارتكاب الفحشاء فى بحل لم 


ا مكو 

د من حيثان محصل واقعة هذه الدعوى 
حسما ثبت للمحكة من الاطلاع على الاوراق 
والتحقيقات أنه قدهت لمسكتب حماية الأداب 
شكوى مؤداها أن الشقة الي تقطنها المتبمة 
الأولىتدار للدعارةالسرية عل ضا بط مكتب 
الآداب يراقب هذهالشقة و يتحر ىأهرها حتى 
ظبر له ضكة الشكوى وأنه يتردد علمها ضباط 
ريطا نيون لارتكاب الفجشاء هعم النسوة اللاى 
بحعضرن معهم أو نحضرهن التهمة الاولى لهذا 
الغرض وف أيلة ١١‏ يو نيو سنة +145 انتقل 
الضابط اذ كور ومعه مندوب البوليس الحربى 
البر يطانى و بعض الخبرين لتفتيش هذه الشقة 
فوجدوا بداخلبا ضابطا بريطانيا نام) باأحدى 
الغرف وهو عارى الجسم ووجدوا بالردهة 
المؤدية الىدورةالياه المثهمة الثانيةوهي ترتدى 
الملابس الحارجية أما ملا سها الداخلية ققد 
وجدت بالغرفة التى ينام بها الضا بط البر يطابى 
ولا سكل هذا الأخيرقرر بأنه ارتكي الفحماء 
مع المتهمة الثانية وأنه دفعللمتهمة الاو لىجنيها 
أجرا للحجرة التى كان ناما فيها 

د وحيث ان النهمة الأول أنكرت أنها 
دير مسكنها للدعارة وقاات بأنها تشغل جمبيع 
غرف الشقة هي وأولادها عدا غرفة واحدة 
أعدتها للتأجير وان المنهمة الثانية 'رددت على 
هذه الغرفة مرتين و بصحبتها الغا بط السالف 


تتكم 


العدد الثاس والتاسع والعاشر السنة الثأنبة والعشرون 


انم 


الذكر وأنهما طلبا منها أن تؤجر لهما هذه | من تتخذ من تسلم جسمها لفرض جنمي لاى 


الغرقة مشاهرة بأجر قدره أربعة جنيبات فى 
الشبر فوافقت على ذلك ثم أعطاها الضا بط مبلخ 
جنيه كعر بون تنفيذا لهذا الاتفاق 5 قررت 
بأنها فبمت من المتهمة ألثا نية بأن صلتهابا لضا بط 
لبريطاتى مبنية على فكرة الزواج 

وحيث ان المتهمة الثانية أيدت أقوال 
المنبمة الا ولىوقررت بأنهاتعرفت إلىالضابط 
البريطاتى منذ هدة فى فندق الكونتننتال وكان 
يراقصها فى بعض اللإلى م يذهب بها بعد 
الرقص إلى مسكن المتهمة الأولى ليمضى ممما 
بعض| الوقت واعترفت بأن الضابط البريطاق 
اركف معها الفحشاء فى الليلة التى حصل فيبا 
التفتيش واما زعمت أن خليلها الضا بطالذ كور 
افق معبا على أن يتزوجها وأنه استأجر لما 
الغرفة لمدة شهر ودفم لامتهمة الاولى جنيها 
بصفة عربون 

«وحيث انه ستخلص من الوقائم المقدمة 
أن كل مافعلته المتهمة الاولى هى أنها أجرت 
إحدى غرف مسكنه| للمتهمة الثانية وصديقم| 
الضابط للمبيت فيا وأنما كانت تعل أن بينهما 
نوع من صلة الصداقة أوالتعارف 

« وحيث أنه يشترط لاعتبار ألبيت مدار 
للدعارة طبقا لاحكام لائحة بيوت العاهرات 
الصادرة فى ١905-1١-١‏ - أن جسم 
فيه امرأتان أو أ كثر ممن يتعاطين عادة فمل 
الفحشاء ولوكانت كل متبمة تسكن حجرة 
منفردة 6 
وعتصنة: و5116 ذدعتاءأكتدام جه عاتاعل 
ذاا ذخ تمعصعلاعةتطقط غمعا ع5 أننو 


01051100 


ولللقصود بالرأة التى تتعاطى الفحشاء هي 


راغب فيه بلا تفريق ولا اختيار و عقا بل نقدى 
حرقة الكسس 
عأمطعل عحراة دعم ممغسان وموم دآ 
عل ب,عصسصع؟) عممثل امدقم جلع0 6كتد1 م1 
كناهغ 3 ععدنزز! عد عل ععتاممط عدلدا 
أ2ق2عز20 بولمط و5هدع غع كأمومع 
عنال ,ع11ةأمناعفم مملأا معصباسنم عمنا 
عل عناطدم تعنا من كمهل غزهد عه 
عءموععاه؛؟ عل مموتدم ) عطعسوطعل 
رآعأمط) عنتاطنام دعنا عننج صن مهل 
عل غأطغل رعومعطنج عة[طناعم ممكتهدم 
لقعه! هن كقهل نه (عغاع ,عممووامط 
,3ك لأتات 31م 
5ه غع بتمعصعلممعمغع دنا 
0510م 12 رعودعد عل ومتامعمي 
أحنو معلغمم ع1 عنلمقن0 عم أبعم 
عتناة ومعمء صوى “#عمدمل د عأواقمم 
ع عدوم عتاطدم تل مأعتمعد دمأوتهام 
عمنغقم 15 غلدة عنن عللعنين أمعومد؟ا 
.كا أمسرمععة عاأعأءطط عل كعاعج قعل 
دالوز براتيك تحت كلمة رمه نا أغةدهم) 
البند الاول صحيفة مه وما بعدها الجلد العاشر 
فتى وجدت أمرأتان ممن ينطبق عليهما هذا 
الوصف فى منزل بقصد اركاب الفتحشاءاعتبر 
مدارا للدعارة ويتفرع على ذلك أن المرأةالسيئة 
الساوك والمعوجة السير لا مكن أن تعتير بغياميا 
المحشاء حر فة لها 
فعسم 5ع1 بأمعدع أ دمنمغع دنا " 
عأعموننم هآ ومدل قدم غمعقادعء عمتتيو 
كعم ,كمع كدعم عه كع ننالأومهم كعل 
ععمةأكلودعم 18 ,ما أجدمع 12 غمعامة عناو 
بع أدلومعما عنعا عل 6غغ1ءهغمم د[ غم 
ععاة أه روعطعنوطع0 5عدع1 ع0 عتدعدده تاه 
ع0 كع 6تاقع عصغم عدداج كعالاء زناوقة 
*, ., . رفأعناكاغومهم دع1 عدن عمتاملء5لل: 


5م 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


(دالوز براتيك بند رقم مم ص نه بنفس 
اتجلد ) 

« وحيث ان الامر العسكرى رقم ؟ سنة 
٠‏ الصادر من الام العسكرى لتطقة 
القاهرة نص فى مادته الاولى على أنه فما يتعلق 


عطبيق هذا الامر العسكرى يعتير بيتا للدعارة. 


السرية كل محل توجديهامرأةأوأ كثرلارتكاب 
الفحشاء إذا كان معدا لقبول رجال الجيش 
المصرى أو قوات الدولة الحليفة أوسعح لواحد 
منهم أوأ كثر باإدخول هذا الغرض » ويؤخذ 
من مقا بلة هذا النص وباقى نصوص هذا الاهر 
على النصوص الواردة بلائحة بيوت العاهرات 
الصادرة فى ا نوقير سنة ه.ة؟ أن الحام 
العسكرى ليرد التتجاوز عن الشروط الجوهرية 
المكونة لجرعة ادارة بوت الدعارة محسب 
أحكام اللائحة يمعنى أن الامر المذكور م يزل 
يشترط لاعتيار البيت مداراً للدعارة أن توجد 
فيه امرأة أوأكثثر ممن امحدن ارتكاب 
الفحشاء مبنة برتزقن هنها وهذا هو التفسير 
السائغ الذى يستقم هع منطق النصوو ص على أنه 
يشترط للعقاب تطبيقا للاهر العسكرى السالف 
الذ كر وكذلك تطبيقا للائحة بيوت العاهرات 
أن يكون البيت أو امل قدأعدوصاحبه لارتكاب 
الدعارة وجهزه لهذا الغرض فلا يدخل فىهذا 
العنى اجمّاع الرجل بالمرأة عرضا وعلى سبيل 
الصدفة لارتكاب الفحشاء فى محل ل يثبت 
اعداده لهذا الغرض . 

د راجع مذكرة الماك العسكرى لمنطقة 
الفاهرة المرافقة للقضية العسكرية عملا جنح 
الاز بكية سنة )١51٠‏ 

« وحيث انه على ضوء ماتقدم لا.مجكن 
اعتبار المتهمة الاولى أنها أدارت بيتها للدعارة 


السرية لعدم قيام الدليل المقنع على أنها أعدته 
لهذا الغرض ؟ أن المتهمة الثانية مها قيل عن 
سوء سلوكها لا تعد يغيا بالمعنى القانوتى أن 
وقائع الدعوى لاتحتمل افتراض أنها انخذت 
الدعارة حرفة لها . 

«وحيث ان ماأثبتهالضا بط المحقق فى صدر 
محضره من أن تحرياته د لت على أنالمتهمة الا ولى 
تدير منزها للدعارة السرية فلا يصلح فى رأى 
المحمكمة دليلا كافيا لاحم بالادانة . 

د وحيث انه لذلك تكون العهمة المسندة 
الى المتبمتين غير قاأمة على أساس و يتعين لذلك 
براءتها منبا عملا بالمادة ١97+‏ من قانون محقيق 
الجنايات . 

1 قضية النياية ضد مارتين يراجد وأخرى رقم ملاه١‏ 
سنةمغو؟ عسكر يقرئاسة حضيرةالقاضى مصطفى كامل وعضوية 
حضرتى البكبائى عباس الغمراوى واليوزيائى عبد الله نصر 
وحضور حضرة الاستاذ عبدالرحيم فراج وحككدل النابة ) 


ه/” 
محكمة القاهرة المسكرية 
١‏ سبتمبر سنة 191417 


تعدد الجرائم . اتواعه , المقوية الاشد . تفسيرها ٠‏ 


غائع الحرب . حكمها . 
الميادىء القانونية 

١‏ - اذا كانت الجرائم المتعمددة عمو بتها 
من نوع واحد ودرجة واحدة فالمبرة - 1عرفة 
العقوبة الأشد - بالحد الأقصى لكل منها 
فاذا تساوت المدودالقصوى فالمبرة بالحد الأدنى 
فالمقو بة التى حدها الأدنى أعلى من غيرهاتعتبر 
هى العقو بة الأشد فاذًا تعادلت المقو بات فى 
حدودها القصوى والدنيا فيرجع الى المقو بات 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


.يم 


الاضافية كالغرامة التى تضافف بعضالاحيان | 


الى العقو بات الأخرى . 

»1 ل عنام الحرب تعتير طبةا لأصول 
القانون الدولى ملكا للدولة التى ينتمى اليها 
الجنود الذين غنموها مادام قد مغى على غنمها 
مدة 5؟ ساعةعل الأقل فاناستردها المدو قبل 
مضى هذه الدة عادت ملكيتها اليه كا كانت 

م ل حيازة الطلنود الناكين س بنية 
التملك - للاشياء التى غنموها وعلى الأخص 
الذخائر وأشباهها وان كانت تمد حيازة غير 
مشروعة لتعاق حق ملسكيتها يحكومتهم وحدها 
انهالايمكن اعتبار هذه الميازة محكونة جر بعمة 
السرقة المنصوص عليهافى قانون العقو بات 
لاثفاء ركن الاختلاس الذى لاعكن تصوره 
مع قيام المق الشرعى للجنود الفاعين فى 
الاستيلاء لحساب حكومتهم على ما تصل اليه 
ايديهم من متاع العدو ومبمانه . 

اليو 

د من حيث ان النيابة العامة اتتهمث المثهم 
بأنه فى يوم 14 يو ليو سنة 1448 بدائرة قسم 
الإزيكة 

أولا- ود محرزاً ذخائر أسلحة نارية 
(طلقات) غير أسلحة الصيد أو الزينة 

ثانيا - أخنى هذه الطلقات والاشياء 
الأ خرى المبينة بالمحضر وهئ من متعلقات الجيش 
. البربطانى مع علمه بسرقتها 

وطليت النياية من احكمة العسكرية عقا به 
طبقا للمواد + وم و4 قفرة؟ هن الامر 


العسكرى رقو 4؟ سنة ١44٠‏ المعدل بالامرين 
رقم 8" و 44 سنة ١46٠‏ والفقرة الجامسة من 
المادة الاول من الاهر رقم 15٠+‏ سنة 19141 
والامر رقم 1/١‏ سنة 1941 والمادنين مرم 
و الام عقويات والمرسوم الصادر فى١‏ سبتمير 
سنة ومو باعلان الا حكام العر فية 

و مجلسة ٠١‏ روليوسنة ؟1844 قضت المحكة 
فرعم المتيسم ثلاثين جنيها والمصادرة عن 
التبمة الأولى وأجلت الفصل فى التهمة الثانة 
لجلسة أخرى ريما تستعل النياية مرر رئاسة 
الجيش الريطاتى عما إذا كانت الطلقاترقب.م 
التى ضبطت فى حيازة المتهم خاصة بالجيش 
الريطانبى وحده أم لا 

وحيث أنه يجلسة ٠١‏ سيتميرسنة 15141 
دفع الحاضر مع أألتوم بعلم جواز نظر الدعوى 
بالنسية لتهمة اخفاء الطلقات النارية السابفة 
الفصل فيها بتاريخ ٠١‏ يوليو سته ١94+‏ وقال 
ببانا لدفعه ان المتهم لم يرتكب الاعبلا اراديا 
واحدا هو حيازة الطليات وهذا الفعل الواحد 
ينطبق عليه وصفان الاول - احراز ذخائر 
أسلحة نارية ( طلفات ) والثاتى - اخفاء هذه 
الذخائر وهى من متعلقات الجيش الر يطاتى مع 
عل امتهم بسرقتبا وهذهالحالة غىصورة من صور 
التمدد المعنوى راعصدم؟ ,لهةل1 5ثتامعومء 
أعنطءع1اءغمز سه الذى نص عليه فىالأدة م 
هن قانون العقوبات وقد عوقب امتهم عن هذا 
الفعل فى أحد وصفيه المعذويين ( التهمةالأولى) 
فلا نجوزإذن إعادة ما متدعن نفس هذا الفعل 
بوصفه الثالى 

« وحيث انه لبس هناك شك فى أنجريق 
احرازالطلفات النارية و إخفائرهامع العم يمرقتها 
قد نشأتا عن فعل واحد هو الحيازة ويترفب 

5) 


5م 


على ذلك وجوب اعتبارالجر مة التى عقو بتها أشد | العقوبات معنى ان عقو بة الاشغال الشاقة أشد 


والح بعقو بتبادون غيرها عملا بالفقرة الاولى 
من المادة مم من قانون العقوبات 
د وحيث انه هن مقتطى هذه النتيجة تفسير 

معنى العقو بِةَالاًشدالواردة بالمادةالمذ كورة عر فة 
أى الجر عتين عقو يتها أشد من الاخرىهلهى 
جرمة إحراز الاسلحة والذخائر أو جرمة 
إخفاء الاشياء المسروقة 

و وحيث ان المادة الا ولىمن الاهرالسكرى 
رقم > المبادر فى 5 من يونيو سنة 1١95٠‏ 
نصت على أنه يعاقببالحوس من ستة شهور إلى 
خمسة سنواتو بغ رامة من ثلاثين جنيها:إلى ثلمائة 
جنيه أو باحدى هاتين العفو بتين كل من وجد 
: بعد التاريخ المبين با لفقرة السابقة وبالشروط 
الواردة مباحائزا أو محرزا للاسلحة أو الذخائر 
المبيئة بالمادة الثا نية 

ونصت المادة + بم من قانون' العفوبات على 
أن ( كل من أخنى أشياء مسروقة مع علسه 
بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيدعن 
سنتين و إذا كان الجاتى يعل أن الأشياء أخذت 
بواسطةسرقة عقو يتما أشد فيح عليهيا لعقوبة 
اللقررة لهذه السرقة ) 

و وحيث ان القاعدة فى ميب زالعقوبة الاشد 
من العقو بة الاخض هى الرجوع إلى الترتيب 
الوارد فى الموادء ؤو١١‏ و؟١منقانو‏ نالعقوبات 
والذى مقتضاه جعل الشارع طبيعة الجرعة 
مقياسا لشدةالعقو بة فعقو بةالجناية وهي الاعدام 
والاشغالالشاقة والسجن تفوق بطبيعتباعفوية 
الجنحة وهى الحبس والغرامة . وعقو بةالإنحة 
تفوق عقو بة الخالفة قاذا كانت الجر عمتأن من 
نوع واحدةالعبرة با لترتيب الوارد يقا مةالعقو بات 
حسما هو هبين بالمواد ١٠و١١‏ و؟١‏ من قانون 


صراعءة من عقوبة السجن وعقو بة السجن أشد 
مرن عقوبة الحبس وهكذا . أما إذا كانت 
الجرائم المتعددة عقو بتها من نوع واحدودرجة 
واحدة فالعبرة بالحد الاقصى لكل منها ناذا 
تساوت الحدود القصوى فالعيرة بالحد الادنى 
فالسّوبة التى حدها الادتى أعلى هن غيرها تعتير 
هى العقو بة الاشد فاذا تعادلت العقوبات فى 
حد ودها الققصوى والدنيا فيرجع إلى العقى بات 
الاضافية كالغرامة التي تضافف بعض الاحيان 
إلى العقوبات الاخرى 
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د5ء16نه(2 غمه5 5تمأعدم أننو د5علاعم 
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(راجع صحيفة لام بند 4و؟ من عل دلونغآ 
(لتسقععة) 1٠١٠‏ عدم أعمتصسات غأمعل 
د« وحيتانه تطبيقا هذه القاعدة تعمهر عقو بة 
جرعة احراز الاساحة والذخائر النصوص 
عليها فى الاهر المسكري المشار اله 1نفا أشد 
من العقو بة المقررة اجر م ةاخفاء الأشياءالسر وقة 


ا ا كرج ‏ ا 001 


لان الحد الاقصى لعقوبة الجرية الاولي هى 
الحميس خمس سنوات أعلى من عقوي ةالجرمة 
الثانية وهى الحدس لمدة سنتين 
«ووحيث ان المنهم سبق أنحوكم عن جريمة 

إحراز الذخائر وقضىعليه فيها با لغرامة .سمج 
والمصادرة وإذن فلا يجوز محاكته مرة أخرى 
عن جرعة إخفاء نلك الذخائر . ويتعين من 
أجل ذلك الحم بعدم جواز نظر الدعوى 
لسا يقد الفصل قيها با لنسبةلحذا الشطرمن التهمة 

« وحبث انه بالنسبة للعدد والادوات 
والاشياء الاخرى التى وجدت فى حيازة المتهم 
وتبين من تقرير البوليس الحربي الريطانى أنها 
هن غنائم الحرب التىغنمت من الجيش الايطالى 
ققد علل المتهم وجودها فى حوزته بأن جنديا 
بر يطانيا أودعبا عنده و لكنه لم يمد لاخذها 

« وحيث انه لكي مكن نحديد مسئولية 
المتهم من الناحية الجنائيةعن حيازته لحذه الاشياء 
ينبغى الوقوف على حم القانون فى غنائم الحرب 
من حيث الخحيازة والملكية 

« وحيث ان غنائم الحرب فعرف القانون 

الدولى هى المتقولات التى نؤخذ من العدو فى 
هيدان لقتال أو فى أثناء القيام بعمليات حر بية 
أو شيمبة بالحر ببة عند الاستيلاء على معسكرأو 
معتقل ( مؤ لف لورنس فالقانون الدولى صحيفة 
/ا٠:‏ وما بعدها ) 

وهذه الغنائم تعتبر طبقا للاصول الفانون 
الدولى ملكا للدولة التى ينتمى اليها الجنود الذين 
غنموها لان هؤلاء الجنود حين يستولون على 
تلك الغنائم أ :ما يعملون لساب الدولة التابعين 
لهاو لصالحباو-حدهاو ليس لمصلحتهم الشخصية 
ويشترط لا نققال ملكية الغنائم إلى الدولة التى 
استولى جنودها عليها أن نظل هذه الغنائم فى 


م4 


حيازتها هدة ع؟ ساعة على الاقل فآن استردها 
العدو قبل مضى هذه المدة فان ملكيتها تبتى له 
كا كانت ء هذه هى نظرية ملكية الغنائم من 
الوجهة الفتقهية » أمامن الوجبة العملية فاته من 
المستحيل هنع الجنود الغامين من ملك الاشياء 
الى غنموها ١‏ حدا يجميع الدول المتمديئة 
إك وضع قوافين تنكفل توزيع التائم كلماأى ٠‏ 
بعضها على الجنود الذين غنموها فنى امجلارا مثلا 
توزع غنائم الحرب مقتضى مرسوم يصدره املك 
بعد استشارة مجلس امالية الاعلل 
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عط ه؛ وعهماعط توتممط عنقا أمممتادم 
العامة عتحقط دمعتلادء عومطه عغواد 
4 كأمعمة 25 ومنتاعة ععة برمط 1‏ .16 
ألعتسممع امع ماعطا أه قالمع صستاتكم1 
-0 20 مغز برط عصمل ذز مل نوع غقطلالا 
ممه كأ ع أساوعة توعد أقطس لمح 1 
0 تصعط) مراع عه]آ 2 /لقطعط 115 ده 
عط غد كعواأعوسعط طعتممع 66 غطعام 
[تممة عط1" ,لإصعمة عط أه ععمممعة 
تأعطة غسط ومأعط) غمم ذأ معله برعل 
60100175٠ ْ‏ 

0 لقدوع؟ عط ععناعدهم مذ غمائر 
للنامء 5ق أعاماة قة قموعدم تزط 15 )1 0غ 
6 عاطأذووممطا كز غ1 لهة بلعطوتطم عط 
21307 01 32108 أرمم20لممة عط ممعم 
كه كه آلممة كه مععلةة دعام لمج 
. 961537 أ 31705[ عط رولطة عرمزوتمجمءع ]1 
عأمطم عط غمط؛؟ ع10سمهم عنداة تعد لكك 
لإأقعم0ام لعنتامقهء عط 01 امهم د زه 
5 عط 5 معنازعم عط لاتمطة 
#ط من مدعل علهءد 2 مغ عمتل»مععج 
. . ع1 ل#مطاسة ععممعم عط 

ها وغطعة بإإعاعمم»م عط ععقعءه م1 
05 16د عط مذاوع؟؟ تإهمر بؤممط 
قط أقتتط لإعغط) رأ ععتاامهه 5010145 
تامع 01 0055635109 تمعة مز لفط 


5م 


ع2 لاأعناك 
200 


05 1نا10] 


.عام جام 6 هم 


5 ,31215 35 لإأقعمم1م 


-نتغمقء 3 هذ 10300 ,53 كه هلا 1متامج 
41 ع1 3ط 2 مو عنه رغعه]1 01 وتصدء لعم 
عط أه لمعسمم همع عط مع وبومم[قط 

سنن 


) المرجم المتقدم الذ كر صفحة لم.ه)؛ ‏ 
وم لض هليك ف القانون الدولى الجزء الحادى 
عشرضيفة 4و و هو طبعة رابعة ) 

د وحيث انه على ضوء ما تقدم يمكن التقرير 
يأن حيازة الجنود الغانمين بنية العلك للاشياء 
التى غنهوها وعلى الاخص الذخائر وأشياهها 
- وان كانت تعد حيازة غير مشروعة لتعلق حق 
ملكيتها يحكومتيم وحدها إما لا يمكن اعتبار 
هذه الحيازة مكونة لجرمة السرقة النصوص 
عليها فىتانو نالعقو بات لا نتفاءر كن الاختلاس 
الذى لا يمك تصوره مع قيام الحق الشرعى 


| | ا 
مه عأ 9 
مه 


1" 
محكمة النقض والابرام الختلطة 
ا | كتوبر سنة ١95٠+‏ 


مللكية ‏ حرمتها ‏ الدستور ‏ التنظيم - خط التنظيم 
أعمال التقويةء 


المبادىء القانوزية 

أولا --_- طيقا لنص المادة 8 من الدستور 
المصرى لايجوز التعدى على ملكي ةأى شخص 
تعويضه نعو يضا عادلا طبقا ثقانون نزع الملكية 


العدد الثامن والتاسع والعاشير - السنة الثانية والعشرون 


للجنود الغا مين فى الاستيلاء لحساب حكويتيم 
على ما تصل إ ليه أيديهم هن متاع العدو ومهاته 
ووحيث انه متى تفررذلك فلا بمكن اعتبار 
هده الغنا ثم التي وجدت فى ححازة المتهم مسر وقة 
ولا اعتبار حيازة المتبملما اخفاءلاشياء مسروقة 
إلا إذا افرضنا أن هذه الغنائم بعد الاستيلاء 
عليهامن ملا كها الاصليين قد سر قت ثموصلت 
بعد ذلك إلى بد المتهم وهو عالم بسرقتها وهو 
افتراض لايسع احكة أن تأخذ به لعدم استناده 
إلى دليل يؤيد صيته 
و وحيث انه لما تقدم تكو ن تهمة الاخفاء 
الموجبة إلى المتبم على غير أساس ويتعين لذلك 
براءته منها عملا بالمادة +197 تحفيق جنايات 
( قضية النيابة ضد سيركو قيصر ليان رقم 6لاء؟ سنة 8و1 
عسكرية رئاسة حضرة القاضى مصطقى كامل وعضوية حضرات 


الصاغ حمد زى مصطفى واليوزباشى السيد ناصر وحضور 


يسيب المتفعة العامة ذلك لأن للملكية حرمة 

ثانيا س ان قيام امالك بدون. رخصة 
ادارية بتقوية واجبه منزله الواقع على حد شارع 
مفتوح للمارة وخارج عن خط الدنلم لارؤدى 
إلى مخالفة د تر بتو التنظيم الصادر فىسنة ١445‏ 
اذا وجد ققط رس خط التنظي وم يوضم بوضع 
التنفيذ ذلك لأن المادة الأولى من الد كر يتو 
المذ كور تنطيق ققط على الجالة التى يكون فيا 


العدد الثامن والتاسع والماشر ‏ ألسنة الْيَا نبة والعشر ون 


لام 


ألفافل « محاذنة لاطر يق العمومى » الواردة فى 
المادة الأول تفترص وحود د ارتو بئزع ملكية 
المنزل الذى رفمت عنه اغالفة 

لوي 

«ححيث ان النيابة العموهية قد رفمت تفضا 
عن حح صادر فى ١‏ ماو سنة ومو من 
محكة جنم المنصورة تاضى بتأبيد حك أصدره 
قاضى خا لفاتذات الحكة بيراءة المسرو تيودور 
سنا كس الذى انهم بأنهعيت خمر فى يوم" 
١‏ كتوير سنة 198 بدون رخعية وخارجا 
عن خط التنظمقد قوى ورم بالأسعنت والرمل 
الواجها تالبحرية والفبلية والغريية منزله الكائن 
على حدود شارع تمر الفارض حارة زهران 
وز ين العابدين 

د وحيث أن الاام يستند على المادةالاول 
من د كربتو ؟ أغسطس سنة م١‏ الخاص 
بأحكام مصلحة التنظمونصها كالآى( فى الدن 
أوالقرى الموجود مها الآنمصلحة ننظم أوالنى 
ستشكل فيها المصلحة امذكورة بقرار وزارى 
لاجوز لأحدأن بس أو يوسم أويعل أويقوى 
أويرهم أو.هدم بأى صفة كانت أوق أىحد 
كأن من الحدود منازلأوعمارات أو بلكونات 
أوسلالم خارجة مكشونة أومماهم فى أوغير ذلك 

هن الاينية التى تقام على حجان الطريق السمومية 
إلا بعد حصوله من مصلحة التنظم على رخصة 
وخط التنظيم أمأجملية البياض بالفرشةسواء 
كانت من الداخل أوالخارج فلا يوْخْذ عنها 
رخصة ) 


أ ومضتوح فعلا العامة ( كا فى حالتنا هذه) 


دون رخصة آدارية .ؤدى الى وقوع مما لفة. 
قَ دالة وحود م خط التنظم فقط ولو 
0 نصدر د كرتو برع اللكةطيًا ثقانون تزع 
الألكية سلب المتفعة العامة الميادر ىق 4+ 


ديسمار سئة ١1.‏ وذلك لامكان تنفيذ ل الرسم 


ووحدث انه أو دل هذا القول ذم لختص 
الباتى الكائنة على حدود شارع مفتوح فعلا 
للجمهوروم يكن مجرد مشروع ينشأ عن ذلك 
أن. تصبح الجبات الادارية والمعما لح المتوط 
بها تنفيذ قانون العظم متحكمة و متعسفة فى 
حرمان الملاك من الانتفاع الطبيعى باملا كهم 
الى مالانهانة والمماشاء الله حت إذا عأصدرأ مر 
برع الللكية فى النباية لايعوضوثم إلا بقيمة 
تأفبة جدا معأنه فى الواقع و نفس الأ مر.وجد 
بالفعل فى المدن والقرى رسوم خط تنظيم قدم 
جدالم يتخذ بشأما أى اجراء من اجراءات 
التنفيذ الى الآنوالى وقتنا الحالى وا ىهذهاللحظة 

«ووحيث ان هذه التنيجة تتعارض مم المادة 
التاسعة هن الدستور المصرى التى تنص على أن 
للملكية حرمة لا مجوزالتعدى عليها فلا بزع عن 
أحدما-كه ولانحرم من الاتفاع به إلابشرط 
تعو يضه نعو يضاعادلا طيقالقانون نزع اللكية 
بسب المتفعة العامة الصأدر فى ١6‏ دسمير سنة 
5و . 

ووحيث أن الطريفة الوحيدة لكي تنسجم 
نصوص د رتو سنة 14 مم الأدة التاسمة 
2 الدستور وهم قازون:ت: :76 دسمبر سنة 
ى الوحيدة والحد من تطبيق المادة 


د وحيث ان النابة العسومية ندعى أن | الاولى من دكريتو سنة وما وقصر تطبيقها 


ا فقط فى حالة ما اذا صدر فعلا أمر بزع الملكية 


4م 


وان هذا الحل :وجبه نصوص الادة بإ عن 
الدستور التى تنطبق على أن كل الفوانين العمادرة 
قبل الاستور يجب أن تبقى نافذه بشرط أن 
يكون نفاذها معفقا هم المياديء الدستورية 
«ووحيثانه بهذا العني حكت هذه الحكمة 
بحكمبا الأخير الصادرق ١4‏ فبراير سنقوس١‏ 
وكانت الخحالة المطروحة أمأمها عبأرة عن اقامة 
هبان غير واقعة على طريق جمومى مفتوح فعلا 
واما الاعتباراتالموضوعة بهذا الحم والمستمدة 
بدقة من المبادىء الدستورية لاتدع محلا للشك 


فى تفسير دكريتوسنة 1449 ومفتضى سذا 
الحم تكون عبارة «المقامةعل الطر يق العموهى » 
هن المادة الاولىهن دكريةوسنة ١888‏ تفرضص 
وجود مرسوم بزع ملكية امازل الذى رفعت 
عنه اننا لفة و بهذا المعنى أيضاحاء منشورالناف 
العمومى للمحا م الاهلية تعليقا على الاحكام 
المتضارية الصادرة من احا م الاهلية المرسل 
ال مرو ساء النيابات فى 1١7‏ أغسطس ستنةم؟9١‏ 

( طلعن النياية د المميو تيودور سينا كس رئاسة 
سيو فان اكر ) 


العدد الثامن والتاسع والماد السنة الثانية والعشّرون ؤم 


حث 
فى سلطة عمل اللوائح 
للد كتور السيد صيرى الأسداذ بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول 
مقلمة 

قبل أن نبدأ البحث فى سلطة عمل الاوائح يبدو من الضرورى أن نهد له هذه القدمة التى 

تشتمل على أمرين . الأول : مقارئة اللائحة بالقانون . الثانى : بيان أنواع الاوائم الختلفة 
|- اللائحة والقانون 

اللائحة مسب تعر يف يكاد الاجماع ينعقد عليه هى « قرار بقاعدة عابة تعسدر من عضو 
أوهيئة غير الحيئة النشر يمية فى البلاد » )١(‏ 

ولما كان القانون هو قاعدةٌ عامة تطبق على اجيع وصادرة من اسلطة التشر سعية فاللانسحة 
لامختلف عنه من حيث الموضوع لأ نكلا منهما على قاعدة عامة تطبق على جميم السكان . ومع 
أناللائحة هى كالقانونمن هذه الناحيةإلا أنها ختاف عنه و يبدو هذا الاختلاف فى النواحىالآتية 

أولا . اللائحة مختلف عن القانون من حيث الشكل فاللائحة تصدر من السلطة التنفيذية 
اوعضو إدارى تابع لها وهى تصدر فى شكل مر سوم أو قرار ( قرار مجلس وزراء . قرار وزارى . 
قرار مدير . قرار مجلس مدبررية . قرار مجلس بلدى ) أما القانون فيصدر من السلطة النشريمية 
أى بعد إقرار البرلان وتصديق الك 

ثانيا ‏ و إن كانت اللائحة تشبه القانونمن حيث أمها الى قاعدة عامةإلا أ باليست متساوية 
معه فى القوة فالقانون من عنصر أقوى لأنه بنشىء القواعد التى تسرى على الساطات الحسكومية 
تفسها وتبيمن على سلطة عمل الاوائح . أما اللائحة تفاضمة للقانون الذى يستطيم أن يلئيها دون 
قيد أو شرط كا لاتسرى على السلطات الادارية رما عنها فبى التى أنشأنها وهى فى حل من 
تغييرها أو تعديلها . 

ثالث مادامت اللائحة مخاضعة للقانون فهى لاحقة له ولا تصدر إلا فى الشكل الذى دده 


)0 أعممه ممم غتمعل عل قغاتوم1 “غأأمجن 12‏ طبعة يووا جزءه مروء؟ 


ا العددالثامن والتاسع والعاشر ‏ ألسنة الثانية والعشرون 


لا وهى لايمكن أن تكون مخالفة له بأى حال ولا أن تخرج ء عن الموضوع الذى شرعه لها . 
رابا بما أن اللائحة خاضعة للقانون ن ولابمكن أن تتمارض معه فبى كذلك خاضعة لرقابة 
السلطةالقضائية فاذا لم تكن متفقة معه بأن خالفته أو خرجت عن حدوده حكمت الام ببطلامها 


ا 0 انواع اللوائم 

تنقسم اللوائح إلى أر بمة أنواع 

الأول اللوائعح التنفيذية وها 5ع 0 ع6 ودع #5معدمع1اعغ: وقد نص عليبا 
للدستوز المضرى فى المادة بحم ««األك يضع اللواح اللازمة لتنفيد القوانين عا لس فيه تمديا لياه 
تعطيل ا أو إعفاء من تنفيذها 6 

الثاتى ‏ اللو أن المستقلة أو أو القاعة بذائها عع صممم مج غمعصوايرغء وقد نصت عليبا 
للادة 1 م الدستور.ه المللك ينف الصائح العامة 6 

الثالث ‏ اللوائح ذات الصبغة النشر يمي ةأو لوائحالضر ورة ر6اذهدءه6م عل 5نمعدموايعة: 
.وقد نصث عليبا المادة١‏ م من الدستور « إذا حدث فيا بين أدوار | انعقاد البرلان ما وجب الاسراع 
إلى اغياذ بدابير لا نحتمل التأخير فلاملك أن يصدرقى شأ: جاعرام تكون لا قوةٌ القاتون بشرط 
:أن لا تكونع#الفة الرستور 5-0 دعوة البرلان إلى اجماع غير عاد ىوعرص هذه اراسي فى أول 
«إجماع 4 فاذا لم تعرض أو لم يقرها أحد الجاسين زال ما كان لما من قوة القانون » 

'الرايع -. اللؤادم التفو يضية 95د [ذاع16 ممنالدوة061 عارد وع: وهى لوائحم تصدرها 
«السلطة التنفيذية ىْ 0 0 0 لا بناء على المادة ا6سالفة الذ كر بل بناء على تفو يض 
:طبقًا للبادة 4١‏ من 0 إذلها 0 خاصاً ستفرد له بحا قانما بذاته فى فرصة أخرى 


البحث الأول . اللوائح التنفيذ 
أده عامل كرض سانا 


7 الإوا التنفيذية وفى النوع. الأول من نوج الاواح هن :من اختضاص األك ف مصر باعتياره 
لا قت لشي وقذ ]رسج من ادبن النسنور الى نس « الك بشع 


العدد الثامن والتاسع والعاشر # اللسنة الثانية والمشرون اام 


اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل ها أو إعفاء من ننفيذها » 

1ت مليدار هذه السلطة : اقتبس الشرع الصرى المادة #ث الذكورة ءن الادة 57 من 
الدستور البلجيى التى تنص على أن اللك يضع الأوائح والقرارات الضرورية لتنفيذ القوانين با 
ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 
ممأأنع6عء "1 عنامم 5ع نأ هدوعععم 5 عت مامعومواوق وها غلم زمع 16 


01 رعمعمد-وعلأء كذه1! وه عملمعموند له كتأقسدز 5زم وموم وهود روأه! ععل 


".0 1أتاععيع عتعا عل ععدمعموال 
وشول اله شراح ان الدستور البلحيى أخذ هذا البدأ من دستورى فرنسا الصادرين فى السنة 
الثالثة والسنة الثامنة إذ نصت الادة 4 من دستور السنة الثالثة على أن « الحكومة لما أن 
تصدر تنبيهات 506120261085م مطابقة للقاثون و بقصد تنفيذه 6 كافصت الادة 44 من دستور 
السنة الثامنة على أنه « لس للسلطة التفيذية أن : تضع أى قانون ولكن لها أن تصدر تنبيهات 
متفقة مع القانون و يعصرد تنفيذه )00( 
ومع ذلك فقد لاحظ الشمراح أن هناك اختتلافا واضحا بيت حق إصدار الننبهات الوارد 
ذكره فى هذين الدستورين و بين حق إصدار اللوائح التنفيذية التى هى عبارة عن قواعد عامة 
كالقانون عاما لأنه حى مع السام أن هذه الاوا, تح لامخرج عن حدود القانون فانها كثيرامائتمه 
على أن دسائير الثورة الفرنسية و إن / تغط رد نس الجهوربة حى ق إصدار اللوائح التنفيذية على 
الوضع الذى جاءت عليه الدساتير الحديثة فان الضرورات العملية هى التى أعطتهذيك المق الذى 
أصبح مسانا به لدى الفقباء جميما رغم أن الدستور الفرنسى الهالى لم بنص عليه صمراحة كذلك 
إذ اكتفت المادة الثالثة منه على القول بأن رئس الجبوربة براقب القوانين و يسهر على تنفيذها . 
مه كنامقعع"1 عومد اع عالأعصند عدوتاطسمعه 1 عل ومعلزووءم عم[ » 
*.ؤأه! قعل 


؟ - تعليل هذه السلطة ومذاها 

١‏ - يرى رجال الفقه أن سلطة إصدار الوائم التتفيذية تدخل بطبيتها فى الالختصاص 
التنفيذى لأن السلطة التنفيذية هى الكلفة بتنفيذ القاثون . وفى فرنسا رغم عدمصراحة المادةّالثالثة 
من الدستور سالفة الذكر يذهب أغلب النتباء إلى أنها الأساس الدستورى لسلطه رئيس الدولة 


الس سي 1 


لق عدو تواء8 د[ عل ندعم تسلة نافيك عل كاءمءظ : معنط1 مج7ا طعة 


لاوط صن 5م وما يعدها ‏ 
عفن كك 


؟إلى العدد الثامن والتاسع والعاشر السنة الثأنية والعشرون 


فى إصدار الاوائح التنفيذية لأن السبر على تنفيذ القوانين الذى نصت عليه هذه الادة 
يقتضى إصدار اللوائح التنفيذية بلا جدال 

بل لقد ذهب رجال الفقه إلى أن لاسلطة التنفيذية أن تصدر أوائح متممة لاقوانين تفسها 
طالما أنالمقصود من هذه الأوانعح هو تنظم تفاصيل القوانينالعديدة المتشعبة التى لا يمكن أن بتضمنها 
القانون نفسه لكثرتها . على أنه يشترط فى هذه اللوائح التكميلية ا اع عن حدود 
القانون الأصلية )١(‏ 

ويرى أزمان أن فى عمل الواح المتممة للقوانين على هذا الوم تخليصا للتصوص القانونية 
من التفاصيل الصغيرة التي لا يفيد وجودها فى تلك النصوص ؟ كا أن تركها لاسلطة التنفيذية هو 
أ كثر انطباتقا على مبدأ فصل السلطات لأنها الساطة الا كبر اختصاصا وهى بمركزها أقدر على 
هذا التنظيم . وزيادة على ذلك فانه يكاد يكون من المستحيل أن ينظ الشرع كل تفاصيل القانون 
الممقدة الكثيرة التشعب . وقد أصبح هذا الرأى الفقهى معمولا به فى جميع البلاد الديمتراطية : 

فق فرنسا أصبح من المسم به أن على المسكومة ‏ دون أن يدعوها البرلان ‏ القيام باصدار 
اللوائج المنفذة والمكماة للقانون حتى يسبل تطبيقه على النحو الذى أراده الششرع 

وفى الولايات المتحدة واتجلترا حيث يحتفظ البرلان محقه الكاملى وضع القوانين تقوم السلطة 
التنفيذية باصدار هذه الاوا ان 70) 

وعلى ذَللك يجب تفسير المادة لام من الدستور المصرى على الوضع السالف الذكر أى أن من 
حق السلطة التنفيذية إصدار الاوائح المنفذة والمسكملة للقوانين . وقد جرى العمل على ذلك قمعلا فلا 
يكاد بصدر قانون دن البرلان إلا ويصدر الوزير الختص لامحته التنفيذية . ومن أمثلة اللوائح 
التنفيذية اللائحة الصادرة فى 19 مايو سنة 19# من وز بر المالية تنفيذا لقانون الدمغة الصادر فى 
١‏ مايوسنة 9و١‏ 

ب س على أن السلطة التنفيذية و إن كانت تملك إصدار لوائح متممة للقوانين فانها لا تلاك 
أن تضيف قواعد خارجة أو مخالفة لفرض المشرع عن طريق هذه الاوائح لأن ذا يكون خروجا 
عن حدود السلطة التنفيذية و يتبر نشر بعا لاشك فيه أو بعبارة أخرى تمد على سلطة البرلان 
لا بتغفق والمبادى الاستورية و يكون على م واجب اعتتبار هذه الاوائم باطلة والامتناع 
عن تطبيقها 1 


)6 600 أأمعل عنآ : مأعصيوط طيعة بإروز جر وص حم رما ببدما ٠‏ 
(0) متعصوط المرجم السايق جر م عن ١و‏ وما بعدما , 


العدد الثاهن والتاس والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون الم 


واغخا كم المصربة متفقة 1. ن المظ على حفها فى رقابة لاوائح و بذلك تمشت مع محااكم البلاد 
الأخرى التى يقوم نظام السك فيبا على مبدأ فصل السلطات 

ومن الأمثلة على ذلكما حكيت نه نه محكية مصر الكاية فى 1 فبرار سنة 1974 إذ رفضت 
تطبيق الادةٌ العاشرة من لائحة التنظلم الصادرة فى + سبتمير سنة حهم1 تنفيذا لقانون التنظم 
الصادر فى > أسطن من السنة نفسها لأن هذه اللائحة قد يجاوزت الساطة التى منحتها الادة 
من هذا القانون لوزير الأشغال فى إصدار اللائحة التنفيذية . والواقم أن الادة الأول من 
من قانون اللتنظم نصصت على منم البناء أو الترميم أو الحدم الخ على جانى الطر يق العام فى البلاد 
التى بها مصلحة تنظيم إلا بعد الحصول على رخصة من الصلحة المذ كورة . كانصت المادة المادية 
عشرة على أن القيام هذه الأعمال خارج خط التنظيي معاقب عليسه بالغرامة فضلا عن الازالة . 
ولسكنالمادة الماشرة من اللائحة التنفيذيةسالفة الذ كر نص على أنه لاجوز للملاك إقامة أى بتاء 
على أراضهم المزمع إدخالها فى حدود طرق ل تنشأ بعد ولسكن مزمع إنشائها وذلك بمحرد صدور 
اراد خط تنظي هذه الطرق المزمم إنشامها 

وواضح أن القيد الوارذة بالمادة الأولى من قانون التعظم ! إبما هو خاص ققط بالطرق القاكة 
قمعلا بدا أضافت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الطرق الزنع إنثائها أى التى لا وجود لها إلا 
على أوراق مصلحة التنظم و بذلك تسكون اللائحة التنفيذية كذ أوعدت حالة جديدة لوينص عايها 
القانون أو بمبارة أخرى تكون قد رجت من القانون . لذلك كانت الحمكمة على حقّ عند 
ما رفضت تطبيق المادة العاشرة من اللانحة ملمروجبا عن المادة الأولى من القانون وعن المادة 15 
منه التى أجازت للوز بر عمل لانحة تنفيذية لا إضافة قواعد جديدة ['] 

كذلك حكمت محكمة النقض فى 5 ينار سنه 195 بأن قرار وزير المدل الصادرى ١5‏ 
فبرابر سنة 1474 تنغيذا لقانونالنشرد الصبادر فى 79 يونيهسنه 197 باطل الحروحه عن القواعد ش 
العامة انخاصة بالتنفيذ إذ نص ذلك القرار على أن المعارضة فى انذار التشرد الذى ساله البولاس 
للمشتبه فيه لايوقف سريان مدة العشر بن يوما التى نص عليها القانونكباة لمكي نالشخص المشتبه 
فيه من تغييرأحوال مميشته . واللاتحة بهذا النص قد خرجت عن القواعد العامة للتتفيذ التى يجمل 
المعارضة توقف التنفيذ . هذا إلى أن قانون النشرد. تفسه لم بنص على الحروج عن هذه القواعد ول 


(1) الجموعة الرسمية سنة يعوا حم رقم «9ا مس 488 ٠‏ 
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يخول لوزي المدل إضافة أحكام جديدة ['] 
يتضح م نكل ما تقدم أن سلعلة إصدار اللوائح التنفيذية مستمدة من المادة ام من الدستور 
زآث هذه اللوائح تصدر فى حدود القانونالمنفذة له و يصمح أن تتممهذه اللوائح ذاك القاثون بشرط 
أن لا تخرج عن حدوده فاذا تمدت تلك الحدود أمكن الطمن فبها فاذا ثبت ذلك للمحكمة امتنعت 
عن تطبيقها لبطلامها . 
وقد جرى الممل على أن تعين القوانين الوز ير أوالوزراء الختصين باصدار اللوائح المنفذة لما 
وأذلك تصدر هذه اللوائح دأئما مديجة بالعبارة 5 « وزير . . . . بعد الاطلاع على المادة . 
من القانون ركم . ا 
قال 56 للادة بحم ا ون 0م الوزراء المختصينبالتنفيذ 
قان ذلك لا يئر مطلقا على حق السلطة التنفيذية فى إصدار لانحة القانون التنفيذية لأن حتّها 
ويتضح من ذلك أن تميين القانون لاوز ير الختص باصدار اللانحة التنفيذية لا بعتير تفيضا 
من البرلان للسلطة التنفيذية إنما هو دعوة لهذه السلطة باستعمالحقها الذى علكه يمقتضى الادة بم 
من الدستور ٠.‏ وعلى ذلكلا نصح اعتبار أى لائحة صادرة بتاء علىدعوة له امها لاتحةتقو يضية 
السلطة التنفيذية ##سب ميدأ فصل السلطات 
وعلى ذلك تكون محكة مصرالكاية قد أخطأت كا أوضح ذلك الدكتور وحيد رأفت7") 
فى حكها الصادر فى "٠‏ مارس سسنة ##ة! عندما اعتبرت لائحة الجبانات الصادرة فى 4؟ مارس 
سنة 1875 تنفيذاً لقانون المبانات الصادر فى 5 مارس سنة ١998‏ لائحة تشر بعيه صادرة عن 
تفويض من البرلان وأنها بذلك تكتسب قوة النشريع . ولا داعى لتكرار مأسبق ذ كره من 
أن مثل هذه الاوائح هى لوائح تنفيذية من اختصاص الساطة التنفيذية ولا يمكن أن يكون لها 
صفة التشريع وجب على الغخا م أن ترفض تطبيق ما اشتملت عليه من القواعد الخالفة لاقانون 
ذانه أو الجارجة عن حجدوده 
() المجبوعة الرمامية منة 97و؟ نحت رقم ولا ص .لم وراجم التعليق على هذين الحكمين الدحككتور رحد 


رأفت القانون الاذارى وسور عن اوه وما يدها . 
(6) الدكتور وحيد رأفت المرجمالسابق ص +٠.‏ ومابعدها والحكالمذ كور منهور بامحاماة السنة 14 رقم هو صلاخ 
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أما اللوائح التى تصدر بناء على تفويض صادر من البرلان فبى النوع الرابع من الاوائح أى 
الاوائح التفو يضية وسنتكل عليه فها بعد 


ثانيا ‏ الحيئات التى علك إصدار الاوائح التنفيذية 
اح المينات الركوبة 
رأينا أن الاوائئح التنفيذية يصدرها رئيس الدولة لأمها من حقه طبما المادة »م من الدستور 
أى أنها تصدر فى شكل مراسي مالم ينص القانون نفسه على الوزير الختص الذى عاك هذا لمق 
إذ فى هذه الخالة تصدر اللائحة فى شكل قرار وزارى . على أنه إذا ل ينص القانون على الوزير أو 
الوزراء اتخنتصين يأصدار اللاحة التنفيذية فاننا نرى أنه لابد من صدورها فى شكل مرسوم طبًا 
لنص الادة لام سالفة الذ كرأىلا بدمن:ذبيلهابامضاء رمس الدولةلتكونصهيحةمن الناحيةالقانونية 
و برى الدكتور وحيد رأفت ‏ وهوالذى بر جم اليهالفضل الا كبر فى دراسةالقانونالادارى 
فى مصر على الوجه الحديث ‏ ان العل ما زال جاريا على خلاف ذلك وان الوزراء يصدرون 
لوائح تنفيذية وتكيلية من تلقاء أنفسبم وأورد عدة أمثلة أذلك منها قرار وزير الداخلية الصادر 
فى ١م‏ مأيو سنة 14-١‏ الخاص بالأسبلة والأحواض والخنفيات . . . وقرار وز ير الصحة الصادر 
فى 11 ديسمبر سنة 190 بشأن حظر جم -فضلات القباك وأعقاب السجابر وقراره الصادر في 
أ كتو بر سنة 1974 الخاص باتخاذالاجراءات اللازمة ضد تقل بعض الحيوانات الموبوءة1"] 
ولكن يبدو لنا أن الواقع لا يو يد ذلك فالوزراء لم يصدروا لوائح تنفيذية أو تكميلية إلا 
فى اللأحوال التى أباح 7 القانون نفسه ذلك . أما الأمثلة لذ كورة فبعضها خاص باللوائح الستقلة 
٠‏ كالثلين الأأولين أما الثال الأخير فبو فملا للائحة تنفيذية ولكنها صادرة فى حدود الأمر العالى 
الصادر فى أول فبرابر سنة #هم١‏ والمدل بقوانين أخرى وقد أعطى الوزير هذا الاختصاص . 
وقد سرى هذا الالتباس فى حك أصدرته محكمة الاسكندرية الكلية بتاريخ 8؟ ابريل 
سنة 197 خاصاً بقرار وزير الزراعة الصادر فى ؟ ينابر سنة 1452 بتعديل لائحة السلخانات 
السابق صدورها فى سنة و1 . وقد حكمت الحكمة بأن الوزير لم تمدلاساطة إصدار مثلهذه 
الواح بعد صدور الدستور إذ انتقل هذا المق الذى كان لاوزراء قبل صذور الدستور إلى اليك 


بنس المادة بهم من الدستور 


] الدكتور وحبد رات الرجع السايق ص باد و ص هوه وما بمدها 
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وعلى ذلك أصبح من الم صدور مثل هذه اللوائح فى شكل مراسم و بذلك يكون القرار . 
الوزارى الصادر فى ؟ يناير سنة 1152 والمعدل للائحة الالمخانات جاء مالفا للنظام الأساسى الدولة 
المصرية وقد جاوز الوز بر فى إصداره سلطته الادارية وأنه لهذا وقم باطلا قانونا و يجب عيل الحكمة 

عدم عدم تطبيقه « أنظر مهذا للمنى أيضا الدكتور متولى القانون الادارى ص ١9‏ وما بعدها » ]١[‏ 
ولاشك أن الحكة أخطأت فى هذا التخريج إذ خلطت بين اللائحة التنفيذية واللائحة 
القائمة بذامها فلائحة السلخانات الصادرة فى ؟ ينايرسنة 197 عى لائحة قائمة بذانها وعلىذلك 
لاتنطبق عليها المادة ل من الدستور الخاصة باللوائح التتفيذية . إن اللائحة الذكورة صدرت 
معدلة للائحة السلخانات الصادرة عام 187 وللقرارات اللاحقة بها فبى لانحة صادرة بتعديل لائحة 
صادرة لتنفيذ قانون ولائحة السلحانات الصادرة عام 15# هى لائحة قائمة بذانها أيضاً أى 
لا تقصل بأى قانون . وعلى ذلك تكون اللائحة التى رفضت الحكمة تطبيقها هى لائحة قائمة 
٠‏ بذاتها أى لائحة مستقلة لا.يسرى علبها حك الادة 0م من الدستور . 

حفيقة من رأينا أن تصدر هذء اللوائيج الستقلة فى شكل عراس سيم ولكن لأنها تقم تحت حم 
المادة بم من الدستور بل لأسياب أخرى سنذ كرها عند ا 

ب - اليئات الحلية 

كن يجانب الطيئات الادارية اأركزية التى لما حق إصدار لوائح تتفيذية على الوضع 
السالف الذكر توجد هيات إدارية محلية كالحافظين والديرين والعند والجالس البلدية والحاية 
ومجالس المديريات . ولاشك فى أن لبعض هذه اطبيئات ساطة إصدار لوائح جاء ذ كرها فى المادة 
5 من قانون المقوبات التى نصت<« كل من خالف أحكام الاوائح العمومية أوالحلية الصادرة 
من جبات الادارة العمومية أو البلرية أو الحلية يجازى بالمقوبات القررة فى تلك اللوائح .. .. » 

فبل هذه اطيئات الادارية الخلية حق إصدار لوائتح تتقيذية ؟ لم يتعرض رجال القانون العام 
فى مصر لهذا البحث بالوضوح الكافى و إن كان يبدو لنا أن الدكتور وحيد رأفت يجيز لبعض 
هذه الهيئات المديرون والمحافظون ومجاس بلدى الاسكندرية إصدار اللوائح بصفة عامة ثما قد 
يدعو للاعتقاد يانه يجيز لما ضمناً إصدار لوائح تنفيذية (5) 

وحن لا نشك مطقا فى أن هذه الميئات الحلية ليس لما أى حق فىهذه اللوائح لأن القوانين 


() انحاماة مأير بإخخاص ووبرء 
(0) الدحكتور رحيد رأفي مس المرجع السابق ص .مه , 
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هى #وأعد عامة تطبق على جمي السكان والوائح التفذة لما يجب أن تكون لها بطبيمة الحال 
هذه الصفة العامة لاتصالها بتلك القوانين وعلى ذلك لابد من صدور أوائح التنفيذ من الحكومة 
للركزية على الوضم السالف الشرح . 

وما بو يد رأينا مأ جرى عليه العمل فملا من حصر ٠هءة‏ الحافظين وللديرين على تطبين 
اللوائح التنفيذية الصادرة من المسكوية امركزية واللحقة بالقوانين كا هى دون إضافة قأذا 
ما بدت لمم عقبات أوكانت لم ملاحظات فليهم |إبداوها للمحكومة امركزية التى لما وحدها 
تعديل هذه اللوائم العامة إذا رأت ذلك . 

وزيادة على ذلك فليس من القبول أن يقوم كل محافظ أو مدير بوضم لائحة تتفيذية لقانون 
صادر من البرلان لأن معنى ذلك اختلاف طرق التنفيذ باختلاف الحافظات والمدير يات الأمس 
الذى يتناى مع صفة القانون العامة الموحدة . لذلك لانحد قانونا ينفذ إلا ومعه لاثحته التنفيذية 
الصادرة من الحكومة المركزية لتطبق على #يع السكان كالقانون نفسه لاسها وقد رأينا أن 
اللائحة كثيراً ما تشتمل على تفاصيل متممة للقانون و بداهة أنه لمكن ترك مثل هذه التفاصيل 
لتنظيمها بواسطة الهيئات الادارية الحاية . 

أما مجلس بلدى الاسكتدرية فلا أدل على أنه لاعلك سلطة إصدار الاوائح التنفيذية من 
الرجوع إلى المادة سم من الأمس العالى الصادر بانشائه التى تنص ١‏ لا يجوز القومسيون البلرى 
أن ينداول فى القوانين أو الأوامى العالية أو الاوائئح أو الاجراءات المقررة بالقوانين أو الأوامر أو 
اللوائح وكذلاك الاجراءات الصادر بثأنها قرارات وزارية يجب تنفيذها بنامبا 6 همى » 

وهذه المادة قاطمه' فى أن الاوائح التتفيذية خارجة عن اختصاص الجلس البلدى 5 أنها 
تازم البلدية بتطبيق القوانين والاوائح التنفيذية المركزية ما هى دون اضافة أو تقص . 

وهذه المادة بنفسها فيها الدليل على حعة ما قلناه بالفسبة للمدير ين والحافظطين لأنبا بدل على 
حرص الحسكومة المركزية على الاحتفاظ لنفسها بحق إصدار اللوائح التتفيذية للفوانين فليس 
لأى هيئة محلية أن تضيف أو تنقص مها بل تنحصر وظيقتها فى تنفيذها تاه 

أما ماجاء بالادة هوم من قانون العقو بات وغيره من القوانين عن الاوائح الحلية فهو خاص 

أنح البوليس كاسترى فى امبحث التالى . 

007 من كل ما تقدم أن للوائح التنفيذية توضع لتنفيذ القانون وتكميله مالا رج 

عن عدوقة وه مز اختصاص املك باعتباره ر لع السلطة التنفيذية فلابد من صدورها فى 


شكل راسج ما لم ينص القانون على الوز ير أو الوزراء الختصين بالتنفيذ إذ فى هذه الحالة قط 
يمتح أن تصدر فى شكل قرارات و زارية . هذا والاوائح التنفيذية هى أوائح عامة لا تصدر إلا 
من الحكومة المركر بة فلا توجد أى هيئة محلية لا حق إصدارها . 
المبحث الثانى -- الاوائح الستقلة أو القائمة بذاتها 

اللوائح المستقلة عى لوائح لا تتصل بأى قانون انم » لذلك ميت بالاوائح القائمة بذاتها 
أو ااستقلة . | 

ويتقسم هذا النوع من اللوائح إلى قسمين : 

الأول - لوائح المصاط العامة ذوتاطندم وموتومعه ع3 مامعممماية 

الثانى وائح البوليس ععنادم عل 5معسواية, 

١-اوائم‏ المصالح العامة 

هذه اللوائحج منصوص عنها فى الادة 45 من الدستو ر « الملك يرتب المصاعم العامة ا 
فترتيب المصالح العامة هو اختصاص تنفيذى أعطاه الدستور لرئيس الدولة باعتباره رئيس لاسلطة 
التنفيذية وحن لا نتعرض هنا لدراسة هذا الاخقصاص إذ قلا مهم الشتغلين بالقانون من 
الناحية العملية ٠‏ 


؟- لوائح البوليس 
١‏ تعر يفها : لانحة البوليس فى نص عام يحد من الحريات الفردية بقصد حفظ الأمن 
والصحة والسكيتة عدوتاطدم قال,طتلدد هآ ع عام تومه 2[ بغنتعتدعة دز[ ( ١‏ 
فالفرض إذن من لواح البوليس هوالحافظة على أمن وعة الجرور كالاوائح التى تصدر بتنظم 
سير السيارات أو مراقبه الأغذيه . 
وجميع هذه اللوائح تضع قواعد عامة تطبق على جديع السكان وتحد من الجريات العامة 
قهى قوانين من حيث الموضوع وإن لم تسكن قوانين من حيث الششكل لصدو رهاعن طريق 
السلطة التنفيذية في شكل مراسيم بدلا عن طريق البرلان فى شكل قوانين . 
٠‏ أساسها الاستورى : ١‏ - فى فرسا : اختلف رجال الفقه الفرنى فى الأساس 
الدستو رى لاوائح البوليس فأقرها البعض بينا اعتيرها البعض الآخر خالفة للقواعد الدستوريه 
0 


(0) أعصصم د كمه غأمعل عل غكلوما باتمونان1 طب وجول جر ع ص 70 , 
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قيرى هو ر بو (1) أن هذه الأوانح من واجبات الساطة التنفيذية لأن الفرض منها حفظ الأمن 
والنظام وح اصدار الأوانح ليس قاصراً على الاواتح التتفيذية بل يتضمن بلاشك لوائح البوليس 

"كذلكيرى مو رول؟) أن زئيس الساطة العنفيذية لك مجانب سلطة اصدار الاوائمالتتفيذية 
سلطة اصدار لواح قائمة بذاتها وليس هذا الحق مستمداً من القانون بل من وظيفة الحسكومة 
مادام عبء حفظ النظام بيقع على عاتةها 

أما الملامة دوجى فيرى أن اوائح البوليس لا تستند إلى أى نص من نصوص الدستو ر لأنها 
مستقلة ولا تتصل بأى قانون لتنفيذه أو تكميله وهو يعرف لوائح البوليس بأنها قواعد اجبارية 
كالقانون تماما تطبق فى جميع البلاد : ولكن بلرغم من عموميتها وعدم ارتكازها على 
أساس دستو رى قانها لم نبعث على الشكوى وأعطى المبيد دوجى أمثلة هذه الاواتح متها لأرسوم 
الصادر فى * ١‏ كتو بر سنة هدرو١‏ الخاص بقامة الأجانب فىفرنسا والرسوم الصادر فى1١*ديسمير‏ 
سنة 19497 اللخاص بالقواعد العامة لنظام الطرق 46ده: 12 ع علمه ولأرسوم الصادر فى ١6‏ 
مارس سنة 111 الخاص بتنظي لللاحة الداخلية وما شأبه ذلك من الراسي المديدة (5) 

ولاشك فى أن جيع هذه الراسم لم تصدر تنفيذا لتوانين سابقة فبى لا تقصل بأى قانون إذ 
لم يقر اليرلان أى نشريع خاص بهذه امسائل 

وقد قام العميد دوجى يبحث سلطة اصدار لوائح البوليس على ضوء التطورات التار يذية من 
بدء لوو رالدسائير الفرئسية الختلفة وانتبى إلى أن أساس هذه الاو انجهو العادة والعرف إِذ التجأت 
المسكونة رويد رويئاً إلى إصدار هذه اللوائح حت ضغط الضرورات العملية وعلى ذلك 
يكون أساسها القانوتى هو قاعدة دستورية نشأت وتدرجت ببطء خلال القرن التاسم عشر (4) 

ولسكن بنما يبر هؤلاء الفتباء لواح البوليس التى تصدرها السلطة التتفيذية بأسباب مختلفة 
برى البعض - ونخص منهم بالذ كرالعلامة كار بة دى مليبرج ‏ انه ليس رئيس الدولة حاصدار 
مثل هذه الاوائم لأن الدستور الفرنسى لم ينص على مثل هذا ا مق . وعلى ذلك فلوائح البوليس 


(1) ؟أغدىستسمتصله عتمعل : مامد د طعة الماسة ص وم ٠‏ 

(5) كلخو وتستصلج غتمعل : سوععو1ة ص ؤت ربا بعدها . 

(©) #أتيعن18 المرجم لساب جر. ع ص يروما بعدما , 

(4) عأتون182 المرجم لابق جزر ع من بم وراجع حكذلك ص 1ن رما بعدها . ١‏ 
١ ١‏ ال 


ابر العدد الثامن والناسع والعاشر ‏ السنة الثانية والعشرون 


هى مخالفة لقواعد الدستور ولا يصح لاسلطة التنفيذية اصدارها مالويكن صدورها متصلابقوانين 
سبق أن أقرها البررلان )١(‏ 

ب - فى بلجيكا : رأينا أن الدستور البلجيكى نص ف المادة ل على حق رئيس الدولة 
فى اصدار الاوائح التتفيذية و إن هذه الادة هى الأساس الذىأخذ منه لأشرع المصرى امادة يام 
من الدستور . 

ولكن الدستور البلجيكى ‏ كالدستور الفرنسى . لم ينص على حق السلطة التنفيذية فى 
إصدار أوائئح مستقلة خاصة بتنظيم مسائل البولاس . وعلى ذلك يرى رجال الفقه فى بلحيكا أن 
ابس ارئيس الدولة حق إصدار وات البوليس وان اختصاصه قاصر على اصدار الأوائئح التنفيذية 
ومن ثم تسكون لواح البوليس التى تصدرها السلطة التنفيذية فى باجيكا ليس لما أى أساس 
دستورى بل هى باطلة ولا بحبو ز للمحا كم تطبيقها (5) 

على أن محكة النقض البلجيكية أصدرت فى 15 ينابر سنة 19559 حك مخالفا ارأى الفته 
إذ اعترفت يحق رئيس السلطة التنفيذية فىاصدار أوائح البوليس الغر ورية طفظ الأمن والصصحة 
والسكينة استناداً على أن ذلك من وظيفته لأنه بلك سلطة بوليس عامة 9). 

ج - فى مصر : تكلمنا فها سبق على اصدار لوائح البولدس فى كل من فرنسا و بلجيكا 
تمبيدا لاستعراض نظام اصدار هذه الاوائح فى مصر على أن ذلك يستدعى أن نشر هذا النظام 
فى مرحلتين مختلفتين الأولى : قبل صدور الدستور والثآنية : بعد صدو ر الدستور 

أولا - قبل صدور الدستور : جرى العمل قبل صدور الدستور على أن تقوم الساطة 
التنفيذية باصدار لواح البوليس دون أن نسكون هذه اللوائح منفذة أو متممة لقوانين سابقة 

ومن أمثلة هذه اللواح المرسوم الصادر فى مايوسنةةهم ١‏ الحاص بالحافظة عل الصحة العمومية 
عند ظبور الطاعون أو الكوليرا وقرار وز بر الداخلية الصادر فى ؟١‏ يوليو سئة 1411 الخاص 
بلاحة التيائرات وقراره الصادر فى 15 مايو سنة ١١1١‏ اللخاص بلائحة السيارات 


(0 غهع"1 عل علدمممغع عنبمغط 12 د ممعدطتسئممهك : ومعطادآلط عة عغسده 
جز, إاص بوه وما يدها ٠‏ 

0) عنواعاء8 د12 عل كلكو طدامتصلج غتمعل وتعرط : معلط1 نوكا طبعة 
بول ص )عم وما يمدها ٠‏ 

(0) تقس المرجع طيعة بإصوة صن م حامش , 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والمشرون اكلم 


ولا جد الباحث أى صمو بة فى تعليل تنظم مسائل البوليس عن طريق اصدار اللوائعم إذ 
جهيع السلطة قبل صدور الدستور كانت مركزة فى يد انا كم ومجلس النظار وجرت العادة على 
أن يكون تنظي'مسائل الأمن والصحة والسكينة عنطر يق اصدار الاوائح أى عنطر يق السلطة 
التنفهذية أما السلطة التشر يعية فى ذلك العبد فهى وان كانت هى نفسها الا كم ومجلس النظار 
إلا أن عملبا كان يبدو فى شكل أوامر عالية أو قوانين فالمميز بين عمل السلطة النشر يمية والسلطة 
التنفيذية قى ذلك العبد كان يرجم إلى الشكل فقط 

ثانيا -- بعد صدور الدستور : عند ما صدر الدستور عام ١57‏ أصبح البرلان هو الهيئة 
الختصة بوضع التواعد العامة بطرريق التمم لأنه غدا السلطة التشريمية فى النظام الجديد إلا أن 
الدستور لم بنص على لوائح البوليس رغم أهميتها نظا لأنها قوانين من حيث الوضوع كا سبق 
أن أوضحنا . 

على أن الأوائح التى صدرت قبل صدور الدستور أصبحت تستمد قأنونيتها من المادة /10ا 
من الدستور التى تنص « كل مأقررته القوازين والراسيم والأوامر والأوضاع اللتبعة ببق نافذاً 
بشرط أن يكون تفاذها متفقا مع مبادىء المرية وللساواة التىيكفلها هذا الدستور » 

وكل ذلك بدون الاخلال ما للسلطة النشر يمية من حق الفائها أو تعديلها ففرحدود ساطتها 
على أن لاعس ذلك بلمبدأ للقرر بالمادة السابعة والمشرين بشأن عدم سسريان القوانين على الماتى 

ونا كان البرمان للصرى لم بلغ لوائح البوليس الصادرة قبل صدوره ققد ظلت قائمة وظل 
توما مسفير ا : 

على أن السلطة التنفيذية استمرت بعد العمل بالنظام الدستورى على تنظم مسائل البوليس 
عن طريق اصدار الأوائح مثال ذلك المرسوم الصادر فى *١‏ مارس سنة 1416 بتعديل بعض 
أحكام لانحة الحلات العمومية وقرار وزير الداخلية الصادر فى 18 مايو سنة 148 اللاص 
عراقبة و بيع قل اللبن الحليب والرايب وقراره الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة ١978‏ الخاص بلائحة 
الدراجات وغير ذلك . 

ولاشك فى أن اصدار هذه اللوائح لايستند إلى أى نص دستو رى كا أنه خارج عن نطاق 
للادة ٠م‏ من الدستور الخاصة باللوائح التنفيذية لأن لوائح البوليس لاتقصل بأى قانون قهى 
مستقلة والدستور لم بنص إلاعلى التوع الأول من اللوائيخ الستقلة أى لواح ترتيب الصالم العامة 


ام العدد الثامن والتاسم والعاشر عت السئتة ألا نية والعشرون 


وفى رأينا أنه لاامانم من أن تستمر السلطة التنفيذية فى تنظم مسائل البوليس عن طريق 
اصدار اللوائح المستقلة مبرر بن ذلك مححج رجال الفقه فسلطة اصدار اللوائح تستمد دستور ينها 
من وظيفة رئيس الدولة ومن التقاليدالتديمة الى جرىعليها المرف قبل الدستور ومن صمت الدستور 
عن تنطييها . وعلى ذلك عكن القول بأن لوالتح البولس فى مصر تستمد قانونيتها من قاعدة 
دستوربة نشأت بالعرف والعادة كا هو الخال فى فرنسا . 

وما كنا أول من محث السلطة اللائحية فى مصر وأدلينا هذا الرأى ققد انق الفقه فى 
تقديره فرأى الدكتور وحيد رأفت الأخذ به(١)‏ ورأى الدكتوو عبدالجيد متولى أستاذ القانون 
العام بكلية البوليس فساده لسببين (1): الأول أن الدستور ل عنح السلطة التنفيذية فى مصر 
سوى سلطة إصدار لوائح تتفيذية فليس ها إذن أن تصدر لوائح مستقلة لاتتسل بالقاثون لتنظي 
مسائ ل البوليس - الثانى ‏ لأن لواح البوليس تقيدالحر يات العامة التى كفلا الدستورللا'فراد وهذه 
الحريات العامة لا جب أن تصدر بشأنها قيود عامة إلا بناء على قانون فلا يصح إذن تقييدها 
بلائحة مالو تكن هذه اللائحة قد صدرت بناء على تفويض من قاثون 

ونحن بالرغم من ذلك النقد وبالرغم من اعترافتا يما له قيمة مازلنا عند رأينا الأول لأننا 
أخذنا به وحن نسل أن لواح البوليس لا تستند إلى أى نص دستورى وانها تقيد من المريات 
العامة الأمر الواضح من التمرريف الذى أو ردثاه هذه اللوائيم 

لقد رأبنا كيف أن هذه الاعتراضات لم تمنع رجال الفقه فىفرنسا من السهامح للسلطةالتنفيذية 
باصدار لوائح البوليس سواء لأن البعض اعتيرها مستمدة من قاعدة دستور بة نشأت بالمرف 
والعادة كدوجى أو لأن البعض اعتيرها من وظيفة السلطة التنفيذية لأمها القائمة بمهمة البوليس. 
ولقد أيد دوؤجى هذه الفكرة الأخير ة كذلك إذ اعتبر رئيس الدولة الماكم الادارى للبلاد 
فيدخل فى اختصاصه بهذا الاعتبار اتخاذ الاجراءات الضر و رية لمفظ الأمن والصحة والسكينة 
أو بعبارة أخرى له اصدار لواح البوليس 

كذلك رأينا أن محكمة النقض البلحيكية قررت ‏ رغما عن رأى الفتههناك ‏ أن عمل هذه 
الاوائح يدخل فىاختصاص رئيس الدولة لأنه يلك سلطة البوايس العامة 


(1) الدكتور وحيد رأفت المرجع السابق صن ب وما يندها 
(؟) الدكترر عد اليد مترلى القانون الادارى طبعة م؟و! ص لاه و وه 


العدد الثامن والتاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والمشر ون 11م 


وعلى هذا الاساس القانوتى مكننا أن نعلل ساطة اصدار لوائم البوليس التى تملكها السلطة 
التنفيدذية فى مصر . 

غل أن هذا الكل من ناحية أخرئ أ كثر ملاءمة لمقتضيات العمل لدقة مسائل البواس 
وشميها وا<تياحها إلى سرعة ة التنفيذ 6 انها من الكثرة يرث ث أو عرضت على البرلان أمطات 
أعماله الحامة وقضت على السرعة المطاوية فى اتخاذ الاحراءات بحوها 

وزيادة على ذلك شراء اافة هذه اللوائح لأبعدو عقو بة الخاائة قأمرها قليل الخطر م نهذه 
الناحية 5 وسكرى فم كد كك عكن الرد على مأوحة من التقذ خاصا عا تنص عليه هله 
اللوائح من العقو بات نظراً لآن الدستور قد نص على أن لاعقو بة إلا بناء على قانون 

ومهما يكن من الأمر فلا يجب أن يغيب عن البال أن البرلمان يستطيع فأى وقت التدخل 
لوضم قواعد عامة مفيدة لاسلطة التنفيذية ف مسائل البولس وق اليوم الذى ينظم فيه البرلان 
هذه المسائل بقوانين فان لوانح البوليس قد تدخل جميعها بعد ذلك فىصف الاوائح النفذة لاقوانين 
أوالتممة لما . 3 


- السلطات التى ملك إصدار هذه اللوائح 


لوائح البولد عن آنا أت تكون عانة أ ق على حي يع السكان فى عموم أنحاء البلاد وإما 
أن تسكون محلية أى لاتطبق إلا فى إقلم أو بلد ممين . 


١‏ - اللوائح العامة : رأينا أننا نستطيم أن نقرك سلطة اصدار اوائح البوليس العامة إلى 
السلطةالتنفيذية للا سباب التى ذ كر ناها سابقا والتى تتلخص أههها فى أن هذه الاوائح يمكن ادخالها 
فى وظيفة رئيس الدولة باعتياره حا َس البلاد الادارى الذى علك سلطة البوليس العامة كا جاء 
ف 5 النتقض الباحيكى . 

فاذا الأساس القانونى هذه اللوائم هو وظيقة رئيس الدولة كان الواجب أن تصدر هذه ابن 
فى شكل مراسيم ممضاة من ذلك الرئيس لافى شكل قرارات وزارية : ممضاة من الوزير الخقص 
ولكن جرى ا مصر على تنظيم مسائل البوليس يراسيم فى بعض الأحوال و بقرارات 
وزاربة فى بض الأحوال الأخرى بل ان القرارات الوزار ية هى الطريقة الغالبة التى تلجأ اليبا 
الميلطة التنفيذية وهذا مالا ثوافق عليه : إن سلطةٌ اصدار لواك تح البوليس لاتستيد قانونيتها من 


ام العدد الثامن والتاسع والعاشر السئة الثانية والعشرون 


العرف والعادة فقط بل تستمدها على الأخص من وظيفة رئيس الدولة كا رأينا وعلى ذلك لايصح 
تنظيم مسائل البوليس عن طريق اصدار القرارات الوزارية إذ ليس الوزير حا كا اداريا كما 
أنه لإعلاك سلطة البوليس العامة التى علكها رئيس الدولة 

وحن عند ما أقررن! العرف فى مسر انما أقررناه من حيث حق الساطة التنفيذية فى اصدار 
هذه الاوائح بدلا عن البرلان ولكن ليس ممنى ذلك اننا نوافق على صدورها فى شكل قرارات 
وزارية مهما جرى العرف على ذلاك لأن المرف وحده لايمكن أن يولد حمّا اذا كان مخالفا ممخالفة 
مر بحة للمبادىء القانو نية للسلم بها 

ولا كنا أول من وافق على ابقاء سلطة اصدار اوائح البوليس لسلطة التنفيذية فد 
| كتفينا فى ذلك ااوقت بديان قانونيتها دون أن نشير بااوضوح الكافى الى وجوب اصدار هذه 
الاوائج عن طريق امراسيم 

وقد فهم البعض أننا نقر اصدار اللوائح عن طريق القرارات الوزارية وعلى هذا الأساس 
ْ جاء حك حكمة الاسكندر ية الكلية الصادر 18:4 مارس سنة 01715 مقراً لدستور بة لائحة 
حظر جم فضلات القباك وأعقاب السحاير الصادرة بقرار وزارى تار يخه ؟١‏ ديسمبر سنة لوا 
وقد استند الحم اذ كور فى ذلك إلى رأينا ‏ أخذا ءن مذ كرات الذكتور وحيد رأفت فى 
القانون الادارى .من أن العرفى والعادة كافيانلتبر ير هذه الساطة . لذلك اضطررنا فى دزاستنا 
اللاحقة لهذا الم إلى زيادة الايضاح لتبين أننا وان كنا نرى ساطة عمل لواح البوليس يمكن 
ادخالما فى الاختصاص التنفيذى إلا أننا لانوافق على صدور أوائح البوليّس فى شكل قرارات 
وزارية للأسباب التى ذ كرناها آنفا . وعلى ذلك فنسن لانوافق الحكمة إلى ماذهبت اليه وان 
كانت قد استتدت إلى رأينا فى ذلك المكم. 70 1 

على أن ذلك لانم أن يكون لاوز ير حق اصدار لائبحة بوليس اذا كان حقه فى اصدارمثل 
هذه اللائحة مستمدا من أمر عال أو ديكر يتو صادر ل صدور الاستور أو من مرسوم صادر 
بعد صدور الدستور إذ يكون قد استيد هذا الاق عن طر يق التفو يض 


ب اللوائح الحلية | 
٠‏ يجانب لوائح البوليس العامة التى تطبق على جميع سكان البلاد يوجد فى نظامنا الحالى لواح 


(1) المحاماة مارس سستة ١44٠‏ العدد السابم من السئة العشرين عن 1و4 وما بعدها ٠‏ 


العدد الثأمن والتاسم والعاشر - السنة الثانية والعشرون م4 


0ك 


بوليس محلية تطبق فى اقليم أو بلد معين والمميئات التى تصدر هذه الاوائح هى : 

١‏ - الحافظون والمديرون ؟ - مجاس بلدى الاسكندرية 

أولا - الحافظون والمديرون . ترى أن الحافظين والديرين يستمدون هذا اطق من 
طبيعة وظائفهم فالمدير أو الحافظ هو امام الادارى للاقليم ووظيفته على هذا الوضم تشبه وظيفة 
رئيس الدولة فهو اللسثول عن حفظ الأمن والنظام والسكينة فى الأقليم ولا يستطيع القيام بهذه 
الوظيفة إلا اذا كان منحقه اصدار أوامر للجمور أوبعبارة أخرى لاستطيع القيام عبمته مالم يكن 
له حق اصدار أوائيح بوليس . وقد رأيناأن الأمرالعالى الصادر فى #١‏ ديسمبرسنة م1 نص على 
أن « المديرين والحافظين يكونون ممئولين أمام الكومة عن حفظ الأمن والراحة فى الداثرة 
التابعة للحم » وهذا بلاشك يقتضى منحهم سلطة أصدار اوائح البوليس . 

على أن الاوائيم الحلية الثى تصدر فى المدير يات يجب أن يوافق عليها مقدما مجلس الدير ية 
إذ نصت المادة 4ب من قانون مجالس الديريات الصادر فى 1١‏ نونيه سنة 1404 على أنمواققة 
مجلس المدير ية مقدما ضرورية عند اصدار لائحة محلية أوتمدياها بالفسبةللمدبر يةأولبمضالدن . 
أما اذا كانت اللائحة خاصة عدينة أو بندر قلابد من موافقة الجلس البلدى أوالحل إذا كانت 
بهذه المدينة أو البندر مجلس وذلك لأن القرارات التى انشأت هذه الجالس قد نص جميعها على 
اختصصاصبا بكل مايهم للديتة أو البندر . ولا شك أن لائئحة بوليس محلية تطبق على مدينة أو 
بندر هى تمايهما . 

أما اذا لم يكن بالمدينة أو البندر مجلسا ليا أو بلديا فنسكون مواققة مجلس الدير يقضرورية 

حيث نصت المادة ٠7‏ من قانون مجالمن مدير يات السالف الذ كر على أن السائل التى تخرجعن 
اختصاص, هذه الجالس هى المسائل الداخلة فى اختصاص الجالس البلدية الوجودة فى الديرية . 
وعلى ذلك فاذا لم يكن بالمدينة أو البندر مجلس فيكون مجلس الدير بة هو الخقص بالوافقة على 
لانحة البوليس التى ستطيق عليه 

ثانيا - مجلس بلدى الاسكتدربة 

لجاس بلدى الاسكندرية حق اصدار لوائح بوليس تطبق ف المدينة وهذا الح مستمد من 

المادة م من الأمر العالى الصادر بانشاثه فى ه ينابر سنة ٠وم!‏ وال تنص «كل مخالفة أوتقصير 


فى تنفيذ القر ارات الصادرةمن الرئس يمقتضى مداولات القومسيونالبلدتى ومصدقا عليها من ناظر 


الداخلية يعاقب مرتكيها بالعو بات المقررة للمخالفات المنصوص عليها بقانون:العقو بات الأهلى 
وقانون العقو بات الختاط » 

والواقم أن هذه اللوائحلامختاف عن الأوائح التىيصدرها الحافظونوالمديرون والخاصة يتنظيم 
مساثل البويس فهى تصدر بامم الحافظ ولسكن بعد اقرار القومسيون هاء ولاشك أن مجلس 
بلدى الاسكندرية بتمتع من هذه الناحية بسلطة أوسع نظرا لطريقة انشائه التى معت موافقة 
الدول فيبدو سلطانه فى ممارسة اختتصاصه أوسع من مجالس المدير يات الى لمينص قانونها صراحة 
على حق أعضاءها فى اقتراح هذه اللوائح واهاا كتفى بوجوب موافتتهم عليها فقط 
وواضح من نص المادة مم السالفة الذ كر أنه جب توافر شرطين فى هذهالوائتح ‏ الأول اقرار 
القومسيون . الثانى ‏ تصديق وزيرا الداخلية . ومن رأيناأنه يجبعلى الحا كأنتتا كد من توافر 
هذين الشرطين فى هذا النوع من اللوائح فان انعدم أحدهما أوكلاهما فيجحب على الحا "كم الامتناع 
عن تطبيق اللانحة . 

الاعتراض الممكن إثارته والرد عليه . 

قد يبدو أن هناك تعارضا ماموساً عند مانبيح اصدار لوائح البوليس للمحافظين والمدير ين فى 
الأقالم فى الوقت الذى تحرم الوزراء فيه منهذا اق فكيف يكون مدير ح قاصدار لائحة بوليس 
نما لا نعطى مثل هذا المق لوز ير الداخلية مثلا وهو رئيس الدير بن جميعا فى حين أن تصديقه 
على أوائيح الجهات الحلية ضر وريا 5ا رأينا عند الكلام على مجلس بلرى الاسكندرية والواقع أنه 
يمكن تبر بر ذلك بالأسباب الآنية . 

الأول - يمتبر الدير هو الخا م الادارى للاقلي ووظيفته تشبه بذلك وظيفة رئيس الدولةبين) 
ليست للوز بر هذه الصفة 

الثانى ‏ هذه اللوائح محلية فخطورتها أقل من الاوائح العامة 

الثالث . لا يمك ن أن تنفذ هذه القرارات ما لم يوافق عليها مجلس الدير بة وهوالهيثة التى تعبر 
عن رغبة الأهالى فى الأقلم وهذا يكفى لتبرير هذه السلطة لا سها ونحن نعمل على التوسم فى 
اللامركزية ومنمح الأهالى فى الأقالم والدن قسطا متزايدا من القيام بتنظيم شئونهم الحلية 

الرأبم - نص الأمر العالى الصادر فى “١‏ ديسمير سنة م١‏ السالف الذ كر على أن الدير بن 
والحافظين مسثولين عن حفظ الأمن وهذا بدعو عقلا إلى وجوب تمتعبم باصدار أوامر البولس 


العدد الثامن والتوالعاشر س السنة الثانية والمشرون اكلم 


ملاحظة هامة ‏ 

وقبل أن - هذا البحث نلاحظ أن هناك أمرا جديرا بالعناية ذلك أن لوائح البوليس 
تشتمل على عقو يات والمحا كم فى معمر جارية على تطبيق المقوبات الواردة مها دون اعقراض وقد 
انتقد البعض ذلك لأن ألادة السادسة من الدستور تنص على أنه « لا جريمة ولا عقوي إلا بناء 
على قانون » ولكن لوائح البوليس ليست قوانين وعلى ذلك فلايصم أن تشتمل على عقو بات و إلا 
كانت غير دستورية ويجب على الحا كم رفض تطبيقها 

ونرى أفلب الشراح لأسها شراح القانون ال+نائى كارأت محكة الاسكندرية فى حكها 
الصادر فى 18 مارس سنة 1488 سالف الذ كر أن تطبيق العقوبات الواردة فى لوائح البوليس 
قانونى لأن للادة 48 من قانون العقوبات نصث « من خالف أحكام الأوائح العدومية أو الحلية 
الصادرة من جهات الادارة البلرية أو اللحلية يجازى بالمقوبات القررة فى تلك الاوائح بشرط أن 
لاز يد عن العقو بات المقررة للسخالفات فان كانت العقو بات القررة فى الاوائح زائدة عن هذه الحدود 
وحن جح انزلا الها . فاذا كانت اللائحة لا تنص علىعقو بة ما يجازى من مخالف أ حكامها بدفم 
غرامة لا تزيد عن خسة وعشرين قرشا » 

والواضح فق الو ال الشراح والمحا َّ فى هذا الشأن أن اليرلان باقراره الادة هوم عقو بات 
قد فوض السلطة التنفيذية فى تحديد جراتم ووضم عةوبات لمن يخالف لوانها بشرط أن لا نز يد 
عن العقو بات القررة لامخالفات 

وحن لا يمكنا الأخذ بهذا التعليل القاكم على نظرية التفو يض لأن رجال الفقه يكاد ينعقد 
إجماعهم على رفض هله النظر بة إذ لس للبرلان وهو سلطة مؤسسة نكمم #زهوندهط أن 
يتنازل لاسلطة التنفيذية وهى سلطة مؤسسة مثله 08دة هده #ذه9اهم عن اختصاصه لأنه 
لايعلك هذا الحق سوى السلطة الؤسسة نفسها أى السلطة التى وضعت اللدستور 

على أن بعض الفقهاء ابلذن يديحون التغو يض لضروراتعملية كدوجى لايوافقون على إمكان 
التفويض فى وضع العقو بات لأن الدساتير تدص عادة على أن تقريرها يكون بقوانين أى من 
اختصاص السلطة النشر بعية ققسها . 

ولقد كتب الفاضى الجتهد الاستاذ ممد بك على رشدى مقالا فى مجلة الحاماة عام 184٠‏ عن 
الساطة اللائحية جاء فيه أن تقر ير العقو بات فى اللو انم مخالق للمادة السادسة من الدستور ولذلك 
اقترحم انباع ما اتبمه الشارع الفرنسى إذ نص قانون العقوباتف الادة 4١‏ على عقو بة 0ت 


المخالفات التى تحدث من عدم احقرام اللوائيح الى تصدرها الهيئات الختصة . ولاشك أن هناك 
فرقا كبيرا بين أن تسكون العقو بة من وضع السلطة التنفيذية وبين أن تسكون من وضع السلطة 
التشريمية. ضاحبة المق وحذها فى ذلك . ]١[‏ 
' ورثما عن وجاهة هذا الاعتراض فانتا نرى أن العقوبات المقصوص عنها فى اللواح المختلقة 
لانتعارض .مع الادة السادسة من الدستور كا يقول الاستاذ رشدى بكوالدكتور عبد الجيدمتؤلى 
وهى فى نظرنا دستورية ولا غبار عليها 
.. عل أن ذستورية هذه المقو بات لاتْتمد من المادة مهم عقو بات كا يرى الفقه الجنائبى 
وأكام الحا كم لأن معنى ذلك أننا نوافق على نظر ية التفو يض التى لاتتفق والمبادىء القائونية 
السليمة لأن البرلان صاحب وظيفة لأصاحب حق ولا يستطيع أن يتنازل عن وظيفته لغيرم , 
ويحن نرى أن دستورية هذه المقوبات الواردة فى اللوائح مستمدة من المادة السادسة من 
الدستور أى مستمدة من المادة التى يقولون أن هذه العقوبات متعارضة معها . 
ولبيان ذلك نعود الى المادة السادسة من الدستور فى أدوا ار وضعها بواسطة المشرع التأسيسى . 
كانت للادة السادسة بحسب نص لنة الدستور ما يأنى « لاجرعة ولاعقوبة إلا بقانون . ولا 
عقاب إلإ على الأفمال اللاحقة لصدور القانون » 
ولو أن نص الادة ظل على هذا الوضع لما ترددنا فى القول بعدمدستور ية العقو بات الواردة فى 
الاوائح جميعا ولوافةنا فورا على ما اقترحهالاستاذ رشدى بك من وجوب تعديل المادةه.ة مقو بات 
'على النحو الوارد بالمادة ١لا‏ عقو بات فرلسى . 
ولكن اللجنة الاستشار بة النشر بعية التى نحت الدستور بعد لجنة الدستور عدلت هذهالمادة 
على الوضم الآتى « لاجريمة ولاعقو بة إلا بناء على قانون ولاعقاب إلا على الأفمال اللاحقة 
لصدور القانون الذى ينص عليبا » 
0 وواضح من النص الخالى للمادة السادسة أن الاحنة الاستشار بة النشر بعية استبدلت عبارة 
د إلا بقانون 6 بعيارة « إلا بناء على قانون » وقد يبدو أن لا أعمية لهذا التعديل ولكن الواقم 
بحلاف ذلك ققد جاء فى تقر ير اللجنة الذ كورة تغسيرا لذلك مابأتى « لايصح وضع مبدأ يقرر 
أن لاجريعة ولاعقو بة إلا بقانون ذلك لأن العمل جرى فى التشر بع على أن يتضمن القانون تفسه 
تقو يضالى السلطة المكلفة بسن أوائْح التنفيذ فى محديد الجرائم وتقرير العقوبات فالأصوب اذن 


['] المداماة تإسعار م ج154 العدد الرابع دن الستة الحادية والعشر ين ص نم وما هأ 


العدد الثامن والتاسم والعاث السنة الثانية والعشرون هذ 


أن يقال « ان لاجر يمة ولاعقو بة إلا بناء على قانون » . ومن أمثلة ذلك المادة مم من قانون 
التو بات الأعلى » 

ومن ذلك يتضح أن المشرع الدستورى نفسه يتعديله المادة السادسة قد سمح للبرلان بأن 
يفوض السلطة التنفيذية فىتحديد الجرائم وتقر يرالعقو بات فىاوائّحها . فالمادة ميدس عقو بات جديدة 
( أى #18 عقو بات قديم ) أصبحت تستمد دستوريّها من هذا التعديل الذى أدخلته الاجنة 
الاستشارية النشر يعية . وعلى ذلك فالمادة 5" عقو بات لاتكفى وحدها لمعل المقوبات 
الواردة قانونية لأن هذه المادة نفسهافى حاجة الى ما يثبت دستور ينها أقيامباعلى نظر بةالتفو يض 
اغخالفة للمبادىء الدستور ية ْ 

أما وقد سمحالمشرعالدستورى نفسه ‏ لا البرلمان ‏ بهذا التفو يض الوارد بالمادة ةم عقو بات 
فان العقوبات الواردة بتلك الادة تغدو قانونية وتستمد دستور يها منالمادة السادسة من الدستور . 
وعلى هذا الوضع ققط يمكن تبرير المقوبات الواردة فى الاوائح اختلنة 

وأخيراً لنا ملاحظة على ما ورد فى تقر بر الاجنة الاستشار بة النشريعية إذ جاء فيه « ذلك 
لأن العمل جرى فى النشر يع على أن يتضمن القانون نفسه تفو يضا إلى السلطة المكافة بسن أوائح 
التنفيدذٌ فى نحديد ايرام وتقر ير المقوبات .. . » والواضح من هذه العبارة أن اللجنة تفسها تخلط 
بين اللوائح التنفيذية واللوائعم القائمة بذاتها إذ اعتبرت أن السلطة التىتسن اوائّح التنفيذ هىالتى 
تضع فى هذه الاوائح المقو بات مع أننا رأينا أن لواح التنفيذ ليست هىالتى محدد اليجرائم وتقرر 
المقو بات لأمها خاصة بتنفيذ القازون قنط أى صادرة فى حدود المادة ام من الدستور أما الاوائح 
التى تحدد الجراثم وتقرر العةو بات فهى عادة لوائح البوليس وهى لا تتصل بأى قانون لأنها قألمة 
بذامها كا رأينا . ولملنا لا جد فى المستقبل مثل هذا اخلط لا فى أحكام المحا كم ولا فى أقوال 
رجال الفقه ولا فى تقارير اللحان التى تضم أ كبر رجال القانون والتى تعتير سلطة مؤسسة 
بالنسبة للدستور 

اثتهينا الآن من بحث النوعين الأولين من أنواع اللوائح وما الاوائح التنفيذية ولوائح 
البوليس المستقلة وفى البحث القادم سنقناول دراسة باق أنواع اللوائح . 

ش السيد صبرى 
الاستاذ بكلية الخفوق 


قانون دتم بم لسئه 69و01 


بتعديل القانو نين رقمى ١8‏ و ١9‏ لسنة 1918 الخاصين بالتسجيل 


يمن فاروق الأول »للك مصس 
قرر مجلس الشيو شخ ويجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة و - تضاف إلى المادة ١4‏ من القانونين رقى 1 و1 لسنة 19 الخاصين بالتسجيل 
ققرة أخيرة نصها كا بأتى :- 
مادة ١4‏ ( فقرة أخيرة ) 
د على أنه لا يقبل بعد بوم “١‏ ديسمبر سنة 144 تسجيل الحررات المتقدم 
ذكرها والتى لا .تند فى إثبات تار ينها إلا إلى وجود إمضاء أو حنم فيها 
لإنسان #وفى » 
مادة ؟ - على وز بر العدل تنفيدذ هذا القاون 
لأمر بأن يبصم هذا القانون جخاتم الدولة وأن ينشر فى الجر بدة الرسمية و ينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر بقصر عأبدين فى ١#‏ رجب سنة 1م8١‏ (50 يوليه سن )١549‏ 
فاروق 
أب حدر ما اللا 
وزبر العدل رئيس مجلس الوزراء 
عمد ضير بوعل مصطق النحاس 


مشت الس ب س سس س سم جاسمسه 
3-5 95 


(1) نشر فى المدد م6١‏ من الوقائع المصربة الصاحر في .© يوليه سنة 1947 


العدد الثامن و التاسم والعامير الستنة الثا نيةوالعشرون “لم 


قاتون رقم ١/ا‏ لسنة 10345 
بننظم اختصاص الها كم الأهلية الم فى الدعاوى الرفوعة على الحكومة 


حن قاروق الأول ملك مصر 

قرر محاس الشيو خخ ومجلس النواب القانون الآنى نصه » وقد صدقنا عايه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - يلغى الأأمر العالى الصادر ف1 ميو سنة؟85١وكل‏ نص يتعارض مء هذا القانون 

مادة ؟ - تكون جميع الحا كم الابتدائية ,الوطنية ممتعة بال فى الدعارى التى رفع على 
المكومة وفنا لقواعد الاختصاص العامة 

مادة م - لاجو زتكليف المسكومة بالحضور فيا مختص بالأمورالجرئية إلا أمام محكةه المواد 
الجزئية الكائنة فى مقر المحكءة الابتدانية 

مادة 6 - وتحال الدعاوى المنظورة الآن أمام المحا كم الابتدائية والجزئية ولم يقفل فيها 
باب المرافمة ولو صدرت فيها أحكام تحضيرية أو تمبيدية إلى الحا كم الحتىة باحك فيباوفنا لتك 
التواعد و بالخالة التىهى عليبا 

مادة ه - على وز يرالمدل تنفيذ هذا القانون ؛ و يعمل به من تار بخ نشرهق الجر يد الرسمية 

أ بأن يبصم هذا القانون يمخائم الدولة ؛ وأن بنشر ق الجر يدة الرسمية و ينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 


صدر بقصر عابدين فى وم شعان سمه 1م١1‏ ( 1 ستتمي سنة 151417 ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
0 مسق النحان 


)0 تعر فى المددرقم الإل عن الوقائم المرية المادر تاريخ ١‏ سيامير سلة 341( 


سام العددالثامن و التاسع والعاشر سس ألسنة ألما ية والعشرون 


قاون دثم ؟'/ لسنة ١9117‏ 
بتعديل المأدة بم من القانون رقم لسئة ه..وا 
الخاص بتشّكيل محا كم الجنايات 
يحن فار وق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأنى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
57 إلى المادة ١7‏ من القانون رقم 4 لسنة ه١١‏ الخاص بتشكيل عااكم 
الجنايات فقرة ثانية نصها كا يأتى : 
«مادة /ا؟ ( فقرة ثانية ) 
وفى جميع الأحوال تقدر المحكمة للمحامى فى السك أو بأمر مستقل مبلفا لايقل عن جنيبين 
ولايزيد على مسة جنيبات نظيرالصار يف و يوذ هذا امباغ من اللحزانة المامةعلى أن ترجع بدعلى 
للتهم إذا زالت حالة إعساره » 
مادة ؟ - على وز رالمدل تنفيذ هذا القازون و يعمل به من تار يخ نشره فى الجر يدة الرسمية 
تأمر بآن بيعم هذا القائون يخائم الدولة » وأن ينشر فى الكر يدة الرسمية و ينفذ كقانون من 


قوانين الدولة .. 
صدر بقصر عابدين فى ول شعبان سئة 185١‏ ( 5 ستتمير سند ١41‏ ) 
فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير المدل رئيس مجلس الوزراء 
محمد صبرى أبوعل مصطق النحاس 


نشر بالعدد الا١‏ من الوقائع المصرية الصادر تاريخ ١٠١‏ سيسير سنة 1155 
ملحوظة : الحضرات المحامين الذين حضروا فى قضايا انتداب الحق فى تقديم طالب تقدي رأ تعابهم 


مجالة الاماج 5-7 
حب ع ل م م ا 1 ل 
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ال 3ت | الل 
3 / تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
ش )0( قضاء محكمة النتقض والابرام الجنائية 


*وا | هذه ١١‏ دسمير| 194 نصب . شيك . لايقابله رصيدقام وقابل للسحب , ماهيته . 
ورقة صادرة فى تارويخ معين ومستحقة الدفم فى تاريخ اخر 
مكتوب بها . أداة| انلا أداة وقاء. لا عقا بعلى من أصدرها 
( الادة جوع ) 

>9 |بياذة ١|‏ < «< سب وقدف . ر كن العلانية . متى يمحقق + حصول الإذاعة 
وقصدها . شكوى إلى مجلس إدارة شر كد من موظف فيا ىق 
حق زميل له . بمسك التهم الشاى بأنه ماكان يقصد الاذاعة . 
استدلاله على ذلك بأنهكتب على غلاف الشكوى كابتي « سرى 
وشخصى 6 . إدانته . عدم نحدث الحكية عما مسك به. 
قصور فى بيان الأسياب ٠‏ (الوادم؛1 ومو ذتدع 
و ال/زض وبا وسام) 


هذز أ هذه |< «١‏ « إهانة . إهانة محكمة معيتة سبب دعوى خاصة نظرتمها . 
انطياقالمادة 2 . مثال , محل تطبيق المادة الماع . جرد 
الاخلال مبيئة المحكمة وسلطتها . ( المادتان وهاو.و١‏ 
المكررة ع - 185 و456١‏ ) 

١|5٠١ |1155‏ <« 3( تورف أوراقاهيرية . دقتر الااحوال . من الدقاترالا هيرية 
أوهبائى البوليس . هن هرءوسى رجال الضبطية القضائية . 
تحريرهمذ كرة فىدفتر الاحوال عنشكوىجنائية . تغييرالحقيقة 
فها . تزوير فى ورقة أميربة . (للادتان وو اماع 


الوم 
لاوا | .ألم ١ « «١‏ - جيش . المعاش الخاص القرر لرجال الجيش بالفانون 


رقم وه لسنة .م9 . لا حساب ل ف التعويض الذى يستحقه 
صاحب المعاش قبل من سبب له الاصابة ولوكانت المكومةهى 
ذاتها اللزمة بالتعويض . ( القانون رقم وه لسنة ١٠‏ والمادة 
٠61‏ مدلى  )‏ » - مسثولية مدننة . مسئولية السيد عن خطأ 
الحادم مناطبها (المادة ٠6١‏ مدى) 
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ادغ الحم | 


مذ | *له أم «ه م 


..و” "١4|‏ « ١2م‏ م 


20 انلد نا 2 


:0 *|نما+>|< « 28 


ملخص الأأحكام 
معارضة . وجوب اعلان المحكوم عليه بحلسة المعارضة ٠‏ 
كيفية الاعلان . لشخصه أوفى محل إتامته فى مواجبة أحد 
السا كنين معه . الاعلان فى هذه اللالة الاخيرة مجرد قرينة . 
اعلانه للنياية . لايصح . بطلان الحم الغيابى المثرتب على مثل 
هذا الاعلان . 

١‏ - سرقة . دفر حساب . طلب امتهم الى صاحب الدفتر 
اطلاعه عليه ليعرف الحساب الذى بينهما . تسليمه ايأى . عدم 
نقل حيازة الدفتر كاملة الى المتهم هر به به وعدم رده . جريمة 
سرقة, ٠‏ وصف التهمة . اتامة الدعوى على لمهم بأنه سرق 
الدفتر بطريق الحطف . ادانتهعلى اعتبا رأ نالسر قةوقعت بطريق 
الحرب بالدقتر بعد تسلبه لايعتبر تعد يلا لوصف التهمة . 

( الادتهلاماع - مام) 

1- انتباك حرمة ملك الغير . دخول مزل بقصد ارتكاب 
جرعة فيه . معاقب عليه ولو كانت الجر مة قد تعينت ٠‏ ( الأدة 
#مماع ‏ .لام) + نقض وابرام . الدفع بأنالقيضعلىالتهم 
حصل عا لفا للقانون : دقع موضوعى . وجوب ابدائه إأدى 
محكةالموضوع . التمسكيهلاولمر ةأمام محكة التقض. مق يصح,؟ 

تقض وابرام ٠‏ حك المحكة بثىء لم يطليهالحصم . تقض الحم 
مثال . دعوى مباشرة . طلب المدعى المدلى الحم له يدينه ٠‏ الحم 
له بتعويض عن العيث بالدفتر الثابت فيه الدين مع أنه لم يطلب 
لتعويض . تقض الم ٠‏ 

١‏ - تهديد بتنصد الحصول على مال , متى يتوافر ر كن التهديد 
متى كان من شأ نه ويف الحنى عليه حت محملة ذلك على تسلم 
المال . الطر يقةالتى يستعملبا جا لى لذلك لاتهم (المادة سم برع 
؟ ‏ اعفاء من العقوية . الاعفاء الوارد ذكره فى باب السزْقة ٠‏ 
امتداد حكمها الى جبيع الجرائم المشتركة مع السرقة فيا تقوم 
عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . يتناول الجربمة 


جلة الحاماة وغم 
لح | ل 2 0 ابا ا الي ل ار اللا 
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ا 00 
الواردة فالادقمدمجع - زوج . ارتكاب الجر بمة بقصد قطع 
علاقة الزوجية . تطليقة زوجته مقابل ما اغتصببهمنها من امال . 
لايتناول الاعفاء (الادنان و1 و صيرح راسو ومم) 
»٠‏ 115 16 دسمير141| " اثيات . جنحةأ وخا لفة . اجراءتحقيق قبل الحا كة , لايشترط 
محضر بوليس ٠‏ أخذالقاخى يما هو مدونفيه . جوازه . لامم 
1 أن كأن الذى باشرهامن مأ مور الضبطية الفضا ئيةأ و يكن منهم ٠‏ 
«١ (|5105‏ م دفاع . اعلان المتهم اجلسة الحاكة , طليهالتأجيل للا ستعداد 
حق الحكمة فىرفضه . محام عن المتهم مجنحة أوعخا لفة . شأنه 
فى ذلك شأن م وكله . عدم يمكنه من الاستعداد لعذر قهرى 1 
وجوب ابداله الى المحكمة . صحة العذر , امباله ٠‏ 
(للادئان ,مع 4ه محقيق ) 
(١2| 5| >‏ 3( اثبات , دليل , مجزئته . حق الحكةفى ذلك . صراحةالدليل 
فى وقوع الواقعة . لايشترط . عدم الاخذ بأقوال الحى عليه 
وأببه فى التحقيق و بالجلسة . الاخذ بقوما على ماروا الشاهد 
عنهما . جوازه . 

١  تابثإ‎ («١ ( <>] 55‏ اختلاس ممحصولات م<جوزعليبا . أدانة المهم 
استنادا الى أقوال الصراف بأنه عاين الحصول فم يجده مععدم 
وجود محضر من الصراف ببذه المعايئة , جوازه ‏ + اعتراف 
المنهم فى التتجقييق ١‏ نكار الممهوصد ور الاعتراف منه . أخذالحكمة 
بالاععراف . وجوب الرد على دعوى الانكار, 

ب.. أبامد امو م « دفاع . محكمة استثنافية . إدانة التهم فى واقعة لم ترفع بها 
الدعوى . إخلال بحق الدفاع . متهم سرقة أوراق معينة . 
القضاء ببراءنه بتدائيا . إداتته استثنافيا فرسرقة أوراق أخرى 
لم برفع بها الدعوى . إخلال حق الهم فى الدماع 

م١٠‏ معدا« «١ ١‏ تهديد يقصد الحصول على مال . القصد الجنائى فى هذه 

الجرمة . متى يتوافر : لا عبرة بالبواعث . الانتقام والثأر من 

إهائة للقت الجاق من الغ عليه . ( المادة #م؟ ع - مم ) 

1 إلا 


ام 


جزة المحاماة 
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يد لكا 


ا 2 


أنأع«إسمودام 


ودش ترام اا 


8" | وسح أو بنا برسنة؟945١1‏ 


1 لام م 


2 


2 


2 


اريخ الحم | 


#اما دسمير 93551 


2 


2 


2 


ملخص الأحكام 


. اختلاس أشياء محجوزة . حجز من موظف مختص‎ ١ 
وجوب احترامه . حجز شبد عليه غير أهل للشهادة . اختلاس‎ 
. الحجز بدعوى بطلانه لهذا السبب . لا يجوز . عقاب' المتتاس‎ 
؟- تقض و إرام . دفع المارس بأنه ليس ملزما بنقل الاشياء‎ 
المحجوزة إلى السوق لبيعبا . دفع موضوعى . لا يجوز إبداؤه‎ 
. لدى محكمة النقض لاول هرة‎ 

اشراك . فاعل , -حكرالمادة “دع عا شامل لكل الي راكم. 
عدم عقاب الفاعل الاصلل لسبب من الاسباب الاباحة أو لعدم 
و جود القصد الجنائي لدره . أولاحوا ل أخرى خاصةبه . وجوب 
معا قبةالشريك . جر مةنزوير شهادة إدارية عاريخ وفاة . تبرئة 
الفاعل لجبله حقيقةالتار ييخ , عل الشريك حقيقته . وجوب معاقبته 
( المادة ؟ودع) 

تزوير فى أوراق رسعمية . عقد بع , مراجعته من المساحة 
واعماده . تغبير الحقبقة فى إحدى بباناته بعد ذلك . تزوير فى 
ورقة رسية , موافقة طرف العقد على التغيير . لاتهم ٠‏ (المواد 
ؤلاا م 14١‏ م 8ماع-١١ا‏ م55 15؟) 

اشيراك . تعدد المتهمين ٠‏ مساهمة كل منهم فىالجرعة بفعل 
من الافعال المكونة لها . إعتباره فاعلا أصليا . جر مة سرقة . 
قيام بعض التهمين بتلهية أصحاب النزل . دخول بعضهم المأزل 
وإستبلامم على المسروق . كلهم فاعلون أصليون . 

ضرب . التأديب الجسياقى فى المعاهد الدينية . منعه منعاً ياتا 
مدرس بيتك المعا هد . تأديبه أحد الطلبةجممانا , مخطيه الحدود 
المعقولة فى ذلك . مسئوليته جنائيا , ( المادة بحم من المرسوم 
بقاتونالصادر فى با أبريل سنة ١951‏ والادة .م ع ب ٠‏ 

'ذوير فى ورقة رسمية . مجردالبث بماورد فها . يتوافر 
به ركن الضرر . تعمد العبث بقصد استتخدام الورقة بعد تغيير 
الحقيقة فيها ٠‏ يتوافر به القصد الجنائى . إثبات أن امهم تعمد 


مجاة الحاماة بام 
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رقم لحك 


[ | عاسم | ملخص الأحكام 


تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية بقصد الاستدلال بها فى الشأن 
الذى وضعت له . ذلك يعتير ردا على دفعه بعدم ثوافر ركن الضرر 
وعدم ثبوت القصد الجنائى ٠‏ ( المادة ٠راع-؟م)‏ 
وا | ممه أهينابرسنة؟144] إثبات ٠‏ قواعده .عدم تملقها بالنظام العام . جرمة|تبديد . 
اثبات تسل لمال المدعى تبد يده با لبينة . سكوتالمهمعن الاعتراض 
على ذلك . مسقط لحقه فيه . مسكد ببذا الدقع أمام اللحكمة 
الاستثنافية . لا يصمح . 
5ام|ة* «١١|‏ « « ضرب أفضي إلى موت . إصاية . الأراخى فى العلاج أو 
الافمال قييه ٠‏ عدم أدعاء الهم أن ذلك كأن متعيد العجسم 
هسئو لبته . مسئو ليته عن وفاة الجى عليه ٠‏ ( الادة ١.٠‏ 
اغ سسر) 
سرقة التملم الذى ينق الاختلاس . شرطه . أن يكون 
رضاء حقيتى من الالك . أو واضع اليد . تسلم من ياب التغافل 
لايقاع السارق وضبطه . لا يعتبر رضاء ٠‏ جرد العم بالتسلم . 
لاعم . ( الادثان م و لاع - #11 رمام) 
نض وابرام . الاحكام الجائزفيها الطعن بهذا الطريق<م 
مبيدى أو برفض دفع فرعى . الطعن فيه استقلالا. لا >وز . 
( المادة ٠‏ نحقيق ) 
إثبات . محاضرالتحقيقات الابتدائية, إنكار المتبم صدور 
الاعتراف المنسوب اليه في محضر التحقيق الابقدائى . وجوب 
محقيقه . مطالبة المتهم بالطعن فى ا حضر باللزوير ٠‏ لا تبح 
( المادة م مدى ) 
اجراءات . حك بالاعدام . استطلاع رأى المفقى قبل 
أصداره . ييان رأيه فى الدكم . لاوجوب (الادة و؛ تشكيل ) 
خيانة أمانة . وص , انهامه بتبديد مال القاصر . مناقشة 
الحساب الذى أنج المبلغ المتبوهو بتبديده , حقه فى ذلك , مق 
متنع عليه المناقشة في الحساب ؟ عند الاتفاق مع مجلس المسي 
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عليه ( المادة كوم ع #41) 


| 544 |55 بنأيرسنة417 استكتاف . تقرير القاضى الملخص. وجوب تقد مه . نحرربره 

على غلاف الدعوى . لا يعيب الحم ( المادةهم١‏ تحقيق ) 
(0) قضاء محكة التفض والاءرام المدنية 

"519 | اه» |4 دسممير ١9414١‏ مسكولية مد نية . الاشتجار التي تزرعبا الحكومة على جوانب 
الطرق العمومية . وجوب تعهدها بالملاحظة . إصابتها بمرض 
ويائى . مسارعة الحكومة الى تبخيرها ممجرد شكوى صاحب 
الزراعة الجاورة ثم الى ازالة هذه الاشجار بعد أن لم تنجح هذه 
الوسيلة . لا تفصير من جانب الحكومة ولا مسئولية علييا عن 
الضرر الذى بصيب زراعة نجاورة 

1" "اه" ١ ( < ١١|‏ - هزاد . عدم دفع من رسا عليه المزادالئمن . اعادة المزاد 
على ذمته . قيام المدين موافقته بسداد الدين للدائنين وشطب 
الدعوى . عدم طلب استمرار البيم ٠‏ عدم وجود أرباب ديون 
سسجلة . استخلاص الحكمة من ذلك أن حك هرمى المزاد يعتبر 
كانه لم يكن . لا غبار عليها فى ذلك 

؟- صورية . تصورها فى الاحكام . أحكام مرمى المزاد 

الا ا 9 م تقض وابرام . سند . محصيل محكمة الموضوع من عبارته 
وظروف ريره ومن الاوراق المقدمة أنه اقرار بدين صيح 
«وضوعى . لاشأن لمحكمة التقض به . ورود عبارة في الحج من 
باب الفر ض الجدلى , تزيد لا يعيب اليج 

55" أوه-زام « 5 ١‏ . وير . اعماد القاضى قى قضائه على مايش أهده ٠‏ هو نفسه 

. فى الورقة المطعون فيها . القاضى هو البير الاعلى فى التقدير‎ ١ 

؟ . قوة الشىء احكوم فيه . لاتلحق إلا المنطوق وما يرتبط به 
من أسياب . حك بمبيدى بتعيين خبير لتتحقيق الامضاءالمنكورة 
وياستجواب المتمسك بالورقة فىموضوع الدين حك استئُئاق 
بالغاء هذا الح وبصحة الامضاء . تعرض المحكمة فى أسيانه 
لغير الامضاء . لاتكون له قوة المقضي به . الشطر الخاص 
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كه 


بالاستجواب . بقاؤه غير مفصول فيه ٠‏ 

١57‏ | اكه إلا دسمبر١‏ 3] اثيات . مت يعتيرالوارثق حك الغير فما ختص با لتصر ف الصادر 
من المورث . بسع , نار تخمغير ثبت رسعياو سا بوعل مرض اموت . 
للوارث أن ثبت محميع الطرق أن هذا التاربخغير صحيح وأن 
هذا التصرف كان فى هر ض الوت . تصرف من أب لابنه ٠‏ عدم 
اعتباره جرد أن نار مخه عرفى وأن الاب نوفى على أثر مرض . 
خطأ ٠‏ وجوب التحفق . من أن التصرف حصل فملا فى مرض 
الموت . (المواد م ؟- ٠‏ 6وم مدنى ومابعدها ) 

مب | عحد| «ه « «] ١‏ تقض وابرام . الاستناد فى الطعن الى ورقة رسمعية . 
وجو بتقديمصورة رمعية منها إل حكةالنقض . إعطاء الطاعن 
مبلة لتقديم الصورة الرسعية . لا مجوز. ‏ ؟ - مزاد . عفار غير 
مملوك للمدين . لا تققل ملكيعه للمشترى بالمزاد لا محم مرسى 
المزاد ولا بتسجيل المي . صدور حم مرمى المزاد لا تحرم 
الغير من ١‏ كتسساب هذا العقار يمضى المدة القانونية . 


لستسسممد 


ب 
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3 
ما 


(م) قضاء عكة الاستئناف الأهلية 
9 | وكد (سمارس».1195 عقد يبع . يستر هبة كا يستر وصية . البائع هو الورث , 
عدم قصده هبة منجزة . إضافة العليك لأنحد الورثة إلى ما بعد 
الموت 2 جواز اعتياره وصية . معلق نفاذها على إرادة الورثة 
حق القاضى فى استخلاص النية هن القرائن والظروف , 
سم | حجه به توقبر 1941 غرامة . الحم بباعلى خبير , الادة ؟6؟ , تهديدات مالية. 
حق القاضى فى الرجوع فبها إذا ثبتالعدر . التظل هنها ٠‏ طريقه 
الدعوى الأصلية ٠‏ معارضية فيد قم الكتاب . عدم قبولها 
وعم | رحد ١ى‏ ينابر «5وى| 2 ملكية أدبية . حق الدولة فيها . كحق الفرد 
باس 50 فرابر معو انون نزع اللكية . اجراءاته . عدم اتباعبا . ممارسة . عدم 
سقوط حقالتعو يض . أهرءال مخط ننظم ٠‏ مساومة على أساسه 


5م مج إةالحاماة 


الي المع 


العدد الثأمن والتاأسع والعاشر بويت السنة الثانية والعشرون 
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بمو 


املسم 


تاريخ الم؟ ظ ملخص الاحكام 
| بلا مرسوم تزع ملكية . استتحقاق التعويض حت المستأجر فيه 
به إىم؟ ماروسنة؟21]94 هوظض. خارج عن هبئة العال . حقرئيسه المطلق فى رفته 
الادة بله6ؤة مالى 

ومسب | ويه أ؟ يونيه سنةمة4] استئناف وصن . النفاذ المؤقت . أحواله 

مسن أ وبره أو < « 3( قاضى البيوع . قراره فى الطعن ببطلان الاجراءات , عدم 
قابلية القرار لامعارضية أو الاستئناف 

بسب | .مه أ. ود م ١و1‏ استئئاف فرعى . مناط قبوله 

بصب زعم إحاد «١‏ قاضى الببوع . مأموريته . التحقق من صحة الاجراءات . 
منازعات وفاء الدين . خر وجبا من اختصاصه . إعلان ادبن 
بيوم البيع ٠‏ للا نص توجبه 

() قضاء محكمة استئناف أسيوط 

برسب | سيره أه ؤيناءرسنةم94] ول أحكام. لا حجية لها على غير طر فيها . حك , تقض 
فى بعض أجزائة . اعتباره نهائيا فيا لم يطعن فيه بالتقض أو فيا 
لم ينقض من باق أجزائه . المادة ٠م‏ من تاتون النقض . مالميكن 
الجزء المتقوض مثرتباعلى الاجزاء الأخرى  ٠‏ - مما لس محلية.. 
شخصيتها المعنوية . مقررة بالمادة ١+‏ من الدستور  .‏ م عقود 
إدارية ٠‏ لا نظام لها فى التشريع المصرى تطبيق المبادىء العامة 
للقاتونالمد ىق شأنها - > نظرية الطوارىه , شروط تطبيقها ٠‏ 
ظروف لم تكن متوقعة عند التعاقد عدم فسخ عقد الامتياز 
بتعديل شر وطه وذق الظروف الطارئة . سلطة الحا كم فى مصر 
بالنسبة للاخذ بهذه النظرية 

وسم | وب ٠١|‏ فبرارر .و ١‏ هدة , قطعبا بلتنبيم . شروطالتنبيه  ١‏ إعلانالدين 
شخصيا بالتذبيه . عدم ضرورته ٠‏ إعلانه فى حلهالشرعى ‏ فته 
ب حك غيابى . تنفيذهبالحجز . عدد المعارضةفى سقوطه بمضى 
ائدة الطويلة 4 - ضامن . عدم الحمجز على محصولات المستاجر . 
اعتباره إهبالا - يقاء التزامات الضامنين . 

6 ##أحدداد « « و ب استئناف . العبرةبالطلبات الحتامية أمام امحكمة الا بتدائية 


مجملة الحاماة ل" 


العدد الثامن والتاسع والعاشر قبرر ست السنة الثانية والعمشرون 
2 تأ . 5 

3 / تاريخ الحم ظ ملخص الآحكام 
كرا . 


السك مس سس مم 


١9؟4!؟رياربفت|١|أا‎ 


ممم اللا #مارس ١5158‏ 
م558 | 716 ألملونيه سنة 8.47 


:5 *|لاؤالازة «( < <<( 


« « +9] 5955© 


؟- فوائد . طابها بعريضةالدعوى . إغنالها عندالحكم . عدم 
قبول الاستئناف بالنسبة للها . استنادا إلى المادة مم مرافمات 
فقرة ثانية  .‏ م - حق الستأ نف فى طلبهابدعوى جديدة . عدم 
سقوطه - ؛ - فوائد . احتسا بها أمام الاستثنافمن تقديم آخر 
طلب أمام امحكمة الابتدائية لا من تاريخ الاستحقاق 

١‏ - وقف . الطعن يحصوله فى مرض الوت . “زاع فى 
أصله . عدم اختتصاص المحام الأهلية بنظر النزاع . ولواتفق 
طرفا الحصوم . اعتباره من النظام العام ..ج حك بالاحالة على 
التحقيق . لائبات حصول الوقن فى مرض الوت . حق المحكمة 
فى الرجوع فيه م -استحقاق فى تركة ببع هذا الحق . الادة 
٠وم‏ مدنى ‏ ؛ - غش وتد ليس , تطبيقا للمادة «سمى , اشتراط 
وجود الخبلة غير الشروعة لتحققه . مجرد الكمان . غير كاف 
مالم يقرن بحيل غير مشروعة ‏ ه - اكراه هبطل للرضاء المادة 
هم( . تحققه بالتيديد المفزع فى النفس أو امال . تفوذ أدى . 
وحده لا يكنى للبطلان 

© قضاء انحا كم الكلية 

قوانين . لا أثر رجعى لما 

-١‏ محل إتامة ‏ تغييره . إعلانه إعلانا صمييحا . أثره على 
حق الخصم . م - م . قوة قاهرة . وقفبا. لسريانميعاد استئناف 
محكوم لصالحه . تعبينه حل اقامته فىاعلان الحم . صحة إعلانه 
فيه ولو لم يكن به 

إخفاء أشياء مسر وقة . جر ممة خاصة . غير ثمائاة للسرقة ى 
حالة العود , المادة وغ أواهمر عسكرية . باختصاص انام 
العسكرية بنظر بعض الجرام . أثرها الرجعى . اتعدامه . 
بالنسبة للجرائم الثى وقعت قبل صدورها . 

١‏ - مؤجر . حقه فى تغيير شكلالعين المؤجرة . حظر هذا 
الحق , دخولالمصعد فيه . الأدة8#ا97! فرنسى ‏ #وبم ‏ مؤجر 


ثم 


غحزة الحامأة 


| 4لا اماما كتوير 141 


05 إلا سم قراس 185١‏ 


“مي | مهن” أأول مايو ١.41‏ 


ملخص الأأحكام 


تعر ضه للمستاجر فى الانتفاع بالؤجر أو بتغييره . أوملحقاته . 
اخلال بالانتفاع . المادة سيوم مدى . احتفاظه . فى العقد عق 
التغيير بشرط عدم الاخلال الخحطير محق الإنتفاع 4 النص 
فى العقد على استعال المصعد . منحة . من حق قاضى الموضوع 
اللفصل فى منع المؤجر المستأجر من استعال المصعد أو تقييده 
واذن يعتبر التعرض هن المؤجر غير جائز تطبيقا للمادة عيرم 
ه ‏ قضاءمستعجل . من اختصاصه ئعيين طر يقة و مدى الا تفاع 
بالمصعد وتعيين حارس لادارته والحافظة على الحالة التى كانت 
قائمة وقت التعاقد الى الفصل في الموضوع 
٠‏ استئناف ‏ قل النصاب . جوازه اذا تعرض الحم 

أسئد نيد فيمة عن النصاب ؟! - دعوىق. تقدير قيمتها مناطه 
قيمةالعقدلا قيمته الطلب 

٠‏ محاكم أهلية . اختصاصبافى وقنتتنفيذ أحكام خاكم 
الاحوال الشخصية + محاكم شرعيةمحا كم عامة فىحدود 
المادة ١٠٠١١‏ . لاثحة ترتيبها . مدى الاختصاص . عيوب :لائحة 
ترتيبها , فرمانات وأوامرعالية. من مصادرنشر يعاختصاص 
قضاء الاحوال الشخصية لغير المسامين بقائها الى أن يصدر 
تشربع جديد . م كامة أحوال شخصية . مدلوها فى مصر . 
مقارنة مدلولها فى مصر مداولا فى غيرها من الدول تعبين هذا 
المدلول . بواسطةالدولعند انشاء احا كم انختاطة . سير انحا كم 
الاهلية على هذا النبيج . ايضاح هذا المدلول معاهدة مو نثرو. 
لا بمكن القول بأن كلمة أحوال شخصية الواردة فى المعاهدة 
الاخيرة قاصر على الاحانب ؛ - مصصدرالداء فى النظامالقضائي 
للا<والالشخصية ف التلازمالموجودبين الاختصاص والقانون 
الواجب التطبيق 

دستورية الفوانين ‏ اختصاص الحا ع .لانعارض * 
مع نص المادة ١١‏ من لاائحة ترئيب انحا كم 


مجلة لاما 


.م 
العدد الثأمن و التأسع و العاشر فهبرست السنة الثانية و المشر ون 
333953033933353 7 ا ا ا 06 
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١ 
أحكام عسكرية . الادة +4 قانون عسكرى . لانحوز‎ ١ 14. روتكا٠ 5ع الب‎ 


قوة الثذيء الحكوم في هأمام الحا كوالعادية . ؟ ‏ رجل الجيش . 
لا منع محا كته عسكريا هن هبحا كنه عاديا . مراعاة العقوبة 
العسكرية عند الح 


[49 القرضاء التجارى 
1 شركة نجارية . بطلانها . لعدم انباع المواد (5؛ الى اه 
تجارى ) . مباشيرتها لعملها . حقها. قبل الثير . مقرر قبل حك 
البطلان سقوط حو مدينيها فى الدفع بالبطلان هرو يامندينهم 
اس سمسرة. عمل مدلى " مجارئ بالنسبة للوسيط ان 
احترف السمسرة . ؟- نعرض محكمة الاستئناف من نفسما ' 
لحم على خلاف حم آخر ٠‏ ابتدائى أم انتهائى . جواز ذلك 
تطبيقا للمادة + و«همرافعات أهل .على خلاف الادة بوودمختلط 
م- انشاء الهكمة التجار ية بقرار وزارى دون تعديل الادة 
١6‏ من لائحة الترتيب تجعل هن حق الحكمة اادنية الختصة 
احالة الدعوى على الدائرة التجاربة لاالحم بعدم الاختصاص 
كهع ثم اب؟؟ فرار؟؛ة١؟ ١‏ كفالة . النزامات نجارية . الاصلن فيبا عمل مدنى . دون 
ْ 6 نظر للدين المكفول + ضيمان بالرهن .اختلافه عن الضمان 
بالكفالة . الرهن يعين الدين . أما الكفالةفلا مك فالتئجارية . 
تتعين مصلحة الكفيل 
89 | 2ؤلا /6ؤ يوليو ؟344١] -1١‏ سقوطا حق. المادة ١44‏ نجارى . وجوبنوفرشروط 
الاوراقالتحارية فى السند؟ ‏ دين , تقسيطةعلى آحال متعددة 
تناق ذلك مم ماتطلبه السرعة فى الأعمال التجارية 
كه" عدن !1 أريل١‏ :ذا عقد الضمان . هدى بطبيعته . هبدأ ثيوت بالكتابة . 
مهم |بودن*ة أوم ا كتور. 4ه أو؟- ستخدم أ رعاهل ‏ نوع مله يعين ان كأن باليومية 
1 أوالاهيةم و ؛ ‏ مستخدم . حق رب العسل فى قطع هرئبه 
باتقطاعه عن العمل , اخطار المستخدم با أفصل . عدم ضر ورته 
ْ ظ ماذام و الشيل غير متتريت يه نص النأتوق الصرط عنم 


١1:1 ونلا بج نوشير‎ 6١ 
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دم" أون؟ 5ف يتنا رستة؟:ه 
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قم 
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لكهنا 


.دن أة امارس 1١559‏ 


سردي | سما روسنة 4141 


حد* هما كتوبر 114 


مكلا زأة؟ د 0 


مااع نوقير 1547| 


دعوى اثبات حالة . تكييفبا حسب الاحوال والظروف 
والوقائع ٠.‏ طلب ندب طبيب شر عىلائيات نسبة ودلا بيه . عدم 


اختصاص 


- اختصاص قضاء أهلى . دعوى و كيل الديانة الممين 
؟ ‏ أحكاء احا > الاهلية . اختصاصها بنظر اشكالات تنفيذها. 
تبعية دعوى الاشكال للدعوى الأأصلية سات بيع ايقافه 
وجوت رفع دعوى استرداد 

مصعد - تعيين حارس عليه جو ازذلك . قاضى الأ مورالمستعجلة 
مأموريته ابقاء المالة على أصلبا بين مالكه والمستأجر علم ل 
مساس ذلك موضوع العلاقة . عدم اختصاصه يبحث أصل 
الحق . تقديره لظرف الاستعجال .- حقهق تعيين حارس محقق ' 
انتفاع المستأجر ٠‏ حالة الحرب ليست سببا قانونيا الحزهارنف 
المستأجر من استعمال المصعد 

؟ ‏ قوةالشىءاللقضى به. حجيتها فى الا حكاءالنبائية . لاحجية 
لها ق أحكام الفضاء المستعجل  *‏ حك مستعيجل ٠‏ فى مسألة 
فرعية.. حيازته لحجة الشىء المفضى به . | نتهاءولاية القاضىبا حم 
بم . دعوى منظورة أمام المحكمة الموضوعية الانجاه لاقضاء 
المستعجل بطلى تعيين خبير فيها . عدم جوازه. . 

١‏ اجارة أطيان زراتية . انتهائوها بدتها بلا تنبيه . إلا 
باتفاق على غير ذلك ٠‏ يذر اليرسم . تبيكة الزراعة. لا يعتبر جد يدا 
ايصال قبض الاجرة .لاضرورة للنص فيه على استلام العين . 
عدم الرد على المستأجر لاتخلق حقا جديا للمسساأ جر فى تجددالعقد 
م المطالية باللاجرة . أول حدق للمسعاً جر . لكى مايعتيرالقبض 
تنازلا عن تققصير المسيتأجر. نجب اقتنانط قبول أعمال المستأجر 


يفعل مادى 


طردالمستا بجر . تأجير همن الباطن . عذا لف ة العقد. اختتصاص 
القضاءالمستعجل + .. نأ جير من الباطن التنازل عنه صر احة أوضمنا 
م الأمر العسكرى وام سنة +144 المادة الثانية هنه 


ججلة الحاماة 7570 


3 


اريخ الح 


جد ارا ١|‏ دسمر | ع٠‏ 


و 
م | كلالا زهؤأابريلوع؟1 


ذف 


كنا 
لأف 
ينض 


14 


كف 
وى 


يف 


قيب أءمأ بريل٠ ١54‏ 
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ملب أ بريل951١1‏ 
حدبا أحكمايو١‏ :ةا 


ألا ديسمر 1141 
د أه؟ اير ؟1ؤا 
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ملخص الأحكام 
١‏ - الالتصاق , أحكامه ليست من النظاءالعام . تحديده هرجعه 
العقد ؟- حق الحبس الادة ه.. مدى . لكل ثرل أوجد 


نحسيا بحسن نية أوسوء نية 
2 قضباء الحا 1 الجزئية 


١‏ - أراض الجبانات نظام الا نتفاع بها . اختصاص السلطة 
الادارية . اختصاص انحا .اذا صدر الترخيص لشخص معين 
؟ - دعو اليد . شر طقا بلية المقا رللملك تو فر ذلك فىيد صاحب. 
الاتفاع يأر ض الجبائة .القشر يع الحا ص با لجبا نات لجن ةالجبانات 
لبس لا سلطة تأديبية إلافىمحاكة الحا نوتية .ا نذا لفات درن 
حق القضاء العادى بالمادة ووم عقو بات , اللوائح الى تصدرها 
السلطة التتفيذنة.مجب ألا تتنانى مع القانون م حق القضاء فى 
الحم منعتتفيذ أمر لجنةالجبا نات بحرمانحق صاحب الاتتفاع 

. ائبات . صورة عقد . رسمي قيمتها . صورة عليها الصيغة 
التنفيذ.ة وأخرى خالية منها.الفرق بينهما . هبدأ ثبوت بالكتاية . 
هل يجوز الطعن فيها با أزوير 

قانون خمسة الافدنة ‏ زارع . مناط استفادمه . احمرافه الزراعة 
واو تفاعد لمرض أوشيخوخة أوعاهة 

. اشكال فى التتفيذ على المتقولات.رفمه من غير المددين . عدم‎ ٠ 
قبوله . موعد تقدعه عند الحجز . رفعه عند البيع . غير جائر‎ 

المادة 11 مدلى . ماذكر بهاعلى سبي ل التمثيل. ميز هذهالديون 
بالدورية والزايد 

اتعاب محاماة . عدم اختصاص التحاكم . اختصاص مجلس 
النقاءة . المادةه: من قانون رقم وسو سنة وهو ١‏ محاماة 


مراقبة شر وطها 
ظروف طارئة . أثرها فى تنفيذ الا لنزام . توقعها عند العقد 


٠‏ محاكم ابتدائية . هى صاحبةالاختصاصالمام ف نظام 


قم 


جز المحاماة 


ا الا و ا 0 


المدد الثامن والتاسم والماشر فهرست السنة الثانية والعشرون 


مسي 


2 


؟/ا” ويا لاإسبتمير ١91:5‏ 
“/ا؟ | باويا 15 أبريل ١51 ٠١‏ 


“اما |1.٠لم‏ م سبتمير ١94151‏ 


١ 
1١945 هلع" ؟.ىمم لإإسبتمبر؟‎ 
ا‎ 


كلا" | ديم 
م 


.ما كتوبر؟4؟ 


]هه 


اريخ الم | 


ملخص الأ حكام 

الفضاءالمصرى -؟- محا كم جز ئية . استثناءالا تفاق عل ا.ختصا ص 
احا كم الا بتدائية . صحته 

شرائب ورسوم. تقر يرها يقانون 7 نص المأدة ١4‏ دستور 
حيس الثمن عت يل امشرى . مدام شروطه 


(ة) قضاء انحا كي المسكرية 
يبوث الدعارة . الأمرالعسكرى الخاص ما ' شر وط تطبيقه 
بغى . تعر يفها 
تعدد الجرائم . أنواعه . العقوية الاشد . تفسيرها .غنائم 
الخرب . حكمها 


63 قضاء انحا كم المتاطة 
ملكية حرمتما . الدستور التنظم ٠‏ خط التنظم أعمالالتقوية 
بحث فى سلطة عمل الاوائح للدكتور السيد صيرى الاستاذ 
بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول 
قانون رقم .م لسنة +144 بتعديل القانو نين رقى ١8‏ و وا 
أسنة ١99+‏ الخاصين بالتسجيل 
انون رقم ١لالسنة‏ ؟9614١1‏ بتنظم اختصا ص الحا كم الاهلية 
الحم فى الدعاوى المرفوعة على المدكومة 
قانون رقم ب/السنة 141 بتعديلالمادة ب٠*‏ من القاثون رقم ؛ 
أسنة ه٠٠١‏ الحاص بتشكيل مما كم الجنايات 


نر الحأ مبى 


اماما 


ترسك 
السنة الثانية والعشرون 


١155- 5 


م يل زم - 
لبجم جار بْالحَاهَة 


30 


جر ينا فى الرتيب فبرست السنة الثانية والمشرون للمجلة يجبا على قسمين : 
قسم خاص بالأحاث القانونية والقالات والقوانين » وقسم , آخر يشمل أحكام تحكمة 
النقظر والابرام الجناثية وللدنية ومحكمتي استئناف مصر وأسيوط ومحا 8 الحنايات 
الحا 1 الكلية والتجار بة والمستعجاة والجرئية والنسكرية والختلطة بترتيب الإروف 
الأجدية * 
وقد أعدنا تلخيص بعض الأحكام يما يتفق ونظام ترتيب الفيرست ليسبل الرجوع 
اليها وقت الحاجة واه المستعان ,؟ لجئة تمحرير الغجلة 
مل لوست صالع 3-7 اسطفان باسيق | مر المهدرى 


احا ومقالات ومنشورات وقوانين 


بحث فىدعوى الوقف على الوقف ( لحضرة الاستاذ أحمد زى الحامى بقسم قضابا وزارة 
الأوناف ص نو ؟) 

محاضرةالد كتورعبدالرازق|حمدالستهورى يك عن مشر وع نتفيح الفانونالمدتى (ص؟١41)‏ 

بحثف ملك صاحب الأرض ل ياتحق بها من بناء أوغراس ( للد كتورع د علىعر فههدرس 
القانون المدلى بكلية الحقوق ص .1ه ) 

منشور خاص باخطارحضرات الحاهين بارسال صبورثم الفتوغرافية لاعداد تذاكرائبات 
الشخصية وذلك تنفيذا لقرار اجمعية العمومية لحضرات الحامين فى ٠١‏ ابريلسنة 1959 
رص 844ه) 1 

منشور وزارة العدل مخصوص ائبات حضور حضرات المحامين أمام حضرة قاضى الاحالة 
(ص ممه) 

بحث في سلطة عمل اللوائح ( الحضرة الدكعور السيد صبرى الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة 
فاروق الأول ص 4١05‏ ) 

قانون رقم وس لسنة «4 و هعد يل القانونين رقى 14و4١‏ امنقعبو والخاصين بالتسجيل 


رص ٠م)‏ 
قانون رقم ١/ا‏ اسنة 194 يتنظم اختصناص الحاكم الأهلية بالم ف الدعاوى الر فوعة 
على الحكومة (ص ١م‏ ) 


قانون رقم بلا لسنة ١98٠‏ بتعديل المادة بإب من القاتون رقم ؛ لسنة .14 الخاص 
بتشكيل محاكم الجنايات ( ص «8م ) 


مجلة المحاماة ‏ فهر ست السنة الثانية والعدّرون 


أحكام ممكمة النتفض والامام الجنائية والمدية ومحكمق اسئتاف مصر وأسيوط 
واتجالسى الحسبية وانحا كم الابتدائية وااستعجلة والحاكم العسكرية و الجز ئية والشرعية 
و حكمة الاستئناف امختلطة 


00 
أتعاب محاماة. عدم اختصاص الحا م . 
اختصاص مجلس التقابة . اللادة م4 
من قانون رقمهم! لسمنةتوم؟ رمحاماة 
( الوايلالجزية ب م؟ مايوستة اعوط ص 4ملا) 
اتفاق 
( انظر اختضاص ) 
اتفاق جنائى . جر مة هستمرة , هدة 
سقوط اق فى إقامة الدعوىالعمومية 
بها . هبدوها . انتباء الاتفاق بالتنفيذ 
أو بالعدول . 
( الادة لاغ اللكررة ع م؛) 
( نقضجناق - ١4‏ ابريل سنة أوواص مغ ) 
ْ اتفاق جنائى . نص المادة ماع. 
عام . قصرم على الاتفاقات ف الجراتم 
السياسية أو الجراثم الخطيرة, تخصيص 
دلا عخصص 
(الادة باع المكررة ع - 44) 


( نقضجتاق ل ١4‏ و الأقرصاة ) 


اثيات 
حسائيات, حماده من ان : 
اطمئنان الحكمة إلى ثبوت الواقعة , 


استنادها فىذلك إلى د ليل هباشر أو إلى 
دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد 
إلىهارتب عليه. لا تدخل لحكة النقض , 
؟ - نية الفعل. ظرف سيق الاصرار . 


. 


7غ 


بوت توافرها . سلطة محكمة الموضو ع 
فى ذلك . الآلةالمستعملة فىالقتل . رد 
كونما لا تؤدى بطبيعتها الى الموت . 
لايقال هن قيمتها كد ليل 


(نقض جناي # بم ١‏ كتويرسنةاوواص 66ع) 


اثيات . قواعده فى المواد المدنية . 


لا تعلق بالنظام العام . الدفع يعدم 
جواز ائبات الحق المدعى به با لبينة . 

قبل سما عالشهود . أبداؤه بعد معاعهم : 

لا ,ريصح 1 ( المادة ؟ مدنى ) 

( نقض عناق سل م نوفيرسنة اوواص 6م ) 7 
اثيات . قواعده . عدم تعلقها بالنظام 
العام . جر هة تبديد . اثيات تسم المال 
المدعى تبديده بالبينة . سكوت المتهم 
عن الاععراض ,على ذلك . مسقط لحقه . 
فيه . ممسكه مهذا الدفع أهام المحكمة 
(نقض جنائى ‏ ه ينايرستة #وعو1 ص مه ) 

١‏ - اثبات . كفاية الأادلة القائية فى 
اللدعوى للحكم فيها. اصدار الممكم بتاء 
على هذه الأدلة . دعوى . لابوجب 
القا نون لثبو ةباد ليلا معينا. تنكو ين الفاضى 
رأبه هن القرائن والأأدلة المقدمة فيها . 
دون النغات إلى بن قدمها ( المدعى 
أواللدعى عليه ) . انكار خم أو إمضاء 


/ 


جلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والمشرون 8 


التحقيق ليثيت المتمسك بالورقة صصة 
الحم أو الامضاء.لا إلزام.سلطةالقاضى 
ف الأخذ بالورقةمن غير تحقيق. الاحالة 
على التحقيق . لا.تقيد القاضى بنتيجة 
التتحقيق . سلطته بعد اجراء اللتحفيق فى 
الحكم بصحة الورقة بنساء على الأدلة 
القائمة فى الدعوى من الأصل أومن 
الأدلة التى أسفرعنها التحقيق أو من 
الاثنين معأ . الاستناد إلى دليل قدمه 
الحصم الغير الكلف بالاثيات. جوازه.متى 
بيصم النعى على المحكة بأ نا قلبت الاوضاع 
ف الاثيات؟ عدمئبوتالدعوى . قولها 
بثبوته! لعجز المدعى عليه عن اثبات 
مدعاء . تبرع الحصم بائيات دعوى 
خصمه' . لايتعين اطراح دليله . انكار 
خم . تعليل هذا الا نكار سبب ممين . 
حق المسك بالورقة فى تفنيد هذا'اأسبب 
سلعلة الحكمة فى تقدير الأدلة. 
(الادة؛هم مرافعات) 

؟ -- حكرءدوران الزاع حولمااذا 
كانت اليد على الارض المتنازع عليها 
يد مالك أم يد محتكر . الحكم لوزارة 
الارتاف ملكيتها للارض الحكرة . 
ليس فيه خروج عن ولاية المحكمة 


(نقض مدلى سب بم عابو سنة 41ول ص .وم) 


ائيات 


(انظ. تبديد ودليل وشهود وصوريةوعةود محرية 
ومبدأ ثبوت باللكتابةونقض وابرامٌ ووارثوعين ) 


اثيات ٠‏ مانع أدبى. خضوعه لظروف 


“الدعوى ٠لاللقراية‏ وحدها ٠‏ مثال 
(استثتاف مضر 4م أكتوبرسة41واصابم) 


3 


1 


اثباث , محاضر التتحقيقات الا بتدائية ٠‏ 
انكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب 
اليه فى محضر التحقيق الابتدائى . 
وجوب تحقيقه . مطالية المتهم با لطعن 
فى الحضر باللزوير . لاتصح . 
(الادة .بم محقيق ) 

( نقض جنائى سب 19 ينا برسنة لوا نم18 ) 
ائيات الحسالة القابلة للتغيير . هن 
اختصا ص تاضى الا مورالمتعجلة و لامانع 
عه من تعيين خبير لاداء مأهورية 
بكميلية لاثيات حالة لم يشملها حكم 
سابق حىق ولأوكانت قائمة وقتئد 
( الاسكتدرية ستسجل- ١إماأروسنة‏ جو واص١41)‏ 
اثيات بالكتابة ‏ اثيات بالبينة 

) انظر أعبال تجارية ) 

أثر رجعى 

( انظر قرانين ) 

١‏ - اجارة . أطيانزراعية. انتهائرها. 
عدتها بلاتنبيه . إلا باتفاق على غير ذلك 


53 بذرالرسم. تبيئة الارض لازراعة . 


لايعتبر تجد يداً. ايصال قيض الاجرة . 
لاضرورة للنص فيه علىاستالام العين . 
عسدم الرد ع المستأجر لإمحاق حقا 
جديا للمسسئاأ جر فى محدد العقد 
م ب المطالبة بالابجرة . أول حق 
للمستأجر . لكىمايستر الفبض تنا زلا 
عن تقصير المستأجر . يحب اقتراته 
بقبول أعمال المستأجر بفعل مادى 
(مصرا لابتدائية مستمسبل - و«اسكتوير :ةويا 
ص مال ) : 
اجارة الاشخاص فى القا نون الببحرى. 
عخالفة المادة سن من القانون البحرق , 
للقواعد العامة ٠ ١‏ قنطاع أخبارالسفن . 


١ 


انقضاء دين الملاحين باتقضاء حق 
الامتباز المقرر هم على السفن . 
( اسكندرية ل تجارى ل ١‏ مأرس سنة 9عة؛ 
ص الام) 

اجراءات . الدفم ببطلانها . وحوب 
ابدائه أمام محكمة الموضوع ٠‏ السك - 
به لأاول هرة أمام حكية النقض ٠‏ 
لابجوز (المادتانمم١‏ وس مرائعات ) 
(نقض مدى سب بإل نوقيرسنة ١948‏ ص 685) 
١‏ - اجراءاتالمحاكة. ادعاء مخا لفتبا 
سبيل الاثبات , العيرة فى عا لفة الاجراءات 
أو عدم ما لفتها محقيقة الواقم . عدم 


. الاشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم 


إلى شىء غاص ببا .جرد الاشارة خطاً 
إلى ثىء عنها . لايرر بذاته القول 
بوقوع انا لفة . 
( المادة 4؟م نحقيق) 

احم قاض محضر تلاوة الحكم* 

توقبعه على نسخة الحكم الاصلية . 

الغرض منه . مجر دعدم توقيعه لايطل 
لمكم . التوقيع على مسودة الحكم 
لاعلى نسختهالاصلية:'. لا يبطله , مناط 
البطلان . عدم اشراك القاضى ى 
اصدار المدكم ا 
(الادتان .نزو؟.و مرافعات) 

م قاض . تقله إلى محكمة أخرى . 
مى نزو لعته ولاية القضاء فى المحكمة 
التقول منها :. تبليغه مرسوم التقل 


بصفة راعية من وزير العدل ٠‏ 


؛ - دعوى الزوج . المراد منها. جرد 


جل الحاماة ‏ فهرست السمئة الثانية والعشرون 


شكواه أو طلبه رفع الدعوى . 
( المادتان 0 و وماع ع عرامر 
و بلا؟) 
ه - دعوى الزنا . الفرق بيتها و بين 
كر الدعاوى العمومية ٠‏ تقديم البلاغ 
والتنازل عنه ٠‏ تقدم الزوج شكواه , 
جر يان اجراءات التحقيق والمحا كة فمها. 
د - المتهم بالزنا . الأدلة التى تقبل 
ونكون حجة عليه . المرأة . اثيات 
الزنا عليها. يصح بطرق الائياتكاقة . 
( المادة مسوع س جوم ) 
- المتهم بالز نا. أدلةا لاثبات. التلبس . 
المقصود منه . جواز ائباته بشهادة من 
شاهدوا هذه الخالة . حالة التابى 
فى هذه الجريمة غير الخالة المعرفة فى 
المادة بم تحقيق . الغرّض من المادة 
م نحقيق . 
م المتهمبالزنا أدلةا لاثيات لايشكرط 
أن يكون الدليل مباشرا بذاته . عدم 
صراحة الدايل . لاما نم من الاعمّاد 
عليه. ‏ (الأدةمسمطع- كلاء) 
تانون . تطبيقه . حق القاضي فى 
الرجوع إلى الوثا ئق النشر يعية والاعمال 
التتحضير بة لتحدددمعنى الا لفاظ الواردة 
فى نصوص الفانون 2 

٠‏ تتازل الزروج . ادعاء الزوجة 
حصول التنازل ضْمنا . حصي لالقاضى ٠‏ 
من الأدلة والوقائع عدم قيام التنازل. 
ممصيل سائغ . لاتجوز مناقشته فيه . 
١‏ سريةالمكانيات . اعتقاد الزوج 
بوجود رسائل غرام من عشيق زوجته 


ها 
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مجلة انحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والمشرون ن 


فى حقيبة ددها الموجودة فى بيته . حقه , 


فى الاستيلاء على هذه الرسائل ولو 
خاسة . استشباده مها على زوجعه . 
1 - واقمة زنا حصلت فى بلد 
أجنبية. نحقيقباهنالك وتعليق الدعوى. 
محاكة التهمعن واقعة أخرى حصلك. 
عصر . جوازها . 
سو ل ائيات . صور فونوغرافية 
للاوراق . متى يجوز الاسنشهاد بها فى 
الدعاوى الجنائية ؟ 
# حك مداولة القاض ف القضية 
لاصدار الح , محاسيته عما أجراه 
فى أثناء ذلك . لايجوز . 
( تقض جنائى سل 19 مأيرسنة اوودص بزام) 
اجراءات . حك بالاعدام . استطلاع 
رأى اللفى قبل اصداره . بيان رأنه فى 
الحم : لاوجوب ( الادة .5 تشكيل ) 
( نقض جنائى - ١م‏ بنايرسنة؟154 ص(14؟ ) 
اجراءات ‏ عدم اتباعبا 

( انظر اختلاس وقانون فرع الملكية ) 

احراز تخدر 

( انظر تفتيش وعخدرات ) 
١ل‏ أحكام. حجيتها . الأصل فيبا 
أن تكون بونطر ف الحصوم . استثناء 
حك اشبار الافلاس . حق كل ذى 

“مصلحة فى العارضة فيه . 

٠‏ اقلاس.دعاوى المفلس, وجوب 
رفعيا بعد حم اشبار الافلاس فى 
مواجبة جميع الدائنين . حكية ذلك . 
سب دعوى تبعية . هتعلقة بدعوى أصلية. 
منظورة أماءالفضاء الاهل أوانختلط . 


الجبة الختصة بنظرها . قبل مناهدة | 


مونترو وبعدها 
4 دعوىق افلاس 3 منظورة أمام 
الفضاءين الاهل والختاط . احالتها من 
القضاء الاهلل إلى القضاء الختلط.. مع 
ايقافها . جوازه . سبيه . 
( استتاف مصر ل تجارى سل ن؟ توفيرسة 
#قاص فلك ) 
تقض فى بعض أجزائه.اعتياره نبائيا 
فمالم يطمن فيه بالتقض أ وفهاميتقض 
من باقى أجزائه . المادة من قانون 
النفض . مالميكن الجزء المنقوض متر تبا 
على الاجزاء الاخرى 
( استتتا ف أسيرط سل وزيا يرمنة؟14صكا) 
أحكام تمبيدية . تقاذها'. وجوبه ولو 
هم حصول استئنا فبا 5 تنفيذها : 
لاسقط الحق فى استثنافها . 
0 (استتناف هر - ١6‏ يوية سلة بإؤو صالا") " 
8 أحكام عسكرية . للادة > من قانون 
عسكرى . لاحوز قوة الثىء الحكوم 
فيه أمام انحا كم العادية . َ 
(معر الاهلية # ١7١‏ كتوبر سنة بغ 1١ص‏ /ام/ا) 
؟" أحكام نهائية. حجيتها بالحقوقالمفررة 
مب 1 الادة نضنية . عاهة مطلقة . 


استتتاقف مص ب .م أبريل ستةرعؤة صيية4) 


1/1 


1 أحوال شخصية . مدى مدلول 
كلية الاحوال الشخصية فى هصر . 
مقارنة مداولا فى مصر مداولا فى 
غيرها من الدول, تعيين هذا اللدلول . 
بواسطة الدولعتدا نشاء انحا 1 الختلطة 
سير المحاكم الاهلية على هذا الهج . 
إيضاح هذا المدلول بعاهدة مونترو . 


5 


فضا 


رذ 


عجلة امحامأة سس 


لايمكن الفول بأن كامة أحوال شخصية 

الواردة فى ال معاهدة الاخيرة تأصر على 

الأجافب 

؟ ‏ أحوال شخصية . مصدر الداء 

فى النظام القضائى للا"حوال الشخصية 

ف التلازم الوجود بين الاختصاص 

والقاون. الواجي التطبيق 

) 2 الاحاية ‏ "م قير أ يرسنة؟غوواصالاا) 

الاحكام الجائز الطعن فيها 

غ) انظر نقض وابرام ) 

احسماعن. ضكة الاتفاق والتسط 
فى المواد التتجار بة . يجب لاختصاصبها 

وجوب حصول أمهرين 0 


والتسلم الفعلى . محكمة دفع اله 


يجب لاختصاصها ألا يكون 7 قد 


دفع فعلا 


( مصر تجارى جزثى ل 0# مايو سنة ١4١‏ 


ص بره ) 
اختصاص 


( انل حكمة جرئية ) 

اختصا ص السلطة الادارية 

( انظر جيانات ) ْ 
أختصا ص القاضى المستععجل 

( انظر مصعد ) 

اختصاص القضاء الاهلى ٠‏ دعوى 
و كيل الديانة المعين من الحكمة المختلطة. 
فى طلب ادخال متقولات فى زوكة 


. تفليسة 

) دصر م تجارى عب وخ مارس سئة 9و١‏ 
ص .ولا ) , 
اختصاص امام 

( انظر جبانات ) 
.اختصاص الحا كم الجنائية 


( أنظر رد القضاة ) 


3 


فبرست السنة الثانية والعشرون 


“!ا اختصاص انحا م العسكرية وانحا م 


هم" 


5 


/ 
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العادية ق صحة إحراز وجل السلاح : 
الأهر المسكرى رقم 4 سنة 544.٠‏ . 
القانورن رقم م لسنة 15197 - وم 
السلاح ٠‏ ثعر يانه 

(حكمه الفيومالعسكرية - »> فير برسنة 1ع رووص له) 
اختصاص المحام الاهلية . خص . 
دستورية القوانين . لا تعارض مع < 
نص امادة 1١‏ من لاححة تريب امام 
(مصر الاماية ‏ أول مايوسنة ]441١‏ ص وب#ون ) 
اختصاص انام الاهلية والختلطة . 
معاهدة موترو 


(اسكخدر يآمستعجل 0 


:اختصاص المحما > الاهلية والختلطة * 


قبل و بعد معاهدة مو نترو 

( مصر مستعجل -ج سبتميي مئة اكوا ضٌ )1١59‏ 
اختتصاص اماك الاهلية 

( أنظراتعاب عحاماة واشكالونزع ملكية ووتف) 
اختصاص المحكمة التجارية 

( أنظر طلباتث ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
طرد المستأجر ..مق نص على الشرط 
الفاسخ الصريح. . يجوز رفع هذه 
الدعوى من مشترى العقار ٠‏ 

(الاسكندر ي#مستمجل- هاا كتو برسنة اعقص416) 
اختصاص قاضى الاعور الستسجلة 

( أنظر اثيات الحالة ) 


: اختصاص مجلس ثقابة امحامين الاهلية ٠‏ 


( أنظر اتاب عاماة ) 

اخعلاس أشياء حمجوزة . مناط قيام 
الحجز . تعبين حارس عليه . حجز لم 
يعين عليه حارس ٠‏ تصرف مالك الاشياء ' 
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دن 


نض 


عجاة اماما فهرست السنة الثانبة والعشرون 7 


فيبا . لاعقاب (للادة ١م‏ ع -ممم) | “0# اختلاسأموال أميرية. تصرف للوظلف 


( نقض جناتى ‏ ويرنيه سنة لوص بوم ) 
اختلاس أشياء مجوزة . حجز من 
موظف مختص . وجوب احترامه . 
حجز شبد عليه غير أهل للشبادة . 
اختلاس الحجز بدعوى بطلانه لهذا 
السبب . لا مجوز. عقاب الختلس . 
(نقض جنائى - با دسميرسته ١ع‏ ص .3# ) 
ا اختلاس أشاء مودعة . اماق 
النهم مع انجنى عليه على أن يعطيه ميلفا 
من الال ليكون شريكا له فى تجارة . 


محرير المجني عليه هندا ل#بذلك . اتفاقيما | 


ص إبداع السند لدىشخص ثااثحق 


يدقع امتهم المبلغ فيستولى على السند . 


تسل المنهم السند من المودع لديهيدعوى 
عرضه ع أحد الئاس لجهله الفراءة 
والكتابة . عدم رده اليه . إختلاس 
معاقب عليه بالمادة ١4ماع‏ . لا سيرقة . 
عدم اعتراض امتهم على اثباتواقعةتسايم 


السند اليه بألبينة . إعتباره متنازلاء عن ' 


السك بدعوى الائيات بالكتاءة . 

(الأدتانيىء كووع- اانه لومم 
؟ ‏ إجراءات , محضر الجلسة. خاوه 
من ذ كر طليات النيابة . عدم تدوين 


: داع الهم مفصلا فيه. لابعيبالحم 


( نفض جتائي - 15 مايو سنة اوواص م9) 
اختسلاس أموال أعيرية ٠‏ مأمور 
التحصيل .الامو الالتى تسم أليه بسبب 
وظيفته . اختلاسها . جناية . أموال 
أمير ةا وخصوصية (الادة/اوع-؟1١1)‏ 


(نقض جتائى - ١م‏ مارس سن رووص 76 ) . 


7” 


فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه 
تملوك له . يكنى لائيات توافر القصد 
الجنامى لديه , دفعه مقايل المال الذى 
تصرف فيه . احعجاجه بأ نه'لم يتصرف 
يه إلا ليق فات يده . . لاينتى عنه 
القعد الجنائى ( للادة لرورع - 118 ) 
( نقض جنائى ل م ! كتويرسنة1غة ص معع) 
اختلاس 

( اتظراسقة ) 

اخفاء أشياء مسروقة . جرعة خاصة . 
غير ممائلة للسرقة في <الة العود . المادة 
- أوامر عسكرية . باختصاص 
لما السكرية بنظر بعض الجرائم . 
أثرها الرجعى انعدامه بالنسبةلاجر ام 


' © التىأوقعت قبل صدورها 


وب. 


3 


( مصر الابتدائية سب و يونيهسنة,ع وا سلاا/ا) 


اخلال يحق الداع 
) انظر دفاع ( 
أدلة الزوير 


( انظر تزوير في عرد عرف) 


إذن انجس الحسي 


( افظر حوالة ) 


'إذن النيابة 


( انظر تفتيش ) 

ارتفاق 

١‏ - حق ارتفاق. الامكنة والأعمال 
المعدة لضان استعاله . تعد يلبا.لانزيل 
هذا الحق 

« س حق ارتماق : عقد منشيء له . 
عفد مقرر لهذا الحق ‏ حك المادة 
هد . (التى الغيت ) سريانه على : 


إن 


/ 


إن 


ذل 


مجلة الحاماة - فبرست السنة الثانية والعشرون 


العقود المذشئة لا القررة لهذا الحق ٠‏ 
<ق ارتفاق ترئنب بعخصيص رب 
الاسرة . النص على احترامه فى عقد 
آخر سجل تسجيلا كليا . عقد آخر 
مقرر لهذا ا حق . تسجيلهغير واجب 

( نقض مدتى ل 76 أعريل سنةوعةا ص (لم) 
أسياب الأباحة .موانع العقاب ٠‏ دفاع 
شرعى ء مناط استعاله ءرد كل فعل ,عتبر 
جر مة من الجر ائمالمبينة با لفقرة ألثا نية 
من اللمادة مع 5 حياولة المتهم نين 
مياه وأرض المحنى عليه ٠‏ محاولة المجنى 
عليه فتح السد الخائل . ضربه ٠غيرمباح‏ 
( للادة 1١‏ -5:؟ ) 

( نقض جنائى -- ٠١‏ مارس سنةعهوا ص م) 
أسباب الاباجة ٠موانم‏ العقاب ٠‏ دفاع 
شرعى عن المال . مناطه ٠‏ اقامة الى 
عليه سدا منع الغرق عن أرضه . محاولة 
المتبم هدم هذا السد لتفادى اغراق 
أرضه هو الأآخر. منع اللجني عليه المتهم 
عن ذلك . اطلاقه هو النار عليه . شر وع 
فى فقتل . (المواد 4س لاع 
مغ زه؟) 1 

( نقض جنالى ل مم ابريل سنة 41و صيرلام) 
أسباب الا باحة. وهوانعالعقاب . السك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى ٠‏ شرطه ٠‏ 
( المادة لاع -5:؟) 

( نقض جتاتى س 75 يونيه سنة 941اص 1هم) 
أسباب الاباحة 

( انظر اشتراك ) 


١-أستئتاف‏ + اشتراك أحد أعضاء 


الدائرة الاستثنافية فى نظر استعناف 
كان مر فوعا من محكوم عليهم آخرين 


1 


1 


1 


فى الدعوى 5 لايعيب الحكم 

؟ ‏ قاض ٠.‏ تنحيه عن نظ رالدعوى. 
رده ٠‏ عدم استطاعته الحكم بغيرميل. 
عدم وجود سيب لتتحيه . عدم رده . 
وجود سيب يقتضى عدم اشبراكه فى 
الحكم ٠‏ الطعن لدى محكمة النتقض 
ببطلان |الحكم لهذا السبب ٠‏ لا يقبل 
( اللادة و مراقءات ) 

(نقض مدفى ل 6غ# ريل سنةوعو8 ص إم ) 
استثناف . العبرة با لطلبات الحتاهية أمام 
المحكمة الا جدائية 


(!ستتئاف أسيوط -- #وقير اير سنة ع وص دوو) 


استئتاف . تقرير القاضى الللخص . 


وجوب نقدعه . تحريره على غلاف 
الدعوى . لايعيب الحكم ( المادةهم١‏ 
نحفيق ) 

( فقضجنائى سل 08م ينايرستة 1948 صو ) 
اسئئئاف , رفعه من غير من صدر عليه 
الحكم . مق يجوز 7 عند أيلولة الحق. 
موضو عالنزاعاليه بعدر قع الدعوى. رفم 
دعوىعلٍ المدعى عليه باعتبارهما لكاللعين 
المتنازع عليها . وقنهذه العين بعدر قم 
الدعوى . ر فعه بصفته تاظر الوقض استقناة, 
عن الحكمالصادر ف الدعوى ٠‏ جوازه . 
الحكم الصادر فى الاستئناف يعتسير 
صادرا فى مواجبة ممثل الوقف . 

( نقض مدتى ل #6 أبريل انوا عن 9م ) 
استئناف . قلة النصاب . جوازه إذا 
تعر ض الحكم أسند نزيد قيمته ععرن 
[إنضاب : 

( الزقازيق الابتدائية ‏ با أ كتوير سنة 1941 
ص ]لان ) 


عجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والعشرون 4 


ع 2 استثناف . قيده . مغ ساعة سابقة على ده اشراك. عل . حم الأدة ووع. 


5 
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ع5 


1/ 


الى 


الجلسة ( المادة عدم مرافعات) 
(استتتاف مصر سل وإقيرأيرسنة541اص/اوة) 
استئناف ٠‏ نزاع . عدمتابليته للاتقسام. 
تعر يقة 

( بى سويف الكلية س ”7 يونيه سنة 194١‏ ص 
ةم 

استثناف 

( انظر أحكام مبيدية وقاضى البيرع ) 
استقناف فرعى . متاط قبوله 

( استكاف مصر  ٠١‏ يوليه ةليه ص .38) 
استئنافوصن . الفاذالؤقت أحواله 
( استثئاف مصر ل 7 يريه سلة 47و ص 
فد ) ١‏ 

استحقاق الوماء 

ر انظر شيك ) 

استحقاق فى ثركة . بيع هذا المق . 
المأدة ,وس مدلى 


3 


( استثناف أسيوط ل 1١‏ قبراير سنة لاوز 
ص وود ) 

استد لال 

( انظر كلاب بوليسبة ) 

استرداد 

( انظر وقف ) 

اسهارة 

( انظر تزوير فى أوداق رسمية ) / 

اشراك . تعدد المتهمين “مساهسة كل 
منهم فى الجريمة بفعل من الافمال 
المكونة لها . اعتياره فأعلا أصليا ٠‏ 


جر مة سرقة , قيام بعض التهمين بتلبية 


أصحاب المزل . دخول بعضهم المزل 
واستيلائوع عل المسروق . كلهم فاعلون 
أصليون ' 


( عض جنائي ب ؟؟ دسمير سنة يوا ص 184) 


إن 


5ه 


4 


1 


عام شامل لكل الجرائم . عدم عاب 
الفاعل الأصلل أسببي 9 أسياب 
الاباحة أو لعدم وجود القصد اللنائى 
لديه أو لاحوال أخرى خاصة يه - 
وجوب معاقبة الشريك ٠‏ جر مة 
دوير شهادة ادارية تاريخ وقة . 
تبرئة الفاعل لجوله حقيقة التاريخ ٠‏ 
عل الشرريك بحقيقته . وجوب معاقبته . 
( المادة ؟ذع) 

( تقض جنال ب #8 ديسمير سنة41ة ص1م3 ) 
اشراكه 

( انظر فاعل أصلى ورصف التهمة ) 
اشكال . الاستشكال فنا م يتم من 
الاجراءات وكيفية رفم الاشكال 

( الكندريه ستتجل -س و١‏ يابر سنة +154 
ص 4نه) 

اشكال , فى ثتفيذ . اختصاص 
انحا كم الاهلية بنظره ٠‏ تبعية الاشكال 
الدعوى الأصلية 

( مصر مستعجل مد 11 مارس مئة إوؤا ص 
1 ) 


اشكال فق التنفيذ على التقو لات ٠‏ رفعة 
من غير اللدين . عدم قبوله . موعيد 


1 تقديمه . عند الحجز . رفعه عند الببع ٠‏ 


غير جائر 

( الفيوم الجزئية - ١١‏ مارس سنة ايو ص عهن) 
اشبارافلاس . اقفال التفليسة . أثره. 
رقم دعوق من المفلس , علدم قول 
( الازكيه # ." ناير سنةاية1 س 4م41) 
اصابة . 


( انظر شرب أقمى الى نوت ) 
5 


حجلة الحاماة ‏ برست السنة الثانية والعشرون 


٠٠ 
, مداها‎ ٠ ولايتها‎ ٠ اصرار الابعدائية‎ 
انظر ضرب أنضى الى موت ) ( اسكندريةالا بتدائية سب تجارى لب 4ب مايو‎ ( 
) ١8و اعدام ملة إووا ص‎ ' 
انظر اجوارات ) افلاس‎ ( 
م0 اعفاءمنالعقوبة . الاعفاءالوارد ذكره ا‎ 
الادعاء بأن العقدإنما حرر‎ ٠ قباب السرقة . امتداد حكنها جيم | 898 أكراه‎ 
الجرائم المشركة مع السرقة فبا تقوم تحت تأثير الاكراه . عدم التمسك به‎ 
لاتجوز إثارته‎ ٠ علدا كدرل عل فال الس كرون أمام محكمة الموضوع‎ 
٠ يتناول الجر جة الواردة فالمادة أمام ممكمة النفض‎ ٠ حق‎ 
)11 دامع , ( تقض مدنى سب ه إيوتيه سنة 1441 ص‎ 
, نقضجتاق سد و1 ديسميرستة إعوص 00م | 1 اكراه مبطل للرضاء . المادة مسر‎ ( 
اعمال التتنوية تحققهبا لتهد يد اللفزع ف النفس أوالمال.‎ 
انظر ملكية ) تقوذ أدنى وحده لايكنى للبطلان‎ ( 
ده أعمال تجارية.بالكتابة . جوازائيات ( استئتاف أسيوط ال لاإفيراير ستة نوعو ص‎ 
: ماعما لبا بالبيئة هلد)‎ 
مكتبالمحامى المتتدب‎ ٠. الكندرية التجارية الجزئية # بو ابريل سئة | 119" الما »اعلانه‎ ( 
مادام الحكم‎ ٠ جوازه‎ ٠ عن الحصم‎ ) ١48 الإقا ص‎ 
أعمال مجارية الاستثنانى امخذ فى اعلانه مكتب ذلك‎ 
انظر عقود اجارة الاشخاص ) الجامى عملا مختارا‎ ( 
)١١/ص‎ و4١ اعلان ( استكناقمصر ل ألم يرنه حئة‎ 
انظر الها ومعارضة ونقض وابرام ) الحاق المار بالعقار‎ ( 
) اغتصاب ( انظر نرع ملكية‎ | 
انظر تهديد ) الشريعة الاسلاهية والتشريع المصرى‎ ( 
/اه أفرادالجيش .حا كتهمعسكريا. لاتمنع الاهلى والمختلط والتشريع الفرنمى‎ 
) هراعاة العقوية ( انظن حوالة ووتف‎ ٠. هن محا كتهم عاديا‎ 
السكرية عند الحكم 5 ألعاب الحواة. وسيلة مشر وعةللكمسب‎ 
ينايرسنة ووم »يام)‎ ١١ - كتو بر ستة !4و١ ص با/) ( النيا الكلة الاهلية‎ ١ دصر لاهلية # .م‎ ( 
ديون المفلس + تصديق القنب المندى‎ ٠ يثمة افلاسن‎ 
) انظرعخدرات‎ ( ٠. امحكمة التجارية الابتدائية عليبا‎ 


ظروفه وأحواله ٠‏ مأمور التفلسة . 
كراراته ٠‏ م تحكون نبهائية . العظلم 
تيا :طرق .1 المحكبة التجارية 
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أمرا مفظ , شروطه مجرد التأشر 
على حقيق بارفاقه بأوراق أخرى 
محفوظة ٠‏ لايصح اعتباره أمرا بالحفظ 


314 


م 


5 
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مجلة امحاماة - فهر ست السنة الثانية والعشرون ١‏ 


( المادة ؟+ نحقيق ) 

( نض جنا لى - 11 يونيه سنة 1غو اص 09) 
أمر الحفظ . مق يكون ماثما من العودة 
إلى إتامة الدعوى العموعية ؟ أمر 
صادر بناء على محضر جمع استدلالات. 
لايقيد النيابة ٠‏ الرجوح فيه ٠‏ جوازه 
(الادة ؟: محقيق ) 

( نقض جناتى لل لام يرنيه سسنة (غة سل موم) 
أمر حفظ ٠‏ متي محوزقوةالشىء الحكوم 
فيه 8 عتى كان هسبوتا بتحقيق أجرئه 
النيا بة ينفسها أو كان اجراؤه بناء على 
انتداب منبا ٠‏ الاسباب الت بتىعليباء 
لاتأثير لها فى تخديد أثره القاتوتى ٠‏ 
أمر بالحفظ لعدم أهمية الحادئة ٠.‏ أهر 
بالحفظ لعدم كقاية الادلة . لاتفريق 
ببنهما فى نظر المادة ؟؛ تحقيق ٠‏ 
تفيذ البولبس القضائى . طلب الياية 
اليه .ضبط المتبمين واستجوابهيم 
وسؤال الشاى . من أعال التحقيق 
( المادة ؟؟ تحفيق ) 


. ( نقضجنائى ‏ بس | كتوير 11ة ص )44٠‏ 


أمر عسكرى رقم ٠ؤم‏ أسنة ١445‏ 
( انظر طرد المستأجر ) ١‏ 
انتهاك حرهة ملك الغير. دخول مزل 
بقصدار تكاب جر عة فيه ٠‏ معاقب عليه 
وى كأ الجر قد يت إلادقوجم 
42- يه 

( نقض جنائى ساح دسمير سسلة ع إو س114) 
انققضاء الشركة نوةة أحد أعضائها 
( انظر شركات أشخاسن ) 

5 انقطاع المدة ٠‏ قطعبا بالتلبيه », 
شروط التذبيه 


57/1 
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؟ ‏ اعلان المسدين شخصيا بالتزبيه 03 
عدم ضر ورته.اعلانه فى له الشرعى . 
صعيية 

ر استثناف أسيوط - 110 فير برسنة لإوقص #هة) 
انكار 

( انظر اثيات ) 

انكار تم أو امضاء 

( انظر اثبات ) 

أهانة ٠‏ إهانة محكمة معيئة سيب 
دعوى خاصة نظرءها ٠‏ انطباق المادة 
44 ع ٠‏ مثال ٠‏ محل تطبيق المادة 
كماع ٠‏ مجر دالاخلال ببيئة الحكمة 
وسلطتبا 

( الادتان ووز ءا اللكررةرع - 
44ا دوتما) 

( نقض جتاق ‏ أولدسمي سنة اوه هده ) 
أهلية ب حجر - سفه ب تصرف 

( انظر نقض وابرام ) 

اهمال 

( انظر قل عفأ ) 

أوراق اليانصيب ٠‏ قيمتها. تقديرها . 
تمنها وقت الشراء . الشركة فيها ٠‏ 
اثياتها بالبينة . جوازه ٠‏ مادامث قيمة 
ورقة النصيب أقل من عشرة جنيبات 
(استثئاف مصر س ولا بريل سنة اجو ص/اا/) 
أوراق تجارية 

( انظر سقوط الحق ) 

الالتصاق ٠‏ أحكامه. لإيستمن النظام 
العام ٠‏ تحد يده , هر جمهالعقد 

) أسكندرية الابتدائيهُ مستعجل م [١‏ سامير 
سنة لهو س #الو ) 


١ 


١ 


زف 


/ 
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(ب) 
باخرة . ربانها . حق مالك السفيتة ىق 
. طرده . من النظامالمام . لياتمو يض إل 
عند الاتفاق . 
(اسك ندر يةالجزئية التجارية- وباستتمير سنة1.؟١‏ 
ص ه١1‏ ( 


-١‏ بحارة . ضباط يحريون . رفعوم 
قبل! بتداءالسفر. حظر اخ ر اج البضائع . 
توقيغ السفيئة بأمر الكو مة. استحقاقهم 
الأجرة عن المدة الماضية 
٠+‏ - ملاحون . رفعهم بغيرتعو بض. 
أسبابه . أمثلة 
ن ‏ ملاحون . الادعاء بر قعهم بغير 
ع قانولى . عليهم عبء الائبات 
و 4ه سقيتة ٠‏ إيطال سفرها , 
قبل قياعها بفعل مالكما أوقبودانها أو 
مستا جرها .'حق الملاحين فى الأاجرة 
والتعويض . ابطالسفرها . بعدقياهها 
وأثناءالسفر بلاسبب . حقبمق الأأجرة 
والتعويض ومصاريف الرجوع ققدير 
الأجرة والتعو يض . يجب ألا بزيدا 
عن المبلغ الستحق لولم السفر 
(اسكندرية الابتدائية ‏ مجارى:- هم (كتوبر ممنة 
اؤوصض. 14 ) 

بروتستو عدم الدفع . أثره فى توقيع 
الحجز التحفظى. وجوبه وعدم وجويه 
أحوالم) . 
(اسشاف مصر_ تجارى وفيرايرسنة41واض114) 


.| وواسستو” 


( انظرضيان ) 
بطلان 


( أنظر تفتيش وشركه تطامن ) 


7 


و/ 


كا 


/ا/ا 


7// 


بطلان اجراءاتالييع 

( انظر تزع ملكية) ْ 

بطلان الاجراءات 

( انظر قاضىالببوع ) 

بطلان الحم الغيابى 

( آنظر معارضةم) * 

بطلان مرافعة . عدم انطباقه على 
ال حوال المبينة بالمواد من بيه ةم 
انطياقه على الاحوال المبينة بالمواد من 
لخ لوث ع و د ررم 

( استثناف «صر الاهاية ‏ ع يتاير سنة 9وو1 ) 
ص و. 

بغى 

( أنظر بيوثالدعارة ) 

بلاغ كاذب التبليغ . مت يعتير حاصلا. 
مثال (المادة أتاداع-ه.”) 

( نقضجنائى "١‏ مارس سئة ١ه‏ ص 979) 
بلاغ كاذب التبليغ باالحكماة , 
لامشترط 3 حصول العبليغ من تلقاء 
تقس البلغ . إما هباشرة واما فى أثناء 
العحقيق معه فى أمر لاعلاقة له موضوع 
البللاغ. توافر باق أ ركان الجر مة.عقاب 
(الواد وكروم؟؟ ووواع سد ألم 


عسو لسع 


(نقضجنائى - «نرقير سنة 1541 من مم ) 
بلاغ كاذب , القصد الجنائى فى هذه 
الجرعة. كيف يتحةق 8 العل بأ نالواقعة 
البلغ عنها غير صحيحة ء قصد الضرر 
( نقض جنا سلب 6؟ مارس سئة اع واص١#)‏ 
بلاخ كاذب . عمده وابنه . اختلاقهما 
الحادثة مو ضوع البلاغ ونسبما زورا 
إلى المبلغ خده ,كلام فاعل أصلى فى 
الجرعة ( المادتان 75 و 4ئة7 م - , 


9 


1ق 


,م 


,م 


سوه .م ) 

( تقض جتا ىب وبونيه سنة؛ يخرص64م) 
بلاغ كاذب. مساءلة المبلغ عن التعويض. 
مناطبا . كذب البلاغ مع العل بذلك , 
جرد كذب البلاغ . مجرد لحوق ضرر 
بالمبلغ به ٠‏ لارحكن للمساءلة ( الادة 
تتوع هو 0م) 

(نقض جنائى سب ١4‏ أبريل منة اغوواصم: ) 
ليع . ضهان ابيع . بيع مجارى .الضمان 
فيه هلاك المبيع 

) اسكتدرية التجارية الجرية سم م38 سبمير 
سنة ووؤور ص .16 ) 
ص 

( أنظر استحفاق فى تركة وسفيته بحراة ) 
بيع تجارى ( إنظر بع ) 

بع وفائى . اخفاؤه رهن عقارى . 


- بطلاته . أدلته 


(متي الةحالجرئية # وذابريلسنة إخواص علزهم) 
بيوتالدعارة . الأمرالعسكرئالخاص 
مها . شروط تطبيقه , فى . تعر يفبا 


القاهرةالعسكرية ‏ "ا سبتمير سنه؟ ع قاص١٠م)‏ 


م 


السيية 


تأجير من الباطن زانظر طرد المستأجر) 
تأديب الموظفين ( انظر تجاس) 
تأديب جسانى ( انظرضرب) 

تبديد ٠‏ اثياته . اختلاس عصولات 
محجوز عليبا ٠‏ إدانة المتهم استنادا إلى 
أقوال الصراف بأ نه عاين احصول فلم 
ده مع عدم وججود محمض رمن الصراف 
هذه المعايئة ٠‏ جوازه 

ب # اعتراف امتهم ف التحقيق انكار 
المتهم صدو زالاعترافمته.' أخذالحكة 
بالاءئزاف وجوب الرد على دعوى 


5م 


/1 


/ا/ 


الانكار 

) فض اش - 16 دسميرسة القعلا ص 1376) 
مجديد الاجارة ( أنظر اجارة ) 
تحريض على الفسق والفجور . رجل . 
اهرأة . ارتكاب أهما الجر مة الواردة 
فالمادة ولادع . عقاب( المادة ,امع ( 
( تقض جنائىي ل عن عارسسنة امقاص وا) 
تحقيق . قرار الحمكمة باستيفاء بعض 
مسائل فى الدعوى . تبللغه بواسطة 
التياية لجمة الاختصاص وتلنى الرد 
عليه منها . لايعتبرتحقيقا . 

( تقض جنائى ‏ مو يونه سنة الوخاص 084) 
محقيق ( انظر جنحة أوغنا لئة ) 
تركة (انظردون) 

تسبيب (انظرحم ) 

تسجيل تفبيه بزع المكية 

( ا'نظر نوع مدكيه ) 

نسوية الديون العقارية 

( انظر برع ملكية ) 

تشديد ‏ تخفيف ( انظر تجديد) 
تصرقات الحجور عليه ( انظر حجر ) 
تصرف فى مرض اموتاوارث لااجازة 
إلا عوافقةالورثة ٠‏ الوارث الطاعرن 
من الغين , 

(استتنافمصر ‏ .م اكتوبرسنة.وواصض 4) 
تضرف فى مرض اموت (انظروارث) 
تصفية ( انظر شر كه نضامن ) 
تضميتات . التضمينات الترتبة علرعدم 
الوفاء , هق تستحدق ؟ تكليض المتعيد 
بالوفاء تكليفا رسعيا . متى لايكون لهذا 
التكليف محل ؟ ثبوت أن الوفاء أصبح 
متمذرا , اعلا نالمتعيد ٠‏ اصرارمع عدم 
الوفاء (اللادتان 19 زو.؟! مدى ) 


(تقض مدني ب برس مابو عيتة لعو ص مه 
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تعاقد . سبيه . عدم مشر وعيته. اعتباره 
غْشًا . اثباته بكافة الطرق . 

( اسكندر يقالتجار بقالجرئية ‏ بم أبريل سنقريةة 
ص ع0 

تعدد الجرائم. أ نواعه.العقوبة الأشد. 
تقسيرها . غنائم الحرب . حكمرها | 
[ الذاهرة السكرية سح 7و١‏ سيثمم سته ووو 
ص بمءم ] 

لعن المتبمين 

[ انظر اشتراك ] 

تعويضات . الحم ببراءة المتيم.الفصل 
فى طلب التعويضات . رفض هسذ١ا‏ 
الطلب . وجوب بيان أسيابه. إغفالها . 
تقض ( المادة ١07١‏ محقيق ) 

( تقض جنائى حب به ماوس ستةا؟1 ص )1١‏ 
تعوريض . انتواء كلمن المتهمين ضرب 
المجنى عليه . اعتداء كل منوم عليه 
بالضرب فىحضرة زميله . مسئولية كل 
متهم عن ننيتجة ما باشره هو وما باشيره 


زميله من الاعتداء 


(نقضر جنائى- ل يونيه سنة1عو1 ص ووم ) 
[ أنظر,قانون “زع الملدكية وملاحون ] 

[ انظر وصف النهمة ] 

تغيير وصف التهمة 


أ[ انظر وصف التهمة ] 


تغبير وصف الأّفعال المرفوعة ها 


الدعوى 
[ انظر ومف البدة ] 
تفتبش 


١‏ إذن التيابة . النص فيدعل تنفيذه 
فى خلال مدة معبنة (تمباتي وأربعين 
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شاءة ) من يوم صدوره . حساب هذه 
المدة. يوم الصدور لا يدخل فىالحساب. 
يجب أن يبدأ الحساب من اليوم التالى 
؟ س- مل محضر همستقل للفتيش . 
لاوجوب . اثبات حصول التفتيش 
والييانات الخاصة به في محضر التحقيق. 
كاف . 


( نض جنائى سب وامأيوسنة١غ‏ ررض مم ) 


تفتيش 


١‏ إذناانياية . النص فيه على اجراء 


التفتيش فى:ظرف أسبوع . وجوب 
تنفيذه فى بحر الاسبو ع العبرة فى بداية 
الاسبوع . يوم وصول الاذن إلى 
المركزلا إلى الضا بط الذى كلف التفتيش 
؟ س هواجبة المتبم بما أسفر عنه 
التفتيش الباطل من نتبيجة . الأقوال 
لت يبديها امتهم على هذا الأساس , 
الدليل المستعمد متها .. بطلانه 

( نقض جنائى س ه ماييو سئة 41وا ص ١.م)‏ 
تفتيش . الاذن به . شرط مبحته . 
وجود جركة معينة . نسبة وقوعها 
بصفة جدية إلى شخص معين . تقدير 
ذلك . للنياية لمحت اثشراف اناكم . 
سلطة المحكمة فى التقدير . حدها , * 
( تقضجناتى سس ويونيه لنة كوول ص 948 ) 
تفتيش .اقتباد متهم إلى مكتب المباحث 
لا اشتهر عنه من الانجار ف الخدرات,. ١‏ 
استصدار إذر2ل. من التيابة بتفتيشه . 
اجراء التفتيش . ضبط مخدر معه. 
إلى الاستناد فى ادانته ضبط الخدر . 
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لاجور. 

( نقض جنائى ب “و مارس سنة 194 ص )١‏ 
تفعيش . المدة اللشترط فى إذزالتفتيش 
تنفيده قيبأ . حسابهها . اليومالذىصدر 
فيه الاذن , لاحسب . 

( نقضرجنائى ل ١١‏ يونه سنةلوواص 4م؟ ) 
١‏ ل تفتيش . تكليف رجل البوليس 
بضبط متهم تتفيذا لأمر النياية . حقه 
فى تفتيشه عند صببطهالبحث عن سلاح 
خشية اعتدائه به عليه أو على نفسه . 
قيام التفتيش على هذا الأساس وجود 
مخدر مم التهم . الاستشباد به عليه. 
يصمح . النفتيش من بادى هالا مر البحث 
؟ - تفتيش . الرضابه . محقق الليكة 


من حصوله بأى دليل 


( تقض جنا ب #اايونيه سنة41 4١ص‏ جبم) 


تفتيش . جرعة تلبس . الفبض على كل 


. مسائم فيها . فاعل:أصسل أوشريك‎ ٠ 


وجود الشريك بعيدا عن محل الواقعة. 
مخدر معه نتيجة القتيش أو بعد الفائه 
تخلصا منه . يح 

) تقض جنا ب م عارس سنة اوواا ص7 ) 
تفتيش.رجال خفر السواحل. تفتيشهع 
كوما من الفش يمجواز مزل التهم . 


.العثور فيه على مدر . حالة تلبس مجرمة |* 


احراز مخدر. انتقالهم بعد ذلك إلى 
منزل المتهم وتفتيشه بدون إذن هن 
النيابة . العثور فيه على مواد #درة 
أخرى . صحة التفتيش على أساس 


.التلبس . إذن النيابة لايشترط إلاعند 


تفتيش للنازل أو الاشيخاص ( الواد 
هومدم١‏ محقيق ) 


(نقض جناتى ب7 1م مارس سلة 14١‏ ص ه8) 


٠١٠‏ تفتيش , عامل فى ملجأ . تفتيشه عند 


خروجه طبتقا للائحة الملجأ . صبحة 
التفتيش . أساسه الرضا به 


( تقض جنتاتى ب ع7 مارس سه 41و صص/!؟) 


١‏ تفليسة 


١‏ - مأهور التفليسة قرارائه..حجيتها 
التظلم من أواهره . أحواله . المحكمة 
الخدصة بنظره 
؟ - وكيل الدائنين .التشكى من أعماله . 
جهته ٠‏ ألره . حق الحكمة فى استبد الهم 
أو ابقائهم 
م« مأمور النغليسة.متازعا تالتغليسة. 
وجوب تقدعه تفريرا شهرياعنها , 
للمحكمة التجارية الابددائية . حقهافى' 
مراقبته . مذأه 
- مأهورالتفليسة . قرارائه المتنوعة. 
العظل من كل منها , أحواله 
ه ‏ همأمور النفليسة : اشراف المحكمة 
الابتدائية التجارية على أعماله . مقارنة 
بين أوامره والأوامر على العرائض . 
ميعاد التظل من قراراته . ٠١‏ يومامن 
اعلان اللفلس بالحم أوالقرار 
٠‏ مأمور التفليسة . قراراته . مق 
محوزقوة الثىء المحسكوم فيه ٠‏ مراقبة 
الحتكمة الا بتد ا ئية التجار يةلهذهالقرارات 
ب (محاد الدائتين . الغرض هنه . 
اختصاصانه 
م ديون اللفلس على الغير . بيعبا . 
ابجراءاته . إذن مأمور التفليسةلو كيل 
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الدائنين . وجوبه . طريقته بالتراضى 
أوالزايدة . لاضرورة للاذن بالبيع ٠‏ 


1 ىق حالة الانحاد. حصوله باشراق مأمور 


التفليسة . تصديق الحكمة على الييع ٠‏ 
لاضرورة له فى الخالتين . الفارق بين 
الما لين 

8- بع متقول وعقار المفلس . مق 
يكون باذن هن مأ مور التفليسة.الفارق 
بين عقار المفلس والتاجر . المصالحةى 
شئون الفلس.الفرق ببنهماو بي نالصلح 
المدلى.. تصديق المحكمة الابتدائية 
التجارية على المصا لهة ٠‏ متي يكون ضروريا 
٠‏ - ديون الخفلس قبل الغير . .نسو يتما 
وجوب تصديق الحخكمة الا بتدائية 
التجارية عليها . تعلق -حق لاجنني على 
التفليسة . لايرر اختصاص اناكم 
المدنية ٠‏ عدم التصديق على التسوية 
يمعلبا باطلة 

( الاسكندرية الاتدائية ب تجارى #+ مارس 
سد اموس 50؟) 

تقرير القاضى الملخص 

( انظر ا-كثناف) 7 * 

تفرير الاستئناف من النيابة . شروط 
صعحته 

( سوهاج الكلة الاهاية ب ١‏ أبريل سنهاع و 


.م الاسم ) 


1١5 


محرمة المساكن أومنافيمة للا“داب أ 


تقصير الناظر فى محصيل غلة الوقف ” 
( انظر وقف ) ؛ 

تقطير 

( انظر كحول ) 

تلبس . ائيات هذه الخالة بطريقة ماسة 


( اختلاس المشاهدات من ثقوبأا يواب 
المنازل)لامجوز . اثياتها يا قتحام المسكن ‏ 
لامجوز . مثال . ( المادة م ممقيق) 


) نمض جنائى ل ١١‏ يوليه سلنةاعوو صوعم) 


تلبس . تعريفه . الرؤية أوالمشاهدة. 


ليست ركتاه نأ ركانه 5 أثرهف القبض | 
واادة سه 

( ماوى الجرئية سب وس قيرايرسئة وو١ص]10)‏ 
تليس 

(أمظر تفتيش) 


م١٠٠‏ قنبيه من الموجر بالاخلاء .انهاءالملاقة 


القدمة : قيام علاقة حديدة حسب دفم 
الأجرة. تفسير العلاقةالقا نون ةالجديدة. 
أثر النذيه على هذاء مسا سذ لك بأصل 
حدق المدعي ٠‏ 
( مصره تمجل- 18 وليه سنة «وهود ص وبره ) 
تلبيه تزع ملكية 


( انظر نرع مادكية) 


7 تنفيذ . اجراءات البيع . ايقافيا بدفم 


دعوى استرداد 
( مصر مستءجل ب وامارس سنةوعووص.ج) 


/أ١٠ ١‏ مهل يلك بتقعمد | لح)صول على مال ٠‏ الوعيد 


الجنائى فىهذه الجرعة ٠‏ .هق .توافر ؟ 
لاعبرة ياليواعث الانتقام والثأر سن 
إهانة لحقت الجانى من الجنى عليه (المادة 
لدوع- دمم) 

(نقض جنائى - ه؛ ديامير سنة وو ص 398 ) 


3٠‏ تهديد بقصد الحصول على مال ٠‏ مق 
: يتوافر ر كن التبديد ؟ هت كان عن شأنه 
نويف الجنى عليه حتى محمله ذلك على 


تسلمالمال «الطرية الت سمتعملبا الجالى ' 
لذلك لانم (المادةضروع- حبم) 


( نقض جنا ١٠6‏ ديسميرسنة ايو ص 119 ) 
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١ 93‏ - تهديد بقصد الحصول على مال . 
التهد يد با لتبليغ عن جر ةم تفع على المبدد 
شخصيا . حصوله بذلك على مبلغ من 
امال مقا بل سكوته عن التبليغ٠‏ اغتصاب. 

مثال. قبول الراهنةخفيةعل سباق اليل 

(المادة ماع حم 

؟ - عقوية . تقديرها فى حدودماهو 
مقرر بالمادة المنطبقة . سلطة ممكمة 
الموضوع فذلك. تببينظروف التشديد 
أوالتخفيف ٠‏ غير لازم 
( تقض جدائى - برأ كنتوبرستة ١ووص‏ لامع ) 
مهد يد 

( انظر ١‏ كرأه مبطل للرضا) 

تواطؤ 

( انظر سندات المجاملة ) 

٠‏ توزيع . عدم اختصاص الحكة الجزئية 

العادية. 
( بي عزار - ١١‏ يونيه سلة مجو ص 4١١‏ ) 
تو قيقف السفينة 
( انظر بحارة ) 
١‏ تو كيل بالكعائة . لا منع العزلا بغير 
00 صسكياية . إذا حصل العزل وقاكم 
مادية ثا بتة 


0 
ث0 
تمن (أ نظر مزاد) 
5 

جبانات 


و أراض الجبانات . نظام الاتفاع |* 


ها . اختصاص السلطة الادارية , 

اختصاص الحم إذا صدر الرخيص 

(الموسكى الجزثية سب و١‏ ابريل دنة وموة اص 

ا ) 

جرم مستمرة(أ نظر قرعة ) 

جناءة ( أنظر اختلاس أموال اهيرية ) 
١‏ جنحة أوعخا لفة .نحقيقها. اجراءتحقيق 

الجنحة أو الخالفة قبل الحاصكمة , 

لايشترط . محضر بوليس . أخذالفاضي 

يما هومدون فيه . جوازه ٠‏ لام إنكان 

الذى باشرها هن مأمورى الضبطية 

القضائية أو م يكن منرم 

( تقض جناق سب 16 ديسمير مئة 41و ص 

ؤ5ا5) 


جيش . المعاش الخاص المقزر لرجال 
الجيشبالفا نون رقم وه لسنة .واه 
لاحساب له فى التعويض الذى يستحقه 
صاحب المعاش قبل من سيب لهالاصابة 
ولوكانت الحكومة هى ذاتها الملزمة 
بالتعويض (القانون رقموه لسنة. و١‏ 
والادة ١ه‏ ) 


(تقض جنا سد مير سنة إغوا ص .1 ) 


جيش ( انظر أفراد الجبش ) 


(ح) 
خارس( أنظر مصعد) 
وطا حارس عام على أموال الاعداء . سلطته ٠‏ 
حدودها . شخصيته المعتوبة هصربة 
حتى ولو كان مثل أجنييا 
الاسكندرية سد مستعب لس زمايور 15 ص98 ]) 
. 1 ليق 


حارس قضائى( أنظرتز ع ملكية) 

حالة قبرية ( أنظر تفض وابرام) 
حبس الثءن نحت يد المشترى . مداه 

شر وطه 

( بتدر طنطا الجزرئية سب *إأبريل 994٠‏ صبرور) 


ا حجر . آثاره بالنسبة لتصرفات 


الحجور عليه . قبل الحجر وبعده . فى, 


القانو نين المصرى والفر نعى 

(استكثناف مصر - ١18‏ يونيه سنة 141١‏ ص )1٠١١‏ 
حجر . الطلب المقدم به . عدم دلالته 

على صحة ماوردبه 

(استثتاف مصر - »م ابريلسنة 194 صس8و ) 

0 (أنظراختلاس أشياء ممجوزة) 
حجز نحفظلى ٠‏ شروطه . بطلاته 

(الميا الجزئية ‏ م1 مارسسنة1949 صروبوه ) 

( أنظر بروتستو عدم الدفع ) 

١ ٠‏ خجوز إدارية". ليسم نأعمال 
الساطة العامة . اختصاص القضاء 
سد حجل ادارى . وجوب الابداع 
لايقافه ٠‏ الأدة .ه من قانون رقم هه 
لسنة 9و١‏ . سقوط الّق يعدم رفع 
الدعوى فى ستة أشهر. 
(مصر - مستعجل - 4 هارسسةة وو اص ولاو ) 

حراسة (أنظر زع ملكيةم 

حراسة قضائية ٠‏ شروطها . شرط 
الحطر + وعوت تزائره: ندلوه 
(استتنافمصر مس أنريل سنة اوواص #إه) 

١١‏ حريق : وضع النار عمذا فى الاشياء 

المنصوص عليبا في المادة مواع ١‏ مق 


لذن 


5 ) اسكندرية الإبتدائية مستمجودل 2 


فخرل 


١؟ه‎ 


رن 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثا نية والعشّرون 


تكون مها الواقعة حتحة . موضوعى 
( المادتان .عمسب مكررة ع هو 


68) 
( تقض جتائى اس +ويوتيه سلة 1ه ص وم ) 
حسن النية وسوء النية 


( انظر حق الجبس ) 


حق استثنائى ( انظر مقايضة ) 


حق اهتياز ( انظر مقايضة ) 

حق الخحيس . المادة و.به 5 لكل 
من أوجد تحسينا بحسن نيسة أو سوه ١‏ 
لمسة+ 

و 
مله ايوة صن عياخ ) 


حق الانتفاع (انظر دعوى اليد ) 
حكر ( انظر اثبات ) 

حكم © تسلبية 6 دقع بعدم الاختصاص 
للتبعية الاجنبية ."| بدائره امام محكمة 
الدرجة الا ولى . تقدم مستند هذا 
الدفع إلى الحكمة الاستئنافية . عدم 
الرد عليه . قصور 


( تقض مدى عو مارس اموا ص 14) 


. تسبيبه ٠‏ طلب ا<الة الدعوق 
إلى التحقيق لاثيات سقوط احق 
ارتفاق ٠‏ الفصل فى موضوع الطلب يناء ' 
عل المستندات القدمعة ٠‏ يتضبمن الرد 
على طلب التحقيق بأنه لاحل لاحابته 
(نقض مدنى - لم أبريل سنةإعخاصمام) 
حك . تسييبه ٠‏ طلب الحسكم بغوائدامبلغ 
الذى تقدره الحكمة تمنا للعين المتزوعة 
ملكيتها . القضماءبه من غير إبراد أسياب. . 


١ 1/ 


١78 


١14 
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0 اللقابل لتقل اللك بالتسجيل 


(نقضمدنى مب 1 يويه سنة ص 14٠ص‏ ورجم) 
حكم . عدم ختمه , بطلانه ٠‏ المتكمة 
الاستثنافية فى هذه الحالة فحكم فى 
الموصوع ولاتعيده لمحكمة أول درحة 


(-وهاج "لكليةالاملية لإاما يوست اأخاصدرم) 


(أستتاف مصر - 1م يتأير سنة اوواص موع , 

حكم غرامة غيابى (انظر خبير) 
72 خاو كيلم بالعبر عدم 
العارضة فسقوطه بمغى المدة الطويلة 
(استكاف أسووط ؟إأقرأير ملة لاأأناصض 588 ) 


عبارة فيه توهم بوقوع عن لفةبين بعض المعارضة فيه . الطعن فيه بطر يق التقض» . 
أسيابه و بعض . لاتأثير صحةالحكم لامجوز 
مع وضوح قصد الحكمة 35 1 مهم أساسها راقعة واحدة.الحكم 
؟ - دعوى النزوير . تحصيل الحكمة غيابيا فى بعض هذه التهم با لبراءةو بعدم 
من اروف والبيانات التى ذكرتها فى قبول الدعوى.صيرورةالحكم الا بتدائى 
حكمبا أن الورقة المطعون فيهابالتزوير انتبائيا فى بعض هذه التهم “ميعادالطعن 
ل+تصدر هن الطاعن ء كفايةذلك لمبيحة بطريق النقض بالنسبة للنيابة عن هذا 
الحكم. بحث طريفة الزوير.لاوجوب البعض وبالنسبة لاتهى عما حك عليه 
(المادة سم م مرافعات) قيه ٠‏ الميعادالذى يصبح فيه الحكم الغيايى 
رنقس مدفى  #٠‏ أ كتويرسنة 41و ص .مغ ) غير قابل للمعارضة(المادتاناولإما 
حكم استثنافى ( أنظر الرّاس) محقيق ) 
حكم: بالاحالة على التحقيق ١‏ قات أ (قض جنات - 4 اميل سن للعاصرا») 
تقول ارووا فى وجاوع ل أ تم قاو رار قن وايام) 
امحكمة في الرجوع فيه . ٠“‏ حك مستعجل. فى مسا لذفرعية. حياز ته 
(استتناف اسيوط ‏ افا ير سنة ؟ كو وص مة3) الحجية الشىء المقعمى به انتهاء ولاية 


حكم برفض الدفع فوة الثىء الحكر. 2 القاضى بالحكم 

به. أثره . مدلول نص الأدة ١١6‏ (مصر مستعجل ‏ 80 أ كو برمتة إيه صلالا) 
1 8 1 5 5.. 5 5 لعزا 

هر ا فعات وعدم تعارضدلا <كام المسئولية حول ( أنظر شركات أشخاص) 
لدنيالامة القع وام اائى يأ 18 ١‏ حواة .رضاء- جرب .انان 
اليد 
مأدقع بشير حقوشروطه ء الدفع جبراً 0 | 

وكرها لا منع الاسترداد ؟٠‏ 4 - حوالة ٠‏ وفاء مم حاول محل 


( بنىسويف الابتدائيةومسبتميرستة دي ص158) الدائن . شروطها - أوجه الشبه 


18 كم مسمة التوقيع ٠‏ ضرورة وجود | 2 والحلاف يينهما فى الشريعة الاسلامية 


علة انحاماة سه برع السنة الثانية والعشرون 


إن 


١ / 


لزنا 


والتشريع الملصرى الاهل والمختلط ‏ 

والقشر يعافر نمى 

(استئناف عصر ب لا مايو سنة]عةاص١١1)‏ 

حيازة ( أنظر سرقة ) 

حيوا نات مستا نسة, المقتضى المنصوص 

عنه قى امادة ووم ع معناه ‏ تقد بره* 

موضوعى (المادة لاع دووم) 

(نقض جنائى «ومايو منة اوواص7[1) 

حيوانات مستأنسة ‏ معناها ‏ قرد 

امتخوذعليه شخص رعاه وروضه على 

ألعاب . دخوله فى عدادها . قتله بدون 

مقتض ‏ مستوجب للعقاب (المادة ١‏ باع 

02 

( نقض جنائى ‏ ه؟ ابريل مثة اوؤقاص ذه ) 
2 

خادم ( أنظر سرقة ) 

خبير ‏ استعا ثنه م براه ضروريا عن 

المعلومات الفنيةالتى يستقيبا من معبادرها 3 


جوازه 


اأزنا 


١6 


( نقض مدنى - 19 أبريل سنة اغا ص 4ا) 
خبير . الحكم بتضر مد غيابيا لتأخيره فى 
تقد تقر يره . جوازالمعارضة فيه ٠‏ إلى 
وقت الع بتنفيذه . طلب الاقلة من 
الفرامة . حصر النظل فيه . غي ركاف 
( استثئاف مصر ١1‏ توفيرسنة41 و ١صلايم)‏ 
ختّالحكم ( أنظر تقض وابرام )' 
خطأ ( أنظر طبيب ومسئولية) 

خط التنظيم ( أنظر ملكية وقانوكف 
تزع اللكية) 

خطر (أنظر حراسة قضائية ) 
خيانة (أنظر سرقة ) 

خيانة أمانة ‏ وصى . اتبامه بقبديد 


مال القاصر ‏ منا قش ةالحساب الذى أ نمع . 
المبلغ المتبوهو بتيد يده حقه فى ذلك 
مق _عتنع عليه المناقشة فى الحساب 8 
عند الاتفاق مع المجلس الحسى عليه 
(الادة كودع - 1عمم) 

(نقض جنائى سب «يتاير سنة1941 صي144) 

3ه ا 

دخول مزل ( انظر اتهاك) 

دستور 

(انظر ضرائب ورسوم وملكية ) 
دستورية القوانين 


( انظر اختصاص انحاكم الاهلية ) 


1١‏ دعوى - تقدير قيمتها . مناطدقيمةالعقد 


لاقيمةالطلب 
(الزقاز يق الابتدائيةبم أ كنو برسنة لوو اص 4 /) 


١1‏ دعوى . رفعها صحيحة عل المدعى عليه 


بصفته مالكاللعقار قبل أن يقفه . وقف 
العقار فى أمناء سير الدعوى. الحم الذى 
يصدرفيها ٠.‏ الوقف بعتبر ممثلا فيبأ 


(نققض مدنى - 71 ابريل سنة1ئةاؤص 9م ) 


“118 دعوى . نظرها أمام المحكمة الموضوعية 


ألاتجاه للقضاء المستسجل يطلب تعيين ' 
خير فيبا . عدم جوازه 
(مهر 5 مسجل - و1 كتو برسنة غ15 صن[ ةال/ا). 


+ع ١‏ دعوى اثبات حالة ٠‏ تكييفها. نسب 


الاحوال والظروف والوقائم ‏ طلب . 
ندب طبيب شرعى لاثبات نسبة ولد 
لافيه ب علدم اختصاص 

(اسكندر ية . مستعجل-بإيناءرسنة ٠غ‏ وص وول) 
دعوق اقلاس(أ نظر أحكام) 1 
دعوى اللزوير - “زوير 

( أنظر حكم وطعن باللزوير) 


-١‏ دعوى اليد ٠‏ شرط تابلية المقار 


١ 


١ 1/ 
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لاملك ٠.‏ توفر ذلك فى يد صاحب 


الانتفاع بأرض الجبانة ٠‏ التشريع 
| لحا ص باججبا نات ٠‏ جئة التجبا نات . ليس 
لها سلطة تا ديبية إلافى حا كة الحانوتية. 
انا لفات من حق القضاء العادى بالمادة 


هوم عفويات : اللوائح التى تصدرها 
السلطة التنفيذية . يجب ألا تقثاقى مع ' 


القا نون 

؟ - حق القضاء ف الحم ,ينم تنفيذ أمر 
لجنة الجبانات محرمان <ق صاحب 
الاتفاع 1 

( الموسكي الجرئية  ١١‏ أبريل سنة ومو ص 
0 

دعوى المسكولية ( انظر سفن ) 
دعوى وليسية ٠‏ شروطها 

( استثناف مصر ‏ 1 ابريل سنةاوواص4و) 
دعوى جنائية ( انظر رد القضاة ) 

١‏ -دعوى مباشرة . الدع بعدم قبول 
الدعوى الم نية بناءعلى المادة ,سوم تحقيق ٠‏ 
تحصيل ان هذا الدفع أبدى قبل 


اللدخول فى الموضوع وان المهمين: 


على ماهو ثابت بمحاضر الجلسات . 
منا قشةالمحكمة فى ذلك : لانجوز ٠‏ ابداء 


' الدفع فى أول جلسة . لاهم . 


؟ - دعوى مباشرة . من دائن الجنى 
عليه . شرط رفعها . دعوى مدنية من 
قم على ممجور علبها بالطالبة بتعو يض 
عمالحقبا من ضرر ٠‏ دعوى مباشرة منه 
وهن اينتها باعتبارها دائنة لأمها أو 
مستعدقة لتفقة متيا ٠‏ المطا لبة فى هذه 


1 


١6 


١6 


لمن 


الدعوى من جا نبالبنت قوق الأم , 
مسك البنت باختلاف الاشخاص فى 
هذه الدعوى وف الدعوى الدنيية . 
لاجوز 

( تقض حنائى مب ا يريل سة 41و1 ص م*) 
دعوى مباشرة: ( انظر تقض ) 

دفاع . إعلان امتهم خجلسة اممااكة 
طلبه التأجيل للاستعداد دق الحكدة 
ف رفضه . مام عن الهم مجنحة أو 
عخاافة ' شأنه فى ذلك شأن موكله . 
عدم بمكنه من الاستعداد لعدر قبرى. 
وجوبايذائه !لى الحكمة صحةالمدر. 
اعباله ٠‏ (المادتان .م1 - مره ١‏ تحقيق) 


( نقض جناق سا وا ديمير منة اه صن 


لفت 


دفاع ٠‏ الرد عليه فى جملته , الرد على 
كلجزئية . غيرلازم ٠‏ ع لتاللوقوع 
الجرعة . الردعليه . لاوجوب . سرقة 
مواش . ذكر الادلة على ثيوت واقعة - 
السرقة 5 عدم ,تعر ص الحكم لكيفية 
خروج التهمين بالموائى المسروقة . 
لا يعيية . 

( نقضجنتاق ل 1# مأيو سنة 1عؤ ص وء؟ ) 
دفاع ٠‏ قرار المحكية تأجل نظر 
الدعوىق ٠‏ صدوره فى غيبة التهم أو 
فى حضوره ٠‏ العدول عنه بغير اخطار 
النهم ٠‏ لاجوزء المسكم فى موضوع 
القضية فى غير الجلسة الى أجلت لهاء 
الطعن علىهذا الحكم يطريق النتقض ٠‏ 
له ٠.‏ 


فق 


يف 


ما دفاع . عدم الاستنادفيه إلمعدرقهبرى . 


-| ادانة التهم‎ ٠ محكمة اسيؤنافية‎ ٠ داع‎ ١69 


عجلة الحاماة - فبرست السنة الثانية والمشرون 


اعلان المتيم لاجلسة اعلانا صحيحا ٠‏ 
طلب التأجيل للاستعد اد . رفض التأجيل 
لاتثريب فى ذلك على الحكمة ٠‏ 

( نقض جتالى ل + نوقير اسنة وغو1 ص 
نه م 


فى واقعة لمترفع بها الدعوى . اخلال 
يحق الدفاع . متهم بسرقةأورا قمعينة . 
القضاء بيراءته بتدائيا . ادانته استثنافيا 
فى سرقة أوراق أخرى لم ترفم بها 
الدعو ى ٠‏ اخلال بحق المتهم ف الدفاع 
( نض جنالى ل ١6‏ ديسمبر .سئة 1941 ص 
بناد4 


| شرطه . اتهاء‎ ٠ ادفع شرعى‎ 1١61 


الاعتداء. لاوجود لهذا الحق , محديد 
الانتهاء ٠‏ اختلافه باختلاف الجرائم . 
جرمة المريق العمد ٠‏ صورة واقعة . 
؟ ‏ دفاع شرعى . انتفاؤه . معاهلة 
النهم بالمادة "٠١‏ ع . لاحجوز 


(اللادتان 2-4 الع - 86١‏ | 


واه؟) 

( تقض جنتائى ‏ م مارس سنة اهه ص م ) 
دفاع شرعي 

( انظ رأسباب الاباحة ومواتعالعقاب) 
دفتر ( انظرسرقة ) 

دفر الاحوال ( انظر دوير ( 


5 دفع ٠‏ انتباء المرافضمة فى الدعوى 


وتأجيلها للنطق بالحكم . تقدممذكرة 
للمحكمة من غير قرخيص منها بذلك , 
لانقبل ٠ذ‏ كرا لد فع فى مثل هذا مذ كرة ٠‏ 
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١ /اه‎ 


لا يعتبر تقدها له ولا بمسكا به . 
( الادة مهو مرافعات ) 


( نقض مدنى ل هم يوه مدسدئة 1961 ص 
) 

دفع سقوط اق ,عضى خمس سنوات . 
م 11؟ مدني ٠‏ مدة السقوط ٠‏ خاص 
بالمدين ٠‏ ليس خاصا كن دقم الدين 
عن المدءن . اثراء على حساب الغير ٠‏ 
( الجيزة الاهلية ب ع١‏ قبراير مئة 894٠‏ من, 
4 ) 

دقع بسدم الاختصاص التوعى . من 
النظام العام . دعوى ايقاف الاعمال 
الجديدة . عدم اختصاصتاضى الأمور ٠.‏ 
المستعجلة بنظرها , 

( جرجا - ١9‏ مارش منة #وعوا ص لاله ) 
دقع بعدم الاختصاص ( انظر حكم) - 
دفع موضوعى ( انظر تقض ) 

دليل . نجزكته . حق الحكمة فىذلك . 
صراحة الدليل فى وقوع الواقءة . 
لايشترط . عدم الأخذ بأقوال انجني 
عليه وأ بيه ف التحقفيق وبالجاسة.الأخذ 
بقولمما على مارواه الشاهد عتهما . 
جوازه . 

(نقض جنائى - هم دسدير منة اغؤة ص 0986 ) 
دليل 5 تقديره . حق الحكمة الجنائية 
فى تقدير الدليل . ورقة لمخالصة . ى 


استبعادها لزويرها . حق المحكية فى 


ذلك ٠‏ 1 
( تقض جنائى # علا مارسسئة لوا ص م١ا)‏ 
دليل . تقديره , سلطةحكمة الموضوع 


فى ذلك , مثال. حم شرعىغيرا نتبائى 
في دعوى عزل ناظر وقف . استناد 


١ 


رزيل 


١1 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثاتية والعشرون 


لحكمة الأهلية إلى بعض أسبابه فى 
دعوى حساب . لابعيب حكمبا 

( نقض مدنى ل بم مارس سنة 141 صرلاة) 
دمغة . القانون رقم 44 لسنة وموى 
| للخاص بتق ربررسم الدمغة . التعويض 
المنصوص عنه فى المادة رم منه الحم 
به وجولى من تلقاء نفس المحكمة بدون 
حاحة إلى طب امن مضلعة الشر اكب 
تفسير المادة مث المشار اليبا . مناقشات 
مجلس النواب فى هذا الشأن بتاريخ 
و؟ أغسطس سنة مم19 مدة 
سقوط الغرامة وسقوطا لق ف الطالبة 


بالتعويضات . 


( النيا الكلية دا كتوبر سنة. غواص189ه ) 
دمغة . القانون رقم : لسنة ومو١‏ 
الحخاص بقق رهم الدمغة .التعو يضات 
المنصوص عليها فى المادة «بمنه. ليسث 
جرد تضمينات بل هى اجراءات 
تأديبية أيضاء القضاء مها مع الغرامة ٠‏ 
وجولى. استعال دراجة هن غير وضع 
لوحة عليها تدل على دفع رسم الدمفة, 


الحم على المنهم بالغرامة دون, إلزامه *' 


بالتعى يضات . :خطأ ( المادتان. روم 
هن الفانون رقم 4 لسنة وسمو١‏ ) 


( تقض جنالى  ١"‏ مابو سنةليواص8؟ ) 


دن «تقسيطه علآجال مصددة .تتاف | و( 


ذلك مع ما تطلبه السرعة فى الاعمال 
التتجار ية . . 


(مصر الجرئية تجارى - 6إايوليو سنةوعو١صم‏ 0/4 


1س ديون . تركة. قاعدة و لاتركة 


إلا بعدسد ادالديون» مصدرها. الغرض ا 


نل 


رذ 


منها , حاية مصاحة المورث وداثنيه 5 
أثرها 

؟ ب قاعدة « لاتراكة إلا بعد سداد 
ألديون؛ ليس من مقتضاها الغاءتصرف 
الوارث . مادامت الثر كة غير مستغرقة 


الدبن 
( استتاف مصر ب 1 أبريل سنة41ةا صوو) 
ديون الفلس ( انظر افلاس ) 


زر 
رئية أومشاهدة ( انظر تلبس ) 
رد الفضاة ٠‏ رد قاض عن نظر دعوق 
جنائية ٠‏ اختصاص الحا كم الجناثية 
بنظره . الحكم فى طلب الرد . عدم 
قابليته للاستئتاف . الطعن بطر يق التقيض 
استقلالا. لايجوز ( المواد ساس وم ام 
ووام مراقمات ) 
( نقض جنات ١٠مارس‏ سنة اووص 11) 
رسم الانقاج ( انظ ركحول ) 
رسو الزاد ( انظرتزع ملكية وهرمى 
مزاد) 


. رصيد ‏ شيكات ( انظر نصب ) 


رضاء (انظرنفتيش وحوالة ) 
رهن عقارى ( انظر بيع ) 

() 
زوج . ارتكاب الجريعة بقصد قطع 
علاقة الزوجية ‏ تطلبقه زوجتة مقابل 
مااغتصبه منها من ادال . لايكناول الاعفاء 


(المادتانيىم و سمجدع برس 


ودسوم) 


+ تقض جتآتى - 16 دسمبرسة الوا ص /08ة)‎ ١ 


ف 
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١6ا/‎ 


١ 


لول 


جلة المحاماة -. فبرست السنة الثانية والعشرون 


(س) 

سب . العلانية » مق تعتبر متوافرة ٠‏ 
الجهر بأ لفاظ السباب محيث يستطاع 
سعاعبا فى الطريق العام ( الادتان .م١‏ 
ومدعدع -- إالاراو5ء؟) 

(نقض جنائى سب عوج مارس سنا اغواص ا8) 
مب وقذف. حكم المادةة. +من ثانون 
العقو يات . سر يانه على مايبديه الخصوم 
فى سبيل الدفاع: أمام سلطة التحقيق 
) المادة تدع -84.” ) 

( نفض جنائى مب وه ماير سته 1غ ورص9211) 
سب وقذف . ركري العلانية . مق 
يتعحقق ؟ حصول الاذاعة وقصدها . 
شكوى إلى مجلس ادارة شر كة من 
موظف فيها فى حق زمبل له . ممسك 


المتهم الشاى بأ ندماكان يقتصد الاذاعة. 


استد لاله على ذلك بأ نه كتب على غلاف 
الشكوى كلبق «سرى وشخصى وادانته 
عدم نحدث المحكمة عما يمك به ققصور 
فى يان الاسباب . (الواد م؛:او.ة؟ 
ولارع ب الااور.س وسيم) 

( نقض جتائى - أولدسمير منة أيو صباوه) 
سبق الاصرار. اصرارالمتهم على ارتكاب 
الفتل . تعليقهعل شرط .وقوح الجر بمة. 


توأفر سبق الاصرار . مثال من الواقعة' 


السابقة ( المادة موى س وسم) 

( نض جنالى ث؟ أبريلسنة اوور ص مه ) 
سبق الاصرار ( انظر اثيات ) 

سرقة . القسلم الذى يننى الاختلاس, 


شرطه ٠‏ أن يكون برضاء حقيق من 
امالك . أو واضع اليد . تسلم من باب 


ف 


رقفل 


١ 


١74 


التغاقل لايقاعالسارق وضبطه. لا يعتبر 
رضاء . جرد العلل بالتسلم . لامم . 

) المأدتانم؟وهباوع اللو واع) 

( نقض جنااق سب 18١‏ يتايرستة لاع وص 1) 
سرقة . خادم . مال مخدومه المسل اليه 
لكون أمانة لديه . اختلاسه . خيانة 
أمانة . بده على المال عارضةغير مقصود 
بها انتقال الحيازة . سرقة . تسكييضف 
المحكية الا بتدائية لوقائع الدعوى بأنها 
خيانة أمانة . تكييف محكمة الدرجة : 
الثانية لها بأمهاسرقة ٠‏ خاوالحكي ما يفيد 
عرضية الحيازة . قصور هبطل. 

( نقضجنائى ل ١78‏ مابو سنة41؟1 ص 16م) 
سرقة , دفتر حساب . طلب المتهم الى 1 
صاحب الدفتر اطلاعه عليه ليعرف 
الحساب الذى بينهما ٠‏ تسليمةإياه. عدم 
تقل حيازة الدفير كاملة إلى الهم . هريه 
به وعدم رده . ججرعة سرقة . 

( نقض جناق بد م دسمير سنة 194 ص 
+33 ) 


سرقة . قيمة المسروق . ضا لها . ' 
لانأثير لها فى مكوين العجر بمة 

( نقض جتالى سب و1 عابو مسنئة إؤوراص 
للق ١‏ 
١‏ سفن محولا من بحرية إلى نجرية 
أو العكس . جوازه 

؟ ب سفن نزهة . سير يان القا نون الببحرى 
عليها . مرا كب حريية . عدم سريان 
هذا القانون عليها . 

ع سفن تقل البضائم والمسافرين . 
من البواخر إلى الأرصفة . سريارن 


مجلة انحاماة ‏ فبرست ألسنة الثانية والعشرون 


الفا نون البحرى عليها . 


) اسكندرية النجارية الجزئية ب ؛؟١‏ سبتميرستة 


١1/0 


اا 


41 ص م ) 

رفعا على مالحكبا أز قبودانها أو 
مستأجرها . إذا كان فمل أحدهها 
المؤدى إلى الرفع . رفعها على القيودان 
إذا كان امالك قد صرح له بالرفع . 

( اسكندرية الابتدائية_تجارى ‏ و؟ ا كتوير 
سنة 41و ص 1١40‏ ) 


سفينة محصرية . بيعبا . يعقد رمي , 


. وجوبه . بعبا بعقد عرفى . بطلانه . 


١/1 


1/4 


المطالبة يباق تمنها . عدم قبولما 
( دمياط الجرئية ب .م توقير سئة ووو ص 
هذا ) 1 


: سقوط ( انظرحكم غيابى ) 


سقوط الحق . المادة ١إ؟‏ مدلى . 
ما ذكر بها على سبيل التمثيل . ييز 
هذه الدون بالدورية والنزايد 

( حكذر الزيات الجزثية سب 18 ابريل سنة 
غ5 ص مم ) 

سقوط الحق . المادة ١44‏ تجبارى . 
وجوب تو فرشر وط الا وراقالتجارءة 
فى السئد ْ 

( مصر تجارى ب وا يوليو سسسئة لإإيه ص 


) 
سلطة الحاكم 


(انظرية نظرية الطوارىء ) 
5 سلطة محكة الموضوع 


( انظر اثبات ودليل وتهديد) 
سعسرة . عمل مدلى . نجارى بالنسبة 


1/1 


ذل 


الذيل 


( مصرالطية - تجارى - وم أ كتربرسنة «8ة 
ص 58لا ) 


سندات المجاملة , ماهيتها . صورءة 
الالتزام فيها . ابتناؤهما على تواطق ٠‏ 
الفرق بينبا وبين المعاملات التجارية 
ال حاصلة من باب الجاملة . لاا 
يطلانا مطلقا . أثره . سبيه . عدم 
مشروعيتيا . لمناقضتبا للامانةالتجاريةء 
عنا لفتبا للا داب العامة 

( أسكندرية التجارية الجرئية ل ام ابريل سلة 
اكلقص )١4‏ 


سوء النية ( انظر طعن با أزوير ) 
رش 

شاهد ( انظر شبادة ) 

شخصية معنوية ( انظر عجالس محلية) 

شركات أشخاص . اتقضازها وفاق . 

أحد أعضائها . عدم جواز حاول 

ورثته مله فيبا . تصفيتبأ . وجو به . > 

استيلاء ورثة المتوق على حقوقه لوكان 

حيا 7 . بعاء 

( مصر الكليةالتجارية ب 8؟ يونيه .485و ص 

0) 

أشتركة . استمرارها لعدم تصفيتها 

عقب وفة أحد الشر يكين بقصدالتصفية. 

جوازه . انطباقه على مبدأ « استطالة 

حبأةالش ركةأٌ ثناء مد ةالتصفية» آثارهذا 

الاستمرار واانظريات المترئبةٌ عليه 

( مصرالتجارية ‏ بل يونيه سنة1عو1 من. 18) 

شركة تجارية . بطلانها . لعدم اتباع 

المواد («: الى ١ه‏ تجارى ) _مباشرتها 

إل 


ع عزة الحاماة 0 فبر ست السنة ألثا نية والعشرون 


لعملبا . حقبا قبل الغير . مقرر قبل أوراق رسمية ) 


حكم البطلان . سقوط حق مديفيها شبادة شيخ البلد (أنظرقرعة) 

فى الدفع بالبطلان هروبا من دينهم | ١/9,‏ شهود. أقوالهم. أمامانحكمةالا بتدالية ‏ 
( اسكئاف مصر يجارى ل نل توقمب 1941 استيخلاص الحكمة الاستئنافة منبا 
ص وي ) مايخ لف رأى انحكمة الا بتدائية فيبا - 


شر كة تضامن . اغفال اجراءاتها 
الشكلية . بطلائها .تصفيتها . وجوبه . 
( مصرالتجارية م #يونيوسنةاعواص ١8.‏ ) 


6 شركة محاصة . انعقادهأ . مرجعهعقد 


جوازه . تجزئة أقوال الشاهد. جوازه 

. ( نقض مدنى - +8 أ كتوبر سنة 1948 صل وباخ) 

شيك . تمزاته . استحفاق الوفاء لدى 

الاطلاع عليه . انعدامهذهاليزة يجعله 

0 . 0 0 حكببياة حس 
الحسائر. لا يبطل العقد. نشر-لاضمر ورةله حا 


8 : مصر الكلية ‏ 5 يناير سنة ١549‏ 
( استثئاف مصر سل تجارى س 0 ماو سئة ) بر سنة 5٠ص‏ (ام؟ ) 


4و صرلااه ) ش شيك( أنظر نصب ) 
شريك 
(أنظر اختلاس .وتفتيش وضبرب (ص) ' : 
'أفضى إلى موت وفاعل أصل) صورية -إستنادمدعى الصوريةإلىعبارة. 
١85 .‏ شريك حى . بعد وناة المقيو لاخر صدرت من خصمه أمام الحكمة . 
فى الشركة . اعتباره مصفياها . الحكمة لم تر فى هذه العبارة دليلا على 
( مصرالتجارية ب 90 يونيه سنة اوراص ,11) الممورية ولاميدا “بوت عليها وم نر 
١/‏ شريك علي الشيو ع . احداث تغييرات لامع ذلك لا حالةالدعوى الى التحقيق . 
: فى البناء . عدم موافقة الشر كاء . سوء النعى على حكمها بمخا لفته للقانون اذا : 

النية م تمكنه من اثبات دعواه بالبينة . 

( النيا إلجزئية عس_الإبوئيه سنة اكوا كلاه ) الا ببح الأدتانه ؟ » بنا؟ مدنى) 

شريك عل الشيوع(! نظرعخا لفات) [_نقض مدنى ل و يوئيه سنة941! ص لم] : 
م١‏ شبادة . ادانة ماع المحكمة الشاهد صورية .” تصورها فى الاحكام . 

بتفسها وفى مواجبةالمتهم.محله .أقوالك | ١‏ أحكام مرسى المزاد 

الشهود فى التحقبقات . الاعّاد عليها . (نقض مدنى- ١‏ ديسميرسنة1941 ص 108) 

٠‏ جوازه(المواد. 5اوه 1و١‏ نحقيق) ]' صورية الالتزام 
(قضر جناتى - مم أبريل سنةحووح ص عه) ( أنظر سندات المجاملة ) 
شبادة ادارية صورة عقب رسمى ( انظر ائبات ) 


(أنظر اشتراك وطعن ياللزوير فى 


(ض) 

ضباط بحريون ( انظر بحارة ) 
١ 9‏ - ضرائب . مام . مرينه 
ضر اثُب تام ممارستهالمهئة ميارسة 
فعلية . محام نحت المربن . لا بمارس المهنة 
مارسة فعلية . المأدة كلا , عدم انطباق 
( ماوى الجزئية سب م١‏ ينابر سلة 45و ص/ااع) 
ضرائب ورموم . تقريرها بقانون . 
نص الادة ١6‏ دستور 
( المطارينالجرئية # لا اسبتمير سنهوع وص وور) 


١1 


م ضرب . احدث عاهة وتسببت عنه 
الوفاة . ثبوت أن الوظة ل نكن ناشئة 
عن الضرب . متى لايتقض الحكم 7 

( تقض جنالى - لا يونيه سنة 1941 ص 888 ) 
ضرب , التأديب الجسانى فى المعاهد 
الديقية . منعه منعا بانا . مدرس بتللك 
المعاهد . تأديبه أحد الطلبة جممانيا . 
نمطيهالحدود العقولة فىذلك. مسئوليته 
جائيا . 

( المأدة بحم من المرسو م بقانون الصادر 
في /ا؟ إبريل ستة ١#‏ والمادة 
#داع-+4) 

( نقض جنائى سب ه بابر سمنة 49و صن 388) 
ضرب , بيان درجةجساهةالاصابات, 
لايشترط . مجرد الاعتداء بالضرب ٠‏ 
يكنى لتطبيق المادة ؟4» ع ٠‏ تعبين 
المحدث لكل إصابة من الاصابات ٠‏ 
لايلزم. ( الأدة كماع -؟4؛؟) 

( نقض جناق ست بو ! كتوير 41و ص444) 


ضرب ( انظر فأعل أصلى ) 
8 ضرب أفضى إل هوت . فاعل أصلى. 
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وم 


شريك. اصرار للتهمين على ضرب الخجنى 
عليه وترصدها له. ضر بة هن أحدها 
أفضت إلى مونه . مسئولية الآخرعن 
هذه الضربة باعتباره شريكا 
( المادة «اع) 
( نقش جنانى ب ٠١‏ مارس سنة لوو ص و) 
ضري افق الا هوت :ب إضانة: 
القراخى فى العلاج أو الاهمال فيه . 
عدم ادعاء المتيدم أن ذلك كارت 
' تعمدا لتجسم مسئوليته ٠‏ مسئو ليته 
عن وفة المجنى عليه ( الادة الداع 
كس ؟) 
( تقض جنائى ب 19# تابر سنة 4و1 من ومد) 
ضرب أفضى إلى اللوت . خطأ المتهم 
فى شخص من تعمد الاعتداء إليه . 
لا تأثير له فى النية الاجرامية وقت 
ارتكابه فعلته . تعمد المتهم الاعتداء 
على زوجته بالضرب ٠‏ إصابة بعض 
الضربات ابنته التى كانت محملباء وفاتها 
سبب ذلك «ضرب أفغى الى موت ٠‏ 
لاقتل خط ( الأدة ...ماع -جسم) 
( نقض جنا - ٠١‏ نوفميرستة آي ص 4906) 
٠ه"‏ ضيان احتياطى . جواز تعلقه بعدة 
كبيالات . ااذه صورة التظبير ٠‏ 
ضامن احتباطى , عسئوليته .مانعة من 
الاحتجاج بعدماجراء بروتستو. إلا 
فى حالة تقديم مقابل الوفاء . 
(مصر - تجارى - .#أكتر برستتة اعؤقص 744 ) 
ضان الببع ( انظر يبع ) , 
9*1 ضمان بالرهن . اختتلافه عن الضان 
بالكفالة ٠‏ الرهن بعين الدين ٠‏ أما 


5 


"6 


55 . مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثا نية والعشرون 


الكفالة فلا 
( امكتدرية ‏ تجارى - #اإل؟ قبراير سنة 9و4و١‏ 
ص غلا ) 


ضان ناظر الوقف ( انظر وقف )» 
(ط) 


م.” طبيب . مسئوليته ,عن خطئه فى عمله . 
مصدرها . اختلاف الآراء فيا ٠‏ 
الرأى الراجح . مسكوليته عن الحطأ 
اليسير . حالته 


( استثناف مصر # “ال بتارير سنة 41و ص 8ه7) 


6" ١-طرد‏ الستأجر . تأجيره من 
الباطن . مما لفة المقد . اختصاص 
القضاء المستعجل " 
٠‏ - تأجير من الياطن ٠‏ التنازل عنه 
صراحة أوضمنا 


من الأمر العسكرى رقم 18م سنة 
9 . الادة ألثأ نية مئه 

( مصر الابتدائية مستعجل لس ع توقمير ستة 
مول صن ءبابا ) 

طرد الستأجر ( انظر اختصاص قاضى 
الأمور الممستعجلة ) 1 
طرق احتيالية ( انظر نصب ) 


و" طمن باليرو بر , اعتاد القاضى فى قضائهعلى |" 


مايشاهده هو نفسه في الورقة المطعون 

فيها . القاضى هو الحبسير الا على فى 
قدي 

( تقض مدلى الس إإدسمير سنة و4ة صوه) 

طعن بالتزوير . الحم برقضه . 

غرامة . متى يحم يها . اشتراط سوء 


النية أوالطيش أوالتسرع ,عذرالطاعن | . 


لانه وارث . وبالسئد تصليح ظاهر. 
اعفاكاه دمن الفراطة 
( استئتاف مصر ب .؟أبريل,سنة 1941 ص لرة) 
/ا٠؟‏ طعن بالنزوير . ى ورقة 
يصرحتها مهايا هن المحسكمة المد نية. عدم 
جواز الالتجاء -الى احكمة الجنائية , 
) النيا  1١‏ ابريل سنة 117 ص كلاه ) 
بم" طعن بالتزوير فى أوراق أميرية . دففر 
الاحوال-من الدفائر الاهير يأ ومبائى" 
البو ليس . هن مرءومى رجال الضبطية 
الفضائية. حر بره مذ كرة فد ف رالاحوال 
زور فى ورقة أميرية ( المادتان ولا 
ولوماغ- ١ع‏ ونار) 
( نقض جنائى ب أول ديسمير منه 448 ض 
مو #37 
9 . م طعنبالتزوير فى أو راق أميرية . شبادة 
إدارية ‏ نحر برورقةمتضمنةغير ا حقيقة 
بمبيدا لتوقيع العمدة و شي البلدعليها . 
التوقيع مجعلبا ورقة رثعية هن وقت 
تحر برها .عدم توقيععفوبة على الموظفين 
الموقعين عليها لانعدام القصد الجنائى 
لديهم - لايستتبسع'براءة باق الش ركاء 
الذين ساهموا فى التزو ير عن قصد 
) المادة ع / 
( نقض جنا - 11 مابو سنة لوول ص 0014 | 
١ ٠‏ طعن بالتزويرقى أوراق رسمية. أعفضاء 
اللجنة الفروية للتسليف الزراعى ‏ 
الاستاراتالتى يحررونها شباداتادارية , 
صادرة من الجنة رسمية . اتصاف التهع ٠‏ 
كذيا أمامها بأ نه ناظر عل وقض ضام ' 
للسلفة ‏ اثيات هذهالبيا نات فى الاسارة ٠‏ 


له انحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والعشرون 


تزوير منه بالاتفاق أو با لتعحريض فى 
أوراقأميرية (للادة لماع - م1 ) 
( نقض نائى سب م يرنيه سنة 41و ص برمم ) 


51١١‏ طعن باللزوير فى أوراق رمية . عفد 


يبع . مر أجعته من المساحةواعهاده. تغيير 
الحقيقة فى إحدى باناته بعد ذلك . 
تزوارقورقة رسمية . موافقة طرق 
.العقد على التغيير . لأتهم (الموادولااو٠6م١‏ 
واماع- ١‏ اجو كر:11؟) 


(نقضعناتى ب #اإما دسمير سنة 441 ص"158) 


؟ 51 طعن بالزوير فى ورقة رثعية , جرد 


العبث مأ وردفيهاأ. يتوافر يدر كن الضرر- 

تعمد العبث بقصد استخدام الورقة 

بعد تغيير الحقيقة فيبا . يتوافر بهالقصد 

. الجنائى . اثبات أن المتهم تعمد تغيير 
الحقيقة فى الورقة الرسمية بقصد 

الاستدلال ما فى الشأن الذىوضعت 
له . ذلك يعتبر ردا علد فعه بعدم توا فر 
ركن الضرر وعدمثبوت القصدالجنائى 
(الادة .ماع ب ؟لم) 


( نقض جنائى ل ه ينار سئة 4و ص 589) 


. ؟١‏ 1 طعن با لزويرف حررعر فى. ورقةمدعى 


تزؤيرها . اتلافها أ وعدم وجودها . 

'طلب تحقيق التزوير المدعى به فيها . 
ر فضه مج ردعدم ومخودالورقة. لأجوز. 
وجوب تحقيق أدلة التزوير ( المادة 
المادة جمراع - هوم) 


( تقض جنائى ب ه مايو سنة او ص70 ) 


اطع يا ازوير ( انظر اثبات ولغيير |- 


وصف التهمة ) 


١ طلبات , تعددها,لاتتقل م‎ 7١ 


و1" 


ملف 


117 ؟ 


لف 


بون 


لامحكمة التجارية . إلاإذا كان هناك 


رابطة قانونية أوسببية ٠‏ النظر فى كل 
طلب مستقلا . فى حالة غلم وجود 
ارتباط 


(اسكتدرية الاودائية تجارى سوم اساور 
عنة إإواص إ1١)‏ 


طليات جديدة ( انظر معارضية ) 
(ظ) 
ظروف طارثة. 5 


( ميت غمر الجوية 0 0 


(ع) 

عاهة ا نظر فاعل أصل ) 

عاهة مستد مة. ضر بة مزقت الطحال. 
استئصاله سبب ذلك . عاهة هستدعة 
( المادة 4نماع-10؟) 

( نقض جتائى - م مارس سنة 41وا ص 5 ) 
عزل الناظر ( انظر وقف) 

عقار غير مماوك لامدين ( انظر مزاد ) 
عقد اجارة ( انظر ملاحون) 

عقد استخدام . م بت با الكت بة. اثيات 
ماعالفه . ضرورة تقديم دليل كتانى 
( اسكندرية التجارية الجرئية # ؟! احسكترير 


سنة أكواا سن 166 ) 


عقد الغبان.. مدى بطبيعته , ميدأ 


ثبوت بالكتابة , احهاله لاثبات بالدين 
( مصر تجارى ل ١4‏ أبريل سنة +16 
صرءولا ) 

عقد ايجار جد ضمنا ( انظر تاغى 
الأمور المستعجلة ) 


0 مجلة الحاماة ب فهرست السنة الثانية والعشرون 


9 عقد ببع . يسترهبة كا يستر وصية . 
البائع هو المورث . عدم قصده هبسة 
منجزة - اضافة العليك لأحد الورثة 
إلى ما بعد الموت . جواز اعتباره 
وصبية . معلق تقاذهاعل إرادةالورثةء 
حق القاض فى استخلاص النية من 
القرائن والظروف 
( استئنافءصر ‏ #9 مارسدنة. موص 314) 
عقد بيع (انظرطعن با ازوير ىأوراق 
رعية ) ' 

: عقوبة (انظر تهديد) 

عقوبات جنائية . الأصل فيها . عدم 
توقيعها على غير مر تكب الفعل الجنائى. 
تعدى أثرها علىغير امحكوم عليه. جوازه. 
حالاا نه 5 
(طنطا الجرئية .م أغسطسسنة ا و١‏ ص .8 1) 

”"”١‏ عقوداجارةالاشخاص . اعتيارها أعمالا 
جارية في يتعلق بشئون التجارة البحرية 
( اسكندرية التجارية الجرئية ب #8 سبتمبر سنة 
اقلا ص و١1‏ ) 

؟19؟” عقود إدارية , لا نظام لما فى التش ريع 
المصرىء تطبيق الميادىء العامة للقانون 
الدوفى شأم 0000 
( استئناف أسيوط ب و إينابرسنة لاوخ وص ممد) 

١ 5”‏ عقود المراسلة . زمان ومسكان 
انعقادها . اختلاف الآراء فى ذلك 
٠١‏ تعاقد بالتليفون , اشتياهه بالتعاقد 
فى مجلس المعقد . ويعقود المراسإة . 
أوجه الشبه 
( اسكئدرية التجارية الجزثية ب 8؟ سيتمبر سنة 
اكقاص )15١‏ 


علاماتتجارية . امسثولية عن البيانات. 


التتجاربة , القصدا.لجنائي . ترك عينةلدى 


مض 


مرف 


نذا 


التاجر . حلف الصحكمائى الذى يوم 
بالتحليل البين 
(نقض مختلط ‏ ا اتوشير سنة وروص .ووولاهه). 
علانية ( انظر سب وقذف ) 

(غ) 
غرامة . الحكم ماعل خبير ٠المادةا؛؟.‏ 
تبديدات مالية. <ق القاضى فى الرجوع 
فيها إذا ثيت العذر ٠‏ النظلمنها. طريقه 
الدعوى الاصلية ٠‏ معارضة ضد قل 
الكتاب . عدم قيوطا 
( استثتاف مصر ل و نوفيرسنة1546 ص131) 
غرامة ( انظر طعن با لرُوير) 
غش "ماهيته ٠‏ تجرد الكذب لا يعدغشا . 
الشرائط التى يجب توافرها في الغش 
الموجب للالاس 
( سوهاج الكلية س “7 يوئيدسنة معو(ص/|.ه) 
غش ( انظر تعاقد ونقض وابرام ) 
غش وتد ليس ٠‏ تطبيقا للمادة جمؤ. 
اشتراط وجود الخيلة غير الشروعة 
اتحققه ٠‏ مجرد الكتّان ٠‏ غير كاف مالم 
يقترن بحيل غير مشروعة. 
(استثنا ف أسيوط ‏ 18 فبرايرسئة مإ ورصيةة) 


غلة ( انظر وقف ) 


غنائم الحرب ( انظر تعدد الجرائم ) 


ارقلا 


(ف) 
فاعل أصل ٠‏ اتفاق متهمين على ضرب 
المج عليه ٠‏ تتفبيل هما هذا الافاق ٠.‏ 
نشوءعاهة عن ضر بة أحدهماء مسكولية 
الآخر معه عنها 
( تقض جنائى عب إ#مارس منةاىو ص»8# ) 


مجلة المحاماة ‏ فهرست المبنة الثانية والعشرون 


5 فاعل أصبلى ٠‏ شريك متهم تحمل سلاحا. 
حراسةباق المتهمين و*ميتلهون الزراعة ‏ 
فاع ل لاشريك ( الادتان نومع ) 
(نقض جناتى ب وما يو سئة وو ص ونم ) 
فاعل أصل ( انظر اشتّراكو بلاغ كاذب 
وتفتيش وضرب أفضى إلى موت 
ووصف التبمة ) 

فسخ عقد الامتياز ( انظر نظرية 
الطوارىء ) 

 ىوعدلا طلبها بعريضة‎  دئاوف‎ - ١ 
اغفا شاعند الحم 5 عدم قبول الاستئناف‎ 


رخا 


با لنسبة لما استنادا إلى المادة يسم ” 


مرافعات ققرة ثا نيةه 

؟ ‏ فوائد ‏ حق المتتتأنف فى طلبها 

بدعوى جديدة . عدم سقوطه 

م فوائد . احتسابها أمام الاستكئاف 

الابتدائية لامن تاريخ الاستحقاق 

(استتناف آسيوط - 1 فبايرسنة«وواص3و) 
رق) 

”ا قاضى البيوع . مأ موريته ‏ التحقق من 
صوة الاجراءات 3 منازعات وقاءالدين ‏ 
خروجها من اختصاصه . اعلانالمدبن 
بيوم البيع . لانص يوجبه 
(استئناف مصر ب ١1‏ يونيه سئةبوعجواص 188 ) 

9" تاضى الببوع - قراره ف الطين يطلان 
الاجراءات عدمتابلية القرارللمعارضة 

1 أو الاستئناف 
( استثئاف مصر | ه ير نيدسنة ,و وراص 4لاة) 
سوسوي تاضى الاّموز المستعجلة . اختصاضه ٠‏ 
عقد إيجار ‏ تجديده الضمني : 
(مصر - مستعجل - أولينايرسنةوع وا ص 184 ) 


كسم 


-١‏ قانون بحرى . انطباقه على الملاحة 
البحرية , دون الملاحة الداخلية 


؟ - ملاحة بحرية . ماهيتها 
( اسكندر ية التجارية الجزئية - 14 سيتمير سنة 
الناص114) 

5 قانون بحرى ‏ اتفصاله عن القانون 
التجارى 
( اسكندرية التجاريةالجزئية ل 8« ستتمير سنة 
اكقاص01) 


قانون نجارى ( انظرقانون بحرى ) 
تانون خمسة الافدنة . زارع . منساط 

استفادته ‏ احترافه الزراعة ولو تقاعد 

أرض أوشيخوخة أوعاهة 

( بنى مزار للجزئية ب ١‏ الرقمير 1941 سرلا/) 
/1؟؟ قانون نزع اللكية اجراءاته . عدم 
اتباعها . ممارسة ‏ عدم سقوط حق 
التعو يض أمرعالى مخط تنظم.مساومة 
على أساسه بلا مرسوم ‏ نزع ملكية ‏ 
استحقاق التعويض جق للمستأجر فيه 
(استئنافمصر م7 فير أيرسنة]4 1ص 31008) 
قبض ‏ أمر الضبط ‏ وجوب بنائه على 
ثوافر دلائل قوية على الاتمام . تقدير 
تلك الدلائل . منوط بالنيابة العمومية . 
تفتيش المتهم بناء على أمر الضبط ٠‏ 
الاستشباد عليه بنتيجة التفتيش . حق 
امحكة فى تقدم الدلائل التى أسس عليها 
أمر الغشبط وق استبعاد الد ليل امستمد 
من التفتيش ‏ لا جوز المجادلة فى ذلك 

٠‏ أمام محكمة التقض 

( تقضجائى ب 8# يونيه سنة 41ه ص ومم) 

قبض وتفتيش ( انظر تلبس ) 
ر؟ قتل خط الاهمال فى الحافظة على» 


ايارف 


لد الحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والعشرون 


حياة الطفل . ترصكه عمفرده جوار 
موقد غازمشعل على ماء . اقترابالطفل 
منه . سقوط الما ءالساخن عليه . حدوث 
حروق منسه أودت محياته . عقاب 


المنهم سواء أكأن هو والد الطفل أم لم 


كن (الادة .مع دمعم) 


( تقض جتائى ل ## لوقير مسسئة 1941 صن 


4ه ) 


٠‏ ؟؟ قتل عمد ار عياران 


١‏ قتيل . نية القعل . اطلا 
. على شخص بصن قتسله . إصا ينه هو 


ثاريان . اطلاق كل متبما على مجنى . 


عليه . بقصد قتله . قعل الاثنان . 
فعلان مستقلان . تطبيق الأدة 6"؟ ب 

باع (الادتهة 1< برع - 584 -) 
( نقض جتاى ب بم أ كتوير مئة اعؤوص 
امن « 


قتل ( انظر سبق الاصرار) 
. اطلاق عيار نارق 


وخر معه . مسئولية امبو عن الشر وع 
فى قتل الاثنين . عدم محدث الحم 
عن توافر نية القتل بالنسبة للشخص 
الثالى . لامهم . (الوادة؛ و5ة 


أو :واع-ه1ن5ورء"؟) 


( تقض جتالى و70 ابريل سنة (9غو1 ص 
لشف 


“419” قرار مجلس الوزراء المبادر فى لم1 


ش كن أراغي الفيوم وماهيته ٠‏ الايجار 3 


شروطه ء القبول وأنواعه . القبول 
الفعلى والقبول الغمى فى حالة صدور 


'" الايجار لممبلحة الطرف الآخر وما | 


يكن 


"21211: 


ه52 


ا 

( تى سويف #اكلية الاهاية ل هلا دبتمبر سنة 
ص 10" ) 

قرار مجلس تأديب 

(انظر مجلس ) 

قرعة ٠‏ شهادةشيخ البلد بأن تق رالقرعة 
وحيد لاعفائه . جر مة وقتية . تسير 
شيخ البلد على قر القرعة . جريمة 
مستمرة تنقطع بباوغ النفر/ا؟ عاما أو 
بعزل شيخ اليلد 7" 

( سوهاج الكلية الاهلية ب لال فبراير منة 141 


:ص 128 ) 


قصد الضرر 

( انظ بلاغ كاذب ) 

قصد جنائى ٠‏ انتواء المتهم سرقة 
قرط من الذهب . استبدال المنى علما 
به قرطا من النحاس . سرقة قرط 
النحاس ٠.‏ شروع فى سرقة القرط 
الذهب (المادة مددمع -اام) 

( نقض جنائى سس ١‏ مايو سنة 41و( صن ٠‏ 
لام ) 


قصبد جنائى ا 
(انظر اختلاس واشراك وبلاغ كاذب 
وتهديد بقصد الحصول على مال ) 
قصور ( انظرحم ) 

قضاء لكفطول : من .اختصاصيه تعيين 
طريقة ومدى الا نتفاع بالمصعد وتعبين. 
حارس لادارتهو الحا فظة علىاذالة القى 
كانت قامة وقت التعاقد إلى اللفصل 
فى الموضوع. 


(مصرالا يتدائية - وم يونيه منة مإوواس0)707 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والعشرون 5 
5" قوانين . لاأثر رجعى لها مفعرول فيه 
(المتصورة الابتدائية ‏ ##مارسسنةايىة ص./ا) (تقضمدتى ب 11 ديسميرستة 1و1 م ووو) 
/1غ 7 قوةالثىءاحكوم فيه . العبرةفيها بأساس | 981١‏ قوة الثىء الفضى به . حجبتها فى 
موضوع الدعوى . واوتغيرتالطليات ‏ الاحكام النبائية ه لاحجية لما فى 
اتحاد الموضوع . مداوه 0 أحكام القضياء المستعجل 


للا 


"3 


(أستتنافمصر - 1س | كتوبرسنة لكو ص ولم) 
قوة الثىء امحكوم فيه . دعوى هدنية 
أمام المحكمة الجزئية . دعوى هباشرة 
أمام الحكمة الجنائية . وحدةاللوضوع 
فى الدعو بين .الصبغة الجنائيةالتى أعطاها 
المدعى بالحق المدلى للدعوى المباشرة . 
لا تأثير لها فيوحدة الموضوع والسبب 
فى الدعويين 

(تقض جتلني - ١6‏ أبريل منة اؤواصهم) 
قوة الو لكوم فيه . فاعل +شريك , 
صد د رهق ببراءة الفاعل على أساس 


' أن الواقعة لاعقاب عليها ‏ استفادة 


الشر دمن هذا الحكم واو يكن طرفا 
أحكام الادانة أو أحكام اليراءة 


فبه . حتجيةهذا | 


. لاسباب فق ةبأشخاص متهمينمعيين 


بالذات ج.لاحجية لها فى هذا الصدد 


. (نقض جَتانى - با نوقير سنة ومخوص سبع ) 


"١ 


الخاص بالاستجواب ٠‏ 


قوة الثىء امحكوم فيه ٠‏ لا تلحق إلا 
النطوق ومأ برتبط به من الاسباب ٠‏ 
حم و بععيين خبير لتتحقيق 
اله مضاءالمنكور: ةو باستجواب المتمسك 
بالدرقةف موضوح الدينحكر استثناق 
بالغاء هذا الحكم ويصبحة الامضاءه 
تعرض الحكمة فى أسباه اغير الامضاء . 

لانكون له قوة المقضى به . الشطر 
بقاؤه غير 


(مصر - مستعجل ‏ و1 لتومرسمةة وو لص ادبن ( 


'؟8؟ قوةتاهرة. وقفبا لسريانميعاداستئناف . 


محكوم لصالحه ٠‏ تعيينه محل إقامته فى 
اعلان الحكم . صمة اعلانه فيه ولو لم 
يكن به 

( مصر الاشدائية - بم يوه سنةم وووص وام) 


رك 


35 كحول 5 العمليات الواجب فيبا اخطار 


مصلحة الجارك أو إدارة رمم الانتاج 
مقدما . قم البو أوالمواد الدقيقية 
أو النشوية وتخمير ومخمير المواد السكرية . 
وجوب الاخطار. مناطهء قصدالتقطير . 
العمليات الاخرى الى ذ كرتها المادة 
الرابعة من المرسوم الحاص برسم 
الانتاجعلى الكحول :يجب فهها الا خطار 
ولوفى غير حالات التقطير . مجرد 
مير البلح أو تقع _الحبوب . لايجب 
فى الاخطار إلاإذا كان مقترنا يميد 
التقطير . القيام بصنع سوائل كخولية ‏ 
مق يمكن القول به ؟ 


( نقض جنا ب ب#يويهسنة 15141 ص "مم ) 


ع 6” كفالة . العزامات مجارية . الاصل فيها 
1 عمل مدنى . دون نظ رللدين الكفول 


( اسكتدرية ل تجارى # سي قبراير +1944 
ص 7116 ) 


وو" كفالة تجارية . تتعين بمصلحة الكفيل 


راسكشدرية ‏ تجارى - بسيراير جوودص جوع 


(0) 
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كبيالات ( انظر ضمان ) 
ده” كلاب بوليسية . الاستدلال بها على 
المتبع ٠‏ جوازه 


( عكمة جنايات اسكندرية 8م سيتمير سنة ايو 
ص ١١84‏ ) 
00( 


جنة الجبانات ( انظردعوى اليد ) 


(م) 
مأهور التفليسة وقراراته 
( انظرافلاس ) 
مانع أدى ( انظر اثبات ) 
/أن” مبدأثيوت با لكتابة . صورةعقدرعى. 
قيمتها . صورة عليها الصيغة التنشيذية 
وأخرى خالية منها . الفرق بينهما ٠‏ 
مبدأ ثبوت بالكتابة ٠‏ هل يجوز الطعن 
فيها با لنزوير 
| ( ابشواى الجزئية ‏ .م ابر يلسنة. موص دلانا) 
. ميدأ ثبوت بالكتابة ( انظر اثبات ) 
4 ؟ متشردونومشقبه فيهم ٠‏ مرا قبةخاصة ‏ 
الفقرة الاخيرة من المادة التأسعة من 
القانونرقم :+ اسنةم0و و . مشموها ء 
الفقرة الحامسة من المادة الثانية: تشمل 
كل صور الاعتداء على النفس ومهنبا 
الضر بالبسيط والتعدىعل رحالالحفظ 
ومقاوهتهم ( القانون رقم 74 أسنة 
سبو ١‏ الخاص بالمتشردين والمشتبه 
نيهم( 
(نقض جنائى - ١‏ ءارسسنة 1هوا ص مو) 
ةن ؟ متهم جناية . وجوب حضور حامعنه . 
للدفاع مى يعتبرد فا عاصحبحا 9 حقه في 


اختيارعا ميه_تعبين معام عنه * هت يصح7 

صورة واقعمة. طلب المتهم التأجيل 

ارض خائى اعترى محاهيه فىالجاسة . 

وجوب إجابته ( المادة ٠٠‏ تشكيل) 

( نقض جناتى ب ١4‏ ابريلسنة 9141١اصة4)‏ 
"٠‏ مجالسمحلية . شخصيتا المعنوية.مقررة 

بالمادة +م١‏ مهن, الدستور 

(استثناف ١-.يوط‏ 1ن سنة و واص  )148‏ 
١‏ لس تأدب الموظفين ‏ قراره ‏ عدم 
خضوعه للحا كم . شروط ذلك 
(استتناف مصر - 9( ١‏ كتوبر سلة41واص913) 
١‏ مسجلسن مد بر ية ٠‏ شتخصيتهالمعنوية 
الخاصة به.استقلالها عن الحكومة . 
ب - موظف بالحكومة ٠‏ علاقته بها - 
ترجع إلى القوانين واللوائمح الادارية 
سب # حق الحكومة فى تعديل القانون 
العام للتوظف 
(الزقازيق الكلية ‏ عم.ارسسةة 1441 ص 4 (ه) 
محاضر التحقيقات الا بتدائية 
(انظرائبات) ‏ 
و- محاكم ابتدائية ٠‏ هى صاحبة 
الاختصاص العام فى نظام القضاء 
امعركت 
- محاكم جزئية . استثناء الاتفاق 
على اختصاص انحا كم الابتدائية ٠‏ 


صعدنة , 


زلف 


رم 


( عابدين الجرئية سب وم يتايرسنة جوع وص الا) 
مماكم أهلية . اختصاصها فى وقف 
تنفيذ أحكام مما كي الا حوال الشخصية 
(مصر الاهاية ل سم قبراير سنة941١‏ صاةالا) 
ود”؟ مماكم تجارية «قرار وزارى يا نشائهاء 

دون تعديل المادةه ؟ عن لابح ةالبر تيب 


511 
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حق الحكمة المدنية اللختصة فى إحالة 
الدعوى على الحا كوالتجاريةلا أن نحم 
بعدم الاختصاص 

( مصرب تجارى ل وم اكتودر سنة «و4و؟ 
ص مه ) 


محا كم شرعية ‏ حا كي عاهة فحدود 
الملادة 1١5‏ . لائحة ترتييها ٠‏ مسدى 
الاختصاص . عيوب لائحة ترتييها . 
فرمانات وأواهمر عالية . من مصادر 
تشريع اختصاص قضاء الاحوال 
الشخصية لغير المسامين . بقاؤها إلى 


ع 
أن يصدر تشربع جديد 


1 


( مصر الاهلية ل م قيرايرسنة 41واص#1) 
لدع محا كة . اجراؤها فى الاعياد وأيام 
العطلة الرسعية . عدم جوازه . ليس من 
النظام العام . اجراؤها فى تلك الأيام. 
عدم اعتراض الحصوم . لايصح الطعن 
من بعد فى ذلك 
( نقض جنا - «لامايوسنة١ع19ا‏ ص هلام ) 
8" مام , حصاته. بالجلسة . ثموها عدم 
تطبيق المادة هم مرافعات 
(سوهاج الكلية الاهلية ‏ ال يوفيه 161165 
أعن4لاا) ١‏ 
محام ( انظر ضرائب ) 
محام منتدب ( انظر الئاس ) 
79 محضر. اعلانالاوراق ٠صورةواقعة.‏ 
شخص يقم بعزبة 5 تسلم الاعلان 
| إلممعيدة البلالتابعة لهاالعزية؛ البيانات 
٠‏ الواجب اثيائها قى أصل الاعلان وى 
صورته ( المادتان باو ؟ مرافعات 
(نقض عدتى - وإ هايو سنة 941ل ص 44؟) 
ممضر محقيق ( انظر تغتيش ) 
١!‏ متكمة استئنافية : جوازتعرضها لحكم 


على خلاف حكم آخر , ابتدائى أم 
انتهائى ‏ تطبيق امادة بوم مرافعات 
أهل . على خلاف الادة بووس مختاط 

( فصراب تتارى س هم | كتومر مستة 1439 
ص 80لا ) 


محكمة استئنافية ( انظر دماع ) 
محكمة جزئية . النص على اختصاصها 
فى سند . الاتفاق على أن يكون حكبا 
مها ئيا. ليس بلازم لقيام هذا الاختصاص 
( دمياط لأجرئية سب .توفيرسقة ليواعروم1) 

/1” مهل اتامة . تغبيره . اعلانه اعلانا 
صحيحا . أثره على حق الحصم 
( عصر الابتدائية س م رونيهسنة 549 (صه 1ب) 
محل مختار ( انظر العاس ) 
خالصة ( انظر اثبات ) 

#/ام عخالفات . وقوعبا هن شريك على 
الشيوع . نفاذ حكمبا على باق 
الشركاء . إلا إذا ثبت تعمد ارتكابها 
أو إهال دفعها . اضرارا بش ريك الآخر 
( طنطا الجزثية ب .م أغسطس سمسنة إعؤة 
ص 186 ) 
مخدر (أنظر تفتيش) 

5 مخدرات . القنب المندى ٠‏ تعررفه . 
شجيراته فى دور الزهير . لا عقاب على 
إحرازها مفتضى تانوون الخدرات . 
العقاب عللبا ,مقتضى تانون زراعة 
المشيش . (تانون الخندرات رقم ١م‏ 
لسنة م1959 ) 
(نقض جنائى ‏ م7 يوفيه سنة1ع1 ص ووم) 

هلا" عخدرات ٠‏ شراء الخدر . جرعةمعاقب 
علمها غيرجرهةالاحراز ٠‏ مجر دالتعاقد 
على شراء الخدر ٠‏ تتهبه جرعة الشراء ٠‏ 
تسلم الخدر “لايشترط(الادتان؟ء م 


أل 


نا 


//؟ 


ايل 
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من قانون انخدراترقم ١‏ ؟ لسنة .م195) 
( نقضجتاق ل ٠١‏ لوقبرمة لعو ص 439 ) 
مراقبة ٠‏ شروطها ٠‏ 

(الاز بكية الجرئية ‏ باد سميرستة عو اص8/9 ) 


: مراقبة خاصة . ( أنظر متشردون 
ومشتيه فيهم) 


عرض موت , (أنظر وق 

هزد . عسدم دقع من رسا علي الزاد 

الْن . إعادة المزاد على ذمته . قيامالمدين 
عوافقته بسداد الدىن للدائنين وشطب 

الدعوى , عدم طلب استم رار البيع 1 

عدم وجود أرباب ديونهسجلة . 

استخلاص الحسكمة من ذلك أن حكم 

رين المزاد يعتبر كأ نه إيكن ١‏ 

لا غيار علمبا فى ذلك ٠‏ 

( نقض مدق س 1١‏ دسمير سنةإوواص100) 

مزاد . عقارغير مملوك للمدين . لاتفقل 

ملكيته للمشترى بالمزاد لا بحكم مرسى 

المزاد ولا بتسجيل الكم . صدور 

حك مرنى المزاد لا يحرم الغير مرن 

اكتساب هذا العقار بمضى امدة القانو نية 
( تقض مداق م١‏ دسمير سنة [عواص1م) 

مسكولية . المادة ١09‏ مدلى . شر وطبا 


(المنياالجريئية ‏ وى مايو ستة 148 صغهه ) 


 : سئولية‎ © 


حكومة , مقاول:. اللا تفاق معه 
على القيام بعمل ٠‏ ضرر تاشىء عن فعل 


القاول 5 تضمين المكومةعنه . شر طه 


أن يكون الحطأ الذى نجي عنه الضرر 
قد وقم من موظن الحكومة فىأعمال 


| القاولة أو من المقاول إن كأن فى 


مر كز التابع لها ٠‏ تأسيس . مسئولية 


5١ 


الحسكومة على مجرد إشرافبا على مل 
القاول ٠‏ قصور 

؟ -د هقاول أصلى . مقاول من 
الباطن . مسئولية الأول عن الثاتى . 
قيام المقاول هن الباطن بالعمل الذى 
تعاقدعليه الفا ول الأصلى نحت إشراف 
الحكومة. لا يثى مسئولية المقاول 
الاصلى . (المواد 1ه 116721 ع مدلى) 
( نقض مداى ل ١‏ أبريل سنة41و؟ ص»م/) 
مسئولية . (أ نظر قتيل وطبيب وضرب 
أفض إلى موت ) 
مسئولية الحسكومة (أنظر مسئو لية ) 
مسئولية الكفيل (أ نظر مسئوليةهدنية) 
مسئواية جنائية ( أ نظر ضرب ) 
مسئولية مدنية . مسئولية اليد عن 


خطأالحادم. مناطبا. (المادة +16 مدق) 


لذن 


ينانا 


( نقض جنائى ل د سميرسنة ١غو1‏ ص 1:8) 
مسكولية مدنية . الاشجار التى تزرعبا 
الحسكومة على جوا نب الطر ق العموهية٠‏ 
وجوب تعبدها بالملاحظة . إصابها 
عرش يوان :اضارعة امكو إن 
تببخيرها بجر د شكوى صاحب الزراعة 
المجاورة ثم الى إزالة هذه الاشجار بعد 
ان لم تنجح هذه الوسيلة - لاتقصيرهن 
جانب الحمكومة ولاهسئو لية عليها عن 
الضرر, الذى يصيب زراعة مجاورة . 

('نقض مدنى ع ديسمير سنة اوخاص 381١‏ ) 
مسئولية هدنية . عقيد الاتماق بين 
شرحكة سنجر وابين شخص عينيه 
ممصلاء كفيل المتصل ١‏ تعيين لمعيل 
وكيلا الشركة ٠‏ تخويله حقونا غير 
حفوق المحصل . انتفاء مسئو ليةالكفيل 


علد الحاماة ‏ فهر ست أأسنة الثأنية والشرون 


كك 


وفنا 


للمغى فى عمله الجديد 
( نقض جناي ١م‏ مارس سنةاع وحص م) 
مسكولية هدنية , ب 
١‏ مسئولية امخدوم عن خطأ الحادم ‏ 
مباها السك عليه!النمو يض بالعهامن 
هع الخادم وشر كاله فى الحطاً ٠‏ عدم 
وقوع خطأ من جانبه ٠‏ لا مسكولية 
عليه ٠.‏ حقه فى طلب محميل الحادم 
وش ركائه ما ألزم هو بدفعه للضرر ٠‏ 
أعضامن اصملحة هن وقع عليه الضرو - 
علاقة اكوم عليهم بعضهم يعض ٠‏ 
ب التعويض والضرر . حممة كل 


من اشيرك فى إحدائه . تقديرها . 


بذكن 


( المادتان 16١‏ و ٠6+‏ مدلى ) 

(نقض جنتاتى - وإ عأيو سنة 15.١‏ ص ناملا ) 
مسئولية هدنية .- مناطبا المطأ ٠‏ 
وجوبالضمازعن الحطأ ولوكان لاعقاب 
عليه من الوجبةالجنائية ٠‏ القوةالقاهرة ‏ 


شرط توافرها ٠‏ إنعدام الارادة ٠‏ 


أفعال الضرورة ٠.‏ الشركوط الواردة فى 
المادة جاع لان ثيرها فى المساءلةالمد نية 


. (نقضن جناق بل قير سنة 1و1 صلؤةة ) 


مكنا 


١‏ - مستخدم , أو عامل . نوع عله 


. بعين أن كان باليوهية أو الماهية . 


؟ د مسبتخدم ٠‏ حق رب العمل فى قطع 


هرتبه باتقطاعه .عن العمل . اخطار 
المستخدم بالفصل . عدم ضرورته ٠‏ 
مادام زب العمل غير متسب فيه ٠‏ 


نص القاتورن الصر يبح منع الأخذ 


بالمدالة . 
( عصر ل تجارى ل وم اكتويرسةة .عو 
بكرلية 


/ام؟ معبعد . تعيين حارس عليه . جواز 


51/ 


لمكا 


0 


ذلك تاضى الا هورالمستعجلة مأ موريته. 
إبقاء المالة على أصلبها بين مالكم 
وللستأجر . عدم مساس ذلك بموضوع 
العلا قف . علام اختصياصه بحث أصل 
المق . تقديره لظرف الاستعجال ٠‏ 
حقه فى تعيين حارس محقق انتفاع 
الستأجر . حالة الحرب ليست سببا 
قانوذيا لحرمان المستأجر من استعال 
المعبعد , 

( معرالكلية تجارى ‏ إم مايو سنة او ص 
نمق 

مصعد ( انظر مؤجر ) 

معارضة ٠‏ 6 غيالى ٠‏ معارضبة الهم 
فيه . استئنا ف أأتيا بة إيأه بالنسبة لتقدير 
الكفالة وطلبها ثعول الحكر بالتقاق , 
لامجوز نظره قبل الفصل فى العارضة 
( نقض جناى ل نإ١‏ توقمير سلة 191 ص 
تق 
معارضة . طليات جديدة ٠‏ دخوها فى 
الطلب الأصلى . جواز المكر بها . 

( استكاف مر ب (م ديسمير عنة ووو ص 
+45 ) 

معارضة . وجوب اعلان المحكو مأعليه 
بجلسة المعارضة . حكيفية الاعلان . 
أشخصه أو فى محل إقامته فى مواجبة 
أحد الساكنين معه ٠‏ الاعلان فى هذه 
المالة الاخيرة مجرد قرينة , اعلاله , 
للثياية . لايصح : بطلان الحكم الغباني 


( نقض جنتائى - هج دسمير سدنة 41ها ص 
١د‏ ) 

معارصة 

( انظر خبير وقاضى الببوع ونع 
ملكية ) 

( انظر غرامة ) 


معاش ( انظر جيش ) 

99؟ ١‏ معاشات . قأنون ١١‏ ينابر سنة 
01م . اعتاره قانونا عاما * بالنسية 
المعاشاتة العسكرية . قانون مب نوليه 
ستة 1415 . قانون خاص , الرجوع 


إلى القاتون العام ٠‏ عند سكوت القائون. 


انخاص 
الموظف بالحارج ٠‏ لانم من صرف 
المعاش اليه ٠‏ 


( استتتاف مصر سب وم مايو متة هوخ ص 
لشم 
81" معاينة ٠‏ إزالة هدم . تسوير ٠‏ الحكم 
بشىء من ذلك ٠‏ لا يمتير عقو بة جنائية 
وإ ماهونوعمن أنواعالردوالتعويض. 
الا كتفاء, فى ذلك بالحكم على ششريك. . 
مثيله باق الشركاء . و كالة ضمنية 
( طنطا الجزية - .س أقسطين مئة بيو ص 
ا 
مقاول أصلل ‏ مقاول هن الباطن 
(انظر مستوية) 
49؟ مقايضة , حق امتيازامتبادل .لا وجودله 
فالمقايضة ١‏ الامتياز + حدق اسثنائى . 


برا مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثانية والعشّرون 


لايقاس عليه 
( اعتئتاف مصر .- م قبراير مسسنة إيوو 
ص هم ) 
؟ّة" مكاتيات متبادلة . اعتيارها محررات . 
لاعقود 1 قوما ف الادلة . 
( اسكندرية التجارية الجزئية - م8 سيتمدر منة 
1موط ص 16١‏ ) 
م88 ملكية . حرهتها . الدستور . التنظم . 
خط التنظم . أعمال التقوية 
( تقض عقختلط - .م ١‏ كتو يرستة بإوؤواص5.م) 
8 ملكية أدبية . حق الدولة فيها. كحق 
الفرد 
(استئتاف مصر سسب 1١‏ يتاير سنةناع قو(ص/3 ) 
/(91” منازعات . أحكام الا مر العسكرى رقم 
١‏ لسنة 1441 . جواز تقييده لقاضى 
الامور المستعجلة . تنبيه بالاخلاء , 
حصولة فى غير المدة امحددةف الطلبات. 
عدم سريائة 1 
رمصر - مستعجل - وأ بريلستةوع ول ص بلاط ) 
١‏ - موؤجر . حقه فى تغيير شكل العين 
الؤاجرة . حظرهك! !مق .دخو لالمصعد 
فيه , المادة م/ا؟ قر نسى 
عوم ‏ مؤجر ء تعرضه لست جر فى 
الانتفاعبالؤجر أو بتغييره. أو ملحقاته . 
اخلال بالا نتفاع . المادة بام مدبى . 
احتفاظه فى العقد محق التغيير بشرط 
عدم الاخلال الحطير يحق الانتفاع 
ل النص ف العقد على استعمال 
المصعد . منحة. من حق قاضى اللوضويع 
الفصل فى منع المؤجر المستأجر من 
استعال المصعد أو تقييده واذن يعتسبر 


عجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثانية والعشرون م8 
التعرض من الجر غير جائز تطبيقا 5 


للمادة ويس 


(3) 


(مصرالا يتدائية ب وير نيوسنةوع وراص 89/) | ”ا و 1 - نز عملكية - الحاق العار با لعقار ا 


هة؟ موظف . خارج عن هيئّة العال . حق 


ركلسة الملطلقفىر فته ١‏ الادة باه ؤمالى 
( اسقتتافمصر- غ9 مايوستة + غواص /ابو) 


موظف ( أنظر مجاس ) 


وه ١‏ - ملاحون . عقد استخداههم . 
انعقاده بالرضياء بين الملاحين ومجبز 


السفينة أو امالك أو الربان . اثباته 
بالكتابة , وجوى 

؟ ‏ عقود بحرية . اثياتها بالكتابة. 
اتعقادها شفبيا قبل القيد بدفر الملاحين 
اثياتها . بالاقرار أو المين عند المتازعة 
( اسكندر ية التجاريقه الجزئية  ١+‏ ! كتوبر سئة 
اكوواص 66وا) 


وه” ١‏ - ملاحون. من ثم . تعاقدثم هع 


مالك السفينة . عقد اجارة . عقد ريان 
السفيئة . طبيعته . عقداجارة أشخاص 
يصحبه وكالة 

٠‏ مالاحون ‏ حفبم ف التعويض . فى 
حالة الفصل غير الفا نونى . اعتبار الفصل 
قرينة قانونية غير ناطعة ٠‏ جواز اثبات 
عكسها - أجرتهم . ربان السفينة.خطأه 
حق رجوع المضرور عليه أو على 


اا 


) اسكندرية التجاريةالجزئة ل م9 سباعير سنة 
اكعواص 005 ' 

ملاحة عرية ( أنظرفانو مر بحرى ) 
.ميعاد المعارضة (ز أنظ ر نقص وإيدام) 
ميعاد الطعن 

) أنظر حك غيانى ونقض وابرام ) 
ميعاد الا ستئناف (أنظرقوة قاهرة ) 


0 


م 


و 


أساسه تسجل التنبيه.سقوط التسجيل 
أثره . سقوط الاق القار با لعقار . 
وعدم جواز وضعه نحت الخراسة 
القضائية 

؟ات تسوية الديون المقارية . قبول 
الطلي شكلا . من آثاره عدم جواز 
وضع العقار نحت الحراسة الفضائية 
سبية . 

( استئتاف صر مع وعايودنة أوواص و3؟) 
نز ع ملكية . الدفم سقوط حك الدين 
لحاول ضر الصلح محله . دفع جوهرى ٠‏ 
وججوب الرد عليه في الحكم .ماذاييرتب 
على صحة هذا الدفم اتعدام القرينة 
القانونية المسغادة هن ن الحكم فى حق 
المدين وهى افتراض عليه با ليومالمحدد 
للبسع . طلب المد.ين بطلان اجراءات 
البييع وحم رسواازاد بدعوى مستقلة 
جوازه ( المادة1ههمرا فعاتومايمدها) 
( نقض مدتى_- بط أبريل سئة 1941 ص 5/) 
زع ملكية . المعازضية فى تقدير الخبير 
التتدب لتقدير قيمة العقار , ميعادها ٠‏ 
مبدثره . اعلان قرار وزير الاشغال 
بالاستيلاء ذاته لا بعتبر فىحق الحكومة 
ميدأ لمبعاد الطعن ( المادتان م1 وا.؟ 
من قانون تزع الملكية ) 

( نقض مدق ل ه مارش 144 ص .1 ) 
رع ملكية . تنبيه تزع ملكية ‏ المعارضة 
فيه . ليست مستقلة عن المعارضية فى حم 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الثا نية والعشرونُ 


تزعالملكية . دفع أجنى بعدماختصاص | ٠9؟‏ نصب باستعال طرق احتيا لية ٠‏ أركان 


اناكم الاهلية . عدم ايداله فدعوى 
المارضة فى إتنبيه تزع الملكة . سقوط 
حقه في العمسك به فى دعوى المعارضة 
فى حكم تزع الملكية . 


( استئناف مصر ل وما يريل سنة اع وض وم) 


»؟ نزع ملكية ‏ حراسة على العينالممزوع 


ملكيتها ‏ جوازى لاوجو بى 


( بتى سويف الابتدائية ‏ بالإسبتميرسنة1غ4وا 


ص لاه١‏ ) 


حاكن نزع ملكية المتهمة العامة . بناء ‏ هدم 


دورين منه قبل الاستبلاء عليه الانقاض 
المتخلفة . مواد جديدة اشتراها المالك 
لادخالها فى اليناء . نزع ملكمة المنزل 
للستفعة العامة , الا تقاض والمواد 
المذ كورة لا تعتبر جزءاهن العقار. لاتازم 
«المكومة بأخذها إذا نطاب أصحابها 
ذلك ( المادة ؛ من قانون نزعالملكية 
رقم ه لسنة لا٠9١1‏ ) 

( #صرمدى ب #إمارس ستة 1941 ص 38 ) 


نباب ( انظر استثناف ) 


٠‏ نضمب ‏ شيك لايق بلهرصيدقائم وقابل 


السحب ‏ ماهيته . ورقةصادرةف تاريخ 
.هعين ومستحقة الدفع فى نارسخ آخر 
مكتوب فيبا . أدلة إثهان لإأداة وفاء ‏ 
لاعقاب على من أ صدرها ( الادةبجصوع) 


( نقض جدائى - أول ديسميرسنة ايو ص موه ) 


لون نهب شيك لا يقأ بله رصيدقائم وقابل 


السحب ‏ ماهيته . أداةوقءلا أداةإثان |, 


ورقة صادرة فى تاريخ معين على أن 
نكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر 
وحمل هذين التارمحين ‏ لا عقاب على 
أصدارها ( المادة برع 


هذه الجرمة ‏ هتهم ‏ مزل مماوك له 
ولوالدتهولاخوته - إمامه امجن عليهم ‏ 
رغبته فى بسع هذا المزل لكل منهم ٠‏ 
تقدمه مستندات الملكية وثو كيلباق 
الشركاء اليهم . الحصول من كل منهم ٠‏ 
علعر بون ٠‏ التعااقدعل الببع بعقد بعدائى 
امتناعه عن حمل العقد النها ئى أستعأ نته 
بسمسارلايجاد مشتر المنزل ٠‏ لانصب 
( المأدقهو ع سحمم) ٍ 
( تقض جتالى سب ج#ومايو سنة1941 ص ولام ) 
نصب - حيل غير مشروعة ١‏ 

( انظر غش وتدليس ) 

نظام عام | 

( انظر ائيات والا لتصاق ووقف ) 


حلضن نظرية الطوارىء ‏ شر وط :طبيقها . 


اروف لم نكن متوقعة عند التعاقد 3 1 
عدم فسخ عقدالامتياز جعديل شروطه . 
وفق الظروف الطارئة . سلطة انما كم 
فى مصر بالنسبة للا حَذْ بهذه النظرية 
( استثناف أسيوط س و١‏ يتايرسنةنروة صمم0 ) 
نفاذ مقت ( انظر استئناف وصى ) 
ثففة شرعية . يدخل فيها الزام الوالد 
تعلم الواد . دخولها فى ولاية القضاء 
الشرعى . الحتجز بهذّه النفقة علىالمرتب 
صحيح ٠‏ مت كان طبقا للاوضاع المبينة 


بلائحة تنفيذ الحاكم الشرعية . بقطع : 


النظر عن الأوضاع المنصوص عنهبا 

فىقانون المرافعات ْ 
( مصر ب مستعجل ست إلا ديسمير ستة 1941 

ص )الى 


( نقض جنائى - . إنوقبر سنة 1441 صروو؛) ١‏ 1157 تقض وابرام . اجراءات الطعرل. . 


كن 


وا؟ 


مين 


مجلة الحاهاة ‏ فهرست السنة الثانية والعشرون 


حك استثناى يو يدحكا| بتدائيالأسبايه. 
الطمن فيه . عدم تقسدم صورة الحم 
الا بتدائى . تفد مهاف طع نآآخرمر فوع 
عن الك ذا تهبالنسية لحصوم آخرين. 
متى مجزى ” دوران الأزاع حول مسألة 
قانو فية 

(نقض مدنى سل ١‏ مارس مثْة 1941 ص 10) 
.تقض وابرام.اعلان الحكر الاستكناق 
واثره 

( تقض مدنى ب بالا مارس سنة 41و صؤوة ) 
-١‏ تقض وابرام . اعلارن تقرر 
ألطعن .عدم ابر ادصفةالطاعن ف ديباجته 
التقرير يدل على أن الطعن إئما صدر 


من الححامى عن الطاعن بصفته . لاعيب ١‏ 


في الطعن من جبة الشكل . 

.م - أهلية . الحجر للسفه . تصرف 
سايق على الحجر ٠‏ عدم بطلاه . متى 
يصح | بطاله 7 إذااحصل بطريق الغش 
والتواطؤ . تعاقد على يبع بعفد عر. 
تحذ بر المشترىمن اتام الصفقة لأ نالبائم 
قد طلب الحج عليه . امام الصفقة بعقد 
رسعى . توقيع الحجرعلى البائع للسفه 
هذا التصرف غير باطل . انعقاد البيع 
بالعقد العرفى . العقد الرسعى اللاحق لم 
ينثىء الببع بل هو تنفيذ للعفد الاول 
( المادة 5م مدى ) 

(:نقض مدنى ل ١‏ توقيرستة 1و1 ص 649 ) 


قفض وابرام . الدفع بأن القبض على 


المنهم حصل غنأ لفا للقانون. دفم موضوعى . 


وجوت ابدائه لدى ممكة الموضبو ع : 
التمسك به لاولمرة أمام مكة التقض 
مق ببح ف 


) نض جنائى 8 دبمسيرسنة !114 صل ) 


نذا 


1م 


الى 


تقفض وابرام . المدة المقررة لتحرير 
الحكم وهمراجعته . مانية أيام . اللدة 
الخصصة التفر يريا لطعن وتقد مالا سباب ٠‏ 
عشرة أيام . الحصول على مبلة. مناطه. 
ذها ب الطاعن إلى قل الكتاب بعد فوات 
العا نية الايام الخصعية لتحرير الحكم 
ومراجعتهوالتوقيع عليه . عدموجوده 
الحكم مختوماعندئذ.ائبات هذ« الواقعة 
بشهادة من قل الحكتاب | حقه فى 
الحصول على مبلة لتقد.م أسباب العلعن , 
وجوده الحكمختوما. وجوب تقديم 
الاسباب فى المدة الباقية من الميعادمهما 
كان مداها . طلبه مهلة اعمادا على أن 
الحم إما خم فى الواقع بعدالما نية الايام. 
لاحقه فىذلك . (للادة مم تحقيق ) 
( نقض جنا ب 1 مايو سنة 141 ص )8٠١‏ 


قنض وإبرام . الاحكامالجائز الطعن 


فها بهذا الطريق ٠‏ حم مبيدى 


حلي 


أو برفض دفع فرعى . العلعن فيه 


إستقلالا . لأجوز (للادة 4 متحقيق) 
( نقض جنائى ب ١١‏ يتاير سنة اع واص 0148 
تقص وإبرام . الاستناد ف الطعن إلى 
ورقة رسععمية . وجوب تقدبم صورة 
رسمية منها إلى محكمة انفش إعطاء 
الطاعن مبلة لتقدم الصورة الرسمية . 
لا يجوز 
( نقض مدقى ب 14 ديسميرسنة41ة صس158) 
نقضوإرام.! يداع الاورا ق وتقد مباء 
الاوراق الذكورة ف الادة 14 مرك 


٠‏ تاتون حكمةالتقض . إيداعبا فياليعاد 


المعين لذلك فى القانون , إجراء هام . 

عدم مراعانه . سقوط المقفق الطعن ٠‏ 

الاعتذار عن التأخير فى الايداع بأن 
إلى 


4 


عزة الخاماة - فهرست السنه الثانيه والعشرون 


بعض الطعون هدم عين ل إقاهة 
غير حقيقي وجأخير قلم امحضرين فى 
إعلانالتقرير ٠‏ لا يقبل(المواد 15 و/ا1 
وم وسمم و بام من قانون محكمة 
القض ) . 1 


( نقض مدنى - بام عارسسنة 114١‏ صو 


١ا”‏ تمض وإرام اح الممكمة بشيء لم 


دعوى مياشرة . طلب المدعى الدى . 


ا بك ينه 0 0 


(نقض جناثى ل ه ادسميرسنة اوواصس111) 


5 التعويض . قش اله 


لام تقض وإبرام . حكم صادر منمحكمة 


إبتدائية بصفة استثئنافية ٠.‏ مق يجوز 
الطعن فيه بطر بق النقض #ور قةمنصوص 
فيباعل قبول أجنى . إختصاص الحكمة 
الاهلية . الحطأ اللدعى به فى تكييف 
الحكمة الا بتدائيةلذه الورقة . لا يصلح 
سيبا للطعن بطريق النقض فى هذا 
الحكم ( الأدة ٠١‏ من قانون محكمة 
اللقض ) 


( نقض مدنى سس و يونيه سنة 41و1ا ص عإم) 


89” تقض و إبرام . حكم غيابى . عدم 


| تققضاء ميعاد المعارضة فيه . الطعن فيه 
يطريق التقض لا يجوز حت من ع النيابة 
العمومية ( المادة +؟ نمحقيق ) 


( نقض جناى سب ١م‏ مارسسنة اموا ص 94) 


١ 1‏ ل تقض وإبرام. خم الحكم . 


تقدم شهادة بأنا لحكيلم نم فى مدى 
الما نية الايام . الادماء بأن الحكولم 
يكتب إلا بعد ستة شهور . الطعنفى 
الجكم تأسيسا على ذلك . عدم ثبوت 
هذا الإادعاء . رفض الطمن ٍ 


داران 


للارذن 


"1 


؟ - إثيات . التناقض المبطل للحكم 
ماهيته . المحلاف بين أقوال الشبود 
وبين ما استنعجته المحكمة من باق أدلة . 
الدعوى . لا يعتبر تناقضا , 

( نقض جنا - ٠١‏ نوقميرسنة 48و ص .1غ) 
نقضو إبرامٍ . دفع الحارس أنه ليس 
ملزما بنقل الأشياء لمحجوزة إلى السوق 
لببعها. دفع موضوعى . لا مجوز إبداؤه 
أدى محكمة التقض لاول مرة . 

( نقض جنا ب بإب دسمير ١4و‏ ص .50 ) 
تفض وابرام . عدم تم االحكوق الميعاد 
اللقرر لذلك . تقديم شهادة لم بمض 
هن .بوم صدورا كو الى تاريخ تحريرها 
مدة اليعانية الايام . لا جدوى فيها فى 
اثيات الطعن , 

( تقض جنال - ٠١‏ نوفبرسنة 241 ص با ) 
-١‏ تمض وابرام . قانون. حكمته 
وضوح نصوصه . لا عل للبحث عن 
حكمته وغرض الشارعمنه . مق يكون 
لذلك عمل + غموض النص أو وجود 
٠‏ - بطلان المراقعة ٠‏ دعوى . وقفها 
لوفاة أحدالحصوم . تخديد السيرفيها . 
رقع الماعى عليهم دعوى يشأ نامير ا ثأمام . 
امحكمة الشرعية ٠‏ لم يكن المدعى خصيا 
فيبا . رفع المدعى عليه الآخر بعدمضى 
أكث من ثلا ثسنواتعل و قف الدعوى 
الاول دعوى بطلب بطلان المرافعةقى 
الدعوى المدنية ٠+‏ النزاعالشرعى هله 
اجالة لا يقطع همدق البطلان ٠.‏ سكوت 
الدعى عن تجديد دعواها كثرمن ثلاث 
سنوات ٠‏ بواجبه فىهذه الصورة(امادة 
١ءس‏ مرافعات ) 

( تقضمدتى ‏ أول مايو شنة وه ص 40ه) 


يله الحاماة ب فهرست السنه الثانيه والعشرون 1 
تنفض وابرام + ميعاد الطعن . عدم 


استطاعة المتهم الطعن فى الميعاد القانوتى 
بسب حالة قورية ( سفره عقب | 

الى هيدان القتال ) يجب عليه الطعن 
عجرد زوال هذا الانع ٠.‏ تأخره عدة 
أيام ٠لا‏ يقبل الطعن (المادة م متحفيق) 
[ نقض جنائى ' ١م‏ مأرس سنة 41و صن 6م ) 
تمض ( أنظر أحكام ) 

نية القتل ( أنظر اثبات وقتيل ) 

(ه) 
هبة ( أنظر عفد يبع ) 


ا" هتك عرض ٠‏ القصد الجناتى فى هذه 


الجريمة ٠‏ م يكون متوافرا ؟ لاعبرة 
بالبواعث ٠‏ استعال قوةمادية. لايشترط 
دع الحنى عليها أو مباغتتها . عدم 
رضاء ٠‏ ادماء لمهأ ندطبيب : اداع 
الى عليها يمظهره ٠‏ (المواد بوبمب 
خ-67 7 -و0) 

( نقض جناتى سب 1[ مايو سنة41و ص ام ) 


هتك عرض ( أنظر وضف التهمة ) 


,سوم هدية ٠‏ قى عرس أو مأتم ٠‏ طلب رد 


متا بلبا 5 جوازه طبتا للعرف ولمبادىء 
العدالة ٠‏ 
(ملوى اليدزئية سب وم أكاتربر سنة احص "#م١)‏ 


(و) 


ا" وارث : 


اثيات ١‏ متى يعتير الوارث فى حكم الغير 
فما تنص با لتصرف الصادرمن المورث . 
57 , تارمحه غير ثابت رسميا وسابق 
على هر ض اموت . للوارث أن يثيت مجميع 


الطرق أن هذا التاريخ غير صميح وأن: 


التصرفث كان فى مرض الموت ٠‏ تصرف 
من أب لابنه . عدم اعتباره جرد أن 


« 


تاريه عرفى وأن الاب توفى على.أتر 
مرض ٠‏ خطأ . وجوبالتحقق من أن 
التصرف حصل فعلا فى مرض الموت 
( للواد م؟ / ؟- عبمه وما يعدها ) 
(نقضىدنى ع 18 ديسمير سئة |44 ص 111 ) 
وارث ( أنظر ائبات وتزوير) 

وصف التهمة . اقامة الدعوى علىا متهم 
بأندسر ق الدقتر بط ريق الحطض . ادانته 
على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق 
لمر ببالدفتر بعدتسامه . لا بعتبر تعد يلا 
أوصف التبمة (المادة خفنت يان 
(نقض جنائى س م ديسمير سنة وو ص ما1) 
١‏ - وصف التبمة . الا فعال الثبتة فى 
أمر الاءالة . تغيير وصفغبا فى الحكم 
بالادانة من غير أنت الدماع ٠‏ عدم 
إسناد أفعال جديدة الى المنهم . الحكم 
عليه بعفو بة ليست أشد من العفو بةالقررة 
للجرعةالمثبتة فىأمر الا<الة .لاتثرب 
على امحكمة فىذلك . المادتانيم ولء؛ 


٠ .‏ فاعل أصلى ‏ اتفاق شخصين على 


ارنكابجر مةقتل , إعتداء كل منهما 
على الجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق , 
نشوءالوفاة عن فعل واحدعر فهر تكبه 
منهم أو لم يعرف . كلاها قاعلأ مصلل 
( الأدة مدع ) 

(قض جنائى - بوأكترير سنة لؤوص 45غ) 
وصف النبمة . تعديله و إقامة التبمة 
على أساس من الوقائم م نكن الدعوى 
مر فوعة مها ٠‏ ممتنع هاا (٠‏ المادة بم 
تشكيل ) 


(نقضر جنائي سب # بريه سنة1941 ص 5886 ) 


وم وصصف التهمة . تعديله . حق المحكمةفى 


ذلك . حده . المادة بعومن قادو ن تشكيل 


مجزة المحامأة 


محالم الجنايات . المقصود منها . مثال 
جرعة ضرب . ( اللادة بوم تشكيل 
( نقض جنائى ب و ماو ستتة ايوص 7.60 ) 


”© وصف التهمة . تغبيره . حق المحكمة 


فى ذلك إلى حين الحكي فى الدعوى . 

حده ٠‏ عدم كأ منسن:» . الوصيف الجديد 
على غير الوقائع التى تعلب! التحقيق 
ونتاوها الدفاع . لفت المتهم الى تغيير 
الوصف . وجو به . مثال . تزوير فى 
محرر عرفى . (المادئانب” وء؛ تشكيل 


(نقض جتائى ب ١7‏ مارس سنة1941 ص 18) 


1 وصف التهمة ٠.‏ حدق امحكمة فى تغيسير 


. وصغالافعال المرفوعة ها الدعوى 


فى الحكم الذى تصدره ه عد_لده » 
تغيير وصف الواقعة . من شروع فى 


مواقعة إلى شروع فى هتك عرض ٠‏ 


دووأن الدقاع حول هذه الواقعة ٠‏ 


لايعيب الحكم (الادتان بسووى.؟ 
تشكيل ) ش 

(نقض جنائى ب باو مارس منة وعؤ ص 4) 
وص ( انظر خيانة أمانة ) 

وصية (انظر عقد بسع ) 

وفاء هم حلول محل الدائن رانظر حوالة) 


الس وقف + الطعن حصوله ىمر ض اموت . 


راع فى أصله 5 عدم اختصاص انحا كم 
٠ 0 0‏ واد اتفق طرة 
أ 5 ط ١‏ 5 اأواصؤود) 


|] 


سم نتوقطيتة جار أعيان الو قف ٠‏ صريحته . 


لاف طبإلا جكا الي الاسلامية 
ده 5 


لظ صءه ) 


٠‏ ” وقف : اتطبيق أ .حكامالشر يعة الاسلامية 


لال 


نكسن 


- فبرست السئه الثانيه والمعشزون 0 


عليه . غلته . تقصيرالناظرق #صيلها. ‏ 
مستو جب للعزل ٠‏ لاضمان عليه 

( اعتتناف مصرب م١‏ ماروسنة إوواسس1.5) 

٠. شراء عين مرهونة‎ ء١فقو‎ ١ 

وقغها ٠‏ نزع ملكيتها . ا 
ا استردادالمن 8 اختصاص احا كم 

الاهلية . اعتيار الزائد من الددين . 

٠ وقن‎ 

(استئناف «صرب وم قير يرعنة 894.٠‏ ص1م4) 

وقف التنفيذ 3 هيدا مده , بج ب أن 

يرح بدفى ا كم بذلك .عد مالتصر اح 
به فى الحكم الابسدائى . وجوب . 
التصر يح فى الحكم اللاستئتاى ولوكان 
الاستئاف من المتهم وحده ٠‏ 

( المادة ؟ه ع د هورله) 

( نقض جنائى - هو يونيه سنة اموا ص4عم) 
ولاية الممحكمة التجار ية ) 

( انظر افلاس ) 


(ى). 


9" بين :- 


ائيات ٠‏ اليمين المنصوص علما فى المادة 
١4‏ جمارى 5 لمصاحة الدان .ا حقّه 
فى توجبهها أو عدم توجيهها ٠‏ توجيهما 
من المحكمدلا جوزء توجهبامن الدائن : 
حلف المدين ٠‏ رقض الدعوى .لانجوز 
للدائن أن معدد التزاع بعد ذلك بناء 
على أدلة أخرى ٠‏ رفع الدائن دعوى 


لائيات كذب اليمين أو المطاابة 


بجعويض بناءعلى ثبوت كذ بها ٠لابجوز.‏ 


دعوى جنحة مباشرة عن ودب 


““المين ٠‏ لانقبل . 


( نقض جتائى ل بإ نوظير سنةجعة( ص الال < 


065 0 


اماما 


بت عب ددا 1١‏ |د< انام نريانا 


